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تقريظ 
العلامة المحدث الفقيه القاضي الشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله 
ثائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي بيجدة 


ونائب رئيس جامعة دارالعلوم كراتشي وشيخ الحديث بها 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم » وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فإن الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن الشيبانى رحمه الله تعالى أساس 
للمذهب الحنفى عرّل عليه فقهاء الحنفية فى كل عصر ومصر إجماعا منهم على أنه 
المصدر الموثوق لمعرفة المذهب» وأن ما جاء فيه يسمى ” ظاهر الرواية' ولفوق رتبة على 
ما جاء فى الكتب الأخرى المنسوبة إلى الإمام محمد أو غيره من أثمة المذهب الحنفى . 
ومن هنا تناول الفقهاء الحنفية هذه الكتب دراسة وشرحاء وتفريعا وتأصيلا» حتى 
صارت شروحها مصدرا لكل من قام بتدوين المذهب وتأليفه . 

ومن المؤسف جداء أن هذه الكتب الستة وشروحها الضافية افتقد اليوم معظمها 
فلا يوجد منبا إلا الجامع الصغير والجامع الكبير وأبواب من المبسوط الذى يسمى 
الأصل . وأما من الشروح الكبيرة فلا يوجد إلا شرح السير الكبير للسرخسى رحمه الله 
تعالى» والشروح الباقية لا يوجد منها إلا نسخ يسيرة خطية فى بعض المكتبات . 

وإن كتاب ”الزيادات“ من أهم الكتب الستَة التى تسمى ظاهر الرواية ألفه الإمام 
محمد رحمه الله تعالى بعد ' الجامع الكبير " وجمع فيه المسائل التى فاتته فيه» ومن ثم 
سماها "الزيادات " لكون مسائلها زائدة على ' الجامع الكبير '. ولكن لا يوجد منه ولو 
نسخة واحدة حتى فى المكتبات التى عنيت بالحفاظ على تراثنا العتيق . ومن أهم شروح 
هذا الكتاب ”شرح الزيادات “للقاضى خان رحمه الله تعالى» وإن اسم "القاضى خان" 
رحمه الله تعالى يغنينا عن التنويه بأهمية هذا الكتاب» فإنه معروف فى الفقهاء الحنفية 
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بتمكنه فى الفقه » وتضلعه فى المذهب» وكون فتاواه مصدرا موثوقًا لفروع الحنفية . وبا 
أنه رحمه الله تعالى سلك فى شرح الزيادات مسلك التأصيل» حيث بدأ فى كل باب 
ببيان القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بذلك الباب» فى عا لاملل كارع 
فإنه مفيد للغاية لدارسى الفقه الحنفى . 

وإن هذا الكتاب» على أهميته؛ لم يزل كنا مخبوءا فى صورة نسخ خطية فى 
بعض المكتبات» لم يتوجه أحد إلى تحقيقه وإخراجه إلى أن وفق الله سبحانه وتعالى ابن 
أختى الفاضل الدكتور الشيخ قاسم أشرف» حفظه الله تعالى» فاختار تحقيق هذا 
الكتاب والعمل عليه موضوعا لرسالة الدكتوراه فى كلية الشريعة لجامعة الإمام محمد 
بن سعود بالرياض. ونظرا إلى ضخامة الكتاب» كان بإمكانه أن يختار جزءا من 
الكتاب لتسجيله كرسالة الدكتوراه» ولكنه» حفظه الله تعالى» كان يرغب فى خدمة 
العلم والفقه أكثر ما يرغب فى الحصول على شهادة الدكتوراه فأثار همته لخدمة الكتاب 
كله» حتى أنجز هذا العمل الجليل مشكوراء على الرغم من العقبات الكؤودة فى هذا 
السبيل» التى بينها فى مقدمته» ولم تفتر همته عن الرحلة إلى بعض البلاد الإسلامية 
التى رجا من مكتباتها أن يحصل على شىء يعينه فى إخراج الكتاب بشكل مقبول . 

ولم يأل المحقّق جهدا فى تحقيق الكتاب ومقارنة مخطوطاته» وتصحيح عباراته» 
وشرح العويص منباء والتعليق على ما يحتاج إلى التعليق» وتنقيح مسائل الكتاب 
بمساعدة كتب المذهب الأخرى» وإنّ جهده هذا يتجلى فى كل صفحة من صفحات هذا 
الكتاب الذى يقدمه الآن بين أيدى أهل العلم بما تقر الأعين وتببج الصدور. 

ولا أطيل فى التعريف بالكتاب والثناء عليه» فإنه الآن بمتناول القارئ الكريم » 
والطيب يعرف بنفحاته غنيًا عن إطراء المادحين» وثناء المعرفين . 

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فى عمر المحقق وعلمه وعملهء ويوفقه 
لأضعاف أمثاله بصدق وإخلاص» ويجعل عمله هذا ثقلا فى حسناته» ويتوجه 
بالقبول فى جنابه» وينفع به طلاب العلم فی كل زمان ومكان. إنه تبارك وتعالى على 
كل شىء قدير» وبالإجابة جدير. ٠‏ 

محمد تقى العثمانى 

ليلة الجمعة /١1/‏ جمادى الأولى سنة ١57١ه‏ دارالعلوم كراتشى ۱٤‏ 


العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى حفظه الله 
عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
ورئيس قسم الفقه الإسلامى بجامعة دمشق - كلية الشريعة 


م 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وباد : ظ 

فمما لا شك فيه أنه لولا الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله؛ 
وقيامه بتصنيف وجمع فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله لضاع الفقه الحنفي» 
وذمياعه خسارة كبرى للثروة الفقهية الأصيلة» فكان من نقدير الله وإحسانه وفضله 
أن قيض الله تعالى للأمة الإمام ابن ا لحسن» الشامي الأصل . ظ 

ويعدٌ كتاب “الزيادات“ أحد الكتب الستة المعروفة بكتب ظاه الروايةء أي 
الر 'جحة النقل» والثابتة النسبة للإمام محمد.. 

ونوج هذا الكتاب بالشرح النفيس والأصل للعلامة الحجة قاضى خان 
الذى نكر دُررَه وأحاط بمدلولات ومعاني هذا الكتاب» فتحقق الخير» واكتملت 
المعرفة بالشرح والمتن» مع التعليق وإبراز الفروق الفقهية» والاستدلال بالقواعد 
الفانهية» والتي أحسن المحقّق جمعها وتصنيفها حتى بلغت )٠١٤١(‏ قاعدة فقهية» 
وهذا وحده استقراء وتتبع يانع ؛ بالإضافة لفهارس علمية كثيرة أخرى . | 

والذي يلاحظ الإنسان على كتب ظاهر الرواية أنها انتقالا من الأصل أو 
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المبسوط» ومرورا بالجامعين الصغير والكبير وبكتابي السير الصغير والكبير 
وتتويجها بالزيادات» تتناسب مع المبدأ والتحصيل العلمي الطبيعي في تلقي العلم 
وسجلت هذه الكتب هذه الظاهرة» بحسب ما تلقاه الإمام محمد عن 
أستاذه أبي حنيفة» فدونه وأفرغته ذاكرته بدء! من المعلومات الأولية» ثم 
الموسوعية . 
والذي يسعد بحق أن هيا الله تعالى الأخ الفاضل السيد قاسم أشرف ليكون 
نشره لكتاب ”شرح الزيادات" خائمة لنشر كتب ظاهر الرواية المخطوطة تباعًا» حتى 
تعم الفائدة» وتكتمل المعارف الفقهية وعمله فى تحقيق هذا الكتاب وفى الغاية» 
وحقّق الأمل» وأجاد وأحسن فى كل ما قام به من جهود مضنية» كان الصبر 
يحليهاء والعلم والإتقان يجليباء والحب والإكبار للفقه يزيدها طلاوة وس . كما 
كور التع رن مقع ا ا الاق مقافت الضافية» وتميزت بالسعة 
والشمول» وبالأمانة العلمية الواضحة» وفقه الله وأحسن إليه» وجعل جهده 
العلمي الطيب زيادة في حسناته» وسببًا لشهرته» وتثقيلا لميزان صفحته وعمله 
المبرور» فهو سليل العلم والفضل عن أبيه وأسرته فى الباكستان . 
والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
أ-د: وهبة الزحيلى 
رئيس قسم الفقه الإسلامى ومذاهبه 
بجامعة دم* مشق - كلية الشريعة 
مم 


الحمد لله رب العالمين القا ثل في كتابه العزيز: وما كان المومنُونَ لينفروا كافة فلولا 
فر من كل فرقة منهم طائفة ليتَفقَهوا في الدين € والصلاة والسلام الأتمان الأكملان 
على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين القائل امن يرد الله به خيرا يقَقّهه في الدين". 
ورضي الله تعالى عن صحابته وآله أجمعين» ومن تبعهم بإحسان و سارعلى هديهم 
وسننهم إلى يوم الدين. ظ 

وبعد: فلقد كان الفقه الاسلامي من أهم الأسس والعوامل التي ساهمت في بناء 
الأمة الإسلامية» وتكوين حضارتهاء لأنه فقه يقوم على العدالة» ويشرع الحقوق› 
ويصونهاء ويكفل للإنسان السعادة في الدارين» ويحقق مصالحه في كل زمان ومكان 
ويرسم له النهج القويم في جميع مجالات حياته . 

ومن هناء ترى الفقه الإسلامي هو الأساس الذي تستند إليه الدولة الاسلامية 
وتستمد منه دستورها وأصولها. 

وكان الفقه الإسلامي يمثّل في بداية التشريع مجموعة من الأحكام والفتارى صدرت 
عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في مناسبات كثيرة متجلية في جانبي الإفتاء والقضاء . 

ثم بدأت دائرة الفقه تتسع تدريجيا بعد وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما يبدو من 
فتاوى الصحابة رضي الله عنهم واستنباطاتهم فيما استجد من الحوادث» وما نزل بهم من 


)غ0( سورة التوبة ٠١۲:‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» الحديث 
e1:‏ ومسلم في صحيحه الحديث ۲۳۸۹ وأحمد في مسنده 7057/١‏ 0/5 . 
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وقائع ونوازل» وكانوا يعتمدون في كل ذلك على كتاب الله تعالى ويستهدون بهدي النبي 
صلى الله عليه وسلم وفتاويه التي حفظوها عنه. : 

ثم جاء دور التابعين» فازدهر الفقه بمزيد من الأحكام والفتاوى التي صدرت عن 
تلاميذ الصحابة من التا بعين» وازداد نشاطا في دور الفقهاء والأئمة المجتهدين» وتوسعت 
دائرة الفقه والاحتهاد في ضوء الكتاب وال وتشعبت الفروع بشكل مدهش سدا 
لتطلبات العصر. 

وإن من سمات الشريعة الإسلامية أن الله تعالى تكفّل بحفظهاء ومن حفظه لها أنه 
جعل العلماء ورئّة الأنبياء الذين لم يرثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» وجعل 
التفقَةَ في أمور الدين خيرا وأعظم قربة. ولقد أدرك سلفنا الصالح هذا الفضل العظيم 
فشعروا بالمسثولية » ونذروا أنفسهم وأوقاتهم وكافة وسائلهم في سبيل العلم والتعلم؛ 
وحرصوا على حفظ علوم الدين بأساليب ونظم شتى من القضاء والإفتاء» والكتابة 
والإملاء؛ والتسجيل والتدوين» حتى تكونت للأمة الإسلامية ثروة علمية هائلة في كافة 
مجالات علوم الدين. ‏ 

و طالب العلم إذا أجال بصره فيما خلفه الأوائل من هذه الكنوز العلمية الضخمة» 
التي لا تزال حبيسة في خزائن المخطوطات» دون أن يستفاد منهاء أدرك عظم المسئولية 
الملقاة على عاتقه» فجدير بكل طالب علم أن يطلع على هذا التراث العظيم المتمثل في ذلك 
الكم الهائل» ليرى قدر جهد المبذول فيها مع عدم توفر إمكانات الطباعة وقلة الوسائل في 
تلك العصور؛ لكي يحس بأهمية إبراز هذه الكنوز الدفينة إلى حيز الوجود بعد إخراجها 
من الأدراج التي يعلوها الغبار وقاية من التلف و التآكل . 

هكذا ترى أعظم ثروة عنمية تناقلتهاالشفاه» وتوارثتها الأجيال» وسجلتها الأقلام في 
الاسلام هي الثروة الفقهية» لانها تشكّل منهاجا يهيمن علي أفعال المكلفين» ويبين ما يتحتم 
عليهم من دقيق وجليل٠‏ | 

وإن تحقيق كتب التراث - مع ما فيه من العناء - عمل ممتع ومفيد» مفيد للباحث نفسه 
حيث يساعد على تنمية قدراته العلمية» ويزيد في حصيلته الفقهية ويعوده على ضبط 
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عبارات الفقهاء وفهم مسالكهم في الاستنباط وتأسيس القواعد الفقهية » ومفيد لأهل العلم 
عموماً وطلاب العلم خصوصاً ليستفيدوا من ذلك النتاج الفكري الشامخ الذي خلفه 
أسلافهم الأوائل الذين طوروا الفكر الإنساني» وشيدوا حضارة رائدة» لا يكن أن تصل 
إليها أي حضارة إنسانية أخرى» ومفيد للفن الذي يتطرق إليه الكتاب المراد تحقيقه » وخاصة 
إذا كان هذا الكتاب لمن له باع طويل وملكة راسخة في ذلك الفن . ٠‏ 

كما أن التواني والتساهل في أداء هذا الواجب يجعل هذه الذخيرة العلمية عرضة 
مزيد من التلف والضياع» ويحرم الأمة من ثمراتها وتلك الأفكار العلمية الثمينة 
والاجتهادات الشرعية» كما تلف عمل كثير من جهابذة الفقهاء . 

وما لاشك فيه أن طلب العلم الشرعي ونشره من أفضل القربات ومن خير ما صرفت 
له الجهود والأوقات» ولقد من الله علي بفضله وهداني بتوفيقه فسّلكت طريق طلب العلم 
الشرعي» وعزمت على أن أتابع التحصيل العلمي» حتى وقع اختياري من بين هذا التراث 
الغالي على تحقيق كتاب «شرح الزيادات» للؤمام قاضي خان» حيث تقدمت به إلى كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لتسجيل رسالة الدكتوراه في 
الفقه الإسلامي» فتمت الموافقة بعنوان: "دراسة وتحقيق «شرح الزيادات» للإمام قاضي 
خان البخاري” المتوفى سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة الهجرية. ش 

وهذا الكتاب مث عملا متميزا مبتكرا بحيث نهج فيه المؤلف على منهج التأصيل» 
كما أنه إكمال لمصادر المذهب الأولية:» فإن «الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
-رحمه الله تعالى - من كتب ظاهر الرواية» أحد المراجع الأساسية المعول عليها في 
المذهب الحنفي» ولكن رغم أهميته ومكانته وحاجة العلماء والفقهاء والقضاة إليه» 
لم يحظ المتن والشرح بالعناية طباعة وتحقيقاء بل كان وما زال مخطوطاء بل إنه من الصعب 
العسير أن نطّلع على مسائل «الزيادات» لعدم وجود مخوطات المتن مستقلة إلا ما تضمن به 
شرحه”"» كما وصل إلينا «السير الكبير» للشيباني متمثلا في «شرح السير الكبير» 


(1) انظر الفصل الثالث من القسم الدراسي . 
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وأضف إلى ذلك كله أن الإمام محمد بن الحسن الشيبانى رحمه الله ( 17١ه‏ - 
۹ه ) له مكانة عظيمة يبن الفقهاء المجتهدين» وله آراء ذات قيمة فقهية» واجتمع فيه . 
مالم يجتمع لغيره من أصحاب أبى حنيفة» من خصائص فقه العراق وفقه الحجاز وفقه 
الشام فقد تلقّى فقه العراق عن شيخيه أبى حنيفة و أبى يوسف» وتلقى فقه الحجاز عن 
شيخ المدينة الإمام مالك» و تلقى فقه الشام عن شيخ الشام الإمام الأوزاعى» ثم تولى 
القضاء الذي أفاده علما وتجربة» وقرب فقهه من الناحية العملية الواقعية » وأثر عن الإمام 
الشافعي رحمه الله ثناء بالغ في حق شيخه محمد الشيباني» مدون في كتب التاريخ» 
وحكى المورخ الشهير ابن العمّاد الحنبلي قول الإمام الشافعي: «لوأنصّف الناس الفقهاءً 
لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد بن الحسن » وما جالست فقيها قط أفقَه من محمد» ولا فتق 
لساني بالفقه مثله » لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئا يعجز عنه الأكابر» وقال أيضا: 
«ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن»)'. 

وكتب " ظاهر الرواية' التي رويت عن الإمام محمد رحمه الله برواية الثقات» هي : 
المبسوط والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والزيادات» وهي 
عماد النقل والمرجع الأساسي في الفقه الحنفي» ولذلك عني بها الفقهاء من القديم» وشرح 
هذه الكتب عدد كبير من الأئمة والفقهاء في عصور متلاحقة» فشرحوها وخرجوا مسائلها 
وأصلوا أصولها وفرعوا عليهاء منهم الإمام الطحاوي والكرخي والجصاص الرازي 
وأبوالليث السمرقندي والسرخسي والبزدوي وصدر الشهيد ابن مازه وعلاء الدين 
السمرقندي وفخر الدين قاضي خان والحصيري وشمس الأئمة الكردري وغيرهم» ولم 
تزل تلك الشروح محفوظة في خزانات العالم. 

وقد نشرت كتب ظاهر الرواية كلهاء كاملة أو ناقصة» محققة أو غير محققة» إلا 
«الزيادات»؛ فإنه لايزال مخطوطا مخفيا في خزانات العالم» بعيدا عن متناول أهل العلم› 
وسبب تأليفه أن الإمام محمدا رحمه الله لما فرغ من تأليف «الجامع الكبير» تذكر فروعا آخر 
لم يذكرها فيه» فصئف كتابا آخر ليذكر فيه تلك الفروع» وسماه «الزيادات»» ثم تذكر 


. ۳۲۳ /۲ «شذرات الذهب»‎ )١( 
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فروعا أخرى» فصئف كتابا آخر وسماه «زيادات الزيادات) . 

تبين بذلك أن «الزيادات» يعد بمثابة تكملة «الجامع الكبير»؛ و«الجامع الكبير» من أهم 
مصنفات الإمام محمد وأعمقها وأدقها فقهاء لاحتوائه على مسائل عويصة وفروق فقهية 
دقيقة وعلل خفية» وروى ابن أبي العوام بسنده عن الأخفش ثناء بالغا في حق هذا 
الكتاب”'' الذي يعد معيارا لدى الفقهاء يختبر به تفاوت مداركهم ومبلغ يقظتهم في الفقه . 

وكتاب الزيادات الذي ألفه بعد الجامع. الكبير استدراكا لما فاته عد من أبدع كتب 
الإمام محمد» مروي عنه بطريق الشهرة» وعني كثير من الفقهاء بشرحه عناية كاملة» منهم 
الإمام السرخحسي» وبرهان الدين ابن مازه والإمام العتابي» والإمام قاضي خان وشمس 
الأئمة الكردري وغيرهم» إلا أننا لانجد الآن في خزائن مخطوطات العالم سوى شرح 
العتابي وشرح قاضي خان . 

والإمام فخر الدين قاضي خان أحد الأعلام المجتهدين البارزين» له مكانة سامية بين 
الفقهاء الحنفية حيث يعد من ”طبقة المجتهدين في المسائل“» وكبار الفقهاء المتأخرين من ابن 
الهمام وابن نجيم والزيلعي والحصكفي وابن عابدين كلهم يعتمدون على تصحيحه 
وترجيحه. وفتاواه الشهيرة نالت أسمى مكانة في الإفتاءء وتداولتها أيدي الفقهاء في كل 
زان ومكان: ٠‏ 

ويعتبر «شرح الزيادات» لقاضي خان أقوم وأنفس شرح للكتاب» والمزية الجلية 
المنفردة التي يتحلى بها هذا الكتاب وتزيد قيمتّه العلمية هي أن الإمام قاضي خان سك فيه 
على " مسلك التأصيل” » ويراد به الاعتناء بتمهيد الأصول من القواعد العامة والضوابط 
الفقهية أوّلا ثم التفريع عليها ثانياء حيث التزم في مستهل الأبواب من بداية الكتاب إلى 
نهايته» بوضع تمهيد يشتمل على بيان القواعد والضوابط الفقهية التي تنبني عليها الفروع 
التي ذكرها الإمام محمد في الباب» وبذلك تسهل معرفة وجوه التفريعات . 

ولاشك أن هذا المسلك - أي ” مسلك التأصيل “ - يقرب المسائل إلى الأذهان وينمي 
عقلية الباحث ويروض فكره» ويربى ملكته الفقهية المؤهلة للاستدلال والترجيح» القادرة 


)01( انظر مقدمة «الجامع الكبير» ص۲ للأستاذ أبي الوفاء الأفغاني . 
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على تفريع المسائل من القواعد العامة . 

يقول الاستاذ الدكتور علي أحمد الندوي في كتابه ” القواعد والضوابط المستخلصة 
من التحرير في شرح ا جاع الكبير “للإمام الحصيري تلميذ قاضي خان : 

"عرف الإمام قاضي خان بمكانته المرموقة عند الحنفية وبفتاواه الشهيرة بالفتاوى الخانية 
كما تقدم» ولكنك تجد جهوده في جاتب التأصيل مغمورة إلى الآنه وذلك يرجع إلى عدم 
ظهور كتابه اشرح الزيادات»» فإنه يمثل ظاهرة تقعيد الأصول ثم التفريع عليها خير تمثيل» 
ويضع لبنة جديدة في هذا المجال» رغم وجود محاولات سابقة أخرى» بما يتميز من الدقة 
والثقة والإحكام””'. 

فهو كتاب فقه وتفقيه» وحافل بالنفائس ومتميز بخصائص علمية» ويضم كما هائلا : 
من القواعد والضوابط الفقهية» و منها مالايتوافر في كتب القواعد المتداولة» ولا شك أن 
هذه القواعد ثروة ثمينة للتراث الفقهى » والكتاب حقيق بأن يعد مصدرا هاما في مجال علم 
القواعد. 

أهمية وأسباب تحقيق هذ | الكتاب باختصار: 

ولقد دعاني لتحقيق هذ | الكتاب الجليل أسباب عديدة» أهمها مايلي: . 

-١‏ خدمة الفقه الإسلامي وطلابه بإحياء كتب الفقهاء السابقين للاستفادة من علمهم 
وجهودهم» فإن تحقيق كتب فقهية يساعد على تنمية قُدرات الباحث العلمية» ويزيد في 
حصيلته الفقهية» ويعوّده على ضبط عبارات الفقهاء وفهم مسالكهم في الاستنباط . 

-١‏ إنه إكمال كتب ظاهر الرواية المرجع الأول والمصدر الأساسي للفقه الحنفي الذي 

لا يكن الغناء عنه » فإخراجه إتمام لمصادر المذهب الأولية . 
۲- إحياء المتن والشرح مع التحقيق والدراسة» فكلا هما مخطوط لم يتيسر الوصول 
إليهما. 

ادر بز ی اننيب نه كاب لات بير من فروح ی "ظاهر الرواية“ 

بعد «شرح السير الكبير» للسرخسي . 


)00( «القواعد والضوابط؛ ص ۷۰ 


5 - إبراز مصدر معتمد للقواعد الفقهية واستخلاص القواعد والضوابط منه. 
0- إبراز جهود الإمام قاصي خان الفقهية ومنهجه العلمي» فلم تُدرس حياته ومآثره 
حسب علمي » إصالة أوتبعاً إلى الآن. 
-١‏ ثاني كتاب يظهر من مؤلفات الإمام قاضي خان بعد فتاواه الشهيرة» لأن «فتاوى 
قاضي خان» هو الكتاب الوحيد المتناول بين أيدينا من مؤلفاته . 
۷- إحياء كتاب نادر من الكتب المعدودة المؤلفة على طراز ”مسلك التأصيل” » ولعله 
أول كتاب من هذا الطراز المتميز يخرج إلى النور بعد التحقيق . ٠‏ 
تبين بذلك أن الكتاب تموذج رائع للتراث الفقهي الأصيل» وجدير بالتحقيق 
ارا الكتاب: نره يفيك فلن يهم وان مار ظا في مجاك الفقه 
الإسلامي. 
افش تا ا و 
. لقد واجهت في إعداد هذه الرسالة بعض الصعوبات والعقبات» وكان من أبرزها : 
أولا : حجم الرسالة : تحقيق هذا المخطوط وف المنهج العلمي» كان يستدعي جهدا 
علميا طويلا مضني" بحيث يمكن أن يشترك فيه أكثر من واحد» وذلك نظرا إلى ضخامته 
وكثرة صفحاته ( 000 لوحة - ١١١١‏ صفحة )» ولدقة مسائله وجمعه بين القواعد 
والفروع» إلا أن رغبتي في إحياء هذا الكتاب القيّم حدّت بي إلى أن أقوم بهذا العمل لكي 
لكين ورا وق جور ره اتوكاد عر عليه لمجت ايل 
الكتاب كله . 
ثانيا : عدم الحصول على نسخة «الزيادات) : 


)١(‏ التحقيق أمر دقيق يحتاج إلى كثير من الجهد والعناية » ولقد عبر الجاحظ في كتابه «الحيوان» عن 
صعوبة إعادة النص» إذ يرى أن مشقة الكتابة الجديدة أيسر وأسهل من التصحيح والتنقيح» فقال: 
الربما أراد مؤلف أن يصحّح تصحيحا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ 
أ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النص» حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام؟ . «كتاب 
الحيوان» للجاحظ ص١/‏ 97 . 
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بذلت الجهد الممكن في جمع نُسخ هذا المخطوط وتصويره من أماكن مختلفة» ولقد 
اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على خمس نسخ خطية» والنسخة التي جعلتها أصلا 
معتمدا عليه تقع في مجلدين» في 000 لوحة = ١١١١‏ صفحة. وما لا شك فيه أن ذاك 
العمل وكتابة النص للكتاب كله وفق المنهج العلمي» والمقارنة بين النسخ استغرقت مدة 
طويلة؛ وكان من العراقيل في سير العمل أنني لم أتمكّن من الحصول على نسخة المتن: 
«الزيادات»» رغم محاولات عديدة ورحلات علمية» ومن الملاحظ أن عبارة المت ممزوجة 
ومختلطة مع الشرح في جميع النسخ الموجودة . 

الثا: نسحت المخطوط أولا وفق المنهج العلمي» ثم قابلنّه على أربع نسخ مختارة» 
وأثبتت الفروق في الهامش» ثم تكرت عملية المقارنة وإثبات النص المختار عندما عثرت” 
بعد سنتين من العمل على أقدم نسخة قيمة عريقة» نُسخت في بخارى من أصل المصنف 
رحمه الله» وفي حياته . وقد ظفرت بها أثناء رحلة علمية إلى استنبول» قمت بها بعد أن 
وات عله العامة شكرزة» نخ اساد مید عل وعدلت النص المعتمد من 
جديد» وهذه النسخة وإن كانت أكثر عناء وصعوبة في القراءة بسبب عدم تنقيط عباراتها 
إلا أنها أقدم نسخة وأوثقهاء وخالية من الأخطاء إلى حد كبيرء فلا يمكن الاستغناء عنها 
والاستهانة بقدرها. 

رابعا: عدم وجود أكثر المصادر التي عزا إليها الشارح» منها ماهو مخطوطء ومنهاما 
هو مفقود» فيصعب على الباحث توثيق النصوص منها. ظ 

خامسا: نظرا إلى طبيعة العمل من كثرة الكتابة والتعديل فيه» ومصالح التحقيق من 
حسن التنسيق و دقّة في التصحيح قمت شخصيا بطباعة هذا الكتاب على الكمبيوتر 
وتنسيقه وتصحيحه. ولكنه أدى كل ذلك إلى زيادة حجم العمل والضغط الشديد وتحمل 
العناء البالغ . | 

ورغم المصاعب والمشاكل المذكورة حاولت التغلّب عليهاء وإن الله - عز وجل- قد 
شملني بلطفه وإحسانه وجوده وکرمه» فذللها لي» وبفضل الله وتوفيقه ثم كان لتشجيع 
فضيلة المشرف / حفظه الله دور كبير في شق الطريق إلى الأمام. وفي الواقع هانّت هذه 
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المناعب أمام تحقيق الهدف النبيل وهو إحياء هذا الكتب القيم بشكل يليق به. 

هذا وقد وفقني الله عزوجل بالقيام بتحقيقه وخدمة نصوصه» فله الفضل والمنة» إلا 
أنني أعترف بتقصيري وقلة بضاعتي على الرغم من الجهود التي بذلتها حسب إمكانياتي في 
تحقيق هذا الكتاب» علما بأنني جعلت نصب عيني إثبات النصوص الصحيحة» وتقديمها 
كما هي عند المؤلف - بقدر الإمكان - فإن كنت قد أصبت في جهدي فهو فضل من الله 
وتوفيقه» وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان» وأعوذبالله من شره وهمزه ونفثه . 
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الخطة العامة للرسالة 
تتكون الرسالة من مقدمة وقسمين : 
المقدمة : وهي تشتمل على مايلي : : 
- أهمية تحقيق هذا الكتاب . 
- سبب اختيار الموضوع . 
- بعض الصعوبات التي واجهها المحقق . 
- خطة الرسالة العامة . 
القسم الأول : الدراسة 
وهذا القسم يشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : نبذة مختصرة عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
ويشتمل على المباحث التالية : 
-١ 0‏ اسمه ونسبه ومولده ووفاته . 
-١‏ نشأته وطلبه العلم . 
۳ شيوخه وتلامذته . 
5 - ثناء الأئمة عليه . 
6 منزلته العلمية . 
1 مؤلفاته: -كتب ظاهر الرواية . 
- أسانيد كتب الإمام محمد . 


الفصل الثاني : ترجمة الإمام قاضي خان 
ويحتوي على المباحث التالية : ْ 
١‏ حياته الذاتية : 


اسمه ونسبه ولقبه ومولده وموطنه ووفاته 
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1 نشأته وأسرته وطلبه للعلم . 
7 عصره وما تميز به : 

دراسة موجزة عن عصر الولف والحالة السياسية والاجتماعية والعلمية في 

عصره باختصار . 
٤‏ - شيوخه وتلاميذه. 
© - منزلته الفقهية . 
> - مؤلفاته. 

الفصل الثالث : الزيادات وشرحه لقاضي خان : 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: كتاب الزيادات للشيباني : 

و يحتوي على نقاط تالية : ٠‏ 
١‏ - «الزيادات» من كتب ظاهر الرواية 

- نسخ الزيادات في مكتبات العالم 
۳- مرتّب الزيادات 
4 - موضوع الزيادات ومحتواه. 
- أسلوب الكتاب ومنهجه 
-٦‏ شروح الزيادات. 
المبحث الثاني : نبذة عن الكتاب «شرح الزيادات» . 
ويشمل على مباحث : 
١‏ - عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 
۲ - أهمية الكتاب ومنزلته العلمية . 
۳ - منهج المؤلف في شرح الكتاب . 
٤‏ - تقويم الكتاب : 

(أ) محاسن الكتاب. 


(ب) الملحوظات على الكتاب . 
4 - مصادر الكتاب التي اعتمد عليها الشارح . 
-٦‏ وصف نسخ المخطوط . 

المنهج المتبع في تحقيق المخطوط : 

حققت الكتاب من أوله إلى آخره» وقد سرت في تحقيق هذا الكتاب على ضوء المنهج 
التالي : ْ 

أولا: إخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف» وذلك باتخاذ 
الخطوات التالية : 

( أ ) تم اختيار نسخة مكتبة فيض الله آفندي لتكون أصلاء لكمالها وأقدميتها وأنها 
خت من أصل المصنف» وفي حياته وفي بلده» كماتم اختيار أربع نسخ أخرى للمقابلة . 

(ب) اعتماد النسخة الأصلية والمحافظة على نصهاء إلا إذا تبين أن هناك خطأ واضحا 
لايستقيم معه الكلام أو نقصا يحسن إثباته» فصوبته وأثبتته من النسخ الأخرى. وجعلته 
بين معكوفتين وأشرت إلى ذلك في الهامش . 

(ج) قابلت النسخة المعتمدة بسائر النسخ المختارة» وأثبتت الاختلاف بين النسخ في 
الهامش» وحاولت كل الجهد لإخراج نص صحيح سليم . 

ثانيا : كتبت النص وفق قواعد الإملاء الحديثة» مع وضع علامات الترقيم المتعارف 
عليهاء وضبطت ما يحتاج ضبطه . 

الثا: عزوت الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم مع ضبطها بالشكل . 

رابعا: خرجت الآحاديث والآثار معتمدا بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث في 
الكتب التي يوجد فيها ذلك» ورقم الجزء والصفحة في غيرهاء وراعيت فيها الاختصار 
تجنبا عن الإطالة . وقد اجتهدت في تخريج الحديث قدر الإماكن حسب النص الذي ذكره 
المؤلف أو أقرب نص له» فإن وجدت الحديث مع اختلاف في اللفظ لايغير المعنى اكتفيت 
بتخريجه غالبا لأن المؤلف قد يذكر الحديث بالمعنى» فإن كان الاختلاف يغير المعنى ذكرت 
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النص مع التخريج. . 
خامسا: أرجعت المسائل الأساسية الكثيرة إلى مظانها قدر الإمكان» ووتقتها من 
المراجع المعتمدة» وقد بذلت أقصى جهدي لأجل ذلك ولايخفى أن هذه المسائل» من 
الصعب توثيقها لندرتهاودقتهاء وبا أن هذا الكتاب في ذاته مصدر موثوق عند الفقهاءء 
اكتفيت بتوثيق المسائل الرئيسية في الباب التي تتفرع عليها ا جزئيات المتناثرة . 
سادسا: ونّقت القواعد والضوابط الفقهية من مصادرها المعتمدة قدر الإمكان. 
سابعا: وثقت المذاهب الفقهية من مصادرها الأصلية . 
ثامنا: استكملت آراء الفقهاء من المذاهب الأربعة في المسائل التي ذكر المؤلف فيها 
خلافا . 
تاسعا - بينت معاني المصطلحات الفقهية واش الدقيقة» وبا أن هذا الكتاب 
يعتبر مرجعا للمتمرسين في الفقه» فاستغنيت عن بيان المصطلحات المعروفة لدى عامة أهل 
العلم. 
عاشرا: شرحت الألفاظ المبهمة والكلمات الغريبة شرحا موجزا. 
الحادي عشر: علقت على المواضع التي أرى أنها بحاجة إلى مزيد إيضاح وبيان› 
بخاصة عند عرض القواعد والضوابط الفقهية. 
الثاني عشر : ترجمت الأعلام الواردة في الكتاب بإيجاز . 
الثالث عشر : عرفت الأماكن والبلدان الغير معروفة. 
الرابع عشر : وضعت الفهارس الفنية لما احتواه القسم المحقق . 
وتشمل مايلي : ش 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية . 
۲ - فهرس الأحاديث والآثار. 
۳ فهرس القواعد والضوابط الفقهية التي استخلصتها من شرح الزيادات» ورتبته 
على ترتيب أبجدي حتى بلغت )٠٠٤١(‏ قاعدة أوضابطة فقهية. وهذا يعتبرخلاصة وثمرة 
جهود الإمام قاضي خان في مجال التأصيل» كما أنه لب وجوهر ثمين للكتاب . ظ 


۲١ 


؛ - فهرس الفروق الفقهية . ولقد اعتنيت بهذا الفهرس لا أنه جانب علمي متميز 

للكتاب» وقد اهتم بها الإمام محمد الشيباني وقاضي خان رحمهما الله . 
. د - فهرس الأعلام المترجم لها في قسم الدراسة. ش 

١‏ - فهرس الأعلام الواردة في الكتاب 

۷ - فهرس الكتب الواردة في الكتاب . 

۸ - فهرس الأماكن والبلدان. 

٩‏ - فهرس الأشعار. 

- فهرس المصادر والمراجع للتحقيق.‎ -٠ 

-١‏ فهرس محتويات الكتاب . اعتنيت بإعداد فهرسة المسائل والفوائد العلمية 
مفصلة لزيادة الفائدة المرجوة» وتيسير الاستفادة من هذا المرجع العلمي الشامخ . 


شكر وتقدير: 

وأخيرا أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من علي ووفقني لإكمال هذه الرسالةء 
ولولا فضل الله علي ورحمته لما تمكنت منه» ويطيب لي ويسرني ‏ وقد انتهيت من رسالتي 
هذه أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم في إنجاز هذه الرسالة» وأوّل من أخص 
بالشكر والعرفان شيخي الفاضل» الأستاذ الدكتور مساعد بن قاسم الفالح / حفظه الله 
ورعاه لتوليه الإشراف على هذه الرسالة» والذي منحني الشيئ الكثير من وقته وجهده. 
وأمدني بعلمه وخبرته ما سهل علي الكثير من صعوبات الرسالة ومشاقّهاء فلا أملك له إلا 
الدغاء؛ فجزاه الله عني خير الجزاء» وله مني كل تقدير واحترام بالغ . 

كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى المسؤولين في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية هذا الصرح العلمي الشامخ الذي يحتضن الطلاب من أرجاء المعمورة» وتوفر 
لهم كافة السبل والوسائل لينهلوا من منهله الدفاق» وإلى كلية الشريعة ممثلة في عميدها 
ووكيلها ورئيس قسم الفقه/ حفظهم الله جميعاء لما بذلوه من خدمات وجهد في سبيل 
إنجاز هذه الرسالة» ولا يقدمون من تسهيلات للعلم وطلابه . 


۲۲ 


و لايفوتني أن أشكر المسثولين في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد لما أتاحو الي 
هذه الفرصة الثمينة» ووافقوا على إيفادي إلى جامعة الإمام بالرياض» أسأل الله عز وجل 
أن يُجزل لهم المثوبة على ما قدموا للعلم وطلابه. 

كما لا يفو تني أن أتقدم بعميق شكري وامتناني إلى جميع أساتذتي وإخواني وأهلي 
وأقاربي الذين تدانت لهم يد العون لإنجاز هذه الرسالة» وأخص بالذكر هنا فضيلة الأستاذ 
الدكتور علي أحمد الندوي حفظه الله» الذي له فضل كبير في اختيار هذا الموضوعء 
واستفدت من سعة علمه وتحقيقاته القيمة ونصائحه الغالية طوال هذه الفترة» فللجميع مني 
خانص الحب والتقدير والاحترام» وجزاهم الله كل خير» وأدخر شكري لهم دعوات في 
ظهر الغيب إلى رب السموات والأرض . 

ولله الحمد والشكر من قبل ومن بعد على ما يسّره من إنجاز هذه الرسالة على هذا 
الوجه. ش 
وفي الختام أسأل الله العلي القدير وباسمه العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكري » وأن يتقبله مني ويجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة » ويرزقني العلم النافع والعمل 
الصالح. إنه جواد كر . ولله الحمد في الأولى والآخرة» بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

E et 


۲۳ 


القسم الدراسي 


ن (ازرل 


نبذة مختصرة عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
صاحب « الزيادات » 


ويشتمل على المباحث التالية : 
ش -١‏ أسمه ونسبه ومولده . 
انين نشأته وطلبه العلم . 
۳ شيوخه وتلامذته . 
+ منزلته العلمية . 
6- وفاته 7" 
5 مؤلفاته . 
-كتب ظاهر الرواية . 
- أسانيد كتب الإمام محمد . 


٤ 


نفس (ازرڻ 


نبذة مختصرة عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني 


اسمه ونسبه ومولده : 

هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني . واكتفى المترجمون له في بيان 
نسبه بهذا القدر فقط . 

أما نسبته إلى ” شيبان"" فالذي يفيده أكثر كتب التراجم هو أنه منهم بالولاء"» 
ويرى بعض أنه ينتمي إلى شيبان نسباًء كما ذكر الإمام عبدالقاهر البغدادي الشافعي 
(۲۹٤ه)‏ في كتابه «التحصيل في أصول الفقه»"» واختاره ابن الأثير الجزري في كتابه 
«اللباب» حيث قال في ترجمة الإمام محمد: "وهو أيضا نسبة إلى الجد وهو أبو محمد 
الحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن مخلد بن شيبان النيسابوري المخلدي الشباني نسبة 
إلى جده. وأقرّه الحافظ السيوطي (411 ه) في «جزيل المواهب»””. 


)0( الشيباني” : بفتح الشين وسكون الياء المعجمة وفتح الباء» نسبة إلى بني شيبان بن ذهل بن 

ثعلبة قبيل كبير من بكر بن وائل» ينسب إليه خلق كثير من الصحابة والتابعين والأمراء والعلماء 
. من كل فن» والذي ازدهر في تاريخ الفقه الإسلامي بإثنين من الأئمة العظام في الفقه 

والحديث؛» هما الإمام محمد بن الحسن الشيباني» والإمام أحمد بن حنبل الشيباني . «اللباب 
في تهذيب الأنساب» لعزالدين ابن الأثير الجزري» ۲۱۹/۲ : 

(؟) انظر : «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري ص ١٠۲٠ء‏ «مناقب أبي حنيفة وصاحبيه» 
للذهبي ص ۰۷۹ «تاريخ بغداد» ۲/ ۱۷۲ «الوافي بالوفيات» للصفدي› ۲/ ۱ «تاريخ 
الخميس في أحوال أنفس نفيس» للديار بكري ”77/7 «الأعلام» للزر كلي 24١ /١‏ لمعجم 
المؤلفين» 27١4/4‏ «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» للكوثري ص؛ . 

(۳) انظر الأعلام للزركلي ٤۸/٤‏ . 

)0( «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري» 71١9/7‏ . 

(0) «جزيل المواهب في أختلاف المذاهب» ق/۸ ب» مخطوط بمكتبة دار العلوم ندوء العلماء 

۲0 


أما أصله : فقيل هو من دمشق من قرية تسمى حرستا .“ وقيل أصله من الجزيرة » 
وأن أباه كان في جند الشام فقدم واسطا بالعراق و فيها ولد له محمد .”'' وقيل : هو مولى 
لبني شيبان » وأصلهم من قرية بين فلسطين والرملة » ثم اتتقلوا إلى الكوفة"ء وقيل : 
أصله من قرية قرب الرملة .''' وأكثر المترجمين له على القول الأول . 

أما مولده المكاني فإنه ولد بواسط بالعراق بعد انتقال والده إليهاء ولا أعلم خلافا بين 
المترجمين في هذا .“ 

وأما مولده الزماني : فمختلف فيه : فقيل : سنة إحدى وثلاثين ومائة من 
الههجرة.”" وقيل : سنة اثنتين وثلاثين ومائة » وهو الذي عليه جمهور المؤرخين””" 


(A) 


وقال ابن عبد البر : سنة خمس وثلاثين ومائة . 


الهندء الحديث برقم ۷٦۸‏ . 

(۱) انظر : تاريخ بغداد 2177/7 مناقب أبي حنيفة لموفق بن أحمد المكي الكردري 419/7» 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية 177/7 » تاج التراجم ص . ۲۳۷ طبقات الفقهاء لطاش 
كبرى زاده ص : ۱۷ » الأعلام 1/ ۸۰ » معجم المؤلفين ۲۰۷/۹ . 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي» الجزء الأول من القسم الأول ص 8١‏ - ١۸ء‏ الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية ص : 177 » بلوغ الأماني ص : 4 -ه . 

(1) انظر : «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص : 177 » «مفتاح السعادة و ع السيادة» لطاش 
كبرى زاده» ۲٣۱/۲‏ . 

. ٤ص انظر : «بلوغ الأماني» » للشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري»‎ )٤( 

(0) انظر : تاريخ بغداد ۲/ ۱۷۲ » مناقب أبي حنيفة ۲/ 414 » الفهرست ص : ۲۵۷ . 

(۲) انظر : الانتفاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص : ٠۷٤١‏ الأعلام 1/ 8١‏ . 

(۷) انظر مثلا: تاريخ بغداد ۲/ 7 مناقب أبي حنيفة 7/ »47١‏ تهذيب الأسماء واللغات الجزء 
الأول من القسم الأول ص : 8١‏ » مفتاح السعادة ومصباح السيادة 7/ ۲٤١‏ طبقات الفقهاء 
لطاش كبرى زاده ص : 17 » تاريخ التراث العربي» المجلد الأول الجزء الثالث ص : ٥٤‏ . 

(۸) الأنتقاء ص ١74‏ . وقد قال الكوثري : إن هذا سهو محض» بلوغ الأماني ص :5 . ` 
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نشأته واتصاله بحلقة الإمام أبي حنيفة : 
أما نشأته » فقد كانت في الكوفة » حيث تلقى العلم على فقهاءها المشهورين » وقد 
كان أبوه ثريا » فنشأ محمد نشأة سعيدة » وكان ذكياء قوي الذاكرة » سريع الخاطر» جميل 
الخاق والخُلق » سمينا خفيف الروح » ذاصحة وقوة.”") 
وجاء في وصفه أن أباه قدم به إلى الإمام أبي حنيفة » فقال الإمام لوالده : احلق رأسه 
وألبسه الخلقان”'" ففعل» فزاد عند الحلق جمالا:”" ومنذ أن بلغ سن التمييز تعلم القرآن 
وحفظ منه ما تيسر له حفظه » وبدأ يحضر دروس اللغة العربية والحديث في الكوفة التي 
كانت تزخر بكثير من العلوم كالحديث والفقه وعلوم اللغة العربية ونحوها. ° 
وذكر محمد زاهد الكوثري : أن محمدا لما بلغ أربع عشرة سنة حضر مجلس أبي 
حنيفة ليسأ له عن مسألة نزلت به » فسأله قائلا : ما تقول في غلام احتلم بالليل بعد ما 
صلى العشاء هل يعيد العشاء؟ قال: نعم » فقام وأخذ نعله وأعاد العشاء في زاوية 
المميجد. وهو أول ما تعلم من أبي حنيفة » فلما رأه يعيد الصلاة أعجبه ذلك» وقال: إن 
هذا الصبي يفلح إن شاء الله تعالى » وكان كما قال . ثم ألقى الله سبحانه في قلبه حب 
التفقه في دين الله بعد أن رأى جلال مجلس الفقه فعاد إلى المجلس يريد التفقه .”") 
)١(‏ انظر الفهرست لابن النديم ص : 701» تاج التراجم ص : ۲۳۷ ٠‏ طبقات الفقهاء لطاش كبرى 
زاده ص :17 » بلوغ الأماني ص : 0 . 


(؟) الخُلقان» جمع الخَلَنَء وهو البالي من الثياب وال جلد وغيرها . والمقصودبه هنا هو الثياب 


البالي . انظر : القاموس المحيط » باب القاف » فصل الخاء ص ۷١٠1ء‏ المعجهم الوسيط ؛ مادة 
(خلق) ۱/ ۲٠۲‏ . 

)۳( انظر : مناقب أبي حنيفة ۲/ ٤٠١‏ . 

() انظر : بلوغ الأماني ص: ٥‏ . 

(0) انظر القصة في مناقب أبي حنيفة للكردري ٤۲۸/۲‏ ففيه بيان مجيئه إلى الإمام وسؤاله وجواب 
الإمام له. ١‏ 

. ٠-١ بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني ص‎ )( ٠ 

۷ 


وسأله أبو حنيفة عن مسألة كانت أكبر من مستوى سنه وثقافته بدليل أن أبا حنيفة قال 
له : أأخذت هذه المسألة من غيرك أم أنشأتها من نفسك؟ فقال محمد: من عندي» فقال أبو 
حنيفة : «سألت سؤال الرجال» أدم الاختلاف إلينا وإلى الحلقة». 

وأخذ محمد بعد هذا يديم الاختلاف إلى حلقة أبي حنيفة » وكانت طريقة هذا الإمام 
في تعليم تلاميذه تقوم على منهج يربي ملكة البحث والتفكير والمناظرة» فهو لايلقي آراءه 
إلقاء» ولكنه كان يشير المسائل» ثم يشرك تلاميذه في تمحصيها ومناقشتهاء ولا يسمح 
بتدوينها إلا بعد الاتفاق على رأي فيهاء وفى هذا الجو العلمى المثمر كانت مواهب محمد 
الشيباني تتجلى كل يرم . 


مشايخه فى الفقه والحديث : 

ت غا سيق أن الإقاء واا بدأ حياته الفقهية بحضور حلقات الإمام أبي 
حنيفة » وبعد وفاته تفقه بأبي يوسف» ثم رحل إلى الإمام مالك وسمع منه الموطأء فهؤلاء 
الأئمة الثلاثة هم أبرز أساتذة الإمام محمد ثم كثر مشايخه وتنوعت ثقافته» وسمع منهم 
سماعا كثيرا"» أذكر بإيجاز فيما يلي بعض شيوخه الذين لهم أكبر الأثر في تدوين 
شخصية محمد العلمية» لتتبين مصادر تلقي العلم للإمام محمد. 

١ ٠‏ -الإمام أبو حنيفة (١١٠ه‏ ) : هو «الإمام.العلّم»”", «فقيه الملة»“ النعمان بن 
ثابت بن رَوْطي» الكوفي» مولى بني تيم بن ثعلبة . 
ولد في زمن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم”*'» ورأى أنس بن مالك غير 


. ٠٦ «بلوغ الأماني» ص‎ ٠٠١ /۲ «مناقب الإمام الأعظم»‎ )١( 
. 477/7 (؟) «الأنساب» للسمعاني»‎ 
.706 ه» ص‎ ۱٠۰-۱٤۱ «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»» للذهبي»‎ )۳( 
. ٠١۳١/١۱١ :سير أعلام النبلاء» 1/ ١۳۹۰ء ودول الإسلام‎ )٤( 
«عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لمحمد بن يوسف الصالحي‎ )6( 
. 179 الشافعي» ص‎ 
۲۸ 


د. د بالكوفة إذ قدمها أن ° 

وروی عن عطاء بن ¿ أبي رباح» وهو أكبر شيخ له وأفضلهم» وروى عن الشعبي»› 
وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج وعمرو بن دينار» وعطية العوفي» وابن شهاب إلزهري» 
وعطاء بن السائب» وهشام بن عروة وحماد بن أبي سليمان وبه تفقه» وخلتٍ كثير”". 

وعني بطلب الآثار» وارتحل في ذلك؛ وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه. فإليه 
المنتهى والناس عليه عيال”"» وهذا مستفاد من قول الإمام الشافعي : "الناس في الفقه عيال 
على أبي حنيفة 0*2 ) 

وقال الإمام الذهبي : «الإمامة في الفقه ودقائقه مسلّمة إلى هذا الإمام» وهذا أمر لا 
شك فيه» . «وکان من أذكياء بني آدم e‏ 

تفقه به جماعة من الكبار» منهم: زفر بن الهذيل» وأبو يوسف القاضيء وابنه 
حماد بن أبي حنيفة» والحسن بن زياد اللؤلؤي» ومحمد بن الحسن» وأسد بن عمرو 
القاضي؛ والقاسم بن معن» وروى عنه من المحدثين والفقهاء عدّة لا يحصون. 

وقال يحيى بن معين: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا با يحفظهء ولا 
يددّث ا لا يحفظه”". وقال يحيى بن سعيد القطان: «لا نكذب الله» ما سمعنا أحسن من 


. وعن ابن المبارك قال: «ما رأيت رجلا أوقر 


رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله» 
في مجلسه ولا أحسن سمتاً وعلماً من أبي حنيفة» . 
)١(‏ «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»» للذهبي ص .7١7‏ 
(5؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» 5/ 797 . 
(۳؛ «سیر أعلام النبلاء» 5/ 747. 
(5» المصدر السابق5/ ١7‏ 5. 
زه" «سير أعلام النبلاء؛ ٠٠۳ /١‏ . «العبر في خبر من عبرا » للذهبي ٠١٤/١‏ . 
(5) «سير أعلام النبلاء؛ 7/ 744. 
(۷) «سير أعلام النبلاء» 407/5 . 7 
(4) « تاريخ الإسلام»؛ للذهبي ص .۳٠۲‏ 
38> 


وكان خزازاً ينفق من كسبه ولا يقبل جوائز السلطان تورعاً» وله دار وصنّاع ومعاش 
متسع» وكان معدوداً من الأجواد والأسخياء» والأولياء الأذكياء» مع الدين والعبادة 
والتهجد وكثر التلاوة وقيام الليل رضي الله عنه”". 

والإمام محمد الشيباني كان من أجل تلامذته لتأثره بإمامه» لا سيما في طرق 
الاستنباط وتفريع المسائل» فكان يوافق شيخه في أغلب المسائل ويخالفه في بعضها. 

ومحمد في فترة تلمذه للإمام أبي حنيفة لم يكن يكتفي بالسماع والمشاركة في تحقيق 
المسائل» فقد كان مع هذا يدون ويسجل ويحرص على ذلك حرصاً شديداً» وكان لذلك 
أثر كبير في حياة محمد الباكرة ا قام به بعد أن استحصد علمه بتدوين الفقه وتصنيفه في 
صورة لم يسبق بهاء وكانت نبراساً لسائر الفقهاء من بعده. .. 

قال زفر: كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن» فكنا نكتب 
عنه» فقال يوماً لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب لا تكتب ما تسمعه مني فإني قد أرى الرأي 
اليوم فأتركه غذاً» والرأي غداً فأتركه بعدغد”". 

وكان أبو حنيفة وهو الأستاذ الذي اهتم بتربية الرجال أكثر من اهتمامه بتأليف الكتب 
- يؤثر تلميذه بمزيد من رعايته وحدبه» وهكذا قامت الصلة بين الأستاذ والتلميذ على 
التقدير والحب والرعاية والعطف» تخلّف محمد عن الحلقة يوماً» وعرف الأستاذ أن 
تلميذه مريض فذهب يعوده'”"» ومرض أبو يوسف مرضاً خيف عليه منه» فعاده أبو حنيفة 
لە ا 

۲ - الإمام محمد بن يوسف (187 ه) : هو يعقوب بن إبراهيم» الإمام 
المجتهد المحدث» قاضي القضاة» ولد في الكوفة سنة ١11‏ ه. وحد ث عن هشام بن 


.7”05 «تاريخ الإسلام»؛ للذهبي ص‎ )١( 

(۲) «تاريخ بغداد» ۰٤۰۲/۱۳‏ وانظر «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» للشيخ 
الكوثري ص ۲٠ء‏ ط/ المخانجي . 

(۳). مناقب الكردري ۲/ ١606‏ . 

)2 تاريخ بغداد 757/1١5‏ . 
: ب 


ععروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد وأبي حنيفة» 
ولزمه وتفقه به» وهو أنبل تلامذته وأعلمهم» وعن أبي يوسف: صحبت أبا حنيفة سبع 
١ ! ERE‏ 
وحدث عنه يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وعلي بن الجعد» وأسد بن الفرات» 
وأحمد بن منيع ..٠‏ وعدد كثير. 
وقال أحمد بن حنبل: ”أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف“. وعن ابن 
معين: "أبو يوسف صاحب حديث» صاحب ست" . وقال النسائي : ' أبو يوسف القاضي 


بض م ۳ 
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وقال محمد بن الحسن : " مرض أبو يوسف في زمن أبي حنيفة مرضاً خيف عليه منه» 
فعاده أبو حنيفة ونحن معه» فلما خرج من عنده وضع يديه على عتبة بابه» وقال: إن يمت 
هذا الفتى فإنه أعلم من عليهاء وأومأ إلى الأرض”. ومما يدل على عظيم شغفه بالعلم أنه 
اشتغل به إلى أن لظ تَمّسه الأخير. قاله الإمام السرخسي”". 

وكان قد سكن بغداد وتولى القضاء بها لثلاثة من الخلفاء : المهدي وابنه الهادي ثم 
هارون الرشيد» وكان الرشيد يكرمه ويجلّه» وهو أول من دعي بقاضي القضاة". 

روى الشيخ زاهد الكوثري عن إسماعيل بن حماد أنه قال: "كان محمد بن الحسن 
يبكر إلى مجلس الحديث ونبكر إلى أبي يوسف» فيجيء وقد مضت المسائل» ونحن 


)0( سیر أعلام النبلاء» ۸/ 47١‏ . 
(؟) ««سیر أعلام النبلاء»» ۸/ ٤۷١‏ . 
(۳) مقدمة «إعلاء السئن» .۷١/۳‏ 
)٤(‏ «وفيات الأعیان» لابن خلكان» /٦‏ ۳۸۲. 
(0) يرجع للتفصيل «المبسوط» /٤‏ ۲۳ «الطبقات السنية» ٠۹۰ /١‏ . 
(1) المصدر السابق/ ۳۷۹. وقال الخطيب في تاريخ :"وهو أول من دعي بقاضي القضاة في 
٠‏ الإسلام” . 54١74/1ء‏ وانظر: «مجموع فتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 2305/٠١‏ 
و«الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» لدكتور حسن الباشا ص 575 . 
لضن 


نتحدث» فيعيد عليه أبو يوسف ما مضى» فجاء يوماً ونحن نتحدث» فسأله أبو يوسف عن 
مسألة مرت من المسائل» فأجاب محمد عنها بخلاف ما مضى» فقال أبو يوسف ليس هذا 
الجواب» فتنازعا فيهاء فقال محمد: ”ليس هذا قوله» إلى أن دعا بالكتاب فإذا الجراب 
كما قال محمد بن الحسن . قال أبو يوسف هكذا يكون الحفظ” . 

٣‏ - الإمام مالك (174 ه) : هو شيخ الإسلام» إمام دار الهجرة» أبو عبدالله مالك 
بن أنس بن مالك بن أبي عامر. . . الأصبحي المدني . كان فقيهاً محدثاً يعد من التابعين» 
وكانت أمه قد حملت به لمدة سنتين ولد في سنة ٩۳‏ هى عام موت أنس خادم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ۰ 

وطلب العلم وهو حَدَث ابن بضع عشرة سنة. . . فأخذ عن نافع » وسعيد المقبري» 
وعامر بن عبدالله بن زبير» وابن المنكدرء والزهري» وعبدالله بن دينار» وخلق كثير جداًء 
كما يظهر من «الموطأ . 0 

وتأهل للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون سنة» وحدث عنه جماعة وهو 
شاب طري» وقصده طلبة العلم من الآفاق» وحدّث عنه شيوخه: عمه أبو سهيل» ويحيى 
بن أبي كثير» والزهري» ويحيى بن سعيد وغيرهم. ومن أقرانه: مَعْمَره وابن جريج» 
وأبو حنيفة» وعمرو بن الحارث» وشعبة» والثوري» والليث» وسفيان بن عييينةء وأبو 
إسحاق القزاري» ومحمد بن الحسن الفقيه» وعبدالرحمن بن القاسم . . . وغيرهم”"'. ٠‏ . 

ومن كلمات الأثمة في الثناء عليه : قال ابن عيينة: مالك عالم أهل الحجازء وهو 
حجة زمانه . وقال الشافعي - وصّدق وبر - : إذا ذكُر العلماء فمالك النج". 

ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم» والفقهء والجلالة» و 
الحفظ . وما زال العلماء قدياً وحديثاً لهم أتم اعتناء برواية «الموطأ» ومعرفتهء . ورواية 


. 70 «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ص‎ )١( 
. ٠١ - ٤۸/۸ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.۷١ - ٥۷ /4 سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
. 46 /۸ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
۳۲ 


الإمام محمد للموطأ هي من أحسن الروايات من بين عدة روايات ضبطاً وصحة . 
توفي سنة (178 ه). ودفن بالبقيع» رحمه الله رحمة واسعة”". 
٤‏ - ابن جريج المي ١16١(‏ ه): عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» الإمام» الحافظ, 
شيخ الحرم» أبو خالد» القرشي» الأموي» المكي؛ صاحب التصانيف"'". 
حدّث عن عطاء بن أبي رباح فأكثر وجوّد» وعن ابن أبي مليكة» ونافع مولى ابن عمر 
وميمون بن مهّران وعمرو بن دينار» وابن المنكدر. وحدّث عنه: الأوزاعي» والليث› 
والسفيانان» وابن عليّة» ويحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن أبي زائدة» ووكيع› 
وعبدالرزاق بن همام؛ وأم سواه" ومنهم الإمام محمد الشيباني. ّْ 
قال الذهبي: قد قدم عبدالملك بن جريج إلى العراق قبل موته» وحدث بالبصرة» 
وأكثرء ويبدو أن الإمام محمداً رحل إلى البصرة فسمع منه. توفي سنة ٠١١(‏ ه). 
-٥‏ مسعر بن كدام ١01(‏ ه) : هو مسعر بن كدام بن ظهير بن عبَيّدة بن الحارث» 
الإمام الثبت» شيخ العراق» أبو سَلّمة الهلالي الكوفي» الحافظ . 
قال أحمد بن حنبل : الثقة كشعبة ومسعر. وقال وكيع : شك مسعر كيقين غيره””. 
روى عن عدي بن ثابت» وعمرو بن مرة» وقتادة بن دعامة؛ وسعيد بن إبراهيم. 
وزياد بن علاقة» وسعيد بن أبي بردة» .. . وخلق كثير. وروی عنه سفيان بن عيينة؛ 
ويحيى القطان» وسليمان التيْمي» وابن المبارك» ومحمد بن يشرء. ويحي بن آدم . 
وخلق سواهم””. وسمع منه الإمام محمد أيضاً”". 
(1) انظر: المصدر نفسه 8/ 107-170 . 
(۲) المصدر نفسه 567/5. 
(۳) سیرآعلام النبلاء ۳۲٣/۲‏ ۰ 1 
)٤(‏ انظر «الطبقات» لابن سعد ۳۳٣۹/۷‏ ترجمة الإمام محمد. 
() سیر أعلام النبلاء // 157154 ۰۱۹۷ 1۷۴۳ء | 
)١(‏ المصدر نفسه ٠١٤-۱۹۳/۷‏ . 
(۷) انظر «الأنساب» للسمعاني ۷/ ٤۳۳‏ «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي ص: ۷۹ . 
۰ رف 


١‏ - عمر بن در الهمداني ٠۳(‏ ه) : ابن عبدالله بن زرارة» الإمام الزاهد العابدء 
أبو ذر الهمداني» الكوفي'" 

وتقه النسائي ويحيى بن معين والدارقطني» واحتج به البخاري دون مسل . 

وقد حدث عن أبيه» وأبي وائل» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء ومعاذة العدوية 
وعطاء بن أبي رباح . وروى عنه: ابن المبارك» ووكيع» وإسحاق الأزرق» ويونس بن 
بكيرء وابن عيينة» وعبدالرحمن بن مهدي. 'والخريبي» وروى عنه أبو حنيفة مع تقلمه . 

ومن جملة من تلقى عنه محمد بن الحسن الشيباني”" 

- محل بن محرز الضبي الكوفي ٠١۳(‏ ه) : روى عن أبي وائل وإبراهيم النخعي 
وعامر الشعبي» وروى عنه يحيى القطان وجرير ووكيع» وعلي بن مسهر» وخلاد بن 
يحيى » ومنهم الإمام محمد أيضاً”'. 

۸ - الأوزاعي (151 ه) yy‏ شيخ الإسلام» 
وعالم أهل الشام» أبو عمرو الأوزاعي . وكان مولده في حياة الصحابة» سنة (۸۸ه)في 
مدينة بعلبك. أحد الأئمة المجتهدين ومن أفاضل المحدثين . 

حدث عن : عطاء بن أبي رباح» وأبي جعفر الباقر» وعمرو بن شعيب» ومكحول» 
وقتادة» والزهري» ويخيى بن أببي كثير» ومحمد بن سيرين» وابن المنكدرء وميمون بن 
مهران» ونافع مولى بن عمرء والوليد بن هشامء. وخلق كثير من التابعين وغيرهم. _ 

روى عنه: ابن شهاب الزهري.ويحيى بن أبي كثير - وهما من شيوخه - وشعبة 
والثوري ومالك وسعيد بن عبدالعزيز وابن المبارك وأبو إسحاق الفزاري والوليد بن مسلم 


(1) سير أعلام النبلاء ”/ ۸ وتاريخ الإسلام ص 0177 . 
(۲) سير أعلام النبلاء 5/ ٣۳۸۹ء‏ ۳۸۸ . 
(۳) انظرتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة:الأزبعة» لابن حجر صن 15١‏ ترجمة الإمام محمدء 
و«الأنساب» للسمعاني ۷/ ۳و «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي ص ۷۹ . 
'(5) انظر : «الطبقات الكبرى» لابن و ا e‏ 
(0) انظر eS‏ -۹,. 
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وخلق كثير”'". ومن تلاميذه الإمام محمد بن ا لحسن"" أخذ عنه فقه آهل الشام . 

وكان له مذهب مستقل مشهورء عمل به به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس» ثم 
82 ". وكان رأساً في العلم والعمل» وجم المناقب» وع عله كا ام ني لكي 
والترسل . ١‏ 
قال الوليد بن مسلم: «ما رأيت أكثر اجتهاداً في العبادة من الأوزاعي». وقال أبو 
مسهر : «كان يحيى الليل صلاةً وقرآناً وبكاء». وقال النووي: «أجمع العلماء على إمامة 
الأوزاعي وعلو مرتبته»”؟؟. وقال الإمام مالك : «كان الأوزاعي إماماً يقتدى به" . 

٩‏ - عبدالله بن المبارك : هو عبدالله بن المبارك أبو عبدالرحمن المروزي مولى بني 
حنظلة» ولد سنة (114 ه)" ٠‏ وتوفي في العراق سنة ١81(‏ 0 

طلب العلم والحديث» وطاف البلاد مشرقا ومغربا يجمع الحديث ويأخذ عن شيوخ 
الأمصار» أخذ عن هشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد» وسليمان الأعمش» وسليمان 
التيمي وحميد الطويل» وعبدالله بن عون» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومعمر بن راشد؛ 
وابن جريج» وابن أبي ذئب» ومالك» والثوري» وشعبة» والأزواعي» والليث. 

ومن أشهر من أخذ عنه العلم: داود العطارء وسفيان بن عيينة» وأبو إسحاق 


. ٠٠۸/۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
«الأنساب»‎ ٠۳١١ انظر: «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر ص‎ )۲( 
. 7/4 و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي ص‎ 1١١ /۷ للسمعاني‎ 
.471/ سير أعلام النبلاء ۷/ ۱۱۷ وانظر: «تقریب التهذيب» ص 23741 برقم‎ )۳( 
. ۲۹۹/۱ «تهذيب الأسماء والصفات» للنووي‎ )٤( 
. المقدمة‎ ۲٠٠/٠١ «تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )4( 
. ۰ «تاريخ بغداد»‎ )5( 
. ۱۹۸/۱ ء وانظر : «الفكر السامي»‎ 2178/٠١ «تاريخ بغداد»‎ )۷( 
196,1 اتذكرة المفال» 161-161 «الفجر ا 351/5 "تاريخ يجدادة‎ 0 
Yo 


الفزاري» ويحيى بن معين» ويعقوب الدورقي» والإمام محمد وغيرهم. 

قال عنه أحمد بن حنبل : «لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب منه». وقال عنه ابن 
معين : «كان متنبتاً ثقة وكان عالماً صحيح الحديث»". وقال النسائي : «لا نعلم في عصر 
ابن المبارك أجل من ابن المبارك ولا أعلى منه ولا أجمع لكل خصلة محمودة من . 

٠‏ - مالك بن مغول (109 ه): ابن عاصم بن غزيّة بن خخرّشة» الإمام» الثقةء 
والمحدث. أبو عبدالله البجلي» الكوفي. ' 

حدث عن الشعبي» وعبدالله بن بريدة» ونافع العمّري وعطاء بن أبي رباح . وروی 
عنه: شعبة» والثوري» ومسعرء وابن عيينة» وابن المبارك» ووكيع» وعبدالرحمن بن 
مهدي وغيرهم””'. ومن جملة تلاميذه: الإمام محمد بن الحسن”. 

قال أحمد: «ثقة » ثبت في الحديث؟ . وقال ابن معين وأبو حاتم : «ثقة». 

١‏ - يونس بن أبي إسحاق ١159(‏ ه) : عمرو بن عبدالله الهمداني السبيعي 
الكوفي» محدث الكوفة . كان أحد العلماء الصادقين» يعد في صغار التابغين. 

حدّث عن أنس بن مالك» وناجية بن كعب» والشعبي» ومتجاهد. وأبي بردة» وأبي 
٠‏ بكر ابي أني موسى الأشعري. وروی عنه: ابنه عيسى» وابن البارك» ويحيى بن سعيد 
القطان» ووكيّع» وابن مهدي» ويحيى بن آدم» ومحمد بن يوسف الفريابي» وقبيصة» 


-)١(‏ «میزان الاعتدال» 7/ 217١1١‏ و«تهذيب التهذيب» 7/ 1۹١‏ «الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي۲/ ۰۱۷۲ 2144 و«تذكر الحفاظ» لاثالا-. ٠٠٠١‏ . 

(۲) «مقدمة إعلام السنن» ۳/ ۸۲. 

۳( «مقدمة إعلام السنن» 6/ 817 . 

(4) «مقدمة إعلام السنن» 7/ ۸۳. 

(4) سير أعلام النبلاء ۷/ ١0/4‏ . 

(1) «الأنساب» للسمعاني ۷/ 477 . » «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي ص 4/. 

(۷) «سیر أعلام التبلاء» /ا/ ٤۱۷۴ء ٠١١‏ . 
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وعلي بن محمد المدائني» وخلق كثير» وهو من بيت العلم والحفاظ”". 

وهو أحد مشايخ الإمام محمد في الحديث'". قال عبدالرحمن بن مهدي» 
والنسائي : «ليس به بأس»" ) 

۲ - سفيان الثوري ۱٦۱(‏ ه) : سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب» شيخ 
الإسلام» إمام الحفاظ. سيد العلماء العاملين في زمانه» أبو عبدالله الثوري الكوفي 
المجتهد» مصنف كتاب «الجامع» . ا 

ومن شيوخ أبي عبدالله : إبراهيم بن ميسرة» وأيوب السختياني» وبكير بن عطاء» 
وجعفر الصادق» وحماد بن أبي سليمان» ويل الطويل ؛ وراد بن كسان ) وربيعة 
الرأي» وجم غفير من المحدثين . 

وحدّث عنه من القدماء خلق» منهم: الأعمش» وأبان بن تغلب» وابن جريج» 
وجعفر الصادق» وأبو حنيفة» والأوزاعي» ومسعر» وشعبة» وجرير بن عبدالحميد» 
وسفيان بن عبينة» وأبؤ داود الطيالسي”'». ومن جملة الرواة عنه : الإمام محمد“ 

أثني عليه الأئمة ثناء عطراً» إذ قال شعبة وابن عيينة» وأبو عاصم» ويحيى بن معين 
وغيرهم : «سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث». وقال ابن حجر : هو «ثقة» حافظ ؛ 


فقّيه» عابد» إمام خا 


۳ - داود الطائي ٠١۲(‏ ه) : الإمام الفقيهء الزاهدء أبوسليمان» داود بن تُفير 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» ۲٣/۷‏ . 
(۲) انظر : «الجواهر المضية» "/ ٠٠١١ - 1٥١‏ . 
(۳) انظر: «سیر أعلام النبلاء» ۲۷,۲٣/۷‏ . : 
() انظر : «سیر أعلام النبلاء؛ ۲۲۹/۷ › ۲۳۰ ۲۳٣ » ۲۳٣١ ١‏ . 
(5) انظر: «تعجيل المنفعة لزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر ص 077١‏ ترجمة الإمام 
محمد «الأنساب» ۷/ ۳۳ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وضاحبيه» للذهبي ص 74 . 
(1) “سير أعلام النبلاء» ۲۳۹/۷ . 
(۷) «التهذيب» لابن حجر ص 2114 برقم ۲٤٤١‏ . 
۳۷ 


الطائي» الكوفي . ولد بعد المأة بسنوات» وكان من كبار أئمة الفقه والرأي . 

روى عن عبدالملك بن عمير» وحميد الطويل» وهشام بن عروة وسليمان الأعمش» 
وجماعة. وحدّث عنه: ابن عليّة» وزافر بن سليمان» ومصعب بن المقدام» وإسحاق بن 
منصور السلولي» وأبو نُعيِم» وآخرون. 

روى الطحاوي بسنده قال: «سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» يقول: قال 
محمد بن الحسن : «كنت أني داود الطائي» في بيته فأسأله عن المسألة» فإن وقع في قلبه 
أنها مما أحتاج إليه لأمر ديني» أجابني فيهاء وإن وقع في قلبه أنها من مسائلنا هذه» تبسّم 
في وجهي وقال: «إن لنا شغلاً» إن لنا شغلا" . 

وذكر الذهبي في «المناقب» و«التاريخ؟ قول الإمام محمد: : بلغتي أن ذاود الطائي كان 
يسأل عني وعن حالي فإذا أخبر قال: «إن عاش فسيكون له شأن»”". 

وقال الإمام الذهبي : «ومناقب داود كثيرة» كان رأساً في العلم والعمل»”". 

4 - القاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» أبو 
عبدالله الهذلي المسعودي الكوفي. الإمام الفقيه المجتهد. قاضي الكوفة» ومفتيها في 
زمانه» وكان ثقة» نحوياًء أخبارياً» كبير الشأن» لم يأخذ على القضاء معلوماً» نقله أحمد 
بن حنبل . 

وقال أبو حاتم : «ثقة كان أروى الناس للحديث» والشعرء وأعلمهم بالعربية 
والفقه». قال الذهبي : « كان عفيفاً صارماًء من أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة». 

و الإمام محمد يعتبر من جملة أصحابه" . توفي في سنة ۱۷١(‏ ه)“. 


(۱) «الجواهر المضية» ۲/ 1915- ١٩۱۹ء‏ برقم 687 . 
(1) «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبه» ص ٠۸ء‏ وانظر «تاريخ الإسلام» ص 07١‏ ترجمة محمد 
بن الحسن . ش ٍ 
(۳) (سير أعلام النبلاء» ۷/ ٤٤١‏ . 
)٤(‏ انظر : (الجواهر المضية» ۷۰۸/۲ -۷۰۹. 
(5) «سير أعلام النبلاء» 191/4 . 
۳۸ 


HNN 

هؤلاء أشهر أساتذة الإمام محمد» وليس من الميسور الإحاطة بجميع شيوخه في هذا 
الختصرء والذي يطلع على «الموطأ» برواية الإمام محمد و«كتأب الآثار»: و«كتاب الحجة 
على أهل المدينة» يظهرله وفرة شيوخ الإمام محمد الشيباني» ومكانته في الحديث إلى 
جانب مكانته في الفقه والاجتهاد» وسرد الشيخ زاهد الكوثري في «بلوغ الأماني» من 
شيوخ الإمام محمد - غير ما ذكرنا سابقاً = أسماء نحو سبعين شيخاًء فيهم: الكوفي» 
والبصري» والمدني» والمكي» والواسطيء والشامي» واليمامي» ثم قال: «وغير هؤلاء . 
من أهل تلك البلاد وغيرهاء ولم يزهد في الرواية عن أقرانه وعمن هو دونه» كما هو شأن 
الأكابر في روايتهم عن الأصاغر»”". 

تلاميذه : 

لقد أخذ | العلم من الإمام محمد خلق كثير من العلماء والأئمة الأعلام» أثرى بهم 
العلم وانتشر في كل مكان» وأذكر باختصار أشهرهم وأكثرهم أخذا للعلم وتعليما للناس : 

. الإمام الشافعي: وهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» أبو‎ - ١ 
عبدالله» القُرشي ثم المطلبي الشافعي المكّي» الإمام» عالم العصرء ناصر الحديث» فقيه‎ 
. ه)» ومات أبوه إدريس شاباً. فنشأ بمكة‎ ٠١١( الملة . ولد بِغَرّة سنة‎ 

من أجل تلامذة الإمام محمد أشار إليه الذهبي بقوله: « وأفقه أصحاب محمد: أبو 
عبدالله الشافعي . . .». : 

رأخذ العلم عن : مُسلم بن خالد الزنجي مفتي مكةء وداود بن عبدالرحمن العطارء 
وسفيان بن عيينة» وسعيد بن سالم » وفُضيل بن عياض» وعدة. 

وارتحل إلى المدينة» - وهو ابن نيف وعشرين سنة وقد تأهل للإمامة» فحمل عن 
مالك بن أنس «الموطأ» عَرّضه من حفظه وحمل عن إبراهيم بن أبي يحبى فأكثر . 
00 «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» صلا ۸ . 
(۲) :سير أعلام النبلاء» 2715/6 ترجمة الإمام حماد بن أبي سليمان. 

۳۹ 


وأخذ باليمن عن مطرف بن مازن» وهشام بن يوسف القاضي» وطائفة» وببغداد 
عن : محمد بن الحسن فقيه العراق» ولازمه وحمل عنه وقر بعير. وصدّف التصانيف» 
ودون العلم» وصئف في أصول الفقه وفروعه» وبعد صيته» وتكائر عليه الطلبة"©. 

٠‏ حدث عنه: الحميدي. وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأحمد بن حنبل. . . » وأبو 
يعقوب يوسف | لبويطي» وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» وحرملة بن يحيى» وإسحاق 
بن راهويه : يقول الشافعي : a E‏ وحفظت «الموطأ» وأنا 
ابن عشرة» . 

وقال المبرد: كان الشافعي من أشعر | لناس» وآدب الناس» وأعرفهم بالقراءات» . 
وقال أحمد بن حنبل: و : في اللغة» واختلاف الناس» 
والمعاني» والفقه»”". | 

۲ - شعيب الكيساني (4 7١‏ ه) : شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان بن شعيب 
الكيساني» من أصحاب محمد وأبي يوسف . وهو والد سليمان الكيساني . 

قال شعيب : «أملى علينا محمد بن الحسن» قال : قال أحد قضاتنا القاسم بن معن : 
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فجميع ما في البيت بينهما نصفين . 

ورى عنه ابنه أنه قال : أملى علينا أبو يوسف» قال : قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل 
أن يحدث من الحديث إلا با يحظفه» من يوم سمعه إلى يوم يحدث به" . 

۳ - أبو سليمان الجوزجاني (توفي بعد 7٠٠١‏ ه) : العلامة الإمام» أبو سليمان موسى 
بن سليمان الجوزجاني الحنفي» صاحب أبي يوسف ومحمد.. حددث عنهماء وعن ابن 
المبارك. وحدث عنه: القاضي أحمد بن محمد البرتي» وبشر بن مؤسى» وأبو حاتم 
الرازي» وآخرون. : 

e 
. ٠١ ۷ء‎ - ۵ /1١ «سير أعلام النبلاء؛‎ 7 
. لال 46 ولام على الم‎ 1١/9١ (؟) «سیر أعلام النبلاء»‎ 

617 انظز «الطبقات السنية؛ 4/ ۷۴ برقم 2477 «الجواهر» ۲/ 23707 برقم 347 . 
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عرض عليه المأمون القضاءء فامتنع» واعتل بأنه ليس بأهل لذلك» فأعفاه» ونبل عند 
الناس لامتناعه” , 

وهو راوي كتب محمد بن الحسن الشيباني لاسيما «الأصل» والسير الصغير» وكتاب 
الرهن» وكتاب الصلاة» وكلها أخذها رواية عن شيخه محمد بن الحسن. ° 

4 - خلف بن أيوب سنة (706 ه) : الإمام المحدّث الفقيه» مفتي المشرق» أبو سعيد ‏ 
العامري البلخي الحنفي الزاهد عالم أهل بلخ”" ذكره ابن حبّان «في الثقات» ."9‏ - 

تفقه على أبي يوسف وابن أبي ليلى وزفر ومحمد بن الحسن» وصحب مده 
إبراهيم بن أدهم . وروی عنه الإمام أحمد» وأبو كريب ويحيى بن معين. 

ه- إبراهيم المروزي 7١١(‏ ه) : إبراهيم بن رستمء أبو بكرء الَروزي : أحد الأئمة 
الأعلام» سمع منصور بن عبدالحميد» وهو شيخ يروي عن أنس بن مالك» وسمع أيضاً 
مالك بن أنس» ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب» وسفيان الثوري وغيرهم . 

سثل عن يحيى بن معين» فقال: «ثقة"". 

تفقه على الإمام محمد الشيباني وسمع من مالك وغيره وقدم بغداد غير مرة فروى 
عنه أئمة الحديث أمثال أحمد بن حنبل وغيره وعرض عليه المأمون القضاء فأبى . 

١‏ - أبو يعلى الرازي سنة 7١١1(‏ ه) : معلى بن منصور الرازي» العلامة؛ الحافظ 
النقيه» أبو يعلى الحنفي» نزيل بغداد ومفتيها. 

(1) سیر أعلام النبلاءة ۱۹١ » ۱۹٤/۱۰‏ ترجمة 141 . 

(۲) «الفهرست» لابن النديم ص ٠۲۹١۰‏ وفي «الفوائد البهية» ص 7١5‏ . 

(۳) المصدر نفسه ٥٤١/۹‏ . 

(4) انظر: «تهذيب التهذيب» ۳/ ٠٤١‏ . 

)٠(‏ انظر : «تهذيب التهذيب» 000 و«الطبقات السنية» ۲٠۹/۳‏ برقم «Ao‏ و«الأنساب» 

للسمعاني» ترجمة الإمام محمد ا/ 475 . 

١18 برقم‎ 28٠ /١ برقم ۳۷ و«الجواهر المضية»‎ ء1۱۹١‎ - ۱۹٤/۱ انظر : «الطبقات السنية»‎ )١( 

و«تاج التراجم» ص ٠۳-۲‏ و«الفوائد البهية؛ ص 157 . 
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وحدث عن : عكرمة بن إبراهيم الأزدي وشريك القاضي ومالك بن أنس» وحماد 
بن زيدء وأبي عوانة» وهشيم» والليث بن سعد» وابن المبارك» والقاضي أبي يوسف»› 
وتفه به مدة» وكتب عنه خلق كثير» وأحكم الفقه والحديث"'". وحدّث عنه: أبو ثور 
الفقيه» ومحمد بن إسماعيل البخاري في غير «الصحيح»»؛ ويعقوب بن شيبة وخلق كثير . 

وقال أحمد بن كامل : «كان معلى من كبار أصحاب أبي يوسف» ومحمد » ومن 
ثقاتهم في النقل والرواية)"» وله كتاب النوادر» رواها عن أبي يوسف ومحمد. 

۷ - أسد بن الفرات ۲٠۳(‏ ه ) : هو الإمام العلامة القاضي الأمير مقدم المجاهدين 
أبو عبدالله» أسد بن الفرات بن سان" . 

روى عن مالك بن أنس «الموطأ» وعن يحيى بن أبي زائدة“» ثم ارتحل إلى المشرق» 
فلتي من أصحاب أبي حنيفة أبا يوسف ومحمد بن الحسن» وسمع الفقه بمصر على 
عبدالرحمن بن القاسم» وعنه دون «الأسدية» وقدم بها القيروان» فسمعها خلق كثير› 
منهم سحنون وغيره» ثم أظهر مذهب أبي حنيفة وأخذه الناس عنه» وانتشرت إمامته””. 

وكان أسد إمام العراقيين بالقيروان كافة» مشهوراً بالفضل والدين » وبذلك هو يعتبر 
حامل لواء فقه العراقيين» وفقه أهل المدينة بتلك الديار في آن واحد" » ويعتبر أسد بن 
النرات من أبرز تلاميذ الإمام محمد بن الحسن من أهل المغرب . 

ولا حضر عنده أول مرة قال له: «إني غريب قليل النفقة والسماع منك نذر قليل 
والطلبة عندك كثر» فقال له الإمام محمد: اسمع مع العراقيين بالنهار وقد جعلت لك الليل 


(') «سیر أعلام النبلاءة ۱۰/ ۳٠١-۳٠١‏ . 

)١(‏ المصدر نفسه "8/١١‏ و«اتاريخ بغداد» /١١‏ ١٠۹٠ء‏ و«تهذيب الكمال» للمژي لوحة 
or‏ . 

(؟) «سیر أعلام النبلاء» ۲۲٠ /٠١‏ . 

. ۲۲٠/۱۰ «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(5) «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لأبي زيد الدباغ وأبي الفضل التنوخي ٥ - ٤-۳/۲‏ . 

. ٠۸/۲ «معالم الإيمان»‎ )١( 
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وحدك فتبيت عندي وأسمعك»؟ . 

قال أسد بن الفرات: «فكنت أبيت عنده وكنت معه في شقته وكان يسكن الدور 
العلوي فينزل إلي ويجعل بين يديه قدحاً فيه ماء» ثم يأخذ القراءة فإذا أطال عليه الليل 
ررآني نعست ملأ يده ونضح في وجهي الماء فأنتبه» فكان ذلك دأبي ودأبه حتى أتيت على 
ما أريد من السماع» ولهذا يقول الشيخ أسد بن الفرات : دلا أعلم من أئمة العلم من كان 
بصبر صبر محمد بن الحسن الشيباني في تعليم تلاميذه ولا من يؤثر إيثاره في الإنفاق عليهم 
خلا أستاذه الأعظم أبي حنيفة النعمان» . 

وكان شجاعاً حازماً صاحب رأي . واستعمله زيادة الله الأغلبي على جيشه وأسطولة 
البحري ووجهه لفتح جزيرة صقلية عام 7١7‏ ه على رأس عشرة آلاف جندي فدخلها 
فاتحاًء وتوفي إثر جراحات أصابته وهو يحاصر سركوسة عام ۲٠۳‏ ه » ودفن فيها". 

۸ - أبو حفص الكبير ( ۲٠۷‏ ه ) : أحمد بن حفص العجلي الكبير» المعروف بأبي 
حفص الكبير أحد كبار أصحاب الإمام محمد ورواة كتبه» ولد سنة ٠١١(‏ ه). 

وذكره الإمام الذهبي في «السيّر» فقال: «أحمد بن حفص الفقيه العلامة» شيخ ما 
وراء النهرء أبو حفص البخاري الحنفي» فقيه المشرق» ووالد العلامة شيخ الحنفية أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن حفص الفقيه . ا 

ارتحل. وصحب محمد بن الحسن مدق وبرع في الرأي» وسمع من وكيع بن 
الجراح» وأبي أسامة . وتفقه عليه طائفة كبيرة . توفي ببخارى سنة (/711 هى“ . 

4 - علي بن معبد ( ۲۱۸ ه ) : ابن شدادء الإمام الحافظ الفقيه» أبو الحسن وأبو 
محمد» العبدي الرقي» من كبار الأئمة“؛ ومن أصحاب محمد بن الحسه”"'. 


.798/١ «الأعلام» للزركلي‎ )١( 

(؟) «الفوائد البهية»؛ ص ١8‏ . 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» ۱۰/ ۱۵۷ - ٠١۹‏ . 
)٤(‏ «سیر أعلام النبلاء» ٠١۹/۱۰‏ . 

0 . ۲۱۹ برقم‎ ۰ ٦۳۰/۱۰ المصدر نفسه‎ )٥( 
و‎ 


قال أبو حاتم : «ثقة6'". روى له الترمذي والنسائى”". 

وروى عن الإمام محمد «الجامع الكبير» و«الصغير» عرض عليه المأمون القضاء 
بمصر» فأبى وعتذر””". 

٠‏ - عيسى بن أبان (۲۲۰ ه ) : فقيه العراق» تلميذ محمد بن الحسن» وقاضي 
البصرة”*“. وكان عيسى سهلاً فقيهاًء سريع الإنفاذ للأحكام» وكان سخياً عفيفاً» ولي 
الق عر سن" , 

وله تصانيف وذكاء مفرط» وفيه سخاء وجود زائد" . قال أبو حازم القاضي : «ما 
رأيت لأهل البصرة حدثاً أذكى من عيسى بن أبان وبشر بن الوليد»". 

ومن كتبه: «إثبات القياس»» و«اجتهاد الرأى»» و«الجامع» في الفقه» و«الحجة 
الصغيرة» في الحديث”".. 

وعن محمد بن سماعة أنه قال: «كان عيسى بن أبان يصلي معنا - أي في المسجد 
الذي يصلي فيه الإمام محمد بن الحسن الشيباني ويقعد فيه لمجلس الفقه - وكنت أدعوه أن 
بای محمد ين الق انلقو خضي ين اا امو لاه قوع بار ن ادایت ران 
عيسى حسن الحفظ للحديث» فصلى معنا يوماً الصبح - وكان يوم مجلس محمد - فلم 

أفارقه حتى جلس في المجلس» فلما فرغ محمد أدنيته منه وقلت: هذا ابن أخيك أبان بن 
() انظر : «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص 175 » و«الجواهر المضية» ؟/ ٠٠٤‏ . 
)١(‏ «الجرح والتعديل؟5/ .7١5‏ 
((7) «تهذيب الكمال» للمزي» لوحة ۹۹۲ «مخطوط»»؛ تصوير دار المأمون للتراث بدمشق . 
(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» 771/٠١‏ - 1۳۲٦ء‏ و«تهذيب الكمال» لوحة 4947» و«الجواهر 

. ۲٠٠١ /۲ المضية»‎ 

. . 1۷۸/۲ وانظر «الجواهر المضية»‎ ٠٤٤١ /٠١ «سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
. ٠۷۲ - ۱۷۰ /۲ «أخيار القضاة» لوكيع‎ )0( 
5 /١ انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
. ٠۳۷ «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص‎ )۷( 
٤٤ 


صدقة الكاتب» ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث» وأنا أدعوه إليك فيأتى ويقول: إنا نخالف 
الحديث . فأقبل عليه - محمد - وقال له: فيا بني ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث؟ لا 
تشهد علينا حتى تسمع منا. فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين باباً من الحديث» فجعل 
محمد بن الحسن يجيبه عنهاء ويخبره بما فيها من المنسوخ ويأتي بالشواهد والدلائل. 

فالتفت - عيسى بن أبان - إلى بعدما خرجنا فقال: «كان بيني وبين النور ستراً فارتفع 
عني! ما ظننت أن في ملك الله مثل هذا الرجل يظهره للناس . ولزم محمد بن الحسن لزوماً 
شديداً حتى تفقّه به»'. 

١‏ - هشام الرازي ( ۲۲١‏ ه) : هشام بن عبيدالله الرازي السني الفقيه» أحد أئمة 
السنة. وقال أبو حاتم : «صدوق» وما رأيت أحداً أعظم قدراًء ولا أجل من هشام بن 
عبيدالله بالري . . .“. رافق الإمام محمداً في سفر احج من المدينة المنورة”". 

حدث عن : ابن أبي ذئب» ومالك بن أنس» وحماد بن زيد» وحدث عنه: بقية بن 
لرل وجه وعد اطا رار سيم الزازى ت :رطا سواه : 

وفي داره توفي الإمام محمد بالري” . 

۲ - أبو عبيد القاسم بن سلآم ۲۲١(‏ ه ) : الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون » أبو 
عبيد» القاسم بن سلأم بن عبدالله”». ولد سنة (١١٠ه)"»‏ وصحب الإمامين أبا يوسف 
ومحمد بن الحسن”"» ولازم الإمام الشافعي وكتب كتبه“. وهو من أئمة الاجتهاد"". 


(۸) انظر : «الأعلام» للزركلي 0/ 3417 . 
)غ0( «تاريخ بغداد» ۱١۸/۱۱‏ . 
(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» ٤٤۷ - . 447/1١‏ » برقم ٠٤١‏ . 
(۳) «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي ص ۸٦‏ . 
(4) انظر: «سير أعلام النبلاء» 4417/١‏ » و«طبقات الفقهاء» للشيرازي ص ٠۳۸‏ . 
(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» ٤٠١ /١‏ . 
40 انظر : «طبقات النحويين» للزبيدي ص ٠۲٠٠‏ و«غاية النهاية» لابن الجوزي ١/0159؛‏ مشار 
إليهما في كتاب الدكتور سائد بكداش «أبو عبيد القاسم بن سلام» ص ۲۷ . 
0 


وصنف التصانيف المونقة التي سارت بها الركبان. ومنها: «غريب الحديث؛ المشهور 
المتداول» ومنها: «الغريب المصئف» من أجل كتبه في اللغة» وكتابه «الأموال» من أحسن 
من صنف في الفقه وأجوده”". 

۳ - محمد بن سماعة التميمي ( ۲۳۳ ه ) : قاضي بغدادء العلامة أبو عبدالله 
محمد بن سماعة بن عبيدالله بن هلال التميمي الكوفي» صاحب أبي يوسف ومحمد”". 

ولد سنة (١1١ه‏ )» وكان إماماً فاضلاً صاحب اختيارات في المذهب وروايات» 
وهو من الحفاظ الثقات””". وله المصنفات الحسان» ومن تصانيفه : «أدب القاضي» 


و«المحاضر والسجلات» و«النوادر» عن أبي E?‏ 


ثناء الأئمة عاى الإمام محمد الشيباني 

نظرا إلى مناقب الإمام محمد العلمية والخلقية ومكانته السامية أشاد كبار الأئمة 
بفضائله وأكثروا بالثناء عليه » وأكتفي منها با يلي : 

- روي عن الإمام الشافعي رحمه الله ثناء بالغ في حق شيخه محمد الشيباني» 
بأسانيد صحيحة» كما هو مدون في تاريخ الخطيب» وكتاب ابن أبي العوام» وكتاب 
الصيمري» وتهذيب النووي». ومؤلفات الذهبي» ومناقب الكردري» والأنساب 
للسمعاني . فذكر الحافظ ابن عبد البر : «كان الشافعي رحمه الله يثني على محمد بن 


(۷) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص ١1ء‏ مشار إليه في كتاب الدكتور سائد 
بكداش «أبو عبيد القاسم بن سلام» ص ١٤ء‏ وانظر ترجمة الإمام محمد «مناقب الإمام أبي 
حنيفة وصاحبيه» للذهبي ص *۸. و«الوافي بالوفيات» للصفدي 7/ ۳۳۲. 

(4) انظر : «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبدالبر ص ٠١‏ . 

(9) انظر: «سير أعلام النبلاء» 451/1 . 

. ٤۹٤/٠١ المصدر السابق‎ )١( 

)۲( انظر: «سير أعلام النبلاء» 157/1١‏ . 

(۳) «الوافي بالوفيات» ٠٤١-۱۳۹/۳‏ . 
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الحسن ويفضله ويقول: ما رأيت قط رجلا سميناً أعقل منه"") 

- وحكى ابن العماد قول الإمام الشافعي ١:‏ لوأنصف الناس الفقهاء لعلموا أنهم لم 
يروا مثل محمد بن الحسن » وما جالست فقيها قط أفْقَهُ من محمد »ولا فتق لساني بالفقه 
مثله » لقد كان يُحسن من الفقه وأسبابه شيئا يعجز عنه الأكاير»”". 

- وقال الشافعي أيضا: «ما اا ا ا ات 
والمنسوخ من محمد بن الحسسن»'". 

- وقال الشافعي : «ما رأت عيناي مثل محمد بن الحسن » ولم تلد النساء مثله». 

- و يحكي الإمام الشافعي عن قوة عقله قائلا: «جالستّه عشر سنين» وحملت من 
كلامه حمل جمل ES ١‏ على ارقا بلدا جلا و وكيا بلجا علي 27 
عقولنا». )02 

- وعن « الربيع بن سليمان » سمعت الشافعي يقول: لو أشاء أن أقول: نزل القرآن 
بلغة محمد بن الحسن » لقلته لفصاحته»”". 

درتال ا او ا : «ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن 
الحست »7 . 

- وذكر الحافظ الذهبي: «يحكى عن محمد بن الحسن ذكاء مفرط»ء وعقل تام. 


وسؤدد» وكثرة تلاو )^ 


. ۲٤/۷ «الأعلام؛ للزركلي‎ )٤( 
/۷ «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البرء ص 2174 «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 
1 ا‎ 
. ۳۲۳/۲ «شذرات الذهب»‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
. ۱٤۹/۲ الكردري؟‎ بقانم«)٤(‎ 
. ۹ /۲ مناقب أبي حنيفة‎ )٥( 
. ۸٠ص «مناقب أبي حنيفة وصاحبيه؛ للذهبي»‎ )7( 
. المصدر السابق‎ )۷( 
۷ 


- وشيخه الإمام أبو يوسف رحمه الله» كان يقدّر زميله وتلمیذه» ويعترف 
بفضله. جاء فى «الأنساب» : «عن أبي جعفر الهندواني : يحكى عن أبي يوسف أن محمد 
باش كب إن تن الک كارو يويك ا2 : أما بعد » فإني قادم عليك 
لزيارتك» فلما ورد عليه كتاب محمد بن الحسن» خطب أبو يوسف يبغداد» وقال :إن 
الكوفة قد رمت إليكم أفلاذ كبدهاء فهذا محمد اين الحسن قادم عليكم. فهيئوا له 
العلم»""". 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : إنه أبصر الناس بالعربية”". 


منزلته العلمية : ! 

لقد لقد تبوأ الإمام محمد بن الحسن درجة رفيعة في العلم » ومكانة بارزة بين الأئمة» 
ذند كان فقيها مجتهدا في الفقه الإسلامي على منهج الإمام أبي حنيفة» المنهج الذي 
'نتكمله على أبي يوسف بعد وفاة أبي حنيفة رحمهم الله جميعا . 

وأكبر شاهد على ذلك أنه توجد له أراء اجتهادية خاصة في , بعض الفروع الفقهية» 
كما يدل ذلك على أنه كانت له أصول فقهية معينة» وقواعد ثابتة» وطرق استنباط خاصة في 
تلك الفروع » وإن لم يعثر على تلك الأصول والطرق منصوصا عليها عنه . الإ أن أكثرها 
رفت باستقراء كثير من فروعه الفقهية من خلال كتبه وشروحها. فقد كان عالما بالكتاب 
ووجوهه. لأنه المصدر الأصلي في التشريع الإسلامي . وبالحديث المصدر “الثاني بعد 
الكتاب . ويرجع الفضل بعد الله تعالى إلى محمد في نشر فقه أبي حنيفة بين الناس .9 
وانتهت رئاسة الفقه بالعراق إليه بعد الإمام أبي يوسف. 

وكان غزير العلم» فقد روى الصيمري في وصفه : «أن منزلته في كثرة الرواية والرأي 
(۸) «مناقب أبي حنيفة وصاحبيه؛ ص 14 . 
)١(‏ «الأنساب» للسمعاني ۷/ 4726 . 
(۲) المصدر السابق. 
)۳( انظر : تاج التراجم ص 277727 الأعلام للزر كلي 8٠١ /٠‏ » الفوائد البهية ص: ٠١۳‏ . 
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والتصنيف لفنون علوم الحلال والحرام منزلة رفيعة يعظمه أصحابه جد .“ 
وحكي عن الإمام الشافعي أنه قال اك ابو ا ل 
أي حنمل بعير ذكر . وقال «إني لأعرف الأستاذية علي لمالك» ثم لمحمد بن الحسن» . وقال 
أيضا : « ما سألت أحدا عن مسألة إلا تبين لي تغير وجهه إلا محمد بن الحسن 76 . 
| وما لاشك فيه أن أولياته العلمية المتميزة» وسبقه في تصنيف الفقه الإسلامي وتدوينه 
من -ئيث سعة المسائل ودقّتها وغزارة مادتها وتنوع العلوم الفقهية» وسيادته في تخريج 
الفروع الفقهية على القواعد النحوية؛ وتأسيسه لعلم الفروق الفقهية» والاقتصاد الإسلامي 
والقانون الدولي الإسلامي يجعله حقيقا لأن يعد من أعظم رواد الفقه الإسلامي ونوابغه 
عبر التاريخ”'". ْ 
وفاته : 
ولاه الخليفة هارون الرشيد منصب قاضي القضاة» حكاه الحافظ الذهبي قائلا: "ولي 
قضاء القضاة للرشيد» ونال من ال جاه والحشمة مالا مزيد عليه ”» وحمله معه الرّي”'' سنة 
)٤(‏ «ناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص 4. 
(1) أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 017١‏ وانظر مناقب أبي حنيفة للكر دري 417/7 . 
(۲) «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ص ۰۸١‏ تاريخ بغداد 2177/7 مناقب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه للذهبي ص٠۸‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ۳ 
(۳) «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ ص .١‏ و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص ٠١ »٠۲۳‏ 
(:) وقد كشف الاستاذ الدكتور علي أحمد الندوي عن مقامه الاجتهادي» وبين أولياته العلمية؛ 
ومكانته في علم الفروق الفقهية» وتضلّعه في علم اللغة والنحوء وريادته في علم الاقتصاد 
الإسلامي والقانون الدولي الإسلامي» وقدم نماذج من اتجاهاته الفقهية المستقلة» وفصله خير 
تفصيل في كتابه : « الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي» فليرجع ص ٠٠١‏ - 
7 كماتناوله بالتفصيل الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي في الباب الرابع من كتابه « الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي». وانظر الكتاب الأول من سلسلة «أعلام 
الاقتصاد الإسلامي» للأستاذ شوقي أحمد دنيا . 
(0) «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ ص 8١‏ . 
۹ 


9 هه وكان يصحبه في رحلته إمامان عظيمان: أبو الحسن علي بن الكسائي 
النحوي» والإمام محمد بن الحسن الشيباني» فماتا بالري فقال الرشيد: دفنت الفقه والنحو 
7 
بالري ) 
ونقل الذهبي عن تلميذه هشام الرازي ‏ الذي توفي محمد بن الحسن في بيته ‏ قصة 
وفاته فقال : "حضرت محمدا وهو يموت فبکی» فقلت له: أتبكي مع العلم؟ فقال 
لي : أرأيت إن أوقفني الله تعالى فقال ا 
فماذا أقول؟ د ثم مات رحمه الله“ . ش 


)١(‏ «الري» E‏ والنسبة إليها الرازي على خلاف القياس 
«تقويم البلدان؛ ص . 

(1) «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص 177 . 

(۲( «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» ص 44 . 


6 


إن كتب الإمام محمد رحمه الله تمثل المصادر الأولية الأساسية التي يعول عليها في 
المذهب الحنفي . 

قال العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله : : «إن فقه أبي حنيفة خاصة» ا 
عامة مدين لمحمد بن الحسن بكتبه» فهي التي حفظته وأبقته للأخلاف مرجعاً يرجع إليه؛ 
ومنهلاً يستقى منه»". 

وب الإمام محمد الفقبية ليست كلها قي درجة واحدة من حيث اة بها بل 
يقسمها العلماء من هذه الناحية على قسمين : 

القسم الأول: كتب ظاهر الرواية» »هي المبسوط والسير الصغير والسير الكبير 
و الجامع الصغيز. والجامع الكبير والزيادات وزيادات الزيادات» وتسمى ”الأصول” 
وسميت بظاهر الزواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهي ثابتة عنه» إما متواترة أو 
مشهورة 0 

والقسم الثاني : e‏ رابا لوو تسن 
النوادر أو ”غيز ظاهر الرواية * لورود تلك الكتب بطريق الآحاد دون الشهرة والتواتر. 
منها : «الرقيات» و«الكيسانيات» ويقال لها ”الأمالي“ و«الهارونيات؛ و«الجرجانيات» 
و«كتاب النوادر» و«كتاب الكسب» وغيرها". 

وهناك ثلاثة كتب أخرى من مؤلفات الإمام محمد يكن إلحاقها بالقسم الأول 


)000( «أبو حنيفة» خیاته وعصره» آراؤه وفقهه» لأبي زهرة ص ۲۱۹ . 
)۲( انظر «شرح عقنود رسم المفتي» لابن عابدین» ص ١9‏ 
(۳) انظر : «بلوغ الأماني» ص ٠٤‏ . 


ه١‎ 


لشهرتها و أهميتها والاعتماد عليهاء وهي : «موطأ الإمام محمد في الحديث» و«كتاب 
الآثار؛ في الحديث» و«كتاب الحجة على أهل المدينة» في الحديث والفقه المقارن”' . 

رالقسم الأول هو عماد النقل والمرجع الأساسي والمعول عليه في الفقه الحنفي» 
ولذلك عني الفقهاء به من القديم . لذا أكتفي هنا ببيان كتب ظاهر الرواية فقط . 

٠ : «كتاب الأصل» المعروف بالمبسوط للإمام محمد‎ ١ 

روي هذا الكتاب من تلاميذه بطرق عديدة» ومن أشهرها رواية أبي سليمان 
الجوزجاني”"» وهي التي اتنشرت وأصبحت متداولة بين أهل العله”". 

سلك الإمام محمد بن الحسن في تصنيف «المبسوط» مسلك أخذ المواضيع الفقهيه 
موضرعا موضوعا مستقلاء كل موضع منها مستقل عن الآخر » واعتبر كل موضوع من 
تلك المواضيع وحدة جامعة للمسائل المتفرعة منه» فأصدر كتبا كتبا بحسب الموضوعات 
الفقهبه : الصلاة» والزكاة» والمناسك» والصرف والرهن والشفعة» والوكالة» والإقرارء 
ونحوذلك إلى عامة أبواب الفقه» كما أوردها ابن النديم في الفهرست . 

ولا جمعت تلك الكتب وضم بعضها إلى بعض تكونت منها مجموعة تصانيف» 
محتوية على أبواب الفقه بتفاريعها وتفاصيلها فأطلق على تلك المجموعة الكاملة اسم 
شامل لمجموعها: هو اسم «المبسوط“. 


)١(‏ انظر: « الإمام محمد بن الحسن الشيباني نايغة الفقه الإسلامي» للدكتور علي أحمد الندوي ص 
.١15-1‏ 

(۲) تقدم ترجمته في تلاميذ الإمام محمد. 

(۳) انظر: «عمدة ذوي البصائر شرح الأشباه والنظائر» لابن بيري» ا ا رسم 
المفتي ۲٠/۱‏ : 

(4) وجدير بالذكر أن القدر المطبوع من كتاب الأصل لايبلغ أكثر من عشربي الكتاب» أما الباقي 
فلايزال مخطوطا غير متناول لأهل العلمء ومانشر إلى الآن من تحقيق الشيخ أبي الوفاء الأفغاني 
وتحقيق الدكتور مجيد خدوري هو ستة عشر كتب فقهية فقط › المطبوعة في خخمسة أجزاءء وإن 
كتاب الأصل يحتوي على 517 كتب فقهية» عدّها الشيخ أبو الوفاء الأفغاني في مقدمته نقلا عن 

o۲ 


ولذلك فإن الفقهاء يذكرونه بهذين الاعتبارين؛ فمرة يعتبرونه كتابا واحداًء وأخرى 
يعتبرونه جملة كتب فيقولون: قال محمد فى كتاب العارية أو قال محمد فى كتاب 
الوديعة» ويعنون بذلك كتابا من مجموعة كتب المبسوط . وهذا مادرج عليه الإمام قاضي 
خان في كتابه اشرح الزيادات؟ . 

أما منهج الكتاب الذي سار عليه الإمام محمد فأفصحه في فاتحة الكتاب قائلا: «قد 
بينت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي» وما لم يكن فيه خلاف فهو قولنا 
جميعا»”". فذلك دأبه في الكتاب حيث يسرد الفروع على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 
مع بيان رأيه في المسائل 

ومن أبرز مزاياه أنه يتناول المسائل الفقهية بأسلوب رائع مع الجزالة والسهولة في 
التعبير» ويدعمها بالأدلة في كثير من المسائل» ولايسرد الأدلة إذا كانت الأحاديث والآثار 
الدالة على المسائل في متناول جمهور الفقهاء. إنما يسردها فى مسائل تغرب أدلتها على 

وهذا أوسع كتب الإمام محمد وأغزرها مادة» واهتم ببيان الفرق بين المسائل المتشابهة 
ظاهراً والمختلفة باطناًء لاتحاد المناط أو اختلافه . 

؟ - «الجامع الصغير ) 0 

ويروى في سبب تأليفه أن الإمام أبا يوسف طلب من الإمام محمد أن يجمع له كتاباً 
يرويه عنه عن أبي حنيفة . فجمعه له ثم عرضه عليه فأعجبه" . 

وقال العلامة عبد الحي اللكنوي (5 11١‏ ه) نقلاً عن الإمام قاضيخان (0947 ه): 
«اختلفوا في مصنف «الجامع الصغير»» قال بعضهم : من تأليف أبي يوسف ومحمد؛ وقال 
بعضهم : هو من تأليف محمد فإنه حين فرغ من تصنيفه «المبسوط»» أمره أبو يوسف أن 

(الفورضكة لابن ندع : 
)١(‏ مقدمة «كتاب الأصل» ۲/١‏ . 
(۲) انظر: «رسم المفتي» لابن عابدين ۱۹/۱ . 

or 


الزعفراني الفقيه الحنفي”". 0 الإمام أبو طاهر الدباس أحد أقران الإمام الكرخي في 
رتت الكات هر اى 


وما يدل على عظم شأن هذا الكتاب ب أن الإمام أبا يوسف كان لا يفارقه في حضر ولا 


فرق 
سمر . 


وأشأد فقهاء المذهب بفضله كثير فقالوا: «مشايخنا كانوا يعظمون هذا الكتاب 
تعظيماًء ا وكانوا يقولون: ال جني لاعد أن ينلد e‏ 
لم يحفظ مسائل هذا الکتاب»“ 

ونظرآ لأهمية الكتاب تبارت في شرحه أقلام فقهاء المذهب عبر القرون» فوفدت إلينا 
شروح كثيرة» إذ بلغ عددها أربعين شرحاً. وقد استقصى العلامة عبدالحي اللكنوي ذكر 
را وجلهم جهابذة المذهب» ومنهم الإمام قاضي خان رحمه الله . 

۳ - ««الجامع الكبير» : 


)١(‏ وبسط اللكنوي ترجمته في «كتائب أعلام الأخيار»؛ برقم0١١71»‏ وما أورده قوله: «كان شيخاً 
إماماً في الفقه» ثقة» رتب الجامع الصغير الذي صنفه الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ترتيباً 
حستا» وميز خواص مسائل محمد عما رواه عن أبي يوسف» وجمعها على أحسن ترتيب» 
وألطف نظام. وجعله مبوياً» ولم يكن الجامع الصغير قبل مبوباً بترتيب المسائل» . 
وجاء في «كشف الظنون» أن المترجم توفي سنة عشر وستمائة تقريباًء حاشية المحقق : الدكتور محمد 
عبدالفتاح الحلوء «الجواهر المضية في «طبقات الحنفية» 57/1 » برقم ٠٤١٤‏ وانظر «النافع الكبير 
من يطالع الجامع الصغير؛ ص ۲۲ . 

(۲) انظر: «بلوغ الأماني» ص ٠۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص 7 . 

)٤(‏ «شرح الجامع الصغير» ق ١‏ لحسام الدين عمر بن عبدالعزيز البخاري» نسخة مصورة عن مكتبة 
أحمد الثالث باستنبول» محفوظة ركز البحث العلمي جامعة أم القرى مكة المكرمة برقم 0١‏ 

(0) انظر: «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» ص ٠.٤٥-۳۳‏ 
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«الجامع الكبير» من أهمّ مصنفات الإمام محمد وأعمقها وأدقها فقهاء ويعتبر من 
أجل كتب ظاهر الرواية لاحتوائه على مسائل عويصة وفروق فقهية دقيقة» وهذا الكتاب 
يمثل ظاهرة التتعليل وضبط الفروع بالأصول خير تمثيل» وكان يحتار في فهمه كبار 
العلماء» ولذا كان يعد معيارا لدى الفقهاء يختبر به تفاوت مداركهم ومبلغ يقظتهم في 
الفقه. يقول الإمام السرخسي رحمه الله : «من أراد امتحان المتبحرين في الفقه» فعليه 
بأيمان الجامع» .'") ش 

وروى ابن أبي العوام بسنده عن الأخفش ثناء بالغا في حق هذا الكتاب”" . 

وقال عنه ابن شجاع : «لم يؤلف في الإسلام مثله في الفقه»”". 

وقال عنه الامام أبو بكر الرازي في شرحه للجامع الكبير: كنت أقرأ بعض مسائل من 
الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو ( يعني أبا علي الفارسي) فكان يتعجب من 
تغلغل واضع الكتاب في النحو. ٠‏ 

روك لات ر انايو بياب ا ج وقد اوور اكات أبنو 
سليمان الجوزجاني» وأبو حفص الكبير» وعلي بن معبد ابن شداد» وهشام بن عبيدالله 
الرازي» ومحمد بن سماعة التميمي . 

وصنف الإمام محمد الجامع الكبير مرتين: صنفه أولا فرواه عنه أصحابه» ثم أعاد 
النظر فيه ثانياء فزاد فيه أبوابا ومسائل كثيرة» وصاغ عباراته في كثير من المواضع حتى صار 
أحسن لفظا وأغزر معنى» فرواه عنه أصحابه انيا" . 


ونظرا إلى صعوبة الكتاب ودقته شرحه عشرات من الأئمة المتقدمين والمتأخرين» 


(۱) شرح السير الكبير /١‏ 787 . 

(۲) انظر مقدمة «الجامع الكبير» ص ۲ للأستاذ أبي الوفاء الأفغاني . 

(۳) انظر: «بلوغ الأماني» ص ٠۳‏ . 

)٤(‏ انظر: «بلوغ الأماني» ص ٦۳‏ . ش 

(0) انظر «أبو حنيفة» حياته وعصره» آراؤه وفقهه» لأبي زهرة ص۲۳۸ . 
00 


منهم الإمام الطحاوي والكرخي والجصاص الرازي والبزدوي والسرخسي وقاضي خان 
وغيرهم ولم تزل تلك الشروح مخطوطات محفوظة في خزانات العالم”". 

: «السير الصغير)‎ - ٤ 

وهو أول كتاب ألف في علم القانون الدولي ككتاب مستقل وصل إلين". 

وهذا الكتاب يرويه محمد عن شيخه أبي حنيفة» يقول محقق الكتاب في تقديه : 
يبدو كأن هذا الكتاب (أي السيرالصغير) عبارة عن تلخيص ما ورد فى كتاب أستاذه الإمام 
أبى حنيفه فى علم السير الذى أملاه على تلامذته وأصحابه ويجدر بالذكر منهم الإمام أبو 
يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيبانى والإمام زفر وأبو إسحاق الفزارى وغيرهم» ' 
فرووا عنه هذا الكتاب» وزادوا فيه ورتبوه بترتيبات مختلفة وهذبوه حتى نسبت هذه 
الترتيبات الجديدة كلهاإلى أصحابهاء ولم يصل | ليخامنها ا يتاب الا يكاملة وبسضن 
الأجزاء من كتاب أبى إسحاق الفزاري" . 

وهذا الكتاب هو الذي أودعه بكامله الحاكم الشهيد الإمام أبو الفضل محمد بن 
محمد المروزي في كتابه «المختصر» المعروف بالكافي في فروع الحنفية» الذي نص فيه كتب 
ظاهر الرواية » وشرحه الإمام السرخسي في المبسوط . 

6 - «السير الكبير » : 

هذا الكتاب آخر تصنيف صئّفه الإمام محمد من كتب ظاهر الرواية“) يقول الفقيه 


1) 


صر 


وقد أجاد وفصل الدكتور علي أحمد الندوي فى التعريف بهذ الكتاب وبيان خخصائصه ومزاياه 

فليرجع ١‏ الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي» ص ۱۳۲-۹٤‏ . 

(۲) وحققه استاذنا الفاضل الدكتور محمود أحمد غازي على إحدى عشرة نسخة خطية» وقدم له 
بدراسة وافية في اللغة الانكليزية» كما ترجمه إلى اللغة الانكليزية. ونشره مجمع البحوث 
الإسلامية» الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد ۱۹۹۸ . 

() «كتاب السير الصغير» بتحقيق الأستاذ الدكتور محمود أحمد غازي صفحة: (و) . 

(5) انظر: «شرح السير الكبير» للسرخسي .١/١‏ 
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صو 


ابن بيري : «إذا كانت الواقعة مختلفاً فيهاء فالأفضل والمختار للمجتهد أن يأخذ بالدلائل» 
وينظر إلى الراجح عنده» والمقلّد يأخذ بالتصنيف الأخير وهو #السير»”". 

وقد احتفى الرشيد بهذا الكاب جداًء وأسمعه ابنيه الأمين والمأمون“ 

وهذا الكتاب من جملة الكتب التي تبرز فيها شخصية الإمام محمد محدثاً وراوية 
فنراه یوق كل قول بنصوص وآثار. 

ومن الموضوعات التي اعتنى بها كثيراً في هذا الكتاب موضوع «الأمان»» فقد عقد باباً 
مفصلاً فيه › وأفاض في بحثه ) وبنى مسائله على أصول فقهية ونحوية مهمة . ولذلك نوه 
الإمام السرخسي بهذا الجانب في شرح الكتاب» فقال : «اعلم بأن أدق مسائل هذا الكتاب 
رألطفها في أبواب الأمان » فقد جمع بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه . . 
رقيل: . . . من أراد امتحان المتبحرين في النحو والفقه فعليه بأمان السير»(”". 

كما تعرض الشيباني لموضوع السير في آخر كتاب الزيادات أيضاء 

وكان من منهج الإمام السرخسي في شرحه أنه يغض النظر عن ذكر المسائل التي سبق 
بيانها في «شرح الزيادات»”'' له» أو المبسوط”» ولذلك لما وصل إلى «باب ما يكره في 
التفريق بين الرقيق في البيع»"» اكتفى بقوله : «قد مر هذا الباب في «الزيادات» على هذا 

وقال في «باب الأسير والمفقود وما يصنع با لهما». . . . «اعلم بأن أكثر مسائل هذا 
)١(‏ «عمدة ذوي البصائر على الأشباه والنظائر» لابن بيري ص / 7 ب . 
)١(‏ «بلوغ الأماني»؛ ص ٠٤‏ .. 
)۴( ساني کو سين ی 
)€9 أشار السرخسي إلى كتابه «شرح الزيادات» في مواضع من كتابه المبسوط انظر ۸/ Y1 AYY‏ 

كلل „1EV /Yo «Ao YT‏ 
(4) انظر «الجزء العاشر من المبسوط» من ص ١55-17‏ . 
)`( «شرح السير الكبير» 0/ 3١1/06‏ . 

0۷ 


الباب قد بيناها في «شرح المختصر» في كتاب المفقود» وإنما نذكر ههنا ما لم نبينه ثمة»”". 

تبين من هذين النصين أن الإمام السرخسي رحمه الله حرص كل الحرص على أن 
يتحاشى عن التكرار ويضيف في أثناء الشرح بحوثاً ومسائل جديدة لم ينبه إليها في اشرح 
الزيادات» والميسوط . 

. والملحوظ أنه لم يصل إلينا متن الكتاب المذكور بنصه المقول من الراويين» والذي بين 
أيدينا هو ما أملاه الإمام السرخسي مع شرحه المذكور. ٠‏ 

وقد شرحه الإمام أبو الحسن علي بن احسين السغدي 4519 ه) صاحب النتف في ظ 
الفتاوى كما نص على ذلك الإمام قاضيخان في مواضع من فتاواء”". 

5 -«الزيادات » : 

وهذا الكتاب الذي نحن بصدد إحيائه وتحقيقه متضمنا في «شرح الزيادات» للومام 
قاضي خان» وقد أفردت له مبحثا مستقلا في الفصل الثالث. 

۷- «زيادات الزيادت» : ) 

ألفه بعد إملائه الزيادات على الجامع الكبير استدر ل . وهو كتاب 
وجيز يحتوي على سبعة أبواب وهي.: 

١‏ - باب طلاق السنة يقع بالو كالة وبالجعل وغيره. 

- باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض . 

- باب قسمة الكيلي من الصنفين بعضه شراء ببعض . 

- باب من المورايث التي تكون فيها وصية فتبطل الميراث. ' 

6- - باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك . 

1- عبات الرزة كو يك ار حلي كاري عدي لين وار ي 

۷- باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لاتستقيم . 
(۲) «فتاوى قاضي خان؟ مطبؤع على هامش الفتاوى الهندية /١‏ ۳۲ . 

OA - ش‎ 


وقد شرحه شمس الأئمة السرخسي» وسماه «النكت»» كما شرحه الإمام العتّابي» 
تدج إلعات عررجا يع علي الخرحين بامتمام الأستاة انيع أب الزقاء الأنقاني في 
حیدرآباد» سنة 7/8 ه. 

أسانيد كتب الإمام محمد : 

وما تجدر الإشارة إليه أن كتب الإمام محمد بن الحسن تتميز بكونها مروية بأسانيدهاء 
فتذكر فى يلالح ريات ولاج على اجوادانا التزن E‏ كي روعي إن 
الحسن» منها الآثار والمسند والموطا والأصول الستة له. 

٠‏ وكان العلامة الجمال الحصيرى تلميذ قاضي خان انفرد في عصره برو ايتها سماعا 
بعلو عن ا حسن بن منصور الأوز جندي» عن الظهير الحسن المرغيناني عن عمه أبى القاسم 
محمد بن عبد العزيز عن شمس الأئمة السرخسى بأسانيده المروية في الكتب الستة وعن 
الحصيرى يرويها الصدر سليمان الاذرعى وعنه الشمس السروجى وعنه القطب عبد الكريم 
الحلبى وعنه عبد القادر القرشى وعنه القاضى الزين المراغى وعنه يحيى بن محمد الآ 
قصرائى وعنه البرهان الكر کی وعنه السراج الحانوتى وعنه ابنه محمد وعنه الخير الرملى . 
قال العلامة الكوثري بعد أن ساق هذا السند: ”وأسانيد مشا يخنا إليه مدونة في 
الأثبات لكن لا بأس في أن نشيرهنا الى أسانيدنا في كتب محمد بن الحسن المذكورة. . . 
ثم ذكر سنده مفصلا إليه”". | 

وذكره الحافظ القّرشي قي ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني بن أبي إسحاق» 

ال 


. 58-537 انظر «بلوغ الأماني» ص‎ )١( 
. ٠١١-٠۲١ /١ (؟) «الجواهر الحمضية؛‎ 
0۹ 


رەن ن 
و الدين ی ن 
صاحب شرح الزيادات ٠‏ 


١‏ - اسمه ونسبه ونسبته 

- كنيته ولقبه وشهرته 

۳- مولده وموطنه ووفاته 

-٤‏ اسرته ونشأته 

4- عصر الإمام قاضي خان 

1- مشايخه 

۷- تلامذته 

۸- سند الإمام قاضي خان في الفقه 

4- منزلة قاضي خان بين الفقهاء الحنفية وثناء العلماءعليه 
-١‏ تصحيح قاضي خان معتمد ومقدم 


شمن (ندم 


ترجمة الإمام قاضي خان 


اسمه ونسبه ونسبته : | ٠‏ 
هو الإمام حسن» بن منصور» بن شمس الأئمة محمود. بن عبد العزيز» بن عبد 
الرزاق» بن أبي نصر» بن جعقر»› بن سليمان!" الملقّب بفخر الدين» المعروف بقاضي 
خان» الأرزجندي» الفرغاني» البخاري . 
كنيته ولقبه وشهرته : 
كنيته : «أبو المفاخر» أو «أبو المحاسن»”". 
لقبه : «فخر الدين»» و«قاضي خان»؛ يكاد يتفق أهل التراجم على ذلك» فترجم له 
كمال الدين ابن الفوطي في الملقبين بفخر الدين””". 
أما لقبه المعروف «قاضى خان» فهو مما انفرد به واشتهر» حتى غلب على اسمه هذا 
اللقب» فصار معروفا به عند عامة الفقهاء وأصحاب التراجم» قديما وحديثاء يذكرونه 
دائما بهذا اللقب» وذكره القرشى فى كتاب الألقاب من «الجواهر المضية»“» وكذلك . 


(1) إن معظم أصحاب التراجم اكتفوا عند ذكر نسبه على : ”حسن بن منصور بن محمود بن عبد 
العزيز " فقطء وما أكملته فذلك بعد التتبع في نسب أجداده في كتب التراجم . 

(۲) «تلخبص مجمع الآداب» لابن الفوطي ۲/ ١١٠٠ء‏ «الطبقات السنية»» رقم الترجمة ..۲٤٠١‏ 
«مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده ۲/ ۲۷۸» «معجم المؤلفين» رقم الترجمة ١١٤٤ء 0٥٩٤ /١‏ . 

() «تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب» لكمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين 
أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني الحنبلي. 1٤۲(‏ هھ - ۷۲۳ھ ) ۲/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ «الجواهر المضية» 5/ 156 : ش 

1۱ 


اللكنوي في اخاتمة / الفصل الأول في تعيين المبهمات". 

وا أن لقبه هذا غلّب على اسمه الحقيقي. لذا نسبت إليه فتاواه الشهيرة» فاشتهرت 
باسم : «فتاوى قاضي خان» و الفتاوى الخانية»؛ ثم غلب على بعض المتأخرين من الفقهاء 
اختصار اسم هذا الكتاب» فيذكرون عند إحالاتهم إليه : وفي قاضي خان“ و :"وفي 
الخانة*. 


ق جاك ارقم أل اود يزيت رونا ي »إلا أن الظاهر أن سبب 
شهرته هو توليته منصب القضاءء حتى أصبح «قاضي القضاة»” أ كما يشعر إليه كلام 
تلميذه الجليل الإمام ا لحصيري» وكلام ابن الفوطي. وسوف أتحدث عنه فيما بعد . 


مولده وموطنه ووفاته : 

مولده: 

لم يتطرق المؤرخون وأصحاب التراجم إلى ذكرتاريخ ميلاده» إلا أنه يستوحى من 
تاريخ وفيات مشايخه أن ولادته كان في العقد الثاني من القرن السادس» حيث إنه تفقه 
على شيخه ابراهيم الصقّار وهومن أقدم شيوخه» وقد كانت وفاة الصفار المذكورسنة 


. 778 «الفوائد البهية»؛ ص‎ )١( 

(۲) نجد أمثلة على ذلك بكثرة في «حاشية ابن عابدين؛ و«الفتاوى التتارخانية» و«الفتاوى الهندية» 
وغيرها من كتب الفتاوى والشروح. ١‏ 

(۳) «القاضي»: اسم لوظيفة إلا أنه استعمل كلقب فخري في أواخر العصر الفاطمي وعصر 
الأيوبيين والمماليك» حين كان يطلق على العلماء وموظفي الدولة عموماً سواء كانوا متصدرين 
لوظيفة القضاء أم لغيرهاء وجرى عرف العامة على ذلك» وأول من عرف بهذا اللقب سلمان بن 
ربيعة الباهلي» وهو أول قاض بالكوفة استقضاه عمر بن الخطاب» وأبو أمية شريح بن الحارث 
القاضي› واو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة» وهو أول من سمي 
«قاضي القضاة» . انظر «الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار»دكتور حسن الباشا 
1 » مكتبة النهضة المصرية ص NE ٤١٤‏ الأثير 
الجزري» ۸/۳ . : 

1۲ 


٤ه"‏ » فلوفرضنا أن قاضيخان حين تتلمذه على الصمّار كان عمره في حدود العشرين 
- وهوالغالب - لوصلناإلى نتيجة أن ميلاده كان في العقد الثاني والله أعلم . 

موطنه : ش 
ولد الإمام قاضي خان في أوزجند» وإليه ينسب الأوزجندي: نسبة إلى 
أوزجند» بالضم والواو والزاي ساكنان» ويقال فيه : الأوزكندي» نسبة إلى أوزكند» بلد با 
وراء النهر من نواحي قُرغانة» وهي آخر مدن فرغانة» و «كند» معناه القرية بلغة أهل تلك 
البلاد » كما يقول أهل الشام: «الكفر»!". 

الفَرْغَاني: بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الغين المعجمةء هذه النسبة إلى موضعين 
أحدهما: إلى فرغانة؛) وهي ولاية وراء الشاش من بلاد المشرق» وراء نهر جيحون 
وسيحون'". ' 

والثاني إلى فرغان. قرية من قرى فارس» ينسب إليها أبو الفتح محمد بن إسماعيل 
الفارسي الفرغاني”". 

والإمام قاضي خان من ن¿ قرغانة 5 وهي الآن أهم مقاطعة في الجمهورية 
الإسلامية أوزبيكستان» وكانت فرغانة مسقط رأس العلماء الأجلاء في الإسلام؛ ينسب 


إليها کش ثير من العلماء! 6 

)١(‏ الفوائد البهية» ص 7 ويأتي ترجمة إبراهيم الصفار عند ذكر مشايخ قاضي خان. 

(۲( «معجم البلدان» /١‏ ۲۸۰ . 

(۳) جيحون وسيحون: نهران عظيمان يسميان اليوم «أموداريا» و«سرداريا» » ومنابعهما من أواسط 
آسياء وطولهما على الترتيب ١86٠‏ كم و ۲۷٠١‏ كم» وترفدهما أنهار كثيرة» ومعظم 
مجراهمافي أراضي الاتحاد السوفياتي» ويصبّان في بحيرة خوارزم التي تسمى اليوم #بحر 
آرال». انظر معجم البلذان» وبلدان الخلافة الشرقية ص: ٥١١ ٠515 » ٤۷۷‏ . 

(:) «اللباب في تهذيب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير الجزري» ۲/ 477 . 

(0) مثل أحمد بن كثير الفرغاني» عاش في عهد الخليفة المتوكل 41اهء وله أثر خالد في علم 
الهيئة . ومنهم أبو جعفر بن محمد بن عبدالله الفرغاني الصوفي نزل بغداد» وصّحب الجنيد. 

1۳ 


وفاته : 


ا لبقي إلى سنة قسع وثمانين وخمس ماثة: فإنه أملى في هذا 
العام»”''» وترجم له الذهبي في المتوفين على التقريب من أهل الطبقة التاسعة والخمسين من 
«تاريخ الإسلام»" إلا أن عامة المترجمين له من أبي الوفاء القرشي» وتقي الدين 
التميمي» وابن العماد الحنبلي» والكفوي» واللكنوي اتفقوا على أنه توفي سنة اثنتين 
وتسعين وخمس مائة من الهجرة» وأضاف القرشي والتميمي أنه توفي ليلة الإثنين» خامس 
عشر من شهر رمضان المبارك» ودفن عند القضاة السبعة". ` 

اسرته ونشأته : 

نشأ الإمام قاضي خان ببخارى”'' التي كانت «مجمع الفقهاء ومعدن ا 
ومركزهم العلمي» وكانت مكتظة بفطاحل العلماء وجهابذتهم» ( كما يتبين من أسماء 
بعض علماء منطقة بخارى في تلك الفترة الزمنية ذكرتها تحت عنوان : "عصر الإمام قاضي 
خان )» وقد ذكر بعض المؤرخين أن هذه المدينة الواسعة كان «المسجد الجامع بها معدوم 


انظر بقية علماء فرغانة في «الأنساب» للسمعاني /٤‏ ۷١٠۳ء‏ 7548. و«اللباب في تهذيب 
الأنساب» لعز الدين ابن الأثير الجزري» ۲/ 477 . و«تاريخ بخارى» لأبي بكر محمد بن جعفر 
النرشخي 48 "٠ه‏ عربه عن الفارسية وحققه الدكتور أمين عبد المجيد بدوي» ص 78 . 

.۲۳۲ /۲۱ «سير أعلام النبلاء؟‎ )١( 

)۲( «تاريخ الإسلام» At‏ 

(۳) انظر «الجواهر المضية» برقم ۰٤۸٩‏ ۲/ 40 و «الطبقات السنية» برقم 10 ۰۱۷/۳ و «الفوائد 
البهية» ص 50» «كتائب أعلام الأخيار» للكفوي برقم ۳۸١‏ «شذرات الذهب» للمؤرخ الفقيه. 
ابن العماد الحنبلي ۳٠۸ /٤‏ » «تاج التراجم» لقاسم ابن قطلوبغاء برقم 49, ص ۸۲. 

)٤(‏ بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء افتتحها سعيد بن عثمان بن عفان في أيام معاوية 
رضي الله عنهم» وكانت مجمع الفقهاء» ومعدن الفضلاء» ومنشأ علوم النظر . انظر: امعجم 
البلدان» لياقوت الحموي er‏ 

(0) «آثارالبلاد وأخبار العباد» للقزويني» ص٠١٠٩‏ دار صادر. 

1٤ ١ 


المثال» كثير الاحتفال»7" . 

الك از تنك أن الو ت ر رو رلته ر 
تربى في أسرة علمية عريقة» عرفت بالعلم والفقه والقضاءء فأبوه كان عالما وقاضيا"". 

أما جده شمس الأئمة محمود بن عبد العزيز» وعمه الحسن بن علي ظهير الدين 
المرغينانى» فكانا علّمين بارزين فى قائمة مشايخه» وكذلك جد أبيه كان من كبار الفقهاء. 
وفيما يلي أذكر باختصار بعض فقهاء أسرته الكبار: 

-١‏ عبد العزيز بن عبد الرزاق» بن أبي نصر بن جعفر بن سليمان» الإمام؛ 
المرغينانى» (والد جد قاضى خان) روى عنه أولاده”". 
فإذا خرج مع أولاده» قالوا: سبعة من المفتين خرجوا من دار واحدة. ظ 

مات بمرغينان سنة سبع وسبعين وأربعمائة» وقال الكفوي : وأشهر أبنائه أبو الحسن 
ظهير الدين على بن عبد العزيز» وشمس الأئمة محمود الأوزجندى» وأشار اللكنوي إلى 
هذه الأسرة العلمية قائلا : “يأتى ذكر ابنه عن قريب» وابنه محمود الأوزجندى جد قاضى 
خان حسن بن منصور بن محمود فى حرف الميم إن شاء الله تعالى ”. 

۲- محمود بن عبد العزيز بن عبد الرزاق. الملقب بشمس الأئمة› الأوزجندى. حد 
قاضى خان وشيخه» تفقه على الإمام | لسر خسى . 

ترجم له الكفوي في «كتائب أعلام الأخيار» فقال: «شيخ الإسلام القاضي 
د ع الأوزجندي› جد الشيخ الإمام قاضي خان» كان من المقهاء 


. ۸۲ «الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري ص‎ )١( 
(؟) وهذا ما يستوحى من كلام تلميذه الحتصيري في خاتمة «فتاوى قاضي خان» فذكر والد شيخه‎ 
. ٠٤١/۳١ . بالقاضي الإمام الأجل بدر الدين منصور.‎ 
انظرترجمته في «الجواهر المضية» برقم 877» و«الطبقات السنية» برقم ۱۲۲۸ء و«الأنساب»‎ )۳( 
. ٩۷ و«الفوائد البهية؛ ص‎ .0" 7 
. ٩۷ «الفوائد البهية؛ ص‎ ):( 
10 - 


العظام» والفضلاء الفخام» كان يتصدر للإفتاء وحلّ مشكلات الأنام فيما شجر 588 ) 
النزاع» تفقه على الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي وأخذ عنه»”". . 

1- على بن عبد العزيز بن عبد الرزاقء الإمام؛ المعروف بظهير الدين الكبير» أبو 
الحسنء المرغينانى» (أخ جد قاضي خان) تفقّه على أبيه عبد العزيزء وعلى السيد أبى 
شجاع محمد بن أحمد بن حمزة» وعلى بن برهان الدين الكبير عبد العزيز وغيرهم» وهو 
-جد صاحب «الخلاصة» من جهة الأم» وتفقّه عليه ابنه أبو المحاسن ظهير الدين الحسن بن 
على» وقوام الدين أحمد بن عبد الرشيد والد صاحب الخلاصة طاهر بن أحمد. وقال 
القرشي : "هو أحد الإخوة الفضلاء المستة . ش 

والتبس الأمر على كل من القرشي والقازي فذكرا أنه أستاذ فخر الدين قاضيخان» 
فتعقب عليه الكفوي واللكنوي بأن أستاذ قاضى خان هو ظهير اللدين ا حسن بن على بن 
عبد العزيز المرغينانى لا أبوه ظهير الدين الكبير. وهو الصحيح فإنه توفي سنة ست 
وخمسماة". 

٤‏ -المعلى بن عبد العزيز بن عبد لرزاق. « أحد الإخوة الفضلاء الستة»”". 

4- الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبد العزيز بن عبد الرزاق» المرغينانى» ' 
الملقب بظهير الدين» أبو المحاسن . شيخ قاضي خان . ۰ 

كان فقيہا محدثاء نشر العلم إملاء وتصنيفاء ومن مصنفاته : «كتاب الأقضية» 

والشروط و#الفتاوى» و«الفوائد» وغير ذلك. تفقه على برهان الدين الكبير عبد العزيز بن 


)01 انظر «كتائب أعلام الأخيار» لمحمود بن سليمان الكفوي المنوفي »44٠‏ ترجمة برقم »۲۹٩‏ ص 
٠‏ مخطوط بداز الكتب المصرية تحت رقم ٤۸م‏ . وانظر ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم 
١‏ و«الطبقات السنية» برقم ١٤٤۲ء‏ و«طبقات الفقهاء» 0 كمال باشا ص ۰۳۳ 
و«الفوائد البهية؛ ص ۲۰۹ و۲٤۲‏ . 

)۲( انظرترجمته في «الجواهر المضية» برقم 1/5 . و«الطبقات السنية» برقم ۸١١٠ء‏ و«الفوائد البهية» 
ص 0178-1١5١‏ و «كتائب أعلام الأخيار؛ برقم لا و«هدية العارفين» 1۹٤ /١‏ . 

() ترجمته في «الجواهر المضنية» برقم ۷۹١1ء‏ و«الطبقات السنية» برقم 7677 . 

1٦ 


عمر بن مازه» وعلى عمه شمس الأئمة محمود الأوزجندى (جد قاضي خان)» وسوف: 
يأتي ذكره في مشايخ قاضي خان . 

وف أحرترجعة ن العلامة الأكتوي بيك الان انيل ال: 'یأتی ذكر أبيه؛ 
وجده» وعمه محمود الأوزجندى» وابن ابن عمه فاضى خان حسن بن منصور بن 
محمود» وابن أنحته طاهز صاحب خلاصة الفتاوى إن شاء الله تعالى *. 

5- طاهر بن أحمد”" بن عبد الرشيد بن الحسين» افتخار الدين» البخارى . تلميذ 
قاضي خان وابن أخت عمه . 

صاحب «خلاصة الفتاوى» و«خزانة الواقعات» و«النصاب)» كان عدي النظير فى 
زمانه» فريد أئمة الدهرء شيخ الحنفية بما وراء النهر» من أعلام المجتبدين فى المسائل» يأتي 
ذكره في تلامذة قاضي خان . 

عصر الإمام قاضي خان : 

عاش الإمام قاضي خان رحمه الله فى القرن السادس الهجري » حيث ولد 
بأوزجند» فرغانة قبل عام 014ه » وتوفي ببخاري عام 547ه» أي في أو اخر عصر 
الدولة العباسية الثانية التي سقطت عام 107ه بسقوط بغداد على يد التتار. 

وقد كان هذا العصر عصر ضعف وانهيار للدولة العباسية» كثرت فيه الفتن 
والاضطرابات» ونجمت بجانب الدولة العباسية عدة دول . قال ابن كثير : ولم تكن أيدي 
بني العباس حاكمة على جميع البلاد فإنه خرج عن بني العباس بلاد المغرب » وبلاد الشام 
في بعض الأخيان والحرمين في أزمان طويلة . وكذلك أخذت من أيديهم بلاد خراسان وما 
وراء النهرء وتداولتها الملوك دولا بعد دول حتى لم بيق مع الخليفة منهم إلا بغداد وبعض 
)١(‏ «الفوائد البهية؛ ص٦٦‏ . 
(۲( ذكره المولي ابن كمال باشا الرومى من طبقة المجتہدين فى المسائل الذين يقدرون على الاجتباد فى 

المسائل التى لا رواية فيها من صاحب المذهب» ولا يقدرون على مخالفته فى الفروع والأصول. 

1Y 


الأرقات»'. 0 

وعاصر الإمام قاضي خان من خلفاء بني العباس : 

.) هد١9‎ - ھ٥۱۲‎ ( الفضل المسترشد بالله بن المستظهر‎ - ١ 

۲ - المنصور الراشد بالله بن المسترشد (۲۹٠ه-١۳٠ه)‏ . 

۳- المقتفي بأمر الله محمد بن المستظهر بالله ( 0۹ھ -000ھ), 

5- المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفى ( 006ه-057هز) . 

- المستضي ء بأمر الله أبو محمد الحسن بن پوسف (617ه - 01/0ه ) . 

7- الناصر لدين الله العباس أحمد بن المستضيء (1/0هه - ۲۲٠ه)‏ ". 

وقد كانت القوة المسيطرة على الخلافة في أواخر الدولة العباسية دولة السلاجقة» 
وهم شعب من شعوب الترك يعرفون باسم العزء هاجروا إلى ما وراء النهر عام 
هم . وكان السلطان السلجوقي ملكشاه قد أعطى أنو شتكين- أحمد سقاه بلاطه بلد 
خوارزم» فبدا أنوشتكين ملكه لخوارزم عام ٠/41ه‏ ثم تعاقب على هذا الملك أحفاده من 
بعده بإقرار من ملوك السلاجقة» وخضوع من ملوك خوارزم في أغلب الأحيان إلى أن 
بدأت الخلافات تنشب بينهما حيث طمع ملوك خوارزم في الاستقلال عن السلاجقة » 
والاستئثار بالسلطة على البلاد التي تحت أيديهم وأعلنوا ذلك فقامت المعارك بينهما. 
۰ وقد كان في كل مدينة حاكم محلي أو نائب من المسلمين يتولى إدارة الشؤون 
الداخلية والنواحي الدينية» و يقوم بدفع ضريبة للقر اخطائيين. 

وكان الحكم المحلي الذي له المشورة في جميع الأمور في بخارى هو: تاج الدين 
أحمد بن عبد أحمد بن عمر بن مازة» وذلك بعد مقتل الصدر الشهيد ثم كان الحاكم 


0 /١١ انظر : البداية والنهاية لابن كير‎ )١( 
ودا ور اھر براه يدها وای ی د هن عدي ارق وما كان من جهة غرب النهر فهو‎ 
' خراسإن وولاية خوار زم» وهي من أخصب البلاد . انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي‎ 
: . 0/0 
.۱١١۹/۱۳ ۳۰٤ ۲۹۲ ۰۲٤١ ۲۱۱/۱۲ ينظر : «البداية والنهاية»‎ )۲( 
A۸ 


تحن و الى مان الصدر الشهيد عمر بن عبدالعزيز البخاري ‏ 
الملقب بصدر جهان» وكان الحاكم بسمر قند السلطان عثمان بن إبراهيم بن حسين . ° 

ولا شك أن ضعف الخلافة العباسية» وعدم الاستقرار السياسي» وكثرة الحروب كان 
له الأثر الكبير على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعلمية في ذلك العصرء إلا أنه 
رغم الاضطراب السياسي وأحداث داخلية وخارجية كانت هناك حركات علمية ونهضة 
أدبية ف بخارى وسمر قند وما جاورها من البلاد الإسلامية » ازدهرت فيها الحضارة 
والعلوم والآداب» يتمثل ذلك في التأليف والتدريس والقضاء والافتاء وبناء المدارس 
الإسلامية والمكتبات العلمية في أنحاء العالّم الإسلامي» ومن ذلك ماأسسه الوزير 
السلجوقي نظام الملك الحسن بن علي الطوسي ١۸٤ه»‏ من مدارس نظامية في المدن 
الإسلامية الكبرى”". 

أنجب هذا العصر علماء وفقهاء أفذاذا كانوا أئمة في العلوم النقلية والعقلية» ووجد 
فيه أعلام من الفقهاء الذين كان لهم دور كبير في توضيح المذهب وتطويره وتهذيبه » لذلك 
أصبحت أقوالهم محل الاعتماد والتعويل في المذهب . 

وفي هذه الفترة الزمنية التي عاشها الإمام قاضي خان بمدينة بخارى» وجدت بها وما 
جاورها طائفة من جهابذة العلماء: بعضهم من الطبقة الثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل 
التي لارواية فيها عن صاحب المذهب» و أكثرهم من الطبقة الرابعة : طبقة أصحاب 
التخريج» والخامسة : طبقة أصحاب الترجيحء وفيما يلي أذكر أشهر فقهاء الحنفية الذين 
عاصرهم قاضي خان في تلك المنطقة : ْ 

١‏ - ركن الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الزاهد المعروف بالصفار» المتوفى 
سنة (075ه) شيخ قاضي خان . 
)١(‏ انظر : الكامل ۲ ۲١۹‏ دائرة المعارف الإسلامية 1٠۲١٤١١/۳‏ أو ضاع الدول 

الإسلامية في الشرق الإسالامي لسعيد بن محمد الغامدي/ 0۵ . 


(۲) ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي. 4 «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
للمقدسي» ص ۲۸٤‏ «مقدمة ابن خلدون» / ۱۲۲١‏ . 
1۹ 


-١‏ صدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازة (6075ه) صاحب «شرح أدب 
القاضي» للخصاف» أحد جهابذة المذهب: 

۳- شمس الأئمة محمود بن عبد العزيزالأوزجندي» جد قاضى خان . 

- الإمام طاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاري» المتوفى سنة (۲٤٥ه)»‏ صاحب 
١اخلاصة‏ الفتاوى». 

ه - أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمر قندي» المتوفى سنة (0017ه). 
صاحب «تحفة الفقهاء». 

SDR -٦ 

كلاح الع على RE‏ 
أبي عبد الله» الدامغاني »(0۸۳ه) . 

۸- زين الدين أبو نص رأحمد بن محمد بن عمر العتّابي» (587ه). 

9- ملك العلماء أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (/041ه) صاحب البدائع . 

. علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني » (۹۳٠ه) صاحب الهداية‎ -٠١ 

١‏ - برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة ١‏ 060ه 1ه 
صاحب «المحيط البرهاني؟. ‏ - 

وغيرهم الذين كانوا نجوما ساطعة في سماء العلم» وكل واحد منهم يتبوأ مركزا 
علميا مرموقاء ركان لهم افر كين فى الأجبال من بعد في ازدهار الح وور الشعينم 
وتميز الإمام قاضي خان بينهم في تمكنه في الاجتهاد والقضاء والإفتاء» ورسوخه في الفقه 
الحنفى . ْ 


لقد سبق أن الإمام قاضي خان ترعرع في بيئة علمية وتربى في أسرة عريقة في العلم 
والمعرفة» وأنه عاصر كبارا من جهابذة الفقهاء» فالتقى بهم واستفاد منهم » وإن المترجمين 
له لم يسجّلوا شيئا عن رحلاته العلمية» كما لم يفصّلوا أسماء شيوخه الذين روى عنهم 
التفسير والحديث والفقه وبقية العلوم» واكتفوا بذكر أربعة من مشايخه المشهورين» ومما 
لاقف انا ارس دت ك كل عله مقا العلية راد نادن 
آرائهم القيمة» وهذا ما ألَع إليه الإمام الذهبي بقوله : "سمع الكثير من الإمام ظهير الدين 
الحسن بن علي» ومن إبراهيم بن عثمان الصفاري وطائفة””''» وفيما يلي أسجل نبذة 
| يسيرة عن كبار مشايخه : 

: إبراهيم بن إسماعيل الصمار‎ ١ 

قرسي ا شود ين و بن أبان بن 
عقبة بن يزيد بن رؤبة بن حقانة بن وائل بن هضّيم بن دينار بن ضبيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان» الأنصاري الوائلي» أبو إسحاق» ركن الإسلام؛ الزاهد, المعروف بالصفار". 
- من بيت علم وفضل» أبوه وجده وجد أبيه كلهم من أفاضل الحنفية» وهو تفقه على 
والده» ذكر القرشي أنه ولد في حدود سنة ستين وأربعمائة» مات ببخارى فى السادس 
والعشرين من ربيع الأول سنة 5 ه. 

وله تصانيف» منها: كتاب تلخيص الزاهدى» وكتاب السنة والجماعة . 

وأخذ عنه جماعة» يقول تقي الدين التميمي الداري  :‏ واشتغل عليه الجم الغفير» 


. ۲۳۲ /۲۱ «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
(؟) ذككر السمعانى فى «الأنساب» عند ذكر الصقار أنه بفتح الصاد المهملة وتشديد الفاء» فى آخره راء‎ 
مهملةء يقال لمن يبيع الأوانى الصفرية» ثم قال: من جملة المشتبرين به أبو إسحاق إبراهيم بن‎ 
. ٠٠۳ إسماعيل الصمار المعروف بالزاهد الصفار . انظر«الأنساب» رقم الترجمة‎ 

۷۱ 


ومن جملتهم قاضي خان رحمه الله“. وقال ابن الفوطي في ترجمة قاضي خان: «روى 
عن أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الأنصاري البخاري». 

قال اللكنري : كان إماما ورعا زاهدا مثل والده فى قمع السلاطين وقهر الملوك» حمله 
السلطان سنجر بن ملك شاه إلى مَروء وأسكنه إياها . 

وقال علي القارى فى كتابه " الأثمار الجنية فى طبقات الحنفية” : إبراهيم بن إسماعيل 
بن أحمد بن إسحاق الأنصارى أبو إسحاق الفقيه» عرف بالصفارء تفقّه على والدهء 
وسمع «الآثار للطحاوى» على والده» وكتاب «العالم والمتعلم» لأبى حنيفة على أبى 
يعقوب السيارى» بتشديد التحتية بقراءة والده» و«السير الكبير» لمحمد على أبى حفص» 
و«كتاب الكشف» فى مناقب أبي حنيفة» تصنيف عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثى 
على ولده» وكان من أهل بخارى موصوفا بالزهد والعلم» .وكان لا يخاف فى الله لومة 
لا 1 

: شمس الأئمة محمود الأوزجندي» جد قاضى خان‎ -١ 

هو محمود بن عبد العزيز بن عبد الرزاق» الأوزجندىء القاضي. الملقب بشمس 
الأئة“ 0 قاضى خان وشيخه. و يلقّب ب «شيخ الإسلام» أيضاء كما ذكره القرشي 


)١(‏ «تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب» لكمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين 
المعروف بابن الغو طي الشيباني الحنبلي» ۲٤٦ھ‏ - ۷۲۳ھ » ٠١١/۲‏ ۰ ش 

(۲) انظرترجمته في «الجواهر المضية» برقم ١١ء‏ «الطبقات السنية» برقم ٠۲۲‏ «الفوائد البهية؛ ص لاء 
«كتائب أعلام الأخيار» برقم 7١1‏ » «طبقات الققهاء» لطاش كبري زاده ص 40» «الأنساب» 
للسمعاني 3707 «التحبيرفي المعجم الكبير» .۷١ /١‏ 

18 كمي الكو لعن NEE‏ بو لفيا عل الكو الوا دسفي 
الس ر خسى » ومحمد بن عبد الستار الكردري» ومحمود الأوزحندى» وبكر بن محمد 
الرنجرى» وعند الإطلاق فى كتب أصحابنا هو شمس الأئمة السرخسى»: وفيما عداه يطلق مفيدا 
مع الاسم أو النسبة أو بهماء كشمس الأئمة الحلوانى » وشمس الأئمة الكردرى» وشمس الأئمة 
محمود الأوزجندى. نص عليه اللكنوي وعزاه إلى الكفوي . انظر «الفوائد البهية؛ ص ۲٤۲‏ . 

. 7 


والكفوي 0 

ترجم له الكفوي في «كتائب أعلام الأخيار» فقال: «شيخ الإسلام القاضي 
محمود بن عبد العزيز» الأوزجندي» جد الشيخ الإمام قاضي خان» كان من الفقهاء 
العظام» والفضلاء الفخام» كان يتصدر للإفتاء وحل مشكلات الأنام اجر ينهم من 

التزاع » تفقّه على الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي وأخذ عنه». 
لكاو لاحي اه بر بتارو اتوي '» ودون بعض آرائه 

في كتابه «شرح الزیادات»: 
وتكرر ذكره في كتب الفتاوى والشروح»ونقل القرشي بعض آرائه في الجواهر'” 3 

وله بعض المصنفات في الفقه» استفاد منها ابن الهمام في «فتح القدير»» وأشار إليه بقوله : 

وفي فوائد شمس الإسلام الأوزجندي. . . . 

(1) وأفاد العلامة الكفوي في ترجمته أن لقب شيخ الإسلام” يطلق على من تصدر للإفتاء»ء وحل 
المشكلات فيما شجر بينم من النزاع والخصام من الفقهاء العظام ؛ وقد اشتبر بها من أخيار المائة 
الخامسة والسادسة علّم منهم: شيخ الإسلام أبو الحسن على السسّفْدي, وشيخ الإسلام على بن 

٠‏ محمد الإسبيجابى» وشيخ الإسلام برهان الدين على المرغينانى صاحب الهداية » وشيخ الإسلام 

محمود الأوزجندى وغيرهم» كذا ذكره اللكنوي نقلا عن الكفوى . «الفوائد البهية» ص 51١‏ . 

انظر «كتائب أعلام الأخيار؛ لمحمود بن سليمان الكفوي المتوفي »44٠‏ ترجمة برقم 11414 ص 

٠١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤۸م‏ . وانظر ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم. 

6: و«الطبقات السنية» برقم »۲٤٤١‏ و«طبقات الفقهاء» لابن كمال باشا ص ٠۳۳‏ 

و«الفوائد البهية»؛ ص ۲۰۹ و٣٤۲‏ . 

(۳) «الفوائد البهية؛ ص ٠٤‏ . 

(:) فمثلا نقل عنه قاضي خان في كتاب الأيمان باب الحنث في اليمين» بقوله  :‏ وبه كان يفتي جدي 

0 الشيخ الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندي” ص 710. 

(5) «الجواهر المضية» ترجمة برقم ١۲١٠ء ٤٤1/۳‏ . 


۲( 


(1) «فتح القډیر ٠٤١/۳‏ . 
ولقد شعدت برؤية نسخة من هذا الكتاب اء زيارتي لكب مراد مل باستبول » تقع في مجلدين : 
A‏ 


۳ - ظهير الدين الحسن بن على ظهير الدين الكبير المرغينانى : 
فراكس بن على للهير لين الكسر رين عيذ العزيز بن أعبه الرزاقاين أبي اعيبر 

المرغينانى» الملقّب بظهير الدين» أبو المحاسن . 

تفقه على برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه» ل 
محمود الأوزجندى (جد قاضي خان)» وزكى الدين الخطيب مسعود بن الحسن الكشاني» 
وهم تفقهوا على شمس الأئمة السرخسى . 

والإمام فخر الدين قاضي خان الذي هو ابن ابن عمه قرابة» كان من أجل تلامذته 
ولازّمّه ملازمة طوي يلو أكثّر في السماع منه» أشار إليه الإمام الذهبي والعلامة دم 
بن قطلوبغا بقوله : «سمع الكثير من الإمام ظهير الدين حسن بن علي بن عبدالعزيز»“ 

وتفقه عليه ابن أخته افتخار الدين طاهر صاحب «خلاصة الفتاوى»؛ وهو آخر 
المتفقهين عليه» وظهير الدين محمد بن أحمد صاحب «الفتاوى الظهيرية»» وذكر عبد 
القادر القرشي أنه روى عنه صاحب الهداية «كتاب الترمذي» بالإجازة» بسماعه من برهان 
الأئمة عبد العزيز بن عمر. 

وقال برهان الإسلام الزرنوجي» تلميذ صاحب الهداية في كتابه الشهير «تعليم 
المتعلّم»: أنشدنا الشيخ الإمام ظهير الدينء مفتي الأمة» حسن بن علي المعروف 
بالمرغيناني : 


المجلد الأول في 775 ورق برقم ١١١4‏ والمجلد الثاني في 184 ورق برقم 21١7١‏ وهو كتاب 
نفيس قيم مقارن بين المذاهب» يجمع بين الأدلة والمسائل . 

)0 وجدير بالتنبيه هنا أنه اشتبه هذا الأمر على القرشي وعلي القاري» فقالا في ترجمة والده علي بن 
عبد العزيز: "هو أستاذ فخر الدين قاضيخان» وهو أحد الإخوة الفضلاء الستة » تعقّب عليه 
الكفوي قائلا: ‏ قلت: أستاذ قاضى خان ظهير الدين الحسن بن على بن عبد العزيز المرغينانى» 
لا أبوه ظهير الدين الكبير ٠"‏ كما تعقَّب عليهما اللكنوي» وأجاد فيما أفاد» فليرجع «الفوائد 
البهية؛ ص 57201755 . 

0( #سير أعلام النبلاء» 2777/7١‏ «تاج التراجم» ص ۸۲ . 

V٤ 


الجاهلون قَمَونَى قبل موتهم والعالمونٌ وإن مانّوا فأحياء 
وكان الإمام ظهير الدين فقيبا محدثاء نشر العلم إملاء وتصنيفاء ومن مصنفاته : 
«كتاب الأقضية» و«الشروط» و«الفتاوى» و«الفوائد» وغير ذلك" . 
5- نظام الدين إبراهيم بن علي الآرغيتاني : 
هو إبراهيم بن علي» الْرَغيئّاني» الملَقَب نظام الدين» أبو إسحاق . 
يقول القرشي و التميمي الداري: أحد مشايخ قاضي خان» وأحد من انتفع بهء 
وتفقه عليه» وتخرج به رحمهما الله تعالى”". 


)١(‏ انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم 517» «الطبقات السنية» برقم 1۹١‏ «الفوائد البهية» 
ص 077075 «كتائب أعلام الأخيار» برقم 744. 
(۲( انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» 3 برقم فك و«الطبقات السنية» برقم ا 
3/6 


تلاملته 


درس الإمام قاضي خان وتفقه على أيدى هؤلاء المشايخ حتى بلغ إلى مرحلة النضج 
والرسوخ» وبعد أن ارتفع شأنه في العلم وترقى» وتبوأ منزلة كبيرة بين علماء زمانه حتى 
فاق أكثر فقهاء ذلك العصر في الفقه» تصدر للتدريس والإملاء والإفتاء» فانضم إلى حلقته 
كثير من رواد العلم» ولعل الإمام قاضيخان كان أجل الفقهاء في ذلك العصر وأشهرهم» 
ومن كان مثله في العلم والفضل لابد أن يكثر تلاميذه » 8 إليه الإمام الذهبي بقوله: 
'وأملى مجالس كثيرة رأيتها*'. 

وكذلك يدل عليه ما ساق القرشي والتميمي والقاري في طبقاتهم من حكاية طريفة» 
وفيها: إن محمد بن محمد بن إبراهيم ابن أحمد بن محمد بن الفضل الكمارى عندما 
دحل بلاد فرغانة» وج قاضي خان يتكلم فوق المنبر» وبين يديه العلماء» وهم يكتبون ما 
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(۱) «سير أعلام النبلاء؛ ۲۱/ ۲۳۲ . 

() وتام القصة ما حكاه العلامة اللكنوي نقلا عن القاري: «وفى ‏ طبقات القارى”: محمد بن 
الفضل أبو الفضل الكمارى -بفتح الكاف والميم- يحكى أن والده وعده بألف دينار عند تمام 
حفظه المبسوط وكذا لأخيه› فلما حفظه دفع المال لأخيه» وقال له: يكفيك حفظ المبسوط› 
فخرج مغاضباء فانتهى به السفر إلى أن دخل بلاد فرغانة» فوجد قاضى خان يتكلم فوق المنبر» 
وبين يديه العلماء» وهم يكتبون ما يملى عليهم» فذكر قاضى خان مسألة خلافية بين أبى يوسف 
:.بكر: اعكس» فقال قاضى خان : وإن لم أعكس فقال أبو بكر : إن لم تعكس يرد على قول أبى 
يوسف كذا وكذاء ویرد على قول محمد كذا وكذاء وذكر عدة مسائل» فترك قاضى خان 
المنبر واعتنقه» وقال: يا سيدى! لعلك تكون محمد بن الفضل الكمارى قال: نعم» فقال: أنت 
أحق بهذا المجلس منى» ومات ببخارى سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة» -انتبى-. 
ثم تعقب عليه اللكنوي قائلا: «هذه الحكاية التى حكاها من ملاقاته مع قاضى خان ما لا يكن 

۷٦ 


فتفقه عليه أجلة العلماء وكبار الفقهاء الذين أصبحوا بعد ذلك أئمة في علوم الدين» 
وفيما يلي أسوق تراجم الفقهاء البارزين من تلاميذه باختصار: 

: طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين» الإمام» افتخار الدين» البخارى‎ -١ 

تلميذ قاضي خان وابن أخت عمه» أخذ عن أبيه قوم الدين أحمد عن أبيه عبد 
الرشيد» وأيضا أخذ عن حماد بن إبراهيم الصفار» وثفقّه على خاله ظهير الدين الحسن بن 
على المرغينانى» كما تفقّه على الإمام قاضيخان . ْ 

«كان عدي النظير فى زمانه» فريد أئمة الدهرء شيخ الحنفية با وراء النهرء من أعلام 
الجتبدين فى المسائل» حيث ذكره العلامة ابن كمال باشا من «طبقة المجتہدين فى المسائل» 
الذين يقدرون على الاجتهاد فى المسائل التى لا رواية فيب من صاحب المذهب”"". 

وله تصانيف مقبولة» منبا «خلاصة الفتاوى» و«خزانة الواقعات» و«النصاب». 
بقول العلامة اللكنوي: “وقد طالعت من تصانيفه خلاصة الفتاوى» ذكز فيه أنه لخصه من 
الواقعات والخزانة» وهو كتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء 7" . 

وذكرالتميمي وحاجي خليفة أنه توفي سنة ٤۲‏ 0ه بسَرْحّس ثم حمل إلى بخارى . 

۲- عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» ينتهي نسبه 


وقوعهاء فإن وفاة قاضى خان وهو حسن بن منصور الفرغانى سنة اثنتين وتسعين وخمسماثة» 
كما مر عند ترجمته» وقد ذكره القارى أيضًا فى ترجمته» فهل يتصور ملاقاة من توفئ سنة ۳۷۱» 
فلعله نسى ما قدمت یداه» وان ان ماقي اف غا هو ار كو ومين مه تن ارام 
ابن أحمد بن صاحب الترجمة المتوفى سنة 054 على ما نقلناه من " الأنساب” . «الفوائد البهية» 
ص١۱۸‏ . وانظر : #الجؤاهر المضية» ٠١٠/۳‏ . 

وهذه القصة تدل على تام أدب قاضى خان مع المشايخ وتواضعه» وبعده عن الاستعلاء . 

. ۸٤ «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» لللكنوي ص٩ » و«الفوائد البهية» ص‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم 577» «الطبقات السنية» برقم 2491 «كتائب أعلام 
الأخيار» برقم 4١4‏ «كشف الظنون » ۷۱۸۰۷۰۲/۱ 1/0 7/ ۱۹۹4ء «مفتاح السعادة» / 
4» «الفوائا. البهية» ص ۸٤‏ . 

VV 


إلى عبادة بن الصامت» جمال الدين المحبوبي'""» الإمام» المعروف بأبي حنيفة الثاني . 

ولد سنة 047ه» وكان إماما كاملا معدوم النظير فى زمانه» فَرد أوانه فى معرفة 
المذهب والخلاف . قال الإمام الذهبي فى «العبر في خبر من عبرا : "شيخ الحنفية بما وراء 
النبر» وأحد من انتبى إليه معرفة المذهب» أخذ عن أبى العلاء عمر بن بكر بن محمد 
الزرنجرى عن أبيه شمس الأئمة» وتفقه أيضا على قاضيخان الأوزجندي" . 

ومن تفقه عليه ابنه أحمد والد تاج الشريعة صاحب «الوقاية؛» وحافظ الدين الكبير 
محمد البخارى» وحميد الدين الضرير على بن محمد البخارى» وبباء الدين محمد بن 
أحمد الاسبيجابى» والظهير أبوبكر أحمد بن على البلخى وغيرهم . 

له تصانيف منها: «شرح الجامع الصغير»» و«كتاب الفروق»» توفي ببخارى فى 
جمادى الأولى سنة ٠517ه".‏ 

۳- يوسف بن أحمد بن أبى بكر» الخاصي””"؛ نجم الدين» جمال الأئمة : 

كان إمامًا فاضلاء أخذ عن أبى بكر محمد بن عبد الله من أقران عمر النسفى» وعن 
الصدر الشهيد حسام الدين عمر» وعن الحسن قاضى خان» جمع «الفتاوى؟ المشهورة» . 
ورتب «فتاوى» الصدر الشهيد و«واقعاته) . ش 

وحكى اللكنوي عن القارى أنه كان فى أوائل المائة السادسة» وأن له «الفتاوى» 
و«مختصر الفصول»» وذكر حاجي خليفة وفاته عند ذكر «الفصول فى الأصول» سنة أربع 
ولان وا 0 


)١(‏ المحبوبي” : نسبة إلى محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أحد أجداده. انظر «الفوائد 
البهية؛ ص۸١٠‏ . ش 

(؟) انظر ترجمته في :«العبر» للذهبي 2117/71 «دول الإسلام» للذهبي ۲/ ٠١١‏ «الجواهر 
المضية» برقم ۸۹١‏ «الطبقات السنية» برقم 21757 «الفوائد البهيةة ص ٠٠١8‏ «كتائب أعلام 
الأخيار» برقم 46"اء «شذرات الذهب» ۱۳۷/١‏ .. 

(۳) الخاصي” : نسبة إلى الخاص» قرية من قرى خخوارزم» «الفوائد البهية؛ ص 555 .' 

)٤(‏ انظر ترجمته في :«الجواهر المضية» برقم ١۱۸۳ء‏ «الطبقات السنية» برقم ٤٠۲۷ء‏ «كشف 

۷۸ 


4- الإمام محمودين خمد ين عند اليد ين عثمآن بن تصر بن عبداملك7' الملقّب 
. بجمال الدين» المكنى بأبي المحامد» البخاري» الشهير با لخصيري : 

ولد ببخارى سنة (045 ه). كان إمامًا فاضلاء انتبت إليه رئاسة المذهب فى 
زمانه» تفقه على الإمام قاضيخان الذي كان أجل الفقهاء في ذلك العصر وأشهرهم»› 
فلازمه الحصيري خلال إقامته في بخارى وجعله أسوةً وسنداً في مجال الفقه الحنفي» 
وكان من تلامذته الخاصة حتى بلغ رتبة الكمال.: ‏ 

وبعد وفاة شيخه قاضي خان سنة 047ه خرج من يخارى» فسمع صحيح مسلم 
وغيره بنيسابور من الإمام أبي الحسن المؤيد الطوسى» وسمع من الإمام المحدث أبي سعد 
المسفار النيسابوري الشافعي» والإمام منصور الراوي» وسمع بحلب من الإمام افتخار 
الدين الهاشمي » ثم توجه إلى دمشق واستقر به . 

ودرس في المدرسة النورية بدمشق خمسا وعشرين سنة 0 وتفقّه به طائفة كبيرة 
منهم : : الملك المعظم عيسى بن أبي بكر الأيوبي (771ه) مصنف «أصول الجامع الكبير»؛ 
وصدر الدين الخلاطي» .وسبط-ابن:الخوؤزي» والإمام صدر الدين مبليمان بن وهيب 
الأذرعي فاخب «متتخب شرح الزيادات» الذي ألفه قاضي خان» والعلامة شهاب الدين 
الرازي» والعلامة مجد الدين الموصلي» صاحب المتن المشهور «المختارة؛ وشرحه 


الظنون » 1777/7ء «الفوائد البهية» ص 777» «تاج التراجم» برقم ۳۹۱. 

)١(‏ انظر ترجمته في : «تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب» لابن الصابوني ص 
۷ ۰۱۲۸ سير أعلام النبلاء 07/77 . الجواهر المضية برقم ١71١‏ » الطبقات السنية برقم 
١89‏ الفوائد البهية ص 27١5‏ كتائب أعلام الأخيار برقم ٤1۷‏ » طبقات الققهاء لطاش كبري 
زاده ص ٠١7‏ » التكملة لوفيات النقلة 2784/5 تذكرة الحفاظ /٤‏ ١۴۲٠ء‏ العبر /١‏ 21657 
النجوم الزاهرة ۰۳۱۳/٦‏ شذرات الذهب 5/ ۰۱۸۲ كشف الظنون ۷۲۷۰١٠۹۸ 2551 /١‏ . 

(۲) “التصيري”: بفتح الحاءء نسبة إلى محلة ببخارى ينسج بها التصير . «تاج التراجم» ص 394» 
«تكملة إكمال الإكمال ٩‏ ص۰۱۲۸ «سير أعلام النبلاء؛ 67/77 . 

(۳) «العبر في خبر من عبر للذهبي» ۲۲۸/۳ . 

۷۹ 


«الاختيار». وكثيرون » وروی عنه الحديث جمال الدين الحافظ ابن الصابوني صاحب 
«تكملة إكمال الإكمال»؛ والقاضي تفي الدين سليمان الحنبلي وغيرهم . 

شغف بكتب الإمام محمد وروايتهاء ومن تصانيفه : شرح الجامع الصغير» وشرح 
السير الكبير» والطريقة الحصيرية في علم الخلاف بين الشافعية والحنفية» وخير مطلوب في 
العلم المرغوب . والنجم الهادي الساري إلى حل ألفاظ صحيح البخاري» والوجيز شرح 
الجامع الكبير"» والتحرير شرح الجامع الكبير''» سلك فيهما نهج شيخه قاضي خان-في 
اشرح الزيادات؟ من التأصيل والتقعيد . 

كان جمال الدين الحصيري من أبرز تلاميذ قاضيخان. وكثيرا ما ينقل آراء شيخه في 
مواضع من كتابه «التحرير» فيقول : «قال أستاذنا الإمام قاضيخان»”". 1 


إجازة قاضيخان للحصيري : 

كان الإمام الحصيري موضع الثقة عند شيخه» اعترف له بالنبوغ والإمامة» تدل على 
ذلك الإجازة الاتية التي منحها شيخه قاضي خان : 

«يقول المحتاج إلى رحمة الله تعالى وغفرانه» الشاكر لفضله وإحسانه: الحسن بن 
منصور بن محمود الأوزجندي: قرأ علي كثيراً من الكتب التي ألفها علماء الإسلام 
وصدور الأنام في تمهيد قواعد الفقه والأحكام» وتمييز الحلال من الحرام» منها ما رواه 
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى نحو المبسوط والجامع الصغير 
ومنها من اختص بتأليفها محمد رحمه الله تعالى نحو الجامع الكبير والسير الكبير 
والزيادات» وقد يسر الله تعالى على الشيخ الإمام الجليل الزاهد جمال الدين زين الأنام . 


)01( ويحقّقه الباحث الأخ الفاضل حميد قائد سيف كرسالته للدكتوراة من المعهد العالي للقضاءء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 
- (۲) استخلص منه القواعد والضوابط الفقهية الاشتاذ الدكتور علي أحمد الندوي» وقدّم له بدراسة 
وافية » ونال به درجة الدكتوراة بامتياز من جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
(۳) «التحرير شرح الجامع الكبير» مخطوط. ق /١‏ 777 . 
٠‏ 55 


محمود بن أحمد بن عبدالسيد قراءة عامتها» وإحكام صورها ومبانيهاء والوقوف على 
حقائقها ومعانيهاء فبلّغه درجة الإفتاء والدراسة» وارتقى مرقاة الشرف والرئاسة» متعه 
الله تعالى بما أعطاه وجعل الجنة مأواه؛ كتبت هذه الأسطر رجاء أن يذكرني بالدعاء 
الصالح . فإنه أحسن مسئول وأنفس مأمول»'. 

ثم أضاف إلى ذلك التميمي: «ورأيت أيضاً على ظهر النسخة المذكورة بخط 
الحصيري ما صورته: قال مولانا وسيدنا القاضي الإمام الأجل الأستاذ قاضي القضاة فخر 
الملة والدين ركن الإسلام والمسلمين» بقية السلف» أستاذ الخلف» مفتي الشرق والصين 
ار ا كسس بن متصوو بو محمزة بن ا الإسلام والمسلمين بطول 
بقائه 0 

«وهذه الإجازة بمثابة تزكية من الإمام قاضيخان لتلميذه النابغة الحصيري» وإنها 
شهادة إمام خبير لتلميذ نبيه» ويَعَدَ مثل هذا التلميذ عنوان مجد ووسام فخر لأستاذه أيضاًء 
ثم تعليق الحصيري على الشهادة المذكورة» فيه إشارة واضحة إلى مدى علاقته بأستاذه 
و 0 اف بعظيم مناقبه»”" . 

في التصيري في صفر سنة ٦۳١‏ ه » وله تسعون سئة» قال الذهبي انم اطق 

De‏ ء على الرءوس» وكان يوما مشهودا»“. 

ه-. محمد بن عبلرالستار بن محمد» المعروف بشمس الأثمة» الكردري!") 

لد سنة تسع وخمسين وخمسمائة » وقرأ بخوارزم على الشيخ برهان الدين ناصر 
المطرزى صاحب «المغرب»؛ ثم رحل لطلب العلم إلى ماوراء النهر» وتفقه بسمرقند 


. ۲٤۲۰ «الطبقات السنية»» رقم الترجمة‎ )١( 
ْ (؟) المصدر السابق.‎ 
ص‎ SN e OSES الق‎ « )۳( 
. ترجمة الحصيري‎ ١7 «تاريخ الإسلام » للذهبي ج‎ ء٠٤‎ /۲١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
. نسبة إلى الج المنتسب إليه» وكردر بفتح أوله ثم السكونء ناحية من أعمال جرجانية خوارزم‎ )٥( 
. ٥٠١ /٤ «اتواهر المضية٣۳/ ۲۲۸ و«معجم البلدان»‎ 
۸۱ 


وبخارى على مشايخ منهم : القاضي عماد الديين عمر الزرَنْجَرى» وقوام الدين الصفّارء 
وشرف الدين العقيلى» ونورالدين الصابونى» والإمام زين الدين أحمد العتّابي» وأجل 
أساتذته فخر الدين قاضيخان» وصاحب الهداية على بن أبى بكر المرغيناني . 

برع فى العلوم» وفاق على أقرانه» وأقر له بالفضل والتقدم أهل زمانه حتى قيل: إنه 
أحيا علم الفروع وأصوله بعد أبى زيد الدبوسى»«كان أستاذ الأئمة على الإطلاق» 
. بالموفود إليه من الآفاق»» وتفقّه عليه خلق كثير : منهم ابن أخته العلامة محمد بن 
محمود بن عبد الكريم المعروف بالإمام خواهرزادهء وحميد الدين الضرير على الرامشي» 
رحافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخارى وغيرهم . ٠‏ 

مات ببخارى يوم الجمعة تاسع المحرم سنة اثتتين وأربعين وستمائة”". 

١‏ - صدر الإسلام طاهر بن برهان الدين محمود صاحب المحيط البرهاني“ بن تاج 
الدين الصدر السعيد أحمد بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه. 

كان من أعيان الفقهاء الحنفية» له اليد الطولى فى الفروع والأصول» ومشاركة تامة 
فى المعقول والمنقول» أخذ عن أبيه صاحب المحيط» كما تفقّه على فخر الدين قاضى خان . 

ومن تصانيفه : «الفوائد» و«الفتاوى»7 . 

۷ - نجم الأئمة الحكيمي : 1 

لم أجد اسمه ونسبه في كتب التراجم» | إنماذكر القرشي والكفوي أنه تلميذ قاضى 
خان» وأستاذ ركن الدين الوالجانى الخوارزمى الذي كان إماما بجاولا كتير العامة والدي 
تفقه عليه صاحب ” القنية “7 . 
)١(‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» 21١7/57‏ «الجواهر المضية» برقم ۱۳۷۷ء «الطبقات 

ال برقم 54 ١‏ «الوافي بالوفيات» ۳/ 504. «تاج التراجج» برقم ۲٤١‏ «هدية العارفين» 

۲/ ۲ «الفوائد البهية؛ ص 2175 «كتائب أعلام الأخيار» برقم 414 . 
0( ترجمته في : ”تاج التراجم؟ برقم ١75‏ ص ١١١‏ و«الفوائد البهية؛ ص ۸٩‏ . 
(۳) ترجمته في: كتاب الألقاب من «الجواهر المضية» برقم 5 7١١‏ ج 55١/5‏ » «الطبقات السنية؛ 

برقم ٠۳٠۲٢‏ «كتائب أعلام الأخيار» برقم ٤١١‏ «الفوائد البهية؛ ص 77١‏ . 

۸۲ 


سند الإمام قاضي خان في الفقه : ٠‏ 
ذكر الحافظ القرشي قي ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني , بن أبي إسحاق» 

السروحتي ( ٠١‏ ه) سندّه في الفقه الذي يحتوي على سند الإمام قاضي خان أيضا فقال : 
«نرأ على الإمام أبي الربيع صدر الدين سليمان» عن الشيخ جمال الدين محمود 

الحصيري .. . عن الإمام فخر الدين الحسن بن منصور قاضي خان» عن الإمام ظهير 

الدين الحسن بن علي بن عبدالعزيز المرغيناني» عن الإمام سراج الأئمة برهان الدين عبد 
العزيز بن مازة» وشمس الدين محمود جد قاضي خان» كلاهما عن شمس الأئمة 
السرخسي؛ عن الإمام أبي محمد عبدالعزيز الحلواني» عن أبي علي الحسن بن خضر 
النسفي» عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري» عن عبدالله بن أبي حفص» عن 

أبيه أبي حفص الكبير» ع محمد بن الحسن» عن الإمام أبي حنيفة»!". 
منزلة قاضى خان بين الفقهاء الحنفية وثناء العلماء عليه : 
احتل الإمام قاضي خان مكانة مرموقة بارزة بين الفقهاء الحنفية» تتجلى منزلته 

بوضوح من حيث إن الذين كتبوا في " طبقات الفقهاء الحنفية "من المخقق ابن كمال باشا 

(ت ٤١‏ ۹ه)» وعصام الدين أبو الخير طاش كبري زاده (ت ۹٦۸‏ ه)ء والعلامة ابن عابدين 

(ت 17657ه) » والعلامة عبد الحي اللكنوي” » اتفقت كلمتهم على أن الإمام قاضيخان 

. ٠۲١-۱۲۵ /١ «اجمواهر المضية»‎ 00) 

)۲( يقول العلامة اللكنوي في أهمية معرفة طبقات الفقهاء N a‏ رف ل 
.الناس منازلهم» ويضعهم فى مواضعهم. فإن من لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهم يقع فى 
الابط بتقديم من لا يستحق التقديم» وتأخير من يليق بالتقديم» وكم من عالم من علماء زماننا ومن 
قبانا لم يعلم بطبقات فقهاءناء فرجح أقوالٍ من هو أدنى» وهجر تصريحات من هو أعلى» «النافع 
المسغير؛ ص © . 1 

(۳) جيل المحقق ابن كمال باشا الفقهاءً الحنفية سبع طبقات» وذلك في رسالته المسمّاة «طبقات 
الذئها»؛ مخطوطة في معهد الدراسات الإسلامية العليا ببغداد» ذكر ذلك ان عبد 


الل ميف الفرفور في «الوجيز في أصول الاستنباط» ص ٥۳٤‏ . 1 
AY‏ 


من طبقة المجتهدين في المسائل " الذين يجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها عن 
صاءحب المذهب» ومن هذه الطبقة الإمام الخصاف» والإمام الطحاوى» وأبو الحسن 
الكرخى» وشمس الأئمة الحلوانى» وشمس الأئمة السرخسى» وفخر الإسلام البزدوي. 

وهذه الطبقة أعلى طبقة الفقهاء بعد طبقة المجتهدين في المذهب من أبي يوسف 
ومععمد بن الحسن وزفروحسن بن زياد » وهذه الطبقة تميزت بخدمة الفقه الحنفى » 
ووضعت الأسس لنموه والتخريج فيه والبناء على أقواله» كما وضعت أسس الترجيح فيه 
والانايسة بين الأراء وتصحيح بعضها وتضعيف الآخر . 

زلا اها عمل في م دكن من نصري على جد تمر ایخ لي 
زهرة: 

أحدهما: استخلاص القواعد العامة التي كان يلتزمها الأئمة من الفروع المأثورة 
عنهم» فإنهم جمعوها في قواعد وضوابط» واعتبروها الأصل الذي كان على أساسه 
الاستنباط» وكان مقياس الاستخراج السليم للأحكام الفقهية . 

ثانيهما: استنباط الأحكام في المسائل التي لانص فيها عن أئمة المذهب على حسب 
أصول قرروها ومقتضى قواعد بسطوها"". 

ولقد نهج الإمام قاضي خان على هذا النمط في مؤلفاته» خاصة في «الفتاوى» وفي 


وقد اعتمد كثير من العلماء تقسيم ابن كمال باشاء فذكره عصام الدين طاش كبري زاده في مقدمة 
كتابه «طبقات الفقهاء» ص۷ - ٠١‏ وفق ما جاء في كلام ابن كمال باشاء دون تعليق أو تغيير» ثم 
أعاد نصها ابن عابدين في رسالته : « شرح عقود رسم المفتي1/ ۱۲۰۱۱ من رسائل ابن عابدين» 
و في كتابه ارد المحتار» /١‏ ۷۷» كما ذكره العلامة اللكنوي في مقدمة «الفوائد البهية؛ ص 5 › 
دالا الك كلق هام بان الشتقيرة صل 1341 مم يعض اللاتحظات + وقد ونه إلى هذا 
التقسيم وترتيب الطبقات وتوزيع الفقهاء عليها نقد من قبل بعض العلماء إلا أنه خارج عن 
موضوعنا ولايقدح ما ذكرناء وقد فصله الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين خير تفصيل 
في كتابه «التخريج عند الفقهاء والأصوليين» فليرجع ص ۳۱۰-۳۰۱ . ْ 
)01( فاب فة للخ محمد أن زه ة) تضوف واختصارسض ١‏ 
A٤‏ 


« شرح الزيادات»» وله آراء وترجيحات سديدة معتمدة عند الفقهاء المتأخرين الذين أكثروا 
النقل عنه . 

ثناء العلماء عليه : احتل الإمام قاضي خان مكانة علمية بارزة بين الفقهاء 
-خنفية» فأشادوا بذکره» وأثنوا عليه ولقبوه بألقاب فخمة . 

يذكره الإمام الحصيري معترفا بمناقبه وفضله بقوله :«قال مولانا وسيدنا القاضي 
الإمام الأجل الأمنتاذ قاضي القضاة فخر الملة والدين ركن الإسلام والمسلمين» بقية 
السلف» أستاذ الخلف» مفتي الشرق والصين أبو المفاخر الحسن بن منصور بن محمود بن 
ءبدالعزيز متع الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه»”". 

يقول كمال الدين بن الفوطي الشيباني الحنبلي في ترجمته : «من القضاة الفضلاء 
والرواة النبلاء". 0 

وقال ابن العماد الفقيه المؤرخ والأديب الحنبلى فى ترجمته : «الإمام الكبير بقية 
السلف مفتى الشرق من طبقة المجتهدين في المسائل»!". 

وقال ابن عابدين الشامي : «لايعدل عن تصحيح قاضي خان فإنه فقيه النفس» . 

الذي يزيد منزلة قاضي خان العلمية وثقته ومكانته الفقهية ويؤيد ما سبق أننا نرى أن 
كبار الفقهاء المتأخرين من أصحاب المتون والشروح والفتاوى» من ابن الساعاتي» وكمال ‏ 
الدين ابن الهمام» وأكمل الدين البابرتي» والعلامة بدر الدين العيني» وابن نجيم» وفخر 
الدين الزيلعي» والإمام محمد بن محمود الأستروشني » وقاسم ابن قطلوبغاء وخير الدين 
الرملى» ومحمد بن عبد الله التمرتاشى» وعلاء الدين الحصكفي» والعلامة ابن عابدين» 
)١(‏ «الطبقات السنية»» رقم الترجمة ۲٤٠١‏ . 
)١(‏ «تلخيص مجمع الآداب» لابن الفوطي ۲/ ٠١۳‏ . 
(*) انظر «شذرات الذهث» لابن عماد ۳۰۸/٤‏ . 
زفق لاحاشية ابن عابدين» / 0۳. 

Ao 


وصاحب «الفتاوى التتارخانية» وأصحاب «الفتاوى الهندية» وغيرهم» كلهم يعتمدون 
على أقواله» وتصحيحه وترجيحه للروايات . 

يقول مظفر الدين ابن الساعاتي ٠٥١(‏ - 145ه) في «شرح مجمع البحرين»عند 
اختياره تصحيح قاضي خان في مسألة غسل اللحية فني الوضوء : «والأصح من الرواية ما 
ل ا ب 
البشرة من الوجه. . 

وقال العلامة قاسم ابن قطلوب بغا (ت۸۷۹ه)" في مقدمة كتابه القيّم «الترجيح 
والتصحيح على القدوري» : «وهذا ما تيسر لي على مختصر القدوري مع زيادات نص 
على تصحيحها القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان في فتاواه» فإنه من أحق أن يعتمد 
على تصحيحه. والله ولي الإعانة وهو حسبي ونعم الوكيل". 

وقال في موضع آخر : ما يصححه قاضي خان مقدّم على تصحيح غیره» لأنه فقيه 
النفس »47 

ونقله العلامة ابن عابدين وأيده. وأضاف عليه في مؤلفاته الشهيرة» قال في « شرح 
عقود رسم المفتي» : 

دران كان كل منهمابلفظ الاصح أوالصحيحء ا i‏ 


)۱( «شرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي» تحقيق صالح بن عبد الله بن صالح اللحيدان» aa‏ 
رسالة دكتوراة » المعهد العالي للقضاء؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

(۲) هو العلامة قاسم بن قطلوبغا من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلانى وابن الهمام صاحب ”فتح 
القدير" وغيرهماء إمام علامة قوى المشاركة فى الفنون» تصانيفه تزيد على السبعين فى الفقه 
والحديث وغيرهماء ذكرها شمس الدين السخاوى فى الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع › 
مات سنة تسع وسببعين وثمان مائة . انظر النافع الكبير ص7١‏ 85 

)۳( «تصحيح القدوري» مخطوط» لوحة 6» شريط مصور في المكتبة المركزية » جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية » تحت رقم ٤٠٥١‏ » عن مكتبة تشستربيتي بايرلندا. 

فك مقدمة «تصحيح القدوري» ق ١‏ > و النافع الكبير ص7١‏ 

۸٦ 


الإمامان المصححان في رتبة واحدةء أما لو كان أحدهما أعلم فإنه يختار تصحيحه» كمالو 
كان أحدهما في «الخانية»: والآخر في البزازية مثلاء فإن تصحيح قاضي خان أقوى» فقد 
ˆ قال العلامة قاسم قاق او قن اشر من يعتمد على یه 

وذكر في مسائل الخلع من حاشيته على «الدر المختار» : 

"وقول الشارح أوّل الباب خلافا للخانية» يع فيه قو ل البحر» وإن صرح قاضي خان 
بخلانه» ولم يظهر لي وجه ترجيح التصحيح الأول على الثاني مع أنهم قالوا إن قاضي 
خان من أجل من يعتمد على تصحيحه' ليذ 

ونقل ابن عابدين عن خير الدين الرملي: ”وفي حاشيته للرملي بعد كلام نقله عن 
«الخانية». . . وقد ذكر المسألة في جواهر الفتاوى» وذكر فيه اختلافا كثيرا واختلاف 
تصديح › ولكن عليك عا في اة فإن قاضي خان من أهل التصحيح والترجيح . 
انتهى تيلا 

وفي مسائل قبض الهبة عن الصغير نرى أن ابن عابدين رجح قول قاضي خان على 
قول صاحب الهداية وصاحب البدائع» فقال: 

«فقد علمت أن «الهداية» و«الجوهرة» على تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع 
عدم غيبة الأب» وبه جرم صاحب «البدائع»؛ وقاضي خان وغيره من أصحاب الفتاوى 
صَدّحوا خلاقّه» وكن على ذكر مما قالوا: لايعدل عن تصحيح قاضي خان فإنه فقيه 
النفس» ولاسيما وفيه هنا نفع للصغير» فتأمل عند الفتوى“ 

فما نوه به ابن عابدين ولقبه بأنه «فقيه النفس» يعتبر شهادة فقيه» خبير بكم هائل من 
)01 « شرح عقود رسم المفتي» ٠‏ الرسالة الثانية في «مجموعة رسائل ابن عابدين؟ /١‏ 9" ء طبع دار 

سعادت محمد هاشم الكتبي ۱۳۲۱ ه . 
(۲) «حاشية ابن عابدين» ۲/ 570 . دار إحياء التراث» مصور عن طبع بولاق 
(۳) انظر #حاشية اين عابدین» ۲٤۸/٤‏ . 
)٤(‏ «حاشية ابن عابدين» /٤‏ 2517 وكذلك نجد اعتماد ابن عابدين على تصحيح قاضي خان في 

كتاب الحجر 0/ ٩۳‏ و /١‏ 55 5» وأمثلة ذلك كثيرة . 

AV 


تراث الفقهاء. والذي يعتبر خاتم المحققين في الفقه الحنفي . 1 

أما تعريف «فقيه النفس»: "فهو الذي صار الفقه سّجِيّة ملازمة له» وملكة قائمة بهو 
يستطيع بواسطتها استنباط الأحكام وإدراكي*'. 

«والمقصود بذلك أن يكون شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام» أي أن يكون له 
استعداد فطري يؤهله للاجتهاد»”"” . 

وعد إمام الحرمين الجويني وجلال الدين المحلي من شروط المجتهد أن يكون فقيه 
القن واعتبر الجويني هذا رأس مال المجتهدء وقال: إنه أمر جبلي» ولايتأتى كسبه 
وتحصيله بحفظ الكتب” . 


خلّف الإمام قاضي خان ثروة علمية كبيرة للمكتبة الإسلامية» تدل على مكانته 
العلمية العالية في الفقه» واطلاعه الواسع على دقائق المذهب الحنفي. وقد نسبت كتب 
التراجم إليه طائفة من الكتب» كانت موضع اهتمام الفقهاء المتأخرين الذين أكثروا النقل 
عنه والإحالة إليهاء ولكنها مغمورة مع جلالة قدرهاء سوى فتاواه الشهيرة» بعضها ماتزال 
مخطوطة يكن الوقوف عليهاء وبعضها لانعلم له مكاناء وفيما يلي أذكر نبذة يسيرة عن 
مؤلفاته القيمة : 

:» فتاوى قاضي خان » أو « الفتاوى الخانية‎ « -١ 

من الفتاوى المعتمدة في المذهب الحنفي» ومن كتب الفتاوى التي نالت أسمى مكانة 


. 485 «الوجيز في أصول التشريع الإسلامي» للدكتور محمد حسن هيتو» ص‎ )١( 
. ۳۲٤ «التخريج عند الفقهاء والأصوليين» للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسین» ص‎ )۲( 
. ۳۸۲ /۲ انظر «البرهان» للجويني ۲/ ۲؛, ولاجمع الجوامع» بشرح الجلال المحلي»‎ )۳( 
. ۱۳۳۲ /۲ «البرهان» للجويني‎ )٤( 

A۸ 


في الإفتاء» وتداولتها أيدي الفقهاء في كل زمان ومكان» لله انحوي على السائل التي 
يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليها بدون التعرض للفروض النادرة . 
: وبجانب ذلك نرى أن الإمام قاضي خان يسلك فيه مسلك الترجيح عند تعدد 
الروايات من أئمة المذهب المتقدمين وكثرة الأقاويل من المتأخرين» وكل ذلك جعل هذه 
المجموعة الطيبة المختارة من الفتاوى تحوز القبول والاعتماد لدى العلماء”" . 

يقول حاجي خليفة في بيان وصفه وأهميته: ” هي مشهورة» مقبولة» معمول بهاء 
متداولة بين أيدي العلماء و الفقهاء» وكانت هي نصب عين من تصدّر للحكم 
والإفتاء” .”7 

ووصفها العلامة اللكنوي بقوله: ”وله الفتاوى المشهورة المتداولة. . . انتفعت 
بةتاواه» وهي فى أربعة أسفار معتمدة عند أجلّة الفقهاء» حتى قال قاسم بن قطلوبغا في 
تصحيح القدوري: ما يصححه قاضي خان مقدم على تصحيح غیره"؛ لأنه فقيه 
الق 

أما طريقته وترتيبه ومنهجه الذي وضعه المؤلف صب عينيه في الفتاوى» فخير ما 
عبره هو نفسه في فاتحة الكتاب قائلا : 
تكرت ف هدا الات ن النائل الى بقلت وتو عباتو غم اا الها و تدوز 
عليها واقعات الامة» و يقتصر عليها رغبات الفقهاء والائمة» وهي أنواع وأقسام : فنها ما 
هي مروية عن أصحابنا المتقدمين» و منها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين رضوان الله 
علميهم أجمعين» و رتبته ترتيب الكتب المعرفة . 
)١(‏ «القواعد والضوابط المستخلصة من التحريرة ص ١58‏ . 
(۲) «كشف الظنون»؟/ ٠۲۲۷‏ . 
(؟) ينظر ترجيح وتصحيح قاضي خان في فتاواه مثلا :۱/ ۰۱۸ ۲۲ء ٥۲۱٤١ 0505 ٣۳١ ۲٤‏ 

cEYV CEYY oFTVV oTO Fo TTT ملل‎ TYA CTV ةكت للا‎ CTE ° مال‎ 

OY COT (OF° EO) ۲ 
. 54 «الفوائد البهية؛ ص‎ )٤( 

۸۹ 


وجعلت لكل جنس فصلاء وبينت لكل فرع أضلاء وفيما كرت فيه الأقاويل من 
المناخرين اقتصرت فيه على قول أوقولين» وقدّمت ماهو الأظهر وافتحت با هو الأشهرء 
إجابة للطالبين و تيسيرا على الراغبين» وعلى الله توكلت فيما تمنيت» واستعصمئه عن 
الأنطأ فيما نويت» وهو حسبي ونعم الوكيل» وعليه أتوكل وبه أستعين»”". 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون تاريخ تصنيفه : قيل افتتح بإملائه يوم الاربعاءء 
ونت الظهرء العاشر من محرم» سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ". 

وقد طبع هذا الكتاب قديما طبعة حجرية في كلكته بالهند» في أربعة أجزاء» سنة 
٥ء‏ - ۱١۱۲ھ‏ » ثم أعيد طباعته بهامش «الفتاوى الهندية» في مصر بدار الطباعة 
العامرة ببولاق» سنة ١٠٠1١هء‏ وبهامش «الفتاوى السراجية»"» ومازال هذا الكتاب 
النيم بحاجة إلى خدمة علمية وإعادة نشر في حلة جديدة تي الاستفادة منه2. 

ونظرا إلى عظم أهمية الكتاب وشهرته العلمية» اهتم بعض العلماء باختصاره 
وتلخيصه. منها: ْ 

- «مختصر قاضي خان» للشيخ محمد ابن مصطفى بن الحاج محمد افندى : 

شار إليه حاجي خليفة بقوله: «وقد رتب 'رجل من علماء الروم مسائله يقال له . 
محمد وهو محمد بن مصطفى بن الحاج محمد افندى. واوله: الحمدلله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الخ» ذكرفيه أنه أشار اليه شيخه المولى محمد ابن شيخ 
الاسلام محمد الشهير بجوي زاده سنة ۹۹٩‏ ه بترتيبه فرتبه وسمّاه ' وهاج الشريعة ٠“‏ . 


)۱( «فتاوى قاضي خان» 7/١‏ . 

(۲) «كشف الظنون» ۱۲۲۷/۲ . ۰ 

(۳) انظر «معجم المطبوعات العربية والمعربة» جمع وترتيب يوسف اليأن سركيس» ١541/1١‏ . مكتبة 
الثقافة الدينية» الظاهر» مصر. 

)€( ومن أماني الغالية خدمة هذا الكتاب القيّم» عما قريب - إن شاء الله - أدعو الله العلي القدير 
التوفيق والرشاد وحسن الإخلاص . 

(0) «كشف الظنون» ٠۲۲۷/۲‏ . 


وقد اطلعت على هذا المخطوط أثناء زيارتي لمكتبة مراد ملا في استنبول» والمختصر 
ني ١754‏ ورق» تحت رقم ۱۱۸۸ > وهو كتاب نفيس قيّم؛ أوضح المؤلف منهجه في المقدمة 
نائلا : 

« ألفيت كتاب الفتاوى للإمام» الجليل الشأن» فخرالدين قاضي خان» أسكنه الله 
بحبوحة الجنان» محيطا بالمسائل الصحيحة المهمّة» حاويا على الأقوال القوية من الأثرء 
رمنبها على ما عليه الاعتماد من روايات المتقدمين والمتأخرين رضوان الله عليهم 
أجمعين » فا نتخبت منه المسائل التي نبه فيها على ما هوالأصح والاقوى» وعليه الاعتماد 
والفتوى» وما ذكره على هذا الوجه في غيربابه وفصله نقلتّه الى محله مطابقا لأصلهء 
تسهيلا على راغبين في أخذه ووصله» وميزته بأن أقول في ابتدائه : ذكر المصنف رحمه 
الله» وفي انتهائه : انتهى» وأشرت إلى المواضع المنقول عنهاء وأسأل الله تعالى أن يجعله 
خالصا لوجهه الجميل» إنه حسبي ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. ٠...‏ وجاء في آخره: 
ار ان من كاعر دا شغر الل نان وكير لوقا N‏ 
والعشرين من شوال المكرم سنة 79١٠١ه ١7)‏ 

- « محكمة السلطان مختصر قاضي خان » : 

تايف العلا اي أحمد أشرف بن بوسف آنا الطرازي؛ من علماء لتر لثمن 
رأيت نسخة خطية منه في مكتبة الأسد بدمشق »> نسخت سنة 5« لاه في ۳۷٤‏ ورق» 
تحت رقم 2177 »أله : الحمد لله الذي خف على عباده. . :كتاب الطهارة». ش 

وثبتت العبارة التالية على وجه الغلافة “هذا الكتاب المخكم» هو المختصر من 
فتاوى قاضي خان» من تأليف الإمام الرباني والخبر الهّمذاني العابد الزاهد التقي النقي 
الحاج الحرمين مولانا أشرف الحق في الدين» قدّس الله روحه ونور قبره” . 

- «مختصر قاضي خان؟ للمولى يوسف بن جنيد الشهير بأخي جلبي التوقاتي» في 


)0( «مختصر قاضي خان» ورق ١‏ » مكتبة مراد ملاء استنبول. 
۹۱ 


مجلدء أوله : الحمد لله املك القوي لين الخ » وأهداء إلى السلطان بايزيد خان" . 

~~ « شرح الجامع الصغير »: 

وهو من أجود: الشروح للجامع ال الذي ألفه الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني» وعده طاش كبري زاده أحد الشروح السبعة المعتبرة للجامع الصغير"» يقول 
قرشي عند بیان مؤلقاته مثيرا إلى حجمه: شرح الجامع الصغير في مجلدين 
كبيرين ٠“‏ سار فيه الشارح على ترتيبه لأبي عبدالله الزعفراني 

منهجه من حيث الاستدلال وذكر الخلاف : 

اعتنى الشارح رحمه الله بذكر أقوال الفقهاء والاستدلال لآرائهم» حيث يورد أقوال 
أئمة المذهب الحنفي وغيرهم في المسألة الخلافية» ويستدل لكل فريق باختصارء مع الجواب 
في بعض الأحيان عن دليل المخالف . والغالب على منهجه أن يذكر الرأي المختار أولأء ثم 
رأي المخالف مع دليله» ثم دليل الرأي الأول المختار . 

بين الشارح في مقدمته أهمية الكتاب وما يحتوي عليه من مسائل » وصحة نسبته إلى 
الشيباني فقال: «اعلموا وفقكم الله تعالي وإيانا أن هذا الكتاب أصل جليل في الفقه» 
مشتمل على أمهات مسائل أصحابنا رحمهم الله» حتى كان علي الرازي يقول: من حفظ 
مسائل هذا الكتاب فهو من أحفظ أصحابناء ومن فهمه فهو من أفهم أصحابناء والمتقدمون 
كانوا لا يقلّدون القضاء لمن لم يحفظ مسائل هذا الكتاب . 

ومسائله على ثلاثة أقسام: قسم لا يوجد إلا في هذا الكتاب» وقسم هو معاد 
محض» وقسم ذكرها في «المبسوط» وأعادها ههنا بلفظ أخر وزيادة فائدة . 

واختلفوا في تصنيف هذا الكتاب: قال بعضهم: هو من تصنيف أبي يوسف› 
)١(‏ «كشف الظنون» ۲/ ٠١۲۷‏ . 
(۲) ينظر: «الطبقات السنية»7١1//1١1١21‏ «كشف الظنون 1/ co‏ «مفتاح السعادة»؟/ 27/8 

«الفوائد البهية ص ٤1ء‏ «تاج التراجم» للإمام قاسم بن فطلو بغا ص ۸۲ . 
(۳) «مفتاح السعادة٣۲/١١٠.‏ 
)٤(‏ «الجواهر المضية» ٠۹٤/۲‏ . 
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وممحمد روى عنه» وقال بعضهم : من تصنيف محمد فإنه حين فرغ من تصنيف المبسوط› 
أمر؛ أبو يوسف أن يصنف كتاباء ويروي عنه. فصنف هذا الكتاب» وعرضه على 
أبي يوسف. فقال أبو يوسف: نعم ماحفظ عني أبوعبدالله؛ إلا أنه أخطا في ثلاث 
مسائل» فقال: ما أخطأت ولكنك نسيت الرواية. 

ومصنف هذا الكتاب جعل لكل كتاب باباء ولم يرتب مسائله» وإثمارتّبه الفقيه أبو 
عبا.الله الحسن ابن أحمد الزعفراني رحمه الله» فنحن نذكرها على الترتيب ترغيبا 
للهقتبسين وتيسيرا على الطالبين» فنقول وبالله نستعين. .)”". 

وقد كان هذ الشرح مصدرا معتمدا عند الفقهاء. فيرجعون إليه ويقتبسون منه» فقد 
أحال إليه العلامة اين نجيم في «البحر الرائق»”"» والعلامة الحصكفي في «الدر المختار»» 
كما استفاد منه العلامة ابن عابدين وأشار إليه معلقا على ما ذكره الحصكفي بقوله: «والذي 
رأيئه في الشرح المذكور. . .»”". 

. وتوجد لهذا الشرح نسخ خطية عديدة في مكتبات العالم» ذكر أماكتها فؤاد 
سكين وأحتفظ بصورة من نسخة حلب تقع في مجلدين» واستفدت منها أثناء تحقيق 
«شرح الزيادات1. 

)١(‏ «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان» لوحة ١7‏ نسخة مصورة عن نسخة مدرسة الأحمدية بحلب 
في جزئين» محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» تحت رقم 
۷ و١١‏ 9 :؛. عددالأوراق ۰.۳۳۹ 

(0) يقول ابن نجيم في كتاب الصلاة» أثناء شرح باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: «كذا ذكره 
قاضي خان في «شرح الجامع الصغير». . . وعلّل قاضي خان وجه كونه كثيرا بقوله: لأنه عمل 
اليد والفم واللسان. . .» انظر «البحر الرائق» .١١/5‏ . 

(7) انظر «رد المحتار على الدر المختار» كتاب الوكالة 619/4 . 

(4) «تاريخ التراث العربي» 1۹/۳ . 
وقد سجل الباحثان: أسد الله حنيف. وعبد العليم لاجوردخان تحقيق هذا الشرح كرسالة للدكتوراة 
في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» فالحمد لله على ذلك . 

۳ 


۳- « شرح الجامع الكبير »: | 

لم يذكره عامة المترجمين له» وإغا ذكره اسماعيل باشا في مصنفات قاضي خان» كما 
عه حاجي خليفة من بين شروح «الجامع الكبير»”"» ولعل العلامة أبو الوفاء الأفغاني 
اءتمد عليهما فذكر قاضي خان في قائمة شراح «الجامع الكبير. 

والأمر الذي يؤكد أن الإمام قاضي خان شرح «الجامع الكبير» أنه أحال إليه في «شرح 
الزيادات»؛ في كتاب الإقرارء بقوله: “وقد ذكرنا هذا في الجامع الكبير”". يقصد: ' 
مرح الجامع الكبير؛ كما هو صنيعه في الكتاب وغيره من الفقهاء . 

a‏ ابعر واي رربم بو مك ليام 

١ : * شرح الزيادات‎ ١-4 

وو اكاب الذي نين بط شه قي وقد أفردت له بحثا خاصا في الفصل 
النالث. 

ه- » شرح أدب القاضي » للخصاف : 

رجاس ع راا قا ورت ب فاوطلا ا 
ق ضي خان بهذا الاسم *» وذكره الكفوي واللكنوي بعنوان: «شرح أدب القضاء 
لاخصاف۲“ 

وكتاب «أدب القاضي» للإمام أحمد بن عمر بن مهير الشيباني» ابي بكر 
ا-فصاف. المتوفي 771١‏ ه ء كان إماما فاضلا فارضا حاسباء عارفا بمذهب أصحابه» ورعا 


(') انظر «هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي 0/ ۲۸١‏ «كشف الظنون ٥1۹ /٠١‏ . 
)١(‏ انظر مقدمة الأستاذ أبي الوفاء الأفغاني على «الجامع الكبير» ص ٤‏ . 
(۲) راجع كتاب الإقرار ص 175 . 
(1) «هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي 4/ ۲۸۰ «كشف الظنون ٩٦۲ 7/١6‏ . 
(©) «كشف الظنون » لحاجي خليفة /١‏ ٠٤ء‏ و«هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي 0/ 258٠‏ 
«تاج التراجم» للإمام قاسم بن قُطلوبغا ص 87 » «مفتاح السعادة» ۲/ ۲۷۸ . 
(*) «الفوائد البهية؛ ص 50 . 
۰ ل 


زاهدا يأكل من كسب يده وقد تبوأ منزلة كبيرة بين الفقهاء الحنفية» ونقل عنه الفقهاء 
ال الا الحلواني: «الخصاف رجل 
كبير في العلم » وهو من يصح الاقتداء به6!". 

وعده العلامة ابن كمال باشا في الطبقة الثالثة» وهي طبقة المجتهدين في المسائل التي 
لارواية فيها من صاحب المذهب . وهي الطبقة التي يعد منها الإمام قاضي خان أيضاء 
كما ذكرنا آنفا. 

ويعتبر كتاب «أدب القاضي» الكتاب الجامع غاية ما في الباب ونهاية مآرب 
الطلاب» كما قال حاجي خليفة”' ومن الكتب الأوائل التي ألفت في أدب القضاء. يقول 
طاش كبري زاده: ‏ وأشهر التصانيف في علم القضاء «كتاب الخصاف»*7". 

ولذلك تلقاه الأئمة بالقبول» وشرحه فحول أئمة الفروع والأصول» منهم الإمام أبو 
جعفر الهندواني (۲٣۳ه)ء‏ والإمام أبو بكر الج+صاص (١۳۷ه)‏ والإمام أبو الحسين 
القدوري (۳۸٤ه)ء‏ وشيخ الإسلام علي السغدي (451ه). والإمام شمس الأئمة 
السرخسي (481ه)» و الإمام شمس الأئمة الحُلواني (407ه)» والإمام أبو بكر المعروف 
باخواهر زاده (۸۳٤ه)ء‏ وبرهان الأئمة عمر بن عبد العزيز بن مازه الصدر الشهيد 
67 هبكبوو هو لمشهور التداول اليوم من بين الشروح'" أ» والإمام فخر الدين قاضي خان 
(07ه) وغيرهم"". 
)00( «الطبقات السنية١٠/‏ 580 » «الجواهر المضية» /١‏ 0777 «الفوائد البهية؛ ص "٠‏ 

قال القلاعة ايخ أبر الوفاء الأفغاني في مقدمة «كتاب التفقات» للخصاف. ص ٠١‏ بعد أن نقل 

هذا القول: ‏ قلت: ابر يطاس لبعد أ أي يروى عنه في حق أبي بكر الخصاف . 
(0) «كشف الظنون 6 55/١‏ . ' 
() «مفتاح السعادة» 1/۲. 

وقد طبع الكتاب أولا باعتناء العلامة أبي الوفاء الأفغاني والشيخ أبي بكر محمد الهاشمي: ثم 

طبعته وزارة الأوقاف ببغداد. في أربع مجلدات» بتحقيق محبي هلال السرحان» سنة۳۹۷١ه.‏ 
(:) انظر «كشف الظنون ٤۷-٤1/١١‏ . 

۹0 


ومن الأسف أننا لانقف على مكان وجود شرح قاضي خان بالاطلاع على فهارس 
الملنطوطات و مكتبات العالم» ولقد نقل الإمام قاضي خان عن الخصاف ودون آراءه في 
0 الأخرى». مد رع لسري حال اللي ركو ادر 

J -‏ الأمالي في الفقه »: 

ذكره الكفوي واللكنوي واسماعيل باشا بهذا العنوان"» وقال حاجي خليفة: «أمالي 
الإمام فخر الدين قاضي خان في الفقه»”". 

ولعلّه هو المراد عند الإمام الذهبي بقوله في «السير»: وأملى مجالس كثيرة 
رأبتها ”"» وقال في «تاريخ الإسلام؟: ‏ رأيت مجلدا من أماليه في سنة سبع» وسنة ثمان» 


0 0 
وسمنة تسع وثمانين وخمسيائة 


و ار EG‏ 
«االمباب في شرح الكتاب»*» وصاحب «الفتاوى التاتارخانية»”". 
¥ «لثتابلام ح ضر ؟: 


ذكره ان باشا بهذا العنوان» وذكره لكفوي و ومنه اللكنوي 
سم «المحاضر * 


وتوجد نسخة منه في قسم المخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان 


. "0 «الفوائد البهية» ص‎ ء58٠‎ /١ «هدية العارفينة‎ )١( 

. ٠١١ /١ » «كشف الظنون‎ )0( 

. (") «سير أعلام النبلاء» للذهبي» ۲۱/ ۲۸١‏ . 

(::) «تاريخ الإسلام" للذهبي ٠۳۹۸/٤١‏ ونقله قاسم بن فُطلوبغا في «تاج التراجم» ص 87 . 
(0) انظرمقدمة «اللباب في شرح الكتاب» تعليق وتخريج الشيخ عبدالرزاق المهدي ٠١/١‏ . 
(") انظر مقدمة «الفتاوى التتارخانية؟ ٤1/١‏ . 

(۷) «کشف الظنون» ۲/ ١٥٤٠ء‏ و«هدية العارفين» ه/ ۲۸١‏ . 

(/) «الفوائد البهية؛ ص 590 . 

13 ٠ 


«المحاضر والسجلات»» بخط لبخ أبي الوفاء الأفغاني. 
4- « لوقعات»: 

ذكره الكفوي واللكنو ي بهذا الاسم رک غا غا اتابن اا بر 
«الوافعات في الفروع» . 

4 - «:فوائد اللإمام قاضيخان » : : 

ذكره حاجي خليفة"» وأحال إليه الإمام محمد بن محمود الاسروشني المتوفى 
7ه في كتابه الشهير«جامع أحكام الصغار» في مسائل الحدود» وفي مشائل الغصب 
والضمان". 

ل الإمام قاضي خان وجدتها أثناء تتبعي فهارس 
المخضوطات لكتبا ت العالم » إلا أنني لم أتمكّن من الاطلاع على محتوياتها وبالتالي التأكد 
من دمحة نسبتها إلى الإمام قاضي خان » و أسردها فيما يلي : 

| : «رسم المفتي» أو «عمدة المفتي»‎ -٠١ 

١‏ توجد نسخة منه في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» باسم ارسم المفتي»» أوله : الحمد 
لله رب العالمين. . . وآخره: تم الفراغ من نسخه في سنة 47 ١٠ه‏ على يد أحمد بن عمر 
الحنفي القادري . عدد أوراقه ۸٩‏ . 

كما توج نسخة منه في مكتبة فيض الله آفندي استنبول» بعتوان : «عمدة المفتي» 
تحت رقم 0٠١74‏ في 40 ورق. ش ش 

وكذلك يوجد كتاب في مكتبة أحمد الثالث بعنوان «أدب المفتي لقاضي خان»» تحت 
رقم ۰۱١۱۸‏ .وورقه ۳١١‏ والظاهر من حجمه أنه نسخة من فتاوى قاضي خان» فإنه 
يفتتح بفصل في رسم المفتي . 

. ھ۱۳٣۳ ف » وعدد أوراقه ۸ نسخه في سنة‎ ۷۹٦ نحت رقم‎ )١( 
| . ۱۲۹۰٩ (؟) «كشف الظنون» ؟/‎ 
انظر «جامع أحكام الصغار» 7/7 و190.‎ )۳( 

او 


: «آداب الفضلاء» فى اللغة‎ ١ 

ASE SE AS ا‎ 
أصحاب التراجم‎ 

۲-« الإصلاح شرح الإيضاح »:. 

توجد له عدة نسخ في مكتبة لاله لي باستنبول» في مجلد واحد» تحت رقم 248١6‏ 
AIA 47285‏ 

: «خزانة الروايات»‎ - ١ 

خزانة الروايات في الفروع ٠‏ لقاضي خان» وداش ظة ميا نه آنا فا 
باستنبول» تحت رقم 01141 وفي ۷١‏ صفحة. 


۹۸ 


سردن 
ويشتمل على مبحثين : 


بع رن 


كتاب الزيادات 
للإمام محمد بن الحسن الشيباني 


شع دې 


شرح الزيادات» للإمام قاضي خان 


۹۹ 


عن رن 


كتاب الزيادات ) 
) للومام محمد بن الحسن الشيباني 


«الزيادات» من كتب ظاهر الرواية : 

تكاد تتفق كلمة الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين ومؤلفي كتب الطبقات والمصنفات 
وأصحاب التراجم على أن «الزيادات» من كتب ظاهر الرواية التي يتكون بها المرجع 
الأساسي للفقه الحنفي» لأنها مروية عن الإمام محمد روايات مشتهرة بطريق الثقات ر 

وتا بعض العلماء أنهم اعتبروا كتاب الزيادات من النوادر» وليس من كتب 
ظاهر الرواية» ولكن الأكثرين يعدونه منهاء وهو الصحيح» وهو 8 العلامة ابن 
عابدين وطاش كبري زاده» والعلامة اللكنوي e‏ أبي زهرة” معي زافل 
الكوثري» والشيخ أبي الوفاء الأفغاني. 

أشار إليه العلامة ابن عابدين في منظومته «رسم المفتي» بهذه الأبيات : 


وكتب ظاهر الرواية أنت ستا وبالأصول أيضا سمّيت 


(۱) ذكر صاحب مفتاح السعادة أن مما تطابقت عليه كلمة الفقهاء التعبير من «المبسوط» و«الزيادات» 
و«الجامعين» برواية الأصول. 0577/7 وانظر: النافع الكيير لمن يطالع الجامع الصغير» 
. لللکنوي» ص ۰۹۷ „Y0: e‏ 
١٠١‏ 


مسقنا سند الشيباني حرّرفيها المذهب النعماني ٠‏ 
. الجامع الصغير والكبير والسير الكبير و الصغير. 
| ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط”) 
وقال الشيخ الكوثري بعد أن تكلم عن «الزيادات» و«زيادات الزيادات»: " وتُعدان من 
أبدع كتبه. . . وهما من الكتب المروية عنه بطريق الشهرة وغلّط من ذكرهما في عداد 
النوادر”“ وعلق عليه الشيخ أبو الوفاء مؤيدا لذلك : ”ويؤيد هذا القول شروح الأئمة لهاء 
لأنهم لم يشرحوا النوادرء لأنهم ليس لهم علم بدلائل النوادر وأصولهاء وفي مناقب 
الكردري”" عن ابن جبلة a e‏ داه وري من 05م 
سمع أن يعلم مثل ما علمنا . 
ثم إنني وجدت نصا على ذلك من صاحب الهداية وشارحه البابرتي في «العناية»؛ 
نال المرغيناني في كتاب الصيد: "ولا بدمن الجرح في ظاهر الرواية ليتحقق الذكاة 
الاضطرارية» وهو الجرح في أي موضع كان من البدني“» فعلّق عليه الفقيه البابرتي قائلا : 
«قوله : ”في ظاهر الرواية“ يريد رواية الزيادات» فإنه قال: لو قتل الكلب أوالبازى الصيد 
من غير جرح لا يحل ؛ وأشارفي الأصل إلى إنه يحل » والفتوى على ظاهر الرواية»”". 


. 15 انظر مجموعة رسائل ابن عابدين» «شرح عقود رسم المفتي» ص‎ )١( 
. ٠٤ (؟) بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد الشيباني ص‎ 
.1 61/7 ج‎ (۳) 
انظر مقدمة «شرح زيادات الزيادات» ص ۸» طبع لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدرآبادء‎ )٤( 
٠ الهند.‎ 
. ٠١١ /٠١ راجع «العناية» بهامش فتح القدير‎ )0( 
۱۰۱ 


سيب تأليف الزيادات: 

ذكر العلماء عدة روايات في سبب تأليفه : 

فمنها ما روي أن الإمام أبا يوسف لا فرع فروعا دقيقة في أحد مجالس إملائه قال : 
يشق نغريع هذه المسائل على محمد بن الحسن» ولا بلغه ذلك» ألف «الزيادات» لتكون 
حجة على أن أمثال تلك الفروع وما هو أدق منها لا يشق عليه تفريعها"". 

ومن المؤرخين من يرى أن هذه المسائل إضافات للمبسوط”". 


ومنهم من يرى أن «الزيادات» يلتحق بالكتب الخمسة» وضعه الإمام محمد إكمالا 


لها ونفريعا عن مسائلها9". ) 
ومنهم من یری أنها إضافات للجامع الكبير““ وهذا هوالراجح لا تبين لي من 
الأمور التالية : 


- مما يروى عن الترتيب الزمني لتصنيف «الزيادات» أن الإمام محمد رحمه الله لما فرغ 
من تاليف «الجامع الكبير» تذكر فروعا أخر لم يذكرها فيه» فصنف كتابا آخر ليذكر فيه تلك 
الفروع » وسمّاه «الزيادات»: ثم تذكّر فروعا أخرى» فصيّف كتابا آخر ليذكر فيه تلك 
الفررع الأخرى» وسماه «زيادات الزيادات»» فقطع 5 ذلك ولم يتمه» قال الشيخ أبو 
الوفاء الأفغاني بعد أن حكى ذلك : «كذا قاله قاضي خان في شرحه»“. 
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. ٠٤ : بلوغ الأماني ص‎ )١( 

. ۲٤۹/۳ بروکلمان‎ )0( 

(۳) وهو الأستاذ الشيخ محمد الفاضل بن عاشورء مجلة الأزهر السنة السادسة والثلاثون ص : 
4 . ش 

. ۲٤۹ : نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ص‎ )٤( 

(o)‏ مقدمة «شرح زيادات الزيادات» ص ٠١‏ ولعله يقصد «شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان» فإنني 
لم أجد هذا الكلام في «شرح الزياداتة 

1۲ 


- يؤيد ذلك ما ثبت في بعض نسخ «منتخب شرح الزيادات» الذي انتخبه صدر الدين 
سليمان بن وهب من «شرح الزيادات» لقاضي خانءفجاء عنوان الكتاب 
كالتالي : «الزيادات على الجامع الكبير»؛ محفوظ في قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 1147/ فقه حنفي . 

- وهو اختيار الفقيه محمد بن محمد الملقب برضي الدين السرخسى» مصنف 
«المنيط الرضوي» من الكتب الفقهى الموسوعي فى أربعين مجلداء نقل اللكنوي عنه : 
"جمعت فى هذا الكتاب عامة مسائل الفقه مع مبانيها على حسن ترتيبهاء وجودة تقسيمها 
إلى أن قال : وبدأت كل باب بمسائل المبسوط لا أنها أصول مثبتة» وأردفتها بمسائل النوادر 
والنوازل؛ لما أنها من أصول المسائل منزوعة» ثم أعقبتها بمسائل الجامع ؛ لما أنها من زبدة 
الفةه مجموعة» ثم ختمتها بمسائل الزيادات لما أنها على فروع الجامع مزيدة» وسميته محيطا 
لا أنه محيط بمسائل الكتب ”'. ٠‏ 

- ولأن منهج الإمام محمد في «الزيادات» يطابق تماما منهجه في الجامع الكبير» فهو 
يسرد المسائل في عبارات دقيقة جامعة دون ذكر للآدلة . 


أسلوب الكتاب ومنهجه : 

يتضح ما سبق أن كتاب الزيادات تكملة للجامع الكبير» فالمنهج الذي سار عليه الإمام 
عليه طابع الدقة والصعوبة لانطوائه على فروق فقهية دقيقة وعلل خفية» فهو يذكر المسائل 
في عبارات دقيقة جامعة دون ذكر للأدلة» لذا أشار إليه الإمام محمد بن شجاع الثلجي 
بقوله: «مثل محمد بن الحسن في الجامع الكبير” كرجل بنى داراء فكان كلما علّى» بنى 
مرناة يرقى منها إلى ما علاه من الدار» حتى استتم بناءها كذلك» ثم نزل عنهاء وهدم 


. ٠۹۱ «الفوائد البهية؛ ص‎ .)١( 
۳ 


مراانيهاء ثم قال للناس شأنكم فاصعدوا”". 
وأعظم مثال على دقة أسلوبه في الكتاب : «الأيمان». يقول الإمام السرخسي رحمه 
الله : «من أر اد امتحان المتبحرين في الفقهء فعليه بأيمان الجامع».”" وذلك دأبه في «أيمان 
الزيادات» أيضا من حيث تضلعه ورسوخه التام في الفقه والأصول وقواعد اللغة.. 
ولصعوبة مسائل الزيادت أشار إليه الناظم يصفه في تلك الأبيات : 
إن الزيادات زاد الله رونقها عقم مسائلها من أصعب الكتب 
أصولها كا لعذارى قط ما اقترعت ظ فروعهن يد في العجم والعرب 
ينال قارئها في العلم. منزلة يغيب إدراكهاعن أعين الشهب9) 
وهو يتل الفروع الفقهية بدون توجيه أو تعليق للمسائل» ولكن القارئ الملم بالفقه 
يدرك ذلك بالنظر في ثنايا المسائل» لأنها لم تدون إلا بعد المداولة واقتناع كل بما يذهب 
إليه» بناء على الدليل» فإنها خلاصة الجهود وثمرتها. 
وأسلوبه في الكتاب لا يخلو عما يسمى بالفقه التقديري» ويقصد به الفتوى في 
مسائل لم تقع ويفرض وقوعها وكان هذا المنهج متبعا في زمنه لتدوين المسائل بإيراد الصور 
مفروضة الوقوع لا واقعة نازلة وتفريع الصورة من الصورةء والاجتهاد في تقرير الحكم 
الشرعي المنطبق على كل صورة من تلك الصور المفروضة المتسلسلة على النحو الذي تؤلف 
عايه القوانين الآن» وقد أعطى التدوين الفقهي صورة جديدة من البسط تتمثل في استيعاب 
الممائل بطريقة افتراض» بعد أن كان يقتصر فيها على النوازل الواقعة . 
«وقد كثر هذا النرع من الفقه لدى الفقهاءء لأنهم يحاولون بذلك استخراج العلل 
)٠(‏ الذهبي» مناقب أبي حنيفة وصاحبيه ص 40-88 . 
() شرح السير الكبير /١‏ 3761 . 


) انظر مقدمة «شرح زيادات الزيادات» ص ٠۸‏ طبع لحنة إحياء المعارف النعمانية بحيدراباد . 
ش ش 0 : 


للاحكام الثابتة بالكتاب والسنة» يوجهونها فيضطرون إلى فرض وقائع لكي يسيروا با 
سوا من علل للأحكام في مسارها واجاههافبضحوها بتطبيتها على وقائع مفروضة لم 


توجں'. 


وقد وجه الإمام السرخسي الله لهذه الظاهرة خير توجيه» فقال بعد عرض 
مسائل من «باب صلاة المسافر» : «فإن قيل : لا ذا أورد هذه المسائل مع تيقن كل عاقل بأنها 
لا تفع ولا يحتاج إليها؟ قلنا: لا يتهيأ للمرء أن يعلم ما يحتاج إليه إلا بتعلّم ما لا يحتاج 
إليه» فيصير الكل من جملة ما يحتاج إليه بهذا الطريق» وإنما يستعد للبلاء قبل نزوله» . ° 

وكذلك اعتنى الإمام محمد رحمه الله في كتابه عناية فائقة مبمسائل حسابية». وكان هذا 
أساوب الفقهاء ال فأفاض في تفريع المسائل بناء على 
أصرل الحساب . | 

كما أنه يكثر بمسائل وتفريعات تتعلق بالرقيق خصوصا بالکاتب» وما ذلك إلا تعبير 
عن مدى تجاوبه مع ملابسات الزفن» ومقتضياته لفشو تجارة الرقيق ونفاق سوقها في ذلك 
الز.ن» ومعالجة لكافة جوانب هذا الموضوع ليقدم حلولا واقعية لمسائل وقته. وفي الوقت 
نفه يعتبر ذلك مجرد مثال لعدة تداولات تجارية» وتنطبق عليها أحكام معاملات كثيرة 
متداولة في عصرنا هذاء فلا غنى عن هذه المسائل . 


نسخ الزيادات في مكتبات العالم : 
كتاب الزيادات لم ينشر بعد» وذكر فؤاد سزكين وبروكلمان بعض مظان وجوده في 
مكابات العالم» فذكر فؤاد سرزكين أنه توجد نسخه الخطية في مكتبة لاله لي باستنبول» 


. 777-108 راجع «أبؤحنيفة» لأبي زهرة ص‎ »١( 
.717/١طوسبملا‎ )۲( 


وجار الله» وأيا صوفية» ومكتبة الفاتح» ومكتبة يني» وولي الدين بتركياء ودار الكتب 
المصربة القاهرة» ومكتبة ابن عابدين بدمشق”". 

دكانت بنيتي وعطلبي الحصوك على إحدي هذه اانسع بلأتمكن. على . تيز عيلرات 
المتن «سن الشرحء فإن عبارة المتن ممزوجة ومختلطة مع الشرح في جميع النسخ الموجودة لشرح 
الزيادات. ومن أجلها قمت على رحلة علمية إلى كل من استنبول ودمشق والقاهرة» وبعد 
جهد ومحاولات عديدة تمكنت من الاطلاع على معظم هذه النسخ. إلا أنه مع الأسف 
الشديد» فوجئت بعد التصفح والتنقيب أنه ليست في واحد منها نسخة حقيقية لكتاب 
«الزيادات»» وإن جميع هذه النسخ» إما هي نسخ من كتاب «منتخب شرح الزيادات» 
لهاك الدرو من ين وهي لى الع الاه أجل مد اف ان 2 و 
الأكذ - وإما هي نسخ من «شرح الزيادات» لقاضي خان . 

والمعروف أن فؤاد سزكين وبروكلمان يعتمدون على فهارس المكتبات في نقل أسماء 
الكتب أكثرمن اعتماده على مراجعة الكتب نفسهاء وهذه الفهارس تعوزها الدقةحتى الآن. 

وقد رأيت أثناء زيارتي لمكتبات استنبول عشرات من المجاميع ثبت على غلافها اسم 
«الج مع الصغير» و«الجامع الكبير» و«الزيادات»» لكنه يظهر بعد النظر والتدقيق فيه أنه 
«متدخب شرح الزيادات» لسليمان بن وهب» الأمر الذي يؤكد أن كتاب «منتخب شرح 
الزيادات» كان من بين المناهج الدراسية المقررة في ذاك العصرء فانتشرت نسخه بين الطلاب 
والعلمماء» ونظرا إلى أنه مختصر ومنتخب « شرح الزيادات» اشتهرت الكتاب فيما بينهم 
بالزيادات» وبدأوا يكتبون عى وجه الغلاف «الزيادات» فقط » ومن هنا انتشر هذا الخطأ في 
فهارس المخطوطات» ونقل منها في بعض ما كتب ونشر عن الإمام محمد الشيباني 
ومؤلفاته”". 
(1“ انظر «تاريخ التراث العربي» المجلد الأولء الجزء الثالث ص ٥۷‏ . 
(۲ ومنه: المقال المنشور عن كتب ظاهر الرواية ء للأستاذ محمد الفاضل بن عاشورء في «مجلة 

۱۰٩ 


مرتّب الزيادات : 

كيه الإمام محمد بدء بياب المأذونء ثم رتبه الإمام أبو عبد الله الحسن بن أحمد 
الزعفراني» مرتّب الجامع الصغير وتلميذ الإمام محمد من جديد» فغير ترتيب شيخه إلى 
ماهو عليه الآن . 

هو الحسن بن أحمد بن مالك» أبو عبد الله الفقيه» الزعفرانى”" . 

قال الكفوي في ترجمته: ‏ كان شيخا إماما في الفقه» ثقة» رتب «الجامع الصغير 
الذي صتقه الإمام محمد بن امسن رتيا حا وميز خواص مسائل محمد عما رواه عن 
أب يوسف» وجمعها على أحسن ترتيب» وألطف نظام» وجعله مبوباء ولم يكن «الجامع 
الصغير» قبل مبوبا بترتيب المسائل . 

وإنه رتب کتاب «الزيادات» أيضاء كما يدل عليه كلام الإمام قاضي خان في مواضع 
من الشرح » يقول العلامة اللكنوي : ولنا زعفراني آخر مشهورء وهو الحسن بن احمد» 
مرتب «الجامع الصغير» و«الزيادات»" . ومن مؤلفاته "كتاب الأضاحي . 

وفي كشف الظنون أنه توفي سنة عشر وستمائة تقريباء وهذا خطأء لأن الإمام قاضي 
خان شرح الزيادات الذي رتبه الزعفراني» وأحال إليه عدة مرات» وقاضي خان توفي سنة 
۲ ه. 


الأزهر»؛ السنة السادسة والثلاثون ص: ۹0۰4 . والأستاذ الدكتور محمد الدسوقي في كتابه 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامى »ص ١177‏ . وقال فيه عند كلامه عن 
«الزيادات»: توجد له نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم /٠١١١‏ فقه حنفي"» كما أشار 
إليه في مقدمته أيضا ص 2٠١‏ مع أن هذه نسخة من «منتخب شرح الزيادات» لسليمان بن وهب» 
اطلعت عليها وأحتفظ بصورة منهاء وثبت جلياعلى وجه الغلاف : «كتاب الزيادات على الجامع 
الكبير من تصنيف سيدنا ومولانا قاضى القضاة صدر الدين سليمان الحنفى؟ . 

)1١‏ .انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم ٤١٤‏ «الطبقات السنية» برقم ٠٥١‏ «الفوائد البهية؛ 
ص ٠١‏ و »۲٤١‏ كتائب أعلام الأخيار برقم ۲١١‏ كشف الظنون 5777/١‏ . 

1۰۷ 


موضوع الزيادات : 

كتاب «الزيادات» يستوعب أبوابا كثيرة من أحكاء الفقه الإسلامي» لكنه لايغطي 
جميع الأبواب المعروفة في الكتب الفقهية ‏ لما أنه بمثابة تكملة «الجامع الكبير»» كما تعرض 
لبعؤس أحكام المناسك والصلح والفرائض خلال تعرضه لموضوعات أخرى» وقد توسع في 
كتاب الأيمان وكتاب البيوع وكتاب الوصايا وكتاب السير» ودقق في مسائلها . 

كتاب الزيادات ينتظم على ۲٤‏ كتب فقهية تشتمل على ٠٤١‏ ابا على الحو التالي : 

كتاب الطهارة - كتاب الصلاة كناب الزكاة - كتاب الأيمان 

كتاب النكاح - كتاب الطلاق كتاب العتاق - كتاب البيوع 

كتاب الشفعة - كتاب الرهن كتاب الهبة - كتاب الوكالة 

كتاب الشهادات - كتاب الدعوى كتاب الإقرار - كتاب الغصب 

كتاب الجنايات - كتاب الوصايا كتاب الكفالة -كتاب الحوالة 

كتاب المأذون -كتاب لكاب كتاب السير - كتاب الصيد 

تبين بذلك أن «كتاب الزيادات» يهتم ويستوعب أكثر أبواب المعاملات» ومن المعلوم 
أن المعاملات الشرعية ذات يخال كثيرة ومتشعبة» لتعلقها بحياة الإنسان المعيشية وتعامله 


9 الآخرين. 


شروح الزيادات , 
نظرا لجلالة الكتاب وأهميته في المذهب اهتم بشرحه كبار الفقهاء, أذكرالمشهورين 
متها 0 


: شرح الزيادات للعتابي‎ -١ 


هوالإمام العلامة الزاهد أحمد بن محمد بن عمر زاهد الدين أبو نصر العتّابى 

والعتابي : نسبة إلى عتّابية بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق وبعد الألف 
باء موحدة ثم ياء مثناة تحتية » محلة ببخارى» كان من العلماء الزاهدين أوحد المتبحرين فى 
علوم الدين» من تصانيفه : شرح الزيادات» رواها جماعة عنه» منهم حافظ الدين النسفي . 
و شمس الأئمة الكردري» قالوا: دقق فيه وحقق» وأبدع مالا يوجد فى غيره» وشرح 
الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغير» وجوامع الفقه المعروف بالفتاوى العتابية» وتفسير 
القرآن. مات سنة ٦۸٥م‏ . 

قال اللكنوي : قد طالعت من تصانيفه شرخ الزيادات» وانتفعت به» وههو مختصر 
ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير المخل . ) 

و الإمام العتابي شرّح «الزيادات» شرحا موجز العباراءته والنكات ومحرز المعاني 
- والإشارات» وقد اجتهد في بسط ما صعب منها وقصر صا سهل منهاء كما ذكر في باب 
الوصايا ما يتعلق بالحساب من طرق الجبر والمقابلة”". 

أول الكتاب: «الحمد لله الذي يكفي كل شيء ولا يكفي منه شيء . . . .» ثم قال 
بعد الخطبة: أما بعد فإني لما رأيت في أهل الزمن زمانه في اقتباس العلم والاختصار» ' 
مهمتمم اختصار والمختصر من كل شيئ. حملني ذلك أن أكتب شرح الزيادات موجزا 
النكات والعبارات» تحرر المعاني والإشارات» وأجتهد في بسط ما صعب منها وقصرما 
سهل منهاء وأذكر في كتاب الوصايا ما يتعلق بالحساب مع طريق الكتاب سائر الطرق من 


)١(‏ «الجواهر المضية» برقم 2577 «الطبقات السنية» برقم 2544 «الفوائد البهية» ص5 ”2 کتائب 
أعلام الأخيار برقم۳۹۷. الوافي بالوفيات ۸/ 74 » طبقات'الفقهاء لطاش كبري زاده ص ١٠١٠ء‏ 
تاج التراجم ۹ » طبقات المفسرين للسيوطي »٦‏ كشف الظنون 0٦۸ 2051/ 057 4807 /١‏ 
1Y‏ ف ةا 
(؟) «شرح الزیادات» ق ۲/ أء و«الفوائد البهية»؛ ص 75. 
۰۹ 


الجبروالمقابلة والخطائين والدينار والدرهم والسطوح ما يكون أجمل وأسهل للمتحفظين 
وأسأل الله التوفيق على الصواب»!". ٠‏ 

توجد له نسخ عديدة في مكتبات العالم» أحتفظ بصورة من نسخة حلب» واستفدت 
منه أثناء تحقيق شرح الزيادات لقاضي خان : 

۲- شرح الزيادات لبرهان الدين ابن مازه : 

هو محمود'" بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبد 
العزيز بن عمر بن مازه برهان الدين صاحب المحيط البرانى» كان من كبار الأئمة وأعيان 
نقهاء الأمة؛ إماما ورعا مجتبدا متواضعا عالما كاملا بحرا زاخرا حبرا فاخراء أخذ عن أبيه 
رعن عمه الصددر الشهيد عمر» وهما عن أبيبما عبد العزيز بن عمر بن مازه» أبوه وجده 
رجد أبيه كلهم كانوا صدور العلماء الأكابر» وهو ولد صدر الإسلام طاهر بن محمود. 

ومن تصانيفه المحيط البرهانى والذخيرة والتجريد وتتمة الفتاوىء وشرح الجامع 
الصغير» وشرح الزيادات» وشرح أدب القضاء للخصاف والفتاوى والواقعات والطريقة 
البرهانية وغير ذلك" . 

۳- شرح الزيادات للكردري : 

هو عبد الغفور بن لقمان بن محمد شرف القضاة تاج الدين أبو المفاخر الكردرى“» 
إمام الحنفية» ويلقب بشمس الأئمةء تفقه على أبى الفضل عبد الرحمن بن محمد 
الكرمانى» وتولى قضاء حلب لنور الدين محمود بن زنكى» ومات بها سنة اثنين وستين 


. ٠١ «شرح الزيادات» ق ۲/ أء و«الفوائد البهية؛ ص‎ )١( 

: . عده ابن كمال باشا من المجتبدين فى المسائل‎ )١1( 

(۲) ترجمته فى: «الجواهر المضية؟ ۳۹۱/١‏ «الطبقات السنية» برقم 774»ء «الفوائد البهية» 
ترجمته في هر : ية برقم لفوائد الم 


۰.۲۰٦۰۲۰۹ ص‎ 


(4) نسبة إلى كردر على وزن جعفر. قرية بخوارزم. «معجم البلدان» 4/ 51١‏ . 
۱1۰ 


وخمسمائة» وله تصنيف فى أصول الفقه» وشرح التجريد» وشرح الجامع الصغير» 
والجامع الكبير» نهج فيهما على منهج التأصيل ؛ والزيادات وكتاب حيرة الفقهاء. جمع فيه 
المسائل التى يتحير فى حلها العلماء . ٠‏ 
مات الع ون وا 
٤‏ - شرح الزيادات لأبي حفص : 
هو عمر بن إسحاق بن أحمد أبو حفص سراج الدين الهندى الغزنوى» كان إماما 
الركبان» منها شرح الهداية المسمى بالتوشيح والشامل فى الفقه وزبدة الحكام فى اختلاف 
الأئمة العلام» وشرح بديع الصول» وشرح المغنى والغرة المنيفة فى ترجيح مذهب أبن 
حنيفة» وشرح الزيادات”"» وشرح الجامعين ولم يكملاء وشرح تائية ابن الفارض وكتاب 
فى الخلاف » مات سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة”". 
4 - شرح شمس الأئمة ا حلواني : 
هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن ضالح» الحلواني» الملقب بشمس الأئمة »إمام 
أصحاب أبى حنيفة فى وقته » توفى فى سنة 54 4م ° 
شرح الزيادات”*» وأحال إليه قاضي خان في كتاب الهبة . 
)١(‏ ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم ۸٤١‏ «الطبقات السنية» برقم 1۲۲۹ «الفوائد البهية» 
ص۰۹۸ طبقات الققهاء لطاش كبري زاده ص ٠٠١8‏ 
(۲) انظر كشف الظنون۲/ ٩٦۲‏ . 
22 انظر ترجمته في : 3 «الفوائد البهية؛ ص۸٤۱‏ . 
)٤(‏ ترجمته في: «الجواهر المضية» برقم 47١‏ » «الطبقات السنية» برقم ۳٤۲٠ء‏ «الفوائد البهية؛ 
ص٩٩۰‏ كتائب أعلام الأخيار برقم 51١‏ . 


(5) انظر النافع الكبير ص 0٠‏ 
: 11 


5- شرح الزيادات للإمام السرخسي» أحال إليه السرخسي في المبسوط في عدة 
مواضع”''» وكذلك في#النكت على زيادات الزيادت»". 

۷ -شرح الزيادات لابن سماعة» ذكره الخصيري في التحرير””" 

8 - شرح الزيادات لأبي عبد الله الجرجاني » يوسف بن محمد تلميذ الكرخي. 


.۳۹/۲۱ ۱۲۲/۸ «المبسوط»‎ )١( 
النتكت للسرخسي» ص۹۳‎ )( 
2115/4 التحرير شرح الجامع الكبير مخطوط؛‎ )۳( 
. 77١ الفوائد البهية ص‎ )( 
11۲ 


ضرمي 
. شرح الزيادات للإمام قاضي خان 


اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف : 

عنوان الكتاب كما هو مثبت على غلاف نسخ الكتاب: «شرح الزيادات لقاضي 
خان». 

ومن الملحوظ أن الشارح لم يضع في فاتحة كتابه مقدمة أو تمهيدا يبين فيه تسميته 
ومنوجه للكتاب» وقد تأكد لي بعد البخث والتنقيب في نسخ الكتاب التي زاد عددها أكثر 
من عشر نسخ أن اسم الكتاب هو ماذكر آنفاء وأن مؤلفه هو الإمام فخر الدين قاضي 
خان . 

ويبدو في الظاهر أن قاضي خان آثر أن يظل الكتاب بما سمّاه صاحب المتن وهو الإمام . 
محمد رحمه الله مضافا إليه كلمة "شرح" فقط إظهارا للواقع» كما هو صنيعه في بقية 
شروحه من «شرح الجامع الكبير» و«شرح الجامع الصغير» و«شرح أدب القاضي» . 
للخصاف . وهذا يدل على كمال أدبه وحسن إخلاصه. ش 

وما ييرهن على ذلك أن أصحاب كتب التراجم» وكتب المصادرء ومرتبي فهارس 
المخطوطات» اتفقت كلمتهم في ذكره بهذا الإسم معزوا إلى المؤلف في مؤلفات قاضي 
خاذ» منهم: الكفوي» وقاسم ابن قطلويغاء وملا علي القاري» وحاجي خليفةء 
واسماعيل باشا البغدادي» واللكنوي» والزركليء وفؤاد سزكين''". ولم تثر أي شبهة 


)١(‏ انظر: «الفوائد البهية»؛ ص 055« مفتاح السعادة ۲۷۸/۲۰ » «كتائب أعلام الأخيار» برقم 
١‏ «تاج التراجم» ص87» «كشف الفد ن٠ ٠١١ /١‏ «هدية العرفين» / »58٠‏ «الأعلام؟ 
للزركلي ۲/ ۲۲٠‏ «معجم المؤلفين» رقم 044/157١ ١‏ .«الثمار الجنية في طبقات الحنفية» لملا 

۱1۳ : 


حول نسبته له فهذا يعد اتفاقا علميا على ذلك . 
الحنفي» من ابن الهمام وابن نجيم والزيلعي وابن عابدين» كما سيأتي قريبا. 


أهمية الكتاب ومزاياه العلمية : 
شرح الزيادات لقاضي خان يعتبر أقؤم وأنفس شرح .للكتاب» حقق فيه الإمام ودقق 
من حيث تقصي الشواهد والنظائر الفقهية المرتبطة بمسائل المتن» ونظراً لمهمة ' المجتهد في 
المسائل” ' خرج مسائلها وردها إلى أصولها وأدلتها وأقيستهاء واستخلص القواعد العامة من 
الفروع المتناثرة في الباب. فجمغها في قؤالب قواعد فقهية وضوابط محكمة؛ وعالا شك 
فا راع ني الففووفكنه ارايخ للاجتهاد ونت في الاما واو العلض ارف 
رز یکل قو واف هذا الشرج: 
إن المزية الجلية المنفردة التي يتحلى بها هذا الكتاب وتزيد قيمته العلمية هي أن الإمام 
قاضي خان سلك في هذا الكتاب مسلك التأصيل والتقعيد” ويراد بمسلك التأصيل: 
الاعتناء بتمهيد الأصول من القواعد العامة والضوابط الفقهية أولاء ثم التفريع عليها ثانيا. 
مسلك التعليل ومسلك التأضيل عند الفقهاء : 
إن المصادر الفقهية العامة نحد في الغالب منها أن الفقهاء يسلكون فيها مسلك 
التعليل” عند ضبط المسائل». وهو ذكر القواعد ثنايا تعليل المسائل» فيسردون المسائل أولاء 
ثم يعللونها بالقواعد للاستدلال والتوجيه والترجيح. وهذا هو المنهج السائد المنتشر في 
الكتب التي ألفت في فقه المذاهب قدعا وحديثا. . . . إلا أن بعض الفقهاء المبرزين قاموا 
بابتكار عمل جديد» وهو البدء بالقواعد. ثم ذكر الفروع التابعة لهاء .وهذه الظاهرة يعبر 


علي القاري الروت مخطوط بمكتبة عار حكمت بالمدينة المنورة برقم :97١ /١‏ ص 
5 اريخ التراث العربي» ۳/ 0 
Brockelmann: g, 1:376,s,1:643,644.‏ 
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عنها " بمسلك التأصيل" : 


وهو استخلاص القواعد العامة التي كان يلتزمها الأئمة من الفروع المأثورة عنهم» 
وانتزاع العلل القياسية والضوابط الفقهية التي تضبط الفروع» ووضعها في فواتٌ الأبواب 
بد التعديل والنظر في صياغتها عند الضرورة» ثم التفريع عليها . 

ولاشك أن هذا المسلك يقرب المسائل إلى الأذهان ويثرى عقلية الباحث ويروض 
ذكرهء ويربى ملكته الفقهية المؤهلة للاستدلال والترجيح» القادرة على تفريع المسائل من 
القواعد العامة وبذلك يتمكن القاضي والمفتي على حل القضايا والمسائل المعروضة عليهم 
ا سكتت عنه النصوص الفقهية» فيرد الجديد من الحوادث الطارئة إلى ما ثبت لديه من 
الأصول. 1 

ورسالة الإمام الكرخي في الأصول» وكتاب «تأسيس النظر» للدبوسي » وكتاب 
«القواعد» للمَقّري» وإن كان يتمثّل فيها هذا المنهج إلا أن معظم شراح «الجامع الكبير» كانوا 
الرواد الأوائل الذين تحوا منحى التأصيل» ومهدوا هذا المسلك؛ منهم الإمام المصاص 
الرازي (١۳۷ه)‏ وأحمد بن منصور الإسبيجابي (445ه) والإمام خواهر زاده (۸۳٤ه)‏ 
وصدر الشهيد برهان الدين ابن مازه (015ه) وأبو الفضل الكرماني (0141ه)» وعلاء 
الدين الأسمندي السمرقندي (5517ه). والإمام العتّابي (587ه) والإمام الحصيري 
رغيرهم» مع اختلاف مناهجهم وتفاوتهم في العرض والأسلوب"'". 

سلك الإمام قاضي خان في فتاواه ' مسلك التعليل ٠"‏ وفي شرحه للزيادات سلك 
مسلك التأصيل” حيث التزم في جميع مستهل الأبواب من بداية الكتاب إلى نهايته؛ 
بوضع تمهيد وتقدمة للباب التي تشتمل على بيان القواعد العامة والضوابط الفقهية المقصورة 


(1) يرجع للتفصيل«القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير شرح الجامع الكبير» للحصيري». 
للدكتور علي أحمد الندوي ص ١۷۲-٠۳۸‏ > (وأصل هذا الكتاب رسالة الدكتوراة قدّمهاالمؤلف 
إلى جامعة أم القرى مكة المكرمة)» وفيما أعلم أن المؤلف أول من أبرز هذه الظاهرة المتميزة عند 
الفقهاء الحنفية» وأوضح معالمها وكشف عن جوانبها مفصلاء مع ضرب الأمثلة من مصادر فقهية 
خطية» مستهلا من شروح الجاع الكبير» ومنتهيا إلى «شرح الزيادات» لقاضي خان . 

110 : 


على أبوابهاء التي تنبني عليها الفروع التي ذكرها الامام محمد في الباب» وبذلك سهلت 
معوفة وجوه التفويعات» وقد يشرح هذه القواعد بعبارة جامعة مع التدليل والتمثيل 
لهاء وتراه قد يكتفي بذكر قاعدة أوقاعدتين في الباب وقد يكثر» فيذكر خمس قواعد و أكثر 
في باب واحد. ظ ظ | 

يقول الاستاذ الدكتور علي احمد الندوي: عرف الإمام قاضي خان بمكانته المرموقة 
عند الحنفية :وبفتاواه الشهيرة بالفتاوى الخانية كما تقدم» ولكنك تجد جهوده في جانب 
التأصيل مغمورة إلى الآنء وذلك يرجع إلى عدم ظهور كتابه «شرح الزيادات». فإنه يمثل 
ظاهرة تقعيد الأصول ثم التفريع عليها خير تمثيل» ويضع لبنة جديدة في هذا المجال» رغم 
وجود محاولات سابقة أخرى» با يتميز من الدقة والثقة والإحكام ”''» فهو كتاب فقه 
وتفقيه . 

وهذه القواعد والضوابط الفقهية التي تعرض لها الإمام قاضيخان في تقدمة الباب 
تعتبر بمثابة مفاتيح في فك مسائلها العويصة؛ التي تقيم الارتباط الجذري بين الفروع 
والأصول» وبذلك سهلت معرفة وجوه التفريعات . 

ومعظم هذه القواعد مستوحاة من نصوض الكتاب والسنة وآثار الصحابة » مستمدة 
من النظر في مقاصد الشريعة الاسلامية وفلسفتها الحكيمة . 

شرح الزيادات لقاضي خان مصدر معتمد عند الفقهاء : 

نظرا لمايحتله الإمام قاضي خان من مكانة مرموقة بين الفقهاء الحنفية» تزى كثيرا من 
الفقهاء المتأخرين يكثرون النقل عن مؤلفاته القيّمة» وإن كتب الفتاوى والشروح مليئة 
بالإحالة إليه » والاعتماد على فتاواه وترجيحاته وتصحيحاته . 

وما يدل على أن هذا الشرح ظل محل اعتبار وعناية لدى فقهاء المذهب الحنفي 
)١(‏ القواعدو الضوابط. ص ١١7١‏ طبع الكتاب من القاهرة» ١١١٤٠ه.‏ وأصل هذا الكتاب رسالة 

الدكتوراة قدمهاالمؤلف إلى جامعة أم القرى مكة المكرمة . . . أما كتاب «التحرير في شرح الجامع ۰ 


الكبير" للحصيري» فما زال مخطوطا لم ينشر › بيقع في ست مجلدات . 
1۱1٦1 ١‏ 


00 ل لان وفيما يلى أذكر على سبيل المثال بعض الفقهاء 

١‏ اا اوا ن زا کب من «فتح القدير»» فقد 
نقل منه في باب ا مسح على الخفين ا 

ا فالجايق اا ر ارا ی ا وبسطه في «شرح 
الزيادات» TS‏ . وقال في موضع 
آخر: والفرق يطلب في «شرح الزيادات» '", كما نقل في الجزء ء الثالث مسائل كثيرة من 
شرح الزيادات على نفس الترتيب والمنهج . | 

۲ - نقل عنه الفقيه أكمل الدين البابرتي في شرحه البناية 7*) 

۳ - أشار إليه العلامة فخر الدين الزيلعي في كتاب الدعوى من «تبيين الحقائق» بعد 
أن ذكر بعض الأصول التي دونها قاضي خان» بقوله : اوبيان طرق هذه المسائل وتخريجها 
على هذه الأصول وتام تفريعها مذكور في شرح الزيادات لقاضى خان" . 

٤‏ - ومما يدل على قيمة الكتاب العلمية أن العلامة زين الدين ابن نجيم وضعه في قمة 
مصادر كتابه الشهير «البحر الرائق ىك نص عليه في مقدمته قائلا: «ومن الفتاوى: : المحيط 
والذخيرة والبدائع والزيادات لقاضي خان وفتاواه المشهورة . . » 0 

نرى أن العلامة ابن نجيم عده من الفتاوى المعتمدة» فاستفاد منه في مؤلفاته» ونقل منه 
)00( انظر «فتح القدير» /١‏ 169 . 

0( «فتح القدير» 0٠۱۷/١‏ . 
(۳) «فتح القدير»١/507.‏ 
)٤(‏ «فتح القدير» ٠١۹/۳‏ . 
)٠(‏ انظر مثلا باب المسح على الخفين ٠١۹/١‏ من البناية على هامش فتح القدير . 
)١(‏ انظر «تبيين الحقائق؛ للزيلعي ۳۲١ /٤‏ . 
(۷) «البحر الرائق» /١‏ ۳. : 
۱1۷ 


في كتاب الزكاة ومواضع أخر”". 

كما نقل في موضع آخر من البحر كلام الزيلعي الذي ذكرته آنفاء ثم قال : ”وقد يسر 
الله تعالى لي بشرح الزيادات لقاضى خان قبل تأليف هذا المحل» فأحببت أن أنقل منه 
بألفاظه» فأ قول مستعينا بالله » قال قاضى خان في هذا الشرح من كتاب الجنايات» من باب 
جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره » وجنس مسائل القسمة أربعة . .ٿم نقل ما يقارب 
ثلاث صفحات متوالية من شرح الزيادات بلفظه ونصه'". 

وحري بالذكر أيضا أن «شرح الزيادات» كان من مصادر ابن نجيم في«الأشباه 
والنظائر» وسجل أصول شرح الزيادات معزوا إليه» في مواضع من الكتاب'". 

4- كان «شرح الزيادات» من جملة مصادر العلامة ابن عابدين” » وإنه اعتمد كثيرا 
على ترجيحات قاضي خان وتصحيحاته» وقد سبق أن نقلت کلمته : ااا ا 
قاضي خان فإنه فقيه النفس 7" . ' 

وفي هذه النقول دلالة واضحة على أن شرح الزيادات كان مصدرا معتمدًا لدى 
الفقهاء وموضع التعويل لدى الفقهاء المتأخرين . 

وقد ذكر طاش كبرى زاده في كتابه الشهير«مفتاح السعادة» شرح الزيادات وشرح 
الجامع الصغير لقاضي خان من الكتب المعتبرة والمعتمدة في الفقه و علم الفتاوى“ 


. ۲٤آ‎ /۲ انظر «البحر الرائق»‎ )١( 

(۲) «البحر الرائق» /1/ 3857 . 

(۳) فمثلا قال في ص۹٣۲‏ : دل عل أن قاشی خان قل في أو الب في شرح ابات . 
فصارت مسائل الباب على قسمين. .»2 
كما جاء في ص 587 من الأشباه عر قرع لواو a ES‏ 
الأصل الأول : إن زوال المغصوب عَن ملك المالك عند اداء الضمان»ء عندنا يستند . . ٠.‏ 

. انظر حاشية ابن عابدين 7/ 1785 . طبع دار الفكر‎ )٤( 

(0) حاشية ابن عابدين ٥۱۳ /٤‏ . 

(7) : «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لأحمد بن مصطفي طاش كبرى زاده 

1A۸ 


حمدا لمن تفضل بالإحسان 
على النبي أفضل الصلاة 
والآل والمتحب على التوالي 
فهذه زَياةاث الإمام 
وشرحها للأوزجندي 
فضائله أضحَى بها الدهرٌ حاكيا 
ولم ثَرَ عين الزمان بمثله 
يهد أصلاً أوائل بابه 


وما يدل على عناية الفقهاء واهتمامهم بهذا الشرح الأبيات التالية التي أثبتت على 
شلاف نسخة مكتبة الأحمدية بحلب: 


على عبهه بلا امتنان 
المصطفى من حي عدنان 
إلى انقضاء غاية الأوان 
حط بين "امسن الشيباتى 
العالم المشتهر بقاضي خان 
وكفى بنا هذا لجلالة الشأن 
أزاهير في روضة: النعمان 


ويبحث عن فروق المسائل عن أمثالها بأوضح التبيان 
ولو سمعا حكما بنقل مسألة لم يختلف بثبؤته خصمان 
أرجو من الرحمن أن يخصهما بزيادة الغفران والرضوان 


وبفيض هذا الدعاء أتوسل لعفو ذنوبي إلى الرحمن 
وأنا الملتجي الله تعال 


نهج الإمام قاضي خان في هذا الشرح أسلوبا علميا مركزا من حيث الترتيب 
وحسن التنظيم وتهذيب المسائل» وأكتفي هنا بالإشارة إلى بعض النقاط الرئيسية التي برزت 
تحقيق كامق كامل بكرى وعبد الوهاب أبو النور ج۲ ص۲١٠‏ دار الكتب الحديثة - القاهرة . 
)١(‏ كلمتان غير واضحة» فلم أثبتنهماء غلاف نسخة مكتبة الأحمدية بحلب . 
۱۱۹ 


١-التزم‏ في مستهل الأبواب في الكتاب كله» بوضع تمهيد يشتمل على بيان 
القواعد والضوابط الفقهية التي تنبني عليها الفروع المتنائرة التي ذكرها الإمام محمد في 
الباب . 

"-يهتم بشرح تلك الأصول والقواعد بعبارة جامعة وجيزة» مع التمثيل والتفريع 
عليها في كثير من الأبواب» كما يذكر أحيانا الأدلة التي استمدت منها هذه القواعد» وله في 
هذا المجال ذوق علمي رفيع ونظرات جيدة» مستمدة من النظر في مقاصد الشريعة 
وفلسفتها الحكيمة» كما يظهر للقارئ ثنايا تأصيله للأبواب”". 

۳-یلخص المسائل التي ذكرها الإمام محمد في الباب قبل البدء في شرحهء 
ويدونهاتحت عنوان الفصل ٠‏ أو القسم ٠‏ وأحيانا ينظم الفصل إلى مسائل حسب 
المقتضى . 

-٤‏ سبق أن أشرت إلى أن هذا الشرح اندمج مع أصل الكتاب : «الزيادات» 
اندماجاء كغيره من الشروح الأخرى لكتب ظاهر الرواية» وتُمثّله مثلا كاملاء فدرج الإمام 
قاضي خان بعد تأصيله للباب على أنه يورد كلام الإمام محمد » مصدرا ذلك في الغالب 
بقوله : «إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله. .». أو «إذا عرفنا هذه الجملة قال محمد. .»2 
ثم يبدأ في التشريح والتفريع» والتعليل والتدليل. 

ومن هنا نستطيع أن جزم ببداية كلام محمد دون نهايته » حيث أننا لانجد أي إشعار 
لنهاية كلامه . 

0 5-أحيان يريط الأحكام بالأدلة الشرعية» ويوتّه لهاعن طريق الاستشهاد بالآيات 
الكريمة أو الأحاديث النبوية أو آثار الصحابة» أو إجماع الأمة أو القياس والاستحسان. 


ا الفروع الجديدة على الأصول المدونة في فاتحة الباب» وبذلك 
ساهم مساهمة جادة في تفريع الفروع الفقهية . 


للق انظر مغلا : باب من يغسل من الشهداء ومن لايغسل ص -۱۸٤‏ ۰۱۸۷ و٣٣٣‏ و٤۳‏ ا 
و۸٥۱۱‏ . 


11۰ 


۷- يعتني ببيان وجوه الفرق بين المسائل المتشابهة والمتلابسة الذي ذكره الإمام محمد 
في «الزيادات». فيفرق بين مسألتين» وقد يفرق بين عدة مسائل» ويوجه له بقوله: 
'والفرق” أو ' ووجه الفرق فيه وقد يكثر في بيان هذه الوجوه”". 

۸- يوضح المسألة من كاقّة جوانبهاء ويعتني ببيان وجوه مختلفة للمسألة؛ ويضم 
إليه ما في الكتب الأخرى من النظائر» كما توسع في التخريج والتفريع» وأسهب في 
المسائل الحسابية إسهابا مدهشا حيث قد يسجل عشرات الصفحات في مسألة واحدة» 
ويخرجها على عِدَة طرق حسابية سائدة في زمنه . 

4- يهتم بذكر الخلاف إن كان هناك خلاف في المسألة بين الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه » مع التدليل والتوجيه لكل قول. 

2 وسلك مسلك الترجيح عند تعدد الروايات عن أئمة المذهب» خصوصاً عند 
احتلاف الروايات المروية عن الإمام محمد مع بيان أوجه الترجيح» وكما سيق أن 
تصحصحه وترجيحه معتمد ومقبول عند الفقهاء . ونظائر ذلك كثيرة في هذا الشرح . 

-٠١‏ قد يتطرق إلى آراء المذاهب الأخرى الفقهية > خصوصا رأي الإمام الشافعي 
رحمه الله وأدلته» وذلك نادر. 

-١‏ في كثيرمن المواضع يذكر آراءمشايخه و وكبار الفقهاءء واختياراتهم الفقهية» 
أمثال الطحاوي والكرخي والخصاف والجصاص والسرخسي والقدوري والشاشي 
والبزدوي والخلواني وغيرهم من كبار الفقهاء المجتهدين . 

ظ 7- قد يورد أقوال المخالفين وأدلتهم على صورة اعتراض بقوله : فإن قيل” أو 

لايقال” أو فيه إشكال” » ثم يجيب عما أوردوه بأسلوب علمي دقيق . 

ش وهذا موجز بعض مزايا كتابه. 
كل ذلك جعل الكتاب مجموعة طيبة مختارة ومصدرا معتمدا عند الفقهاء . 


۱۹٤١ 2194847 انظرا'ص‎ )١( 
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منهج الإمام قاضي خان في التأصيل : 

برزت معالم التأصيل عند قاضي خان في شرحه واضحة المعالم » وتميّزت من الدقة 
والثقة والإحكام» مع غزارة المادة وعمق الفكرة ودقة التفقّه وقوة الاستنباط والفهم. ويظهر 
فيها بكل وضوح شخصية قاضي خان الاجتهادية وملكته الفقهية التي صار بها «فقيه 
٠‏ النفس» على حد تعبير العلامة قاسم بن فُطلوبغا والعلامة ابن عابدين» كما يتبدى ذلك 
الناظر في الكتاب» و فيما يلي أشير باختصار إلى المنهج الذي سار عليه قاضي خان عند 
اتأصيل : ش ش 

-١‏ التزم بأن يستهل كل باب بأصل أو أصلين أو أصول. والمنهج السائد هو 
التأصيل في فاتحة الباب 2 إلا أنه أحيانا يؤصل لكل فصل عند بدءه 3 , 

وعموما يذكر القواعد والضوابط في فاتحة الباب» ثم يزيد عليه أثناء شرح المسائل . 

7- يفصح عن تأصيله للباب بقوله: «بنى الباب على أصول: منها. ٠.‏ وقد يعبر 
بقوله : ' أصل الباب ثم يذكر غيرها بعنوان حرف آخر ˆ . 

۳ - في بعض الأبواب يتعرّض لأدلة الكتاب والسنة أولاء ثم يخلص منه إلى ذكر 
سابط تتخرج عليه مسائل الباب . 

٤-كثيرا‏ ما يدمح قواعد متعددة في أصل واحد» لارتباط بعضها ببعض» وأمثلة 
ذلك كثيرة» أكتفي بواحدة منهاء قال في أول باب من كتاب الشهادات : 

«بنى الباب على أصلين : 

أحدهما: أن جهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة؛ لأن المقصود من الشهادة 


والثاني : أن القاضي لايقضي بدليل فيه شبهة» ولاينقض قضاؤه بدليل فيه شبهة› 


ع( كما يظهر في باب من يغسل من الشهداء ومن لايغسل ص ١85-184‏ 
۱۲۲ 


اعرف أن الثابت لايبطل بالشك» وغير الثابت لايثبت بالشك:7) 

-٥‏ هناك قواعد تكرر ذكرها في كثير من الأبواب» بصياغة واحدة أو بصياغة 
مختلفة» يشير إليه قاضي خان بقوله : «بنى الباب على أصول عرفت غير مرة "". 
لاإيخفى أن هذا التكرار يدل على كثرة فروع ذلك الأضل . ش 

1- قد يشرح القاعدة شرحا وافيا في مستهل الباب بالتوجيه والتمثيل والتفريع . 

۷- قد يسهب إسهاباء ويفصّل في عرض أصول الباب» فمثلا ذكر في باب من 
البيوع ا امول ٤‏ وقي رل امن کات الأذؤة کی اقات فلن سن ازل 

إن الأمام قاضي خان ره الله درج غند تاضيله لبان غلى بسطا خاض: 
حيث يعنى بقوله : ”أصل” أو" "حرف" كل قاعدة لها ظلال فقهية . 

فيشمل ذلك كل قاعدة فقهية عامة التي وردت في قوالب وصياغات وجيزة مركزة» 
أوضابطة فقهية مقصورة على بابهاء أوقاعدة أصولية التي تتخرج عليها الفروع 
الفقهية» أو أصول نحوية التي تتخرج عليها المسائل الفقهية كما في أبواب الأيمان والوكالة 
والوصاياء وقد أسهب في شرح هذا النوع من القواعد. بسبب عناية الإمام محمد بهذا 
الموضوع عناية تامة . 


و 


مصادر الكتاب التي اعتمد عليها الشارح : 
- استجمع الإمام قاضي خان المادة الفقهية الغزيرة في شرحه للزيادات من مصادر الفقه 
الحنفي الأصيلة المتداولة في عصره» ونظرا لكونه شارحا للجامعين الصغير والكبير» فقد 
كان على اطلاع واسع بمادتهما الغزيرة» وما ورد في شروحهما للمتقدمين. فضلا عن 
إحاطته لآراء وفتاوى فقهاء المذهب» ولذلك نراه يركز ويعتمد على كتب ظاهر الرواية 
وشروحهاء وكتب النوادر والنوازل والأمالي» التي أحاطت لتخريجات فقهاء المذهب 


. 1767 انظر ص‎ )١( 
. ١7١١ انظر.كتاب الوكالة ص‎ )۲( 
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ووترجيحاتهم واختياراتهم» وإن أكثر ما حواه الشرح من مصادر غير موجودةء أو غير 
منشورة» مما يجعل الكتاب متميزا با تضمنه من تراث فقهي قيم نادر . 
وإن الإمام قاضي خان قد يذكر مصدراء فيحيل إليه أو ينقل منهء وقد ينقل آراء 
الفقهاء من غير ذكر مرجع له» وفيما يلي أذكر ناخ العجائر المديب الي ضرح بهافي 
الشرح حسب الترتيب الهجائي : 
١‏ - الأصل للإمام محمد 
- الأمالي للإمام أبي يوسف 
- الأمالي للإمام محمد 
4؛-الإملاء 
5 - التجريد للقدوري 
- الجامع الصغير للإمام محمد 
۷ - الجامع الكبير للومام محمد 
۸ - الرقّيات للإمام محمد 
- الزيادات للإمام محمد 
٠‏ -السير الكبير للؤمام محمد 
١‏ -السير الصغير للؤمام محمد 
١‏ - شرح الجامع الكبير للطحاوي 
-١‏ شرح الجامع الصغير للطحاوي 
4- شرح السير الكبير للسرخسي 
6 - شرح مختصر الطحاوي للجصاص 
75 -المبسوط للإمام محمد 


1۲€ 


۷ - مختصر الطحاوي 
۸ - مختصرالقدورى 
۸ - مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي 
4 - المنتقى للخاكم الشهيد 
٠‏ التوادر ٠‏ 
١‏ - الواقعات للناطفي 
وفيما يلي أسرد أسماء بعض الأعلام من كبار الفقهاء الذين ذكرهم أو نقل آرائهم 
قاضي خان من غير أن ينص على مصدر معيّن : 
الإمام أبو جعفر الطحاوي 
قاضي أبو عاصم العامري 
أبوالليث السمرقندي الفقيه 
الإمام زفر 
الإمام أبو عبد الله الحسن بن أحمد الزعفراني 
الإمام الشافعي 
أبو اسماعيل حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي 
أبو بكر الجصاصء الرازى 
أبو بكر محمد بن الفضل» الكماري البخاري 
أبو بكر» محمد بن أحمد ين علي بن شاهويه؛ القاضي 
أبو سليمان موسى بن سليمان ا جوزجاني ) 
أبو طاهر الدباس 
أبو نصر محمد بن سلام البلخي 


١ 


أبوسعيد عبد الملك» الشهير بالأصمعي اللغوي 
أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير 
أحمد بن عصمة » أبوالقاسم الضفار 
أحمد بن عمر» أبوبكر الخصاف 
أحمد بن محمد بن اسحاق أبو علي الشاشي 
اسماعيل بن حماد 
بشر بن الوليذ بن خالد الكندي القاضي . 
بشربن غياث المريسي 
کے القاضي 
حسن بن زياد , 
داود بن على الأصفهاني 
شريح بن حسن القاضي» الكندي 
عافية بن يزيد القاضي 
عبد الحيد بن عبد العزيز» القاضي» أبو حازم 
عبيد الله بن الحسين الشهير بأبي الحسن الكرخي 


عطاء بن حمزة السغدي 
قاضي القضاة أبو الحسن عني بن الحسين السغدي 
علي 7 محمد البزدوي - 

.عيسى بن أبان 


قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 


١17 


محمد بن أحمدء أبو بكر الإسكاف البلخي 

محمد بن الحسين خواهرزاده 

محمد بن سماعة التميمي 

محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى» الأنصاري» القاضي 
محمد بن يحي أبو عبد الله» الفقيه الجرجاني 

معلّى بن منصور الرازي 

هلال بن يحي بن مسلم الرازى 

يوسف بن خالد السمتي ° 


(الف) محاسن الكتاب : 
يتميز هذا الكتاب بميزات عديدة وسمات كثيرة» سبق ذكر جملة منهاء ومن أهمها: 
-١‏ يستهل مؤلفه جميع أبواب الكتاب بتمهيد يحتوي على أصول وقواعد جامعة 
وضوابط فقهية تضبط فروع الباب» وهذا من أبرزمحاسن الكتاب» كما يونّق أحيانا تلك 
الأصول بالأدلة النقلية والعلل القياسية» مع التوجيه والتمثيل والتفريع عليها في كثير من 


ش ۲- يهتم المؤلف بالفكرة الفقهية» ويتسم مناقشاته بالروح العلمية السليمة مجتنبا عن 
والتعقيد والإشارات الدقيقة» والمباحث اللفظية والجدل المنطقي» وإن كان طبيعة الموضوع 


)١(‏ هذه قائمة الفقهاء والأئمة فقطء وسوف تأتي تراجم هؤلاء حين ورودهم في الكتاب» أما 
الأعلام المفصلة الذين ورد ذكرهم في «#شرح الزيادات» فيمكن الاطلاع عليه في فهرس الأعلام؛ 
في آخر المجلد السادس . : 


1۷ 


جعلته صعبا غامضا في بعض المواضع ‏ بسبب التفريعات الفقهية الدقيقة التي يتعرض لها 
المؤلف أثناء الشرح . 

'- يعتني ببيان الفرق بين المسائل المتشابهة والمتلاابسة ووجوهه» وقدأكثر فى هذاء 
وهذا عنوان دقة فقهه وعمق مداركهء لأن إظهارالفروق بين المسائل لا ا إلا 
النوادرمن الفقهاء» وكل هذابلغة فصيحة نيّرة لا تلمس فيها عجمة بلده. ‏ 

4- استخلص المادة العلمية الغزيرة من الرواد السابقين: أمثال الطحاوي والكرخي 
والخصاف والجصاص والسرخسي والقدوري والشاشي والبزدوي والحلواني وغيرهم من 
كبار الفقهاء المجتهدين» ما جعل الكتاب متميزا بما تضمنه من تراث فقهي عريق . 

6- اهتم بالتضحيح والترجيح عند اختلاف الرواية عن أئمة المذهب. مع التوجيه 
والبيان لكل منهماء وقد سبق أن تصحيحه وترجيحه معتمد ومقبول لدى فقهاء المذهب . 
(ب) الملحوظات على الكتاب : ظ 

. وهذا الشرح على ما فيه من مزايا وخصائص متميزة لم يخل من بعض الملحوظات العلمية . 
عي 0 

ارالك تبس ا و ا 
وضعها الإمام قاضي خان في فتاواه وفي شرح الجامع الصغير . 

. - ترتيبه لبعض فصول الأبواب لم يكن منتظما و لا متناسقاء فإنه قد يقسم الباب إلى 
فصول» ثم يصرح بالأول» ولايصرح بالثاني أو الغالث أحيان" . 
- ذكره للأحاديث بالمعنى » كما يورد ادبت رة د واسم ا وقد يدمج بين 


حدينين أو أحاديث في نص واحد" . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال الباب الأول من الطهارة ص 1٤۸‏ و باب مااستهلك من الغنائم ص 
eA YF‏ ش ش 
(۲( انظر مثلا باب من يغسل من الشهداء ومن لايغسلء ص ۱۸١‏ . 
1۲۸ 


- يذكر أحيانا اسم الكتاب دون ذكر المؤلف» كما ينقل من المشايخ دون أن يذكر الكتاب 
الذي نقل عنه» ولعل هذا نهج الكثير من المصنفين المتقدمين» اعتمادا على إحاطتهم وتمكنهم من 
هذه الكتب وكونها معروفة بين أيديهم ا 

والحقيقة أن هذه المآخذ لاتقدح في الكتاب إطلاقاء ولاتقلل من أهميته العلمية» فإنه 
لایناد يخلو كتاب من مثل هذه المأخذ . 


وصف نسخ المخطوط المعتمدة :. 

لقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على خمس نسخ خطية : 

: نسخة مكتبة فيض الله آفندي باستنبول‎ - )١( 

وجعلتها أصلا معتمد اعليه لأنها تتميز بمزايا تالية : 

-١‏ نسّخها عبدالكريم بن دهقان بن عمر الخوارزمى المعروف بالحلبي في بخارا من 
أدمل نسخة المصنف رحمه الله» وقد نص عليه الناسخ على غلاف الكتاب من المجلد 
الأول فجاءت العبارة التالية في غلاف المجلد الأول بنفس القلم وبخطه المخصوص : 

« كتاب الزيادات لولي. . . القاضي الإمام الأستاذ فخر الدين الحسن بن 
منصور بن محمود الأوزجندي المعروف بقاضي خان» رحمة الله عليه تبت 
هذه النسخة من نسخة المصنف بكورة بخارى سنة إحدى وسبعين وخمس 

مائة » ( الوجه الثاني من اللوحة 7 ). 

كما صرح به الناسخ وباسمه وتاريخ نسخه في آخر المجلد الأول فجاء فيه : 

«تم كتاب الوكالة» وبه يتم الدفتر الأول من الكتاب» ويتلوه كتاب الشهادات» 
وهو رأس الدفتر الثاني . اتفق الفراغ من إتمامه على يدي العبد العاصي الراجي 
فضل ربه وغفرانه عبد الكرم بن دهقان بن عمر الخوارزمي المعروف بالحلبي › 
عشية يوم الأربعاء» السابع والعشرين من ذي الحجة» سنة إحدى وسبعين 


1۲4 


وخمس مائة› بكورة بخارى» من أصل المصنف رحمة الله عليه ». 
وقوله: بكورة بخارى» من أصل المصنف رحمة الله عليه“ نص عليه في 

موضعين» في الوجه الثاني من اللوحة ۲۸١‏ . 

۲- إنها أقدم نسخة عريقة من بين النسخ الموجودة في مكتبات العالم » تُسخت في 
بخارا ‏ بلد المؤلف ‏ وفي حياته» حيث نسخها الناسخ في حياة المصنف» يوم الأربعاء ۲۷ 
من ذى الحجة سنة ١/1دهء‏ أي قبل وفاة المؤلف بإحدى وعشرين سنة تقريباء لأن الإمام 
قاضي خان توفي في رمضان من سنة ۵۹۲ھ . 

ومن الملاخظ أن «فؤاد سزكين» أغفل عن ذكر هذه النسخة القيّمة النادرة . 

۳- إن الناسخ راجّع هذه النسخة » وصح أخطائهاء و أكمل سقطها في الهامش» 
وبناء على أن الناسخ نسّخها من نسخة المصنف» فبالتأكيد أنه قابلها بأصل المصنف . وهذا 
الأمر يزيد دقتها وإحكامها وقيمتها العلمية . 

-٤‏ هذه النسخة و إن كانت أكثر عناء ومشقة في القراءة بسبب إعجامها وعدم تنقيط 
عباراتها إلا أنها أقل أخطاء وسقوطاء وكونها غير منقوطة. يؤكد أقدميتها من غيرهاء 
ومكن ناسخها من العربية . 

-٥‏ إنها نسخة كاملة في مجلدين » تقع في 000 لوحة» أي ١١١١‏ صفحة» بحجم 
كبير» قياسها ١6‏ × ۲۳ سمء وأسطرها ۱۹ء ومتوسط كلماتها ٠١‏ كلمة» وهذه النسخة 
العريقة محفوظة في مكتبة فيض الله آفندي باستنبول تحت رقم 771١‏ و2777 وبفضل الله 
تعالى سعدت بزيارة هذه النسخة وتصفحتهاء وأحتفظ بصورة منهاء ولله الحمد. 

وقد رمزت لهذه النسخة المعتمدة عليها بقولى (الأصل) . 

- نسخة مكتبة تشتربيتي (ايرلندا) برقم ١١٠۳ء‏ نسخها فقيه معروف القاضي 
المفتي محمد بن على بن عثمان تلميذ صاحب الهداية » في سنة 7ه وعدد لوحاتها 
ررمزت لها بعلامة ( الف) . 


۳- نسخة مكتبة تشتربتي برقم 4441» نسخها يوسف بن اسرائيل في سنة 1۳۷ھ 
وعدد لوحاتها١ ٤٠‏ يوجد شريط مصور منها في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ورمزت لها بعلامة (ب) . 

4 <تسخة خطية أصلية 'كاملة#محقوظة بالمكنية المركزية فى تجامحة الإمام» برقم 
,٠١‏ تمع هذه النسخة في مجلد ضخم فاخر في ۳٠١‏ لوحة؛ وهذه النسخة وإن كانت 
متأخرة إلا أنها واضحة ومصححة في الهامش» كما قوبلت على بعض النسخ القديمة» 
ورمزت له بعلامة (ج) . 

۲٦۸۲۰ نسخة مكتبة الأزهر نسخها ابراهيم بن سعود في سنة ١٠/اه تحت رقم‎ -١ 
يوجد شريط مصور منها في مكتبة مركز البحث العلمي بمكة‎ ٠۴۷١ رافعي: وعدد لوحاتها‎ 
وفي مكنبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم ۲۳۹۷ء ورمزت لها‎ 11٠١ المكرمة برقم‎ 
. بعلامة (د)‎ 

رصلَى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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ی تاق ررم : وصابہ تھے لتر مابہ عنرتا :تال الت زر رح سه يترمناب لب رعا دما 
ای رانامرل هط الا از زلم لارا لا نا ب هکان جردو لعدمب نازنرضاء وت ¢ 
احرث تم لرن لزه عرالام نا رتم م رجد مط لإحر ھا ر ماضن الالام ما 
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¬ 
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بطلا للد إهمالاباحة رالثاز ان نره هزه هد نار ةناذااتملهاالتبضييراكلا 
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وكتورقام لشت فز سر 


المجلد الأول 
المقدمة -القسم الدراسي_-الطهارة-الصلاة الزكاة الأيمان 


كدب الطهارة باب فى الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المسح المجلد الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر وأعن وتم بالخير ياكريم » 8 أليس الله بكاف عبدّه » ٠.‏ 
الحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على ا وال عوسي : 
1 كتاب الطهارة والضلاة اد 
باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر“ الحمار أو النبيذ”” وفي المسح 
في الباب خمسة فصول : ظ 


0 شسووة الزمر ۴ : 


)۲( الظاهر أن هذه الخطبة من نساخ الكتاب وتصرفاتهم > لا من أصل الكتاب 3 ويدل عليه اختللاف 


عبارات الخطبة في جميع النسخ تعبيرا وبيانا ونقصا وزيادة ؛ وقدجمعت وأبتت ماثبت في النسخ 
المختلفة . ش 

(۳) هذا العنوان غير موجود في جميع النسخ المدوفرة» وهو إضافة من الباحث» لتتناسب مع نهج 
الكتاب» فإن الإمام محمد رحمه الله رتب أبواب «الزيادات» على كتب فقهية» وهذا ظاهر من 
نهج الكتاب عموماء فقد نص على بقية الكتب من كتاب الزكاة والأيان والنكاح وغيرهاء وإن 
الإمام العنّابي (أحد شرا الزيادات) ذكر هنا عنوان «كتاب الصلاة»» وقدجمعت في العنوان 
الطهارة والصلاة” . لأنه يضم ثلاثة أبواب من الطهارة وأربعة أبواب من الصلاة . 

(4) "السّؤْر' بالضم: البقية» والفّضلة؛ والجمع: الآسار. والفعل: أسأر. «القاموس المحيط؛ 
للفيروزآبادي ص۱۷٥‏ » لسان العرب لابن منظور: / 1400» والسؤر: بقية الماء التي يبقيها 
الشارب في الإناء أو في الحوض» ثم استعير لبقية الطعام وغيره. «ردالمجتار» لابن عابدين:١/‏ 
7 ويطلق على الماء الذي خالطه اللعاب . «فتح القدير» لابن الهمام: ١١17 /١‏ . 

)٥(‏ وفي نسخة ( ب) ' أو نبيذ التمر ' .و" النبيذ" : الملقى» وما تُبِدْمن عصير ونحوه» ونبذ تمرا: 
.جعله نبيذا. «القاموس المحيط» ص ٤۳۲‏ . 1 


١١ 


کتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المسح المجلد الأول 


الفصل الأول والثاني ينبني على أصلين"") : 
أحدهما : أن الطهارة شبرط جواز الصلاة”” » وإذا وقع الشك”" فيها لاتجوز 
الصلاة» و سؤر الحمار مشكوك”' في طهوريته”' » روي ذلك عن محمد نصا“ 


)00( الملحوظ في نهج الإمام قاضي خان عند تأصيله للباب أنه عبر عن "القاعدة" و"الضابط ' بكلمة 
'الأصل ' باعتبار ما يتفرع عليه من فروع وجزئيات» وهذا دأبه في مستهل معظم الأبواب. 

(۲) قال الإمام ابن المنذر : ' أجمع اهل العلم على أن الصلاة لاتجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها 
السبيل' » «الإجماع» ص ”١‏ . ش ظ 

(۳) ' الشك" نقيض اليقين . «لسان العرب» لابن منظور »401/٠١‏ وقال أبو البقاء: الشك: 'هو 
اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما"» «الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الكفوي : ص۲۸٥‏ » وأحسن الج رجاني بإضافة كلمة "الشاك" في تعريفه: هو التردد بين 
النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك. «التعريفات»: ص 178 »2 وفي شرح 
الأشباه : 'الشك لغة مطلق الترددء وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء؛ وهو الوقوف 
بين الشيئين بحيث لايميل القلب إلى أحدهما' . «غمز عيون البصائر» للحموي .۸٤ /١‏ 

)0 'سؤر الحمار والبغل مشكوك ' شاع هذا التعبيرعند جمهور فقهاء الأحناف» والفقيه 
أبوطاهر الا کان تک هن العيارة ويقول ' لايجوزآن يكوق كين من حك الشرع منشكوكا 
فيه ولكن يحتاط فيه» فلا يجوز أن يتوضأً به حالة الاختيار» وإذا لم يجد غيره يجمع بينه وبين 
التيمم احتياطا ' . ذكره الامام السرخسي في المبسوط 00/1 وابن الهمام في فتح القدير ١‏ / 
۳ والبابرتى في العناية ٠٠١/١‏ ولعله تأثر بهذا اصطلح القاضي أبوالحسن علي السسّندي في 
« النتف في الفتاوى»بأنه : 'مشكل محتاط فيه' ۱ ۰ و هذاأولى وأنسب » واختار هذا 
التعبير الإمام قاضي خان في شرحه للجامع الصغير» الجزءالأول ص 7 » شريط مصور محفوظ 
في المكتبة المركزية بجا معة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم ٤41۷‏ . 

)2 ' الطهور' بالفتح اسم لا يُتطهّر به » وحكى المطرزي عن ثعلب: "أن الطهور ما كان طاهرا في 
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كتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المسح المجلد الأول 


نفسه مُطهّرا لغيره" . « المغرب» 74/7 . وهذا صريح في أن الشك في طهوريته لا في طهارته؛ و 
قد اختلف الفقهاء في ذلك ٠‏ فقال بعض الفقهاء ومنهم الإمام السرخسي بأن الشك في طهارتهء 
«المبسوط6١/‏ 44» ويقول جمهور الفقهاء من الحنفية بأن الشك في طهوريته فقط لا في 
طهارته» وهوالراجح المختار» أنظر : الهداية ١‏ / 14 و «فتح القدير» ١‏ / 114 و «رد المحتار؛ ١‏ 
7 و «فتاوى النوازل» لأبي الليث السمرقندي ص ٠٠١‏ . وبه جرم قاضي خان في فتاواه 
فقال: ' واختلفوا في الشك» قال بعضهم : الشك في طهارته حتى لو وقّع في الماء القليل يفسده 
؛ والصحيح أن الشك في طهوريته * «فتاوى قاضي خان» على هامش الفتاوى الهندية ١‏ / 18 . 
يقول الطحطاوي ناقلا عن البحر : 'والمعتمد أن كلا من عرق الحمار ولعابه طاهرء وإذا أصاب 
الشوبٍ أو البدن لايجّسه » وإذا وقع في الماء القليل صار مشكوكا » وإن الشك في جانب اللعاب 
والعرق » أي في ذاتهما متعلق بالطهارة» وفي جانب السؤر متعلق بالطهورية فقط » ولا شك في 
الطهارة » لأن الماء طاهر بيقين وقد خالطه مشكوك في طهارة وهواللعاب أوالعرق » فلا ينجس 
بالشك » ولكن أورث شكا في طهوريته للاحتياط› حتى لو اختلط هذا السؤر بماء قليل جاز 
الوضوء به من غير شك مالم يساوه" . «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص ۲١‏ . 

وهنا لابدٌ من التنبيه على أن جماعة من الفقهاء عللوا الشك في طهارة لعاب الحمار والبغل 
وعرقهما بتعارض الأدلة في حرمة لحومهما وإباحتها » قال المرغيناني: ' وسبب الشك تعارض 
الأدلة في إباحته وحرمته واختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته ' . «الهداية» ١‏ 
/ 4؟ . ومنهم الكاساني : ١‏ بدائغ الصنائع ٠١ / ١١‏ والقاضي أبوالحسن علي السغدي: «النتف 
في الفتاوى؟ ٠١ / ١‏ والإمام أبو محمد علي المنبجئ : «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ؛ ١‏ 
١ /‏ والزيلعي: تبيين الحقائق ٠74 /١‏ والإمام علي القاري الهروي: «شرح النقاية ٠١ /١‏ . 

و هذا التعليل ليس بسديد » ولذلك تعقّب عليه الفقهاء المتأخرون » يقول صاحب التلويح : 
وهذا ضعيف » لأن أدلة الإباحة لاتساوي أدلة الحرمة في القوة » حتى ان حرمته ممايكاد يجمع 
عليه » كيف ولو تعارضتا لكان دليل التحريم راحجا كما في الضبع » حيث يحكم بنجاسة سؤره' 
«التلويح مع التوضيح؟ 17 / ٠٠١‏ يرجع للتفصيل «إعلاء السنن » للشيخ ظفر احمد العثماني ١‏ / 
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نيضم إليه التيمم حتى تحصل الطهارة بيقين" . 
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r 
فالاصح أن دليل الشك هو التردّد في تمق الضرورة المسقطة للنجاسة؛ لإن الحمار يربط في‎ 
الور والافبة و بقرت من الإنثانات عة فبالنظر إلى هذا الد رمو التخالطة) في‎ 
الضرورة والبلوى» إلا أنها دون ضرورة الهرة والفأرة لد خولهما المضَّايق دون الحمار » فلولم‎ 
تكن ضرورة أصلا كان كالسباع في الحكم با لنجاسة بلا إشكال» ولو كانت الضرورة‎ 
كضرورتهما كان مثلهما في سقوط النجاسة» وحيث تحقّقت الضرورة من وجه دون وجه»‎ 
وای يا نوجي الظهازة الا نظا هارف ورج لسر اة والأصل‎ 
شيئان : الطهارة في الماء» فلا يتنجس بمالم تتحقق نجاسته» والنجاسة في جانب اللعاب والعرق‎ 
بمقتضى حرمة لحمه الثابتةء إلا أن الضرورة تحققت في عرقه حيث يتعاّر للراكب الإ حتراز عنه:‎ 
فيجب سقوط نجاسته رفعا للحرج» وقد.ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمارَ معروريا‎ 
والخرحر تهامة؛ ولم يرد الأمرفي حديث بغسل الثياب والبدن عنه» بخلاف لعاب الحمار متردد‎ 
فبقي الأمر مشكلاء ا رواو فوع ا انظر: «التلويح‎ E 

مع التوضيح» ۲ / ٠٠١‏ «فتح القدير» و«العناية ١6‏ / 115-118 . 
صرح به قاضي خان في «شرح الجامع الصغير» فقال: من المشايخ من قال : لاشك في طهارته» 
إنما الشك في طهوريته» وهكذا روي عن محمد نصاء فإنه قال: ' ثلاث لو غمس الثوب فيه 


:يجوز فيه الصلاة : الماء المستعمل وسؤر الحمار وبول مايؤ كل لحمه " : «شرح الجامع الصغير) 


مخطوط /١‏ ۸ » كما ذكر البابرتي نص الإمام محمد رحمه الله في العناية» ٠١١ / ١‏ . 
روى الإمام محمد في «الأصل» عن أبي حنيفه» قال: ' هذا أذ بالثقة» فإن أجزاه سؤرالحمار 
لم يضره التيمم شيئاء و إن لم يجزه كان قد تيمم . «كتاب الأصل» 1١7/١‏ . و هنا تندرج بعض 
الضوابط الفقهية التى تتفرّع من القاعدة المشهورة الثابتة : ' اليقين لا يزول بالشك" : 
-١‏ 'النجس الثابت بيقين لاير تفع إلا بطاهر بيقين" . ابن عابدين : «ردالمحتار» ١‏ / ۲۷ 
- "ما نبت بيقين لايرتفع إلابيقين. ١‏ ابن جيم : إلاشباه والنظائر ص 18 . 
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ونبيذ التمر ”عند أبي حنيفة طهور كالاء » [إلا أنه تشتر ط النية”' في التوضئ به 
+ لاحمو م ا انا "فاضي ان «شرح الجامع 
الصغيرة مخط ط» ورق ۸/١‏ . 

)١(‏ 'نبيذ العم ' الذي اختلف فيه الفقهاء فسّره الإمام محمد رحمه الله في «النوادر بقوله : ' هو أن 
يلق ترات في ماء حتى صار الماء حلوا رقيقاء ولا یکون مشتدًا ومُسكرا” . النهاية »١١١ / ١‏ 
لأن من عادة العرب أنها تطرّح التمر في الماء الملح ليحلو. فلو تو ضا بالنبيذ قبل أن يصير حلوا 
جز بلاخلاف» ولو توضاأ به ذا أسكّرٌ فلايجوز بالإجماع؛ لأنه صار مُسكرا حراماء وإذا طبخ أو . 
اشتد فالصحيح من مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الوضوء به. «البحر الرائق؟١‏ / ٠٤١‏ . 
وقال قاضي خان : ' والنبيذ الذي تكلموا فيه أن يلقي في الماء تميرات حتى يأخذ الماء حلاوته» ولا 
يشتد» ولا يصير مسكراء ولا يجوز التوضى بالمطبوخ حلوا كان أو مشتدا. ومن أصل أصحابنا 
أن الماء إذا تغير بالطبخ لا يجوز التوضى به كماء البا قلاء وماء الورد ونحوه » وإذا طبخ بما يقصد 
به المبالغة في التنظيف كالأ شنان والصابون فحينشد يجوز به التوضي مادام رقيقا؛ فإن غلب ذلك 
على الماء وصار ثخينا لا يجوز به التوضي» فإذا كان هذا حكم الماء المطلق فما ظنك في النبيذ 
المطبوخ * «شرح الجامع الصغير» مخطوط : ۸/١‏ نبين من ذلك أن الذي اختلفوا فيه هو: ' 
نبيذ التمر الرقيق السيال الحلو غير المطبوخ غيرالمشتدة فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو 
يوسف من الحنفية رحمهم الله بأنه لا يجوز الوضوء به ويتيمم عند ذلك . راجع : « بدائع 
الصنائع» /١‏ ۷ حاشية ابن عابدين /١‏ ۲۲۷ «البحر الرائق» ٠١٤ /١‏ المغني لا بن قدامة 
٠١ /١‏ . المهذب ١‏ / 5» قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 45 . 

(۲) 'النية' في العبادات هي : 'قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل  '‏ ابن نجيم 
نقلا عن «التلويح»؛ وعرفها البيضاوي بأنها : “الإرادة المنوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله 
تعالى وامتثالا لحكمه ' . «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص ۲٤‏ . 
وذكر ابن الهمام والبابرتي عن القدوري أنه لايجوز التوضق بنبيذ العمر إلا بالنية كالتيمم» لأنه 
بدل عن الماء» حتى لا يجوز الترضؤ به حال وجود الماء» ويننقض وضو إذا وجد ماء مطلقا. 
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عند 2 فلايتيمم 20 : 


وعند أبي يوسف ليس بطهور أصلاء فيتيمم ۰ واا 


«فتح القدير» و «العناية» : ١٠١ /١‏ . ويلاحظ هنا أه قاضي خان ذكر اشتراط النية في الوضوء . 
بنبيذ التمر فقطء أما سؤر الحمار فحكى ابن الهمام الخنلاف فيه؛ وقال: ' والأحوط آن ينوى ' 
«فتح القدير؛ ١١١ /١‏ ونقل ابن عابدين عن البحر والنقاية أنها شرط فيه وفي نبيذ الدمر. 
«ردالمحتار» /١‏ ۲۲۷. 

(1) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل» وزيدت من (الف)ء (ب)» (ج) و (د) فإنها زيادة مهمة . 

(۲) روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أربع روايات في نبيذ التمر : 
الأولى : يتوضاً به جزما ولا تيميم معه » وهى قوله الأول؛ وهى رواية : الجامع الصغير؛ ص 4/: 
و«الزيادات» » هذه هي المشهورة وذكرت في أكثر المتون» انظر الهداية ۲١ / ١‏ «الفتاوى 
الهندية» /١‏ ۲۲. ۰ 
الثانية : يتوضأبه. ويضيف إليه التيمم استحباباء فا لجمع بينها مستحب » وهي رواية ' الأصل' 
في كتاب الصلاة .۷٤ / ١‏ 
الثالثة : يجب الجمع بينه وبين التيمم كسؤر الحمارء وهو قول الإمام محمد » وذكر الكاساني 
أنها رواية الحسن عن أبي حنيفة ل رو 
خزانة الأكمل ' «فتح القديرء ٠١١ /١‏ 
الرابعة : أنه يتيمم ولا يتوضأبه » وهو قوله الأخيرء وبه قال أبويوسف والأئمة الثلاثة . 
ويلا حظ أن بعض الفقهاء ذكر وا ثلاث روايات لأبي حنيفة في هذه المسئلة » مثل ابن عابدين» 
فمد ترك الرواية الأولى المشهورة؛ «ردالمحتار» ١‏ / ۲۲۷ وأبي بكر الجصاص في أحكام القرآن 
فقد ترك الرواية الثانية والبابرتي» فقد ترك الرواية الثالثة ء «العناية6 ٠ ١١4 / ١‏ لكن الذي تحقق 
بعد التتبع هو أربع روايات عنه» كما ذكرت آنفا. 

(۳) وجه قول أبي يوسف أن الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء المطلق» ونبيذ التمر ليس بماء 
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ل ا ا ا ا ت 


وعند محمد رحمه الله نبيذ التمر مشكوك في طهوريته کسؤرا حمار» فيجمع بينه و 
: )1( 
بين التيمم . 

والفاني: [أن] "؟ شرط جوز المسح على الخف "© اللّبس على طهارة 


مطلق» بدليل أنه لايجوز التوضؤ به مع القدرة على الماء المطلق» فآية التيمم توجب نقل الحكم من 
لاء المطلق إلى التراب فمن تقله إلى النبيذ ثم من النبيذ إلى التراب فق الف الكتاب. بدائع 
الصنائع .18/١‏ ' 
وروی نوح بن أبي مرم وأسد بن عمرو والحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه رجع إل قول أبي 
يوسف. «كتاب الأصل» /١‏ هلا وهو المفتى به في المذ هب لموافقته رأي الجمهور ولأنه ثبت 
رجوع الإمام إليه واختاره الطحاوي: «مختصر الطحاوي» ص ١٠ء‏ وقاضي خان: شرح 
الجامع الصغير؛ مخطوط /١‏ ۸ فتاوى قاضي خان .٠۸ / ١‏ وقال ابن الهمام: "وت 
تصحيح الرواية الموافقة لقول أبي يوسف". «فتح القدير» ٠٠۹ / ١‏ وعلل الحصكفي كونه 
المفتى به: بأن الجتهد إذا رجّع عن قول لايجوز الأخذ به . وقال ابن عابدين: ' وهو المذهب 
المصحّح المختار المعتمد عندنا. ' «ردالمحتار» ١‏ / ۲۲۷ وقال ابن مجيم : ' وبالجملة فالمذهب 
المصحح المختار المعتمد عندنا هو عدم الجواز موافقة للأئمة الثلاث“ فلا حاجة للاشتغال 
بحديث ابن مسعود الدال علي الجواز؛ لأن من العلماء من تكلم فيه وضعفه» وإن أجيب عنه با 
ذكره الزيلعي وغيره. الببحرالرائق ٠٠١ / ١‏ وهو اختبار العلامة العيني: عمدة القاري ١‏ / 
١ . ۸‏ 

)١(‏ ووجه قوله أن آية التيمم تقتضي ثبوت النقل إلى التيمم عند فقد الماء من غير واسطة بينهماء 
وحديث ليلة الجن يوجب الوضوء به فيجمع بينهما احتياطاء ولأن في الحديث اضطرابا وفي 
التاريخ جهالة» فوجب الجمع بينهما. «تبيين الحقائق» للزيلعي ٠٠١ /١‏ «العناية» ١٠٠١ /١‏ . 

(۲) "أن" سقط من الأصل» وثبت في بقية النسخ . 

(۳) "المسح" لغة: إمرار اليد على الشيى» وشرعا: إصابة البلة خف مخصوص في زمن مخصوص . 
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)١١(.ةلماك‎ 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 
[الفصل الأول]”" : 
SS‏ بر عر ار 

)١(‏ روى محمد عن أبي حنيفة يعبر عن هذا الشرط : قلت : أرأيت رجلا عسل رجليه ال 
على غير وضوء ثم أحدث؛ أيتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال : لاء قلت :.لم؟ قال: لأنه ليس له 
أن یسح على الخغین حتى يلبسهما على وضوء تامٌ» فإن لبسهما على وضوء تام ثم أحدث بعد 
ذلك» توضأ ومسحعليهما. «كتاب الأصل؟ .89/١‏ 
أما وجه اشتراط هذاء فأولا: لما رواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة,رضي الله عنه قال: 
«صببت على رسول اللهيقة في وضرئه» ثم أهويت لأنزع خفبه» فقال: دّعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين» ومسح عليهما» أخرجه البخاري في الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهم طاهرتان» 
رقم 2505 ١,؛‏ ومسلم في الطهارة» باب المسح عى الخفين» رقم ۰۲۷٤‏ ۳/۱ 
ل ل ل ا لاتحويل 
حكم الحدث من الرجل إلى الخف» وإغا يتحقة يتحمّق هذا إذا كان اللبس على طهارة . «المبسوط» /١‏ 
. ثم إنه يشترط عند الحننمية كمال الطهارة وقت الحدّث, لا وقت اللبس» حتى لوغٌسّل رجليه 
ولبس خفيه ثم أكمّل الطهارة ثم أحدّث؛ يجزئه المسح» لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم» 
فيراعى كمال الطهارة وقت المنع » وهو وقت الحدث. راجع للتفصيل: «الهداية» و «فتح القدير 
0 ؛ بدائع الصنائع ؟ ۹/١‏ «فتاوى قاضي خان» ٤۹/١‏ » «اللباب في الجمع بين السنة 


والكتاب؟ ٠١١/١‏ . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ المتوفرة وإضافة من الباحث» لأن الشارح قسم هذا الباب 
إلى خمسة فصول. ثم ذكر أن الفصل الأول والثاني ينبني على أصلين» كما صرح بالفصل الثاني 
. فيما بعد» فلعلّه ذهول من النساخ . 
۱۸ 
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a EE E AR EE RG‏ يي ييه 


مسافر أحدث فلم يجد”" إلا سؤر حمار أو بغل ¢ فإنه يتوضأبه”'' ويتيمم» للا 
قلنا"”ء وبأيهما بدا جاز . 

وقالزفررحمهالله : لايجوز تقديم التيممء لأنه يتيمم زه اء اهر 
با مال ° ET‏ 

وإنا نقول : إن كان سؤر الحمار” طهورا فتقديم التيمم لايضرء والطهارة تحصل 
بالماء » وإن لم يكن طهورا فوجوده لايمنع التيمم”" . ٠‏ 

والأفضل أن يتؤضأ أولا حتى يصير عادما للماء الطاهر بيقين” . 


)1( و في «كتاب الأصل» قال أبو حنيفة : " إذا توضأ الرجل بسؤر الحمار أو البغل وهو يجد غيره لم 
يجزه* 1017/1 . فإذا وجد ماءً مطلقا تعيّن المصير إليهء ولو توضأ بسؤر الحمار وتيمم ثم وجد ماء 
لايصلي ما لم يتوضأً به. «الفتاوى التاتارخانية» نقلا عن «الفتاوى العتابية» /١‏ ۲۲۱ . 

م( لفظ " به " ساقط من نسخة ( ج ) و(د) والأصح إثباته . 

(۳) قوله : " لما قلنا * ساقط من نسخة )١(‏ و (ب) وهو سهو من الناسخ . 

6٠ /١ «المبسوط» للسرخسي:‎ )4( 

(5) قوله : ' فلايجوز ' ساقط من ( ب ) سهوا . 

)١(‏ في (۱) و (ب) : ' السؤر " بدل " سؤر الحمار' 

(۷) أي الاحتياط في الجمع بينهما لا في الترتيب» لأن المطهر في الواقع أحدهماء إما السؤر أو 
التيمم» فوجب الضم دون الترتيب . «المبسوط» 50/١‏ » «فتح القدير؛ ١١١/١‏ . 

(۸) قوله: “عادما للماء الطاهر " يصدق هذا إذا كان سؤر الحمار قليلا بقدر ما يتوضاً به فقط » أما إذا 
كان كثيرا فلا يصير عادما للماء إلا بإراقته» وذكر ابن عابدين و عالم بن العلاء الأنصاري عن 
نصير بن يحى هذا الحل أن من لم يجد إلاسؤر ا حمار يهرقه حتى يصير عادما للماء ثم يتيمم . قال 
اصنار : وهوقول جيّد. «ردالحتار» ۱/ ۲۲۷ و«الفتاوى التاتارخانية؛ 171/١‏ . 
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وإن صلى بأحدهما لايجوز » ويعيدها”' لماذكرناء فإن توضاً بسؤر الحمار » 
راخت قل ات ر اعم يها ر التق "ار الح جدنع و 
سؤر حمار» فإنه يتوضأً به ويمسح على الخنف”". 

لأن سؤر الحمار“ إن كان طهورا فشرط جواز المسح قد وجد » وهو اللبس على 
الطهارة » وإن لم يكن طهورا” فالطهور هو التيمم > ولاحَظ للرجلين من التيمم . 

وأما الفصل الثاني : 


فإن لم يجد إلانبيذ التمر فإنه يتوضأ به عند أبي حنيفة رحمه الله » ولايتيمم معه”") 


)١(‏ وفي «فتاوى قاضي خان : و لو اكتفى بأحدهما وصلى لإتجوز صلاته . 18/١‏ و انظر «الفتاوى 
الهندية» /١‏ 74 . 

(؟) كذافي الأصلء وفي )١(‏ و( ب): "ثم لبس ثم أحدث ' 

EE EEG (2‏ درن لطر ا 
عند وج ود الماء المطلق. فصّله الكاساني في ١‏ بدائع الصنائع » /١‏ ١٠ء‏ وانظر «الفتاوى 
التاتارخانية» /١‏ 7/6 . ْ 

. كذافي الأصلء و كلمة 'الحمار' ساقطة من بقية النسخ» وكلاهما صحيح‎ )٤( 

(4) قوله: "طهورا' سقط من النسخ البقية» وثبوته أوضح 

(7) وهو قوله الأول» وإا قال هذا على حلاف القياس» لأن مقتضى القياس أن لايجوز الوضوء 
بنبيذ الدمر لتغير طعم الماء وصيرورته مغلوبا بطعم التمر» فكان في معنى الما المقيّدء وبالقياس 
أخذ أبويوسف. إلا أن أباحنيفة ترك القياس بالنص» وهو ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: «ما في إداوتك؟ قلت : نبيذ» قال: تمرة 
طيبة وماء طهور؛ قال: فتوضأ منه؛ أخرجه احمد في مسند ابن مسعود /١‏ 4006 » كما أخرجه 
أصحاب السأن بألفاظ مختلفة في الطهارةء باب الوضوء بالتبيذ: أبو داود: رقم الحديث44: 
ولیس في روايته لفظ « وتوضأ». ابن ماجه: رقم 2184 وزاد فيه : « فتوضأ»؛ الترمذي: رقم 
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كتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المسح المجلد الأول 
ا ا ا ا > 


وقال في «كتاب الصلاة»" : [إن]”' التيمم معه أحب إلي”" : 
فإن توضاً بنبيذ التمر هل يسح على الخف "!)عند أبي حنيفة رحمه الله ؟ اختلف 


۸ وزاد: «فتوضأً به وصلى الفجر» وقال: " وأبو زيد. الراويمجهول عند أهل الحديث؛ 
لابعرف له رواية غير هذا الحديث *؛ وقد ضمّف الطحاوي الحديث» واختار أنه لايجوز لأحد أن 
يتوضاً بالنبيذ لا في سفر ولا في حضرء وكذلك ضعفه الزيلعي» وذكر له ثلاث علل . انظر: 
الطحاوي: «شرح معاني الآثار» /١‏ 41414» الزيلعي : انصب الراية» 18/1 . 1 

وقد سبق أن الإمام أباحنيفة رجع عن قوله الأول إلى قول أبي يوسف المفتى به في المذهب» يقول 
الشيخ ظفر احمد العثماني مبينا وجه رجوعه إلى قول الجمهور : "لعل وجهه التردد الواقع في أن 
قصة الوضوء بالنبيذ كانت بمكة قبل نزول آية المائدة» أو بالمدينة بعد نزولهاء وتعدد ليلة الجن 
ووقوعها بالمديئة. . . وأيضا وقع التردد في صفة النبيذ الذيي توضا به رسول الله ةهل كان الماء 

| غالبا فيه أو الحلاوة أو كانا مساويين' . «إعلاء السئن6١/‏ 116. 

)01 يعني *كتاب الصلاة' من «كتاب الأصل؛ المعروف بالمبسوط للإمام محمد رحمه الله» ففي 
«كشف الظنون» : ' وللإمام محمد الشيباني «مبسوط» » ألفه مفرداء فأولا ألف مسائل الصلاةء 
وسمّاه ' كتاب الصلاة"» ومسائل البيع وسمّاه " كتاب البيوع ' » وهكذا الأيمان والإكراه» ثم 
جمعت فصارت مبنوطاء وهو المراد حيث ما وقع في الكتب : قال محمد في كتاب فلان' . 
كشف الظنون ۲/ °۸١‏ . 

(۲) "إن" أثبت من النسخ الأخرى غير الأصل . 

(۳) انظر: «كتاب الأصل» للإمام محمد ٤ /١‏ وهذه رواية ثائية عن أبي حنيفة» ذكر البابرتي عن 
شيخ الإسلام قال: "فيه إشارة إلى أنه لو توضأ به ولم يتيمم جاز» ولو عكس لم يجزء والجمع 
بينهما مستحب ' . «العناية»؛ ۱۹۸/١‏ . 

(4) "على الخنف ' ساقط من النسخ الأخرى. 

6١ ش‎ 


كتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المسح. المجلد الأول . 


اشایخ [فيه]"") قال بعضهم : لايمسح "أ اوترقواينه وبين سوز امار 
[والفرق]”" أن جواز المسح عرف نصا » والنص ورد“ في الماء المطلق فلا 
ياناس عليه غيره » إلا إذا كان في معناه » والنبيذ ليس بماء ولا في معنى الماء » لأن الوضوء 
بالماء يتكرر » وبالنبيذ لايتككرر عادة » فلم يكن فيه ضرورة > بخلاف سؤر الحمار"' ۰ لأنه 
لوكان طهورا . كن ماء مطلقا" . 
وعند محمد رحمه الله الحكم فيه" ماذكرنا في سؤر الحمار . 
)١(‏ "فيه" سقط من الأصل» وثبت في بقية النسخ » وثبوته أولى . 
0( يدل كلام الكاساني على جواز المسح عند أبي حنيفة» « بدائع الصنائع » ٠٠٠ /١‏ وذكر عالم بن 
العلاء عن الناطغي أنه لا يسح في قول أبي حنيفة» الفتاوى التاتارخانية ۲۷١ /١‏ . وبما أنه قد تبين 


فيما سبق رجوع الإمام أبي حنيفة عن هذا القول » وأن النتوى على قول أبي يوسف بعدم جواز 
التوضؤ بنبيذ التمرء فلا داعي لتخريج هذه المسائل . 

09 ما بين المعكوفتين زيادة من (الف) و(ج) و(د)ء وفي نسخة (ب): * وجه الفرق' 5 

(]) * ورد' ساقط من(١)وهوسهو.‏ 

(1) لأن مطلق اسم الماء ينصرف إلى الماء المطلق» و'الماء المطلق ' : هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه 
عند إطلاق اسم الماء كماء الأنهارء والعيون» والآبار» وماء انتا وماء الغدران» والحياض» 
والبحار. «بدائع الصنائع ؛ ٠. 01١‏ وعرف أبو الليث السمرقندي''الماء المطلق ' : بأنه ما كان 
على صفة المنزل من السماء. اخزانة الفقه» ص ٩۲‏ . 

(1) وفي بقية النسخ: 'بخلاف السؤر" بسقوط لفظ الحمار. 

(۷) يتفرع عليه ما ذكره قاضي خان في فتاواه بأنه إذا كان معه سؤر الحمار ونبيذ التمرء يتوضأ بسؤر 
الحمار ويتيمم» ولايلتفت إلى نبيذ الدمرء لأن سؤر الحمار كان طهورا في الأصل» وإنما صار 
مشكلا بشرب الحمار» أما نبيذ التمر فماكان طهورا في الأصل . «فتاوى قاضي خان» 18/١‏ . 

)۸( ' فيه ' ساقط من النسخ الأخرى» وثبث في الأصل» وثبوته أولى . 
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كتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي ا مسح المجلد الأول 


وأما الفصل الثالث : 

ينبني على أصل واحد : وهو أن اللجمع بين الغسل والمسح على النف لايجوز"» 
أن المسح بدل الغسل"» والجمع ين البدل والمدل مسال ° 4 ` ` 

فإذا عسل إحدى الرجلين» أو غسل بعض الرجل› لاهسح على الأخرى» كيلا 


)١(‏ وجة الإمام العنّابي هذا الأصل بأن الرجلين في وجوب الغسل كعضو واحد» لأن الله تعالى 
حتدينانن الأعر بالق قن قزل" E‏ ا ا يتفي رع دل 
كله؛ والمسح على الخفب بدل عن الغسل» والجمع بين الأصل والبدل متعذر. «شرح الزيادات» 
للإمام العتابي المتوفي 087 هء ورق ؟؛ مخطوط مصور محفوظ با مكتبة المركزية بجامعة الإمام 
تحت رقم ۳۱۸۰ .۰ ٠‏ : 
ونظرا لما قاله العتابي ذكر المرغيناني هذا الضابط بإضافة قيد فقال: "تعذر الجمع بين الغسل 
والمسح في وظيفة واحدة' > «الهداية» .594/١‏ ' وظيفة واحدة ' ٠‏ وهي غسل الرجلين» وقيد 
بالواحدة لأنهما في غيرها يجتمعان كغسل الوجه واليدين ومسح الرأس . 

(؟) فرق أبو البقاء بين "البدل' و"الخلف'. فالبدل مشروع في الأصل كا مسح على الخف» والختف 
ليس بمشروع في الأصل كالتيمم . «الكليات» ص ۲۳۳ . 

(؟) هذا الأصل معروف لدى الفقهاء وإن اختلفت صياغته : لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل» و 
«لايجوز الجمع بين العوض والمعوض» و «الأصل لايجتمع مع البدل» الإسعاف بالطلب مختصر 
شرح المنهج المتتخب على قواعد المذهب للشيخ أبي القاسم التواني ص ١7١‏ و «البدل يقوم مقام 
المبدل ويسد مسده» «القواعد» لابن رجب الحنبلي ص 4 "١‏ القاعدة الثالثة والأربعون بعدالماثة . 
وقد تكرر ذكر هذا الأصل في عدة مواضع من هذا الباب»ء ومعظم المسائل في الفصل الثالث 
والإاتد ا عليه ود اجن تكو هذا ا ا اميه انی نان قن الكل 
الخامس بقوله : "الم الم "او الجمع المتملرة . 
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كتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المسح المجلد الأول 


يوك إل ا الله وليل 

قال محمد رحمه الله : 

رجل بإحدى ر جراحة ابينطى ٠ a‏ فإنه يمسح علي المخرق "التي عليهاء 
فإن توضأء ومسح على الخرق؛ وغسل الوجل الصحيحة» ولبس الف على الصحيحة» 
ثم أحدث» فإنه يتوضأء ويتزع الخُف» ولامسح على الخف”". 

ووجه ذلك أن قوله : " لايستطيع غسلها" محتمّل”'؛ يحتمل أنه أراد [به]“ 
غسل الجراحة» فيغسل ماوراء الجراحة» ويمسح على الجراحة . وفي هذا الوجه لايشكل أنه 
لايمشح» لأنه يغسل بعض المجروحة؛ فلو مسح على خف الصحيحة يؤدي إلى الجمع . 

ويحتمل أنه أراد بقوله: “لايستطيع غُسلها" يعني الرجل المجروحة ٠"‏ وفي هذا 


(1) كذا ثبت في الأصل و في (ج) و (د)ء لكن سقطت العبارة من قوله: ' فإذا غسل ' الى ' بين البدل 
والمبدل' من نسخة (الف ) و (ب ) » وهو سهو من الناسخ . 

(۲) 'الخرق' جمع 'الخرقة ' بالكسر» القطعة من اراد والثوب. «القاموس المحيط» مادة: ' خرق" 
ص ١174‏ 

(۳) حرج EEE‏ 
واحد» والرجلان في حق الغسل كعضو واحد. «فتاوى النوازل» ص ۳۲. وانظر : «الفتاوى 
الهندية .55/١‏ 

() لفظ " محتمل ' ساقط من( ب ) والصحيح إثباته . 

(6) إصافة من بقية النسخ . 

(7) كذا في الأصل» وفي بقية النسخ: أنه أراد به الرّجل المجروحة '» ففي الاحتمال الأول الضمير 
في قوله "٠:‏ غسلها “ يرجع إلى "ا لجراحة ' » وفي الاحتمال الثاني يرجع إلى الرجل المجروحة . 

١6 ١ 


کاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المسح المجلد الأول 
لاست لګ س 


الوجه لاييسح أيضاء لأن المسح على الجبيرة" كالغسل لاتحتها"» مادامت العلة 
باانية”» حتى لايتوقت بوقت» فلومسح على خف الصحيحة””' يؤدي إلى الجمع . 
والمسح ل ES‏ ينبغي أن تجوز لأنه لما سقط غل اللجروحة» صارت 


. جبيرة" جمعها: جبائر» وهي العيدان التي تجبر بها العظام . «القاموس المحيط» مادة : الجبر‎ " )١( 

(؟) في الأصل : لما تحته ' وهو تصحيف» لأن الضمير يرجع إلى الجبيرة . 

. ٥۲ /١؟قئاقحلا قال الزيلعي : 'إن المسح على الجبيرة ما دام العذر قائما أصل؛ لا بدل * . اتبيين‎ )١( 

(::) لعدم التوقيف بالتوقيت حيث لم يرد فيه أثر ولاخخبرء والمقادير لاتعرف إلا سماعا فيمسح إلى 
وقت البُرء. «العناية» ١ 154/١‏ بدائع الصنائع » ٠٠١ /١‏ ومن هنا اتضح الفرق بين ' المسح على 
اة و“المسح على الخف ' ؛ وهناك فروق أخرى بينهما ذكرها الكاساني وابن جيم وهي 
كالآتي : 
١‏ لايشترط شد الجبيرة على طهارة» ويشترط لبس الخف على كمال الطهارة. ١‏ يجمع المسح 
على الجبيرة مع القّسل بخلاف مسح الخف. 7 يجب تعميمها أو أكثرها بخلاف الخف . 4 لا 
يقدّر المسح على الجبيرة بمدة بخلاف ا خف . 0 لاينتقض المسح على الجبيرة إذا سقطت من غير 
بُرء فلا تجب إعادته؛ بخلاف الخف إذا سقط . 1 لاتنزع الجبيرة للمُسل عن الجنابة بخلاف 
الخف . ۷ إذا كان على عضو جبيرتان فسقطت إحداهما أعادها بلا إعادة مسحهاء بخلاف نزع 
أحد الخفين فإنه يوجب غسل الرجلين. انظر: ١‏ بدائع الصنائع ١ /٠١‏ » «الفروق» للكرابيسي 
۱ «الأشباه والنظائرة ص 447 . 

(4) كذا في الأصل. ولفظ : ' الصحيحة' ساقط من بقية النسخ وثبوته أولى . 

(1) نسب السرخسي هذا القول إلى غير رواية الأصول عن أبي حنيفة . «المبسوطا .۷٤/١‏ وإلى هذا 
أشار الزيلعي بقوله : وعند أبي حنيفة ليس بواجب حتى يجوز تركه من غير عذر في رواية . 
«تبيين الحقائق؛ للزيلعي ٠۳ /١‏ » لكن ما رواه الإمام محمد عن أبي حنيفة في «كتاب الأصل؛ 
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کت ب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ود سور امار اال وفي المسح المجلد الأول 


كالماهية أصلا . 


وقال أكثرهم : هو قول الكل" لأن أباحنيفة رحمه الله يقول: الأولى أن يسح 
عاي الجبائر”"؛ لما ورد فيه من الآثار””"؛ فلا ينبغى له أن يت ركه“ وإذا مسح صار 


دال بوضوح على أن ترك المسح على الجبيرة لايجوز عنده الا إذا حاف الضرر . «كتاب الأصل؛ 
١/6ة.‏ 

() أي المسح على ا حف حيث لايؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل . 

)١(‏ أي أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله. لاخلاف بين الفقهاء في سقوط المسح إذا كان المسح على 
الجبائر يضره» لأن الغسل أقوى من المسح» ولا سقط الغسل عن هذا الموضع لخوف الضرر 
فالمسح أولى» وأما إذا كان لايضره المسح فقد ذكر بعض «شايخ الحنفية الخلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه» مستحب عنده» وواجب عندهماء والصحيح أن المسح واجب عندهم جميعا وليس 
بفرضء كما أشار إليه قاضي خان بقوله: "هو قول الكل ٠"‏ وعليه الفتوى» لأن غسل هذا 
العضو كان واجباء ثم تعذر فيجب بدله وهو يقدر عليه » فالطاعة بحسب الطاقة » «ردالمحتار» /١‏ 
4 اتبيينالحقائق؛ »٥۳ /١‏ ولذا نقل ابن الهمام عن صاحب الهداية في'«التجنيس»: 
'الاعتماد على ما ذكر في شرح الطحاوي وشرح الزيادات أنه ليس بفرض عنده ' . «فتح القدير» 
0١‏ لأن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به» ووجوب المسح على الجبائر ثبت 
بحديث علي رضي الله عنه» وإنه من الآحناد فيوجب العمل دون العلم . . وإن الصاحبين 
لايقولان بدرضية المسح على الجبائر لانعدام دليل الفرضية بل بوجوبه من حيث العمل . لأن مطلق 
الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل» وإنغا الفرضية تثبت بدليل زائد: انظر «بدائع الصنائع» 
۳/۱ . 

(7) قوله : ' على الجبائر ' سقط من (1) و(ب) » و أثبت من الأصل و(ج ) و(د) . 

(۳) المسح على الجبيرة جائز باتفاق الفقهاء؛ وثبتت مشروعيته بالسنة والمعقول: 

أما السنة : فمنها ما روي عن علي رضي الله عنه قال: «انكسرت إحدى زندي» فسألت رسول 
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الله فأمرني أن أمسح على الجبائر» روه ابن ماجة في الطهارة وسننهاء باب المسح على 
الجبائر» رقم 107» والدارقطني في الطهارة باب جواز المسح على الجبائر 777/١‏ » وسنده 
ضعيف نصب الراية للزيلعي 187/١‏ » و رواه عبد الرزاق في باب المسح على العصائب 
والجروح» رقم 1۲١‏ «مصّلف عبد الرزاق؛ ٠١١/١‏ وحسنه المتقي صاحب «كنز العمال؛ ه/ 
٠.‏ ش 

ومنها: عن جا بر رضي الله عنه قال : «خرجنا في سفر فأ صاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه» 
ثم احتلم» فسأله أصحأبه فقال : هل تجدون لي رخخصة في التيمم؟ فقا لوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماءء فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي يو أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم | 
لله ألا سأ لوا إذا لم يعلمواء فإ غا شفاء العي السزال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على 
جرحه خرقة» ثم يسح عليها ويغسل سا تر جسده . رواه واو بنط شعيف فى اطا 
باب ا والتبمم» رقم ٠۳۳١‏ والدارقطني في الطهارة» باب جواز ال لصاحب الجراح 
١‏ وقال البيهقي : هذا الحديث أصح ماروي في هذا الباب . «نصب الراية» /١‏ ۱۸۷ 
وقال الشوكاني : قد تعاضدت طرق حديث جابر» فصلح للاحتجاج به على المطلوب» وقري 
بحديث علي . «نيل الأوطار» ۲٥۸ /١‏ . 

ومنها: عن أبي أمامة «عن النبي ية أنه لما رماه ابن قمئة يوم أحد رأيت النبي بيوإذا تورضأ حل عن 
عصابته» ومسح عليها بالوضوء» رواه الطبراني في "الكبير ' > #مجمع الزوائد؛ ۱۸١ /١‏ . 
ومنها: أثر ابن عمر رضي الله عنه » قال المنذري: صح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا 
عليه » وساق بسنده أن ابن عمر رضي الله عنه توضأ وكمّه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة 
وغسّل سوى ذلك . قال ابن الهمام بعد نقل هذا: ' والموقوف في هذا كالمرفوع لأن الأبدال 
لاشصب بالرأي' . «فتح القدير؟ /١‏ ۸ . 

اما لقوق إن الشرورة راشاج تمي خواز انم عن ا لائر لان قي توه را 
ومشعة » و 'المشقة تجلب التيسير ' ٠‏ قال المرغيناني : لأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان 
أولى بشرع المسح «الهداية11/ ٠١‏ 

0۷ 


كتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المسح المجلدالأول 


مقيما للفرض» كالمسافرإذا أَدَى الجمعة» فيصير جامعا بين المسح وبين الغسل» وذلك 


.0( 
لايجوز”"''. 


هذا إذا لبس الخف”'' على الصحيحة لا غير. 


فإن لبس على الصحيحة» ومسح على الجبيرة؛ وفبس الخف على المجروحة»› ثم 
أحدث» فإنه يتوضأء ويمسح عليهما لأن المسح على الجبيرة بمنزلة الغسبل» ولو غسلهماء 
ولج الخف عليهما يمسح ٠"‏ كذلك ههنا”" . 


(8) قال السرخسي: "فإن ترك المسح وهو لايضره قال في الأصل: ' لم يجزه في قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى"» ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى" . «المبسوط) 
/١‏ الملحوظ على قول الإمام السرخسي: "ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله" (وقد نقل 
بعض الفقهاء كلام السرخسي هذا) أن الإمام محمد ذكر قبل بيان رأيه ورأي أبي يوسف»› ثلاثة 
فروع عن أبي حنيفة في نفس الصفحة ما تنص بوضوح أنه لايجوز ترك المسح بدون الضرر» فقال 
محمد في «الأصل»: " قلت: أرأيت إن كانت به جراحة» وهو يخاف على نفسه أن يسح عليها؟ 
قال: إذا حاف على نفسه أن يمسح عليها فلم يمسح عليها أجزاه. قلت: أرأيت إن كا نت | لراحة 
في جا نب رأ سه» وهو يقدر على أن يسح بقية رأسه ولا يضره؟ قال: فليمسح ما بقى من رأ 
سهء قلت: فإن لم يفعل» و صلى هكذا أياما من غير أن يسح على بقية رأسه ؟ قال: عليه أن 
يسح على بقية رأ سه و يعيد الصلوات كلها" . «كتاب الأصل؟ /١‏ 68 . 

)١(‏ كذا ثبت في الأصل و( ج ) و(د)ء وجاء في (۱) و( ب): ' فيصير جمعا " ثم.سقطت العبارة 
التالية منهما : " بين المسح وبين الغسل وذلك لايجوز " وهو تصحيف وسقوط . 

(۲) "ا خف" ساقط من النسخ الأخرى . 

(۳) ذكر العلامة الكاساني وعالم بن العلاء يعض مسائل هذا الفصل مع الإحالة إلى الزيادات راجع : 
بدائع الصنائع ٠١ /١‏ والفتاوى التاتارخانية /١‏ 1078 ٠١۲۸ء‏ كما ذكرها ابن الهمام نقلا عن شرح 
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كتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المسح المجلد الأول 
تي ا لول ار جار و لوز اق ااا ا الماح 


بخلاف ما إذا لبس الجرموق”"' فوق خف مسوح"» حيث لايجوز المسح على 

0 الزيادات» لقاضي خان» زغ غبارانه أيفاء انظر «فتح القدير» ٠١۹/۱‏ . 

. وفي (ج) و (د) : 'كذاهذا'‎ )٤( 

)0 'الجُرموق" : ما يلبس فوق الخف وقاية له» والجمع الجراميق؛ مثل عصفور وعصافير؛ انظر : 
لغرب في ترتيب المعرب» «المصباح الثير؛ مادة: 'جرموق' ص ۷ والموق والجرموق 
مترادفان» قال الجوهري: "اموق" : الذي يلبس فوق الخف» فارسي معرّب. «الصحاح؛ 
مادة: 'موق' ص 1۳۹ . 

(۲) قوله: "خف ممسوح"» هذا قيد مهم يجب التنبه إليه؛ فعليه مدار الكلام في المسئلة ؛ فالمراد: أنه 
لبس الخفين ثم مسح عليهماء ثم لبس الجرموقين فوق الخفين فحينئذ لايجوز المسح علي 
الجرموقين» فإنه تشترط لمجواز المسح علي الجرموق عند الحنفية ثلاثة شروط : 
أولا : أن يكونا بحيث لو انفردا يصح مسحهماء حتى لو كان بهما خخرق مانع لايجوز المسح 
عليهماء ثانيا: أن يلبسهما قبل أن يسح على الخفين» (وهذا ما أشار إليه قاضي خان بقوله : 

' خف ممسوح' وإن لم يصرح به في فتاواه: ١‏ ) فإذا لبسهما بعد أن مسح على الخفين 
لايجوز له أن تمسح على الجرموقين» لأنهما حيئئذ لايكونان تبعا للخف» وإما جاز المسح عليهما 
بسي كونهما تبعاله» ولان حك الح اسر على اللنت. 

ثالغا: أن يلبسهما على الخفين قبل أن يحدث» فلا يجوز المسح عليهما إذا لبسهما بعدما 
أحدث» لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث» وقد انعقد في الخف» فلا يتحول إلى الجرموق 
بعد ذلك» ولأن وظيفة المسح استقرت للخف لحلول الحدث به فلا يزال بمسح غيره . 

والملحوظ هنا أن كثيرا من كبارالفقهاء أغفلوا عن ذكر الشرط الثاني » مثل الكاساني في ١‏ بدائع 
الصنائع » ١١/١‏ والمرغيناني في «الهداية»» وابن الهمام في «فتح القدير؛ ٠٠١١ /١‏ والزيلعي 
في «تبيين الحسقائق؟ ٠٥۲ /١‏ إثما ذكره السرخسي في «المبسوط /١‏ ۰۲ وابن عابدين في 
«ردالمحتار» 2778/١‏ وقال فيه: "صرح بهذا الشرط في السراج» وشروح المجمع» ومنية 
المصلي وغيرها * » كما صرح به علي القاري في «شرح النقاية؛ /١‏ ۷۳ . فإذا تحققت هذه الشروط 

۱0۹ 


كتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المح المجلدالأول 


الجرموق» لأنالمسح على الخف ليس كالغسل لاتحته ٠‏ بدليل أنه يتوقت» فيصير المسح على 
الجرموق بدلا عن المسح على الخف» والبدل لابدل له . 

ولو لم يستطع المسح على الجبيرة”''» فغسل الصحيحة» ولبس الخف عليها ثم 
أحدث,» فإنه يتوضأء و يسح على الخف لأن المجروحة لا تعذر غسلهاء والمسح على 
جبيرتها"» سقطت وظيفتها في الوضوء"» فيصير كأن ليس له إلا رجل واحدة» وهي 
اال 

الفصل الرابع : 

ينبني على أصل واحد : وهو أن قليل الخرق و الإنكشاف لايمنع جواز المسح» لأن 
خفاف الناس لاتخلو عنه عادة» فلو قلنا بأنه يمنع» أدى إلى الحرج» و في الكثير لايؤدي 
إلى اخ 


الشلاثة جاز المسح على الجرموق عند الحنفية خلافا للشافعية» راجع لتفصيل الأدلة المراجع 
السابقة . 

)١(‏ قد يكون الجرح بال الخطورة والحساسية حيث لاتتحمل أي مس أو لمس. فحينعذ يسقط المسح 
على الجبيرة باتفاق الفقهاء» كما سبق. وفي أحكام المسح على الجبائر تجب مراعاة قاعدة : 
«النانت بالضرورة تتقدر بقدرها». 

(۲) كذا في الأصل» وفي بقية النسخ : 'والمسح عليها ' بسقوط لفظ : ' جبيرتها' » ومقتضى السياق 
أن ما ثبت في الأصل أصح . 

(۳) ' في الوضوء' ساقط من النسخ الأخرى» وثبوته أولى . 

. 781/1 «الفتاوی التاتارخانية؟‎ )٤( 

)٥(‏ من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون الخف مما كن اة للقي الاد وعد متسل 
اتفاق بين الفقهاء. فترى الإمام قاضي خان يعرف 'الخف ' في فتاواه بأسلوب دقيق جامع 

. للشروط: "الخف الذي يجوز عليه المسح مايكون صا حا لقطع المسافة» والمشي المتتابع عادة» 
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كتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المسح المجلد الأول 


ا ة1ة1ة 1 ا س 


و" الكثير " مقذر بثلاثة أصابع "من أصغر أصابع الرجل»ء وفي رواية الحسن عن 


أبي -نيفة رحمهما الله بثلاثة من أصابع اليد" . 


(1) 


(۲) 


ويستر الكعبين وما تحتهما ' . «فتاوى قاضي خان» ٤٦/١‏ . ثم يتفرع على هذا الشرط شرط آخرء 
وهو أن يكون الخف صحيحا سليما من الخروق؛ لأن المشي المتتابع مع الخف لايتحقق إلا به » 
وإلى هذا أشار قاضي خان في شرحه بعد قليل بقوله : " لأن في الخفين لايمنع المشي المعتادء وفي 
الواحد ينع » فلايصلح لقطع المسافة؛ وأمر المسح يدور عليه ' . 

واتفق الفقهاء في اشتراطه أيضاء لكنهم اختلفو في مقدار الخرق اليسير المتسامح فيه : فالشافعية 
والحنابلة وزفر من الحنفية قالوا بعدم جواز المسح على خف فيه خرق» وإن كان يسيراء والحنفية 
والمالكية أجازوا المسح على خف فيه خرق يسير استحسانا ورفعا للحرج . 

ثم اختلفت الحتفية والمالكية في تعيين الحد الفاصل بين الخرق القليل والكثير» فالخرق الكشير عند 
المالكية : ما لايمكن به متابعة المشي» وهو الخرق الذي يكون بمقدار ثلث القدم» وعند الحنفية : هو 
بمقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم . راجع للتفصيل: «مغني المحتاج» ٠١ /١‏ «المغني؛ 
لابن قدامة /١‏ ۰۲۹1-۲۹۲ «الشرح الكبير» للدردير /١‏ ١۳٤٠ء‏ «القوانين الفقهية» لابن جزي 
ص ٠۳۸‏ « بدائع الصنائع » /١‏ ١١ء‏ «فتح القدير» 195/١‏ . 

نافدر بشلاثة أصابع لوجهين: أحدهما: أن هذا القدر إذاانكشف منع من قطع الأسفارء 
والثاني : أن ثلاثة أصابع أكثر الأصابع» وللأكثر حكم الكل؛ واعتبار الأصغر للاحتياط . راجع 
«كتاب الأصل» ١ ٠١ /١‏ بدائع الصنائع 21١/1‏ «الهداية» ۲۹/۱ . 

معتبر أصابع اليد أو أصابع الرجل؛ فرواية الحسن عن أبي حنيفة ثلاثة أصابع من أصابع اليدء لأن 
الممسوح به اليد ورواية محمد في «الزيادات» ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل؛ كما 
سيأتي؛ وهو الأصح» صححَه المرغيناني؛ الهداية؛ ۲۹/1 لأن المخرق الكثير انع من قطع 
السفرء وقطع السفر إما يتحقق بالرجل فيعتبر أصابعهاء لأن الأصل في القدم هو الأصابع . 
وليعلم أن السرخسي والكاساني والبابرتي أسند هذه الرواية إلى «الزيادات». انظر: «المبسوط؛ ْ 
٠١‏ «بدائع الصنائع ١/١١‏ «العنايةة 191/1 . ١‏ 
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كتاب الطهارة . باب في الذي لايجد الاء ويجد سؤر الحمار أو البيذ وفي المح _ المجلد الأول 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 
رجل لبس < E ERE‏ فظهر من أعلى اليف »أو من أسفله”» من 
موضع الغسل» كالكعب ونحوه. قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل» لم 
يسح لأن ما ظهر وجب غسله » فالمسح يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل . 
وإن كان ما خرج أقل من ثلاثة أصابع» يمسح . لأن ما خرج لم يجب غُسله 
لقلته » فالمسح لايؤدي إلى الجمع بين البدل TOS‏ 
فإن كان الخرق في موضعين» في ظهر القَدّم و العقب ونحو ذلك» إن كان في خف 
واحد يجمع» وإن كان" في خفين لايجمع” عندناء خلافا لزفر" رحمه الله . 


)١(‏ قوله: 'لاساق لهما E a Î‏ لت 
فالخرق أولى. صرح به قاضي خان في فتاواه: 41/١‏ . 

(۲) قال الكاساني: وسواء كان الخرق في ظاهر الخف» أو في باطنهء أو من ناحية العقب بعد أن كان 
أسفل من الكعبين  .‏ بدا ع الصنائع » ١١/١‏ . وكذا في «المبسوط» ٠٠١/١‏ . 

(۳) قوله : ' بين البدل والمبدل ' ساقط من بيقة النسخ» وثبت في الأصل . 

* كذافي الأصل . وفي ج )و(د): ' وفي الخفين‎ )٤( 

(5) قال السرخسي: 'نُجمع الخروق في خف واحد» ولاتجمع في خفين» لأن أحد الخفين منفصل 
. عن الآخر' . «المبسوط» ٠١١/١‏ ولأن ما في الخفين لايخل في صلاحيتهما لقطع المسافة. 
«فتاوى قاضي خان۱,۲/ ٤٩4‏ . «فتح القدیر» ٠١٠/١‏ . ۰ 

0( قد سبق أن الشافعية والحتابلة وزفر رحمهم الله لم يجيزو المسح على الخف فيه خرق» قليلا كان 
أو كثيراء وهو ا لقياس أنه نلا ظهر شنيئ من القدم وان قل وجب عله لحلول الحدث به لعدم الا 
ستتار بالخف ٠‏ والر جل ئي خق الغسل غير مجر ثة» فما انكشف» > حكمه الغسل» وما استتر» 
حكمه المسح» والجمع بيتهتا لأيجوز»' فغلب حكم الغسل . «المغني» ۲۹۷/۱ . 

| وما قاله الحنفية وجهه:الا ستحسان» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضى الله 
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كت ب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو الشيذ وفي المسح المجلد الأول 


لأن في الخفين لاهنع المشى المعتاد» وفى الخف”'' الواحد يمنع» فلايصلح لقطع 
المسافة» وأمر المسح يدور عله ادف الحا المتقرفة" فى الاب ١‏ نيت 


(0) 


جع“ لأن ثمّة المانع استعمال النجاسة أو حملهاء و ذلك حاصل . 
| لفصا لا 
مبنيّ علي ماذكرنا من الأصل”" أن الجمع بين المسح والغسل في الرجل الواحدة» 


عنهم بالمسح مع علمه بان خفا فهم لا تخلو عن قليل ا خروق» فكان هذا منه بيانا أن القليل من 

الخروق لا ينع المسح» ولأن المسح أقيم مقام الغسل تخفيفا ورخصة» فلو منع قليل الانكشاف لم 

يحصل المقصود لوجوده في أغلب الخفاف» والخف وإن كان جديدا فآثار الدروز واضحة فيه 

عموماء فيلحق الحرج في النزع» فجعل عفواء والخرق اليسير إنما جُعل عفرا للضرورة؛ 

فلاضرورة في الكثير» فيبقى على أصل القياس . «بدائع الصنائع» 21١/١‏ «المبسوط؛ /١‏ ١١٠؛‏ 

. ٠١١/١ «العناية»‎ 

(1: كذا في الأصل» وسقط "الف ' من بقية النسخ . 

فد كذا في الأصل» وسقط" المتضوقة ' من بقية النسخ . وهذه إضافة مهمة . 

٠‏ (؛ أي : بخلاف النجاسة المتفرقة» حيث تجمع لمنع جواز الصلاة؛ وإن كانت متفرقة في ثيابه؛ أو 
خفيهء أو بدنه» أو مكانه» أو في المجموع. وبخلاف انكشاف العورة المتفرقة كذلك . انظر: 
«فتاوی قاضي خان» ١44/١‏ «تبیین الحقائق» 4/١‏ . «ردالمحتار» ٠ . 7174 /١‏ 

)٤(‏ قوله : 'حيث تجمع * سقط سهوا من )١(‏ و(ب) » وثبت في الأصل و (ج )و (د). 

(4) النتجاسة تمنع الجواز لكونها حاملا لها أو مجاوراء وهو حامل للكل أو مجاور له» وكذا 
الانكشاف انما ينع لكونه غير ساتر لعو رته» وهو يو جد في الكل ولان البدن كله كعضو واحد 
في الحكم» وهذا بحلاف الخف. لانه شرع رخصة فلا يناسب التضييق . «تبيين الحقائق ..9٠ /١‏ 

00 ذكر المؤلف في هذا الفصل أحكام المسح على الخف للمقطوع إحدى الرجلين أو جزء منهما . 

(۷) قوله: "من الأصل" ساقط من بقية النسخ . 
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كتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وني المسح المجلد الأول 


أو في الرجلين لايجوز. قال [محمد رحمه الله] : 
رجل قُطعت إحدي رجليهء وبقي منها شيئ يسير» فلبس الخف علي الصحيحة» 
ثم أحدث» فإنه يتوضأء ويغسل الصحيحة» ولايمسح لأن مابقي من المجروحة يجب 
غُسله. فلومسح على خف" الصحيحة» يؤدي إلى الجمع الممتنع”". 

فإن كان لبس الخف على المقطوعة أيضاًء فإن كان الباقي أقل من ثلاثة أصابع . 
لا يمسح أيضا لأن مابقي من المقطوعة يحب غسله لفوات محل المسح فيه“ إذ محله مقدر 
بثلاثة أصابع › وإذاوجب غسله» وجب غدل الضحيحة أيضاء لما ذكرنا. 

وإن كان الباقي من المقطوعة “ثلاثة أصابع أو أكثر من العقب» لامن موضع 
المسحء فكذالك”". 

وإن كان الباقي ثلاثة أصابع أو أكثر من موضع المسح» وهو ظهر القدم» فإن كان 


. ما بين المعكوفتين زيدت من النسخ الأخرى‎ )١( 

00( كذا في الأصل» وكلمة : ' خف" ساقط من النسخ الأخرى . 

(©) قوله: ' الجمع الممتنع " يقصد به قاعدة : ' لايجوز الجمع بين البدل والمبدل ' . فهو تمنرع عند عامة 
الفقهاء» وقد سبق بيانه . 

(6) اشترط الحنمية لجواز المسح على الخف في حالة قطع شيئ من القدم أن يبقى من مقدم القدم قدر 
ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد. ليتحقق أقل المدار المفروض من محل المسح» وذلك ثلاثة 
أص ع من أصغر أصابع اليد. «فتاوى قاضي خان» »41//١‏ « بدائع الصنائع ٠١/١١‏ . | 

(6) كذامي الأصل » وسقط قوله "من المقطوعة ' في )١(‏ و( د )كما جاء في (ج ) و(د) : ' وإن 
كان قد بقي من المقطوعة ' وما أثبت أوضح وأفصح . 

(1) قال قاضي خان في فتاواه: وكذا لوبتي ما يلي العقب مقدار ثلاثة أصابع» ولم يبق من قبل 
الأصابع متدار ذلك؛ لايجوز المسح» لأن محل المسح المقدم دون المؤخر. #فتاوى قاضي خان؛ 
4/١‏ . 
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كتاب الطهارة باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر الحمار أو النبيذ وفي المسح المجلد الأول 


يملم أن المسح يقع على جميع الباقي؛ أو على مقدار ثلاثة أصابع » أجزأه لماذكرنا”'. 

ولو قُطعت إحدى رجليه من الكعب» [فتوضأ]”"» ولبس الخف على الصحيحة» 
ذإنه لاييسح» لأن الكعب عندنا داخل في الوضوءء ا ا لت > لأنه باطن 
ذلهر من موضع الغسل”". 

وكا إذا طعت يده من المرفق» يذب شل كراقع و ورور ا 
الوضع» وجب غسل الأخرى» كيلا يؤدي إلى الجمع الممتنع"». 
ولو تُطعت من فوق الكعب» جاز المسح على الباقي ‏ لأن المقطوعة سقطت 
رظيفتها لزوال المحل» فجعلت كالمعدومة؛ فالمسح على الصحيحة لايؤدي إلى الجمع 
المتعذر . 


(1) انظر «الفتاوى التاتارخانية» ۲۸١ /١‏ نقل مؤلفه هذه المسائل من «الزيادات». 
(1) ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ج ) و( د) وهو الصواب» وجاء في الأصل و (1) و(ب): افا 
* مكان ' فتوضا."*؛ وهو خطا. ظ 
)۳( راجع : «فتاوى قاضي خان؟ ٤۸/۱‏ . | 
)٤(‏ زاد في ( ج ) بعده: ' التعدد “روفي (د): ' المحعذر ٠"‏ وهو زائد. 
() كذا في الأصل» و (ج) و( د)؛ وجاء في(1) و( ب): ' جاز على الأخرى المسح ' وكلاهما 
صحيح يؤدي معنى واحد . 
| 16 


كتاب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 


باب من الصلاة بالتيمم 


مسائل الباب تدور على أصول : ' 
١-منها‏ : أن القدرة على الطهارة بالماء» تمنع التيمم وجوداً وبقاء لأن التيمم 
بدل”"؛ والقدرة على الأصل”" تمنع المصير إلى البدل”*'» [كالقدرة على التكفير بالمال 


)١(‏ قوله: ' وجودا وبقاء ٠"‏ بِيّنه الحصكفي في ضابط : كل ما ينع وجوده التيمم نمض وجوده 
التيمم. «الدر المختار» /١‏ 107» وذكره الكاساني بقوله: 'والأصل فيه: أن كل مامنع وجوذه 
التيمم نقض وجوده التيمم' . « بدائع الصنائع /١ ١‏ 0۷ . | 

(۲) التيمم بدل عن الوضوء بلاشك عند جميع الفقهاء» لكنهم اجتلفوا في كيفية البدلية: فعند الحنفية 
التيمم بدل مطلق» يرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء» فيجوز قبل دخول الوقت» وعند 
الشافعية التيمم بدل ضروري» فلايرتفع الحدث به لكن أبيح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة 
للضرورة كالمستحاضة» فلايجوز التيمم قبل دخول الوقت عنده» لأنه بدل ضروري ولاضرورة 
قبل دخول الوقت» وقد حقّق الكاساني هنا بحثا لطيفا فليراجع . « بدائع الصنائع » /١‏ 00 . 

7*) كذا في الأصل و (۱) و(ج ) و (د) وزاد بعده في ب): ' الطهارة بالماء الأصل ' وماأثبت 
أصح» ولعله توضيح من الناسخ . 

(4) هذه قاعدة مهمّة وثابتة باتفاق الفقهاءء ذكرها الفقهاء بصياغات مختلفة مخقاربة : «إذا تعذر 

٠‏ الأصل يُصار إلى البدل» «القواعد» للزركشي» حرف الهمزة . «إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل» 
مجلة الأحكام العدلية: مادة: ٠۳١‏ . «لايقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه» «القواعد» للإمام المقري 
الالكي» مخطوط مصور عن مكتبة شستربيتي برقم ٤۷٤6۸‏ اللوحة 257 انظر «القواعد الفقهية» 
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كتاب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 
ري ل حي ا ا 


تمنع لتكفير”' بالصوم”"'] 


للدكتور علي احمد الندوي ص 7١!‏ . وذكرها قاضي خان بأسلوب آخر : «ما لم يقع اليأس عن 
الأصل لايصار إلى البدل» صفحة ٠١70‏ من هذا الشرح» وبينها الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله : 
' قاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لايصار إليها إلا عند تعذر الأصول كالتراب في الطهارة؛ 
والصوم في كفارة اليمين" إعلام الموتّمين ۳۹۹/۳ » وقال السرخسي : ' القدرة علي الأصل قبل 
حصول المقصود بالخلف تسقط اعتبار الخلف * «شرح السير الكبير» /١‏ 544. أما بعد حصول 
اللقصود فقال الكاساني فيه : " القدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل» لاتبطل حكم 
البدل" . «بدائع الصنائع» ٠١ /١‏ . 

وهذه القاعدة التي تتفرع عليها مسائل كثيرة فقهية في الطهارة والعبادات والمعاملات» مستوحاةً من 
دلالات النصوص القرآنية» منها: قوله تعالى: "وإن كسم مَرضَى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامَسُم النساءً فلم تجدوا ماء موا صّعيدا طيبا “ سورة النساء: الآية: "57 . وقوله 
تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخّر وعلي الذين يُطيقونه فدية طعام 
مسكين” سورة البقرة: الآية: 1415 . وقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة ة الوسطى 
وقُوموا لله قانتين فإن خفّم فرجالا أو ركبانا” را 

(1) وقي (ج) و(د): ' قنع الصوم . 

(1) وذلك في كفارة اليمين؛ وهذا بإجماع الفقهاء مستندا إلى صريح الآبة القرآنية : لا يؤاخذكم الله 
با للغو في أمانكم؛ ولكن يُؤاخذكم ما عَقّدتّم الأيان» فكفارثه إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
مون أهليكم» أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ ذلك كفارة ها نكم 
إذا حَلفتم” سورة المائدة : الآية: ۸۹ فإذا عجز الإنسان عن كل واحد من الخصال الثلاثة المالية 
لزمه التكفير بالصوم» والمراد بالمّجز : ألا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة زائدا عن حاجته 
الأصلية» كمن يجد كفايئّه في يومه وكفاية من تجب عليه نفقته فقط» ولايجد ما يفضل عنه . 
«الفتاوى الهندية» ٦١/١‏ «المغني» 1/07/8. كما يشترط عند الحنفية استرار العجز إلى الفراغ من 
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كتاب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم ٠‏ المجلدالأول 


والقدرة على الطهارة بالماء) نما تكون بوجود مايكفي للطهارة المحتاج إليها”". 
ووجود ' الماء المباح " كما يثبت القّدرةَ للواحدء يبت للجماعة ؛ لأن 'القادر" : 
هو الذي لوأراد تحصيل الفعل لايتعذر عليه“ وكل واحد من الجماعة بهذه المثابة . 


وحرف آخد: أن عند اجتماع الْحَدَثِين أو النجاستين» يصرف الماء إلى 


الصوم «الدر المختار» ۳/ 77» ١‏ بدائع الصنائع » ۳/ .٩۷‏ 
(۳) مابين المعكوفتين أثبت من (1) و(ج ) واد )؛ وفي الاصل: "كما في التكفير بأن القدرة على 
الملل تمنع المصير إلى الصوم ' ؛ وما ثبت أوضح. ٠‏ 
)١(‏ الزائد عن حاجته الأصلية» وإلى هذا أشار الإمام العتّابي في تأصيله للباب فقال : 'الأصل في 
الباب: أن القدرة على الماء الفاضل عن حاجته الأصلية تمنع الطهارة بالتيمم ابتداء وبقاء» لأن 
القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل يبطل حكم البدل ' «شرح الزيادات» للعتابي» 
مخطوط› ق ۳. 

(1) من الشروط الأساسية لجواز التيمم أن لايكون واجدا للماء قدر مايكفي الوضوء للمحدث أو 
الغسل للجنب في الصلاة التي تفوت إلى خلف . انظر « بدائع الصنائع * 47/١‏ . «ردالمحتار» /١‏ 
0 . وقال المرغيناني : والمراد ماء يكفي للوضوء» لأنه لامعتبر با دونه ابتداء» فكذا انتهاءً. 
«الهداية؟ /١‏ 15 . | 

() "المباح' هنا في معناه الخوي» دون الاصطلاحي» أي الماء الذي أباحة مالكه؛ فالقدرة تتحقق 
بالإباحة . 1 

() “القّدرة' هي القوة على الشيى؛ والتمكّن منه» وفي الاصطلاح : "هي الصفة التي تكن ا حي 
من الفعل وتركه بالإرادة'» و" القادر' في قول الجرجاني : 'هوالذي يفعل بالقصد والاختيار' . 
«التعريفات» ص ۲۲۱-۲۱۹ . 

() قوله: “حرف آخر " بمعنى أصل آخرء مصطلح اتبعه الشراح الشقدمون أيضاء وقد شاع هذا 
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“تاب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 


أغلظهماء لكونها" أهم» والجنابة أغلظ من الحدّث”"» لأنها تمنع قراءة القرآنء والحدث 
ل 
* وحرف آخر : أن الجنابة كما لاتتَجرَّى نبوتاء لاتتجری زوالا“ . 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 


المصطلح عند قاضي خان في «شرح الزيادات؛ والمتصيري في «التحرير شرح الجامع الكبير. 

)١(‏ كذاثبت في ( د )» وفي الأصل و(١)‏ و(ب): ' لكونها' وفي (ج): ' لكونهما ٠"‏ وكلاهما 
خطاء وماأثبت أصح. لأن الضمير عائد إلى: "أغلظ 'ء أي: يصرف الاء إلى أغلظ الحدثين 
وأغلظ النجاستينء ثم المراد من ' النجاسة' في هذا الضابط النجاسة الحقيقية» لورودها بإزاء 
الحدّثء وهوالنجاسة الحكمية» يقول الحصكفي معرفا 'النَجّس' : هو لغة يعم الحقيقي 
والحكمي» وعرفا يختص بالأول» ونقل ابن عابدين عن البحر أن ' الخبث ' يخص النجاسة 
الحقيقية» و'الحدّث" يخص النجاستهالحكمية. «ردالمحتار .708/1١‏ 


(۲) "الحدّث' في اصطلاح الفقهاء: هو النجاسة الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها من العبادات التي 
تشترط لصحتها الطهارة. «التعريفات» ص ٠١١‏ . والنجاسة الحكمية : هي أمر اعتباري يقوم 
بالأعضاء» ويمنع من صحة الصلاةء و'الحدث ' على نوعين: أصغر وأكبر؛ فالحدث الأصغر : 
الذي تتحقق الطهارة منه بالوضوء أو التيمم » كالخارج من السبيلين» والحدث الأكبر : الذي تتحقق 
الطهارة منه بالغسل» مثل الجنابة والحيض والنفاس . وإذا أطلق 'الحدث' في عبارات الفقهاء فيراد 
به الحدث الأصغرء كما يتضح من خلال مسائل هذا الباب. 

(۳) هذا الضابط لايخص الجنابة فقط» بل يعم الحدث» أصغر كان أو أكبر » صرح به ابن عابدين» 
فقال: إن (النجاسة) الحكمية لاتَتَجَرَا على الأصح» فمن بقيت عليه ُمعة فهو مخدث» فلا 
نوصف بالقلة . «ردالمحتار» ۳١۸ /١‏ . و 
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كتاب الطهارة" باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 


[الفصل الأول] *“ ) 
مسافر جنب اغتسل» و ای ل مده اناه وفني الماء" “تيمم لأن 
الجتنابة باقية» لما ذكرنا“ . 


فإن تيمم » ثم أحدث» تيمم للحدث» لعجزه عن الطهارة بالماء . 
فإن وجد بعد ذلك ماء» فالمسألة على وجوه: 


إن كان كثيراء يكفى لهما”'» يصرفه إليهماء وينتقض تيممه» لما قلنا. 


)١(‏ هذا العنوان إضافة من الباحث» ولم تكن في النسخ المتوفرة» والغالب آنه سقط سهواء لأن 
الشارح قسم هذا الباب إلى فصلين؛ كما سيأتي الفصل الثاني» ومن هنا يستلزم وجود الفصل 
الأول. 

(۲) 'اللمعة" بضم اللام» أصلها في اللغة : قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس» » ثم استعملت في 
ا ير > لم يصبها الماء في الوضوء أو الغسل» ففي الحديث : «إنه مه رأى 
رجلا يصلي» وفي ظهر قدمه عة قدر الدرهم لم يصبها الماء » فأمره النبي مه أن يعيد الوضوء 
والصلاة» (رواه أبوداود في الطهارةء الحديث )١170‏ قال ابن الأثير: أراد بقعة يسيرة من جسده لم 

. يتلها الماء. «النهاية» 4/ 777:: «القاموس المحيط» مادة: لمع .ص 484 «طلبة الطلبة؛ ص‎ ٠ 

(۳) وفي بقية النسخ : "ماؤه' . ظ 

(:) أي : في الضابط الثالث بأن الجنابة لاتتج رأ ثبوتا ولا زوالاء وفسّر السرخسي هذا الضابط معلّلا 
لهذه المسألة بقوله : ' إن زوال الجنابة معتبر ثبوتها حكماء فكما لايتحقق ثبوتها في بعض البدن 
دون البعض» فكذلك لايتحقق زوالها ما قي شين لم يصبه الماء' .. «المبسوط» /١‏ 174 , ش 

)6( أي : للأمعة والوضوء. 


كداب الطهارة ظ باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 


وإن كان قليلاء لايكفي واحدا منهماء لم ينتقض تيممه » لأنه وجد ما" لايكفي 
لاطهارة المحتاج إليهاء فكان وجوده كعدمهء فإن أراد استعمال هذا الماء» يصرفه إلى 
المعةء لأن فيه تقليل أغلظ الحدثين . 

وإن كان يكفي أحدهما بعينه يُصرفه إليه ؛ وتيممه للآخر على حاله". 


وإن كان يكفي كل واحد منهما بانفراده» ولايكفي لهما جميعا””؛ يصرفه إلى 
اللمعة» لأنها أهم» وينتقض تيممه للحدث . ا 


وذكر في "نوادر الصلاة "أنه لايتتقض””» قيل: ماذكر ثمَّة قول أبي يوسف 


(') 'وجدما"' ساقط من (ب)» وثبت في السخ الأخرى. 

)١(‏ ينبغي الاعتبار هنا أن الجنب إذا تيمم للجنابة» ثم أحدث» صار محدثا لا جنباء لأن ذلك التيمم 
رجي لجان إل امنا کو ا دار ردا که لري ا 
ولو مرة واحدةء يتوضأبه» وتيممه للجنابة باق . انظر: «المبسوط) ۱/ ١١4‏ و٤١٠۰‏ ردا محتار؛ 
۱/ . 

(؟) 'جميعا" سقط من النسخ الأخرى . 

)٤(‏ كتاب: 'نوادر الصلاة' من تأليف الإمام محمد الشيباني» وهوجزء من «كتاب الأصل»؛ وقد 
سبق تعليقا من «كشف الظنون» بأن الإمام محمد آلف «المبسوط» مفرداء فأولا آلف مسائل 
الصلاةء وسمّاه *كتاب الصلاة ٠"‏ ومسائل البيع؛ وسماه كتاب البيع » وهكذا الأيمان والإكراهء 
ثم جمعت فصارت مبسوطاء وذكر ابن النديم : و محمد من الكتب في الأصول: كتاب الصلاةء 
كتاب الزكاة» كتاب المناسك» كتاب نوادر الصلاة» كتاب التكاح . . الخ «الفهرست» لابن النديم 
ص ۲٠۳‏ ثم الذي يظهر لي بعد تصمّح محتويات «كتاب الأصل» المطبوع منه والمخطوط أن 
رواة «كتاب الأصل» ضمّوا وخلطوا مسائل ' نوادر الصلاة ' في ' كتاب الصلاة ' » فلا نجد عنوان 


1۷۱ 


دتاب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 


رخ وا اا رل يدورو اال 

وجه تلك الرواية» أن الماء مستحق الصّرف إلى اللمعة» فصار كالمصروف إليهاء 
وكالمستحق لحاجة العطش» فيكون كالمعدوم في حق جواز التيمم”". 

ومحمد رحمه الله يقول بأن الماء صالح للصرف إلى كل واحد منهماء ألاترى أنه لو 
توضأ به» صح فينتقض تيممه» كرجلين وجدا ماء يكفي لأحدهما". 

وفرع اا اق ا الم على قل خد وزفرة أن المّرف إلى 


' نوادر الصلاة ' من بين أبواب «كتاب الأصل» لا في القدر المطبوع ينه (وهو ناقص) ولا في 
النسخ الخطية التي تيسر لي الاطلاع عليهاء ويؤيّده أن قاضي خان أحال هذه المسألة إلى ' نوادر 
الصلاة' ؛ بينما أسندها السرخسي في مبسوطه والعتّابي في شرحه إلى "كتاب الصلاة ' من 
«الأصل؟ انظر «المبسوط» /١‏ ١١٠٠ء‏ «شرح الزيادات» للعتابي ق ٠۳‏ وكذلك في «الفتاوى 
التاتارخانية» /١‏ 56006 . 

. ٠۲۸ /١ «كتاب الأصل»‎ )( 

(1) كذا في الأصل › و سقط اسم " زفر " من(ج ) و(د) والصحيح إثباته؛ كما صرح به المؤلف بعد 
قليل عند بيان تخريج المسألة على قول محمد و زفر رحمهما الله . 

(۲) لأن المستحّق كالمصروف» فكان عادما للماء معنى. « بدائع الصنائع » 47/١‏ . وقال الحصكفي: 
المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم . «ردالمحتار؛ /١‏ 707 . 

(۳) ذكر السرخسي وعالم بن العلاء هذه الأوجه الخمسة محيلا إلى الزيادات» كمانقل خلاف ابي 
يوسف ومحمد مع بیان الوجه لهماء «المبسوط» /١‏ ٤١۱۲ء‏ «الفتاوى التاتارخانية» ٠٠٠٠١ /١‏ 
ورجح ابن عابدين رأي أبي يوسف بعد أن نقل هذه المسائل كلها . «ردالمحتار» /١‏ 7565. 


يفن 


كتاب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 


التوضكئ حرام لأنه إهلاك النفس» أما [هاهنا]”'' بخلافهء لأنه يجوز الصّرف إلى زوال 
الحدّث” . 

فإن رف الماء”" إلى الحدث جازء وينتقض تيممه للجنابة باتفاق الروايات . 

هذا إذا تيمم للجنابة. ثم أحدث» ثم تيمم للحدث*)» ثم وجا اء ٠ ١‏ 

فإن تيمم للمعة» ثم أحدث» ثم وجد ماء قبل أن يتيمم للحدث» فهو على الوجوه 
التى ذكرنا: 

فإن كان الماء يكفي لهماء فإنه يغسل به اللمعة» ويتوضأ للحدث . 

وإن كان لايكفي واحدا منهماء تيمم للحدث» لأنه محدث» ليس معه ماء يكفي 
للحدث» ولاينتقض تيممه للجنابةء ويصرف الماءإلى الحنابة تقليلا للجنابة . 

وإن كان يكفي للمعة» ولايكفي للوضوءء ينتقض تيممه للجنابة» فيغسل [به]” 
اللمعة» ويتيمم للحدث. 

وإن كان يكفي للحدث» ولايكفي للمعة. يتوضاء به. وتيممه للجنابة على 

(0 

حاله . 


. كذا في بقية النسخ» وفي الأصل : 'أماهي'» وما ثبت اصح‎ )١( 
. سقطت هذه الفقرة كلها من نسخة : (ب)» وثبتت في بقية النسخ‎ )۲( 
'الماء' ساقط من النسخ الأخرى. ش‎ )۳( 
كذا في الأصلء و ' للحدث' ساقط من النسخ الأخرى.‎ )4( 

(5) كذافي النسخ الأخرى» وفي الأصل: ' به" . 

)١(‏ و في الأصل: "حالها *؛ والصواب ما ثبت. 
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كناب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 
وإن كان يكفي كل واحد منهما بانفراده» يصرفه إلى اللمعةء لأنها أغلظ» ويتيمم 
لخدن ا وکر : 
فإن كان لم يتيمم للمعة حتى أحدث» والمسألة بحالها" فإنه يتيمم تيمماً واحدا ٠‏ 
لهماء لأن التيمم خَلّف عن الماء"» ونْمّة أسباب انتقاض الطهارة» وإن تعدّدت يكتفى 
تطهير تخد كاك اذا نم رجت سن ناء فأ جنبت 2 د تكتفي بغسم واحد في ظاهر 
الرواية“ كذلك ها“ . 


قيل: و ينبغي أن ينوي التيمم من الحدثين» حتى لو نوى [من]" أحدهما خاصةء 
لايكون للآخرء لأن التيمم لايجوز يدون اليه 


. 700 /١ «الفتاوى التاتارخانية»‎ ۲٠٠ 2ردالمحتارة/‎ )١( 

0( الكلام مرتبط بما بدأ به الفصل الأول» أي مسافر جنب اغتسل وبقي لمعة» وفني الماء» ولم يتيمم 
لللمعة حتى أحدث . . الخ 

(۳) "الخلف” : هو ما لايجوز الإتيان به إلا عند عذر وجد في الأصل» والخلف لأيخالف الأصل فى 


وصفهء قال البابرتي في شرح الهداية: والحدّث والجنابة في التيمم من حيث الجواز والكيفية والآلة 
سواءء وكذا الحيض والنفاس . «العناية» ٠١۷ /١‏ . 

. ۲٠٠ /١ وذكره في «الفتاوى التاتارخانية؛ عن الزيادات‎ ء٠١٠١‎ /١ «كتاب الأصل»‎ )٤( 

(0) ” كذلك هنا" ساقط من النسخ الأخرى . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و(ج ) و (د) » وأثبت من (1) و(ب) وثبوته أولى. . 

(۷) هذاما قاله الإمام أبوبكر الجصّاص الرازي المتوفي (١۳۷ه)»‏ صرح به الكاساني و البابرتي وابن 
عابدين» وذكر الكاساني عن الجصاص بأنه لايجب في التيمم نية التطهير وإغا يجب نية التمييز» وهو أن 
ينوي الحدث أوالجنابة لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة؛ فلا بد من التميير بالنية» كما في صلاة 
الفرض أنه لا بد فيها من نية الفرض» لان الفرض والنفل يتأديان على هيئة واحدة . 


¥٤ 


كتابالطهارة_ _ باب من الصلاة بالتيمم . المجلذ الأول 
فإن تيمم لهماء ثم وجد ماءء فهر على الوجوه التي ذكرنا: 
إن كان يكفي لهماء انتقض تيممه لهماء وإن كان لايكفي أحدهماء بقي تيممه لهماء 
وإن كان يكفي لأحدهما بعينه» انتقض تيممه في حقه دون الآخر» وإن كان يكفي كل 
واحد منهما بانفراده» يتنقض تيممه للجنابة» وفي انتقاض التيمم للحدث روايتان 
لماذكرنا”" . 


والصحيح في المذهب أن ذلك ليس بشرط› نص عليه المرغيناني» ونقل قاضي خان في فتاواه 
وابن الهمام عن صاحب الهداية في «التجنيس» والكاساني بأن ابن سماعة روى عن محمد أن الجنب اذا 
تيمم يريد به الوضوءء أجزأه عن الجنابة» وهذا لأن التيمم يحتاج الى النية ليصير طهارة ٠‏ اذ هو ليس 
بتطهير حقيقة » وانما جعل تطهيرا شرعا للحا جةء والحاجة تعرف بالنية» ونية الطهارة تكفى دلالة على 
الحاجةء وكذلك نية الصلاةء لأنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة» فكانت دليلا على الحاجة» فلا حاجة 
الى نية التمييز أنه للحدث أو للجنابة » ولوتيمم ونوى مطلق الطهارة أونوى استباحة الصلاة فله أن يفعل 
كل ما لا يجوز بدون الطهارةء كصلاة الجنازة وسسجده التلاوة ومس المصحف ونح و هاء لأنه لما أبيح له 
اداء الصلاة فلأ يباح له مادونها أوما هو جزء من أجزائها أولى . انظر: «فتاوی قاضي خان» /١‏ 207 
«بدائع الصنائع» /١‏ 257 «فتح القدير» وةالعناية» /١‏ ۳۱ «ردالمحتار» ۲٤۸ /١‏ . 
)١(‏ كذافي الأصل و(ج )و (د)ء وسقطت هذه الفقرة كلها من قوله: " إن كان يكفي " إلى آخرها 
من(۱) و (ب) . 


Vo 


كتاب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم المبلد الأول 
الفصل الثاني : 
- جنب نسي أن يبدأ بمواضع”"' الوضوءء واغتسل» و نسي ظهره أيضاء ثم أهرق” 
الماء» فإنه يتيمم لما ذكرنا . 
فإن وجد من الماء مايكفي لمواضع الوضوء أو الظهر» ولايكفي [لهما)"» يصرفه إلى 


أيهما شاء» والصرف إلى مواضع الوضوء أولى» لأن الباقي في الظّهرومواضع الوضوء*“ 
نجاسة الجنابة» فاستوياء بخلاف ماتقدّم» إلا أن المستحب صرفه إلى أعضاء الوضوءء 


( 


كما يستحب تقديم الوضوء في الاغتسال" عن الجنابة". 


ولاينتقض تيممه بالاتّفاق» لأنه تيمم للجنابة» والماء الموجود لايكفي لإزالة 


. كذا في الأصلء و(ج ) و(د): وفي (1) و(ب):” بأعضاء الوضوء"‎ )١( 
. )اق جج الخ الوجوفة: * إهراق” عة المسيدر» وهو تصحيف‎ 
. (۳)كذا في بقية النسخء وفي الأصل : "يكفيهما"‎ 

)٤(‏ قوله : ' في الظهر ومواضع الوضوء " ساقط من (1) و(ب) سهوا. 

(5) كذا في الأصلء و(ب)ء وفي (1) و (ج) و(د) "مواضع" . 


(1) اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب تقديم الوضوء على الغسل» وهو ثابت بصفة غسل النبي تله 
في الأحاديث الصحيحة. «فتح القدير» /١‏ 74 «بدائع الصنائع» /١‏ 5 «المغني» /١‏ 111 «مخني 
المحتاج» للشربيني ۸/1 NT‏ «الشرح الصغير» ۱/ 1۷۰. 

(۷) كذا في الأصل» وقوله: عن الحنابة” ساقط من )١(‏ و(ب)ء وجاء في (ج) و(د): "على الاغتسال 
عند الحنابة ٠"‏ وماثبت أصح . 
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كتاب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 
م 

جنب معه ماء قدر مايتوضاً به» تيمم» ولايتوضأ به عندنا”''؛ وقال الشافعي'“رحمه 
الله : يتوضأ به ليصير عادما للماءء يتم 

وإنا نقول: هذا الماء إذا كان لايكفي لإزالة الجنابة» كان وجوده كعدمه””. 

فإن توضأ به» وتيمم» ثم أحدث» تيمم للحدث لعجزه عن الأصل . 

فإن تيمم» ثم وجد ماء يكفي لأحدهماء ولايكفي لهماء يصرفه إلى الجنابة لأنها 
أهم"» ويعيد التيمم للحدث في هذه الرواية. 1 


رجل بثوبه أو بدنه دم كثير. فأحدث» ولم يجد ماء» تيمم وصلى » لعجزه عن الماء . 


(۱) كذا في «الفتاوى التاتارخانية» نتلا عن «الزيادات؟ /١‏ ١ه‏ ؟. 
(۲) يرجم «المبسوط» ١١١/١‏ «بدائع الصنائع» ١84 /١‏ . 
(۳) تقدم توجمة الإمام الشافعي رحمه الله عند بيان تلامذة الإمام محمد الشيباني في الفصل الأول 
من القسم الدراسي . 
)٤(‏ للشافعية فيه قولان» والقول الأظذهر عند الكنافعية أله لو وَتعدَمَاء لايكفيف بج عليه استعماله. 
لأنه واجد للماء فلايجوز له التيمم . «الأم5 /١‏ 45 مغني المحتاج ٠١١ /١‏ المهذب مع المجموع ۲/ 
4 . وهو رأي الحنابلة» «المغني» /١‏ ۲۳۷ «المبدع؛ ۲۱۳/۱ . 

أما المالكية فاتفقوا مع الحنفية في أنه إن لم يجد ماء كافيا للطهارة فعليه التيمم . انظر «حاشية 
الدسوقي» ۱٤۹/۱‏ . 
(5) فإن المأمور به الغسل المبيح للصلاة» والغسل الذي لايبيح الصلاة» وجوده وعدمه بمنزلة واحدة كما 
لوكان الماء نجساء ولأن الغسل إذا لم يفد الجواز كان الاشتغال به سفها مع أن فيه تضيبع الماء وإنه حرام . 
فالمراد من الماء في آية التيمم هو الماء المفيد لإباحة الصلاة عند الغسل به كما يقيد بالماء الطاهر . راجع : 
بدائع الصنائع » ٥١ /١‏ . 
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كتاب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 


فلو وجد مايكفي للثوب أو البدن» ولايكفي لهماء يصرف الماء”'' إلى الدمء وتيمم 
الحدة8©) 
ٿث . 


وعن حماد” وتخمةاللة : أنه يصرفه إلى الحدث» 0 ة تجوز مع النجاسة في 
الجملةء ولاتجوز مع الحدث» فكان الحدث أغلظ' . 


() قوله: ' لأنها أهم " ساقط من (1) و(ب)» وهذاما قرر المؤلف ضابطا في فاتحة الباب: أن الماء 
. القليل يصرف إلى أغلظ الحدثينء لأن إزالة الأغلظ أهم من إزالة الأخف. 
(1) كذا في الأصل» وسقط "الماء" بقية النسخ . 
(۲) وتجب هنا مراعاة الترتيب بأن يغسل النجاسة أولا ثم يتيمم» فلو تيمم أولاثم غسلهاء يعيد 
التيمم» لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء» صرح به ابن عابدين نقلا عن «المحيط» والكاساني . 
«ردالمحتار» /١‏ ۲۳۲ «بدائع الصنائع؟١/ ٥۷‏ . 
(۳) هو أبو اسماعيل حماد ابن أبي سليمان مسلم الكوفي» مولى ابراهيم بن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» أصله من أصبهان» أحد أئمة الفقهاء. من فقهاء التابعين» كان إمام العراق وفقيهها أكثر 
من ثلاثين سنة» يرجع إليه ويؤخذ بقولهء تفقه بإبراهيم النخعي» وروى عن انس بن مالك» وروى عنه 
سفيان وشعبة و أبو حنيفة» وبه تفقّه وعايه تخرّج وانتفع» ولم يفارقه» وأخذ حمَاد بعد ذلك عنه» روى 
له مسلم وأصحاب السنن» مات سنة عشرين ومائة . 

ترجمته في : سیر اعلام النبلاء 0481/0 تهزيب التهقيب 11/6 ۸ قرت التهلذيت 1/ 
۷, التاريخ الكبير ۳/ 1۸ء ميزان الاعتدال ٥۹١ /١‏ الثقات /٤‏ ۹١٠٠ء‏ لسان الميزان ۷/ ٤‏ ۰ 
الطبقات الكبرى 5/ »۴۲١‏ شذرات الذهب ٠١١ /١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 287 الجوهر المضية 
برقم ٠٤١‏ الطبقات السنية برقم ۷۹١‏ كتائب أعلام الأخيار للكفوي برقم 8 . 
)٤(‏ هذا قول حماد بن أبي سليمان» شيخ أبي حتيفة» صرح به السرخسيء وقال: هذه أول مسئلة 
خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله استادّه» ثم وجه لقوله بأن حكم الحدث أغلظ من حكم النجاسة» بدليل 
أن القليل من النجاسة عَفوء ومن الحدث لاء وبدليل جواز الصلاة في الثوب النجس إذا كان لايجد ماء 
يغسل به» ولاتجوز الصلاة مع الحدث بحال» فصرف الماء إلى أغلظ الحدثين أولى . «المبسوط» /١‏ ١٠٠٠ء‏ 


17/4 


كتاب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم ۰ المجلدالأول 


وإنا نقول: في صرف الماء إلى النجاسة» والتيمم للحدثء تحصيل الطهارتين"» 
وفيما قال [حماد] تحصيل طهارة واحذة» فكان ماقلناه أولى”". ش 


هذا إذا وجد الماء قبل التيمم للحدث . 


فإن تيمم للحدث””؛ ثم وجد مايكفي لأحدهماء فإنه يغسل به“ الدم» ويعيد التيمم 
للحدث . ش 


قال مشايخنا رحمهم الله : على قياس ماروي عن أبي يوسف» ينبغي أن لايلزمه إعادة 
التيمم للحدث»› لأن هذا الماء” 2 مستحق الصرف إلى النجاسة» فكان فى حق الحدث 


وجوده خد" . 


وذكر ابن عابدين في الأنجاس أن النجاسة الحكمية أقوى, لكون قليلها ينع جوازالصلاة اتفاقاء ولا 
يسقط وجوب إزالتها بعذر. «ردالمحتار» .۳٠۸ /١‏ 

(1) أي: حقيقية وحكمية» فهو قادر على الجمع بين الطهار تين بأن يغسل النجاسة بالماء فيطهر به 
الثوب» ثم يكون عادما للماء؛ فيكون طهارته النيمم» ومن قدَّر على الجمع بين الطهار تين لا يكون له أن 
يأتي بأحدهما ويترك الآخر. «المبسوط» 2٠١0 /١‏ «بدائع الصنائع؟ /١‏ 07 . 


(۲) ولذا قال ابن عابدين نقلا عن «الخانية» : فلو وجد ماء يكفي لإزالة الحدث أو غسل النجاسة المانعة» 
غسلها وتيمم عند عامة العلماء» وإن عكس» وصلى في النجس» أجزأه وأساء. «ردالمحتار» ۲۳۲/۱ . 
)۳( كذا في الأصل و(١)»‏ وسقط"للحدث” من (ب) و(ج) و(د). ش 

. "به" ساقط من بقية النسخ‎ )٤( 

)٥(‏ "هذا ال اء" ساقط من )١(‏ و(ب) و(د). 

(7) وقد سبق تعليقا أن ابن عابدين رجح قول أبي يوسف . «ردالمحتار» ۲۵٠١ /١‏ . 
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كتاب الطهارة ٠‏ باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأؤل 

جماعة من المتيممين في السفر» انتهوا إلى رجل معه ماء''' يكفي لأحدهم» فسألوه» 
فقال صاحب اماء: "خذوه» فليتوضاً به أيكم شاء" » انتقض تيممهمء لأنه أباح الماء لهم» 
فصار كما لوكان مباحاً من الأصل 

فإن توضأً به أحدهمء أعاد الباقون تيممهم» لما قلنا. 

وإن قال صاحب الماء: "هذا الماء لكم جميعا" » فقبضوه» لم ينتقض تيممهم. لأن 
هذه هبة» فملك كل واحد منهم" بعضه» إلا أن يبيح كل واحد منهم”" لأصحابه» 
فيتتقض تيممهم» وكذلك إذا أباحوه لواحد””'» ينتقض تيمم ذلك الواحد. 

قيل: هذا قولهماء أماعند أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن يبطل تيممهم» لأن هبة 
المشاع””' فيما يحتمل القسمة لاتصح عنده» فبقي مجرد الإباحة . 

والأصح أنه قول الكل لوجهين : 


أحدهما: أنه مانص على الإباحة» فلو ثبتت الإباحة» إنماتثبت في ضمن التمليك› 


)١(‏ كذا في ( د ) وفي الأصل و(ج ): " مايكفي ' ., وما أثبت أولى. 

(۲) كذا في الأصلء و"منهم" ساقط من النسخ الأخرى» وثبوته أولى» 

(۳) "منهم" ساقط من النسخ الأخرى . 

)٤(‏ كذافي الأصل و(ب) و(ج )و (د)ء وفي (1) : "لأحدهم". 

(5) "المشاع " ما يحتوي على حصص شائعة» يشترط في الموهوب عند الحنفية أن يكون مفرزاء فلا 
تصح هبة المشاع إذا كان يحتمل القسمة كالبيت الكبير» وتكون الهبة فاسدة» وتصح الهبة إذا كان مشاعا 


لايحتمل القسمة للضرورة» كالبيت الصغير والسيارة. راجع للتفصيل و الأدلة : «المبسوط»؟١/‏ 2554 
«ردالمحتار» 0/ 1۸۸ «بدائع الصنائع» 5/ 1١9‏ . 


۱۸۰ 


كناب انطهارة | باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 


نإذا بطل التمليك» لم تقع الإباحة. 
والثانى: أن عنده هذه هبة فاسدة» فإذا اتصل بها القبض» تفيد الملك» وإن اختلفوا 
الها تقد عبان ار دونه هكذا ذكزه تس الآثمة السرحبى” "رتنه الله 7 


وذكر في "واقعات الناطفي ": أن هبة المشاع فيما يقسم ” باطلة عند أبي حنيفة 
)٠(‏ كذا في الأصلء وفي بقيّة النسخ : "أو بغير ضمان" 
(") هو أبو بكر محمد بن:أحمد بن أبي سهل السرخسي» شمس الأئمة» وهو المراد بهذا اللقب عند 
الإطلاق» أحد الفحول الأثمة الفقهاء الراسخين الذين حرتوا الفقه الإسلامي» وبذلوا جهودا مضنية في 
ازدهاره وغوهء كان إماماء متكلّماء فقيهاء أصولياء مناظراء عذه ابن كمال باشا من المجتهدين في 
المسائل» تفقّه على شمس الأئمه أبي محمد عبد العزيز الحلواني (۸٤٤ه)ء‏ ولْقَّب بلقبه» وتفقه عليه 
برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه» ومحمود بن عبد العزيز الأوزجندي» جد قاضي خان» وأبو 
حفص عمر بن حبيب» جد صاحب الهداية من الأم» وغيرهم من كبار الفقهاء» وصنف في الفقه 
و لأصول» فأملى من خاطره «المبسوط؟ السفر العظيم نحو خمسة عشر مجلدا واشرح السير الكبير؛؛ 
وهو مسجون في ا لحب بأوزجند» بسبب كلمة نصح بها الخاقان» ومن مؤلفاته: شرح الجامع الكبير 
> وشرح الجامع الصغير» وشرح الزيادات» وشرح زيادات الزيادات» وأصول السرخسي» وشرح كتاب 
النفقات للخصاف» وشرح أدب القاضي للخصاف» وشرح مختصر الطحاوي» وشرح كتاب الكسب 
لمحمد» وأشراط الساعةء والفوائد الفقهية» وكتاب الحيض . مات سنة “441ه» و«السرخحسي؟ نسبة إلى 
م رخس» بفتح السين وفتح الراء وسكون الخاء» بلد قديم من بلاد خراسان. 

ترجمته في : مفتاح السعادة ۱۸١/۲‏ » طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ۰۷١‏ كشف الظنون 

0 6ت تاج التراجم لقاسم بن فُطلوبغا ٠۲‏ » كتائب أعلام الأخيار يرقم ۲۷ الجواهر المضية برقم 
,© الطبقات السنية برقم ۱۷۸۷ » الفوائد البهية ص۸١٠‏ . 
(؟) «المبسوط» 254/1١١7‏ 50. 
)٤(‏ «واقعات الناطفى» تصنيف أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي الطبري» أحد الفقهاء 
الكبار» وأحد أصحاب الواقعات والنوازل» تلميذ أبي عبدالله الجرجاني. وهو تلميذ أبي بكر الجصاص 


۱۸۱١ 


كناب الطهارة باب من الصلاة بالتيمم المجلد الأول 
بصي حي A‏ الل لس ل "اتا دوه 
رحمه الله لاتفيد الملك» وإن اتصل بها القبض . 

المصلّي بالتيمم إذا رأى مع رجل ماء إن علم أنه يعطيه» قطع الصلاة » لأنه قدر علي 


الماء . 
وإن علم أنه لايعطيه» مضى على صلاته» لعدم القدرة. 
وإن أشكل عليه» يمضي أيضاًء لأن شروعه قد صح» فلايقطع بالشك. 
فإذا فرغ من الصلاة”'' سأله» فإن أعطاه أوباعه بثمن المثل» وهو يقدر عليه» أعاد 
الصلاةء وإن أبى أن يعطيه» فصلاته [تامة). 


فإن سأله بعد ذلك ثانياً» فأعطاه» لايعيد ما صلّى”"» ويتوضاً [به]“ لصلاة أخرى» 


الرازي» ومن تصائيفه : الواقعات› وقدكثر ذكرها في مصادر المذهب. والأجناس» والفروق» والهداية 

ي الفروع. مات بالري سنة 1ه والناطفي: نسبة إلى عمل الناطف وبيعه» وهو نوع من الحلوى»› 
انظر المصباح المنير. 

ترجمته في : طبقات الفقهاء ء لطاش كبري زاده ص /ا/اء كشف الظنون ۱/ ١۱ء‏ تاج التراجم 4 
كتائب أعلا م الأخيار برقم 145 الجواهر المضية برقم 257١‏ الطبقات السنية برقم 2547 الفوائد البهية 
ص ۰۳٦٣‏ مفتاح السعادة 4/۲⁄. 
(4) الضابط فيما يقبل القسمة وما لايقبلها: أن كل شيئ يضره التبعيض فيوجب نقصانا في ماليته» 
يكون مما لايحتمل القسمة» وما لايوجب ذلك فهو يحتملها. «تكملة فتح القدير؟» و«لعناية» /ا/ ١؟7١1.‏ 
)١(‏ "من الصلاة " ساقط من بقية النسخ . 
(1) ما بين المعكوفتين أثبت من النسخ الأخرى» وفي الأصل : “ماضية” . 
قرف "ما صلی" ساقط من (ب) و(ج ) و (د)» وثبوته أولى. 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين إضافة من النسخ الأخرى . 
1A۲‏ 


كتاب الطهارة 0٠‏ باب من الصلاة اللي المجلد الأول 
لأن الإعطاء بعد المنع» لايبين أنه كان قادراً وقت الصلاة. 

خلاف ما إذا أعطاه قبل المنع» بمنزلة ما لوسأله قبل الشروع في الصلاةء فأبى» فصلّى 
بالتيمم» ثم سأله» فأعطاه» لم يعد ما صلى» كذلك ههنا. 


والله أعلم . 


الذي 


كتاب الطهارة باب من يغسل من الشّهداء ومن لايغسل المجلد الأول 


0 الى و 
باب من يغسل من الشهداء ومن لايغسل 


الأصل فيه أن العُسل هو الأصل في مُوتى بني آدم» لما روي أن آدم عليه السلام 
حين بض نزلت الملائكة عليهم السلام» فغسلوه وكفنوه ودفنوه» وقالوا: هذه سنّة موتاكم 
يابني آدم ٠"‏ فصار ذلك سنة في حق الكل" ثم انتسخ ذلك في حق الشهيد كرامة 
له" ليكون [دمه] شاهداً له على خصمه يوم القيامة . 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله ته : «كان آدم عليه الصلاة 
والسلام رجلا أشعر طوالاء آدم» كأنه نخلة سحوق» فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه» 
وكفنه: فلمامات» غسلوه بالماء والسدر ثلاثاء وجعلوا في الثالثة كافوراء وكفنوه في وتر ثياب» 
وحفرواله حدا» وصلواعلیه» وقالوا هذه نة ولذ ةدم من بم كما أخرجه الائ من طرق 
آخر عن أبي بن كعب مرفوعا نحوه» وفيه: «فقالوا: يابني آدم» هذه سنتكم من بعده» فكذاكم 
فافعلوا؟» وقال صحيح الإسنادء «الستدرك» ٠١ /١‏ والبيهقي في السنن ۳/ ٤‏ وابن 
سعد في الطبقات» كلهم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن علي عن أبي بن كعب رضي الله عنه» 
ورواه أحمد في مسنده عن حماد عن سلمة عن الحسن به ۳١ ٥‏ وانظر «نصب الراية» ؟/ 
00 . 

(؟) غسل الميت فرض كفاية بالإجماع» «الإجماع» لابن المنذر ص ٠۲٤‏ «فتح القدير» /١‏ ۸٨٤٤ء‏ 
«المغني» ۲/ 5017 » «بداية المجتهد» ۲٠۸ /١‏ . ش 

(۳) "له" ساقط من النسخ الأخرى . 
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تتاب الطهارة باب من يتل من الشهداء ومن لايغسل المجلد الأول 


قال النبي عليه السلام في شهداء أحد: « زملوهه''' بكلومهم ودمائهم» فإنهم 


إبعشون يوم القيامة وأوداجهم تثحب" دماء اللون لون الدم» والريح ريح 
المسك»”" فصارت السنة فى حق الشهيد”' ترك الغسل . 


0) 
00) 


(r) 


"دمه" سقط من الأصل و(ا) و(ب)» وأثبت من (ج ) و(د)» وثبوته أصح . 

زمّلوهم: أي لمُوهم فيهاء يقال: تزمل بثوبه» إذا التف فيه. «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
۲ ۲ . و" الكْلُوم' جمع کم» وهو الجرح. و ' كَلَمئْه' كلما من باب فَتَل أي جرحته» ومن 
باب ضرّب لغْةٌ» ثم أطلق المصدر على الجُرح. وجمع على 'كُلوم ' و "كلام" مثل بحر وبحور 
وبحار . «المصباح المنير؛ مادة: کلم» ص۳۹٥٠‏ «طلبة الطلبة؛ ص 0 . ّ 

"شخب" من بابي قتّل ونفع» أي تسيل» شَحَبّت أوداج القتيل دماء شَخباء أي جرت وسالت . 
«طلبة الطلبة؛ ص .٠٠١‏ «المصباح المنير» مادة: شخب ص .٠٠١‏ 

هذا الحديث؛» ذكره الكاساني أيضا بهذا اللفظ في «بدائع الصنائم؟ ٠۳۲١ /١‏ ولم أجد الحديث 
بهذا اللفظ بأكمله في كتب السنة» فيبدو أن الحديث مكون من حديثين : 

الجزء الاول ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله ثعلبة» «أن النبي ميه أشرف عى قَتَلَى أحد. فقال: 
إا عن ولا رتلاو كارع وا ان العام احتمذا 401/0 وروا 
الشافعي في الأم“ ٠.۲۳۷ /١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» ١١ /٤‏ . 

والجزء الثاني ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي مله أنه قال: «لا يكلم أحد 
في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه ينعبء اللون لون دم» 
والريح ريح مسك ". . والجز اويل احريت فى الإمارة يان تقل اللنهاة و الشروتع من سبال 
الله برقم 1477. والبخاري في الجهاد باب من يخرج في سبيل الله عز وجل برقم 
١۳‏ .. وأقرب حديث يجمع بين الجزئين هو ما أخرجه النسائي عن عبد الله بن ثعلبة» قال : قال 
رسول الله لله : «زمّلوهم بدمائهم. فإنه ليس كلم يكلم بها في سبيل الله؛ إلا يأتي يوم القيامة 


16 


كتاب الطهارة باب من يغسل من الشّهداء ومن لايغسل المجلد الأول 


وشهداء أحد رضي الله عنهم» كانو مقتولين بكمال الظلم من الكفار» حيث لم 
يعتاضوا عن دمائهم» ولم يرتوا عن مضاجعهم"» فكل من كان في معناهم كان ملحقا 
بهم . 

إذا ثبت هذا فنقول : كل مكلف قُتل ظلما باي شيى» قتل مباشرة أوتسبباء ولم 


وم ّ) 


يجب عن دمه بدل» ىمال ولم يرتث . لايغسل 9 لأن الحكم في شهداء أحد 


يدمي. لونه لون الدم. والريح ريح المسك»» «سنن النسائي» باب مواراة الشهيد في دمه» ص 
۲ . 

(؛) كذافي الأصلء وفي بقية النسخ 'الشهداء ' ٠‏ والشهيد: فعيل بمعنى مفعول: لأنه مشهود له 
بالجنة» و لأن الملائكة يشهدون موته إكراما له» أو بمعنى فاعل : لأنه حي عند ربه حاضر شاهد . 
«اللباب بشرح الكتاب» /١‏ ١۳٠۱ء‏ «شرح النقاية» /١‏ ۰۳۳۳ «أنيس الفقهاء» ص ٠۲۳‏ . 
وهو في الشرع: كل مسلم طاهر بالغ قتل ظلما ولم يجب بقتله مال» ولم يرتث» «التعريفات» ص 
44 «أنيس الفقهاء» ص ۳١۲٠ء‏ وقد اختلف الفقهاء في تعريف الشهيد» كل حسب رأيه في بعض 
المسائل التي تخصّ الشهيد» فأشمل تعريف عرف به الحنفية بأن الشهيد: من قتله أهل الحرب. أو 
أهل البغي» أو قطاع الطريق» أواللصوص. فى منزله ليلا أو نهاراء بأي آلة: مثقل أو محددء أو 
وجد في المعركة وبه أثر» كجرح وكسر وحرق وخروج دم من أذن أو عين» أو قتله مسلم ظلما 
عمذا بمخددء وكان مسلما مكلفا (أي بالغا عاقلا) طاهرا (أي خاليا من حيض أو نفاس أو جنابةء 
و يرتث بعد انقضاء الحرب . يرجع : «ردالمحتار» CTA /١‏ اللباب بشرح الكتاب» ۱/ 1۳0 
«الفتاوى الهندية؛ ٠١۷ /١‏ . 
يشربوا خو فا من نقصان الشهادة» فإذا ارتث لم يكن في معنى شهداء أحدء راجع «بدائع الصنائع» 
۱ . 


كما . 


كتاب الطهارة ‏ باب من يخسل من الشّهداء ومن لايغسل المجلد الأول 


ولا فرق في هذا بين قتيل أهل الحرب» وأهل البغي» وقطاع الطريق» لوجود القتل 
الْوْضوف:من الكل" 


(۲)قوله: " هو مال ' ساقط من( ج). 

(۳) ارتث: ' اريّث فلان"» وهو افتّعل على مالم يسم فاعله : أي حمل ف المعركة ريا أ جردا 
e‏ «الصحاح» /١‏ ۳ «القاموس المحيط» مادة: رٹ ص /711. وفي البدائع : ' لايكون 
مرتنًا في شهادته ' وهو أن لايخلق شهادته» مأخنوذ من : الشوب الرث» وهو الخلق . «بدائع 
الصنائع6١/ .۲١‏ 
والارتثاث في الفقه هو : أن يأ كل الجريح أو يشرب أو يداوي» أو يبقى حياً حتى يمضى عليه 
وقت الصلاة وهو يعقل» أوينقل من المعركة حياء أي وهو يعقل . وقال الجرجاني في التعريفات : 
الارتشاث في الشرع: "أن يرتفق المجروح شبئ من مرافق الحياة» أويشبت له حكم من أحكام 
الأحياء» كالأكل والشرب والنوم وغيرها" » «التعريفات؛ ص۲۱ . 

)٤(‏ هذا الأصل مبني على رأي أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فإن الفقهاء الحنفية اختلفوا في ذلك 

٠‏ إلى ثلاثة آراء» ذكرها قاضي خان في هذا الباب» كما سيأتي؛ وليعلم أن الإمام أبوحنيفه ومحمد 
رحمهما الله يتفقان في مسائل هذا الباب» لاتفا قهما في أصل الباب» كما أشار إليه قاضي خان 
في ص ٥١‏ وقال ابن العلاء: ذكر محمد رحمه الله في الزيادات بابا في الشهيد» وذكر فيها 
مسائل كثيرة» وهي مذهب أبي حنيفة ومذهب نفسه على أصل» وهو: أن من صار مقتولا في قتال 
ثلاث : إما مع أهل الحرب» أو مع أهل البغاة» أو مع قطاع الطريق بمعنى مضاف إلى العدوء كان 
شهيداء سواء كان بلمباشرة أو بالنسبب» وكل من صار مقتولا بمعنى غير مضاف إلى العدو لايكون 
شهيدا . «الفتاوى التاتارخانية» ۲/ ٠١١‏ . وانظر «بدائع الصنائع» /١‏ 7377. 

)١(‏ استدل الحنفية على عدم الفرق بين قتيل أهل الحرب» وأهل البغي وقطاع الطريق با رواه أبوداؤد 


AY 


كتاب الطهارة باب من يغسل من الشّهداء ومن لايغسل المجلد الأول 


إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : 


ميت وجد في المعركة» و به جَراحة» أو دم يخرج من العين أو الأذن أو الفم من 
الجوف» أو به أثر الخرق أو المَّرقء ولايدرى حاله» لايغسل . لأنه قتيل الكفار دلالة”' 
إذ الدم لايخرج من هذه المواضع من غير ضرب عادة» فإذا وجد عقيب القتال والمحاربة 
كان مضافاً إلى العدو. 


وإن لم يكن به أثر الضرب» أوخرج الدم من أنفه أو دبره أو ذَكَرهء أوخرج من 
جوفه ف کان أو سّوداء» أو ضفرا أونزل الدم من رأسه إلى الفم» 


عن سعيد بن زيد عن النبي تب قال : «مَن قُتل دون ماله فهو شهید» ومن قُتل دون أهله أو دون دمه 
أو دون دينه فهو شهيدا. حديث 07 باب في قتال االلصوص» وأخرجه الترمذي في الديات 
جد 117 مادو SE ACS‏ بو تجا فى امار E‏ 
١‏ . باب من قاتل دون أهله: وابن ماجه في الحدود» حديث ۰۲٥۸۰‏ باب من قتل دون ما له 
و وا عن النبي عله قال : «من أريد ماله بغير حق فقاتل ٠‏ فشتل» 
فهو شهيد» حديث ٤۷۷١‏ . قال الحظابى : وإذاسمى رسول الله به اة ٠!‏ معد دل ذلك 
على أن من داقع عن ما له أو عن أهله أو عن دينه ٠‏ إدا إريد على شيئ منها؛ > فأتى القتل عليهء كان 
مأجورا فيه نائلا به منازل الشهداء ج هص ۱۲۸ . وراجع "بدائع الصنائع» YY /١‏ 

)١(‏ قال العسّابي عند تأصيله للباب: كل من ينسب قتله إلى أهل !خرب؛ كان شهيداء والنسبة قد 
تكون معاينة ء وقد تكون دلالة بظهور الأثر. «شرح الزيادات» للعتابي» مخطوط» ق ". 

(۲( 'المرة* : بالكسرء حلط من أخلاط البدن؛ أي : مزاج من أمزجة البدن؛ والجمع: مرار. 
«المصباح المنير» » و«القاموس المحيط» مادة: مرر. ۰ 

(۳) كذا في الأصل» وفي بقيةةالنسخ: "أو صفراء أو سوداء' . 


1A۸ 


كتاب الطهارة باب من يغسل من الشّهداء ومن لايغسل المجلد الأول 


يغسل. لأن الدم يخرج من هذه المواضع في حال الحياة من غير ضرب» فلم يثبت موته 
مضافاً إلى فعل العدوٌ» فلا يسقط الغسل”". 

ولو سقط مسلم فوطئته دابة العدوّ» أو ضربته بيدهاء أو نفحته"" برجلهاء أو 
كدمته) والمشرك راكبها أو قائدها أو سائقهاء وهولايعلم به لايغسل. لأن موته مضاف 
إلى العدو بطريق التسبب» وهو متعد. بخلاف من سار في الطريق» فإنه لايؤاخذ بتفحة 
الرجل أو الذنب» لأنه غير متعد» حتى لو أوقف ” دابة في الطريق» يؤاخذ " بذلك 


)١(‏ نقح ابن الهمام هذه الفروع وما يلابسها أحسن تنقيح» فقال: والحاصل أنه اذا وجد ميتا في 
المعركة فلا يخلو إما ان وجد به أثر أولاء فإن وجد» فإن كان خروج دم من جراحة ظاهرة فهو 
شهيدء أو غير ظاهرة» فان كان من موضع معتاد كالانف والدبر والذ كر لم تبت شهادته» فإن 
الانسان قد يبول دما من شدة الخوف» وإن كان من غير معتاد كالأذن والعين» حكم بهاء وإن كان 
الأثر من غير رض ظاهر وجب أن يكون شهيداء وإن لم يكن به أثر أصلاء لا یکون شهيد» لان 
الظاهر أنه لشدة خوفه انخلع قلبه» وأما إن ظهر من الفم فقالوا: إن عرف أنه من الرأس بان يكون 
صافيا غسل» وان كان خلافه» عرف أنه من الجوف» فيكون من جراحة فيه» فلا يغسل؛ وإن 
ارقي من المدوفا قد بكرن عقا فهو يردام بضورة الدم + وقد يكؤن رقا من قرسة في الحوف: 
«فتح القدير» ٤١٤ /١‏ . 

00( لأن خروج الدم من هذه المواضع يوقع الشك» هل هو بسبب ضرب العدو في المعركة» أم بسبب 
المرض» ولايسقط الغسل بالشك. ينظر «بدائع الصنائع» .٠۲۳ /١‏ 

(۳) " نفحته ' : يقال: نفّحَت الدابة: أي ضربت بحافرها. «المصباح المنير؛ مادة: نفح» ص١١٦‏ . 

() *الكدم' : العض بأدنى الفم» يقال: كدم الحمار: أي عضه بأدنى فمه» وكذلك غيره من 
الحيوانات . «مختار الصحاح»» «المصباح المنير» مادة: كدم . 

(5) وفي (01: 'وقف"., والمثبت أصح . 


11 


كتاب الطهارة نات هن يغام[ :من الشهلاة وين لايكيتل المجلد الأول 


اشا ين 

وكذلك لو َقَر“المشركون دابّة مسلم بضرب أو زجره حتى رمّت بضاحبهاء 
فدات ازمر اشا فی ما اران ار قرا اطا رار هیعدا ازرد مق 
سُورء أو رمّوا بالثار في عَسكر السلمين» فوقعت في خيامهم؛ فاحترق بعضهم» أو 
جعلوا النار في خشب أطرافها عندهمء تبلغت انار أطرافهنا [الآخر]”'»فاحترق 
بعضهم» أو رموا بنار فهبت بها الريح» فاحترق بها بعضهم» أو رموا بالنار في البحر إلى 
سفن المسلمين» فذهب بها الموج إلى سفينة» مارك ا 1 أرسلواماة “في 
عسكر المسلمين فغرقواء لم يغسلوا في هذه الوجوه"' 

لأن هذه الأفعال من جُملة الحراب عادة» فالقتيل بها يكون قتي الكفار قصداً . 

بخلاف من وضع ناراً في الطريق» فهبت بهاالريح› وأحرقت شيئاً. حيث 
لايضمن» لأن ذلك غير مقصود. فانقطعت النسبة إلى فعله . 


. وفي (ب): كان يؤاخط'‎ )١( 

. كذافي الأصل و (1)» وسقط قوله: أيضا لأنه متعد" من (ب) و(ج) و(د)‎ )١( 

(9) “نفس : “فرت الدابة '» أي جزعت» وتباعدت» ا : شردء و'نفروا إلى 
الشيى' : أسرعوا إليه» ويقال للقوم النافرين لحرب أو غيرها: 'نفير' . «المصباح المنير؟ ؛ 
و«القاموس المحيط» مادة : النفر. 

(۳) "نقبوا" : يقال: نقبت الحائط» أي خرقتة . «المصباح المنير» مادة: نقب. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» والأصح إثباته كما ثبت في بقية النسخ. 

(5) كذافي الأصل» وفي بقية النسخ : 'سمّن "» وكلاهما جمع سفينة . 


. ٠١۸ /١ و«النتاوى الهندية»‎ ٠٤ .كما فى «الفتاوى التاتارخانية؛ نقلا عن الزيادات . ؟/‎ )١( 


1۹۰ 


كتاب الطهارة باب من يغسل من الشّهداء ومن لايغسل المجلد الأول 


وإذافتل المسلم وهو منهزم» لايغسل» لأن القتال لايخلو عنه» وفي شهداء أحد 
رفا لكان ا 

وإذالم يغسل» يدفن في ثابه» وزع عنه ما ليس من جنس الكفن كالقلسرة» 
والخف, والقّروء والسلاح» لأن مايترك يكون كفناء وهذه الأشياء لاتصلح كفنا" . 

ويزيدون في الكفن ماشاؤاء وينقصون ماشاؤاء لأن العدد المسنون”" في الكفن 
يراعى في كفن الشهيد””؛ وذا قديتعلق بالزيادة والنقصان”". 


)١(‏ وهذا مذهب الحنفيةء ويستدلون بماروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: تنزع عنه العمامة 

ا والخقين والقلنسوة» وهذا لأن ما يترك» يترك ليكون كفناء والكفن ما يلبس للسترء وهذه الاأشياء 
تلبس إما للتجمل والزينة» أولدفع البردء أولدفع معرة السلاح» ولا حاجة للميت الى ين 
ذلك» فلايكون كفناء وبه تبين أن المراد من قوله صلى عليه وسلم: «زملوهم بثيا بهم» الثياب التي 
کا ولأن هذا عادة أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يدفنون أبطالهم بجا عليهم من 
الأ سلحة» وقد تُهينا عن التشبه بهم . «بدائع الصنائع» .٠۲٢ /١‏ 

(۲) الكفن عند الحنفية ثلاثة أنواع : كفن الضرورة؛ وكفن الكفاية » وكفن السنة» وهو أكمل الأكفان» 
فأقل ما يكفن فيه الرجل عادة ثوبان» والسنة فيه ثلاثة أثواب: إزار» وقميص» ولفافة» وأقلَ ما 
تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب» والسنة فيه خمسة أثواب: إزار» وقميص» وخمار» وخرقة يربط بها 
عرضها من الندي إلى السرة» ولفافة . ينظر : «الفتاوى التاتارخانية» ؟/ ›٠٤١‏ «فتح القدير؟١/‏ 
۲ «اللباب» /١‏ ۱۳۰ . 

(۳) كذا في في الأصل و(ب) و(ج ) و(د)ء وفي (01: ' مراع في كفن الشهداء '» وما أثبت أولى . 

)٤(‏ فيزيدون إذا كان ماعليه من غير جنس الكفن» أو ناقصا عن العدد المسنون» وينقصون إذا كان 
زائدا عليه . «فتح القدير» ٤۷۷٠/١‏ . 


۹۱ 


كتاب الطهارة باب من يغسل من الشهداء ومن لايغسل المجلد الأول 


ولو انفلتت دابة مشرك» فوطئت مسلماء فقتلته» أو نفرت دابة المسلم عن رايات 
اركنم فرت راهان فته ارضخ الان مر ر الشركة فط مه أو 
نقّب المسلم”"' حائطاء فوقع عليه بنقبه » أو ألجأ المشركون المسلمين إلى خندق فيه ماء أو نار 
- والعياذ بالله فلم يجدوا بدا من الوقوع فيه » فغرقوا أو احترقواء ”أو جعل المشركون 
الحَسّك”' حولهم " أوحفروا خندقا » وجعلوا فيه ماء أو ناراء فوقع المسلم في شيئ من 


0 هن غر تير اشر کن زا هذا القيد في «الفتاوى التاتارخانية» عند تخريج المسئلة من 
الزيادات» وهذه إضافة مهمَّة» لأنه إذا كان ذلك بتننفير المشركين يكون القتل مضافا إلى العدو 
تسببا على قول آبي حنيفة ومحمد. «الفتاوى التاتارخانية؛ .٤ /١‏ وكذلك في «الفتاوى 
الهندية» ٠١۸ /١‏ . 

. )( كلمة ' المسلم * ساقط من‎ )١( 

(۳) قوله: ' والعياذ بالله' ساقط من النسخ الأخرى. 

() هذه الجزئية» وإن وردت في «الفتاوى التاتارخانية» بتمامها ۲/ ٠٤٤‏ لكن الحكم بالغسل على 
أصل الطرفين في هذه الجزئية لايخلو من نظرء لأنه قال: "أل جأ المشركون المسلمين إلى خندق فيه 

ماء أو نار» فلم يجدو بدا من الوقوع فيه ' » فما دام الإلجاء تحقق من العدو إلى أقصى حد تى لم 

يجدوا أمامهم سبيلا آخر إلا الوقوع» فالظاهر أن القتل مضاف إلى العدو بالتسبب» وقد ذكر ابن 
الهمام مسئلة : لو طعنوهم حتى ألقوهم في ماء أو نار . . . فإنهم يكونون شهداء اتفاقا. «فتح 
القدير؛ /١‏ 474 » فالإلجاء يتحقق بعدة طرق ووسائل» والطعن أحد منهاء فيبدو لي . والله أعلم 
له لبان العبياه ف و نا به ألو لوحي ای ات 

(5) "السك" محركة: نبات تعلق ثمرئه بصوف الغنم» وركّه ورق الرجلة وأدق» وعند ورقه 
ANNE EGS‏ 
فيلقى حول العسكر . «القاموس المحيط» مادة: الحسك. ص۹٠١٠‏ . 


14۲ 


كتاب الطهارة باب من يُعْسل من الشهداء ومن لايغسل المجلد الأول 


الو ا ااا وو ب 
ذلك" فمات» يغسل . لأن موته لم يثبت مضافا إلى العدوء لامياشرة ولاتيسما: 
وقال أبويوسف رحمه الله: لايغسل» إذا صار مقتولا في هذه" القتال» سواء كان 
مضافا إلى العدو أو لم يكن" . 
وقال الحسن بن زياد رحمه الله : إذا حصل القتل مباشرة لايغسل» وفيما سوى ذلك 
يفيل 
.)0( . 


أبويوسف رحمه الله يقول: فإن في شهداء أحد رضي الله عنهم من رمت به 


(7) قيل في الحسّك : ينبغي أن لايغسل» لأن جعله تسبيب للقتل» فآجابه ابن الهمام بأن ما صد به 
القتل يكون تسبيباء وما لاء فلاء وهم قصدوا به الدفع» لا القتل . «فتح القدير؛ ¥٤ /١‏ . 

)١(‏ زاد هنا في «الفتاوى التاتارخانية» : "فجاء المسلمون ليلاء ولا يعلمون بذلك» فوقعوافيهء 
غسلوا"؛ ۲/ 4 وهذا أنسب» كي ينضح الأمر بدون لبس مع مسألة الإلجاء» وأن قتلهم كان 
مضافا إلى فعلهم؛ حتى وضعوا أقدامهم على ذلك الموضع باختيارهم . 

(۲) "هذه" ساقط من النسخ الأخرى. 

(۳) في الأصل : ' أو لا " وما أثبت أصح. 

(4) تبيّن بهذا أن للفقهاء الحنفية في هذا الباب ثلاثة آراء» وقد أجاد الكاساني في تلخيص هذه الآراء 

معبيانأصولهافقال: 'وأصل محمد في الزيادات في هذه المسائل أصلاء » فقال: إذا صار 
مقتولا بفعل ينسب إلى العدوء كان شهيداء وإلا'فلاء والأصل عند أبي يوسف أنه إذا صار مقتولا 
بعمل الحراب والقعال» كان شهيداء وإلافلاء سواء كان منسوبا إلى العدو أو لاء والأصل عند 
الحسن بن زياد أنه إذا صار مقتولا بمباشرة العدو كان شهيداء وإذا صار مقتولا بالتسبب لم يكن 
شهيداء وجنس هذه المسائل في الزيادات ' . «بدائع الصنائع» "٠١ /١‏ 

(0) “فإن" ساقط من النسخ الأخرى . 
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كتاب الطهارة باب من يغسل من الشّهداء ومن لايغسل المجلد الأول 


دابته» وقد سقط الغسل عن الكل . 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن " الشنهيد* اسم لقتيل العدو» فلابد من 
إضافة القتل إليهم لتحقق الشهادة”". ظ 

ولو رمى المسلم إلى كافرء فأصاب مسلماء فقتله» أو وطئته دابّة مسلم» والمسلم 
قائدها أو راكبها أو سائقهاء عُسسّل . لأن موته مضاف إلى المسلم» وفيه الدية . 

وكذا لو حمل من المعركة جريحاء ولم يت فيهاء فمات على أيدي الرجال» أو 
ولم يرتنّواء ولأن حمل الجريح قديكون سببا لآلام لايحتمله» فوقع الشك في سبب 


ررقف 
موية ٠.‏ 


. ١47 «الفتاوى التاتارخانية» ؟/‎ )١( 

(۲) والأصل فيه: ماروي أن عمر رضي الله عنه لما طعن حمل الى بيته؛ فعاش يومين ثم مات فغسل» 
وكان شهيدا. «الموطأ» 7/7 » «المستدرك؛ للحاكم ۳/ ۹۲ «الستن» للبيهقي 48/8» وكذا 
علي رضي الله عنه حمل حيا بعد ما طعن» ثم مات فغسل» وكان شهيداء وعثمان رضي الله عنه 
أجهز عليه في مصرعه ولم يرتث فلم يغسل» (كما أخرجه أبو نعيم والبغوي في معجمه «إعلاء 
السنن ۸/ )۳٠١‏ » ولأن شهداء أحد ما تواعلى مصارعهم ولم يرتنُوا حتى روي أن الكأس كان 
يدار عليهم؛ فلم يشربوا خو فا من نقصان الشهادةء فإذا ارتث لم يكن في معنى شهداء أحدء. وهذا 
لأنه لما ارتث» ونقل من مكانه» يزيده النقل ضعفاء ويوجب حدوث آلام لم تحدث لولا النقل» 
والموت يحصل عقيب ترادف الآلام. فيصير النقل مشاركا للجراحة في إثارة الموت؛ ولوتم الموت 
بالنقل لسقط الغسل» ولوتم بإيلام سوى الجرح لا يسقط» فلا يسمّط بالشك . «بدائع الصنائع' /١‏ 
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وهذا إذا حمل لتمرض أو تداو» أما إذا جر برجله كي لاطأ الدواب» 
لايغسّل » لأنه مااستراح بر احة الأحياءة بخلاف الفصل الأول. 

ولوأكل أو شرب بعد الجرح؛ يغسل لأنه ارتفق برفق الأحياءء فحّف الظلم في 
(DD‏ 
شه" . 

وكذا لو عاش يوما أو ليلة في المعركة» غسّل» لأن طول الحياة بعد اجرح يبطل 
الشهادة» والقليل لايبطل”", إذالشهيد لاينفك عنه» فقٌّدَر الطويل بأدنى مدة يكن 
ضبطهاء وذلك يوم أوليلة» لأن مادون ذلك ساعات لايمكن ضبطها" . 


وعن أبى يوسف رحمه الله : إذا مضى عليه وقت صلاة وهو غير مُغمى عليه» 


(1) هذه المسائل وما قبلها تنفرّع على مسألة الارتناث» و 'المريّث ' من خرج عن صفة القتلى وصار 
الى حال الدنيا بان جرى عليه شي من أحكامهاء أو وصل اليه شيئ من منافعهاء بناء على ذلك من 
حمل من المعركة حياء ثم مات في بيته؛ أو على أبدي الرجال؛ فهو مرتث تث» وكذلك اذا أكل» أو 
شرب أو باع» أوابتاع» أوتكلم بكلام طويل» أو قام من مكانه ذلك؛ أو تحول من مكانه الى 
مكان أخر» وبقي على مكانه ذلك حيا يوما كاملا أوليلة كاملة وهو يعقل» فهو مرتث؛ وهذا كله 
إذا كان بعد انقضاء الحرب» أما قبل انقضائها فلايكون مرتئا بشى ما ذكر . ينظر: «فتح القدير"١/‏ 
۷ «بدائع الصنائع؟ AAA‏ 

(۲) "في حقه' ساقط من النسخ الأخرى. 

(۳) وفي بقية النسخ : ' والقليل لا" . 

. اختار قاضي خان في فتاواه قول محمدء وقال: وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله‎ )٤( 
. ۱۸۸ /١ «فتاوى قاضي خان؟‎ 
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يغسل » لأنا حكمنا بوجوب تلك الصلاة عليه » وذلك حكم الأحياء” . 

ولو تكلم في مَصرعه ثم مات لايغسّل لأنه في معني شهداء أحد رضي الله عنهم» 
إن فيهم من تكلم . 

روي أن سعد بن الربيع رضي الله عنه”" أصيب يوم أحد» فجاءه رسول رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم» فقال سعد: «اق رأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام 
واقرأ الأنصار مني السلامٌ» وقّل لهم : لاعذرلكم» إن قُتل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وفيكم عين تَطرف» أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بي كذا وكذا طعنة» 
كلها أصابت مقتلي»". ال لف ثم مات» ولم تبطل شهادته . 


)١(‏ اخمتار القدوري والمرغيناني قول أبي يوسف. «فتح القدير» ٤۷۸ /١‏ وهو المختار في «الفتاوى 
الهندية»أخذا عن الهداية. /١‏ 174 . ۰ 

(؟) هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن علبة بن 
كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» الحارثي» البدري» أحد نقباء الأنصار» الذي آخى النبي 
كي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف» استشهد بأحد. ش 
انظر ترجمته في : «الإصابة» رقم "٠١١‏ «أسد الغابة» رقم ۱۹۹۳ء «الجرح والتعديل» ٤‏ » «سير 
أعلام النبلاء؛ 77١8/١‏ , «تجريد أسماء الصحابة» 2514/١‏ «الثقات» ۳/ ٠٤١‏ . 

(7) أخرجةه الإمام مالك عن يحي بن سعيد في «الموطأ» ٠۲١/۲‏ في الجهاد؛ باب الترغيب في 
الجهاد؛ وعن طريق ابن مالك أخرجه ابن سعد / /١‏ ۷۷ ونقله ابن عبد البر عن مالك بن أنس 
في «الاستيعاب» ٠١١١٠٤١ /٤‏ وقال ابن عبد البر : هكذا ذكر مالك هذا الخبر» ولم يسم الرجل 
الذي ذهب ليأتي بخبر سعد ابن الربيع » وهو أبي ابن كعب . وقد ذكر هذا الخبر ابن هشام /١‏ 


614 » وانظر «أسد الغابة» 5/8/7" . «الإصابة» 48/7 . 
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وذكر ابن سماعة”' رحمه الله أن إكثار الكلام من الجريح يبطل الشهادة'"» بمنزلة 
الأكل ونحوه. ' 

ولو أوصى يشيى من أعمال الديْن لاتبطل شهادته لحديث سعد رضي الله عنه . 

وكذا إذا أوصى بشيى من أعمال الدنيا عند محمد رحمه الله» لحديث سعد رضي 
الله عنه”” . 


وعند أبي يوسف زحمه الله تبطل» لأنه من أمور الأحياءء بمنزلة البيع ونحوه. 


ومن المشايخ من قال: هذا الخلاف فيما إذا أوصى بشيئ من أمور الآخرة» أما إذا 


)١(‏ هو: محمد بن سّماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع» أبو عبد الله التميمي» أحد الشقات 
الأثبات» حدّث عن الليث بن سعد وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وكتب النودر عنهماء 
وروى الكتب والأمالي» قال الصيمري وعلي القاري: هومن الحفاظ الشقات» وولي القضاء 
للمأمون ببغداد بعد موت يوسف بن الإمام أبي يوسف»› ساح بحر امس E‏ 
شيخ الطحاوي وغيره» وله من الكتب : كتاب «أدب القاضي» وكتاب «المحاضر والسجلات"» 
و«النوادر» وغيرهاء عاش مائة وثلاث سنين» ولد سنة ۳۰٠ھ‏ ومات سنه 117ه . 
ترجمته في : تاريخ بغداد 14١/5‏ الوافي بالوفيات ۹/۳ تهذيب التهذيب ۰۲۰٤/۹٩‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ۳۸ء الجوهر المضية برقم 17777 » الطبقات السنية برقم ۲۰۱۹ كتائب 
أعلام الأخيار برقم 917 مفتاح السعادة ۲/ ٠۲٠١‏ طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده 
ص77 » كشف الظنون١/ ٠٤٦‏ تاج التراجم ص۲٥‏ » الفوائد البهية ص ١7١‏ . 

(۲) وفي بقية النسخ : ' شهادته ' .. 

(r)‏ هذا يتعارض مع ما ذكره قاضي خان بعد سطرين بأن الوصية بأمور الدنيا تبطل الشهادة بالاتفاق» 


۱۹۷ 


كاب الظهارة اناهن بعشل من الشتهداء ون ل ...للد الاول 
ا الدنيا» تبطل شهادته عند الكل" . 
ومن قُتل في المصر بسلاح ظلماء لايغسل» a‏ وأنه نه ليس 
يمال > فلم ر يخالف المنصوص غ 
ولو فتل بمَّير حديد كالمثقل ونحوه» عندهما بمنزلة الحديد» فلايغسل» وعند أبي 
حنيفة الواجب فيه الدية» فيغسل . 
٠‏ ولو وجد في المصر تيل لايعرف قاتله » غسّل» لأن الواجب فيه القّسّامة والدية . 
وكذا إذا التقى الفئتان ولم يكن بينهم قتال» حتى وجد قتيل في معسكر المسلمين» 
غسل» لأن موته لم ينبت مضافا إلى فعل العدوء لا عيانا ولادلالة» فكان بمنزلة قتيل 
المحلة . 


. ' كذافي الأصل و(ج ) و(د).ء وفي (): ' بالاتفاق‎ )١( 
وذكر الكاساني أن الوصية بأمور الدنيا‎ ٠۸ /١ وهذا هو المغتى به كذا في «الفتاوى الهندية»‎ 
يوجب الارتنات بالإجماع» لأن الوصية بأمور الدنيا من أحكام الدنيا ومصالحهاء فينقض ذلك‎ 
. 4 /١ دائع الصنائع؟١/ فس وانظر «فتح القدير“‎ ٠ . معنى الشهادة‎ 

(۲( وفي بقبة النسخ : 'نلا يخالف". 

)۳( راجع لتنصيل الادلة : «بدائع الصنائع؛ /١‏ و «فتح القدير» ٤۷۸ /١‏ . 
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باب صلاة المشافن ا الإقامة والوطن وغيره 


١‏ -بنى الباب [على]”" أن أقلّ مدة السفر ثلاثة أيام ولياليهاء وأقل مدة الإقامة 
ا ر وها 

۲ والأوطان ثلاثة : 

"وطن أصلني” : وهو" مود الرجل» أو البلد الذي تأهل”'' فيه" . 

و "وطن الأقامة' » ويسمّى "وطن المستعار ": وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة 


. كذا في الأصل» و في بقية النسخ: صلاة المسافر والإقامة‎ )١( 

(۲) ”على ساقط من الأصل› وزيد من النسخ الأخرى. 

(۳) زاد هنا في الأصل الذي والصواب سقوطه. 

(4) قوله: تأهّل” ٠‏ أي تزوّج» وذكر ابن عابدين عن شرح المنية : لو تزوج المسافر ببلد» ولم ينو 
الإقامة به» فقيل لا: لايصير مقيماء وقيل: يصير مقيماء وهو الأوجه؛ ولو كان له أهل ببلدتين» 
فأيتّهما دخلهاء صار مقيما. «ردالمحتار» ٥۳۲ /١‏ . 

(4) وزاد الحصكفي أمرا ثالثاء فقال في تعريفه: "هو موطن ولادته» أوتأهله؛ أو توطنه » فهذا 
التعريف أشمل» فإذا توطن أي عَرّم على القرار فيه وعدم الارتحال» وإن لم يتأهل» صار هذا وطنا 
أصلياء فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ» ولم يتأهل به» فليس ذلك وطنا له إلا إذا عزم 
على القرار فيه» وترك الوطن الذي كان له قبله. «ردالمحتار» /١‏ 077 . 

. 407 /١ ويسمى وطن سفر” أيضا. «العناية؟ للبابرتي»‎ )١( 
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و'وطن السكنى" : وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة به أقل من خمسة عشر 
ا ش 

شم الوطن الأصلي بتقض بالوطن الام ١‏ فإن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لما هاجر إلى المدينةء وتوطن بهاء انتقض وطنه بمكة. حتى كان يصلي بمكة صلاة 

السفر'”» وكان يقول لأهلها: «أتمّوا صلاتكم ياأهل مكة» فإنا قوم سر“ ولو 


۱( ذكر البابرتي أن عامة المشايخ قسّموا:الأوطان على ثلاثة: لكن المحققين منهم قسموا إلى الوطن 
الأصلي ٠‏ و وطن الإقامة' فقطء ولم يعتبروا وطن السكنى” . ثم قال: “وهر الصحيحء لأنه 
لم تثبت فيه الإقامة؛ بل حكم السفر فيه باق . «العنابة» /١‏ ۴۳ ولذا لم يذكره التمرتاشي في 
اتنوير الأيصار» : متن «الدر المختار»؛ يقول الحصكفي : رلم يذكر' وطن السكنى ٠‏ وهر ٠ا‏ نوى 
فيه أقل من نصف شهرء لعدم فائدته . «ردالمحتار» /١‏ "37 . 

(۲) ذلك مقيد بأمرين ذكرهما المرغيناني في «الهداية؛؛ الأول: أن ينتقل من الوطن الأصلي» 
والثاني : أن يستوطن غيره» فإذا لم ينتقل عنه» بل استوطن آخرء بأن اتخذ له أهلا في الآخرء فإنه 
يتم في الأول» كما يتم في الثاني . انظر: «الهداية» مع «فتح القدير» ٠٠١/١‏ . 

(۳) وفي (ب): صلاةالمسافر . 

(4) قوله: سر٠‏ بسكون الفاءء أي مسافرء السفرً : جمع سافر» كصاحب وصّحبء والسفر 
والمسافرون بمعنى . «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير » 077١/7‏ وقال النسفي: وهر 
اسم على وزن المصدرء فيصلح للواحد والإثنين والجمع والذكر والأنثى . «طلبة الطلبة» ص .7١‏ 

(5) وتمام الحديث: عن على بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين» قال : ما سافرت مع رسول 
الله َه سفرا قط إلا صلى ركعتين» حتى يرجع. وشهدت معه حنين والطائف» فكان يصلي 
ركعتين» ؛ ثم حجَجّت معه واعتمرت» فصلى ركعتين» ثم قال : يا أهل مكة! أموا الصلاة فإنا قوم 
ل . أخرجه البيهقي في سننه» واللفظ له» ۳/ ٠۳١‏ ١٠١٠ء‏ ورواه أحمد» وفيه: «يا أهل مكة 
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بقي وطنه بمكة» لصار مقيما بدخوله فيها . | 

ولأن الأصلي مثل الأصلي» ونقض الثل بالمثل جائز” . 
ولاينتقض بوطن الإقامة والسكنى والسفرء لأن ذلك دونه » والأدنى لايصلح ناقضاً 
للأعلى. ٠‏ 

٤‏ و" وطن الإقامة" يتتقض بالأصلي» لأنه فوقه» وبوطن الإقامة» لأنه مثله» 
وبالسفر"" لأنه ضده. و لاينتقض بوطن السكنى» ل 

٥‏ و" وطن السکنی" ينتقض بالكل. 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : ' 

خراساني قدم بغداد» ونوى الإقامة بها خمسة عشر يوماء ومکي قدم كوفة» ونوى 
الإقامة بها خمسة عشر يوماء ثم خرج كل واحد منهماء يريد 'قصر ابن هبيرة*”7", ليلتقي 


قومواء فصلوا ركعتين أخريين فإناسفر». مسند احمد ٤٤١ 477 ء٤۳۱١ ٤۳۰ /٤‏ وأخرجه 

أبوداود في باب متى يتم المسافر" برقم ۱۲۲۹ء والترمذي في "باب التقصير في السفر ٠‏ 
وبيج 9 أذ ةملز أرساء قإنا فوم و قال کرای و حم ت 
وأخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده» برقم ,/4٠‏ ص ١١١‏ وابن أبي شيبة في مصنفهء ۲/ 
0۳ . 

)١(‏ لأن الشيى إغا يبطل بما فوقهء أو ما يساويه» وليس فوقه شيئ» فيبطل با يساويه . راجع «العناية؛ 
للبابرتي» 0/١‏ 2. 

(۲) انظر «رد المحتار» /١‏ 077 . 

)۳( «قصر ابن هبّيرَة: ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة» كان ل ولي العراق من قبل مروان بن محمد 
بن مروان» بتى على فُرات الكوفة مدينة» فنزلها ولم يستمّها حتى كتب إليه مروان يأمره 


۲۰1 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر فى الإقامة والوطن وغيره المجلد الأول 


بها صاحبه» فإنهما يتمّان الصلاة إلى القصر وبالقصر”'". 

لأنهما مُقيمان» لم ينويا سفّراًء لأن من الكوفة إلى بغداد خمس مراحل» و القصر"' 

ل ۳ 

فإن نويا الإقامة بالقصر خمسة عشر يوماء ثم خرجا من القصر"" إلى الكوفة» 
ليقيما بها يوماً ثم يرجعان إلى بغداد» يتمّان الصلاةٌ”'' إلى الكوفة وبها". لأنهما مقيمان 
بالقصرء لمم ينويا سفراء لما ذكرنا" أنه ليس من القصر إلى الكوفة مسيرة سفر . 

فإن حرجا من الكوفة إلى بغداد» يريدان المرور على القصرء يتمان أيضاً إلى بغداد 
وبها”". لأن وطنهما بالقصر كان وطن إقامة» ولم ينتقض لعدم ما ينقضها”". 


بالاحتناب عن مجاورة أهل الكوفة» فتركها وبنى قصره المعروف به بالقرب من جسر سوراء 
واشتهر بين الناس بقصر ابن هبيرة» والنسبة إليه قصري» عرف بها بعض العلماء . انظر «معجم 
البلدان» 4١4/5‏ . 

)01 قرر ابن عابدين ضابطا في ذلك بأن إنشاء السفر من وطن الإقامة مبطل له» وإن عاد إليه . انظر 
هرد المحتار؟ ٤ . ٥۳۲ /١‏ 

(۲) وفي (۱) و(ب): "منصف » وهو تصحيف» وما ثبت أصح»› ا طروي يقول ابن 
عابدين : إنهما يتمّان في طريق القصرء لأن من بغداد إلى الكوفة أربعة أيام» القصر' متوسط 
بينهما” . «رد المحتار» /١‏ 6775 . ظ 

(۳) من القصر ساق س (1) 

(6) “الصلاة” ساقط دن ب) و(ج) و(د). 

(5) انظر رد المحتار؟ /١‏ ۳۳د . 

() وفي (1): الما قلنا . 


. ٥٣٣ /١ المحتار»‎ در١‎ )۷( 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر في الإقامة والوطن وغيره المجلد الأول 


فإذا خرجا يريدان المرور على القصرء فمن الكوفة إلى القصر قصدا الرجوع إلى 
وطنهما بالقصرء وليس ذلك مسيرة سفرء وكذلك من القصر إلى بغداد» فيتمان الصلاة 
إلى بغداد وبها”'". ش 

هذا إذا نويا الإقامة بالقصر خمسة عشر يوماً. 

فإن نويا الإقامة بالقصر يوماً أو يومين» وباقي المسألة بحالهاء فإنهما يتمان الصلاة 
إلى الكوفة وبهاء فإذا خرجا من الكوفة إلى بغدادء يقصران الصلاة ٠"‏ وإن مرا على 
القصرء لأنهما بقيا مقيمين إلى الكوفة وبهاء فإذا خرجا من الكوفة إلى بغداد» صارا 
مسافرين . ش 

لأنهما نويا مسيرة السفر» وليس لهما بالقصر وطنء لأن وطنهما بالقصر كان وطن 
السكنى» وقد انتقض بوطنهما بالكوفة» فيقصران الصلاة”" إلى بغداد وكذلك”/ 
بېغداد . 

أما الكوفي فظاهر» وكذا البغدادي» لأن وطنه ببغداد كان وطن إقامة » وقدانتقض 
بالسفر””» إلا إذا نويا الإقامة ببغداد خمسة عشر يوماء فيتمان حينئذ . 


ص 


(۸) وفي بقيّة النسخ: لعدم الناقض . 

. كذا ثبت في الأصل و(1): وسقط قوله : الصلاة إلى بغداد وبها' من النسخ الأخرى‎ )١( 

(۲) “الصلاة ساقط من النسخ الأخرى. 

(۳) ' الصلاة” ساقط من )١(‏ و (ب). 

)٤(‏ “كذلك ساقط من النسخ الأخرى. 

() وهذا ما سبق أن قرره قاضي خان أثناء تأصيله للباب» وقد فصله ابن عابدين بانضباط ووضوح 
بقوله : “والحاصل أن إنشاء السفر يبطل وطن الإقامة إذا كان منه» أما لو أنشأه من غيره» فإن لم 


۳ 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر فى الإقامة والوطن وغيره المجلد الأول 


هذا إذاخرجا يريدان القصر. 

فإن خرج البغدادي يريد الكوفة » والكوفي يريد بغداد» فالتقّيا بالقصرء ثم خرجا 
من القصر إلى الكوفة» ليقيما بها يوماًءثم يرجعان"" إلى بغدادء فإنهما يقصرآن 
الصلاة”" إلى الكوفة وبهاء ومن الكوفة إلى بغداد. لأنهما نويا مسيرة السفرء فصارا 
مسافرين كماخرجا. 

وكذلك بالكوفة » أما البغدادي فظاهرء وكذا الكوفي» لأن وطنه بالكوفة كان وطن 
إقامة» وقدانتقَض » كما خرج منها علي عزم السفرء لأنه عاد مسافرا بالسفر الأصلي . 

وكذلك إذا قدما [إلى]”" بغداد أما الكوفي فظاهرء وأما البغدادي» فلأن وطنه 
ببغداد كان وطن إقامة» وقدانتقض بالسفر. 

ظ . بغدادي وكوفي خرجا من وطنهماء يريدان ' القصر » ليقيما بها خمسة عشر يوماًء 
فلمًا قدما القصرء خرجا من القصر إلى الكوفة» ليّقيما بها يوماء ثم يرجعان إلى بغدادء 
فإنهما يتمان الصلاة إلى الكوفة و بها 

لأن خروجهما من وطنهما إلى القصرء لم يكن سفراً لما ذكرناء وخروجهما ''من 


يكن فيه مرور على وطن الإقامة» أو كان ولكن بعد سير ثلاثة أيام فكذلك» ولو قبله لم يبطل 
الوطن بل يبطل السفر». لأن قيام الوطن مانع من صحته . انظر «رد المحتار» /١‏ 5177 . 

)001 وفي (1) رجعا بدل يرجعان . 

. الصلاة" ساقط من النسخ الأخرى‎  )۲( 

(۳) ” إلى ساقط من الأصل» وأثبت من النسخ الأخرى. 

(:).قوله: 'لماذكرنا و خروجهما ساقط من (ب). 


€ 


كتاب الصلاة باب صلاة المشافر في الإقامة والوطن وغيره المجلد الأول : 
القصر إلى الكوفة كذلك» فبقيا مقيمين إلى الكوفة”". 

فإن خرجا من الكوفة إلى بغداد» يقصران الصلاة» وإن قصدا المرور على القصرء 
لأنبما قصدا بغداد» وليس لهما بالقصر وطن. 

أما الكوفي : فلأن وطنه الأصلى بالكوفة نقض وطن القصرء وأما البغدادى: فعلى 
رواية الحسن رحمه الله يتم الصلاة”"» وعلى رواية هذا الكتاب يقصر . 

وجه رواية الحسن [عن أبي حنيفة]”" أن وطن البغدادى بالقصر صحيح ٠‏ لأنه 
نوى الإقامة في موضعهاء ولم يوجد ما ينقضهاء وقيام وطنه بالقصر ينع تحقق السفر . 
ظ ووجه رواية هذا الكتاب أن وطن الإقامة لا يكون إلا بعد تقدم السفرء لأن الإقامة 
من المقيم لغوء ولم يوجد تقدم السّفرء فلم يصح وطنه بالقصرء فصار مسافرا إلى بغداد» 
وإذا قدما بغداد. فالبغدادى يتم لأنه صار مقيما بمجرد الوصول» والكوفي يقصر ما لم 


قرالا نايا ل عر يري 
Ea e lee NESE‏ 
بالقصرء ثم خرجامن القصر” إلى الكوفة على عزم الانصراف منها إلى بغدادء 
فالبغدادى يقصر في الذهاب والرجوع؛ لأنه خرج إلى السفر» ولم يوجد مأ يبطله . 
وأمّا الكوفي فيم الصلاة” بالقصرء وفي رجوعه من القصر”" إلى الكوفة» 


)١(‏ قوله: فبقيا مقيمين إلى الكونة ساقط من (ب). 

)١(‏ ' الصلاة ساقط من النسخ الأخرى. 

(۳) ما بين المعكوفتين إضافة من (ب) . 

)٤(‏ ” من القصر” ساقط من (ب). 

(4) كذافي الأصل» و الصلاة” ساقط من النسخ الأخرى . 
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كتاب الصلاة باب صلاة المسافر فى الإقامة والوطن وغيره المجلد الأول 


وبباء لأنه حين عم على الرجوع إلى وطنه» وليس بينه وبين وطنه مسيرة السفر» صار 
رافضًا سفره قبل الاستحكام» فارتفض بمجرد العزم» فيتم الصلاة إلى الكوفة وبباء وإذا 
خرج من الكوفة إلى بغداد» الآن يقصر الصلاة”'' » لأنه مسافر. 

كوفي أقبل من مكة» فاستقبله ابنه با حيْرة"» وأخبره بخبر يسوءه» فنويا الإقامة 
بالحيرة خمسة عشر يوماء ثم بدا لهما أن يرجعا إلى مكةء فلما انتبيا إلى القادسية» بدا 
لهما أن يرجعا إلى خراسان. ويرًا بالكوفة» فالأب يقصر الصلاة حتى”' يدخل الكوفة» 
لأن سفره متأكد. فلايبطل مالم يدخل مصره . 

وأما الابن [فإنه]”'' يتم تم الصلاة إلى الكوفة وبہا؛ لأنه رقّقض سفره قبل التأكيدء لأنه 
ليس من القادسية إلى الكوفة مسيرة السّفرء فصار مقيمًا* اا إلى 
خراسان» الآن يقصر الصلاة” 0 لوجود السفر. 

هذا إذا قصدا المرور على الكوفة» فإن لم يقصدا المرورعلى الكوفة» بل قصدا ا مرور 


 )١(‏ من القصر" اظ من (ب): 

)١(‏ ' الصلاة” ساقط من النسخ الأخرى. 
الحيرة '» بالكسر ثم السكون مدي کت من ن تيان برشل رع ا اد 
النجف. كان يتصل به بحر فارس . انظر «معجم البلدان» ۲ و«آثار البلاد» للقزويني ص 
۹ 0000 0 

(۳) وفي (ب): إلى" مکان حتى » وهو خطأ. 

. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و(ب) و(ج)» وأثبت من (1) و(د)‎ )٤( 

00 ار يفيه ساقط هن (ية): 

(1) “الصلاة” ساقط من (ب). 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر فى الإقامة والوطن وغيره المجلد الأول 
ا الو E‏ 


جَدّات” الكوفة: فإنہما يقصران الصلاة» كما خرجا من القادسية» لأنهما نويا 
الدغنء ولم يوجد ما يبطل السفر”". 

كوفي نقل عياله إلى مكة. ٠‏ ليتوطن بهاء فلم دخلها لم يعجبه المقام بها 5 
بغداد. فإنه يقصر الصلاة» وإن مر بالكوفة» لأن وطنه بالكوفة”'' انتقض بو طنه بمكة» 
فبدخول الكوفة على عزم المرور لا يصير مقيمًا . 

فإن بدا له في الطريق أن لايسثوطن مكة» فخلّف عياله بالبُستان» ودخل مكة على 
عزم أن يحجٌ» ثم يرجع إلى بغداد» فإنه يقصر الصلاة إلى مكة وبباء إلا إذا دخل مک“ 
قبل يوم التروية بخمسة عشر يومّاء فإنه يتم الصلاة''' بمكة؛ لوجود الإقامة» فإذا خرج من 
مكة. يقصر إلى الكوفة» فإذا قدم الكوفة ب يتم؛ لأن وطنه بالكوفة قائم؛ لعدم ما ينقضهء 
فيصير مقيما بالدخول» فيتم الصلاة” "إلى أن يخرج منها . 


)١(‏ اة : الناحيةء وا تاب : بالفتح» الفناء وما قرب من محلة القوم. «مختار الصحاح؟» مادة: 
جنب ص ۱۱۲ . 1 

(۲) الصلاة ساقط من (ب). 

(۳) وفي بقيّة النسخ: ' مايبطله' بسقوط السفر . 

(؛) كذافي الأصل» وسقطت الكوفة' من النسخ الأخرى. 

(0) مكة ساقط من بقية النسخ . 

)١(‏ الصلاة ساقط 5 النسخ الأخرى. 


(۷) الصلاة” ساقط من النسخ الأخرى. 


كتاب الصلاة 2 باب المسافر والمقيم يؤمْ أحدهما صاحبه ثم یشگان فيه المجلد الأأول 


باب المسافر والمقيم يم أخدهما صاحبه ثم يشكان فيه 


١‏ الأصل فيه : أن الصلاة متى فسدت من وجه» وجازت من وجه» أو فسدت من 
وجه» وصحّت من وجوه» يُحكم بالفساد [احتياطا]"» لأن من الوجه [الذي]” 
يجوز» يسقط الواجب» ومن الوجه الذي فسدء لايسقط» فلايسقط بالشك والاحتمال. 

؟ وأصل آخر: أن فساد صلاة الإمام موجب فساد صلاة المقدى» وفساد صلاة 
المقندي لايو جب 'فساد صلاة الإمام » لأن المقتدي بنى صلاته على صلاة الإمام؛ وفساد 
المبني عليه يوجب فساد البناء » أما الإمام منفرد في نفسهء ففساد صلاة غيره لايوجب 
فساد صلاته . 6 

٠‏ وأصل آخر: أن تعيين الإمام من المقتدى» شرط جواز الصلاة بالجماعة» لأن 
اقتداء الإمام بالمقتدى مفسد للصلاة» وحال عدم التعيين يحتمل ذلك . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و(ب)» وزيد من النسخ الأخرى» فهي زيادة مهمة. 

(؟) في الأصل: التي وهو نجطأء وصحح من النسخ الأخرى. 

(r)‏ ربكل فاا الإمام أحمد بسند صحيح .عن النبي تله أنه قال: «الإمام ضامن» والمؤذن 
مؤتمن» «مسند الإمام أحمذ ؟/ ٠‏ ورواه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن 
برقم ۲٠۷‏ والبيهقي في السنن عن عائشة رضي الله عنهاء السنن الكبرى ٠٤۲٠١ /١‏ كما رواه 
الشافعي في الأم ٠٤١ /١‏ . 
وقال المرغيناني: ونحن نعتبر معنى التضمن» وذلك في الجواز والفساد. ينظر التفصيل في 
«االهداية» مع «فتح القدير؛ و«العناية؛ /١‏ 510. 
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كتاب الصلاة 2 باب المسافر والمقيم يؤمٌ أحدّهما صاحبّه ثم يشكان فيه المجلدالأول 
E E‏ لصي اك 


وفي الباب فصول ثلاثة : إما أن [يشكًا]”'' بعد ما صلياركعة» أوركعتينء أو 
ثلانا. 

أمّا الفصل الأول : قال محمد رحمه الله : مسافر ومقيم أم أحدهما صاحبه» فلما 
شرعا شکا في الإمام؛ فإنبما يستقبلان» لأنبما عجزا عن المضي لأن كل واحد منهما 
يحتمل أن يكون إماماء ويحتمل أن يكون مقتدياء وإمامة المقتدى مفسدة" للصلاة» 
فتفسد صلاة كل واحد منبما من وجه» فيحكم بالفساد. 

قالوا: تأويل هذه المسألة إذا افترقا عن مكانبماء أما قبل الافتراق : يجعل من على 
يين الآخر مقتدياء عملا بالسئة”". 


ومنهم من قال: لايجعل كذلك. لأن قيام المقتدى على يمين الإمام ليس بشرط 


. ما بين المعكوفتين أثبت من النسخ الأخرى» وفي الأصل:  شكا‎ )١( 

)٧(‏ في () و(ج) مفسد » وهوخطأ. 

(۳) وهو ما أخرجه الأئمة الستة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «بت عند خالتي ميمونة» فقام 
رسول الله ته من الليل؛ فأطلق القربة» عرفا ف راا ثم قام إلى الصلاةء فقمت 
فتوضأَتُ» كما توضأء ثم جنت فقمت عن يساره؛ فأخذني بيمينه» فأدارني من ورائه» فأقامني 
عن يمينه» فصليت معه». أخرجه البخاري في الدعوات» ناما الداعناء اا من اندز الحديث 
0 ومسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. الحديث ١۱۷۸ء‏ 
والنسائي في التطبيق» باب الدعاء في السجود» الحديث ١٠٠١ء‏ والترمذي في الشمائل» باب 
ماجاء في صفة نوم رسول الله )» الحديث ۲٤١‏ وابن ماجة في الطهارة» باب وضوء النوم» 
الحديث ۸١٥0ء‏ وأبوداود في الأدب» باب النوم على طهارة» الحديث ٠٠٤١‏ . وانظر انصب 
الراية» للزيلعي ۲/ .٣۳‏ 

۲۰۹ 


كتاب الصلاة باب المسافر والمقيم يوم أحدهما صاحبه ثم يشكان فيه المجلد الأول 


لصحة الاقتداء”'» حتى يجعل ذلك دليلا. 

ولو لم يشكًا حنى أحدث أحدهماء فخرجء ثم أحدث الآخر"©: ثم شك في 
الإماء"» فصلاة من حرج أولاً فاسدة» لأن الأول إن كان مقتديّاء فلمًا حرج الإمام 
بعده لم يبق له إمام في المسجد» فتفسد صلاته . 

وإن كان الأول إماماء فبخروجه تحولت الإمامة إلى المقتدى» فإذا خرج المقتدى 
بعده» فقدخلا مكان الأول عن الإمام» فتفسد صلاة الأول" والذي خرج آخراء 
خرج وهو إمام» لا تعلق لصلاته بصلاة غيره» لأنه منفرد» ويصلي أربعاء مسافرا كان أو 
مقيماء ويق رأ في الركعة الشانية؛ ويجلس على رأس الركعتين» حتى لو ترك ذلك» 
فسدت”" صلاته لأن القراءة في الركعتين» والقعدة على رأس الركعتين*» فرض على 
المسافر إن كان إماماء وفرض على المقيم إن كان مقتديا بالمسافر”""» وتحولت إمامة المسافر 


جاء في «الهداية» :فان صلى خلقه أوفي ساز جار وی مک لأنه خالف السنة . انظر «فتح 
القدير» ۲٠٣۱ /١‏ . و«بدائع الصنائع» /١‏ ۸ . 

(؟) وزاد في )١(‏ و(ج) بعده: أفخرج.. ش 

(۳) في الإمام .ساقط من () و (ب). 

(6) بعده” ماو 

. وفي (ب) مكان الإمام الأول‎ )٥( 

() وفي (1) و(ب)' فتفسد صلاته” . 

(۷) وفي (ب) تفسد صلاته" . 

(۸) وفي بقية النسخ : "الثانية” بدل ' الكعتين' . 

 )9(‏ بالمسافر” ساقط من )١(‏ و(ب). ظ 


11۰ 


كتاب الصلاة باب المسافر والمقيم يوم أحدهما صاحبه ثم يشکان فيه المجلد الأول ظ 
ا ا 


إليه» ويصلي أربمًا؛ لأن ذلك فرض على المقيم على كل حال؛ وعلى المسافر إن كان 
مقتديًاء واحتمال الاقتداء ثابت . ۰ 

وإن کان لا یدری أيبما خرج أرّلافسدت صلاتہماء لأن صلاة المتقدم منهما 
فاسدة» واحتمال التقدم في [حق ]كل واحد منبما ثابت . 

وكذلك لو خرجا من المسجد معاء فسدت صلاتبماء لأن صلاة المقتدى منهماأ 
فاسدة» لخلو مكان الإمام عن الإمام» واحتمال الاقتداء في جق كل واحد منہما ثابت. 

وإن صليا ركعتين» وقعد القعدة؛ ولم يحدثاء ثم شكًا في الإمام» لم تفسد 
صلاتہماء بل يقوم المقيم» ويتم صلاته» ويتابعه المسافر في ذلك لأن المقيم ”لو كان 
إماماء كان له أن يصلي أربعاء وإن كان مقتديا انتبى اقتداؤه إذا قعد إمامه قدر التشهد"» 
ويتابعه المسافر في ذلك *؛ لأن المسافر” لو كان إماما تمت صلاته» فلا تضره المتابعة في 
الزيادة» وإن كان مقتديا انقلب فرضه أربعاء واحتمال الافتداء ثابت» حتى لو لم يتابعه» 
فسدت صلاته لما ذکرنا" . 


)0( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل: ' 

(۲) المقيم ساقط من (1). 

(۳) قوله: اذا قعد إمامه قدزالتشهد' ساقط من (ب). 
(4) “في ذلك ساقط من () و(ب). 

(0) ؛المسافر” ساقط من (1) و(ب). 

() “لما ذكرنا” ساقط من () و(ب). 


كتاب الصلاة 2 بابالمسافر والمقيم يوم أحدهما صاحبه ثم يشكان فيه 2 المجلدالأول 


الإمام”'' بعد ما رجعا عن الوضوء» فسدت صلاة من خرج أولا لأن الأول لو كان مقيماء 
فإن كان مقتديا بالمسافر» لا تفسد صلاته ؛ لأنه خرج بعد ما انتبى اقتداؤه» وإن كان إماما 
فسدت صلاته» لأنه لما خرج أولاء صار مقتديا بالمسافر» فإذا خرج المسافر بعده فسدت 
صلاته . 

وإن كان الأول مسافراء إن كان إماماء لم تفسد صلاته؛ لأنه خرج بعد الفراغ عن 
الأركان» فلم يصر"" مقتديا با مقيم لانتباء الاقتداء . 

وإن كان المسافر مقتدياء تفسد صلاته؛ لخروج الإمام بعده» ففسدت صلاة من ٠‏ 
خرج أولا من وجه» وجازت من وجه» فيحكم بالفساد لهذا" . 

والمتأخر في الخروج لا تفسد صلاته؛ لأنه منفرد عند الخروج» ويصلي ركعتين 
ليصير أربعاء لأن المحأحر“ لو كان مقيما لا بد له من ذلك» وإن كان مسافراء فبالاقتداء 
يجب عليه ذلك» واحتمال الاقتداء ثابت. 

وإن شكا في الذي خرج أولا فسدت صلاتبماء لأن صلاة المتقدم فاسدة» واحتمال 
التقدم في حق كل واحد ثابت . 

وإن خرجا معاء فصلاة المقيم تامة؛ لأنه لو كان إماماء لم تتحول إمامته إلى المسافر» 

وإن كان مقتديا انتبى حكم الاقتداء”'» فصار منفرداء وصلاة المسافر فاسدة» لاحتمال 


 )١(‏ في الإمام ساقط من (1) و(ب). 
(؟) وفي (1): 'ولايصير . 
(۳) “لهذا ساقط من )١(‏ و(ب). 
(4) المتأخر ساقط من ساقط من )١(‏ و(ب). 
)6( في بقية النسخ : "اقتدائه . 
۰ 11۲ 


كتاب الصلاة 2 باب المسافر والمقيم يؤم أحدهما صاحبه ثم يشكان فيه المجلد الأول 
كات القددة 0 الا ااا اا ا اك ا سيا ييه 
. . أنه كان مقتديّاء وقد خلا مكان إمامه عن الإماه”". 

۰ وإن شكًا بعد ما صليا ثلاثا أو أربمًاء ولم يحدثاء القياس أن تعتبر الأحوال» وتفسد 
صلا المقيم ؛ لاحتمال أنه كان مقتديًا بالمسافر "في الشفع الثاني» وفي الاستحسان تجوز 
ماني 0 حملا لأمرهما على الصحة؛ لأن الظاهر من المسلم الجري 

20 ا يازمه حجة وعمرة» يخرع عو ا 

بیقین”. ) 

ولو أحرم بشيئين» ونسيبماء القياس أن يلزمه حَجتان وعمرتان» وفي الاستحسان ٠‏ 
يلزمه حجة وعمرة”» ويحمل أمره على المسنون والمتعامل فيما بين الناس» وهو القران؛ 
كذلك ههنا. 

وكذلك مسافر ومقيم؛ أم انيتا حو نهنا وتركا القعدة على زاش 


(۱) في (ا)و(ب): خلا مكان الإمام . 

(۲( ل ساقط من .)١(‏ 

)۳( أي أحرم بشۍ معين من حج أو عمرة أو قران ثم نسيه ولم يتر جح لخبة نه شري : . «مناسك ملا 
علي القاري»؛ ص ۰۸ 3D‏ 

() وفي (ب): لزمته . 

(٥)‏ ويم نمال الممرة على المج كارا ولابلزمه هدي قران تخفيفا عليه سبب السيان» قاذ 
الأزوم نوع مؤاخذة . نص عليه القاري في المناسك . . ص۹٠۱‏ . 

() فيلزمه القران الشرعي ودمه» حملا لفعل المؤمن على الصلاح المستحسن في الدين . راحع 
«مناسك ملا علي القاري» ص ٠١9‏ . 
ش ۱۳ 


كتاب الصلاة ‏ . باب المسافر والمقيم یوم أحدُهما صاحبّه ثم يشان فيه المجلد الأول 
عضنو هه وديا و ا 

رال الت افق و رن اا ا ا ن 
شكا في الإمام. يجعل المقيم إماما. ش 

وإذا جعلنا المقيم إماما في مسألتناء فإن أحدث المقيم أوّلة””» وخرجء ثم أحدث 
المسافر» وخرج. فسدت صلة المقيم » وجازت صلاة المسافر» وإن أحدثا معا أو متعاقباء 
وخرجا من المسجد معاء فسدت صلاة المسافر محلو مكان الإمام عن الإمام“» وجازت 
. صلاة المقيم؛ لأنه منفرد» ؤإن حرجا على التعاقب» ولا يدرى أيهما خرج أولاء فسدت 
صلاتهما؛ لما قلنا فيما تقدّم””. 

والله أعلم بالصواب 


. و(ب): فسلما‎ )١( وفي‎ )١( 

(۲) سقط قوله: شكافي الإمام” من (0. 

(۳) أأولا ساقط من () و(ب). 

, و(ب)‎ )١( عن الإمام ساقط من‎ )٤( 

. فيما تقدم ساقط من (1) و(ب). وزاد في الأصل بعده: والله أعلم بالصواب‎ )٥( 
1٤ 


كتاب الصلاة باب صلاةالخوف ' المجلد الأول 


با اة الق 


بنئ الباب على أصل : 

١‏ .وهو أن الاأنصراف في غير أوآنه مسد للصلاة» وفي أوانه لا" لأن 
الانصراف مفسد بقضية الأصل » إلا أن الشرع جعله عفواء لكان الضرورة؛ والضرورة'” 
في أوانه» لا في غير أوانه' “ وترك الانصراف في أوانه غير مُفسدء لأنه أخذ بالعزية . 

١‏ وأوان انصراف الطائفة ا 
:الطائفة الثانية ما بعد الفراغ عن الشطر الثاني. . 


(1) تنرّعت عبارات الفقهاء في أن الخوف سبب لهذه الصلاة أو شرط لهاء وخرج ابن عابدين بعد 
مناقشتها إلى أن الخوف سبب لهذه الصلاة» وحضور العدوٌ شرط» كما في صلاة المسافرء فإن 
المشقة سبب لهاء والسفر الشرعي شرط» وحيئئذ فمن أراد بالخوف العدو؛ سماه شرطاء ومن 
أراد به حقيقته» سماه سبباء لکن لا يشترط تحقق النوف في كل وقت؛ لأنه سبب المشروعية» 
وأقيم العدو مقامه» كما أقيم السفر مقام المشقة . «ردالمحتار؟ ٥1۸/١‏ . 

(1) أنظر: ابن الهمام في «فتح القدير»؛ فقبد ذكر مايقارب هذا الأصل. /١‏ 444» وجاء في 
«الفتاوى الهندية»: اراس او الاجر فول ير راشي وتركه في أوانه غير مفسد" . /١‏ 
6 . 

(۳) كذا في الأصل و(ا)ء وقوله: 'والضرورة Og‏ ا 

(4) وعلله الكاساني بأن الأصل : أن الإتيان بعمل كثير ليس من أعمال الصلاة Ni‏ 
الضرورة» فيختص بمحل الضرورة . «بدائع الصنائم» /١‏ 0 


1٥ 


كتاب الصلاة ۰ باب صلاة الخوف المجلد الأأول 


۳ ومن أدرك الشطر الأول» فهو من الطائفة الأولى» ومن أدرك الشطر الثاني» 
فهو من الطائفة الثانية". 
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 


إمام صلى المغرب بالطائفتين» فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» وبالطائنة 
الكانية زك لأن حق كل واحد من الطائفتين في أداء شطر واحد مع الإمام» وشطر 
المغرب ركعتان» بدليل أن القّعدة شرعت على رأس الركعتين» والقعدة إنما شرعت للفصل 
بين الشطرين » ولأن الطائفة الأولى» لهم حَظ في الركعة الثانية » والركعة الواحدة© لا 


)01( حكى ابن العلاء عن «الفتاوى المتّابية»أن كل من أدرك شيعا من الشفع الأول فهو من الطائفة 
الأولى > وکل من أدر ك من الشفع الثاني فهو من الطائفة الثانية . «الفتاوى التاتارخانية» ۲/ 
۷ ومن دخل في قسم غيره» صار حكمه حكم ذلك الغير» إلا إذا دخل بعد ما فرغ من قسم 
نفسه . «الفتاوى الهندية» ٠١١ /١‏ . 
وإن الفقيه ابن العلاء الأنصاري حكى مسائل هذا البلب في نوع خحاص» محيلا إلى 
«الزيادات»» وافتتحه بتمهيد بين فيه هذه الأصول» والذي يلا حظ فيه أنه زاد أصلا آخر لا 
يخلو من فائدة» كما يتبين» فيقول: والأصل الغالث: أن المقتدي رأي الإمام لا رأي نفسهء إلا 
إذا تين بخطأ الإمام» والمننفرد يتبع رأي نفسه. والمسبوق فيما يقضي منفرد؛ واللاحق كأنه 
خلف الإمام . «الفتاوى التاتارخانية» ؟/ ٠١١‏ .. 

)١(‏ ' الطائفة” ساقط من (ب) و(ج) و(د). 

(۳) ثم الطائفة الأولى تصلي الركمة الشالشة بغير قراءة لأنهم لاحقون» والطائفة الشانية يصلون 
الركعتين الأوليين بالقراءة» ويقعدون بينهنماء وبعدهماء كما يفعله المسبوق بركعتين في 
مغرب . (المبسوط» ۲/ ٤۸‏ . 

(5) ”الواحدة ساقط من .)١(‏ 


7 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ` ٠‏ المجلد الأول 


تَتَجِرَأء فإذا ثبت لهم النصف» ترجحوا بالسبق”". 

فإن أخطأ الإمام؛ فصلى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت. وبالثانية ركعتين 
فانصرفت» فسدت صلة الطائفتين: لأن انصراف الطائفة الأولى حصل في غير أوانه لما 
قلناء في كون مفسدا"» وانصراف الطائفة الثانية كذلك» لأنهم من الطائفة الأولىء 
حيث أدركوا الشطر.الأول» وما بعد الفراغ عن الشطر الثاني أوان عود الطائفة الأولى إلى 
الصلاة"» لا أوان انضرافهم» فتفسد صلاتهه”؟؟. 

ولو صلى بالطائفة الأولى ركعة؛ فانصرفت”» وصلى بالطائفة الثانية الركعة 
الثانية» فانصرفت» ثم عادت الطائفة الأولى» فصلى ببم الركعة الثالثة» فصلاة 


)١(‏ قال المرغيناني في تعليله : لأن تنصيف الركعة الواحدة غير مكن» فجعلها في الأولى أولى 
بحكم السبق . انظر : «فتح القدير» ٤٤٤ /١‏ . ا 
يتح ب اما مسا امح IRN‏ 
وبالطائفة الثانية ركعتين» لأن فرض القراءة في الركعتين الأوليين» فينبغي أن يكون لكل طائفة 
في ذلك حظ . «المبسوط» 7/ ۰٤۸‏ وانظر «كتاب الأصل» /١‏ ۳۹۳. 

(۲) “فيكون مفسدا” ساقط من (1). 

(۳) إلى الصلاة” ساقط من .)١(‏ 

: ذكر ابن الهمام بعد أن حكى هذه المسألة ما قرره قاضي خان في أصل الباب» فقال: والأصل‎ )٤( 
أن الانصراف في أوان العَود مبطل» والعود في أوان الانصراف لايبطل» لأنه مقبل» والأول‎ 
. 445 /١ معرض » فلايعذر إلا في المنصوص عليه وهو الانصراف في أوانه . «فتح القدير»‎ 

(5) وفي بقية النسخ : ' فانصرفوا' . 


1¥ 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف المجلد الأول 


[الطائفة]"" الأولى فاسدة) لأن انصرافهم قبل الفراغ عن الشطر الأول حصل”" في غير 
أوانه لما قلناء وصلاة الطائفة الثانية جائزة. لأنهم من الطائفة الأولى حيث أدركوا شيئا من 
الشطر الأول» فانصرافهم على رأس الركعتين حصل في أؤانه فلا يكون مفسدا””. 

وإذا جازت صلاتهم؛ عليبم قضاء ركعتين» ركعة بغير قراءة؛ لأنهم لاحقون في 
هذه الركعة“» ثم بعد التشهد يقضون الركعة الأولى بقراءة» لأنبم مسبوقون في هذه 
الركعة . ٠‏ 0 

فإن كانت الطائفة الأولى صلوا الركعة الثالثة مع الإمام بتحرية جديدة» جازت 
صلاتهم ؛ لأنبم صاروا”' من الطائفة الثانية» لأن الشطر الأول قد فسد» فإنما أدوا الشطر 
الثاني بتحريمة جديدة . ْ 

قال" : ولو أن الإمام جعل الناس ثلاث طوائف» فصلى بكل طائفة ركعة» 
فانصرفت فصلاة الطائفة الأولى فاسدة» لم قلنا أن انصرافهم قبل الركعة الثانية حصل في 
غير أوانه ٠"‏ وصلاة الطائفة الثانية جائزة؛ لأنبم من الطائفة الأولى» فانصرافهم بعد 
الفراغ من الشطر الأول حصل في أوانه» وصلاة الطائفة الثالثة جائزة» لأت ما بعد الفراغ 


(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من () و(اب) . 

() قوله :قبل الفراغ عن الشطر الأول حصل”" ساقظ من (1) و(ب). 

(۳) كذا في «فتح القدير؟ /١‏ 141 . ش 

(6) قوله: ”هذه الركعة” ساقط من (1) و(ب)ء وكذلك سقط في السطر التالي. 
(4) “صاروا” ساقط من (۱) و(ب). ش 

(7) أي قال محمد رحمه الله» و" قال" سآقط من النسخ الأخرى. 

(۷) قوله : ' أن انصرافهم قبل الركعة الثانية خصل في غير أوانه” ساقط من (ب). 


1۸ 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ٠‏ المجلد الأول 


من الشطر الثاني أوان انصرافی ° ۰ 

وإذا جازت صلاة الطائفتين”"'» فالطائفة الثانية يقضون الركعة الثالئة أولا بغير 
قراءة» م لركعة الأرلىبقراءة» أن مسبوقون في تلك الركعة» والطائة الاك يقضون 
ركعتين بقراءة؛ لأنبم مسبوقون فيهما. - 

واكان الما مقيماء فصلى بم الهرَأوالمرأوالمشاء صلا لخوف» فإ 
يصلي بكل طائفة رکعتين "» لأن شطر الظهر ركعتان» ثم تمه ا 
الطائفة اران ر ل لأنبم مسبوقون”''في 
القضاء” . 

وإن أخطأ [الإمام]" فصلى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت» وبالثانية ركعة 
فانصرفت» ثم عادت الطائفة الأولى» فصلى بهم الركعة الثالثة» فانصرفت» وعادت 
الطائفة الثانية » فصلى بهم الركعة الرابعة» فانصرفت» فصلاة الإمام تامة» وصلاة القوم 


فاسدة”») 1 


(1) خرج ابن الهمام هذه المسألة في «فتح القدير» على الأصل السابق. /١‏ 444 . 
(۲) قوله: ”وإذا جازت صلاة الطائفتين' ساقط من )١(‏ و(ب). 

(۳) أنظر هذه المسائل في «الفتاوى الهندية» نقلا عن «الزيادات» ۱/۱ . 

٠ وفي (1): “لأنهم لاحقون" . وماثبت أصح.‎ )٤( 

هب "في القضاء ساقط من )١(‏ و(ب). 

(0) مابين المعكوفتين زيادة من (ب). 

. ٤٤٤ /١ «فتح القدير»‎ )۷( 


1۱14 


كتاب الصلاة . . باب صلاة الخوف المجلد الأول 


أما الطائفة الأولى: فلأن الطرانيع على راس ار "في غير أوانه لما قلناء 
و[أما]”" الطائفة الثانية فلأن انصرافهم على رأس الرابعة “بعد سلام الإمام*' حصل في 
غير أوانه أيضاء لأنهم من الطائفة الأولى . 

وهذا أوان عودهم إلى الصلاةء لا أوان انصرافهم”*'» حتى لو لم ينصرفوافي . 
هذه الحالة» لم تفسد صلاتبم؛ لأن انصرافهم على رأس الثانية حصل "في أوانه؛ 
لأنبم من الطائفة الأولى» وعودهم إلى الصلاة"" بعد الثالثة وإن كان في غير أوانه» لكن 
الإقبال إلى الصلاة لا يفسد الصلاة بكل حال“ , 

رزذاجازت ملا ف هل الصورة تفرد ركسين: الركعة الثالثة بغير قزاءة؛ ظ 
لنم لاحقون فيباء ثم الركعة الأولى بقراءة؛ لأنہم مسبوقون فيها. 0 

وإن صلى بالطائفة الأولى ركعة؛ فانصرفت» وبالطائفة الثانية ثلاث ركعات»› 


. وفي (1) و(اب): ' فلأن انصرافهم بعد الركعة الأولى"‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين أثبت من )١(‏ و(ب)» وفي الأصل: ' وصلاة الطلثفة الثانية . 

(۳) وفي (1) و( ): بعد الرابعة . 

)٤(‏ ”بعد سلام الإمام ساقط من () و(ب). 

(5) قوله : ' إلى الصلاة» لا أوان انصرا فهم” ساقط من (1) و(ب). 

ْ و(ب).‎ )١( حصل ساقط من‎  )1( 

(۷) إلى الصلاق" ساقط من بقيّة النسخ . 

)۸( وهذا كما سبق تعافقاغن ابن الهمام بأن الأنصراف في أوان الود مبطل› والعود في أوان ` 
الانصراف لايبطل» لأنه مقبل» والأول معرض» فلايعذر إلا في المنصوص عليه . 


5 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف المجلد الأول 


وسلم الإمام"» فانصرفت الطائفة الثانية» فسدت صلاة الطائفتين؛ لأن انصراف الأولى 
على رأس الركعة الأولى» وانصراف الثانية على رأس الرابعة في غير أوانه"" لما قلنا . 

وإن جعلهم لل 
فاسدة» وصلاة الثانية والرابعة ا 

أما الأولى : فلما ذكرناء وأما الثالثة : فلأنبم من الطائفة الثانية » فانصرافهم قبل 
الفراغ عن الشطر الثاني حصل في غير أوانه» وصلاة الطائفة الثانية جائزة» لأنبم من 
الطائفة الأولى» والانصراف على رأس الثانية”' انصراف في أوانه» وأما صلاة الطائفة 
الرابعة» فلأنهم من الطائفة الثانية» وما بعد سلام الإمام أوان انصرافهم» فلا يكون 
مفسندا. 

وإذا جازت صلاة الطائفتين» فالطائفة الثانية يقضون الركعة الغالغة والرابعة أولا 
بغير قر ءة» ثم الركعة الأولى بقراءة» والطائفة الرابعة يقضون ركعتين بقراءة الفاتحة 
والسورة» وفي الثالثة إن شاءوا قرأوا الفاتحة» وإن شاءوا سبّحواء وإن شاءوا سكتوا"» 
ويقعدون بين" الركعة الأولى والثانية» [كما] هو“ حكم المسبوق بثلاث ركعات . 


. زاد هنا في (1): ' لأنهم مسبوقون فيها الإمام‎ )١( 

(۲) وجاء في (1) و(ب): فسدت صلاة الطائفتين» للانصراف في غير أوانه" . 
(۳) وزاد في (ب) الإمام . 

(:) كذا في «الفتاوى الهندية» ١00 /١‏ 

(5) وفي (ب): على رأس الركعتين . 

(5) قوله: ' وإن شاءوا سكتوا ساقط من (ج) و(د). 

(۷) وفي (1) و(ب): بعد الركعة" وما ثبت أصح . 


1 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ش المجلد الأول 


٠‏ وإن صلى بالطائفة الأولى ركعتين» فانصرفواء وبقي رجل لم ينصرف» حتى صلى 
مع الإمام الركعة”' الثالئة والرابعة» ثم انصرف قبل القعود» لا تفسد صلاته» ويكون 
مُسيغا"» لأنه من الطائفة الأولى» وما بعد الفراغ عن الشطر الأول إلى أن يفرغ الإمام من 
الشطر الثاني أوان انصرافهم» ويعود إلى الصلاة مع الطائفة الأولى لإتمام صلاته. 

وليس هذا كالمصلي إذا سبقّه الحدث. فلم ينصرف» حت فك ن من اذام ارک 
فسدت صلاته لوجود المنافي» وأما ههنا لم يوجد المنافي» بل تحرز عن فوات الصلاة . 

ولو أن هذا الرججل 7 تشهدع الإمام» ثم انصرف قبل السلام» فصلاته تامّة ايها 
> لا لأن هذا انصراف في أوانه» فن هذا أوان عوده إلى افصلاة”'» لكن لأن هذا 
انصراف بعد انتباء الأركان» ولا تفسد الصلاة”" حتى لو كان عليه شيىء من الأركان» 
. بأن كان مسبوقا بركعة» فسدت صلاته. 

O O Ta‏ أ ونام منهم 
رجل» فلمًا صلى الإمام الشطرٌ الثاني» انتبه هذا الرجل وانصرف» فسدت صلاته لما قلنا. 


(۸) ما بين المعكوفتين أثبت من (1) و(ب)» وفي الأصل و(ج) و(د): "هذا اهو حكم' . 

00 الركعة" ساقط من النسخ الأخرى. 

0( راجع لتفصيل هذه المسائل . «الفتاوى الهندية» فقد حكاها نقلا عن «الزيادات» ٠١١ /١‏ . 
(۳) کذا في )١(‏ و(ب)» وفي الأصل: " لإتمام الصلاة” . 

() كذا في الأصلء وفي بقيّة النسخ: ”ولو أنه" . 

(5) كذا في الأصل» وفي بقيّة النسخ: "فإنّه أوان عوده . 

(5) ' الصلاة” ساقط من النسخ الأخرى. 

(۷) ” الطائفة الأولى" ساقط من النسخ الأخرى . 


۲۲ 


كتاب الصلاة 2020 بابٍضلاةالخوف ٠‏ المجلد الأول 


هذا الذي ذكرنا إذا صلى صلاة النوف عند حضرة العدو وتحقق الخوف فإن 
كان قبل حضرة العدوء فخاف الإمام» ليس له أن يصلي صلاة الخوف» لأن الشرع إنما ورد 
بصلاة النوف بخلاف القياس»ء عند تحقق الخوف”'' وحضرة العدو» فعند عدمه يبقى 
على الأصل» كمن انصرف على خوف سبق الحدث» لايبنى . 
فلو أن الإمام افتتح الصلاة بهم جميعًاء فلما صلى ركعة وهو مسافر» أو ركعتين 
وهو مقيم» حضر العدوّء فانصرفت منهم طائفة إلى العدوًء وصلى بن بقي بقيةً الصلاة» 
لم تفسد صلاتهم ؛ لأن هذا انصراف في أوانه عند تحقّق العدوء لان ااشرط فق ان 9 
٠‏ ,عند الانصراف» لا وقت الافتتاح . 
)١(‏ سقط ” صلاة النوف” و" تحقق الخوف” في هذا السطر من النسخ الأخرى» وثبوته أولى . 
فق لواب الود سرع جرع اجاح ور لجار لا ER‏ 
وقد سبق تعليقا بأن الخوف سبب لهذه الصلاة» وحضور الخدو شرط» كما حققه حقّقه ابن الهمام» 
والبابرتي» وابن عابدين» قال ابن الهمام: اشتداد الخوف ليس بشرط؛ بل الشرط حضور 
عدو . «فتح القدير» ۰٤٤١ /١‏ ونقل ابن عابدين عن مبسوط ة شيخ الإسلام الاسبيجابي 
السمرقندي أن المراد بالخوف حضرة العدو لا حقيقة الخوف؛ لأن حضرة العدو أقيمت مقام 
الخوف على ما عرف من أصلنا من تعليق الرخص بنفس السفر . «ردالمحتار؟ /١‏ 0374 . 
تبين بهذا أنه يشترط لجواز صلاة ا لخوف حضور العدو؛ ولا يشترط تحقق الخوف» وق دأومأ إليه 
قاضي خان في الصفحة التالية» وتفرع على هذا عديد من المسائل التي أوردها الإمام الشيباني 
هنا » وشيخ الإسلام السّغدي صرح به بوضوح تام» فقال: صلاة النوف على وجهين: 
الات ع و الي ا ا ا 
es ۰۸۱ n e‏ 40 
(۳) وفي (0: ١‏ 
1 ۳ 


كتاب الصلاة تالا القوفن المجلد الأول 


وكذلك لو انصرفوا بعد ما صلى ثلاث ركعات» لما ذكرنا أن ما بعد الفراغ عن 
الشطر الأول إلى أن يفرغ من الشطر الثاني أوان انصراف الطائفة الأولى . 

ولو كان انصرافهم قبل الفراغ من الشطر الأول» فسدت صلاتهم» لأن هذا 
انصراف”"'' فى غير أوانه. ْ 

ولو خاف الإمام؛ فصلى بطائفة» ووقفت طائفة » ثم إن الطائفة الواقفة صلوا بإمام 
آخحر» جاز» وكذلك عند حضرة العدو. 

ولو جعل الناس طائفتين» فصلى بطائفة» ووقفت طائفة بإزاء العدوء ثم إن 
الطائفة الواقفة صلوا بإمام آحر جاز”» وهذا أولى"» لأن الكصير إلى صلاة الخوف. إنغا . 


كان لوفوع المنازعة في الاقتداء بإمام واحد» أما عند“ عدم المنازعة فاد زور 


(1) قوله: ”لان هذا انصراف" ساقط من النسخ الأخرى . 

(1) من قوله: كذلك عند حضرة العدو إلى قوله : صلوا بإمام آخر جاز» ساقط من (ب) . 

(۳) صلاة ا غوف على الوجه المخصوص إنما يحتاج اليها إذا تنازع القوم في الصلاة خلف الإمام؛ 
فقال كل طائفة منهم : نحن نصلي معك» وأما إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلي الامام بطائفة 
تمام الصلاةء ويرسلهم إلى وجه العدوء و يأمر رجلا من الطائفة التي كانت بإزاء العدو أن 
يصلي بهم تمام صلاتهم أيضاء و تقوم التي صلت مع الامام بإزاء العدو. انظر: «العناية» و 
«فتح القدير؟ /١‏ 44 وقال الحصكفي: هذا إن تنازعوا في الصلاة خلف واحدء وإلا 
فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام" » وذكر ابن عابدين وجها آخرء نقلا عن «الجوهرة» بقوله : 
وكذالوكان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين. «ردالمحتار» /١‏ 554» وانظر «الفتاوى الهندية) 
64/١‏ . 

)2 وفي (ب): إذاعدم ٠‏ 


۲۲٤ 


تتاب الصلاة باب صلاة الخوف المجلد الأول ۰ 


ولو افتتح صلاة الخوف''' عند حضر ة العدوء فلما صلى شطر الصلاة بطائفة 29 
ذهب العدوّء فانصرفت هذه الطائفة» وأقبلت الطائفة الواقفة» فسدت صلاة' “من 
.)0( 
0 . 


نصرف» لأنه انصراف بعد زوا العذر» والانصراف من غير عذر مفسد للصلا 


وإن رأوا سّواداًء فظئوه عدواء فانصرفت طائفة في أوانه» ثم ظهر أنه لم يكن 
عدواء القياس أن تفسد؛ لوجود الانصراف من غير عذر"'؛ وفي الاستحسان: ما داموا 


)0( فإن الغاية من تشريع صلاة الحدوف هو حرص الإسلام على أداء الصلاة جماعة» وحصول 
فضيلة الجماعة» حتى في أشد أوقات المحن والمخاطر» فإذا صلى كل طائفة بإمام مستقل تام 
الصلاةء فهذا يُحقّق جميع المصالح المعتبرة» مع التجتب عما ينافي طبيعة الصلاة من المجيئ 
والذهاب والاستدبار عن جهة القبلة» وغيرها من العمل الكثير» فلا ضرورة» لأن الضرورة 
تتقدر بقدرها. ش 

. في بقية النسخ: الصلاة مكان' صلاة الخوف‎ )١( 

(۲) زاد في )١(‏ و(ب): الطائفة . 

(۳) ذكر ابن العلاء في «الفتاو ى التاتارخانية؛: لو حصل الأمن في وسط الصلاة بأن ذهب العدو. 
لايجوز أن يتوا صلاة الخوف» ولكن يصلون صلاة الأمن ما بقي من صلاتهم» ومن حول 
منهم وّجهه عن القبلة بعد ما انصرف العدو فسدت صلاته» ومن حول منهم وجهه قبل انصراف 
العدو لأجل الصلاةء ثم ذهب العدوء بنى على صلاته . ۲ »١١١‏ وكذلك في «الفتاوى 
الهندية» عن «التاتارخانية» ٠١١ /١‏ . 

)5( كذا في الأصل و () و(ب) وفي (ج) و(د): العدو" بدل " العذر" » وما ثبت أصح. 

ش (0) “للصلاة”' ساقط من النسخ الأخرى . 

() هذا مدر قل تا س اة بأن حضور العدو أو معاينته من شروط جواز صلاة النوف» 
وأطلق الإمام السرخسي والكاساني بعدم جواز الصلاة في هذه الصورة» يقول السرخسي: ولو 


YYo 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف المجلد الأول 


في مكان الصلاة لاتفسد؛ لأن هذا الانصراف بتأويل العذرء لا على قصد الرفض» فلا 
يكون مفسدا. 

كمن ظن أنه أحدث» فانصرف» ثم علم أنه لم يحدث» ا 
اتروع من المنجده أو مجاوزة الصفوف' 3 كذلك ههنا. 


٠‏ فإن كان هذا الانصراف في غير أوانه”" » فسدت صلاتہم» خرجوا من المسجد 


ول“ ؛ لأن الانصراف في غير أوانه مفسد عند العدو 


اعد عنس أول 0 
رأوا سوادا فظنوا أنه العدوء فصلوا صلاة الخوف» فإن تبين أنه سواد العدو» فقد ظهر أن سبب 
الترخص كان متقررافتجزئهم»› ا ا ا ا فقدظهرأن 
السبب لم يكن متقررا فلا تجزئهم. «المبسوط» 7/ 44» وقال الكاساني : إن شرط الجواز» 
الخوف من العدوء قال الله تعالى : "إن خحفتّم أن يفتتكم الذين كَفّروا" ولم يوجد الشرط» إلا أن 
صلاة الإمام مقضية بالجواز لانعدام الذهاب والمجيئ منه» بخلاف القوم؛ فلا يتحمل ذلك إلا 
لضرورة الخوف من العدوء ولم تتحقق . «بدائع الصنائع» ٠٠٠٠١ /١‏ وانظر «كتاب الأصل» /١‏ 
۲ و«الفتاوى التاتارخانية» ۲/ ١١١‏ . 

(۱) ذكر ابن الهمام ما يؤيد كلام قاضي خان: فلو رأوا سوادا ظنوه عدوا صلوهاء فإن تبين كما 
ظنوا جازت» لتبين سبب الرخصة؛ وإن ظهر خلافه لم تجز» إلا ان ظهر بعد أن انصرفت الطائفة 


ا جي 


من تو بتها في الصلاة قبل أن تتجاوز الصفوف» فإن لهم أن يبنوا استحساناء كمن انصرف على 
ظن الحدث. يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفوف . «فتح القدير» /١‏ 
.44١‏ ش 

(۲) زاد في الأصل هنا عبارة: "فإن كان قبل الفراغ من الشطر الأول" » ولاتوجد في النسخ 
الأخرى» ولعل سقوطه هو الصواب. 

(۳) وفي (1) و(ب): آم لا. 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف المجلد الأول 


ولو صلى صلاة العيد بطائفتين يجوز؛ لوجود العلة» بل أولى؛ لأنها لا تؤدى إلا 
بجماعة وسلطان. 
وكذلك الجمعة”" إلا أنه لا تجوز إقامتها إلا في مصر") أو في فناء ا 


(5) قوله : ”عند العدو” ساقط من النسخ الأخرى» وثبوته أصح . 

(0) قوله  :‏ لأن الانصراف في غير أوانه مفسد فعند عدمه أولى" ساقط من (1) و(ب). 
وانظر المسألة في «كتاب الأصل» ٠٠۲ /١‏ . 

/” و«الفتاوى التاتارخانية»‎ ء٠٠١١‎ /١ وه«الفتاوى الهندية»‎ »44١ ١ أنظر: «فتح القدير»‎ )١( 
| . 14 

:0( المصر الجامع” شرط وجوب الجمعة» وشرط صحة أدائها عند الحنفية » واخنلفت الأقاويل 
عنهم في تحديده» فذكر الكرخي أن المصر الجامع : ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام» 
وعن الإمام أبي يوسف: كل مصر فيه منبر وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود فهو مصر جامع ؛ 
وهذا هو المشهور في المذهب» واختاره المرغيناني» قال ابن عابدين: والحد الصحيح مااختاره 
صاحب الهداية أنه الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود» لكن المفتى به عند أكثر 
الحنفية أن ” المصر” : هو ما لايسع أكبر مساجدها أهلها المكلفين با جمعة» كما صرح به 
الحصكفي» أنظر : «بدائع الصنائع؟ ٠٠٠۹ /١‏ «فتح القدير؛ /١‏ ۹ «الدر المختار» و 
«ردالمحتار» ٥١١ /١‏ . 

)۳( تعريف ” الفناء” كما استنبطه البابرتي من كلام صاحب الهداية : هو ما أعد لحوائج أهل المصرء 
وفناء الدار وفناء كل شي كذلك . «العناية» ٠٤٠١ /١‏ وقدره الحصكفي في المختار للفتوى 
بفرسخ (0044 متر ) وأجاد ابن عابدين في التعليق عليه فقال : إن بعض المحققين من آهل 

ش الترجيح أطلق الفناءً عن تقديره بمسافة» وجملة أقوالهم في تقديره ثمانية أقوال؛ والتعريف 

أحسن من التحديد» لأنه لايوجد ذلك في كل مصرء وانماهو بحسب كبر المصر وصغره؛ 


يفف 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف المجلد الأول 


متصلا به» لما عرف في الأصل . 

۰ فإذا كبر للافتتاح» وأتى بالثناء» يتعوذ» ثم يأتى بتكبيرات العيد عند أبي يوسف» 
وعند محمد يؤخر؛ لأن عنده التعوذ لأجل القراءة؛ لقوله تعالى : #فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالل" ' فيكون مؤخرا"'عن النکبیرء متصلا بالقراءة كالتسمية . 

وعند أبي يوسف : التعوذ لصيانة الصلاة عن الوسوسة» وهو مأمور به» قال الله 
تعالى : وثُل رب أعود بك من هَمّزات الشياطين) ””والمسألة مذكورة في "الايا ١‏ 
00006 


فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق» بأنه : المعَدٌ مصالح المصرء فقد نص الأئمة على 
أن الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المصرء تكرت جل ا 
للرمي . ار دالمحتار» ٥۳۷ /١‏ . 

. ٩۸ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

() وفي (ج) و(د): ‏ متأخرا . 

(۳) سورة المؤمنون» الاية: ٩۷‏ . 

)٤(‏ لم أجد المسألة في «كتاب الأصل؛ المطبوع منه» نعم ذكرها السرخسي في «المبسوط» ؟/ 147؛ 
وهذا الخلاف مبني على أن التعوذ سنة الافتتاح أو سنة القراءة» فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله التعوذ سنة القراءةء وعند أبي يوسف التعوذ سنة الافتتاح » يتفرع على هذا ثلاث مسائل» 
إحداها ما ذكره قاضي خان» والثانية والثالثة: ما ذكرها في الفقرتين التاليتين» راجع للتفصيل 
«بدائع الصنائع» /١‏ ۲ ولالا؟. 

(40 “ بتمامها" ساقط من النسخ الأخرى. 


۲۲۸ 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ش . المجلد الأول 


وعلى هذا المسبوق لا يتعوذ حتى يقوم إلى قضاء ما سبق عند محمد" 

والمقتدي لا يأتي بالتعوذ عنده”"» خلانًا لأبي يوسف» وقيل : قول أبي يوسف 
في هاتين المسألتين كقول محمد رحمهما الله . 

ثم الإمام إن كان على مذهب ابن عباس" رضى الله عنبماء يكبر خمسًا في كل 
ركعة» ويقدّم التكبير على القراءة في كل ركعة » ويتابعه الطائفة الأولى والثانية في ذلك› 
لأن المقتدى يتابع رأي الإمام؛ فإذا فرغ الإمام» تصلى الطائفة الأولى الركعة الثانية برأي 
ال ري لمعا عاك a‏ 
برأي أنفسهم» لأن المسبوق فيما يقضى» يعمل برأي نفسه . 

فإن کان رأيهم رأي ابن عباس رضي الله عنهماء كبروا خمساء ثم قرأواء وإن كان 
رأيه رأي ابن مسعود“ رضي الله عنه» يقرأثم يكبرء كذاذكر ههناء وفي عامة 


)١(‏ أي المسبوق إذا شرع في صلاة الإمام» وسبح» لايتعوذ في الحال» وإنما يتعوذ إذا قام إلى قضاء 
ما سبق به» لأن ذلك وقت القراءة. «بدائع الصنائم»۱/ ۲٠۳‏ . 

(۲( لأنه لا قراءة عليه وعند أبني يوسف يتعوذ, لأنه يأتي بالثناء» فيأتي بما هو تبع له . المصدر 
السابق. ش 

فرق هو أبو العباس عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم » رضي الله عنهء ابن عم النبي يك 
> عرف بذكائه ووفرة علمه وفقهه» ولقّب بحبر الأمة» وكان النبي َة دعا له فقال: «اللهم 
ففّهه في الدين وعلّمه التأويل؛» توفي في سنة 14ه . انظر ترجمته في : «شذرات الذهب؟ /١‏ 
«Yo‏ «طبقات الفقهاء؛ للشيرراؤري ص 48 . 

)€( أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود الهذلي» رضي الله عنه» أسلم قديماء وهاجرالهجرتينء 
وشهد بدرا والغزوات بعدها ولازم النبي هة وكان صاحبنعليه » وحدث عن النبي ب بالكثير . 


۲4 


كتاب الصلاة باب صلاة ا لخوف المجلد الأول 


الروايات» وذكر في بعض النوادر أنه يكبر» ثم يقرا" . 

قيل: ماذكر في عامة الروايات قول محمد رحمه الله» وما ذكر في "النوادر" 
قولهماء بئاء على أن المسبوق عندهما يقضى أول الصلاة أولا" وعند محمد آخر 
الصلاة . 


ومن" عجَّز عن النزول لخوف”» يصلي على الدابة وحدانًا” » يومئون 


قال الشحبي عاكان من أصحاب النبي ية أفقه صاحبا من عبدالله بن مسعود؛ مات بالمديئة سنة 
"لاه. ترجمته في : أسد الغابة ت/ ١187‏ الاستعاب ت/ ٠٦۷۷‏ الاصابة ت/ 49417١‏ السقات 
ت۳/ ۲۰۸ طبقات الشيرازي ت٤٤‏ سيرأعلام النبلاء /١‏ 411» تذكرة الحفاظ 15/١‏ . 

)١(‏ جاء في «الفتاوى التاتارخانية»: وجاءت الطائفة الثانية يقضون الركعة الأولى بقراءة» لأنهم 
SS‏ 
وإحدى روايتي النوادرء وهو الاستحسان» وفي إحدى روايتي النوادر : يبدؤين بالتكبير» و 
القياس. ۲/ 6 . ويرجع لتفصيل ذلك «المبسوط› ۲/ و 

(۲) “أولا” ساقط من () و(ب). 

(۳) وفي (۱) متى بدل من . 

(4) وفي (1): ومن عجزواعن النزول لخوف»› يصلون" . 

(0) بأن لايدعهم العدو أن يصلوا نازلين بل يهاجمونهم» ولذا قيّده في «البدائع» و«الهداية» باشتداد 
الخوفء وعلق البابرتي عليه بقوله : فيه اشارة إلى أن اشتداد الخوف شرط جواز الصلاة ركبانا 
فرادى مومئين» لا شرط جواز صلاة الخوف» حتى لو ركب في غير حالة الاشتداد بطلت 
مودت ا رار اله كر حر ااي SS‏ . «العناية» 
/١‏ 5 «بدائع الصنائع؟١/‏ 7146. : 

() امتشالا لقوله تعالى: "فان خفئّم فرجَالا أو ركبانا فإذا أمنثّم فاذكروا الله كما عَلَمكم" سورة 

۳۰ 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف المجلد الأول 


إيماء» وهذا في خارج المصرء لأن التطوع على الدابة في خارج المصر حالة الاختيار 
جائزء فكذلك الفرض عند الضرورة» أما في المصر: لا يجوز التطوع على الدابة حالة 
الاختيار في قول أبي حنيفة2» فكذلك الفرض عند الضرورة“ ا 
فإن صلوا على الدواب بجماعة» جازت صلاة الإمام» ومن كان معه على 
دابته"» ولا تجوز صلاة غيره إلا رواية عن محمد رحمه الله“ . 
وجه ظاهر الرواية أن اختلاف المكان ينع الاقتداءء وقد احتف ؛ لأن مكان كل 
واحد ظهر دابته » وظهر الدابتين مختلف» ولأن بين كل دابتين طائفة من الطريق» والطريق 


العام ينع الاقتداء . 
وجه رواية محمد: أن الانصراف عن القبلة لما جعل عفوا لمكان الضرورة» فكذلك 
2 
الطريق” . 


البقرةء الآية: ۲۳۹ . 

.۳۹۸ /١ «کتاب الأصل؛‎ )١( 

(۲) أنظر «تبيين الحقائق» للزيلعي /١‏ 3777 . 

(۳) إذا كان الرجل مع الإمام على دابة واحدة» يصح اقتداؤه به؛ اك . «المبسوط» 
۲/ ۸ . «بدائع الصنائع» «Yt /١‏ «الفتاوى الهندية؟ /١‏ 65 . 

)5( روي عن الإا محمد آله رز لمم في اقرف أن يضرا ركان اة 7 56 
لينا لوا فضيلة الصلاة بالجماعة» وقد جوزنا لهم ما هو أعظم من ذلك» وهو الذهاب والمجبئ 
والانخراف عن القبلة لإحراز فضيلة الجماعة. «المبسوط» ۲/ 48» «بدائع الصنائع؟١/ ۲٤٠١‏ . 

(5) أنظر «كتاب الأصل؟ /١‏ ۳۹۹. 

7( قال المرغينائي عن قول محمد: ليس بصحيح» لانعدام الاتحاد في المكان . زات اوي 


قرف 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف المجلد الأول 


و يصلي على الدابة حيث ما توجهت به" دابته كما في التطوّع حالة الاختيار". 
اشن مرفي أو بي اران ونا بعلن عل ال طن من 
الأفعال””, لأن المشي والسّباحة والقتال بالمسايعة عمل كثيرء لا تجوز الصلاة 
ا 
عما استدل به بقوله : ما أثبتناه من الرخصة؛ أثبتناه بالنص» ولا مدخل للرأي في إثبات 
الرحص. «المبسوط» ۲/ ٤۸‏ وانظر «فتح القدير» ٠٠٤١ /١‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي /١‏ 
is‏ 
)١(‏ به ساقط من (۱) و(ب). 
(۲( يلاحظ على هذه العبارة أنها توهم تساوي الحكم في مسألتين» أي صلاة الفريضة على الدابة 
بسبب الخوف» وصلاة التطوع عليها حالة الاختيار» لكن ليس الأمر كذلك» لأنه يجب في 
صلاة الفريضة على الدابة التوجه إلى القبلة إذا قدر عليه؛ نص عليه في «الهداية» فقال: فإن 
اشتدٌ الدوف صلوا ركبانا فرادى يؤمشون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤاء إذا لم يقدروا 
على التوجه إلى القبلة. /١‏ 4 كما صرح به الكاساني بقوله: ثم إن قدروا على استقبال 
القبلةء يلزمهم الاستقبالء وإلا فلاء بخلاف التطوع إذا صلاها على الدابة» حيث لايلزمه 
الاستقبال وإن قدر عليه؛ لأن حالة الفرض أضيق» ألا ترى أنه يجوز الإيماء في التطوع مع 
القدرة على النزول؛ ولايجوز ذلك في الفرض . «بدائع الصنائع» /١‏ 150 . 
(۳) كذافي الأصل» وسقطت العبارة: ‏ وإنغايصلي عند الكف عن هذه الأفعال” من بقية النسخ ٠‏ 
وثبوته أولى . 
5 قال الزيلعي : ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية» لاتفسد صلاته . «تبيين الحقائق» /١‏ ۲۳۳ . 
)2( لان إدخمال عمل كير ليس من أعمال الصلاة فيها مسد في الأصل» فلا يترك هذا الأصل إلا 
في مورد النص . أنظر : «فتح القدير؟ ٠٤٤٤ /١‏ «بدائع الصنائع؟ /١‏ 150» «تبيين الحقائق؟ = 


۲ 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف المجلد الأول 


فإن كانوارجالة» فلما صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين؛ ركبت الطائفة 
الأولى''' دوابهم» وانصرفواء ووقّفوا بإزاء العدو”'؛ فسدت صلاتبم» بخلاف ما إذا 
مشوا إلى العدو”", لأن الشرع [قد]” ورد بالمشي دون الركوب””. 


. 777 /١ للزيلعي‎ = 

(1) ' الطائفة الأولى' ساقط من النسخ الأخرى. 

(۲) قوله:' ووقفوا بإزاء العدو' ساقط من .)١(‏ 

١ )۳(‏ بخلاف ما إذا مشوا إلى العدو" ساقط من )١(‏ و(ب). 

. ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى‎ )٤( 

() ذكر الكاساني من شرائط الجواز: أن ينصرف ماشياء ولايركب عند انصرافه إلى وجه العدو». 
سواء كان انصرافه من القبلة إلى العدوء أو من العدو إلى القبلة» لأن الركوب عمل كثير» وهو 
ما لايحتاج إليه» بخلاف المشي» فإنه أمر لابد منه حنى يصطفوا بإزاء العدوء وكذاأخذ 
السلاح أمر لابد منه لإرهاب العدوء والاستعداد للدفع»› ولأنهم لو غفلواعن أسلحتهم 
يميلون عليهم ميلةء والأصل: أن الإتيان بعمل كشير ليس من أعمال الصلاة فيها لأجل 
الضرورة» فيختص بمحل الضرورة. «بدائع الصنائع؟ /١‏ 6. 


يفف 


كتاب الصلاة باب من الصلاة التي يكون فیہا العذران المجلد الأول 


باب من الصلاة التي يكون فیہا العذران 


٠‏ مم 


بنى الباب على أن المبتلى بين الشرين”' يُختار أهوتّبما”"؛ لأن مباشّرة الحرام 


)١(‏ وفي (1) ” البليتين” » شاع عند بعض الفقهاء هذا التعبير: "من ابتلي بين بليتين أو بين 
شرين” «تبيين الحقائق» للزيلعي /١‏ ۰۹۸ والأولى في التعبير أن يقال: "من خير بين بليتين؛ أو 
ابتلي بإحدى بليتين غير عين” لأن من ابتلي بهما لايسلم منهماء فكيف يختار أهونهما» نبه إليه 
الشيخ الشلبي في حاشيته على «تبيين الحقائق» /١‏ 4۸ . 

(۲) «يختار أهون الشرين» المجلةء مادة: ۹٠ء‏ «إذا تعارض مَفسدتان» روعي أعظمهما ضررا 
بارتكاب أخفّهما؛ مادة: ۲۸. الأشباه لابن نجيم ص48» «الضرر الأشد ال بالضرر الأخف» 
مادة: 717 هذه القواعد الثلاث» مختلفة الألفاظ › متحدة المعنى منبثقة من القاعدة الفقهية 
المشهورة: «جلب المصالح ودره اللفاسدة» «القواعد الفقهية»ص 511. ظ ٠‏ 
ويقول الإمام عر الدين بن عبد السلام : "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد» فإن أمكن تحصيل 
المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك» امتثالا لأمر الله تعالى فيها لقوله سبحائه وتعالى : "فاتقوا الله 
ما استطعتم” . وإن تعذّر الدرء والتحصيل » فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة؛ درأنا 
المفسدة» ولانبالي بفوات المصلحة” . «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ۲/ ٠٠٠١‏ وقال 
الزيلعي في باب شروط الصلاة: الأصل في جنس هذه المسائل: أن من ابتلي ببليتين وهما 
متساويتان؛ يأخذ بأيتهما شاء» وإن اختلفاء يختار أهونهماء لأن مباشرة الحرام لاتجوز إلا 
للضرورة؛ ولا ضرورة في حة. الزيادة. «تبيين الحقائق» /١‏ ۹۸ . 
ويمكن الاستيناس في تقرير هذه القواعد بقوله تعالى : ” يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قال فيه كير صد عن سييل الله و به والمسجد الخزام وإراح أله منه أكبر عند الله والفتدة 


نارفا 


كتاب الصلاة باب من الصلاة التي يكون فيها العذران . المجلد الأول 


لاتباح إلا لضرورةء ولا ضرورة في الزيادة"©. 


قال محمد رحمه الله: 


: 31 7 0 2 ب . 
رجل بحلقه جراح”'' لايقدر على السجود””"» ويقدر على غيرها" من 


أكبر من القتل " ( البقرة: 517). كما نجد في الحديث النبوي توجيه إلى مثل هذه القاعدة: روي 


عن افق رفي الله عنام ا : اما خير رسول الله َه بين أمرين» أحدهما أيسر من 
الأخر» إلا اختارأيسرَسّماء مالم يكن إثماء فإن كان إثماء كان أبعد الناس منه» أخرجه مسلم 
في الفضائل: ٠٠٠١‏ و٩۹۹٥‏ والبخاري في المناقب: ١57٠‏ وفي الأدب: 2.1177 وأبوداود 
في الأدب : 069 . 

)١(‏ أي لا ضرورة في ارتكاب الزيادة» بناء على مبدء عام وقاعدة ثابتة : «ما أبيح للضرورة يتقدر 
بقدرها» مجلة الأحكام العدلية» مادة: ۲۲ أو «الضرورات تدر بقدرها» «الأشباه والنظائر» 
لابن نجيم ص ۰۸1 والسيوطي ص85 » فما جاز للضرورة؛ يجوز إجرائه بالقدر الكافي لإزالة 
تلك الضرورة فط ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة» والمراد بالضرورة هنا ما 
يرفع المؤاخذة» أي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا. انظر «درر الحكام شرح مجلة الأحكام؟ 
لعلي حيدر /١‏ 74. 
وهذه القاعدة مسترحاة من قوله تعالى: كم اضطرغي راغ ولاعاد فلا ام عليه انقو 
۳ , ولاعاد” أي غير متجاوز مقدار الضرورة . 

(؟) كذا في الأصل و(ب) وفي (ج) و(د) ‏ جراحة" . 

(۳) أي لايقدر على السجود أصلا بسبب جرح أو خوف أو مرض فالكل سواءء فإذا كان الرجل في 
جبهته جرح لايستطيع السجود عليه» لم يجزه الإيماء» وعليه أن يسجد على أنفه فقط» وكذا 
لوكان اجرح بأنفه وهو يستطيع أن يسجد على جبهته» لايومئعء ويشجد على جبهته فقط . . أنظر 
ل ل 

o 


كتاب الصلاة باب من الصلاة التي يكون فيبا العذران المجلد الأول 


الأفعالء فإنه يصلي قاعدا بإيهاء”'". لأن القيام والركوع شرعا وسيلة إلى السجودء لأن 
معنى القربة في الخرورء و"الخرور" قوط من القيام"" فكان القيام وسيلة إلى 
السجود» ولهذا شرع السجود قربة حارج الصلاة'”» دون القيام والركوع . 

فإذا سقط السجود لكان العّجزء سقط الوسيلة والتبع تحقيقا للتبعيّة"؟. 


. وفي (ج) و(د) “غيره”‎ )٤( 

)١(‏ وفي (1) بالإيماء . والإيماء لغة: الإشارة» أومأت إليه" إيماة» أشرت إليه بحاجب أو يد أو 
غير ذلك . «المصباح المثير» ص 1۷۳ . وحقيقة الإيماء: طأطأة الرأس» وروي مجرد تحريكهاء 
انظر : «ردالمحتار» لابن عابدين ٥٠۹/١‏ وقال علاء الدين السمرقندي : إذا عجز عن الإيماء 
وهو تحريك الرأس سقط عنه أداء الصلاة عندنا. «تحفة الفقهاء» 0١‏ فإن لم يستطع الإيماء 
برأسه أخرت الصلاة عنه» ولايؤمئ بعینه ولا بقلبه ولا بحاجبیه» وحكى ابن الهمام عن محمد 
رحمه الله قال” لا أشك أن الإيماء برأسه يجزئه» ولا أشك أنه بقلبه لايجزئه» وأشك فيه 
بالعين” . «فتح القدير؛ .۳۷١/١‏ 
وقوله: يصلي قاعدا بإياء ' أي جرازاء لاوجوباء فلوقام وقرأوركع» ثم قعدواوماً 
للسجود» يجزيه؛ كما صرح به الشارح في المسألة التالية . 

(1) حر : سقط سقوطا يسمع منه خخَرير» والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط 
من علو وقوله تعالى  :‏ خرواله سجدا" فاستعمال ”الخر” تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط. 
وحصول الصوت منهم بالتسبيح. «مفردات ألفاظ القرآن؛ للراغب الأصفهاني» ص ٠٤١‏ 
«المصباح المثير» مادة: خرء ص 175 . 

(۳) مثل سجدة التلاوة» وسجدة الشكر. 

(4 اقل ابن ج عن انان أن ارک با عم سقط ب الود واد كان قادرا على ارک 
«البحر الرائق» ۲/ ٠١١‏ . 

Ai 


كناب الصلاة باب من الصلاة التي يكون فيبا العذران المجلد الأول 


وكذا لو كان بجال لو سجد سال جرحه» وإن لم يسجد لا يسيل لأن ترك السجود 
أدون من الصلاة مع الحدث" فإن الصلاة بالإيماء حالة الاختيار جائزة» وهو التطوع 

عى الدابّة» والصلاة”" مع الحدّث لا تجوز بحال ما" . 

فإن قام وقرأ وركم ثم قعد وأومأ للسجود“» جازء والأول أولى”'لما قلنا . 

)١(‏ والضابط في هذا ما ذكره الإمام قاضي خان في فتاواه: "كل من لايقدر على أداء ركن إلا 
بحدث يسقط عنه ذلك الركن » «فتاوى قاضي خان» 2177/١‏ وانظر «الفتاوى التاتارخانية؛ 
1" . | ش 

() الصلاة” ساقط من النسخ الأخرى» وثبوته أولى كما في الاصل . 

(6) انظر: #تبيين الحقائق؛ للزيلعي /١‏ ۰۹۸ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم؛ ص 948 : 

(:) وفي(!) و(ب) بالنجود . 

(0) من قدر على القيام وسجز عن الركوع والسجود أو عن السجود فقط يسقط عنه القيام في 
المذهب عند الحنفية» كما في هاتين المسألتين» ونص المرغيناني والزيلعي وابن عابدين على أن 
الصورة الأولى أفضل لهء وعللوا بأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيها من نههاية 
التعظيم» فإذا كان لايتعقبه السجود لايكون ركناء فيتخير» والأفضل هو الإياء قاعداء 
«الهداية» /١‏ لالاء «تبيين الحهائق' للزيلعي ۹۸/١‏ وذكر ابن عابدين أن ما عنده من كتب 
انذهب» فتاوى وشروح» كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجود؛ 
وأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقني والحكمي . 
«ردالمحتار» 504/١‏ ومثله في «منحة الخالق على البحر الرائق» لابن عابدين» مطبوع على 
هامش البحر الرائق ٠١١/۲‏ . 
وعند الأئمة الثلاثة م'نك والشافعي وأحمد لم يسقط عنه القيام» يصلي قائما فيومئ للركوع › 
ثم يجلس فيومئ بالسجدة. رجع المدونة الكبرى /١‏ ١۷ء‏ وكتاب الأم »14/١‏ والمغني لابن 


TY 


كتاب الصلاة باب من الصلاة التي يكون فيها العذران المجلد الأول 


وكذا شیخ › لو صلى قائما سلّس بوله» أو سال جرحه» أو لايقدر على القراءة» 
ولو صلى قاعداء لم يصبه شىء من ذلك » فإنه يصلي قاعداء يركم ' ويسجد) لأنه ابتلي 


قدامة /١‏ 87/اء وهذا ما قاله عدد من الفقهاء الحنفية؛ منهم الإمام زفر كما في «بدائع الصنائع» 
0 والإمام خواهر زاده محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري» كما في «فتح القدير؛ 
0 :؛» وهذا ما اختاره صاحب «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» عمر بن ابراهيم أخ العلامة 
ابن نجيم » فقال: يفرض عليه أن يقوم للقراءة» فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا” 
نقل عنه في «رذالمحتار» /١‏ 504» والذي ذكره في «النهر» أقره عليه الطحطاوي في حاشيته 
على «مراقي الفلاح» ص ٠۲٠۲‏ ويميل إليه ابن الهمام؛ فتعقّب على ما قاله المرغيناني بقوله : 
"هذا مبني على صحة المقدمة القائلة : ركنية القيام ليس إلا للتوسل إلى السجودء وقد أثبتها 
بقوله : لما فيها من زيادة التعظيم» أي السجدة علي وجه الانحطاط من القيام» فيها نهاية التعظيم 
وهو المطلوب» فكان طلب القيام لتحقيقه » فإذا سقط سقط ما وجب له» وقد ينع أن شرعيته 
لهذاعلى وجه الحصرء بل له ولا فيه نفسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتباره 
كذلك» حتى يحبّه أهل التجبر لذلك» فاذا فات أحد التعظمين صار مطلوبا بما فيه نفسه» ويدل 
على نفي هذه الدعوى أن من قدر على القعود والركوع والسجود لا القيام؛ وجب عليه القعود 
مع أنه ليس في السجود عقيبه تلك النها ية لعدم مسبو قيته بالقيام" «فتح القدير؛ ۱ 
وما قاله صاحب «النهر» هو الأولى والأحوط عندي من وجوب القيام لمن قدر عليه لأن القيام 
والركوع ركن من أركان الصلاةء وأمره عظيم» والتعليلات العقلية لاتبرر لسقوطه مع القدرة 
عليه؛ وظاهر حديث عمران بن حصين : « صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا' (أبوداود ۰۹٥۲‏ 
الترمذي ٠۳۷۲‏ النسائي ۱۲۲۳) مؤيد لهء والعجز عن إتيان بعض أركان الصلاة لايقتضي 
سقوط سائرهاء فإن الميسور لايسقط بالمعسورء والضرورة تتقدر بقدرهاء كما تجدر الإشارة هنا 
بأن الإمام قاضي خان تبتى في ثنايا هذا الباب قاعدة أخرى تتفرع من قاعدة الباب وهي : "ترك 
فريضة واحدة أهون من ترك الفرائض” » ص7 ” ٠‏ فهذه القاعدة أيضا تؤيد ما قلناه آنفا. 


۳۸ 
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بين ترك القيام؛ وبين الصلاة مع الحدث أو بدون القراءة؛ وترك القيام أهون» فإنه يجوز 
حالة الاختيار» وهو التطوع "على الدابة"» وتر ك القراءة لايجوز إلا لعذر””"؛ وكذا 
الصلاة مع الحدث . 

ولو کان لو سجد» سال" جرحه» أو سلس بوله» ترك السجود أيضا ء لما قلناء 
ويصلي بالإياء» ويجعل السجود أخفض من الركوع ". 


)١(‏ وهو التطوع ساقط من (ب). 

(۲) ”على الدابة ساقط من بقية النسخ . 

(۳) وفي (ب) " إلا بعذر” » ومثاله أن المصلي لوكان به وجع السن بحيث لايطيقه إلا بإمساك الماء أو 
الدواء في فمه» وضاق الوقت» فإنه يقتدي بإمام» وإن لم يجد يصلي بغير قراءة ويعذر. ذكره 
الشبخ الشلبي نقلا عن صاحب القنية والدراية في باب صلاة المريض » انظر حاشية الشابي على 
«تبيين الحقائق» /١‏ ۸ . 

. وفي (ب) ” وإن كان"‎ )٤( 

(5) وفي (ب) "یسیل . 

)0030 فيه إشارة إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء الزائد عن انحناء الركوع للتمييز بينهماء وأنه لايلزمه 

ش تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما یکنه . «ردالمحتار» ۰٥۰۹/۱‏ «فتح القدير» ٠۳۷١ /١‏ وأنه 
يلزمه جعل السجود أخفض من الركوع» حتى لو سرّاهما للايصح. «البحر الرائق لابن نجيم 
7 . ۱ 
وجعل الإيماء بالسجود أخفض من الركوع يستند إلى مارواه البزار في مسنده» كما في نصب 
الراية ۲/ ٠۷١‏ والبيهقي 707/7 كلاهما من حديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد 
مريضاء فاه يصلي على وسادة» فأخذها فرمى بهاء فأخذ عودا ليصلي عليه» فأخذه فرمى به» 
وقال: «صل على الأرض إن استطعت» وإلا فأوم ياء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» 


۳4 
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فإن صلى في هذين الفصلين بركوع وسجود مع سيلان الدم» لايجوزء لأنه ترك 
الصلاة بطهارة مع القدرة عليها. 

وإن كان ل صلی قائما”'' أو قاعداء سال جرحه» وإن استلقى على قفاه لا یسیل › 
فإنه يقوم» ويركع» ويسجد) لأن الصلاة مع الحدث كما لا تجوز إلا لفرورة» فمع 
الاستلقاء” أيضا لا تجوز إلا لضرورة” » فاستوياء فترجح الأداء مع الحدّثء لما فيه 
من إحراز الأركان“. 

المحبوس في السجن في المصرء إذا كان على وضوءء فلم يجد مكانا نظيفاء فإنه 
يصلي بالإيماء» ثم يعيد إذا خرج» والقياس أن لايعيد» وهو قول أبي يوسف وزفر 
برحمهما الله . 

وكذا إذا لم يكن على وضوءء ولم يجد ماء» ووجد ترابا نظيفاء فإنه” يصلي 
بالتيمَم " ثم يعيد» وفي القياس لايعيدء وهو قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله. 


وقال ابن حجر في الدراية ١4 /١‏ : رواة البيهقي ثقات» وقال الزيلعي : ورواه أبو يعلى عن 
عطاء عن جابر مرفوعا به. ؟ م26١‏ , 

. وفي (1): ولو کان لو صلی بإيماء‎ )١( 

00( الاستلقاء: أن يلقي على ظهره؛ و يجعل رجلاه إلى القبلة و نحت رأسه مخدة لير تفع فيصير 
شبه القاعد» ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء. «تبيين الحقائق» 7١١/١‏ . 

م وفي بقيّة النسخ : ”فكذا مع الاستلقاء” . بسقوط عبارة: أيضا لا تجوز إلا لضرورة” . 

(5) أي أداء أركان الصلاة بتمامها من القيام والركوع والسجود. 

(0) “فإنه” ساقط من (ب). ش ش 

(7) عدم الماء في المصر إنما لايعتبر لأنه لايكون إلا نادراء فأما في السجن فعدم الماء ليس بنادرء 
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م لك 


أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فرقا بين هذين الفصلين» وبين المسافر إذا صلى على 
الدابة بالإيماء نوف سبع › أو لصء أو طين» أو مرض» أو تيمم نوف سبع؛ أو لعذر 
آخرهء فإنه لا يعيد. والفرق أن المنع ههنا جاء» لامن قبل من له الحق› فلايعتېر› وئمة 
العذر” 'أجاء من قبل من له الحق» وتمامه في کتاب الصلاة”". 

فإن كان المحبوس على غير وضوء»› فلم یجدماءُ ولا ترابا نظيفا”", فإنه 
لايصلي». وكذلك المسافر إذا لم يجد ماء؛ ولا ترابا نظيفا لايصلي. 

وقال أبو يوسف رحمه الله”: يصلي بالإيماء ثم يعيد» لأنه إن عجز عن التحقيق» 
لم يُعجز عن التشبه ٠‏ فيأتى بالتشبه» إظهاراً للعبودية » كمن عجز عن الصوم يتشبه ت ا 


.س سس لع ممم 


فكان معتبراء فأمر -لصلاة بالتيمم لعجزه عن الماء . «المبسوط» ١117/١‏ 

)١(‏ العذر"” ساقط دن في بقيّة النسخ. 

(؟) أنظر «كتاب الأسل» /١‏ ١٠١٠ء‏ فالامر بالإعادة أخذ بالاستحسان, لأن عدم الماء كان لمعنى من 
العياد» ووجرب الصلاة عليه بالطهارة لحق الله تعالى فلايسقط بما هو من عمل العبادء بخلاف 
المسافر» فإن هناك جواز التيمم لعدم الماء لا للحبس» فلاصنع للعباد فيه» فهو نظير المقيد إذا 
صلى قاعدا تلزمه الإعادة إذا رفع عنه القيد. «المبسوط» .١77/١‏ 

(۳) هذه مسئلة فاقد الطهررين› أي الذي يفقد الماء والتراب» كأن حبس في مكان ليس فيه واحد 
منهماء أو في موضع نجس لايمكنه إخراج تراب مطهر . 

(4) من قوله: ‏ إذالم يجد ماء سقطت العبارة كلها في (۱) و(ب). 

. زاد في (1) إنه‎ )٥( 

(5) ذكر السرخسي أنه احتلفت الروايات عن محمد رحمه الله فذكر في «الزيادات؛ وسح أبي 
خنص من «الأصل» كقول أبي حنيفة رحمه اللة» وفي سخ أبي سليمان ذكر قوله كقول أبي 


۲٤١ 


٠‏ كتاب الصلاة باب من الصلاة التي يكون فيها العذران ' المجلد الأول 


هما يقولان: بأن الصلاة بغير طهارة معصية» والعجز عن الطاعة لايبيح 
المعصية”''. بخلاف الإمساك في ب بعض اليوم . 

العارى في الشف ر إذا لم يجد ثوبا ٠‏ فإنه يصلي قاعدا بالإيماء » لأنه ابتلي بين الإيماء» 
E‏ وكشف العورة أغلظ› لأن الصلاة بالإيماء حالة الاختيار جائزة» وهو 
انتطوع على الدابة» ومع كشف العورة لاتجوز إلا لضرورة؛ فكان تحمل الإيماء أولى . 

ولو كانوا جماعة» يصلون وحدانا بالإيماء؛ فإن صلوا جماعة يكون الإمام 
وسطهم» لما عرف في كتاب الصلاة”" . 

ولو وجد وبا ملوأ من الدم""» يتخير عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهء 


يوسف رحمه الله . «المبسوط» 1772/1١‏ » والراجح أن قوله مثل قول أبي يوسف في هذه 
المسألة. بأنه يتشبه بالمصلين وجوباء وهو المفتى به في المذهب. صرح به الحصكفي» وذكر أنه 
مح جوع الأمام آله رايع رئا 13/1 
ويمكن أن يكون الدليل على وجوب هذا التشبّه ما أخرجه الشيخان والإمام أحمد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم' 
«نيل الأوطار» /١‏ 2507 فلا يجوز للمسلم العاقل أن يمضي عليه وقت الصلاة وهو لايتشبه 
بالمصلين فيه قدر الإمكان» والتكليف إنما يثبت بحسب الطاقة . ش ش 

. وفي (1) و(ب): و بالعجز عن الطاعة لا تصح المعصية‎ )١( 

(7) أنظر «كتاب الأصل؛ باب صلاة العريانء /١‏ ۹۳ء وفيه أن الأفضل لهم أن يصلو قعودا 
وحدانا يومئون إئباء» ويجعلون السجود أخفض من الركوع . 

)١‏ يعني به أن النجاسة زادت عن ثلاثة أرباع الثوب» فلو وجد ثوبا ربعه طاهرء لم يجزه الصلاة 
عرياناء لأن ربع الشيئ يقوم مقام کله » (كما سيأتي في ص )1١4‏ فصار كما لوكان كله طاهراء 
ويخير إذا كان الطاهر أقل من الربع . يرجع «تبيين الحقائق» للزيلعي 47/١‏ . و«كتاب الأصل» 
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كاب الصلاة باب من الصلاة التي يكون فيها العذران المجلد الأول 


إذ شاء صلى في الثوب النجس" بركوع وسجود» وإن شاء صلى عاريًا بالإياء". 

وقال محمد رحمه الله: يصلي في الثوب النجس”" بركوع وسجود: لا يجوز له 
إل ذلك؛ لأنه ابتلي بين ترك فريضة واحدة؛ وهو ترك“ طهارة الشثوب.». وبين ترك 
النرائض » وترك فريضة واحدة أهون. 

ولأن حكم العورة أشدٌ؛ فإن من العلماء من جوز الصلاة في الثوب النجس» وهو 
عطاء" رحمه الله » كالطواف يجوز" فى الشوب النجس» وإن كان الطواف صلاة 


.1417 /١ وافتح القدير؟‎ 9/١ 

(') انجس ساقط من () و(ب). 

)١(‏ نص المرغيناني والزيلعي على أن الصلاة في الثوب النجس أفضل من الصلاة عرياناء لما فيه من 
الإتيان بالركوع والسسجود وستر العورة. راجع للتفصيل «فتح القدير» ٠۱۸٤/١‏ و تبيين 
الحقائق» للزيلعي 97/١‏ . 

(۲) “النجس” ساقط من النسخ الأخرى. 

(4) ”ترك ساقط من (ب). 

(©) يوجّه لقوله بأن خطاب التطهر سقط عنه لعجزه؛ ولم يسقط عنه خطاب الستر لقدرته عليه. 
فصار ممنزلة الطاهرء لكن يرد هذا بأن المأمور به هو الستر بالطاهر فإذا لم يقدر عليه سقط ٠‏ 
فيميل إلى أيهما شاء . «تبيين الحقائق؟ للزيلعي ۹۸/١‏ . 

(1) هو عطاء بن حمزة السُغدي» كان فاضلا عارفا بالمذهب. متبحرا إماما في الفروع والأصول» 
ترد النتاوى عليه من أقطار الأرض. أخذ عنه جماعة» منهم نجم الدين عمر النسفي. ٠‏ 
ترجمته في : «الطبقات السبنية' برقم 1471» ودكتائب أعلام الأخياره برقم ۲۸۸. والجواهر 
الضية؛ برقم ۹۳۷ . و"الفوائد البهيةء ص 117 . 


Ea 


كتاب الد الله باب من الصلاة التي يكون فيها المذران المجلد الأول 


ا وأحد لم يجوز الصلاة مع انكشاف العورة» كما لا يجوز الطواف . 
وهمايقولان: كل واحد منہمامانع حالة الاختيار» فاستوياء فيتخيرة"؛ 
ولانقول": إن في الإيماء ترك الفرائض» بل فيه تحصيل الأركان"» لكر“ بضرب 
قصور مع احتراز" الطهارة» وفي ذلك تحصيل الأركان مع استعمال النجاسة» وذلك 
ضرب قصور أيضاء فاستويا. 
ولو كان معه" ثوبان» نجاسة أحدهما أكثر من قدر الدرهم» ونجاسة الآخر أقل » 
يصلي في أقلهما نجاسة؛ لأنه طاهر في حق الصلاة؛ وإن كان نجاسة كل واحد منهما أكثر 


(۷) كذا في الأصل» و يجوز" ساقط من النسخ الأخرى» وثبوته أولى . 

)01( أي ثبت بالحديث أن الطواف في حكم الصلاةء وهذه إشارة إلى ما رواه النسائي عن طاوس» 
عن رجل ادرك النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام؛ 

٠‏ أخرجه النسائي وانفرد بهء رقم الححديث 1477, كتاب المناسك» باب إباحة الكلام في 

الطواف . كما روى النسائي في الباب رواية أخرى عن طاوس قال قال عبد الله بن عمر: 
«أقلوا الكلام في الطواف فإغا انتم في الصلاة» الحديث ۲۹۲۳ . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس موقوفا الحديث بلفظ : «الطراف بالبيت صلاة؛ مصنف ابن أبي شيبة ٠١١ /٤‏ . 

. و(ب) فيتخير‎ )١( وفي‎ (١ 

. وفي (۱) ولا يقال‎ (١ 

(؟) لقيام البدل مقام الأصل . 

(0) لکن ساقط من (ب). 

)١(‏ وفي )١(‏ و(ب) إحراز وهو خطأ. 

(۷) سقطت العبارة في (ب) من قوله وفي ذلك تحصيل الأركان إلى قوله : ولو كان معه. 


٤ 


كناب الصلاة باب من الصلاة التي يكون فيها العذران المجلد الأول 
SEE A E ali‏ ل يي يي لي 


من قدر الدرهم؛ يتخير لاستواءهما في المنع » والمستحب: الصلاة في أقلهما نجاسة ؛ لأن 
ذاك”' أقرب إلى الأدب . 

ولو كان دم أحدهما قدر الرّبم» ودم الآخر أقل؛ يصلي في أقلهما دمّاء لايجزيه 
إلا ذلك» لأن الربع له حكم الكل”". 

ولو كان في كل واحد منبما قدر الربع؛ وفي أحدهما أكثرء لکن لايبلغ ثلاثة أرباع 
الذوب» صلى في أيبما شاء؛ لاستواءهما في الحكم؛ والأفضل الصلاة في أقلهما 
غجاسة””"» لما قلنا. 

ولو كان ربع أحدهما طاهراء والآخر تملوأ دمأء يصلي في الذي ربعه طاهر؛ 
لأنه أهون» ألا ترى أن العارى» لو“ وجد ثوبا ربعه طاهر» فصلى عارياء لايجوز. 

ولو وجد ثوبا ملوأ من الدم» أو الطاهر مله دون الربع» يتخيّر عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله“؛ إن شاء صلی فيه» وإن شاء صلی عریانا. 

ولو كان طرف أحدهما طاهراء يمكنه أن زر به» فإنه ينّزر به» ويصلي» لايجزيه 
إل ذلك . 
)١(‏ “ذاك” ساقط من النسخ الأخرى . 
00( يرجع «فتح القدير» ٠۸٤ /١‏ و اتببين الحقائق» للزيلعي 41/١‏ . 
)1١(‏ أنظر «الأشباه والنظائرة ص ۹۸ . 
(؛) وفي (1) و(ب) إذا مكان لو . 
(») كذا في الأصل و (ج)؛ وجاءت العبارة في (1) و(ب) كما تلى: ولو وجد ثوبا أقل من ربعه 

طاهر» إن شاء صلى فيه؛ و إن شاء صلى عريانا. 
(") قد سبق ذكره مفصلا في ص ۲٤۲‏ . 
۰ 0 


كتاب الصلاة باب من الصلاة التي يكون فيها العذراد المجلد الأول 

أما إذا كان لايتحرك الطرف الآخر فلا يشكل » وأما إذا كان يتحرك» وهو المراد [من 
كور في] الكتتاب'", فلأنه صلى"' في الشوب الطاهرء وهو حامل النجاسة». ولو 
صلى في [الثوب] الآخر" كان مستعملا للنجاسة؛ وفي الاستعمال حمل وزيادة. 
فکاں ما قلناه أهون”'. 

امرأة حرجت من البحر عريانة» ومعها ثوب لو صلت فيه قائمة» ينكشف شيئ 
من فخذها ومن ساقها مايمنع الجواز”'» ولو صلت قاعدة لاينكشف» فإنها تصلى قاعدة» 
لما ذكرنا أن ترك القيام أهون» وكذا لو انكشف الساق وحدها. 

ولوصلت قائمة لاينكشف منها شيئ» أو ينكشف شيئ يسير» أقل من ربع الساق» 
تصلى قائمة؛ لأنه لاعذر لها في ترك القيام» ودلت هذه المسألة على أن القدم "ليس 
بعورة: 

ولو كان الشوب يغطى جسدهاء وربع رأسهاء فتركت تغطيةالرأس» 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» ففيه : ' وهو المراد بالكتاب ء أي المتن» وهو «الزيادات». 

(۲) وفي (1) و(ب) يصلى . 

(۳) كذا في (1) و(ب)ء وكلمة الثرب" ساقط من الأصل . 

)٤(‏ ينبغي الاعتبار أن هذا حكم من خير بين ثوبين أحدهما نجس كله» والثاني في طرفه نجاسة» لكن 
يختلف الحكم في الظروف العادية» قال قاضي خان في فتاواه: ذا صلی في ثوب وطرفه 
طاهرء وطرف منه نجس فلبس الطرف الطاهر وألقى الطرف النجس على الأرض ٠‏ إن كان ما 
على الأرض يتحرك بتحركه. لا تجوز صلاته' . «فتاوى قاضي خان» /١‏ 37 . 

(5) وزاد في )١(‏ و(ب) جواز الصلاة . 

. في (ب) ” قدمها"‎ )١( 


كاب الصلاة باب من الصلاة التي يكون فيها العذران المجلد الأول 
حجان الصو 1113 وات اا ا او ا 01 1 1 


لانجوزصلاتها؛ لأنہا تركت التغطية مع الإمكان.. 

ولو كان يغطى أقل من ربع» لايضرها ترك التغطية» لأن ما دون الربع لايعطى له 
حكم الكل» والستر أولى تقليلا للانكشاف . 

وكذا لو انکشف ربع ساقهاء تصلى قاعدة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
النْه؛ لما عرف. 

ولو انكشف من ساقها أقل من الربع» ولو جمع يكون ربع ساق واحد» تصلى 
قاعدة» لأن ما هو عورة من أعضاءهاء كلها في حكم الانكشاف كعضو واحد. 

قال رحمه الله : ألا ترى أنه لو انكشف من عورتہا شيئ» ومن بطنها شيئ» ومن 
ظهرها شيى» ومن فخذها شيى» ومن ساقها شيئ» وهى تقدر على التغطية» فتركت؛ 
لاتبوز صلائه إذا كان لو جُمعء يكون مثل ربع ساقها'”' أو عورتها”". 

بين ذا أن جميع الأعضاء في حكم الانكشاف كعضو واحد؛ والمسألة بہذا 
الوضع دليل على التسوية بين العورة الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع . 

ومن الناس من قال: في [العورة]” الغليظة يعتبر قدر الدرهم» وفيالخنفيفة 


)١(‏ وفي (ب) إذا.. 

(۲) “قال رحمه الله ساقط من (ب). 

(۳) وفي (1) و(ب): يكون ربع شعرها أوسا قها . 

. فقد بين المسألة محيلا إلى الزيادات‎ ١ يرجع «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وأثبت من النسخ الأخرى‎ )4( 


03 


كتاب الصلاة باب من الصلاة التي يكون فيها العذران المجلد الأول 


الربع ؛ إظهارا للنفاوت بينبماء كما في النجاسة الغليظة والخنفيفة”"؛ وإليه مال 
الكرخي”'رحمه الله؛ وهذا غلط؛ لأنه يؤدي إلى أن انكشاف جميع العورة”" الغليظة 
أو أكثرها لايمنع » وانكشاف بعض” الخفيفة يمنع . 


والله أعلم ‏ 


)١(‏ “الغليظة والخفيفة' ساقط من )١(‏ و(ب). 

(1) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال؛ الشهير بأبي الحسن الكرخي ؛ من آهل" كرخ" ٠‏ قرية بنواحي 
العراق؛ أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي ؛ وائنهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق بعد أبي خازم» 
تفقّه على يديه أبو علي الشاشي صاحب «أصول الشاشي» وأبوبكر الرازي الجصاص» وأبو 
الحسن القدوري؛ و علي التنوخي؛ وأبو عبد الله الدامغائي؛ وانتشر تلاميذه في كل مكان؛ 
ومن روى عنه الإمام أبوحفص بن شاهين» وكان مع غزارة عله عظيم العبادةء لبوا 
الفقر؛ قانعا متعففاء من آثاره: «شرح الجامع الكبير؛ و«شرح الجامع الصغير؛ للإمام محمدء 
ورسالة موجزة «أصول الكرخي' الني تعد من أول مصادر القواعد الفقهية؛ مولده سنة ستين 
ومائتين» وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلائماثة . 1 
ترجمته في : الأنساب للسمعاني ٠۳۹١ /٠١‏ معجم البلدان ۴٠٠/٤‏ تذكرة الحفاظ ۳| 280668 
طبقات الفقهاء للشيرازي ٠٠٤١‏ تاج التراجم ۳۹ الطبقات السبنية برقم ١١۳٠ء‏ الجواهر 
المضية برقم ۸۹٤‏ الفوائد البهية ۱٠۸‏ ۰ لسان المیزان 4/ 244 تاربخ بغداد ٠٠۳ /٠١‏ . 

(۳) “العورة” ساقط من (ب). 

() وفي (1) و(ب) ربع الخفيفة . 
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كتا الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


كتاب الزكاة 


باب تعجيل الركاة”" 


١‏ الأصل فيه : أن يد الساعي “في الصدقة الواجبة بد الفقراء؛ وفي النافلة يد 


المااك؛ لأن الواجب حق الفقراء؛ ولهذا يجبر المالك على الأداء إلى الساعي؛ فكان 


)00 اتفق الفقهاء على أنه لابجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب» لعدم وجود سبب وجوبه؛ فلا 


0غ 


يجوز تقديمهاء مثل أداء الشمن قبل البيع» أما تعجيل الزكاة على الحول عند وجود سبب وجوبه؛ 
وهو النصاب الكامل» فجائز تطوعا عند جمهور الفقهاء, الحنفية والشافعية والحنابلة؛ ولايجوز 
عند المالكية؛ يرجع للتفصيل : «بدائع الصنائع» 0/5 «فتح القدير؛ ١۱١/١‏ «المجموع؟١/‏ 
9 «المهذب» ۱١١/١‏ «المغني» ۲/ 2.559 «كشاف القناع؛ ؟/ "٠١‏ «الشرح الكبير' /١‏ 
١‏ «بداية المجتهد» ۲٠٠/۱١‏ . 

وتشترط عند الحنفية ثلاثة شروط لجواز تعجيل الزكاة: أحدها كمال النصاب في أول الحول؛ 
والشاني: كماله في آحر الحول» والشالث: أن لاينقطع النصاب فيما بين ذلك . انظر «بدائع 
الصنائع» .0١/۲‏ * 


"الساعي” : آحذالصدقات» سعى الرجل على الصدقة؛ يسعى سعياء عمل في أخذها من 


أربابهاء و الساعي انصرف إلى عامل الصدقة؛ والجمع سعاة» و" المصدّق” أيضا آخذ الصدقات. 
«طلبة الطلبة؛ ص ٠٤١‏ «المصباح المنير مادة: سعى» ص ١ . ١۷۷‏ 
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كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


الساعى اتنا عنهم » وأا غير الواجبة حق المالك» ولهذا لايجبر على الأداء” , 
1 وأصل آخر: أن نقصان النصاب”“في أثناء الحول» لا ينع وجوب الزكاة""» 
وانقطاع النصاب ينع الوجوب. ش 


)١(‏ الإمام العتابي أصل لهذا الباب بأسلوب آخر أذكره تتميما للفائدة؛ فقال: ثم في المعجل بعد 
الحول» يد الساعي يد الفقير, لأنه ملك الفقيرء وقبل الحول يده يد المالك» لأنه بقي على ملك 
المالك حتى يكمل به النصاب عند الحول إذا بقي في يده إلى تمام الحول» فإذا صار زكاة يعتبر يده يد 
الفقير» وليس للمالك أن يسترد المعجّل من يد الساعي لتعلق حق الفقير به إلا إذا كان بحال لايبقى 
فيه احتمال أن يصير المعجل زكاة» فحينئذ يسترد. «شرح الزيادات» للعتابي؛ ورق ۷ -۸. 

)١(‏ نصاب الشيى: أصله؛ والجمع: نصب وأنصبة» والمراد به هنا نصاب الزكاةء أي القدر المعتبر 
لوجوب الزكاة؛ وقال النسفي: هو مل مال لايجب فيما دونه الزكاة. «المصباح المثير؟ مادة: 
نصبء وهطلبة الطلبة؛ ص 79. 


1 


(*) لأن المعتبر كمال النصاب في طرفي الحول» ولأن سيب الوجوب هو النصاب» فأحد الطرفين 
حال انعقاد السبب» والطرف: الآخر حال الوجوب أو حال تأكد الوجوب بالسببء وما بين ذلك 
ليس بحال الانعقاد ولا حال الوجوب» فلا معنى لاشتراط النصاب عنده.. ولأن في اعتبار كمال 
النصاب فيما بين ذلك حرجا كبيراء لأن التجار يحتاجون إلى النظر في ذلك كل يوم وكل ساعة. 
وفيه من الحرج ما لاإيخفى» ولا-درج في مراعاة الكمال في أول الحول وآخره» وكذلك جرت 
عادة التجار بتعرف رؤوس أموالهم في أول الحول وآخره» ولايلتفتون إلى ذلك في أثناء الحول. 
«بدائع الصنائع؛ ,١ه‏ «شرح الزيادات» للعتابي ق ۷. 

() المراد من ' انقطاع 'لنصاب" هلاك النصاب كله أي لابد من بقاء شيئ من النصاب أثناء ا حول» 
وإن قل ليضم المستفاد إليهء ولأنه إذا هلك النصاب الأول كله فقد انقطع حكم الحول. فلا يمكن 
ابقاء المعجل زكاةء فيقع تطوعا. «بدائع الصنائع» 01/۲ 

۲0٠۰ 


كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: 

رجل أذى زكاة ماله بعد الحول إلى الساعي» فهلكت في يده قبل الصرف إلى 
الفقراء» جازت عن المالك لأن يد الساعي في الصدقة الواجبة يد الفقراء» فصار الهلاك 
في يده كالهلاك في يد الفقراء . ا 

ولو أفرزها من ماله» ولم يدفع إلى الساعي› حبّى ضاعت» لم تجز عن الزكاة» لأنه 
لم يوجد الصّرف إلى الفقراء؛ لاحقيقة ولا حكماء أما حقيقة: فظاهرء وأماحكما: 
فلأن يد صاحب المال لم تجعل يد الفقراء . 

قال: ألا ترى أنه لو أراد أنيمسك تلك الخمسة”"؛ ويدفع مكائّها أخرى» جاز» 


- 


ولو مات» صارت الخمسة ميراثا عنه» بخلاف ما لو دفع إلى الساعي . 
رجل مر على العاشر”" بائتي درهم» وقال: لم يحل عليها الخول» وحلف على 


(0 


ذلك» كان القول قوله لما عرف" فإن طلّب منه العاشر أن يعجل خمسة دراهم ٠‏ 


. قوله: الخمسة هذا على سبيل المثال» أي المال الذي أفرزه على سبيل الزكاة‎ )١( 

(۲) “العاشر" : هو مّن نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار» ما يرون به عليه عند 
اجتماخ شرائط الوجوب . «التعريفات» للجرجاني » ص۱۸۸ . وزاد السرخسي في تعريفه : 
ونام التجٍ بمعامه من اللصوص «المبسوط» ۱۹۹/۲ . 

(۳) فال السرخ.ي ني باب العشر: إن ادّعى المسلم أن عليه دينا يحيط بماله» أو أن حوله لم يتم» أو 
أنه ليس للتجا #» د دقه على ذلك إذا حلف» لإنكاره وجوب الزكاة عليه ولأنه أمين فيما يلزمه 
من الزكة. فإذ أنكر وجوبها عليه» فالقول قوله مع يمينه. «المبسوط» ۱۸١/۲‏ و ۲٠١‏ . وقال 
المرغيناني : من أنكر منهم تمام الحول أو الفراغ من الدين» كان منكرا للوجوبء والقول قول 
انکر مه الب.ين . وقال أبويوسف: لايحلف لأنه عبادةء فأجابه اي الهمام بأن العبادات وإن 
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كتاب الزكاة ‏ . باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


ففعل » صح التعجيل"» لأنه عجل بعد السبب» وهو ملك النصاب. 

ثم هذه فصول ثلاثة : إما أن حال الحول» وعنده مائة وخمسة وتسعون درهماء 
لم تزد ولم تنقص”", أو استفاد خمسة. وتم الحول» وعنده ماثتا درهم» أو انتقص ما في 
يده درهم أو أكثر”". 

أما إذا لم تزد ولم تنقص”' فإن كانت تلك الحمسة قائمة في يد الساعي"› 


كانت يصدق فيها بلا تحليف؛ لكن تعلق به هنا حت العبد؛ وهو العاشرفي الأخذ؛ فهر يدعي عليه 
معني لو افر به لزمه» فيحلف لر جاء التكول . «فتح القدير؟ 911/١‏ , 

)٤(‏ “دراهم ساقط من النسخ الأخري. 

. التعجيل" ساقط من النسخ الأخرى؛ وثبوئه أولى‎ “ )١( 

(۲) قوله: "لم نزد ولم تنفص” سقط من () و(ب). 

(۳) ذكر في «الفتار ى"العاتارخانية» هذه الفصول الثلائة نفلا عن «الزيادات»؛ وفصل فيه كماتقل ابن 
الهمام هذه المسائل كلها بالبسط والإحالة إلى «شرح الزيادات» لقاضي خان» وبعباراتها 
فلبراجع . «الفتاوى التاتارخانية؛ ؟/ ٠٠٠٠١‏ «فتح القدير؛ 9۱۷/١‏ . 1 

(4) في النسخ الأخرى: “ففي الوجه الأول" . وهذا هو الفصل الأول من الفصول الثلاثة التي ذكرها 
الشارح آنفا. 

(5) تلك ساقط من )١(‏ و(ب). 

)١(‏ هذه الفصول الثلاثة» كل منها على سبعة أوجه: الأول: أن يتم الحول والخمسة المقبوضة قائمة 
في يد العاشره والثاني : أن يستهلكها العاشر» والثالث: أن يأكلها قرضاء والرابع : أن يأخذها 
لعّمالة نفسه. والخامس: أن يتصدق بها العاشر على المساكين قبل تمام الحول ثم تم الحول؛ 
والسادس : أن يأكله الساعي صدقة لحاجة نفسه؛ والسابع: إذا ضاعت من يد الساعي قبل الحول 
ثم وجدها بعد تام الحول» فصل الشارح هذه الأوجه السبعة رأحكامها في الصفحات التالية. 
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كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


القياس أن لا تجب الزكاة» ويأخذ”" الخدمسة من الساعي؛ لأنبا خرجت عن ملكه بالدفع 
إلى الساعي”". ولئن لم تخرج» صار في معنى الضّمار"» لأنه لا ملك الاسترداد قبل 
الحول. 

وفي الاستحسان تجب ا لزكاة» لا ذكرنا أن يد الساعي في المتبوض قبل الوجوب يد 
المالك؛ فكان قيامها في يد الساعي كقيامها في يد المالك؛ ولأن المعجل يحتمل أن يصير 
زكاة» فتكون يده يد الفقراء» ويحتمل أن لا يصير زكاة» فتكون يده يد المالك» فاعتبرنا 
يد الساعي” يد امالك احتياطًا؛ لوجوب الزكاة. 


ولأن القول بنفي الوجوب يؤدى إلى المناقَضَّة"ء بيانه : أنا لو لم وجب الزكاة» 


وانظر «الفتاوى التاتارخانية» ۲/ .۲٠١‏ وقال ابن نجيم بعد بيان هذه الأوجه: ” والحاصل أن وجوه 
هذه المسئلة ثلاثة » وكل وجه على سبعة» فهي إحدى وعشرون» وقد علم أحكامهاء وبسطه في 
شرح الزيادات لقا ضي خان . «البحر الرائق؛ 114١/17‏ . 

. وفي (ب): يستردالخمسة‎ )١( 

(۲) إلى الساعي ساقط من (ب). 

 )۳(‏ الضمار” : بالكسر» في اللغة : الغائب الذي لايرجى عوده. وأصله : الإضمار ' أي التغييب 
والإخفاء» وقال الإمام مالك: الضمار : المحبوس عن صاحبه» ولازكاة في مال الضمار» أي 
الغائب الذي لايرجى» فلا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك . «المصباح المنير؛ مادة: ضَمّر» ص 414 
«طلبة الطلبة» ص 55 » «الموطأ» باب الزكاة في الدين» ص۷١٠‏ . 

. فتصير يده‎  :)01( زكاة” ساقط من النسخ الأخري؛ وفي‎  )4( 

() وفي (1) و(ب): يده يد المالك” . 

)١(‏ المناقضّة' : لغة: إبطال أحد القولين بالآخر» واصطلاحا: هي منع مقدمة معينة من مقدمات 
الدليل . والمناقضة في القول: أن يتكلم با يتناقض معناه» أي يتخالف . «التعريفات» للجرجاني 
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كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


بقيت الخمسة على ملك المالك» فتبين أنه حال الحول» والنصاب كامل» فتجب الزكاةء 
وتجب مقصوراعلى الحالء لا مستندا؛ لأنه لو استتّد الوجوب" إلى أول الحول» بقي 
النصاب ناقصًا في آخر الحول» فيبطل الوجوب» فإذا تعذر الاستناد يقتصر " ١‏ 

وإنغا لا يلك الاسترداد؛ لأنه عينها زكاة من هذه السنة» فما دام احتمال الوجوب 
قائماء لاايكون له أن يستردء كمن نقد الشمن في البيع بشرط الخيار للبائع» لا يمهلك 
الاسترداد» فتعلق حق الفقراء مع بقاء ملك المالك» ولهذا لا يصير ضمارا؛ لأنه أعدها 
لغرض» وهو الزكاةء امد للزكاة لا يعتبر ضماراء لأن الزكاة لا تجب في الضمار' ٣‏ 
فلو اعتبر ضمارا كان إبطالا لغرضه؛ فلا يعتبر ضمارا . 

وكذا لو كان الساعي استبلكها ادو لق ان e‏ 
والقرض وجب المثلء فصار قيام المثل في ذمته» كقيام العين في يله . 


ص ۰۲۹۸ و«القاموس المحيط» مادة: نقض . 

 )١(‏ الوجوب سقط من (|) و(ب). 

(۲) قال العتابي في أصل هذا الباب : إنما جاز التعجيلء لأن الزكاة تجب عند تمام الحول» وتستند إلى 
وقت وجود السبب» إلا إذا كان في الاستناد إبطال التعجيل» فحينئذ يقتصر استحسانا . «شرح 
الزيادات» للعتابي » ق۷ . 

(۳) سبق تعليقا معناه اللغوي» وهو في اصطلاح الحنفية : كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل 
الملك» كالحيوان الضال. والمال المفقودء والمال الساقط في البحرء والمال الذي أخذه السلطان 
مصادرة» والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة» والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على 
المالك مكانه . انظر «بدائع الصنائم» ۹/۲ . 
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كتاب الزكاة . باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


وكذلك لو أخذها الساعي بعمّالة”' [نفسه]”"؛ لأن الحُمالة إا تكون في 
الواجب» لأن قبضه للواجب يكون للفقراء””» فأمًا في غير الواجب فلا . 

ولا يقال : بأن ما في ذمة الساعي دين» وأداء الدين عن العين لا يجوز . 

لأنا نقول: هذا“ إذا كان الدين على غير الساعي» أما إذا كان على الساعي يجوز 
لأن حق الأخذ له فلا يفيد””. | 

وإن كان الساعي”" صّرفها إلى الفقراء» أو صّرَفها'" إلى نفسه وهو فقيرء لا 
جب الزكاةء لأن الساعي مأمور بالصّرف إلى الفقراء . 
ولو صرف المالك بنفسهء يصير ملكا للفقراءء وينتقص به النصاب» فكذلك ههنا. 


وكذا إذا صرفها إلى نفسه» وهو محتاج؛ لأنه أمره بالتصدق» والصرف إلى نفسه 


(1) “ العمالة” : بضم العين» أجرة العامل؛ والكسر لغة» «المصباح المنير» مادة: عمل» ص 47٠‏ » 
«طلبة الطلبة» ص55 . 

(1) ما بين المعكوفتين أثبت من النسخ الأخرى . 

(۳) فيتحقق حينئذ سبب العمالة» وما قبضه غير واجب . «فتح القدير» 0۱۷/١‏ . 

(6) هذا ساقط من () و(ب). 

)٥(‏ الايفيد سقط من (ا) و(ب)» لاتب أي لايفيد الطلب منه ثم دفعها إليه. «فتح 
القدير١٠/ 0٥۱١۷‏ . 

(1) الساعي ساقط من النسخ الأخرى. 

0) صرفها" شاط من الخ الأخرق. 

(۸) أي : لايصير المعجل زكاة؛ وفي «الفتاوى التاتارخانية»: ضمنهاء لامن مال نفسه ولكن مما يأخذ 
من الزكاة . «الفتاوى التاتارخانية» ٠ . ۲٠٠/۲‏ 
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كتاب الزكاة . باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


يقع تصدقا. 
وإن ضاعت تلك" الخمسة من يد الساعي قبل الحول؛ ثم وجَّدّها بعد الحول» 
لاتجب الزكاة» وكان له أن يسترذها””'؛ كما لو ضاعت من يد المالك قبل الحول؛ ثم 
وجدها بعد الحول””؛ لما ذكرنا أن يدالساعي قبل الوجوب”''يد المالك؛ وإنما يلك 
الاسترداد؛ لأنه عيَئّها لزكاة هذه السنةء ولم تصرء فلو أن المالك لم يسترذهاء حتى 
دفعها”” الساعي إلى الفقراء لم يضمن . 
قيل : هذا عندهماء ما عند أبي حنيفة رحمه الله يضمن" . 
وأصله: الوكيل بدفع الزكاةء إذا أذى الموكل بنفسه ثم أدى الوكيل» عند أبي 
حنيفة يضمن» علم بذلك أو لم يعل*» و لان 
 )١(‏ تلك ساقط من )١(‏ و(ب). 
)١(‏ وفي الأصل  :‏ يسترد بسقوط الضمير. 
(۳) بعد الحول ساقط من (ب). . 
(4) كذا في الأصل» وفي بقية النسخ: يده يد المالك . 
)0( وفي النسخ الأخرى: دفع . 
(7) إلا إن كان المالك نهاه عن الدفع» فيضمن» كما سيأتي . «فتح القدير» 0١١ /١‏ . 
(۷) لأن صاحب الال أمره بالأداء على وجه يسقط عنه الفرضء وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه ههنا. 
«الفتاوى التاتارخانية؛ 5057/5 . 
)۸( ر () و(ب): .م لا 
(۹) انظر «مجمع الضمانات؛ للعلامة أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي» ص ٠۷‏ وذكر فيه أن 
قولهما رواية عن أبي حنيفة» ولذا قال ابن العلاء: المحققون من مشايخنا قالوا: لا ضمان هنا عند 
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كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


فلو أن امالك نباه عن التصدق بعد الحول» صح نبيه» حتى لو تصدق» ضمن عند 
الكل. 
ظ الفصل الثاني : 
إا أستفاد الالك تة أخرئ فتمّ الحول» وعنده مائتا درهم» صار المعجّل زكاة 
في الوجوه كلهاء لأن أكثر ما في الباب أن يجعل المعجل خارجا عن ملكه» لكن النصاب 


كامل بدونه 
وفيه إشكال : وهو أن في بعض الوجوه صار المعج ل ديناء فكيفهيصير زكاة عن 
العين؟ 


والجواب عنه ما قلناء بل أولى» لأن ههنا المعجل صار زكاة من وقت التعجيل ؛ لأنه 
جعلها زكاةً من وقت التعجيل» وأمكن ذلك لأن النصاب كامل بدونه» وإذا صّار زكاة 
من وقت التعجيل » كان هذا أداء العين عن العين“. ش 

ولاتجب عليه زكاة هذه الخمسة» وإن كانت تلك الخمسة قائمة في يد الساعي› أما 
عند أبي حنيفة رحمه اللهء فلأن عنده لو كانت ال ا ملکه» [وفي a‏ 


الكل . «الفتاوى التاتارخانية» 7057/7 . 
)١(‏ قال ابن الهمام في الفصل الثاني : يصير المؤدى زكاة في الوجوه كلها من وقت التعجيل» وإلا يلزم 
هنا كون الدين زكاة عن العين في بعض الوجوه. «فتح القدير» 0۱١/١‏ . 
)2( وفي بقية النسخ :. فلأنها لو كانت . 
(۳) "الخمسة” ساقط من (1) و(ب). 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وأثبت من النسخ الأخرى . 
YoY‏ 


كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة ٠‏ المجلد الأول 


لاتجب الزكاة؛ لأنه لايرى الزكاة في الكسور”"» وأما عندهما: فلأنہا حرجت عن ملكه 
من وقت التعجيل . 

الفصل الثالث: 

إذا انتقص عن ما في يده درهم »في هذا الفصل لاتجب الزكاة في الوجوه كلهل؛ 
لأن أكثر ما في الباب أن يجعل ما في يد الساعي» أو في ذمته كالقائم في يد المالك» ولو 
كانت قائمة”" في يده حقيقة» لاتجب الزكاة" لنقصان النصاب» كذا ههنا. 

فإن كان المعجل قائما في يد الساعي» يسترده» وإن كان استبلكه؛ أو أكله”” 
رهكا » ازيعية ا 

أمّا في القرض والاستبلاك فظاهره وأمّا في العٌمالة» فلما ذكرنا أن العمالة إنما 
نكون في" حق الفقراء» لا في حق امالك "» والمقبوض قبل الوجوب”/ حق امالك لا 
-حق الفقراء» فلا يستحق فيه العمالة» فيضمن . 
)١‏ لأن الحكم بوجوب الزكاة في الكسور يؤدي إلى الحرج» لتعذّر الوقوف عليه؛ والحرج مدفوع . 

انظر لتفصيل الأدلة «فتح القدير» 07١/١‏ . 

 )17‏ ففي هذا الفصل ساقط من (1) و(ب). 
(7) “ قائمة” ساقط من )١(‏ و(ب). 


(5) الزكاة ساقط من (ب). 
(0) كذافي : (1)» وفيٰ الأصل: " استهلكها أو أكلها" » وما ثبت أصح . 
(7) وفي (1) و(ب): "من حق الفقراء' . 
00 ؟لا في حق المالك ساقط من (1) و(ب). 
(۸) “قبل الوجوب” ساقط من )١(‏ و(ب). 
۸ . 


كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة الحلد الأول 


وإن كان تصدق بباعلى الفقراء» أو تصدّق”' على نفسه وهو فقير» لم يضمن ما 


ذكرنا. 
وإن ضاعت من يده قبل الحول» ثم وجدها بعد الحول» ردها على المالك لما 
د ش 0 


وإن تصدق بها بعد الحول» ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله» علم بنقصان النصاب 
أولاء وعندهما لا يضمن على ما ذكرنا. 


وإن نباه عن التصدّق» فتصدق بعد النبي 9 


3 ضمن عند الكل , 

ولو عجل عن مائتي درهم خمسة دراهم» ثم هلك النصاب إلا درهماء والمعجل 
قائه”' في يد الساعي» ليس له أن يستردٌ المعجل» لأنه عينها لحق الفقراء» فما بقي ذلك 
الاحتمال ليس له أن يسترد» واحتمال صيرورته زكاةً قائم » بأن يستفيد قبل تام الحول 
مايتم به النصاب”". 


(۴) 


 )١(‏ تصدق" ساقط من النسخ الأخرى. 

(1) “لما ذكرنا” ساقط من () و(ب). 

(۳) بعد النبي" ساقط من )١(‏ و(ب). 

0( «فتح القدير؛ ١/1‏ .» و«الفتاوی التاتارخانيةة .۲٠٠٦/۲‏ ` 

(0) “قائم” ساقط (ب). 

(7) لأن هذا نقصان في النصاب» وقد سبق في أصل الباب أن نقصان النصاب أثناء الحول لايمنع 
وجوب الزكاة» وإنما يمنعها انقطاع النصاب كله . 

(۷) فرع عليه في «الفتاوى التاتارخانية»: وكذلك المستأجر إذا عجل الأجرة قبل استيفاء المنفعة» لم 
يلك الاسترداد. 761//7. 
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كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة ٠‏ المجلد الأول 


وكذا لو كان الساعي أخذ”" الخمسة قرضاء أو من عمالته"» لأن ما في يد 
الساعي» أو في ذمتهء كالقائم في يد المالك» فيبقى الحول ببقائه . 
ولو تصدق بها الساعي”" بعد الحول. ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله 
وعندهما لايضمد “. 
وقيل : لا يضمن عند الكل؛ لأنه حين دفع إليه للتصدق”'» وكان الدفع مترددا 
بين أن يكون زكاة» وبين أن لا يكون» فكان الساعي مأمورا بمطلق التصدق» لا بجهة الزكاة 
على التعيين» فلا يضمن . 
وكذا لو كانت له مائتا درهم» لامال له غيرهاء فجعل الكل عن الزكاةء ثم أراد أن 
يسترد» ليس له ذلك ؛ لأنه جعلها زكاة ثمانية آلاف درهم» وربا يستفيد ثمانية آلاف درهم 
قبل الحول”". 
فإن تم الحول» ولم يستفد مالاء والمعجل قائم في يد الساعي» صارت الخمسة”" 
زكاة عن المائتين» وكان له أن يسترد الباقي”*» لما قلنا: إن قيامها في يد الساعي كقيامها في 


. و(ب): لو أخذ الساعي'‎ )١( وفي‎ )١( 

. وفي (ب): عمالة نفسه‎ )١( 

(۳) “الساعي” ساقط من () و(ب). 

() وفي النسخ الأخرى: "خلافًا لهما . 

(0) “للتصدق ساقط من )١(‏ و(ب). 

(5) «فتح القدير ١١١۷/٠“‏ . 

(۷) زاد في (ب)هنا: منها . 

. ۲١۷ /۲ مائة درهم وخمسة وتسعون» ولايسترد الخمسة . «الفتاوى التاتارخانية»‎ (A) 
1۰ 


كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


يد امالك . 

ولو استفاد ألف درهم قبل الحول» صار خمسة وعشرون من المعجل زكاة الألفء 
يبقى مائة وخمسة وسبعون» فيجب الزكاة”" فيما بقي”" أربعة دراهم في قول أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأنه لا يرى الزكاة في الكسور» وعندهما يجب أربعة دراهم» وثلاثة أثمان 
درهم» لما عرف من مذهبهما. 

ولا تجب الزكاة في خمسة وعشرين؛ لأن قدر زكاة الألف» وهو خمسة وعشرون» ' 
صارت زكاة من وقت التعجيل» فكان خارجًا عن ملكه من ذلك الوقت» لأنه حين عجل» 
جعلها زكاة» وأمكن جعل هذا القدر زكاة من وقت التعجيل لكمال النصاب بدونه» فلا . 
تب عليه“ زكاة هذا القدر. 1 

ولو استفاد ثمانية آلاف درهم قبل الحول» يصير كل المعجل زكاة من وقت التعجيل 
لا ذكرناء ولا يجب عليه زكاة الماثتين» لأنہا خرجت عن ملكه من وقت التعجيل”” . 

بخلاف ما إذا أَدذَى خمسة من المائتين» ولم يستفد شيئًاء حتى تم الحول» صارت 
الخمسة زكاة» مقصورا على الحال؛ لا من وقت التعجيل"» لأنا لو حكمنا بخروجه عن 
ملكه من ذلك الوقت» يكون النصاب ناقصا عند الحول» فلا تجب الزكاة. . 


(1) قوله : "إن قيامها في يد الساعي كقيامها في يد امالك" ساقط من )١(‏ و(ب) . 
(۲) “الزكاة” ساقط من النسخ الأخرى. 
(۳) وفي (1) و(ب): ‏ فيجب فيه . 
(4) "عليه" ساقط من )١(‏ و(ب).. 
(ه( «فتح القدير» .»/١‏ و«البحر الرائق» ۲٤۱١/۲‏ . 
)١(‏ “لامن وقت التعجيل ساقط من (ب)» وهوخطأ. 
ش ۲١۱‏ 


كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


أما إذا كان النصاب كاملا بدون المعجل”'» يصير زكاة من وقت التعجيل؛ لأنه 
جعله زكاة وقت التعجيل» وأمكن جعله زكاة من ذلك الوقت . 

ولو عجل من مائتين وأربعين درهما ستة دراهم» ولم يستفد شيئاء حتې تم الحول» 
القياس على مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن يسترد الدرهم السادس» لأن خمسة من 
لعجل صارت زكاة من وقت التعجيل» وخرجت عن ملكه من ذلك الوقت لوجود 
شرطه» وهو كمال النصاب بدون المعجل ٠"‏ بقي ماله عند الحول مائتان وخمسة 
وثلاثون» وعنده في مثله لايجب إلا حمسةء لأنه لا يرى الزكاة في الكسور”". 

والقياس”' على مذهبهما أن يسترد ستة أجزاء من أحد وأربعين جزأ من الدرهم 
السادس لأن الخمسة من المعجل صارت زكاة عن نفسهاء وعن مائتين سواهاء حتى 
أن من عجل خمسة عن مائتين» ثم استفاد خمسة أخرى قبل الحولء كان المعجل ”"' زكاة 
عن نفسهاء وعن مائتين سواهاء حتى لايجب عليه لهذه | لخمسة شیء» وكان کل درهم 
من المعجل زكاة عن نفسهاء وعن أربعين سواها". 


. كذافي الأصل» وفي بقية النسخ: "التعجيل”‎ )١( 

(5) وفي (1) و(ب): " بدونه” . 

(۳) قوله: ' لأنه لا يرى الزكاة في الكسور" ساقط من (1) و(ب). 
وانظر «فتح القدير؛ ٥۱۷/١‏ . 

() وفي )١(‏ و(ب): وفي القاس" . 

(0) السادس” ساقط من النسخ الأخرى. 

(1) وفي بقية النسخ: كانت الخمسة" مكان ”كان المعجل” . 

 )۷(‏ سواها" ساقط من (۱) و(ب). 
ش 1۲ 


كتاب الزكاة ۰ باب تعجيل الزكاة ‏ المجلد الأول 


ولو استفاد ستة دراهم [أخرى]”" قبل الحول: صار جميع المعجل زكاة» فإذا لم 

دعق سنة تاراهم انتقص ماله بسبتة دراهم» فيسترد ستة أجزاء من أحد وأربعين جزأ 
من الدرهم السادس . 

وفي الاستحسان على المذهبين: لايستردٌ شيئاء وتصير الستة" زكاة» 2 
ما يجعل زكاة من وقت التعجيل؛ ؛ إذا صار الكل زكاةء فأما إذا جعلناه زكاة مقصورا على 
الحال» يصير كله زكاة. ش 

ولو جعلناه زكاة من وقت التعجيل» لا يصير الكل زكاةء بل يخرج البعض من أن 
بكون زكاة“» وإنما يصير [الكل]" زكاة مقصورا على الحال؛ لأنه جعل الكل زكاةء 
وأمكن جعل الكل زكاة من هذا الوجهء فيجعل كذلك» [ولأن يد الساعي قبل الحول يد 
المالك» ولو كان في يده يصير زكاة مقصوراً]”" . 

وإن هلك درهم من بقية النصاب قبل الحول» فعلى قول أبي حنيفة يسترد الدرهم 
السادس قياسًا واستحساناء لأا وإن بقينا المعجّل على ملكه إلى تمام الحول"» كان ماله 
«مند تمام الحول مائتين وتسعة وثلاثين» وعنده في مثله لايجب إلا خمسة دراهم . ش 


. وفي بقية النسخ: ستة أخرى”‎ )١( 
ستة دراهم" ساقط من (1) و(ب).‎  )۲( 
. وفي (ب): المعجل‎ 95 
و(ب).‎ )١( قوله: ”بل يخرج البعض من أن يكون زكاة” ساقط من‎ )1( 
. ما بين المعكوفتين زيد من النسخ الأخرى‎ )0( 
. ما بين المعكوفتين أثبت من بقية النسخ‎ )٠( 
. قوله : * إلى تام الحول” ساقط من بقية النسخ‎ )۷( 
1Y 


كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


u 


وعندهما في القياس يسترد سبعة أجزاء من إحدى وأربعين جزأ من الدرهم 
السادمن» لأن في الفصل الأول في القياس” يسترد ستة أجزاء من إحدى وأربعين جزأ 
من الدرهم السادس”» فإذا اتتقص النصاب”' بدرهم» يسترد سبعة أجزاء» وفى 


الاستحسان يسترد حصة الدرهم الذي ضاعت» وذلك جزء من أربعين جزأ من درهه”". 


رجل عجل عن خمس وعشرين من الإبل "بنت مخاض"*, ولم يستفد شيئًا حتى 
تم الحول» فالقياس في هذا أن" يصير من المعجل مقدار أربع من الغنم زكاة"» ويسترة 
الباقيء لأن المعجل خرج من ملكه من وقت التعجيل؛ ا الكل كادء 
ولايسنترد شيعاء لا قلتا لوا ورور 'زكاة من وقت التعجيل؛ 
يجعل زكاة مقصورا على الحال. 


() في القياس ساقط من () و(ب). 

(۲) قوله: ٠‏ من إحدى وأربعين جنا من الدرهم السادس” ساقط من بقية النسخ . 

(۳) “النصاب” ساقط من )١(‏ و(ب). 

(5) انظر تفصيل المسائل في «الفتاوى التاتارخانية» ۲/ ۲٠۹-۲۵۸‏ . 

(( أجمع الفقهاء في نصاب زكاة الإبل على أنه إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلائين ٠٠(‏ - 
° ففيها بنت مخاض : وهي التي استكملت سنة من الإبل» ودخلت في الثانية» سميت بها لأن 
أمها صارت حاملا بولد آخر . «الهداية؛ /١‏ ۹۸ «طلبة الطلبة؛ ص ۳۹. 

(7) قوله: فالقياس في هذا أن" ساقط من (۱) و(ب). 

(۷) لأن الباقي عنده بعد المعجل عشرون إبلاء ويجب في العشرين ن ربع شيا . 

(8) “المعجل” ساقط من بقية النسخ . 

(5) من قوله : إنه مني تعذر إلى آخر الفقرة ساقط من (ب). 
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كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


ولو هلكت من الإبل واحدة» يسك الساعي من المعجل مقدار أربع شياه» ويرد 
الباقي» لأنّا وإن بقينا المعجّل على ملكه؛ لايصير كل المعجل ''' زكاةً لنقصان النصاب» بل 
يجب أربع شياه» ودفع بعض بنت مخاض عن الغنم يجوز باعتبار القيمة”". 

هذا إذا كان المعجل قائما في يد الساعي» فإن كان تصدق به على المساكين» أو كان 
ممتاجاء فأخذها لنفسه على وجه الصّدقة» صار قدر أربع من الغنم زكاة؛ والباقي تطوع . 

وإن كان الساعي”” استبلكها قبل الحول» غرم مقدار قيمة”'" أربع شياه للفقراء؛ 
لأن ذلك حقهم» ويضمن الفضل للمالك؛ لأن ذلك حقه . 


وروى بشر" عن أبي يوسف أن المعجل لو كان قائما في يد الساعي» وقد هلك 


. وفي بقية النسخ: لايصير كله‎ )١( 

(۲) وضّحه في «الفتاوى التاتارخانية» بأن القياس أن يصير قدر أربعة أخماس القيمة من قيمة بنت 
المخاض زكاةء ويرد الساعي الباقي . «الفتاوى التاتارخانية» ۲/ ۲١۷‏ . 

. الساعي ساقط من بقية النسخ‎ ٠۳( 

(5 "قيمة" ساقط من بقية النسخ . 

(0 هو بش رين الوليد بن خسالد الكندي التباضي» أحد أعلام اللسلمين؛ وأحد أصحاب أبي يوسف 
أخاصة؛ روى عنه كتبه وأماليه. سمع مالكا وحماد بن زيد وغيرهماء وروی عنه الحافظ أبو نعيم 
الموصلي» وروى له أبوداود» وكان صالحا دينا عابدا واسع الفقه» وحمل الناس عنه من الفقه 
والنوادر ما لامكن جمعها كثرة» ولي القضاء ببغدادء وقال الآجري: سألت أباداود فقال: ثقة» 
وقال السّلمي عن الدارقطني : ثقة. مات سنة ۲۳۸ ه . 
ترجمته في : ميزان الاعتدال 7707/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۱۳۸ الطبقات السنية؛ 

. ۸۹/۲ برقم 07177» الفوائد البهية ص4 6» تاريخ بغداد ۷/ ۸۰ شذرات الذهب‎ ٠ 
10 


كتاب الزكاة بات تعجيل الزكاة | المجلد الأول 


من بقية النصاب واحدة؛ يردها الصدق» ولا يحبس شيئاء ويطالب امالك بأربع شياه 
٠ 0‏ ل A‏ ا ا ل ODS‏ ل 
من الغنم " لأن في إمساك البعض» ورد البعض ضّرر التشقيص”'" والشركة» وذلك 


مدفوع . 
ولو كان المعجل مستبلكاء يمسك من قيمتبا مقدار أربع شياه» ويرد الفضل؛ لأنه 
لا ضرر فيه . ٠‏ 


ولو عجل شاة عن أربعين» فتصدق بها الساعي» فتم الحول؛ ولم يستفد شيئاً» يقع 
تطوعا”*'؛ لأن النصاب ناقص؛ إذ لم يوجد ما يتم به النصاب» لا في يد الساعي» ولا في 
يد المالك» فلم تجب الزكاة» وإذا لم تجب الزكاة كانت الصدقة تطوعا ضرورة” . 

رلو كان الاش اغ الارن وتصدق بثمنباء لايضمن ؛ لأن المالك 
أمره بالتصدق» وربما يكون البيع "“أنفع للفقراء» وتكون الصدقة تطوعا لما ذكرنا. 


)١(‏ "المالك” مناقط من )١(‏ و(ب). 

- (۲) من الغنم” ساقط من بقية النسخ. وذكر ابن العلاء هذه الرواية» فقال: وفي كتاب الزكاة برواية 
بشر بن الوليد: لايكمل النصاب با في يد المصدق» ولايجوز ذلك عن زكاته» وعلى المصدق أن 
يردها على صاحبهاء ويأخذ منه أربعا من الغنم زكاة . «الفتاوى التاتارخانية» ؟//501. . 

(۳) ' التشقيص' : من الشقص» وهو الطائفة من الشبى» والجمع أشقاص» وتشقيص الذبيحة: 

ظ تفصيل أعضائها 8 معتدلة بين الشركاء . «القاموس المحيط» و «لسان العرب» و «المصباح 
المنير» مادة : الشقص. ٠‏ ظ 

)4( ا اا ولايضمن" . «فتح القدير»١/018.‏ 

. و(ب)‎ )١( من قوله : ' فلم تجب الزكاة' إلى آخر الفقرة ساقط من‎ )٥( 

(7) وفي (1) و(ب): الثمن” بدل البيع . 

ظ 1 


كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة ش المجلد الأول 


فإن كان الشمن قائما في يد الساعي» يأخذه المالك؛ لأنه بدل ملكه» ولا تجهب 
الزكاة؛ لأن نصاب الشياه لايكمل بالثمن”". 

وإن كان المعجل قائما في يد الساعي» صارت زكاة استحسانا؛ لما ذكرنا أن قيامها 
في يد الساعي» كقيامها في يد المالك؛ فلو أن الساعي باعها بعد الحول» كان الشمن 
للمساكين؛ لأنه بدل ملكهم . 
20 ولو كان الساعي أخذها من عُمالته» أو جمّلها الإمام له من العّمالة؛ واستفاد امالك 
شَاةً واحدة قبل الحول» فم الحول» وعنده أربعون من الغنم سوى المعجل» جازت عن 
الزكاة» وتسم للساعي . / 

وإن م الحول» رقن تنيع وكلطونء والمعجل قائمة في يد الساعي» وقد 
أخذها.من العمالة» وأشهد على ذلك أوجعلها الإمام له من العمالة» فلا زكاة عليه 
ويسترد المعجل ؛ لأنه ا أخذها من العمالة» زالت عن ملك امالك" فانتقص النصاب. 
فلا تجب الزكاة» فكان له أن يستردها؛ لأنہا و ا فإن عمالته في 
الزكاة الواجبة» وتبين أنبا غير واجبة» فكانت مقبوضة بسبب فاسدء فيلزمه الرد”"'. 


. 0۱۸/١ أي: أن نصاب السائمة نقص قبل الحول» ولايكمل بالشمن» كما في «فتح القدير؛‎ )١( 

.() وفي (١)و(ب): ‏ ولوتم . 

(۳) وفي (1) و(ب): عن ملكه' بسقوط المالك . 

)٤(‏ فكان له" ساقط من )١(‏ و(ب). 

' (0) وفي () : يد الساعي . 

)022 بلاحط هنا أن هذا الحكم خلاف ما سبق من الفصول الثلاثة الأولى: نبّه إليه ابن نجيم بقوله: ثم 
- اعلم أن وقوعها زكاة فيما أخذها الساعي من عمالته؛ نما هو في غير السوائم» أما في السوائم فلا 

۷ 


كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


فإن كان الساعي”'' باعها قبل الحول أو بعده» فبيعه جائز» كالمشترى شراء فاسداء 

إذا باع » جاز بيعه» ويضمن قيمتها" للمالك» ويكون الثمن له؛ لأنه بدل ملكه . 
ولو أن الساعي لم يأخذها من العمالة» وانتقص مما في يد المالك واحدة"» فتم 

الحول» والمعجل قائم في يد الساعي لاتجب الزكاة لنقصان النصاب” . 

إن كان الساعي باغها قبل الخول» :وتصدق يعتباء جازبيخة» ولا ضمان عليه؛ 
لأنه باع » وتصدق بإذن المالك. ش 

وإن باعها بعد الحول» وتصدق بثمنباء فكذلك عندهماء علم بنقصان النصاب» أو 
لم يعلم . 


وعند أبي حنيفة لا يجوز بيعه» ويضمن» علم بنقصان النصاب» أو لم يعلم'". ٠‏ 


تقع زكاة لنقصان النصابء ويسترد المالك» ويضمن الساعي قيمتها لو باعهاء ويكون الثمن له 
وإنما كان كذلك في السائمة؛ لأنها لما حرجت عن ملك المعجل بذلك السبب» فحين تم الحول 
يصير ضامنا بالقيمة » والسائمة لايكمل نشابها بالدين» بخلاف نصاب الدراهم» لأنهيكمل 
بالدين . «البحر الرائق» 231١/7‏ كما أشار إليه مفصلا ابن الهمام» فليراجع » «فتح القدير» /١‏ 
۸ . 

, الساعي ساقط من () و(ب).‎ )١( 

. كذافي الأصل» وفي بقية النسخ: يضمن القيمة"‎ )١( 

(۳) وفي (د): ‏ وأخذه » وهوخطأ. ش 

(5) ' لنقصان النصاب ساقط من )١(‏ و(ب). : 

(6) قوله: علم بنقصان النصاب» أولم يعلم' سقط من )١(‏ و(ب) 

۸ 


كاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


وأصل هذا”': الوكيل بأداء الزكاة» إذا أدى بعد أداء المالك» عندهما لايضمن» 
عام بأداء المؤكل”" أو لم يعلم» [وعند أبي حنيفة يضمن» علم بأداء المالك» أو لم 
اعم 1 ش 
يعلم] . 
ولو نباه عن التصدق بعد الحول» فتصدق» كان ضامنا”'؛ لأن الإذن قد ارتفع ” 
ور ناء عن التصدق قبل الحول؛ لايصح نيه ؛ لان قبل الخول”'احتمال صبرورة 
زكاة قائم» فلايصح نبيه؛ كما لايملك الاسترداد. 
ولو ضاعت الزكاة المأخوذة””" “من يد الساعي» بطلت عمالته حتى لايعطى عمالته 
من غيرها؛ لأن حقّه في المجموع لعمله» فإذا هلك المجموع , هلك بما فيه. 
ولو عجل عن أربعين بقرة مُسّة"» وهلك من بقيّة النصاب واحدة» ولم يستفد 
)١(‏ وفي (1) و(ب): ' أصله . 
() كذاف في الأصل١‏ وفي (ج) و(د): "المالك 
ل ل كما سقط من قوله ذا أدى” إلى آخر 
الفقرة من )١(‏ و(ب) . 1 
(4) وفي )١(‏ و(ب): "يضمن" » وماثبت أصح. 
(6) “لأن الإذن قد ارتفع” ساقط من (1) و(ب). 
00 كذا في الأصل و (ج) و(د)؛ وجاء في )١(‏ و(ب): 'ولونهاه قبل الحول» لايعمل نهيه» لأن 
1 احتمال صيرورته الخ. 
(۷) وفي بقية النسخ : ' ولوضاع المعجل . 
(A)‏ "مسن أو مسئة”» وجمعه مسان» وهي التي استكملت ستتين» وطعنت في الثالثة من البقر. 
«المصباح المنير» مادة: السن . 
۰ ۲۹ 


كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


شيئا حتى تم الحول» فإن الساعي يمسك من المعجل ''' قدر تبي ” » ويرد الباقي؛ لما ذكرنا 
في نضا" الال وليبين لريب البقر ان الست وبعطيه التبيع ٠‏ لأن قدر التبيع 
من المسنة» صار زكاةء حقا للفقراء» فليس له أن يسترد". 

وعلى قياس ما روى عن أبي يوسف له ذلك» دفعا لضرر الشركة . 

ولوتم الحول» والبقرستون» فحق الساعي فيي تبيعين"» يمسك ذلك» 
ويتراجعان بالفضل» وليس للمالك خيار الاسترداد"“؛ لما قلنا. 

مصدق غد البق بعد الحول» فقال: هي أربعون» فأخذ مُسنة» ثم عدها ثانياء فإذا 
هي تسعة وثلاثون» فإنه يرد المسئة» ويأخذ التبيع» بخلاف ما تقدم؛ لأن ههنا دفع المسنة 
على ظن أن البقر أربعون» فإذا اتفقا على الغلط» وانعدام " العددء انعدم الرّضى» وفيما 


 )١(‏ من المعجل ساقط من )١(‏ و(ب). 
(۲( "تبي ع' » وجمعه: أتبعة» ذو الحول من البقرء والأنثى : تبيعة» وجمعها: تباع» وهي التي طعنت 
في الثانية» وسمي تبيعا » لأنه يتبع أمه انظر a‏ : تبع» و«الهداية؛ ۹٩/۱‏ . 
 )۳(‏ نصاب” ساقط من النسخ الأخرى . 
a E E TEE‏ 
(4) من قوله  :‏ لأن قدر التبيع ساقط من (1) و(ب). 
 )1(‏ دفعا لضرر الشركة ساقط من )١(‏ و(ب). 
(۷) وفي (1) و(ب): تبيعتان ٠‏ وهو خطأ. 
 )۸(‏ وليس للمالك خيار الاسترداد” ساقط من )١(‏ و(ب). 
(4) وفي )١(‏ و(ب): “ انعدم” » وما ثبت أصح. ش 
۷۰ 


كتاب. الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


سس 


لق 


تقدّم دقع على احتمال أن يصير زكاة» ولم يظهر أن الاحتمال لم يكن 

فإن كان الساعي تصدق بالمسنة » أو ضاعت» إن دفعها المالك باختياره» لم يضمن» 
وإن أخذها الساعى كرهاًء إن ظن أن البقر أربعون» فلا ضمان عليه؛ لأنه مُخطئ في 
ا فكان ضمان خطأه على مّن وقع العمل له" ١‏ 

فإنوجدالفقيرالمدفوع إليه» يضمنه ما زاد على قدر التبيعء وإن لم 
يجدالفقير”"» يؤخذ من المجموع في يده من أموال الزكاة؛ كالقاضي إذا أخطأ في قضائه 
بمال: أو نفس» كان ضمان خطأه على من وقع القضاءً له“» أو على بيت المال» كذلك 
هنا. 

وإن كان الساعي”” تعمد الأخذ» فضمان الفضل في ماله؛ لأنه متعمد» كالقاضى 


إذا تمد الجورَء يضمن» كذا ههنا" . 


. 1/۲ انظر : «الفتاوى التاتارخانية»‎ )١( 

(۲) وفي (۱) و(ب): ' ضمانه على من عمل له . 

(۳) الفقير" ساقط من بقية النسخ. 

0( القاضي إذا أخطأ في قضائه كان خطؤه على المقضي له؛ وإن تعمّد بجور» كان ذلك عليه» راجع 
في ذلك «مجمع الضمانات؛ لأبي محمد بن غا البغدادي ص٤٠۳٠‏ نقلا عن «فتاوى قاضي 
خان» من السير . ونقل ابن العلاء عن «الحجة»: القاضي إذا أقر أنه قضى بغير حق» يضمن ماله» 
ويؤدّب ويعزل من القضاء . «الفتاوى التاتارخانية» ۲/ 577 . 

(0) ' الساعي” ساقط من (ج) و(د). 

)١(‏ قوله : "يضمن» کذاههنا ساقط من )١(‏ و(ب). 

۷۱ 


كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة - . المجلد الأول 


واستدل رحمه الله برجل له أربعون مسنةء فنجاء”' الساعي بعد الحول» فقال 
صاحب البقر"": قد كنت أمرت غلامى يبيع عشرة منهاء فإن باع» فعلي تبيع» وإن لم يبع 
فعلي مسنة» فأعطاه مسنة» ثم علم أن الغلام باع منها عشرة» أجزأه من المسنة قدر تبيع » 
ويسترد الفضل» وإن كان أداه تبيعا[ ثم علم أن الغلام لم يبع منها شيئا]””. أعطاه 
الفضل» وإن أراد أحدهما أن ينقض الأداء» ويأخذ الواجب» لا يلك إلا بالتراضى» كذا 
ههنا. 

ولو أمر رجلا أن يعتق عبده في كقّارة الظهار, أو اليمين» أو دفع مالا؛ ليكفر عنه» 
ثم كقّر الآمر بنفسه 9 أو ماتت امرأة المظاهر منباء ثم كفّر المأمورء جاز» ولاايضمن 
المأمور» وينفذ إعتاقه 2 وهذا عندهما علم بذلك» أو لم يعلم» وعلى قول أبي حنيفة : 
يضمن المأمور بالتصدق به" » ولا ينفذ إعتاقه؛ 'علم أو لم يعلم . 

وعلى هذا الحلاف: المنفاوضان”" أمر كل واحد منهما صاحبّه بأداء الزكاة عنه» 


)١(‏ ' صاحب البقر” ساقط من )١(‏ و(ب). 

(7) وفي (۱) و(ب) فجائه. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وزيد من )١(‏ و(ب). 

)٤(‏ ' بنفسه” ساقط من )١(‏ و(ب). 

(6) قوله : المأمور وينفذ إعتاقه' ساقط من )١(‏ و(ب). ' 

0) ”به ساقط من )١(‏ و(ب). ١‏ 

0) أي: الشريك في الشركة المفاوضة : وهي شركة متساويين» مالا وتصرفا ودينا. «التعريفات» ص 
TAV‏ . 


YY 


كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة المجلد الأول 


وعن نفسه » فأدى أحدهماء ثم أدى الآخحر"» ضمن الثانى حصة الأول عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه علم بذلك أو لاء وعندهما لا يضمت”". 
وإن أذياه معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه؛ وعندهما لا يضمن » وعن أبي 


-منيفة أنه فرق بين العلم والجهل . 


. وفي (ب): الثاني مكان الآخر‎ )١( 

(۲) إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه» فأدى المأمور بعد أداء صاحبه» ضمن عند أبي 
حنيفة» سواء علم به أو لم يعلم. انظر: «مجمع الضمانات؛ لأبي محمد بن غا البغدادي ص ٠‏ 
۷ باب مسائل الزكاة. 


VY 


كتاب الزكاة باب من زكاة الحَمّل وغيرها 2 المجلد الأول 


باب من زكاة ا لحمل وغيرها . 


بنى الباب على أن نقصان السن» يمنع انعقاد الحول عند محمد رحمه الله» حتى لا 
تجب الزكاة في الْحَمْلان؛ والفصلان؛ والعجاجيل” عنده ما لم يحل الحول بعد 
الكر". 

وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا: يجب في الصغار ما يجب في الكبار» وهو 
قول زفر رحمه الله» كما لو اختلط الصغار بالكبار» ثم رجع » وقال: يجب فيبا واحدة 
منباء وهو قول أبي يوس ف" والشافعي“ رحمهما الله» ثم رجع » وقال: لا يجب فيها 


. “الحملان” بضم الحاء وقيل بكسرهاء جمع "الل" بفتحتين» ولد الشاة في السنة الأولى‎ )١( 
هر ول‎ E الفصلان” جمع ”القصيل 17لا بل الإبشير ا مقافي نالل‎ 
. بمعنى مفعول‎ 
. العجاجيل" جمع العجول» والعجل» ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهرء والأنثى: عجلة‎ 
ْ . 804 انظر: «المصباح المنير» و «مختار الصحاح» و «العناية؛ و«فتح القدير16/‎ 

(1) إلا أن يكون معها كبار ولو واحداء كما سيأتي في الصفحة التالية» فحينئذ يجعل الكل تبعا له في 
انعقادها نصابا. راجع للأدلة «الهداية» 1١1/١‏ » «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» 
للمنبجي»› ۱/ ۳۷۳ . 

() يقول أبويوسف: إن النص ورد باسم الإبل والبقر والغنم» وهو اسم جنس» فيتناول الكل» 
فتجب فيها الزكاةء نظرا إلى الفقراء» لكن وجبت واحدة منها دفعا للضرر عن المالك» كما في 
العجاف . انظر «الجامع الصغير» مع النافع الكبير للعلامة عبد الحي اللكنوي» ص ۱۲١‏ . 

2: 


كناب الزكاة ٠‏ باب من زكاة الحمل وغيرها المجلد الأول 


شيئ» وهو قول محمد رحمه الله" . 
وأجمعوا على أن نقصان المجف "لا ينع وجوب الزكاةء لكن يجب فيها ما يايق 
بحال النصاب؛ نظراً للجانبين لوليا بسرو ركم بر رار برااي 

"الأصل" 0 : 

(::) انظر «مغني المحتاج» /١‏ 00۷ و«المجموع» 1785/0. 
ويرى الحنابلة أنه تجب الزكاة في الصغار كما تجب في الكبار» وتعد الصغمار مع الكبار» وتؤخذ 
الكبيرة الوسط» لأنها من جنس النصاب . وهو القول الأول لأبي حنيفة . انظر «المغني؟ ٠٠۳/۲‏ › 
«المبدع؟ ۲ .. وقال ابن رشد: الأقيس أخذ الصغير من الصغاز في الزكاة . «بداية المجتهد؛ 
۷/۱. 

)٠(‏ وهو رواية «الجامع الصغير»؛ وجه قوله الأول: أن الاسم المذكور في الخطاب يننظم الصغار 
والكبارء ووجه الثاني : تحقيق النظر من الجانبين» كما يجب في المهازيل واحد منهاء ووجه 
الأخير : أن المقادير لايدخلها القياس» فإذا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلا . «الهداية» 
0ه وانظر «الجامع الصغير» ص 176 » «فتح القدير»١/ ٠ ٥٠١‏ «فتاوى قاضي خان» /١‏ 
۸ «الفتاوى الهندية» ١98/1١‏ . ۰ 

)١(‏ “العجّف” : الهزال» فهو أعجف» وهو المهزولء والجمع عجاف» على غير قياس . «المصباح 
المنير» مادة: عجف» «طلبة الطلبة» 44 . ش 

(۲) يرجع للتفصيل «فتح القدير؛ ٤۹۸/۱‏ . 

(1) لم أطلع على حجج الجانبين في «كتاب الأصل؛ إلا ما روى محمد عن أبي حنيفة : قلت: أرأيت 
الفصلان والبقر العجاجيل والغنم الحملان كلها هل فيها صدقة؟ قال: لاء قلت : لم؟ قال : لأنه 
لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثني فصاعداء ولايؤخذ في صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك 
من البسن أو قيمته . «كتاب الأصل؛ ؟/ ٠‏ وراجع لتفصيل الأدلة: «فتح القدير؛ /١‏ 205086 و 

Yo 


كتاب الزكاة باب من زكاة الحَمّل وغيرها المجلد الأول 


قال [محمد]”''' رحمه الله: إذا كان للرجل تسعة وثلاثون حملاء وشاة مسنة حال 
عليها الحول”"» يجب فيها مسنة عند الكل" لأن حال اختلاط الصغار بالكبار» يجعل 
0 لآن الات لادان طن اهر عا و 

يثبت الحكم تبعاء وإن كان لايثبت أصلا كشهادة النساء» وغير ذلك . 

E‏ ا 
الوسطاء توعد تلك الممنةه أمَاصيد ابي حثينة ومخيد فلن الوجوب اعارا 
فلايزاد عليهاء وعند أبي يوسف وجوب المسنة باعتبارهاء فلا يزاد عليها. 

فإن هلكت المسنة بعد الحول» بطلت الزكاة عندهما؛ لأن الوجوب باعتبار المسئة» 
فصار هلاكها كهلاك الكل» إذ الحكم لايبقى في التبع بعد فوات الأصل . 

وعند أبي يوسف يبقى في الصغار تسعة وثلاثون جزاً من أربعين جزاً من الحمل ؛ 
لأن عنده الصغار أصل في الوجوب» إلا أن فَضل الكبير» كان باعتبار تلك المسنة © 
فيبطل الفضل بهلاكهاء وصار كأن الكل كانت صغاراء وهلكت منها"' واحدة”" 
«بدائع الصنائع» ۲/ .۳١‏ 
)١(‏ محمد ساقط من الأصل . 
(۲) وفي (ب): ”حال الحول عليها” . 
(۳) «كتاب الأصل؟ ۲/ ۷۲. 
)٤(‏ محمد ساقط من بقيّة النسخ . 
 )0(‏ المسنة" ساقط من (ج) و (د). 
 )1(‏ منها" ساقط من النسخ الأخرى. 
)¥( «بدائع الصنائع» نقلا عن الزيادات . ۳1/۲ TY‏ 

ف 


كتاب الزكاة باب من زكاة الْحَمّل وغيرها المجلد الأول 


ل ل ولام 
| ۳ 

ا 

والفرق أن طريق الوجوب إلحاق الصّغار بالكبارء إلا أن 55 
للكبار» حال قنيام المسنة» لا حال عدمها؛ لأن الواجب جزء من النصاب» وجرا 
وبقاء والواجب لايكون إلا من الكبار» فعند وجود المسنة» لو ألحقنا الصغار بالكبار» 
حتى يبقى حصة المسنة» كان الواجب جزء من النصاب؛ لوجود المسنة . 

أما عند هلاك المسنة» لو ألحقنا الصغار بالكبار» حتى يبقى حصة الصغار من المسنة 
الواجبة» لا يكون الواجب جزاً من النتصاب» فتعذر القول بإبقاء الواجب بطريق إبقاء”" 
التبعية» فصار هلاك المسنة كهلاك الك . 

رجل له خمس من الإبل أوساط مسحت ا سا ا 
والباقي دون ذلك» أو حقاق*» أو جاع" » أو بوازل” “© يجب فيباشاأةو 0 


)١(‏ «فتح القدير» 0 وقال ابن الهمام بعد بيان المسألة : والفرق يطلب في «شرح الزيادات»؛ 
وكذلك انظر «بدائع الصنائع» ف 

(۲) كذا في الأصل وفي (ا)» وجاء في (ج) و (د): ' بقاء التبعية . 

(۳) وقد أحسن الكاساني في توجيه هذه المسألة بعد نقلها من الزيادات فقال: "لأن المسنة كان سبب 
زكاة نفسها و زكاة تسعة وثلاثين سواهاء لأن كل الفريضة كانت فيهاء لكن أعطي الصغار حكم 
الكباز تبعا لهاء فصارت الصغار كأنها كبار» فإذا هلكت الحملان» هلكت بقسطها من الفريضة. 

وبقيت المسنة بقسطها من الفريضة . «بدائع الصنائع» ۲/ ۳۲ . 
(4) ”الحق” : بالكسر من الإبل» ما طعن في السنة الرابعة والجمع : "حقاق” ؛ والأنثى: حقّة» 
VY‏ 


كتاب الزكاة باب من زكاة ا لحمل وغيرها المجلد الأول 


بالنص”"'. 


050 


وجمعها: حقق» و أحق البعير" إحقاقاء صار حقاء قيل سمي بذلك لاستحقاقه الحمل 
والركوب . «المصباح المثير» مادة: حقق» «طلبة الطلبة؛ ص 4١‏ . 


أجذاع” جمع جذّع. بفتحتين, والأنثى : جَذّعة» وهي من الإبل ما استكملت أربعا ودخلت في 


الخامسة . «المصباح المنير» و «طلبة الطلبة؛ ص ٠١‏ . 


بوازل” جمع : بازل» والبازل من الإبل الذي دخل في السنة التاسعة» يستوي فيه الذكر 


ش فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة . «طلبة الطلبة؟ ص ٠٠١‏ و«المصباح المنير؛ مادة: بزل» و «فقه 


اللغة» للثعالبي ص 178 . 


)¥( هو في اللغة: بين الجيد والرديء» وفي اصطلاح الفقهاء: عرفه الكاساني نقلا عن الإمام محمد 


رحمه الله في المنتقى : الوسط : هو أن يكون أدون من الأرفعء وأرفع من الأدون ‏ فليس 
للساعي أن يأخذ خيار المال ولا رذالتهء بل يأخذ الوسط» لأن مبنى الزكاة علي مراعاة الجانبين» 
وذلك في أخذالوسط. لمافي أخذ الخيار من الإضرار بأر باب الأموال» وفي أخحذ الأرذال من 
الإضرار بالفقراء؛ فكان نظرٌ الجانبين في أخذ الوسط . «بدائع الصنائع» ۳۳/۲ و«المصباح 
المنير؟. 1 


)001( أصح مافي الباب حديث معاذ رضي الله عنه في خبر إرساله إلى اليمن» وفيه من قوله عليه 


الصلاة والسلام : «أخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد في فقرائهم» فإذاهم 
أطاعوا بها فخذ منهم» وتوق كرائم أموال الناس» وفي رواية: ”إياك وكرائم أموالهم"» أخرجه 
البخاري في الزكاة رقم 428,06 » و في المظالم رقم ۲٤٤۸‏ وفي المغازي رقم ۷٤۳٤ء‏ 


وفي التوحيد رقم۷۳۷۱» وأخرجه مسلم في الإيمان رقم ۱ وأخرجه أبو داود في الزكاة رقم 


:644 وأخرجه الترمذي في الزكاة رقم 6 وفي البر والصلة رقم 7١١4‏ وقال: هذا حديث 


فا 


كتاب الزكاة 0 باب من زكاة احمل وغيرها المجلدالأول 


م ل E‏ ا ييه 

فإن كن عجافا ليس فيها ما يساوي بنت مخاض وسطء ففيبا شاة بقدرهاء وطريق 
ذلك أن ينظر إلى قيمة بنت مخاض وسط» وإلى قيمة أفضلهن» فإن كانت قيمة أفضلهن 
خمسين» وقيمة بنت مخاض وسط مائة» ففيبا شاة تساوي نصف شاة وسط . وكذا لو كان 
التفاوت أكثر من النصف. أو أقِل» فعلى قدر ذلك”". 

ولو كانت الإبل عشراً» أو خمس عشرة أو عشرين» فإن كان فيها بنت مخاض 
وسطء أو مايساوي بنت مخاض وسط› ففيبا مايجب" في السّمّان؛ حتى لو كانت 
الإبل عشرين» وفدا SE‏ والباقي عجاف» یجب فيبا أربع شياه 
أوساط. 


حسن صحيح» وأخرجه النسائي في الزكاة رقم 1474 و۲۱٠۲‏ وأخرجه ابن ماجه في الزكاة 
رقم ۱۷۸۳ . 
وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصدقه : امن 
حَرّرات أموال الناس شيئاء نخد الشارف والبكر وذاثُ العيب» أخرجه أبو داود في مراسيله 4 ١ ٠‏ 
والبيهقي 1١7/4‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۰٠۲/۳‏ والطحاوي ؟/77: كلهم عن عروة 
مرسلاء ورجاله ثقات» وشاهده ما جاء في موطأ مالك: "مر عمر رضي الله عنه بغنم الصدقة؛ 
فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم » فقالعمر: ما هذه الشاة؟.فقالوا: شاة من الصدقة؛ فقال 
عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون» لاتفتنوا الناس ‏ لاتأنخذوا حَزَّرات المسلمين" . أخرجه 
مالك ۱/ ۲۹۷ حديث ۲۸ بسئده عن عائشة به» وأبو عبيد في الأموال ص 407 » ورواه ابن أبي 
شيبة ۳/ ٠١‏ عن عروة بدون ذكر عائشة . 
)١( '‏ قوله: ”فعلى قدر ذلك ساقط من (۱) و(ب). 
(۲) “مايجب” ساقط من )١(‏ و(ب). 
(۳) ” يجب” ساقط من النسخ الأخرى. 

1۹ 


كتاب الزكاة باب من زكاة الحَمل وغيرها المجلد الأول 


وإن كان الكل عجافاء ينقص عن الواجب قدر نقصان أفضلهن عن بنت مخاض 
دس 

وتفسيره ما ذكرناء لأنفي إيجاب السمينة في العجاف» إجحاف” بأزباب 
الأموال؛ لأن الشاة الوسط ربا تبلغ'" قيمتها قيمة واحدة من العجاف» أو أكثر» وفي 
إخلاء المال عن [الواجب]”" إضرار بالفقراء» فكان النظر للجانبين فيما قلنا. 

وإن كان الإبل خمسا وعشرين» وفيها بنت مخاض وسطء أو مايساوى بنت 
مخاض وسط› ففيها بنت مخاض وسط› وإن لم يكن فیہا بنت مخاض وسط› ولاما 
يساوي بنت مخاض وسطء فالواجب فيها” بنت مخاض مثل أرفعهر قيمة؛ تقديرا 
للواجب بالنصاب . ظ ۰ 

وإن كان الإبل ستا وثلاثين حقاقاء أو جذاعاء أو بوازل إلا أنبا عجاف» فإن كانت 
قيمة كل واحدة منهن مثل قيمة بنت مخاض وسط » يجب فيها” بنت لبون وسط» ون لم 
يكن فيها ما يساوي بنت مخاض وسط › ففيها بنت لبون بقدرها. 


)01( ا ا ذهب به» وأجحفت السنة : إذا كانت ذات قحط»ء ا د كلّفه 
ما لايطيق» ثم استعير الإجحاف في النقص الفاخش . «المصباح المثير» و «القاموس المحيط» مادة : 
جححف . 

. كذافي الأصلء و في النسخ الأخرى: ' تكون”‎ )١( 

() في الأصل: ‏ الوجوب . وفي النسخ الأخرى: الراجب ٠‏ وهو الصحيح . 

ْ وفي (1): أو مايساوى . وماثبت أصح.‎ (O 

(0) فيها” ساقط من النسخ الأخرى . 

(5) “فيها” ساقط من (۱) و(ب). 

۸۰ 


كتاب الزكاة باب من زكاة الحَمّل وغيرها المجلد الأول 


وتفسيره أن ينظر إلى قيمة بنت مخاض وسط› وإلى قيمة بنت لبون وسطء فإن 
كانت قيمة بنت لبون وسط› مثل بنت قيمة مخاض وسط› ونصف قيمة بنت مخاض 
وسطء ففيها بنت لبون تساوي قيمة'"' أفضلهن؛ ونصف قيمة التي يليها في الفضل؛ لم 
يكتف هنا بوجود واحدة تساوي بنت مخاض وسط ؛ لإيجاب بنت لبون وسطء لأن في 
ستة وثلاثين لا يجب بنت مخاضء وإنما يجب بنت لبون. ٠‏ . 

وربما يكون التفاوت بينبما يأتى على أكثر النصاب» فلا يجوزء بخلاف ما إذا 
كانت خمسا وعشرين ؛ لأن ثمّة”الواجب بنت المخاض» فلا يؤدي إلى ما ذكرنا. 

وفي العشرين الواجب أربع شياهء وفي الغالب قيمة أربع شياه» لايبلغ قيمة بنت 
مخاض . لموجوب أربع شياه بوجود بنت مخاض لايؤدي إلى أن يأتي الواجب على أكثر 
النصاب. 

ذكر ههناء وقال: إن كانت قيمة كل واحده تساوي بنت مخاض» وذكر في آخر 
المسألة . وقال: لو كان فى النصاب ثنئان» يُعدلان ابنتى مخاض» يجب فيها”" بنت لبون 
وسط› وهذا يدل على أن وجود البنتين يكفى» وما ذكر ثمّة وقع اتفاقا. 

وإن كانت الإبل خمسين حقاقاء أو بوازل كلهن عجاف» ليس فيها ما يساوي 


)١(‏ “قيمة” ساقط من )١(‏ و(ب). 
(0) ثمة ساقط من (ا)و(ب). 
(۳) فيها ساقط من النسخ الأخرى. 
(5) ,زاد في (ب): ظهر عجاف . 
۲۸۱ 


كتاب الزكاة باب من زكاة الحَمل وغيرها ش المجلد الأول 


وسط”'» وإلى قيمة حقّة وسط . 

اة کات قبي الخذه الوط فان وة بنع خافن و ی قاف 
الحقة مثل بنت مخاض» [ومثل]" ثلاثة أخماس بنت مخاض» فيجب في العجاف حقة 
تساوي قيمة أفضلهن» وثلاثة أخماس التي تَليہا في الفضل . 

وإن كانت قيمة الحقة الوسط تسعين» وقيمة بنت مخاض وسط خمسون» وفي 
الإبل بنت مخاض وسط تساوي خحمسين» وأخرى تساوي ثلاثين» فالواجب فيها حقة 
تساوي أربعة وسبعين؛ ليكون مثل أفضلهن» وأربعة أخماس التي تليها في الفضل . 

وإن كانت الإبل تساوي كل واحدة عشراً عشرا" وفيبا ثلاث» تساوي ثلاثين 
ثلاثين» وقيمة الحقة الوسط مائة» وقيمة بنت مخاض وسط خمسون» فالواجب حقة 
تساوي ستين؛ ليكون مثل الستين من أفضلهن . 

وإن كان فيبا واحدة تساوي خمسين» وأخراوان“ تساوي كل واحدة عشرين 
عشرين» وقيمة الحقة الوسط مائة وخمسون» وقيمة بنت مخاض وسط خمسون» 
فالواجب فيها حقة تساوي تسعين» ليكون مثل الثلاث من أفضلهن . 

ولو كانت قيمة الحقة الوسدا ٠ائة»‏ وقيمة بنت مخاض وسط خمسون. وفي إبله 
واحدة تساوي خمسين» وأخراوان تساوي كل واحدة عشرين عشرين» فالواجب فيها حقة 


)١(‏ قوله: ' قيمة بنت مخاض وسط ساقط من (ب). 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 
٠‏ (۳) كذافي الأصلء و زاد في (0): "تساوي أربعة و سبعين" » وجاء في (ب): ” تساوى كلها عشرة 
عشرة . 
(4) و في(1): "أخريان . 
A۲‏ 


كناب الزكاة باب من زكاة ا لحمل وغيرها الجلد الأول 


.اوي سبعين» ليكون مغل التّنتين من أفضلهن . 

وإن كانت الواحدة من الخمسين” بنت مخاض وسطء لايجب فيها حقة وسط 
باعتبار هذه الواحدة» وكذا لو كانت في ست وثلاثين بنت مخاض وسطء لحن نينا 
بت لبون وسط بوجود تلك الواحدة؛ لأن فضل ما بين بنت مخاض إلى حقة وسط» 
وفضل ما بين بنت لبون وسط إلى بنت مخاض وسطء ربا يأتي على عامة النصاب» أو 
على أكثره إن كان الباقي عجافاء فوجوب الحقة الوسط في خمسين؛ ووجوب بدت 
لبون وسط فى ست وثلاثين؛ بوج ردت ماص و يؤدى إلى الإجحاف 
٠‏ بأرباب الأموال. 

CEN لاك حاطو وا‎ OSS 
. ,لی بنت مخاض وسطء لا يأتى على كل" النصاب» ولا على أكثره غالب‎ 

وإن كانت الإبل إحدى وستين» فإن كانت قيمة كل واحدة منهن مثل قيمة بنت 
مخاض وسطء أو أكثر» ففيبا جذعة وسطء وإن كان الكل عجافاء ففيها جذعة 
بقدرهاء وتفسيره ماذكرنا. 

وإن كان الإبل خمسين بنات لبون عجاف» إلا ثلاثا منبن*؛ فإن [كانت]”". 


)١(‏ “من الخمسين" ساقط من النسخ الأخرى. 
(۲) سقطت العبارة من قوله  :‏ فوجوب الحقة" إلى "بنت مخاض وسط” من (ا) و(ب). 
(۳) ”کل ساقط من (ب). 
(5) كذافي الأصل و(ب)؛ وجاء في (ج) و(د): " وأكبرها . 
(0) ”منهن" ساقط من .)١(‏ 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وثبت في النسخ الأخرى . 
YAY‏ 


كتاب الزكاة باب من زكاة الحَمّل وغيرها المجلدالأول 


5" كل واحدة تساوي أربعين أربعين» 


واحدة منبن وسط› تساوي سبعين وثنتان» ق 
ففيها حقة بقدرها. ۰ 

شين أن ا وترم عه و ربدم الزن كانت 
قيمة الحقة الوسط مائة وخمسين» وقيمة بنت مخاض وسط”" خمسون.ء كانت الحقة 
مثل” ثلاث بنات مخاض أوساط . 

فإن كانت قيمة أفضلهن سبعين» فقد وجدنا بنت مخاض [وسط], وخمسي 
بنت مخاض» يبقى بنت مخاض وثلاثة أخماس بنت مخاض» وعند عدم بنت المخاض 
يقوم أفضل الصاتب ادن الات كه نت الخامن: فيضم إليه واحدة من أفضلهن » 
وثلاثة أخماس التي تليباء وقيمة أفضلهن أربعون» وقيمة ثلاثة أخماس الأخرى أربعة 
وعشرون» إذا ضم إلى سبعين» يكون مائة وأربعة وثلاثين» فيجب فيهاحقة تساوي مائة 
وأربعة وثلاثين. 

وإنا جعلنا بنت اللبون الوسط قائما مقام بنت مخاض» وخمسي بنت مخاض ؛ لأن 
بنت المخاض أصل» فلا يزاد عليه» وإغا جعلنا بنت المخاض حَكّما في مسائل الباب") 


)١(‏ “قيمة' ساقط من النسخ الأخرى. 
 )۲(‏ وسط" ساقط من النسخ الأخرى. 
(۳) مثل ساقط من النسخ الأخرى. ۰ 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وثبت في النسخ الأخرى . 
(0) عكس الترتيب في النسخ الأخرى ففيها: ‏ أفضل العجاف من النصاب . 
)١(‏ ذكر الإمام الكاساني هذه المسائل بالتفصيل» وعدها من مسائل «الزيادات». انظر : «بدائع 
الصنائع» ۲/€". 
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كتاب الزكاة : باب من زكاة الحَمل وغيرها. المجلد الأول 


لأن أدنى السن الذي يتناوله اسم الإبل في الشرع ET‏ 

ألا ترى أن النبي عليه السلام أوجَب الإبل في الدية"» ونا دون ونث سكا لا 
يؤخذ في الدية"”» فلا يعتبر نصاباء والزيادة على بنت المخاض عفو في 
الزكاة. حتى أنه لايجب في الحقاق و الجذاع إلأما يجب في بنات المخاض» فلهذا 
ASAE SENE‏ | 


/١ وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» أنظر «الفتاوى الهندية» نقلا عن شرح الطحاوي.‎ )١( 
۷ 

() جاء في كتاب عمرو بن حزم : قال عليه الضلاة والسلام : «إن في النفس مائة من الإبل» أخرجه 
النسائي في القسامة رقم ۲ , كما رواه ابن حبان في صحيحه» انظر «نصب الراية» للزيلعي» 
»: وروى عبد الله بن عمروء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن قتيل خطأ 
العمد قتيل السوط والعصاء وفيه ما ئة من الإبل» أربعون منها في بطونه أولادها» أخرجه النسائي 
في القَسامة» رقم ٠48٠06‏ وأبوداود في الديات رقم 10417 ٠‏ وابن ماجه في الديات رقم ۲۹۲۷ . 

(0) يرجع للتفصيل : «بدائع الصنائع» ۲٠۸/۷‏ . 

YAo 


كتاب الزكاة | باب من زكاة ا لحمل وغيرها المجلد الأول 


باب زكاة الغنم العجاف”" والحملان ٠‏ 


بنى الباب على أصل مختلف”": [وهو أن]”"المال إذا اشتمل على النصاب 
والعفو. وهلك ما شي بدا رل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله صرف 
الهلاك إلى العفو“ فلا يسقط شيى من الواجب» ويكون الواجب”' متعلقا بالنصاب 

لاغير. 

وعند محمد وزفر رحمهما الله الواجب متعلق بالكل» والهلاك مَصروف إلى 

الكل» فيسقط ”" حصة الهالك من الواجب”". 

)00 العجّاف” : جمع أعجف» وهو المهزول؛ من المَجَف: وهو ذهاب السّمّن والهزال. «المصباح 
المنير» و«لسان العرب» مادة : عجف . 

(۲) وفي (ج) و(د): ' مختلف فيه" . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » وزيد من النسخ الأخرى. ' 

(4) ' العفو" : أي الفضل» وهو ما زاد على النصاب» وقال الحصكفي : "هو ما بين النصب في كل 
الأموال" » وذكر ابن عابدين أن الصاحبين خصا العفو بالسوائم دون النقودء لأن مازاد على ماثتي 
درهم لاعفو فيه عندهماء بل يجب فيما زاد بحسابه» أما عند أبي حنيفة فإن الزائد عليها عفو ما 
لم يبلغ أربعين درهما. «ردالمحتار» ۲/ 7١‏ . 

(4) و في (ا) و(ب) : الوجوب , 

(”) وفي (الف): "وسقط . 

۷) ' من الواجب' ساقط من (الف) و(ب). 

۲۸٦ 


كتاب الزكاة باب من زكاة الحَمّل وغيرها . المجلد الأول 


ومتى اشتمل على النصّب» وهلك منبا شيئ بعد الحول» عند أبي حنيفة يصرف 
البلاك إلى النصاب الأخير”"» فإن فَضّل يصرف إلى الذي يليه ثم وثم» حتى 
5 إلى النصاب الأول" » ويجعل كأنٌ الهالك لم يكن" . 

وعندهما“ يصرف إلى الكل على الشيوع . 

وجه قول محمد و زفر: إن الأربعين» وما زاد عليه إلى أن يجب شاتان سبب واحد 
لوجوب شاة واحدة» إذ ليس البعض بأولى من البعض في جعله نصابًا “» ومعنى العفو 
أذ لايجعل الزائد على الأربعين سببا آخر؛ لوجوب شاة أخرى . 

هذا كالآية الواحدة مع ما زاد عليباء إن اقتصر على آية واحدة» كان جواز الصلاة 


)0( كذا في الأصل و (الف)ء وفي (ج) و(د): "الآخر ٠"‏ وهو تصحيف . 

(0) اختار الحصكفي قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ انظر #ردالمحتار» ۲/ ٠٠١‏ و«تبيين الحقائق) 
للزيلعي ۱۲۹/۱ . 

() قال الإمام السرخسهي : الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن أول النصاب يجعل أصلاء وما بعده 
بناء وتبعاء فيجعل الهلاك فيما زاد على أول النصاب كأنه لم يكن في ملكه إلا أول النصاب» ٠‏ 5 
وعند أبي يوسف هو كذلك مالم يأت نصاب آخر؛ فإذا أتى نصاب آخر فحينئذ يجعل آخر 
النصاب أصلا. «المبسوط» ٠۷١/۲‏ . 

(:) أي عند الصاحبين» اوه لأن أب يوسف مع محمد في المسألة الأخيرة» وهي إذا 
اشتمل المال على النصبب ثم هلك منها شيى» كما سيأتي. 

(0) فإن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال الذي يتحقق به الغنى» والكل بعد وجود النصاب نعمة؛ فيكون 
الرجوت في الكل اقم عاك يولك بزكاته:(رفايتي ببق بز کات ااال ار «المبسوط» ۲/ 
/اء «فتح القدير» 011/1. 

YAY 


كتاب الزكاة باب من زكاة الحَمَل وغيرها المجلد الأول 


متعلقا بهاء وإن زاد عليها يكون الكل فرضا. 

وكذا النصاب الثاني مع النصاب الأول وإذا كان الكل سبباء كان الواجب"“ 
متعلقًا بالكل» فإذا هلك البعض سقط بقدره. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن النصاب أصل» والعفو تبع» لأنالنصاب يوجد بدون 
العفوء. والعفو على النصاب لا يوجد بدون النصاب . 

وكذا النصاب الثانى تبع للنصاب الأول؛ لأنه لا يوجد بدونه» وصرف الهلاك إلى 
التبع أولى» كمال المضاربة» إذا هلك منها شيئ» يُصرف الهلاك إلى ال“ 

وأبو يوسف يقول : فيما إذا كان مشتملا على النصاب والعفوء يصرف الهلاك إلى 
العنر ؛ لما فيه صيانة الواجب عن السقوط» وفيما إذا كان مشتملا على النصب» الكل 
فر وليس في صرف الهلاك إلى البعض صيانة الواجب عن السقوط› 
فيصر ف إلى الكل 


. و في النسخ الأخزى : الوجوب”‎ )١( 

0( وليعلم أن الخلاف بين الشيخين وبين محمد وزفر رحمهم الله في مسألة الباب مبني على الخلاف 
بينهما في أن الزكاة تجب في النصاب» دون !لعفو عند الشيخين» وعند محمد وزفر تجب فيهماء 
ومسائل هذا الباب من ثمار هذا الخلاف. ٠‏ والمفتى به في المذهب قول الشيخينء وهو المختار في 
التون» إلا أن كمال الدين ابن الهمام أيد قول الإمام محمد» وقال: قول محمد أظهر من جهة 


الدليل” > راجع للتفصيل : «المبسوط؛ ۲/١۱۷ء‏ «فتح القدير» 017/١‏ › «تبيين الحقائق؟ للزيلعي 
٠‏ ۸/۱ ردالمحتار» ۲/ ۲١‏ «الفتاوى الهندية» ٠۸١ /١‏ . 


(۳) إذا ساقط من (ج) و(د). 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وزيد من بقية النسخ . 
YAR‏ 


كتاب الزكاة باب من زكاة الحَمَل وغيرها المجلد الأول 


لمعب لا" ٠‏ 

رجل له أربعون شاة عجافاء فإن كانت واحدة منبن تعدل ثنية سمينة »> يجب فيا 
ثنية وسط» وإن لم تكن ففيها شاة من أفضلهاء لأنه كان فيبا شاة وسطء يجب ذلك؛ 
فعند عدمها قام الأفضل من النصاب مقام الوسط”". 

وكذلك إن كانت مائة وعشرين» فإن زادت واحدة» وفيها شاة”' ثنية وسطء تجهب 
الوسط تلك وأخرى من أفضل العجاف إلى مائتين» فإن زادت واحدة» ففيبا هذه 
السمينة» و عجفاوان من أفضل البواقي. 

فإن هلكت هذه السميئة» فعند أبي حنيفة جعلت كأن لم تكن””. وال الخول 
على مائتي شاة» فيجب في الال عجقاوان . 

وأما")عندهما : ببلآك السميئة ذهب فضل السمن» وجغل كأن الكل كانت" 
عجافاء ووجب فيبا ثلاث شياه عجاف» فيسقط ثلاثة أجزاء من ثلاث شياه» كل شاة 


مائتي جزء وجزء؛ ويبقى الباقي . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وأثبت من بقيّة النسخ‎ )١( 
وفي (ج) و(د): " الأوسط”  وهو خطأً.‎ )۲( 

(۳) شاة ساقط من بقية النسخ . 

(4) الوسط ساقط من النسخ الأخرى. 

(5) وفي (الف) و(ب): يجعل كأنها لم تكن . 

)١(‏ ما ساقط من (الف) و(ب). 

(۷) كانت ا النسخ الأخرى. 


1۸۹ 


كتاب ال: کاۃ ناتا م زكاة الما وغ ها المجلد الأول 
باب من ر وغير 


ولو هلك العجاف بعد الحول» وبقيت السميئة» عند أبي حنيفة رحمه الله يجعل 
الهالك كأن لم يكن؛ لأن عنده يصرف الهلاك إلى النصب الزائدة أوّلاً» ثم إلى النصاب 
الأول» فصار كأنّه حال الحول على الأربعين» ثم هلك الكل إلا السّمينة» فتبقى حصتباء 
وذلك”' جزء من أربعين جزأ من شاة وسطء ويسقط الباقي . 

وعندهما تبقي حصتها من كل الواجب» وكل الواجب سمينة وعجفاوان» كل شاة 
مائنا جزء وجزءء وحصنها جزء من السمينة وجزءان من العجفاوين . 

رجل له أربعون شاة» عشرون سمان أو" أوسّاط» وعشرن عجاف» هلكت 
,واحدة من السمان بعد الحول» ين عه ونارن جزمن اربع جراد ا ر لأن 
فضل السمن فيما زاد على الواحدة عفوء فصار كأن الكل سمانء وهلكت واحدة. 

وكذا لو هلك عشر من السمان”"» يبقى ثلاثة أرباع شاة وسط . 

وعند محمد: إذا هلك عشرة من السّمان»؛ كان في الباقي نصف شاة وسطء وربع 
شاة عجفا؛ لأن الواجب شائع في المال» فكان نصف السمينة في عشر سمان» وعشر 
عجاف» وذلك النصف باق» لم يتغير» فبقى الواجب فيه كما كان» والنصف الآخر في 
عش ر نان و عار تومت سات وقي عجان وان فل الف 
عجاف هذا النصف بسبب سمان هذا النصف» فيبطل بہلاك السمان» فيبقى ربع شاة 
عجفاء كأن هذه العشرين كانت عجافاء والواجب فيہا نصف شاة عجفاء فببلاك العشرة 
سقط الربع» وبقي الربع . 
)١(‏ وفي النسخ الأخرى: "هوا مكان ذلك . 
(۲) وفي (الف) : أوساط” بدون أوء والأصح إثباته . . 
(۳) وفي (الف): لو هلك من السمان عشر . 

۹۰ 


كتاب الزكاة باب من زكاة ا لحمل وغيرها المجلد الأول 
و ا تن ااال ج ج ب 


وإن هلكت سمينة واحدة» يضم إلى ما بقي من السمان مثلها من العجاف؛ وذلك 
نسءة عشر» فيصير ثمانية وثلاثين» فيجب فيا ثمانية وثلاثون جزأ من أربعين جزأ من 
سك وفي العجفاء الباقية جزء من أربعين جزأ من شاة عجفاء؛ لأن فضل السمن فيباء 
كان بسبب السمينة التي هلكت» فيبطل ببلاكها . 

رجل له خمسون بنت مخاض عجفا إلا واحدة سميئة؛ تَعدل خمسين درهماء 
وقيمة الباقي عشرة عشرة» وقيمة احقة الوسط مائة» يجب فيها حقّة تساوي ستين درهما؛ 
لما ذكرنا . ا 

فإن هلكت السميئة» جعلت”' كأنها لم تكن عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن ما 
زاد على ست وأربعين عَفو» وعندهما يصرف الهلاك إلى العفو فتجب في الباقي حصة 
بقدرها. ”"فيجعل في الباقي بقدرها . 

وعند محمد في الباقي تسعة وأربعون جزأ من خمسين» من الحقة الواجبة بقدر 
النصاب» ويبطل فضل السمن ببلاك السميئة؛ وجعل كأن الكل كان عجافاء والواجب 
عند شائع في الكل › فيسقط جزء من خمسين جزأ من الحقة المقدرة بالنصاب"؛ لمامر. 

وإن هلك الكل إلا السمينةء ففيبا خمس شياه وسط عند أبي حنيفة ؛ لأن عنده 
الها'ك يُصرف إلى النصب الزائدة؛ فيجعل كأن الحول حال على حمس من الإبل» ثم 
هلك الكل إلا واحدة. 


)۱( كذا في الأصل» وفي (ج) و (د): تجعل 

(۲) جاء في (ج) و(د): فيجعل في الباقي بقدرها. 

(۳) سقطت العبارة من قوله: ” وجعل كأن الكل" من (١)و(ب).‏ 
۰ ۹۱ 


كتاب الزكاة باب من زكاة الحمّل وغيرها المجلد الأول 


وعند أبي يوسف» يجب جزء من ستة وأربعين جزأ من الحقة التي كانت تساوي 
ستين؟ لأن ما زاد على ستة وأربعين عفوء فلا يعتبر”"» فصار كأنّه حال الحول على ستة 
ا 

وقد ق يجب "فيا جزء من خمسين جزأ من الحقة التي كانت تساوي 


يتين اد 


- والله أعلم ‏ 


010 لايعتبر" ساقط من (۱)و(ب)» وفي (ج) و (د): لايضر“ وهو تصحيف . 

(۲) يجب ساقط من .)١(‏ 

™( انظر «فتح القدير» فقد ذكر ابن الهمام مسائل هذا الباب مفصلاء ۱و 0۳. 
4۲ 


كتاب: الزكاة باب من زكاة البقر والعجاجيل العجاف المجلد الأول 


نابم رة البقروالحَحا جيل الحجاف" 


بنى الباب على ما تقدّم» أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تجب الزكاة في 
العجاجيل؛ وأدنى السن الذي يتعلق به الزكاة في البقر بيع كابنة المخاض في الإبل”". 

آل و | 

رجل ملك ثلاثين تبيعا عجافاء وحال عليها احول» ففيها تيع من أفضلها؛ ما قلنا. 
في الوبل . 

وإن كانت أربعين» كلها عجاف» ففيها مسنة بقدرها. 

وة e TT‏ 
التبيع لوسط أربعين» وقيمة المسنة الوسط خمسين» ففيها مسنة مثل أفضلهن› وربع التي 
ليا في الفضل» فإن كانت أفضلهن تساوي ثلاثين» والتي تليها عشرين» تجب فيها 
مسنة» تساوي خمسة وثلاثين» ليكون مثل أفضلهن» وربع التي تليبا [في الفضل]”*". 


)١(‏ وفي (ب): والعجاف بثبوت واو العطف. 
(۲) جاء في «الفتاوى الهندية» : وأدنى السن الذي يتعلق به وجوب الزكاة في البقر تبيع في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله» كذا في شرح الطحاوي؛ «الفتاوى الهندية» ٠۷۷/١‏ . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وثبت في النسخ الأخرى . 
اباو رم وزيدامن اللخ الاخري : 
14۹۳ 


كتاب الزكاة باب من زكاة البقر والعجاجيل العجاف المجلد الأول 


وإن كانت البقر ستين ععجافاء فيبا تبيع وسط » يؤخذ ذلك الوسط» وأخرى من 
أنضلهن . * 

فإن هلك الكل بعد الحول إلا التبيع الوسط› يجب في الباقي”'' عند أبي حنيفة 
-مزء من ثلاثين جزأ من تبيع وسط ؛ لأن ما زاد على النصاب الأول» عنده تبع يصرف 
الهلاك إليه؛ فصار كأن لم يملك إلا ثلاثين» ثم هلك إلا واحدة". 

وكذلك عند أبي يوسف ؛ لأن عنده في التصب يصرف الهلاك إلى الكل . 


والله أعلم - 


.)( في الباقي ساقط من‎ )١( 
. ٠٠٦1/١ «فتح القدير»‎ )۲( 
۹٤ 


كتاب الأيان باب اليمين بالعتق مايصدّق فيه ومالايصدق المجلد الأول 


كتاب الان“ 
باب اليمين بالعتق مايصدق فيه المولى'' “وما لايصدق 


مسائل الباب أقسام ثلاثة : 


أحدها: أن يوقع العتق” بلفظ عام» ويستثني ني البعض بصفة » د ثم يدعي وجود تلك 


)01 "الأيهان” جمع يين» وهولغة: القوة. ومنه استعير لليد اليمنى» لأن فيها قوةء ثم أطلق اليمين 
على الحلف» لأنهم إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم ينه على يمين صاحبه تأكيدا لما عقدواء ؛ 
فسمّي القّسّم يمينا لاستعمال اليمين فيه» واليمين شرعا: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله 
تعالى أو التعليق» واليمين بغير الله ذكرٌ الشرط والجزاء» وعرفها الحنفية بأنها: عبارة عن عقد 
قوي بها عزم الحالف على الفعل أو الترك» وسمي هذا العقد بها لأن العزيمة تتقوى بها. راجع : 
«معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس ۱٥۸/١‏ ء «التعريفات» ص۳۲۲٠‏ «أنيس الفقهاء» للقونوي 
ص ۱۷١‏ «طلبة الطلبة» ص ١4١‏ ء «تبيين الحقائق» ٠١١/۳‏ . 

۲( كذا في الأصل» ولفظ المولى ساقط من بقية النسخ . 

 )*‏ العتق ‏ : الحرية» وكذلك العتاق» وفي «المغرب» : العتق: الخروج عن المملوكية» يقال : : عق 
العبد عنقا وعّتاقا وهو عتيق, وهم عُتقاء؛ وأعتقه مولاه» وقد يقام العتق مقام الإعتاق» والعتق 
في الشرع : هو إثبات القوة الشرعية التي يصير بها المعمّى أهلا للشهادات والولايات قادرا على 
التصرف في الأغيارء وعلى دفع تصرف الأغيار عن نفسه؛ كذا في «درر الحكام في شرح غرر 
الأحكام؛ لملا خسرو ؟/ ۲ وانظر «المغرب» ٤١/۲‏ » 7أنيس الفقهاء؛ ص ۱1۸ «تبيين الحقائق» 11/7 . 
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كتاب الأيمان باب اليمين بالعتق مايصدق فيه ومالايصدق المجلد الأول 


الاسفة في البعض ٠‏ وهو على وجهين : 

إن كانت الصفة أصليةء أو عارضة ظاهرة» كان القول قوله”"'؛ لكونه متمسكا 
بالأصل» أو لكون الظاهر شاهدا له" . 

وإن كانت الصفة عارضة خفية لايقبل قوله؛ لأن ظاهر الإيجاب تناوله» فهو 
يريد" ببذه الدعوى إبطال العتق الثابت ظاهراء بأمر باطن لم يُعرف ثبوته» 
فلاايصدق. 

القن أا ان بكرن الاب ماف إل خوضوك فة :بان رفوت ال 
بالصفة مقذما على لفظة الإيقاع» ثم ينكر ذلك الوصف في البعض» وفي هذاء القول 
قرله» سواء كانت الصفة أصلية؛ أو عارضة”؛ لأن الإيجاب لم يتناول إلاموصوفا 
بصفة» فإذا أنكر تلك الصفة» فقد أنكر الإيجاب . 

والثالث: أن يكون الإيقاع معلقا بنفي فعل» أو صفة» وفي هذاء القول قوله» 


(1) أي قول المعتق » بكسر التاء . 

E عبره الإمام الكرخي في رسالته القيمة التي تعد من أول مصادر القواعد الفقهية بقوله‎ )١( 
من ساعده الظاهر فالقول قوله؛ والبينة على من يدعي خلاف الظاهر . «أصول الإمام الكرخي»‎ 
: مطبوع في آخر «تأسيس النظر» للدبوسي . وفي «شرح السير الكبير» للسرخسي‎ ٠١١ص‎ 
٠ ۱ . القول قول من يتمسك بالأصل مع ييه"‎ 

() يريد ساقط من )١(‏ و(ب). 

(:) كأن يقول: كل جارية لم تلد فهي حرة" » وسيأتي بيانه . 

)0( (1) و(ب): “أو عارضية” . 

)١(‏ كأن يقول: كل جارية لي إن كانت لم تلد مني فهي حرة" ٠‏ أو يقول: كل جارية لي إن كنت لم 
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کت ب الأيمان باب اليمين بالعتق مايضدق فيه ومالايصدق المجلد الأول 


[سواء]”"' قَدّم الصفةء أو أخر؛ لأنمنكر الشرط يكون منكراً للإيجاب . 
َم القسم الأول: 
قال محمد رحمه اللّه : 
لو قال: "كل جارية لي فهي حرة» إلاأمهات أولادي". عتقن إلا أمهات أولادهء 
لأن المستشنى خارج عن الإيجاب» فإن قال لجارية : "هذه أم ولدي" و أنكرت الجاريةء 
ل يصدق» لآنها مشلت نحت فول کل جار ل وهذه صفة عارضة لم يعرف ثبوتہا ؛ 
فهو بهذه الدعوى يريد إبطال العتق الثابت من جهة الظاهر ٠‏ فلايصدق . 
وكذلك لو كان مع كل واحدة منبن أولادء لايصدق المولى؛ لأن الولّد قد يكون من 
المرلى”"» وقد يكون من الزوج . 
فإن قيل: وجود الولد دليل على صدق مُقالته» ألاترى أن المريض مرض 
مرت إذا أقرَ بالاستيلاد”" في جاريةء إن كان سا ولدء يعتبر من جميع المال» وإن 
أشترها من فلان فهي حرة» وسيأتي بيان هذا القسم . 
(1) “سواء' ساقط من الأصل و من )١(‏ و(ب)» وأثبت من (ج) و(د). 
(") “أم الولد” : هي الأمة التي أتت بولد من السيد» فادعاه بأن قال : هذا الولد ابني » فإنه يثبت نسبه 
منه» و تصير الأمة أم ولد» ولايجوز بيعهاء وإنما تعتق بموت السيد. «بداية المجتهد؛ ۲/ ٠٠٠١‏ . 
(7) وفي )١(‏ و(ب): ‏ ظاهرا بدل "من جهة الظاهر . 
)٠(‏ وفي بقية النسخ: “قد يكون منه . 
)٠(‏ مرض الموت ساقط من (ب). و مرض الموت : هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية 
مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكورء ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان 
من الإناث» ويتصل به الموت قبل مرور سنة من بدئه» سواء كان ملازما للفراش أو لم يكن» وإذا 
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كاب الأيمان باب اليمين بالعتق مايصدق فيه ومالايصدق المجلد الأول 
لہ يكن معها ولد. يعتبر ذلك" من ثلث المال» بمنزلة الإعتاق . 

قلنا: وجود الولد إن كان شاهدا للمولى» فكون الاستيلاد عارضًا" شاهد 
لاجارية» فوقع التعارض. فلايثبت الاستيلادء فبقي العتق واقعاً بعموم الإيجاب» وفي 
مسألة"' المريض» وقع التعارض على الوجه الذي ذكرنا”''» وحق الوارث لم يكن متعلقا 
بباء فلايتعلق بالشك» والاعتبار من الثلث لحق الوارث . 

وإذا عتقت الجارية”» ثبت تسب الأولاد من المولى ؛ لأنه اذعى نسب ولد ملوك 
لي وليس من ضرورة ثبوت النسب أمية الولد» كما في ولد المفرور. 


امتد مرضه وكان دائما على حال واحد» ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح» مالم يشتد 
مرضه ويتغير حاله؛ أما إذا اشتد مرضه وتغير حاله وتوفي قبل مضي سنة فيعدٌ مرضه اعتبارا من 
وقت التغيير إلى الوفاة مرض موت . وهذا هو مراد فقهاء الحنفية عند إطلاق كلمة المريض” أي 
الذي هو في مرض الموت؛ وكذلك كلمة ' الصحيح أي الذي هو ليس في مرض الموت؛ وإن 
كان مريضا بمرض آخر. راجع «مجلة الأحكام العدلية؛ مادة: 6 » افتح القدير» ۳/ ١١٠٠ء‏ 
«الفتاوى الهندية» ٠١١۲ /١‏ . 

(7) الاستيلاد : جعل الأمة أم ولد» «طلبة الطلبة؛ ص ٠١١‏ . 

)1١(‏ ذلك ساقط من () و(ب). 

(۲) وفي )١(‏ و(ب): عارضيا . 

(۳) كذافي الأصل و () و(ب)ء وفي (ج) و(د): ‏ وفي مثله” وهو خطأ. 

. و(ب)‎ )١( قوله: على الوجه الذي ذكرنا ساقط من‎ )٤( 

(5) الجارية ساقط من )١(‏ و(ب). 


)١(‏ فيثبت” ساقط من )١(‏ و(ب). 
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تتاب الأيمان باب اليمين بالعتق مايصدق فيه ومالايصدق المجلد الأول 


از ا س 

وك من باع جارية» فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهرء فأعتق المشتري 
لجارية » ثم ادعى البائع نسب الولدء ثبت النسب [منه]ء ولاتصير الجارية أم ولد له. 

فإن كان المولى ادعى نسب الأولاد قبل الخصومة» وقد علم ذلك منه» ولكنه 
لايدرى أنه اذعى قبل اليمين» أو بعده")» فقالت الجارية: كانت الدعوة”'' بعد اليمين» 
وقال المولى : كانت قبل اليمين» فالقول قوله. ْ 

لأن الدعوة حادثة» واليمين حادث”» والأصل في الحوادث أنه إذا لم يعلم 
التاريخ » يجعل كأنهما وجدا معا“ . 

ولوتصور وقوعٌهما” ممّاء كان الاستيلاد أولى» فيكون مقدماء كجارية بين 
رجلينء أعتقها أحدهماء واستولدها الآخرء كان الاستيلاد أولى ؛ لأنه يستند إلى وقت 


. وفي (1) و(ب): بعدها‎ )١( 

(۲) وفي (ب) الدعوى . 

(۳) وفي (1) و(ب): حادثة . 

(4) يترتب على هذه القاعدة تقرير بعض الأحكام الشرعبة؛ فإذااحدث أمران مشتركان بين انين 
أوأكثر» ولايعلم أيهما أسبق منهماء فيجعلا كأنهما وقعا معا في وقت واحد» ولم يتقدم أحدهما 
على الآخر. 1 
قرر الإمام السرخسي هذه القاعدة بصيغة تالية : «الأصل أن كل أمرين ظهرا ولايعرف التاريخ 
بينهماء يجعل كأنهما وقعا معاه ثم فرع عليه بأن الأب والابن إذا غرقا جميعا في سفينة أو وع 
عليهمابيت» ولايعلم أيهما مات أولاء لم يرث واحد منهما صاحبه . راجع «المبسوط6 /١5‏ 
65 


)0( وفي (ب) 'وجودها" : 
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كتاب الأيمان باب اليمين بالعتق مايصدق فيه ومالايصدق المجلد الأول 
العلوى”"» والعتق يقتصرء كذلك هناء فإن لم يكن له جارد ية "إلا أمهات أولاده» صح 
الاسيةبلاد”" . 

ولايقال: بأن هذا استثناء الكل من الكل لأنَا نقول: الباطل استثناء الكل لفظاء 
لاحالاً وحكماًء وهذا استثناء الكل حالا وحكما . 

فإنه لو كان له جوار غيرهن» ل فإنمالم يتناول 
غيرهن ههنا لكان العدم» لا لأجل اللفظ . 


ذا كلما لوافال: "نسائي طوالق إلافلانة وفلانة» وفلانة" ٠‏ وليس له امرأة 


(1) ' لعلوق" : علقت المرأة بالولد» حبلت» والمصدر: العلوق. «المصباح المنير» مادة: علق . 

8 0 جا ان ا 

(۳) وفي(1) و(ب) الاستفناد بدل الاستيلاد' » وهو تصحيف . 

حو السك باس ا 0 

ن الجملة» لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده» ولا يصحه استشناء الكل من الكل. لأنه لايبقى بعده 
ميى ليصير متكلما به ويصرف اللفظ إليه . «الهداية» بشرح «فتح القدير» ٠١۸/۳‏ . 

(5) وراد في (ب) من الكل . 

(1) بيه الإمام السرخسي بالمغال: بأنه لو قال: "عبيدي أحرار إلا عبيدي”" ٠‏ لم يصح الاستثناء» ولو 
ۋال : إلا هؤلاء” ؛ ولیس له سواهم» صح الاستثناء» لأنه يتوهم بقاء شى وراء المستشنى » يجعل 
الكلام عبارة عنه هناء ولا توهم لمثله في الأول وكذلك الطلاق على هذاء فعرفنا أن الاستثناء 
تصرف في الكلام » لا في الحكم . راجع للتفصيل «أصول السرخسي» ۲/ ۳۹. 

(۷) هذا ” ساقط من (1) و(ب). 


كتاب الأيمان باب اليمين بالعتق مايصدق فيه ومالايصدق المجلد الأول 


سواهن» يصح الاستثناء”". 

وكذا لو قال: "أنت طالق أربعًا إلاثلاث" , صح" الاستشناء» وتّتمَع واحدة» وإن 
كان الطلاق لايزيد على الثلاث» ”" كذلك ههنا . 

ولو قال: "كل جارية لي» فهي حَرة» إلاجارية ثيب ثم قال: "هذه ثيب" 
وأنكرت» لايصدق ؛ لأن البكارة أصل» فكان العتق واقعا بحكم الأصل» فلايصدق في 
صرف العتق الواقع من حيث الظاهر. 

لكنّ القاضي يريما النساء» فإن قلن: هي بكرء عتقت» لابشهادة النساء؛ لأن 
الاستثناء لم يثبت» وإن قلن: هي ثيب» لم تعتق» لأن هذا ما لايطلع عليه الرجالء فيقبل 


)١(‏ نقل البابرتي عن صاحب «الهداية» في زياداته أن استثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا كان بعين 
ذلك للفظ » وأما إذا استثنى بغير ذلك اللفظ فيصح وإن كان استثناء الكل من الكل من حيث 
المعنى» فإنه لو قال : “كل نسائي طوالق إلا كل نسائي لا يصح الاستثناء بل يطلقن كلهن؛ ولو 
قال: ”كل نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وبكرة و سلمى" لا تطلق واحدة منهن وان كان هر 
استثناء الكل من الكل » وهذا لأن الاستشناء تصرف لفظي» فيصح فيما صح فيه اللفظ . «العناية» 
؟/8 ١ . ١2‏ 

)2( وفي )١(‏ و(ب): يصح . 

(۳) أصله أن الاستثناء تصرف في اللفظ أولاء ويستتبع الحكم على ذلك التقدير؛ لافي الحكم ابتداء؛ 
فلو أوقع أكثر من الثلاث ثم استثنى» كان الاستمناء من الكل» ولهذا لو قال: ” أنت طالق أربعا 
إلاثلاثا » تقع واحدة» أو" عشرة إلاتسعة” » طلقت واحدة» أو ' حمسا إلا واحدة »بيقع 
الثلاث . انظر «فتح القدير» ۳/ ٠٤۹‏ . 

. وفي (1) و(ب):  ظاهرا مكان من حيث الظاهر‎ )٤( 
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كناب الأيمان باب اليمين بالعتق مايصدق فيه ومالايصدق المجلد الأول 


فبه شهادة النساءء الواحدة و الثّنتان فيه سواءء ولم يذكر بين المولى . 

قال الفقيه أبو بكر البلخي”'' رحمه الله : هذا الجواب [على]" قولهما؛ لأن 
عندهما شهادة النساء فيما لايطلع عليه الرجال حجة مطلقة» أما على قول أبى حنيفة 
رحمه الله : شهادة النساء”" لاتكون حجة إلا إذا تأيدت بمؤيّد كالخبل الظاهر وغيره ° 
فلابد من بين المولى هناء حتى يكون حجة . 

و[هذا كما]”“ ذكر في «الجامم“": إذا اشترى جارية على نها بكر فادّعى ٠‏ 
المستري قبل القبض أنبا ثيب» فإن القاضي يريبا النساءء فإن قلن: "إنها بكر" لاترد 


)١(‏ هو محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي» إمام كبير جليل القدرء أخذ الفقه عن محمد بن 
سلمة عن أبي سليمان الجوزجاني» وتفقّه عليه أبوبكر الأعمش محمد بن سعيد و أبو جعفر 
الهندواني» ونتل اللكنوي عن الفقيه أبي الليث السمرقندي في آخر النوازل أن وفاته كانت سنة 
rr‏ 

ترجمته في : "الطبقات السنية» برقم ۰۲۷۹۸ و«الجواهر المضية» ۷/۳ و٤/ ١١‏ ودالفوائد البهية» 
ص۰٠۱‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب) . 

(۳) شهادة النساء ساقط من (1) و(ب). 

)89 يرجع لتفصيل ذلك إلى «فتح القدير» ؟'/ 7 ۷¥ وا المېسوط ۱٤۲/۱١‏ . 

(5.) العبارة في الأصل : وصار هذا نظير مسألة ء وما أثبت» من النسخ الأخرى. 

(7:) يقصد «الجامع الكبير» من أدق مصنفات لإمام محمد رحمه الله وأعمقهاء أنظر المسألة التي أحال 
إليه الشارح في باب البيع الذي يكون فيه الشرط» الذي يكون القول فيه قول البائع أو المشتري” » 
ص ١ . ۲۲٣‏ 
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كتاب الأيان باب اليمين بالعتق مايصدق فيه ومالايصدق المجلد الأول 


رإن قلن : "إنها ثيب" يحلف المولى عند أبي حنيفة» كذلك هنا . 

وإ أشكل علق النسناء حالهاء فهي حرة» لاسبيل عليها”''؛ لأن الاستثناء لم 
يثبت» فبقي العتق واقعا بحكم الأصل . 

وإن كانت ثيبا وقت الخصومة» فقالت: كنت بكرا وقت اليمين» وقال المولى : 
كانت" ثيا وقت اليمين» فالقول قول المولى ؛ لأن الثيابة ثابتة في الحال» ووقع الشك في 
الماضى؛ فيجعل الحال حكماء كرب الطاحونة مع المستأجر» إذا اختلفا في جريان الماء 
وانقطاعه» يجعل الحال حكما"”". 

وإن كانت المرأة متمسكة بالأصلء وهي البكارة» لكن تمسّك الحارية بالأصل 
لاستحقاق العتقء و تمَسّك المولى بظاهر عاد ليع ال والظاهر يصح حجة 
للدفع لاشقاق 
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)١(‏ “لا سبيل عليها ساقط من (1) و(ب). 

(۲) وفي (ب): لا بل كانت. 

(۳) يجعل الحال حكما ساقط من (1) و(ب). 

(4) وفي النسخ الأخرى: لکن تمسكت به" » وهو خطأ. 

(0) كذا في الأصل» وفي النسخ الأخرى : والمولى تمسك بالظاهر" » وما ثبت أولى. 

(1) هذه القاعدة متفرعة من قاعدة فقهية أصولية : «الأصل بقاء ما كان على ما كان» «المجلة» مادة : 
ه. وهذا الأصل يسمى: الاستصحاب” أي الذي ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا أو 
نفياء يبقى على حاله» ولايتغيّر مالم يوج دليل يغيره» ومن القواعد الشرعية العامة أن 
الاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة؛ فالمفقود الذي غاب عن بلده ولايعرف خبره أنه حي أو 
ميّت. لايكون استصحاب حياته حجة ملزمة للإرث من غيره» وفي قوله  :‏ يصلح حجة للدفع 


۳ 


كتاب الأيهان باب اليمين بالعتق مايصدّق فيه ومالايصدق المجلد الأول 


وكذالو قال: "كل جارية لي فهي حرة» إلاجارية خمّازة"؛ ثم قال: "هفه خخبازة" , 
أو قال: "إلاجارية اشتريتها من فلان" ٠‏ أو"جارية وطثتها البارحة"» ثم ادعى الشراء؛ 
والوطء في البعض» وأنكرت الجارية» كان القول قول الجارية؛ لأنه استثنى بصفة 
عارضة» فكان الإيجاب متناولا لها بقضية الأصل”". 
00 ولوقال: "كل جاريةلي؛ فهي حرةء إلاجارية خراسائيةء ثم قال: “هذه 
خراسانية"» كان القول قوله؛ لأن الخراسانية من يكون مولدها بخُراسان» وهذه صفة 
أصلية» والاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء فكما لایعلم“ أنها خراسانية» عدن ند 


تلميح إلى صلة هذه القاعدة بالقاعدة الأساسية: «اليقين لايزول بالشك» ولذاعبره العلامة 
الأخلاطي في «التيسير بمعاني الجامع الكبير» بقوله : الأصل أن الثابت بالاستصحاب يصلح 
للدفع؛ لا للاستحقاق» لان الثابت لايزول بالشك» وغير الثابت لاينبت به . مخطوط بالمكتبة 
المحمودية؛ المدينة المنورة» رقم 477 . ق178» وهذه القاعدة كثيرة الدوران على ألسنة الفقهاء» 
وتكرر ذكرها في مواضع من الشرح» كمافي ص 0 و98 و 3.5 و۴٩۰4‏ وذكرها 
قاضي خان في ص۱۹ 0 بصيغة أخرىى: “التمسك بالظاهر يصلح للدفع» لا للإيجاب” ٠‏ وانظر: 
«المبسوط؟» 0/٩‏ ۸ لات ۱۷۱1/۹ 4 ۱۸4/۱۵ «فتح القدير؛ ۷/ ۳٤١‏ «غمز 
عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» للحمري» ١‏ :» «درر الحكام؟ ۲١ /١‏ «شرح المجلة 


للاتاسي» ۲۰/۱ . 


)10( وفي (1) و(ب): عارضية" : 
)١(‏ وفي  :)1(‏ بصفة الأصل . 
(۳) کان ساقط من () و(ب). 


)2 وفي (۱) : الانعلم . 


كتاب الأيان باب اليمين بالعتق مايصدّق فيه ومالايصدق المجلد الأول 


تحت الاستثناء» لابعلم”' أنها غير خراسائية» حتى تدخخل تحت الإيجاب» بخلاف ما إذا 
كان الاستثناء بصفة عارضة"؛ لأن ثمّة”" الإيجاب متناول لهاء ما لم يثبت الاستثناء . 

ا أماهنا بخلافه؛ إليه أشار محمد في الكتاب*» فقال: الجواري أبكار حتى 
11" فيدر الك وا وای ل يلد حك يفك ان قد ركد ولينت أدري 
أخراسانيات أم غير خراسانيات . ْ 

ولو قال: "كل جارية لي» فهي حُّرة إلاجارية هي بكر"؛ ثم قال: "هذه بكر" كان 
الول قوله؛ لأن البكارة صفة أصلية» ولم يذكر هنا رؤية النساء؛ لأنبن وإنَ شهدت 
بالغيابة » كان للمولى أن يقول: كانت بكرا وقت اليمين» زل قؤلة» قلاتفتيد شهادة 
النساء . 1 
فإن اختصما إلى القاضيء وهي ثيّب» فقال المولى: صارت ثيبا بعد اليمين» 
وقالت : كنت ثيبياً وقت اليمين» فالقول قوله» ولايجعل الحال حكما")» بخلاف ما 
تقدم؛ لأن هنا الحال شاهد للجارية» وحاجتما إلى الاستحقاق» والحال لايصلح حجة 
للاستحقاق"» وفيما تقدم الحال شاهد للمولى» وحاجته إلى الدفع» ويصلح الظاهر” 
)١(‏ وفي (1) و(ب): "عارضية . 
(؟) وفي )١(‏ و(ب): “عارضية" . 
(۳) ' ثمة” ساقط من () و(ب). 
(:) أي: «كتاب الزيادات؟. 
(0) وفي (1): ' حتى نعلم . 
)١(‏ كذا في الأصل» وف بقيّة الدسخ: "ولايحكم الحال" . 
(۷) تقدم تعليقا بيان هذه القاعدة بالتفصيل في هذا الباب ص ١١4‏ . 


۳.0 


كتاب الأيمان . باب اليمين بالعتق مايصدق فيه ومالايصدق المجلد الأول 


شاهدا له. 

ألاترى أن صاحب اليّد في الدار» لايستحق الشفعة بيده» مالم يقم بالبينة على . 
الملك . ا 

وكذلك مسلم مات» فجاءت امرأته مسلمة» وقالت: كنت نصرانية» وقد أسلمت 
قبل موته» وقالت الورثة: لا » بل ألمت بعد موته» فالقول قول الور ولايجعل الحال 
شاهدا لها. 

ولد كافرمات: فجاءت امرأته مسلمة. وقالت: أسلمت بعد موتهء وقالت 
الور ل ل 
فصلح الظاهر شاهدا لهم . 

وكذا لو قال: "إلاجارية لم أطأها البارحة". أو"جارية لم أشترها من فلان" ثم 
قال: "هذه" لم أشتر ها من فلان"؛ و “كلم أطأها البارحة" » لأن الأصل عدم الشراءء أو 
عدم الوطء» فكان القول قوله. 


(8) وفي )١(‏ و(ب): ‏ والظاهر يصلح . | 
)١(‏ كذافي الأصلء ولفظ : دفع "ساقط من (ج) و(د)» والصواب ثبوته؛ الع د ار 
والورثة هم الدافعون في المسألتين. ش: 
(۲) المسائل الشلاثة السابقة» الحكم فيها مبني على قاعدة: "الظاهر يصلح حنجة للدفع دون 
الاستحقاق .. 
(۳) هذه ساقط من (ج) و(د). 
)٤(‏ وفي (1) و(ب): ”أو لم أطأها البارحة” . 


۳۰٦ 


كتاب الأيمان باب اليمين بالعتق مايصدق فيه ومالايصدق المجلد الأول 


وأما القسم الثانى : 

إذا قال: "كل جاربة لم تلدء فهي حرة" ؛ أو قال : زیا قر يزاين 
حرة"» ثم قال: "هذه خبازة "» أو ["لم تلد مني"]” “كان القول قوله؛ لأنه ما أوجب العتق 
على وجه العموم؛ وإِغغا أوجب العتق”" الموصوف بصفة» وكان الإيجاب معلّقا بوجود 
ذلك الوصف» فإذا أنكر ذلك [الوصف]”"؛ فقد أنكر الشرط» فكان القول قوله“. 

وكذا إذا قال: "كل جارية لي لم أطأها البارحة"» ثم قال: "وطئت الكل"؛ كان 
القول قوله» من أصحابنا رحمهم اللّه من قال: هذا إذا تصور وطئ الكل في ليلة واحدة» 
وإن كان لايتصور لكثرتبن» لايصدق إلا أنا نقول: ذلك متصور» وإن كثرت بأن يولج في 
كل جارية؛ وينزل في آخخرهنٌ؛ وكذا لو قال: "كل جارية لي لم أشترها من فلان”» ثم 
فال: "هذه اشتريتها من فلان"؛ قبل قوله» لما ذكرنا. 

وأما القسم الثالث: ا 

إذا قال : "كل جارية لي» فهي حرة» إن كانت لم تلد منى" أو أخر الحرَيّة» فقال : 
"كل جارية لي» »> إن كانت لم تلد مني؛ فهي حرة" أو قال كل جارية لي إن كنت لم 
أشترها من فلان» فهي حرة' '» ثم قال : "هذه ولدّت مني» وهذه اشتريئّها من فلان"» قبل 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وثبت في النسخ الأخرى‎ )١( 
. العتق ساقط من بقية النسخ‎ )۲( 
ما بين المعكوفتين زيادة من (ب).‎ )۳( 
والضابط فيه ما ذكره ابن نجيم في «الأشباء؛ : اوس ار ا يعني أن وصف الشرط‎ (4) 
يراع كما يراعى أصله؛ انظر «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» للحموي» كتاب‎ 
ش‎ .۲٠١ /۲ الأيمان.‎ 


كتاب الأيمان . باب اليمين بالعتق مايصدق فيه ومالايصدق المجلده الأول 


قوله. 
لأن هذا تعليق صريحاء فيكون القول قوله» سواء قَدّم الشرطء أو أخر؛ لأن 
المعلق بالشرط. عدم قبل الشرط» فإذا أنكر الشرط ء كان القول قولهء سواء كانت الصفة 
ف 
أصليةء أو عارذ ٠.‏ 


والله أعلم 


)0 وفي )١(‏ و(ب): عارضية . 


كتاب الأيمان باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعض ‏ المجلد الأول 


00 


باب اليمين التي تقع على بعض ما حلّف دون بعض 


في الباب فصلان: فصل في الشراءء وفصل في الس . 
والأصل فيه : أن اليمين يحمّل على المتَعَارّف”". 


)١(‏ أي حلف: “أن لا يس شيئ فلان” » ثم إن الشارح قسم الباب هنا إلى فصلين» لكنه لم يقسم 


مسائلى الباب عليهما بعد ذلك» كالنهج المعتاد عنده في الشرح » وليس في الفصل الثاني إلا مسألة 
واحدة ذكرها الإمام محمد رحمه الله في آخر هذا الباب ص 716 . 

عند الفقهاء الحنفية الأيمان مبنية على العرف والعادة؛ لا على المقاصد والنيات» لأن غرض 
الحالف» هو المعهود المتعارف عنده» فيتقيّد بغرضه» وبينوا هذا بضابطين: 

الأول: " الأيمان مبنية على العرف” » وهذا ماعبره قاضي خان في فاتحة الباب: بأن ”الأيان 
يحمل على ال متعارف” وذكره ابن نجيم والزيلعي بزيادة : "لاعلى الحقائق اللغوية . 

والثاني : " الأيمان مبنية على الألفاظ؛ لا على الأغراض . 

و يلاحظ نوع من اللبس والمثافاة بين هذين الضابطين ظاهراء فأجاد العلامة ابن عابدين في التفسير 
والتطبيق بينهماء فقال في رسائله : كل من هاتين القاعدتين مقيّدة بالأخرئي» فقو لهم :"الأيمان 
مبنية على العرف” معناه العرف المستفاد من اللفظ › لا الخارج عن اللفظ اللازم له . وقولهم:" 
الأيمان مبنية على الألفاظ لا الأغراض” معناه الألفاظ العرفية» وإذا تعارض الوضع الأصلي 
للكلمة والوضع العرفي ترجح الوضع العرفي . وقال في «ردامحتار : لاتنافي بين القاعدتين كما 
E‏ حتى الشرنبلالي» فحمل الأولى على الديانة» والشانية على القضاء . 


فليراجع للتفصیل : «رسائل ابن عابدين» ۳۰٤ /١‏ «ردالمحتار» ۳/ ۷۲ء اتبيين الحقائق؟ ؟/ 


۳۰۹ 


كتاب الأيمان باب اليمين التي : قم فال سل مكلف ون کد المجلد الأول 


قال محمد رحمه اللّه: 

رجل حلف بطلاق» أو عتاقء أن لايشتري ذهباء أو فضّة» فاشترى الدنائير 
بالدراهم؛ أو اشترى الدراهم بالدنانير» لايحتّث» لأن شراء الدراهم [والدنانير]"» 
لايسمى شراء الذهب والفضة في العرف» ألاترى أن بائع هذه الأشياء» لايسمى بائع 
الذهب والفضة في العرف» بل يسمى صَيْرَفيًا”» فكذلك المشتري؛ لأن البيع يقوم 
ا 

وعن أبي يوسف أنه ب جد GS‏ 
«في عشرين مثقال ذهب نصف مثقال6” . 


5١6 و‎ ٠١5 «الأشباه والنظائر؟ لابن نجیم ص‎ ٠ 

)012( ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى . 

(۲) صرفت الذهب بالدراهم : بعته» واسم لقال مده ميري رات للمبالغة» وقال ابن فارس: 
الصرف' : فضل الدرهم في الجودة على الدرهم» ومنه اشتقاق الصيرفي والصراف لتصريفه 
بعض ذلك في بعض . «المصباح المنير» مادة: صرف» ص 0778 «طلبة الطلبة» ص ۲۳٤‏ . 

(*) ولذا قال العتابي في أصل هذا الباب: إن الشراء معتبر بالبيع» لأنه تباعه» فكل من سمي ' بائعا 
لشي" فالمشتري يسمى ' مشتريا لذلك الشيئ” ٠‏ والافلا. «شرح الزيادات؛ للعتّابي؛ مخطوط ؛ 
ورق ۱۳ . 

. ٤٥١ /٤ ابدائع الصنائع» ۸۱/۴ > «الفتاوى التاتارخانية»‎ )٤( 

(5) تمام الحديث مارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم 
: ليس فيما دون مائتي درهم شيىئ. ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيى.» وفي المائتين 
خمسة دراهم» وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال». ' 


۳1۰ 


كتاب الأيان باب اليمين التي ت تقع على بعض ما حلف دون بعض المجلد الأول 
e N‏ 


وجه ظاهر الزواية: امرف" » ألاترى أن من حلف لايشتري شّعراء فاشترى 
جارية » لها ذوائب شعرء لايحنث ؛ لا ذکرنا. 

وکال اشر ری دارا" في سّقفها سباك تارف لايحنث ؛ لأن بائعه 
يسمى بائع الدار» فكذلك المشتري . 


ولو اث شترى ثقرة "© فضةء أوسّبيكة ذهبء أو تبراء أو فليا “ من ذهب أو فضة» 


أخرجه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» كما 
في نصب الراية» ۲/ ۳٠۹‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» : 
إسناده ضعيف . ۲١۸/۱‏ . ش 

(1) سبب الخلاف أن الإمام أبايوسف يعتبر الحقيقة اللغوية في هذه الأمور» والإمام محمد يعتبر 
العرف السائد بين الناس ”يقول محمد: إن اسم الذهب و الفضة إذا أطلق لايراد به الدر هم والدنا 
نير في العرف» ألاترى أنها اختصت باسم على حدة؛ فلا يتناولها مطلق اسم الذهب والفضة» 
ولأبي يوسف أن اسم الذهب والفضة يقع علي الكل ؛ لأنه اسم جنس» وكونه مضر وبا ومّصوغا 
وتبرا أسماء أنواع له واسم الجنس يتناول الأنواع كاسم الآدمي . «بدائع الصنائع» 4.1/7 : 

(۲) بعد أن كان قد حلف بأنه لايشتري ذهبا أو فضة . 

(۳) “سبائك” : جمع سبيكة» > سبكت الذهب سبكاء أذبته وخلصئه من حَبّئه» والسبيكة من ذلك» 
وهي القطعة المستطيلة» ورا أطلقت السبيكة على كل قطعة متطاولة من أي معدن كان . . «المصباح 
المنير» مادة: سبك» ص710. 

(5) ”الثقرة" : القطعة المذابّة من الفغّة وقبل الوب هي: ت تبر. «الصباح المثير» مادة: : نقر» 
ص۲۱٦‏ . 

'(0) فلب الفضة:» بالضم: سوار غيرمَلوي» مستعار من: فلب النخلة» لبياضه. «الممعباح المنير؛ 


١ 


۳11١ 


كتاب الأيمان باب اليمين التي 7 تقع على بعض ما حلف دون بعض المجلد الأول 


أو طوقاً من ذهب أو فضةء حنث في يينه ؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى بائع الذهب و 
الفضة » والسوق الذي يباع”" فيه هذه الأشياء سمى”” سوق الذهب» فكذلك المشتري . 
ولو حلف لايشتري حديدا ٠»‏ فاشترى درعاء أو سيفاء أو سكينا ؛ أو ساعدينء أو 
بيضة؛ أو إبرأء أو مسالا > لايحنث؛ ا الأشيأه یی خذاذاء بن يسم 
سلاحياء أو سقطياء أو أبَاراء والسوق الذي يباع فيه هذه الأشياء يسمى سوق الأسلحة» 
فكذلك المشتري“. ظ 
وعن أبي يوسف في "الأمالي" : لو اشترى درعاء أو نَصّل سيف أو سكينا 
حلث “"'. وذلك محمول على اختلاف العرف باختلاف البلدان. 
ولو اشعرئ ختديدا غيب مضروف: أو اة او اونا أو امیر خديد» أو 
. ُفلاء حنث*؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى حداداء ويباع في سوق الحدادين. 
مادة: قلب» ص 0۱۲ . 
)١(‏ في يمينه ' ساقط من النسخ الأخرى . 
(۲) “يسمى” ساقط من النسخ الأخرى . 
(7) وفي الف: “ساغ فيه" . 
() انظر «بدائع الصنائع» نقلا عن «الزيادات؟؛ ۳/ .۸١‏ 
() ”الأمالي" من تصانيف الإمام أبي يوسف رحمه الله» ويعد من مسائل النوادرء انظر «النافع 
الكبير» مقدمة الجامع الصغير للعلامة عبد ا لحي اللكنوي ص ١9‏ . 
() «الفتاوى التاتارخانية» 4/ 40١‏ . 
(۷) الكانون : موقد النارء « لسان العرب» مادة: كون ٤۸٦/۲‏ . 
)۸( زاد هنا في الف: “وذلك لأن” . 


۳1۲ 


كتاب الأيان باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعض المجلد الأول 


قال مشايخنا رحمهم الله في الأقفال والمسامير : في عرف بلادنا لايحنث ؛ لمكان 
العزف0". | 
فإن نوى الحقيقة في جميع ما ذكرناء حدّث» لأنه نوى الحقيقة» وفيه تشديد على 


ولو حلف: لايشتري صفرا”» فاشترى صفرا غير معمول» » أو آنية'" حنث. ولو 
اشترى فلوسا لايحنث؛ لأن بائع الفلوس لايسمى ابكار بل سس فوا 

ولو حلف: لايشتري شبّه”2» فاشترى آنیة" حنث؟ لما قلنا. 

ولو حلف: لايشتري خَزآًء فاشترى جلد خَز» أو شعر خزء أو ثويا خالصًا من 
حقيقة اسم لدابة 


حقيقة | 


خزء ؛ أو ثوبا فيه خز يحنث؛ لأن بائعه يسمى خخزازا عرفاء وإن كان الخّر 


فى البح ”) 5 


(1) لأن بائع الأقفال لايسمى بائع الحديد. «الفتاوى التاتارخبائية» 4 . 

(؟) “الصفر" : النحاس الجيدء واحدته: صمرةء والصفر: الذي تعمل منه الأواني» والصفار: صانم 
الصفر . « لسان العرب» مادة: صفر 

(۳) أو آنية' ساقط من ب. 

(5) كذافي «بدائع الصنائع» نقلا عن «الزيادات»» 41/9. 

)٥(‏ “الشبّه” NES O‏ : الشَبّه: النحاس 
يصبغ» فيصفر . «المصباح النير؟ء و «لسان العرب» مادة: شبه . 

(1) وفي الف وب: ‏ فاشتري أنية شبها . 

)۷( "الت : اسم دابة» ثم أطلق على الشوب المنخذ من وبّرهاء والجمع : خزوز. «المصباح المنيرا 
مادة: الخز ص۱۹۸ . ش 


١ 


۳1۳ 


كتاب الأيان باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعض المجلد الأول 


ولو حلفت لای عري تُطنا أو تان » فاشترى ثوب قطن أو کان "9 لا 
ا a‏ 


ولو حلف لايشتري طيناء فهذا على ما يسمى طينا» E‏ 
لأنه لايسمى طينا. 

ولو حلف لاي ا 
مجزوز» لايحنث؛ لأن البائع يسمى بائع الشاةء فكذا امشنري””. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : إذا اشتراها بصوف مجزوز يحنث؛ لأن الصوف على 
ظهر الشاة يصير مَبيعا في هذه الصورة» حتى لايجوز البيع إلاعلى طريق الاعتبار. 

وفي ظاهر الرواية لايحنث؛ لأن الصوف ليس ببيع› فإن بيع الصوف على ظهر 
الشاة لايجوزء لكن اعتبرنا شبهة المقابلة تحرزا عن الرباء وجوزنا البيع بطريق الاعتبار . 


ولو حلف لايشتري لبّناء فاشترى شاة في ضرعها لبن لايحنث؛ لأنه لايسمى 


)0( *الكمّان” : نبات يزرع بمصر ومايليهاء له زهر أزرق» وله بزر يعتصر» ويستضبح به» ومن الكتان 
تنسج الثياب . «التعريفات الفقهية» للمفتي عميم الإحسان» ص 45٠‏ . 

(۲) العبارة: ‏ فاشتري ثوب قطن أو كتان" ساقط من د . | 

(۳( ذكر الكاساني الأصل فيه بأن من حلف : لايشتري شيئاء فاشتري غيره» ودخل المحلوف عليه في 
البيع تبعاء لم يحنث» وإن دخل مقصوداء يحنث» والصوف ههنا لم يدخبل في العقد مقصوداء 
لان التسمية لم نتناول الصوف» و إا دخل في العقد تبعا للشاة. انظر: «بدائع الصنائم»» ؟/ 


4١ 


۳1٤ 


كتاب الأيان باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعض المجلد الأول 
ممما اا ا مدا كت ا م ا E‏ 


بائع اللبن» فكذلك المشتري"'. 

وكذلك لو حلف بلا يشتري رطباء فاشترى كباسة ''' بسر» فیہا رطب» أو حلف 
لاي شري شعوا وى ل مامت شر لیت لان احرف مله دغل ف 
البيع تبعاء فلايحنث" 

ولو حلف : لات بر اا شی ووا ns‏ 


وكذلك لو حلف الا يشتري شعراء أو صوفاء فاشترى جوالقا”, أو م E‏ 


لايحنث ؛ لا ذكرناء وإنما يحنث بشراء غير المعمول . 
ولو عمّد يميئه على امس في جميع هذه المسائل؛ يحنث”"؛ لأن الحقيقة تركت 


)۱( «بدائع الصنائع» / 4 

(۲( الكباسة : عنقود النخل» والجمع : "كبائس' ٠‏ «المصباح المثير» مادة : الکبيس: 

)۳( لان الشراء يصادف الجملة» فيتبع القليل فيه الكثير . «الهداية» مع «فتح القدير؛ ٠٠/٤‏ . 

)٤(‏ الور" من الأواني: هو إناء من صّفر أو حجارة كالإجانة» وقد يتوضاً منه . «لسان العرب؛ 
مادة: تور. 

)2 الجوالق والجوالق" و عا هن الأرعية يوالع : ججوالق وجواليق: وجولق: اسم. 
«لسان العرب» مادة: جلق. 

)0( "الح : الكساء من الشَعَر» والجمع القليل: أمساح» والكثير : مسوح. «لسان العرب؛ مادة: 
2-0 : 

(۷) هذا هو الفصل الثاني من مسائل هذا الباب» وذكر الإمام العتابي أصلا لهذا الفصل بقوله: و في 
الس تعتبر الحقيقةء لأنه يتم بالمباشرة وحده» فيعتبر بنفسه" . «شرح الزيادات» للعتابي» 
مخطوطء ورق ۱۳ ۱٤‏ . 


١ 


لمجلد الأول 
متحت 1 سات نك 2 كل BOSE i RE‏ روس 
حلف دون بعض 
ضما 
كتاب الأیان باب الي 


آخر» بخلاف التوري 
ش 9 1 شيئا آخر » ب 
38 7 نعة صا - 93 e‏ 
a‏ لقطن والكتان؛ لأن بالصنعة eT‏ 
ظ ۰ ۰ 1 . ل1 
الع م عد ولهذ 
لقص واكك ر 
ظ لأن عين | صب و 
أ ۽ : - 
کک قطنا » إذا ن 
ودمة لا ر 


والله أعلم - 


¿ الف وب 
ساقط من 
(1) "الشراء سا 


Ek 


كناب الأيمان باب اليمين التي يحلف ليجعلنٌ من شبئ واحد شيئين المجلد الأول 


باب من الأيمان التي يحلف ليجعلن من شيئ واحد شيئين فيكون 
أحدهما بعد صاحبه 


بنى الباب على أن بقاء اسم الشيى يدل على بقاء ذلك الشيى» وزوال الاسم يدل 
على زواله ؛ لأن الأسّاني جعلت أعلاما على المسميات» واكم ا وده 
ال 

قال محمد رحمه الله : رجل حلف : ليجعلن من هذا الثوب قباء وسراويل» فجعله ` 
نباء» ثم نقضه» فجعله سراويل » بر في یینه» لان شرط بره جَعل القباء» والسراويل من 
الثوب مطلقا غير مقيّد بصفة الجمع أو التعاقب» وقد وجد؛ لأن اسم الثوب لايزول بجعله 
نباء . 


ألاترى أن من حلف : لايلبس ثوباء ف 1 


)١(‏ وقد أجاد العتابي عند تأصيله للباب وزاد» فقال: إن الحنث والبر متى تعلق بشرطين» لايتفاوت 
في حق الحنث والبر وجودهما معا أو على التعاقب عملا بإطلاق اللفظ ؛ ولا یبر بوجود بعض 
شرط البرّء كما لا يحنث بوجود بعض شرط الحنث . الثافي: أن اليمين متى عقدت على عين 
يسمى باسم» يبقى ببقاء ذلك الاسم وينتهي بزوال ذلك الاسم» لآن تبدل الف الاك وج 
تبدل العين» واليمين المعقودة على عين لايبقى ببقاء عين آخر. «شرح الزيادات؛ للعتابي؛ 
اي" 

(۲) وفي () و(ب):” 
فبع مد على كل برس يستر العورة وتجوز الصلاة فيه؛ وکل ملبوس بهذه الميغة كان داحلا 


۳1¥ 


كناب الأيان باب اليمين التى يحلف ليجعلنٌ من شيئ واحد شيئين المجلدالأول 
وكذا لو أشار إلى الكرباس"» وحلف: لايلبّس هذاالثوب» فخاطه قباء» و 


سه حنث في يمينه نه , 


وإذابقي الإسم بعد جمل اقباء والسراويل من الوب 5005 
قباء و البعض سراويل» صحت نيته › ويحلث » لأن مثل هذا الكلام قد يذكرء ويراد نه بيان 
-تذاقته» أو بيان سعة الثوب» فإذا نوى ما يحتمله لفظه» وفيه تشديد على نفسه» يصدق . 


وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل” رحمه الله أنه قال : ينظر إلى 


تحت اليمين . «الفتاوى التاتارخانية» /٤‏ 00۷ . 

)١(‏ “الكرباس” : يكسر الكاف» الثوب الخشن» وهو فارسي معربء والجمع: كرابيس» وينسب 
إليه بياعه فيقال: كرابيسي . «المصباح المنير» مادة : الكرباس . 

(؟) قال الإمام السرخسي: إن حلف: لايلبس ثوبا بعينه» فاتخذ منه جبة» وحشاهاء ولبسهاء 
حنثء لأنه جعل شرط حنثه لبس العين» وعقد اليمين باسم الثوب» والثوب باق بعد ما اتخذ منه 
الجبة» غإن لابس الجبة يسمى لابسا للثوب» بخلاف مالو حلف على قميص: لايلبسه أبداء 
فجخل منه قباء قله لم یحنث» لأنه عقد اليمين باسم القميص» ولايبقى هذا الاسم بعد ما 
جعله قباء . «المبسوط» ۲/۹ . 

0١‏ هو محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكُمَّارى البخاري» كان إماما كبيرا و شيخا جلیلاء معتمّدا 
في الرواية» مقلدا في الدراية» رحل إليه أئمة البلاد» ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه 
وروايائه» تفقّه على الأستاذ عبدالله السبذموني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن محمد» وتفقه 
عليه القاضي أبوعلي النسفي» والإمام الحاكم عبد الرحمن» والإمام الزاهد عبد اللهء والإمام 
إسماعيل الزاهد» مات ببخارى سنة ١۳۸ه‏ وهو ابن ثمانين سنة. 
ترجمته في : طبقات الفقهاء؛ لطاش كبرى زاده» ص 757» كتائب أعلام الأخيار؛ برقم ١۱۸٠ء‏ 
الطبقا ت السنية» برقم ۲۲۱۲ الجواهر المضية؛ برقم ۱٩٤۱ء‏ کشف الظنون» ۲/ 21794 


۳1۸ 


كتاب الأيان باب اليمين التى يحلف ليجعلن من شيئ واحد شيئين المجلدالأول 


سابقة الكلام» فإن دل ذلك على أنه أراد به بيان الحذاقة والخياطة» يكون حانثاء وإلا 
فاا" , 

ولو قال: عبده حرء إن لم يجعل من هذه المللحفةء > أو من هذا الرداء قباء» 
وسراويل» اھا قتا كم تقض »وحم ل نایل نت فی هينه لان اين الملحقة 
يزول بجعلها قباء» وإغا جعل السراويل من القباء» لامن الملحفة». فيحنث» وإن كانت 
ظ الملحفة لاتسع لهماء يحنث للحال؛ لوقوع اليأس عن البرء وكذلك دالا قا 
يحنث للحال» لوقوع''' اليأس عن البر. ظ 

وعن محمد رحمه الله في "النوادر": حلف”' ليقطعن من هذا الثوب قميصين» . 
فقطع قميصاء وخاطه. ثم فتقه» وخاطه مرة أخرى» حنث *» ر فيا 


آخر؛ وخاطهء لايحنث” . 


ولو قال: لأقطعن منه قميصين”"» فقطع قميصاء وخاطه» ثم فتقه» ثم قطع 


الفوائد البهية » ص٤۱۸‏ . 
)١(‏ انظر «الفتاوى التاتارخانية» ٠٥1۸/٤‏ نقل المسألة من الزيادات ثم ذكر قول محمد بن الفضل 
هذا. ش 


(۲) قوله: لوقوع ساقط من النسخ الأخرى. 

(۳) وفي الف وب: 'لوحلف . 

(4) لأنه لم يقطع الثاني» عر لع ری 
(0) «الفتاوى العاتارخانية؛ ٥1۸/٤‏ . 

(7) وفي ب: ”من هذا القميصين ثوبين” . 


۳14 


كتاب الأيان باب اليمين التى يحلف ليجعلن من شيئ واحد شيئين المجلد الأول 


فميصا آخر على غير ذلك التقطيع » قال: لايحدث”", ذكرة في "المنتقى"”" , 

ولو قال : ليخيطن من هذا الثوب قميصين» فقطع قميصاء وخاطه» ثم قتقهء 
وخاطه قميصا آخرء بر في يمينه» والفرق ظاهر. 

ولو قال: عبده حرء إن لم يجعل هذه الدار بستاناء وحماماء فجعلها بستاناء ثم 
حماماء أو حماما ثم بستاناء حنث؛ لأن اسم الدار يزول بجعلها بستانا أو حماماء كاسم 
الملحفة » ولو جعل البعض بستاناء والبعض حماما بر في يينه . 
ظ ولو حلف ليجعلنْ من هذه الدار منزلا وحماماء فجعلها منزلا ثم جعلها حماماء 
لايحنث ؛ لأن اسم "الدار" لايزول بجعلها منزلاء ألاترى .أن من حلف لايدخل داراء 
فدخل منزلامنه» حنثء وإذا بقي اسم الدار» فقد جعل الحمّام من الدارء فيكون بارا في 


ىنە . 


)١(‏ لتحقق القطع مزتين ولو كان القطع في ثوب واحد. 

(؟) المنتقى" في فروع الحنفية » للحاكم الشهيذ أبي الفضل محمد بن محمد المروزي البلخي المقتول 
شهيدا سنة ۳٤٤‏ ه» سمع الحديث برو من أبي رجاء محمد بن حَمدويه» يروي عن أحمد بن 
حنبل» وسمع منه أئمة خراسان وحُفّاظهاء منهم أبو عبدالله الحاكم الحافظ » صاحب 
«المستدرك»».وصتف المختصر والمتتقى والكافي وغيره» و كتاب الكافي والمتتقى أصلان من 
أصول المذهب بعد كتب محمد وقال اللكنوي: لايوجد المنتقى" في ديارنا في أعصارنا . 
كتائب أعلام الأخيارء برقم 171» الطبقات السنية» برقم ٠۲۲٠٠‏ الجواهر المضية؛ برقم 
NEV‏ الفوائد البهية ص 187 : طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص 87 . 

۳( فإنه في المسألة الأولى ذكر القطع وهنا الخياطة . 


۰ 


كتاب الأيان باب اليمين التى يحلف ليجعلن من شيئ واحد شيئين المجلد الأول 


وإن”'' جعلها حماما ألا ثم منزلاء حنث؛ لأن اسم الدار يزول بجعلها حماما. 

ثم ذكر محمد رحمه الله على وجه الاستشهادء فقال: رجل قال: إن اشتريت أنا 
وفلان عبداء فعبدي حر فاشترياه معاء أو أحدهما بعد الآخر» حنث في يينه . 

إقا أزاديننا الانق مهاد أن شت اف کن يشترط وجودهما مطلقاء 
ولايتقيد بصفة الاجتماع والتعاقب. : 


010( وفي الف وب: ولو . 


۳۲١ 


كتاب الان باب من الأيمان التي يفترق فيها ا ملك وغير الملك المجلد الأول 


٠‏ باب من الأيان التى ينتترق فيها الملك وغير الملك 


١‏ في الباب قصلاةة. 1 ا 
فصل : ل: في إضافة الك كالدارة والعبدء غير ذلك . 
٠‏ وفصل : في إضافة النسبةء كالزوج» والأخ» والصديق» وغير ذلك. 
وكل فصل على وجهين : ما أن جمّع بين الاضافة والإشارة؛ أو أفرد الإضافة عن 
الإشارة. 

والأصل فيه :أله مى جم ين الإضافة والإشارة في إضافةالسبة» ل تعتبر الإشارة 
دون الإضافة» ^ فيحنث وإن انقطعت الإضافة. 

وفي إضافة الملك كذلك عند محمد. 

وعندهما كما تُعتبر الإشارة؛ تعتبر الإضافة» فلايحنث إذا انقطعت الإضافة» وإن 
أفرّد الإضافة عن الإشارة . 


ل الك إذار جد الفتجل e a‏ 
8 0 


)1( يرجه لمباحث الجمع بين الإشارة والتسمية : «الهداية» مع «فتح القدير» 1/۲ . 

() إذا حلف أحد عى ما في ملك فلان» يحنث إذا كان الشيئ تملوكا له وقت فعل المحلوف عليه» سواء أكان 
مافي ملك نلان ملوكاله وقت الحلف» أم لم يكن مملوكا له حينئذاك» لايحنث بالإتفاق» ونم" 
الكاساني بأن هذا جواب ظاهر الرواية في الأصل والزيادات . «بدائع الصنائع» ۷۸/۳ . 


Y۲ 


كتاب الأيمان باب من الأيمان التي يفترق فيها الملك وغير الملك المجلد الأول 


واختلفوا في فصل النسبة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللّه: إذا وجد 
الفعل بعد زوال الإضافة» لايحنث» وقال محمد: يحنث . 
وهل يدخل في اليمين ما حدث بعد اليمين في إضافة النسبة؟ 
لايدخل الحادث في ظاهر الرواية » وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يدخل . 
وفي فصل الملك يدخل الحادث» كما يدخل القديم . 
وعن أبي يوسف : أن فيما لاإيستحدث فيه الملك عادة كالدار» ينصرف اليمين إلى 
المرجود وقت اليمين؛ لاإلى الحادث بعد اليمين. 
وعنه في رواية أن في الكل لايدخل الحادث بعد اليمين» والصحيح هو الأول”". 
ا فنا هذاء قال [محمد رحمه الله]”": 
رجل حلف : لايدخل دار فلان هذه» أو لايكلم عبد فلان هذاء أو لايركب دابة 
فلان هذه» فشعل بعد ما باع فلان دآره» أو عبده» لايحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف› 
و:للل محمد : يحنث . 
محمد أن الإضافة للتعريف» والإشارة كذلك» والإشارة أبلّغ *؛ لأنبا تقطع 
)١(‏ فإذا حلف: ' لايكلم زوج فلانة أو صديق فلان أو ابن فلان" فإنه يقغ على ما كان متحمقا وقت 
الحلف» ولايشمل ما يحدث من زوجية وصداقة وولد في المستقبل» فإذا زال عقد التكاح ٠‏ وضلة 
الصداقة » فكلم المحلوف عليه» حنث . انظر «بدائع الصنائع» ۷۹/۳. 
٠‏ (۲) انظر : «تحفة الفقهاء» للسمرقندي» ۲/ ۳۳۷ و «بدائع الصنائع» ۷۹/۳. 
() ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 
(4) لمحمد ساقط من النسخ الأخرى . 


YY 


كتاب الأيمان باب من الأيمان التي يفترق فيا الملك وغير الملك المجلد الأول 


شركة الأغيار» والإضافة لاتقطع› ا وتّبطل الإضافة'. 

ولهبنا: أن لكل واحدة منبما فائدة سوى فائدة الأخرىء آما فائدة الإضافة أن 
الوك لايبجر لعيئة) وإنما يمجر لأجل مالكه» فكان المقصود إظهار غيظ لحقّه من 
الي من الإشارة تقييد اليمين بهذا المحل» لعداوة وقعت بينهما بسبب هذا 


المحل . 
3 كانت الإضافة ا إلى ا اليمين تقيد اليمين ببقائها”"» بمنزلة الاسم والصفة» 


7 50050 5-000 لايحنث ؛ لأن صفة 
الرطوبة تصلح داعية إلى اليمين» لضرر تعلق بهاء فَسَقيّد اليمين ببقائها”". 
بخلاف ما إذا حلف : لايكلم هذا الصبي» فكلّمه بعد ما شاخ »› حنث؛ لأن 


. ٠٤۳/۷ أورد السرخسي هذه القاعدة بصيغة : «الإشارة أبلغ أسباب التعريف» «المبسوط»‎ )٥( 
فلار تير انر من ارف ف الان لآو الونك فر يغبلف وقد تمل + وَعَلل قاضتئ ش‎ 
ونذلك قالواالوضك في لامر لمر‎ ٠“ خان هنا خير تعليل  بأن الإشارة تقطع شركة الأغيار‎ 

٠ .٤ ولذا قال العتابي : ' الإضافة تلغو عند الإشارة" . «شرح الزيادات» زف‎ )١ 

(۲) كذا في الأصل» وجاء في ج ود: " بتقييد اليمين ببقاءهما" » وهذا خطأ وتصحيف» والصحيح ما 

<ذ1 أثبت. 

(۳) علله ابن الهمام بأن الأصل أن المحلوف عليه إذا كانت بصفة داعية إلى اليمين» تقيّد به في المعرف 

والمنكرء فإذا زالت زال اليمين عنه» وما لاتصلح داعية» اعتبر في المعرف دون المنكر. «فتح 

. ٤٥١ /5 القدير»‎ 


٤ 


كناب الأيمان2 - باب من الأيمان التي يفترق فيبا الملك وغير الملك المجلد الأول 


صفة الصباء داعية إلى الرحمة؛ لاإلى الهجران» فلأيعتب 9 تعلق ليقت بالاشارة: 

فإن قيل : هذا يستقيم في الثوب والدارء لافي العبد؛ لأن العبد قد يبجر لعيئه . 

قلنا: روى ابن سماعة” " عن أبي حنيفة رحمه الله في العبد؛ كما قال محمد 
وعم N‏ ش 

وفي ظاهر الرواية : لافرق بين الدارء والعبد؛ ؛الآنالعبد لخسّته؛ وسقوط 
زرتبته] ملحق بِالجَمّادات لايقصد ا ان فكانت الإضافة معتبرة» فلايحنث عند 
زوالها. 

. فإن قال: عَنَيت بهذا أن لا أدخلها ما دامت في ملك فلان‎ ٠ 

I a J‏ لدو شما دوي الله E‏ لأنه نوى محتمل لفظه» 
ولايُصدّق قضاء؛ لأنه رى تخصيص بعض الأحوال» فلايصح» فصار” كما لو حلف: 
لابأكل طعاما» ونوى طعاما دون طعام . 

وإن قال": عَنيت أن لا أدخلها حال قيام الملك» وبعد الزوال أيضًاء يصدق 


)01 لان هجران المسلم بنع الكلام معه منهي عنه» فلم يعتبر ما يخال داعيا إلى اليمين من جهله وسوء 
أدبه» فإن الشارع منعنا من هجران المسلم مطلقا. «فتح القدير» /٤‏ 40 . 

(۲) هو محمد بن سماعة بن عبيد الله التميمي» وقد تقدم ترجمته في ص ٠4¥‏ 

(۳) «تحفة الفقهاء» للسمرقندي »۲/ ۳۳۷. 

) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل» 

() ” فصار” ساقط من بقيّة النسخ. 

"قال" ساقط من النسخ الأخرى» ويجب ثبوته» فلايستقم الكلام بدونه.. 


0 


كتاب الأيمان ٠‏ باب من الأيمان التي يفترق فيها الملك وغير الملك . المجلدالأول 


قضاء؛ لأنه نوى التشديد. | | 

وإن أفرد الإضافة عن الإشارة» بأن قال : لا أكلم عبد فلان» لا أركب دابة فلان» 
[لا أسكن دار فلان]”"» لا الس ثوب فلان» فباع فلان دآره» أو عبده. أو ثوبّه» ففَعل 
الحالف» لايحنث . ش ش 

أما عندهما فظاهر» وكذلك عند محمد؛ لأنه لما أفرّد الإضافة عن الإشارة كان 
الراد إظهار غيظ لحه من جهة المالك . 

وإن كلم عبداء اشتراه فلا بعد اليمين: أو ركب دابة اشتراها فلان بعد اليمين» 
-منث في يمينه ؛ لما ذكرنا أن المقصود هجران المالك مطلقاء وفي هذا لافرق بين الحادث 
والقديم . ظ 

وهذا فيما يستحدث الملك فيه عادة» أما ما لايستّحدث الملك فيه عادة» كالدار» 
وأفرد الإضافة عن الإشارة» فالمسألة" على وجوه: 0 

إن دخل دارا كانت في ملكه وقتّاليمين» و وقت الدخول» حنث في قولهم 
ني 

ون دخل دارا" كانت في ملكه وقت اليمين» وهي ليست في ملكه وقت 
الدخول» لايحنث؛ لأن الإضافة داعية إلى اليمين» وقد زالت. 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وزيد من بقيّة النسخ‎ )١( 
(؟) كذافي الأصل» وفي النسخ الأخرى: فهو على وجوه.‎ 
جميعا ساقط من النسخ الأخرى.‎ )۳( 
. كذا في الأصل. وقوله: دخل دارا" ساقط من بقية النسخ» وثبوته أولى‎ )( 


۳۲١ 


كتاب الأيمان باب من الأيان التي يفترقه فيبا ا ملك وغير الملك. ٠‏ المجلدالأول 


وإن دخل دارا اشتراها فلان بعد اليمين» حنث عند أبي حنيفة ومحمد» ولايحنث 
- عند أبي يوسف» وعنه في رواية: ينصرف اليمين إلى ا موجود وقت اليمين» وإلى 
الحادث بعده في جميع الفصول. . 

وفي ظاهر الرواية فرق بين الدار وغيرهاء فقال: الدار ما لايستحدث فيبا الملك 
عاد لكان متميرد اللي للاهزا لاسا عن وول ارح ررك ررقت ال 
كما في النكاح والنسب. 

ولهما أن اللفظ مطلق» فلايقيد» وما قال من العادة» قلنا ا کب الس 
مقيدا . 

ولو قال: لا أدخل دارا لفلان» اختلفت الرو ايات فيه عن أبي يو سفن والأصح أنه 
على هذا الخلاف . 

ولو قال: لاأكلم زوج فلانة» أو زوجة فلان» أو صديق فلان» أو أخ فلان» أو 
ابنه» وهو الفصل الثاني» أن جمع بين الإضافة والإشارة» فقال : زوج فلانة هذاء أو 
صديق فلان هذاء فكلمه بعد زوال الزوجية» والصّداقة؛ حنث في قولهم؛ لان الحر جر 
لعينه» ويحتمل هجرانه لغيره» فإذا جمع بن الإضافة والإشارة» انتفى جهة الهجران 
لغيره» إذ لو كان هجرانه لغيره لاقتصر على الإضافة» فكانت الإضافة ههنا للتعريف› 
منزلة الإشارة» كأنه قال : لا أكلّم هذا الشخص. 

والدليل على هذا الأصل ماذكر في هذا الباب: رجل حلف لايكلم إخوة فلان؛ 
وهم عشرة» أو بني فلان» أو نساء فلان» لايحنث ما لم يكلم الكل . 


)١(‏ وفيي (1) و (ب): فكان مقصود ظاهر الامتناع" › وما ثبت أصح. 


¥ 


كناب الأيمان باب من الأيمان التي يفترق فيها الملك وغير الملك المجلد الأول 


ولو حلف لايكلم عبيد فلان» وهم عشرة» أو لايركب دواب فلان» فكلّم ثلاثا 
نهم» أو ركب الثلاث » حنث؛ لأن في الفصل الأول تعلقت اليمين بأعيانهم» وتنصرف 

إلى الموجودين وقت اليمين» فكانت الإضافة بمنزلة الإشارة» كأنّه قال : لاأكلم هؤلاءء 
فما لم يكلم الكل» لايحنث» وهذا عند محمد رحمه الله . ۰ 
00 أمّاعندهما إضافة النسبةإذاكانت مطلقةء لاتكون بمنزلة الإشارة» حتى لو زالك ' 
اازوجيّة و الصداقة» لايحنث عندهما؛ لما يذكر في آخر الباب. 

وفي الفصل الثاني : المنع لمعنى في المالك› فلايتعلق اليمين بأعيانهم» إلا أنه ذكر 
الإضافة بلفظة الجمع» وأقل الجمع ثلاثة . | 

وإن أفرد الإضافة عن الإشارة في هذا الفصل» فقال: لا أكلم صديق فلان» أو 
زوجة [فلان]"» أو نحو ذلك» فكلم بعد زوال الزوجية» والصداقة. لايحنث عندأبي 
-منيفة وأبي يوسف» ويحنث عند محمد رحمه الله . 


وجه قوره ٣‏ : أن الداعي إلى اليمين آذى لحقه من جهتهء ا لأن 


الحر يقصد بالهجران لعينه» فكانت الإضافة بمنزلة الإشارةء ألاترى أنه لو كلم امرأة 
تزوّجها فلان بعد اليمين» لايُحنث . 
ولهما م مض بعر اودر نوه 


() ما بين المعكوفتين زيادة من )١(‏ و(ب). 


(۲) وجه قوله" ساقط من (۱) و (ب). 


۳۲۸ 


كناب الأيمان باب من الأيمان التي يفترق فيها الملك وغير الملك المجلد الأول 


وإن لم يكن له صديق» ولازوجة» فاستحدث» فكلمه» ينبغي أن يحنث عندهما ش 
على هذا الأصل . 

وإن حلف ااا فكلمه بعد ماباع؛ < حنث 
بالإجماع ؛ لأن الإنسان لايمتنع عن كلام صاحب الطيلسان» لأجل الطيلسان"» فکانت 
الإضافة للتعريف» وإن كلم المشتري لايحنث؛ لما ذكرنا أن الإضافة للتعريف . 


)١(‏ “الطيلسان” : فارسي معرب. قال الفارابي : هو فيعلان»؛ بفتح الفاء والعين؛ والجمع : طيالسة؛ 
والطيلسان: من لباس العجم؛ وفي القاموس: الطيلسان ا .#القاموس 
. المحيط» و «المصباح المنير» مادة : طلس. : 

- (7) لأن الطيلسان ما لايقصد بالمنع» وإنما يقصد ذات صاحبه» وإنها باقية . «بدائع الصنائم» 7/ .۸٠‏ 


۳۲4 


كتاب الأيمان باب اليمين التي تكو ن على ما في الملك ثم تنطل . ٠‏ 1 المجلد الأول 


باب اليمين التي“ تکؤن على ا 


رات على أن المطلق لار يميد إلابدلير"“ E‏ التقييد» قديكون 
56 وقد يكون دلالة". 


۰ قال ش محمذ رحمه الله : 
رجل حلف بعتق عبده أن لا تخرج امرأته من هذه الدار» فأبانباء وانقضت عدتباء 
ثم حرجت بعد ذلك“ عتق عبده؛ لأن شرط الحنث خروج فلانة» مطلقا غير مقيد بحال 


)١‏ “التي سباقط من الف وب. 

(۲) من القواعد الأصولية المعروفة التي جرت مجرى القواعد الفقهية» ووردت في المجلة بعبارة : 
«المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقسدليل التقييد نصا أو دلاثة#المجلة» مادة: 235 يرجع ٠‏ 
للتفصيل إلى «درر الحكام؟ ٩1/١‏ . ) 

(۳) قوله: ‏ ودليل التقييد قد يكون صريحا" أي نصاء أي لفظاء وذلك بأن يكون.مقرونا بنحو صفة : 
كثوب هروي وفرس عربي» أو حال : كإن دخلت راكبا مثلا» أو إضافة: کاشترلي فوس بكرء أو 
مفعول : كبعة من فلان» أو نهي : : كلاتبعه في سوق كناء أ وشرط : كالنذر المعلق والطلاق 
المغلق » أو استكناء : كالاستثناء الواقع في الإقرار والعقود . 

وقد يكون دلالة ٠‏ والدلالة غير اللفظء قد تكن عرفية أو حالية» مثل وكيل الشراء يتقيد بثمن 
المثل دلالة شرح القواعد سي ص 23 
(4) ' بعد ذلك" ساقط من الف وب . ا 


PY 


كتاب الأيمان باب اليمين التي تكون على ما في الملك ثم تبطل المجلد الأول 


قيام النكاح» وقد وجدء وإضافة المرأة "إلى نفسه» لتعريف المرأة» لا لتقييد اليمين ببا؛ 
لما ذكرنا في الباب المتقدم أن الإضافة في الأحرار بمنزلة الإشارة. 

ولهذا لو أضاف إلى غيره» بأن قال: ”عبده حر إن كلمت امرأة فلان هذه“ 
تكلمها بعد ما باتت:واتفضت عدتباء عى عبذه + فكذلك [ذا أضاف المرأة إل نفسهء 

لايتقيد بحال قيام الملك”"» إلاأن يعني ": "ما دامت امأ" » فيدين” ““ديانة » لاقضاء؛ 

لأن الإضافة قد تذكرء ويراد بها التقييد بحال قيام النكاح إلا أنه تخصيص العام » أو تقييد 

المطلق » وأنه خلاف الظاهر» فلايصدق قضاء. 

قال الفقيه أبو جعفر””' رحمه الله : هذا على رواية هذا الكتاب» وهو قول محمد 

)١(‏ "المرأة" ساقط من الف وب. 

(؟) “لا يتقيد بحال قيام املك" ساقط من الف و ب. 

(۳) و في الف: ”إلا أن ينوي. 

. وفي الف وب: ' فيصدق ديانة"‎ )٤( 

(0) هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفرء الطحاوي الأزدي» إمام جليل القدرء الخافظ الفقيه» 
عذه ابن كمال باشا.من طبقة المجتهدين في المسائل» وتعقّب عليه العلامة اللكنوي» فيرى أن 
درجته عالية» قد خالف صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع» فهو من المجتهدين في 
المذهب القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام؛ ولد سنة ۲۲۹ه » ومات 
سنة ١1"7اهء‏ أخذ العلم عن خاله المزني صاحب الإمام الشافعي» وفي شيوخه كثرة» وقال ابن 
كثير : هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. وله تصانيف جليلة معتبرة منها: أحكام القرآن» 
ومعاني الآثار» وشرحه» ومشكل الآثار» ومختصر الطحاوي» وشرح الجامع الكبير؛ وشرح 
الجامع الصغير: وكتاب الشروط الكبير» والصغير» والأوسط. والمحاضر والسجلات» 


STIS 


كتاب الأيمان باب اليمين التي تكون على ما في املك ثم تبطل 22 - المجلد الأول 


رحمه اللّه» أماعلى قولهما: وهورواية «الجامع الصغير»› فت اقل عا عر 
في الباب المتقدم ". 


والوصايا والفرائض» ومناقب أبي حنيفة» وتاريخ كبير؛ واختلاف علماء الأمصارء والنوادر 


. الفقهيةء وغيرها. . 


ترجمته في : الفهرست لابن النديم ۲ طبقات الفقهاء للشيرازي ۲ , تذكره الحفاظ للذهبي 
۸/۳ البداية والنهاية ۱۷٤ /١١‏ لسان الميزان /١‏ 4/اا» تاج التراجم ٠۹,۸‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ۳۳۷ كتائب أعلام الأخيار برقم ٠٠١‏ الطبقات السنية» برقم ٠۳۲١‏ كشف الظنون 
١‏ الفوائد البهية ص١1‏ طبقات الفقهاء» لطاش كبري زاده» ص088» مفتاح السعادة ؟/ 
«Vo‏ وانظر” الحاوي في سيرة الإمام الطحاوي” للشيخ محمد زاهد الكوثرى. 


انظر «الجامع الصغير؛ ص٠٠۲‏ . 
ذكره الإمام الطحاوي في مختصره» راجع «مختصر الطحاوي» ص۰۳۱۸ و «الفتاوى 
التاتارخانية» 10. 


(۳) الإمام الكاساني فصل هذا بمزيد من التوجيه والتعليل» فقال: أما في اضافة النسبة من الزوجة و 


الصديق و نحو هما إذا طلق زوجته» فبانت منه أوعادي صديقه» ثم كلمه؛ فقد ذكر في الجامع 
الصغير أنه لا يحنث» و ذكر في الزيادات أنه يحنث» و قيل ما ذكر في الجامع قول أبي حنيفة و 
أبي يوسف» وما ذكر في الزيادات قول محمد» وجه المذ كور في الزيادات: أن ينه وقعت على 
الموجود وقت الحلف؛ فحصل تعريف الموجود بالإضافة» فيتعلق الحكم بالعرف» لا بالإضافة» 
وجه ما ذكر في الجامع الصغير : أن الإنسان قد يمنع نفسه عن تكليم امرأة لمعنى فيهاء وقد ينع من 
تكليمها لمعنى في زوجهاء فلا يسقط اعتبار الإضافة مع الاحتمال . ابدائع الصنائع»7/ ۷۹. 


TY 


كتاب الأيمان باب اليمين التي تكون على ما في الملك ثم تبطل المجلد الأول ظ 


ثم قال في الكتاب : وكذا إذا قال: "إن قبلت امرأتي فلانة» فعبدي حر“ فقبلها 
بعد ما بانت » عتق عبده» وكذا إذا قال: "إن جامعتهاء فعبدي حر ٠'‏ يصير مولیا" + فان 
انت لم تبطل اليمين؛ لأنها مطلقة» فلا تتقيد إلابدليل . 

ولو حلف: "لاتخرج”" امرأنه هذه" من هذه الدار إلا بإذنه“» فخرجت بعد ما 
بانت» لايحنث؛ لأن شرط الحنث خروجها حال قيام النكاح» وإنما تقيد بذلك بدلالة 
الإذن» والإذن إنمايصح ممن له ولاية انع > لأن الإذن إطلاق؛ وولاية”' الإطلاق لمن 
بكون ل“ ولاية المنع» حال قيام التكاح . 
وكذالو قال ذلك لأمتهء فهو بمنزلة مالو قال لزوجته“ 


وكذا لو حلف رجل: " لايخرج من البلدة إلا بإذن السلطان"» أو "بإذن عَرم له“ 


(1) اسم فاعل من الإيلاء» والإيلاء في اللغة: اليمين مطلقاء وفي الاصطلاح : الحلف على ترك 
قربانها مدة» مثل قوله: ‏ والله لا أجامعك أربعة أشهر" . «المصباح امثير ص١‏ ”» «التعريفات» 
ص١3‏ «أنيس الفهاء» 171» ويرجع إلى تفصيل أحكامه «فتح القدير» 187/5 . 

۲( وري ”الخروج" : بأنه الانفصال من الداخل إلى الخارج E‏ 

۳( عل ا ق الك 

 )٤١‏ ولاية" ساقط من الف وب. 

(0) وفي الف و ب :" والإطلاق ممن له" . 

)١(‏ "فهو بمنزلته مالو قال لزوجته" ساقط من الف و ب. أي: يتقيد اليمين ببقاء ملكه دلالةء 

فلايحنث إذا خرجت بعد زوال الملك. «الفتاوى التاتارخانية» ٠٠/١‏ . 


A" 


كتات الأيمان باب اليمين التي تكيون على ما في الملك ثم تبطل المجلد الأول 


أو" بإذن كفيل كفل بنفسه ”2 فعزل السلطان» أو قضى دين الغريم ٠”‏ أو برئ الكفيل 
عن الكفالةء E‏ لايحنث”"؛ لزوال الولاية» واليمين مقنّدة بحال 
قيام الولاية“؛ لما ذكرنا. ۶ 

فإن عاد سلطانا بعد ذلك» هل تعود اليمين» ذكر في «السير»” أنه لاتعود. 

ولو حلف السلطان رجلاً : "ليرفعن إليه كل داعر ضير يعرفه في البلد فيما 
يستقبل“» E‏ ولم يرفع إليه زماناء لايحدث "؛ لان الشرط ترك الرفع ؛ 
وبالتأخير لايتحقق م الترك. 


)١(‏ الكفالة بالنفس: هي الكفالة بتسليم شخص معلوم» كأن يكفل أحد آخر على أن يسلمه في اليوم 
.الفلاني . انظر : «مجلة الأحكام العدلية؛ مادة: 230117 1٤١‏ . 

(۲) وجاء في بقية النسخ : أو قضى الدين" . 

(”) انظر «الفتاوى التاتارخانية؛ ١١/4‏ 

(4) وهذ من نوع تقييد المطلق بالدلالة. 

(o,‏ أي «السير الكبيرء للومام محمد بن الحسن الشيباني» صرح به في «الفتاوی التاتارخانية» فقال: 
ذكر في السير الكبير مايدل على أنها لاتعود» فقال: ولو أن ملك أهل الحرب حلف أسيرا 
مسلما: "لايخرج إلا بإذنه” فعزل اللاك ثم عاد ملكاء ثم خرج الأسير بغير إذنه» لايحنث. 
«الفتارى التاتارخانية» ١٠١/١‏ . ۰ 

)١‏ الداعر: الخبيث المفسد» الدعر محركة: الفسادء دعر العود a‏ فهو دعرء كثر دخانه» ومنه 
قيل للرجل الخبيث المفسد : : دعر > فهو داعر. «القاموس المحيط» و «المصباح امثير “ مادة: دعر. 

)۷( مادام الرجل سلطانا. ش 


تررك 


كتاب الأهان ٠‏ باب اليمين الغي تكؤن على ما في الملك ثم تبطل : المجلد الأول 
فإن عزل السلطان» أو مات قبل الرفع» حنث في يينه"» لأن المقصود من الرفع 
تأديب الداعر» وذا لايتحقّق بعد العزل9". ٠‏ 
ولو علم بداعر بعد العزل» لايجب عليه رفعه» لما قلنا . 
وعن أبي يوسف: أن في العزل يجب الرفع؛ لأنه مفيد في ال ُملة» وفي الموت 
ا ١‏ 4 


رمعب دان أن اليسمين تبطل بالعزل: ولاتبطل بالموت» 
E‏ 0 


() ”في يمينه” ساقط من النسخ الأخرى. 

)١(‏ لا ينفعه إذا رفعه إليه بعد ما عزل» إلا أن يعني : أن يرفعه إليه على كل حال» في حال السلطنة 
وغيرهاء فين ا به وبين الله تان وق القضاءة وكذلك لاينفعه أن يرفع إلى السلطان الذي 
جاء بعده.. «الفتاوى التاتارخانية» 0/ ١١‏ . 
وقال الكاساني في هذه المسألة : "قال محمد في الزيادات: إلا أن يعني أن يرفع إليهم على كل 
حال» في السلطان وغيره؛ وأدينه فی ما بینه وبين الله عر وجل وفي القضاءء لأنه نوى ظاهر 

- كلامه» وهو العم .م» فيصدق ديانة وقضاء" ٠‏ «بدائع الصنائع» 7/ /417» والملحوظ أن مانقله 

الكاساني من عبارة :الزيادات» لانجدها هناء لا في المتن ولا في الشرح . ش 

(؟) ذكره ابن الهمام في, «فتح القدير؟ ٠٠١/٤‏ . 

(5) وزاد في الف :”أن في العزل يجب الرفع" . 

)2( انظر «الفتاوى التاتارخانية؛ /١‏ ١١ء‏ و«فتح القدير» ٠٠١ ١٠٠١ /٤‏ . 


۳0 


كتاب الأيمان باب اليمين التي تكون على ما في الملك ثم تبطل المجلد الأول 


ولو حلف رجل: ' لايخرج من البلد إلا بإذن فلان“» أو" بعلم فلان »أو بأمر 
فلان“» أو" بمشورته””"» وقلان ليس بذي ولاية عليه» فمات فلان قبل الإذن» بطلت 
اليمين”"؛ لأنبا انعقدت موقّتة بالإذن» وقد فات الإذن» فلايمكن إبقاءها مطلقة؛ لأن 
البقاء يكون على وفق”" الثبوت“. 

وعلى قول أبي يوسف : لاتبطل اليمين» بل تَتأبد» حتى لو خرج كان حانثا . 

أصل هذا ما إذا حلف: ” ليشربن” الماء الذي في هذا الكوز اليوم“» فأهرقه» أو 
"ليأكلن هذا الرغيف غدا" » فأكله اليوم» أو "ليقضين دين فلان غدا يوسن 
بطلت اليمين في هذه ه المسائل ”" عند“ 


(1) وفي الف وب: ”أو بمشورته فلان . 

(۲) ' اليمين" ساقط من الف وب. 

(۳) وفي الف " وقت الثبوت "» والصحيح ما أثبت. 

AT ذكره الإمام الدبوسي في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد فقال:‎ )٤( 
محمد أن البقاء على الشيئ يجوز أن يعطى له حكم الابتداء» وعند أبي يوسف لا يعطى له حكم‎ 
. ۷١ الابتداء في بعض المواضع . «تأسيس النظر؛ ص‎ 

)2( ورد في الأصل وفي بقسية النسخ : "ليششرين الماء OT‏ 
"ليشربن "2 ويقتضيه سوق الكلام» وكذلك في «المبسوط» و«الفتاوى التاتارخانية». 

)١(‏ في الأصل وفي النسخ الأخرى المتوفرة عندي : "فاهراقه” » وهوخطأء 50 ش 

(۷) ' في هذه المسائل ساقط من الف و ب. 

(۸) انظر «الفتاوى التاتارخانية» 0/ 17» وذكر هذا الأصل أيضا. 


ا 


كتاب الأيمان باب اليمين التي تكون على ما في الملك ثم تبطل المجلد الأول 


وعند أبي يوسف لاتبطل؛ لأن عنده عدم المحلوف عليه وعدم تصوره» لايمنم 
انعقاد اليمين» ففواته لايمنع ا 
وعندهما عدم تصور المحلوف عليه "ينع الانعقاد والبقاء > بخلاف قوله : "والله 


ع م س 


مسن السّماء” »”"» والمسائل في كتاب الأيان“. 


والله أعلم ‏ 


)١(‏ يقول الإمام أبو يوسف : إنه لو قال: والله لأمسن السماء؛ أو لأحولن هذا الحجر ذهباء انعقدت 
ار ور وس اا . «المبسوط» 
4/. 

)۲( ار ت ساقط من النسخ الأخرى. ' 

(۳) يقول الإمام السرخسي مؤيدا لرأي الطرفين: إذا حلف: ليمُسن السماءء فهو آثم في هذه اليمين» 
لأن المقصود باليمين تعظيم المقسم به» وإنها يحصل بيمينه هتك حر مة الاسم باستمال اليمين في 
هذا الحل ولكن عليه الكفارة غندناء خلافا لر فر رخمة الله فإنه بمعبر لمقد البمين أن يون ما 
يحلف عليه في وسعه إيجاده» وذلك غير موجود هناء ولكنا نقول: انعقاد اليمين باعتبار توهم 
الصدق ذ في الخبر وذلك موجود فإن السماء عين مسوس والملائكة يصعدون السماء» ولو أقدره 
الله تعالى على صعود السماء» يصعد. «المبسوط» 4//؛ وراجع للتفصيل «تحفة الفقهاء» ۲/ 
۳. 

0( أي : كتاب الأيان من «كتاب الأصل؛ للإمام محمد رحمه الله. 


` 


كتاب الأيمان باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق المجلد الأول 


باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلّق ولايعتق 


بئى الباب على أن شرط الحنث» ما يعقب اليمين» لأما يَسبقها؛ لأن المقضود من 
اليمين منع النفس عن المحلوف عليهء والامتناع إنمايتصور عمًا يوجدء لاعن 
الماضى . ش 


ولهذا لوقال: "إن دخلت الدارء فأنت طالق" ؛ وقد دخلت الدار”' قبل اليمين › 
لايقع الطلاق ما لم تدخل بعد اليمين”". 
ثم الشرط إن كان طلاقا أو عتاقاء فوجودالطلاق”' بعد اليمين» إنا يكون بوجود 
كلمة الإيقاع بعد اليمين؛ لأن التطليق: ” هو التلفظ بلفظ يقع به الطلاق”'. وكذلك 


۷( الدار" ساقط.من١!‏ ) و ب. 


(۲) هذا مثل ما ذكره السمرقندي: لو قال لها وهي خارجة من الدار: "إن خرجت من الدار "ى لا 


يحنث » وكذلك إذا كانت في الدار فقال: "إن دخلت هذه الدار"» لايحنث» ويقع على خروج 
ودخول مستأنف . انظر «تحفة الفقهاء» ۲/ .7”1١‏ 


(۳) لفظ: الطلاق” ساقط من النسخ الأخرى. 
)٤(‏ ولذاعرّف الفقهاء الطلاق في الاصطلاح بأنه : "رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ 
: مخصوص يشتمل على معنى الطلاق صريحا أو كناية" » ويقوم مقام اللفظ : الكتابة والإشارة 


المفهمة» فخرج بقوله: لفظ سخصوص الفسخ» كخيار البلوغ والعتق والردة» فإنه يحل رابطة 
الزواج في الحال» لكن بغير لفظ الطلاق . انظر «ردالمحتار» ۲/ 41١6‏ . 


-TTA- 


كتاب الأيمان باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق المجلد الأول 


الإعتاق» وغير ذلك . 
) إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 

رجل قال لعبده: ”إن دخلت الدارَء فأنت حر“ أو[قال]”' لامرأته : "إن دخلت 
الدار» فأنت طالق » ثم حلف: "انلايع نوه و وخل العيد أو 
لمرأةٌ» وقع الطلاق» والعتاق؛ لأنبما تعلقا بالدخول» وقد وجد» ولايحنث في يينه ؛ 
لأن شرط الحنث التطليق والإعتاق بعد اليمين» ولم يوجد. | 

والقياس أن يحنث» وهو قول زفر"؛ لأن ذلك الكلام يصير إعتاقا وتطليقا عند 
الشرط . 

وإنا نقول: شرط الحنث التطليق والإعتاق بعد اليمين بكلام يمكنه الامتناع عنه؛ لما 
ذكرناء ولم يوجد ههناء فلايحنث» کمن جرح إنساناء ثم حلف أن لايقتل فلاناء فمات 
من ذلك الجرح» لايحنث في يينه ؛ لما ذكرنا من المعنى . 

هذا إذا علق الطلاق» والعتاق بدخول العبدء أو المرأة”"» فإن علق بدخول نفسهء 
والمسألة بحالهاء لايحنث أنضًا؛ لما قلنا. ا ش 

فإن قيل : ههنا يمكنه الامتناع عن التطليق والإعتاق بأن لايدخل» قلنا: ماذكرنا 


)۱( وزاد في( ) وب: "أوقال لامرأته . 
(۲) انظر : «بدائع الصنائع» "/ ۱ و«الهداية» ۲/ ۷۷. 
٠‏ (۳) قوله: "هذا إذا علق الطلاق والعتاق بدخول العبد أو المرأة' ساقط من (]) وب. 


TT 


كتاب الأيمان 2 باب مايقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق المجلد الأول 


حكمة شرع اليمين» والحكمة لايراعى وجودها في كل فصل . 

ولو حلف: لايعتق ولايطلق» ثم علق الطلاق و العتاق بدخول المرأة و العبد» 
فدخحل» وقع الطلاق» أو" العتاق» وحدّث في يمينه أيضا؛ لأن الطلاق» والعتاق هنا 
وقعا بلفظ وجد بعد اليمين» فيحنث. 

ولو قال لعبده : 'أعتق نفسك“ أو قال لامسرأته: "طلقي نفسك”"» ثم حلف 
لايطلق› أو لايعتئق 9 فطلقت نفسهاء » أو أعتق العبد نفسه في المجلس» وقع الطلاق» و 
العتاق» وحنث في يينه 

وروى عن محمد رحمه الله : أنه لايحنث ؛ لأن الطلاق بحكم التفويض مما لايمكنه 
الامتناع عنه؛ لأنه لايملك الرجوع“» فلايحنث . 

وجه ظاهر الرواية: أن شرط الحنث وقوع الطلاق و العتاق بلفظ وجد بعد اليمين» 
وقد وجدء لأن كلمة الإيقاع قول المرأة: ”طلقت نفسي” » وقول العبد: ”أعتقت نفسي” . 


' ذكر الإمام الكرخي في أصوله أن الأصل : أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته» فإن علته موجبة»‎ )١( 
وسكت غو رجا :امول الكرحيمتزوع فى ار نای الط من ۷۲ ا‎ 

(۲) وفي الف وب: والعتاق . 

(۳) وفي الف وب: ثم حلف لا يعتق ولا يطلق . 

() وفي الف وب: لا ييكته الرجوع عنه . 

.)٥(‏ "فلا يحنث" ساقط من الف وب. 
ونقل في «الفتاوى التاتارخانية؛ عن المنتقى : إن محمدا كان يقول في هذه المسألة أولا أن لا یحنٹ 
في اليمين» ثم رجع» وقال: يحنث» والصحيح ظاهر الرواية . «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ ٥٠۳‏ . 


كل رك 


كتاب الأيمان 2 باب مايقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق المجلد الأول 


وذااوجد بعد اليمين”"؛ والموجود من المرأة والعبد كالموجود من المولى والزوج؛ لأن 
كلاهما" بحكم التفويض منقول إليه”"؛ لأن الطلاق» والعتاق مضاف إليبماء 
والإضافة تستدعي وجود الإيقاع منبماء والتفويض لايصاح إيقاعاًء فلابد من نقل 
0 
ا 

[وكذا لو قال): "أعتق نفسك إن شئت ت” ؛ أو قال لها : "طلفي نفسك إن ذ: کت 
ثم حلف: : لايطلّق » ولايعتق» للك زراك را المي" حنث في ينه ؟ لوجر 
الإيقاع بعد اليمين]”". 

وكذا لو قال لعبده: ”أمرك بيدك فى العتق” » أو قال لامرأته: "أمرك بيدك في 
. الطلاق” » فالحكم فيه ما ذكرنا في قوله: ”طلقي نفسك إن شئت””" 


)١(‏ “وذا وجد بعد اليمين ساقط من الف وب. 

۰ (۲) كذافي الأصلء وجاء في بقيّة النسخ: "كلامهما . 
(۳) وفي الف وب: ”إليها" . 

4 وفي الف و ب: ' قال لعبده . 

)٥(‏ وزاد في الف وب: انقسة: 


00( سقطت هذه الفقرة كلها من الأصل» وثبتت في النسخ الأخيرى» والأصح ثبوتهاء 55 
الفقرة التالية"نقتة نقتضي وجودها. 


(۷) «الفتاوى التاتارخانية» /٤‏ 507 . 


EFE 


كتاب الأيمان باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لايتكح ولايطلق ولايعتق المجلد الأول 


ولو قال لها: "أنت طالق إن شئت شر أ أو قال لعبده: "نت حرإن شئت” » ثم حلف 
أن لايطلق» ولايعتق» فشاءت المرأة طلاقّهاء أو شاء العبد عتقه» حتى وقع الطلاق» 
والعتناق» لايكون حانغا"؛ لأن الطلاق» والعتاق وقعا بكلام وجد قبل اليمين» والمشيئة 
شرط”محض بمنزلة الدخول » بخلاف ما تقدّم؛ لأن ثمّة الطلاق» والعتاق وقعا بقولها: 
"طلقت” » وبقوله : ”أعتقت" » وقوله منقول إلى المولى”''» فيحنث. ) 

ولو وكّل رجلا بالطلاق أو التاق أو بالنكاح» ثم حلف: لايطلق ولايعتق 
ولايتزوج»› ففعل الوكيل ذلك» حنث في يمينه ؛ لوجود كلمة الإيجاب بعد اليمين؛ إذ 
الموجود من الوكيل منقول إلى الموكل» والوكيل سفير محض»› ولهذا كانت العهدة ترجع 
إلى الموكل". 


. ٠٠۳ /٤ كذا في «الفتاوى التاتارخانية»‎ )١( 

(۲) “المولى” ساقط من بقية النسخ . 

(1) الضابط في مغل هذه المسائل ما ذكره الكاساني بأنه لو حلف انسان على فعل» : ثم أمر غيره أن 
يفعله» ففعل» ينظر في طبيعة المحلوف عليه : فإنه لا يخلوا إما أن يكون له حقوق» أو لا حقوق . 
له فإن كان له حقوق» فإما أن ترجع إلى الفاعل أو إلى الآمر : ش ْ 
١‏ فإن كان له حقوق ترج جع إلى الفاعل» كالبيع والشراء والإجارة» لايحنث» لان حقوق هذه 
العقود تختص بالعاقد المباشر لها دون الآمرء فحينعذ لاينسب الفعل إلى الآمرء لأن الفاعل هو 
العاقد في الحقيقة» لأن العقد فعله» وإنما للآمر حكم العقد شرعا. 
وإن كانت حقوقه راجعة إلى الآمر: كالنكاح والطلاق والعتاق والهبة والصدقة؛ أو كان مما 
لبن لتخقوق4 اشر والذيع» فإقا فمل احالف هة الأفغال بس أو اثر غير ففعل» 
حنث» لأن الفعل يضاف إلى الآمر دون الفاعل» ولهذا الوكيل بالنكاح لايقول: تزوجت» وإنما 


EY 


كتاب الأيان باب مايقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق المجلد الأول 


ولو وکل رجلا بأن يبني داره» أو ينفق في بناء داره» أو في مرمّتهاء ثم حلف أن 
لايبني» أو لاينفق في بناء داره؛ فبنى الوكيل» وأنفق» يحنلث؟ لوجود شرط الحنث» لأن 
إنفاق الوكيل كإنفاقه ؛ لأن الوكيل بالإنفاق نائب من كل وجه . 

ولو وکل رجلا بالبيع؛ أو بالشراءء ثم حلف أن لايبيع؛ أو لايشتري» أو حلف 
أولاء ثم وكّل» ففعل الوكيل» لايحنث في بمينه؛ لأن الوكيل بالبيع والشراء أصيل في 
الحقوق» ولهذا كانت العهدة ترجع إليه » لا إلى الموكل» فلايكون فعله منقولاً إلى الموكل . 

فإن كان الحالف”' من لايّلى مباشرة”" العقد بنفسه» كالسلطان ونحوه» حنث في 
ينه سواء كان التوكيل قبل اليمين» أو:بعده؛ لأن يمين مثله ينصرف إلى الأمرء وإلى 
فعل الوكيل» وقد وجد. 

ولو حلف أن لايتزوج»› أو حلفت المرأة أن لاتتزوج» وقدكان زوج أحدهما 
فضولي* ۰ فأجاز بعد اليمين”*'؛ لايحنث؛ لأن الشزط هو التزوج» والإجازة ليست 


يقول: زوجت فلاناء والوكيل بالطلاق يقول: طلقت امرأة فلان. انظر: «بدائع الصنائع» ؟/ 
«AY‏ و«فتح القدير» 2/5 و«الفتاوى الهندية» ›١١١/۲‏ ۳-:. 

(1) كذا في الأصل» وفي النسخ الأخرى: وإن كان الموكل . 

 )۲(‏ مباشرة” ساقط من الف وب. 

(۳) لأن مقصوده من الفعل ليس إلا الأمر به» فيوجد سبب الحنث بوجود الأمر به للعادة. راجع «فتح 
القدير» 6/ 806. 

(4) “ الفضولي” : هو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد. «التعريفات» ص ۲٠١‏ . 

(0) أي كان عقد الفضولي قبل اليمين» ثم حصلت الإجازة بعد اليمين. 


۳ 


كتاب الأيمان باب مايقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق المجلد الأول 


بتزوّج حتى لايراعى لها شرائط العقد من الشهود» والولي" وغير ذلك . 

وهذه المسألة تدل على أن من حلف أن لايتزوج» فأجاز نكاح الفضولي بعد اليمين» 
لايحنث”"'» وهو رواية عن محمد رحمه الله » وبه كان يفتى محمد بن سلمة رحمه 
كنا 

وقال بعضهم: عقد الفضولي» إذا كان بعد اليمين فأجاز الحالف» يحنث› 
اجاز“ بالقول أو بالفعل”»» وهو الظاهر. ۰ 


وهو اختيار الشيخ الإماه”) شمس الأئمة الخلواني''» وعنلي بن محمد ) 


. وزاد في الف وب: من الولي والشهود‎ )١( 

() زاد في ب: في بمينه . 

26 عكست العبارة في (1) و (ب) فجاء قوله: "وهو رواية عن محمد رحمه الله" بعد قوله: "وبه 
كان يفتى محمد بن سلمة . 

0 وفي الف وب: ' سواء أجاز . 

)٥(‏ قوله: "بالفعل ٠‏ مثل تقديم المهر إليها ونحو ذلك» دون الوطئ و مقدماتهاء فإن ذلك حرام قبل 
نفاذ العقد» كما سيذكر الشارح . 

. () سقط الإمام” في () . ۰ 

(۷) هو عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صا لح شمس الأئمة الخلواني البخاري» عذه ابن كمال باشا 
من المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيهاعن صاحب المذهب» تفقّه على الحسين أبي على 
النسفي» و تخرج به الأعلام» أخذ منه شمس الأئمة محمد السرخسي» وفخر الإسلام علي بن 
محمد البزدوي» وشمس الأثمة أبو بكر الزر نحري وآخرون» ومن تصانيفه المبسوط . والخلواني: 


-544- 


كتاب الان باب مايقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق المجلد الأول 


البزدوي”" ١‏ والشيخ الإمام خواهر زاده'"“رحمهم الله » ويه كان يفتي جدي الث 3 لشيخ 


. بفتح الحاء وسكون اللام» منسوب إلى عمل الخلوى وبيعها. 
ترجمته في : طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص »7١‏ الطبقات السنية برقم ۳٤۱۲ء‏ تاج 
التراجم ٦۲‏ كتائب أعلام الأخيار» برقم ٠۲٤١‏ الجواهر المضية برقم ۸۲١‏ الفوائد البهية ص 
٥‏ كشف الظنون ٠٤٦/١‏ 578» تعليم المتعلم للزرنوجي ص١١‏ . 

(4) هو علي بن محمد بن الحسنين بن عبد الكريم بن موسى» أبو الحسن؛ المعروف بفخر الإسلام 
البزدوي» الإمام الفقيه الكبير بما وراء النهرء الجامع بين أشتات العلوم في الفروع والاصول» له 
تصانيف كثيرة معتبرة : منها المبسوط إحدى عشر مجلداء وشرح الجامع الكبير» و شرح ا جامع 
الصغير» وكتاب معتبر معتمد في أصول الفقه مشهور بأصول البزدوي» وكتاب في تفسير 


" 
و سريت # 


القرآن. توفي سنة ٤۸١‏ ه . و" بزدة" : قلعة حصينة على ستة فراسخ من تسف . 

ترجمته في : تاريخ بغداد ۱۲/ ٠/اء‏ معجم البلدان /١‏ 4 250 طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده 
صن 86 » الطبقات السنية برقم ١١١٠ء‏ تاج التراجم 4١‏ » كتائب أعلام الأخيار» برقم ٠۲۸١‏ 
الجواهر المضية برقم 4417» الفوائد البهية ص٤۲٠‏ كشف الظنون ٠٠١/١‏ . 

. وفي ج و د :'المروزي” بدل البزدوي' » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري» المعروف ييكر خواهرزاده» قال السمعاني : 
كان إماما فاضلاء له طريقة حسنة معتبرة» وكان من عظماء ما وراء النهرء وله: المختصر»ء 
والتجنيس: ارط وسقي كت الفتازى مر بد مات سنة 4417 ه. و" جواهر 
زاده" : هذه اللفظة تقال لجحماعة من العلماء» كانوا أولاد أت عا لم» والمشهور بهذه النسبة عند 
الإطلاق إثنان: أحدهما هذاء وهو ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري» وهو 
متقدم في الزمن» وقد تكرر ذكره بلقبه هكذاء في ' الهداية” . وهو مراد قاضي خان هنا في 
الباب»: لأن الثاني متأخر عنه» وهو الإمام بدر الدين محمد بن محمود الكردري ابن أخيت شمس 


1 


كتاب الأيان باب مايقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق ‏ المجلد الأول 


الإمام شمس الأئمة”'' [محمود الأوزجندي] ”" رحمه الله لأن عقد الفضولي ينتقل إليه 
عند الإجازة» ولولا ذلك لماثبت الحل. 
وهذا”" يوافق ما ذكر القدوري”' عن محمد رحمهما الله في البكر إذا حلفت أن 


الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري . مات سنة 1۵۱ ه. انظر: الأنساب 2751/0 تاج 
التراجم ۲ء كتائب أعلام الأخيار» برقم 3 الجواهر المضية برقم ۱۲۸۹ء الفوائد البهية ص 
۳ , كشف الظنون ۱/ ٥1٩‏ . 

)١(‏ هو محمود بن عبد العزيز» شمس الأئمة» الأوزجندي» القاضيء الملقّب بشيخ الإسلام» جد 
فاضي خان» ويلقّب «شمس الأئمة؛ أيضاء كما ذكره قاضي خان» تفقّه على الإمام السرخسي . 
وسبق ذكره مفصلا في قسم الدراسة في مشايخ قاضي خان . انظر : الطبقات السنية برقم »۲٤٤ ١‏ 
كتائب أعلام الأخیار رقم ۲۹۹» الجواهر المضية رقم ٠١۲١‏ » الفوائد البهية ص۹٠۲‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من الف وب. 

(۳) وفي الف وب: وهويوافق . 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد» أبو الحسين» الفقيه» البغدادي المعروف بالقّدوري» بالضمء قيل: 
إنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها قدورة. وقيل: نسبة إلى بيع القدور التي هي جمع قدرء 
وهو صاحب المختصر المتداول بين أبدي الطلبة» من المتون المعتبرة» نوق عن أن مير اللي 
بن يحيى الجر جاني» كان ثقة صدوقاء انتهت اليه رئاسة الحنفية في زمانه» وذكره ابن كمال باشا 
في أصحاب الترجيح الذين شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض» صف المختصر» وشرح 
مختصر الكرخي» و كتاب التجريد مشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي مجردا عن 
الدلائل» وغيرهاء وروي عنه قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني وأبوبكر الخطيب» ولد سنة 
7ه ومات سنة 4374 ه. 


1 


کے 


كتاب الأيمان 2 باب مايقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق المجلدالأول 


لانزوج نفسهاء فزوجها الولي» فسكتّت» حدّنت 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله : أن عقد الفضولي إذا كان بعد اليمين» 
فأجاز بالقول» يحنث”"» وإن أجاز بالفعل» لايحنث» وعليه أكثر المشايخ رحمهم 
الله" . 

لأن ”القول” من جنس العقد» من حيث أن العقد قول» فأمكن إلحاقها بالعقدء أما 
" الفعل” لايجانس العقد» بل يخالفه» فلايمكن إلحاق الفعل بالعقد» لكن ذلك الفعل» 
ينبغى أذ يكون بستوق الصّداق إلياء أو نحو ذلك» دون الوطء والتقبيل؛ > فإن ذلك حرام 
قبل تُفوذ العقد. | 

إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبده: إن دخلت الدار» فأنت حرّء وشهد 
شاهدان بالدخول» وقضي بالعتق» ثم رجع الفريقان» كان الضمان على شهود التعليق؛ 


ترجمته في : تاريخ بغداد 4/ /الالاء البداية والنهاية ١غ‏ طبقات الفقهاة لطاش كبري زاده ص 
۹ الطبقات السنية برقم ٤‏ تاج التراجم ۷» كتائب أعلام الأخيار» برفم 147 الجواهر 
المضية برقم 174 ٠‏ الفوائد البهية ص ٠‏ كشف الظنون 41/1 66 . 

)١(‏ بناء على قاعدة: أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقةء كأنه وكله في الابتداء» ولهذا يشبت 
للفضولي حكم الوكيل» وللمجيز حكم المؤكل . «تبيين الحقائق» للزيلعي ۳/ ٠١١‏ . 

)1١‏ في «الفتاوى الهندية»: إن كان عقد الفضولي بعد اليمين» لم يحنث مالم يجزء فإذا أجاز إن أجار 
بالقول» حنث» هو المختار» وإن أجاز بالفعل» كسوق مهر أو ما أشبه ذلك» روى ابن سماعة عن 
محمد رحمه الله تعالى أنه لا يحنث» وعليه أكثر المشايخ رحمهم الله وعليه الفتوى . انظر: 
«الفعاوى الهندية» 0117/1 و«الفتاوى التاتارخانية» نقلا عن «فتاوى قاضي خان» 2008/6 


و«فتح القدير» ۸٠ /٤‏ «تبيين الحقائق؛ ۳/ ٠١۲‏ . 


-V- 


كتاب الأيمان باب مايق به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق2 المجلد الأول 
سس سج صم مس مس سح س 


لأنبم أثبتوا عليّة التلف: فكان التلف مضافا إلى شهادتهما. 

أما شهود الشرط ما أثبتوا عليّة التلف وإنما أنبتوا" الشرط والحكم لايضاف إلى 
الشرط» فلايكون التلف مضافا إلى شهادتهما. 

تروف فى رولية و ناريا دا و بعر 

ولو قال لعبده: أعتق عقاف 3 ككف قو لابوا أن ر لزنا .رقي 
القاضي بالعتق» ثم رجعاء فإنبما يضمنان القيمة ؛ لأنبما أثبتا [عليّة التلف]"» وهو 
قوله: أعتقت نفسي» وذلك إعتاق"» فصارا متلفين . 

إنما ذكر هذه المسألة ليبين أن العتق في التعليق مضاف إلى الكلام السابق» لا إلى 
الشرط» وفي التفويض [في]“ الإعتاق [العلة] قول العبد: "أعتقت نفسي" ف 


: يوجد "' بعد اليمين . 


والله أعلم - 


(1) وفي الف وب :”لتوا . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وأثبت من النسخ الأخرى . 
(۳) قوله: ' وذلك.إعتاق” ساقط من النسخ الأخرى» 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة من ج و د. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من ج و د. 

(5) نفسى ساقط من الف وب. 

(0) وفي الف وب: وجد . 
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كتاب الأيمان باب اليمين التي تكون فيها غاية والتي لاتكون فيها غاية المجلد الأول 


باب من الأيمان التي تكون فيها الغاية والتي اک E‏ 


الأصل فيه أن كلمة «حتى» تُستعمل للغاية» قال الله تعالى: «حَتَّى مَطْلع 

الجر لكن من شرط حَملها على الغاية أن يكون المعقود عليه فعلا يمتدّء وما 

ددخلت عليه كلمة «حتى» يصلح غاية؛ بأن يكون مؤثرا في إنباء المحلوف عليه أو 

)١(‏ "فيهاغاية” ساقط من الف وب. 

قلق اتفق كل من السرخسي والبزدوي وشارح أصوله وغيرهم أن كلمة " حتى” وضعت للغاية في 
أصل كلام العرب وحقيقته» يقول السرخسي : "حتى": فهي للغاية باعتبار أصل الوضع بمنزلة 
إلى "؛ هو المعنى الخاص الذي لأجله وضعت الكلمة؛ قال تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن يد 
وقال تعالى: #حتى يأذّنَ لي أبي) ٠‏ «أصول السرخسي» 0١‏ .5 حتى صرح الإمام البزدوي 
بأن معنى الغاية لايسقط عنه إلا مجازاء «أصول البزدوي» وشرحه «كشف الأسرار» ۲/ 
۰ وجعله صاحب القاموس الفيروزآبادي أول معاني " حتی «القاموس المحيط؛ ص 197 ؛ 
وانظر «التنقيح والبوضيح مع شرح التلويح) ۰۲/۱ «جمع الجوامع» مع حاشية البناني /١‏ 
«io‏ «شرح المنار وحاشيته» ٤۷١ /١‏ . 

فر سورة القدر» الآية: ٠‏ . 

(4) في الف: أن يكون المحلوف عليه" . 

(5) أي : يشترط لإفادة ‏ حتى" معنى الغاية شرطان: ١‏ أن يحتمل ماقبلها الامتداد ؟. ويصلح ما 
بعدها للانتهاء» قال السرخسي في أصوله: " فمتى كان ما قبلها بحيث يحتمل المتداد» وما بعدها 
يصلح للانتهاء به؛ كانت عاملة في حقيقة الغاية » ثم حرج على هذا بعض مسائل «الزيادات» 


AE 


كتاب الأيان باب اليمين التي تكون فيہا غاية والتي لاتكون فيا غاية المجلد الأول 


لايكون داعيا إلى تحصيله؛ ؛ لأن غاية الشيى ما ينتبي به ذلك الشيى. 


و قد تستعمل للجزاء بمعنى ”لام كي“ قال الله تعالى : 9تون أحَد من المشر كين 
اجار قاجره حتى يسم كلام الل" ويقول الرجل لغيره: "أكرمّك” حتی : 
تُكرمني' ' أي لتكرمني . 

كن من شرط حمل على الجا أادخل بين فلن » أحدهما منه» والآخر من 
غيره» وأوّلهما يصلح سببا للثاني”*) 


مع الإحالة إليه» راجع «أصول السرخسي» ۲٠۸/١‏ . وانظر «أصول البزدوي» وشرحه «كشف 
الأسرار» ٠١۳١٠١۲/۲‏ و ل ل ل ل 
ص۱۹٤‏ . 

)١(‏ عرف الجرجاني الغاية : ما لأجله وجود الشيى” ٠‏ ؤقال أبو البقاء : الغاية: هي ما يؤدي إليه 
الشيى» ويترتب هو عليه . انظر: «التعريفات» ص۲۰۷ و«الكليات» لأبي البقاء» ص1۹٦‏ . 

(۲) وتكون ”حتى " هنا مجازا لخروجها عن حقيقة معنى الغاية الذي هو أصل معناها . انظر : «أصول 
السرخسي» ۲۱۹/۱. «كشف الأسرار» ۲/ ۱۳ء و «شرح التلويح » 115/١‏ . 

(۳) سورة التوبة» الآية: 5 . ش 

. في الف وب: ' لأكرمتك‎ )٤( 

(5) أشار إليهالس رخسي بقوله : ' ومثل هذا في الأفعال تكون للجزاء إذا كان ما قبلها يصلح سببا 
لذلك؛ وما بعدها يصلح أن يكون جزاء» فيكون بمعنى لام کي» قال تعالى: " وقاتلوهم حتى 
لاتكون فتنة " أي لكيلا تكون فتنة” : «أصول السرخحسي» .1١4/١‏ وانظر «أصول البزدوي» 

` وشرحه «كشف الأسرار» ۲/ ٠١۳‏ و «شرح التلويح على التوضيح» ١١7/١‏ 


STON 


كتاب الأيمان باب اليمين التي تكون فيها غاية والتي لاتكون فيا غاية المجلد الأول 


وإن کان e‏ أو من اثنين» لكن الأول لايصلح”' سببا للثانى» فكلمة 
حتى للعطف) بمعنى 5 خرف "فاء أ أو كلمة "ثم ن“ ا ا 
تقول: ' جاءني القوم حتى زيد . 

ثم من حكم الغايةء أن يشترط لبر وجو ماهو غاية » حتى لو ترك الفعل قبل 
وجنود الغاية» يحنث . 

. ولاش يشترط وجود الجزاء‎ E 

ومن حكم العطف أن ر يشترط للبر وجودهما". 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 


رجل قال لغری : إن لم ألازمك حتى تقضيني حقي» فامتنع عن الملاز مة”"' قبل 


)١(‏ كذافي الأصل»و الف وب» وجاء في ج ود :" لاايصلح" . وهو خطأ صريح. 

0( فإن بين العطف والغاية مناسبة بمعنى التعاقب» ولكن مع وجود معنى الغاية فيها. «أصول 
السرخسي؟ »519/١‏ «أصول الشاشي» لأبي علي ص 00 «أصول البزدوي» وشرحه «كشف 
الأسرار» ٠٠١/۲‏ . 


() وفي الف: بمنزلة . 

() «أصول السرخسي» ۲۱۹/۱ . 

(5) إذا عرفنا هذا ساقط من الف وب. 

. () فسر الفقهاء 'الملازّمة” عدة تفسيرات» قال قاضي خان في كتاب الدعوى من هذا الشرح: "ليس 
تفسير " الملازّمة " هو المنع عن الذهاب؛ لأنه حبس» لكن يذهب المدّعي مع المدذعى عليه ويدور 
معه أينما دار كيلا ينيب"» 4. و أحسن تفسير للملازمة هو ما ذكره ابن عابدين في 


۳ - 


كتاب الأيان باب اليمين التي تكون فيها غاية والتي لاتكون فيہا غاية المجلد الأول 


استيفاء الحق» حنث في يينه""» لأن الملازمة مما يقبل النوقيت؛ وقضاء الدين يصلح 
مؤثرا في إنبائها؛ لأنه هو المقصود» فيكون غاية» فإذا امتنع عنها قبل المقصود» حنث في 
ارين 


وكذا إذا قال: إن لم أضربك حتى يدخل الليل؛ أو حتى ينهاني"» أو حتى يشفع 

فلان» أو حتى تصيح› أو حتى تشتكي يدي» فامتنع عن الضرب قبل ذلك؛ حنث في 

يمينه”*)؛ لأن الضرب يقبل التؤقيت”' و الامتداد بواسطة الموالاة» و الشفاعة؛ والصياح› 
روق ا فى ل فكان غاية "'. 


حاشيته بقوله: "وأحسن الأ قاويل في الملازمة مأروي عن محمد أنه قال: يلازمه في قيامه 
وقعوده» ولايمئعه من الدخول على أهله» ولا من الغداء والعشاء والوضوء والخلاء؛ وله أن ' 
يلازمه بنفسه وإخوانه وولده» ممن أحب". «رد المحتار» ۳١٠۹/٤‏ . «فتح القدير؟ ۷/ ٠۸١‏ . 
(1) لأن الملازمة تحتمل الامتداد» وقضاء الدين يضلح منهيا للملازمة . «أصول السرخسي» »۲٠۱۸/١‏ 
و«الفتاوى التاتارخانية ٤٤١ /٤‏ . 
(۲) بخلاف ما إذا فر منه الغريم» فلايحنث» لأنه عقد يمينه على فعل نفيه في الفارقة» وهو ما فارق 
غريه» إنما الغريم هو الذي فارقه. صرح به السرخسي وقاضي خان» انظر «المبسوط» 31/4 
و«فتاوی قاضي خان» ۲/ ۳۰. 
(۳) و زاد في الف وب: فلان . 
(4) «أصول السرخسي» ۲۱۸/١‏ نقلا عن «الزيادات؛ . «أصول البزدوي» ٠١١/۲‏ . 
(0) وفي الف و ب : "حتى يقبل التأ بيد" . 
(3) وعلل له السرخسي بقوله : لأن الضرب بطريق التكرا ر يحتمل الامتداد» والمذكور بعد الكلمة صا 
لح للا نتهاء» فيجعل غاية حقيقة» وإذا أقلّع عن الضرب قبل الغاية حنث» إلا في مو ضع يغلب 
5602 


كناب الأيمان باب اليمين التي تكون فيها غاية والتي لاتكون فيها غاية المجلد الأول 


فان نوي الجزاءً يصدّق فما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى محتمل لفظه» وفي 
القضاء لايصدق › لالد تنرى التخفيف . 

ولو قال: إن لم أخبر فلانا بماصئعت حتى يضربك» فعبدي حرء فأخبّره و لم 
يفسربه. بر في يمينه ؛ لأن الإخبار ما لايتوقت» ويصلح سبباللضرب» فحمل على 
الجزاء» كأنه قال: “إن لم أسَبّب سبباً لضربك” فإذا أخبره بصنعه» فقد سب لضربه» 
فار بارا. 

وكذالو قال: إن لم آنك حتى تُخَّدينى اليوم» أو قال: إن لم تأتني حتى أغذيك ٠‏ 
اليوم» فأتاه اليوم ولم يغده» بر في يمينه؛ لأن بالتغدية لاتنتهي الزيارة» بل تزداد» 
فلايصلح غاية» فتكون للجزاء. 

وكذا إذا قال: "إن لم أضربك حتى تضربني” ٠‏ لأن الضرب داع إلى الضرب» لا 
إلى تركه» فيكون للجزاء؛ لأن المقصود إظهار عجز فلان”"' عن ضربه» وذلك إنما يتحقق 
<ند عدم ضرب فلان إياه . 
:اندي » أو قال: إن لم آتك اليوم» حتى أغديك» أو [قال]”" إن لم تأتني اليوم» حتى 


على الحقيقة عرف فيعتبر ذلك ؛ لأن الثابت بالعرف ظاهرا بمنزلة الحقيقة» حتى لو قال : إن لم 
أضربك حتى أتتلك أو حتى تموت» فهذا يحمل على الضرب الشديد باعتبار العرف. «أصول 
السرخسي» ۱/ ۲۱۸. ونحوه عند البزدوي في أصوله ۲/ 1519:1715 . 

- . وزاد في الف :فلن الخاطب”‎ )١ 

| (؟) ما بين المعكرفتين زيادة من الف وب . 


30د 


كتاب الأيمان باب اليمين التي تكون فيبا غاية والتي لاتكون فيبا غاية ظ المجلد الأول 


تغديني» أو إن لم آتك "“حتى أضربك» فأتاه» ولم يتغدء ولم يضربه حتى مضى اليوم ١‏ 
حتف فى ينه" 

لأن كلمة ' حتى" للعطف:هنا؛ لأن فعله لايصلح جزاء لفعله » والتغدية لاتصلح 
غاية للاتيان» فتكون للعطف› كأنه قال: إن لم آتك اليوم» فأتغدى عندك» فمالم يوجد 
3 فإن لم يوقت بیوم» فأتاه ولم يتغدء لايحنث؛ لأن رجاء البر ثابت» بأن يتغدى بعد 
ذلك”"» ولكن يشترط أن يكون التغدية بعد الإتيان؛ لما ذكرنا أنه للعطف» بمعنى كلمة " 
ثم" أو حرف "فاء” » تحقيقالمعنى الغاية بقدر الإمكانء إلا أن ينوي التغدية على فور 
الإتيان» فيحنث» ويصير كأنة قال : "إن لم آتك» فأتغدى عندك” . 

وعن أبي يوسف: لو قال لجاريته: إن لم تجئني الليلة حتى أجامعك مرتين؛ 
فجاءته» فجامعها مرة» فأصبح» حنث في يينه» وهذا وقوله: "إن لم تجئني الليلة؛ 
فأجامعك مرتين ‏ سواء. 


. وزادفي الف وب: اليوم‎ )١( 

(۲) فإن الفعلين من شخص واحد» فلا يصلح الثاني أن يكون جزاء للأول» فحمل على العطف 
الحض لتصحيح الكلام» وشرط البر وجود الأمرين في اليوم» فإذا لم يوجداء حنث. «أصول 
السرخسي» ۲۱۹/۱ . 

)۳( قال قاضي خان في فتاواه: لو قال : إن لم آتك اليوم حتى أتغدى عندك؛ فأتاه ولم يغد عنده» ثم 
تغدی عنده في يوم آخر من غير أن أتاه» بر في يمينه . «فتاوى قاضي خان» ۳۱/۲ . 


30 


كتاب الأيمان باب اليمين التي تكون فيها غاية والتي لاتكون فيا عُاية المجلد الأول 


وإن لم يوقّت بالليل لايحنث لأن الوقت متّسع وله أن يجامعها في أي وقت شاء. 
وعندي على قياس ما ذكرنا في ظاهر الرواية» لايحنث» ويحمل على السبب؛ 
لأن إتيانها إليه يصلح سبباء وقد دخلت على فعلين: أحدهما مله والآخر من غيره. 


والله أعلم ‏ 
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كتاب الأيمان باب | لإيماء والإشارة في اليمين المجلد الثاني 


باب | لإيماء والإشارة في اليمين ما كان إظهارا أو إفشاء و مالم يكن 


الأول: فصل الإظهار و الإعلام و الإفشاء و الإخفاء و الكتمان" و الحكم فيه أنه 
يحنث بالإشارة» كما يحنث بالكتابة و الرسالة . 

والثاني : الإخبار و الإقرار و البشارة » والحكم فيه أنه لايحنث بالإشارة» وبحت 
بالكتابة والرسالة . 

والثالث : الكلام و الحديث» والحكم فيه" أنه لا يحنث إلا بالتكلم بلا واسطة'". 

[ الفصل الأول ] : 


إذا عرفنا هذا“ قال محمد رحمه اللَّه : a‏ 


)١(‏ وألحق الكاساني في هذا الفصل الإعلان › و الإسرار أيضاء وهو الصواب» كما سيتضح من 
خلال مسائل الفصل الأو ل . «بدائع الصنائع» ۳/ ٠۳‏ . 

(؟) فيه ساقط من جود. 

(۳) الإمام العتابي أصل لهذا الباب بقوله : أصل الباب أن الأيمان مبنية على متعارف الناس . «شرح 
الزيادات؛ للعتّابي؛ مخطوط» ورق ١٠ء‏ ولايخفى أن منهج الإمام قاضي خان في الباب أدق منه 
وأوضح . 

. قوله: إذاعرفنا هذا" ساقط من النسخ الأخرى‎ )٤( 


دكهة” ل 


كتاب الأيمان باب | لإيماء والإشارة في اليمين المجلد الثاني 


رجل حلك: لكتمن سر فلان» أو ليتشفيته» أواليتكرتهة» أو حل لايظهدر شد 
فلانء أو لايفشيء فأظهر بإشارة» أو بكتابة» أو برسالة"» حنث في يينه» لأن الإظهار 
فعل يلازمه الظهور» فإذا حصل الظهورء بأي طريق حصلء يكون إظهارا". 

وكذا الإفشاء و الإخفاء و الكتمان» و الإسرار ضد الإظهار. 

وكذا لو قال: “إن أعلمت فلانا بسرّك” لأن “الإعلام” فعل يلازمه العلم» والعلم 
كما يحصل بالكتابة والرسالة» يحصل بالإشارة تقول: علمت ما فى قلب فلان من الحب 
والبغض؛ لأنه فعل كذا وكذا. 

ولو حلف: لايعلم أحدًا بمكان فلانء فقيل له: أفلان في موضع””" كذاء فأومأ 


برأسه بنعم» يحنث ؛ لوجود الإعلام“. 


)١(‏ قوله: فأظهر بإشارة أو بكتابة أو برسالة » أي سأله أحد عن ذلك السرء وقال: أكان من الأمر 
كذا؟ فأشار الحالف برأسهء أي نعم. أو كتب إليه السر فبلغه الكتاب» أو أرسل إليه رسولا فبلغه 
الرسالة. «بدائع الصنائع؟ 0 

(۲) إذ الإظهار إثبات الظهورء وذلك لايقف على العبارة» بل يحصل بالدلالة والإشارة» يقال: ظهر 
لي اعتقاد فلان» إذا فعل مايدل على اعتقاده» وكذا الإشارة بالرأس عيب السؤال» يثبت به 
ظهور المشار إليه. انظر : «بدائع الصنائع؟٠‏ 0 و«الفتاوى التاتارخانية»» /٤‏ 1 . 

(۳) وفي الف وب: في مكان . 

)0( لأن الإعلام: هو إثبات العلم الذي يُحَدَ: بأنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به . #بدائع 
الصنائع» ٠۳/۳‏ . ا 
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كتاب الأيمان باب لإيهاء والإشارة في اليمين ‏ المجلد الثاني 


فإن نوى بالإعلام و الإظهار والإفشاء» الإخبار بالكتابة أو بالرسالة'''» يصدق فيما 
بينه و بين الله تعالى ؛ لأنه نوى محتمل لفظه» وهو الإظهار على أتم الوجوه» و لايصدق 
في القضاء ؛ لأنه خلاف الظاهر. | 

وقيل: يصدق في القضاء أيضًا" و الأول ثيل 

وكذالو حلف لايستخدم فلاناء فاستخدمه بإشارة أو غيرهاء حنث» وإن لم 
يخدمء لأن الاستخدام للك ادت وذا يتحقق بالإشارة» فإن استخدام الملوك 
والكبراء» يكون بالإشارة”'. 

وفي يين الإظهار و الإفشاء. إذا أراد أن يحصل الظهورء ولايكون حانشا"“) 
فالوجه في ذلك أن يقال له : إنَا تعد عليك أشياء وأشخاصا وأمكنة» وأنت تقول: ”لا 
فإذا انتبينا إلى المحلوف عليه» فاسكت فإذا فعل كذلك. لايحنث؛ لأن الشرط هو 


)١(‏ أي نوى الإخبار بالكلام والكتابة والرسالة فقطء دون الإشارة. 

(۲) قال الحاكم أبونصر محمد بن مهرويه: يصدق في القضاءء ذكره في «الفتاوى التاتارخانية» 4/ 
. ا ش 

زفرة وهو اختيار الكاساني» فقال: يدين فيما بينه وبين الله تعالى» لأنه نوى تخصيص العموم» وإنه 
جائزء ولايصدق في القضاء لمخالفته الظاهر . وعزاه في «الفتاوى التاتارخانية» إلى عامة المشايخ . 
أنظر: «بدائع الصنائع» */ ٤‏ 0» و«الفتاوى التاتارخانية» 4/ ٠٤۷١‏ و«ردالمحتار» ٠١١/١‏ . 

(4) كذا في «بدائع الصنائع» ۵٤/۳‏ ' 

)0( وفي الف وب: ولايحنث . 


75048- 


كتاب الأيمان باب | لإيماء والإشارة في اليمين المجلد الثاني 


الإظهار» وأنه فعل يقع به الظهورء ولم يوجد منه فعل " “» وإنما حصل الظهور بسكوته 
واستدلالهم» فلايحنث . وهذه حيلة منقولة عن أبي حنيفة رحمه الله . 

حكي أن السراق أخذوا أموال واحد» وحلفوه بأيان عظيمة أن لايظهر سرهم. 
تجا اليل إلى أب فة و عليه القع و قال : إني أراهم» و أرى أموالي في 
أيديهم » فقال له أبو حنيفة: هل لك من صديق؟ فقال: نعم» فأتاه بصديقهء فأمره أبو 
حنيفة رحمه الله بأن يأتي بأعوان السلطان عند اجتماع الناس في المسجد و أمر 
الصديق أن يريه الرجال واحنداء فواحداء ويقول للمسروق منه: هذا الذي سرق منك». 
فإن لم يكن» فيقول: لاء وإذا انتبى إلى السارق» يسكت» ولايقول شيئاء ولايحرك 
رأسه» ففعلوا كذلك”"» فظهرت أمواله ببركة علم أبي حنيفة رحمه الله ". 

والفصل الثانى : ْ 0 

إذا حلف : لايخبر بمكان فلان» أو بسرهء أو لايبشر به» فأخبر بكتاب أو رسالة» 
حنث ؛ لأن الإخبار كما يد شحف باللسان» يتحقق بالبَتَان والكتاب” امو" أذ قال 


(۱( لاو الشوور وال خم شر مه «بدائع الصنائع» ٥٤/۳‏ . 

(۲) وانف وب: كذلك” 0 

)۳( أشار إلى هذا الكاساني بقوله : وهذه الحيلة منقولة عن أبي حنيفة. والقصة مشهورة. «بدائع 
الصنائع» ٥٤/۳‏ . 

(؟) ذكر الإمام السرخسي فيه قاعدة : إن البيان بالكتاب كالبيان باللسان. «المبسوط؛ ۱۸/۹ . 

(5) في الف وب: يصح . 
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أخبرنا الله بكذا") وإن كان ذلك بالكتاب» وأخبر الله رسوله عليه السّلام بالأم الماضية» 
وإن كان ذلك برسالة جبريل عليه السلام””". ا 

وكذلك البشارة قال الله تعالى: و بشرتأه بإسحاق# “» وكانت على 
لسان الملّك . 

وإن قيل له: أفلان في مكان كذا؟ فأوما برأسه بنعم. أو ذهب به وأوقّفه على 
رأسهء لايحنث ؛ لأن الإخبار نوع من الكلاء”".. 


وكذا الإقرار لايكون بالإشارة» ولهذا قلنا: إذا قُرئ الصّك بين يدي إنسان» وقيل 


)١(‏ قال السرخسي في أصوله: ويجوز أن يقول: أخيرنا الله بكذاء أو أنبأنا ونبأنا. «أصول 
السرخسي٩۱/‏ ۳۷۷.. 

(۲) يرجع للتفصيل إلى : «فتح القدير؛ “4/é‏ و«بدائع الصنائع» ۳/ 04 و«ردالمحتار» ٠٠۳/۳‏ . 

)۳( البشارة في الاصطلاح كما عرّفها الزيلمي : البشارة : اسم لخبر سار صدق ليس للمبشر به علمه 
عرفا . «تبيين الحقائق» ۳/ ٠٤١‏ . 

۰ EN 

(6) قال الكاساني في تعليل هذه المسألة : إن شرط الحنث هو الإخبارب والإشارة ليست بخبرء وكذا 
الإيقاف على رأسهء إذ الخبر من أقسام الكلامء ألا ترى أنهم قالوا: أقسام الكلام أربعة : أمر 
ونهي وخبر واستخبار» ويحد: بأنه كلام عري عن معنى التكليف». والإشارة ليست بكلام» فلم 
تكن خبراء والإيقاف على رأسه من باب الإعلام» لا من باب الخبرء وكل خبر إعلام» ولیس كل 
إعلام خبرا. «بدائع الصنائع» ؟/ 04 . 


م0 
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له : أهو كما كتب؟ فأشار برأسه بنعم. لايكون مقراء و لامخبرا”". 

وكذا لو حلف: لاير لفلان بمال. فقيل له: ألفلان عليك ألف؟ فأشار برأسه 
بنعم» لايصير”" مقراء ولايكون حانش. 

ولو قُرئ كتاب بين يدي إنسانء فقيل له: أهو كما قرأت عندك” » فأومأ برأسه 
>> 0( 


وكذلك البشارة؛ لأنها قسم من الخبر”*". 


)١(‏ راجع #بدائع الصنائع“ ”/ 24 . وإن الإمام قاضي خان ذكر هذه المسائل اا ا تأييدا لما قرره 
سابقا.* 

(۲) وزادفي الف وب: درهم . 

(۳) وفي الف وب: لايكذن . 

5 «بدائع الصنائع» ٠٤/۳‏ . 

(ف يارت ل ۰ 

0( اا م ا ا ا ف ق کک 5 
يجوز له أن يقول: : حدثنا » كما ذكره قاضي خان في النصل الثالث . 

(۷) «بدائع الصنائع» /0. 

(۸) قال الكاساني : البشارة حكمها حكم الخبر في أنها لاتتناول إلا الكلام أو الكتاب» لأنها خبرء إلا 
أنها خبر موأصوف بصفة» وهو الخبر الذي يؤثر في بشرة وجه المخبر له بإظهار أثر السرور . «بدائع 


الصنائع؟ ٥٤/۳‏ وانظر «ردالمحتار» ٠٠۳/۳‏ . 


ا 
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فإن نوى بالإخبار: الإعلام والإظهارء يصدق. لأنه نوى المجَازء لأن الإخبار 
سبب للعلم و الظهورء و فيه تغليظ على نفسه””. 

وإنّاحلت ولان ثم خرس» فأوما برأسه بنعم بعد السؤال عنه. 1 
كتّب كتاباء حنث في يمينه'''» ويكون ذلك إقراراء لأنالإشارة من الأخرس أقيمت 
مقام العبارة» ألاترى أنه يؤاخذ بها في الحكم . 

وعن أبي يوسف : حلف” لايدعو فلاناء فكتب إليه» ودعاء لايحنثء» لأن 
الكتابة ليست بدعاءء ولانداء . 

وفي عرفنا يحنث» لأن الدعاء بالإشارة و الرسالة و الكتابة» بمنزلة الدعاء 
بالمشافهة؛ يقال: دعا الأمير عامل كذا إلى بابه' » و إن كان دعاه بكتاب . 


(1) تيحنث إذا أومأء لأنه جعله مجازا عن الإظهار لمناسبة بينهماء وفيه تشديد على نفسه» فيصدق . 
#بدائع الصنائع» ؟/ 5 5, «فتح القدير 4/ 54 . 

() إذا خرس الحالف فصار بحال لايقدر على التكلم. كانت أيانه في هذا كله على الإشارة والكتابة» 
إلافي خصلة واحدةء وهي أن يحلف : أن لايتكلم بسر فلان» فلا يحنث إلا بالتكلم» كما 
سيذكر الشارح في الفصل الثالث. راجع «بدائع الصنائع» ۳/ 0دء و«الفتاوى التاتارخانية؛ /٤‏ 
. 

(۳) ذلك ساقط من الف وب. 

. وفي الف وب: فيمن حلف‎ )٤( 

/4 روى هشام عن أبي يوسف أنه لايحنث. وفي ظاهر الرواية أنه يحنث . «الفتاوى التاتارخانية»‎ )٥( 
. 1# 
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و رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعث داعيا للكل إلى الله تعالى» وقد دعا 
البعض بالكتاب و الرسالة» وكان داعيا للكل . 

والفصل الثالث : ) 

إذا حلف : لايتكلّم بكذاء فإنه لايحنث بالكتاب”'' والرسالة» بخلاف الإخبار؛ 
لأن التكلم يكون بلا واسطة"» صح أن يقال: “أخبّرنا الله بكذا . ولايقال: ‏ كلمنا 
بكذا . 

وموسى عليه السلام يسمى كليم الله تعالى '*'» وكان مخصوصا بذلك من بين 
سائر الأنبياء عليهم السلام» مع استواءهم في الإخبار والإنباء . 

وكذلك الحديث لايكون إلابالمشافهة» صح أن يقال: أخبرنا الله تعالى بكذا'. 
ولايقال: حدثنا الله تعالى. 


. وفي الف وب: الكتابة‎ )١( 

(۲) قالالحصكفي: الكلام والتحديث لايكون إلا باللسان» فلا يحنث بإشارة وكتابة. وقال . 
السرخسي : الكلام لايكون إلا مشافهةء ألا ترى أن أحدا منا لايستجيز أن يقول: كلمني الله » 
وقد أنانا كتابه ورسولهء وإغايقال: كلم الله موسى تكليما » لأنه أسمعه كلامه بلا واسطة. 
يرجع للتفصيل إلى «ردالمحتار» ۳/١٠٠ء‏ و«المبسوط» ۲۳/۹ و«أصول السرخسي؟ ٠۳۷۷ /١‏ 
و«فتح القدير؟ ٠٤/٤‏ . 

(۳) في الف وب: يصح . 

. ٠١١ إشارة إلى ما جاء في قوله تبارك وتعالى: ' وكلّم الله موسى تكليما” سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

. بكذا ساقط من الف‎ )٥( 


۳ 
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ولو قيل له: أفلان في موضع '' كذا؟ فقال: نعم » حنث في يينه؛ لأن نعم 
تتضمّن إعادة ما في السؤال '''» وأنه كلام الله قال الله تعالى :ل قالوا: نعم" . 

و إن قرئ على إنسان كتاب. و قيل له: أهو كما قُرئ؟ فقال: نعم » صح أن يقال: 
حدثنا . 

وإن خرس الحالف بعد ما حلف : لايتكلم ولايتحدث» فأشار أو كتب» لايحنث ؟ 
لأن ذلك ليس بكلام» وكيف يكون كلاماء والخرس ينافي الكلام”2» بخلاف الإخبار 
والإقرار والبشارةء لأن إشارته”' أقيمت مقام العبارة في حق”"' الأحكام . 


. وفي الف وب: مكان‎ )١( 

(۲) لأنه إذا قال: نعم فقد تكلم» لأن قوله: نعم» لايستقل بنفسه» ويضمر فيه السؤال» كما في 
قوله تعالى: ‏ فَهَل وَجَدئُم ما وعَدَ ربكم حَقَا قالوانعم” أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فقد أتى 
بكلام دال على المراد . «بدائع الصنائع» 0/۳. 

(۳) كلمة الجلالة : الله ساقط من الف وب. 

. ٤٤ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 

(5) لأن الكلام” العرفي اسم لحروف منظومة تدل على معنى مفهوم» وذلك لا يوجد في الإشارة. 
انظر: «بدائع الصنائع» 5/ 56ء و«الفتاوى التاتارخانية» 5/ ٤۷۳‏ . 

)0( كذا في الأصل» وفي ج و د: الإشارة . 

 )0(‏ حق ساقط من النسخ الأخرى. 


۳٤ 
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و فيما يحنث بالإشارة» إذا أشار عقيب السؤال عن المحلوف عليه» ثم قال: لم أرد 
به المحلوف عليه» يصدق ديانة ؛ لمكان الاحتمالء ولايصدق قضاء؛ لأنه حلاف الظاهر. 
وإن لم تكن الإشارة عقيب السؤال عنه صدق قضاءء إذا قال: لم أرد به ذلك لأنه 
لم يوجد ههنا ما يكذبه”". ا ١‏ 


والله أعلم ‏ 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» ۳/ .٥٥‏ و«الفتاوى التاتارخانية» 5/ ٤۷۳‏ . 
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باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لايجب 


الأصل فيه: أن جواز الفدية عرف نصا بخلاف القياس» لأن إقامة الإطعام مقام 
الصيام. أمر لايبتدي إليه العقلء > لانعدام الموافقة فقة بينہما في المعنى > فإن معنى العبادة في 
الصوم: الكف عن قضاء الشهرةء ومعنى العبادة في الطعام : سد خلة المحتاجء 
ولاموافقة بينهما. 


وإغماعرف نصاء وهو قوله تعالى : #وَعَلى الذين بطيقوئّه فدية#”"' جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسيره: وعلى الذين يطوكونه» فلايطيقون” '". يعنى يكلفون 
به» فلايقدرون عليه . 


. ٠۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) وردت العبارة في ب كا لتالي: و عن ابن عباس: و على الذين يطيقونه فدية فلا يطوقونه أى 
يكلفون به . ش 

(۳) أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: (وعلى الذين يطوقونه ) مشددة؛ 
قال : يكلفونه ولايطيقونه» ويقول: لسيت منسوخحة. هو الشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعان أن يصوما؛ فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. صحيح البخاري» كتاب التفسير » باب 
قوله أياما معدودات» 1718/4 رقم الحديث ٤٥۰٥‏ . ش 
ود الف القزاء حول هده القزاءة؛ يقول صاحب النشر : ' إن هذه القراءة ليست من القراءات 

المعتبرة» ست عاد ار انشا ول س القراءات الم ور ۲/ (Y1‏ 


۳ 
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والنص إنما ورد بجواز الفدية بدلا عن صوم» هوأصل بنفسه'''» وهو صوم رمَضان 
عند وقوع اليأس عنه» فما كان في معناه يكون ملحقا به» وما لا فلا. ٠‏ 
وأصل آخر: أن ما وجب بلفظة الإطعام نحو كفارة اليمين» والقتل”". 
والظهارء والإفطارء وجزاء الصيد”". يجوز فيه طعام الإباحة ؛ لأن مطلق الإطعام 


والظاهر ‏ والله اعلم إن قراءة ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يطوقونه مشددا على سبيل التفسير 
لا على سبيل القراءة. ش 

وأخرج النسائي عن عطاء . عن ابن عباس : «في قوله عزوجل  :‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مكو ا ف و طعام مسكين واحد» فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخخر 
E O O TT E‏ 
الصيام أومريض لا يشفى؟ أخرجه النسائي في الصيام» في تفسير قوله تعالى : وعلى الذين 
يطيقونه . رقم الحديث ۲۳۱١‏ . 

)١(‏ نص في آخر هذا الباب أن الفدية عرفت بدلا عن صوم هو واجب على سبيل التعيين» لاغير. فلا 
تجوز الفدية عن صيام للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي» لأن الصوم هنا بدل عن الهدي» كما 
لاتجوز الفدية عن صوم للمحرم في كفارة الحلق عن الأذى» لأنه ليس بواجب على التعيين» بل 
خر بين الما رالاق والشسلك» انظر ص ۲٤٤‏ 

(۲) يلاحظ عليه أن ذكر كفارة قتل الخطأ في هذا المقام غير صحيحء لأنه لا إطعام في كفارة قتل 
لطا اقا ھی فان ر ا ار متم یری منت ارين كنا قن ا 47 من سورة النساءء 
والغريب أن الإمام قاضي خان متنبه إلى هذا فد قال في ثنايا هذا الباب: ولا يجوز الإطعام في 
كفارة القتل لأنه غير مذكورء ولايمكن إثبات ذلك قياسا ص 4٠‏ 5» فلعله ذهول أو سبقة القلم؛ 
والله أعلم . 

(۳) يشير إلى ما ورد لفظة الإطعام” في نصوص القرآن والسنة» ففي كفارة اليمين قوله تعالى : 


۳۷ 
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ينصرف إلى الإباحة» يقال : أطمَمَ فلان فلاناء ويراد به طعام الإباحة ىة . 
وما وجب بلفظة الأداء' و الإيتاء نحو الزكاة» والعشرء وصدقة الفطر'". 
فكمّارئه إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعمون أهليكّم” المائدةء الآية : ۸٩‏ وفي كفارة 
الظهار قوله تعالى : فمن لم سطع فَإطعامٌ ستين مسكينا” الجادلةء الآية: 4 وفي كفارة 
الإنظارقي وم رمان عدا ما جاء ان الي كل آمر رجلا افر في رمان أنايمتق رقية أو 
يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناء رواه اجماعة عن أبي هريرة (نيل الأوطار 4/ )١١4‏ وفي 
جزاء الصيد للمحرم قوله تعالى : "أو كفارة طعام ماين المائدة» الآية: ٠١‏ . 

)١(‏ ذكر الكاساني أنه مروي عن سيدنا علي كرم الله وجهه وجماعة من التابعين مثل محمد بن كعب 

ا والقاسم وسالم والشعبي وإبراهيم وقتادة ومالك والشوري والأوزاعي رحمهم الله فإن الإطعام 
في متعارف اللغة اسم للتمكين من المطعّم. أي الآكلء لا التمليك. قال الله تعالى : ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا” ' الدهرء الآية: ۸ والمراد بالإطعام الإباحة لا التمليك. 
وهو الأمر المتعارف بين الناس» يقال : فلان يطعم الطعام أي يدعو الناس إلى طعامه. والدليل 
عليه قوله سبحانه وتعالى في نفس الآية : من أوسط ما تُطعمُون أهليكُم” وإنغا يطعمون على 
سبيل الإباحة دون التمليك» ت يال اعدف ذزك التمليك» فدل أن الإطعام هو التمكين 
من التطعم. إلا أنه إذا ملك جازء لأ ن تحت التمليك تمكيناء لأنه إذا ملكه فقد مكّنه من التطعم 
والاكل؛ فيجوز من حيث هو تمكين. يرجع لتفصيل الأدلة إلى «بدائع الصنائع» ٠١٠/١‏ و 
«المبسوط6 .19١/8‏ 

(۲) ورد لفظ الإيتاء في الزكاةء مغل قوله تعالى: وآتوا الزكاة ا » مغل قوله تعالى : 
وآتوا حَقّه يوم حَصاده" الأنعامء الآية: ٠٤١‏ وورد لفظ الأداء" في صدقة الفطرء كما في 
قوله يِِ: «أذوا عن كرس ارين صغير أو كبير» أخرجه عبد الرزاق» و رواه أبوداؤد عن 
الزهري» نصب الراية 1٠5/57‏ . 


۳1A 


كتاب الأيمان باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لايجب المجلد الثاني 


لايجوز فيه إلا التمليك ؛ لأن الأداء و ألإيتاء عبارة عن التمليك» لايقال لمن أطعم غيره 
طعام الإباحة: أدى إليه . 
وما ورد بلفظة الصدقة نحو كفارة الحلق"'» قال محمد رحمه الله : لايجوز فيه 
إلا التمليك؛ لأن المنصوص عليه الصدقة» فينصرف "إلى التمليك» كصدقة الفط" . 
ولأن الله تعالى أضاف مطلق الصدقة إلى الفقير”*' بلام التمليك» بقوله تعالى: 


لد 


«إمًا الصدئات للغمّر ا فلا بد من التمليك . 


ا : أنه" كقّارة» فيجوز فيها طعام الإبا حة”"؛ كما في 
عيرها من الكفارات» وطعام الإباحة يسمى صدقة أيضًاء قال عليه السّلام: «نفقة 


)١(‏ يشير إلى ما جاء في كفارة حلق الرأس عن عذر للمُحرم قوله تعالى: ولا تَحلُوا رؤسكم حتى 
يلع ی مح له فم كان مك م ا ا را ق من ا ا ا 
البقرةء الآية : 195 . ك ١‏ 

(۲) وفي الف واب: فينصرف و هو الأاصح” . 

(۳) لأن التصدق تمليك فأشبه الزكاة والعشر. انظر «بدائع الصنائع»0/ 1١7‏ . 

. وفي الف وب: الفقراء‎ )٤( 

. ٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 

(1) وفي الف وب: أنه . 

(۷) حتى جاز فيه التمليك والتمكين؛ وقال الكاساني: كذا حكى الشيخ القدوري رحمه الله 
الخلاف» وذكر القاضي في شرحه " مختصر الطحاوي” قول أبي حنيفة مع أبي يوسف . «بدائع 
الصنائع» ١٠١/١‏ . 


۳۹ 


كتاب الأيمان باب ما يجب فيه الإطعام مكان الضيام وما لايجب. المجلد الثاني 


الرجل”" على نفسه صدقةٌ» وعلى عَيّاله صدقة؛ء فلايتقيّد بالتمليك إلا بدليل ". 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه اللّهِ: من عجز عن صوم رمضان لمرضء أو سفرء 
أو حمل أو رضاعء بأن خافت على نفسهاء أو ولدها الهلاك » كان عليه القضاءء 
ولايجوز له الفدية . ش 


e 5 8‏ - و - 0 
لان بهذه العوارض لايصير الصوم مايوسا عنه» بل يرجى”' وجود عدة من أيام 
أخر ٠‏ وقد ذكرنا أنه لايصار إلى الفدية إلاعند اليأس عن الصوم» بخلاف الشيخ 

الغا "© لن ذلك عجر لر زواله 3 بل يزداد کل يوم الى أن يكون آخره الف 


. وفي الف وب: المرء‎ )١( 

(1) أخرج أبن ماجة عن المقدام بن معدي كرب عن النبي ب قال : «ما من كسب الرجل كسب أطيّب 
من عل كني وما نشو ار فى ف و أفله وولد: شات فی نه فيدقة» كاب تورات 
باب الحث على المكاسب» ۱ وروي عن جابرء قال: قال رسول الله َة : «كل معروف 
مدق روما لفن الس ل لكر امله قزر ل OT‏ فيو عدف زرا 
لحك في ادرف فى ان وقان جد فخ الاک بات كل یری د ۲/ 
٠١‏ كما رواه الدارقطني في سنه في البيوع» ص ٠‏ وأخرج الطبراني في معجمه عن أبي 
أمامة عن النبي يِه قال : «من أنقّق على نفسه نفقة فهي له صدقة؛ ومن أنفق على امراته وأهله 
وولده فهو له صدقة» انظر : «نصب الراية؛ للزیلمي» ۳/ ۳۷۹. ۰ 

(۳) قوله :”فلا يتقيد بالتمليك إلا بدليل” . 

.۸۲ /۲ انظر : «ردالمحتار» ۲/ 1۱۹ و «فتح القدير؛‎ )٤( 

. وفي الف و پ: ويرجى‎ )٥( 

0) ”الشيخ الفاني” : هو العاجر عن الصوم عجزا مستمراء قال النسفي : هو الهرم الذي فنيت قوتهء 


و 


كتاب الأيمان .. باب مايجب فيه الإطعام مكان الصيام ومالايجب ٠‏ المجلد الثانى 


وكذلك من أفظر بعر أ بغير عذره ولم بقض حنى عجره وصاز قانياء جا ل 
ا اراق اا 

والفدية: : نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» كما في صدقة الفطر . 

ويجوز فيه طعام الإباحة چ لأنه نص على الإطعام ”من عليه قضاء رمضان. إذا 
َرَط في القضاء ء حتى مرض» وأوصى بأن يطعموا عنه» فأطعموا عنه» قال إن 
شاء الله . 


ولو أنه لم يوص بذلك» فلورثته أن يطعموا عنه» إن أحبوا". 


وقال ابن عابدين: : هو الذي فنيت قو قوته أو شرف على الفناء» ولذا عرغوه بأنه الذي كل يوم في 
نقص . . وسمي فانيا إا لقربه إلى الفناء أو لأنه فنيت قوته . انظر: «طلبة الطلبة؛ ص ۹٥ء‏ 
#ردالمحتار» فلن ١‏ «العناية» وك 4 
موهومء فلو قدر على الصوم بعد أداء الفدية يبطل حكم الفداء؛ لأن شرط الخلفية استمرار 
العجز . راج جع «الهداية» و«فتح القدير؛ 1 ١‏ 

)١(‏ قال الحصكفي : وهل تكفي الإباحة في الفدية؟ قولان» المشهور نعم واعتمده الكمال بن الهمام 
للتنصيص على الإطعام في الفدية» انظر «فتح القدير 437/7 «ردالمحتار» ۲/ ۱۲۰ . 

)۲( وفي وب: على الطعام . 0 

)۳( أي لايلزم عليهم. eS‏ فإن لم بوص فللوارث أن يخرجه 
ولأيلزمه. وإذا أوصى خرج عنه من ثلث المال n‏ ر E‏ ادع 


.۸٤ /۲ القديرء‎ 


۳۷1 - 


كناب الأيمان ' باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لايجب المجلد الثاني 


هكذا قال في الكتاب"» ولم يعلقه بالمشيئة» ولاب أن يكون معلقا؛ لأن مع 
الأمرء لما كان معلعّاء فعند عدم الأمر أولى» إلا أنه لم يذكر ذلك لظهوره . 

فرق بينه» وبين الحج ٠‏ إذامات» وعليه حَجَّة» و أوصى بأن يحج عنه» فأحجوا 
عنهء قال لمزيه a‏ بالمشيئة» وإن لم يه و “تراج الور 6 عله ار 
أمر كن > قال : رة اننا 
لأنه لم يرد فيه نص . ۰ 

أما في الحج عند وجود الأمرء ورد نص»ء وهو ماروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم أنه قال للِخَنُعمية”*؟: «أرأيت إن كان" على أبيك دين» فقضيته؛ أما كان 


1١)‏ )أي قال محمد رحمه الله في «كتاب الزيادات» كما يظهر من سوق الكلام في «شرح الزيادات» 
: للعتابي» ورق 77 . 

(۲( به ساقط من الف وب 

2 يغير أمره. اف مه الو ۰ 

(4) قاله في «كتاب الأصل» ففيه : وإذا حح الرجل عو اذا و أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى 
بها الميت» قال: يجزيه إن شاء الله تعالى» بلغنا عن النبي يي أنه قال : « أرأيت لو كان على أبيك 
دن ديه أما قبل منك؟ فالله أحق أن يقبل» . «كتاب الأصل» 011/7 . 

)6( ورد في + بعض الروايات: امرأة من ختشعم . وخشعم بفتح الخاء الملعجمة وسكون المثلثة؛ اسم 


قبيلة . 


030 وفي الف وب: لوكان . 


TVs 


كتاب الأيمان باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لايجب المجلد الثاني 


ہت ر 


يجزثه » فقالت: نعم! فقال عليه السلام : فدين الله أحى»'. 


جوز زسؤل الله ضلى الله عليه وسلّع أداء الخج عن أبيبا الشيخ الفاني بأمره» وشبّه 
دين الله بدين العباد» وفي دين العباد» من عليه الدّين إذا مر غيره”'' بقضاء دينه» لايتخير 
عاج الدين فن التيول» و إت ن فهر عه رقتضاء د غير ار تخر اجب 
الدين في القبول . 


فإن فيل: في الإطعام عند وجودالأمرء وجب أن لايكون معلّقا بالمشيئة› كما في 


)١(‏ حديث صحيح ٠‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الحج» باب وجوب الحج و 
فة ا 817 وأ مثا فى كنات جا الات للع عبن لا ع 
النبوت على الراحلة؛ الحديث: 1804, وأخرجه أيضا في الكتاب نفسه» باب حج المرأة عن 
الرجلء الحديث: ١٠۸٠ء‏ وأخرجه في المغازي» باب حجة الوداع» الحديث: ٠٤۳۹۹4‏ وفي 
الاستيذانء الحديث: 1۲۲۸ء وأخرجه مسلم في الخج؛ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم 
ونحوهما أو للموتء الحديث: 7774917574 وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب 
الرجل يحج مع غيره» الحديث: ۹٠۱۸ء‏ وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب : الحج 
عن الميت الذي لم يحجء. الحديث: 257376 وأخرجه فيه أيضاء باب الحج عن الحي الذي 
لايستمسك على الرحلء الحديث: 7775. وفيه أيضاء باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين؛ 
الحديث: 1775., وفيه أيضاء باب حج المرأة عن الرجل» الحديث: 7714٠‏ و١٤٠۲‏ وأخرجه 
في آداب القضاة» باب الحكم بالتشبيه والتمثيلء الحديث : 5 و1٩٤٥‏ و۰۷٤0‏ وأخرجه 
الإمام أحمد. 1 

(۲) غيره ساقط من الف وب. 

(۳) من غير أمره ساقط من الف و ب. 


TV بت‎ 


كتاب الأيمان باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لايجب - المجلد الثانى 


دين العباد . 


قلنا: تشبيه دين الله تعالى بدّين العباد» إنماعرف في الحج بخبر الواحدء وأنه 
يوجب العمل دون العلم» تلمكان أنه بوجت العمل قال بالحواز› ولمكان أنه لا يوجب 
العلم» علقه بالمشيئة”©. 


وك ميض د N‏ حتى مات» لاشيى عليه ؛ لأنه لم 


رك عة من أيام او 


فان أوصى بأن يطعموا فته: ومات» وجب عليهم أن يطعموا عنه من ال لكل 
يوم نتضف صاع ؛ ؛ لأن تتفيذ الوصية حق على الوارث» ولوأمرهم بأن يطعموا عنه مث 
لايكون واجبًا عليه تنفذ الوصيّة» فإذا أوصى با كان واجبًا عليه أولى. 


)١(‏ أوضحه الإمام السرخسي بمزيد من التفصيل فقال: فإن قيل : فلماذا قيد الجبواب بالاستثناء بعدعا 
صح الحديث فيه؟ قلنا : لأن خبر الواحد لايوجب علم اليقين» فإن قيل: فتقد أطلق الجواب في 
کر من اكا افا ر رحد فلا ر لز اعد مرجت اسل "هنيما طرق السملة 
أا الجواب فيه » فأما سقوط حجة الإسلام عن الميت بأداء الورثة» فإنه أمر بينه وبين ربه تعالى» 
فلهذا قيد الجواب بالاستثناء . «المبسوط» ٠١١/٤‏ . 

(۲) وإن الله تعالى أوجب عليهما القضاء في عدَّة من أيام أخر» ولم يدركا عدة من أيام أخر؛ فلهذالو 

صح المربض وأقام المسافر» ولم يقضيا ثم ماتاء لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة؛ لوجود 
الإدراك بهذا المقدارء E,‏ . انظر: «الهداية» وشرحها 
«العناية» ۲/ ۸٠‏ . 
(۳) أي من ثلث التركة» وهذامعروف. . 


V٤ 


كتاب الأيمان باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لايجب المجلد الثانى 


المحعلقة بالمال» كالزكاة ونحوهاء لاتجب على الورثة بعد الموت» فهنا أولى» وإن أحب 
الورثة أن يطعموا عنة لكل يوم نصف صاع كان لهم ذلك . 

ويستحب لكل وارث أن يسعى في تخليص مورثه عن دين الله تعالى» كما في دين 
العباد. ش 

ومن عليه كفارة اليمين» أو القتل» إذا لم يجد مايكفر به» وهو شيخ كبير» أو لم 
يصمء حي ضار قائياة لايجوز له الفدية ؛ لأن هذا الصوم بدّل عن غيره» ولهذا لايجوز 
المصير إلى الصوم إلا عند العجز عن التكفير بالمال» وقد ذكرنا أن الفدية لاتجوز إلا عن 
صوم هوأصل . 

فإن مات» وأوصى بأن يكفر عنه”” في كفارة اليمين» ا 
مساكين» أو بالكسوة» و في كفارة القتل كفروا عنه بالإعتاق» لأن عند وجود الوصية› 
التركة يبقى على حكم ملك الميت» فصار فعل الوارث بأمره» كفعله بنفسه . 


(1) قال ابن عابدين: إن الوصي يُطعم عنه بعد موته عن كل واجب» من الثلث لزوما إن أوصى. وإلا 
جوازاء ثم نقل عن القهستاني أن الزكاة والحج والكفارة من الوارث تجزيه بلاخلاف» أي ولو 
بدون وصيته . «ردالمحتار» ۱۱۹/۲ . 

(۲) وهذا دليل على أن الصوم بدل عن التكفير بالمال» والبدل لايكون له بدلء فإذا عجز عن البدل 
تأخر وجوب الأصل. ومو اد الأناء ا إلى زفت ادر لأن إيجاب الفعل على العاجز 
محال . «بدائع الصنائع» 1/6 . 


زفرف وفي الف: ‏ عن كفاره : 


كتاب الأيمان باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لايجب المجلد الثاني . 


ولي لهم أن يطعموا عنه مكان العام لان اميت الوااك ا 
لايجوز» فكذا الوارث. 

ذكر في كفارة اليمين: الإطعام و الكسوة» 3 يذكر الإعتاق؛ لأنه ذكر التكفير. 
فيلزمهم أدنى ما يكفر بهء ولايلزمهم الزيادة . 

وإغا ذكر الإعتاق في كفارة القتل ؛ لأن كفارة لقتل : الإعتاق والصوم؛ وتكفير 5 
غيره عنه بالصوم لایکون» فتعين الإعتاق . 

هذا إذا أوصى» وإن كفروا عنه بغير وصية يجوز تبرع الورثة بالإطعام و الكسوة. 
إن شاء اللّهء ولايجوز بالإعتاق» لأن في الإعتاق إلزام الوّلاء على الميت ٠"‏ وليس 
لأحد إلزام الؤلاء على الكة لسن كن الإطسام والكسنزة إلرام شن ع اتت: 

ولايجوز الإطعام في كفارة القتل. لأنه غير مذكورء ولايمكن إثبات ذلك قياسا . 

وإنما وضع المسائل في كفارة اليمين والقتل؛ دون الظهار؛ لأن كفارة الظهار تسقط 
بموت أحدهماء لأنها لاتجب إلا عند العزم على الوطء. 

اكت اقالى جباا واي بول نعلي E‏ 
الصوم هنا خلّف عن الهدي . 

و كذلك في كفارة الحلق عن الأذى ٠‏ إذالم يقدر على الإطعام» و التسك» و عجز 

عن الصوعه لايجوز ل الغا “لوو 


(1) انظر «فتح القدير» فقد حرج هذه المسألة من الزيادات» ؟/ 84. ' 
(۲) انظر هرالمحتار» 2350/5 22 ٠‏ 0 


“۳۷1 


كتاب الأيمان باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لايجب المجلد الثانى 


منبا: أن الصوم ليس بواجب على سبيل التعيين؛ العومحرين a‏ 
والصدقة» والنسك في كتاب الله تعالى . 
فالصيام ثلاثة أيام» والصدقة ثلاثة آصع كن والنسك شاة» والفدية 
عرفت بع ميرم ر واچ على شيل ان لاغير”"' 
00 أن طعام التمليك مقدر بنصف صاعء ما طعام الإباحة أكلتان 


و 


د : : غداء وعشاء» أو غداءان» أو عشاءان» اواد وسور لآنالسيحور 
غذَاءَ ؟ لمااروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال لعريّاض بن سارية”", و 


)١(‏ ذكر ابن عابدين هذا الضابط بقوله : ' لاتصح الفدية عن صوم هو بدل عن غيره » وبناه الكاساني 
على قاعدة أن البدل لا بدل له» وقال الحصكفي : هذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب 
بأدائه» كصوم رمضان» وقضائه» والنذرء كما لو نذر صوما معینا فلم يصم حتى صار فانياء 
جازت له الفدية. راجع «ردالمحتار؛ ٠٠١/57‏ «بدائع الصنائع» 0/ ١١7‏ . 


(۲) وهذا قول عامة الفقهاء. وعن ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول وطاؤوس والشعبي أنه يطعمهم 
أكلة واحدة» والصحيح قول العامة» لأن الله عزوجل عرف هذا الإطعام بإطعام الأهل بقوله 
تعالى : “من أوسط ماتُطعمُونٌ أهليكم “ وذلك أكلتان مشبعتان» غداء وعشاءء كذلك هذاء ولأن 
الله جل كانه ذكر الاوسط + وهراكتتان فيرع ين اليد والردئ والسزف والقسنه: وهر الال 
المعتاد فى الدنيا وفى الآخرة أيضاء قال الله تعالى في حق أهل الجنة : ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيا” فيحمل مطلق الإطعام على المتعارف. راجع للتفصيل «بدائع الصنائع» ٠٠١/١‏ . 

)۳( موف و اة اي وتو ق يقي ا كايو ا ا سكو السام 
وا وروى عنه من الصحابة عبد الرحمن بن عمرو وجبير بن نفير» توفي في سنة ١۷ھ‏ 
وقيل توفي فى کے ابن الزرير.اانقل:: «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري» برقم 


VY 


كتاب الأيمان اما بعك ااام مكان السام وما لات الجلد الثانى 


دخل عليه وهو يتسحر: هلم إلى الغداء المبارك»'. 

والمستحب هو الغداء والعشاء؛ لأن السحور سمي غداءء 0ى 
و لايسمى غداء عادة» ولهذا لو خلف: لايتغدى» فتسحر» لايحنث. 

ولو أفرط إنسان في الأكل» فأكل في الغداء أو العشاء مقدار أكلتين» لايجوز إلا 
قن لواحت لا ذكرنا ا مان ن ٠‏ ,: 

وعن أبي يوسف رحمه الله : من عال يتيماء فأطعمّه وكساه» جاز أن يجعله عن 
كا مالو إلا أنه يخالف ظاهر الرواية» والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية . 


4 4/4 » الاستيعاب في معرفة الأصحاب؟ لابن عبد البر النمري القرطبي المتوفي 
7 5هء بهامش الإصابةء ۱٦1/۳‏ > «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء ۱۹٩/٤‏ . 

.)١(‏ أحرج النسائي عن العر باض بن سارية قال : نت ور اللا سان الل عله وس رجو ر 
ال الور ف روا وقال: هلموا إلى الغداء المبارك» رواه النسائي في الصيام» باب 
دعوة السحورء الحديث ۲٠١۲‏ . وأخرجه أبو داود في الصوم؛ باب من سمى السحور الخداءء 
الحديث ۲۳٣٤‏ . ْ 

00 نقل ابن الهمام عن «الفتاوى؛ والمخلاصة»: رجل له أخ قضى عليه بنفقته» فكساه وأطعمه ينوي 
به الزكاة» قال أبو يوسف: يجوزهء وقال محمد: يجوز في الكسوة» لا في الإطعام: وقول أبي 
يوسف في الإطعام خلاف ظاهر الرواية» ويمكن بناء الاخحتلاف في الإطعام على أنه إباحة أو 
وفي «الكافي» : عائل يتيم أطعمه عن زكانه صح» خلافا لمحمدء لوجود الركن» وهو التمليك» 
وهذا إذا سلّم الطعام إليهء أما إذا لم يدفع إليه لايجوز لعدم التمليك . انظر «فتح القدير» ۲/۲ 


TVA 


كتاف النكاح 
باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد'" 


بنى الباب على أن النكاح لم يشرع بدون المهرء وما ليس يمال لايصلح مهرا”"؛ 
لقوله تعالى : أن تَبتَغوا بأموالكم » 3 


)010( ) ود عون لباب في الخ جود باب العتق والتزويج والعفوعن دم العمد” ورا 
من «شرح الزيادات» للعتابي ٠‏ فإنه أو ضح . 

(۲( قال الكاساني في بان ما يصح تسميته مهرا وما لايصلح : لصحة التسمية غ شرائط 2000 
المسمى مالا متقوماء لقوله تعالى : #وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم» شرط إن 
يكون المهر مالاء فما لايكون مالا لايكون مهراء فلاتصح تسميته مهراء وقوله تعالى : صف 
ا ر“ مر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول» فيقتضي كون المفروض محتملا 
للتنصيف» وهو المال . «بدائع الصنائع» ۲ / ۲۷۷. وقال الإمام الكرخي : المهر لايكون إلا ماهو 
مال أو مايوجب تسليم مال . انظر «الفتاوی التاتارخانية» ۳/ ۸۲. 

(۳) سورة النساءء الآية: .٠٤١‏ 


۳۷4 


كتاب النكاح باب النكاح على العتق والتزويج والعفو عن دم العمد المجلد الثاني 


والشاني : أنه إذا شرط للمرأة مع" المسمى شرطا تنتفع به» فإن وجد الوفاء 
بالشرط » لم يكن لها إلا المسمى”'. 

وإن لم يسلّم لها الشرط» كان لها تمام مهر مغلها ؛ لأنها لم ترض بالنقصان إلا بهذا 
الشرط . 0 

وإن كان شرطا لاتنتفع به المزأة» كان لها المسمى» سواء وقَى بالشرط أو لم يف" 
لأنها إذا لم تنتفع بسلامته» ولاتتضرر بقواته» كان قواته كسلامته . * 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله: رجل تزوج امرأة على عتق أخيهاء أو على 
طلاق فلانة» أو على ام عمد له عليہاء جاز النكاح» و وقّع الطلاق» والعتاق» والولاء 
للمولى» ويسقط الدم . 


. وفي ج: على المسمى‎ )١( 

(۲) راجع للتفصيل افتح القدير»  . ٤)0۹ ٤0۸/۲‏ 

(۳) وفي النسخ الأخرى : أولا. | 

)٤(‏ قال العتابي عند تأصيل هذا الباب: أصل الباب أنه متى سمى في النكاح ماليس بال متقوم 

٠‏ يجب مهر المثلء لأنه هو الموجب الأصلي» وإنما يجب المسمى عند صحة التسمية» فإذا لم يصح 
يصار إلى الأصلء والمرأة متى رضيت بنقصان مهر مثلها بشرط مرغوب فعند فوات الشرط 
يكمل مهر مثلها. «شرح الزيادات' للعتابي» ق ۱۸ . ظ 


۳۸۰ 


كتاب النكاح ٠‏ باب النكاح على العتق والتزويج والعفوعن دم العمد المجلد الثاني 


أما جواز النكاح فلأنّه لو تزوجها بغير مهر يجوز" فكذا إذا تزوجها بما لايصلح 
0 | ش ْ 

وأما وقوع الطلاق؛ و العتاقء و بطلان الدم فلأنه جعل”''عوضاء فيتعلق نزوله 
بقبول العقدء وثبوت المعَوض» كما لو قال: أعتقنك على ألف» يتعلق نزوله بقبول 
الألف. 

ولايقال: بأن وقوعه ضرورة كونه عوضاًء وههنا لم يصر عوضاء فلايقع . 

لأنا نقول: لما جعله مقابلا بالنكاح ؛ مع أنه لايصلح مهراء فقد علق نزوله بقبوله» 
لأن المقابلة تقتضي تعلّق كل واحد منهما بقبول الآخر. 

ولها مهر مثلها؛ لأن النكاح لايكون بدون المهرء وما سمي لايصلح مهرا لانعدام 
المالية» فكان لها مهر المثل”". 

وكذا إذا تزوجها على أن يعتق أخاهاء أو على أن يعف و عنهاء أو على أن يطلق 
فلانة» أو على أن لايخرجها من البلدء كان لها مهر المثل» سواء وقَى بذلك”*' الشرط» أو 


ْ 1 انظر: «الهداية» و«فتح القدير» ؟/‎ )١( 

(1) وفي الف وب:”جعله” . 1 

(۳) الضابط فيه ما ذكره المرغيناني بأن تسمية ما لايصلح مهرا كانعدامه: والواجب في عدم التسمية 
مهر المثل. انظر «فتح القدير» ۲/ 477 . 

(5) سقط ”ذلك من النسخ الأخرى . 


۳A1 


كتاب النكاح باب النكاح على العتق والتزويج والعفو عن دم العمد المجلد الثاني 


يق ار 

إلاأن هنا لايقع الطلاق» و العتاق. و لايبطل الدم مالم يطلّقء أو يعتق؛ لأن هن“ 
الإعتاق موعود. فلاينزل إلا بإعتاق مستقبل ". 

وكذا لو تزوجها'”' “على مائة درهم» وعلى عتق أخيهاء أو طلاق فلانة» أو دم عمد 
له عليهاء جاز النكاح بماثة درهم» و وقع الطلاق؛ و العتاق" و بطل الدم لأنها رضيت 
بالتقصان بهذا الشرط وقد سلم لها" الشرط . 

وإن تزوجها على مائة درهم؛ وعلى أن يعتق أخاهاء أو على أن يطلق فلانةء أو 
على أن لايخرجها من البلد» أو يعفو عنباء فإن وقّى بالشرطء كان لها الماثة لما ذكرناء وإن 
لم يف» لايجبر على الإعتاق » وإن التزم ذلك. 


(۱) انظر «بدائع الصنائع» ۲۷۸/۲ . 

(۲) هنا ساقط من الف وب. ٠‏ 

(۳) هذا هو الفرق بين المسألتين» ففي المسألة الأولى يقع الطلاق والعتاق بنفس العقدء لأنه أوجب 
الطلاق هناك بالعقد عوضاء والعوض يثبت بنفس العقد» فلهذا يقع الطلاق هناك؛ بخلاف 
المسألة الثانية » لأنه شرط هنا أن يطلق؛ فما لم يطلق لم يقع . وانظر «المبسوط؛ 88/60. 

(4) وفي ب: تزوج امرأة . 

)٥(‏ والعتاق" ساقط من ب. 

(7) كذافي ب» و لها" ساقط من النسخ الأخرى . 


TAY 


كتاب النكاح للدت ی ی العمد المجلد الثاني 


لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله ا وإيجاب الله تعالى الإعتاق» لايجري 
ف افا انكو وكنانك ابات اد كما لو تدر أن يعو فده 

و لها تمام مهر مثلها لأنها ما رضيت بالنقصان إلا بشرط مرغوب فيه » وهو تخليص 
الأخ عن ذل الرّق» فإذا لم يسلم لها الشرطء قات الرّضىء فبّقي حقّها في مهر المثل. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما "انديس لها إلا للحي ابرإة لم 
يف؛ لأن تسمية ما ليس بال كلا تسمية» فصار كأنه لم يسم إلا الماثة . 

والصحيح ١‏ ' ذكرنا في ظاهر الرواية؛. لأنه وإن لم يكن مالاًء فهو مرغوب فيه. 
فلابد من اعتباره . 

ولو تزوّجها على عتق أخيها عنباء جاز النكاح» و عتق الأخ عنباء و هو مهرهاء 
ليس لها غير ذلك» لأنه شرط العتق عنباء والعتق عنها لايكون إلا بعد ثبوت الملك لهاء 
فكان اشتراط العتق عنہا اث با ا را ع ار 


متقوم . 

ويكون الولاء لهاء فون وفيما تقدم يكون الولاء للمولى: وهو الزوج؛ 
لأنه عتق عليه. 

فإن طلقها قبل الدخول بهاء غرمّت نصف قيمة الأخ لأن رقبة الأخ صارت صداقاء 
وقد تعذّر عليها رد النصف بالإعتاق» فكان عليها نصف القيمة. . 


TAT 


وكذا لو تزوجها على أن يعتق أخاها عنهاء كان رقّبة الأخ صداقاً» وتو اا 
ولايحتاج إلى الإعتاق» لأن هنا" ''رقبة الأخ صار صداقاً ملكا للمرأة؛ فيعتق عليها بحكم 
القرابة . ش ْ 

وفيه إشكال : وهو أن تمليك رقبة الأخ. لو ثبت إثما يغبت ضرورة الإعتاق عنهاء 
فلايثبت الملك ما لم يوجد الإعتاق» كما لو قال لغيره: أعتق عبدك عني على ألف درهم. 
لايغبت املك ”ما لم يوجد الإعتاق» كذا ههنا. ٠‏ 

والجواب: أن ثم إغا ت اللك شر طا لمت الأعتاق عند فمالم يوجد الإعتاق 
لايثبث الملك بطريق الاقتضاء؛ إذ لم يوجد عقد خر يقغضي الملك: 

أما ههنا شرط الإعتاق عنها بجهة المهر» ولهذا لو طلقها قبل الدخول» غرمّت نصف 
قيمة الأخ» والمهر يقبت بالنكاح» فلهذا يثبت الملك قبل الإعتاق . ' 

ولو تزوجها على ألف» وعلى أن يعئق عبدا من عبيده بعينه» لاقرابة ينها وبين 
العبدء جاز النكاح» ولايعتق العبد إلا بإعتاق مستأنف”؟' لما ذكرنا. 


)١(‏ الأخ ساقط من الف وب. 
(۲) هنا ساقط من الف وب. 
(۳) وزاد في ب: هنا . 

': وفي الف: مستقل‎ )٤( 


TA 


كتاب النكاح باب النكاح على العتق والتزويج والعفو عن دم العمد المجلد الثاني 


٠‏ فإن لم يَف بالشرط» ليس لها إلا الألف. لأن شرط إعتاق الأجنبي لغوء لأنه 
لافائدة لها في عتق الأجنبي: فصار ذكره والسكوت عنه سواء» فيصير كأنه لم يسم غير 
الألف”"'. بخلاف إعتاق القريب» لأن لها فيه فائدة» وهو 00 الأخ'''عن ذل 
الق ظ ش 

ولو تزوجها على ألف. وعلى أن يعتق عنبا هذا العبد الأجنبي» فقبلت""» يصير 
العبد مع الألف صداقا“ لا ذكرناء ويكون الزوج وكيلا عنبا في إعتاق العبد» فإن أعتق 
صح» ويكون الولاء لهاء وإن تبه عن الإعتاق» صح نهيهاء كسائر الوكلاء . 

بخلاف ما إذا تزوجها على أن يعتق أخاها عنباء فإن ثمةَ كماتم العقد يعتق عليها 
ی ظ 

وإذا كان للرجل على امرأة دم عمد» فتزوجها على أن يعفو عنهاء جاز النكاح › 
ولها مهر مثلهاء عنما أو لم يعف لأن العفو ليس بمال» فلايصلح مهرا*. 


)1( انظر : «بدائع الصنائع» ”/ ۰~ 

(۲) زاد في ب: القريب” . ظ 

(۳) “فقبلت” ساقط من الف وب. 

(5) وفي الف وب ٠:‏ يصير ألألف مع الأجنبي صداقا . 

(5) عله الكاساني بقوله : وأما صيرورة النكاح على القصاص عفوالهء لأنه لما تزوجها على 
القصاص فقد أزال حقه عنه» وأسقطهء وهذا معنى العفوء ولها مهر المثل» لأن النكاح لايجوز . 


816 


كتاب النكاح باب النكاح على العتق والتزويج والعفو عن دم العمد ا 


وإن تزوجها على العفو عنها"» يسقط الدّم بنفس العقد لأنه جعل العفو شرطا في 
النكاح» فيتم بالقبول» بخلاف الأول؛ اوا ها تيدر ا | 
وإن تزوجها على مائة درهم » وعلى أن يعفو عنهاء فإن عفاء فلها لماثة لاغير» وإن 
E CRE ES‏ 3 امزالم ' 
يسلّم لها الشرط؛ فات الرضى 
وإن جعل النكاح شرطا في العفوء ٠‏ فقال : عفوت عنك على أن تزوجينى نفسك؛ 
فقبلت المرأة 9" سقط الدم» لأن كلمة "على" لتعليق الإيجاب بالقبول. 
كنما لون قال : أنت طالق على أن تعطينى آلف درهم » ؛ فقسبلت يقع الطلاق» 
ولايتوقف على الإعطاء. ٠‏ < 
فإن زوجت نفسّها منه» إن" سمى لها مهرا في النكاح» كان لها ذلك وإن لم 
ال باهر العفو عن القصاصس لصاح مهراء لال لي بال جب لها امرض الاصلي. 
وهو مهر المثل . انظر: «بدائع الصنائع» 7/ 3/4. و ۲٠١/۷‏ . ش 
)١(‏ "عنها” ساقط من ب. 
(۲) وفي او رر 
(۳) المرأة ساقط من الف وب. 
)٤(‏ درهم ساقط من الف. 
(5) وفي الف وب: إن كان . 


A٠ 


كتاب النكاح النكاح على العتق والتزويج والعفو عن دم العمد المجلد الثاني 


يسم كان لها مهر امثل» لان العفو لايصلح مهرا . 

وإن آہت النكاح » لم تجبر على النكاح» ارو اقلا بر ليده وان ارت 

) لان النكاح لايصير واجبا بالالتزام. 

لكن عليه رد الذَيةء لأنه ما رضي بسقوط الدم» إلا بهذا الشرط» فإذا لم يسل له 
الشرط” ٠"‏ و القصاص بعد سقوطه لايحتمل العود الم ره 
القصاص”» وهوالدية. ظ 

e‏ ل 
596 وقال بعض المشايخ : تجب الدية» والأول أصح» لأن عدم سلامة البدل» ما كان 
لمعنى من جهة القاتل؛ بل المعنى]”' من جهة الشرع””» أما هنا عدم" سلامة الشرط من 


. “له الشرط” ساقط من الف والعبارة فيه: ” فإذا لم يسلم رد بدله”‎ )١( 

0) لأن القصاص مبني على الدرء والإسقاط» فإذا سقط مرة لا يعودء والقاعدة الفقهية المقررة 
فيه: «الساقط لايعود»» مادة: ١‏ مجلة الأحكام العدلية؛ وقد ذكرها قاضي خان في عدة 
مواضع من الشرح بقوله : #الساقط لا يحتمل العود؟ في ض ۱۱۱۸ و ۲۷۳۵ و٤٤۲۸‏ ء انظر 
«درر الحكام» ٤۸ /١‏ و «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص ۳۷۸ . 

. القصاص" ساقط من النسخ الأخرى‎  )۳( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وأثبت من ال: لنسخ الأخرى‎ )٤( 

)( فإنه يشترط في الصلح أن يكون المصالّح عليه مالا فلايصح الصلح على الخمر والميتة الدم 


TAY 


كتاب النكاح باب النكاح على العتق والتزويج.و العفو عن دم العمد المجلد الثاني 


ee 

ولان تما أسقط الدم يبدل لايسلم له قطعاء كان راضيا بسقوطه مجّاناء أما 
ذه امول وي الع SS Sh‏ 
بسقوط الدم بغير عوض . | 

عر ای ا اذو اه ات ت اور ان انی ملك ٠‏ 
بالقبول» ولأنه لما شرط عليها التزوج مع أن ذلك لايصح» إلابغد تقدم العتق. كان راضيا 
بنزول العتق قبل التكام. 0 ) 

وإن أبَت أن تتزوج . ك ا فلا تجبر على النكاح» ولکنہا 
تسعى في قيمتباء لأن المولى ما رضي بزوال الملك إلا بشرط النكاح ٠"‏ فإذا لم يسلم له 


وصيد الإحرام والحرم» وكل ما ليس ممأل لان في الصلح معني المعاوضة؛ فما لايصلح عوضا 
في البياعات. لايصلح بدل الصلح . . «بدائع e‏ 1 

(0) عدم ساقط من ب. 

EE : وجاء في ب‎ )١( 

(۲) “ثمة” ساقط من النسخ الأخرى. 

(۳) كذا في الأصلء و قوله: كان باقيا ساقط من النسخ الأخرى . 

4۱/۲ ملكث نفسبهاء فلا تجبر على النكاح . انظر «بدائع الصنائع؛‎ )٤( 

)٥(‏ لأن المولى مارضي بزوال ملكه عن رقبتها إلا بنفع يقابله وهو تزويج نفسها منهء وهذه منفعة 


TAA 


ذلك» كان عليها رد العتق» والعتق بعد وقوعه لايحتمل النقض» فكان عليها رد قيمتها. 

كما لو أعتق عبده على خحمرء أو خنزير» وكما لوباع نفس العبد منه بجارية ٠‏ ثم 
استحقت الجارية» إلا أن في تلك الصور عند محمد وزفر رحمهما الله كا ن على 
العبد رد قيمة الجارية» وههنا على الجارية رد قيمتباء > لأن ههنا بدل العتق منفعة البضع› 
وأن البضع ليس بمتقوم في نفسه» وإنما يصير متقوما بالعقدء أو بالإتلاف عن شببة العقدء 
اال يكن ق ي عير إلى ا ا لى واا "بال ال ره 
الجارية » تإذا عازن ملي ادن يصار إلى قيمة المبدل". 

وعندهما" هذاء وذاك سواء» فصار إلى قيمة المبدل في الفصلين؛ لما عرف . 


ثم إنها تسعى في قيمتباء وهي حرة» أمّا عندهما: فلأن المستسعى حر عليه دين» 


مرغوب فيهاء وقد تعذر عليه استيفاء هذه المنفعة لمعنى من جهتهاء وهو إباؤهاء فيقام بدل 
قيمتها مقامه دفعا للضرر عنه . #بدائع الصنائع؟ 1 

. في بقية النسخ: ثمة مكان: تلك الصورٌ‎ )١( 

(۲) کان او ا ت 

(۳) الجارية' ساقط من النسخ الأخرى . 

. كذافي الأصلء وفي بقية النسخ: ثمة' مكان في تلك المسألة‎ )٤( 

(5) وفي الف وب: البدل . 

(3) يعني عند أبي حنيفة وأبي يوسف» كذا في هامش الأصل . 


5884 


کتاب النكاح. باب التكاح على العتق والتزويج والعفو عن دم العمد ا المجلد الثاني 


وأما عند أبي حنيفة : فلأن التبعاية'') هنا وجيت ردا للف 

والأصل عند أبي حنيفة أن السعاية إذا وجبت بعد نزول العتق» يسعى وهو حر 
كالراهن إذا أعتق العبد”'' المرهون» وهو معسرء يسعى العبد وهو حر””. 

وكذلك المولى إذا أعتق عبده المديون» وشو مغسرة يسعى وهو حر وإذا وجبت 
السعاية لنزول العتق» كما في معتق البعض» يسعى وهو عبد. 

وكذا المريض إذا أعتق عبده”. وعليه دين» يسعى» وهو عبدء لأن تبرع المريض إن 
كان نما يحتمل النقض» ينفذ في الحال» ثم ينقض» وإن كان مما لايحتمل النقض» 
يتوقف . والعتق ما لايحتمل النقضء فيتوققف. فكانت السعاية لنزول العتق . 

و في مسألتنا: السعاية وجبت لرد العتق. لالنزوله””"؛ فلهذا قال: ' تسعى وهي 


حرة". 


)١(‏ سعى المكاتّب في فك رقبته سعاية» وهو اكتساب الال ليتخلص به و السعاية” شرعا: هي ما 
كُلّف العبد من العمل تتميما لعتق نفسه. «المصباح المثيرة مادة: سعى» /١‏ 777 » و«التعريفات 
الفقهية» للمفتي محمد عميم الإحسان. 

(۲) العبد” ساقط من الف وب. 

(۳) انظر «بدائع الصنائع» ۲۸۱/۲.. 

- (4) عبده ساقط من الف وب. 

)٥(‏ لالنزوله ساقط من الف وب. 


۳4۹۰ 


وإن زوجت نفسّها منه» i‏ ا امب قد ا كان لها 
مهر المثل في قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف والشافعي : لاشيئ لها" ويكون عتقها صّداقها". ) 
اعا ی را فالنكاح بدون المهر جائزء ولاشيئ لهاء فهنا أولى”". 
ولأبي يوسف : ماروي أن رسول الاي إلك عليه وسلم أعتّقَ صفية) 
وتزوجهاء وجعّل عتقّها صداقها. 


)00 كذا في الأضل» وفي النسخ الأخرى: IY‏ 1 

(۲( نافيك في الف وناء وهو اض وکا الاس ناقا : 

(۳) قال الإمام النروي: المستحب أن يسمى الصداق في العقد» فإن عقد النكاح بغير صداق» 
انعقد النكاح. «المجموع للنروي؟ /١5‏ 750 وانظر «الأم؛ 58/06» «المهذب؛ 037١/75‏ 
«المنهاج» ص ٠١۲‏ . 

)4( هي صفية بنت حيبي بنث أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب أبي حبيب» من بني 
النضير» كانت تحت سلام بن مشكم» ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق فقتل كنانه يوم خيبر» 
فصارت صفية مع السبيء > فأحذهادحية ڈ ثم استعادها النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها 
وتزوجها. قال أبو عمر : كانت صفية عاقلة حليمة فاضلة . ماتت سئة ٠١‏ ه. انظر ترجمتها 
في : أسد الغابة ت 7/٠71‏ الاستيعاب ث ٠۳٤٠٠۲‏ الإصابة ت ٠٠٤١١‏ . 

() حديث صحيح » أخرجه مسلمٌ في كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء الحديث : 
۳ وأخرجه البخاري في كتاب الخوف» باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند 


۳۹۱ 


كتاب النكاح باب النكاح على العتق والتزويج والعفو عن دم العم المجلد الثاني 


ولأنه تزوجها على رقبتهاء وقد سلم لها رقبتهاء فلايجب شيئ» كما لو تزوجها 


عل ر رها و لاا ل ات كاف فالا فاا ررحت نها مه ف ات 
لها السعاية» فلايجب شيئ آخرء كما لو تزوجها عل ۍ دين له عليها . 


ولأبي حنيفة ومحمد: ماأروي عن عمر”' رضي الله عنه» أنه قضى بمهر المثل في 


مغل" هذه الصورة. 


(۲) 


الإغارة والحرب» الحديث: ۹٤١‏ مطولاء وأخرجه أيضا في النكاح» باب من جَعل عتق الأمة 
صداقهاء الحسديث: 0٠۸١‏ وآأخرجه أبوداود في النكاحء باب في الرجل يعتق أمته ثم 
يتزوجهاء الحديث : 5004 وأخخرجه الترمذي في النكاح» باب : ما جاء في الرجل يعتق الأمة 
ثم يتزوجهاء الحديث: : 6 وأخعرجه النسائي في النكاح» باب التزويج على العتق» 
الحديث: : 747 و7745 وأخخرجه ابن ماجه في النكاح» باب الرجل ب يعتق أمته ثم يتزوجهاء 


المحديث: ۷٥۱۹ء‏ وأخرجه الدار قطني في النكاح 7/ 6 و الطحاوي في معاني الآثار ؟/ 


: والدارمي الحديث :٠٠٠۲ء والطيالسي الحديث: ١1۹4ء وعبد الرزاق الحديث‎ ٠١ 
وابن حبان الحدبث: ١۹٠٤ء والأمام أحمد 2178/7 . من عد طرق كلهم‎  , ۷ 
من حديث أنس رضي الله عنه : «أن رسول الله هة أعتّق صفية » وجعل عتقّها صّداقها؛‎ 

هو عبمر بن الخطاب بن نفيل» القرشي» العمدوي» أبو حفص الفاروق» كانت ولادته قبل 
البعثة بثلاثين سنةء ووفاته عام ۲۳ هء أحد المبشرين:بالجنة » وأحد فقهاء الصحابة» وهو الخليفة 
الثاني بعد أبي بكر وهو أول من تسمى بأمير المومنين. انظر ترجمته : الاستيعاب ت 1۸4۹ » 
الإصابة ۲٥0۷ء‏ أسد الغابة ۳۸۴۰ء E 3E E‏ ۲/. 

مثل. لطيو 0 


كذ 


ولأن التكاح لم يشرع إلا مال يستحق بالتكاح ؛ e‏ ا 
ذلكم © الآية”"'. 

والرقبة ما سلّمت لها بالتكاح. لأن الثابت بالنكاح» لايستحق قبل النكاح» والعتق 
هنا ثابت قبل النكاح . 

وكذا السعاية؛ فرنبا غير واجبة في الحالء وإغا تجب عند الإباء ٠‏ وبالتكاح ينعدم 
الإباء . 

ل رع ا له 
يسلم لها بعد النکاح» لا قبله» فجاز أن يكون عوضا”". 

وحديث صفية رضى الله عنها لايلزم» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
مخصوصا بذلك» وهو النكاح بدون المهر””". 


(1) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 

(۲( وجاء في الف وب: ' بخلاف الدين لأنه ؤاجب قبل النكاح يسلم لها بالنكاح فصلح مهرا" . 

(۳) يؤيده ما قاله ابن الهمام بأن قول الراوي ذلك (وهو قول أنس: جعل عتقها صداقها) كناية عن 
عدم المهرء يعني أنه أعتقها وتزوجهاء ولم يكن شيئ غير العتق. والتزوج بلا مهر جائز للنبي 
قددرة جوري وكا حاف انها دعر ی ی سبلن 
للمعارضة بينه وبين الكتاب . راجع : «فتح القدير» 7/ ٤0١‏ و «شرح مختصر الطحاوي» 
للجصاص.» تحقيق : سائد محمد بكداشن» أطروحة الدكتوراة» جامعة أم القری» 7/ 1۳۸ . 


۳4۳ 


كتاب النكاح ٠‏ باب النكاح على العتق والتزويج والعفوعن دم العند المجلد الثاني. 


وعن أبي يوسف رواية أخرى» وهو قول زفر: أن لها مهر المثل» وعليها السعاية في 
قيمتها''' تحقيقا للتسوية » والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية. 

هذا إذاقال: ف هَت عتقتك على أن تزوجينى نة نشك" فقبلت. 

وإن قال لها"":"تزوججتك على أن أعتقك" » لايصح النكاح ؛ لأن النكاح 

وإن قال لها: "تزوجتك على عحقك" أو قال: "أعتقتك على نكاحك"» 


وطعن أبو خازم رحمه الله“ وقال: [ينبغي أن يصح النكاح] ۳ لأنيمًا 


0 ھا اط وا ر 

(۲) وعليه اعتمد الإمام الطحاوي» فقال في مختصره: وبه نأخذ. «مختصر الطحاوي» ص ١790‏ . 

(۳) الها ساقط من الف وب. 

)0( كذا في الأصلء وفي النسخ الأخرى: أبو حازم بالحاء المهملة. وهو خحطأء لأن كنيته: أبو 
خازم بالخاء المعجمة» ذكرها أبو الوفاء القرشي وتقي الدين التميمي واللكنوي» وكثير ممن 
ترجمه» وورد في بعض المصادر بالحاء المهملة» وهو تصحيف. قال اللكنوي: وذكر ابن الأثير 
في جامع الأصول أن كنية عبد الحميد أبو حازم » بالحاء المهملة . الفوائد البهية ص 8. 

(5) هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي. أبو خازم» أخذ العنم عن عيسى بن أبان» وتفقّه عليه 
أبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس» كان ثقة ورعا عالما بفنون الحساب والفرائض. حاذقا 


۳4٤ 


كتاب النكاح ياب النكاح على العتق والتزويج والعفوعن دم العمد المجلد الثاني 


تصرفان. لايصح أحدهما إلا بتقدي الآخر”"”» فيقدَم العتق على النكاح ٠"‏ كما في 
ونكت جني على السدرمم . 

[إلا]”" أنا نقول اا ل أحدهماعوضاللاخر ٠“‏ والعوض مع آلعوض 
يقترنان؟ لما في إثبات أحدهما قبل الآخرء إثبات بغي ر عرض . 


وكذلك امرأة أعتقت عبدها على أن يتزوجها و ل ولا وان نا 
ش يتزوجيهاء فإن لم يتزوج” *. كان عليه السعاية في قيمته؛ ما قلناء وإن تزوجنها لاشبئ 
٠ O‏ 


في عمل المحاضر والسجلات» من أفاضل القضاة ر ات الجادن وال نتر 
«كتاب أدب القاضي» و «كتاب الفرائض»». توفي في سنة 47 1ه. 
ترجفت فى : لهرت 147+ لبعات الفعيناء للكيزازى ١١ء‏ الد وهات ١‏ 
44 تاج التراجم ص ۳۳ء كتائب أعلام الأخيار برقم ٠١٤‏ الطبقات السنية برقم 1174 , 
المواهر Ea‏ 20/5 كناب ed‏ 15/37 الفوائد البهية من اه ا 

)١(‏ جاء ذ في الأصل : وقال: : صح 6 وا بين العكوفين مت من التسخ الأخرى: 

. وزادفي ب: الأخرعليه‎ )١( 

(۲) ”على النكاح” ساقط من الف وب .. 

(۳) ما بين المعكوفتين من النسخ الأخرى . 

)٤(‏ اتوت فاا 

(5) وفي الف وب :”فان لم يتزوجها” 1 


۳40 


كتاب النكاح باب النكاح على العتق والتزويج والعفو عن دم العمد المجلد الثاني 


فان می لهامهزا كان لها ای وان لم بی کان لھا مر امال عدا آنا 
عندهما فلما ذكرناء وكذلك عند أبي يوسف» لأن هنا العتق من المرأة» ا 
ا 

رجل تمعه أمّة لرجلء قال له سولى الأمّة: طلفها على أن أزرّجك أمّعي هذه 
الأحرى» فطلق» وقع الطلاق» والمولى بالخيار» إن شاء زوج» وإن شاء لا.. 

فإن زوج» فإن سمى لها مهراء فلها المسمى» وإن لم يسم» كان لها مهر المثل؛ > لأن 
لاذه ويلا اماع رار زكرن انارق ريني لالم جاه بالا صر 
الطلاق إذا لم يقابله مال يكون رجعيا . 

وإن أبى أن يزوج » لاشيئ عليه» ولاعلى الأمةء فرق بين الطلاق» وبين ما تقدم من 
العتق والتكاح والقصاص»› لأن هناك إذا لم يوجد الوفاء بالشرطء يجب البدل» وهو قيمة 
العب'.» والدية» ومهر المثل”''» وهنا لا يجب شيئ . 0 ۰ 
2020 والفرق أن الطلاق بعد وقوعه”" لايحتمل النقضء والخارج عن ملك الزوج 
بالطلاق منفعة البضع» ومنفعة القع حال" الخروج» لاقيمة لها: 


. ستطت العبارة من قوله :' لأن هناك إذا لم يوجد إلى مهر المثل‎ )١( 

(۲) بعد وقوعه” ساقط من ب . 

(۳) كذا في الأاصل» وفي النسخ الأخرى : 00000 
۳۹٦‏ 


کتاب النكاح باب النكاح على العتق والتزويج والعفو عن دم العمد المجلد الثاني 


ألاترى أن الأب إذا خالع ابه الصغيرة على مالهاء لم يجز“ والمريضة إذا 
اختلعت بمال يُعتبر من اللث» وإتلاف ما لا قيمة لهء لايوجب الضمان» فلا يجب شى 

أما فيما تقدّم : الخارج عن ملكه بمقابلة النكاح في فصل العتق رقبة العبد» وأنها مال ظ 
متقوم» والقصاص متقوم''' أيضاء حتى أن المريض إذا صالح عن دم عمد عليه» على 
عشرة آلاف. صح.ء ويعتبر من جميع المال. ظ ظ 

وإما يصح عَفو المريضء لا لانعدام القيمةء بل لعدم تعلق حق الوارث؛ لأن حق 
رارف د بالا اقاي م او ليل مال » ر ب ع الريض نا لين فال 
لايتقيد بالثلث» كالتبرع بالمنافع . 

وأكناز د رحمه الله إلى فرق خر فال : اوو ارق رج 
فلو وجب المالء يصير بائنا ضرورةء والطلاق إذا وقع رجعياء لاينقلب بائناء إلا أن هذا 
قول محمد. . 


أما عند أبي حنيفة رحمه الله : الرجعي”* جاز أن ينقلب بائناء فإن الزوج إذا جعله 


(۱) انظر الاو لكر سن E‏ مظان لاج ca‏ سيا 
الأستروشني المتوفي ۳۲٦ھ ٠١١١١١١ /١‏ . 

(؟) وفي ب: “مال متقوم . ش 

(۳) وفي الف وب : لأن ههنا وقع الطلاق ورجعيا . 

. “الرجعي” ساقط من الف وب‎ )٤( 


۳4۷ 


بائناء يصير بائنا . 

هذا إذا قال المولى : طلقسها على أن أزوجك هذه الأمة الأخرى» فإن قال له : 
أبنبا على أن أزوجك هذه الأخرى”"'. فكذلك الجواب» إلاأن ههنا الواقع يكون بائنا . 

رجلان تحت كل واحد منہما أمّة صاحبه» فقال كل واحد منہما للآخر”": طلق 
أمتي على أن أطلق أمتك. فطلق أحدهماء وأبى الآخرء لايجبر عليه ؛ لما قلنا. 

ويكون رجعياء طلق الآخر أو لم يطلق:: لعدم وجوب الالء ولاشيئ للمطلق على 
صاحبه عند عدم الوفاء بالشرط “؛ لما ذكرنا من أن منفعة البضع””» لاقيمة لها عند 
الخروجء فلا يمكن إيجاب الضمان بمقابلتها . 

وإذا كان للصغير دم عمد على رجل» فصائح الأب على الدية يجوز" ؛ لأنه لو 


)١(‏ “المولى” ساقط من الف وب. 

(۲) في الف : الأمة الأخرى . 

(۳) وفي الف وب: لصاحبه . 

(4) عند عدم الوفاء بالشرط ساقط من الف وب . 

(5) وجاء في الف وب: الما ذكرنا من عدم التقوم . ثم سقطت العبارة بعدها. 

() في أحكام الصغار: لو أراد أن يصالح عن قصناص وجب للصغير أو معتوه» في النفس أو فيما 
دون النفس. فله ذلك» ولو أراد أن يعفو عن ذلك فليس له ذلك . «جامع أحكام الصغار؛ 
اي ل ش 


۳۹۸ 


كتاب النكاح باب النكاح على العتق والتزويج والعفوعن دم العمد المجلد الثاني 


باع ماله بمثل القيمة» يجوز» فالقصاص أولى . 000 
امرأة قالت لعبدها االتحر اي ا اران 
النكاح؛ لما ذكرنا. 
ارك للدي المح رزو لقا ار 
العبد”") والبضع بالألف. فية فيقسم الألف عليهما على امار ا حلي لو كان مور 
مثلها مثل قيمة العبدء كرو صب الال اة راما ٠‏ 
ظ فإن طلقها قبل الذخول بہاء يتنصف حصة المهر» فيكون لها مائتان ؤخمسون. 
وإذ اين أن يتروج» كان عليه خمسهائة» قيمة''' حصة الرقبة . 
وإن كانت قيمة الرقبة أكثر من حصة الرقبة ة*"' من الألف» كان عليه تمام قيمته إذا لم 
بتزوجها؛ لأنها رضيت بالتقصان بشرط مرغوب» وهزالنکاح» فإنالم يسلم لها كان عل 
تمام القيمة. ' 
وإن كانت قيمته أقل من حصّتها من الألف» لاينتقص شیئ من حصتها من الألف 
لان ذلك القدر صار مسمى مقابلة الرقبة» فيسلم لها باعتا التسمية على كل حال . 


واللة أعلم ‏ 


() وفي الف وب:' بذلت الرقبة” . 
(۲) “قيمة' ساقط من الف وب.. 
(۳) الرقبة” ساقط من النسخ الأخرى . 


۳44 


كتاب النكاح باب نكاح الأمة التي يتزوّج عليها ولايفسد التكاح المجلد الثاني 


باب من نكاح الأمة التي يتزوج عليبا ولايفسد النكاج 
) حتى ترجع إليه الجارية أو بعضها 


. ذكر في الباب فصولا : فصل في النكاح» والشراء للأمة المنكوحة» وفصل في 
التزوج بمهر مستحق» وفصل في قوله : أعتق عبدك عني على ألف درهم '"'. | 
بنى الباب على أن ملك اليمين إذا طرأ على ملك النكاح» أبطله" و إذا قارتهء 
ينع ثبوته» لأن ملك التكاح ثابت بطريق الضرورة» وما يغبت بلك التكاح » يثبت بملك 
اليمين» وزيادة: فلاحاجة إلى ملك التكاح ٠‏ . 
وحرف آخر”: أن من قضى دين غيره بأمره» يُصير مقرضا من المديون» حتى 
يرجع على المديون"“ بذلك؛ لأنه إما أن يجعل واهباء أو مُرضاء والقرض أدناهماء 


. مسقطت هذه الفقراة كلها من الف وب‎ )١( 
لأن ملك اليمين أقرى» لأنه مطلق؛ » وملك النكاح ضروري والقوي يدفع الضعيف. شرح‎ )۲( 
. ٠۹ الزيادات؟ للعتابي» مخطوط › ورق‎ 
00 . وفي الف: أصل آخر‎ )۳( 
وفي بقية النسخ : ر ف‎ )4( 
(0 


كتاب النكاح باب نكاح الأمة التي يتزوج عليها ولايفسد النكاح المجلد الثاني . 


فيحمل عليه . 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رخمه الله : حر تحته أمّة لرجل» فتزوج حرة على رقبتهاء 
نامو لها أو ر عدي “عن 
رقبتباء ففعل المولى ذلك ٠”‏ فإنه يجوز نكاح الحرة» و تُصير الأمّة ملكا للحرة» و لايفسد 
نكاح الأمة. ش ْ 

أمّا جواز نكاح الحرة؛ فلاستجماع الشرائط؛ و تصير الأمة ملكا للحرةء لأنبا 
جعلت مهرا بإذن المولى» و لو اشترى بها بإذن المولى عبدا لنفسه » تضير ملكا ليائع العبد. 
كذلكهنا. ٠‏ ) 

وأمّاعدم فساد تكاح الأمة؛ لأن الزوج لم يلك شيا من رقبتباء لانعدام التمليك 
منه نصاء و لو ثبت إنما يثبت ضرورة أنه صار مستقرضاء و هذا الاستقراض ثبت ضمنا 
لقضاء الدين”» وأنه ثبت هنا ضمناء لقضاء الدين» فيثبت بقدر ما يتعلق به قضاء الدين» 
وقضاء الدين كما يصح بقرض موجب حقيقة الملك» يصح بقرض موجب حق الملك . 


ألاترى أن المأذون”'' أو المكاتب» إذا استقرض شيئاء و قَضى به دینه» یجوز» وإن 


(1) حرة ساقط من النسخ الأخرى. 

(؟) “ذلك ساقط من الف وب. 

(۳) قوله : وهذا الاستقراض ثبت ضمنا لقضاء الدين' ساقط من الف وب . 

(5) “المأذون له هو الذي فك الحجر عنه» وأذن للعجارة» وأطلق له التصرف من مولاه إن كان 


£ 


كتاب النكاح: ٠‏ باب نكاح الأمة التي يتزوج علیہا و لايفسد النكاح المجلد الثاني 


كان لايثبت له حقيقة الملك» وحق الملك لايفسد النكاح» كالمكاتب إذا اشترى منكوحتّه » 
وإن ملك رقبتہاء لکن ملكا" غير مستقره فلايفسد به النكاح» كالوكيل إذا اشترى 
منكوحته للموکل . 

ويغرم الزوج قيمة الجارية لمولاها بحكم القرض . 

ولايقال: بأن ستقراض الحيوان لايجو: ٠‏ فكيف يجعل مستقرضا؟ ولأن فى 
القرض الحائز » لايجب الضمان بدون القىض » ولم يوجد القبض هناء فكيف يغرم في 
القرض الفاسد؟. ٠‏ 

لأنانقول: هذا استقراض ثبت في ضمن النكاح» لاقصداء فلايعطى له حكم 
القرض ما بقي النكاح› وكم من شيئ يجوز حكماء ولايجوز قصدا. 

وما قال: بأن القبض شرط! قلنا: هذا قرض تبّت حكما وضمناء فلايشترط فيه 
القبض» أو إن كان شرطاء فقد وجد؛ لأن المرأة تصير قابضة للزوح ” أوّلاً ثم تصير 
قابضة لنفسهاء كمن وهب لآخر ديناء وسلطه عليه . 


فلو أن الحرة قبضتها من المولى» ثم إن الزوج طلّق الحرة قبل الدخول بباء وجب 


عبدا» ومن ول إن كان صَغيرًا: (مجموت' قراعد المقه؛ ص۸٥٤‏ . 


)۲( اللزوج ساقط من النسخ الأخرى. 


عليارة نصف الأمة إلى الزوج لان الطلاق قبل الدخول يوجب تنصف الصتداق 0 

اا ات بالله تعالى أو قبلت ابن زوجهاء وجب اران 
الزوج» ولايفسد نكاح الأمةء ما لم يقبض الأمّة” أو نصفها من المحرة» أو يقضى القاضي 
NE ea‏ > لايعود إلى ملك 
الزوجء وإغايعود» إما بالقضاء أو [الزضى]”". 

فلو أن الحرة ردت كلها ١‏ أتصفهاء قسد تكاج الات لان القرض السايق أو يجب 
حق الملك للزوج. 

وإغا تأخر اللك” لقيام حق المرأةء فإذا زال ملكها با هو في معنى النسخ» عمل 


| القرض السابق عمله في حقيقة الملك للزوج” "موك ياي ابيص إلا راي 
٠‏ ملك" النكاح» أبطله؛ ما قلنا. 


SS رطا لساري زر عردو لو نيف‎ Sl 
FV: : فرضتم * سورة البقرة» الآية‎ 

)۲( وفي ب : مالم يقبض الزوج الأمة. 

(۳) كذا في ج ودء وفي الأصل: أو بالرد عن رضى » وفي الف و ب: أو بالتراضي. . 

. وراد في الف وب: ˆ تأخر الملك للزوج”‎ )٤( 

)2 اللزوج ساقط من الف وب . 


(7) ملك ساقط من النسخ الأخرى. 


كتاب النكاح باب نكاح الأمة التي يتزوج عليها ولايفسد التكاح ‏ المجلد الثاني 
ثم ينظر: إن كان ذلك قبل أن يقضي القاضي بقيمة الأمّة على الزوج؛ وعاد كل 
الجارية إلى ملك الزوج” ٠"‏ فإن مولى الأمة الأول يأخذ الجارية من الزوج» وليس له أن 
يأخذ القيمة» لأن استقراض الحيوان فاسدء فوجب عليه نقضه» وليس للزوج أن هسك 
الجارية» ويدفع القيمة ؛ لما ذكرنا. | 
هذا إذا عاد كل الجارية إلى الزوج بالردة ونحوهاء وإن غاد تصفها بالطلاق قبل 
الدخولء فالمولى بالخنيار؛ إن شاء أخذ نصف الجارية من الزوج» ويرجع عليه بنصف 
ا لالد لابن قال ا ج 
ملك المولى جملةء والآن تعيبت بعيب الشركةء لأن الشركة في الأعيان المجتمعة عيب» 
فكان له أن لايرضى بعيب الشركة" . ٠‏ 
هذا إذا وقعت الفرقة بينه و , بين الحرة قبل أن يقضي القاضي عليه بقيمة ا جارية. 
إا نعي ای ع ا راقع افر ا قبل كوول رغاد 
كل الجارية» أو نصفها” إلى ملك الزوج» فلاسبيل للمولى عليباء ويكون حقه في 
القيمة؛ لأن القاضي حين قضى له بقيمة الجارية على الزوج”''» فقد نقل حقّه من عين 


)١(‏ ملك الزوج ساقط من النسخ الأخرى. 

(۲) عبارة: "فكان له أن لايرضى بعيب الشركة" ساقط من النسخ الأخرى . 

(۲) في الف وب : وعادت إلى مللك الزوج” . 

0 سقطت العبارة الثاليه : حين قضى له بقيمة الجارية على الزوج” من الف وب . 


€ 


كتاب النكاح باب نكاح الأمة التي يتر وج عليها ولايفسد النكاح الجلد الثاني 


الجارية إلى قيمتها في وقت كان للقاضي ولاية النقل» فيتقرر حقه في القيمة . 
كالعبد المغصوب إذا 5 فخ الخاضي” 0 ثم عاد من الإباق» إن عاد قبل أن يقضي 
. القاضي على الغاصب”' بالقنيمة» عاد على ملك المالك» وإن عاد بعد أن قضى القاضي 
بالقيمة» عاد على ملك الغاصب . ۰ 
و كذافي البيع الفاسد. إذا وهب المشترى المبيع وسلّم» وقضى القاضي عليه 
بالقيمة ثم رجع في الهبة. ليس للبائع أن يسترد» وكذاهنا. 
وليس للزوج " أن يرد عليه الجارية» ويمتنع عن القيمة ؛ لما ذكرنا.. 
و إن بانت الحرة قبل الدخول بهاء بشيئ مما ذكرناء قبل القضاء بالقيمة*» ولم 
يأخمذها المولى من الزوج» ولم يقض القاضي بالأمة لمولاهاء حتى أعتقها الزوج؛ أو 
دبرها””'. أو استولدّهاء أو باعهاء أو وهبها وسلّمهاء نقذ ما صنع. ولاسبيل للمولى 


, وفي ب :”من يد الغاصب”‎ )١( 

(۲) قوله: “على الغاصب” ساقط من النسخ الأخرى . 

(۳) وفي الف وب: للمشتري” بدل الزوج. . 

(4) قبل القضاء با لقيمة ساقط من الف وب. 

(5) المدبر : هو من أعتق عن دبرء يعني في آخر حياة المولى» قالمطلق منه أن يعلق عمق يموت 
مطلقاء مثل: إن مت فأنت حرء أو بموت إلى مدة يكون الغالب فيه وقوعهء مثل: إن مت إلى 


مأئة سنة فأنت حرء والمقيد منه : أن يعلقه بموت مقيد» مثل: إن مت في مرضي هذا فأنت حر. 


0 


كتاب النكاح باب نكاح الأمة التي يتزوح عا ' ولايفسدالنكاح ‏ المجلد الثاني 


عليها؛ لأنها ملك الزوج بالقرض الفاسدء فما لم ينقض ملكه. ينفذ تصرفه لقيام الملك . 
وهذه التصرفات مما لاتحتمل النقض» فيبطل حق المولى في الاستردادء وكما لو 
حصل ذلك من المشترى شراءً فاسداء فإنه ينفذء ويبطل حق المولى في الاسترداد". 
وإن كان المولى أعتقها في يد الزوج» لم يجز عتقه؛ لأن قبل الاستردادء لاملك 
للمولى» إنا له حق التملك. وحق التملّك لايكفي لنفاذ العتق . ش ٠‏ 
فإن قضى القاضي بالجارية للمولى بعد ذلك لم ينفذ إعتاقه » لأن إعتاقه””' صادف 


000 فلاينفذ ملك متأخر عن الإعتاق. كالبائع إذا أعتق عتق المبيع بيعا فاسدا في يد 


المتعريى” ثم استرده» لاينفذ إعتاقه . 


هذا إذا عادت الأمّة إلى ملك الزوج بسبب الفرقة قبل الدخول > فإن لم يكن ذلك » 

لكن الحرة وهبتہا للزوج. أو باعتها منه» فلاسبيل للمولى عليهاء وإن لم.يقض القاضي 
بالقيمةء لأنها عادت إليه بسبب جديد» لابسبب القرض» واكلاف الأسبات غد 
اختلاف الأعيان» E‏ فاسداء إذا باع ثم عاد إليه بالهبة أو الشراءء لايكون 


للبائع أن يسترد. 


«التعريفات؛ ص 774 . «مجموعة قواعد الفقه» ص۷۳٤‏ . 
)١(‏ قوله: فإنه ينفدء ويبطل حق المولى في الاسترداد ساقط من الف وب. 
(۲) وفي الفوب: لم ينفذ ذلك الاعتاق لأنه صادف . 


(۳( في يدالمشتري ساقط من الف وب. 


كتاب النكاح باب نكاح الأمة التي يتزوج عليها ولايفسد التكاح المجلد الثاني 


بخلاف الفصل الأول؛ لأن ثمة عادت إليه بجا هو في معنى النسخ» لابسبب جديد . 

هذا الذي ذكرنا إذا جعل الأمة المنكوحة مهر E‏ ت'''» فإن اشترى بہا غلاما بإذن 
المولى» أو بغير إذنه» فأجازء أو أمّر مولى الأمة بذلك» ففعل» جازء وتصير الجارية ملكا 
لبائع الغلام» ولايفسد النكاح ع 

فإن انتقض البيع» عادت الجارية إلى ملك الزوج» وفسد النكاح بينبماء والجواب 
في هذه المسألة في جميع الوجوه» كالجواب في الفصل الأول. 

ولو لم تكن الأمة منكوحة» ولكنبا ذا ت رحم مَحرم منه» فتزوج حرة على رقبتها 
بإذن المولى» أو اشترى بها غلاما بإذنه» أو أمر مولاها بذلك» ففعل» فالعتق هنا كفساد 
النكاح في الفصل الأول. 

ففي كل موضع فسد النكاح ثمة» تعتق الأمة هناء وما لا فلاء لأن عتق القريب» 
وفساد النكاح يتعلقان بلك الرقبة» وقد وجد. 

ولو قال لمولى الأمة: زوجني امرأة» فزوجه حرة على رقبتهاء جاز النكاح » وتكون 
الأمة للحرة» ولايرجع المولى بشيئ على الزوج ؛ لأنه متشل في أصل النكاح؛ لأنه أمره 


. كذا في الأصلء وفي النسخ الأخحرى: إذا جعل الأمة مهرا‎ )١( 
بينهما ساقط من الف وب.‎ )۲( 


بعقد مطلق » ومتبرع”'' في أداء الصداق عنه . 

ألاترى أنه لو زوجه امرأة على ألف. ولقوالا كا فال مد لايرجع عليه 
كذلك ههنا . ٠‏ 

فإن قبضتبا الحرة» ثم فسد النكاحء إما بالردة» أو تقبيل ابن الزوج قبل الدخول» 
فرَدنّها على الزوج» لم يفسد النكاح بينهماء لأنبا عادت إلى ملك المولىء لاإلى الزوجء 
بخلاف ما تقدّم» لأن ثمة صار الزوج مستقرضاء ولهذا يرجع المولى عليه بالقيمة» وهنا 
تبرع المولى» ولهذا لايرجع المولى عليه" بالقيمة . 

والأصل : أن تبر قضاء دين الغ ثم انفسخ ذلك القضاءء فإن ما وقع به 
التبرَع» يعود إلى ملك المتبرع» لاإلى ملك المديون» لأنه تبرّع عليه بسقوط الدّين عن 
ذمته» لا بالتمليك منه. ظ 3 

ألاترى أن من تبرع بقضاء دين الميت» يصح.ء وليس لأحد ولاية التمليك من 
المت ٠‏ 


ولو لم تكن الأمة منكوحة» ولکنہا ذات رحم محرم منه» لاتعتق » لانعدام الملك . 


(1) وفي ج و د : و تبرع ء وما ثبت أصح. فهذا عطف على قوله: ممتثل . 
(۲) قوله: "المولى عليه” ساقط من النسخ الأخرى . 
(۳) وفي الف : بقضاء دين غيره . وفي ب: دين الغريم . 


۸ 


كتاب النكاح باب نكاح الأمة التي يتزوج عليها ولايفسد النكاح ٠‏ المجلد الثاني 


رجل تزوج حرة على أمةء فاستّحقّت الأمة» فعليه قيمتباء لأن من شرط صحة 
اة كون الس مالا و فلحت 
ألاترى أنه لو تزوجهاعلى دارء على أن يشتري لها هذه الدارء ويعطيها مهراء 

فلو أن القاضي لم يقض لها بقيمة الأمة "» حتى اشتراها الزوج من المستحق . 
كان عليه تسليم عين الجارية. وليس له أن يمتنع عن ذلك . ولا للمرأة أن تمتنع من القبول» 
لأن تسمية مال الغير مهراء يوجب لها حق التملك عند القدرةء وقد قدر. 

وهذا بخلاف ما تقدمء [فإن ثمة]'". إذا عادت إليه بملك جديدء ليس له أن 
بر لان عة القانت للم رالاعا الى قذهز ماک ذا عاذت له غلك جت 
يسر حی ا ر ٤ء‏ £ 2 
لايكون له أن يسترد أما هنا بخلافه . 

فلو أن الزوج لم يدفعها إلى المرأةء ولم يقض القاضي لهاء حتى أعتقهاء أو دبرهاء 
. ْ :1 و 0 ا 20 3 8 
أو استولدهاء جاز جميع ما صنعء لأن حقيقة الملك للزوج» وللمراة حق التملك» فكان 
تصرفه مصادفا ملك نفسه» فنفذ» وكان عليه قيمتها للعجز عن التسليم . 


)١(‏ قال الكاساني : لصحة التسمية شرائط» منها: أن يكون المسمى مالا متقوما. «بدائع الصنائع؟ 
ييف 

(۲) وفي الف وب : بقيمة الجارية . 

)۳( ما بين المعكوفتين مثبت من النسخ الأخرى. وفي الأصل: ‏ لأن فيما تقدم ذكرنا نها . 


4 


كتاب النكاح باب نكاح الأمة التي يتزوج عليها ولايفسد النكاح المجلد الثاني 


ولو كان القاضي قضى لها بالقيمة قبل أن تيلكها الزوج» فلاسبيل للمرأة عليباء 
لأن التقاضي”'' نقل حقها من العين”'' إلى القيمة في حال ولايته» فصح النقل . 

حرة تحت عبد قالت لمولاه: أعتق عبدك عني على ألف درهم » ففعل» عتق العبد 
عنباء وعليها الألف للمولى» وفسد النكاح» لأن الإعتاق عنها لايكون إلا بعد التملك» 
فثبت سابقاء بخلاف ما تقدم» لأنه صار مستقرضاء ضمناً للنكاح ٠‏ وقضاء الذين يصح 
بدون الملك» أما الإعتاق لايكون بدون الملك . ۰ 

وكذلك حر تحته أمة» قال لمولى الأمة : أعتقها عني على ألف درهم» ففعل» فسد 
. النكاح» وتعتق عن الآمرء وعليه ألف درهم. 


والله أعلم ‏ 


دلق 1 القاضي ساقط من ج ود : 
(؟) من العين ساقط من الف وب. 


aD 


كتاب التكاح باب إتيان المرأة في غير الفرج المجلد الثاني 


باب إتيان المرأة في غير الفرج 


بني الباب على أن اللواطة لا توجب حد الزنا في قول أبي حنيفة. ا 
توجب» والمسألة معروفة”". ٠‏ 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : رجل أتى امرأة ليست بمنكوحة له ولا أمة له 
في دبرهاء فعليهها الحد» عندهما الرجم إن كانا محصنين» والجلد إن كانا غير محصنين» 
وكذا اللواطة مع بالغ طاوعه» توجب الحد عليهما . 

وقال أب و حنيفة رحمه الله : لاتوجب حد الزناء ويجب التعزيرء والرأي فيه إلى 


الإمامء إن شاء قتله إن اعتاد ذلك » وإن شاء ضربه أشد الضرب» و 


و وضع المسألة في الأجنبية» دليل على أنه لو فعّل ذلك في منكوحتهء أو أمت 


)01( يرجع لتفصيل آراء الفقهاء وأدلتهم إلى : «المبسوط» ۷۸/۹ «بدائع الصنائع؟ T/¥‏ «فتح 
القدير» ٠٠٠١ /٤‏ 6 «إعلاء السان؟» 0۹٤ /۱١‏ . 


(۲) انظر «فتح القدير» و«العناية» فقد ذكرا هذه المسائل محيلا إلى الزيادات . ٠٠١ /٤‏ 


)۳( وفي الف وب: مع منكوحته . 


كتاب التكاح با بإتيان المرأة في غير الفرج الجلد كاري 


لاش الحد بالاتفاق» لأن ظاهر قوله تعالى: َأْنُوا حَرْئكُم أنَى شئتم)» وقوله. 
تعالى : إلا على أزواج جهم أو ما ملكت ينبم 74" آورت م ۰ 

3إو خم اع تو الاب تروط بعضهاتشهد لصحة مذهب أبي حنيفة» 
وبعضها“ لصحة مذهبهما . ظ ۰ 

منها : أنه يجب الاغتسال بتفس الإيلاج على الفاعل والمفعول به. 

وإن كان رجلاء جعل الإيلاج في الدبرء بمنزلة الإيلاج في القبلء وهذا يؤيد 
قولهماء 


(۱) وإن كان محرما عليه ذلك» فيوجب التعزير» قال ابن الهمام : ولو فعل هذا بعبده أو مته أو 
زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لايح إجماعاء كذا في الكافي » نعم فيه ما ذكرناه من التعزير ٠‏ 
والقتل لمن اعتاده إن رأى الإمام ذلك" . «فتح القدير» ٠١١ /٤‏ وقال الحصكفي: وقالا: إن 
فعل في الأجانب حد» وإن في عبده أو أمته أو زوجته؛ فلا حدإجماعاء بل يعزر . 
«ردالمحتار» “ا/ ١165‏ وقال الإمام النووي: اتفق العلماء ء الذين يعتدٌ بهم على تحريم وطء المرأة 
في دبرهاء حائضا كانت أو طاهراء لأحاديث كثيرة مشهورة» كحدبث : ملعون من أتى امرأة 
في دبرها. «شرح صحيح مسلم» للنووي؛ 18/٠‏ . 

(۲) سورة البقرة» الآية: 777 . 

(۳) تام الآية: العلل المع ا ا انال ی ر و 
١‏ وسورة المعارج» الآية: .٠١‏ 

(6) وزاد في الف وب :”تشهد لصحة مذهبها" . 


1۲ 


كتاب النكاح باب إتيان المرأة في عير الفرج المجلد الثاني 


والعذر لأبي حنيفة رحمه الله أن وجوب الغسل”' بمجرد الإيلاج في القبل» إغا 
كان. لكونه مشتَّبى على وجه الكمالء وفي مله يشتبه الإنزال» فأقيم الإيلاج مقام 
الا واا مرو ل لر ومع ان الكل يخي اجا انفد ا 
ف يّدرثه . ش 

ولو أتى ببيمة. لايجب الحد بالإجماع'"'» ولايجب الغسل ما لم ينزل» لأنه ناقص 
في اقتضاء الشهوةء ولا ييل إليه إلا السفيه الذى يتناهى شبقه"» ولهذا لايج ب سترهء 
ولايحرم النظر إليه» فصار ممنزلة الاستمتاع''' بالكف» وثمة لايجب الغسل مالم ينزل. 

ولو قدّف رجلا بعمل قوم لوطء أو بإتيان المرأة الأجنبية في الدبر» عندهما يجب 
حد القذف» لأن هذا الفعل زنا عندهماء فالقذف به بمنزلة القذف بالزنا . 


وعند أبى حنيفة لايجب حد القذف ‏ » لأنه ليس بزناء لايجب الحد على فاعلهء 


. كذافي الأصل» وف النسخ الأخرى: وجوب الاغتسال‎ )١( 


() إلا أنه يعزرء لارتكابه المنكرء لكن ليس فيه تقدير شرعيء ففيه التعزير. راجع «الهداية» و«فتح 
القدير» ٠١١/٤‏ . 

إفة4 شب الرجل شبقاء فهو شبق. اشتدت غلمته» وهاجت به شهوة النكاح . «المصباح انير" ص 
r.‏ «القاموس المحيط» ص۷١٠٠‏ . 

(5) وفي الف وب: 7 الاستمناء باللكف ٠.‏ 

. القذف ساقط من النسخ الأخرى‎  )0( 


1۳ 


كتاب النكاح باب إتيان المرأة في غير الفرج المجلد الثاني 


فلا يجب على قاذفه". 

وكذالو قذف زوجته بذلك ٠‏ عندهما يجب اللّعان» ركنن ل 

ولو قال: "يا لوطي!" لايجب الحد بالاتفاق لأنه نسبّه إلى نبي من الأنبياء 
عليهم السلام» فصار كما لو قال : "يامحمدي” . 

ولو تزوج امرأةً نكاحا قاسداء فأتاها في دبرهاء لايجب الحدء ولا العقر”. ولا 
العدة» ولو كان النكاح جائزا لاتحل للزوج الأولء وهذا يؤيد مذهبه. 

وهما يقولان: تقوم البضع في النكاح الجائزء والوطء عن شبمة» أمر” عرف 
شرع بخلاف القياس » لكونه محلاً للتوالد. وهذا المعنى معدوم هناء فلايلحق به . ٠‏ 

ووجوب العدة في الوطء عن شببة. لصيانة الماء عن اخلط وأنه لايتصور هناء 


وإما لايجب الحد. لأن العقد الغاسد يغيد صورة الإضافة بالزوجية» فيورث شببة» 


. 7١١ «تبيين الحقائق» لنزيلعي ؟/‎ ٠٤٤ /۷ «بدائع الصنائع»‎ ٠٠١ /9 راجع: «المبسوط»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(۳) "العقر" : صداق المرأة إذا وطئت بشبهة» ٠‏ وسمي العقر عقرا لأنه يجي على الوطى» عقر 
يعمرء إياها بكارتهاء أي : يجرحهاء وفسره ابن عابدين نقلا عن ابن الهمام؟ العمّر : هو مهر 
مثلها في الجمال. «ردالمحتار» 87/7" «المصباح المثيرة ص ٠٤١١‏ «أنيس الفقهاء» صر ٠١١‏ . 

(:) قوله: أمر' ساقط من النسخ الأخرىء وثبوته أولى. 


(0) به ساقط من الف وب. 


كتاب النكاح باب إتيان المرأة في غير الفرج المجلد الثاني 


كحقيقة الإضافة”'' في النكاح الجائز . 
وإنغا لاتحل للزوج الأول بهذا الفعل"" في النكاخ الجائز إذا كان طلقها ثلاثاء لأن 


حل النكاح للزوج الأول معلق بالوطء في القبل؛ حر عي اسم م 
تذوقي عُسّيلته و يذوق عسّيلتك»”". 


. وفي الف وب: كحقيقة الإضافة‎ )١( 

(۲) بهذا الفعل ساقط من الف وب. 

(۳) كذافي الأصل» والعبارة: في النكاح الجائز إذا كان طلقها ثلاثاء لأن حل النكاح للزوج 
الأول ساقطة من النسخ الأخرى. 0 

)2 تمام الحديث: عن عايشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله َة فقالت : 
كنت عند رفاعة» فطلقني فبَت طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإن ما معه مثل 
هدبة الثوب» فتبسّم رسول الله به فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسَيلتّك» أخرجه مسلم في النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح 
زوجاغیره ويطأهاء ارف 1 ٠١٠ ۳٠۱۳‏ وأخرجه البخاري في الشهادات» 
باب شهادة المختبئ» الحديث: ۲۹۳۹ء وأخرجه الترمذي في النكاح » باب ما جاء فيمن يطلق 
امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بهاء الحديث: » وأخرجه ابن ماجة في 
النكاح» باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول» 
الحديث: 77 وأخرجه النسائي في الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحل 
بهاء الحديث: ۳٤۱۱‏ . 


t1٥ 


كتاب النكاح 020٠‏ باب إتيان المرأة في غير الفرج المجلد الثاني 


ولو كان النكاح جائزاء وأتاها في دبرهاء لايتأكّد به المهرء لأن المهر إنما يتأكد 
باستيفاء المعقود عليه أو بالتمكّن منه» ولم يوجد. 

وروی هشام” عن محمد رحمهما الله : أنه يتأكّد به المهدرء لوجود التمكّن خاليا 
عن الموانع . ۰ 

ولو نظر إلى موضع الجماع من دبر أجنبية بشهوةء لاتنبت حرمة المصاهرة“ 

وكذا النظر إلى دبر الغلام لايحرم نكاح الأم والبنت» لأن سبب حرمة المصاهرة» 
الجزئية إلا أن سبب الجزئية. يقام مقام الجزئية احتياطاء والنظر داع إلى الفعل فيهء 
ور ای بدي و متام ر بجوف الل إلى الل لأا 
إلى ما هو سبب الجزئية . : ١‏ 


وكذا لو طلق امرأته طلاقا رجعياء ونظر إلى دبرها بشهوة» أو أتاها في دبرهاء 


(۱) هشام بن عُبيد الله الرازي» تفه على أبي يوست ومحمد» ومات محمد رحمه الله في بيته 
الى ردقن في مقر ة وله قازار واس الا وال اناغ + سدوق امنا رايت 
أعظم قدر رامنه» وعن ابن حبان قال : كان هشام ثقة. 
ترجمته في : طبقات الفقهاء ء للشيرازي ص 18 كتائب أعلام الأخيار برقم 01١03‏ الطبقات 
السنية برقم 5775» الجواهر المضية برقم ۱۷۷١‏ كشف الظنون /۲١‏ ١1۹۸ء‏ الفوائد البهية ص 
٣‏ أخبار أبي حنيغة وأصحابه للصيمري ص١١٠‏ . 

(۲) انظر : «فتح القدير» ۲/ ٠۳٠١‏ «ردالمحتار» ۲/ ٥۳١‏ . 


كا 


كتاب النكاح باب إتيان المرأة في غير الفرج المجلد الثاني 


لايصير مراجعا" لأن الرجعة لم توجد نصاء إلا أنه إذا وطئها في القبل. جعلناه 
مراجعاء حملا لأمره على الحل والح رود ادير تراج ارجا الال ايل 
اا فلايصير مراجعا. 


وحكى ابن رستم”' ور عر يه ةر ا 


والرجعة» ثم رجع. 


)١(‏ لا حلاف بين المتهاء أن النظر ر إلى دبر المطلقة طلاقا رجعيا لايعتبر رجعة» قال ابن الهمام في 
باب الرجعة: 0 
الزيادات” > واخختلفوا في الوطء في دبرهاء فقال بعض الفقهاء: إنه ليس برجعة» وإليه أشار 
القدوري. وهو ما ذكره الشارح» لكن الغتوى على أنه رجعة» إذ هو مس بشهوة وزيادة» وعليه 
اعتمد ابن الهمام وابن نجيم والزيلعي والحصكفي وابن عابدين» فالوطء في الدبر لايوجب 
حرمة المصاهرة ويوجب الرجعة على الراجح : قال ابن عابدين : لأن المعتبر هنا المس بالشهوة» 
بخلاف المصاهرةء لأنه يعتبر فيها زيادة على ذلك : شهوة تكون سببا للولد. ولذا لم يوجبها 
ذلك الوطء . راجع : «فتح القدير» 1/ 2177 «البحر الرائق» ۲/ ٠١١‏ «ردالمحتار» ۲/ 57 . 

(۲) أبراهيم بن رستم أبو بكر الروزي» تفقّه على محمد بن الحسن. وسمع من مالك والشوري 
وشعبة وحماد وغيرهم. وف عنه أئمة الحديث الإمام أحمد بن جنبل وزهير وغيرهم. له 
اراد كمه عن محمد تاه اور ا کو ا وري ثية إلى مرق يلد مرو : 
ترجمته في : طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٤۳‏ تاج التراجم ص ٠۳‏ كتائب أعلام 
الأخيار برقم .1١١‏ الطبقات السنية برقم ۷ الجواهر المضية برقم ١19‏ كشف الظنون ۲/ 
0« الفوائد البهية ص 4 . لسان الميزان ٠١ /١‏ ميزان الاعتدال .7١ /١‏ 


۱¥ 


كتاب النكاح ‏ باب إتيان المرأة في غير الفرج المجلد الثانى 


ولو أتى امرأة في دبرهاء لاتحرم عليه أمُها ويتتها... | 

من المشايخ من قال: هذا غلط» لأن حرمة المصاهرة ثبتت بمجرد المس» وقد وجد 
خا وراد إل أن م كانه لان لان عو اشر ناه دري 
المصاهرة» لكونه داعيا إلى سبب الحزئية”" . 

وعلى هذا قالوا: إن الم بشهوة؛ إذا اتضل به الإنزال» لايوجب حرمة المضاهرة: 
لأنه لما اتصل به الإنزال» لايبقى د عيا إلى الوطء. ا 

إذا قال لامرأته : "دبرك طائق . لايقع الطلاق» وكذا لو قال لأمته : "دبرك حر 
لانعتق؛ بخلاف ما إذا أضاف إلى الفرج ٠‏ لأن الفرج يعبر به عن جميع البدن» أما الدبرء 
فلا يعبر به عن جميع البدن. 


-والله أعلم 


دق انظر «ردالمحنار» / لوم 


1۸ 


كتاب النکاح ) باب المكاتب تملكه امرأته المجلد الثاني 


باب المكاتب تملكه امرأته'") 


بنى الباب على أن حت الملك ينع ابتداء النكاح» ولايمنم البقاءء لأن المفسد هو ا ملك 
والحق هو الملك من وجه . ) ظ 

واعتبار شببة الملك: إن كان ينع التكاح» Sa‏ فوقّم الشك» فإذا 
قارن النكاح» وقع الشك في ثبوت النكاح» فلايثبت بالشك» وإذا اعترض غلى النكاح ؛ 
وقع الشك في الزوال» فلايزول. 

ولهذا قال: إن المولى إذا تزوج بجارية» من أكساب مكاتبه » لايجوز. والمكاتب إذا 
ی متكرحة بولا اشد الگا : ۰ 

وأصل آخر : أن الديون إذا اجتمعت» وضاق المحل عن الوفاء بباء يبدأ بالأقوى 


فالأقرى. لأن الأدنى لايزاحم الأقوى “ 


)١(‏ ورد عنوان الباب في «شرح الزيادات» للعتابي : باب الرجل يزوج ابنته مكائبه في فساد التكاح 
إذا ملكت كله أو بعضه. وزق ۲۰ . 

(۲( "الأدنى لايزاحم الأقوى” » قاعذة معروفة لدى الفقهاءء ذكرها قاضي خان بتعبير آخر في ص 
6 الأدنى لايصلح ناقضا للأعلى” » كما ذكرها السرخسي في عدة مواضع من «المبسرط؛ 
بقوله  :‏ الضعيف لايفسد القوي ٠٠١/١ ٠‏ وا لايظهر الضعيف في مقابلة القوي /١ ٠‏ 
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إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه اللّه: رجل زوّح ابنّه البالغة برضاها من مكاتّبه» 
جازء لأنه لو زوجها مرش يجوزء فمن المكاتب أولى . 

و إن كانت صغيرة فعند أبي حنيفة كذلك» وعندهما لايجوزء لانعدام الكفاءة''". 

فإن مات المولى» وهو معتق رجل» ولم يدع مالا آخرء وترك ابننّهء ومولاه الذى 
أعتقه» لايبطل” النكاح عندنا””. لأن المكاتب لأيورث» كما لايملّك بسبب آخر . 
ظ فإن طلّقها المكاتب بعد ذلك طلاقا رجعياء كان له أن يراجعهاء لأن الرجعة استدامة 
النكاح» وحق الملك لايمنع الاستدامة . 

وإن طلقها بائناء وأراد أن يتزوجهاء لايجوز؛ لأنه ثبت لها حق الملك في رقبته؛ 
حتى إذا عجز» تملكه بالسبب السابق على النكاح» وح الملك يمنع ابتداء النكاح . 


فإن مات المكاتب بعد موت المولى”''؛ وترك ثلاثة آلاف درهم» وبّدل الكتابة 


,و الضيف لايعارض القوي ٠١/١١‏ . 

)١(‏ قال المرغيناني: من زوج ابنتهء وهي صغيرة عبداء إو زوج ابنه وهو صغير أمة. فهو جاتئزء 
وهذا عند أبي حنيفة» لأن الإعراض عن الكفاءة لمصلحة تفوقهاء وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم 
الكفاءة» فلا يجوز . انظر : «الهداية» و«فتح القدير» ٤١١/۲‏ . 

(۲) كذافي الأصل» وفي النسخ الأخرى: لايفسد . 

(۳) 'عندنا ساقط من النسخ الأخرى غير الأصل . 

)٤(‏ بعد موت المولى ساقط من الف وب. 


۰ 


كتاب النكاح 2003 بابالمكاتب تملكه امرأته ' المجلد الثاني 


ألف. والمهر ألف. يبدأ بالمهر؛ لأنه أقوى؛ لأنه دين من كل وجه»ء وبدل الكتابة دين من 

ثم ببدل الكتابة "'ويكون ذلك بين البنت والمعتق نصفإنء ميراثا عن المولى» وما 
بقي يكون”"' لورثة المكاتب . 

ثم إن كانت المرأة في نكاحه» كان لها الربعء والباقي لغيرهاء وإن لم يكن له وارث 
سواهاء كان لها الربع» والباقي لمعتق مولاه. 

وإن لم تكن المرأة في نكاحه» كان جميع ميراثه لمعتق مولاه» ولاشرئ للبنت. لأنها 
لاترث بالولاء» قال عليه السلام: «ليس للنساء من الولاء إلاما أعتقن. أو أعتق من 
أعتقن 271 وعليہا عدة الوفاةء لأنها لاتملك شيئا من رقبة زوجهاء فكان انتهاء النكاح 
بالموت . ش ش 


. سقطت عبارة: ثم ببدل الكتابة من النسخ الأحرى» وثبتت في الأصل‎ )١( 

(۲) يكون ساقط من النسخ الأخرى. 

(۳) قال الزيلعي: غريب وأخرجه البيهقي عن علي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت: أنهم كانوا 
يجعلون الؤلاه لتكبير من العضبة» ولايورئون النساءمن الولاء إلاما ادقن أو اعيق من 
أعتقن. «سنن البيهقي» كتاب الولاءء باب لاترث النساء الولاءء .707/٠١‏ وأخرج ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» عن الحسن أنه قال: لاترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن., أو أعتق من 
أعتقن » وروى عبد الرزاق في «مصنفه» عن علي بن أبي طالب قال: لاترث النساء من الولاء إلا 
ما كاتبن أو أعتقن . انظر «نصب الراية٤٠٤/‏ 1885 . 


۲۱ 


كتاب النكاح باب المكاتب تملكه امرأته  ٠‏ المجلد الثاني 


وإن مات المكاتب قبل الدخول» بعد موت المولى» وترك ألفاء تصرف إلى بدل 
الكتابة ؛ لأنه لو صرف إلى المهره يموت عاجزاء فتصير كل الرقبة» أو بعضها ملكا للمرأة» 
فيفسد النكاح» وهذه فرقة» حصلت من قبلهاء قبل الدخول» فتوجب سقوط 
الصداق» فكانت البداية بالمهر إبطال المهر في الزمان الثانى » فيبدأ ببّدل الكتابة» ويحكم 
بالحرية في آخر جزء من أجزاء حياته» ولايفسد النكاح بينهما"» وعليبا عدة الوفاة. 

ثم إن ظهر للمكاتب مال من دين أو وديعة» استوقت صداقها من ذلك » وإن لم 

تابر فلن هنذا اول د تاو 

وإن كان دخل بباء والمسألة بحالهاء اناه لم كوه کرات غیت 
لأنا لو بدأنا با لمهرء يموت عاجزاء فتملك جميع زوجهاء وذلك يوجب سقوط كل 
الا ل ا ا 
ببذه الجهة» فيبدأ ببدل الكتابة . 


وإن كان لأبيها وارث آخّرء وقد دحل بباء يبدأ بالمهر هنا؛ لأا لو بدأنا بالمهرء 


. وفي الف وب: فتوجب سقوط كل المهر‎ )١( 

(۲) أبينهما" ساقط من النسخ الأخرى . 

(۳) أي: هالك. توي المال» يتوى توئ» التوى: الهلاك. وذهاب مال لايُرجى . «القاموس 
. المحيط» ص٤۳٦۱‏ «تهذيبه سان العرب» ١78/١‏ . ش 


۲ 


كتاب التكاح 0 باب المكاتب تملكه امرأته الجلد الثاني 


حتى”'' يموت عاجزاء لاتّملك جميع زوجهاء وإنما تملك قدرٌ نصيبهاء والمرأة إذا ملكت 
بعض زوجها بعد الدخول» لايسقط كل المهرء ا ف رارکت 
ش والأصل : هو البداية بالمهرء إل إذا أدى ذلك إلى إبطال كل المهرء وإذا بدأنا باهر ء 

يموت عاجزاء فتصير الرقبة مع الكسب ميراثا " بينها وبين العصبة نصفان» فيسقط نصف 
الصداق بقدر ماملكت من زوجهاء وى فلات فى كم لار ارس ات 
فتأخذ نصف الألف ميراثا عن الأب» والتّصف من العصبة بحكم المهر» فيسلم جميع 
الألف لها ببذا الطريق» ويفسد النكاح . 

وعليہا عدة فساد النكاح ثلاث حيض ؛ لأنه مات عاجزاء فملكت بعض الزوج» 
فيفسد النكاح بعد !!١.خول‏ . 

وإن ترك المكاتب”” أقل من ألف درهم» فقد مات عاجزا على كل حال» فإن كان 
قبل الدخول» يسقط كل المهرء وماترك» فهو بينبا وبين مولى الأب» ميراثا عن الأب 
نصفان» لأنه كسب عبد مشترك . ٠‏ 

فإن كان بعد الدخول: فإن لم يكن للمولى معها وارث آخرء بطل جميع المهرء وما 
ترك يكون لهاء ميراثاً عن الأب. 0 


)١(‏ حتى ساقط من النسخ الأخرى. 
(۲) وزاد في الف وب: ميراثا عن الأب" . 
قرف المكاتب ساقط من الف وب. 


Ah 


كتاب النكاح باب المكاتب تملكه امرأته المجلد الثاني 


.وإن كان مَعَها عصبة» يبطل نصف المهر» بقدر ما ملكت من رقبة زوجها”' ٠‏ ويبقى 
نصف المهر في نصيب العصبةء فتأخذ نصف الكسب بال ميراث؛» والباقي من العصبةء بجا 
بقي لها من المهرء ولاعدة عليها إن كان قبل الدخولء وإن كان بعد الدخول. تعتد بثلاث 

وإن كان ترك ألفاً و زيادة هي أقل من ألفين» فإن كان قبل الدخولء يبدأ بالكتابة» 
لانا ل بدأنا بالمهرء يموت عاجزاء فيبطل كل المهرء وإن بدأنا بالكتابة نجکم بجريته؛ و 
نأخذ ما فضل من بدل الكتابة بالمهر. 

ام کر و سبلارارث الع کت ردان می 
وارث آخرء بدئ بالمهرء لأنه أقوى» ولو بدئ بالمهر» لايسقط كلهء وإذا بدأنا بالمهر» فما 
تقو لايش يبدل که تيك أن نات اجواء :انان ذا بق بيكيا وني مولن اف 
EY‏ 

والألف الذى صرف إلى المهرء لها النصف منہا بحكم الميراث» ونصف الألف 
للوارث الآخر . ولها أن تأخذ ذلك ما بقي من دينها من نصيب الوارث الآخرء فيسلم 
جميع الألف لها بهذا الطريق . ش - 

وإن كان المكاتّب ترك ألمي درهم» يبدأ بالصداق » لأنه أقوى» ويُصرف الباقي إلى 


مكاتبة » ويحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته» وعليها عدة الوفاة. 


(۱) بقدر ما ملكت من رقبة زوجها ساقط من الف وب. 


Af 


كتاب النكاح . باب المكاتب تملكه امرأته المجلد الثاني 


ولو لم يمت المكاتب» ولكنه عجزء فسّد النكاح بينبما. 

فزن كان قبل الدخول» يسقط جميع الصداق. لأن هذه قُرقة جاءت من قبّلهاء قبل 
الدخولء لأن علة النساد الملك» والملك يضاف إلى المالك؛ لا إلى المملوكء ويكون 
الكنمي مغ الفتدييتها وبين مسق الا تفا 

اتان با المضوق؛ بوط نمت لبر يدر ما ملكت من رق وهنا وسفن 
نصف المهر في نصيب الوارث الآخرء ويقال للوارث الآخر: إما أن تقضي دين نصيبك؛ 
أو تبيع نصيبَك بالدين» كما هو الحكم في دين العبد. 

فإن كان في يد المكاتب ما لايفي ببدل الكتابة» يحكم بعجزه» وإن كان في يده 
مايقي ببدل الكتابةء لايحكم بعجزه » لأنه حي يؤدى بدل الكتابة » فلايحكم بعجزه» 
بل يستوفي بدل الكتابة مما في يده» ويحكم بحريته» وتَنْبَعه المرأة بمهرها. . 

ش والله أعلم - 


{Y0 


كتاب الطلاق ٠‏ باب من المشيئة والمحبّة والإرادة 0 المجلد الثاني 


كتاب الطلاق 
باب من المشيئة والمحبة والإرادة 


في الباب عشرة ألفاظ : 

أربعة منها ألفاظ التمليك: المشيئة» والمحبة» والإرادة» والرضى. | 

وستة ليست للتمليك وهي : الأمرء والإذن» والقضاء. والحكم» والعلم» 
والقدرة. | 

وجعل كل ذلك على وجهين : إما إن كان مضافا إلى الله تعالى”'' أو إلى العباد". 

وکل وجه على وجوه ثلاثة : إما إن كانت الإضافة ببحرف الباءء أو بحرف اللام» أو 

والأصل فيه: أن حرف الباء للإلصاق””"» يقال: "كتبت بالقلم " » "وضربت 


. . . كقول الرجل لزوجته : أنت طالق بمشيئة الله» ومحبته» وإرادته‎ )١( 

(۲) كقول الرجل لزوجته : أنت طالق بمشيئة فلان» ومحبته: وإرادته . . . 

)۳( انظر «أصول السرخسي» باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه» 1 
Ak‏ 


كتاب الطلاق باب من المشيثة والمحبة والإرادة المجلد الثاني 


—— 


وحرف اللام للتعليل» قال عليه السلام : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ‏ 
وكلمة " في" للظرف حقيقة » فإذا دخلت على الفعل يراد بها الشرطء ولهذا لو قال 
لامرأته : ' أنت طالق في دخولك الدار ٠"‏ لايقع مالم تدخل”". 
إذا عرفا هذاء قال محمد رحمه الله : 
رجل قال لامرأته : أنت طالق بمشيئة الله أو بمحبته. أو بإرادته» أو برضاهء 
لایقع ۰ ويكون استنناء ۰ 1 


(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال. الحديث: ۲۵۱۱ و۲٠٠۲‏ وأخرجه البخاري في كتاب 
الصومء باب قول النبي ب : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء الحديث: 
4 وأخرجه النسائي في الصيام» باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم وذكر اختلاف 
الناقلين عن أبي هريرة» الحديث: ۲۱۱۲ و۲۱۱۷ . 

(۲) الدار” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) كلمة في للظرف باعتبار أصل الوضع» والظرف أنواع ثلاثة : ظرف الزمان. وطرف المكان» 
وظرف الفعل» وظرف المكان مغل قوله : أنت طالق في الدارء فإنه يقع الطلاق عليها حيشما 
تكونء لأن المكان لايصلح ظرفا للطلاق» إلا أن يقول: عنيت: إذا دخلت. فحينئذ لايقع 
الطلاق ما لم تدخل باعتبار أنه كنى بالمكان عن الفعل الموجود فيه» أو أضمر الفعل في كلامهء 
فحأنه قال: أنت طالق في دخ ولك الدارء وهذا هو ظرف الفعل حجار عيرم 
السرخسي؟ .7714/١‏ | 

)٤(‏ ذكره السرخسي في أصوله بقوله و القت ا 
أو بإرادته أو بحكمه لم تطلق» وكذلك سائر أخخواتها؛ لأن الباء للإلصاق» فيكون دليلا على 

YY 


كتاب الطلاق باب من المشيئة والمحبة والإرادة ' المجلد الثاني 


وإن قال: بمشيئة فلان» أو بمحبته أو بإرادته» أو برضاءء أو بہواه» كان تمليكا"", 
إن قال فلان في المجلس: شث- شئتء أو رضيت. أو ما أشبه ذلك» يقع و إلا فلا" . 

وفي غير ألفاظ التمليك بأن قال : بأمر الله؛ أو بإذن الله؛ أو بحكم الله؛ أو بعلم 
الله أو غيرها من الألفاظ. يقع الطلاق”" وكذا إذا أضاف إلى العبدء وقال: بأمر فلان 
أو غيرها"“» يقع الطلاق*. ش 

لأن حرف الباء للإلصاق» وإلصاق الطلاق بالمشيئة أو غيرها في معنى التعليق» فإن 
الطلاق إذا التصق بالمشيئة وغيرها" يتعلق الوقوع بوجودهاء والتعليق بالموجود تنجيز» 


معنى الشرط» مفضيا إليه . «أصول السرخسي؟ ۲۲۸/۱ . | 

(5) يقول ابن عابدين موجها له : لأن الباء للإلصاق» وهو المعنى الحقيقي لهاء فيلتصق وقوع 
العللاق بأحد هذه الأربعة: وهي غيب لا يطلع عليههاء فلا تطلق بالشك . «ردالحقار؛ ؟/ 
اه 

)تزف نا عو فا ا لاناك ورعن اقا آي جا ام فان شا قن 
طلقت» وإلا خرج الأمر من يده . انظر «ردالمحتار» ٥٠۳/۲‏ . 

زفق راجع : «بدائع الصنائع» ۳ , «الفتاری ا ۳/ ۷۰ «ردالمحتار» 5846/7 . 

(۳) لفظ : الطلاق” ساقط من النسخ الأخرى . 

(4) يقع الطلاق في كلتا الحالتين» قال ابن عابدين: إذ يراد بمثله التنجيز عرفاء انظر «ردالمحتار» ؟/ 
۳. 

)٠(‏ لفظ: الطلاق ساقط من النسخ الأخرى. 

(1) لفظ: وغيرها ساقط من النسخ الأخرى. 

E۸ 


كتاب الطلاق باب من المشيثة والمحبة والإرادة المجلد الثاني 


وبأمر في المستقبل ليس بتنجيز " 

سرك لام مسمس ي قال الله تعالى : «ذلك بما قدمت يداك . 

ويستعمل في المستقبل أيضا حتى لو قال لها : أنت طالق بدخولك الدار؛ أو أنت 
طالق بقبولك الألف. يتعلق بدخول وقبول في المستقبل . ۰ 

ففي ألفاظ التمليك يراد بها المستقبل عرفا ء يقول الرجل : “أنا خارج إلى موضع 
كذا بمشيئة الله" ويريد بها أن يظهر عندها في المستقبل . 

وإذا انصرف إليها صار كأنه قال: أنت طائق إن شاء الله أو أنت طالق إن شاء 
فلان» ولو قال هكذاء ففي الإضافة إلى الله تعالى يكون”" استثناء» وفي الإضافة إلى 
العبد يكون تمليكا”'. فكذا إذا ذكر بحرف الباء . 

وفي غير ألفاظ التمليك يراد بباء الموجود في الماضي عرفاء يقول الرجل: "لي 
ند الما اا 98 ؛ يقدضي أمرا وحكما سابقاء والتعليق 


بالماضي" ر هذا ا يا 


)١(‏ 3" الإمام السرخسي : إن كان الفعل سابقا أو موجودا في الحال يكون تنجيزاء وإ كان منتظرا 
يتعلق الوقوع بوجوده» كما هو حكم الشرط . «أصول السرخسي» ۱/ ۲۲٢‏ . 
(۲) سورة الح الآية: ٠١‏ . 
(۳) “يكون ساقط من النسخ الأخرى. 
)٤(‏ انظر «ردالمحتار» ۳/ ۳۷۳. 
(5) جاء في (1) و (ب): "علي آلف درهم بأمر فلان وحكمه . 
۵( كذا في الأصل» وفي بقية النسخ : ' با لمو جود » وكلاهما صحيح . 
ا 


كتاب الطلاق باب من المشيئة والمحبة والإرادة شْ المجلد الثاني 


وإن ذكر بحرف اللام» يقع الطلاق “في الألفاظ كلهاء أضاف إلى الله تعالى؛ أو 
إلى العباد؛ لأن حرف اللام للتعليل» و"'علّة تكون سابقة» كأنه قال: 'أنت طالق؛ لأن 
الله تعالى شاء طلاقك ' » فقد أوقم الطلاق» وبين العلّة» ولو لم يبين› 22 فبعد 
بيان العلّة أولى”"'. ْ 

وإن ذكر بكلمة "في ' لايقع الطلاق'' في الألفاظ كلها للحال» ويكون تعليقاء 
أضاف إلى الله تعالى أو إلى العبادء إلا في قوله: ' أنت طالق”*'في علم الله ٠"‏ فإنه يقع 
في الحال؛ لأن كلمة "2 ' .دا أضيف إلى ما لايعرف 06 يكون لعا 


)١(‏ لفظ: الطلاق ساقط من النسخ الأخرى. 

(۲) إن ذكر باللام» يقع الطلاق» سواء أضاف الطلاق إلى الله أو إلى العبد. لأن اللام للتعليل» 
أي : تعليل الإيقاعء كقوله: أنت طالق لدخولك الدارء والإيقاع لايتوقف على وجود علته؛ 
ولايقال: إن المشيئة ونحوها غير معلومة؛ ولاكون محبة الله تعالى للطلاق معدومة؛ لكونه 
أبغض الحلال إلى الله تعالى . انظر «ردالمحتار» ٠ . 0١۳/۲‏ 

(۳) الطلاق ساقط من النسخ الأخرى . 

(4) قوله: أنت طالق” ساقط من النسخ الأخرى, وثبوته أولى . 

)٥(‏ لتقد فرق ابن عابدين بين الإضافة إلى الله والإضافة إلى العبدء حيث قال : إن الإضافة إلى الله 
تعالى لاقع في الوجوه كلها إلا في العلم» فإنه يقع في الالء وإن أضاف إلى العبد كان تليكا 
في الأربع الأولء تعليقا في غيرهاء وعلل عدم وقوع الطلاق حين الإضافة إلى اللهء لأن 
“في بمعنى الشرطء فيكون تعليقا ا لايوقف عليه وقد قال: إلا في علم الله ٠‏ فإنه يقع في 
الحال» لأنه لايصح نفيه عن الله تعالى بحال» لأنه يعلم ما كان» وما لم یکن» فكان تعليقا بأمر 
موجودء فيكون إيقاعا. انظر «ردالمحتار» ”/ 0171 . 

30 


كتاب الطلاق باب من المشيئة والمحبة والإرادة المجلد الثاني 


ولهذا لوقال: 'أنت طالق في دخولك الذار" ؛ لايقع الطلاق "مالم تدخل » 
لفقه: وهو أن "في" للظرف خنقيقة» فإذا دخل على”'' الفعل» والفعل لايُصلح ظرفاًء 
يفل ا عن العترط ان ن اف فا والظروق اتسالامن ي الجاورة: ونين 
الشرط وال حزاء اتصالا من حيث التعليق. 

إذا ثبت هذا فنقول :مثيه اللة» وإرادته» وحكمة» وإن كانت موجودةة إلا انبا 
غير ظاهرة لنا ؛ لأنا لاندري أن الله تعالى شاء ولم يشأء حكّم أو لم يحكمء فصار 
التعليق بها كالتعليق بشرط في المستقبل» وثّمة لايقع الطلاق”"» كذلك هنا" . 

بخلاف قوله: ' أنت طالق في علم الله " » فإنه يقع الطلاق"" في الحال؛ لأن علم 
الله تغالی مط بالأقياء: علم فا کان مالم يكن» لايقال: '"علم' و "لم يُعلّم'. فقد 


)1( لفظ : ”الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى . 

(۲) وفي )١(‏ و (ب): في اعل » وهو خطأ. 

(۳) حيث ساقط من النسخ الأخرى. 

)٤(‏ قال السرخسي في بيان قوله: أنت طالق في دخحولك الدار : هذا هو ظرف الفعل على معنى 
أن الفعل لايصلح ظرفا للطلاق حقيقة» ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث المقارنة؛ أو 
من حيث تعلق الجزاء بالشرط بمنزلة قيام المظروف بالظرف» فتصير الكلمة بمعنى الشرط 
مجازا. #أصول السرخسي؟ 5784/١‏ . 

. الطلاق” ساقط من النسخ الأخرى‎  )5( 

.۳۷۱ /۳ انظر #ردالمحتار»‎ )١( 

(0) > الطلاق” ساقط من النسخ الأخرى. 

٤۳۱ 


كتاب الطلاق باب من المشيئة والمحبة والإزادة المجلد الثاني 


علق الطلاق بأمر موجودء فيكون إيقاعا. 
بخلاف المشيئة وغيرهاء ولهذا يصح أن يقال : "شاء الله كذا" » و "لم يشأ كذا". 

و *حكّم' و "لم يحكم". [ولایصح أنيقال: *علم الله كذا"» و "لم يعلم كذا*]''. 

ولأن العلم يذكر ؛ ويراد به المعلوم» يقال في الدعاء : ' اللهم اغفر لنا علمّك فينا" » 
أي معلومك فيناء ولو قال: 'أنت طالق في معلوم الله*» يقع'". 00 

لايلزم على هذا ' القدرة' . فإنه لو قال: " أنت طالق في قدرة الله تعالى ' ٠‏ لايقع› 
وجميع الأشياء في قدرته» كما لايوصف بضد العلم» لايوصف بضد القدرة . 

قالوا: هذا غلط» بل يقع الطلاق في الحال» كما في العلم» والصحيح أنه لايقع؛ 
لأن ' القدرة" تذكرء ويراد بها التقدير» قال الله تعالى: افَقَدَرَنَا فنعم القّادرون»"". وقال 
الله تعالى : «إلا امرأته قَدّرنا إنبا من الغابرين ٠“‏ قُرئ بالتشديد والتخفيف ٠"‏ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 

)١(‏ ينضح الكلام بما نقله السرخمسي في أصوله عن الزيادات: وقال في الزيادات: إذا قال : أنت 
طالق في مشيئة الله أو في إرادته» لم تطلق. بمنزلة قوله : إن شاء الله إلا في قوله : “في علم 
الله . فإنها تطلق» لأن العلم يستعمل عادة بمعنى المعلوم؛ يقال: علم أبي حنيفة» ويقول. 
الرجل: ”الهم اغفر لنا علمك فينا" ٠‏ أي معلومك» وعلى هذا المعنى يستحيل جعله بمعنى _ 
الشرط . «أصول السرخسي» 519/١‏ . 

(۳) سورة المرسلات» الآية: ١١‏ . 

. ٠٠ سورة الحجرء الآية:‎ )٤( 

(5) قال ابن مَهران : قرأ أبوبكر بتخفيف الدال» وفي النمل أيضاء انظر «الغاية في القراءات العشر؛ 

۲ 


كتاب الطلاق باب من المشيئة والمحبة والإرادة المجلد الثاني 


فكأن معناه: أنت طالق في تقدير الله» وثّمّة لايقع "؛ لأنه لايوقف على تقديره» 
حتى لو أراد بها حقيقة القدرة» يقع في الحال” . 
٠‏ وفي «النوادر؛ : لو قال: ' أنت طالق في قول القضاة"٠‏ أو في قول الفقهاءء أو في 
قول فلان القاضي» أو فلان المفتي» ار اا أو في القرآن: يقع الطلاق قضاء» 
وفيما بينه وبين الله تعالى لایقع› مالم ينوء لمكان الاحتمال. 


والله أعلم ‏ 


ص ١187‏ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري» المتوفي ۳۸۱ه. 

.؟51؟8/١ انظر «أصول السرخسي»‎ )١( 

() المراد بحقيقة القدرة ضد العجزء فإن القدرة صفة منافية للعجزء فيكون تعليقا بأمر موجود 
حيث أن الله قادر» ولايعجزه شيئ» فيقع حينئذ الطلاق» أما إن نوى بالقدرة التقدير» فلا 
يقع» لأنه تعالى قد يقدر شيئاء وقد لايقدره. انظر «ردالمحتار» ٥٠٤/۲‏ . 

(۳) لأن قول القضاة والفقهاء يقتضي الأمرين» فإذا خصص دين» ولا يسمع في القضاءء لأنه غير 
ظاهر . انظر «ردالمحتار/ 55١‏ . 


` ۳ 


٠‏ كتاب الطلاق 2 باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها.. المجلد الثاني 


باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها ثم يكون عليها بعينها 
العتاة 5 ين 
والعتاى في د 


أصل الباب : أن الطلاق والعتاق كما يصح في المعلوم» يصح في المجهول» ويتعلق 
نزوله في المعين بشرط البيان""» ختى أن ما لايقبل التعليق» لايصح في المجهول . 

والطلاق والعتاق يقبلان التعليق بسائر الشروط » فيقبلان التعليق بشرط البيان» 
ويكون البيان“ إلى الموقع ؛ لأنه هو المجمل» فإذا فإت البيان بموته» وجب التنزيل على 
اعتبار الأحوال.' ْ ْ 

وحرف آخر: أن البيان في الطلاق المبهم» والعتاق المبهم» إتشاء من وجه» إظهار 
من وجه؛ لأن العتاق المبهم” في المعيّن غير واقع قبل البيان؛ لأن قوله: "إحداكما" 
لايتناول المعين» وبعد البيان يصير واقعا في المعين» فكان البيان إنشاء من هذا الوجه. 


)001( زاد هنا في )١(‏ و (ب): آمرأة : 

(؟) وفي (1) و (ب): في مثله” . 

(۳) أي: توضيح القائل ماذا يريد بقوله. 

(4) عرفه السرخسي بقوله: البيان: هو إظهار المعنى» وإيضاحه للمخاطب» منفصلا عما تستر به. 
إذا قال الرجل : بين فلان كذا بيانا واضحاء فإغا يهم منه أنه أظهره إظهارا لايبقى معه شك . 
انظر «أصول السرخسي» /١‏ ۲۲۵ . 

. العتاق المبهم ساقط من بقية النسخ‎  )5( 

۳٤ ظ‎ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 


ومن حيث أن محل الطلاق فيهما لايُعدوهماء فالطلاق قبل البيان”' واقع في 
المحل»”"' ولهذا لوقال:لامرأتّيه قبل الدخول بهما: "إحداكما طالق ثلاثاء والأخرى 
واحدة" ٠‏ بِانَنَا جميعاً» ولهذا يجبر الموقع "على البيان. والإنسان لايجبر على إنشاء 
الطلاق» فكان البيان إظهارا . 

فلمًا کان البيان متردداً بين الإظهار والإنشاء» جعلناه إنشاءً فيما يرجع إلى المحل ؛ 
لأن المحل مجهول. فلايملك البيان بعد فّوات المحل» وجعلناه إظهارا في حق الزوج؛ لأن 
الموقع معلوم . 

وفي الباب فصلان: فصل في العتق المبہم» وفصل في الطلاق [المبهم] . '؛) 


)١(‏ قبل البيان ساقط من )١(‏ و (ب). 

(۲) قال في «الفتاوى التاتارخانية» : وذكر محمد في الأصل ما يدل على أن الطلاق المبهم نا زل في 
المحل» فإنه ذكر أن رجلا تحته أربع نسوة لم يدخل بهن» فقال إحدا كن طالق ثم تزوج 
خامسة» جاز نكاحها؛ ولو لم يكن الطلاق المبهم نازلا في المحل كان هذا تزوجها با لخامسة» 
وهو حرام» واختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: في المسالة روايتان» على رواية الأصل 
الطلاق المبهم نازل في المحل» 'وعلى رواية الزيادات يقع» وبعض مشايخنا قالوا: ماذكر في 
الزيادات قول أبي حنيفة وماذكر في الأصل قولهما؛ وقال بعضهم : الطلاق المبهم نازل في 
المحل في حق معنى يرجع به الموقع» ويختص به» غير نازل في المحل في حق معنى يرجع إلى 
المحل» و يختص به» والعتاق المبهم كذلك» وهو الأصح . «الفتاوى التاتارخانية؛ 477/7 . 

(۳) الموقم ساقط من بقية النسخ . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من )١(‏ و (ب). 

to 


كتاب الطلافق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها وا المجلد الثاني 


أما الفصل الأول ل: 

قال محمد رحمه الله : رجل له ثلاثة أعبد» ا فقال: “أحدكما 
حر تعر امسا ودخل الغالك 00 فقال: "أحدكما حر" فمادام حياًء يؤمر 
بالبيان؛ لأن الإبهام جاء من جهته . 

فإن قال: عتيت بالكلام الأول : الخارج» عتق هوء ويؤمر بالبيان في الكلام الثاني ؛ 
لأن الكلام الثاني قد صّحء لأنه خرج بين العبدين. وإن قال: عَنّيت بالكلام الأول : 
الثابت» عتق هوء وبطل الكلام الثاني ؛ لأنه بقي دائرا بين الحر والعبد. 

هذا إذا بدأ ببيان الكلام الأوّل» فإن بدأ ببيان الكلام الثاني فقال: عنيت به: 
الداخل» عتق الداخل» ويبين الأول في أيهما شاء . 

وإن بيّن الكلام الشاني في الغابت» عتق الشابت بالكلام الشاني» والخارج بالكلام 
الأوّل؛ لأن الكلام الأول كان دائرا بينبماء فإذا عتق الثابت بالكلا اللالوايضي سارح 
بالكلام الأول . ۰ | 

وفيه إشكال: وهو أنه إذا بدأ بيان الكلام الثاني ء وبين العتق" في الداخل» فقد 
تبيّن أن الكلام الثاني ضصحيح» وإنما يصح الكلام "الثاني إذا لم يعتق الشابت بالكلام 
لرل اذالم ين يعتق الثابت بالكلام الأول» يعتق الخارج ضرورة» فوجب أن يعتق الخارج 


(1) وفي (ا) و (ب): الآخر بدل الثالث . 
(؟) “العتق” ساقط من (ا) و (ب). 
(۳) الكلام ساقط من النسخ الأخر ى. 

۳ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 


في هذه الصورة. ولايخير» وقد قال في الكتاب بأنه يخير" والجواب نذكره بعد هذاء 
إن شاء الله تعالى . 

فإن مات المولى قبل البيان» شاع العتق بينهم على اعتبار الأحوال» فيعتق من الخارج 
نصفه» ومن الثابت ثلاثة أرباعه» ومن الداخل نصفه 

قال مهد رهه الله : ربع أما الخارج : يعتق منه نصفه ”؛ لأن الكلام الأول 
أوجب عتق رقبة وهي دائرة بين الخارج والثابت» فيعتق من كل واحد منبما نصفه. 
ويعتق من الشابت ثلاثة أرباعه ؛ لأن نصفه عتق بالكلام الأول» والكلام الثاني صحيح 
أيضا؛ لأن الثابت وقت التكلم بالكلام الثاني عبد؛ لأنه معين؛ والعتى الأول لم يصادف 
المعين» ة فصح الكلام الثاني ٠“‏ وموجبه عتق رقبة بينه وبين الداخل . 

فإن أراد بالكلام الثاني الداحل» عتق كله وإن أراد به الثابت» عتق نصفه ؛ لأنه 
الب ا فالنصف الباقي من الشابت» يعتق في حال دون . 
حال فيتتصف فيتتصف النصف» فيعتق ربعه بالكلام الشاني” 'ضمّ هذا إلى ما عتق بالكلام 


(1) كذا في الأصل» وسقطت العبارة من قوله : وإذا لم يعتق الثابت إلى آخره من النسخ الأخرى 
وجاء فيها: ا فوجب أن لايخير عنده” . 
(۲) قوله: یعتق منه نصفه ‏ ساقط من (۱) و (ب). 
)۳( وهي دار ساقط من النسخ الأخرى . 
)٤(‏ قوله: فصح الكلام الثاني ساقط من (1) و (ب). 
(5) كذا في النسخ الأخرى» وفي الأصل : يعتق في حال ولا يعتق في حال" . 
(7) با لكلام الثاني ساقط من النسخ الأخرى . 
TY‏ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 


الأول »..فيعتق منه ثلاثة أرباعه . 

وأما الداخل : قال محمد رحمه الله: يعتق منهربعه: لأن الكلام الثاني صحيح في 
حال دون حال؛ لأنه إن أراد بالكلام الأول الشابت» لايصح الكلام الشاني؛ لأنه يكون 
جامعا بين الحر والعبد. ولو أراد به الخارج» يصح الكلام الشاني» فكان الكلام الشاني 
صحيحا في حال دون حال» "ولو صح مطلقاء كان الثابت به عتق رقبة» فإذا صّح في 
حال دون حال» يتنصف» فيعتق به نصف رقبة بينبماء لكل واحد منبما الربع » ولهذا كان 
حظ الثابت من الكلام الثاني . 

وهما يقولان: الإيجاب الثاني صحيح على كل حال؛ لأن الثابت معين» والكلام 
الأول لم يصادف المعين» فكان الثابت 'عبداء فصح الكلام الثاني موجبا عتق رقبة 
بينبماء لكل واحد منهما النصف. وإغا يعتق من الثابت ربعه بالكام الثاني ؛ لأنه إن كان 
هوالمراد» يعتق نصفه. وإن كان المراد هو الداخل» لايعتق من الشابت هذا النصف» 
فيتنصف هذا النصف. فلهذا عتق ربعه . ٠‏ 

أو نقول: الكلام الثاني أوجّب عتق رقبة بين الداخل والثابت» فيعتق من الثابت 
نصمّه بالكلام الثاني ”“شائعا نصفه في النصف الذي عتق بالكلام الأول فلايزداد ذلك» 


)١(‏ العبارة: فكان الكلام الثاني صحيحا في حال دون حال ساقط من (|) و(ب). 
(؟) “الثابت” ساقط من )١(‏ و (ب). ا 
 )۳(‏ بالكلام الثاني ساقط من )١(‏ و(ب). 
(4) وجاءت العبارة في النسخ الأخرى: لايعتق من الثابت هذاء فيعتق ربعه . 
 )0(‏ بالكلام الثاني ساقط من (1) و (ب). 
٠ ۳۸‏ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغر عينبا ‏ المجلد الثاني 


ونصف النصف”'' وهو الربع في النصف الذي لم يعتق» فلهذا يعت منه ثلاثة اا 

هذ اذا كان القول [منه]”"' في الصحة» فإن كان في المرض» فعلى قول أبي حنيفة» 
وأبى يوسف يعدق رقبة وثلاثة أرباع رقبة» وعلى قول محمد رقبة ونصف . 

فإن كان ذلك يخرج من ثلث ماله » فهذا وما لو كان في الصحة سواءء وإن كان 
لايخرج من الثلث”" وأجازت الورثة» فكذلك» وإن لم يجز الورثة”*'؛ قسم الثلث بينهم 
على قدر سهامهم» فيحتاج إلى حساب : ٠‏ 

له تست رون وأقل ذلك اروج فاج گل ناریا ی ابارت ي 
مسهمين» وحق الثابت في ثلاثة أسهم ..حق الداخل عندهما في سهمين» فبلّغ ذلك 
سبعة . اجعل ذلك ثلث المال ٠‏ : 

زاذااسطلةا ت نكال ا انه رح ورو کا و علق 
من الخارج سهمان» ويسعى في خحمسة» ويعتق "من الثابت ثلاثة» ويسعى في أربعة» 
ومن الداخل سهمان» ويسعى في خحمسة» فيكون سهام السعاية أربعة عشرء وسهام العتق 
سبعة» فاستقام الثلث والثلثان. ش 


0( وفي بقية النسخ: ونصفه . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 
(۳) ”من الثلث” ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ الورثة' ساقط من النسخ الأخرى . 
(4) في الأصل: أجد وعشرون وهو خطاء. 
(1) يعتق” ساقط من النسخ الأخرى , 
أ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها 2 المجلد الثاني 


وعلى قول محمد رحمه الله سهام الوصايا ستة ؛ لأن عنده حق الداخل في الربع » 
وهو سهمء فيكون سهام الوصايا ستة» اجعل هذا ثلث ال مال" وجميع المال ثمانية عشرء 
والمسألة إلى آخرها. 

وإن مات واحدٌ من العبيد قبل موت ال مولى» فنقول: إن مات الثابت» عتق الخارج 
والداخل عندهم ؛ لأن الكلام الأول كان دائرا بين الخارج والثابت» فإذا زالت مزاحمة 
الشابت بموته» تعن الخارج بالكلام الأول» وكذا الكلام الثاني كان" دائر بين الداخل 
والثابت» فإذا زالت مزاحمت الثابت» تعين الداخل للكلام الثاني" . 

وهذاعلى قولهما ظاهر؛ لأن كل واحد من الإيجابين صحيح» وكذلك عند 
محمد؛ لأن عنده الكلام متردد بين الصحة وعدمهاء ما دام الكلام الأول دائرا بين الخارج 
' والثايت . ش 

فأمًا إذا مات الثابت» مات عبداء وتعيّن الخارج بالكلام الأوّل؛ لكون الكلام الثاني 
صحيحا من كل وجه» فكان هذا قول الكل . 

وإن مات الجارج› عتق الثابت بالكلام الأول» وبطل الكلام الثاني ضرورةء وإن 
مات الداخل» يقال للمولى: بين الكلام الأول» إن أوقعه على الخارج» عتق الثابت 
بالكلام الثاني» وإن أوقعه على الثابت» بطل الكلام الثاني» لما قلنا . 


وفي «الأمالي» إن مات الخارج » عتق الباقيان؛ لأن على رواية الأمالي» الإيجاب 


)١(‏ سقطت العبارة من قوله: لان غد من( و(ت): 

(۲( وفيالنسخ الأخرى: " وكذا الثاني ذائر . 

)۳( كذا في الأصل» وجاء في (ج) و (د): وقد زالت مزاحمته فتعين الداخحل . 
ش 4 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينبا المجلد الثاني 


الثاني صحيح › والعتق عند البيان يقّم مقصورا على البيانء فإذا مات الخارج» تعين الثابت 
بالكلام الأول» فتعين الداخل بالكلام الثاني ضرورة . 
وجه ظاهر الرواية ما ذكرنا أن تعين الشابت للكلام الأولء يبطل الكلام الشاني 
ضرورة”". ا 

وأما فصل الطلاق : 

رجل له ثلاث نسوة؛ لم يدخل بواحدة منبن» دخل عليه امرأتانء فقال: 
'إحداكما طالق" » فخرجت إحداهماء ودخلت الثالثة”"» فقال: *إحذاكما طالق"» 
فما دام الزوج» حيا يؤمر بالبيان”". 

فإن قال: عتيت بالكلام الأول الخارجة» وقع الطلاق عليهاء ويؤمّر بالبيان في 
الشاني» ففي أينهما بين طلّقت. وإن أراد بالكلام الأول الثابتة » طلّقت الشابتة بالكلام 
الأول“ وبطل الكلام الثاني» لما ذكرنا في الإعتاق . 

ولو بدأ ببيان الكلام الثاني» إن بين الكلام” الشاني في الداخلة» يقال له: أوقع 
الطلاق الأول على أيتہما شئت . وإن بين الكلام الثاني في الثابتة» طلّقت الخارجة بالكلام 


)١(‏ هذه الفقرة كلها ساقط من )١(‏ و(ب). 
0 وفي النسخ الأخرى :' ودخلت الأخرى. 


() انظر بعض صور الطلاق المبهم» وبيانهاء وأحكامها في «فتح القدير» ۳/ ۹١١٠ء‏ و «الفتاوى 
التاتار خانية» ۳/ 470 . 


(5) قوله: الثابتة با لكلام الأول ساقط من النسخ الأخرى. 
() الكلام ساقط من بقيية النسخ . 
4١‏ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 


الأوّل» بمنزلة ما لو قال لها بعد الكلام الأوّل: " طلّقتك" . 

وإن مات الزوج قبل البيان» يوزع حكم الطلاق على اعتبار الأحوال» والأحكام 
ثلاثة : حكم المهرء وحكم الميراث» وحكم العدة. | 

أماحكم المهر: للخارجة ثلاثة أرباع مهرهاء وللشابتة خمسة أثمان مهرهاء 
وللداخلة سبعة أثمان مهرها؛ لأن بالكلام الأول سقط نصف صداق بين الخارجة والثابتة» 
فيسقط من صداق كل واحدة منهما"''الربع» والكلام الثاني لايتناول الخارجة» فبقي 
للخارجة ثلاثة أرباع المهر”". ش 

وأما الثابتة : فقد سقط من صداقها الربع بالكلام الأولء والكلام الثاني مترددء إن 
أراد بالكلام الأول الشابتة» لايصح الكلام الثاني» وإن أراد الخارجة» صح الكلام الثاني" 
فيتتصف النصف» فيسقط به الربع من ذلك بين الثابتة والداخلة» فيسقط من صداق كل 
واحدة منهما اللمن» فالثابتة سقط من صداقها مره الربع» ومرّة الثمن» بقي لها خمسة 
الأثمان. والداخلة لم يسقط من صداقها إلا النمن» فبقي لها سبعة أثمان المهر . 

قيل: هذا قول محمد رحمه الله أما على قولهما: الإيجاب الثاني صحيح على 
كل حالء لما ذكرنا في العتاق» وإذا صّح الكلام الثاني كان للداخلة ثلاثة أرباع المهرء 


(1) “منهما” ساقط من () و (ب). 
(۲) سقطت العبارة من قوله : والكلام الثاني لا يتناول” إلى آخر الفقرة من (1) و (ب) . 
(۳) وفي النسخ الأخرى: ' وإن أراد الخارجة» يصح" . 
(5) قوله: من ذلك ساقط من(ج) و(د). 
 )(‏ وإذا صح الكلام الثاني ساقط من )١(‏ و (ب). 
33 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها . المجلد الثاني 


ومنهم من قال: بأن هذا قول الكل . 

راق الى ر زجميها ن انان وز القرق أن العيد 
لهم أحوال ثلاثة: حالة الرّق» وحالة الحرية» وحالة مترددة”'': وهي حالة الكتابة؛ 
وعتق البعض والسعاية في قول أبي حنيفة رحمه الله والثابت إذا تردّد حال بين الرّقَ 
والحرّية» كان محلا للعتق» وأمكن تصحيح الكلام الثاني على كل حال . 

أما إلنساء: ليس لهن إل حالتان: حالة التكاحء وحالة الطلاق . والطلاق لجرا 
عند الكل" إذا طُلّقت نصف الثابتة بالتوزيع » طلّقت كلهاء فلايصح الإيجاب الثاني» 
فلابد من اعتبار الأحوال في الطلاق» هذا هو حكم المهر'". 

وأما خكم الميراث اف ا ت وف وة رك ن 
لأن الداخلة وارثة» لايزاحمها إلا امرأة واحدة» فإن الطلاق الأول لو وقع على الغابتة؛ 
لايصح [الكلام]””''الشاني» ويكون الميراث بين الخارجة والداخلة نصفان» وإن كان 


)01( وفي (1) و (ب): ‏ حالة العتق وحالة الرق وحالة مترددة. . 
(؟) ولهذا لو طلق أحد امرأته نصف تطليقة أو ثلثهاء كانت طالقا تطليقة واحدة» لان الطلاق 
لايتجراء وذكر بعض ما لايتجرأ كذكر الكل. كالغ القضاض: صيانة للكلام عن 
الإلغاء» وتغليبا للمحرم على المبيح» وإعمالا للدليل بقدر الإمكان. يرجع إلى : «الهداية؛ 
للمرغيناني» و شرحها «العناية» للبابرتي» ۳/ ٥٤‏ . 
6 هذاهو حكم المهر ساقط من )١(‏ و (ب). 
)£( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وزيد من النسخ الأخرى . 
Er‏ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 


الطلاق الأول وقع على الخارجة صح الكلام الثاني . 
وميراث النساء متردد بين الثابتة والداخلة» وليست إحداهما أولى من الأخرى”". 
فيكون بينہما نصفان» فكان للداخلة نصف الميراث على كل حال؛ والنصف الآخر متردد 
بين الخارجة والثابتة» وليست إحداهما بأولى من الأخرى» فيكون بينہما نصفان. 
وعلى كل واحدة عدة الوفاة احتياطا؛ لاحتمال وجوبها على كل واحدة منبن» 
وعدة الطلاق لايتصور ا 
وإن لم يمت رز ولكن ماتت إحداهن» إن ماتت الشابتة؛ طلّقت الخارجة 
والداخلة؛ [ لزوال مزاحمتبهما في الإيجابينء لما ذكرنا في العتاق» وإن ماتت الخارجة 
طلّقت الغابثة بالكلام الأوّل» وبطل الكلام الشاني]”"؛ لأن الكلام الأوّل كان دائرا بين 
الخارجة والثابتة» وبموت الثابتة زالت مزاحمتهاء فتعينت الخارجة للكلام الأول» وإذا 
تعينت الخارجة للكلام الأوّلء ظهر أن الكلام الثاني خرج بين المتكوحتين» فضح مطلقاء 
وأنه كا:..-ائرا بين الداخلة والثابتة» وبموت الثابتة زالت مزاحمتهاء فتعينت الداخلة للكلام 
الثاني . 
- وإن ماتت الداخلةء خير الزوج في الكلام الأول إن أوقعه على الخارجة» طلّقت 
الثابتة بالكلام الثاني ما قلناء وإن أوقع الكلام الأول على الثابتة» بطل الكلام الثاني . 


. وفي النسخ الأخرى : وإن وقع الأول على الخارجة يصح الثاني‎ )١( 

(۲) في الأصل :” الآخرا . 1ش 

)۳( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل :' وزيد من النسخ الأخرى . 

)4( سقطت عيارة طويلة من نسخة (1) و (ب) من قوله: ” لأن الكلام الأول كان دائرا” . 
٤‏ 


كت ب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 


وذكر في «الأمالي» هذه المسألةء وقال: لو قال: عنّيت بالإيجابين الشابتة» يقع 
عليها طلاقان؛ لأن كل واحد من الإيجابين صحيح مطلقا على رواية الأمالي» وعند 
البيان يقع الطلاق مقصوراء لامستنداء فيقع الطلاقان جملة كما لو أوقعهما بكلام 
مبتدأ. 

رجل تحته حرة وأمة قد دخل بهماء فقال: ' إحداكما طالق ثنتين ' » فأعتقت الأمةء 
ثم مرض الزوج”''» وبين الطلاق في الأمة» حرمت حرمة غليظة ؛ لأن ثبوت الحرمة حكم 
بح ا الررع: ركرك ليد ا ولد عر اه جاه تور فيا برنيع إن 
ازوج" 

وإن مات الزوج في ذلك المرض» كان للمعتقة الميراث؛ لأن حرمان الميراث حكم 

على المرأة خاصة» فكان البيان فيه بمنزلة الإنشاء . 

ولو أنشأ الطلاق في هذه الحالة» كان مردودا عليه وكان لها الميراث؛ لأنها حرة» 
إلا أن للمعتقة ربع الميراث» وللحرة الأصلية ثلاثة أرباع الميراث“؛ لأنه لما رد عليه البيان» 
صار كأن لم يكن. 

ولو لم يبين حتى مات» كان للحرة الأصلية ثلاثة أرباع الميراث”*)؛ لأن الطلاقين لو 


. “جملة” ساقط من النسخ الأخرى‎ )١( 
“الزوج” ساقط من(ج) و (د).‎ )۲( 
.377 5 /۳ انظر «الفتاوى التاتارخانية»» فقد خرج المسألة نقلا عن الزيادات»‎ )۳( 
. كذا في الأصل : وجاء في النسخ الأخرى: ' وللحرة ثلاثة الأرباع‎ )5( 
1 . و(ب):" كان الميراث بينهما أرباع”‎ )١( وفي‎ )0( 

0 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 
وقعا على الحرة» كان لها نصف الميراث؛ لأنها لاتحرم عن الميراث بالطلاقين. 

ولو وقعا على الأمة؛ كان جميع الميراث للحرة؛ لأن الأمة تبن بطلاقير. فيكون 
للحرة جميع الميراث في حالة ء والنصف في حالة . فالنصف ثابت بيقين» والنصف الآخر 
ثابت في حال دون حال» فكان لها ثلاثة الأرباع . 

وأما الأمة: فلو وقع الطلاق عليها لاشيئ لهاء ولو وقعاعلى الحرة» كان لها 
النصف. فلها النصف في حال» ولاشيئ لها في حال فيتنصف» فيكون لها الربع . 

وعلى رواية «الأمالي»: إذا بين الطلاق ”في الأمةء يكون لها نصف الميراث» 
ويكون الطلاق رجعيا. 

وذكر في «التجريد»”": أن هذا قول محمد وأبى يوسف الأول؛ لأن على رواية 
الأمالي الطلاق غير واقع أصلاء وعند البيان يقع مقصوراء فكان الجواب ما ذكرنا. 

وعلى الحرة عدة الوفاة» لاحيض فيبا؛ لأن الطلاق إن لم يقع عليها فظاهرء وإن 
وقع عليباء فهي”“ لابين بطلاقين» والمطلّقة الرجعية إذا مات زوجها في العدة» تغيرت 
عدتها إلى عدة الوفاة. 


() المصدر السابق . 

(۲) الطلاق ساقط من النسخ الأخرى . 

(۳) كتاب «التجريد»: تصنيف الإمام أحمد بن محمد أبو الحسين القدوري» صاحب المختصر » 
صف «التجريد» في أربعة أسفار» يشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي» شرع في 
إملائه سئة حمس وأربعمائة . «الجواهر المضية» /١‏ 44 1ء «الفوائد البهية» ص .7١‏ 

. فهي ساقط من النسخ الأخرى‎ )٤( 

ia 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 


وأما المعتقة: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام» تستكمل فيبا ثلاث حيض ؛ لأن 
الطلاقين إن وقعا عليباء كانت مبتوتة» وكان عليها الاعتداد بالحيض» وإن لم يقع 
الطلاق”''عليباء كان عليها عدة الوفاة» فتجمع بين العدتين. 

وفيه إشكال: وهو أنه لو وجب عليها الاعتداد بالحيض» كان عليها حيضتان؛ لأنها 
أمّة وقت الطلاق» فلماذا يجب عليها الاعتداد بثلاث؟ ش 

قلا : إغا وجب اليا تلات خفن إا لليان الإا 

ولو أنشأ الطلاق” عليبا في هذه الحالة» كان عليہا الاعتداد بثلاث حيض» وهذا 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله : أن امرأة الفار”" 5 ِ تعمد بأبعد الأجلين “. وعلى قول 
بي يوسف رحمه الله : ليس عليما عدة الوفاة. 


ولو كانتا أمَتِينَء فطلق إحداهما ثنتين» ثم أعتقتاء ثم بين الزوج في المرض» فإنها 


(1) “الطلاق” ساقط من النسخ الأخرى . 

(؟) ‏ الطلاق” ساقط من () و (ب). 

(۳) الفار” هو الذي يطلق امرأته ثلاثا في مرض موته فرارا عن وراثتها ماله. «طلبة الطلبة؛ 
للنسفي» ی 

(4) أي المطلقة طلاق الفار تعتد بأبعد الأجلين» » فإذا ورثت التي طلقت في المرض بأن طلقها بغير 
رضاها بحيث صار فاراء ومات وهي في العدّة؛ فعدتها أبعد الأجلين؛ > أي الأبعد من أربعة 
أشهر وعشرء وثلاث حیض» فلو تربّصت حتى مضت ثلاث حيض» ولم تستكمل أربعة أشهر 
وعشراء لم تنقض عدتها حتى تستكملهاء وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تمض لها ثلاث 
حيغن بأن امتدّ طهرهاء لم تنقض عدتها حتى تمضي . انظر «فتح القدير» ؟/ ۲۷۷ . 

۷ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يمع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 


تحرم حرمة غليظة› والميراث بينبما نصفان؛ لما قلنا : إن البيان في حق الميراث لم يصح. 
وقبل البيان كان الميراث بينبما نصفان “"", وعلى المطلمة عدة الوفاة» تستكمل فيا ثلاث 
حيض» وعلى الأخرى عدة الوفاة» لاحيض فيها . 

ولو مات الزوج قبل البيان» فعلى كل واحدة منهما عدة الطلاق والوفاة جميعا"؛ 
لأن كل واحدة من العدتين؛ تجب في حال دون حال» فيجمع بينهما. 

E E‏ وليه لاسر 
مائة» ثم بي لي ا اق را الاير a E‏ 
إظهارا في فصل العتق» وجعله إنشاء في حق الميراث” 

وفي الحقيقة لافرق. فإنا نجعل البيان في الفصلين عدماء ولو انعدم في العتق حتى 
مات» يعتق من كل واحد منہما نصفه» وإن كان ذلك أكثر من ثلث المال . 

وفي فصل الطلاق لو جعلنا البيانَ عدّماء كان الميراث بينبماء وهذا لفقه: وهو أن 
باحق اليم وال اعد اید اكد ان زرل اعد ادن عن ملك سكم يرجن 
إليه» وقد ذكرنا أن العتق المبهم واقع في حق الموقع » فخرج أحدهما من أن يكون محلاً لحق 
الورثة» فبعد ذلك وقّع الشك في أن حقهم تعلق بكثير القيمة» أو بقليل القيمة» وحقهم لم 
يكن ثابتاء فلايثبت في الزيادة بالشك* . 


)01 أنصفان” ساقط من النسخ الأخرى. . 

(۲) “جميعا ساقط من التسخ الأخرى. 

(۳) وفي النسخ الأخرى: جعل البيان إظهارا ذ ا رانا س : 

(4) كذا في الأصل (1) و (ب) وفي(ج) و (د): فلا يثبت بالشك في الزيادة . 
۸ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغيرعينها ‏ المجلدالثاني 


وأما حرمان الميراث حكم يرجع إلى المحل» وقد ذكرنا أن الطلاق المبهم غير واقع 
في حق المحل ٠‏ فبقيت كل واحدة منبما مستحقة للميراث» فلاتحرم بالبيان. 

رجل تحته أمّتان لرجل » فقال المولى : 'إحداكما حرة "» ثم قال الزوج: “التى 
أعتق المولى منكما طالق ثنتين ' ٠‏ يرجع في البيان إلى المولى ؛ لأن الزوج بنى إيجابّه على 
ااب مزلي ور تدع فا يكين مل الطلاق ]ذا جل الي رياف اليا 
الل 

فإذا بين المولى العتق في إحداهماء طلّقت ثنتينء ولاتّبين؛ لأنه أوقع الطلاق على 
من أوقع عليها العتق. والحرة لابين بتطليقتين» وعليها عدّة الحرائر؛ لأن العدة وجبت 
عليها وهي حرة. 

وإن مات المولى قبل البيان» يخير الزوج في الطلاق» يوقعه على أيتبما شاء؛ لأنه 
بنى إيجابّه على إيجاب المولى» فيكون بمنزلة الحلف عنه» فإذا وقّع اليأس عن بيان المولى» 
وشاع العتق فيهما بموته» ولاوجه إلى إلغاء الطلاق» صير إلى الحلف . 

هذا كمن توكل عن رجلين في السّلم» فأدّى المطلوب سلم أحدهماء كان القول 
قوله في البيان» فإن مات المطلوب» كان البيان إلى الوكيل؛ لأنه هو القابض» فيكون بمنزلة 
الخلف عن المطلوب . 

بخلاف ما إذا غاب المولى» حيث لايؤمر الزوج بالبيان؛ لأن تّمة لم يقع اليأس عن 
ا ش 

فإذا بين الطلاق في إحداهماء بانّت؛ لأنها مستّسعاة» فتكون أمة عند أبي حنيفة» 


8 


كتاب الطلاق ٠‏ باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 


هذا الذي ذكرنا إذا بدأ المولى بالإيجاب» فإن كان الزوج هو الذي بدأ فقال: 
' إحداكما طالق ثنتين' » ثم قال المولى : "التى طلّقها الزوج منكما حرة ' » يرجع في البيان 
إلى الزوج ؛ لأن المولى بنى إيجابه على إيجاب الطلاق» فإغا يتعين محل العتق إذا تعين 
محل الطلاقء» وتعيين محل الطلاق إلى الزوج . 

فإن بيّن الزوج في إحداهما حرمت حرمة غليظة ؛ لأن الطلاق صادفها وهي أمة». 
والعتق أضيف إلى المطلقة» تعد بنلاث حيض؛ لأن العدة وجبت عليها وهي حرةء فكان 
عليبا عدة الحرائر” . ش 1 

وذكر في «الأمالي»: لو قال: "هذه حرة أو هذه" ثم قال الزوج: "التي يقع عليها 
هذا العتق فهي طالق ثنتين " » فبين المولى العتق”'' في إحداهماء يقع عليہا طلقتان» 
وتبين؛ لأن على رواية الأمالي العتق يقع مقصورا على البيان» فكان الطلاق مقارنا للعتق» 
والمتقصلاتها ره أت تدك الطلاق» وَعَليها لات > لان العدة وجيت وه 
حرة؛ لأنبا تجب بعد الطلاق» فكانت العدة بعد العتق ضرورة . 

رجل قال لأمتين له'": "إحداكما حرة ٠"‏ فجاء إنسان» وقطع أيديهماء كان على 
القاطع رش الأمتين للمولى» وإن بين العتق في إحداهما بعد القطع. ' 


3 اد ا اورت 

(۲) “العتق” ساقط من )١(‏ و (ب). 

)۳( وفي النسخ الأخرى: لأمتيه . 

(5) الأرش: را للحال لزاغت فلن مادو شي يعني دية الجراحات» وزاد النسفي فقال : 
الأرش: دية الجراحة واندمل الجرح؛ أي صح. يرجع إلى : «التعريفات» ص ٠۳١‏ «طلبة 


.56٠ 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 


أمبا وجوب أرش الأمتين : فلأن الأرش بدل المحل» والعتق المبهم في المحل غير 
نازل لإ ذكرنا . ويكون للمولى ؛ لأنه بدل المملوك» وبدل المملوك للمالك . 

یا سه هد ا ووذها ا 'أنت حر قبل موت فلان بشهر “» 
فقطعت يذه ذ في الشهرء ثم مات فلان لتمام الشهرء كان على القاطع أرش العبدء ويكون 


للعبد عند أبي حنيفة' 0 


والفرق رو EE‏ 
شيئين : إبطال حق نفسه عن الأرش إلى العبد» وإيجاب أرش الحر على الجاني» وهو يلك 
إبطال حق نفسه. ولايملك إيجاب أرش الحر على الجاني» فلهذا كان عليه أرش المملوك 

أما هنا المولى بالبيان ما أسند العتق إلى وقت سابق» فإن موضوع المسألة ههنا فيما 
إذا قال: نويت وقت الإيجاب واحدة منهماء لابعينهاء إلاً أني أوقع ذلك العتق على هذهء 
حتى لو قال: كنت عينت هذه وقت الإيجاب» كان الأرش لها. نص عليه في «كتاب 
العتاق». 

رجل قال لأمتين تحته: "إحداكما طالق ثنتين" » ثم اشترى إحداهما بعينباء يقع 
الطلاق على الأخرى ؛ لأن الطلاق كان دائ ثرا بينبماء فإذا خرجت المشتراة من أن تكون 
محلا للطلاق» تعيّنت الأخرى للطلاق» كما لو ماتت إحداهما". 


الطلبة» ص ١۳ء‏ «الكليات» ص ۷۸. 
)١(‏ قوله: عند أبي حنيفة ساقط من )١(‏ و(ب). 
(۲) «الفتاوى التاتارخانية» نقلا عن الزيادات» ٤۳١/۳‏ . 
0١‏ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها المجلد الثاني 


ولو اشتراهما معاء بطل نكاحهماء ولالك تعيين إخداهما للطلاق؛ بعد ذلك" ''. 
لأن ولاية البيان إغها تستفاد بولاية الإنشاء لما ذكرناء وبعد ما بطل نكاحهماء لايملك الإنشاء 
فلا يملك البيان؛ لأن البيان في حق امحل إيقاع مبتدأ”. 0 

إن وطئ إحداهماء تمت الأخرى للطلاق ؛ لأن حمل وطنه على الل واجب ما 
أمكن» وذلك بصرف الوطء إلى غير المطلقة'". 

وهذا بيان حكمي» فلايد يشترط لصحته ولاية الإنشاء» كمن طلق امرأتيه» كل واحدة 
تهنا واحدة» ثم قال لهما: إحداکما طالق ثلاثا* وانقضت عدتہماء فبين الثلاث في 
إتحذاهها بعتن ذلك 9 لايصح . ولو تزوج واحدة منبماء صحء وتيف الأخرى 


والله أعلم ‏ 


010( "للطلاق بعد ذلك ' ساقط من النسخ الأخرى . 

(۲) كذا في «التاتارخانية» ثم نقل فيه عن «الكافي»: :يطل تكاحهماء ولاهلك الزوج ليان . انظر 
«الفتاوى التاتارخانية» 4777/7 . 

() المصدر السابق. 

۱ (4) ”بعد ذلك” ساقط من (1) و(ب). 

t0۲ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة الجلد الثاني 


ناب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة 


بني الباب على أن من جمع بين طلاقين» وذكر عقيبهبمامالاً. يكون المال مقابلا 
ببماء منقسما عليبماء ؛ إذ ليس أحدهما بصرف البدل إليه أولى من الآخرء إِلاً إذا وصف 
الأول بوصف ينافي وجوب البدل؛ امكرنة دز ماي كار »ور وم وجني 
البدل» بمنزلة التنصيص على أن البّدل بمقابلة الثاني ا 

فإن وَصّفهما بذلك. أو وصف الثاني به. كان بدلاً لهما؛ لأن الجمع بين البدل وما 
ينافيه متنع » فلابد من إلغاء أحدهماء وإلغاء الوصف المنافى للبدل أولى ؛ لأنه ذكر البدل 
ارا واتار یکرت تاشخ 1 فيلو" : ٠‏ ا 

إذاعرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : 

جل قال لامر اتد الخول: 'أنت طالق الساعة واحدة» على أنك طالق غدا 
أخرى بألف " وباك يع في الحال واحدة بخمس مائة 3 لأنه جمع بين تطليقة 
منجزة» وتطليقة يشافة ره الخد وذكر عقیبہما مالا فينقسم عليبماء كما لو قال : أنت 


)١(‏ قال العتابي عند تأصيله للباب : أصل البا :٠‏ إذا ذكر الطلاقين وذكر عقيبهما مالاء فالمال يكون 
مقابلا لهماء إلا إذا وصفت للأول بوصف ينافي وجوب الال فحيتئذ يكون بمقابلة الثاني » ومن 
شرط وجوب الال على المرأة حصول البينونة بمتقابلة المال» لأنها إغا تلزم المال لتمتلك نفسها 
بمقابلة المال. «شرح الزيادات؛ للعتّابي» ق ٤‏ ۲. 

(۲) انظر «الفتاوى التاتارخانية» 44/7 . 


tor 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة المجلد الثاني 


طالق الساعة واحدة» وغدا أخرى بألف. أوقال:.أنت طالق واحدة» وأنت طالق أخرى 


بألف . 1 0 ظ 
وإغا قلناذلك؛ لأن كلمة *على' وإن كانت للشرط”"»؛ لكن تعذر حملها على 
الشرط هنا؛ لأن وقوع الطلاق في الغد لايصلح شرط للطلاق المنجز» فتحمل على 
العطف» لما بينبما من المشابهة» فإن بين الشرط والجزاء اتصالا في الوجودء لايوجد الجزاء 
إلا بعد وجود'” الشرط» فكذلك في العطف.. ٠‏ 

راذا ضار مارا عن العف كان اند ل قشابلا ها اذ لن اجا رف اند 
إليه بأولى من الآخر. ولهذا لو كان مكان البدل استثناء ينصرف إليهما .. 

وإذا جاء غد يقع تطليقة أخرى بغير شيئ» أما وقوع الطلاق لوجود الوقت 
المضاف إليهء وأما بغير شيئ فلأنها صارت مبّانة بالأولى» ومن شرط وجوب البدل 
بالطلاق أن لاتكون مبانة قبل الطلاق؛ لأنها إذا كانت مبانة مالكة نفسها قبل الطلاق7", لا 
تستفيد بهذا البدل شيئاء فلا يجب المال . 


() على" : هو للإلزام باعتبار أصل الوضعء لأن معنى حقيقة الكلمة من علو الشيئ على الشيئ 
وارتفاعه فوقه» وذلك قضية الوجوب واللزوم» ثم تستعمل على" للشرط باعتبار أن الجزاء 
يتعلق بالشرط» ويكون لازما عند وجوده» كما في قوله تعالى: ' يباتك على أن لا يُشركن ‏ 
بالله شيئا" سورة الممتحنة؛ الآية: .٠١‏ راجع «أصول السرخسي» ۱ و«بدائع الصنائع» 
1707/7 

(۲) وفي )١(‏ و (ب): إلا بو جوددالشرط . 

(۳) قبل الطلاق ساقط من )١(‏ و (ب). 
ظ to‏ 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة المجلد الثاني 


ولايقال بأنها تستفيد نقصان العدد؛ لأن نقصان العدد لايصلح غرضا للمرأة؛ فإن 
بعد البينونة وقوعها في حَبَالت'' يتعلق باختيارهاء فلايصلح ذلك غرضاء حتى لو تزوّجها 
قبل مجىء الغد ثم جاء الغد يقع تطليقة أخرى بخمس مائة ؛' لأن شرط وجوب الال 
قد وجدء وهو ملك النفس في الغد ببذا الطلاق. . 

فرق بين هذه المسألة وبين ما إذا خالّعها ثم خالعهاء فإن الثاني يبطل» ولايقع به 
الطلاق؛ لأن الخلع طلاق بائن ٠"‏ والبائن لايلحق البائن. أمافي مسألتنا نص على 
الطلاق» فإذا لم يجب المال بالثاني» بقي صريح الطلاقء والصريح يلح البائن» 

ثم استشهد محمد رحمه الله في الكتاب ‏ فقال: ألاترى أنه لوان لماه بعد 
الدخول» في طهر لاجماع فيه : " أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم ' » فقبلت» تقع في 
الحال واحدة ثلث الألف”*» ثم إذا حاضت» وطهرت» تقع أخرى بغير شيئ» وكذلك 
في الثالثة؛ لأنها بانت بالأولى» فلايجب الال في الثانية والفالثة"» وعدم وجوب الال 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي النسخ الأخرى: 'حبّائله » وماثبت أصح» وحبائل: جمع حبالة»' 
بالكسرء أي حبالة الصائد والمصيدة؛ يل الصيدٌ واحتبله : اذه بهاء أو نصبها لهء احتبلته : 
إذا صدئه بالحبالة . «القاموس المحيط» ص1578١ء‏ «المصباح المثير» ص ١١5‏ » مادة: حبل. 

)۲( «الفتاو ى التاتارخانية» 12/7 . ظ ش 

۳( انظر «بدائع الصنائع» ٠٤٤/۳‏ و٥‏ 

)٤(‏ في الكتاب ساقط من النسخ الأخرى. 

)2( انظر «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ ٤٤۹‏ . 

() قال في التاتارخانية: ولايلزمها الال بالطلاق الثاني والثالث إلا بواسطة سبق التزوج . انظر 


00 


. كتاب الطلاق 2 باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة 2 المجلد الثاني 


لايمنع وقوع الطلاق ؛ لأن الطلاق بمال» تعليق الطلاق بالقبول» وقد وجد. 

كمن قال لامرأته الصغيرة: *أنت طالق بالف *» فقبلت» يقع الطلاق» ولايجب 
المال» ”'' كذلك هنا . ْ ٠‏ ْ ش 

فإن تزوجها عقيب الأولى والثانية» تقع الثانية والثالثة بثلثي الألف» كذلك هنا . 

ولو قال لامر ومن دغل ا انت اطا اا راجن املك ال ج اوقد 
عي ع نك الع هتنا اخرى بالف ری نات يقع ف الخال واحكة بر 
شيئ» ثم إذا جاء غد تقع أخرى بألف درهم””؛ لأنه وصف الأولى بوصف ينافي 
وجوب ال مال فيكون المال بمقابلة الثاني . | 

أما قوله: "بغير شيئ" فظاهر» وكذا قوله: "أملك الرجعة " لأن الطلاق يمال لا 
يكون رجعيا”". ْ ٠‏ 


وكذا لو قال: " أنت طالق اليم تطليقة بائنة» على أنك طالق غدا أخرى بألف*» , 


«الفتاوى التاتارخانية» ۳/ 40٠‏ . 
)١(‏ قال الكاساني في تعليله : لاخلاف في أنه لايجب المال عليهاء لأن الخلع في جاننها مغاوضة 
٠‏ امال باليس بال والصغيرة تتضرر بهاء وتضرف الأضرار لايدخل تحت ولاية الولي» كالهبة 
والصدقة . انظر «بدائع الصنائع» ٠٤١/۳‏ . 
٠‏ (۲) «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ 46١‏ . 
(۳) بألف درهم ساقط من (1) و (ب). 
() وقد سبق في فاتحة الباب ما قرره قاضي خان من الأصل : أن اجمع بين البدل وما ينافيه متنع . 
(0) «الفتاوى التاتارخانية» 450/6 . ش ش ] 


هع 


كتاب الطلاق ٠‏ باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة المجلد الثاني 


وقعت للحال تطليقة بغير شيئ ؛ لأن التصريح بالبينونة دليل على أن شيئا من البدل لايكون 
بمقابلة الثاني "؛ لأن الطلاق بال يكون بائنا لامحالة» فلايحتاج إلى هذا التصريح”". 

ؤكلام العاقل مرل على القائدةما امكو ولو جعلنا المال بدلاعنهماء لخا ذكر 
الينونةء ولايفيد» فيْجعل الال بمقابلة الثاني» قيقع في الال واحدة بغير شيئ : فإذا ججاء 
غد تقع ری د شيئن؛ لأنه فات شرط وجوب الالء وهو ملكها نفسها بالطلاق 
الثاني . 
قان كل تعر ]يجاب ادل ع اة طرق أنه ادم ف ادوا 
الأولى. 

قيل له : إيجاب البدل بقابلة الثانية مكن» إذا وجد شرطهء وهو التزوج قبل مجيى 
الغد» حتى لو تزوجها قبل مجيئ الغد» ثم جاء غد» تقع أخرى بألف درهم . 

ا مد ت الله في الكتاب”*' فقال: ألاترى أن رجلا لو قال لغيره: 
“أعطيك هذا العبد هيد اميد ار قير غان اذ اك هذا العيد الک کان 
كل الألف بمقابلة العبد [الثاني]” » ويكون الكل فاسدا لإدخال الصفقة في الصفقة . 


ولو قال: ' أبيعك هذا العبد على أن أبيعك هذه الأمة بألف" . أو قال: " أعطيك 


. و(ب): الأولى مكان الثاني‎ )١( وفي‎ )١( 
: وفي (1) و(اب):” ارتا هة لطر‎ (2 
. وفي النسخ الأخرى :" بمقابلة الثاني‎ )۳( 
. ”في الكتاب” ساقط من النسخ الأخرى‎ )( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎  )65( 
0V. 1 1 


كتاب الطلاق باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة المجلد الثاني 


هذا العبد على أن أعطيك هذه الأمة بألف ٠"‏ أو قال: ' أبيعك هذا العبد على أن أزيدك 
هذه الجارية بألف ' » صح› وكان العبد والأمة بألف. والمعنى ما ذكرنا. 

هكذا ذكر هناء وذكر في "المزارعة" : لو قال: "أعطيك هذه النخيل معاملة 
المت ع أن انظ اك هه الا فر الاي ازع و وا د لكا لست تن كان 
فاسدا. 

من المشايخ من قال : في المسألتين ‏ روايتان: فماذكر هناء يصير رواية بالجواز في 
مسألة المزارعة» وما ذكر في المزارعة» يصير رواية بالفساد ههنا. 

ومنهم من قال: إنما اختلف الجواب لاختلاف الوضع. وضع المسألة هنا فيما إذا 
جمّع بينهما في البدل» فقال: أبيعك هذا العبد على أن أبيعك هذه الجارية بألف» فلم تتم 
الصفقة الأرلى لعدم [ذكر]”” البدل» فلم يكن هذا إدخال الصفقة التامّة في الصفقة 
الان فإذا ج يكيم فق لاله كان المزاد من كلمة الى حرف الفطاف» فيصر كاله 
قال: أبي.ك هذا العبدء وهذه الجارية بألف . 

وموضوع المزارعة فيما إذاتم العقد الأوّل» فقال: ' أعطيك هذه النخيل معاملة 
بالنصف " . وهذه صفقة تامة» ثم قال: لن أن افظيك هة الأرض البيضاء مؤازعة 
تزرعها ببذرك بالنصف ٠"‏ وهذه صفقة تامة أخرى» فكان هذا إدخال الصفقة في الصفقة. 


وإنه حرام . 


)۱( وفي )١(‏ و(ب): في المسألة . 
(۲) مسألة ساقط من النسخ الأخرى. 
(۳) مابين المعكوفتين " زيادة من النسخ الأخرى . 
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كتاب الطلاق2 .باب الطلاق الذي يقع في الأوقات التفر فة المجلد الثاني 


نظير تلك المسألة لو قال: أبيعك هذا العبد بألف درهم» على أن أبيعك هذه الجارية 
بألف درهم» وإنه فاسد لما ذكرنا . 

ولوقال: أعطيك هذه الأرض البيضاء مزارعة» تزرعها ببذرى بالنصف» على أن 
أعطيك هذه النخيل معاملة بالنصف» كان جائزا؛ لأن البذر إذا كان من صاحب الأرض 
يكون مستأجرا للعامل» والمعاملة استئجار العامل أيضاء فكان العقدان عقداً و احدا معن 
فلم يكن هذا إدخال الصفقة في الصفقة من حيث المعنى» لإيجاد ا معقود عليه . 

أما في الفصل الأول البذر من قبل العامل» فكان العامل مستأجرا للأرض» وفي 
PE‏ "رن ديفا هذا للعامل» فتحقّق إدخال الصفقة في الصفقة 
لاختلاف المعقود عليه . ١‏ 

ولو قال : أنت طالق السّاعة واحدة أملك الرجعة» على أنك طالق غدا أخرى أملك 
الرجعة بألف» درت الألف إليبما”"؛ لأنه عمهما بوصف ينافي وجوب المال» فلغا 
ذكر الوصف . 

وكذا لو خص الثانية ببذا الوصف» فقال: أنت طالق الساعة واحدة» على أنك 
طالق غدا أخرى» أملك الرجعة بألف» ينصرف الألف إليبماء ويلغو ذكر الرجعة ؛ لأن ما 
يلحق الثاني لايكون رجعياء فيلغو ذكر الرجعة”". ظ 


. وفي (1) و(ب):” صاحب الأرض بدل صاحب الشجر”‎ )١( 
. 0° «الفتاوى التاتارخانية» ؟/‎ (۲( 


(۳) المصدر السابق . 


كتاب الطلاق 2 باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة المجلد الثاني 


ركذا لر جى ون الان بحرت الط فان انت اطالق راس الا 
وغدا أخرى بألف» أو قال: أنت طالق اليوم واحدةء وأنت طالق غدا أخرى بألف”". 
فالجواب فيه ما ذكرنا في الفصل الأول أنه إن عمهما بوصف ينافي وجوب المال» ينصرف 
المال إليبماء وكذا إذا خص الثانية بذلك الوصف . 

وإن خص الأولى بذلك الوصف» ينصرف المال إلى الشاني» وهذا والفصل الأول 
سواء؛ لأن في الفصل الأول كلمة "على " أقيمت مقام حرف العطف . 


والله أعلم ‏ 


)١(‏ مابين المعكوفتين صاحب الأرض. 
(۲) المصدر السابق. 
الى 


كتاب الطلاق ٠‏ باب الرجل يطلّق بعض نسائه ولاينويها بعينها المجلد الثاني 


باب الرجل يطلّق بعض نسائه ولاينويها بعینہا فتحرم عليه بعد ذلك”" 
برضاع أو غيره 


ني الباب على ما تقندم أن إيقاع الطلاق كما بص : في المعين» يصح في المنكرء 
والبيان فيه إنشاء في حق المحل > فيشترط لصحته قيا م امحل . 
[قال محمد رحمه الله] 9 : رجل تحته امر أتان رضيعتان» فقال: " إحداكما طالق 
ثلاثا"'» فجاءت امرأة» وأرضعتهما قبل البيان معا“ أو على التعاقب. باتعا“ ؛ لأنبما 
صارتا أختين» وهما تحت زوج» فيفسد نكاحهماء لما ذكرنا أن الطلاق المبّم فيما يرجع إلى 
المحل غير واقع ؛ لأن كل واحدة منهما معينة» و 'احداكما ' لايتناول المعين: 
فإن بين الطلاق معد ذلك" [في إحداهما]””"» لايصح بيانه؛ لما ذكرنا أن البيان 


() بعد ذلك ساقط من النسخ الأخرى . 

)١(‏ أصل العتابي لهذا الباب بقوله: أصل الباب: أن الزوج إغا يلك البيان للطلاق المبهم إذا ملك 
للإنشاء» لما ذكرنا أن البيان إنشاء من وجهء إلا إذا كان بيانا ضرورة» فلا يث يشترط فيه ولاية 
الإنشاء. «شرح الزيادات» للعتابي» ق ۲٤‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وأثبت من النسخ الأخرى . 

(:) قوله: نادي" ساقط من (۱) و (ب). 

. (5) انظر «الفتاوى التاتارخانية» ”/ 23737 . 

(1) بعد ذلك ساقط من النسخ الأخرى . 

1 


كتاب الطلاق باب الرجل يطلّق بعض نسائه ولايّنويها بعينها المجلد الثاني 


لايصح بعد فوات المحل . لم يجعل الطلاق المبهم واقعا في حق المحل هنا . 

وذكر في «كتاب النكاح» : ورد ا رح ص د 
' إحداكن طالق "» فتزوج خامسة من ساعته» جاز» وجعل الطلاق المبهم "“ واقعا" . 

والفرق ما ذكرنا أن الطلاق المببم واقع في حق الزوج» غير واقع فيما يرجع إلى 
المحل » ففي مسألتنا فساد نكاحهما بسبب الجمع بين الأختين» وعدم فساد نكاحهما بسبب 
وقوع الطلاق؛ كيلايصير جامعا بين الأختين. حكم يرجع إلنهماء فلايظهر وقوع'" 
الطلاق في حق هذا الحكم . 

أما في مسألة النكاح حل نكاح الخامسة» أمر يرجع إلى الزوج وإلى الخامسة » لاإلى 
الأربع » فاعتبرنا الطلاق ا حق هذا الحكم . 

فإن كان تحته ثلاث رميات فقال: إحداكن طالقء ثم جاءت امرأة“ 
وأرضعتهن على التعاقب أو ثنتين ثم الثالثة؛ بن جميعاء الأوليان بالأختية» والثالثة 
بالطلاق“؛ لأنها لما أرضعت الأوّلى ثم الثانية» ثبتت الأختية بينبماء ففسد نكاحهماء لا 


ك 

)١(‏ المبہم ساقط من () و (ب). 

(۲( في اران نلا عن كتاب الاصل»» فول يكن الق الهم واقعافي لحان » کان 
هذا تز وجا بالخامسة» وهو حرام . «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ ٤١۳‏ . 

)۳( "وقوع ساقط من النسخ الأخرى.. ظ 

() قوله: جاءت امرأة ساقط من النسخ الأخرى . 

5 «الفتاوى التاتارخانية» نقلا عن «الكافي؛» ٤۳۳/۳‏ .. 


1۲ 


كتاب الطلاق 2 باب الرجل يطلّق بعض نسائه ولاينويها بعينها المجلد الثاني 


إلى عدة» فتعينت الثالثة للطلاق» لأن الأولى والثانية خرجتا من أي يكون محلا للطلاقء 
.فصار كما لو ماتا" فتعينت الثالثة للطلاق”"» وكذا لو أرضعت ثنتين ثم الشالثة لما 
ذكرنا. 

رقع راع ال رطمت عراز رمد لكل بار 
أرضعتبن من وعاء فيه لبنها " '» حَرمَنَ جميعا؛ لأن الأختية بين الكل ثبّتت دفعة واحدة» 
فصار جامعا بينبن» ففسّد نكاحهن» ولايملك تعبين الطلاق”''لما ذكرنا””. 


وقال قاسم بن معن" 'رحمه الله : يلك» وهو باطل . 


)١(‏ كذافي الأصلء؛ وجاءت العبارة في النسخ الأخرى كالتالي : 'فتعينت الثالثة للطلاق بخروج 
الأوليين عن محلية الطلاق» كما لوماتتا” . ا 

(1) قوله : ” فتعيّنت الثالثة للطلاق” ساقط من النسخ الأخرى. 

(۳) “فيه لبنها” ساقط من النسخ الأخرى. 0 

2( كذا في الأصل » وفي النسخ الأخرى : ولايهلك البيان . 

(ه) «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ ٤۳۳‏ . 

00( هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء أبو عبد الله الهذلي» الكوفيء وکي 
القضاء بالكوفة » من أجلّة أصحاب أبي حنيفة» وأحد من قال له أبوحنيفة : أنتم مُسارٌ قلبي 
وجلاء حزني» روى عنه محمد بن الحسن» وقال الصيمري: هو مع تقدّمه في الفقه وتبحره فيه 
إمام في العربية مقدم؛ وقال ابن أبي حاتم : ثقةء صدوق» وكان أروى الناس للحديث 1 
والشعرء وأعلمهم بالعربية والفقه» حكى عنه الفراء» وروى له أصحاب الستن» مات سنة 
0ھ . 

ترجمته في : طبقات ابن سعد ۲٦۷ /٦‏ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ۳۳ء تذكرة 
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كتاب الطلاق باب الرجل يطلّق بعض نسائه ولاينويها بعينها الجلد الثاني 


فإن تزوج واحدةٌ منبن» جاز نكاحهاء ويصرف الطلاق إلى غيرهاء ''' حملاً. 
لتصرف المسلم على الصحة بقدر الإمكان. ' 

فإن طلّق هذه ثلاثاء وأراد أن يتزوج الأخرى» له ذلك» لما قلنا في الأولى . 

فإن طلّق هذه. وأراد أن يتزوج الثالشة» ليس له ذلك؛ لأن الحكم بجواز نكاح 
الأولى والثانية» حكم بوقوع الطلاق على الثالثة» فلايحل له نكاحها قبل إصابة الزوج 
الثاني » وهذا بيان حكمي» فلايشترط لصحته ولاية الإنشاء . 

فان كال لامر أن له قبل الخول: * [حداكما طالق ثلاثاء والأخترى ولعدة ". ثم 
تزوج واحدة منهماء جاز نكاحهاء وتعينت الأخرى للطلقات الثلاث . 

فإن تزوج من الرضيعات ثنتين معاً في عقدة واحدة» لم يصح نكاح واحدة منهما؛ 
لأنه لا وجه إلى تصحيح نكاحهماء ولاوجه'''لصحة نكاح إجداهما عينا؛ لعدم 
الأولويةء ولا وجه لصحة نكاح إحداهما غير عين؛ لأن نكاح المجهولة لاينعقد. 

بمنزلة من قال لغيره: 'زوجني امرأة ' فز وجه امرأتين في عقدة» لايلزمه واحدة 
منهماء إلا أن يشاء الآمر؛ لأن المأمور يكون بمنزلة الفضولي . 

وعن أبي يوسف [أنه]”" يلزمه واحدة منهماء وإليه التعيين» وكذلك في مسألة 


الحفاظ 4/1 العبر ١774/1١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص١ 2٠١‏ كتائب أعلام الأخيار 
برقم ۰۹٩‏ الطبقات السنية برقم ٠۷۲١‏ : الفوائد البهية ص ١٤١٠ء‏ الجواهر المضية برقم ١١١14‏ .. 
)١(‏ «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ ٤۳۳‏ . 
(۲) وجه اط بی ال الأخرى. 
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى. ٠‏ 
1٤‏ 


كتاب الطلاق باب الرجل يطلّق بعض نسائه ولاينويها بعينها . المجلد الثاني 


الكتاب» يَصح نكاح واحدة منبماء وإليه البيان”". قال: لأن هذا خيار تعيين المتكوحة 
عن غير المتكوحة» فجاز أن ينبت كما لو طلق إحدى امرأتيه ثلاثاء كان له أنيعيّن ٠‏ 
المنكوحة من غيرها . 

وإنا نقول: ثّمة الطلاق لم يقع في المعين؛ بل هو في حق المعين معلّق بالبيانء 
والطلاق يحتمل التعليق» أما النكاح لايحتمل التعليق» فلو صح في المجهولة» كان تعليقا 
للنكاح في المعينة بشرط البيان» وإنه لايصح . 

جربي له أربع نسوة» فسبي وسين معهء بطل نكاح الكل في قياس قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف”". 
.وقال محمد والشافعي: يختار أي الثنتين شاء» سواء تزوجهن معا أو في عقود 
عتفرقة 17 . وأصله ما ذكرنا في كتاب التكاح  .‏ ْ 


حربي تحته ثمان نسوة» فأسلم وال عت على قول محمد والشافعى "° 


)١(‏ قولهك يصح نكاح واحدة منهماء وإليه البيان” ساقط من )١(‏ و (ب). 

(۲) من غيرها ساقط من (۱) و (ب). 

(۳) بسط الإمام محمد رحمه الله هذه المسائل في «السير الكبير» والسرخسي في شرحه» توجيها 
| واستدلالا؛ فليراجع . «شرح السير الكبيرة للسرخسي» 1874/6 » وانظر «المبسوط» 67/0 . 

(4) راجع «المهذّب» للشيرازي 0 

(5) راجع : «المبسوط» /١‏ ۳٥ء‏ «بدائع الصنائع» ۳٠٤/۲‏ «رؤوس المسائل» (المسائل الخلافية بين 

الحنفية والشافعية) للزمخشري» ص ٠ . ۳۸١‏ 
() انظر: «الأم» للإمام الشافعيء 8 و االمهڌب» للشيرازي ۲ ١‏ و «مغني المحتاج» 
0 


كتاب:الطلاق. . “باب الرجل يطلّق بعض نسائه ولاینویہابعينها المجلد الثاني 


رحمهما الله يختار أي ي أربع منين [شناء]” » سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود 
متفرقة!". 

إلأ أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله فرقا بين السبى وبين" الإسلام» فقالا في 
فصل الإسلام : إن تزوجهن في عقدة واحدة» بطل نكاح الكل» وإن تزوجهن في عقود 
ضزه جاراكع تر الأ رار تج اباي ف ا 


للخطيب الشربيني» على «منهاج الطالبين» للنووي» 7۳. ٠‏ 
هو رأي الحنابلة والمالكيةء انظر «المغني» 5/ ۱۲۸ > ١‏ «الكافي لابن عبدالبر» ٥5۰/۲‏ . 

)001 ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى . 

(1) يلاحظ أن الذمي” يختلف من الحربي” في هذه المسائلء لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام 
فيما يرجع إلى المعاملات ٠‏ وحرمة الجمع من حكم الإسلام» فلم يقع أصل النكاح صحيحا إذا 
كان المباشر ملتزما لحكم الإسلامء أما أهل الحرب فهم غير ملتزمين حكم الإسلامء فيرى الإمام 
محمد رحمه الله في هذه المسألة أن أصل النكاح منهن صحيح› باعتبار قصور الخطاب بتحريم 
الجمع عنهم. فإذا اعترضت الحرمة في البعض بعد صحة النكاح وجب التخيير لا التفريق» 
بمنزلة المسلم يطلق إحدى نسائه الأربع ثلاثا بغير عينها. انظر «شرح السير الكبيرة 187٠/8‏ . 

)۳( ن ساقط من (1) و (ب)» وثبوته أولى. 

(4) يرى الإمام أبو حنيفة.وأبويوسف رحمهما الله أن وجوب الاعتراض بعد الإسلام بسبب 
الجمع؛ فالجمع حصل لهن جميعاء والاسبتدامة على ما يستدام كالإنشاءء فيجعل في الحكم 
كأن العتقدإغا وجد منه يعد الإسلام» فإن كان تزوجهن في عمد واحد بطل نکاحهن جميعاء 
وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة » جاز نكاح الأربع الأول» وبطل نكاح الباقي» وكذلك 
الحكم في الزيادة على الأربع . «شرح السير الكبير؟ للسرخسي» ۱۸۲١/١‏ . 

a 


كتاب الطلاق اب الرجل بطق بض نسائهولايويا بعينه 00٠‏ المجلد الثاني 
TT‏ اله يطل نكاح الكل؛ ار السرم أو 
في عقود ' متفرقة , 30 
ظ الفرق أن في مسال الإسلام؛ إذاتزوجهن في عقرد متفرقة؛ فتكا الأريع 
الأوّل» وقع جائزا بحكم الإسلام والكفر . ظ 
ونكاح OEE‏ رقع نايك بنك N‏ عي الل فو رين 
الإسلام؛ كان إفساد ما وقع فاسدا بحكم الإسلام أولى. 
وأما في مسألة السبي”: نكاح الأربع كان جائزا بحكم الإسلام والكفر؛ لأنه. 
حر واخر يلك نكاح الأربع في الأديان أججمع . 
| فإذا سبى» وصار رقيقاء وجب إفساد نكاح امرأتين؛ لان العبد لاهلك أكثر من 
ذلك» وليس نكاح”* البعض بالإفساد أولى من البعض» ففسد الكل . 
اتسين تافر انين وأخْرجوا إلى دار الإسلام» لم يفسد نكاح المأسورتين؛ لأن 
نكاح اللتين بقّنا في دار الحرب» فسّد بتباين الدارين"؛ لأن الملك إنما يتم بالقسمة» فان 
قبل القسمة للإمام أن من علي > وبالإحراز بدارالإسلام عمل تباين:الدارين» فحين 


 )١(‏ قال ساقط من النسخ الأخرى. 

. كذافي (1)ء كان في الأضل: “عقد متفرقة” » وما ثبت هو الصواب‎ )١( 
. )( مسألة” ساقط من‎ “ )5( 

(4) أي مسألة الحربي إذا سبي وسين معه نسوته الأربعة . 

(5) لفظ :” التكاح ساقط من النسخ الأخرى . ٠‏ 

(3) «شرح السير الكبير» 8/ 000.188 


كتاب الطلاق ‏ باب الرجل يطلّق بعض نسائه ولاينويها بعينها ٠‏ التجلد الثاني 


ملك لم يكن في نكاحه إلا امرأتان . 

ولو کان" طلق في دار الحرب ثتتين ب بغير أعيانبماء ثم سبى» وسبن الأربع معه» 
بن جميعا؛ لأن عدم فساد نكاح البعض بسبب وقوع الطلاق المبهم > حكم يرجع إليبن على 
وجه التعيين» وقد ذكرنا أن الطلاق المبهم غير نازل فيما يرجم إلى المحل على وجه التعيينء 
وَضَاز هذه المنالة»:وفسالة الرضيعين موا ٠‏ 

ولو أن حربيا تزوج امرأة» وابنتها في دار الحرب» ولم يدخل بواحدة منہما" ثم 
أسلمواء فبعلى قول أبي حنيفة وأبى يوسف : إن تزوجهما في عقدة واحدة» بطل 
نكاحهما؛ لأن الجمع قام ببماء وإن كان تزوجهما على التعاقب. جاز نكاح الأولى؛ أمّا 
كانت أو بتتا» وبطل نكاح الثانية؛ لأن الجمع قام بالثانية . 

وعلى قول محمد: بطل نكاح الأم دون البنت» كيف ما تزوج؛' لأن الجمع في دار 
الحرب ما كان علة الفسادء فإذا وجب القول بالإفساد» كان إفساد نكاح الأم أولى؛ لأن 
مجرّد نكاخ الأم» لايوجب حرمة نكاح البنت» ومجرد نكاح البنت يُحرم نكاح الام وتمام 
المسألة في #اللسير»”". 0 

٠ 3‏ -والله أعلم 


(۱) کان" ساقط من (ج), (د). 

(۲) «شرح السیر الكبير؟ 5/ ٠۸۳۰‏ . 

(۳) فإن کان دخل بهما فتكاحهما باطل على كل حال بالاتفاقء لأن الدخول 0 الجن شا 
يحرم الأخرى: بسبب المصاهرة على التأبيد. راجع «شرح السير الكبير» ۱۸۲۷/١‏ . 

)٤(‏ أما كانت أوبنتا ساقط من )١(‏ و (ب). 


(5) انظر «شرح السير الكبير» 8/ 1۸۲۷ء 1۸۲۸ء وفصل السرخسي فيه رأي محمد بقوله : و على 
ش 156 


كتاب الطلاق باب الخلع بالمال؛ والعتق» والبيع , والإجارة المحلد الثاني 


. باب الخلع بالمال» والعتق» والبيع» والنكاح والإجارة يجب 
.. بمحضر من صاحبه» ويبطل إذا كانا متفرقين 


بني الباب على أصلين : 


احدهما الت مزل متيام عات لز لأن المطلوب في الخلعء 
من جانبه الطلاق” ٠"‏ والطلاق ليس بال ويصح تعليقه بالشرط؛ وينفرد به الزوج» فإذا 
#احر! 5 ساي بتر ابيب حتى لايبطل يقسيامه جن الجلس» 
إن لد ربوك اله ا ا لأن الكرمة يب 
الجمع لاتشبت في حتنهم عنده قبل الإسلام: كما في حق الأختين» فكأن نكاح الت صحيحا 
تقدم أو تأخرء وبمجرد العقد الصحيح على الابئة تحرم الأم. وبمجرد العققد على الأم لا تحرم 
الابنة» فلهذا صح نكاح البنت في الوجهينء وبطل نكاح الأم» لأن حرمة المصاهرة نظير حرمة 
الرضاع والنسب وذلك يثبت في دار الحرب عند تقرر سيبه كما يثبت في دار الإسلام فهذا مثله . 
)١(‏ الع لغة : النزع والإ زالة» يقال: خالعت المرأةُ زوجه : إذا افتدت منه» وطلقها على الفدية» 
وهو استعارة من خلع اللباس» لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلذلك فكأن كل 
واحد نزع لباسه عنه. وفي العرف: إزالة الزوجية؛ أما في اصطلاح الفقهاء: فهو إزالة ملك 
النكاح» المتوفقة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه. اتظر «المصباح المنير» 174 «رد المحتار) 
٥ ۲‏ و«فتح القدير» 149/77 . 
(۲( وقد علل الحصكفي فقال ا .. انظر #ردالمحتار» ٥0۸/۲‏ . 
(۳) في (1) و (ب): ‏ لأن المطلوب منه الطلاق” . 
8 


كتاب الطلاق باب الخلع بالمال» والعتق» والبيع » والإجارة المجلد الثاني 


ولايملك الرجوع عنه"" 

ومن جانب المرأة معاوّضة”'؛ لأن الطلوت في الم من جانبها”"المال» والمال 
لايقبل التعليق بالشرط؛ ولاتنفرد به امرأة» فيبطل بقيامها عن المجلس» ويصح رجوعها 
قبل قبول الزوج . 

والعتق على مال من جائب ا موليء بمنزلة الخلع من جانب الزوجء ومجنزلة اخلع من 
جانبها في حق العبد . ش ْ 

ا ْ 
مقّدَرَاء سواء كان العاقد أحد الزوجين أو الأجنبي . 


اغ اھا نا نسحم رمه الله رجل قال لامرأته : “ خلعتك بألف درهم "۰ 


۰ و (ب).‎ )١( عنه ساقط من‎ )١( 

(۲( و ذكر ابن الهمام أن القول بأن الخلع يمين من جانب الزوج؛ ومعاوضة من جانب المرأة قول 
الإمام أبي حنيفة» أماعند صاحبيه فهو يرن من الجانبين ا ا و 
«فتاوی قاضي خان؟ 0۲۸/۱ . 

۰ (۳) في الخلع من جانبها ساقط من (۱) و (ب). 

(€( إن العتق بمال معاوضة من جانب العبد» كالخلع في جانب المرأة» فشعتبر من جانبه أحكام 
المعاوضات» بخلاف جانب المولى» فإنه بمنزلة الزوج» فتنعكس فيه تلك الأحكام . انظر 
«ردالمحتار» 00۹/۲ .. ۰ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وزيادة من النسخ الأخرى . 

44 


كتاب الطلاق 2 بابالخلع بالمالء والعتق» والبيعء والإجارة المجلد الثاني 


- أو "بعتك طلاقك بألف درهم ‏ أو ' طلّقتك على آلف درهم"» فقام الزوج عن 
مجلسه والمرأة جالسة» أو قال الزوج ”: رجعت عن ذلك» فقبلت المرأة» صح قبولهاء لما 
ا إن الع مان من جات فلأرصع رجوعه» ولاييطل بقيامه دن الجلسن: ١‏ 
وكذلك لو قال الزوج'” "ذلك وامرأة غائبةء فبلغها بعد أيام؛ فقبلت في مجلس 
علمهاء صح قبولهاء كما لو علق طلائها بشرط آخرعندغيتها. 0 

وكذا لو قال: إذاجاء غد فقذ طلقتها بالف درهم» فقبلت ذا“ يصح قبولهاء ما 
ذكرنا””' أن كلام الزوج””' يين» فصح مضافا ومرسلا”"'» ولايصح قبولها قبل الغد؛ لأن 


)١‏ لايشترط لصحة الخلع أن يكون بلفظ الخلع' ٠‏ فيجوز به وبأي لفظ يؤدي معناه» فذكر في 
«الفتاوى الهندية؛ أنه قد يصح الخلع بلفظ البيع والشراءء ونقل ابن عابدين عن الجوهرة أن 
ألفاظ الخلع خمسة : خالعتك. باينتك» بارأتك. فارقتك» طلقي نفسك على ألف» ثم قال: 
ويزاد عليه ما ذكره المصنف (الحصكفي) من لفظ البيع والشراء. انظر «الفتاوى الهندية» /١‏ 
44 » ردالمحتار» ۲/ 00٩‏ . 

() الزوج” ساقط من النسخ الأخرى . 

(۳) "الزوج” ساقط من النسخ الأخرى. ‏ ` 

(8) “غدا ساقط من0)و(ب). ٠‏ 

(6) الماذكرنا ساقط من )١(‏ و(ب). 

() “الزوج” ساقط من () و (ب)- 

(49 قال في الغاتارخانية : يصح التعليق بالشروط» والإضافة إلى الأوقات› تلان يقول: إذاجاء 
غد فقد خالعتك على ألف درهم ٠‏ أو: إذا قدم فلان فقد خالعتك” » كان القبول إليها بعد 
مجيئ الوقت » وقدوم فلان. «الفتاوی التاتارخانية» */ 085 4» وانظر «فتاوى قاضي خان» ٥۲۸/١‏ . 


۷1 


كتاب الطلاق باب الخلع الل والعتق» والبيع» والإجارة المجلد الثاني 


الإيجاب معلق بالشرطء والمعلق بالشرط ديد فلايصح القبول قبل 
الإيجاب . 

E‏ " إذا جاء غد فطلقي نفسك بألف درهم " » ثم أراد أن يرجع عنه 
فلايصح رجوعه"؛ لأن هذا تفويض› وتمليك من المرأة» ولیس بتوكيل ؛ لأن الوكيل من 
يعمل لغيره؛ وهي عاملة لنفسهاء e‏ 6 ا 
في الغد» كالتمليك المرسل . 

هذا إذا بدأ الزوج» فإن بدأت المرأة فقالت : طلّقت نفسي بألف درهم» أو اريت نت 
طلاقي منك بألف درهم» أو خلعت نفسي بألف درهم» ثم قامت أو رجعت ٠”‏ فقبل 
الزوج» لايصح قبوله» ولايقع شيى» لما ذكرنا أن هذا التصرف معاوضة من جانيهاء فيبطل 
بقيامها قبل القبول. ويصح رجوعها كالبيع . ْ 


. كذا في الأصل: وفي بقية النسخ : فكان عدما قله‎ )١( 

زفق "رجوعه” ساقط من النسخ . 

(۳) ذكره العتابي في ضابط عند تأصيله للباب فقال: إن ما كان تفويضا وتمليكاء لايقبل الرجوع. 
ويقتصر على المجلس ٠»‏ وفاليس كذلك» يصح الرجوع. ولايقتصر على المجلس . اشرح 
الزيادات» للعتابي ورق 18. 

)€( درهم ساقط من (ج) و (د). 

(oy‏ قال قاضي خان في فتاواهء في باب الخلع : ويراعى أحكام المساوضات في جانب المرأة 
والعبد » فإذا أخذت الرأة في عمل آخر يدل على الإغراض» بطل الإيجاب. «فتاوى قاضي 
خان» ٠074/١‏ «الفتاوى التاتارخانية» / 400 . ش 0 


۲ 


كتاب الطلاق باب الخلع بالمال». و العتق. والبيء » والإجارة المجلد الثاني 


هذا إذا قالت عند حَضرة الزوج. فإن قالت دلك وهوغائب: بل قشل 
لم يصح قبوله؛ لأن كلامها معاوضةء فيقتضي جرابا في المجلس » ولم يوجد". ۰ 

إلأإذا أرسّلت بذلك رسولا إلى زوجي . فقالت: الت شی می رزوی نالك 
درهم؛ فاذهب يا فلان! وأخبره بذلك " ٠‏ فإذا أتاه الرسول» وقال الزوج : 'قبلت". 
صح ؛ ؛ لأن لسان الرسول كلسان المرسل . 1 


ألاترى أن النبي عليه السلام كان مأمورا بالشبليغ: وقد بلغ البعض باللسان. 
والبعض بالرسل . 

فإن رجعت قبل أن يخبر الرسولء والزوج والرسول لايعلمان برجوعهاء ثم بلغ 
الرسول» فقبل الزوجء لم يصح الخلع » ولايقع الطلاق؛ لأن صحة القبول تعتمد قيام 
الإيجاب» وإيجاب الرأة قد بعلل بالرجرع ٠‏ وصحة ة الرجوع عن الإيجاب لاتتوقف 
على علم الزوج والرسول”". 

بخلاف عزل الوكيل : لأن الرسالة حق المرسل» لاحق للرسول في ذلك أما 
التوكيل إثبات الإطلاق للوكيلء والعزل إبطال ما ثبت له فيتوقّف على العلم . 

وكذا الرسالة في سائر العقود من البيع والإجارة والنكاح وغيرهاء إلا أن في 


. مابين زيادة من النسخ الأخرى‎ )١( 
قال الإمام السرخسي: وكذلك إن كان الزوج غاتبا حين قالت هذه المقالة» لاتتوقف على قبوله‎ )۲( 
. ٠۷۳ /5 إذا بلغه» كما لايتوقف إيجاب البيع على قبول المشتري إذا كان غائبا. «المبسوط»‎ 
ارآ ساقط من (ا) و(ب).‎ 0 
. ٥۲۸/۱ انظر «فتاوى قاضي خان»‎ )5( 
VY 


كتاب الطلاق باب الخلع بالمال» والعتق » والبيع» والإجارة المجلد الثاني 


التكاح؛ يشترط الشهود وقت تبليغ الرسالة”'' لاوقت الإرسال ؛ لأنالمرصل يعتبر" 
ونا رعاو الوسر و للج ش 3 

وكذًا لو کان رسؤلامن قب الزوج» إلا أن فيما يحلف به» لايصح رجوعه قبل تبليغ 
الرسالة» وفيما سوى ذلك يصح. ظ 

وذكر في «السّيّر الكبير»"”": رجل قال لغيره: "قد بعت عبدي هذا من فلان 
الغائب بألف درهمء فاذهّب يأ فلان! فأخبره بذلك ' ٠‏ فلم يذهب الرسول» وذهب غيرهء 
وأخبّره» فقبل الغائب”* البيع جاز؛ لأن الحمول على لسان الرسول قائم إلى وقت 
اا وور الخاخة إلى اعاعا فاتصل القبوك ااي 

وذكر فيه أيضا: أمير العسكر إذا باع الغنائمّ في دار الحرب ثم مر مناديا ينادي: . 
مَن اشترى شيا فقد أقلتّه » ففعل» وقبلوا إقالتّه”' صحت الإقالة "؛ لأن المنادي رسول 


للأمير» فيصح › كما لو جرت الإقالة بينهم وبين الأمير . 


)١(‏ الرسالة ساقط من )١(‏ و (ب).. 
(۲) وفي (1) و (ب): يكون بدل يعتبر . 
(۳) لم أجد بعد البحث هذه المسألة في «شرح السير الكبير» للسرخسي . 
)٤(‏ الغائب ساقط من )١(‏ و (ب). ۰ 
(0) الإقالة : في للغة: رم شاك وأقلته الي إقالةٌ» فسخه» وفي الشرع: عبارة عن رفع 
العقد وإزالته . «أنيس الفقهاء» ص ۲٠۲‏ . 
(7) صحت الإقالة ساقط من النسخ. 
ظ EVE‏ 


كتاب الطلاق ‏ بابالخلع بالمال» والعتقء والبيع» والإجارة المجلد الثاني 


ول قالت المرأة”"' لزوجها: 'إذا جاء غد فطلّقني بألف در "7 كان له أن 
يطلّقها بألف» إذا جاء غد في ذلك المجلس وغيره؛ لأن كلام المرأة توكيل معلّق بالشرط », 
فلايكون وكيلا قبل الشرط » وبعد ما صار وكيلا لايتوقت؛ لأن الوكالة لاتقتصر على 
المجلس» بخلاف التفويض على ماعرف. ٠‏ 

فإن رجعت قبل الغد أو بعدهء وعلم الزوج بذلك» 2 وفيا > حتى لو طلَّقَها 
يقع بغير مال؛ لأنه رجوع عن الوكالة» بخلاف رجوع الزوج ؛ لأنه رجوع عن اليمين أو 
عن التفويض'". 

والعتق على مال ممنزلة الخلع في جميع ما ذكرناء يعتبز يمينا في جاب المولى» 
معاوضة في جانب العبدء والكتابة معاوضة من الطرفين» بممتزلة البيع والنكاح وغيره”. 

رجل قال لعبده: " أنت حر بعد موتي على ألف درهم ' ٠‏ فالقبول بعد الموت ؛ لأنه 
أضاف الإيجاب إلى ما بعد الموت» فيعتبر القبول بعد نزول الإيجاب . وإذا قَبل» قالوا: 
لايعتق إلا بإعتاق الورثة . ) ۰ 


)١‏ المرأة” ساقط من )١(‏ و (ب). 
زفق و ساقط من )١(‏ و(ب). 
(۳) وفي (ج) و(د): عن اليمين والتفويض” ٠.‏ 
)٤(‏ قد أجاد العتابي في تنقيح هذا فقال : كل حكم ذكرناه في الخلع » ففي الإعتاق على مال كذلك. 
والمولى هنا كالزوج تّمة ٠‏ والعبد كالمرأة» فيراعى في جانب المولى أحكام التعليق» وفي جانب 
العبد أحكام المعاوضةء وكل حكم ذكرناه في جانب المرأة في الخلع » ففي البيع والنكاح 
والكتابة من الجانبين كذلك. لأن هذه العقو د معاوضة من الجانبين . «شرح الزيادات» للعتابي» 
مخطوط» ورق ۲٢‏ . ا 

{Vo 


کتاب الطلاق باب الخلع بالمال» والعتق» والبيع › والإجارة : المجلد الثاني 


ظ ولو قال: " أنت حر على ألف بعد موتي" » يعتبر القبول في الحال ؛ لأنه لو اقتصر 
على قوله: "أنت حر على ألف" . يكون إيجابا [في الحال]'' » ويعتبر القبول في الحال» 
فإذا قال: "بعد موتي ٠"‏ تأخر العتق إلى ما بعد الموت» فبقي القبول كما كان» وإذا قبل 
يصير مدبراء ولايلزمه المال؛ لأن المولى لايستوجب على عبده ديْنا. ۰ 

وعن أبي يوسف: أن في الفصل الأول يعتبر القبول أيضا في الحال؛ لأنه وصية» 
وفي الإيصاء”" لو قبل قبل الموت يصح» فكذلك في الوصية . 

وجه الفرق في ظاهر الرواية ما قلنا: إن القبول إنها يصح بعد نزول الإيجاب» وفي 
الإيصاء إنما يصح القبول قبّلالموت لحاجة الميت» حتى لو رد يمكنه الإيصاء إلى غيره . 

ولو قال لامرأته : أنت طالق غداإن شئتء كانت المشيئة إليها في الغد. ولو قال 
لها : إن شعت فأنت طالق غداء كانت المشيثة إليها في الحال» لما قلنا في فصل العتق» وهذا 
ول و و و ۰ 


(۱) مابين ساقط من النسخ . 

(۲) “الإيصاء : لغة: طلب شيى من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته» يستعمل تارة 
باللام» يقال: ‏ أوصى فلان لفلان بکذا » بمعنى ملكه له بعد موته» منت ار بر 
يقال: فلان أوصى إلى فلان” بمعنى جعله وصيًا يتصرف في ماله» وفي الصحاح : أوصيت له 
بشيئ» وأوصيت إليه : إذا جعلته وصيّك» والإسم: الوصاية والوّصاية. وشرعا: قال صاحب 
«الاختيار»: عو شات فل شبك الموضيئ إل بد غب الري) أو بعد موته» فيما يرجع إلى 
مصالحه» كقضاء ديونه والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك . 
انظر : «المصباح المنير؛ ص۲٦1‏ «الاختيار لتعليل المختار» 5/ ۰٦۲‏ «أنيس الفقهاء»ءص ۲۹۷ . 

(۳) لأن قوله: ا فأنت طالق غدا جزاء» فقد علق بالشرط طلاقا مضافا 

۷٦ 


كتاب الطلاق باب الخلع بالمال» والعتق› والبيع › والإجارة المجلد الثاني 


وعند أبي يوسف في الظاهر تعتبر المشيئة في الغد في الفصلين . 

وفي «الأمالي» الخلاف على عكس هذا : 

. إن قدم المشيثة تعتبر في الحال؛ وإن أخر”" تعتبز المشيئة في الغد.‎ E 

وعند أبي حنيفة : تعتبر المشيئة في الغد في الفصلينء وكذا في فصل التدبير يعتبر 
القبول بعد الموت . ْ 

وقال زفررحمه الله : تعتبر”" المشيئة إليب في الحال في الفصلين» قال: لا فرق في 
الأيمان بين تقد الشرط وتأخي:. ولو قدم المشيئة تعتبر في الحال» اا 


وجهره: . بي يوسف في «الأمالي»: أنه فوض إليها المشيئة في الطلاق في 


إلى الغد. ولو على بالمشيثة طلاقا منجزا يعتبر وجود المشيئة في الحال» حتى إذا قامت بطلت 
٠‏ مشيشتهاء فكذلك إذا علق بها طلاقا مضافاء وفي الفصل الأول بدأ بإضافة الطلاق إلى الغدء 
ثم جعل ذلك الطلاق معلقا بمشيئتها. فيراعي وجود المشيثة في ذلك الوقت . راجع : «المبسوط» 
,”٠ /5‏ و الفتاوی التاتارخانية» ۳/ 7545 . ش 
)١(‏ (المبسوط؟6/5١5..‏ 
)١(‏ زاد في (1) و(ب):' أخر المشيئة . 
(۳) تعتبر ساقط من (١)و(ب).‏ 
(4) وجه قول زفر أن قوله : “إن شئت” شرطء والشرط وإِن تأر ذكره كان متقدما معني» لأنه مالم 
يوجد الشرط لا ينزل الجزاء» فكانه بدأ بذكر المشيعة . «المبسوط» ۲٠٠/١‏ «الفتاوى 
التاتارخانية» ۳/ 716. ا ا 


VV 


كتاب الطلاق باب الخلع بالمال» ور عت والإجارة المجلد الثاني 


الفصليد! ''. وقد توقّف الطلاق على م مجبئ الغد في الفصلين فكذا المشيئة . 
- وذكر في «الأمالي» أيضا: لو قال لامرأته : " أنت طالق على ألف إن تزوجتك ' ٠‏ 

عند أبي حنيفة يعتبر القبول بعد التزوج» وعند أبي يوسف يشترط القبول للحال» حتى لو 
قبلت ثم تزوجهاء يقع الطلاق» ويلزمها المال. 

وكذا لو قال لامرأته: "أنت طالق إن شئت إذاشئت ' » أو قال: 'أنت طالق إذا 
شعت إن شئت" » هما سواء» ولها الخيار إذا شاءت") 

وعند أبي يوسف لو قال: "إن شئت فأنت طالق إذا شئت ٠"‏ تعتبر المشيشة في 
الحال» فإن شاءت كان لها أن تطنّق نفسها بعد ذلك | إذا شاءت» وإن قامت عن مجلسها 
قبل أن تقول شيئاء. بطّل» ولو قال: "إذا شئت فأنت طالق إن شئت " » لاتعتبر المشيئة في 
الحال . ) 

وروى هشاء'”" عن محمد: لو قال لامرأته: "أنت طالق غدا على ألف إن 
شت“ فقالت: 'شئت". لايقع حتى يقول الزوج : 'قبلت"؛ لأن الزوج أضاف 
الإيجاب إلى الغدء فقبول المرأة في الحال ابتداء كلام » فيتوقف على قبول الزوج”. 


والله أعلم ‏ 


. وفي () و(ب): في الوجهين‎ )١( 

(۲) انظر «المبسوط» ۲۰٠۹/٦‏ . 

(۳) هو هشام بن عبيد الله الرازي» تقدم ترجمته في ص 777 . 

(4) ذكر في التاتارخانية رواية هشام عن محمد . انظر «الفتاوى التاتارخانية» */.:770. 
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باب الهور التي تجب للنساء واميراث 


كن انح مان عا ف انز وعم الاق في قن ی ا 
ويرجع في البيان إلى ال فإذا فا ت البيان بموته» يجب التنزيل على اعتبار الأحوال 
على ما يذكر. ا ظ ْ 

وفي الباب فصول ثلاثة : إما أن تزوج ثلاثا أو أربعاء وكل فصل على وجوه: إما أن 
طلّق واحدةٌ» أو واحدة وثلاثاء أو تين مغ ذلك» أو واحدة أو ثلاثاء وقد دخل بواحدة أو 

والفصل الثالث : مسألة الخارجة والداخلة» وهي معروفة. 

أما الفصل الأوّل: . 

الاس را طقال تلات ره و رات رون دل برها 
حتى قال: إحداكن طالق واحدة» ثم مات قبل البيان» ففي المسألة حكمان: حكم المهرء 
ا ْ ظ 

أما حكم المهر : قال : للمدخول بها" مهر كامل» ولغير المدخولتين مهر وتنا مهرء 
)١(‏ وفي (1) و (ب): الزوج مكان المجمل . 

(۲) انظر «الفتاوى التاتارخانية» ٤۳۸/۳‏ . 
() وفي (ج) و (د): اللمدخولة . 


۹ 


كتاب الطلاق باب المهور التي تب للنساء والميراث المجلد الثاني 


لكل واحدة خمسة أسداس مهرء وهذا قول محمد رحمه الله . 

TT‏ : لغير المدخولتين ” "مهر وثلاث رباع مهر» لكل واحدة 
ق 

أماللمدخولة او ان ا لأنه لو وقع الطلاق عليهاء > لايسقط شیئ من 
مهرهاء ولغير المدخولتين مهر وثلاثة أرباع مهر في قول أبي يوسف؛ لأن الطلاق لو وقع 
عن ا قات رقن لم بل ا ٠‏ 

فأقلَ ما يجب لهما مهر ونصف» وأكثر ما يجب لهما مهران» فإن وقع الطلاق 
. على المدخولة” ''» فمهر ونصف ثابت بيقين» وقع الشك في نصف مهرء فيتنصّف ويسقط 
الربع" يوزّع ذلك عليہماء الح نادي وجنانويها اجو روميت 
أثمان ال مهر . 

ومحمد رحمه الله ذكر لنفسه طريقا في هذه المسائل» فقال: الدخول بمن دخل 
لايغيّر حال غير المدخولتين» فيجعل في حقهما كأنّه لم يدخل بواحدة منبن؛ حتى لو طلّق 


)١(‏ ”لغير المدخولتين” ساقط من () و(ب). 

(؟) «الفتاوى التاتارخائية 6۳۸/۳ ٠‏ 

(۳) “كامل” ساقط من () و(ب). 

)٤(‏ يجب ساقط من )١(‏ و(ب). 

(0) قوله : ' فإن وقع الطلاق على المدخولة” ساقط من النسخ الأخرى . 

»( جاءت العبارة في (1) و(ب): ” ويسقط الربع بينهما من مهر كل واحدة الشمن” . ١‏ 


A٠ 


كتاب الطلاق باب المهور التى تجب للنساء والميراث المجلد الثاني 


واحدةً منبن» يسقط به نصف صداق موزعا على الثلاث» فيسقط من مهر كل واحدة 
الد ونارن الأحوال: ٠‏ 1 

والصحيح ما قاله محمد رحمه الله؛ لأن الطلاق إن وفع على الكبرى من غير 
المدخولتين» فلهما مهر ونصف. وإن وقع على الصغرى فكذلك» فنصف المهر يسقط في 
حالين» ولايسقط في حال» فيَسقط ثُلنا نصف المهرء وهو ثلث المهرء فيبقى لهما مهرء 
وتلا ميق 00 ٠‏ 
راا خي الميراك: البدسولة عم امهم م ا ر مهما دن رات اا 
ولغير المدخولتين سبعة أسهه”". . 

لأن المدخولة وارثة بيقين» فإن وقع الطلاق عليها فلها ثلث المالء وإن لم يقع فلها 
نصف الميراث» لأنه لايزاحمهاإلاً امرأة واحدةء والنصف لغير المدخولتين لاستواء 
حالهما”''؛ فيحتاج إلى حساب : ظ 

ب00 0 ا 
أربعةء وفي حال النصف ستةء فيا بأربعةء وشككنا في الزيادة» فتَعَتْضفٌ الزيادة, 
فبك ا نوا و ولغير المدخولتين النصف في حال» وفي حال الثلثان 


فستة ثابتة بيقين» وقع الشك في سهمين» فيتنصف. فكان لهما سبعة من اثني عشر . 


. ٤١۸ /۳ انظر «الفتاوى التاتارخانية»‎ )١( 
. وفي (1) و (ب): لاستواتهما‎ (۲) 
الزيادة” ساقط من النسخ الأخرى.‎ )۳( 


٤۸۱ 


اعمّبر محمد رحمه الله في الميراث حال غير المدخولتين جملةً: ولم يعتبر حال كل 
واخ مرج غ ال فين !على شيل الاتفراة» وفي حكم'" المهر اعتبز حالهما على 
سبيل الانفراد. ۰ 

قال أبو يوسف : قول محمد في الميراث يؤكد قولي في الصّذاق. ومحمد يقول في 
الميراث: لو اعتبرت حال كل واحدة على سبيل الانغرادء يزداد حق المدخولة » ولايجوز أن 
يزداد حقهاء لما ذكرنا من اعتبار الأحوال في حقهاء ولأن الخصومة في المهر ترجع إلى 
الورثةء وال کا وعدن چو ارو بن رن إما إن كانت مطلقة» أو غير مطلقة. 
فبعتبر حال كل واحدة منهما على سيل الانفراد. 

أما الخضومة في الميرات : برجم إلى السوة» وها فى ذلك على السواء» قللاتعتيز 
كل واحدة على سبيل الانفراد”". ١‏ 

ولو قال : إحداكن طإلق واحدة والأخرى ثلاثاً في صحته» والمسألة بحالي ۵ ' 

أما حكم الميراث : روى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه ألغى الشلاث» لأن الثلاث ظ 
على أيتبن وقع؛ حرمّها الميراث» وحالهن في ذلك على السواء» فلايعتبر الثلاث» وتصير , 
هذه المسألة والمسألة الأولى سواء.: 


)١(‏ من غير المدخولتين' ساقط من )١(‏ و(ب). 
(۲) حككم” ساقط من النسخ الأخرى. 
(۳) سقطت عبارة طويلة من قوله: ولأن الخصومة في المهر” إلى آخر الفقرة من () و (ب) . 


. ٤۳۸/۳ انظر «الفتأوى التاتارخانية»‎ )٤( 


"لمع 


كتاب الطلاق ش باپ الھور الي تحب لاء وار اث ٠‏ المجلد الثاني 


قال فيد حي الله : لمر راا : الشلاث عند أبي حنيفة. ما قاله أبو 
وت وكيف لأيعتبر الثلاث ا وقد تنا أن إحدى غير المدخولتين مطلقة» محرومة 
عو ارا إما الو ارات ر ول و 

فنقول: إن كانت محرومة بوقوع الواحدة» بقي الثلاث بين مدخولة وغير مدخولة» 
على أيتهما وقع حر اا فلایعتبر الفلاث» وبقي الميراث بين المدخولة وصاحبة 
الحروفة: فيكون نصف اليراث للمدخولة؛ والنصف لصاحبة الحرومة» ثم ما أصاب 
غير المدخولة يكون بينها وبين المخرومة؛ إذ ليست إحداهما بالعزل والحرمان أولى من 
الأخرى. 

ظ مظان كاتا حورن انرو زر E‏ وا قنز كلاس هرود رارم 
الشلاث؛» بقيت الواحدة بين المدخولة وصاحبة المحرومة» إن وقعت على المدخولة» 
لاتخرفها امراف 1 بكرن تهت الا لس خو ر الف له اة الكروفةة وان 
وقعت على صاحبة المحرومة » حرمها الميراث» وكان جميع الميراث للمدخولة . 

فالمدخولة لها نصف الميراث في حالة» والكل في حالة ٠‏ فيكون لها ثلاثة ثة أرباع 
الميراث” "» والربع لغير المدخولتين» لأن لهما النصف في حال:: ولاشيئن في حال » قكان ٠‏ 


(۱) من قوله: ا فيكون نصف إلى لصاحبة المحرومة لاطا الاو (ب). 
(۲) الميراث ٠‏ ساقط من النسخ الأخرى . 
(۳) وفي النسخ الأخرى: ثلاثة الأرباع . 


AY 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث . ١‏ ' . المجلد الثاني 


لهماربع الميراث". ظ 

قال محمد رحمه الله : ولست أقول بهذاء ولكن أقول: للمدخولة خمسة أثمان 
الميراث» ولغير المدخولتين ثلاثة أثمان» واعتبر الثلاث ابتداء وانتباءء فأقول: إحدى غير 
المدخولتين محرومة عن الميراث؛ إما بالواحدة أو بالثلاث» فنعزلهاء ونقول: إن كانت 
محرومة بوقوع الواحدة» بقي الثلاث بين المدخولة وغير المدخولة» وحالهما في ذلك 
سواء» فيكون النصف للمدخولة؛ والنصف لغير المدخولتين. 7 | 

وإن كانت المعزولة”'' محرومة بالثلاث» بقيت الواحدة» إن وقعت على المدخولة 
كان لها نصف الميراث» لأن غير المدخولة يزاحمهاء وإن وقعت على غير المدخولة 
الأخر 0 تصير محرومة» وكان جميع الميراث للمدخولة» فلها جميع الميراث في 
حال» وإن وقعت الواحدة عليبا كان لها نصف الميراث ° ويتنصف الباقي» فيكون لها 
ثلاثة الأرباع . ش 

ثم لها ثلاثة أرباع الميراث» إن كانت المحرومة محرومة بوقوع الثلاث» وإن كانت 
محرومة بوقوع الواحدة» كان للمدخولة النصف على ما قلناء فتَّيقّنا بالنصف» وشككنا 
في الربع» فيتنصف. فكان لها خمسة أثمان الميراث؛ ولغير المدخولتين ثلاثة أثمان» لأن 


. وفي النسخ الأخرى: فيكون لهما الربع‎ )١( 
و (ب).‎ )١( المعزولة ساقط من‎ )۲( 

(۳) الأخرى ساقط من )١(‏ و (ب). 

)€( وفي النسخ الأخرى :' فلها النصف . 


A٤ 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث الجلد الثاني 


المحرومة إن كانت محرومة بوقوع الثلاث”''» كان لهما ربع الميراث» وإن كانت محرومة 
بوقوع الواحدة كان لهما نصف الميراث» فتيقنًا بالربع» وشككنا في الربع الآخر. 
فكان لهما ثلاثة الأثمان. 

وأما حكم المهر: للمدخولة مهر كامل» ولغير المدخولتين مهر وربع مهر بينهما'”"» 
لأنا تيقنا بوقوع أحد الطلاقين على إحدى غير المدخولتين» فنعزلها بنصف مهرء بقي طلاق 
آخر بين مدخولة وغير مدخولة . ش 

فنقول: لو كانتا غير مدخولتين» يسقط من صداق كل واحدة منهما الربع» 
فالدخول يمن دخل ينع السقوط» بقي الساقط من مهر غير المدخولة الربع » فيكون لها ثلاثة 
أرباع المهرء وللمعزولة النصفب»ء فيكون مهر وربع مهر بينهما . 

وذكر في «كتاب النكاح» عن محمد: أن لهما مهرا وثلث مهرء لأنه لولم 
يدخل بواحدة منبن» يسقط بالطلاقين مهر كامل بينبن» فالدخول بالمدخولة منع السقوط. 
وسقط من مهر غير المدخولتين ثلثا مهر» فكان لهما مهر وثلث مهر . 

والصحيح ما ذكر هناء لأنا ينا بوقوع أحد الطلاقين على إحدى غير المدخولتين» 


وسقوط نصف مهر» فلامعنى للتردد» إنما نجعل كذلك إذا لم نَستيقن بوقوع الطلاق 


. وفي النسخ الأخرى: بالثلاث‎ )١١ 

(۲) وفي النسخ الأخرى:' بالواحدة .» 

(۳) ذكره في التساتارخانية»ء وقال: وهذه رواية الزيادات» وهو المروي عن أبي يوسف. وهو 
الصحيح ‏ . انظر «الفتاوى التاتارخانية» 178/7 . 


Ao 


كتاب الطلاق ٠‏ باب المهور التي تجب للنساء والميراث المجلد الثاني 


وسقوط شيئ من ال مهرء أما عند التيقن بالسقوط فلا. 

وعلى قول أبي يوسف لهما مهر وربع . لأنه يعتبر الأكثر والأقل» وأقل ما يجب" 
لهما مهر واحدء إن وقع الطلاقان عليبماء وأكتز سا يجن ”" لهننا هر وتصفة: إن 
وقع أحد الطلاقين على المدخولة؛ فقا مهر واحد» وشككنا في نصف مهرء.فتتنصّف 
الزيادة. 

ثم إن محمدا رحمه الله ذكر الصحة في هذه المسألةء ولم يذكر فيما تقدم؛ لأن 
الثلاث في المرض لايحرم المدخولة الميراث» فإن كان لاتعرف المدخولة بعينباء كان مهران 
وربع مهر بينبن بالسوية» وعلى رواية «كتاب النكاح» مهران وثلث مهر بينبن. 

ولو كان الزوج قال في حال حياته قوله: "قد أوقعت الثلاث على إحدى غير 
المدخولتين' » كان للمدخولة ثلاثة أرباع الميراث» والربع لغير المدخولتين» لأن المدخولة 
وارثة على كل حال ولها النصف في حال» والكل في حال» فكان لها ثلاثة الأرباع . 

١ - : - 

ولو كان دخل بثنتين والمسألة بحالهاء فلغير المدخولة تمن الميراث» وللمدخولتين 

سبعة الأثمان”', لأن إحدى المدخولتين وارثة قطعا. إما بوقوع الواحدة أو بعدم الوقوع» 


(1) يجب ساقط من النسخ الأخرى. 

(؟) كذافي (ج) و (د)ء وفي الأصل: لووقع . 

(۳) يجب ساقط من النسخ الأخرى: (1) و(ب). 

(5) كذا في الأصل› وفي (ج) و (د6× الواحدة مكان الثلاث" . 


(5) انظر «الفتاوى التاتارخانية» 578/7 . 


A٦ 


كتاب الطلاق ش باب المهور التي تجهب للنساء والميراث المجلد الثاني 


ونقول: إن كانت وارثة بعدم الوقوع ٠‏ فغير المدخولة لاتسلم عن الطلاق» ويكون 
جميع الميراث للمدخولتين» وإن كانت المعزولة وارثة بوقوع الواحدة» بقي الثلاث بين 
المدخولة وغير المدخولة» إن وقع على غير المدخولة؛ كان جميع الميراث للمدخولتين» وإن 
وقع الثلاث على المدخولةء كان نصف الميراث لغير المدخولة» فغير المدخولة لها النصف 
في حال» ولاشيئ في حال» فيتنصف. فكان لها الربع . 

ثم إن لها الربع في هذه الحالة وهو ما إذا كانت المعزولة وارثة بوقوع الواحدة» 
وفيما إذا كانت وارثة بعدم الوقوع» لاشيئ لهاء فلها الربع في حال» ولاشيئ في حال» 
فيتنصف الربع"» فكان لها الثمنء ولهما سبعة أثمان اليراث" لأن لهما ثلاثة الأرباع 
في حال» ذاكل ني خان فثلاثة الأرباع ثابت بيقين» وقد" وقع الشك في الربع 
لباقي فيتنصف فكان لهما سيعة تمان ايراق . 

وذكر ابن سماعة"' رحمه الله [عن محمد]" أن لغير المدخولة الربع» لأن أحد 
)١(‏ “فيتنصف الربع" ساقط من () و(ب). 
. () أثمان الميراث” ساقط من النسخ الأخرى . 
(۳) قد ساقط من (١)و‏ (ن). 
 )4('‏ الباقي” ساقط من (1) و (ب). 
(0) “أثمان الميراث” ساقط من (1) و(ب).. 
(7) هو محمد بن سماعة التميميء يكم تزيم فی صن ٠۸‏ 


AV 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث ٠‏ المجلد الثاني 


e‏ الدخواين. ور :لكات معزو بقوع الود 
E GS‏ الثلاث على غير المدخولة ٠‏ لاشيى 
لغير المدخولة» فلغير المدخولة النصف في حال» ولاشيئ في حال» فكان لها الربع . 

وإن كانت المعزولة مطلقة بوقوع” الثلاث» بقيت الواحدة بين المدخولة الأخرى 
وغير المدخولة» إن وقع على غير المدخولةء لاشيئ لهاء وإن وقعت على المدخولة» كان 
لغير المدخولة النصفء فلها النصف في حالء ولاشيئ في حالء فكان لها الربع على كل 
جال. 

وى ار اا : لها الشمن» ووّجهه ما ذكرناء وللمدخولتين مهران: ولغير 
المدخولة ثلاثة أرباع المهرء لأن إحدى المدخولتين مطلقة ٠‏ بقي طلاق آخر بين مدخولة وغير 
مدخولة؛ ولو لم يكن دخل بواحدة مهما" » ٠‏ كان الساقط به نصف صداق بينهماء فربع 
الحو لي » زسقط من صداق غير المدخولة الربع» فبقي لها ثلاثة الأرباع . 


وغل قزل" "أبي يوسف كذلك» لأن أقلَ ما يجب لها نصف مهرء وأكثر ما يجب 


)۷( ما بين المعكوفتين ”اضافة من . 

)١(‏ وقوع ساقط من (۱) و(ب). 

(؟) كذا في الأصلء وفي النسخ الأخرى : الوا 
() في النسخ الأخرى: وعند أبي يوسف . 


EAA 


كتاب الطلاق 2 بابالمهور التي تجب للنساء والميراث المجلد الثاني 


لها مهر كامل ‏ فالنصف ثابت بيقين» ووقع الشك في النصف الباقي» فيتنصّفء فكان 
لها ثلاثة الأرباع . 

من المشايخ من طعن في هذا الجواب» وقال: ينبغي أن يكون لها ثلنا المهرء أما على 
رل ای يوتف :خلا الان اروا على لشرد کان لير ار ر ا 
وإن وقع الشلاث على غير المدخولة أو الواحدةء لها نصف المهرء فلها نصف المهر في 
حالين» ومهر كامل "في حالة واحدة» فنصف المهر يسقط في حالتين» ولايسقط في حالة 
واحدة» فيكون لها قد سقط””' ثلثا النصف» وهو ثلث الكل» ويبقى ثلثا مهر . 

وكذلك على قول محمد رحمه اللهء لأنه لو لم يكن دخل””' بواحدة منبن» يسقط 
بالطلاقين مهر بينبن» فالدخول بن دخل منع السقوط» بقي الساقط من صداق غير 
المدخولة الثلث» والصحيح ما قال في الكتاب. ‏ - ا 

أما على قول محمد: فلأنه» إنا يصار إلى التردّد» ولايعتبر الدخول» إذا لم نتيقّن 
بعدم السقوط بأحد الطلاقين» وهنا تيقنا بوقوع أحد الطلاقين على المدخولة» بقي طلاق 


آخر بين مدخولة وغير مدخولة» فنقضي بالتردد في حق هذا الطلاق . 


. في (١)و(ب): مهر فقط‎ )١( 

(۲) في (1)و(ب): مهركامل . 

(۳) في (1) و (ب): مهر فقط . 

)0 في النسخ الأخرى: فيسقط . 
)٥(‏ في النسخ الأخرى: لولم يدخل . 


۸۹ 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجهب للنساء والميراث المجلد الثاني 


وكذا على قول ا أحد الطلاقين واقع على إحدى المدخولتين. فيجعل 
ذلك الطلاق مع تلك المطلقة ملحقا بالعدم» EEE‏ 
فيعتبر فيه الأقل والأكثر . 

ولم يذكر محمد في هذه المسألة رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله في 
إلغاء الثلاث» ولاقول نفسه كما في الفصل الأول . 

رجل تزوج بأربع نسوة» ودخل بواحدة منہن» ثم قال في صحته : " إحداكن طالق 
واحدةء والأخرى ثلاثا " ومات قبل البيان©. 

أما حكم الميراث: فعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يلغى الشلاث» بقيت 
الواحدة؛ إن وقعت على المدخولةء لها ربع الميراث» وإن وقعت على إحدى البوراقي» 
فللمدخولة الثلث» فلها الثلث في حال أربعة من اثني عشرء والربع في حال ثلاثة من اثني 
عشر؛ فالثلاثة ثابتة بيقين» وقع الشك في السهم الآخر ٠"‏ فيتنصف» فيكون لها سبعة من 
أربعة وعشرين. ‏ - ظ 

وأما على قول محمد: الثلث معتبر ابتداء وانتباء» فنقول: إحدى غير المدخولات. 
وار يفي فزن احداعن غير ملق ت لوا راخدا مطل محرو عن 
الميراث ‏ بيقين» فنعزلها للحرمان . 


(۱) انظر «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ ٤۳۸‏ . 
(۲) في النسخ الأخرى: سهم واحد” 
(۳) عن الميراث ساقط من النسخ الأخرى . 


٠ 


كتاب الطلاق 22 بابالمهور التي تجب للنساء والميراث المجلد الثاني 


فنقول: المحرومة إن كانت محرومة بوقوع الواحدة» بقي الثلاث دائرا بين مدخولة 
ورف زهان ا ف نراقن الراك كرون شين ار او لان 
٠‏ والنصف للمعزولة للإصابة» فكان للمدخولة في هذه الحالة ربع الميراث» وثلاثة الأرباع 
لغير المدخولات. ظ 
ظ وإن كانت المعزولة للخرمان محرومة بوقوع الثلاث» بقيت الواحدة بين المدخولة 
وغير المدخولة؛ إن وقعت على غير المدخولة؛ كان نصف الميراث للمعزولة للإصابة» 
والنصف للمدخولة» وإن وقعت الواحدة”'' على المدخولة» كان للمدخولة ثلث الميراث» 
لخدم الوقوع على الثتتين من غير المدخولات . 

فا مدخولة لها الثلث في حال» والنصف في حالء فنيكون لها خمسة من اثني 
عشرء وفي الحالة الأولى» وهي حال وقوع الواحدة على المحرومة» كان للمدخولة ربع 
الميراث» ثلاثة من اثني عشرء فثلاثة ثابتة بيقين» وقع الشك في سهمين» فيتنصف» فيكون 
لها أربعة من اثني عشرء ولغير المدخولات ثلاثة أرباع الميراث”''» تسعة من اثني عشر إن 
كانت الخرومة جروت بوقرع الواجدة: 

وإن كانت محرومة بوقوع الثلاث. اوقت الواحدة على لر كان لغير 
الدخولات ثلا اميراث» ثمانية من اثني عشر› وإن قت الواعدة على غير الخو ؟ كان 


)0( في النسخ الأخرى: وقع فقط . 
(۲) في النسخ الأخرى: الأرباع . 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث . المجلد الثاني 


لغير المدخولات ستة من اثني عشرء فيشنصف السهمان» فكان لهن سبعة من اثناعشر”''» 
وفي الحالة الأولى تسعة» فتتنصف الزيادة» فيكون لهن ثمانية من اثني عشر . 

وأما حكم المهر : فللمدخولة.مهر كامل» وللبواقي مهران وسدس» لكل واحدة ثلثا 
مون وكلك سدس عير لأن إحداهن مطلقة بيقين» فتعزلها بنصف مهرء بقي طلاق 
ار مدو وغ مرخو لين 

ولو لم يكن دخل بواحدة منهن» يسقط به نصف صداق”' بينبن» أصاب كل 
ب لاخر لق يري عاق ا روسو ر 
الثلث» بقي لهما مهر وثلثا مهرء ونصف مهر للمعزولة» فيكون صداقان وُسدّس صداق 

وعلى جراب كتاب النكاح : لهن مهران وربع» لأن إحداهن مطلّقة بيقين» فنعزلها 
بنصف صداق» وإحداهن غير مطلقة» فنعزلها بصداق كامل . ٠‏ 

بقي طلاق بين مدخولة وغير مدخولة. لو لم يكن دخل بواحدة» يسقط نصف 
صداق بينوماء فمهر المدخولة إن تأقد بقي الساقط من صداق غير المدخولة الربع » وبقي لها 
ثلاثة الأرباعء وللمعزولتين صداق ونصف» فيصير صداقان وربع بينبن . 

. وكذلك على قول أبي يوسف» لأن أقل ما لهن صداقانء بأن وقع الطلاقان عليبن» 
 )١(‏ من اثنا عشر ساقط من النسخ الأخرى . 
(۲) انظر «الفتاوى التاتارخانية» 478/7 . 
(۳) وفي النسخ الأخرى: مهرا . ٠‏ 


۹۲ 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث الجلد الثاني 


وأكثر ما لهن مهران ونصف. بأن وقع أحد الطلاقين عليين» فمهران ثابتان بيقين» وقع 
الشك في نصف مهرء فيتنصّفء فيكون لهن مهران وربع . 

ولو كان دخل بثنتين منبن والمسألة بحالهاء فللمدخولتين أربعة وستون سهماء 
وخمسة أسداس سهم. ونصف سدس سهم من ستة وتسعين سهماء ولغير المدخولتين 
أحد وثلاثون سهما ونصف سدس سهم. من ستة وتسعين سهم”"". 

وهذه المسألة تنبتى على مسألتين : 

إحداهما: إذا كان له ثلاث نسوةء دخل بواحدة؛ فقال: إحداكن طالق ثلاثاء كان 
للمدخولة ثلث ميراث النساء في قوله . 

والثانية» لو قال : إحداكن طالق ثلاثا والأخرى واحدةء على قول محمد للمدخولة 
خمسة أثمان الميراث . 

ووجه البناء أن في مسألتنا هذه إحدى المدخولتين وارثة بيقينء لأن الطلاقين لو وقعا 
٠‏ عليہماء فالتى عليها الواحدة وارثة» فنقول: إن كانت الوارثة وارثة بوقوع الواحدةء بقي 
الطلاق”'' الشلاث بين مدخولة وغير مدخولتين» فيكون للمدخولة ثلث الميراث في 
57 1 

وإن كانت الوارثة بيقين وارثة بعدم الوقوع عليها”” بقي طلاقانء واحدة وثلاث 
(۱) انظر «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ ٤۳۸‏ . 
(۲) الطلاق ساقط من النسخ الأخرى. 
(۳) عليها ساقط من النسخ الأخرى: 


۹۳ 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث 2 المجلد الثاني 


:يك افدضولة وغي رمد حولت على قول محمد التدعولة خمسة أتنان الات 

فصح أن المسألة تنبنى على هاتين المسألتين» ثم وجه التخريج أن نقول: إحدى 
المدخولتين وارثة بيقين» فنعزلهاء ونسميها معزولة للإصابة . 

فنقول: إن كانت المعزولة وارثة بوقوع الواحدة» بقي الثلاث بين مدخولة وغير 
مدخولتين» على أيتبن وقع. حرمها الميراث؛» فكان للمعزولة للإصابة ثلث الميراث» 
والباقي بين الباقيات أثلاثا لاستواء حالهن . 

وإن كانت المعزولة للإصابة وارثة بعدم الوقوع» فإحدى غير المدخولتين لاتسلم عن 
الطلاق» فتكون محرومة؛ فنقول: إن كانت محرومة بوقوع الواحدة» بقي الثلاث بين 
مدخولة وغير مدخولة؛ على أيتہما وقع حرمها الميراث» فيكون للمعزولة للإصابة نصف 
الميراث» وإن كانت المحرومة محرومة بوقوع الثلاث» بقيت الواحدة. ٠‏ 

إن وقعت على المدخولة» كان للمعزولة ثلث الميراث» لأنه يزاحمها امرأتان» وإن 
وقعت الواحدة على غير المدخولة» كان للمعزولة للإصابة نصف الميراث. لأنه لايزاحمها 
إلأامرأة واحدةء فلها في هذه الحالةء الثلث مرة وهو أربعة» والنصف أخرى وهوستة» 
فأربعة ثابتة» وما زاد عليها إلى ستة ثبتت في حال دون حال» فيكون لها خمسة من اثني 
عشرء ثم لها خمسة في هذه الحالة . ْ ْ 

وفي الحالة الأخرى» وهي ماإذا كانت المحرومة محرومة بوقوع الواحدة» كان 
للمعزولة للإصابة نصف الميراث» ستة فخمسة بيقينء والسهم الزائد مشكوك فيهء 


فف کون لوا وت 


۹٤ 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث ٠‏ المجلد الثاني 


هنذا إذا كانت المعسزولة للإضابة وارثة بعدم الوقنوعء وإن كانت وارثة بوقنوع 
الواحدة» فلها في تلك الحالة الثلث أربعة» فأربعة ثابتة بيقين» وقع الشك في سهم 
ونصف. فتتنصف الزيادةء فيصير لها أربعة وثلاثة أرباع سهم. فهو حاصل ما كان 
للمعزولة للإصاية . ش 

ظ وأما نصيب صاحبتها: ففيما إذا كانت المعزولة للإصابة وارثة بوقوع الواحدة. كان 
لصاحبتبا ثلث الثلشن . وفيما إذا كانت المعزولة للإصابة وارثة بعدم الوقوع» ذكرنا أن 
٠‏ للمعزولة للإصابة في هذه الحالة خمسة ونصف من اثني عشرء كان لصاحبتها خمسة أثمان 
ما بقي بعد نصيب المعزولة» والباقي بعد نصيب المعزولة ستة ونصف» وليس كذلك ° 
ثُمن صحیح › فانكّسَّر الحساب بالأثمان. 

فاضرب أصل المسألة وهو اثني عشر في ثمانية» فيكون ستة وتسعين» فجعلنا 
ميراث النساء على ستة وتسعين» فنقول : حاصل ما ضار للمعزولة للإصابة أربعة ؛ وثلاثة 
أرباع ٠»‏ مضروبا في ثمانية» فيكون”" ثمانية وثلاثين» فهو حاصل نصيب المعزولة . 

وأما نصيب صاحبتها: فلها في الحالة الأولى ثلث الثلثين؛ والثلثان أربعة وستون» 
فثلثه أحد وعشرون وثلثء ولها في الحالة الثانية خمسة أثمان» ستة ونصف» وستة 


ونصف مضروبا في ثمانية» يكون اثنين وخمسين» كل ثمن ستة ونصف» فخمسة أثمانه 


. وفي (1) و(ب): فيكون لها‎ )١( 
(؟) كذلك ساقط من النسخ الأخرى.‎ 


)۳( وفي (۱) و (ب): فيصير” 5 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث المجلد الثاني 


يكون اثنين وثلاثين ونصف» فما زاد على أحد وعشرين وثلث. إلى اثنين وثلاثين 
ونصف» وذلك أحد عشر وسدس مشكوك فيه» فيتنصّف» فيصير خمسة ونصف» 
ونصف سدس ضم إلى أحد وعشرين وثلث» فيصير سئة وعشرين وخمسة أسداس 
ونصف سدس سهمء ضم إلى نصيب المعزولة» وذلك ثمانية وثلاثون» فيصير أربعة 
وی وشم ابداس فک تدس كنا قال قن الکات, 

وأما غير المدخولتين : فزن كانت المعزولة للإصابة معزولة بغير طلاق» لهما ثلاثة 
أثمان» اثنين وخمسين» كل ثمن ستة ونصفء فيكون تسعة عشر ونصفا. 

وإن كانت المعزولة للإصابة معزولة بالواحدة» فلهما ثلثا أربعة وستين» وذلك اثنان 
. وأربعون وثلشا سهمء فما زاد على تسعة عشر ونصف إلى اثنين وأربعين وثلثين» وذلك 
ثلاثة وعشرون» وسدس مشكوك فيه» فيتنصف. فيصير أحد عشر ونصفا ونصف 
سدس» ضم هذا إلى تسعة عشر ونصف» فيصير أحدا وثلاثين ونصف سدس . 

وعلى رواية أبي يوسف رحمه الله يلغى الثنلاث» بيت الواحدة» إن وقعت على 
إحدى المدخولتين كان لهما نصف الميراث» وإن وقعت على إحدى غير المدخولتين كان 
للمدخولتين ثلغا الميراث؛» ثمانية من اثني عشرء فلهما ثمانية في حال وستة في حال» 
فكان لهما سبعة» ولغير المدخولتين ستة في حال» وأربعة في حال» فكان لهما خمسة. 


وأما حكم الأصدقة : للمدخولتين مهران» ولغير المدخولتين مهر وثلاثة أرباع 


. وفي (1) : حكم المهور‎ )١( 


كتاب الطلاق باب المهور التي عت لاء الميراث ٠‏ المجلد الثاني 


مهرء وعلى قياس قول محمد رحمه الله ينبغي أن يكون لهما””'' مهر ونصف» لأنالم 
نتيقن بوقوع الطلاق على إحدى الفريقين» فنقول: لولم يكن دخل بواحدة» كان الساقط 
بالطلاقين صداقا كاملاء فالدخول بمن دخل منع السقوط» وسقّط من صداق غير 
المدخولتين النصف . ۰ 

وجه ما ذكرنا في الكتاب : أنه لو وقع الطلاق على المدخولتينء كان لغير المدخولتين 
مهران. ولو وقع الطلاقان على غير المدخولتين؛ كان لهما مهر واحد» فأسقطناها من 
الحالتين» لوقوع التعارض» لاستواءهما في الضرر والمنفعة. 

تبقى خالة ثالثة » وهو أن يقع أحد الطلاقين على إحدى غير المدخولتين» فجعلنا 
الكل غير مدخولات» وطلاق بينبن» فيسقط نصف مهر بين الكل ٠‏ فالدخول يمن دخل 
منع السقوط. وسقط من صداق ”غير المدخولتين الربع . 

أو نقول: بأن المهر الواحد ثابت في الأحوال كلهاء وقع الشك في الزيادةء فلهما 
مهر ونصف في حالة» ومهران في حالة» فيثبت نصف ما هو ثابت في كل حال» وذلك 
مهر وثلاثة أرباع مهر . 


واختلف المشايخ في قول أبي يوسف» قال بعضهم : لغير المدخولتين مهر ونصف 


)١(‏ “لهما” ساقط من )١(‏ و (ب). 
(؟) وفي النسخ الأخرى: بينهن . 
(۳) وفي النسخ الأخرى: مهر . 
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. كتاب الطلاق 2٠‏ بابالمهور التي تجب للنساء والميراث المجلد الثاني 


نهر "علد لأن أقلٌ ما يجب لهما مهر واحدء بأن وقع الطلاق عليهماء وأكثر ما يجب 
لهما مهران» بأن وقع الطلاق على المدخولتين» فيتنصف المشكوك» فيكون لهما مهر 
ونصف مهر . ۰ ش ظ 

وقال بعضهم : لهما مهر وثلاثة أثمان مهر عنده» لأن الطلاقين لو وقعاعلى 
المدخولتين» كان لغير المدخو لت ٠‏ مهران» وإن وقع أحد NR‏ 
لوقا مون و فاق بعال ار انان ع ت بعتلا الور فير هما دوز 
وثلاثة أرباع مهر. ٠‏ 

وإن وقع الطلاقان على غير المدخولتين “» فلهما مهرٌ واحدٌ في هذه الحالة» ومهر 
وثلاثة أرباع مهر في الحالة الأولى» فيتنصف ثلاثة الأرباع» فيكون لهما مهر وثلاثة أثمان . 


مهر . 


وعلى المدخولتين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» تستكمل فيبا ثلاث حيض. 
لأن الطلاقين إن وقعا عليبماء كان عليبما عدة الطلاق ثلاث حيض ؛ وإن لم يفعا عليبماء 


كان عليبما عدة الوقاةء فكل واحدة من العدَتّين تجب في حال دون حل . فيجمع 


)١(‏ مهرا ساقط من النسخ الأخرى. 

(۲) في النسخ الأخرى: “لهما .. 

(۳) في حال" : ساقط من النسخ الأخرى. 

() وفي النسنخ الأخرى ‏ عليهما و قوله: على غير المدخولتين ساقط منها. 
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كتاب الطلاق 2 بابالمهور التي تجب للنساء والميراث”  ٠‏ المجلد الثاني 


الان 


وعلى غير المدخولتين عدة الوفاة لاحيض فيهاء لأن على اعتبار وقوع الطلاق 
عليبماء لاعدة عليهما. 
ولو کان دخل بثلاث» والمسألة بحالهاء فعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة تلغى 
الثلاث» بقيت الواحدة؛. إن وقعت على غير المدخولة» لاش لباه وإن لم تقع › لها ربع 
الميراث» فكان لها الثمن . ٠‏ ْ 0 
وعلى قول محمد للمدخولات خمسة أسداس ونصف سدس سهم" لأن ثنتين 
من المدخولات وارتّان» إما بوقوع الطلاق” الواحدة على إحداهماء أو عدم الوقوع 
ل |0 5 | 
اقات كانتا وارعين " بعدم الوقوع قي رالمزختول السك عن جد الطلاين: 
| وإن ورثتا بوقوع الواحدة على إحداهماء بقي الثلاث بين مدخولة وغير مدخولة» 
على أيتهما وقع حرمها الميراث» فيكون للمعزولتين ثلا الميراث» والثلث الآخر بين 


. وفي النسخ الأخرى: بينهما‎ )١( 

(۲) سهم ساقط من )١(‏ و(ب). 

 )۳(‏ الطلاق ساقط من )١(‏ و (ب). 

. ٤٩۸ /۳ انظر «الفتاوى التاتارخانية»‎ )٤( 

. فن كانت وارثتين . ساقط من النسخ الأخرى‎ )٥( 


۹4 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميرااث ٠. ٠‏ المجلد الثاني 


مدخولة وغير مدذخولة» لكل واحدة منهما السدس» فيكون للمدخولات خمسة أسداس 
الميراث» ولغير المدخولة السدس. . ٠‏ 
- وفي الحالة الأولى: وهوما إذا ورثّتَا بعدم الوقوع. كان جميع الميراث 

للمدخولات. فلهن الكل في حال» وخمسة الأسداس في حال» فكان لهن خمسة 
أسداس ونصف سدس. ولغير المدخولة السدس في حال ولاشيئ في حال؛ فكان لها 
نصف السدسء وللمدخولات مهور كَوَامل» ولغير المدخولة خمسة أسداس مهرء لأن 
إحدى المدخولات مطلقة . 

بقي طلاق واحد بين مدخولتين وغير مدخولة» لولم يكن دخل بواحدة» سقط به 
نصف مهر بينبن » من مهر كل واحدة السدس» فالدخول بمن دخل منع السقوط» وسقط 
من مهر غير المدخولة السدس . وعلى قول أبي يوسف لغير المدخولة ثلاثة أرباع مهرء لأن 
أحد الطلاقين وقع على المدخو لة. 

بقي طلاق آخر إن وقع على غير المدخولة"» كان لها نصف مهره وإن لم يقع 
عليباء فلها مهر كامل» فيكون لها ثلاثة أرباع مهر . 

ولو دخل بشلاث منبن» فقال: إحدى نساءي طالق ثلاثاء والأخرى ثنتين» 
والأخرى واحدة» ومات قبل البيان» فلغير المدخولة نصف سدس الميراث» لأن ثنتين من 


المدخولات وارثتان» لأن استواء حالهن أن يقع الكل عليبن» فالتي يقع عليها الواحدة 


. في النسخ الأخرى: عليها‎ )١( 
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كتاب الطلاق ' 0 باب المهور التي تجب للنساء والميراث -. المجلد الثاني 


والتي 'يقع عليها النتان و ارٹتان» فتعزلهما. 

ونقول: إن ورثتا بعدم الوقوع على إحداهماء فغير المدخولة لاتسلم عن الطلاق» 
ولاترث شيا في هذه الحالةء وإن ورتا بوقوع الواحدة على إحداهما والشتتين على 
الأخرى» بقي الثلاث بين مدخولة وغير مدخولة» على أيتهما وقع» حرمها عن الميراث» 
فيكو ثلنا الميراث للمعزولتين» والثلث بين المدخولة الأخرى وغير المدخولة؛ فيكون 
. خمسة أسداس الميراث للمدخولات» والسدس لغير المدخولة . 

وفي الحالة الأولى : وهي حالة عدم الوقوع على إحدى المعزولتين» كان جميع 
الميراث للمدخولات» ولغير المدخولة السدس في حال؛ ولاشيئ في حالء فيكون لها 
قافن وللمدخولات خمسة أسداس الميراث في حال» ول فيكون 
لهن خمسة أسداس الميزاث ونصف سدس . 

وعلى رواية أبي يوسف تلغى الشلاث» بقي الشتان والواحدة» إن وقعاعلى 
المدخولات؛ كان لهن ثلاثة الأرباع» والربع لغير المدخولة» وإن وقع أحد الطلاقين على 
غير المدخولة» كان جميع الميراث للمدخولات» فللمدخولات ثلاثة الأرباع في حال» 
والكل فيي حخال» فيتنصف الربع» فيكون لهن سبغة الأتمان: ولغير المدخحولة الربع في. 
حال» ولاشيئ في حال» فكإن لها الشمن» وللمدخولات ثلاثة مهورء ولغير المدخولة 
ثلاثة أرباع مهرء لأنا تيقنا بوقوع الطلاقين على المدخولات . 


بقي طلاق آخر بين مدخولة وغير مدخولة» لو لم يكن دخل بواحدة منبماء سقط 


. وفي النسخ الأخرى : اثنان‎ )١( 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث ٠‏ المجلد الثاني 


.به نصف مهر بينبماء فالدخول بن دخل منع السقوط» بقي الساقط من مهر غير المدخولة 
الربع» وعلى اعتبار الأقل والأكثرء وهو قول أبي يوسف كذلك . 

أما الفصل الثاني : ا 

رجل تزوج بثلاث نسوة» ودخل بواحدة؛ فقال في صحته: "إحدى نسائي طالق 
واحدة أو ثلاثا "> ومات قبل البيانء قال: للمدخولة ثلاثة أثمان الميراث”''» لأن الواقع 
أحد الطلاقين لكان كلمة "أو" . 

فان كان لوقع هو شلات وحالهن في ذلك على انسواء» كان راث ينين 
أثلاثاء للمدخولة الثلث... 

كو ا ا ا 
أربعة من اثني عشرء زان وق غل | خفن عير البغر كن كان ال رة الشف رة 
فتيقنا في أربعة » وشككنا في سهمين» فيتنصف» فكان لها خمسة من اثني عشرء ثم لها 
خمسة في هذه الحالة . | 

وفي الحالة الأولى : وهي حال وقوع الثلاث؛ كان لها أربعة» فيتنصف السهم 
الا فيكوت لها اريعة و وار ونضف من اي مار ثلاثة اا 

ولغير المدخولتين في الحالة الأولى : وهي حال وقوع الثلاث؛ ثلث لميراث ثمانية؛ 
وفي الحالة الثانية : وهي حال وقوع الواحدة؛ إن وقعت الواحدة عليهماء لهمانصف 
الميراث ستة» وإن وقعت الواحدة على المدخولة» كان لغير المدخولتين ثمانية من اثني 


. 474 /۳ انظر «الفتاوى التاتارخانية»‎ )١( 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث المجلد الثاني 


. عشرء فيتنصف السهمان» فيكون لهما سبعة من اثني عشر . 

وفي الحالة الأولى : وهي حال وقوع الشلاثء كان لغير المدخولتين ثمانية من اثني 
عشرء وقع الشك في السهم الثامن» فكان لهما سبعة ونصف» وسبعة ونصف من اثني 
عشر خمسة أثمانه» كل ثمن سهم ونصف . 

وعلى رواية أبي يوسف: للمدخولة خخمسة من اثني عشرء لأن الثلاث لغوء بقيت 
الواحدة» إن وقعت على المدخولةء لها أربعة» وإن وقعت على إحدى غير المدخولتين» 
فللمدخولة ستة» فتتتصف الزيادة» فيكون لها خمسة من اثني عشر سهما. 

وللمدخولة مهر كامل» ولغير المدخولتين مهر وثلثا مهر"» لكل واحدة خمسة 
أسداس مهرء لأن الواقع أحد الطلاقين» قضية لكلمة "أو" ”"» لولم يكن دخل 
بواحدة» سقط به نصف مهر بوزعاعلى الكل خلس الجعولة لويس جاتن 
مهر غير المدخولتين الثلث . : 

وعلى قول أبي يوسف: لهما مهر وثلاثة أرباع مهرء لالجا ليما مور رمف 
وأكثر ما لهما مهرانء فيكون لهما مهر وثلاثة أرباع مهر. 
0 ولو كن أربعاء ودخل بواحدةء فقال: إحداكن طالق ثلاثا أو واحدة» ومات قبل 


البيان» قال: للمدخولة ثلاثة أسهمء وربع سهم من اثني عشر سهما من ميراث النساء. 


)00 انظر «الفتاوى التاتارخانية» ٤۳۹/۳‏ .. 


(۲) قضية لكلمة أو” ساقط من () و (ب). 


٠‏ كتاب الطلاق 2 بابالمهورالتي تجب للنساء والميراث ٠ ٠‏ المجلد الثاني 


ولغير المدخولات ثمانية أسهم وثلاثة أرباع سهم”'". 

لأن الواقع لو كان هو الثلاث..كان لغير المدخولات ثلاثة الأرباع » وإن كان الواقع 
هو الطلاق الواحد» فإن وقع على المدمولة» فلها الربع» وإن وقع على إحدى غير 
المدخولات؛ فللمدخولة الثلث» فالربع ثابت بيقين» وقع الشك فيما زاد على الربع إلى 
الثلث» فيتنصف» فيكون لها ثلاثة ونصف حال وقوع الواحدة» وحال وقوع الثلاث لها 
الربع ثلاثة» فتتنصف الزيادة» فكان لها ثلاثة وربع . 

وعلى قياس رواية أبي يوسف ثلاثة أسهم ونصف من اثني عشر» لأنه لايعتبر 
الثلاث» بقيت الواحدة» إن وقعت على المدخولة» فلها الربع ثلاثة» وإن وقعت على 
غيرهاء فلها الثلث أربعة» فتتنصف الزيادة» فيكون لها ثلاثة ونصف . 

وأما حكم المهر: عر ركان ولعي اتر لت مهران ر عب ألما 
مهر”"» لأن الواقع طلاق واحد. ولو لم يكن دخل بواحدة» سقط نصف مهر موزعاعلى 
الأربع . فمهر المدخولة تأكد. وسقط من صداقهن ثلاثة أثمان مهر . ) 

وعلى قول أبي يوسف : لهن مهران وثلاثة أرباع مهرء لأن أقل مالهن مهران 
ونصف» وأكثر ما لهن ثلاثة مهور. فيكون لهن مهران وثلاثة أرباع مهر . 


ولو دخل بثنتين» والمسألة بحالهاء كان للمدخولتين ستة أسهم ونصف, ولغير 


(۱) انظر «الفتاوى التاتارخانية» ٤١۹/۳‏ ,. 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميرارث ٠‏ الجلد الثاني 


المدخولتين خمسة ونصف ‏ لأن الواقع إن كان هو الثلاث» فا ميراث ينبن أرباع . وإن 
كان هو الواحدة» فإن وقع على المدخولتين» فلهما نصف الميراث» وإن وقع على غيرهماء ٠‏ 
فلهما ثمانية» فستة ثابتة بيقينء وقع الشك في سهمين» فيكون لهما سبعة. وحال وقوع 
الثلانث لهما نصف الميراث ستةء فف اله الان فان ليما ج رت 

ولغير المدخولتين حال وقوع الثلاث ستة» وحال وقوع الواحدة لهما خمسة» فكان 
لهماخخمسة وا ْ ش 

وعلى رواية أبي يوسف: تلغى الثلاث» بقيت الواحدة» إن وقعت على المدخولتين 
لهما ستة» وإن وقعت على غير المدخولتين» كان للمدخولتين” ثمانية» فيتتصف السهمء 
فكان لهما سبعةء ولغير المدخولتين أربغة في خال» ستة في حال» فيكون لهما خمسة. 
وللمدخولتين مهران» ولغير المدخولتين مهز وثلاثة أرباع مهر بالإجماع مع اختلاف 

ولو دخل بثلاث» والمسألة بحالهاء فللمدخولات تسعة عشر وتصف» من أربعة 
وعشرين من ميراث النساءء ولغير المدخولة أربعة أسهم ونصف. لأن الواقع لو كان هو 
الثلاث» كان للمدخولات ثلاثة أرباع الميراث» وهو يد من الى غر 


ولو كان الواقع واحدة» إن وقعت على المدخولات» كان لهن تسعة أيضاء وإن 


۰ المصدر السابق.‎ )١( 


(۳) في النسخ الأحرى: فللمدخولتين . 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنسناء والميراث ‏ . المجلد الثاني 


ر و قلي الك و وود قلف ف ا ت 
الاد مان لون فة ونم 

وتن د كان لون مطل ا بقن راك و سوه 
فيتنصف» فصار تسعة وثلاثة الأرباع؛ فمحمد ضعفه» وجعله تسعة عشر ونصفاء ولم 
الال بالإنصاف» والباقي لغير المدخولة على الوجه الذي قلا“ . 

و نوسن ی انان الراك لأنه يلغى الثشلاث» 
بقيت الواحدة» إن وقعت على المدخولات. فلهن ثلاثة الأرباع» وإن وقعت على غير 
الدخرلة» كان الكل لھ لن الكل في خال».ؤقلظة الأريام فى حال فكات نة 
الأثمان» ولغير المدخولة الثمن» وللمدخولات مهور كوامل . 

ولغير المدخولة سبعة أثمان المهر عند محمد" لأن المعتبر طلاق واحدء ولولم 
کر رامدو مھ لصفم رزو ره ف ومهر المدخولات تأكد. 

بقي الساقط من مهر غير المدخولة الشمن» وعلى اعتبار الأقل والأكثرء وهو قول أبي 
يوسف لغير المدخولة ‏ ثلاثة أرباع المهر. ' 

الفصل الثالث : 


رجل له ثلاث نسوة., لم يدخل بواحدة» دخل عهيه ثتتان» فقال: 'إحداكما 
(۱( على الوجه الذي قلا ساقط من )١(‏ و(ب). 


(۲) انظر «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ ٤١۹‏ . 


(۳) ا لغيرالمدخولة ساقط من )١(‏ و (ب). 


0٦ 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث 200 المجلد الثاني 


طالق " » ثم حرجت إحداهماء ودخلت الأخحرى» فقال: إحداكما طالق» ثم مات قبل 
البيان. ش 

قال: للخارجة ثلاثة أرباع مهرهاء وللثانية خمسة أثمان مهرهاء وللداخلة سبعة 
أثمان مهرهاء لإه العلا الال ر مشا هن دير موز طق اا 
والثابتة» فيسقط من مهر كل واحدة الربع . 

وأما الكلام الثاني صحيح في حال دون حالء إلا إذا أراد بالكلام الأول الخارجة 
صح الكلام الثاني» وإن أراد بالأول الثابتة لايصح الكلام الثاني» ولو صح من كل وجهء 
سقط به نصف مهر [موزعا]”"» فإذا تردد يسقط نصف النصفء وهو الربع» موزعا 
عليہماء فيسقط من مهر الثابتة الربع بالكلام الأول والمن بالكلام الثاني» وسقط من 
مهر الداخلة الثمن بالكلام الثاني . 

قال في الكتاب: وهو قول أبي يوسف ومحمدء وذكر الكرخي أن هذا قول 
محمد خاصةء وقاسه على مسألة العتاق . 

وأما حكم الميراث قال: للداخلة نصف الميراث» والنصف بين الخنارجة والثابتة 
نصفان» لأنه إن أراد بالكلام الأوّل الخارجة ٤‏ صح الكلام الثاني» ويكون الميراث بين الثابتة 
و الداخلة » وإن أراد بالكلام الأول الثابتة» لايصح الكلام الثاني» فتيقنا أن الداخلة وارثةء 


)١(‏ في النسخ الأخرى: ' فخرجت” 
(۳) هو عبيد الله بن الحسين. الشهير بأبي الحسن الكرخي» تقدم ترجمته في ص : ٠١١‏ . 


0۰¥ 


كتاب الطلاق ٠‏ باب المهور التي تجب للنساء والميراث المجلد الثاني 


ولها النصف. والنصف الآخر دائر بين الخارجة والثابتة» فكان بينبما. 

ت الزعفراني'''رحمه الله الباب بمسألة زهان سماعة رحمه الله[ في] :'") 

رجل تزوج ثلاثا في عقدة» وثنتين في عقدة» وأربعاً في واحدةء ” ودخل بشتين 
لايعرفان» ثم ظلق إحدى نسائه ثلاثاء والأخرى واحدة» ثم تزوج واحدة بعد انقضاء مدة 
العدة» ومات قبل البيان» قال: لاقل ميم د ا من أربعة وعشرين سهماء 
وللثلاث سبعة» ولاشيئ للأربع ولاللثنتين. 2 

ل تا الال فاسداء استدلالابنکاح الواحدة بعذ الكل» وصار نكاح الواحدة 
بياناً أن نكاح الأربع كان متأخراء والدخول مصروف إلى المنكوحة» حملالأمره على 
الصحةء وإذا فسد نكاح الأربع» لاميراث لهن ولامهر . 


30( هوم همد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبدوس بن كامل» أبو الحسين» الدلال» المعروف 
بالرعفراني» له ذكر في «الهداية»» وحدّث ا لخطيب عن أبي القاسم التنوخي قال : كان الزعفراني 
معه يختلف إلى أبي بكر الرازي» ويأخذ الفقه عنه» وقال السمعاني : كان فقيها صالحا ثقة» من 
أهل بغدادء وكانت وفاته سنة 1ه والزعفراني: بفتح الزاى وسكون العين المهملة وفتح الفاء 
الزعفران» وإلى قرية بين همدان وأسد آباد. 
ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم 6 «الطبقات السنية» برقم ۷,؛, «الفوائد البهية» ص 
06 "تاريخ بغداد» /١‏ 27576 «الأنساب»1/ ۳۰۰ . 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى . 


(۳) في النسخ الأخرى: عقدة . 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والميراث الجلد الثاني 


وأماالواحدة: كما يصح نكاحها مع الثلاث» يصح مع الثنتين» فإن صح مع 
الثنتين» فلاميراث لهماء لأنه لو صح نكاحهما فقد وقع الطلاق”'' عليبماء وانقضت 
عدتهماء فكان جميع الميراث للواحدة . ش ! 

ظ وإن صح نكاح الواحدة مع الثلاث» فإن وقع الطلاقان على المدخولتين» فالتي وقع 
عليها الواحدة وغير المدخولة تّرث مع الواحدة» فيكون للواحذة ثلث الميراث» ثمانية من 
أربعة وعشرين. 

وكذا لو وقع الثلاث على غير المدخولةء كان للواحدة ثلث الميراث» وإن رقع 
الثلاث على إحدى المدخولتِين» والطلاقي”" الواحدة على غير المدّخولة» كان للواحدة 
نصف الميراث» إذ لايزاحمها إل امرأة واحدة» فلها الثلث في حال» والنصف في حال» 
فيتنصف ما زاد على الثلث. فكان لها عشرة. ثم لها عشرة لوصح نكاحها مع الثلاث . 
٠‏ ولو صّح نكاحها مع الثنتين» كان لها كل الميراث» فيتنصف ما زاد على العشرة إلى 
أربعة وعشرين» فيصير لها سبعة عشرء وللشلاث سبعة» لأنه لو صح نكاحهن مع 
الواحدة» كان لهن أربعة عشرء وإن لم يصح. لاشيئ لهن» ونكاحهن يْصح في حال دون 
حال» فكان لهن سبعة: 

وللواحدة مهر كامل» اا 0 
وثلاثة أثمان مهرء لأنه لو صح نكاحهن» فإن وقع الطلاقان على المدخولتين» كان لهن 


. وفي (1)و(ب): الطلاقان‎ )١( 
الطلاق ساقط من النسخ الأخرى.‎ )۲( 


كتاب الطلاق باب المهور التي تجب للنساء والمراث المجلد الثاني 


ثلاثة مهورء وإن وقع أحد الطلاقين على غير المدخولة منبن» كان لهن مهران ونصف› 
وكان لهن مهران وثلاثة أرباع [مهر]“ باعتبار ما قلا" . ۰ 

هذا إذا صح نكاحهنء وإن لم يصح لاشيئ لهن. فكان لهن مهر وثلاثة أثمان 
مهر» وللثنتين مهر واحد» لأنه لوصح نكاحهما فلهما مهران» وإن لم يصح لاشيئ لهماء 


فإذا تردد يقضى بمهر واحد. 


- والله أعلم - 0 


. ما بون المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى‎ )١( 


(۲( يا عتبار ما قلا" ساقط من )١(‏ و(ب). 


01۰ 


كتاب الطلاق. باب من الحيض الذي تصدق فيه المر أة أو تكذّب المجلد الثاني 


باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب 
على الطلاق والعتاق المعلق به 


. بنى الباب على أصول : 
منها: أن من أنكر شرط وقوع الطلاق المعلق أو العتق المعلق» قبل قولّه » لأنه 
متمسك بالأصل» وهو العده.. 


)01( يشير إلى قاعدة فقهية قررها الفقهاء في ضوء قاعدةكلية أخرى : «اليقين لايزول بالشك»ء وذكرها 
السيوطي وابن نجيم في الأشباه بقوله : «الأصل العدم؟ ثم نه إلى أنه ليس المراد به العدم مطلقاء 
وإنماهو في الصفات العارضة ؛ وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود. حتى يقوم الدليل 
على خلافه»؛ ومن هنا جاءت هذه القاعدة في المجلة مادة: 4 بعبارة: «الأصل في الصفات 
العارضة العدم» وقال الشيخ أحمد الزر قاء في شرحها: الصفات بالنسبة إلى الوجود والعدم على 
لسعم : 
الأول: هو الصفات التي يكون وجودها في الشيء طارثا وعارضا بمعني أن الشيء بطبيعته يكون 
خاليا عنها غالباء وهذه تسمى > الصفات العارضة » والأصل فيها العدم» ومثل هذه الصفات 
غيرها من الأمور التي توجد بعد العدم كسائر العقود والأفعال» وهذا االقسم وما ألحق به من 
العقود والأفعال هو موضوع هذه القاعدة . 
الثاني : هو الصفات التي يكون وجودها في الشيء مقارنا لوجوده» فهو مشتمل عليها بطبيعته 
غالباء وهذه تسمي ' الصفات الأصلية” ء والأصل فيها الوجود» كبكارة الجارية» وسلامة المبيع 
من العيوب» والصحة في العقود بعد انعقادهاء ويلحق بالصفات الأصلية الصفات العارضة التي 


615 


كتاب الطلاق باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب المجلد الثاني 


المضاف إلى وقت» ينزل عند الوقت ظاهراء فإذا أنكر الوقوع» كان مكذبا من حيث 
وهذا في الحقيقة بناء)”” 'على أن ن التعليق ليس بسبب عندناء وإثما يصير سببا عند 
الفرظة غإذا كر الشرط قد كر الت :أذ لاا وى ” '"سبب في الحال”". فإذا 
قر بالسبب» فقد أقر بالحكم . 
وأصل آخر : أن المرأة إذا أخبرّت عن الحيض أ ارتا ر لأنبا 
منهية عن الكتمان”*'» والنبي عن الكتمان أمر بالإظهارء وفائدة الأمر القبول“. 


ثبت وجودها في وقت ماء فاإن الأصل فيها حيشذ البقاء بعد ثبوت وجودها. راجع : «الأشباء 
والنظائر» لابن نجيم ص 594 ١لا‏ «الأشباه والنظائر؛ للسيوطي ص ؟4» «درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام؛ /١‏ ۲۳ «شرح القواعد الفقهية» ص59 . 

. كذافي (1) و (ب)ء وفي الأإصل: بنى‎ )١( 

(۲) فهو ساقط من النسخ الأخرى. 

(۳) آي : اة اع انون ا وکت ی اا کی ا ا دتو 
ذلك الوقت فقد وقع الطلاق ظاهرا نظرا إلى السبب» فإذا ادعى بعد ذلك ما يبطل الطلاق الواقع 
أو ادعى مانعا يمنع من الوقوع» لايقبل قوله للتعارض» أما الطلاق المعلق بصريح الشرط إنما يصير 
سببا عند الشرط ؛ فإذا أنكر الشرط فقد أنكر وجود السبب . انظر «شرح الزيادات؛ للعتّابي» ؤرق 
.”٠‏ وانظر : «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص ٠۸‏ ° 

(4) قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : - ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن” أي من 
حبل أو حيض» قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عيبنة والربيع بن أنى 

o1۲ 


كتاب الطلاق 2 باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكب المجلد الثاني 


وأصل آخخر: أن من أخبرعن شيئ يلك إنشاته» لايكذب فيه» لأنه إذا كان يلك 
الإنشاء» لايكون متّهما في الإخبار» ومتى أخبر عن شيئ لايملك إنشائّهء جاز تكذيبه لكان 
الفائدة والتهمة. 

. ولهذا قلنا الركيل ا إذا احرف ای غبال ت مار بل قوله» ولو 
أخبر بعد العزل» لايقبل قوله إذا كذبه الموكل . 

وكذا الزوج إذا أخبر عن الرجعة» قبل قولة حال قيام العدةء ولايقبل قوله بعد 
انقضاء العدة. 


والضحاك وغير واحد» وقوله: ماله الوم الآخر هدي له على خلاف اق 
ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن» ٠‏ لأنه أمر لايعلم إلا من ج جهتهن» ويتعذر إقامة البينة غالبا 
على ذلك» فرد الأمر إليهن» رغد فة و رة بغر كى اما استسجالانكينا لانقضاء 
العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد» فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير 
زيادة ولا نقصان: «تفسیر ابن كثير» ۲۳٣ /١‏ . 

(5) قال الإمام أبو بكر الجصاص : لما وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قولها في وجود الحيض 
أو عدمه» وكذلك في الحبل» لأنهما مما خلق الله في رحمهاء ولو لا أن قولها فيه مقبول لما 
وعظت بترك الكتمان» ولا كتمان لهاء فشبت بذلك أن المرأة إذا قالت أنا حائض لم يحل 
لزوجها وطؤها وأنها إذا قالت قد طهرت” حل له وطؤها «أحكام القرآن» للجصاص» 565٠/١‏ 
وقال ابن الهمام: إنها أمينة مأمورة بإظهار ما في رحمهاء بقوله تعالى: ‏ ولايحل لهن أن يكتمن 
ما خلق الله في ارحامهن”. وتحريم كتمانها أمر بالإظهارء وفائدة الأمر بالإظهار ترتيب أحكام 
المظهر» وهو فرع قبوله . «فتح القدير» ٠١١/۳‏ . 

o1۳ 
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كتاب الطلاق 2 باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكب المجلد 


[ الفصل الأول ] 


إذاعرفناهذاء قال محمد رحمه الله: رجل قال لامرأته بعد الدخول» وهي من 


ساس 


ذوات اف * انت طالق لل لايقع الطلاق إلا في طهر خال عن الجماع وعن 

الطلاق» عقيب حيض خال عن الجماع والطلاق» لأن " الطلاق السني * يسر بذلك". 

ظ قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه : «مر ابنّك» فليراجعهاء ثم ليدعها 
حتى تحيض و تطهر» ثم ليطلقهاء إن شاء طاهرا من غير جماع» أو حاملا قداستّبان 
ان . 

(1) قوله: "للست" أي: لوقت السنة؛ كذا فسّره قاضي خان فيعا يأتي: باب من الطلاق الذي يلحقنه 
الاستثناء» انظر ص ٤٠١‏ . وألفاظ طلاق السنة كماروى بشر عن أبي يوسف: للسنة» وفي 
السنةء وطلاق سنةء والعدة؛ وطلاق عدة» وطلاق العدل» وطلاقا عدلاء وطلاق الدين» 
والإسلامء وأحسن الطلاق» وأجملهء أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب» كل هذه تحمل على 
أوقات السنة بلا نية» لأن كل ذلك لا يكون إلا في المأ موربه . انظر «فتح القدير» ۳/ ۸. 

(؟) راجع لتفصيل أحكام طلاق السنة وأنواعه : «الهداية» و«فتح القدير» 277/7 «النتف في 
الفتاوى» ۱/ ۰۳۱۸ «بدائع الصنائع» .AA/Y‏ 

(r)‏ علوت و ارين ا شرع واس ی ی اران وك قر الك 
عن نافع عن عبدالله بن عمر: أنه للق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله يكوه فسأل عه * 
بن الخطاب رسول الله و عن ذلك فقال رسول ب : «مره فلير اجغها ثم ليُمسكها حتى تطهرثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء مسك بعد ذلك» وإن شاء طق قبل أن يس فتلك العدةٌ التي أمر الله 

أن تُطلّق لها النساء»» أخرجه أبوداود في الطلاق» باب في طلاق السنة؛ الحديث: 711/8 
وأحرجه البخاري في الطلاق» باب قول الله تعالى : ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 


۹ 


كتاب الطلاق باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب المجلد الثاني 


والمغنى فيه : أن الطلاق بطر يباح لأجل الحاجة» ودليل الحاجة الإقدام في“ 
حال كمال الرغبة ٠"‏ وهو الطهر الخالي عن الجماع والطلاق» عقيب حيض خال عن 


لعدتهن وأحصوا العدّة” الحديث: ٥۲١١‏ بسر وأخرجه مسلم في الطلاق» باب تحريم طلاق 
الائ را الحديث: 771737. وأخرجه النسائي في الطلاق» باب وقت الطلاق» 
الحديث: ۳۳۹۰ . 

وفي رواية : سره فلب راجخها فم ليُطلنها طاهرا أوخائلاف اخرجه ملم ۴16 وابؤداود 
۱ والترمذي ۰۱۱۷١‏ والنسائي ۳۳۹۷ وابن ماجه ۲۰۲۳ والطحاوي ۳/ ٩۳‏ . 
وحديث تطليق ابن عمر امرأته وهي حائض» رواه البخاري برقم : ۲ و 4۱A‏ و0۲0۸ و 
۳ و ٥۲۵۲‏ و170اء ومسلم من وجوه :۳۹۳۷ - و 1۷ وأبوداود: 5١11/4‏ - ۲۱۸۵ 
والنسائي: مام 0-۳1 وان ماجة: ۲۲۲۲-۲۰14 والدارمي : 
۹4 و۱۸4 ومالك : ۲ وأحند: 64 والطحاوي: ۳/ ۰٥۳‏ 
والدارقطني : /٤‏ ۰۷ والبيهقي : ۷/ ۳۲۳ كلهم من عدة طرق . 

(1) عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ي قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق» أخرجه 
أبوداؤد في الطلاق» باب في كراهية الطلاق» الحديث: ۲۱۷۸ء كما روى في نفس الباب عن 
محارب رضي الله عنه قال قال رسول مإ : «ما أحل الله شيثا أبغض إليه من الطلاق» الحديث : 
57 وأخرجه ابن ماجة أيضا في الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعد الحديث: ۲٠۱۸‏ . 

(۲) في ساقط من النسخ الأخرى . 

(۳) ذكر الإمام محمد رحمه الله في «زيادات الزيادات» بابا بعنوان: ”باب طلاق السنة الذي بالوكالة 
والجعل وغيره ٠‏ قال السرخسي في تعليقه عليه : الطلاق مباح مبغض شرعاء وإباحة الإيقاع 
للحاجة إليه عند عدم موافقة الأخلاق» فكان مختصا بزمان توقّر الدواعي إليهاء وذلك طهر لم 
يجامعها فيه لأنه زمان رغبته فيه طبعاء وتمكّنه من غشيانها شرعا فلا يختار فراقها على صحبتها 
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كتاب الطلاق 2 بابمن الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذّب المجلد الثاني 


الجماع والطلاق. 

أما خلو الطهر عن الجماع 0١‏ لد سي لاا SEE E‏ 
لأن الحاجة تندفع بالطلاق الأول »> فلاتتجدد الحاجة إلى الغاني إلا بتَجدد الزرمان» ولم 

وأما خلو الحيض عن الجماع : لأن الجماع في الحيض سبب لنقصان الرغبة في الطهر 
بعده» وخلوه عن الطلاق» لأن الحاجة إنما تتجدد بعد تَخلل زمان كثير بين الأول والثاني» 
وليس بين الجزء الأول من الطهرء والجزء الآخر من الحيض زمان كثير تَجدّد فيه الحاجة . 

فإن حاضت وطهّرت» فقال الزوج: "كنت جامعمها في الحيض ٠"‏ فأنكرت "» 
فالقول قولهاء لأن الطلاق واقع ظاهراً لوجود وقته ظاهراء فكان الزوج مدعيا أمراً حادثا 
لاهلك إنشاءه» وفيه إبطال الطلاق الواقع من حيث الظاهرء فلايصدق . 

كالُولي إذا قال بعد انقضاء المدة: "كنت فئت”" إليها في المدة "؛ لايقيل قوله» وَإِنَّ 


2. 


كان ذلك قبل انقضاء مدة الإيادء") > قبل قو قوله*)» كذلك هنا. 


في هذا الزمان إلا لعدم موافقة الأخلاق. «النكت؛ ص ٠۳‏ للإمام السرخسي» وهو شرح زيادات 
الزيادات؛ حمّقه الأستاذ أبو الوفاء الأفغاني؛ طبع إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد» الهند. 
وانظر «المبسوط» 7//. 

. في النسخ الأخرى: وانكرت‎ )١( 

(۲) من الفيئ» وهو الرجوع. فاء الرجل» يفيئ فيثاء رجَم» يقال: فاء الظل» رجع من جانب المغرب 
إلى جانب المشرق» وفاء المولي قيئة» رجع عن ۽ يمينه إلى زوجته» ومنه قوله تعالى في آية الإيلاء : 
فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم” (البقرة: )۲۲١‏ «المصباح المنير» مادة : فاء» ص1۸1 . 

)۳( الإيلاء: مصدر آلى يولي إيلاء» فهو مؤل» في اللغة اليمين مطلقاء وائتلى يأتل كذلك» ومنه 


01٦ 


كتاب الظلاق باب من الجيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذّب المجلد الثاني 


وكذا لواذعى أنه طلّقها في حيضهاء إن قال ذلك وهي حائض» كان القول“ 
قوله» حتى لايقع الطلاق المعلّق إذا طهرتء وإن قال ذلك بعد ما طهرت» لايقبل قوله» . 
ويقع عليها طلاقان» تطليقة بإقراره» والأخرى لوجود وقت السنة من حيث الظاهر.. 
كمن قال: " زينب طالق". وله امرأة معروفة ببذا الاسم. فقال: "لي امرأة أخرى 
بهذا الإسمء. وعنيت.تلك المرأة ' » طلّقتا جميعاً: المعروفة بحكم الظاهر. وغير المعروفة 


قول سبيتانه عالق : ” ولا بال ولو الفعل ف 5ار +700 

أا ف ا ينول مرو ر ی ا ن والله 
لاأجامغك أربغة أشهر » وعرفه ابن الهمام بأنه: ˆ البمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر 
تصاعدا بالله تعالئ أو یتعلیق ما يستشقه على القربان” » لکن أشمل تعريف له هو ما عرف به 
قاضي خان في فتاواه: الإيلاء  :‏ منع النفس عن قربان المتكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله تعالى أو 
غيره من طلاق أو عتاق أو صوم أو حج ونحو ذلك» مطلقا أو مؤقتا بأربعة أشهر من الحرائر» 
وشهرين في الإماء من غير أن يتخلّلها وقت يمكنه قربانها فيه من غير حنث.. انظر: «المصباح 
انير ص ° ۲ «التعريفات» ص 0 ٠‏ «طلبة الطلبة» ص ۹ «أنيس الفقهاء؛ ص ۱ء افتح 
القذير» ۳/ ۰۱۸۲ «فتاوى قاضي خان» /١‏ 044 . ش 

2 وإن ادّعى أنه قد جامعها فإن اذعى في الأربعة الأشهرء فالقول قوله» وإن ادعى ذلك بعد مضي * 
المدة» لم يقبل قوله بناءً على الاصل المعروف : أنه متى أقرَ با يملك إنشاءه لا يكون متهما. انظر 
«المبسوط» 71/7. و «مختصر اختلاف العلماء» لأبي بكر الجصاصء وهو اختصار كتاب 
«اختلاف العلماء» للإمام لطحاوي » تحقيق دكتور عبد الله نذير احمد 587/75 » الطبعة الأولىء 
دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

. في النسخ الأخرى: قبل‎ )١( 


ااه 


عي 


كتاب الطلاق. باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذّب المجلد الثاني 


بإقراره0", ` ٠‏ | 
وإن صدقته المرأة أنه كان" وطنّها في الحيض› قبل قولهماء لأن الحق لهماء فيصح 
تصادقهماء e‏ ل يد اراح رار 
الطهر كان القول قولهاء فلم تكن متّهمة”" 
ولو قال لامرأته: "إن لم أجامعك في حيضك» فأنت طالق “ ¢ فّالبعدما 
حاضت وطهرت: ' قد جامعتبا في | لحيض وأكزت:» كان القول قولةء أنه ل + 
٠‏ والمعلق بالشرط ليس بإيقاع» وسبب قبل الشرط » فإذا أنكر الشرط» فقد أنكر الإيقاع. . 
بخلاف الفصل الأوّلء لأنه إضافة» والمضاف سبب» وإئما الإضافة لتأخير الوقوع» 
فإذا وجد الوقت ظاهراًء ثبت الوقوع» فكان الزوج مدعيا إبطال طلاق واقع » فلايصدق . 
ونظير هذا ما لو قال لامرأته: "إن لم أجامعك أربعة أشهر فأنت طالق + فقال بعد 
ما مضت أربعة أشهر : " قد كنت جامعتها في الأربعة الأشهر ٠"‏ يقبل قوله.' 
ولو قال لامرأته: ' والله لاأقَربك أربعة أشهر ٠"‏ كان مولياء فإن قال بعد مضي 
٠‏ (1) انظر «المبسوط» 171/5» ومثله لوقال:يا زينب! فأجابته عمرةء فقال: “ أنت طالق ثلاث" 
طلقت التي أجابته لأنه اتبع ألا يقاع الجواب» فيصير مخاطبا للمجيبة» وإن قال : أردت زينب” 
قلنا تطلق زينب بقصده» ولكنه لا يصدق في صرف الكلام عن ظاهره» فتطلق عمرة أيضا 
بالظاهر . «المبسوط» ٠١١/١‏ . 
(؟) كان ساقط من: (۱) و (ب). 
(۳) غير أنه لا يسعها أن تقيم معه إذا كانت تعلم كذبه» لأن القاضي لو علم بذلك فرق بينهماء فإذا 
علمت هي» عليها أن تمنع نفضها منه بأن تهرب أو تفتدي بمالهاء إلا أن يتزوجها نكاحا جديدا. 
انظر «المبسوط» .۳٠/۷‏ ش 
۵۱۸ 


كتاب الطلاق باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكب المجلد الثاني 


أربعة أشهر : " قد كنت جامعتها قبل مضي مدة الإيلاء ' » لا" يقبل قوله. 

والفرق ما قلنا: إن في الفصل الأول صرح بالتعليق» فإذا أنكر الشرط» كان القول 
قوله . أما الإيلاء ليس بتعليق نصاء ولهذا لو حلف : لايحلف بالطلاق» فآلي من امرأته 
لايحنث» فإذا لم يكن تعليقاء فإذا أخبر عما لايملك إنشاءه» وفيه إبطال الطلاق الواقع من 

ولو قال لامرأته: ' إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق * » وقال لها : " والله 
لاأقربك أربعة أشهر" › ثم قال بعد المدة: "جامعتها في الأربعة الأشهر ' » يصدق في 
الطلاق المعلق. ولايصدق في الإيلاء» وهذا مذهب أصحابنا رحمهم الله . 

وعلى قول زفر رحمه الله في التعليق أيضا القول قول المرأة» لأنبا متمسكة 
بالأصل» وهو عدم القربان”". ظ 

وإنا نقول: التمسّك بالظاهر يصلح للدفع › لا للإيجاب » أصله إذا قال لعبده: 


. في () و (ب): لم يقبل‎ )١( 

(۲) انظر «مختصر اختلاف العلماء» لأبي بكر الجصاص» ۲ . لکن لو أقام شاهدين على مقالته 
في الأربعة الأشهر أنه قد جامعها فهي امرأته لأن الثابت من إقراره با لبينة كالثابت بالمعايئّة » وقال 
السرخسي : هي من أعجب المسائل أن لا يقبل إقراره بعد مضي المدة» ثم يتمكن من إثباته بالبينةء 
وكذلك إن صدقته المرأة فا حق لهما لا يَعدوهما غير أنه لا يسعها ان تقيم معه إذا كانت تعلم كذبه . 
انظر «المبسوط» /731/9. ا 

(۳) راجع «مختصر اختلاف العلماء» لأبي بكر الجصاص» 4477/١‏ . 

(4) إشارة إلى قاعدة: ‏ الظاهر يصلح حجّة للدفع دون الاستحقاق” » وقد سبق بيانها فليرجع ص 
4 . وانظر «شرح الأشباه والنظائر» للحموي ۲٤۲/۱‏ . 


0۱۹ 


كتاب الطلاق 2 باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكآب ‏ المجلد الثاني 
"إن لم تدخل الدارٌ اليوم فأنت حر" ؛ فمضى اليوم» فقال العبد: 'ما دخلت" » وقال 
المولى: "قد دخلت" » عندنا القول قول المولى» وعنده القول قول العبد. ‏ - 
0 وذكر في «الأمالي»: إذا آلى من امرأته قبل الدخول» ثم قال في الأربعة الأشهز : 
" قد جامعتها" » قبل قوله. لما قلنا: إنه أخبر عم يملك إنشاءه» فإن طلقها بعد ذلك» وأنكر 
الدخول بها فرارا عن كمال المهر ونفقة العدّة» لايقبل قوله » لأن القاضي صدقه في دعوى 
الفيىنء حيث أبطل الإيلاءء فلايقبل قوله الثاني . 

وحكى هشاء'" عن أبي يوسف رحمهما الله : رجل قال لامرأته المدخولة: ' 
طالق للستة ' » فقالت المرأة حين تكلمه بهذا الكلام: "كنت طاهرة لم تقربني فيه ارال 
الزوج : “بل قَرّبتك في هذا الطهر قبل هذه المقالة ' » كان القول قولهء لأن المرأة دعي أن 
كلامه وقع منجزاً» وهو منكر التنجيز. 
۰ ولو حاضت وطهرت» ثم اذعى الزوج قربانها في الحيض» لايقبل وله لأن 
الطلاق وقع بحكم الظاهرء فلايصدق في إبطاله . 


الفصل الثاني : | | 
رجل قال لامرأته : "إذا حضت فعبدي حر "۰ ققالك: “ع0 وكذييا 
الزوج» فالقول قوله. ش 


فرق بين هذا وبينما إذا علق طلائها بحيضها > وقالت : "قد حضت Me‏ > وكذبها 


زفق هو هشام بن عيبيد الله الرازي» تلميذ أبي يوسف ومحمد» سبق ترجمته في ص 7571١‏ . 
(۲) في النسخ الأخرى: وقالت” . 
)۳( في )١(‏ و (ب): قدحضت_ : 


of. 


كتاب الطلاق باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكب | المجلد الثاني 


الزوج» كان القول قولها. 

والفرق أنها جعلت أمينة في الإخبار عما في رحمهاء لمكان الحاجة في حق حكم 
يرجع إليهما من حل القربان وغير ذلك» وطلاقها حكم يقتصر عليبماء فجعلت أمينة في 
ذلك. 

أما عتق العبدء وطلاق انرا أشي لر علا فبقيت شاهدة» وشهادة 
الفرد لاثقبل إذا كان ذكراء فالمرأة أولى”'. 1 

فإن قالت: ' رأيت الذم الساعة"ء وصدقهاالزوج» ورفع العبد الأمرّإلى 
القاضي » فإنه يوقف[العبد]”"» ويمنع المولى من استخدامه» ومن الوطء إن كانت جاريةء 
ولايقضى بالعتق حتى يستمر الدم ثلاثة أيام لأن الدم المرئي في وقته إن استمر يكون 
حيضاء E‏ فصلح حجة 
لدفع العبد الاستخدام عن نفسه» ولايصلح للعتق 


ولايقال و ام لني حك اخيض في حن ترك اساد 


. حيث قال: ' إذا حضت فامرأتي فلانة طالق‎ )١( 

(۲( اف و ف آخر : لو قال لها: عبدي حرإن حضت . فقالت: قد 

حضت ٠‏ لم تصدق» لأن ذلك حكم في غيرها. أعني عتق العبد- والله تعالى إغا جعل قولها 
كالبينة في الحيض فيما يخصّها من انقضاء عدتهاء ومن إباحة وطئها أو حظره» فأما فيما لا 
يخصّهاء ولا يتعلق بهاء فهو كغيره من الشروط» فلا تصدق عليه . «أحكام القرآن» للجصاص 
0/۱ . 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من (!) و (ب). 


حكن 


كتاب الطلاق. باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكب 0< لمجلد الثاني 


ونحرمة القربان» [وقراءة القرآن]”''» فوجب أن يترك به العتق. . | 

لأا نقول: الدم المرني محتمل» فينظر إلى ما تعلق به» إن كان حكما يحتمل 
التذاركه لوطي أن بجوف الظامره بج يضاف خت وترك لار اشن ما 
١‏ يحتمل التدارك بالقضاء. فيجعل الدم المرئي: حيضا في حق الصوم والصلاة . 

أما العتق بعد وقوعه» بالقضاء او عر 
حيضا في حق العبد . 

فإن انقطع الدم فيما دون الثلاث» بقي رقيقاًء لأنه ظهر أنه لم يكن حيضاء وإن 
استمر لاثاًء عتق من حين رأت» لأنه ظهر أنه كان حيضاء حتى لو كان العبد جنى جنايةء ' 
ارک غل مده ارف تاتب عل سكع جاو ارا 

فرق أبو حنيفة بين هذا وبين ما إذا قال" لعبده : 'أنت حر قبل موت فلان بشهر "» 
فجنى عل العبد جناية» ثم مات فلان لتمام الشهرء كان عليه حكم جناية العبيد . 

والفرق أن تّمّة عند أبي حنيفة”' ينبت العتق مستندا الالال ا 


المستند يشبت في المتصل دون المنفصل» أما هنا يقع بطريق الظهورء 0 


() مابين المعكوفنين ساقط من الأصل» وفيت من (01 و (ب) وثبوته أولى -. 
(5) “بالقضاء ساقط من (ج)و00. ٠‏ 

(۳) في (1) و(ب): بين قوله لعبد . 

(5) “عند أبي حنيفة ساقط من (1) و(ب): 

(0) إلى اؤل الشهر ساقط من النسخ الأخرى. 

ْ العتق' ساقط من النسخ الأخرى.‎ )١( 


oY 


كتاب الطلاق باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذّب  ٠‏ الجلد الثاني 


والمتفصل جميعا. 

فإن قال الزوج في الأيام الثلاثة: " قد انقطع دمك ' . وصدقته المرأة» وأنكر العبدء 
كان القول قولهاء ولايلتفت إلى قول العبدء لأن رؤية الدم إذا ثبت كان القول في الدوام 
والانقطاع قول المرأة» لاختصاصها بالوقوف على ذلكء وإن كان الأصل في الدم المرئي 
٠‏ في وقته الدوام. إلا أن الظاهر لايصلح للاستحقاقء. فلايلتفت إلى قول العبد”''» وكذا لو 
كذبته في الانقطاع» كان القول قولها لما قلنا. 

فرق وين هذا نوين نا لو قالش 'حضت". وأنكر الزوج» كان القول قولهء 
والفرق أنبا جعلت”'' أمينة في الإخبار عما في رحمها بطريق الضرورة» فيظهر ذلك فيما . 
كان من لوازم الحيض لا غير» والعتق ليس من لوازم الحيض . 

وفي الفصل الأو لالض صلق تيم فنا > فلو قبلنا قولها في ذلك لَقبلنا قولها 
فيما ليس من لواز م الحيض» وجعلن كلام الزوج إيجابا بقول الرأةء لأن المعلق بالشرطء 
يصير إيجابا عند الشرط» فلايقبل قولها. 

أما هنا لو قبلنا قولها في الدوام؛ ا ل ارا ات E‏ 
ليس من لوازم الحيض › ٠‏ فقبلنا قولها. 

ولو قال الزوج بعد لأيام الغلائة“: ' قد ا ا ل ة 


)١(‏ “فلا يلتفت إلى قول العبد ساقط من )١(‏ و (ب). 
 )۲(‏ جعلت ساقط من النسخ الأخرى. 
(۳) كذا في.«أحكام القرآن؛ للجصاص 45٠ /١‏ . 
(4) وفي بقية النسخ: الثلاث . 

o 


كتاب الطلاق باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب . المجلد الثاني 


المرأة» وانكر””'' العبدء فالقول قول العبد» لأنها لم تجعل أمينة في الإسنادء بل هي متّبمة 
فى اتاد ل رها ظ ا 

وإذا لم يقبل في إسناد الانقطاع قولهاء لم يشبت الإسنادء فيشيت الانقطاع في 
الحالء ويعتق من حين رأت الدم» لأن تمام الثلاث ليس بشرط. بل هو مظهر للشرط. 
فيظهر العتق من ذلك الوقت» بمنزلة مأ لو قال لعبده: "إن كان زيد في الدار فعبدي حر" . 
فظهر في آخر النبار أن زيدا كان في الدارء يقع العتق من وقت التكلّم. كذلك هنا" . 

وكذا لو علق بحيضها طلاق امرأة أخرى» فقال : "٠‏ إذا حضت فهذه المرأة طالق" ٠‏ . 
فقالت: "قد حضت أو رأيت الدم ٠"‏ وأنكر الزوج» لم تصدق في وقوع الطلاق على 
الأخرىء لا قلنا. 

وإن ضدقها الزوج في رؤية الدم'”"» منع الزوج من قربانها . 

فان تم الدم ثلاثة أيام» بانت» وإن انقطعء لم تبن. 

فإن تزوجت غيره في الأيام الثلاثة» منع الزوج عنہا أيضا حتى يظهر الأمرء فإن عم 
الدم ثلاثة أيام » صح النكاح ٠‏ وإن لم يتم بطل النكاحم”. 

فإن قال الزوج في الأيام الثلاثة: "قد انقطع الدم ٠"‏ لم يقبل قولهء إلا أن صدقه 
المرأة التي رأت الدم» فيقبل قولها في الثلاث» ولايقبل قولها بعده» ولايبطل نكاح الثاني . 


. وفي (۱) و (ب): كذيه‎ )١( 

(۲) “كذلك هنا" ساقط من )١(‏ و (ب). ٠‏ | 
)۳( في روية الدم ساقط من )١(‏ و(ب). 
(4) النكاح ساقط من النسخ الأخرى . 


o٤ 


كتاب الطلاق باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو rs‏ المجلد الثاني . 


eS ا‎ 
0 

ار اا لام لاي أن اليف لايزي على العشرة؛ وما إن 

رفوو E‏ ا ا ش 
فإنه قال: يوقف الأمرء ولايقضي بالعتق» لأن احتمال:الانقطاع ثابت » وكما أن الدم 
يحتمل الانقطاع. فمْعَاودة الدم في العشرة محتمل أيضاء فينبغى ان يوقف الأمر”". ' 

ش ق بينهما” أن الطهر ا ا أخبرت به» فقد أخبرت با هو الأصل ٠»‏ 
مؤكدا بدليل شرعي» وهو الاغتسال» فوجب القضاء» فأما الحيض أمر عارض ° 
4 لايتاقدء مالم يستمر ثلاثة أيام» فوجب التوقف قبل التأكيد. . | 

ش فإن قالت المرأة بعد ذلك في العشرة الأيام : 'قد عأودني الدم ا 
وكذببًا العيد: لايقبل قولهاء لأنا حكمنا بالعتق حين أخبرت بالطهر» فلا يقبل قولها في 


(1) وفي النسخ الأخرى: “عتق” . ظ 
(۲) فيتبغى ان .يوقف الأمر ابنائط من الخ الأخرى» 
(۳) ”بينهما ساقط من النسخ الأخرى . | 
(5) لأن الطهر عبارة عن انقطاع الدم» وهو الأصلء وقد وجد حقيقةء وتأكد بالمؤكد» وهو الغسلء 
فيعتق في الجال :ما ا لحيض غبازة عن دم الرحم المد ثلاثة أيام». وإنه عارض» فمالم هتد 
لايكون حيضا . شرح الزيادات» للعتّابي» مخطوط› ورق ۳۱ . 
(0) أمر ساقط من النسخ الأخرى . 


ˆ 0 


كتاب الطلاق 2 باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكدّب المجلد الثاني 


إبطاله . . 


الفصل الثالث: 
امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام» فقال الزوج : "إن حضت هذه المرة ستة أيام» 
, فُعبدي حر ٠"‏ فقالت المرأة”": “رأيت الدم ستة أيام ٠"‏ لايقبل قولها إذا كذبها الزوج لما 
فرق بين هذا وبينما تقدم» إذا قال لها : 'إذا حضت فعبدي حر " ؛ فقالت : رانك 
الدم* وصدقها الزوج» ثم ادعى الانقطاع قبل الثلاثةء وأنكرت المرأة كان القول قولها 
درق تة ال تمان رة لم ف اليو الث كار ذلك لاکد 
إنكارا لشرط العتق» فكان القول فيه" قول المرأةء SS‏ 
اليوم السادس إنكارا لشرط العتق» فكان القول فيه قوله . 
وإن قالت: 'رأيت الدم ستة أيام» وأنا أرى الدم بعد" » وصدقها الزوج» لايعتق 
العبدء بل يتوقّف. لأنہما تصادقا على رؤية الدم في اليوم السادس» إلا أن الدم في اليوم 
السادس محتمل» يحتمل أن يكون حيضا إن لم يجاوز العشرة» وإن جاوز العشرة يكون 


)١(‏ فالقول قول العبد؛ وعتقء لأنه زال اثتمانهاء وسبب العتق ظاهرء فلايصدقان في إبطاله . «شرح 
الزيادات» للعتابي» ورق١7.‏ 

() المرأة ساقط من )١(‏ و (ب). 

(۳) فيه ساقط من الست لاخر 

.. العتق ساقط من النسخ الأخرى.‎ )٤( 


كتاب الطلاق باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب المجلد الثاني 


استحاضة . 

فإن قال الزوج بعد ما مضت العشرة : 'لم ينقطع الدم حتى الساعة" » وقالت : "قد 
انقطع دمي في العشرة"» كان القول قولهء لأن سّيلان الدم كان ثابتاء فلايثبت الانقطاع إلا 
بدليل» > فإذا أخبرت بعد العشرة» وهي متّهمة في الإسنادء دون سيق 
الانقطاع مقصورا على الحال. 

وإن قالت في العشرة: “قد انقطع دمي * » وكذبها الزوج» كان القول قولهاء 
وعتق العبد» لأن انقطاع الدم قبل العشرة ليس بشرط نصاء فكان القول قولهاء لأنبا 
ايند i‏ علم . 

وإن قال العبد في العشرة : : 'اتقطع دمك" وأنكرت الرأة والزوج» فالقول في 
ذلك قول الزوج والرة. لابا أمئة؛ وليس في قبول قولها إبطال حق العيد» لان التق لم 

يثبت » فيقبل قولها. ' 

وإن قالت في العشرة: ' انقطع دمي واغتسلت "' . وكذبها الزوج» وصدقها العبد» 
ثم قالت بعد ذلك في العشرة: ' قد عاودني الدم ٠‏ لايقبل قولهاء > لأن العتق ثبت بإقرارها 
أولاء فلايقبل قولها بعد ذلك في إبطال العتق . 

ومن هذا ا لجنس : امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام في كل شهرء فطلقها الزوج 
ثلاثا في مرضه»ء فلما مضت خمسة أيام من [الحيضة]"" الثالثة» مات الزوج» فقالت 
الورتة: قد انقطع دمك على رأس الخمسة قبل موت المورث» ولاميراث لك» وادعت أنها 


)١(‏ “قد ساقط من النسخ الأخرى. 
(۲) ما بين المعكوفتين مثبت من (1) و (ب)» وفي الأصل :" المرة الثالثة . 


oV 


كتاب الطلاق2 باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكدّب المجلد الثاني 


ترى الدم على حالها في اليوم السادس» كان القول قولها. 
بخلاف ما تقدم إذا عت رؤية الدم في اليوم السادس» وأنكر امولى لايقبل قولها. 

وخا ل ول امراف ش 

ا والفرق أن سيلان الدم متى ثبت» فالأصل فيه الدوام”"'» ولهذا لو رأت زيادة على 
عادتہاء كان للحتاز لها ترك الضلاة والصوءه ففيما تقدم المرأة في دعوى السيلان» 
تتمسك بالظاهر لإثبات العتق» فلم يصح 

أما هنا: المرأة تمسكت بالظاهر لدفع الحرمان» لأن الطلاق في مرض الموت في 
حكم الميراث بمنزلة العدم» إلا إذا انقضت العدة فيعمل الطلاق؛ فكانت المرأة بهذا الظاهر 
دافعة للحرمان» فيقبل قولها. 

كما لو تَصادقوا على الطلاق. واختلفوا في الوقت» فقالت الورثة : كان الطلاق في 
الصحةء وقالت المرأة: كان في مرض الموت» كان القول فيه قول المرأة» لما قلنا. 

فإن صدقها الورثة أنّها ترى الدم» فلم تقل المرأة شيئا حتى مضت العشرة» فقالت : 
"كنت طهنرت في العنشرة؟ » وقالت الورثة : "بل دام السيلان حتى جاوزت العشرة» 
ولاميراث لك" كان القول قول الورثة» لأنبا أخبّرت عما قُوْض إليبا في غير وقته 
فكانت متّمة في الإسنادء فلايقبل قولها في الإسناد . 
)١(‏ وهنا يقبل قول المرأة ساقط من (1) و(ب). 
0( أي : الأصل في الشابت هو الدوام ظاهراء والمرأة تتمسك بهذ الظاهر لدفع الحرمان؛ لأنحقها 

› مخطوط‎ TT Ea مراع‎ E عاب‎ 

ورق6". 


(۳) انظر «الفتاوى التاتارخانية» ٥۸١/۳‏ . 


أ كتاب الطلاق باب من الحيض الذي تصدّق فيه المرأة أو تكب المجلد الثاني 


رجل قال لامرأته: 'إذا حضت فعبدي حر *. فقالت: 'حضت الساعة" ٠‏ 
وصدقها الزوج» فلما مضت ثلاثة أيام قالت: "كنت طهرت من الحيضة التي تبه من 
عشرة أيام» وهذا الدم دم استحاضة ' » فهذه المسألة على وجهين : ١‏ 

إما إن قالت :تتفت اوقلت : رأيت الدم» فإن قالت : حضت الساعةء ثم قالت 
بعد الأيام الثلاثة» أو في الأيام الثلاثة والدم سائل : "كبن فرت نو اة الارن مين 
عشرة أيام ' » لايقبل قولهاء وعتق العبدء لأن الإقرار بالحيض إقرار بتقدّم طهر كامل» فإذا : 
أدّعت الاستحاضة لفساد الأصل» لايقبل قولهاء إمالمكان ده أو لوقوع الى 
يحكم الظاهر. 

فرق بين هذا وبينما إذا قالت: حضت» ثم قالت في الأيام الثلاثة : ' انقطع دمي" » 
قبل قولهاء وإن ادعت شيئاء يبطل ما قالت أولا. ظ 

والفرق أن قول المرأة: حضت الساعة ' عبارة عن رؤية دم يكون حيضاء ولذلك 
شرطان: أحدهما: تقدم الطهر الكاملء والثاني: الاستمرار» وإغا تقف على الشرط 
الأول وقت الإقرار با لحيض» لاعلى الشرط الثاني» فكانت متناقضة في إنكار الشرط 
الأول» لا تكون منا قضة”" في إنكار الشرط الثاني وهو الاستمرار. 

وإن قالت: 'رأيت الدم * » وصدقها الزوج» ثم قالت في الأيام الثلاثة أو بعدها: 
“طهرت من الحيضة الأولى منذ عشرة أيام ' » قبل قولهاء لأن الإقرار برؤية الدم» لايكون 
إقرارا بتقدم طهر كاملء ال ل 
الزوج» انتفي شرط العتق» فلايعتق . | ٠‏ 

قال: أرأيت لو قال: "إن امرأتي هذه ترى الدم منذ شهر يؤماء ويومالاء فهي . 
)١(‏ تكون منا قضة ساقط من النسخ الأخرى . ظ ' 


o4 


كتاب الطلاق ٠‏ باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب المجلد الثاني 


مستحاضة:» فإذا حاضت فعبدي حر" ٠‏ ثم تصادقا بعد يوم أنبا رأت الدم» وأنه لم 
ينقطع حتى مضت ثلاثة أيام » أكان يعتق العبد ببذا؟ لايعتق. والإقرار برؤية الدم في اليوم 
الثانى لايكون إقرارا بالحيض. ولايثبت التناقض بالشك. كذلك هنا.. . ٠‏ 

قال :“ولو كان المولى هو الذي ادعى أنها كانت طهّرت قبل هذا الدم عشرة أيام» 
وقالت المرأة: ' طهرت منذ شير" كان القول قول المرأةء والعبد إذا صدقها العبد. وعتق 
العبد لأن الدم المرئي لايعرف كونه حيضا أو استحاضة إلا بقول المرأة» فلايقبل قول 
(O 0١‏ ااه ا ti‏ 206 
الزوج فيه» كما لو ادعى الاستحاضة بانقطاع الدع اي لياع الغلانة . 

والمعنى ما قلنا: إنها تُخبر عن علم» والزوج يخبر عن جَهل» فلايقبل قوله إلا إذا 
أنكر الشرط تفظا. ش 

ثم ذكر مسائل الفرق بين التعليق والإضافة. انار ارط فيس اة 

رجل قال لامرأته : "إذا طلقتك طلاق السئّةء» فعبدي حر ٠"‏ ثم قال لها: " أنت 
طالق للسنة' » فلما حاضت وطهرت. قال الزوج : "قد كنت جامعتها فى الحيض ٠"‏ أو 
* طلّقتها فيه" » وصدقته المرأة» لايعتق العبد. ولايقع الطلاق المضاف . 

وإن كذبته [المرأة]“ عتق العبد» ووقع طلاق السنةء لأنها أمينة في الإخبار عن 
وقت طلاق السنة لمكان الحاجة» فيقبل قولهاء ما لم يكن الزوج منكرا للشرطء وههنا ما 
)0 قال ساقط من الخ الأخرى . 
(۲) العبد ساقط من النسخ الأخرى. 
(۳) وفي بقية النسخ: هلا يعبل قوله . 
)٤(‏ زيادة من النسخ الأخرى .. 


o 


كتاب الطلاق باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب :. المجلد الثاني 


أنكر الشرط» وإغا اذعى أمرا عارضاء فلايصدق» فيقع الطلاق . 

وكذا لو آلى من امرأته» ثم قأل: 'إذا وقع عليك طلاق الإيلاء فعبدي حر" » ثم 
قال بعد انقضاء ء المدة: ' قد كنت جامعتها في المدة' » وكذبته المرأة» بانت بالإيلاء» ويقع 
العتق . ١‏ 

وكذا لو قال لامرأته: " إذا طلقتك فعبدي حر  '‏ ثم قال لها: 'أمرك بيدك' 
فاختارت نفسّها في مجلسهاء ٠‏ ثم قال الزوج: ' قداكتت أخذت في عمل آخر قبل 
الاختيار ٠‏ وأنكرت المرأة» كان القول قولهاء ويقع الطلاق والعتاقء لأنه ما أنكر 
الشرط» بل ادعى إبطال التمليك» » فلايقبل قولهء ا 
وجوب سبب الوقوع. 

ولو قال الزوج في مسألة الإيلاء : إن لم أقرّبك في الأربعة الأشهر» فجاريتي حرة؛ 
أو قال في مسألة الأمر : جاريتي حرة إن كنت اخترت نفسك» إلا بعد الاشتغال بعمل 
آخرء كان القول قول الزوج”' في عتق الجارية» لأنه منكر للشرط » فلاتعتق تق الجارية» 
ولايقبل قوله في حى" الطلاق» حتى يقع الطلاق بحكم التفويض ) 

وكذا رجل باع عبده على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم قال المشتري : "إن هذا البيع 
بيني وبينك فعبدي حر "» فمضت مدة الخيار» ثم اختلفاء فقال البائع : * قد كنت نقضت 
البيع في المدة' » وكذبه المشتريء كان القول قول المشتري» وتم البيع» وعتق العبدء لأنه 
وجد مايتم به البيع» وهو مضي مدة الخيار”' والبائع يدعي أمرا حادثا لايمهلك إنشاءه 


)١(‏ الزوج ساقط من النسخ الأخرى. 

(۲) حت ساقط من النسخ الأخرى 

(۳) كذا في الأصل. وفي النسخ الأخرى: “مضي المدة" . 
o1‏ 


كتاب الطلاق 2 باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب المجلد الثاني 


لإبطال ذلك البيع » فلا يصدق . 
ولو قال البائع: 'إن لم أنقض هذا البيع فعبدي حر"» ثم قال بعد مضي مدة 
الخيار": "قد كنت نقضت البيع في الأيام الثلاثة  '‏ وأنكر المشتري » فالقول قول المشتري 
في عدم انتقاض البيع » ويكون القول قول البائع في إنكار شرط العتق» فلايعتق العبد". 
بن بهذ المسائل» أنه متى ادّعى زيادة أمر لم يجعله شرطاء لا قبل قوله وإن كان 
الحكم يتغير بالزيادة» و[متى]'" أنكر الشرط كان القول قوله في نفي الحكم المتعلق به. 
. والله أعلم الوا 


. وفي النسخ الأخرى: مضي المدة › بسقوط الخيار‎ )١( 

(۲) العبد ساقط من (ج) و (د). 

. كذا في النسخ الأخرى. وهو الصراب. وفي الأصل: من أنكر الشرط‎ (r) 
oY 


كتاب الطلاق باب تزوي بج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها المجلد الثاني 


ياب تزویج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها 


بنى الباب على أصول : 
2 60 كه ۳ 
ا 0 1 اللاك 
منبا: أن الطلاق لايصح إلا في الملك. أ ومضافا 0 سبب الملك 
والثاني: أن المعلق بشرط موصوف لأيوجد بدونه”) 


)١(‏ فصل المرغيناني هذا بالتوجيه والتعليل فقال: لا تصح اضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو 
يضينه إلى ملك لأن الجزاء لابد أن يكون ظاهراء ليكون مخيفاء فيتحقق معني اليمين. وهو 


القوة والظهور بأحد هديرن ٠‏ وان صافة إلى سبب الملك بمنزلة الإضافة إليه» لانه ظاهر عند سببه . 
وذكر الكاساني في شروط انطلاق أنه لايصح الطلاق إلا في الملك. أو في علقة من علائق الملك» 
رهي عدة الطلاق» أو مضافا إلى الملك . ش 
قوله: الإضافة إلى سبب الملك يعني : التزوجء لأنه حمل الكلام على الصحة أولى من إلغائه» 
فيكون قد ذكر السبب وأراد به المسبب. فتقدير قوله: إن تزوجتك فأنت طالق” إن ملكتك 
بالتزوج . يرجع للتفصيل : «الهداية» و«فتح القدير؛ 7/ 171» «بدائع الصنائع» 2177/5 «تحفة 
الفقهاء» ۱۹٩١/۲‏ . 


زفق هذا مثل قاعدة: «المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط؛. ذكرها المنتي عميم الإحسان عن ١‏ شرح 


السير الكبير؟ انظر اله لو ا ا ون المعلق بالشرط يجب 

ثبوته» ويكون معدوما قبل ثبوت شرطه : المادة: ۸۲ لأنه لو ثبت الشى قبل وجود الشرط› 

لاستوجب ذلك وجود المشروط بدون الشرط. وذلك محال. 

أما تعريف المعلق" : فهو اسم مفعول س التعليق. وهو ربط حصول مضمون جملة بحصول 
00 


كتاب الطلاق باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها المجلد الثاني 


والثالث: .أن كلمة .' قبل'.للتقدم. و "كيل" لتقريب التقدم ».و "بعد" للتأخر. 
و "مع" للقرانء و "على" قد يستعمل للحال” '. 
٠‏ إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله: رجل قال: "إن تزوجت زينب بعد عمرة 
فهما طالقان' ٠‏ فتزوجهما كما قال: طلّقتا"”". 

أما زينب فلأنه علّق طلاقها بتكاحها بعد عمرة» وقد وجد. وأما عمرة فلانه علق 
طلاقها بتكاحها , ونكاح زينب بعدها. لأنه صرح بتأخر نكاح زينب وتأخر نكاح زینب 
لانتضور يلون تخا م عة فصار نكاح عمرة شر طا مذكو راضرورةء وإذا صار مذكرراء 
صار كأنه قال: "إن تزوجت عمرة ثم تروجت زينب فهما طالقان ' . فيقع الطلاق عليهما 
ظ وتكذا لواقال: " إن تزواجت ز زينب مع عسرة | اف يننا عاط ن 
[كلمة]“ "مع ' ران والقران لا 


:اليه 


3 
الوا 


يك الو حودس ٠‏ فنصار نكاح عسرة سد کورا 
ضرورة. 
ولو قال : إن تزوجت زينب قبل عمرة: مهما طالقان. فتزوح زينب. صقت 


ې ت .- - 3 5 Ar 0 5 (e‏ و : - 
ولايتوقف وقوع الطلاق على نكاح عمرة ¢ لان شرط طلاق زینت› وح ر ی ي 


مضمون جملة أخرى. فإحداهماتسمى الشرط ٠‏ والنانية تسمى” الجراء . راحه سد 
«درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ۱ 

)01( انظر «أصول السرخسي» 0/1« ۹ 

(؟) انظر «الفتاوى التاتارخانية» ٤١١/۴۳‏ . 

(۳) «الفتاوى التاتارخانية؛ نقلا ع «الكافي؟ 41١/7‏ . 

4) ماين كفن با 0و زنب 

(5) انظر «الفتاوى التاتارخانية» نقلا عن «الكافي» 41١/7‏ . 
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٠‏ كتاب الطلاق باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها المجلد الثاني 


القبلية» وليس من ضرورة القبلية وجود ما بعده“ 

قال الله تعالى : «قتحرير رقبة من قبل أن ناسا . ثم لايتوقف جواز التكفير 
بالصوم”” على وجود المسيس بعده. 

وقال الله تعالى : #آمنوا اترتا مُصدقا لا معكم من قبل أن تمسو" E‏ 
ت م الاد عان وجوه اطم 

ولهذا لو قال لامرأته : 'أنت طالق قبل قدوم فلان" » يقع الطلاق للحال". 

فإن تزوج عمرة بعدها لم تطل ٠"‏ لأنه لم يذكر نكاح عمرة» لاصريحا 
ولاضرورة» فصار كما لو قال: "إن تزوجت زينب فهما طالقان ' ١‏ فلايقع الطلاق على 
عمرة. ا 

ولوقال: "إن تزوجت زينب قبل عمرة بشهرء فهما طالقان" ٠‏ فتزوج زينب» لم 
تطلق في الحال» لأن الشرط هو التقدم بشهرء والتقدم بشهر لايعرف إلا بوجود الآخرء 


(1) صرح به أبو البقاء الكفوي في كتابه الشهير بقوله : القّبلبة المطلقة لاتتوقف على وجود ما 
بعدها » انظر #الكليات» ص ۷۳١‏ . 


(۲) سورة المجادلة» الآية: .۳ 

(*) با لصوم ساقط من النسخ الأخرى 

. ٤١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

(6) «المبسوط؛ ٠۲١/٦‏ «الفتاوى التاتارخانيت ٤٠١/۳‏ . 
(") انظر «الفتاوى التاتارخانية» نقلا عن «الكافي» ٤١١/۳‏ . 


معام 


كتاب الطلاق . باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها المجلد الثاني 


فإنه لو تزوج الأخخرى بعد" عشرة أيام أو لأكثر من شهرء لايوجد تلك القبلية» فيتوف 
على نكاح الأخرى . A Aol‏ 

كما لو قال لامرأته”': 'أنت طالق إن دخلت الدار قبل قدوم فلان بشهر" ». لايقع 
الطلاق”" ما لم يقدم فلان بعد الدخول”'' من غير زيادة ولانقصان:.. ٠‏ 

فإن تزوج عَمرة بعد زينب بشهرء طلقت زينب لوجود الشزط» ولاتطلق عمرة» 
لأنه علق طلاقها بنكاح زينب قبل عمرة بشهره لابنكاح عمرة» إلا أن ماهو" الشرط 
لايعرف إلا بتكاح عمرة» فكان نكاح عمرة معرفاء: والحكم لايتأخر عن المعرف بل يقارنه » 
فيصير قائلا حال نكاح عمرة: "أنتما طالقان".» :فيقع الطلاق "على زينب» ولايقع على 
عمرة. 

كما لو قال لامرأته: "أنت طالق مع نكاجك *. فتزوجهاء لايقع الطلاق بخلاف 
الفصل الأولء لأن القبلية المطلقة " لاتقتضي.وجو دا 


٠:, “وفي (0: بعده بعشرة أيام‎ )١( 

(۲) “لأمرأته” ساقط من )١(‏ و(ب). 

(۳) الطلاق ساقط من () و (ب). ٠‏ 

(1) زادفي (1) و(ب): بشهر ٠.‏ .. 

)02( وفي (1) و (ب): إلا أن الشرط . 

(5) > الطلاق” ساقط من النسخ الأخرى . 

(۷) “ المطلقة” ساقط من )١(‏ و(ب6)...- . ْ : ش 

(۸) يقول أبو البقاء في «الكليات» : القبلبة المطلقة لاتتوقف على وُجودٍ ما بعدهاء. جتى لو: قال: أأنت 
طالق قبل أن تدخلي الدار » تنجز الطلاق» دليله قو له تعالي : ”فتحریر رقبة من قبل أن يماسا" 


of. 


كتاب الطلاق باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها المجلد الثاني 

ولواقال: إن تزوجت زيب فيل عمزة فهما طالقان: لايقع الطلاق حتى يتزوج 
عمرة بعدها بلافصل لأن "فبيل" يراد به القبلية القريبة» بخلاف "قبل" » ولهذا 
يقال : “هذا اليوم قبل يوم القيامة ٠"‏ ولايقال: "فبيل يوم القيامة ٠"‏ فيقتضي وجود الثاني 
على وجود الأول متصلا به" حتى لو تزوج الأخرى بعد زمان لايقع الطلاق . 

وإن تزوج الأخرى بعد الأولى منصلا بهء يقع الطلاق”' على الأولىء لوجود 
شرطه» ولايقع على الأخرىء لأنه علّق طلاقها بنكاح زينب بصفة مخصوصة لايعرف 
تلك الصفة إلا بنكاح عمرة» فكان نكاح عمرة معرفا للشرط» فيصير قائلاحال نكاح 
عمرة: "انتما طالقان ' + فيقع الطلاق” على زينب» لأنبا في نكاحه» ولايقع على 
عمرة» لما قلنا. ش 

ولوقال: "إن تزوجت زينب على عمرة» فهما طالقان' » فتزوج عمرة ثم زينب» 
طلقتا حين تزوج زينب” » لأن "على ' تذكر للحال» ههنا"" قال عليه الصلاة والسلام : 


فإنه لايتوقف وقوع التحرير تكفيرا على وجود المماسة . «الكليات» » مادة: قبل » ص ۷۳١‏ . 

. 1١١/7 انفلر «الفتاوي التاتارخانية» نقلا عن «الكافي؟‎ )١( 

(۲) قال أبو البقاء في بيان قوله: أنت طالق قُبيل أن أقربك” » حيث يتعلّق الطلاق بالقربان» لأن 
قُبيل” مصغّْرا اسم لساعة لطيفة تتصل بالقربان» ولاتعرف إلا باتصاله بذلك الفعل . انظر 
«الكليات» ص ۷۳١‏ . 

(۳) الطلاق” ساقط من النسخ الأخرى. 

005 و بدن ری وات مر ا 

. الطلاق ساقط من النسخ الأخرى‎  )٥( 

.£11/۳ «الفتاوى التاتارخانية» نقلا عن «الكافي»‎ )٩( 
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كتاب الطلاق باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها المجلد الثاني 


«لاتنكح الأمة على الحرة»”' 'يعنى : لاتنكح الأمة'' حال قيام نكاح الحرة . 
ولو صرح وقال: "إن تزوجت زينب وعمرة في نكاحي فهما طالقان ' » فوجد 
الشرط› طلّقتاء لأنه يصير قائلاعند تزوج زينب : ' أنتما طالقان " : 


- والله أعلم - 


(۷) ههن ساقط من النسخ الأخرى . 

)١(‏ أخر : الدارقطني في الطلاق من حديث مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة» قالت: 
قال رسول هه : «طلاق العبد اثنتان» ولاتحل له حتى تنكح زوجا غيره» وقرء الأمة حيضتان» 
ويتزوج الحرة على الأمةء ولايتزوج الأمة على الحرةة؛ وفي إسناده مظاهر بن أسلم. وهو 
ضعيف . «ستن الدارقطني؟ /٤‏ ۳۹. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن مرسلا قال : «نهى رسول ته أن ينكح الأمة على الحرة» 
كما أخرجه البيبقي عن الحسن مرسلاء ۷/ ۱۷۵ . 
وأخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله موقوفاء يقول: «لاتنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة 
على الأمة» أخرجه البيهقي أيضا عن جابر موقوفاء وصحح إسناده. 7/ 190 . كما أخرجه ابن 
أبن شي عن على وابن مشعوه وميد ين السيب نحوه : انظ : #نضب الرايةة للزيلمي ٠۷١/۴‏ : 

(۲) زادهنافي :)!١‏ على الحرة . 


oA 


كتاب الطلاق ٠‏ .باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في امرض المجلد الثاني 


٠‏ باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينهاء ثم بين في المرض ترث أو لاترث» 
وما يستدل عليه بوضع الحمل ظ 


بنى الباب على أصول: 
منها: أن إيقاع الطلاق والعتاق يصح مع الجهالة ٠‏ ويرجع في البيان إليه» والبيان 
فيه" إنشاء من وجه» إظهار من وجه» على حسب ما يقتضيه الدليل””". 


والشاني: أن إيقناع الطلاق في مرّض الموت يلحق بالعدم في حكم الميراث*) 


(۱) قد سبق ما قرره قاضي خان ضابطا في هذا إذ العلا وافحاق كسأيصح في العلو يصح في 
المجهول. راجع ض ۲۹٤/۱‏ . 

E فيه‎ )۲( 

ف ببق شرع مدا ي ااج فض 19101 . 

6 قوله: بلق بالعدع فى كم اترات ' أحسن الشارح بتقيده في حق اليراث فقطء فإن طلاق 
المريض" يوافق طلاق ' الصحيح” في وقوع الطلاق على الزوجة» وبينونتها من الزوج من وقت 
صدور لفظ الطلاق البائن» ويخالف طلاق الصحيح ' في أن زوجته تر ثه» بخلاف الصحيح 
لو أبان زوجته» ثم مات في عدتهاء لم ترثه . 
فوقوع الطلاق من المريض لأنه صدر من أهلهء ولقي محلا قابلا لإيقاعه» إذ لايشترط في وقوع 
الطلاق صحة الزوج» بل الصحيح والمريض في ذلك سواء؛ أما كونها ترث منه رغم أنه قد أبانهاء 
فلأنه لما طلقها في مرضه الذي يغلب فيه هلاكه» اعتبر فارا من أن ترثه الميراث الذي فرضه الله لها 
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كتاب الطلاق باب فا يطلق الرجل من نسائه بغير عينهاثم بين في المرض2 المجلد الثاني 


وتعيين المبهم فيه بمنزلة الإنشاء . 
والغالث: أن الوطء في الطلاق المبهم بيان”'' عند الكل» وفي العتاق المبهم ليس 
ببيان في قول أبي حنيفة » خلافا لصاحبيه » و الإعلاق'" بيان عند الكل“ 


والرابع : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ وأكثره ستتان عندن“ . 


إذا عرفنا هذا ^ 


قال محمد رحمه الله : رجل قال في صحته لإمرأتين لهء وقد 
دخل بہما: إحداكما طالق ثاثا ثم قال في مرض موته» لواحدة بعينها: إياها عنيك: أو 


قال : لم أعن واحدة من منهماء ولكن أوقع الطلاق على هذهء دنس و 


را فر حيس تمه النتين انات ای ارف فول ای يد انوع 
المسألة بعدة آثار من الصحابة » رضوان الله عليهم : إنه قصد إبطال حقها عن الميراث بقوله» فيرد 
سد کا کرو ع بار اسان لأن بمرض الموت تعلق حق الورثة بماله. راجع : 
«المبسوط16/ ٠١١‏ . «فتح القدير» */ ١٠١٠ء‏ «الفتاوى الهندية؛ /١‏ 567. 

.۳۲ أي: بيان للطلاق في الأخرى. «شرح الزيادات» للعتابي؛ ورق‎ )١( 

)م( علقت المرأة بالولدء عَلَقَأه حَبلت» والمصدر: العلوق. «القاموس المحيط؛ ص ١1١75‏ » «المصباح 
المنير»؛ ص 1780 . 1 ش 

(۳) كذافي الأصلء لكن وردت هذه الفقرة ة و ی » ففيها: ا 
في العتق المبهم ليس ببيان عند أبي حنيفة » خلافا لصاحبيه» و الإعلاق بيان عند الكل» وفي 
الطلاق المبهم بيان عند الكل . 

25( يرجع للتفصيل إلى : «الهداية» و «فتح القدير؛ ۳۰۸/۳ «الفتاوى التاتارخانية» /٤‏ ۷۷. 

(5) زاد في الأصل هنا "هذه الجملة' » دون النسخ الأخرى» وما أنه حلاف النهج المألوف فلم نثبته . 
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كتاب الطلاق باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض المجلد الثاني 


المطلقة» كان نصف الميراث للمطلقة. والنصف للأخرى. لأنه بين الطلاق فيبا بعد ما تعلق 
حقها ماله . 
ألاترى أنه لو لم يبين كان الميراث بينبماء فكان البيان إبطالا لحقها بعد ما تعلق حقها 
بماله» فيجعل قاصدا إبطال حقها بالتغيين» فيرد عليه قصده كما لو أنشأً”'. 
فرق بين هذا وبينما لو قال لعبدين له في صحته : أحدكما حر. وقيمة أحدهما 
آلف وقيمة الخ فة > ثم مرض مرض ال موت» فبين العتق ولخي ا فإنه 
يعتق من جميع المال» ولايجعل البيان بمنزلة الإنشاء. 
والفرق: أن الطلاق المبيّم واقع في حق الموقع » لأنه لاجهالة في حقه» إنما الجهالة 
في المحا ل» وإنما لايصح بيانه في الطلاق ق انبہم ٠‏ صيانة لحق المرأة في الميراث . 
وهنا ليس في إبطال البيان صيانة حو الورثة فيما زاد على الثلث» فإنه لو لم يبين 
حتى مات» يعتق من كل واحد منهما نصفه. وقيمة ذلك خمس مائه وخمسون» وهو 
أكثر هه الت 
ولأن البيان في كثير القيمة إنما لايصح في المرض لتعلق حق الورثة» وكل واحد من 
العبدين متردد بين أن يعتق وبين أن لايعتقء فكان بمنزلة المكاتب» فلا يتعلق به جق الورثة . 
)١(‏ سقدطت العبارة من بداية الفقرة إلى هنا من النسخ الأخرى . 
(؟) ذكره ابن الهمام وقال: لأنه بين الطلاق فيها بعد تعلقها بماله. فيرد عليه قصده: كمالو أنشأء 
'فجعل إنشاء في حق الإرث للتهمة . «فتح القدير؟ 159/7 . 
(۳) "المبهم ساقط من النسخ الأخرى . ٠‏ 
)٤(‏ خمس مائه ساقط من النسخ الأخرى . 
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كتاب الطلاق بابمايطلق الرجل من نسائه بغير عينهاثم بين في امرض المجلد الثاني 


فان كانت له امرأة أخرى سراما كان لها التضت» والتصف بين هاتين. لأن 
الطلاق واقع على إحداهما قطعاء فلايزاحم الشالثة إلأواحدة؛ فكان لها النصف› 
والنصف الآخر بينبما لاستواءهما في الاستحقاق" . 

ولو لم يبين الطلاق حتى مانت إحداهما وهو مريض. وقع الطلاق على الأخرى» 
ولاتريك” . 

أما وقوع الطلاق : لأن الطلاق كان بينبماء فإذا زالت مزاحمة”" إحداهما تعينت 
الف 

وأما حرمان الميراث» لأنبا تعينت للطلاق بسبب لاتهمة فيه“ كما لو علق 
الطلاق في صحته بمجيئ رأس الشهرء فجاء رأس الشهر وهو مريض» يقع الطلاقء 
ولاترث» كذلك هنا. 

أمافي الفصل الأول تعينت للطلاق قله فان لينا الراك مالو علن 
الطلاق في صحته بفعل نفسه. تاباشر الشرط :فى الرض . 


(۱) انظر «فتح القدير» 159/7 . 

(۲) المصدر السابق. 

 )۳(‏ مزاحمة ساقط من النسخ الأخرى. 

)£( غلل ان الم بان نان ية فانتفت التهمة عنه . «فتح القدير» ٠١۹/۳‏ . 
)02( وفي (1) و(ب):” فصار كما لو علق الطلاق” . 


)3( «فتح القدير» ٠١۹/۳‏ . 


كتاب الطلاق باب مايطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في امرض المجلد الثاني 


ولو بين الطلاق في إحداهما في مرضه. ثم ماتت إحداهماء ثم مات الزوج قبل 
انقضاء عدة المطلقة» فإن ماتّت. التي عينها للطلاق» كان جميع الميراث للباقية؛ لأن التعيين 
دون الإنشاء” . 

ا ل ل ل لانتفاء 
التهمة والمزاحم”". كذلك هنا. 

فإنقيل : وجب أن لاترث الباقية» لأنه حين بين في المرضء لم يصح بيانه؛ 
والتَحَق بالعدم» ولو لم يبين حتى ماتت تت إحداهماء لاترث الأخرى . 

قلنا: إنما لايصح بيانه في حق الميراث» صيانة لحقهاء إذا أمكن إبقاء حقها في 
الميراث» وبعد ما ماتت تعذر إبقاء حقها في الميراث» فيصح البيان من كل وجه»ء كما لو 
أرقع الطلاق في المرضن؟ ومات الزوج بعد انقضاء عدة المطلقة . َ 

هذا إذا ماتت ت المعيّة» وإن ماتت الأخرىء كان للمطلقة نضف ميراث النساء» ويرد 
النصف على الورثة؛ لأنا إنما أبطلنا البيان صيانة لحقها الثابت من حيث الظاهرء وحقها 
الثابت من حيث الظاهر وقت البيان كان في النصف» فلايزاد عليه" . 


فإن قيل : وجب أن لاترث الباقية قية» 5 الآن البيان إذا لم يصح في عق اليرات» التحق 


)١(‏ فلا ترث منه إذا ماتت التي بين طلاقها قبل موته» وصح البيان فيها لانتفاء التهمة عن بيانه 
بخروجها عن أهلية الإرث بالموت. «فتح القدير» ٠١۹/۳‏ . 5 

(۲) «فتح القدير» ٠١۹/۳‏ . 0 ش 

(۳) قال ابن الهمام: وهذا لأنه منكوحة من وجه دون وجه» فلا تستحق إلا النصف . انظر «فتح 
القدير» ٠١۹/۳‏ . 


كتاب الطلاق بابمايطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في امرض المجلد الثاني 
بالعدم. ولو انعدم إلبيان"' حتى ماتت إحداهماء لاترث الباقية» فإذا ماتت الأخرى» 
وبقيت المعينة » أولى أن لاترث. . ١‏ 

قلنا : اببيان صح في حق إزالة النكاح» ووقع الطلاق عليها على وجه لايعمل في 
إيطال نحقها في المِراث» فلايتعيّن» بخلاف ما إذا لم يبين حتى ماتت إحداهماء لأن تة 
وقع الطلاق على الباقية طلاقا يزيل ملك النكاح من كل وجه. 

- هذا كالمريض إذا طلق امرأته ثلاثاء ثم طاوّعت أمر زوجهاء ثم مات الزوج قبل 

انقضاء العدة» ترث » ولايبطل حقها في الميراث . ولو وجدت المطأوعة قبل الطلاق» يبطل 
حقها فى الميزاث . 00 | 

فإن كانت له امرأة أخرى» كان للمعينة ربع الميراث» وثلاثة الأرباع للأخرىء لما 
قلنا إِنّا أبطلنا البيان صيانة لحقها الثابت”'' وقت البيان» ووقت البيان كان حقّها في الربع » 
فكان للمعينة ربع الميراث» وثلاثة الأرباع للأخرى””". 

وإن ماتت المعينة» وبقيت صاحبتهاء كان الميراث بين صاحبتها ا معينة “وبين التي 
لم تدخل في الطلاق المبهم " نصفين". ‏ 


)١(‏ البيان ساقط من (1) و (ب). 
(۲) الثابت' ساقط من النسخ الأخرى . 
(۳) «فتح القدير» ٠. ۱١۹/۳‏ 

)6( “المعينة" ساقط من النسخ الأخرى . 
(ه) ”المبهم ” ساقط من (1) و (ب). 
»( «فتح القدير؟ ٠١۹١/۳‏ . 


كتاب الطلاق باب مايطلق الرجل من نسائه بغيرعينها ثم بين في المرض 2 المجلد الثاني 


رجل قال لامرأتين له» وقد دخل بهما: إحداكما طالق ثلاثاء ولم يبين حتى جاءت 
إحداهما بولد لأكثر من ستة أشهر ء ولأقل من سنتين من وقت الطلاق . فالطلاق على 
ا غاب الاق الراد يمل أذ کر ی الوه ن 
EG‏ كالمطلقة الرجعية إذا ولدت رمخ مين ان رقنا الطلاق» لأيكون 


-. 


رجعه. 
فإن قيل : العلوق حادث» فيّضاف إلى أقرب الأوقات”' إذا كان انوطء مباحاء 
وأقرب الأوقات ما بعد الطلاق» فوجب أن يكون بَياناً» ويثبت به الرجعة . 


كمسلم نحته كتابية» فاسلمت: ثم جاءت بولد”'' لأكثر من ستة أشهر. ولأقل من 
سنتين من [وقت]” الإسلام» فتَقَاهء لاعن القاضي بينبماء ويقطع اتن" للد 


. ٠١۹/۳ إذ لايقع الطلاق بالشك. ويثبت النسس لاحتمال العلوق قبل الطلاق: . «فتح القدير»‎ )١( 

(۲) إشارة إلى قاعدة معروفة وردت في المجلة : «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» مادة: ١٠ء‏ 
وقد ترددت هذه القاعدة على ألسنة النقهاء في بيان التعليل والتوجيه بالصيغة المذكورة» لكن 
أفصح صيغة لها وأدق ما عبر بها قاضي خان في موضع آخر من هذا الشرح : «الحادث يحال 
بحدوثه إلى أقرب الأوقات» ص . . . وقد خخرّج الفقهاء عليها مسائل كثيرة وأحكاما قضائية 
لحسم النزاع» راجع للتفصيل: «الأشباه والنظائر» لابن نيم ص ٠۷١‏ «الأشباه والنظائر؛ 
للسيوطي ص ٥٩4‏ . «المشور في القواعد؛ للزركشي 0١‏ ؛» فدرر الحكام شرح مجلة الأحكام» 
۱/. 

(۳) وفي النسخ الأخرى: ولدت مكان جاءت بولد . 


. ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى‎ )٤( 


olo 


كتاب الطلاق . باب مايطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض2 المجلد الثاني 


وإن احتمل العلوق قبل الإسلام» . ولو اعتبرنا هذا الاحتمال: ٠‏ لايجره ى اللعا 5 ا 
كما لو جاءت بالولد لأقل من ستة ا من وقت اسلام» فإنه لا يجري اللعان 
O 3‏ 


وكذلك حر تحته أمة أعتقها مولاهاء فولدت لا کرم س اشر ولأقل من سنتين 
من وقت الإعتاق» فنفاه الزوج . لاعن القاضي بيتبماء ويقطع النسب» ولولم يجعل» 
كأن هذا الولد حصل من علوق بعد الحرية» لما جرى اللعان بينبماء لأن اللعان لايجري 


00 
1 
اك وإحصاك 


بر ن المسلم والذميةء والحر والامة” ". لأنه قام مقام حد القذف في جانب الزوج 


(5) ما بين المعكوفتين زيادة من ااي 

)١(‏ اللعان: لغة من اللعن. وهر الطرد والإبعاد: وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناء 
وتلاعنوا: لعن كل واحد الآخر. وسميت الملاعنة بين الزوجين بذلك. ا من الحم أو 
لبعد كل منهما عن الآخرء وشرعا: عرفه المرغيناني بأنه: ١‏ شضهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة 
باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها . وسببه : قذف الرجل امرأته قذفا 
يوجب الحد في الأجتبي . انظر: «الهداية» ۲/ 77., #بدائع الصنائع»7/ ۲٤١‏ «المصباح المنير» 


. 5٥٤ص‎ 


(۲) من قوله: كما لو جاءت إلى آخر الفقرة ساقط من النسخ الأخرى . 

(۳) لانعدام أهلية الشهادة. فإن اللعان عند الحنفية شهادات مؤكّدة بالأيمان. واستدلوا في هذه المسألة 
بجا رواه ابن ماجة عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن النبي ب بد قال : «أربع من ٠‏ النساءء لا 
ملاعنة بيهن «التعيزائة عت للم واليهودية تحت المسلم. TEE‏ والمملوكة 
تحت الحر». أخرجه ابن ماجة في الطلاق. باب اللعانء الخديث : 0١‏ وأخرجه الدارقطني 


في #سننه» عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن عمرو بن شعيب به. فى کتاب الخدود. 1¥ 
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كتاب الطلاق ‏ باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في امرض المجلد الثاني 


المتذوف”''شرط لوجوب الحد على القاذف: 

را جواب عنه أن نقول: لوجعلنا هذا الولد بياناء يقع الطلاق على الأخرى 
بالشك» 3-8 لايصلح دليلا: فيكون إيقاعا بغير دليل» فلايجعل الولد من علوق بعد 
الطلاق مر ير ضرورة. 

آلاتری [أنه]”" لو قال لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق» فولدت لأقل من سنتين من 
وقت اليدين. 'بنع الطلاق» ولايحال العلوق إلى أقرب الأوقات . 

وفيما ذكر من المسألتين لم يجعل الولد من علوق بعد الحرية والإسلام؛ وإئما جَرّى 
اللعان بينمما. لأن سبب اللعان قَّدّف الزوجة المحصنة”؟'» وحين نفى ولدها هي 


Ee‏ وتكنّم اللحدثون في سنده وضعفوا بعض رواته» لكن ذهب بعضهم إلى تقوية الرواةء 
وللحديث متابعات وقد رواه الشقات موقوفاء قال ابن الهمام : إن الضعيف إذا تعددت طرقه كان 
حجة. وهذ! كذلك. خصوصا وقد اعتضد برواية الإمامين إياه موقوفا (الأوزاعي وابن جريج) 
لى جد عمرو بن شعيب على أن معنى الحديث المذكور مما يدل عليه آية اللعان على التقرير الذي 

ذكرتء س أنه شيادات. انظر: «فتح القدير؛ «YToY/Y‏ لانصب الراية» للزيلعي ؟/ 8" ؛ «إعلاء 
السنن» .7758/1١‏ 1 

)١(‏ ذكر الكاساني شرطين للمقذوف. إحداهما أن يكون محصنا رجلا كان أو امرأة. وشرائط 
إحصان القذف خمسة: العقل. والبلوغ. والحرية» والإسلام: والعمة عن الزنا. راجع 
للتفصيل: «بدائع الصنائع» ۷/ 1١‏ » «تحفة الفقهاء؛ .5١9/7‏ «المبسوط» ۷/ ٠ 4١‏ «فتح القدير» 
.ToY/r‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى. 


كتاب الطلاق 2 باب مايطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض2 المجلد الثاني 


[ألا ترى]”'' أن نفي الولد لما كان نفيا للعلوق منه» يصير قاذفا وقت العلوق من 
وجهء فيصير ذلك بمنزلة الشبهة . فإذا تيتا بعدم الإحصان وقت العلوق» تيقنا بالشبهة» 
اذاو الك في ذلك» كان الثابت شيبة الشبية: وشببة الشببة لاتعتبر. وإذالم يكن 
الولد بياناء بقي الطلاق على حاله . ظ 

فإن نفى الولدء ساله القاضي عن النية» فإن قال: عتيت الإيقاع على التي لم تلدء 
وقع عليبا. ويلاعن بينه وبين التي ولدت» لأنه نفى ولد المنكوحة» فيلاعن بينبماء ويلحق 
الولد بأمه”” . ْ ١‏ 

وإن قال: عئّيت الوالدة» تعيّنت للطلاق من وقت الإيقاع» وضازت أجنبية وقت 
النني» وقذف الأجنبية يوجب الحدء فيلزمه الحدء وبقي الولد ولذه» لأن نسب الولد 


[المولود]" على فراشه لايقطع إلا باللعان”'» ولم يجر اللعان بينبما”. 


)٤(‏ سبب وجوب اللعان بين الزوجين هو القذف الصحيح الموجب للحد في.حق الأجنبي عند وجود 
شرائطه . انظر «تحنة الفقهاء» ؟/718. 

)0( ما بین المعكر فتين ساقط من الأصل» وأثبت من النسخ الأخرى. وثبوته هر الصواب. 

(۲( أي : يقطع نسب الولد منه ويلحقه بالأم؛ لأنه قذف منكوحته . انظر «فتح القدیر» ٠١۹/۳‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى . 

)٤(‏ انظر «فتح القدير» ۳/ ٠١۹‏ وقال الكاساني : الب الثايت بالتعاع لاع إلا بان «بدائع 

الصنائه » ۲٤١/۳‏ . 1 
س 


(5) بينهما ساقط من (۱) و (ب). 


كتاب الطلاق باب مايطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض2 المجلد الثاني 


ولوقال: لم أنو واحدة منهما بعينها عند الإيقاعء ولكني أوقع الطلاق على التي 
ولدت» 3 رعولا ١ o‏ 

أما لايجرى اللعان بينبماء لأن شرط 0 اللعان”" قيام الزوجة» وقد بات 05 
قبل اللعان» ولايلزمه لح لأن هذا القذ ف انعقد موجبا لللعان”'ءفلايتغير بعد ذلك 
كمائو فل كالراة: تم طلقا ندا والرلهولده» لأنه ولد على فراشه» فلاينقطع نسبه إلا 
باللعان» ولم يوجد'*' لما قلنا. 
ولوولدت أ م سحن رة ادن تعينت الأخرى للطلاق ” لأن هذا 
الولد حصل من علوق بعد الطلاق» فيكون بياناء وتعيّنت التي ولدت منكوحة”. 

فإن نفى الولّد. لاعن القاضي بينهما لوجود سببه» وهو قذف المنكوحة» ولايقطع 
نسب الولدء لان حكم الشرع بگون الولد بيبانا للطلاق حكم بگون الولد مته والتسب 


)01( «فتح القدير؟ ٠١۹/۳‏ . 

(۲) جريان اللعان ساقط من )١(‏ و (ب). 

(۳) لأنه قذف منكوحته والطلاق يقع وقت التعيين. «فتح القدير» ۳/ ٠١۹‏ . 

)٤(‏ من قوله: لأنه ولد على فراشه ساقط من )١(‏ و (ب). 

(6) قال ابن الهمام: تعينت الأخرى للطلاق. لتيقّننا بالوطء بعد الطلاق. وحكم الشرع بغبوت 
النسب منه حكم بكون الوطء منه ضرورة . واالوطء بعد الطلاق المبهم بيان إجماعا. «فتح القدير» 
104/۳ . 

(1) ذكر ابن نجيم هذه المسألة نقلا عن الزيادات ٠‏ انظر «البحر الرائق» 118/5 . 

(۷) لأن حكم الشرع بالعلوق منه مانع من قطع النسب عنه . انظر «فتح القدير» ۳/ ٠١۹‏ . 


:8 


كتاب الطلاق باب مايطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض المجلد الثاني 


متى صار محكوما به لاينقطع اللعنان”” . 


ولو أق رالزو ج بالولد ثم نفاهء يلاعن بينهما ولايقطع النسب 
وكذاذكر في ابقل 0 امرأة ولّدت ولداء yy‏ فمات 
الرضيع . وكفيق ا عد انه ا ثم فى الآ نة لاع القاقى يها 


)١(‏ ذكره الكاساني في ضابط بقوله: ' النسب المقر به لايختمل الرجوع عنه . وقال في موضع آخر: 
السب المحكوم بثبوته لايحتمل النفي باللعان كالنسب المقر به » وقال السرخسي: ‏ ذكر عن 
شريح رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه : إذا أقرَ الرجل بولدهء لم يكن له أن 
ينفيه» وهكذا عن علي رضي الله عنه. وبقولهما نأخذ . . لأن النسب لايحتمل النقض والنسخ. 
ولايتصور تحويله من شخص إلى آخر» وبإقراره ثبت منه لكون الإقرار حجة عليه" » وقال في 
موضع آخر : النسب بعد ما صار محكوما به لايحتمل القطع : انظر : «المبسؤط» ۹۸/۱۷ و0۷ 
«بدائع الصنائع»7/ ۲٤۸ ٠۲٤۷‏ «البحر الرائق».و حاشيته «منحة الخالق؟ لابن عابدين ٠١۸ /٤‏ . 

(؟) كذاذكره في «الجامه ع الصخير»» لأن النسب بالنكاح القائمء واللعان إنغايجب بالقذف . انظر 
«الجامع الصغير) ص 573 . و قال الكاساني: من أقر بنسب ولدء ثم نفاه» يلاعن وإن کان 

لايقتطع نسبهء لأن قطع النسب ليس من لوازم اللعانء بل ينفصل عته في الجملة» ألا ترى أنه 

شرع في المقذوفة بغير ولد . #بدائع الصنائع» 5417/7 . وقال في كتاب الدعوى» فصل صفة 

النسب الشابت: النسب بعد الإقرار به لايحتمل النفي: امات كي ره سر 
فلايسمع . ابدائع الصنائم» 5/ ٠٠١‏ . 

(۳) أي: ' كتاب المعاقل من «الأصطل» انظر : «كتاب الأصل؛ للشيباني 5/ ٦۷١‏ كتاب العقل» باب 
من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى العقل لاينتقل معه. 
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كتاب الطلاق 2 ٠‏ باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض المجلد الثاني 


سس ا ا م 


ولايقطع نسب الولد عنه"" ٠‏ لأنه لما قضى بالذية على عاقلة الأب» فقد قضى بكون الولد 
منهء فلاينقطع نسبه بعد ذلك . 


. وحكي أن عيسى بن بان" كب إلى محمد رحمهما الله حين كان بالرقّة. 


010( ادي 0) وات ولايقطع الولذتتة” +“ ساقت أولى: 

(۲) وذكره ابن نجيم في البحر الرائق» في سياق بيان الفرق بين هذه المسائل فليراجع . ٠۲۸/٤‏ . 

(r)‏ هو الامام تی ين ااذ صّدقة؛ القاضي: أبو موسى: تفه على محمد بن الحسن: وتفقه 
عليه أبو حازم القاضي عبد المجيد أستاذ الطحاوي: وقال هلال بن يحي : ما في الإسلام قاض 
أفقّهُ منه» وله كتاب الحج. تولى القضاء بالبصرة: وقال ابن سماعة : العو تسا 
الحسن فيقول : هؤلاء قوم يخالفون الحديث: وكأن عيسى حسن الفط تنحديث» فصلى معنا 
يوما الصبح وكان يوم مجلس محمد فنما فرغ محمد قلت: هذا ابن أخيك أبان بن صدقة؛ ومعه 
ذكاء و معرفة بالحديث وأنا أدعوه اليك فيأبى ويقول إنا نخالف الحديث» فأقبّل عليه وقال: يا بني 
ما الذي رَأْيتَنا نُخالفَه من الحديث» فسأله عن خمسة وعشرين بايا من الحديث. فجنس محمد 
يُحبيبه عنه مما فيها من المنسوخ ويأتي بالشواهد والدلائل ٠‏ فلزم عيسى محمد بن الحسن لزوما 
شديدا. مات سنة ١۲۲هھ.‏ ش 
ترجمته في : الجواهر المضية برقم ٠١87‏ : الطبقات السنية برقم 1717/5 » الفوائد البهية ص ٠٠١١‏ . 
كتائب أعلام الأخيار برقم ۱۱۵ تاريخ بغداد ٠١۷/۱۱‏ . 

() الرقة : بفتح أوله وثانيه وتشدیده» وأصله کل De e‏ 
رقاق» وهي مدينة مشهورة على الفرات› بينها وبين حران” ثلاثة أيام» والإمام محمد بن الجسن 
تولى القضاء بالرفة . «معجم البلدان» لياقوت الحموي» 717/7 . 
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كتاب الطلاق باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض2 المجلد الثاني 


TEE‏ المسألتين» وبين مسألتين : إحداهما في الدعوى”''. والأخرى في 
«الجامع الصغير» . 000 ظ 

أما التي في الدعوى: امرأة ولدت. وزوجها غائب: فَقَطّمّت”'' ولدها بعد مدة 
الرضاع» وطلبت من القاضي أن يفبرض النفقة لها وللولد. وأقامت البينة» فقَرض 
القاضي» ثم حضر الزوج» ونفى الولد» لاعن القاضي بينبماء ويقطع النسب» وإن کان 
النسب محكوما به حيث فرض له النغقة . 

وأما التي في «الجامع الصغير»: رجل تزوج امرأة» فجاءت بولد لتمام ستة أشهر من 
وقت النكاح. فإن القاضي يقضي بالنسب والدخول حتى يقضي لها بكمال المهر ونفقة 
العدة» فلو أنه نفى هذا الولدء فإنه يلاعن بينبماء ويقطع النسب» وإن حكم خضت 


م 


حيث يقضي بكمال المهر ونفقة العدة. 


: أى: كتاب الدعوى من «الأصل» للإمام محمد رحمه الله‎ )١( 

(1) قطمّت المرضع الرضيع قطماء من باب ضرب: فصَلْنْه عن الرضاع » فهي فاطمةء والصغير 
فطيم. وأفطم الصبي: دخا ل في وقت الفطام . «المصباح المثير» مادة : او د 

(۳) انظر «البحر الرائق» ١78/5‏ . 

0( لم أعثر على هذه المسألة في «الجامع الصغير»» ونقل الخصيري تلميذ الإمام قاضي خان في كتابه : 
اررق شويع الام ابره هد المسائل والفروق» رسكن هذه اللكاية بان هافن شرت 
الزيادات مع الإحالة إليه» لكنه لم يسئد له المسألة إلى «الجامع الصغير» > وإتما أسنك المسألتين إلى 
«الدعر ى وغه هو الصبوات؛ :ويويدء أن العلامة ابن نجيم ذكر في «البحر الرائق» هذه المسائل 
وحكلة میسی بن انه تقلا عن شرح تلخيص الماع لکیر» وأحال هذه المسائل الثاثة الأخيرة 


oo 


ف الطلاق باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض . المجلد الثاني 


رادذا المطلقة طلاقا رجعيا إذا ولدت لأكثر من سنتين› يكون رجعة» فإن نشاه» لاعن 
القّاضي ا راحو الولد ا 

فحتب محمد رحمه الله أنه مت, حصر القضاء بالنسب ضرورة القضاء بحكم من 
: ا ص . “f~‏ ) 1 
أحكام النكاح» لايمنع اللعان: ومتى حصل القضاء بالنسب ضرورة التضاء''' بأمر ليس 
م حقوق النكاح ٠‏ فإنه يمنع قطع النسب باللعان. 
| ومعنى هذا الكلام أن القاضي إذا قضى بحق من" حقوق النكاح» فقد قضى 
بصحة النكاخ وتقرره. والقضاء بصحة النكاح وتقرره» قضاء بشرط [صحة]”*' اللعان» 
إذ اللعان لأيجري إلا في النكاح الصحيح والقضاء بشرط اللعان لايمنع جَرَيان اللعانء 


إلى كعاب الدعرى؟. انظر «التحرير في شرح الجامع الكبير» للحصيري» مخطوط. شريط 
مصور ممر كز البحث العلمي مكة المكرمة عن المكتبة الأزهرية ۲/ 1700-/21101 باب شهادة 
الملاعنة لأبيه» و«البحر الرائق» ١78/5‏ . 

() لأن الطلاق الرجعي لايبطل الزوجية. «بدائع الصنائع» ۳/ ٠٤١‏ وانظر «البحر الرائق» 4/ 189 . 

(؟) من قوله:” بحكم من أحكام النكاح” ساقط من )١(‏ و (ب). ظ 

(۳( كذا في الأصل» OT‏ ساقط من النسخ الأخرى» وثبوته أولى . 

() ما بين المعكوفتين مثبت من (1) و (ب). 

)2( رط لم اللعاة نيام ارتي الف لأن الله تعالى خص اللعان بالأزواج بقوله تعالى : 
1 والذين يرمون أزواجهم” (النورء الآية : 5 وإنه حكم ثبت تعبدا غير معقول المعنى» فيقتصر 
على مورد التعبّد. وإنما ورد التعبد به في الأزواج» فيقتصر عليهم» يقول الكاساني مفرعا عليه : 
.وعلى هذا قال أصحابنا أن من تزوج امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها لم يلاعنها لعدم الزوجية؛ إذ 
النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة . وكذا لو طلقها طلاقا بائنا أوثلاثاء ثم قذفها بالزنا لابجب 


oor 


كتاب الطلاق باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض المجلد الثاني 


فلاينم قطع النسب باللعان. والمهر والنفقة والعدة من أحكام التكاح» فالقضاء ببا لايمنع 
قطع النسب باللعا ش 
أما إيقاع الطلاق على الأخرى» ووجوب الدية على العاقلة» ليس من حقوق نكاح 
الوالدة» بل هو حكم آخر وراء ذلك» فالقضاء به قضاء بالنسب» لأنما هو شرط جريان 
اللعانء فجاز أن يمنع قطع النسب باللعان إلا أن هذا الفرق لايصح في مسألة الرجعة . 
وأشار محمد رحمه الله في الكتاب إلى فرق آخرء فقال : 
إذا قضى القاضي با يختص بالدخول» كان قضاء بالنسب» فلاينقطع بعدد.ذلك. 
وإذا قضى ما لايختص بالدخول» لايكون قضاء بالنسب» ووجوب المهر والنفقة والعدة 
حكم لايختص بالدخول» فالقضاء به لايكون قضاء بالنسب» فلايمنع قطع النسب. 
أما تقرر ملك المتعة» وتعين الأخرى للطلاق في مسألتنا عند عدم البيان صريحاء 
4 بخص الول ت يغبت بدونه» فكان القضاء به قضاء بالنسب» > فيمنع قطع النسب 
باللعان» ولاكذلك الرجعةء لأنها تن تثبت با مسر والقبلة. 
أما البيان في الطلاق المببم؛ ؛ لایثبت ت بمقدمات الدخول» وإنما يشبت بالدخول . وذكر 
الكرخي”" رحمه الله أن البيان كما يحصل بالوطء» يحصل بالتقبيل. 


اللعان لعدم الزوجية لبطلانها بالإبانة . انظر: «بدائع الصنائع» ۲/۳ و ۲/1 'المبسوط» 
A‏ 0ك «ردالمحتار» ۲/ 0۸۹ . 


. ٠١١۷ هو الإمام عبيد الله» أبو الحسن الكرخي» تقدم ترجمته في ص‎ )١( 


‘o04 


كتاب الطلاق 2 باب مايطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض المجلد الثاني 


5 ( 7 

ولو ولدت إحداهما بعد الطلاق المبهم''' ولدا لأقل من سنتين بيوم» وولدت 
الأخرى لأكثر من سنتين بيوم» وقع الطلاق على التي ولدت لأقل”": لأن المولود لأكثر 
من سنتين حصل من علوق بعد الطلاق المبهم بيقينء لأن الولد لايبقى فني البطن أكثر من 
سنتين» فيكون بيانا . 

أما علوق الأخرى مشكوك فيه. فلايكون بياناء وانقضت عدة المطلقة بوضع 
الحمل: لأنه إذا كان بين الولادتين يومان» والطلاق وقع عليب عند علوق الولد" الثاني 
فقد وقع الطلاق عليها وهي حامل» وعدة الحامل تنقضي.بوضع الحمز . 

وإن كان بين الولدين ستة أشهر فصاعداء وقع الطلاق على التي ولدت لأقل من 
سنتين من وقت الطلاق لا قلناء وعليها أن تعمد بثلاث حيض . لأنه إذا كان بين الولدين ستة 
أشهر فصاعداء فعلوق الولد الثاني محتمل» يحتمل أنه كان قبل ولادة الأولى: فكان 
انتضاء عدة الأولى بوضع الحمل» ويحتمل أنه كان بعد ولادة الأولى» فكان انقضاء عدتبا 
بالحيض» فيجب عليها الاعتداد بثلاث حيض احتياطا”*. 

بخلاف ما إذا كان بين الولدين أقل من ستة أشهرء لأن علوق الثانى لايتصور أن 


يكون بعد ولادة الأولى» فيقع الطلاق عليبا وهي حامل» فتنقضي عدتها بوضع 


)00( المبهم ساقط من (1) و (ب). ۰ 

(۲) لأن وطؤها لايصلح بياناء ووطء صاحبة الأكثر يصلح بيانا. انظر «فتح القدير» 184/7 . 
(۳) الولد ساقط من )١(‏ و (ب). ٠‏ 

. ٠١۹/۳ «فتح القدير؟‎ )٤( 

)0( «فتح القدیر» ٠١۹/۳‏ . 


. 000 


كتاب الطلاق باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض المجلد الثاني 


الحما .''' والولدان ولده. لأنهما ولدا على فراشه من حيث الظاهر . | 

فإن قيل : لماذا لانأخذ بالاحتياط ونحكم بحرمة التي ولدت لأكشرٌ من سنتين 
أيضاء لأنه يحتمل أنه وطء التي ولدت لأقل من سنتين أولاء فيقع الطلاق على الأخرى . 

۴ ا ا اليه 

e‏ ولتت الوروك اتن عه i e‏ وفع 
الطلاق على التي ولدت لأكثر من ستتين بإقراره؛ لأن إقراره بوطء الأولى أولاء إقرار 
بوقوع الطلاق على الأخرى» لكن لايصدق في صرف الطلاق عن الأولى» فيقع الطلاق 
عليه" على الى ولدت لأقل من سنتين بحكم الظاهر» وعلى الأخرى بحكم الإقرار'"' 

کمن قال: زينب طالق» وله امرأة معروفة بهذا الاسم» فتقال: لي امرأة أخرى بهذا 
الاسم اھا عتیت› طلا ما ما قل » كذلك ههنا. 9 

ولو ولدت كل واحدة ولدا لأكثر من سنتين» وبين الولدين يوم ء وقع الطلاق على 


)١(‏ قوله: “فتنقضي عدتها بوضع الحمل ساقط من )١(‏ و (ب). 

(۲( «فتح القديرة ۱٥۹/۳‏ . 

(۳) من قوله :"على التي ولدت SO E‏ 

)٤(‏ المعروفة بحكم الظاهرء وغير المعروفة بإقراره؛ وقد سبق أن ذكر قاضي خان هذه المسألة في باب 
من الحيض الذي تصدّق فيه المرأة أو تكذّب على الطلاق والعتاق المعلّق به ص ٠۴۷١‏ فلي رجع ٠‏ 
كما ذكرها السرخسي في «المبسوط؛1/ ۱ وابن الهمام في «فتح القدير» 184/6 . 

(5) قوله: جميعالما قلنا كذلك ههنا" ساقط من النسخ الأخرى . 


005 


كتاب الطلاق باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في المرض المجلد الثاني 
ا ل ا ل 


الل رلت 0 لأنا تيقنًا بعلوق الولدين بعد الطلاق. لأن الولد لايبقى في البطن 
أكثر من سكين هالأولى جتن و لفت وقع الطلاق على الأخرى في الحال. 

فإذا ولدت الأخسري بعد ذلك. لايبطل ذلك الحكم. ولايتغير" لأن ولادة 
الأولى كان بيانا. 

ولو بين الطلاق في الثانية صريحاء ثم ولدت الثانية» لايتغير حكم البيان. كذلك 
00 

:وهذا لأن علوق ن الولد الأول كان قبل علوق الثاني : لأن الأصل في العلوق أن يحال 
ا ا و NEL NAR‏ 
وفيما تقدم إنما أحيل إلى زمان سابقء كيلا يتعين الطلاق المبهم بالشك. وهنا تيقنا بوقوع 
الطلاق البہم على إحداهماء فلايحال العلوق إلى زمان سابق . 

وإذا أحلنا عللو ا إلى ستة أشهرء.كان علوق الولد”“الأولى قبل وط“ 
الأخرى بيومء فيتعين الا خرى للطلاق» وانقضت عدتها بوضع الحملء لأنا حكمنا بوقوع 


۰ . ٠١١/۳ «فتح القدير؟‎ )١( 
أي : لايتحول الطلاق الواقع عليها إلى غيرهاء وصار كما إذا وطئ إحداهما ثم الأخرى» يقع‎ )( 
16 /٣ وثبت نسب الولدين . اظ ر «فتح القدير»‎ ٠ الطلاة فى على الموطوءة آخرا . كذلك هنا‎ 

2 «فتح القدير» ؟/ ٠‏ 05 
)٤(‏ الولد ساقط من (١)و(ب).‏ 


(0٥)‏ أوطء” ساقط من () و(ب) 


/اده 


كتاب الطلاق باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها ثم بين في امرض المجلد الثاني 


ااا س 


الطلاق.عِليبا عند ولادة الأولى» وحال ولادة الأولى كانت الأخرى حاملا"“ فكان 
انقضاء عدتها بوضع الحمل'". ٠‏ 

ألاترى أنه لو جامع إحداهما بعد الطلاق المبهم”” بأيام بعلم الشهودء ثم جاءت 
الأخرى بولد لستة أشهرء يقع الطلاق المبهم “على التي ولدت ٠١‏ لأنا تيقنا ما يصلح بيانا 
للطلاق المبهم في التي ولدت» وهو الوطىء وولادة الأخرى محتمل» يحتمل أن علوق 
الولد كان قبل الطلاق المبهم»”*' فلايك رن بياناء ويحتمل أنه كان بعده» فيكون بياناء 
فلايتغير ذلك الحكم بالشك . 

كذلك هنا حين ولدت الأولى ولدا” لأكثر من سنتين» حكمنا بوقوع الطلاق على 
الأخرى. فإذا ولدت الثانية» يحتمل أن وطى الثانية كان قبل وطى الأولى»ء ويحتمل أنه 
كان بعده» فلايتغير ذلك الحكم بالشك”". 

ثم سأل على نفسه سؤالا فقال: إن قال قائل: متى أحلنا علوق الولد الثاني إلى ستة 
أشهرء فمّد أوقّعنا الطلاق على الثانية قبل وطى الثانية » فإذا وطى الثانية بعد ذلك» وجب 


)١(‏ قوله حاملا فكان انتضاء عدتها بوضم احمل ساقط من )١(‏ و (ب). 
(۲) «فتح القدير» ٠ . ٠١١/۳‏ 7 

(۳) المبهم ساقط من (1) و (ب). 

(4) “المبهم” ساقط من )١(‏ و (ب). 

(5) المبهم ساقط من )١(‏ و (ب). 

(1) “ولد ساقط من )١(‏ و (ب). 


)۷( بالشك” ساقط من ()و(ب). 
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كتاب الطلاق باب ما يطلق الرجا ل من نسائه بغير عينها ثم بين في امرض المجلد الثاني 


سس سي ا 


أن يلزمه العقر ٠‏ ولايشبت نسب الولد الثاني 

ثم أشار إلى الجواب فقال: الطلاق لايتزل بالشك» والمال لاإيجب بالك » 
والنسب لاينقطع بالك“ 

أراد بذلك أن علوق الولد الثاني ي > يحتمل أن يكون قبل علوق الولر”” 
الأول. فيشبت نسبه منه. ويحتما ل أن يكون بعده» والاحتمال يكفي لثبات النسب» 
فلايتقطع بالشك. 

وكذاإلعقر. إن كان علوق الثاني قبل الأول دود كان دوي 
فلايجب بالشك” . 

وإغا لايقع الطلاق على الأولى: لاد الأولق ذا رلوك لاطو من بون رى 
الطلاق على الأخرى. فإذا ولدت الأخرى» يحتمل أن هذا الولد حصل بوطى قبل وطى 


)010( كناش 0 ززف )ل ركاذي لاملل لمر ا رکه ن 

(۲) ضابط : «المال لايجب بالشك» ذكره اب: ن الهمام في «فتح القدير» 0 ۲ , وذكره قاضي خان 
في موضع آخر بعبارة :"امال لايستحق بالشبهة» انظر ص ٠.۱١۷۷‏ 

(۳) لأن النسب يحتاط في إنباته» وهذا من" 'ضوابط الاحتياط ٠‏ ذكره قاضي خان في ص ۱۷۱۸ء 
وقال السرخسي : أمر النسب مبني على الاحتياط" . «المبسوط» ٠ . ٠٠١/۱۷‏ 

(5) “الولد ساقط من (ا) و (ب). 

(5) الولد ساقط من )١(‏ و (ب). 

(1) سبق ماذكره قاضي خان من ضوايط الاحتياط : «الغسل يحتاط في إيجابه؟. و«الحد حاط : 


بي 


كتاب الطلاق باب ما يطلق الر جل من نسائه بغير عينها ثم يين في امرض ا 


الأولى. فيقع الطلاق على الأولىء تير أنه حصل ب د 
العنلاق”'' على الأولى؛ فلايقع بالشك. 
واستّوضح هذا تمن قال لامرأته : إذا ولدت ولدا فأنت طالق ثلاثاء فولدت ولداء 
ثم ولدت ولدا آخر لستة أشي وو امت يقت ا 
وإنما ينبت النسب. لاحتمال أنه وطئها قبل الولادة. ولم ييخلص الماء إلى رحمها () 
و (ب)لانسداد فم ا فلما انفتح فم الرحم للولد الثاني" وصل الماء إلى رحمها 
وعلى الثاني . فينيت النسب احتياطا . ش 


ولايجب الغقر لكان الاحتمال + كذلك هنا 


(1) الطلاق” ساقط من (1) و زب). 

(۲) وتنقضي به العدة» لأنا حكمنابعلوق الولد الشاني حال وقوع الطلاق» وحال وقوع الطلاق 
الزوجية قائمة» انظر «فتح القدير» 7/ 159 . 

(۳) في (1) و(ب): بالولادة . 


)€( لأنا جعلناه معلا حال قيام النكاح . «فتح القدير» / 11 


97۰ 


كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل 


في الباب خمسة ألفاظ: ‏ أمرك بندك” ٠‏ اختاري”  »‏ طلقى نفسك ”جعلت. 
وذلك على وجوه: إما إن أفرد. أو كررء أو جمع . والجدمع لايخلو إما أن يكون 


بحرف الغاء 0 أو يحرف الواو. او بغير حرف 5 


منها: أن الأمر باليد. وقوله: طلقي نفسك . يحتمل نية الثلاث» ولايحتملها 
قوله : اختاري نه 3 0 
وقال زيد بن ثبت" رضي الله عنه : إذا خيّرها فاختارت نفسهاء يقع الشلاث”". 
)١(‏ لأن الأمر في قوله: أمرك بيدك شامل بعمومه لمعنى الشأن للطلاق. فكان من أفراده لفظاء 
والمصدر يحتمل نية العموم . انظر : «فتح القدير» ٠٠١/۳‏ و«بدائع الصنائع؟ ١١4/5‏ . 
)۲( زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف» الأنصاري الخزرجي» كنيته : أبو 
سعيد. وقيل : أبو ثابت. مء ن فقهاء الصحابة وأحد أصحاب الفتوى» كاتب الوحي للنبي إل 
08 لقرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه» ره وى عنه جماعة من الصحابة منهم : 
أبوهريرة و أبو سعيد وابن عمر وأنس وسهل بن سعد وغيرهم» وكان رأسا بالمدينة في القضاء 


والنتوى والقراءة والفرائض. توفي سنة 45هء ركاك ا وخرية ركي اسه مات : اليوم 
مات حبر هذه الأمة. 


2١ 


كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق د مالايستدل 22 الجزءالثاني 


والصحيح قولنا"؛ لأن القياس يأبى وقوع الطلاق بالاخمتيار» لأنه لايدل على 
الطلاق”'". وإغماعرفنا وقوع الطلاق به بإجماع الصحابة رضي الله عنهم”' 


فرق 


(۲) 


(r) 


انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد .۳١۸/۲‏ أخبار القضاة لوكيع ۰٠٠۷/١‏ ابن عساكر /١‏ 
۸ تهذيب الكمال 407» العبر ٠٥۳/١‏ معرفة القراء ۰۳۵ تهذيب التهذيب ۳/ ۳۹۹ أسد 
الغابة برقم ۱۸۲٤١‏ الاستيعاب برقم * 84, الإصابة لابن حجر برقم ANY‏ 

جاء في «مختصر اختلاف العلماء»: قال زيد بن ثابت في الخيار : إن اختارت زوجها فلا 
شيئ» وإن احتارت نفسها فشلاث. «مختصر اختلاف العلماء ؛ لأبي بكر الجصاص» ؟/418» 
وانظر: ابس ستيه شون ١‏ «مصنف عبد الرزاق» ۷/ ۰۹ «كتاب الآثار» لأبي 
يوسف ص ۰۱۳۹ «الإشراف لابن المنذره ٠١۸ /٤‏ . 

كذا في (1) و (ب)» وفي الأصل: مذهينا . 

لأن القياس في قوله: اختاري ٠‏ أن لايقع به شی وإن اخشارت: لأنه ليس من ألفاظ الللاق 

لغةء ولهذا لايملك الزوج إيماع الطلاق بهذا اللفظ» فإن من قال لامرأته : احترت نفسي” 

لاتطلق » فإذا لم يملك إيقع الطلاق بهذا اللفظ بنفسه فكيف يملك تفويضه إلى غيره إلا أنه جعل 
من ألفاظ الطلاق شرعا بالكتتاب والسنة والإجماع. راجع لتفصيل ذلك : «بدائع الصنائع» /r‏ 
۸, «المہسوط ۰۲۱٣۰ /٦ ٤‏ «الهداية» و «فتح القدير» ٠ . ٠١١/7‏ 

قال الزيلعي معلا على ما ذكره المرغيناني بأنه روي أن الصحابة أجمعوا على أن المخيّرة لها الخيار 
مادامت في مجلسها: فيه عن ابن مسعود» وجابر» وعمرء وعشمان» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص” ٠‏ ثم ذكر آثارهم بالتفصيل عن «مصنف عبد الرزاق» و «مصنف ابن أبي شيبة» راجع : 
انصب الراية» 4/7 «أحكام القرآن» للجصاص» 474/7 » «مختصر اختلاف العلماء 2 ؟/ 
«E1۸‏ «الهداية» و«فتح القدير» ٠٠١٠/۳‏ «بدائع الصنائع» ۳/ ١۹٠١ء‏ «المبسوط» ۰/٦‏ 
«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ۲/ ۷٠۲‏ . 


o۲ 


كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


والصحابة”''اتفة ري ا 
الزيادة على أصل القياس . 

ومنها: أن قولها: اخترت نفسي ٠‏ يصلح جوابا لقوله: أمرك بيدك ٠‏ ولقوله : 
اختاري نفسك > ولايصلّح جوابا لقوله : طلقي نفسك > لأن قولها: قرت ابي 
وقوله: طلقي نفسك: امتر وال I‏ قولها: طلَقت ۰ 


يصلح جوابا للكل . 
ومنها: أن الأمر لايصلح تفسيرا للأمر باليدء وكذا الاختيار للإختيار“ لأن 
الب لاسر غه 


. في () و (ب): وهم‎ )١( 

(۲) وجاء في )١(‏ و (ب): في الزيادة . 

(۳) في (1) و (ب): للمعتبر » وهو خطأ. 
نقل ابن الهمام هذا الضابط في «فتح القدير؛ ۳/ ٠١8‏ محيلا إلى قاضي خان في شرح 
الزيادات» وزاد المرغيناني في هذا الضابط وجها آخر بأن المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم الآخرء 
ولا تعيين مع الابهام . انظر «الهداية» و«فتح القدير» ٠٠١/۳‏ . 
والإمام السرخسي عله بوجه آخر فقال: إن لفظ الاختيار” أضعف من لفظ الطلاق» ألا ترى أن 
الزوج يلك الإيقاع بلفظ الطلاق” ٠‏ دون لفظ ” الاختيار” » فالأضعف لايصلح جوابا للأقرى» 
والأقرى يصلح جواباللاضعف . انظر «المبسوط76/ 717 . 

(4) فلو قال لها: اختاري ٠‏ فقالت: قد اخترت فهو كلام باطل» ب لقح ير 
للمبهم الآخرء «فتح القدير؟ ٠٠١/۳‏ . 

(0) ورد هذا الضابط عند الكاساني يعبارة : الشيئ لايفسر بنفسه انظر «بدائع الصنائع؟ ۳/ ٠١١‏ . 
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كتاب الطلاق ياب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


وقوله: طلقي نفسك . يصلح تفسيرالقوله: أمرك بيدك » ويصلح تفسيرا 
قوز" اناري اولان اللاو عقي “فصان تير متو 

وقوله: اختاري » يصلح تفسيرا للأمر” لماح نال لأنه تخيير بين 
اختيار الزوج أو الطلاق. 

وقوله: أمرك بيدك” ٠‏ إخبار عن مالكية مطلّقة» فيتناول الأشياء كلها . 

وإذا لم يصلح الأمر تفسيرا لغيره» يجعل علّة لما بعده» إذا دلّت الدلالة عليه . وكذا 
إذا تأخر الأمرء يجغل علّة لما قبله» اوت الذلال علي بأن يجمع بينهما بحرف الفاء . 

أما إذا جمع بحرف الواو» أو جمع بینہما بغير حرف» كان كلاما مبتدأً» ويرجع في 
البيان إليه» إلا إذا كان في حال مذاكرة الطلاق» فيكون طلاقا . 

اا ر ف لكر 
طلاق”": “أمرك بيدك ٠‏ أوقال: اختاري ٠‏ فقالت: ارت ي وقال 
الزوج“: "لم أنوبه الطلاق” > كان القول قوله مع يمينه» ولايقع ضيى» لأن الأمر باليد 
)١(‏ سقطت العبارة: ' ويصلح تفسيرا لقوله اختاري» لأن الطلاق مفسر" من بقية النسخ . 
(۲) قال المرغيناني: إن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد. «الهداية» و«فتح القدير» /1۷. 


)۳( قوله: “في غير غضبء. ولاذكر طلاق » قيّد بهذا فإنه إذا خيرها بعد مذاكرة الطلاق» أو في 
حال الغضب والخصومة أو الشتيمةء فاختارت نفسهاء ثم قال : ألم أنو الطلاق » لايصدق في 
القضاءء وإذا لم يصدق في القضاءء» لاتسع المرأة أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل . انظر «فتح 
القدير» »1٠١١/*‏ «بدائع الصنائع»7/ ١١7‏ . 


)£( الزوج ساقط من )١(‏ و(ب). 
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كتاب الطلاق ` باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل 00 الجزء الثاني 


يحتمل الطلاق. ویحتما , شيئا آخر. 


وكذاقوله: اختاري” كما يحتمل الطلاق» بتكم او ا ر 
فلايكون طلاقا إلا بالئية > فإذا أنكر النية» كان الول قولهء ويحلف بالله نفيا للتبمة» 
واحتياطا لأمر الفرج. ألاتزى أن [ركانة بن عبد يزيد]”" رضی الله عنه U‏ طلق امرأته 


)١(‏ لأنه من كنايات الطلاق» فلا يصح من غير نية الطلاق» فإن الزوج لايملك إيقاعه بنفسه من غير 
نية الطلاق» فكيف يلك تفويضه إلى غيره من غير النية» وإلى هذا أشار العتابي عند تأصيله 
للباب بقوله : أصل الباب أن صريح الطلاق يستغني عن النية» لأنه تعيّن لرفع التكاح في العرف 
فلايحتاج إلى التعيين؛ بخلاف الكنايات؛ ولهذا قلنا إن صريح الطلاق يصلح تفسيرا وجوابا 
. للأمرباليد والتخييرء > لأن الصريح مفصح في المراد» والكنايات مجملة» > لايصلح تفسيرا 
وجوابا للصريح . . شرح الزيادات؛ للعتابي» مخطوط. ورق 74 . وفي «الهداية»: ' ثم لابد من 
النية في قوله : " اختاري ٠‏ لاه يحتمل تخييرها في نفسهاء ويحتمل تخييرها في تصرف آخر 
غيره . انظر «الهداية» و«فتح القدير» »٠ ١/7‏ «بدائع الصنائع» ٠١۳١/۳‏ . 

0( يلاحظ أنه ورد في الأصل وجميع النسخ الأخرى: ` زيد بن ركانة ا 
والصحيح ما أنبتناه» فإن الصحابي الذي طلق امرأته البتة هو ركانة بن عبد يزيد» ولعل هذا الوهم 
جاء من أن له ابن باسم يزيد بن ركانة” الذي ذُكر في سند هذا الحديث» بون الأمام اين ر : 

ظ ناخو اوم وی زان ن سي ل ترجمته» من طريق الزيير ابن سعيد 
' عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه عن جده» قال: طلقت امرأتي على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم البتة. وصاحب هذه القصة هو أبوه ركانة؛ فإن الفضمير في قوله 
يعود على علي» لا على عبد الله» ويدل على ذلك رواية الشافعي من طريق نافع بن عجير» عن 
ركانة بن عبد يزيد أن ركانة طلق امرأته . وهكذا أخرجه أبو داود وغيره” . «الإصابة» ترجمة يزيد 
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كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


بلفظ البَنّة» حلّفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بالله ما أردت به الشلاث»6”") 


احتياطا . 


ركذا كز كررفقال: امرك ك :امرك دك أوقالة أك دك فاتك 


بيدك ٠‏ أو قال: أمرك بيدك» وأمرك بيدك » فقالت: ‏ اخترت نفسي” ٠‏ وقال الزوج : 
لم أنو به الطلاق” » كان القول قولهء لأن التكرار لايزيل الإبہام» وكذا لو كرّر الاختيار 


(۳) 


(1) 


بن ركانة برقم 4۲۷۹ 5/ 0۱۵ . 

هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» المطلبي» روى عنه نافع بن عجير وابن 
ابنه علي بن يزيد بن ركانة» مات بالمدينة في خلافة معاوية» وقال أبو نيم : مات في خلافة 
عثمان؛ وقيل : عاش إلى سنة ١٤ه.‏ انظر ترجمته في : المغازي لابن اسحاق ۲۷١‏ سيرة ابن 
هشام 4١/7‏ » تهذيب الكمال ۰۲۲۱/۱۹ تهذيب التهذيب 78417/7» أسد الغابة ت ۸٠۱۷ء‏ 
الاستيعاب ت ۸٠٤‏ الإصابة ت ۲1۹١‏ تجريد أسماء الصحابة 183/5 . 

أخرج أبوداود عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركّانة :"أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امراته 
سهيمة البتة» فأخبَرَ النبي َة بذلك» وقال: "والله ما أردت إلا واحدة» فقال رسول الله كف : 
والله ما أردت إلا واحدة؟ فال ركانة: والله ما أردت إلا واحدةء فرَّدّها إليه رسول الله اء 
فطلقها الثانية في زمان عمرء والثالثة في زمان عشمان» أخرجه أبوداود في الطلاق» اا 
الحديث: ۲۲۰۹ و7١77‏ و4١77‏ . وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق واللعان», باب ما جاء 
في الرجل يطل امراته البعة» الحديث : ۷۷ بألفاظ متقاربة. . وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
الطلاق» باب طلاق البتة» الحديث: ۱ بنحوه. 

وأخرجه الدارمي» الحديث: : 1144 والحاكم 0114/5 والبيهقي ۰۲۲۲/۷ والطيالسي 
الحديث: ۱۱۸۸ء كلهم من حديث ركانة . 
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كتاب الطلاق ٠‏ بابمايستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


ا 

وإن نوى الزوج الطلاق» يقع تطليقتان بائنتان» لأن المذكور بحرف الفاءء إذا لم 
يكن تفسيرا للأول» ولاعلة؛ يكون إيجابا مبتدأء وقولها: اخترت يصلح جوابا لهما. 

ولو قال: ‏ جعلت أمرك بيدك» فأمرك بيدك” » ونؤى الطلاق فقالت : اخترت 
نفسي ء يقع واحدة بائنة» إلا أن ينوي الثلاث › لأن الأول إثبات» والثاني خبر» فيجعل 
الثاني خبرا للأوّلء» كأنه قال: ‏ جعلت الأمر بيدك» فصار الأمر بيدك 

وكذا لو قال: ‏ جعلت الخيار بيدك» فاختاري” » وهو نظير ما لو قال لامرأته: أنت 

طالق» أنت طالق » يقع طلاقان. ولو قال: ' جعلتك طالقا فأنت طالق » يقع واحدة. 


وإن جمع بين لفظين مختلفين''' فقال : أمرك بيدك» فطلّقي نفسك” . أو اختاري 


(۱) الزوج ساقط من (ا) و (ب). | 
(۲) لخص عالم بن العلاء أحكام المسائل التي ذكرها المؤلف فيما بعد تلخيصا جيّدا بأنه إذا جمع 
الزوج بين ألفاظ التف,ٍ شويض» وهو قوله: أمرك بيدك» اختاري» طلقي ٠‏ فإن ذكرها بغير حرف 
صلة يجعل كل و واحد كلاما مبتدأ» ولو ذكرها بحرف الفاء فالمذكور بحرف الفاء يجعل تفسيرا إن 
صلح تفسيراء ولفظ الاختيار يصلح تفسيرا للأمر باليدء والأمر باليد لايصلح تفسيرا للاختيار» 
وإذالم يصلح تفسيرا للاختيار يجعل علة لما تقدم» وإن تعذر جعله علة يحمل على العطف» ولو 
ذكر ها بحرف الواو فهو للعطف. والمعطوف لا يصلح تفسيرا للمعطوف عليه» وإذا عطف 
البعض على البعض فا لتفسير المذكور في آخرها يجعل تفسيرا للكل . «الفتاوى التاتارخانية» / 
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كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


فطلّقي نفسك” » فقالت: “اخترت نفسي” » يقع واحدة بائنة» ولايصدّق الزوج "في 
أنه لم يرد الطلاق»لأنه جمع بين الأول والثاني بحرف الفاء» وإنه للوصل”"» ووّصّل 
ايرا يكون بيانا للمبہم ٠‏ فلايصدق الزوج» ويكون بائناء لأن العامل هو الأمر 
باليد أو الاختيار» والواقع بالأمر أو الاختيار يكون بائناء ‏ 

ويحلف: ‏ بالله ما أردت به الشلاث », لمكان الاحتمال» ولايحلف في لفظ : 
الاختيارء لأنه لايحتمل نية الغلاث . 

وكذا لو قال: ” أمرك بيدك” » ثم قال على الفور مفصولا أو موصولا: ما يحبسك 
أن تطلّقي نفسك. لم لاتطلّقي نفسك ١!‏ فقالت: ”احترت نفسي » تقع واحدة بائنة» 
لأن هذا عتاب» والعتاب إنما يتوجه على ترك المملوك والمقدور» فصار كأنه قال: ' ملّكتك 
الطلاق» لم لاتطلّقي نفسك!” فيقع واحدة بائنة» ويخلف في الأمر باليد: بالله ما أردت 


)١(‏ الزوج ساقط من (1)و(ب). 

(۲) انظر «أصول السرخسي» .707/١‏ 

(۳) بينه السرخسي في نظير هذه المسألة في قاعدة بصيغة : ' المبهم إذا تعقّبه تفسير يكون الحكم لذلك 
التفسير”"ء انظر «المبسورط18/56؟. 

)٤(‏ كما سبق في الأصول التي قررها الشارح في فاتحة الباب» ومذهب الحنفية أن الواقع في التخيير 
واحدة باثنةء لارجعية» وقد روي الترمذي عن عُمر.وا بن مسعود رضي الله عنهما أنهما 
قالا: إن اخمتارت نفسها فواحدة بائنة » قال الترمذي :' وذهب أكثر أهل العلم والفقه من 
أصحاب النبي ية ومن بعدهم في هذا الاب إلى قول عمرء وعبد الله» وهو قول الثوري. 
رحمهم الله . انظر سنن الترمذي ۳/ ٠٤۷٤‏ ويرجع لتفصيل الأدلة : «بدائع الصنائع» ؟/ 


۰.۱۲۰۹۹ و«فتح القدير؟ ”'/ ۹ 
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. كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


به الثلاث » لما قلنا . 

ولو قال لها: أمرك بيدك ؛ وسكت؛ أو قال: “اختاري "» وسكت ثم 
ري اس م و 
فقالت: اخترت نفسي ٠‏ وقال الزوج: ما أردت الطلاق بالمبهم » كان القول قولهء 
ولايقع شيئ» لأن الأول مبهم. 

وقوله: طلقي نفسك” . ما صار تفسيرا لانعدام حرف الفاءء فبقي كلاما مبندأً: 
والثاني وإن كان مفسرا إلا أن قولها: “اخترت » لايصلح جوابا للمفسرء فلايقع شيئ. 
حتى لو قالت: ‏ طلّقت نفسي” . كان جوابا للمفسّرء وتقع واحدة رجعية . 

ولو قال: ‏ أمرك بيدك. فطلّقي نفسك ثلاثا للسنة” » أو ثلاثا إذا جاء غد . فقالت 
في المجلس: اخترت نفسي” ٠‏ طلّقت ثلاثا للحال. ‏ . 

ولو قامت عن مجلسها قبل أن E‏ 8 افا اك 


)0 زاد في (1) و(ب):” اختاري نفسك” . 

(۲) وسكت ساقط من النسخ الأخرى . 

(؟) لأنه يشترط لبقاء حكمه بقاء المجلس» وهو مجلس علمها بالتفويض» فما دامت في مجلسها 
فالأمر بيدهاء لأن جعل الأمر بيدها تمليك الطلاق منهاء تتصرف فيه برأيها كيف شاءت» وهذا 
معنى المالكية» فصارت مالكة للطلاق بتمليك الزوج» وجواب التمليك مقيّد بالمجلس: لان 
الزوج يلك الخطاب» وكل مخلوق خاطب غير يطلب جواب خطابه في المجلس» فيتقيد جواب 
التمليك با لمجلس» سواء قصر المجلس أو طال» لأن ساعات المجلس جعلت كساعة واحدة» لإن 
اعتبار المجلس للحاجة إلى التأمل و التفكر » وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
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كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


ثلاثا » چ للأمرء والأمر باليد يحتمل الثلاثء أمّا لايحتمل التعليق» و 
الإضافة إلى وقت السنة. لأن الأمر باليد يقتضى المالكية'' » والأمر باليد على هذا الر جه 
لايفيد البينونة في الحال» فلاتغبت المالكية . 

ولهذا لو قال لها: أمرك بيدك ٠‏ ونوى السنة أو التعليق» لايصح. فإذا ألحَقّهِ مما 
كان تفسيراء ثبت ما يحتمله» وهو الثلاث؛» ولايثبت ما لايحتمله» وهو السنة والتعليق. 

ولو قال : “أمرك بيدك” » ثم قال على الفور: ما يحبسك أن تطلّقي نفسك ثلاثا » 
فقالت: * اخترت نفسي” » طلّقت ثلاثا لما قلنا إن هذا عتاب» وهو إنمايتوجه على ترك 
المملوك» فدل ذلك على إرادته الثلاث . 

وفي هذا كله إذا قال : ال اع لاان > کس يما ون لاال لأن 
قوله: E OO‏ وقوله: "طلقي نفسك” » يحتمل الابتداء بأن 
يجعل الفاء مكان الواو'"'» لأن حروف الصلات يقام بعضها مقام البعض , إلآ أنه خلاف 


والأوقات» ولا ضابط له إلا المجلس فقدر بالمجلس» ولهذا اشترطه الصحابة رضي الله عنهم 
للمخيرة» فيبقى الا مر في يدها ما بقي المجلس» فإن قامت عن مجلسها بطل» لان القيام عن: 
المجلس دليل الإعراض عن جواب التمليك» فكان ردا للتمليك دلالة . «بدائع الصنائع» / 
٤‏ , «فتح القدير» ٠١۳/۳‏ . 
0( «الهداية» و«فتح القدير» ٠١۸/۳‏ . 
(۲) جاء في «أصول السرخسي»: إن الفاء يجعل مستعارا عن الوا مجازا لقرب أحدهما من 


.7١48/١ الآخر.‎ 


0۷۰ 


كتاب الطلاق باب مايستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


. الظاهرء فيدين فيما بينه وبين الله تعالى» لا في القضاء" كما لو قال: “ أنت طالق» 
وقال: عتيت به الطلاق عن الوثاق” ْ 

ولو قال لها: ابذك سا يدوي ثلانا للسنة؛ أو ثاثا إذا جاء غد فقالت: 
'اخترت نفسي” ٠‏ طلّقت ثلاثا للحالء لأن الأمر باليد يحتمل نية الثلاث» ولايحتمل 
السنة والتعليق» فيصح من النية ما يحتمله» ولايصح ما لايحتمله . والاختيار يصلح جوابا 
له فيقع الثلاث للحال. 

ولو قال لها في غير غضب. ولاذكر طلاق: أمرك بيدك طلقي نفسك . أو قال: 
'وطلّقي نفسك ٠‏ فقالت: اخترت و وقال الزوج: لم أنو”” بالأمر الطلاق » 
كان مصدقاء ويحلف. لأن قوله: 'طلقي نفسك . لم يصر تفسيرا للأوّل لانعدام حرف 
الغاء» فبقي مببماء والثاني مفسراء إلا أن قولها: ا اخترت لايصلح جوابا له» وكذالو 
قال: “اختاري وطلّقي نفسك” . 

ولو" قال لينا: Os‏ اختاري اختاري» فطلي نفسك . فتمالت: 
اخترت نفسي" انالك بوط خبار الثاني» لأن الأول مبهم» والثاني منقطع عن 
الأول» وهوعين الأول» فلايصلح تفسيراله. والخيار الثاني منقطع عن الخيار الأولء 


)١(‏ أي السام ركم لابصدهاقاني فكذلك لاع لرا ن تي ممه إلا بك 
لى. انظر «المبسوط» ٠٠١/٦‏ . 

(۲) “نية” ساقط من (1) و (ب). 

(۳) في () و (ب): أرد” . 

. وردت العبارة في (1) و (ب): ” وكذلك لو قال: اختاري و طلقي نفسك فقالت”‎ )٤( ١ 


0۷1 


واتصل التفسير بالخيار الثاني فصار كأنه قال : اختاري فطلّقي نفسك . 

لقان أمرك بيدك» واختاري» فطلّقي نفسك” » فقالت: "اخترت نفسي › 
بانت بتطليقتين » لأنه عطف الخيار على الأمر بحزف الواو» وذكر الطلاق على وجه 
التفسيرء فيصير تفسيرا لهماء وقولها: اخترت » يصلح جوابا لهما. 

ألاترى أنه لو ذكر بعدهما استثناء أو شرطاء ينصرف إليبماء تحقيقا للمشاركة»"") 
كذلك هناء ويحلف بالله ما أراد بالأمر الثلاث» لام" . ش 

ولو قال ٠:‏ أمرك بيدك» واختاري؛ وطلّقي نفسك . فقالت: 'اخترت نفسي » 
وقال الزوج: "لم أنو باللفظ الأول والثاني طلاقا » وحلف .» كان مصدقاء ولايقع شيئ» 
لأن الاو الفط دون التفسيرء فبقي الأول والثاني مبهماء والثالث إيجاب مبتدأء إلا أن 
قولها: اخترت” لايصلح جوابا له» حتى لو قالت : طلّقت نفسي” » يقع واحدة رجعية . 

ول هال: “ أمرك بيدك» فاختاري» فطلقي نفسك › فقالت: اخترت نفسي › 
بانت بواحدة» لأن قوله: فاختاري” خرج تفسيرا وحكما للأمرء فإن الأمر يصلح علة 
للاختيار» ويصلح الاختيار تفسيرا للأمر أيضاء لأن الأمر أشد إبباما من الاختيار لأن 
الأمر باليد يحتمل الثلاث» والاختيار لايحتمل» فصار الاختيار تفسيرا للأمر» وإن كان 


. وفي (١)و(ب): للمساواة‎ )١( 
وذكر الإمام السرخسي أن الواو للعطف مطلقاء فيكون موجبه الاشتراك بين المعطوف والمعطوف‎ 
عليه في الخبر من غير أن يقتضي مقارنة أو ترتيباء وهو قول أكثر أهل اللغة. انظر «أصول‎ 
ش‎ 2500/١ السرخسي»‎ 


() لامر ساقط من (1) و(ب). 


"لاه 


كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


لايتم به البيان» أو حكماله.' 
وقوله: فطلقي نفسك تفسيرا للاختيار» لوجود حزف الفاء» فصار الاختيار 
المفسر بالطلاق تفسيرا للأمرء وصار كأنه قال: ' أمرك بيدك فطلّقي نفسك” » فإذا قالت: 
'اخترت نفسي ٠‏ يقع واحدة بائنة» ويحلف: بالله”"' ما أراد [بالأمر الثلاث)". 
ظ ولو قال: ”أمرك بيدك» فأمرك بيدك» فطلقي نفسك” » فقالت: ‏ اخترت نفسي” » 
أو قالت: “طلّقت”””» يقع تطليقان بائنتان» لأن الأمر لايصلح تفسيراء ولاحكما 
للام“ فكانت الفاء بمنزلة الواو» وقوله : فطلقي نفسك” صار تفسيرا لهما. وقولها: 
اخترت أو طلّقت” » يصلح جوابا لهماء فيقع تطلیقتان» ويحلف بالله ما أراد به الثلاث . 
وكذا لو قال: اختاري» فاختاري» فطلقي نفسك ٠‏ فقالت: اخحترت نفسي” أو 
طلّقت” ٠‏ تقع نتان بائتتان *» لان الثاني لايصلح تفسيرا ولا حكما للأول» فكان الفاء 
رة الا ا ش 
. ولوقال: اخماري» فاختاري» فطلقي نفسك ٠‏ فقالت: “اخترت نفسي” أو 
"طلّقت”. تقع واحدة باثنة» لأن الأمر لايصلح تفسيرا للاختيار» لأنه أش د إبباما » من 


)١‏ ”بالل ساقط من (ج) و (د). 

(؟) في الأصل : ما أراد الأمر بالثلاث ٠‏ وما ثبت من بقية النسخ» وهو الصواب. 
)۳( زاد في (01): طلقت نفسي. . 

)5( بناء على قاعدة سابقة: “إن الشيئ لايفسر ثل » راجع ص ٤۲۲‏ . 

(4) ”نتان ساقط من () . ا 


(0) سقطت هذه الفقرة كلها من(ج) و (د). 7 
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عام 


كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


الاختيار" والخاص لايفسر بالعام؛ ولايصلح أن يكون الأمر حكما للاختيارء لأن 
الأمرينبئ عن الملك. والملك لايثبت بالاختيار» بل الاختيار ينبت بالملك» فتعذر أن يجعل 
القائى تفسثيرا وتكنا للاول؛ ار ا لأن العلّة مما يقدم 
ويؤخرء يقال : أتاك الغوث» فأبشر أو أبشرء فقد أتاك الغوث”9) 

وإذا جعل الأمر علّة للاختيار» صار كأنه قال: ‏ اختاري» لأني جعلت الأمر بيدك» 
فطلقي نفسك ٠.‏ فإذا انارت [نفسنها]" أو طلّقت» تقع واحدة بائنة» ويحلف بالله “ما 
أراد به الثلاث» لأن العامل لفظة الأمرء وإنها تحتمل الثلاث .° 

ولايقال : لما تعذر أن يجعل الأمر تفسيرا وحكمالما تقدم» يجعل عطفاء لأنا نقول: 
حرف الفاء للعلة» وأمكن ن جعله عل » فلايجعل عطفاء ولأا لو جعلناه ه عطفاء يقع ثنتان» 
ولو حملناه غلا تقع واحدة» فلاتقع الزيادة بالشك . 


ولو قال: “اختاريء وأمرك بيدك» فطلّقي نفسك ٠‏ فقالت: ‏ اخترت نفسي أو 


)١(‏ وفي النسخ الأخرى: منه 

(؟) قال الكاساني: إن الفاء قد تذكر في موضع العلّة؛ وقد تزكر في موضع الحكم» كما يقال: 
أبشر فقد أتاك الغوث , ويقال: قد أتاك الغوث فأبشر . «بدائع الصنائع» ۳/ ٠٠١‏ وانظر 
«أصول السرخسي ۲٠۸/۱۲‏ . 

(۳) ”ما بين المعکوفتین: زياده من" (1) و (ب). 

)٤(‏ "بالل ساقط هن النسخ الأخرى. 


)٥(‏ قوله: وإنها تحتمل الثلاث ساقط من (|) و (ب). 


oV 


كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 
طلّقت نفسي””". يقع ثنتان بائنتانء لأن المذكور بحرف الواو لايصلح علة. ولاحكماء 
ولاتفسيراء فكان عطف التفويض على التفويض . وقوله: ‏ فطلقي نفسك . تفسير لهماء 

ولو قال: “وطلّقي نفسك . والمسألة بحالهاء فقالت: اخترت نفسي » لايقع 
شيى» لأن الثالث لايصلح تفسيرا لما قبله فبقى إيجاباء وقولها: 'اخترت » لايصلح 
جوابا للثالث. ولو قالت: 'طلَّقت" » تقع واحدة رجعية. 

ولو قال لها”": مرك بيدك» فاختاري» فاختاري» فاختاري » فقالت: 
اخترت نفسي ٠‏ وقال الزوج: الم أنو بشيئ من ذلك طلاقا » كان القول قوله. لأن 

وكذالو قال: أمرك بيدك» واختاري» واختاري» واختاري . 

وكذالو قال: اختاري» فأمرك بيدك» فأمرك بيدك. فأمرك بيدك » وكذالوذكر 
بحرف الواو. 

ولو قال: أمرك بيدك» فاختاري» واختاري» فطلقي نفسك » فقالت: 'اخترت 
نفسي أو طلّقت”ء تقع واحدة بائنة بلفظ الأمرء ويحلف بالله ما أراد به الثلاث » لأن الأمر 
باليد مبهم» وقوله: فاختاري » خرج حكماله'' أو تفسيراله» لأنه أخص من الأولء 
إلا أنه ليس بتام لبقاء الإبہام» والاختيار الثاني عطف على التفسير» فكان تفسيرا أيضاء 


. ننفسي ساقط من الأصل‎ )١( 
لها ساقط من النسخ الأخرى.‎ (2) 
له ساقط من النسخ الأخرى.‎ )۳( 
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كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


وقوله: "فطقي" تفسير لهماء ومبالغة في البيان» فكان الحكم للأمر. 

طعن عيسى بن أبان "في هذه المسألة» وقال: لاوّجه لتصحيح هذا الجواب”''؛ 
لأن الاخمتيار الثاني مذكور بحرف الواوء والمذكور”" بحرف الواو لايصلح تفسيراء 
فلايمكن عطفه على الاختيار الأوّل. لأن الأوّل خرج على وجه التفسير» فكان إيجابا . 

فعند ذلك إما أن يجعل الاختيار الثاني معطوفا على الأمر باليد» أو يجعل ابتداء 
كلام مقطوعا عما قبله» ضرورة أن الاختيار الأول صار فاصلا بينه وبين الأمر باليد. 

فإن جعل عطفا على الأمر باليدء يصير إيجابين» وقولها: ‏ اخترت . يصلح جوابا 
لهماء فيقع طلاقان. ! 

وإن جعل كلاما IT‏ عما قبله“» كان العامل هو الاختيار الثاني » فينبغر, 
أن تقع واحدة» ولايحلف بالله ما أراد به الثلاث. لأن الاختيار لايحتمل الثلاث» فقوله: 
"يقع واحدة» ويحلف بالله”' ما أراد به اثلاث » لايحتمل الصحة . 

والجواب عن الطعن”' ما قلنا:. إن الاختيار الثاني عطف على التفسيرء فكان 
تفسيراء ولأنا لو جعلناه عطفا على الإيجاب يقع طلاقان» ولو جعلناه عطفا على التفسير 


)01( واا و 
وفي (ج) و(د): الوجه . 

(۳) المذكور ساقط من (١)و(ب).‏ 

.)ب(و)١( منقطعاعماقيله ساقط من‎ )٤( 

(6) بالله ساقط من (ج) و (د). 


7( عن الطعن ساقط من )١(‏ و (ب). 
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كتاب الطلاق باب مايستدل به على الطلاق وما لايستدل 2 الجزء الثاني 


تقع واحدةء فلاتقع الزيادة بالشك» وإغا يحلف» لأنه يحتمل أن يكون هذا" عطفا على 
التفسيرء واليمين يبني على الاحتياط » فكان شرعها أولى من الترك. 

ولو قال: أمرك بيدك» فاختاري» واختاري» وطلّقي نفسك” . فكذلك كان 
العامل هو الأمر. لو قالت : اخترت أو طلّقت. تقع واحدة بائئة . 

من المشايخ من قال : طعن عيسى بن أبان”"' في هذه المسألة» وقال”": لوقالت: 

اخترت نفسي ٠‏ لايقع شیئ» ولو قالت : طلقت نفسئ” ٠‏ تقع واحدة رجعية» لأن 
قوله: ‏ وطأقي” مذكور بحرف الواو» فلايصلح تفسيراء جعي ما بلا وترلها: 
اخترت لايصلح جوابا للمفسر. 

وجه ظاهر الرواية» ما قلنا: إن هذا عطف على التفسير» فيكون تفسيرا. 
ولو قال: E‏ » فقالت: "اخترت نفسي » 
لايقع شيئ. 

ولو قالت: طلّقت نفسي" . تقع واحدة رجعيّة بقوله: وطلّقي”. لأن قوله: 
فأمرك بيدك ‏ لايصلح تفسيراء ولاحكما للاختيار» ويصلح علة» وقوله: ”وطلقي 
نفسك” :ع ما 001 » كاد يل تيا لماركا اتوي م a‏ 
"اخترت” لايصلح جوابا للمفسر. 


)١1(‏ “هذا ساقط من النسخ الأخرى. 
(۲) ابن أبان ساقط من الأصل. 
277 وقال” ساقط من الأصل . 


كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


فإن قيل : إذا كان الأمر علّة» كان مقدما معني ولو قدم الأمر في الذكرء فقال: 

أمرك بيدك» فاختاري» وطلقن فاك كان العامل هو الأمرء فكذلك ههنا.' 
ا یا ل و ا ا : 

الذكر» فلايقدم . ۰ 1 

والثاني : أن الاختيار مقدم من حيث الصورة» ولم يدخل فيه حرف الفاء» وإنجا 
جعل مؤخراء ضرورة أن الأمر لايصلح تفسيرا له» فلايظهر ذلك في.حق العطف. فبقي 
الطلاق معطوفا على العلّة؛ وهي الأمرء ولايصير عطفا على التفسير . 

ولو قال: إن ختاري» فأمرك بيدك > فطلقي نفسك . فقالت: ‏ اخترت نفسي . 
بانت بواحدة» وقد ذكرنا قبل هذا. 

وكذا لو قال: ”اختاري» فطلقي نفسك» فأمرك بيدك” » فاخنتارت أو طلّقت» تقع ٠‏ 
تطليقة بائنة» لأنه جعل الأمر علّة للاختيار المفسر بالطلاق» كأنه قال: ‏ اختاري» فطلقي 
فمك لاي جحت الأمر يدك 

ولو قال: أمرك بيدك» فاختاري» فطلقي نفسك . فقالت : اخترت نفسي أو 
طلّقت” » ذكرنا أنه تقع واحدة بائنةء ويحلف على الشلاث» لأن الاختيار تفسير للأمرء 
والطلاق عطف على التفسير» فيكون تفسيرا . 

ذا قال لامرأنه في غير غضبء ولاذكر طلاق : أمرك بيدك» فاختاري » أو 
احتاري» فأمرك بيدك” , فالحكم للأمرء حتى تصح نية الشلاث فيه”''» ويحلف على 


(1) فيه ساقط من (۱) و (ب). 
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كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل 2 الجزء الثاني 


الثلاث . 

وكذالوقال: أمرك بيدك» فطلقي نفسك , أو طلقي نفسك» فأمرك بيدك » 
كان العامل هو الأمر حتى يجاب بالاختيار» لأن الأمر يصلح علة للطلاق؛ لأنه إخبار عن 
المالكية . 

ولو قال لها: 'اختاري» فطلقي نفسك . فقالت: أاخترت » بانت بواحدة» 

وكذا لو قال: اختاري؛ ما يحبسك أن تطلّقي نفسك . 

ولو قال: "اختاري؛ فاختاري» فطلقي نفسك” . فاختارت أو طلّقت» يقع طلاقان 
بائنان» لأن الاختيار الثاني لايصلح تفسيرا للأول» ولاعلة؛ ولاحكماء فكان حرف الفاء 
بمنزلة.الواوء فيكون إيجابين» وقوله: فطلّقي ‏ تفسيرالهماء وقولها: اخحترت أو 

کے ت يض جوايا ا 5 557 1 

وكذالو قال: اختاري» واختاري» فطلقي نفسك . 

ولو قال: اختاري» وطلّقي نفسك» وأمرك بيدك » فقالت : اخترت نفسي ٠‏ أو 
"طلّقت" . يقع ثتتان» لأن قوله: "وطلقي نفسك” تفسير للاختيار» وأأمرك بيدك لم 
يخرج على وجه العلّة. ولاعطفا على العلة؛ فكان إيجابا مبتدأ» ذكر عَمَيب ذكر الطلاق» 
فيكون طلاقا. ْ 

ولو قال : طلقي نفسك. فاختاري” » فاختارت نفسهاء بانّت بواحدة. 

ولوقالت: طلّقت نفسي” . بين بثنتين» لأن قوله: طلّقي” مفسرء فلم يكن 
الاختيار تفسيرا لهء فكان إيجابا مبتدأً. وقولها' اخترت » يصلح جوابا لقوله اختاري » 


0۷۹4 


كتاب الطلاق باب ما يستدل به على الطلاق وما لايستدل الجزء الثاني 


ولايصلح جوابا لقوله : “طلقي” ٠‏ فتقع» واحدة”' وقولها: طلّقت” يصلح جوابا لهماء 
فيقع طلاقان بائنان» لأن الواقع بالتخيير بائن» فكان الثاني بائنا ضرورة . 

فإن قيل : لماذا لايجعل الخيار علّة؟ فيصير كأنه قال : طلقي نفسك. لأني جعلت 
الخيار إليك ٠‏ كما لو قال: ' طلقي نفسك. فأمرك بيدك ٠‏ كان العامل هو الأمرء ويجعل 
الأمر علةء كأنه قال: طلقي نفسك لأني جعلت الأمر بيدك . 

قلنا: الأمر باليد علّة ملك الطلاق» فأمكن أن يجعل قوله : طلقي نفسك لأن”" 
أمرك بيدك ٠‏ [بمنزلة قوله : طلقي نفسك لأن أمرك بيدك' 2 

أما الاختيار ففعل المرأة» وفعلها لايصلح عله ملك الطلاقء بل ملك الطلاق ينبغي 
أن يكون سابتقا على فعلها في التطليق» ٠»‏ فلايمكن أن يجعل هذا بمنزلة قوله : 'طلقي نفسك»› 
لأنى جعلت الخيار إليك » لأن قوله: طلقي نفسك” أمر منه بالفعل» وكذا قوله: 
"فاختاري” » وأمره لايصلح علّة لأمر آخر منه ولاجزاءء فتعذّر أن يجعل هذا مجازا عن 
قوله: طلقي نفسك» لأنى جعلت الأمربيدك . 
فأماقوله: طلقي نفسك فأمرك بيدك . الأول أمرء والثانى خبر عن مالكية 
الطلاق» فجاز أن يجعل الأول حكما للثانى . 

ولو قال في غضب أو ذكر طلاق: جعلت أمرك بيدك» فأمرك بيدك" > فاختارت 
نفسهاء ؛ تقع واحدة بائئة» لأن الأول إثبات» الاخ نيز لكان حكما للا رل» 


)١(‏ واحدة ساقط من النسخ الأخرى. 
)۲( لان ساقط من (۱) و(ب). 


(۳) مابين المعكوفتين: زيادة من )١(‏ و (ب). 


060م٠‎ 


كتاب الطلاق 22 بابهايستدل به على الطلاق وما لايستدل ‏ الجزء الثاني 


كأنه قال: ' جعلت الأمر بيدك» فصار الأمر بيدك . والحال حال مذاكرة الطلاق» فيكون 
طلاقا بائنا ما لم ينو الثلاث . 

ولو قال: ال > فاختارت نفسهاء يقع ثنتان. لأن 
الثاني مذكور بحرف الواو» فلايجعل حكما للأوّل» جل بل ابن روصي 
ما ثبت بالأول. 

رواو اتو ر ت 
طالق » يقع ثنتان» بخلاف ما لو قال: جعلتك طالقاء فأنت طالق » فإنه تقع واحدة 
لما قلنا . 
٠‏ ولو قال لها  :‏ طلّقي نفسك طلاقا أملك الرجعة ء فإنى جعلت أمرك بيدك في ثلاث 
تطليقات بوائن” ‏ فقالت: اخحترت نفسي أو طلّقت نفسي” ٠‏ بانت بغلاث”", [لأن 
قوله: جعلت أمرك بيدك في ثلاث بيان]”" لما فوض إليباء وقوله: طلقي نفسك 
طلاقا أملك الرجعة” مشورةء ولايحتملها الأمرء لأن الواقع بالأمر يكون بائناء فتبطل 
المشورةء يبقى الثلاث مفوضا إليباء وقولها: ‏ اخترت أو طلّقت" يصلح جوابا لذلك . 

ألاترى أن من قال لأجنبي: : طلّق امرأتي» فقد جعلت أمرها بيدك:» كان 
تفويضاء حتى يقتصر على المجلسء ولايملك الرجعةء ولو اعتبر قوله : "طلق امرأتي” . 
كان توكيلاء فلايقتصر على المجلس . ش 


000( تقع واحدة رجعية٠‏ لأن الشاني ذكر بالقاءء فصار جزاء أو تفسيراللاول. انظر: «الفتاوى 
التاتارخانية» / ۳۹۳. ٠ ١‏ 
(۲) انظر «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ "75737 . 


(۳) مابين المعكوفتين: زيادهمن (١)و(ب).‏ 


امه 


كتاب الطلاق باب من الطلاق الذي يلحقه الاسشاء . الحزء الثاني 


باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناء 


الأصل فيه أنّ المتكلم بالاستثناء إذا ذكّر وصفاًيليق بالمستثتى منه» يجعل وصفا 


والمستثتى منه» وإن كان لايليق بالمستثنى منه بطل . 


(۱( 


(۲) 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاء إلا 


أوضحه الإمام العتابي عند تأصيله للباب بأنه إذا ذكر كلاماء وذكر عقيبه الاستثناء» وذكر عقيب 
الاستثناء صفة» فالصفة تنص رف إليهماء لأن وصف المستثنى بصفة يكون وضفا للمستشى منه 
بتلك الصفة تحقيقا للمجانسة بين المستثنى وبين المستثنى منه» فبعد ذلك ينظر : إن كانت تلك 
الصفة تصلح صفة للمستثتى منه تعتبرء وإلا فتبطل . «شرح الزيادات» للعتّابي» ورق 15. 
تفصيل ذلك أن المتكلم بالاستثناء إذا ذگر عقيبّه وصفا يليق با لمستنی» ولا يليق با لمستشتى منه 
يجعل وصفا للمستثنى حتى يبطل بطلاقه» وإذا ذكر وصفا يليق با لمستشنى منه ولا يليق با لمستثنى» 
فقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : لوقا ادس يه نش ف ره ساني در 
الإ مكان. وبعضهم قالوا: يجعل وضفا للكل تحقيقا لدخوله على الكل» أو تحقيقا للمجانسة 
بينهما فإن المستثنى من جنس المستذنى منه خي الظاهر » وإذا ذكر وصفا يليق با لمستنى والمستثنى منه 
فقد اختلفت عبارات المشايخ فيه أيضاء بعضهم قالوا: يجعل وصفا للكل تحقيقا لدخوله على 
الكل وتحقيقا للمجانسةء فيبطل المستثنى بوصفه» ويبقى المستثتى منه بوصفه» وقال بعضهم : 
يجعل وصفا للمستثنى منه لا غر وهذا كله إذا ذكر وصفا زائداء أما إذا ذكر وصفا أصليا لا يعتبر 
أصلا . «الفتاوى التاتارخانية» */ 50 . 


امه 


واحدة للسنة » يقع تطليقتان سنيتان"“ لأن قوله: للسنة" ٠‏ أي لوقت السنةء والإضافة 
إلى وقت السنة تليق بالمستثنى منه» لأنه هو الواقع دون المستثنى» لأنه يبقى على العدم» 
والواقع هو الذي يختص بالوقت ذون المنعدم» أو يجعل صفة للكلء تحقيقا للمجانسة» 
كمن قال لفلان: علي آلف إلا مائة دينار » كانت الجملة من الدنانير. 

وكذالو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة غداء أو إذا كلمت فلانا » كان الوقت 
والشرط داخلين في الكل» حتى يقع تطليقتان عند الشرط”". 

ولو قال: ‏ أنت طالق ثلاثا الببّة إل واحدة » فهي طالق تطليقتين يملك الرجعةء لأن 
ذكر البتة لايفيد إلا التأكيد””"» لأن قوله: البتة” أي قاطع“ والثلاث لايكون إلا 


)01( «الفتاوى التاتارخانية» 407/6 . 1 

(۲) فلايقع شيئ قبل مجيئ الغد والكلام» وعند الكلام ومجيئ الغد يقع ثتتان» لأن الأصل: أن 
يكون المستننى منه من جنس المستنتى » فإذا كان المستنى معلقا أو مضافا إلى الغدء كان المستثتى 
منه معلا أو مضافا إلى الغد. كذا قاله قاضي خان في فتاواه» /١‏ 504» وانظر «الفتاوى 
التاتارخانية» ۳/ ٤٠١‏ نقلا عن «فتاوى قاضي خان». ْ 

(۳) فلايصير قوله: البتة فاصلا بين الاستغناء والأيجاب» والأصل فيه ما ذكره ابن العلاء في 
فتاواه : الأصل أن الوصف المذكور على سبيل التاكيد لايصنير فإصلا بين الطلاق والاستثناء» 
ولابين الطلاق والشرط» حتى أن من قال لاميرأته: ' أنت طالق ثلاثايا فلانة إلا واحدة تقع 
ثتتان» ولايصير قوله: 'يافلانة فاصلا. «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ ٤٠١‏ . 

)٤(‏ بته بنَ: قطعهء وبت الرجل طلاق امرأته» فهي مبتوتة» والأصل مبتوت طلاقُهاء وطلّقها طلقة 
نه وبتاتأء أي : بائنةء وبتهاء إذا قطعها عن الرجعة؛ والبئة : لكل أمر لا رّجعة فيه افيح 
المنير» صن ٠٠١‏ «القاموس لت : البت. 


oAY 


كتاب الطلاق باب من الطلاق الذي يلحقه الاسناء 207 الجزء الثاني 


قاطعاء فكان ذكره وعدم الذكر سواءء ولو'''انعدم» يقع تطليقتان رجعيتان. 

وكذا لو قال: ' أنت طالق ثلاثا بائنة إل واحدة » لما ذكرن" . 

ؤكذا لو جعل البتة” نعتا للمستشنى» بأن قال: ' أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة أو 
َه 0" لأن المستشنى من جنس المستثتى منهء فإلحاق هذا الوصف بالمستثتى يكون إلحاقا 
بالجملة . 

ولو قال : أنت طالق ثتتين البّة إلا واحدة » تع واحدة با بائنة“ لأن ذكر البنّة هنا 
ب لأن الثتين لاتكون َة لا محالةء بخلاف الثلاث» فإذا استثنى کو اة ا 
تبقَى ” 'واحدة بائنة. 

وكذا لوقال: أنت طالق ثنتين إلا واحدة البتة » يجعل البتَة صفة للكل» [لما 
ذكرنا]"" من الفائدة» و" البقة” تصلح نعتاً للثنتين» كما تصلح نعتاً للواحدة» يقال : ثنتان 
بَنَةَ» وثلاث بنّة» فيكون متكلّما بتطليقتين بائنتين» مستثنيا واحدة منهماء فنقع واحدة 


ا 


(۱) قوله: ولو انعدم إلى قوله بعد سقریه ‏ بأنه قال ساقط من (۱) و (ب). 
(۲) . «الفتاوى التاتارخانية» ٤١۸/۳‏ . 

(۳) طلقت تطليقتين رجعيتين أيضا. المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

)2( بائنة ساقط من النسخ الأخرى . 

»( في )١(‏ و (ب): يقع 

(۷) الما ذكرنا زيادة من : (ج) و (د). 


08: 


كتاب الطلاق باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناء الجزء الثاني 


ولو قال أنت طالق نتين إلا واخسدة بائئة» أوبائنا » قهن طالق" واحدة 
رجعيّة" لأن البائنة والبائن يصلح نعتاً للواحدة دون الشتتين » لايقال: تطليقتان بائنة» 
وأغا يقال: بائنتان.. | 

فإن عنى بالبائنة الثنتين»ء فيصرف ذلك إليهماء لأنه نوي مايحتمله كلامه؛ فإن 
التثنية تذكر بلفظة الوّحدان. قال الله تعالى : أن السمَوات والأرض كانتا رتقاً©”" ولم 

فإذا نوى ذلك» وفيه تشديد على نفسه. يصدق. وإن كان خطأء فالمتكلّم قديلحن 
في الإعراب. فإذا نوى ذلك» يصدق فيما فيه تغليظ . 

ولو قال: ' أنت طالق [ثلاثا]”' بوائن إلا واحدة" ٠‏ يقع بائنتان” . 

فرق بين هذا وبين قوله: أنت طالق ثلاثا بائئة إلا واحدة» فإن” ثّمة يقع 
رجعيتان 00 لأن البوائن جمع. والثلاث جمع» والجمع إذا قوبل بالجمع » كان كل واحد 


(۱) “طالق” ساقط من (ج) و (د). 

(۲) «الفتاوى التاتارخانية» نقلا عن «الزيادات؟ ٤٨۸/۳‏ . 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: .٠١‏ 

٤٠۸/۳ حيث تطلق واحدة بائنة . انظر «الفتاوى التاتارخانية»‎ )٤( 

)2( ما بين المعكوفتين: زيادة من" (ج) و (د). 

. 508 /7 «الفتاوى التاتارخانية»‎ ٠٥٠٠١ /١ انظر: «فتاوى قاضي خان»‎ )١( 
فإن ثمة يفع رجعيتان ساقط من (1) و (ب)..‎ )۷( 


(۸) انظر: «فتاوى قاضى خان» /١‏ ۱۰۰ . 


686 


كتاب الطلاق باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناء الجزء الثاني 


من آحاد هذا الجمع ‏ مقابلاً بكل واحد من آحاد ذلك الجمع . 

بخلاف البائنة» فإنها لاتصلح نعتا للجمع» فجعلت نعتا للواحدة المستثناة» فيبطل . 

ولو قال لغيره: لك علي ألف درهم إلا مائة نقد بيت الال » كان عليه تسع مائة من 
نقد بيت المال'. 

ولوقال: 'لفلان”'' عليه ماثة إلا دينارا” » كانت المائة من الدنانير استحساناء تحقيقا 
للمجانسة» ألا ترى أنه لوقال: لفلان علي مائة ودينار ٠‏ كانت المائة من الدنانيرء مع أن 
العطف لايقتضي المجانسة» فالإستثناء أولى . ش 


. في (1) و(ب):' لك على مائة إلا دينارا"‎ )١( 


كمه 


كتاب الطلاق باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين الجزء الثاني 


باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين 


الأصل فيه : أن المعلّق بالفعلين يقع عند وجود آخرهما”"» لأنه علّقه بهماء فلو نزل 
عند أولهماء كان سا بايد هما ا 

والمضاف إلى الوقتين ينزل عند أولهما”"'» لأنه جعل الوقتين ظرفاء فلو نزل في 
آخرهماء كان الظرف أحدهماء لا كلاهما””. | 

فإن كان أحدهما كائناء والآخر آت» إن بدأ بالوقت الكائن» وثى بالآتي» يقع 
طلاق واحد فيهماء وإن بدأ بالآتي» وثتی بالكائن» يقع طلاقان”''» لمانذكر. 


)١(‏ وردت هذه القاعدة بصيغة أخرى عند النقهاء : «الحكم المعلّق بشرطين لايجب بأحدهما والآخر 
معدوم». وكذلك: ` الحكم إذا كان وجوبه معلا بشيئين لم يجب إلا بورودهما معا . انظر: 
«معالم السنن» للخطابي» 17 ۱۵۲/٤‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» ۳۸٤/۲۱‏ كتاب 
التيمم» «المغني» لابن قدامة» /٤‏ 0۰۷ كتاب الحجر 117/17 . 

(۲) انظر «الفتاوى التاتارخانية» ٤۱۸/۳‏ . 

)۳( فصل في «الفتاوى التاتارخانية»؛ وذكر أن المعلق بالفعلين على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون 
الجزاء مقدما على الفعلينء والثاني : أن يكون الجزاء وسط الفعلين» والثالث: أن يكون الجزاء 
مؤخراعن الفعلين . راجع للتفصيل «الفتاوى التاتارخانية» 419/7 . 

. ٤۱۸/۳ انظر «الفتاوى التاتارخانية»‎ )٤( 


OAV 


کتاب الطلاق باب في الوقتين يمع فيهما الطلاق والفعلين الجزء الثاني 


والمعلق بأحد الفعلين ينزل عند أوّلهما'"2» لأنه لولم يتزل كان معلقا بهما. 


والمضاف إلى أحد الوقتين ينزل في آخرهما" لأنه جعل أحدهما ظرفاء فلو نزل 


فى أولهماء كان كلاهما ظرفا. 


ولو جمع بين الوقت والفعل» وأضاف إلى أحدهماء فإن وجد الفعل أرّلاء يقع. 


ولاينتظر وجود الوقت» وإن وجد الوقت أوّلاء لايقع مالم يوجد الفعل”". 


لأن الجمع بين قضية الوقت والفعل متعذر لما بينهما من المضادة . فإن قضية الجمع 


بين الفعلين بكلمة أو » أن يقع”* الطلاق” بوجود أولهماء وقضية الجمع بين الوقتين 


ت 


بكلمة أو وقوعه في آخرهماء فإذا تعذر اعتبارهما ترجح بالسبق”". 


المصدر السابق. 
الطلاق المضاف إلى أحد الوقتين يقع عند آخرهماء لأن الزوج أوقع الطلاق بأحد الوصفين: 
الأخف. والأغلظ» وهو التعجيل والتأخيرء والمؤخر أخف من المعجل» ولهذا قالوا من قال 


لامرأته : آنت ظالق باثنا أو رجعيا » يقع طلاق رجعي »ء وكذلك فيمن قال لامرأته : أنت طالق 


ثلاثا أو واحدة” تقع واحدة. «الفتاو ی التاتارخانية» ٤۱۷/۲‏ . 

ا «الفتاوى التاتارخانية» ٤۲١/۳‏ . 

في الأصل: يتعلق” وهو الصحيح . 

في (1) و (ب) :إن يقع عند أولهما" . 

في الأصل: بكلمة أو . 

أي : بسبب التضاد بين الإضافة والتعليق وجب القول بالترجيح» فرجحنا السابق لأنه لامزاحم 
لهء فيعطى حکمه» ويجعل الآخر تبعاله. 


OAR 


كتاب الطلاق. باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين الجزء الثاني 


فإذا وجد الفعل أولا يجعل المضموم إليه من جنسه» ويجعل كأن الثاني فعل» فيقع 
بوجود الأول وإذا وجد الوقت أولا يجعل كأن المضموم إليه وقت» ولو كان وقتا حقيقة. 
لايقع عند وجود الأول”"'. 
تكلم بالأول» لاغير» لأن اعتبارهما لايمكنء فيعتبر الأول منهما”'. 

وعن أبي يوسف”” في رواية أخرى: إذا وجد الفعل أولاء لايقع حتي يوجد 
الوقت أيضاء ويشترط وجودهماء لأنه ليس أحدهما أولى من الآخرء فلا بد من 
وجودهما حتى لابقع الشك”. ظ 


وعلله القاضي الإمام أبي سعيد البردعي بوجه آخر : بأن من أو قع أحد الطلاقين: إما الأخف أو 
الأغلظ. يقع الأخف. وقد أتى بالمضاف إلى الوقت أو بالمعلق بالفعلء والمعلق أخف من 
المضاف. لأن المضاف أقرب إلى المنجزء فتعين الأخف ويلغى الوقت . «الفتاوى التاتارخانية» / 
2 

. 47١/7 «الفتاوى التاتارخانية» نقلا عن «الذخيرة البرهانية».‎ )١( 

)۲( فالرواية الأولى توافق رأي الإمام محمد لاوقاو ن روو ادو 
البخاري» صاحب «المحيط البرهاني» ذكر في فتاواه المشهو رة «بالذخيرة البرهانية» الروايتين لأبي 
يوسف. ثم قال في حق الرواية الأولى: فهذه الرواية توافق ما ذكر محمد في «الزيادات»” . 
انظر «الفتاوى التاتارخانية» ٤١١/۳‏ . ظ 

(۳) في النسخ الأخرى: وعنده . 

)5( روى ابن سماعة هذه الرواية في «نوادره » وقال: سمعت أبا يوسف يقؤل: إذا قال لامرأته : 
أنت طالق إذا دخلت الدار وبعد غد فدخلت الدار اليوم» قال: لاتطلق حتى يجيئ بعد غدء 


o۸۹ 


کتاب الطلاق باب في الوفتين يمع فيهما الطلاق والفعلين الجحزء الثاني 


إذا عرفنا هذا جثنا إلى المسائل»» وفي الباب فصول ثلاثة : 

إما أن يجمع بين فعلينء أو بين وقتين» أو بين وقت وفعل . وكل ذلك على وجوه 
ثلاثة : ْ 

إما أن يذكر بينهما كلمة أو" > أو يذكر بينهما حرف الواو . أوكلمة ” ل 

أما الفصل الأول : 

قال محمد [ رحمه الله)": رجل قال لإمرأته : “أنت طالق إذا جاء رأس الشهرء 
أو إذا قدم فلان » فأيهما وجد أولاً يقع الطلاق» لأنه علْمَه بأحد الفعلين» فينزل عند 
ازجا وکر ت لاقع ردا ی :لان ل ار ني الإثبات تنناول 
الواحد» فلايكون ملتزما إلا طلاقاً واحدا" 

ولو قال: "أنت طالق غدا أو بعد عد : ارمع حت يع د لأنه أضاف إلى 
أحد الوقتين» فينزل عند آخرهما ا 

ولو قال: ‏ أنت طالق”* رأس الشهرء أو إذا قدم فلان » فإن قدم فلان قبل رأس 
الشهرء وقع الطلاقء إن اا راس الشوز رل ون رحن قد نان 


قال : وهذا بمنزلة وقتين . انظر «الفتاوى التاتارخانية» ٤١١/۳‏ . 

)۱( ما بين المعكوفتين زيادة من(ج) و (د). 

(۲( إلا أن ينوي أن تقع بكل فعل تطليقة؛ فيكون كمانوى. كذانقل ابن العلاء عن «الذخيرة 
البرهانية» انظر «الفتاوى التاتارخانية» ۳/ 4۱۹ . 

(؟) بناء على ما سبق أن اغراف من اسيل وانظر «الفتاوى الثاتار خانية» . 

(4) أنت طالق” ساقط من () و (ب). 


6084 


كتاب الطلاق باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين الجزء الثاني . 


فيكون"" الحكم للفعل. لما ذكرنا أنه إذا جمع بين الوقت والفعل كان المضموم إليه من 

فإن وجد الوقت أولاً يجعل كأن الثاني وقت» ونّمة''' لايقع ما لم يوجد الوقتان» 
وإن وجد الفعل أولاً يجعل كأن الثاني فعل» ولو" علق بأحد الفعلين . . . عند أولهماء 
لما ذكرنا. 
فشاءت الساعة » وقع الطلاق» ولاينتظر وجود الغو . 5 

ووجه الاستشهاد: أن المشيئة تمليك يتقيد بالمجلس”*» فإذا وجدت المشيئة أولاً فلا 
بد من اعتبارهاء وذلك في وقوع الطلاق. 

إلا أن بين هذه المسألة وبين ما تقدم فرقاً من وجه: وهو أن هنا لو لم توجد المشيئة» 
وجاء غد يقع الطلاق» بخلاف المسئلة الأولى . 

ووجه الفرق: أن المشيئة بطل بالقيام عن المجلس» فإذا بطلت المشيئة والمعتبر 
أحدهماء تعين الوقت» فإذا وجد الوقت يقع» حتى أن في المسألة الأولى لو مات فلان قبل 


)012( وق رع 

(۲) العبارة في النسخ الأخرى: فلا يقع إلا بوجود هما مكان وثمة. . الوقتان . 

(۳) العبارة في النسخ الأخرى :' فينزل فكان ولو علق بأحد الفعلين.” 

)٤(‏ فيجعل كأن المضموم إلى المشيثة فعل آخرء فكان الطلاق معلقا بأحد الفعلين. «الفتاوى 
التاتارخانية» نقلا عن «الزيادات» . “7/ 11731 . 

. 458 /۲ تفويض الطلاق يتقيد بالمجلس» وقد سبق بيانه تعليقا بالتفصيل» فليرجع‎ )٥( 


0۹۱ 


كتاب الطلاق باب في الؤقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين الجزء الثاني 


القدوم. ثم جاء رأس الشهرء يقع أيضا. 

وأما الفصل الثاني : 

إذا ذكر بحرف الواوء فإن جمع بين الوقتين» فقال: أنت طالق غدأوبعد غد » 
۰ فجاء غدء يقع الطلاق» ولايتظر وجود بعد غد لأنه جعل الوقتين ظرفا» واا يحصل 
ذلك بوقوع الطلاق في أولهما. 

ولاق الأ واعنة» لانها إن اتصقت. الاق بي الردت الأرلا تكد ضار تي 
الوقت الثاني» فلاضرورة إلي وقوع طلاق ا صحت نیته» ويتكرر 
الطلاق» لأنه نوى إضمار كلمة "في" . 

وكذا لو قال: أنت طا طالق الساعة وغداً » يقع في الحال واحدة” '"“. ثم لايقع غداً 
أخرى إلا أن ينوي ذلك لما قلنا. 


وإن جمع بين الفعلين» فقال: “أنت طالق إذا قدم فلان» وإذا قدم فلان” » أو ذكر 


)١(‏ قال السرخسي في مسألة لوقال: ”أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد : فإن لم يكن له نية فهي 
واحدة» لأن بوقوع الواحدة عليها تتصف بالطلاق في هذه الأيام» وإن نوى ثلاثا فهو كما نوى» 
وهي طالق كل يوم واحدة حتى تستكمل ثلاثا في اليوم الشالث؛ إما لإضمار حرف في أو 
لإضمار التطليقة . «المبسوط» »١157/7‏ وانظر «الفتاوى التاتارخانية؟ 1۱۸/۳ . 

(۲) هذانظير ما لوقال لامرأته: أنت طالق اليوم وغدا . يقع الطلاق في اليوم» لأنه جعل الوقتين 
جميعا ظرفا لكونهما طالقاء ولن يكون الوقتان جميعا ظرفا إلا عند الوقوع في أولهماء لأنه لو 
تأخر الوقوع إلى الغدء لكان الظرف أحدهما. انظر «بدائع الصنائع» 7/ ٠١١‏ . 


0۹۲ 


كتاب الطلاق باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين الجزء الثاني 


بكلمة "إن" أو متى” » فأيّهما قدم» يقع؛ ولاينتظر قدوم الآخر” لأن قوله: ”"أنت 
طالق إذا قدم فلان يمي تام لوجود الشرط والجزاء» وحكمها وقوع الطلاق عند وجوده 
وانحلال اليمين» والشرط الثاني كامل من حيث الشرطية » ناقص من حيث أنه لا جزاء له . 
فإذا عطف الثاني على الشرط الذي تعلق الجزاء به» والعطف يقتضي المشاركة في 
الحكمء صار الجزء الأول بحكم العطف متعلا بالثاني» حسب تعلّقه بالأول» كأنه قال : 
وإذا قدم فلان فأنت طالق تلك التطليقة”» تحقيقاً للاشتراك . ش 
وكذا إذا خلّل الجزاء بين الشرطين" فقال: إذا قدم فلان فأنت طالق وإذا قدم 
'فلان » أيهما قدم» يقع الطلاق” “لما ذكرنا في الوجه الأول. ١‏ 
وإذا قدماء لايقع إلا طلاق واحدء لأن المعلّق بالثاني عين ما تعلق بالأول» لاغيره» 
غا ارک مكل وه رای رھ ف رط اخ بوذا رجو 
الشرط الأول بطل الثاني لفوات ال جزاء» كما لو علق الثلاث بشرط ثم علّقها بشرط آخر . 
وإن نوى أن يمع عند كل فعل تطليقة على حدة» صحت نيه لأنه نوى 
الإضمارء كأنه قال: ' وإذا قدم فأنت طالق تطليقة أخرى” . وفيه تغليظ عليه» فيصح . 


وإن أخخر الجزاءء فقال: إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق . لايقع الطلاق 


)00( انظر #الفتاوى التاتارخانية» ٤۱۹/۳‏ . 
(۲) أي: يكون الجزاء وسط الفعلين. انظر الفتاوى التاتارخانية» ۳/ 4١9‏ . 
(۳) الطلاق” ساقط من (ج) و (د). 


. ٤٠۹ /۳ انظر «الفتاوى التاتارخانية»‎ )٤( 


o۹۳ 


كتاب الطلاق 2 باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين الجزء الثاني 
خم رقا : 

لأن قوله: إذا قدم فلان” شرط مَحض» لا حكمّ لهء فإذا عطف الشانيٰ عليه» 
وحكم الأول أنه شرط محضن؛ فكذلك الثاني بحكم العطف؛ فإذا ذكر الجزاءً تعلق بهماء 
وصارا شرطاً واحداًء فلايقع بوجود أحدهماء لأنه لووقع بوجود أوَلهماء ضار الثاني 
عطفا على اليمين التام» لا على الشرظ» ولو وقع بوجود الشاني» كان هذا غظف اليمين 
على الشرط» وفيه إبطال الأول وإلغاؤه» فلايجوزء فتعلق الجزاء بهما 

فإن نوى وقوع الطلاق بأحدهماء صحت نيته» لأنه أمكن تصحيح نيته بتقديم الجزاء 
على أحد الشرطين» وفيه تغليظ على نفسه» فيصح . ْ 

هذا إِذا أعاد كلمة الشرط. فقال: ‏ أنت طالق إذا دخلت “الدارَ وإذا دخلت الدار » 
فإن لم تاشرف الشرط + فقال: أنت طالق إذا دخلت الدارو دخلت الدار” ٠‏ لايقع 
الطلاق بدخول دان واحدة لأنه إذا لم ی يعد حرف الشرط» تعذر جَعل الثاني شرطاً 


كاملاً. ظ 
وكذا إذا وسبط الجزاءء ولم يعد حرف الشرط» بخلاف ماتقدم» إلا أن ينوي وقوع 
الطلاق بأحدهماء لأنه نى إضمار كلمة الشرط . ا 


ولو جمع بين الوقت والفعل» وأضافه إليهماء فقال: ‏ أنت طالق الساعة وإذا جاء 


| e f , ٤11۹/۳ «الفتاوى التاتارخانية»‎ 0) 

(۲) أوضحه ابن العلاء بأنه إن لم يذكر حرف الشرط الثاني بأن قال لها : ' أنت طالق إذا قدم فلان 
وفلان” فهذه يمين تامة» وفي اللخيرة : ل «الفتاوى التاتارخانية» 
4 


كتاب الطلاق . باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين ظ الجزء الثاني 


غد » أو قال: أنت طالق خداً وإذا قدم فلان” > فهما طلاقان": أحدهما مضاف إلى 
الغدء والثاني معلّق بالقدوم. لأن الجمع بين الإضافة والتعليق متعذر لاختلاف حكمهماء 
فإن التعليق يمينء والإضافة ليست بيمين» فلايمكن جعلهما تصرفاً واحداًء ولاوجة إلى 
إبطال أحدهماء لأنه الترّمهماء بخلاف ما إذا ذكر بحرف أو ۽ لأن تَمَة الملتزم أحدهما. 

وإذا وجب اعتبارهما يصير كأنه قال: نت طالق غداً وإذا قدم فلان فأنت طالق 
تطليقة أخرى . ۰ 

وكذا في قوله: ‏ أنت طالق الساعة وإذا قدم فلان” » بق للحا واحدة» وتتعلق 
الأخرى بالقدوم. ويكون حرف الواو للابتداء» لا للعطف والاشترك. لأن ذلك“إنما يكون 
في الجنس الواحدء لا في الجنسين المختلفين . ظ 

رجل قال لإمرأته في الليل : أنت طالق في ليلك ونهارك . يقع للحال واحدة» 
ولايقع بعد ذلك أخرى”", لأنه أضاف الطلاق إلى وقتين» حيث جعلهما ظرفا واحداً؛ 
والوقت يصلح ظرفاً لوقوع الطلاق فيه فيقع للحال واحدة تحقيقاً للوصف "“ 


() انظر «القتاوى التاتارخانية؛ ”/ 15١‏ . 

ش (۲) «الفتاوى العاتارخانية» ٤۱۸/۳‏ . ۰ 

)۳( زاد الإمام العتابي بعض الأصول والضوابط في فاتحة الباب التي تدعلق بالمسائل التي ترد فيها 
كلمة في فقال: أصل الباب أن كلمة في للظرف حقيقةء فتعمل به؛ فإن تعذر حملها على 
الظرف يحمل على الشرط » فإذا دخل في الوقت كان للظرف» لأن الوقت يضلح ظرفاء ثم بعد . 
ذلك ينظر: إن ذكر وقتين » وأدخل كلمة في" في أولهاء كانا ظرفا واحداء فيكون المظروق 
واحداء وإن دخل في كل وقت صار كل وقت ظرفا على حده» فيستدعي مظروقا على حده» 


040 


كتاب الطلاق باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين ٠‏ الجزء الثاني 


ثم لايقع أخرى» بعد ذلك“ لأن الواقع في الحال يبقى في الزمان الشاني» فكانت 
موصوفة بالطلاقة في الوقتين بذلك الطلاق» فلايقع طلاق آخرء إلا أن ينوي ذلك ؛ ٠»‏ فيكون 
على مانوى 0 'لإنه نوی ما يحتمله لفظه بإضمار كلمة ˆ في '» كأنه قال: أنت ظالق في 
ليلك وفي نهارك . ٠‏ 


وكذا لو قال في التهار: "أنت طالق في نهارك وليك" يقع للحال واحدة؛ ثم 
لايقع أخرى إلا أن ينوي" "“ لما قلنا . 

هذا ذا بدأ بالكائن: وی بالآني» وإن بدأ بالآتي: وى بالكائنء بان قال في 
الليل: "أنت طالق في نهارك ولبلك » يقع تطليقتان : واحدة للحالء وأخمرى إذا طلع 
الف 

لان قله : ”أنت طالق في نهارك” إضافة إلى وقت في المستقبل» فيتوقف وقوعها 
على مسجيئ ذلك الوقت. وقوله: وليلك” وصف لها بالطلاق في الحال» لإنه عطف 
الوقت المذكور آخراًء على المذكور ألا ولم يذكر له خبرًء فصار خبر الأول خبرا للثاني 


ومتى دخل في الفعل كان للشرط. لأن الفعل لايصلح ظرفاء ثم بعد ذلك ينظر: إن دخل كلمة 
في" في أولها كانا شرطا واحداء وإن دخل في كل واحد منهما كان كل واحد منهما شرطا 
بنفسه . «شرح الزيادات» للعتّابي» ورق55. 

)١(‏ بعد ذلك” ساقط من (ج) و (د). 

(؟) (الفعاوى التاتارخانية» ٤1۱۸/۳‏ . 

(۳) «الفتاوى التاتارخانية» ٤۱۸/۳‏ . ْ 


. ٤۱۸/۳ «الفتاوى التاتارخانية»‎ )٤( 


624 


كتاب الطلاق باب في الوقتين يقع فيهما ألطلاق والفعلين الجزء الثاني 


تحقيقا للشركة: وهي لانو ضف بالطلا في ادال بتطليقُة مضافة إلى الغد» فاقتضى وقوع 
ش تطليقة أخرى تنجيزاً. وتنجيز ز الطلاق في الحال لاينع بقاء الإضافة الأولىء وإذا بقيت 
الإضافةء تقع أخرئ في وقتهاً. ' ٠‏ 

فإن عنى وقوع طلاق واحد في الوقتين» دين فيما بينه وبين الله تعالى» لأنه نوی ما 
يحتمله لفظه بالتقديم والتأخير إلا أنه خلاف الظاهر. وفيه تخفيف» فلايصدق قضاءً . 

وكذا لو قال في النهاز: "أنت طالق في ليلك ونهارك” . يتقع تطليقتان لما قلنا. 

ولو قال لامرأنه: “أنت طالق في قيامك وقعودك" وهي مضطجعة؛ فقعدت لم 

لولم اد لجان ع الع اك امن كمه ارت اي لقا 

والقعود. والفعل لايصلح ظرفاً على معنى أنه يوجد فيه؛ فلايمكن العمل بحقيقة في 

٠‏ فيجعل مجازأعن الشرط > صار كأنه قال : أنت طالق إذا قمت وقعدت” ٠‏ ولو صرح 
بذلك كانا شرطا واحداء ويتعلق الطلاق بهماء ولاينزل عند أحدهماء كذلك هنا ' 

ولو قال لها وهي مضطجعة: أنت طالق في قيامك وقعودك” ٠‏ فقعدت أو قامت» 
طلقت»ء وأن قامت وقغدت» لاتطلق إلا واحدةء لأن كلمّة في" جعلت مجازا عن 
الشرط لما ذكرناء فصار كأنه قال : أنت طالق إذا قمت وإذا قعدث” اورضح بلك 
تعلق بأحد الفعلين» وإذا وجدا لايقع إلا واحدة لا ذكرنا. ٠‏ 


وإن نوی أن يقع طلاقان» فهو على مانوى . لأن كلفة قن لكا لشفل تجار نون 


زفق «الفتارى التاتارخانية» ٤۱۸/۳‏ . 


o۹۷ 


كتاب الطللاق باب في الوقتين يع فيهما الطلاق والفعلين ۰ الحزء الثاني 


الشرطء ضار كانه قال: ‏ انت طاق إذاقمك]”"©وإذا قدت فأنث طالى تطليقة ار : 
كذلك هنا . 

ولو كانت قاعدة فقال لها: أنت طالق في قيامك وقعودك” » أو قال : في قعودك 
وقيامك . لم تطلق حتى تلبث ساعة ثم تقوم» ولو قامت من ساعتهاء لم تطلق حتى تقعد 
بعد ذلك . 1 

وكذا لو كانت قائمة» قَدَامت على ذلك لأن القعود والقيام ما يستدام» والدوام 
على مايستدام بمنزلة الإنشاءء قال الله تعالى : لاقع د بعد الذكرى مع القوم 
الظالين#" وأراد به المكث. 

فإذا دام على القيام أو القعودء كان ذلك كابتداء القيام والقعود» فيحنث» وبدون 
ذلك لايحنث» ولايكتفى با سبق › لأن الشرط يراعى في المستقبل > لآ في الماضي . 

وكذا لو قال: " أنت طالق في أكلك وفي شربك” ٠‏ فأيّهما وجد» يقع الطلاق7", 
ولو فعلتهماء لايقع إلا واحدةء إلا أن ينوي ثنتين. 


)1( مابين المعكوفتين زيادة من (ج) وا(د)ء وجاء ة في الأصل مكان المعكوفتين : وثمة لو نوى وقوع 
ا 


)۲( سورة الأنعام» الآية U:‏ 


)۳( ار سر ل لي . انظر «الفتاوى التاتارخانية» "٤۱۹/۳‏ 


0۹۸ 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منهما على مال الجزء الثاني 
2055 
كتاب العتاق . 


باب من العبدين يعتق أحدهما على مال أو يعتق كل واحد منهما على 
مال 
بني الباب على أصول : 


منها: ماعرف في كتاب الطلاق: أن جهالة امحل لاتمنع الطلاق والعتاق ٠‏ 


)١(‏ العتق : الحرية» و الخروج عن المملوكيةء يقال: عق العبدٌ عتقا وعتاقاء وهو عتیق» وجمعه: 
عتقاء» وعتاق» مثل کرام» وأعتقه مولاه» وقد يقام الغتق مقام الإعناق» والعتق اسم منهء وهو 
في أصل اللغة : القرة مطلقاء يقال : عتق الفرخ» إذا قوي وطار» والإعتاق: إحداث القوة. 
والعتق في الشرع : هو إثبات القوة الشرعية التي يصير بها المعتّى أهلا للشهادات والولايات› قادرا 
على التصرف في الأغيار» وعلى دفع تصرف الأغيار عن نفسه . كذا في «درر الحكام في شرح 
غرر الأحكام؛ لملا خسرو 27/7 وعرفه السرخسي بأنه : عبارة عن إحداث المالكية والاستبداد 
للآدمي» ومن ضرورته انتفاء صفة المملوكية والرق» ولهذا يتعقبّه الولاء الذي هو كالنسب.. 
انظر: «المغرب» 5١/7‏ » «المصباح المنير» ص 767 «أنيس الفقهاء» ص 178. «المبسوط» ۷/ 
٠ء‏ «تبیین الحقائق» 57/7 . | ْ 

(۲) قد ذكر الإمام محمد رحمه الله بعض أحكام هذا الباب قي ”باب الطلاق الذي يقع على واحدة 
بغير عينها ثم يكون عليها بعينها والعتاق في ذلك » فصل في العتق المبهم» راجع ص 714 من 
كتاب الطلاق . 


0۹4 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منبما على مال الجزء الثاني 


ويرجع في البيان إلى المبهم'"". 

وإذا فات البيان بموته» يوع على اعتبار الأحوال» إلا أن أحوال الق والحرمات 
أحوال باتفاق الروايات» وأحوال الإصابة حالة واحدة في عامة الروايات» وفي رواية هذا 
الكتاب أحوال الإصابة أحوال بمنزلة أحو ال الر ق" والحرمان. 

وقيل: هو قول محمد رحمه الله ووجهه أن في إصابة العتق حرمان الورثة» 
وأحوال الحرمان أحوال» وفي عامة الروايات فرق بينهما . 

ووجه الفرق: أن إصابة الشيئ بأسباب ممتنع» فإن المصاب بجهة» لايتصور إصابته 
بجهة أخرى؛ إذ لايتصور أن تكون العين الواحدة في حالة واحدة مملوكة بجهة البيع”" 
وال ظ | ١‏ 

وكذامن عتق بحال» لايتصور أن يعتق بحال آخرء بخلاف الحرمان ؛ فإن الشيئ 
الواخادجاة أذ كرن رعا غه باشيات: من الصومء واليمين» وملك الغيرء وكونه 

ا فتجتمع أسباب المنع على شيئ واحد. 
وأصل اشر : أن ما لايفيد من الكلام لايعتبر“؛ لأن الكلام وضع للإفادة» فما 


. في (ج) و (د): ' إلى المبهم في البيان‎ )١( 

(۲) “الرق” ا (د). 

(۳) “ البيع” زيادة من(ج) و (د)ء وساقط من الأصل . 

(5) بناء هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة رئيسية : «إعمال الكلام أولى من إهماله» مادة: ٠١‏ وقاعدة 


أخرى : «إذا تعذر إعمال الكلام يهمل» مادة: 1۲ «مجلة الأحكام العدلية». وانظر: «الأشباه 


"٠٠ 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منهما على مال الجزء الثاني 


لايفيد يكون لغوا"". 

وأصل آخر: أن من عليه أحد المالين» إن كانا من جنس واحد يلزمه الأقل» لوقوع 
الشك في الزيادة”". ولايخيّر؛ لأنه يختار الأقل» فلايفيد التخيير» فإن كانا من جنسين 
يخير؛ لأن التخيير مفيد . 

وأصل آخر: أن الإعتاق ببدل يتوقف على القبول ؛ لأن فيه الزام المال» عرقت 
200 والإعتاق بغير بدل إسقاط محض يتم بالمسقط. . 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : رجل قال لعبديه  :‏ أحدكما حر على آلف 
فقالا: قبلا ثم قال: “أحدكما حر على خمس مائة” » فقالا: خبلنا » ثم مات قبل 
البيان. a. ٠‏ ۰ 

مون كر واج سحا ی وبطل الكلام الثاني ؛ لأن الكلام 
الأول توقّف على القبول» فإذا قبلا نزل العتق في أحدهما لوجود شرطه؛ وهو قبول من 
تناوله الإيجاب؛ لأنه تناول أحدهما غير عين وفي قبولهما قبول ذلك الواحد”"'. وبطل 


والنظائر» لابن نجيم ص ٠۳١‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي ص ١78‏ . . 
)١(‏ قوله: ما لايفيد يكون لغوا ٠‏ ذكر الكاساني هذه القاعدة بعبارة : مالا فائدة فيه يلغوء ويلحق ' 
بالعدم . انظر «بدائع الصنائع» ۹۸/٦‏ . 
(۲) ذكر العتابي هذا الضابط بصيغة: ٠‏ متى تردد بين الأقل والأكثرء ثبت الأقل» لأنه متيقن' . «شرح 
٠‏ الزيادات» للعتابي:؛ مخطوطء ورق77. 9 
(۳) في (ج) و(د): إحدهما مكان ذلك الواحد . 


1. 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منهما على مال . الجزء الثاني 


الكلام الثاني ؛ لأنه جمع بين حر وعبد. فكان كلامه خبراء فلايجعل إيحابًا . 

ولايقال: إنما جعل خبرا إذا ذكر المال الأول . 

قلنا: يحتمل أنه أراد به الخبر بحط بعض الألف» فلايجعل إيجاباً بالشك» وإذا 
بقي الكلام الأول؛ فما دام حيا يرجع في البيان إليه ؛ لأنه هو المبهم . 

وإذا مات قبل البيان شاع العتق فيبماء فيعتق من كل واحد منبما نصفه» لأن كل 
واحد منہما يعتق في حال» ويرق في حال» فيعتق من كل واحد منہما نصفه» وإذا تتصف 
العتق بينهما تنصف المال ؛ لأنه بيع . . 

ولوقال: اعاكباح غل الف اخد ماخر غل اة دار فالا قد 
قبلنا » فالخيار إلى المولى» إن شاء أومّع العتق على أحدهما بالمالين» وإن شاء أوقع عليبما 
بالمالين؛ لآن الأيجابين قد صحا : ) 

أم ١‏ الكلام”"' الأول» فظاهرء وكذا الكلام”''الثاني؛ لأنه وجد قبل القبول» 
والعتق ببدل لاينزل قبل القبول؛ فكانا عبدين عند الكلام الثاني» يا فإذا قبلا 
انصرف قبولهما إلى الكلامين ؛ لأن القبول الواحد يصلّح قبولاً لإيجابات كثيرة. ٠‏ 

ألاترى أن من قال لآخر: بعت منك هذا العبد بألف درهم» وأجرت منك هذه ' 
الدار بكذاء وزوجتك أمَتي هذه بكذا" » فقال: ” قبلت” . كان جوابا للكل. 


وكذا لو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا بألف» أنت طالق ثلاثا بماثة دينار”» فقالت : 


(۱) الكلام ساقط من (ج) و(د). 
)۲( الكلام ساقط من (ج) و (د). 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتتق أحدهما أوكل واحد منهما على مال الجزء الثاني 


قلت . يقع الطلاق الثلاث بالمالين . 

وكذا لو قال لها: أمرك بيدك بألف» أمرك بيدك بغير ث شی فقالت: 'اختزت 
نفسي ٠‏ يقع طلاقان» ويلزمها الألف . 

وکذالو قال: ٠ e‏ فقالت : "اخعرت الأولى أو الوسطى . 
أوالأخيرة” > عند أبي حنيفة يقع الثلاث ‏ 

فا ا المولى اال أنه أر اد بالكلام الثاني عين الذي أر اده بالكلام الأو ل 
فيعتق ذلك الواحد بالمالين؛ لأن التعليق لايمنع التعليق» كما لو خاطبه» وقال: أنت حر 
على ألف درهم» أنت حر على مائة ديئارء فقال: قبلت» يعتق بالمالين. 

ويحتمل أنه أر اد بالكلاء م الثاني غير الذي أراد بالكلام الأول. فيعتقان بالمالين» 
لكا مء والتخيير شید إلا إن أوقع الم على أحدما بالين» يد ون 
لايصل المال إليه سريعاً. 


ولو أوقع عليہما يتعدّد العتق » لكن يصل الال إليه سريعاء فكان التخيير مفيدًا . 


)00( يقع النلاث في قول الإمام أبي حنيفة» وعندهما تقع واحدةء وجه قولهما: أنها ما أوقعت إلا 
واحدة» قلا يقع إلا واحدةء لأن الوقوع باختيارهاء ولم يوجد منه إلا اختيار واحدة» فلا تقع به 
الزيادة على الواحدةء ولأبي حنيفة : أن الزوج ملكها الثلاث جملةء والثلاث جملة ليس غيها 
أولى ولا وسطى ولا أحيرةء فقولها: ”اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخخيرة » يكون لغواء 
فيبطل تعيبنهاء ويبقى قولها اخترت ء وإنه يصلح جوابا للكل . انظر «بدائع الصنائع» 7/ 15١‏ . 


1۳ 


| فرق بين هذه المسألة وبين ما لو قال لغيره : يعت عبدي منك ''بألف درهم. > ثم قال ظ 
قبل القبول : : بعت عبدي منك بمائة دینار» فقال قبلت"» فإنه يلزمه امال الثاني ولا يلزمه 
المالان” 0 الفرق أن البائع بالكلام الثاني قصد إقامة الشمن الثاني مقام الأول» فصار 
راجعا ثمن الكلام الأولء فإنه بيلك الرجوع قبل قبول المشترى» فبطل الكلام الأول . 

أما في الطلاق والعتاق: الزوج والمولى لاتملكان الرجوع قبل قبول المرأة والعبد؛ 
لأن كلاهما بمنزلة اليمين في حقهماء واليمين لازم» ولهذا لايبطل الكلام بقيامهما عن 
کی ودای اكلام الأول اة اک ما قلنا. 

وعن أب يوسف رجمه الله : أن في الطلاق والعتاق يبطل الكلام الأول أيضّاء 
وينصرف القبول إلى الكلام“ الثاني كما في البيع ؛ لأن المولى والزوج لايملكان الرجوع 
عن الطلاق والعتاق» وهنا لايرجعان عن الطلاق والعتاق» وإنما يرجعان عن البدلء 
ويقيمان البذل الاد ني مقام الأول» وهما يملكان إبطال البدل» ألاترى أنه لو قال لها: “أت 
صالق ثلاثا بألف. أنت طالق ثلاثا بغير شى ٠‏ يقع بغير شبئ» ويبطل البدل. 

أو نقول: إن كانا لاتهلكان الرجوع عن البدل فالمرأة والعبد ييلكان الردّ وقد وجد 
الرد؛ لأن قبولهما ينصرف إلى الكلام الثاني من حيث الظاهرء فكان ردا للكلام الأول . 


. في (ج) و(د): منك عبدي‎ )١( 

(؟) في (ج) و (د): فقبل . 

(۳) قوله: ولايلزمه المالان ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ الكلام ساقط من (ج) و (د). 


1£ 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منبما على مال الجزء الثاني 


. والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأنبما كما لايلكان الرجوع عن التعليقء 
لايلكان التغيير ؛ لأنه إبطال من وجه» وفي إقامة الشرط الثاني مقام الأول إيطال موجب 
الكلام الأول ؛ لأن موجب الكلام الأول نزول العتق عند قبول الألف» ولو صح إقامة 
الثاني مقام الأول لاينزل العتق عند قبول الألف . 

وماقال: بأن قبول المرأة والعبد عقيب الكلام الثاني رد للكلام الأول. قلنا: إنما ٠‏ 
ا إلى الكلام الثاني إذا بطل الكلام الأول قبل انقبول. ولم يبطل لا ذكرناء 
فانصرف القبول إلى الكل . ظ 

ولو قال لعبدين له: أحدكما حر بالف أحدكما حر اة دينار. فقبلاء ومات 
المولى قبل البيانء شاع العتق فيہماء وعتق من كل واحد مس ثلاثة ل ووجب 
المالان» على كل واحد منہما نصف المالين» ويسءى کل و٬حد‏ منهما في ربع قيمته . 

لأنه إن أراد بالإيجاب الأول والثاني و حداء عتق الواحد بالمالين» وإن أراد بالكلام 
الثاني غير الذي اراده بالأول" عتقا جميعا”'' بالمالين» فتيقنًا بعتق رقبة» وبقي عتق 

الآخر مترددا بين الثبوت والسقوط» فيتنصف. فيعتق رقبة ونصف بينهماء لكل واحد منها 
ظ ثلاثة أرباعهء وعل نكل و سوبا نمك ان لأن الإيجاب الثاني إن تناول الأول 


وجب المالان على واحدء وإن تناول الآخر وجب الالان عليهماء فتيقتا بوجوب الالين. 


)1( قوله: الذي اراده” ساقط من (ج) و (د). ش 
(؟) جميعا"” ساقط من (ج) و (د). 


)۳( في (ج) و (د): منهما 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منهما على مال الجزء الثاني 


عليبما. وليس أحدهما بإيجاب أحد المالين أولى من الآخرء فيجب على كل واحد منهما 
٠ EES‏ ) 
“ ولو قال لعي ا أت حر على آلف اد كما حر غل اة دار فقا 
ومات المؤلى قبل البيانء عتق المعين بألف درهم وخمسين دينارا» وعتق نصف الآخر 
بخمسين ديناراء ويسعى في نضا قيمته , ٠ ١‏ 
أما المعين : فلأنا تبتنا بعتقه؛ لأنه دخل في الكلام الأول» واتصل به القبول» وإثما 
يلزمه المال الأول ونصف الال الثاني لأنا تيقتا بوجوب الألف عليه» والدنانير تلزمه في 
حال إن كان هو المراد بالكلام الثاني. ولاتلزمه إن كان المراد بالكلام الثاني غيره» فيلزمه 
أما الآخر: يعتق نضفه؛ لأنه إن أراذه بالكلام الثاني يعتق» وإن أراد المعيّن لايعتق 
الثاني» فالثاني يعتق في حال دون حال» فيعتق نصفه بنضف امال الثاني» ويسعى في 
نصف قيمته . فإن أشكل العبد المعروف» و هو" المعين» ثبت عتق ونصف بينهماء يعتق 
من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه بنصف المالينء لما.قلنا في المسألة الأولى . 
٠‏ ولو قال لعبديه في صحته: أحدكما حر بألف درهم» والآخر بخمسمائة» فقبلاء 
عتقاء ويجب على كل واحد منهما خمسمائة » ولاخيار للمولى» أما عتق العبدين" لأن 
الإيجاب الثاني تناول غير الأول» وقداتصل القبول بالإيجابين» فعتقاء وعلى كل واحد 


(۱) المعروف وهو" ساقط من (ج) و (د). 
(۲( في (ج) و (د):" عتقهما . 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منهما على مال الجزء الثاني 


منبما خمسمائة ؛ لأن على أخدهما ألف» وعلى الآخر خمسمائة» فتيقنا بوجوب 
الخمسمائة على كل واحد منبماء وشككنا في الزيادة» فلاتثبت الزيادة بالشك.. 
كرجلين قالالرجل: لك على أحدنا ألف» وعلى الآخر خمس مائة » كان على 
كل واحد منبما خمسماثة» ولاخيار للمولى؛ لأنهما خرجا عن ملكه» فإئما يلك البيان في 
ا العتق المبهم لتمييز المملوك عن اخرء فلايهلك بعد عتقهما . 

. ولو قال: ”أحدكما حُرْ على ألف. والآخر بغير شی فقبلاء عتقا بغير شيئ أما 
العتق : لأن الإيجاب الثاني تناول غير الأول» ولايجب المال؛ TN‏ 
ليجب الال على كل واحد مهما بالك والاحجنال 29 كرجلين قالا لرجل :“لك 
على أحدنا ألف' ٠‏ لايقضي بشيئ لجهالة من عليه . ْ ٠‏ ظ 

فرق بين هذه المسألة وبين ما تقذم» إذا قال  :‏ أحدكما حر بألف» أحدكما حر يمائة 
دينار" » فقبلاء كان له الخيار؛ لأن ثمة لم يتيقن بنزول العتق فيهماء فيثبت الخيار لتمييز 
المملوك عن غير المملوك» وإذا ثبت الخيار في الغتق» ثبت في الال تبعا. 

أما هنا: نزل العتق فيهماء فلوثبت الخيار في المال» يثبت أصلاء والمال لايقبل 
التعليق بالمخطرء فلايقبل التعليق بالييان . 00 

ولو قال: ”أحدكما حر بألف» والآخر بألفين" » فهو على وجهين: إما إن قبلاء أو 
قبل أحدهماء فإن قبلاء عتقالما قلناء وعلى كل واحد منبما ألف لا قلنا. ْ 


)١(‏ قوله : المال على كل واحد منهما ساقط من (ج) و (د). 
(۲) والاحتمال ساقط من (ج) و(د). 


TV. 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منبما على مال الجزء الثاني 
وإن قبل أحدهماء فهو وجوه ثلاثة: إما إن قال: قبلت العتق بألف" . أو قال: ‏ قبلت 
بألفين" » أو قال: ” قبلت” ولم يزد عليه . 0 

قفي الوجه الأول لايعتق؛ لأن للمولى أن يقول: ”ماعتيتك بألف' » فلايعتق» كما 
لو قال: ادا ا فقبل أحدهما لايعتق» كذلك هنا . 

ولو قال : ”قبلت العتق بألفين””.عتق» لأنا تيقنا بقبول ما تعلق العتق به» سواء 
تعلق بألف أو بألفين؛ لأن في قبول الألفين قبولا للألف وزيادة» ولايلزمه الألف؛ لأن في 
وجوب الزيادة شكًا. ' ا ا ا 

قبل هنا قر ينا ماعل عزن الى ن ينس أن ا لأن الألف غير 
الألفين» فقبول الألفين لايكون قبولا للألف» وجعلوها فرعا لمسألة الشهادة. . 

لقال فلت ازن يرو عن" ين ألما لان المعزل الاق رصاع بزل 
لهماء وعليه الألف؛ لأن في الزيادة شكاء فلایجب» كما لو قال لعبده: ”أنت حر على 
ألف أو ألفين” ٠‏ فقال: قبلت””"» عتق» وعليه ألف . 

وكذا لوقال لأمرأته: ”أنت طالق على أف أو ألفِين" » فقسيلت» يق الطلاق 
ويلزمها الألف. وكذا لو قال لغيره: "لك علي ألف أو ألفان” » لزمه الأقل. 


)١(‏ قوله: "ولو قال قبلت العتق بألفين ساقط من (ج) و (د)؛ وثبت مكانه: "وفي الوجه الثاني 
يعتق" . . : 8 
6( "ولو قال قبلت ولم يزد عليه" ساقط من (ج) و (د). 


قرف في (ج) و (د): فقبل" 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منبماعلى مال الجزء الثاني 


ولو قال: ' أخدكما خر يمائة دينار والآخر بألف درهم ‏ فققال أجدهما: قبلت 
بألف درهم ٠‏ أو قال: قبلت بمائة دينار » لم يعنتق. ل نى نا روت 
إياك ك بهذا المال» وإغا أردتّك بالمال الآخر” . 

ولو قال أحدهما: ‏ قبلت بالمالين ٠‏ أو قال: قبلت. وسكت عتق» لأن القبول 
. المطلق ينصرف إلى المالين» ا أريد فقد قيل» ويعطي العبد أي المالين شاءء 
راجب ااا وان ا او حر عه را 
كرجل قال لآخر: لك علي ألف درهم أو مائة دينار » كان البيان إليه . 

ولو قال: ”أحدكما حر بألف درهم» والآخر بغير شيئ” » فقال أحدهما: ” قبلت 
بألف” ٠‏ عستقء لأنه إن أراده بالإيجاب بغير بدل» لايتوقّف على القبول» وإن أراده 
بالإيجاب بمال» فقد قبل فتيقنًا با ية فيعتق الذي قبل . 

ش ويقال للمولی : أوقع العتق بغير بدل على أي العبدين”" شت :لان لامر مترده 
ان ر يعتق أحدهما أو كلاهماء لأنه إن أوقع العت بغير بدل على القابل» لايعتق الآخر 
لعدم القبول. 

وإن أوقع العتق بغير بدل على الذي لم يقبل؛ عتق القابل أ أيضا بالإيجاب ببدل» 
فإذا وقع الشك في عتق الثاني» يرجع في البيان إليه . 


فإن أوقع العتق بغير بدل على الذي قبل» عتق هو بغير شيئ» ويبقى الآخر عبداء ' 


)١(‏ في (ج) و(د): أحدهما"” 
(؟) في (ج) و(د):” ايهما" . 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منبما على مال الجزء الثاني 


وإن أوقعه بغير بدل على الذي لم يقبل» عتق هو بغير شيئ» وعتق القابل بألف لوجود 
القبول. ّْ ش ش 

ولو مات المولى قبل البيان» وكانت المقالة في الصحة» عتق من الذي لم يقبل نصفه 
بغير شڼۍ» ويسعى في نضف قیمته» لأنه يعتق في حال دون حال» فيعتق نصفه» وعتق ٠‏ 
الآخر كله بخمسسمائة؛ لأنه حر على كل حال» ويلزمه خمسمائة» لأن عليه الألف في 
الور ٠‏ 

فإن قيل: هذا إيجاب امال بالشك. لأنه إن أريد بالإيجاب بغير شيىئ» لاشيئ 
عليه» وإن أريدبالكلام الآخرء عليه ألف. فلايجب المال بالشك. | 

قلنا: ليس كذلك» لأن الإيجابين قد صحاء وتناول كل واحد منبما عبداء 
واستحق كل واحد منهما عتق رقبة» فإذا وقع اليأس عن البيان بموت المولى» شاع العتقان 
فيبماء أحدهما ببدل» والآخر بغير شيىئ» فصار العتق بغير بدل بينبماء فيعتق من كل 
واا هتيمها تفه رفير شي والعتق بال أيضا بينبماء وقد قبل أحدهماء فيثبت له حرية 
النصف بنصف الألف؛ وبطل في حق الآخر لعدم القبول» فلايعتق تق منه إلا النصف بغير 

ولو قال: * أحدكما حر بألف والآخر بمائة دينار” » فقبلاء عتقا ولاشيى عليبماء 
لأنه علق عتقهما بالقبول» وقد وجد. ا 


وأما عدم وجوب المال جواب ظاهر الرواية. 
م وجوب المال جواب ظاهر الروا 


)0۱( في (ج) و (د): نصفه و 
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كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منهما على مال الجزء الثاني 


وعن أبن يوسف رحمه الله أنه يجب المال» ارا ا يعطي أي المالين 
قاف وعدا فا ار أنت حر على ألف درهم أو مائة دينار” » فقبل 
عتق» وكان الخيار للعبد» يعطيه أي المالين شاء . 

ووجه التسوية: لأن المولى ما رضي بزوال الملك مجاناء وإذا بطل خيار المولى ٠‏ 
لنزول العتق فيبماء كان الخيار للعبدين» كما في تلك المسألة » وكما لو قال لعبدين له 
سنو سد 5 نقبل أحدهماء عتق» وتعيين المال إليه» 

وجه ظاهر الرواية: أنه لاوجه لثيوت الخيار للعبدين» لأنه ربا يختار كل واحد 
منهما ألف درهم» فيأخذ المولى منبما ألفي درهم أو مائتي دينار» وذلك باطل. 

بخلاف تلك المسألة» لأن ثمة أيبما اختار» كان المولى أخذ عين حقهء فأثبتنا الخيار 

وكذا لو كان مكان الدنانير كر حنطة» عتقا ولاخيار للعبدين» لأنه ربما يختار كل 
واحد منهما”'' الحنطة» فيصير المولى آخذا كرى حنطة» فيكون آخذا غير حقه 
| وكذا لو قال لامرأتيه : إحداكما طالق على ألف درهم والأخرى على مائة دينار . 
فقبآتاء بانت كل واحدة منهما بتطليق »۰ ولاشيئ على واحدة منبماء وإئما كان الطلاق 
بائناء لأنا تيقنَا بوجوب الدراهم على إحداهماء والدنانير على الأخرى» إلا أنه تعذر 


 )١(‏ منهما"” ساقط من (ج) و (د). 
(۲) قوله: ' بانت كل واحدة منهما بتطليقه” ساقط من (ج) و (د). ا 
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) الاستيفاء بحكم الجهالة» فلاتبطل صفة البينونة » كما لو تعذر الاستيفاء بإفلاس المرأة . 

وكذا لو قال: ”إخداكما طالق على كر حنطة وسط» والأخرى على كر شعير 
وسط ٠‏ فقبلتاء بانت كل واحدة منبما بتطليقة رلا علا ولا يكون الخیار ' 
) وتواقالالأمراة واخفة: ان طالق على آلف درق ارا ديار" > فقيلك» وقع 
عليها ”' الطلاق» والخبار لهاء تعطي أي الالين شاءت . 00 

واستبوضح هذا با لو قال لرجل : “لك علي مائة درهم أو: عشرة دانير » فادعى 
المقرَ له المالين » جميعا'” يحلف المقر على دعوى المقر له ثم يعطيه أي المالين شاء . 

ولو أن رجلين قالا لرجل: لك على أحدنا الف“ وعلى الآخر مائة دينار ٠"‏ 
فإذعى الدنانيرَ على أحدهما الالف” على الآخرء لايجب على واحد منهما شيئ» 
ولاخيار لهماء كذلك ههنا. 


“ولو قال الول | دا كر غير عدب سد كياح بالك" تعلو مي 


)1( في (ج) و(د): ولاخيار بدل ولا يكون انيار" 
(۲) عليها" ساقط من (ج) و (د). 

 )۳(‏ جميعا” ساقط من (ج) و (د). 

)€( في (ج) و (د): مائة درهم . 

)0( في (ج) و (د): والدراهم 

© جين رن 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحدهما أوكل واحد منہما على مال الجزء الثاني 


عتق أحدهما بغير شيئ» وخيار التعيين إليه» لأنه لما قال: “أحدكما حر بغير شيئ عتق 
أحدهماء لأن الإعتاق بغير بدل لايتوقف على القبول» فبقي الكلام الثاني خبراء وإذا 
جعل خبراء صار کأنه لم يتكلم إلا بالأول» فيكون الخيار إليه . 

فإن قيل : كيف يجعل الكلام الثاني خبراء والخبر يقتضي سبق المخبر به» والسابق 
عاق سردل * ا 

قلنا: هذا الكلام خبر صيفة ”© فلو جعل إنشاء وتعليقا للحرية بقبول الألف. 
لايبقى خبرا أصلاء فكان جعله مخبرا عن الحرية مخطنا في الجهة أولى . ' 

ولو قال: ”أحدكما ا نقبلاثم قال: “أحدكما حر بغير شيئٌ” » فالكلام 
الشاني باطل لا قلنا: إنه خبرء و يقال للمولى: أوقع العتق بألف على يبنا شثت: لأن 
أحدهما ملوك» فيملك التعيين؛ فإذا عيّته يلزمه الألف لوجوذ القبول. ٠‏ 

ولو قال: ” أحدكما حر بألف» أحدكما حر بغير شیى » فقالا: قد قبلا عنقا 
بغير شيى » لأن العتق لم ينزل بالكلام الأول قبل القبول» فنصمٌ الكلام الثاني كما صح 
الكلام”*“ الأول والأول يوجب العتق بألف» والشاني يوجب بغير الف" فإذا عتق 


. في (ج) و (د): كان‎ )١( 

(1) في (ج) و (د): حقيقة” 

2 في (ج) و(د): فقبلا . 

)٤(‏ “ الكلام” ساقط من (ج) و (د). 
() ”الف ساقط من(ج) و(د). 


T1۳ 


كتاب العتاق باب من العبدين يعتق أحذهما أوكل واحد منبما على مال الجزء الثاني 


أحدهما بالكلام الثاني تعين الآخر للتعليق» فإذا قبلا جميعا ٠‏ فقد قبل من تعلّق العتق 

الأول بقبوله» فعتق ضرورة. 

کرجل قال لجن 0 اکا 0 ثم أعتق أحدفها الساعةة ثم جاء 

طق ا و 1 
وكرجل قال لعبدين له : ' أحدكما حر إن شاء أحدكما حر » ثم شاءا جميعا العتق 

#الأرليع عقا N EU‏ اميه القت مله لاعفا 

للمولى لزوال الملك عنهما. ٠‏ 


٠١ جميعا ساقط من (ج) و(د).‎  )1( 
. في (ج) و (د): كما لو قال لعمببيه‎ (0 


(۳) “جميعا” ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب العتاق باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق 2 الجزء الثاني 


باب العبيد الذين ب يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق على من يعتق 
أو على غيره 


بنى الباب على أصول تقدم ذكرها في الباب الأولء وغل أن كلمة «أو» إذا دخلت 


بين إيجابين» كان الثابت أحدهماء لأنها"“ وضعت لتناول الواحد من الحملة» ولهذا 


. في (ج) و (د): لأنه‎ )١( 

۲( ذكر الس رخسي في أصوله أن كلمة أو 500 ني اا 
الوضع يتناول أحد المذكورين» وقد ظن بعض المشايخ أنها في أصل الوضع للتشكيك» فإن قال : 
رأيت زيدا أو عمرا” يكون مخبرا برؤية أحدهما غير عين على أنه شاك في كل واحد منهماء 
يجوز أنه يكون قد رآه» ويجوز أن يكون لم يره» إلا أن في الإنشاءات والمر والنهي يتعذر حماه 
على التشكيك» فإن ذلك لا يكون إلا عند التباس العلم بالشيئ فيحمل على التخيير» وتعقّب 
عليه السرخسي بأئه فير صحيح» لأن الشك ليس بأمر صقصود حتى يوضع له كلمة في أصل 
الوضع» ولكن هذه الكلمة لبيان أن المتناول أحد المذكورين على إثبات صفة الإباحة في كل واحد 
منهماء إلا أن في الإخبار يفضي إلى الشك باعتبار محل الكلام» لا باعتبار هذه الكلمة» فلو 
قال: اة ارهد ف وقوله: أحدهما حر" سواء يتناول الإيجاب أحدهماء 
ويس لوانتن اجان على أن يكون بيانه ابتداء من وجه حتى يشترط لصحة البيان صلاحية 
المحل للإيقاع » ومن وجه هو تعيين للواقع . «أصول السرخسي» ۱/ ۲٠۳‏ . 
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كتاب العتاق باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق الجزء الثاني 


8 لت أحد الأشياء الثلاثة في الكفارة”''. 

في الباب فصلان: أحدهما في إعادة الكلام» و الثاني في اختيار الم 

أما.الأول: ش 

قال محمد رحمه الله: رجل له أربعة أعبد: سالم» وبزيغ. وفرقد. ومبارك» 
ی انالا ف مس : سالم وبزيغ حرانء أو بزيغ وفرقد حران» أو فرقد 
يمارك حرق يقال ی ان کل يكلا لمات كر علوم تيه عي اانا 
الآخرء وقد أدخل كلمة أو" بين الكل» فكان الثابت أحدهاء والإيبام جاء من جهته» 
فيرجع إليه في البيان. 

فإذا اخختار الكلام الأول عتق سالم ويزيغ » وإن اختار الكلام”" الثاني» عتق بزيغ 
وفرقدء وإن اخمتار الكلام'” الشالث: عتق فرقد ومبارك» ولو لم ينص على إحتيار 
الكلام» ولكن قال: عنيت سالماء عتق سالم وبزيغ معهء لأن سالا لم يدخل إلا في الكلام 
الأول» فكان تعبينه بمنزلة اختيار الكلام الأول» فيعتق من تناوله الكلام الأول. 


وكذا لو قال: عتيت مباركاء عتق فرقد معهء لأنه اختار الكلام الثالث» لأن مباركا . 


ش (۱) إشارة إلى قوله تعالى: ”فکفارثه [طعام عشرة مسناكين من أوسط ما يعون أهليكٌم أو كسرتهم 
أو تحرير رقبّة” المائدة: 088 فإن الواجب ف الكقار أحد الأشياء المذكور مع إباحة التكفير بكل 
نوع منهما على الانفراد. | 

(۲) “الكلام” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) “الكلام” ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب العتاق باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق الجزء الثاني 


لم يدخل إلا في الايجاب”'' الثالث» فيعتق معه من كان داخلا فيه . 
وإن قال: عنيت بزيغا يرجع في البيان إليه ثانيا. وكذا لو قال: عنيت فرقداء لأن 
بزيغا دخل في الإيجاب الأول والثاني» فلايرتفع الإبهام بتعيينه . وكذلك فرقد دخل في 
الإيجاب الثاني والشالث» فيرجع في البيان إليه حتى يبين أنه أعتقه بالكلام الثاني أو 
الثالث . ظ ظ 
وإن مات قبل البيان» عتق ثلث سالمء لأنه يعتق في حال إن كان المراد هو الكلام 
الأول» وإن كان المراد هو الكلام الثاني أو الشالث لايعتق» فيعتق في حال» ويرق في 
حالين. 
.وأحوال الرق أحوال» فيعتق ثلثه» ويعتق ثلث مبارك» لأنه إن أراد الكلام الثالث 
يعتق» ولايعتق إن أراد الكلا .الأول أو الثاني» فيعتق ثلثه» ويعتق ثلا بزيغ » لأنه إن أراد 
الكلام الأول أو الثاني يعتق» وإن أراد الكلام الثالث لايعتق» فهو يعتق في حالين» ويرق 
في حال . وأحوال الإصابة أحوال في رواية هذا الكتاب. 
وقيل: هو قول محمد رحمه الله» فيعتق ثلثاه» ويعتق ثلثا فرقد» لأنه يعتق بالكلام 
الثاني والثالث» ولا بالكلام الأول فيعتق ثلثاه . ش 
ووجه آخر: أنا تيقنًا بعتق عبدين» لأن أحد الإيجابات ثابته" بيقين» فيعتق 


رقبتان» وقد أصاب سالم ثلث عتق» ومبارك كذلك» فيبقى رقبة وثلث رقبة بين الباقيّين» 


. في (ج) و (د): الكلام‎ )١( 


(؟) في (ج) و (د): ثابت” . 


كتاب العتاق ٠‏ باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق الجزء الثاني 


فيعتق من كل واحد منہما ثلثاه . 

وإن كان القول في المرض» فإن خرجوا من ثلث ماله أو أجازت الورثة فكذلك› 
وإن لم يكن له مال سواهم» ولم يجيزواء عتقوا من الثلث» لأن الإعتاق في مرض الموت 
وصيّة والوصايا إنما تنفد من الثلث» فيقسم الثلث بينهم . ) 

وتفسير ذلك أن يضرب كل واحد منم بحقه في الثلث» فسالم يضرب في الثلث 
بثلث عتق» ومبارك كذلك» وبزيغ وفرقد يضرب كل واحد منهما في الثلث بثلثي رقبة » 
فبلّغ سهام العتق ستة» وسهام الوصايا متى بلغت مبلغاء يجعل ثلث المال ذلك المبلغ » 
لأنها" تنفذ من الثلث . 

وإذا جعلنا ثلث المال ستة كان كل المال ثمانية عشرء والمال أربع رقاب» فتصير كل 
رقبة أربعة ونصفا انكسر الحسناب ”© فتضعفه» فيصير ستة وثلاثين» كل رقبة تسعة» 
وصار سهم" الوصايا ضعف ما كان قبل التضعيف» وقبل التضعيف كان حق سالم في 
سرف وکا ی مارك نضا رعق کل واد مما فى نه وار کی كل واد ن 
الآخرين في أربعة» فسالم يعتق منه سهمان» ويسعى في سبعة» وكذا مبارك» ويعتق من 
كل واحد من الباقيين أربعة» ويسعى في خحمسة» فبلغ سهام العتق اثني عشرء وسهام 
السعاية أربعة وعشرين» فيستقيم الثلث والثلثان . : 


. في (ج)و(د): لأنه‎ )١( 
الحساب ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 
. في (ج) و(د): سهم‎ )۳( 
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كتاب العتاق 2 باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتقى 2 الجحزء الثاني 


ولو كان العبيد ثلاثة : سالم» وبزيغ» ومبارك» فقال في صحته : سالم حر أو بزيغ 
حر أو مبارك وبزيغ حران» خير المولى لما قلناء فإن اختار الكلام الأول؛ عتق سالم» وإن 
اختار الكلام الثاني + عتق بزيغ » وإن اختار الكلام الثالث» عتق مبارك وبزيغ » وإن عين 
العبيد فقال عنيت بزيغاء يقال له : بين أي الكلامين عنيته» لأنه داخل في الكلامين» فإن 
بين [عتقه]”' بالكلام الثاني» ا وإن بين عتقه بالكلام الثالث» عتق مبارك 
008 

وإن مات قبل البيان» عتق ثلث سالم وثلث مبارك» لأن كل واحد منهما لم يدخل 
إلا في إحدى الإيجابات الثلاثة» فكل واحد منہما يعتق في حال» ويرق في حالين» فيعتق 
ثلثه» ويعتق من بزيغ ثلثاه» لأنه يعتق في حالين إن أراد الكلام الثاني أو الثالث» ولايعتق 
في حال إن اختار الكلام الأول فيعتق ثلث .. ْ 

أو نقول: في حالين يعتق رقبة واحدةء وفي حال يعتق رقبتان» فيثبت عتق» وثلث 
[عتق]”" بينبم؛ وسالم استحق ثلث العتق» ومبارك كذلك» بقي ثاثا عتق لبزيغ لفضل 
حاله . | 

وإن كان القول في ا لمرض» وخرجوا من الثلث» أو أجازت الورثة فكذلك» إن لم 
يخرجوا من الثلث؛ ولم تجز الورثة» قسّم الثلث بينهم على قدر حقوقهم وسهامهم» أربعة 
سهم لسالم» وسهم لمبارك. ا بويد انل اریت ملكا تخ اانا ارما نان 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


(۲) عتق زيادة من ١ج(‏ و(د). 
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كتاب العتاق باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق الجزء الثاني 


كل عبد على أربعة» عتق من سالم سهم» ويسعى في ثلاثه» ومن مبارك كذلك» وعتق من 
بزيغ سهمان» ويسعى في سهمين» فبلغ سهام العتق أربعة» وسهام السعاية ثمانية» 
فاستقام الحساب . 

ولوقال لعبدين له: سالم حر أو بزيغ حر أوهما جميعا حران. صحت 
الإيجابات» ويخيّر المولى لما قلناء فإن اختار الكلام الأول عتق سالم. وإن اختار الكلام 
الثاني عتق بزيغ» وإن اختار الكلام الثالث عتقاء وإن مات قبل البيان عتق من كل واحد 
منبما ثلاثة أرباعه . 

وعلى قياس ما تقدم وجب" أن يعتق من كل واحد منهما ثلثاه لوجهين : 
أحدهما: أن سالما يعتق في حالين إن أراد الكلام الأول أو الثالث» ولايعتق في حالة واحدة 
إن أراد الكلام الغاني» وكذلك بزيغ يعتق إن أراد الكلام الثاني أو الثالث. ولايعتق إن أراد 
الكلام الأول. ش 

وعلى رواية هذا الكتاب أحوال العتق أحوال» فيعتق من كل واحد منبما ثلثاه» 
ولأن عتق رقبة ثابت بيقين» والآخر يعتق في حال إن أراد الكلام الثالث» ولايعتق في 
حالين إن أراد الكلام الأول أو الثاني» فيعتق ثلثاه» فصار عتق رقبة وثلث بينهماء فيعتق من 
كل واحد منهما ثلثاه . ) 0 

وجه جواب الكتاب أنه لم يدخل معهما غيرهماء وماخ ص أحدهما بإعادة الكلام» 
بل سَّوى بينهما في الإفراد والجمع» وفي مثله يعتبر الحاصل» كما لو قال: سالم حر أو 


. في (ج) و (د): ينبغي”‎ )١( 


11۰ 


كتاب العتاق باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق الجزء الثاني 


بزيغ حر وكرر ذلك غير مرة فإنه لايعتبر» وإنما يعتبر الحاصل» ويجعل كأنه قال: أحدكما 
ا ظ 

قوله: سالم حر أو بزيغ حر في الحاصل لايفيد إلاحرية واحدة» فصار كأنه قال: 
أحدكما حَرّ» أو أنتما حران» ولو صرح بذلك يعتق من كل واحد منہما ثلاثة أرباعه» لأن 
اجا ا قت والآخر يعتق في حال دون حال» فيعتق نصفه» فصار عتق ونصف 
بينبماء فيعتق من كل واحد منها ثلاثة أرباعه . 

ولو كان ذلك في المرض» ولم يخرج من الثلثء ولم تجز الورثة » كان الثلث بينهما 

ولو قال لثلاثة أعبد: سالم حرء أو بزيغ حرّء أو سالم وبزيغ ومبارك أحرارء يخير 
لما قلناء وإن مات قبل البيان» عتق ثلثا سالم وثلثا بزيغ وثلث مبارك» لأنه أدخل معهما في 
الجمع غيرهماء فيعتبر فيه إعادة الكلام » فسالم يعتق في حالين إن أراد الكلام الأول أو 
الثالث» ولايعتق في حال إن أراد الكلام الثاني . وكذلك بزيغ يعتق إن أراد الكلام الثاني أو 
الثالث» ولايعتق إن أراد الكلام الأولء فيعتق من كل واحد ثلثاه» ومبارك يعتق في حالة 
ا إن أراد الكلام الثالث» ولايعتق في حالين إن أراد الكلام الأول أو الثاني» فيعتق 

ولو قال لشلاثة أعبد: أنت يا فلان حُرَ أو أنت يا فلان حر أو أنت يا فلان حر أو 
كلكم أحرار» فهو في الاستحسان كأنه قال: أحدكم حْرَ أو كلكم أحرار» يعتق من كل 
واحد ثلثه. لأنه سوى بينهم في الإفراد والجمع» فصار كأنه قال : أحدكم حر أو كلكم 


1۲1 


كتاب العتاق 2 باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق الجزء الثاني 


أحرار» ولو قال هكذا يعتق من كل واحد ثلغاهء لأن الثابت أحد الإيجابين» ا 
ثابت بيقين» وعتق الباقين ثابت في حال دون حال» فينتصف. ويثبت نصفه» فصار 
العتقان بين الثلاثة » فيعتق من كل واحد منهم ثلثاه . 

وأما الفصل الثاني  :‏ 

رجل له ثلاثة أعبدء فقال: أنت يا فلان حر أو أنت يا فلان. أو أنت يافلان؛ ثم ١‏ 
جمع بين اثنين منهم وقال: أحدكما عبد فإنه يؤمر بالبيان ما دام حياء لأن الشابت عتق 
أحدهم غوعين: ونقوك ارعن اخا اغ لاعن الکن فوس الان وإ 
مات قبل البيان عتق نصف المفرد» ومن كل واحد من المجموعين ربعه . 

وقال في «الجامع الكبير»: يبطل الكلام الآخرء ا 

وق ذلك اقول أن مرت ومحيد ر مهك الل 

زو أن اه لكر ع عبد فال ذلك أو ل ر ان اتی من اكاد 
لايوجب إلاعتق رقبة. ف اج الجموعين غبداء وكان كلامه خبراء فيجعل وجوده 
كندمةة کا لو جمع بين حر وعبد وقال دكا حر 


وجه رواية هذا الكتاب EN‏ او ا رن 


للق ذكر السرخسي هذه القاعدة بعبارة: "حمل أمور المسلمين على الصحة واجب انظر المبسوط 
۸١/۱۸ 0۲/۱۷ ۳‏ وقال الونشريسي: حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق 
وم يا لماو موي ا ا 


YY 


كتاب العتاق باب العبيد الذين ر يعتق المولى بعضهم ثم يعد العتق الجزء الثاني 


أمكن حمل كلامه على الفائدة» وعلى ما هو مستحق عليه وهو البيان بأن يجعل هذا 
00 

وبعد هذا الكلام يب ا 50 فيكون للمفرد نصفه» 
والنصف بين المجموعين» فيحمل عليه ليكون آتيا بالبيان وإن كان ناقصاء ألاترى أنه لو قال 
للمجموعين: اخترت أن يكون أحدكما عبداء كان هذا إخراجا له من العتق» وكذا لو 
فال اتوت أن بكرن لفق الذى ار تك معان هذا ارو أن اجو درس اة ماغل * 
الاتفاق مثل رواية هذا الكتاب في الفصل الأول. 

وود لكر ن و ان وج رسنال کاب ار ارت اة 
لأيحتمل الخرة وإذا لم يكن شرا كان راجا لأخدهما عن التازعة . 

وكذالو جمع بين اثنين منبما وقال: أحدكمامدبر» كان صجنيحا باتفاق 
الروايات") ويؤمر ببيان العتق والتدبير مادام حياء لأن قوله: “أحدكما مدير لايصلح 
خبراء فكان إنشاء» وإن مات قبل البيان عتق نصف المفرد» وربع كل واحد من المجموعين 
بالعتق البات» ونصفه بالتدبير» إلا أن ما يعتق بحكم التدبير يعتق من الثلث» لأن التدبير 


وصية . 


وإنما كان كذلك لأن بالكلام الثاني خرج أحد المجموعين عن مزاحمة المفرد في 


الدكتور محمد حجي دار الغرب الإسلامي - بيروت. 
)١(‏ في (ج) و(د) بالاتفاق” . 


رفن 


كتاب العتاق باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق الجزء الثاني 


العتق البات» فبقي العتق البات:بين المفرد وأحد المجموعين» فيعتق نصف المفرد» وبقي 
نصف العتق بين المجموعين» فيعتق من كل واحد منبما ربعه لعدم الأولوية » [وتدبير الرقبة 
أيضا بينبماء لأنه صح إنشاء]ء '' 'فيعتق من كل واحد منهما نصفه بحكم التدبير . 

ولو قال لأحدهم بعينه: ' أنت يا فلان عبد » بقي العتق بين الآخرين نصفين إن 
مات قبل البيان» لأن العتق كان بينهم» فإذا قال لأحدهم : ا ع" فقد أخرجه 
عن المنازعة» فبقي العتق بين الأخرين . 0 ا 

ولو قال لاثنين منهم : 'اخترت أن يكون أحدكماعبدا اع 
الذي أو قعته شيئ» ثم يجمع بين أحد هذين وبين المفردء وقال لهما مثل هذه المقالة» فإنه 
يؤمر بالبيان مادام حياء فإن مات قبل البيان» عتق من المجموعين في الكلام الآخر من كل 
a,‏ لآم اتن كلقي بعباتيوء اناعم عدم الأول 
أن يكون للمفرد الأول نصفه؛ [ولكل واحد]”” من المجموعين في الأول ربعه» وحكم 
الكلام الثاني أن يكون للمفرد الآخر نصفهء والنصف بين المجموعين في الكلام الآخرء 
ومن أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان الأول ما يحتمل الإبطال. 

ألاترى أن من باع عبدا بألف» ثم جدد البيع بألف وخمسمائة أو بمائة دينار» يبطل 
البيع الأول» وبعد الكلام الأول كان هو بسبيل من إبطال حكمه» فإنه لو قال بعد الكلام 


)۱( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د) 
(۲) في (ج) و (د): عق" . 


2١‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د) 
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كتاب العتاق باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق الجزء الثاني 


الأول لأحد المجموعين: ‏ إياه عنيت بالعتق عتق الذي عينه ٠‏ ويبطل حق المفرد الأول» 
فإذا تكلم بالكلام الثاني بطل حكم الأولء وكان الحكم للثانى . 

ولو قال لأربعة أعبد قيمتهم على السواء: أخدكم حر" » ثم قال لسالم وبزيغ : 
اخترت أن يكون أحدكما عبداء ثم قال لبزيغ وقرقد : "لكوت ايكون اا سا 
ثم قال لفرقد ومبارك: “اخترت أن يكون أحدكما عبدا”, ثم مات قبل البیان» قال: يعتق 
ثلث سالم وثلث بزيغ » وسدس فرقد وسدس مبارك» لأن حكم الكلام الأول أن يكون 
الععتق بين أحد المجموعين في الكلام الأولء وهما سالم وبزيغ» وبين فرقد ومبارك . 
وحكم الكلام الثاني العتق بين أحد المجموعين في الكلام الثاني» وبين الباقيين» وخكم 
الكلام الثالث غيره . ٠‏ 

وقد ذكرنا أن المعتبر هو الكلام الثاني ويجعل كأن الأول والثاني لم يكن» ولو 
لم يكن الكلام الأول والثاني» وتكلم بالثالث» ومنات» كان العتق بين أحد المجموعين 
وبين المفردين أثلاثاء لكل واحد من المفردين ثلث العتق» والثلث لأحد المجموعينء ثم ما 
أصاب أحد الجيتوعن ن اع لعدم الأولوية» فيعتق من كل واحد منہما 
سس فكذا إذا تكلم بالكلام الأول ثم تكلم بالثاني ثم بالغالث» وبطل الأول والثاني 
بالثالك “` ١‏ 

رجل قال لشلاثة أعبد: أنت يا فلان حر أو أحدكما" للباقيين» أو أحدكم” 


جميعاء فإنه يؤمر بالبيان» لأنه خير نفسه بين إيجابات ثلاثة» كل كلام يفيد غير ما أفاده 


)0( في (ج) و(د): الثاني . 


كتاب العتاق 2 باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق الجزء الذي 


الآخرء فيرجع في البيان إليه» فإن مات قبل البيان عتق من المفرد أربعة اتساعه» ويسعى في 
خمسة اتساعه» ويعتق من كل واحد من الآخرين تسعان ونصف» ويسعى كل واحد في - 
ستة اتساع ونصف تسع» لأن الغابت بهذه الكلمات ليس إلأعتق رقبة واحدة» وكل كلام 
ينبت في حال دون حالين» فيثبت ثلث ما يقتضيه كل كلام . 

فالثلث الذي ينبت بالكلام الأول للمفرد خاصة . والثلث الذي يثبت بالكلام الثاني 
بين الباقيين» والثلث الذي يقبت بالكلام الغالث بينهم أثلاثاء فيحتاج إلى حساب» له 
ثلث» ولثلئه ثلث» أقل ذلك تسعة. فجعلنا كل رقبة تسعة» عتق من المفرد بالكلام الأول 
ثلثهء وهو ثلاثة» وبالكلام الثالث ثلث الثلث. وذلك سهم» فصار له أربعة» فيعتق منه 
ا اموي معي ان ني لاهن رضت عن لاقي الملل كل واج اننا سف 
ونصف بالكلام الثاني» وسهم بالكلام الثالث» فيعتق من كل واحد منهما سهمان 
ونصف» وهو تسعان ونصف» ويسعى فيما بقي . 

ولو قال: فيانو د وان سمل ينه ی ا ا أو 
أحدكما حر ثم قال: أو أحدكم حر" ثم مات قبل البيان؛ عتق من المفرد خمسة اتساع 
ونصف تسع » ومن الثاني تسعان ونصف» ومن الثالث تسع واحد» لأن الثابت بكل كلام 
ثلث العتق”''لما قلناء فالثلث الذي يثبت بالكلام الأول للمفرد خاصة» والثلث الذي يثبت 
بالكلام الثاني بين المفرد والمضموم إليه نصفينء والثلث الذي يقبت بالكلام الغالث بينهم 
أثلاثا . 


” . في (ج) و(د)اعتق”‎ )١( 


1 


كتاب العتاق باب العبيد الذين , يعتق ى المولئ يعقفب ثم يعيد العتق الحزء الثاني 


الفرة أصاب مر ثلا: ومرة سهما وتصفاء ومرة هما واحداء قصل له خمسة 
ونصفاء وهو خمسة اتساع ونصف تسع» والثاني أصاب مرة سهما ونصفاء ومرة سهما 
واحداء فكان له تسعان ونصف» والثالث أصاب سهما واحدا. 

ولو قال : أحدكم حر أو أنت يا فلان» أو أنت يا فلان» عتق من المفردين من كل 
واحد منهما أربعة اتساعه» ومن الثالث تسع واحد لأن الغابت بكل كلام ثلث العتقء 
فالثلث الذي ثبت بالأول» بينهم أثلاثاء لكل واحد سهم» والثلث الذي ثبت بالكلام 
الشاني» للذي خاطبه بالكلام الغاني» والثلث الذي ث, ثبت بالكلام الشالث» للذي خاطبه 
بالثالث» فكان لكل واحد من المفردين أربعة» وللثالث سهم . 


YY 


باب من العتق» والتدبير ما يقع منه ؤما لايقع لأنه صادق فيه 


ني الباب على أن مادارين الخبر والإنشاء لايجعل إن إنشاءء ال 
ا ش ش 
ش وفي الاب فصلان: أحدهما: ثلاثة أعبد فيهم مدير" معروف؛ والثاني : ليس ٠‏ 
فيهم مدير معروف . ) 0 ا 
أما الفصل الأو ل 
“قال مده رسالل رجل له ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء» لامال له غيرهم» 
وأحدهم مدبرء فقال في صحته : أحدكم حرو مدير فهذا الكلام باطلء لابقع به س 


(1) “المدبر” : اسم مفعول» من دبر تدبيراء والدبّر بضمتين: خلاف القبل في كل شيئ» ومنه يقال 
لآخبر الأمر: دير ومنه دبر الرجل عبده تدبيراء إذا أعتقه بعد موتهء لأن الموت دبر الحياة» 
والتدبير في الأمر : النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته . . 
والمدبر شرعا: عرفه الفقهاء بأنه: تعليق العتق بالموت ارقف لمجال ترم له ناشن 

منه : أن يعلق عتقه بمرت مطلق» مثل: إن مت فأنت حر" ؛ أو بجوت يكون الغالب وقوعهء 
والمقِيّد منه : : أن يعلقه يمرت مقيدء مثل: "إن منت في مرضي هذا فأنت حر” ا «المصباح 
المنيرة ص ۰1۸۸ «التعريفات» ص ۰۲٠١‏ «أنيس الفقهاء» ص ١54‏ . 
(۲) “الفصل” ساقط من (ج) و(د). . 


1۲۸ 


كتاب العتاق2 . باب من العتق والتدبير ما يقع منه وما لايقع الجزء الثاني 


وكذا لو قال: ‏ أحدكما مدبر أو حر لأن المعمول به أحد الكلامين قضيّة لكلمة . 
أو وقد صار أحد الكلامين معمولابه خبراء وهوقوله: أو مدير ء لأنه صادق فيهء 
فبطل الآخرء لأنه لما صار قوله: أحدكم مدير" خبراء صار لغواًء بقي أحدكم حر” وقد 
ا والترددء فلايجعل إيجابا بالشك» إذ ا لايثبث بالشك. . 

ولو قال: ان منک مدیرانت فان كان له مال» يخرج الرقبتان من ثلثه» عتق , 

ال الروت ولت كز راح من الوه و ا وإن لم 

تكن ل مال تائم مضق الح اید وا ارون ر لأن هذا الكلام خبر في 

المدبر المعروف: إنشاء في حق أحد العبدين» كأنه قال للعبدين  :‏ أحدكمامدير”. 

فإن كان له مال بخرج الرقبتان من الثلث» عتق المدبر المعروف» ونصف كل واحد 

بن الجن وين الان فا رقن م اف لم يكن لامال سراف وماك قبل 

البيان» صار الثلث بينبما نصفين» نصف للمدبر المعروف ونصف لهماء فيعتق من المدبر 

المعروف نصفه» ويسعى في نصفهء ويعتق من كل واحد من العبدين ربعهء ويسعى في ثلثة 

أرباعهء فيجعل كل عبد أربعة» يعتق من المدبر المعروف سهمان» ويسعى في سهمين» | 

وعتق من كل واحد من العبدين سهم» ويسعى في ثلاثة» فبلغ سهام العتق أربعة» وسهام 
السعاية ثمانية» فاستقام الثلث والثلثان. ٠‏ 

ولوقال: 'اثنان منكم حران» أو مدبران”. ومات قبل البيان» وكانت المقالة في 
الصحة؛ عتق من كل واحد منهم ثلثه بالعتق البات من جميع المال» ويعتق ثلشا المدبر 
ونصف الرقبة من الباقيين بحكم التدبير من الثلث» لأن قوله: "اثنان منكم حرّان” إنشاء 


في حق الكل » وقضيته عتق رقبتين لو كان هو المرادء فإن کان متميلا بنصف قضيته » فيثبت 


11۹ 


كتاب العتاق باب من العتق والتدبير ما يقع منه وما لايقع الجزء الثاني 


به عتق رقبة بين الكل» فيعتق من كل واحد ثلث . 
وقوله: أو مدبران خبر في حق المدبر المعروف» إنشاء في حق العبدين» وقضيته 
تدبير رقبة بين العبدين لو كان هو المراد» فإذا كان متميلا بنصف.قضيته» فيشبت به نضف 
التدبير بين العبدين › لكل واحد منہما ربعه إلا أن ما يعتق بحكم التدبير يعتبر من الثلث› 
فإن كان له مال» يخرجون من الثلث» أو أجازت الورثة عتق ما بقي من المدبّر المعروف 
وهو ثلثه» وربع كل واحد من العبدين بحكم التدبير» وان تنا بت نيما . 
وذلك خمسة أسهم من اثنيٰ عشر سهما من كل واحد منہماء لأن ثلث كل واحد 
منهما عتق بالعتق البات»› وريغ بات وذلك سبعة من اثني عشرء فكان الباقي من رقبة 
كل واحد منهما خمسة من اثني عشر» فيسعى في ذلك . ظ 
وإن لم يخرجوا من الثلث. قسم الثلث بينهم على قدر حقوقهم» وماله عند الموت 
رقبتان» لأن ثلث كل واحد منهما عتق بالعتق البات» بقي ماله رقبتان» وثلث الرقبتين ثلا 
رقبة واحد» اجعل ذلك بينهم على قدر حقوقهم» حق المدبر المعروف في ثلثي رقبة» وذلك 
سهمان» لأن ثلثه عتق بالعتق البات» وبقي لاه مدبراء وحق العبدين في نصف الرقبةء 
لأن حقهما في تدبير النصف» فجعلنا كل رقبة على ستة لحاجتنا إلى النصف والثلث . 
فالمدبر المعروف يضرب بأربعة» والعبدان بثلاثة» فبلغ سهام الوصية سبعة» فيجعل 
ثلث المال سبعة وثلث ماله ثلا رقبة» وإذا صار ثلا رقبة واحد على سبعة» كانت الرقبة 
الكاملة عشرة ونصفا ضعفناء فصارت الرقبة على أحد وعشرين . 


وقيل : التضعيف كان حو المدبر في أربعة» فبعد التضعيف صار فى ثمانية» وكان 
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كتاب العتاق باب من العتق والتدبير ما يقع منه وما لايقع لإزء الثاني 


حق العبدين قبل التضعيف في ثلاثة؛: فصار في ستة» عتق من كل واحد ثلثه بالعتق البات 
وهو سبعة» ويعتق من المدبر بالتدبير ثمانية» فيعتق خمسة عشر سهما من أحد وعشرين 
سهما من رقبة» ويسعى في ستة أسهم » وعتق من كل واحد من العبدين بحكم التدبير 
ثلاثة أسهمء لأن قبل التضعيف كان حقهما جميعا في ثلاثة» فصار حق كل واحد منہما 
بعد التضعيف في ثلاثة » فيعتق من كل واحد منهما عشرة أسهم » ويسعى في أحد عشرء 
وأحد عشر من أحد وعشرين يكون ثلاثة أسباعه وثلثي سبعه كل سبع ثلاثة» فحصلت 
السعاية منهم في ثمانية وعشرين» ونفذ العتق بحكم الوصية في أربعة عشرء فاستقام الثلث 
والثلثان . 0 

وإن كان الول في المرض» عتق من المدبر المعروف ستة أسهم من ثلاثة عشرء 
ْ ويسعى في سبعة» وعتق من كل واحد من العبدين ثلاثة أسهم ونصف من ثلاثة عشرء 
ويسعى فيما بقي . ظ ش 

ووجهه أن التاى تي مزق ارك وس اني والوصايا تعتبر من الثلث» 
يضرب كل واحد منهم بوصيته في الثلث» وحق المدبر في عتق الرقبة» وحق العبدين في 
رقبة وسدس» لأن الثابت أحد الكلامين على ما قلنا . 

فإن كان الثابت هو العتق البات يثبت به عتق رقبتين» فإذا تردد ثبت به عتق رقبةء 
إلاأن حق المدبر لايزداد بهذا الكلام» ال فيعتق من كل واحد من 
العبدين ذلئه : 


() اسهم ساقط من (ج) و (د). 


ضرف 


. وإن كان الثابت هو التدبير» ثبت به تدبير رقبة للعبدين لما قلناء فإذا تردد ثبت به 
تدر انك من او ها لبي نكا و اندو ذلك ر و 
ا ا عرض اندر تروت يم ال تفار اليد شي له 
سهام الوصايا ثلاثة عشرء جعلنا ذلك ثلث المال» والثلثان ستة وعشرون» فصار كل رقبة 
ثلاثة عشرء يعتق من المدبر ستة » ويسعى في سبعة» ويعتق من كل واحد من العبدين ثلاثة 
ونصف. بص يقن رصنت فصار سهام السعاية ستة وعشرين» وسهام العتق ثلاثة 
عشر» فاستقام الحساب. ش ظ 

وإن مات بعض هؤلاء العبيد» فالمسألة على وجهين: إما إن مات في خياة المولى أو 
بعد موته» وكل ذلك على وجهين: إما إن كان في الضحة» أو في المرض. ٠‏ 

فإن كان القول في الصحةء فإن مات المدبر في حياة المولى» عتق [من الثلث]”" من 
كل واحد من العبدين نصفه بالعتق البات من جميع المال» وريعه بحكم التدبيرء لأنه لما 
مات المدبر والعتق البات كان بينبم» فإذا زالت مزاحمة المدبر يبقى بين العبدين» فيعتق من 
كل واحد منهما نصفه بالعتق البات» وربعه بالتدبير من الثلث» لأن نصف التدبيز كان بين 
العبدين» فيبقى كذلك. ٠‏ 0 | 

فاد کاو ال اهو عرس اومن الت يق من كز وا تنما ربح اة 
ونصفه بالعتق البات» ويسعى في ربعه» وإن لم يكن له مال آخر سواهم» ولم تجز الورثة» 
يعتق من كل واحد منبما سدسه بحكم التدبير» ويسعى في ثلثه. لأن أحدهما عتق بالعتق 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة (ج) و (د). 


00 


الات بتي ماله عند اموت رة راع فان ت مان تلك رف مكرن لك بيا 
فيعتق من كل واحد منهما سدسه بحكم التدبير» ونصفه بحكم العتق البات» ويسعى في 

وإن كان القول في المرضء فالعتق والتدبير كلاهما يعتبر من الثلث» اوت 
للعبدين رقبة بالعتق البات» ونصف رقبة بالتدبير» فذلك رقبة ونصف بينهماء يعتق من كل 
واحد منبما ثلاثة أرباعه» ويسعى في ربعه» إن كان ذلك يخرج من ثلث ماله أو أجازت 
الورثة» وإن لم يكن له مال آخرء ولم تجزالورثة» كان ماله رقبتين عند الموت» فثلثه وهو 
ثلثا رقبة واحدة يكون بينبماء يعتق من كل واحد منهما ثلثه» ويسعى في ثليه . 

وإن مات أحد العبدين دون المدبرء ركاه القزن ف ا ج 
كل واحد منهما نصفه بالعتق البات من جميع المال» والباقي من الثلث» لأنه لما مات أحد 
العبدين بقي العتق البات بينهماء فيعتق من كل واحد منهما نصفه» وما بقي من المدبر 
بخص الكو يك اديو وما بقن مو الد تلف لأ در احتف فاد 
العبدين» وبموت أحدهما يصرف إلى الباقي» فصار النصف الباقي منه مديّرا أيضاء فيكون 
الثلث بينها إن كان للمولى مال آخرء وإن لم يكن كان ثلث الرقبة بينبماء فيعتق من كل 
واحد منہما في الحاصل ثلثاء ويسعى في ثلثه . 


وإن مات المولىء ثم مات أحدهم» فإن كان القول في الصحة. ومات المدبرء 


)1( في (ج) و(د): كان العتق . 
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كتاب العتاق باب من العتق والتدبير ما يقع منه وما لايقع الجزء الثاني 


نقول: لما مات المدبر» صار مستوفيا وصيته» وتَوَى”' ما عليه من السعاية» وكان ماله في 
الأصل ثلاث وسن كل رقية لمق وترون على سافلا :عق تلك كل واحد متهم 
العدق الاك ا من اح دوعر يتن مالغد المزك انين ارين قتا تة : 
وهو أربعة عشر بينهم على قدر حقوقهم» للمدبر ثمانية» ولكل واحد من العبدين ثلاثةء 
وللورثة ثمانية وعشرون. 

فإذا مات المدبر صار مستوفيا وصيته» وهو ثمانية» وتوى ما عليه من السعاية؛ بقي 
حق الورثة» وهو ثمانية وعشرون» وحق العبدين» وذلك ستة» -فنقسم ما بقي من المال 
وهو ثلثا العبدين على قدر حقوقهم. حق العبدين في ستة» وحق الورثة في ثمانية 
وعشرين» فصار ذلك أربعة وثلاثين» وصار ثلثا كل رقبة سبعة عشرء يعتق من كل واحد 
منبما ثلاثة؛ ويسعى في أربعة عشرء فبلغ سهام السعاية ثمانية وعشرين» وللعبدين بحكم 
التدبير ستة» واستؤفي المدبر حقه ثمانية» فاستقام الثلث والثلثان . 

ودومات أحد العبدين والمسألة بحالهاء ولم يمت المدبر» كان حق المدبر في ثمانية» 
وحق العبد الباقي في ثلاثة ' وحق الورثة فى ثمانية وعشرين» وذلك تسعة وثلاثونء ثلثا 
كل رقبة تسعة عشر ونصف» سلم للمدبر ثمانية» ويسعى في أحد عشر ونصف»› ويسلم 
للعبد ثلاثة» ويسعى في ستة عشر ونصف »ء وقد استوفى الميت ثلثة» فاستقام الثلث 
والثلثان. 


ومحمد رحمه الله خرج المسائل على نصف ما خرجناء لأن الحساب كان فى 


.۷۹ تَوىء يتوي» من التوى: وهو الهلاك. «المصباح المنير؛ ص‎ )١( 
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كتاب العتاق باب من العتق والتدبير ما يقع منه وما لايقع ش الجزء الثاني . 


الأصل عشرة ونصفاء وضعفنا فصار أحذ وعشرين» وبتينا على ذلك» ولم يضعفها محمد 
ويه الله: ظ ) 

ولومات العبدان؛ وبقي المدبّرء كان حق العبدين في ستة» فإذا ماتا سلّم ذلك 
لهماء بقي حق المدبر في ثمانية» وحق الورثة في ثمانية وعشرين» فيصير ستة وثلاثين» 
وقد بقي من ماله ثلث المدبرء فيجعل ثلثاه على ستة وثلاثين» فسلم له من ذلك ثمانيةء 
ويسعى في ثمانية وعشرين . 

هذا إذا كان القول في الصحة» فإن كان القول في المرض ومات المدبّر» فنقول: لو 
. لم يوت أحدهم بعد موت المولى» وكان القول في المرض ذكرنا أن حق المدبّر يكون في 
ستة» وحق العبدين بالتدبير» والعتق في رقبة وسدس » وحق الورثة في ستة وعشرين» 
فإذا مات المدبر صار مستوفيا حقهء بقي حق العبدين وذلك سبعة» وحق الورثة وهو ستة 
وعشرون» فيصير ثلاثة وثلاثين» فاجمّل ما بقي من امال ثلاثة وثلاثين» والباقي رقبتان» 
فصار كل رقبة من العبدين ستة وعشر ونصفاء يسلم لكل واحد منهما ثلاثة ونصف» ‏ . 
يسعى في ثلاثة عشرء وسلم للمدبر ستةء فبلغ سهام السعاية ستة وعشرين» وسهام 
الوصية ثلاثة عشرء فاستقام . ْ 

ولومات أحد العبدين» يضرب المدبر بستةء والعبد الباقي بثلاثة ونصف» والورثة 
ستة وعشرين» فيصير خمسة وثلاثين ونصفاء فيصير كل رقبة سبعة عشر وثلاثة أرباع 
انكسر بالربع» فنْضَعُفهء فيصير أحدا وسبعين ثلثاء كل رقبة خمسة وثلاثون ونصف› 
يسلم للعبد الباقي سبعة؛ ويسعى في ثمانية وعشرين ونصف» ويسلم للمدبر اثنا عشرء 
ويسعى في ثلاثة وعشرين ونصف» فحصل للورثة اثنان وحمسون» وسلم للمدبر اثني: 
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کتاب العتاق باب من العتق والتدبير ما يمع منه وما لايقع الجرء الثاني 


عشر› وللعبد الباقي سبعة» ٠‏ وقد استوفى الميت سبعة. فيكون ستة وعشرين» فاستقام 
الثلث والثلثان. 


ولو مات العبدان وبقي المدبر» فحق المدبر في ستة» وحق الورثة في ستة وعشرين» 


فذلك اثنان وثلاثو ن سلم للمدبر ستة» يسعى في ستة وعشرين» وسلم للعبدين سبعة. 1 
فإمحيام اثلث E‏ 


ولو مات المدبر Es‏ ق الباقي في ثلاثة ونصف» وحق الورثة في ستة 
وعشرين» فذلك تسعة وعشرون ونصف, سلم للعبد ثلاثة ونصف. ويسعى في ستة 
وعشرين» وقد استوفى المدبر ستة» والعبد الميت ثلاثة ونصف”", فذلك ثلاثة عشرء 
فاستقام الحساب . ٠‏ 

ولو قال لهم في صحته : أنتم أحرار» أو مدبرون» ومات قبل البيان» فنقول: 
قوله: ”أو مدبّرون” إخبار في المدبّر» وإيجاب في حق العبدين» فصار كأنه قال: أنتم 
أح رارء أو هذان مدبران» فإذا مات قبل البيان» ثبت نصف ما يقتضيه كل كلام فيعتق 
بالعتق البات رقبة ونصف» من كل واحد منہم نصفه» وتدبير الرقبة بين العبدين» فصار 
الباقي من العبدين مدبراء البائ امن امير دير كبا كان» فكان الثلث بينهم . 

فإن خرجوا من الثلثء أو أجازت الورثة عتقواء وإن لم يكن له مال غيرهم» ولم 
تج الورثة» كان الت يندبوء وماله رقبة ونضف» فاته وه واتضف رقبة يكون بيتهمء لكل 


واحد سدس الرقيبة. وقد عتق من كل واحد منهم نصفه بالعتق البات» فيعتق من كل واحد 


)١(‏ نصف"” ساقط من )١(‏ و(ب). 


ضر 


فإن كان القول في المرض كان العتق والتدبير معتبرا من الثلث. فيقسم الثلث بينهم 
بالسوية» لأن كل واحد من العبدين موصى له بجميع رقبته» نصفه بالعتق» ونصفه 
بالتدبير» والمدبر موصى له بجميع رقبته» ولايزاد حقه على رقبته» فكان بينهم بالسوية . 

ثم سأل محمد رحمه الله في الكتاب على نفسه سؤالاً» فقال: ينبغي أن لايعتق من 
المدبر المعروف شيئ بالعتق البات» أن قوله : أنتم أحرار” عام» فصار كأنه قال لكل واحد 
نعي ا ار عدر راا "ال وما أكون تكد من 
الحرية؛ لكونه صادقا في أحدهما. 

واجسواب أن في تلك المسألة إنما بطل الكلام في المدبرء لأن كلامه في حق المدبر 
تردد بين أن يكو [يجابا وبين أنركون”" راء قضار كأنه قال: انت حر أو غير جر 
فلايصير إيجابا بالشك.. أما هنا جمع بين إنشائّين صحيحين» لأن إيجاب الخرية إنشاء في 

حق الكل» وكذا التدبير إنشاء في حق العبدين» فصار كأنه قال الاي أو هذان 

مدبران» ولو نص على هذا كان الجواب ما قلنا. 

ولؤقال: أنتم أحرارء أو أحدكم مدبّرء كان باطلاء لأن إحدى ”'شطري الكلام 
صدق وخبرء فيبطل الآخرء كأنه قال: أنتم أحرار أو غير أحرار. ظ 


ولو قال: كل واحد منكم حر أو مدبرء فهذا الكلام لغو في حت المدبرء لأن هذا 


(۱) وبين أن يكون ساقط من )١(‏ و (ب). 


(۲) في )1١(‏ و (ب): أحد . 


1Y 


الكلام تناول كل واحد على سبيل الانفراد؛ كأنه قال لكل واحد منہم : أت حر أو أنت 
مدبرء ولو نص عليه لايصح في حق المدبر؛ كذلك هناء وهو صحيح في حق العبدين» 
فكل وانحد منبما حر في حال» مدبر في حال» فيعتق من كل واحد منہما نصفه بالعتق 
البات من جميع امال إن كان القول في الصحة» ويعتق النصف الباقي بالتدبير من الثلث . 

اناك كول مان اي كان داشر من ب ارت وثلثه ثلثا رقبة بينبم» للمدبر 
المعروف من ذلك ثلث رقبة» وللعبدين ثلث رقبة بينبماء لكل واحد منهما سدس رقبة . 
ففي الحاصل يسلم للمدبر ثلث رقبة» ويسعى في ثلثيه» ويسلّم لكل واحد من العبدين ثلثا 
رقبة» ويسعى في ثلثه . ظ 

وإن كان القول في المرض» ولامال له سواهم» كان العتق والتدبير وصيّة؛ فصار 
كل واحد موصى له بجميع الرقبة . 

ولو قال: كل واحد منكم حر أو أنتم مدبّرون» فهو بمنزلة قوله: أنتم أحرار أو 
مدبرون» لأنه أفرد كل واحد منه بالتحرير» وجمعهم في التدبيرء وبطل التدبير في حق 
مدنو نولم يطل ري اه عم لك ااا ما فار حا امون 
أنت حر وهذان العبدان مدبران. ولو نص على ذلك صح الإيجاب في حق كل واحد 
منهم» المدبر وغيره في ذلك سواء» كذلك هنا(" . 

ولوقال: أنتم أحرارء وهذا مدبر -للمدبر المعروف - وهذا وهذاء فإنهم جميعا 


مدبرون» وبطل التحرير» لأنه لو اقتتصر على قوله: 'أنتم أحرار وهذا مدير" للمدبر 


)000( في (۱) و (ب): ههنا : 
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المحروف كان خبراء ولايكون إيجاباء فإذا قال بعد ذلك» وهذا وهذا ولم يذكرلهما 
خبراء كان الخبر المتقدم خبرا لهماء كأنه قال: ‏ وهذا مدير وهذا مدير" . ولو نص على 
هذا" صار العبدان مدبرين. كذلك ها . 
. وكمالو جمع بين عبدين وحر» وقال للحر: هذا حر وهذا وهذاء عتق العبدان» 
يصير خبر ” الحر” خبرا لهما. كذلك هنا. 
ولو قال : أنتم أحرار وهذا مدير للمدير المعروف وهذا” _لأحد العبدين - يبطل 
اير والمعظوف علو المدير مدير وألا غيف ا فلن ا 
رجل له ثلثة أعبد ليس فيهم مدبر معروف» فقال في صحته: '” أنتم أحرار وهذا 
مدبر وهذا وهذا” » وناك قل لدان الوا ا د ويا يعتقون من الثلثء» لأنه خير 
نفسه في صدر الكلام بين إعتاقهم وتدبير أحدهمء فإذا قال : "وهذا وهذا” فقد عَطفهما 
على التذبير لانصاله به» دون التحرير: ولم يذكر لهما خبراء قصار خبز الأول خبراً لهما 
على القطع» وإن كان متردداً في الأول وا واوا ا 
والثالث» فيصير الثاني والثالث مدبرا. . 
هذا كمن قال لنسائه: هذه طالق أو هله وهذ لمكا ويخير في 
الأوليين. ش 


. في () و (ب): ذلك مکان هذا"‎ )١( 
. في (1) و(ب): ههنا‎ )۲( 
. في (1) و(ب): التشكيك”‎ )۳( 
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كتاب العتاق باب من العتق والتدبير ما يقع منه وما لايقع الجزء الثاني 


وإذا صار الثاني والثالث مدبرا صار الأول مدبراء لأن جعل الثاني والثالث مدبرا 
دليل على أنه لم يرد إيجاب العتقء لأنه تدبير ال لايكون» وإذا انتفي الإعتاق» تعين 
التدبير ضرورةء فصار الأول مدبرا. ش 

ولو قال: أنتم أحرارء أو هذا وهذاء وهذا مدبرون” فهو ومالو قال: أنتم أحرار 
أو مدبرون” سواءء لأنه جمعهم في التدبير» فكان الشك داخلابين إعتاقهم وتدبيرهمء 
كأنه قال: أنتم أحرار أو مدبرون” . فكل كلام يصح في حال دون حال» فيثبت نصف ما 
يتفي كل كلم سی ونت ودب رةه وع سيم 

وإن كان القول في الصحة؛ عتق من كل واحد منهم نصفه بالعتق البات من جميع 
المال» والباقي من الثلث إن خرج الباقي من الثلث. وإن لم يخرج كان له ثلث ماله» وهو 
نصف رقبة بينهم بالسوية» يعتق من كل واحد منم ثلثاه» نصفه بالعتق البات» والسدس 
بالتدبير» ويسعى في ثلثه . وإن كان القول في المرض» عتقوا من الثلث» لما عرف . 

فإن المشار إليهما بالتدبير مديران» والآخر عبد لأن قوله: ‏ وهذا عطف على 
التدبيرء والمعطوف صار مدبراء فصار المعطوف عليه مدبرا لما قلنا: إن جعل الثاني مدبراً 
دلي" على اختياره التدبير بالكلام الأول فبطل التحرير ضرورة. 

ولو لم يقل هكذاء ولكنه قال: “أنتم أحرار أو هذاء وهذا مدبران” » واختلفت 
ألفاظ الرواية في هذه المسألة » ذكر في بعض النسخ هكذاء وفي بعضها " أنتم أحرار أو هذا 
مدبران” » وذكر في بعضها ' أنتم أحرار وهذاء وهذان مدبران” . 


فالرواية الأولى والثانية سواءء لأن الجمع في الخبر في اتحاد الكلام» بمنزلة الجمع 


0 


كتاب العتاق باب من العتق والتدبير ما يقع منه وما لايقع الجزء الثاني 


في المبتدأ والخبر» وکل كلام يثبت في حال دون حال» فيثبت نصف ما يقتضيه كل كلام . 

فيثبت بالكلام الأول عتق رقبة ونصف بينهم » لكل واحد منهم نصف عتق» ويثبت 
بالكلام الثاني تدبير رقبة واحدة بين اللذين عينما للتدبيرء فيعتق من كل واحد منہما 
نصفه الباقي بحكم التدبير إن خرج من الثلث» وإلا فثلث ماله بينبماء وثلث ماله عند 
الموت نصف رقبة» فيعتق من اللذين أضاف إليبما التدبير من كل وحد منبما ثلاثة أرباعهء 
الخدت اج لحر ا تارايع لصيو لوي اي واوا ا 
بالعتق البات» ويسعى في نصفه . 

وأما الرواية الثالثة : فقد أجاب فيها بهذا الجواب أيضاء واختلف المشايخ فيه قال ' 
ودين ا ی ا 
من الكلام» لأن هذه الجملة ناقصة» عطفت على جملة تامة» فشاركتها في الخبرء فصار 
كأنه قال: أنتم أحرار وهذا حر للواحد منهم» فيلغوء لأنه داخل في الكلام الأولء كما 
لو قال الم حر اربريع و ذلك بتي و "أتتم أحرار؛ وهذان 
مدبران” > فيصير هذا وما تقدم سواء . 

ويغانة ا ا نكر اسع و و ی ا لأنه ما 
أعاد عين الكلام الأول» وإغا أعاد بعضهء وإعادة البعض لايكون لغواء كما لو قال: سالم 
وبزيغ حران» أو سالم. 

وإذا اعتبرنا هذا الكلام نقول: هذه ثلاث كلمات: إعتاقهم. اران ك 

تدبير اثنين منهم بأعيانبماء وکل كلام يثبت في حال» ولايثبت في حالين» فيئبت ثلث ما 
٠‏ يقتضيه كل كلام» فيثبت بالكلام الأول عتق رقبة بين الكل» وبالكلام الثاني ثلث العتق 
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كتاب العتاق ٠‏ باب من العتق والتدبير مايقع منه وما لايقع الجزء الثاني 


الذي أضافه إليه» فصار له ثلا رقبة» وبالكلام الثالث ثلث تدبير الرقبتين» وهو ثلا رقبة 
: اللذين أضاف الببماء فصار جملة ما عتق بالإيجاب الثلاثة رقبتين. ٠‏ 

فان لم يكن له مال سواهم » فما يعتق بالعتق البات» يعتبر من جميع ماله إذا كان 
القول في الصحة؛ وما يعتق”' بالتدبير» وهو ثلا رقبة يعتبر من الثلث» وماله عند الموت 
رقبة وثلثا رقبة» لأن بالكلام الأول والثاني عتق رقبة وثلث على ما قلنا. 

بقي رقبة وثلثان» فيحتاج إلى حساب: له ثلث» ولثلغه ثلث» وأقله تسعة» جعلنا 
كل رقبة تسعة» فصار رقبة وثلشا رقبة خمسة عشرهء فثلث ذلك خمسة اتساع رقبة » يكون 
ذلك للذين عينهما للتدبير» لكل واحد منہم تسعان ونصف» وقد عتق من كل واحد منہما 
بالعتق البات ثلثه» وهو ثلاثة أتساعه» فصار جملة ما عتق من كل واحد منهما خمسة اتساع 
ونصف تسع» ووس كل و ادم جا فى ثلاث اناع وتف تبي وعتق من الآخر 
ثلثاه» ويسعى في ثلثه» وهو ثلاثة اتساع رقبة» فحصل للورثة''' بالسعاية عشر أسهمء 
وهو رقبة وتسع» وعتق من اللذين أضاف إليبما التدبير بحكم التدبير خمسة اتساع » 
فاستقام الثلث والثلثان. 


الل اف 


. في (1)و(ب): عتق‎ )١( 
1 في (1) و (ب): بحكم السعاية”‎ )۲( 
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كتاب العتاق باب العتق على مال والكتابة ٠‏ الجلد الثاني 


(1) 


باب العتق على مال والكتابة 


منبا a‏ تَنَجِرَأ”' عند أبي حنيفة”"'. خلافا 


المراد بقوله: الإعتاق يتجزأ » ليس هو أن ذات القول يتجزأ أو حكمه يتجزأء لأنه محال بل 
معنئ ذلك : أن المحل في قبول حكم الإعتاق يتجزأ» فيتصور ثبوته في البعض دون البعض . هذا 
ماذكره البابرتي» ولابن الهمام عليه تعقيب جيد فليرجع : «العناية» و «فتح القدير» ؟/ /الالاء 
ا 

يكل االات ي م آل ا شيف رعو الل اسان رح أن الافساق اعد 
فمن أعتق نصف غبده فهو بالخيار في النصف الباقي» إن شاءء أعتقه وإن شاء استسعاه في النصف 
الباقي في نصف قيمته» وما لم يزد السعاية فهو كالمكاتب. 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي چڳ : 
«من عق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال» وإلا استسعي العبد غير مشقوق 
عليه» . أخرجه أبوداود في كتاب العتق» باب من ذكر السعاية في هذا الف الحديث : ۳۹۳۷ 
وزاد في رواية ابن ماجة : « من أعتق نصيبا له في مملوك. أو شقصاء فعليه خلاصه من ماله إن كان 


له مال. ٠.‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب العتق» باب من أعتق شركا له في عبد» الحديث /ا7617. 


وأخرجه البخاري في كتاب العتق» باب : إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير 


مشقوق عليه الحديث 7077 . وأخرجه مسلم في كتاب العتق » باب ذكر سعاية العبدء الحديث : 
۱و 737817و71701و73784. وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام» باب ما جاء في العبد 


TE 


كتاب العتاق باب العتق على مال والكتابة المجلد الثاني 


لصاحبيه . | 

ومنها: أن كسب العبد المشترك مشترك" لأن ملك الرقبة علّة ملك الكسب» 
والاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم . ظ 

ومنبا: أن بدل الكتابة لايسلّم للمولى ما لم يسلّم الكسب للمكاتب» لأن مقتضى 
الكتابة سلامة الكسب للعبد» فتتعلّق سلامة البدل به» كما تتعلق سلامة الثمن بسلامة 
المبيع » وسلامة البدل في العتق على مال بسلامة الرقبة. 


و 


وفي الباب فصول ثلاثة : الكتابة » والعتق على مالء وتعليق العتق بأداء ا مال" . 


يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه» الحديث 1718 . وأخرجه النسائي في كتاب البيوع . 
باب الشركة في الرقيق الحديث .)417١7”‏ وأخرجه الإمام مالك في الموطا في كتاب العتق والولاءء 
باب الشرط في العتق الحديث ٠٠٠٠١‏ . وقال علي رضي الله عنه : يعتق الرجل من عبده ما شاء . 
وذكر السرخسي تأويل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية ' فهو حر كله سيصير حرا كله بإخراج 
الباقي إلى الحرية بالسعاية».فيكون فيه بيانا أنه لايستدام الرق فيما بقى منه» وهو مذهب أبي 
حنيفة . انظر : «المبسوط»7/ ٠١7‏ » «فتح القدير» ۳/ ۳۷۷ «الفتاوى التاتارخانية» /٤‏ 777. 

| . ٠٠١/۷ انظر «المبسوط»‎ )١( 

(۲) قال العتابي في تأصيل هذا الباب: المعاوضة تقتضي سلامة بإزاء سلامة» لكن في الكتابة سلامة 
البدل بإزاء سلامة الاكتساب» وفي العتق على مال سلامة البدل بإزاء سلامة الرقبة . «شرح 
الزيادات» للعتابي» مخطوط› ورق ٤٤‏ . ش 

(۳) انظر أحكام هذا الباب في «المبسو ۳۲/۸ . 
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كتاب العتاق باب العتق على مال والكتابة ٠‏ المجلد الثاني 


أما الفصل الأول" : 

قال محمد رحمه الله ان العا الت 
نقول: عند أبى حنيفة رحمه الله نَقَذت الكتابة في نصيبه» وتوقّفت في نصيب الشريك» 
لأنبا ت تَتجِرَأ عنده» ولشريكه أن يفسخ الكتابة دفعاً للضرر عن نفسه» وموجّبها في الحال 
ملك المكاسب» وملك المال ما يحتمل النقص على ما عرف في الأصل. فإن لم يفسخ 
حتى أدى البدل» عتق نصفه . ش 

وللساكت خيارات ثلاثة : إن كان المكاتب موسراًء إن شاء أعتق نصيبه» وإن شاء 
ضمن شريكه» وإن شاء استسعى العبد في نصيبه» فإن ضمنه كان للمكاتب أن يرجع على 
الا صمل لأ هلك ضيب الناكك زآداء القخاف والؤلاء كله تلكا 

اك عن س قن اران ا قا ا وا ی ور ا كنا 
هو الحكم في إعتاق عبد مشترك» وله أيضا أن يرجع على شريكه بنصف ما قبض من 
العبد" لأنه كسب عبد مشترك» لأن الكتابة لم تنفذ في نصيب الساكت» فبقي الكسب 
"مشتركا. . 


وإذا رجع على شريكه" بنصف ما أخذ من العبدء لم يرجع المكاتب بذلك على 


: في (1) و (ب). ”الأول‎ )١( 
.. في (1)و(ب): الكسب مكان العبد‎ )۲( : 
000 في0)و(ب): عليه‎ )۳( 
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كتاب العتاق ! باب العتتق على مال والكتابة | المجلد الثاني 


العبدء لأنه كاتب كلّه على ألف درهم'' » فكان بدل نصيبه خمسمائة» وقد سلمت له 
خمسمائة » فلانرجع عليه بالزيادة. 
وإن كاتب نصيبه على ألف» فأدّاها إليه» عتق نصيبه» وللساكت ما قلنا في الفصل 
الأول» إلا أن هنا إذا رجع الساكت على شريكه بنصف المأخوذ» كان للمكاتب أن يرجع 
على العبد با أخذ منهء انه عت الات بدلا عن شي وقد سلّم نصيبه للعبدء فإذا 
استحق عليه شيئ من البدل» له أن يرجع بذلك على العبد. - ظ 
وعند أبي يوسف ومحمد رحمه الله: كاب الصف وكعانة الكل سرا لأنبا 


لاتنجرأ””'» وللشريك أن يفسخ قبل الأداء دفعا للضرر عن نفسه» فإن لم يفسخ حتى أدى 


(۱) “درهم” ساقط من (۱) و (ب). 

(۲) لا يتجزأ العتق عند آبي يوسف ومحمد رحمهما الله» ويعتق كله ولا سعاية علية؛ ؛إقوله عليه 
الصلاة والسلام : «من أعتق شقصا من عبده فهو من كله» ليس لله فيه شريك» اجه أبرداوةقي 
كتاب العتق » باب فيمن أعتق نصيبا له في من تملوك» الحديث : ۳۹۳۳ . 
والعتق إسقاط للرق» والرق لا يتجزأ ابتداء وبقاء» فإسقاطه با لعتق لا يتجزأ أيضا »كما أن الحل لا 
يتجزأ ابتداء وبقاء فإبطاله بالطلاق لا يتجزي» وبيانه أن فعله إعتاق» فلا يتحقق إلا انفعال العتق 
في بعض الشخصء لو بقى الرق في شىء.منه كان في ذلك تجزي الرق في محل واحد» وذلك 
لايجوزء فان الذي ينبنى على العتق من الأحكام يضاد أحكام الرق من تكميل الحدود والاهلية 
للشهادات والارث والولايات» ولا يتصور اجتماع الضدين في محجل واحد. 
ورجح الإمام السرخسي قولهما فقال: الا صح أنه لايتجزأء لأن سببهء وهو القهر لا يتجزأء إذ لا 
يتصور قهر نصف الشخص دون النصف» والحكم ينبنى على السبب» وكذلك الا ستيلاد سببه 
لایتجزأ. وهونسب الولد. «المبسوط» ۰۱۸٦۰۱۰۳/۷‏ «فتح القدير» ۳/ ۳۷۷ «الفشاوى 
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كتاب العتاق ش باب العتق على مال والكتابة ۰ المجلد الثاني 


البدل عتق كله» وللساكت أن يرجع على شريكه بنصف ما أخذ من العبدء لأن الكتابة لم 
تكن لازمة في حق الساكت» فبقي الكسب مشتركاء وما بقي في يد العبد من الأكساب قبل 
العتق» يكون مشتركاء نصفه للعبد ونصفه للشريك”' الساكت» لأنه كسب عد مشترك . 

وزوسيا اتناك على اكات د الوق و اا کے 
العبدء لما نذكر في آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

Sa‏ رك الجر ليا ررد كل رسو ون ارك يك 
القيمة» وإن كان معسرا س حى ايدان لواو والرا هله مكارتي عا يا عرفت 

وأما الفصل الثاني: - 

عبد بين شريكين أعتقه أحدهما على ألف» فهو على وجهين : إما إن قال : أنت حر 
على ألف» أو قال : نصيبي منك حر على ألف . 

ففي الوجه الأول: إذا قبل العبد عتق نصفهء ولايلزمه إلاخمسماثة» لأنه قال 
الألف بكل الرقبة» ولم د يعتق منه إلانصفه» فلايقبض منه إلاخمسمائة» بخلاف الكتابة» 
فإن ثمة يأخذ كل البدل» وإن لم تنفذ الكتابة إلا في النصف» لأن في الكتابة العتق يتعلق 
بالأداء» فكان قبض الألف محتاج إليه لنزول الععتق» وهنا احرل العا بجر و 
الايقيض ]عدار بحقة» لوي 


التاتازخانية» /٤‏ 775. 
)١(‏ للشريك ساقط من (1) و (ب). 
(؟) المكاتب ساقط من (1) و(ب). 
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كتاب العتاق باب العتق على مال والكتابة ٠‏ المجلد الثاني 


وإذا قبض منه خمس مائة » يرجع الساكت عليه بنصف ما قبض» لأنه كسب عبد 
د ام اها ديق تسلف ف ا لفاكت اين برجم عن اه 
أخذ منه الساكت» لأنه سلم للعبد مايقابل الخمسمائة؛ فإذا استحق عليه شيئ من 
الخمسمائة رجع بذلك على العبد. 

وفي الوجه الثاني : وهوما إذا قال : نصيبي منك حر على ألف» فقيل العبد عتق 
فاه رر له وا ت ال لدعم الاعف ف ا 
كسب عبد مشترك» ثم هو يرجع بذلك على العبدء لأنه جعل الألف بدلاعن نصيبه» وقد 
سلم له نصیبه» فإذا استحق عليه شي من بدل نصيبه رجع بذلك على العبد . 

ثم هو كعبد بين شريكين أعتقه أحدهماء فإن كان المعتق'"' موسرا ث ثبت اللستاكك 
ثلاث خيارات : إن شاء أعتق» وإن شاء ضمن» وإن شاء استسعى » فإن أعتق أو استسعى» 
فالولاء بينبما > وإن ضمن كان الولاء للمعتقء ويرجع المعتق على العبد بما ضمن» لأنه 
ملك الْسَمَُوه باذ الضسان» ققام معام الات فى اما .وهف كلة قوق آي 


أماعلى قول أبي يوسف ومحمد: قوله ' أنت حر على ألف” . وقوله: ‏ نصيبي 
منك حر على ألف” سواءء إذا قبل العبد عتق كله لأن الإعتاق عندهما لايتجزأء ويلزمه 
ألف درهمء لأنه قابّل الألف بعتق الكل» وقد عتق» فيأخذ المعتق ألفاء ولايرجع الساكت 


)١(‏ ماأخخل” ساقط من )١(‏ و (ب). 
زفق المعتق” ساقط من )١(‏ و(ب). 
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كتاب العتاق باب العتق على مال والكتابة ش المجلد الثاني 


N E‏ بخلاف الكتابة» لأن ثمة 
٠‏ العتق لاينزل قبل الأداء» فكان المؤدى كسب عبد مشترك . 

وهو كعبد بين شريكين أعتقه أحدهماء عندهما: يعتق كله» وللساكت حق 
التضمين إن كان المعتق موسراء وحق الاستسعاء إن كان معسراء والولاء كله للمعتق في 
الحالين» فإن.كان موسراء وضمنه الساكت» لايرجع على العبد بجا ضمن» لأنه أدى دينا 
على نفسه» فلايرجع على غیره. ظ 

وإن كان معسرا واختار الساكت استسعاء العبد» فإن كان العبد أدى ألفاً إلى المعتق 
رجع عليه بنصفه» وإن كان لم يؤد إليه الألف”'تسقط عنه نصفهاء ويؤدّي خمسمائة» 
وال الالشرييي الكرء ركالة المساولم يبلج له كل المع يو فرك وجية 
عليه السعاية» فيرجع عليه بنصف البدل» بخلاف حالة اليسار. ‏ 

فإن كان في يد العبد مال بعد العتق» فقال المولى : اكتسبتّه قبل العتق فهو لي» وقال 
العبد: لابل إكتسبته بعد الحريةء فالقول فيه فة قول العبد» لأن الكسن ادت فيحال 
بر ل ارس ال e‏ 

ولو قال الشريك”"' الساكت : أنا لاأريد الضمان أو السعاية» ولكنى أجيز الإعتاق 


بالبدل الذي أعتقه شريكيء والمعتق موسر أومعسر» له ذلك في قول أبى حنيفة» ويأخذ 


)2002 إليه الألف” ساقط من )١(‏ و(ب). 
(۲) فيه ساقط من (۱) و (ب). 
(۳) الشريك ساقط من (|) و (ب). 
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كتاب العتاق باب العتق على مال والكتابة ٠‏ المجلد الثاني 


نصف البدل» لأنه عنده يوقف الإعتاق في نصيب الساكت» فيملك الإجازة» وعندهما 
عتق كله على المعتق» ولم يتوقّف. فلايملك الإجازة . 

وأما الفصل الثالث : 

عبدين بين شريكين» قال له أحدهما: إن أديت إلي ألفا فأنت حر فاكتّسَبٍ كسباء 
وأدى إليه الألف» عتق نصفه في قول أبى حنيفة» لأن المعلّق بالشرط عند وجود الشرط 
كالمنجزء وللساكت أن يأخذ من المعتق نصف الألف» لأنه كسب عبد مشترك» ولايرجع 
المعتق بذلك على العبدء موسرا كان المعتق أو معسرا طا قلنا. ۰ 

ولو قال: إن أديت إلي ألفا فنصيبي منك حر فهذا والأول سواءء إلا في خصلة 
واحدة» وهو أن المعتق يرجع على العبد بما أخذ منه شريكه من الألف ل قلنا. 

وعند أبي يوسف ومحمد: إذا أدى إليه ألفاء عتق كله في الوجهين لعدم التجزي› 
وللساک . ان يرجع على المعتق بنصف الألف» لأن في التعليق العتق لاينزل قبل الأداءء 
فكان المؤدى كسب عبد مشترك» وفي الفصل الثاني العتق نزّل بمجرد القبول» فكان المؤدى 
كب ادر ا 

وهل يرجع المعتق على العبد بما أخذ منه الساكت من الألف؟ إن كان المعتق موسراً 
يرجع» لأنه سلّم للعبد من جهته كل الرقبة» فيرجع بما استحق من البدل» وإن كان معسرا 
لايرجع» لأنه لم يسلم للعبد من قبله كل الرقبة؛ حيث وجبت السعاية عليه . 

هما فرقا بين هذا وبين الكتابة» في الكتابة لايرجع المعتق على العبد بما أخذ منه 


الساكت من البدلء موا ان أو معسرا. 
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والفرق أن في الكتابة البدل مقابل بسّلامة الأكساب» والساكت يلك نصف أكسابه 
على كل حال» ويأخذ نصف كسبه مما أذى» وما بقي في يده بعد الأداءء فإذالم يسلم 
للمكاتب نصف الكسب» لايرجع المكاتب عليه ما أخذ منه الشريك من البدل . 

أما هنا: المال مقابل بالعتق لا بالكسب» وقد حصل له عتق الرقبة من قبله حالة 
اليسارء ولم يسلم حالة الإعسارء فلهذا افترقاء وما بقي في يده من المال» كان للساكت أن 
يأخذ منه النصف» لأنه كسب عبد مشترك . 


كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد: 2 المجلد الثاني 


باب ما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد 


بني الباب على أصلين : 
أحدهما: أن التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما أمكن"" فإن 


تعذر اعتبار أحدهما تعر الآخر. 


والثاني : أن الكتابة وتعليق العتق بأداء المال» كل واحد منهما يشتمل على معنى 
اليمين والمعاوضة» لأن المبذول من قبل العبد مال؛ ومن المولى عتق» وكل واحد منبما 
مقابل بالآخر يتعلق وجوبه به . 


والمال نما لايحلف به» ولايقبل التعليق بالخطر"» والعتق مما يحلف به» ويصح 


)١(‏ من أصول الترجيح أن الشيى إذا تردد بين أمرين يوفّر حظه عليهما » مثل الرهن تبرع ابتداءء 
وأمانة قبل القبض» وبعد القبض صار من الضمان» فيجب في الرهن مراعاة الجانبين. 

(5) في (ج) و(د):” اعتير” . ( 

(۳) من القواعد المسلّمة لدى الفقهاء أن تعليق التمليك بالخطر باطل » ذكرها الإمام الكرخي في 
أصوله بقوله  :‏ الأصل أن تعليق التمليك بالأخطار باطل» وتعليق زوالها بالأخطار جائز' » والمراد 
من الخطر : الأمر الذي تردّد بين الوجود والعدم: والذي يمكن أن يقع وأن لايقع . فإذا قال رجل 
لآخر: إذادخلت هذه الدار فقد بعتكها بمبلغ كذا' » فقال: قبلت» لم يصح العقد» و لم يقع 
الملك عند حصول الشرطء ولوقال لامرأته: ' إذا دخلت الدار فأنت طالق” » أوقال لعبده: ' إذا 
دخلت فأنت حر صح» وعند وجود الشرط يقع الطلاق والعتاق ويزول ملك النكاح وملك 
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تعليقه بالخطرء فكان كل واحد منهما مشتملا على معنى اليمين والمعاوضة» فيجب 
اعتبارهما. 

إلا أن في التعليق جانب اليمين راجح» لأن صيغته صيغة اليمين بغير الله تعالى» 
وهو ذكر الشرط والجزاء. وفي الكتابة جهة المعاوضة [راجحة» لأن صيغته صيغة 
. المعاوضة» فرجحنا فيها جهة المباوضة .]27 ظ 

فتملنا : أن التعليق لايقبل الفسخ » وينفرد به المولى» والكتابة تحتمل الفسخ» ولاتتم 
مق قير لول بورز لد لةاتضعة الزيانة! "تن ا ا 1 

وفي الباب فصول ثلاثة : تعليق العتق بأداء العبد» والتعليق بالحج» والتعليق بأداء 
المال. 

وكل ذلك على وجهين: إما إن كان في الحياة» أو مضافا إلى ما بعد الموت . 

وا فل الأرن + فا سمه رس الله ظ 

رجل قال لعبده: «إذا أذيت إلى عبداً فأنت حر»؛ ولم يضف العبد إلى جنس» ولم 
يذكر القيمة» فهو صحيحء لما ذكرنا أن هذا التصرف مشتمل على معنى اليمين» وليس من 


اليمين . انظر «أصول الإمام الكرخي» ص ١٠٠١ء‏ «التحرير في شرح الجامع الكبير» للحصيري» 
مخطوط› ۱1۷/۰ «المقنع» لابن قدامة» ۳1/۲. 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وأثبت من النسخ الأخرى. 
(۲) زاف يزيف زيفا وزيوفاء زاقّت الدراهم: ردذؤت» أي: صارت مردودة لغش» درهم زيف 
وزائف: رديئة . «القاموس المحيط؛ ص ١١٠٠ء‏ «المصباح المنير» صن 511 . 1 
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كتاب العتاق ‏ باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


شرط صحة اليمين إعلام الشرط» مع أن هذه الجهالة تتحمل في الكتابة» فإن من كاتّب 
عبده على عبد يصح . وينصرف إلى الوسط لما روي عن ابن عبمر””''رضى الله عنما أنه 
أجاز الكتابة على الوصغاء. ۰ 

فإن جاء بعبد ردئ لايجبر المولى على قبوله» لأن الجبر على القبول من قضيات 
المعازضة» لامن قضيت اليمنء فإن الحالف لايجبر على تحصيل الشرط واعتبار 
المعاوضة يوجب تعيين الوسط نظرا للعاقدين» وتسوية بينهما. 

فإن قبل المولى الردئ عتق العبد”' لوجود الشرط» وهو أداء مطلق العبد إليه؛ 
رش الوسط كان لدم لعن المولق: فإذا رضي به» لامعنى لاعتبار وصف 
الوسّاطة» فبقي العتق معلقا بأداء عبد مطلق . ٠‏ 

وإن جاء بعبد وسط يجبر على القبول؛ ومعناه أنه يجعل قابلا حتى ينزل العتق» 
لانن القع رايا عا فى و ولهذا أثبتنا له حق الرد إذا وجد بالبدل 


)١(‏ هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ولد سنة ثلاث من البعث النبوية» 
أسلم مع أبيه وهاجرء وعرض على النبي يل ببدر فاستصغره» ثم بأحد فكذلك. ثم بالخندق 
فأجازه» وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة . روى عن أبي بكر وعمر وعشمان وأبي ذر ومعاذ 
وعائشة وغيرهم. وروى عنه من الصحابة : جابر وابن عباس وغيرهما وجماعة كثيرة من كبار 
التابعين» توفي وهو بلغ ۸۷ سنة. انظر ترجمته في: أسد الغابة ت ۸۲٠۳ء‏ الاستيعاب ت 
۰ الثقات ۳/ .۲٠۹‏ الإصابة ت ١٥4٤ء‏ تجريد أسماء الصحابة ۳۲٠ /١‏ . 

(۲) لم أجد هذا الأثر بعد البحث والتنقيب . 

(۳) العبد” ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


عيبا . 


واعتبار المعاوضة يوجب الجبر على القبول كما في النكاح والكتابة» أما الحالف 
لإيجبرء ولاينظر إلى قيمة العتق» لأن المسمى ثابت» ووجوب المسمّى هنع المصير | إلى قي 
المعقود عليه كما في النكاح . 

واختلفوا في الوسطء قال أبو حنيفة : الوسط السندي» وقيمته أربعون دينارا. 
وقال أبو يوسف وم- لل: لايعتبر السندي. وإِنا يعتبر الغلا والرخص 

وقيل : هذا اختلاف عصر وزمانء فإن في زمن أبي حنيفة كان العبيد ثلاثة أجناس : 
E‏ ور a‏ اراي سينا رجاتي المي 
فاعتبر القيمة . 

وقيل ل وأحسن الأتراك» ا ال 
والأدون أخس الهنود. 

وإن علق العتق بإعتاق العبدء فهو على وجوه ثلاثة: إما إن كان في الصحة أو في 
المرض أو مضاف إلى ما بعد الموت . 

أما الأول : رجل قال لعبده: أعتق عني عبدا وأنت حر أو قال: إن أعتقت عني 
عبدا فأنت حر فهما سواءء لأن جواب الأمر بالواو كجواب الشرط بالفاء» لما عرف في 
موضعهء ويصير العبد مأذونا في التجارة» لأنه أمره بالإعتاق عنهء وذلك لايكون 
إلابالتمليك. 


ألاترى أن من قال لغيره: أعتق عبدك عني على ألف درهم» كان طلبا للتمليك: 
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كتاب العتاق باب مما يعتق أويكاتب أو يخلع فيكون جائزاعلى العبد ‏ المجلد الثاني 


كأنه قال ملكي قت وكيا و لفاك الات ارالك الع من امولى لايكون 
إلا بالكسب. 

a‏ ل 
ووعد له العشق» وسرت إن الرسسرة لأن أوجب العتق بتمليك العبد منهء فكان في 
معنى المعاوضة» واعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط . 

فن اڈ تعر ادا رط ی لقع ل وا اک 
الشرطء وإن اشترى عبد رديثئاء وأعتق عنه أو جيداء جاز شراءهء ولايعتق واحد منهماء 
أما جواز الشراء فلأنه مأذون في التجارة» وأما عدم العتق لأنه ملوك لايملك الإعتاق إلا 
بالنيابة عن المولى» والمولى أمره بإعتاق الوسط» فلايملك إعتاق الجيد»ء وإذا لم يعتق 
المشتري لايعتق المأمور لعدم الشرط» وهو الإعتاق عن المولى. 

ولوقال: أعتق عبدا وأنت حر فهو في القياس باطل"" لأنه علق العتق بما 
ات رالاعا البدالين من أهل الإعتاق ري الان ان ب 

وإذا أعتق عنه عبدا وسطا يعتق» لأن هذا الكلام تعيّن تصحيحه بإضمار كلمة 
ش ا د : أد ألفا وأنت حر فإنه يصح؛ ويجعل كأنه قال : أذ إلي 


الفا وأنت حر . 


فرق بين هذا وبين ما لو قال الخُرٌ: أعتق عبدك» فأعتق» كان العتق عن المأمور . ولو 


زفق وفي (ج) و (د): فهو باطل في القياس . 
(۲) الإعتاق ساقط من النسخ الأخرى. 
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كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


قال : أعتق عبدك عني فأعتق» كان العتق عن الآمر”"'. 

والفرق أن ثمة المخاطب يملك الإعتاق عن نفسه. فلاحاجة إلى الإضمارء أما العبد 
لايلك الإعتاق إلابطريق النيابة» فمّسّت الحاجة إلى الإضمارء وإذا صح كلامه ينصرف 
إلى الوسط لاء قلنا في الوجه الأول. . 


ولو قال المولى في مرضه : أعتق عني عبدا وأنت حر» فأعتق عنه عبدا وسطاء ينظر 
إلى قيمة الوسط وإلى قيمة المأمورء فإن كانا سواءء .لم يكن إعتاق المأمور وصيةًء كما لو 
أعتقه على ألف» وقيمته ألف» فإنه لايعتبر.وصية» بقي إعتاق الوسط وصية» كمالو 
. أعتقه الآمر بنفسه» فيجب اعتباره من الثلث» فإن لم يكن له مال آخر.يعتق ثلثه» ويسعى 
في ثلثيه . 


وكذا لو كانت قيمة الوسط أكثر من قيمة المأضورء وإن كانت أقل بأن كانت قمة ' 
من ضورء وإ ا :. 
المأمور ستين ديناراء وقيمة الوسط الذي جعله بدلا أرنعين ديناراء عتق ثلثا المأمور بعوض »› 


فلايعتبر فيه" الوصية بقي ثلثه بغير عوض» فكان مال الميت جميع البدل» وقيمته أربعون 


ديناراء وثلث المأمور”” عشرون ديناراء فجملته ستون دينارا فثلثه عشرون ديناراء فيقسم 
: ثلث ماله وهو عشرون دينارا بين البدل وبين المأمور على قدر حقهما . 


فحق البدل في جميع رقبته وهو أربعون, وحق المأمور في ثلثه وهو عشرونء 


(۱) وفي (ج) و(د): كان عن الآخر . 
(۲) فيه" ساقط من (ج) و (ڊ) . 
)۳( زاد هنا في (ج): وقيمته عشرون. 


oV 


كتاب العتاق باب ما يعت أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


فيقسم ثلث مال اميت أثلانا”" » الثلث للمأمور وهو ستة» وثلثان يسلم له ذلك ويسعى 
فيما بقي من رقبته؛ وهو ثلاثة عشر وثلث؛ وسلم للبدل ثلث العشرين» وذلك ثلاثة عشر 
وثلث» ويسعى فيما بقي من رقبته وهو ستة وعشرون وثلثان» فيسلم للورثة سأربعون 
ديناراء وقد نفذنا الوصية في عشرين دينارا فاستقام الثلث والثلثان . 00 

ولو قال : أعتق عني بعد موتي عبدا وأنت حَرّء فهذا وما تقدم سوا ينصرف إلى 
الوسط إلا في صلة؛ وهي أن هنا إذا أعتق عنه عبدا وسطا بعد موته» لايعتق المأمور 
ناعاق الوارك أو الوصي أو القناضي: وفيما تقدم إذا أعتق عدا "“وسطا يعتق .المأمور 
من غير إعتاق» لأن في حالة الحياة أمكن اعتبار هذا التصرف تعليقاء فيعتبر تعليقا؛ »لما 
ذكرنا أن معنن أليمين أصل في هذا التصرف . وإذا اعتبر تعليقاء فإذا وجد الشرط› وهو 
الإعتاق عنه» ينحَل الجزاء» أما بعد الموت لايمكن اعتباره تعليقاء لأن الموت يبطل التعليق . 

ألاترى أن من قال لعبده: إن دخلت الدار فأئت 0 ثم مات يبطل اليمين» وإذا 
ش كان الموت مبطلا لليمين» كان مانعا انعقاد اليمين بطريق الأول» وكما تعذّر اعتباره تعليقا 
تعذر اعتباره كتابة بعد الموت, لأنه لايهلك ابتداء الكتابة بعد المو تء فلايلك إضافة 
الكتابة”" إلى ما بعد الموت» وإذا تعذر اعتباره يمينا وكتابةٌ» يجعل وصية تصحيحا لتصرفه 


بقدر الإمكان» إلاأنها وصية بعتق يتراختى عن الموت» لأنه لايستحق العتق بنفس اموت » 


)0( جاءت العبارة في (ج) و (د): فيقسم الثلث بينہما أثلاثا. 
(۲) “عبد ساقط من النسخ الأخرى . 
(۳) وفي اجو (د): إضافتبا بسقوط الكتابة . 
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كتاب العتاق 2 باب مايعت ق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


فان العتق بعد اللإعتاق عن المولى > وفي مثل هذا لايعتق إلا بإعتاق من قام مقام 
الميت» وهو الوارث أو الوصي أو القاضي» كمن قال لعبده: أنث حر بعد موتي بيوم . 

فإن قالت له الورثة بعد موت المولى  :‏ أعتق عبداوإلا بعناك" لم يكن لهم ذلك» 
لأن فيه إبطال الوصية الجائزة» ولكن يرفع الأمر إلى القاضي. فيؤجله القاضي على حسب 
ماوع ويضرب له مدة ثلاثة أيام أو أكثرء لأنه لو تركه مزبدا كذلك يتعطل حق الوارث» 
ولو ألزمه التعجيل يبطل حق العبدء فيجب مراعاة الحقين بإبلاء العذرء كما في أجل 

فإن لم يعتق في تلك المدة عبداء رده القاضي إلى الورثة» وتبطل الوصية» وصار 
هذا كمن كائّب عبدا حاضرا وعبدا غائبا له» على ألف درهم. فمات الحاضر قبل الأداءء 
يقال للغائب:.إما أن تؤدي الألف أو ترد الرق» فإن لم يود ليس للمولى أن يرده» ولكن 
يرفع الأمر إلى الناضي. فيؤجله على قدر ما يرى» فإن لم يؤْدَ الألف في تلك المدةء رده 
إلى الرق» كذلك هنا. ) | 

وكذا لو قال المولى لورثته : إذا أعنق عي غبدا بعد موتي فأعتقوه» لايعتق إلابإعتاق 
الورثة» وليس لهم إبطال هذه الوصيةء ولهم أن يرفعوا الأمر إلى القاضي على نحو ما 
وأما الفصل الثاني وهو التعليق بالحج : 
فهو على وجهين: إما إن علقه بنفسن الحج» "أو بأداء ما يحج به من المال » وكل 
)0( في الأصل: بنفس العتق ٠‏ والمثبت من النسخ الأخرى» وهر الصحيح . 
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كات التاق بات ایی ار يكاب اريخلم يكرت جائا على اليك للجلدالثاتي 


ذلك على وجهين: إما إن كان ذلك في حالة الحياة» أو مضافا إلى ما بغد الموت . 

نإن علق الخرية بنفس الحج في حياته نقال: جوع ران حر أو قال: إذا 
حجّجت عنّي فأنت حر لم يذكر هذا في الكتاب» قالوا: وهو باطل» لأن الحج عن الغير 
ليجو إلا عد المجز :فهذ تعلق قرط اتور فيكو اطا 

وإن علق العتق بأداء مال يحج بهء فقال: ان ااا ساراس رف 
إذا ديت إلي ألفا أحج بها فأنت حر»ء فأدى إليه ألفاء عتق» حج بها أو لم يحج» لأن قوله : 
'أحج بها ' خرج على وجه المشورة» لاعلى وجه الشرط» لأنه ما أدخل حرف الشرط في 
الحج» ولاقرّن الحج بالأداء بحرف الوصل» وهو حرف العطف» فيكون مشورة . 

ألاترى أن من قال لغيره: إشتريت منك هذه الجارية بألف درهم استولدهاء لايكون 
شرطا حتى لايفسد به البيع . وكذا لو قال لغيره: داري لك تسكنباء أو طعامي لك تأكله» 
لايكون مشورة. 

ونا جاء الات يجير الولی على القبول: لان الالف عوض . 

ولو قال له: إذا تت إل الفا فحجَجت بها فانت ره فأتى إل الفاء لم يعتق 


)010( قال الحصكفي: حج الفرض يقبل النيابة عند العجز فقطء ا العجز إلى الموت» 
لأنه فرض الممرء حتى تلم الإعادة بزوال العذر. . . زشرط العجز المذكور للحج الفرض» دون 
النفل لاتساع بابه . راجع «الدر المختار» على هامش «ردالمحتار» Ey TAY‏ 
وقد نص عليه الإمام قاضي خان في كتاب الوصايا من هذا الشرح» باب من الكفأرات في الحج إذا 
حج الرجل عن الرجل» فقال فيه : كالحج ٠‏ تجوز فيها النيابة عند العجز. ولا تجوز عند القدرة. ص 


° 
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كتاب العتاق باب ما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد 2 المجلد الثاني 


حتى يحج بھا لأنه علق العتق لشيثين : بأداء الألف ا بباء لأنه عطف الحج على 
الأداء» وحكم المعطوف خكم المعطوف عليه» فتعلق العتق بها .. 
٠‏ وإذا جاء بالألف لايجبر على القبول» لأن الجبر على القبول من قضيات المعاوضة» 
والمعاوضة إغا تتحقّق | إذا حصل العتق بأداء المال» وههنا لإيحصل» العتق 0 0 
فلايكون عوضاء ولأن فائدة الجبر على القبول نزول العتق: والعتق تعلق بشيئين ٠‏ بالأداء 
والحج جميعاء وهو لايجبز على الحج» فلايفيد الجبر على القبول . 

هذا إذا علق العتق بذلك في حياتهء ا فهو على 
وي : إما إن علقه بنفس الحج» أو بأداء ما يح به . ) 

أما إذا علقه بنفس الحج فقال: حح عي بعد موتي وأنت حر ارا جت 
علي بعد موتي فأنت حر يصح» وينصرف إلى الحجة الوسط من منزل الولى» لأن الأمر 
بالإحجاج عنه ينصرف إلى الحج من منزله» إذا كان في ثلث ماله وفأ به» فكذلك هذا . 

واا ينضرف إلى الوسّطء لأن هذه وصية فيب معنى المعاوضة» فينصرف إلى 
الوسطء ولأن المراد من الوسط ” الوسط في النفقة” » وهو أن لآيكون فيه تقتير ولا 
إسراف*» لأن العائد إلى الميت ثواب نفقة الحج» فعند التقتير يقل ثوابه» فيتضرر به» 


(۱) بها ساقط منج . 

(۲) قوله: العتق بأداء المال” ساقط من (ج) و(د). ‏ 
(۳) وفي (ج): أماإذا . 

. ٠١١/۳ «فتح القدير»‎ )٤( 
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كتاب العتاق. . باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


وكما يتضرر بالتقتير» يتضرر بالإسراف» فإن ما يفضل من أكساب الغبد يكون تركة له 
ر تعر و مسار سانا رو ت ا ين الوسط . ٠‏ 

وق ال ازن على و 5 ا ما کرت سای وتا 
e OE‏ 

وإذا حَج عنه بعد موته من منزله حَجّة وسطا لايعتق إلابإعتاق القاضي أو الوصي أو 
الوارث ا قلناء وإذا أعتق يعتبر عتقه من الثلث» قلت قيمة احج أو كثّرت بأن كانت أكثر 
من قيمة العبد. 1 

. فرق بين هذا وبين ما لو قال له 9" ف مسو اح عل ا فأعتق 
عن قينا وسا فر إلى فة لمر إلى ف الرس فإ كافك فيه ارب مل 
قيمة المأمور”” أو أكثر من قيمة المأمور» لم يكن إعتاق المأمور وصية» حتى يعتبر عتق 
المأمور من جميع المال . 


والفرق من وجهين أحدهما أذ في الفصلين ما تعلق عتق العبذبأداتك. لايعتبر. 


)01( ورد في الأصل هنا: ‏ زاملة"» وهو تصحيف. 

(۲( كذا في الأصل ١‏ والعبارة ٠:‏ والوسط مايكون على راحلة ساقط من (ج) و (د). . 
() “له” ساقط من (ج) و (د). 
(۳) وفي (ج) و (د): هذا مكان عبدا . 

)2( وجاءت العبارة في الف : ' قيمة المأمور مثل قيمة الوسط . 

(1) من قيمة المأمور ساقط من (ج) و(د). 


TY 


كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


ا تد ا 
الأداء» ولهذا لو قال لعبده: إذائيف إل اقات فأدى إليه ألفاء عتق» ولايرجع ' 
المولى عليه بمثلها . 0 

ولو اعتبر ذلك مال المولى قبل الأداء؛ لرجع عليه بمثلها بعد العتق» فإن سم 
للمولى مال بعد أداء ما تعلق به عتق العبدء كان عتق العبد حاصلا بعؤضء وإلا فلا. 

في فل ال بدا وإفقنا+الفقة لات لمر مال ونه الس فيجعل 
هذا وصية بالعتق بغير بدل» فيعتبر من الثلث» وفي فصل الإعتاق عن المولى سلم للمولى 
مال بعد الأداء» لما عرف أن المأمور يجعل مملكا من المولى العبد الوسط» ثم يصير وكيلا عنه 
قي الإعتاق» فيعتبر عتق الأمور من جميع الالء إذا كانت قيمة الوسط مغل قيمة المأمور أو 
أكثر. ظ 

و الفرق” الثاني : أن في الفصل الثاني" إعتاق العبد ما هو حق الورثة؛ وهو ثلا 
مال اميت يسلم لهم لوجوب السعاية على العبد الوسط  »”‏ لأنه يسعى في ثلثي قيمته: 
فلاحاجة إلى إيجاب السعاية على المأمور لحق الورثة . ) 

أا ب لور همال الارن جت ا رعار و ره 
فإن كان أوصى مع ذلك لرجل بثلث ماله ولیس له مال سوى العبد» كان ثلث ماله 


)01( الفرق ساقط من (ج) و (د). 
(؟) النصل الثاني ساقط من (ج) و (د). 
(r)‏ الوسط” ساقط من (ج) و (د). 


TY 


كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


بينبماء يضرب العبد بجميع رقبته » لأنه موصى له بجميع رقبته » والموصى له بالشدث بثلث 
الرقبة» فيكون الثلث بينهما على أربعة. ‏ - 

وإذا صارت الثلث أربعة» صار الكل أثني عشرء فيكون للموصى له بالثلث سهم 
من أثني عشرء وللورثة ثمانية أسهم» فيسعى العبد في تسعة أسهم. ثمانية أسهه'"' 
للورثة؛ وسهم للموصى له بالثلث» ويحط عنه ثلاثة» ثم لم يقدم العتق على غيره من 
الوصاياء لأن الوصية بالعتق حصلت على وجه لايتفذ إلابالتنفيذ» لأنه لايعتق بدون 
الإعتاق» وإنما يقدم العتق على غيره من الوصايا إذا كان منفذاء إلاأنه يستحق الضرب 
بجميع رقبته» لأن الموصى له بالعتق يضرب بجميع حقه عند الكل وإن جاوز الثلث . 

ولو قال: أد إلى وصبّي بعد موتي قيمة حَجَة يحج بها عي وأنت حر صح. 
ويلزمه قيمة حَجَّة وسط من منزل المولى» وإذا جاء بقيمة حَجة وسطء أجبر الوصي“ 
على القبول» وأمر بإعتاقه» ولايكون الحج بها شرطالما قلنا. 

ثم ينظر إن كانت قيمة الحج مثل قيمة العبد لم يكن العتق وصية» لأن العتق تعلق 
بأداء القيمة» والقيمة تصلح عوضاء ويحج عن الميت بثلث تلك القيمة » لأن القيمة مال 
اميت» والوصية بالحج نما يجب تنفيذها من ثلث ماله اميت" من حيث يبلغ» فإن كان 


(۱) “أسهم” ساقط من (ج) و (د). 
0م( "با لغلث” ساقط من (ج) و (د). 
(۳( وفي (ج) و(د):” المولي” وهو خطاء. 
)٤(‏ الميت ساقط من (ج) و (د). 


TE 


كتاب العتاق باب ممار a‏ الجلد الثاني 


أوصى مع ذلك لرجل يثلث ماله کان اثلث ينهم على أريمة ‏ ا بورع ١‏ 
الثلث للموصى له. 

من المشايخ من قال: هذا على قول أبي يؤسف ومحمدء لا على قول أبى حنيفة 
رحمهم الله لأن الوضية بالحج تعلقت بعين هذه الدراهم» وقد بطلت الوصية فيما زاد 
SG‏ بر حدر كاي د نوكر اليه لبك الج 
والنصف للموصى له . 

وعندهما إذا بطلت الوصية بالحج فيما زاد على الثلث استحقاقاء لاتبطل ضرياء 
فكان الثلث بينبما على أربعة : ثلاثة فارج اللشريكرن للجع »وري رن 
الوه 

ومنهم من قال: لا بل هذا قول الكل» لأن الؤصية بالحج تعلّقت با يؤدي العبد إلى 
الوصي» فتكون بمنزلة الوصية بال مرسّل» وفي الوصية مال مرسل إذا بطلت فيما زاد على 
| الثلث استحقاقاء لاتبطل ضربا عند الكل لما عرف في موضعه . 

فإن كانت قيمة الحجة مثل ثلشي قيمة العبد» يكون العبد موصى له بغلغه أيضاء 
فيجتمع في ثلث مال الميت ثلاث وصايا : الوصية بالحج» والوصية لصاحب الثلث» 
والوصية للعبدء ومال الميت عند تنفيذ الوصايا قيمة الحجة وثلث العبد» لأنه وصل إليه 
عوض ثلث“ ؛ تیعر قينمة ثلثيه كالزائل عن ملكهه يقي تال عند الو نيك العبيد 


)١(‏ مر قوله:' إذا بطلت الوصية' إلى آخر الفقرة ساقط من )١(‏ و (ب). 
(۲( وفي (ج) و (د): قيمة ثلنه".. ٠ ٤‏ 
(۳) غندالموت ساقظ من )١(‏ و (ب). 


كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


وقيمة الحجة» يقسم ثلث ذلك بين الحجة والعبد والموصى له بالثلث» يضرب العبد 
بالثلث» وكذا الموصى له والحجة بجميع قيمة الحجة» فصار الثلث بينهم على أربعة : ربع 
الثلث للعبد» والربع للموصى له بالثلث» ويحج عنه بنصف الثلث من حيث يبلغ » وهذا. 

وعلى قول بعض امشابخ رحمهم الله يضرب الح بالشلث أيضاء فيصير الثلث 
بينبم على ثلاثة على ما ذكرنا . 

ولو قال: أد إلى وصيي بعد موتي قيمة حَجة» فإذا أذيتها فحَج بها عتي فأنت 
حر”» صح ذلك» فإذا أذاها لم يجب إعتاقه» ولايجبر على القبولء لما ذكرنا أن العتق 
تعلق بالأداء والحج جميعاء وإذا حج بہاء أعتقه الوصي من ثلث ماله ولايعتبر قيمة 
الحجة عوضا بدليل أنه لايجبر على القبول» وإنما لاتعتبر القيمة عوضاء لأنها بعد الأداء' 
إلى الوص مال لايسلم العتق للعبد إلا به بأن يحج عنهء ل 0 
به» فهو في الحكم كأنه مال العبد. 

ولهذا لو أراد الورثة ثة أن يأخذوا شيئا من قيمة الحجة لايمكنهم [من ذلك]"» لأنهم 
لو أخذوا شيئا ينعدم تمام الشرط وهو الحج» فبطل استحقاق العبدء بخلاف ما تقدم» وإذا 
لم يكن للورثة أن يأخذوا شيئا من قيمة الحجة صار”" » كأنه حج بها قبل الأداء» وإذا لم 
تعتبر قيمة الحجة عؤضا كان إعتاقا بغير عورض» فيعتبر من الثلث» فإن قالت الورثة: نحن 


)001 ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى . 
(؟) صار ساقط من (ج) 8 


TT 


كتاب العتاق باب ممايعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


نأخذ ثلثي قيمة الحجة» ليس لهم ذلك لما قلنا أن القيمة لم تصر ملكا للمولى» أقصى ما 
في الباب أن في هذا تأخير حق الورثة؛ إلا أن ضرر التأخير دون ضرر الإبطال» فرحنا 
جانب العبد . 

فإن كان أوصى مع هذا الرجل بثلث ماله» سعى العبد في ثلثي قيمته للورثة» 
ويكون ثلث العبد بين العبد وبين الموصى له بالثلث على أربعة» يضرب العبد بجميعه في 
اثلث والموصى له بالثلث في الثلث» فصار الثلث أربعة؛ يسعى له في سهمء ويحط عت 
ثلاثة أسهم من أثني عشر سهما. 

ولو قال لعبده: حي علي بعد موت يحجّة وأنت ر فمات المولى في شوال: 
وقالت الورثة: لاندع العبد يخرج إلى الحج العام» كان لهم ذلك. لأن مقدار الثلثين من 
الرقبة والخدمة حق الورثة» فإذا خرج إلى الحج يشغل عن خدمتهم» وبعد ما حجج يجب 
إعتاقهء فيبطل حق الورثة عن الخدمة» فكان لهم أن يمنعوه إلى السنة الثانية» حتى يصل 
إليهم من منافعه ضعف ما يصرفه إلى الحج . 

اعتبر الثلث والثلثين في المنافع» وأظهر حكم الوصية فيهاء ولم يفعل كذلك في 
حق الکسب» حتى لو قال له: لوي تطح ةا تدبا لع يزجي فاه 
حرء لم يكن للورثة أن يأخذوا شيئا من قيمة الحجة . 

والفرق أن العبد مُطالّب بصرف منافعه إلى خدمة مولاه؛ فكانت النافع مملوكة: 
افون فر نا س ار اه لو ات ا لاسر جيه ود 
ذلك مال المولى قبل الأداء ولأن في تعليق العتق بأداء ا لمال ما فضّل عن الكسب بعد الأداء 
لمي ا شيئ فافترقامن هذا 


ا 


كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد . المجلد الثاني 


ا 

وإن مات المولى في شوال» فقالت الورثة للعبد: اا ی ت 
وأبَى العبد» فرفعوا الأمر إلى القاضي » يأمره القاضي بالخروج» وأخبَره أنه لو '" إن لم 
يخرج يرده إلى الرق» لأن في التأخير وقف العبد» وفيه ضرر بالورثة» لأنهم لاييلكون 
البيع ونحو ذلك» لما فيه من إبطال الوصيةء ولايملكون الاستسعاءء لأن أوان الاستسعاء 
إغا يكون عند الععتق» فكان للقاضي أن يدفع هذا الضررء وذلك يكون”' للقاضي دون 
الورثة» لأن إبلاء العذر إلى القاضي كتأجيل العنين وغيره. 

فإ فعاو ذلا لعي و قو رفم امو ا ای بداب بحت امن فإن 
القاضي لايبطل وصية» بل يؤجله نة مستقبلةء لأن ما مضى قبل المرافَعَة غير معتبرء كما 
فى العتين إذا طبرت اترا زماناقم خاب إلى الشاي فإن القاضي يؤجله سنة 
مستقبلة . كذلاء؛ هنا" . ش 

ولو قال له المولى : حج عني بعد موتي في هذه السنة وأنت حر فمات المولى في 
شوال» فللورثة أن يمنعوه عن الحج في تلك السنة لما قلنا. ` 


)١(‏ من هذا الوجه ساقط من النسخ الأخرى. 

(۲) أنه لو" ساقط من (ج) و (د). 

(۳) “يكون” ساقط من النسخ الأخرى. 

() وفي الأصل: كمافي أجل العنين . 

(5) العبارة:” فإن القاضي يوجله سنة مستقبلة ساقط من(ا) و(ب). 


TTA 


كتاب العتاق باب ممايعتق أويكاتب نقد ع جائزا على العبد المجلد الثاني 


ولايقال: أن فب إبطال وصية العبد؛ لان علق الت أن اح في تلك السنة» إن 

ع 
نعم! لكن لو لم يمنع دو ا نط بطو ر کا 

OT‏ لأن حقهم ثبت بإثبات الله تعالى» وإنه عا لايحتمل البطلان» 
وحق الموصى له ثبت بإثباته» وإنه تما يحتمل البطلان» ولهذا تبطل الوصية فيما زاد على ' 
الثلث لح الورثة» هذا كمن قال لعبده: ادم فلانا هذا الشهر وأنت حر ثم مات» 
ولامال له سواهء وأبى الورثة أن يخدم فلانا الشهرء فإنه يخدم الموصى له يوما والورثة 
يومين» وإذا مضى الشهر بطلت وصيته كذلك ههنا. ) 

زوک على ایا ی ين قو بن ارات 
فأراد الورثة أن يعجلوا ذلك » لم يكن لهم ذلك» لان تفي الوضية حن الت فيراعى فيه 
شرط الميت» وليس في التأخير إبطال خق الورثة» فإن لهم ولاية الاستخدام والاستغلال 
وغير ذلك من التصرفات إلى تلك السنة» إلا البيع» والموصى يلك إبطال حق الورثة في 
البيع» ألاترى أنه لو أوصى بأن يخدم فلانا خمس سنين» فإنه يخدم الورثة يومين» وفلانا 
يوماء ولايملك الورثة بيعه. 


وكذا لوقال: يخدم فلانا عشر سنين ثم هو حر يصح ذلك» فيخدم الورثة يومين» 


)١(‏ “من الحج” ساقط من (1) و(ب). 
(۲) وفي الأصل: في خدمته . 
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى . 
| 114۹ 


كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد ٠‏ المجلد الثاني 


والموصى له يوما إلى تمام ثلاثين سنة» ثم يعتق» وعليه السعاية في ثلثي قيمته» وليس لهم 
أن يبيغوه. كذلك هنا يخدم الورثة إلى تلك السنة» ثم يحج عن الميت في تلك السنةء ثم 
يعتق» ويسعى للورثة في ثلثي قيمته» فإن كان أوصى مع ذلك لرجل بثلث ماله» سعى 
للورثة في ثلني قيمته وللموصى له في ربع الثلث» وسلم له الباقي . 

وأما الفصل الثالث وهو التعليق بأداء المال: 

فهو على وجهين: إما إن علّقه بأداء مال مطلق غير مقيد بصفة» أو قيده بصفةء 
وکل ذلك على وجهين: إما إن كان شيثا يصلح بدلا في الكتابة أو لايصلح . 

أما إذا علقه بأداء مال مطلق» فقال: إذا أديت إلي ألف درهم انتح قان 
بالألف» أجبر [المولى]”" على القبول» لأنه عوض . 

وإن جاء بخمسمائة» القياس أن لايجبر على القبول» لأنه لا يحصل به العتق» 
فلايجبرء كما لو قال: إذا أديت إلى ألفا فجهت بها فأنت حر» فجاد بألف لا يجير على 
القبول لأنه لا ينزل به العتق » وإنما ينزل با حح كذلك هناء وفي الاستحسان يجبرء 
لأنه بعض العوض» وللبعض حكم الكل» كبعض بدل الكتابة. وبعض الثمن . 

بخلاف فضل الاستشنهاد» لأن ثمّة لَمَّا عطف عليه ما لايصلح عوضاء وهو الحج» 


)١(‏ “كل ساقط من (ج) و (د). 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من بقية النسخ . 

(۳) وفي (ج): لاينزل . 

)٤(‏ من قوله : فلا يجبر كما لو قال إلى وإنماينزل بالحج” ساقط من (ج) و(د). 


1۷۰ 


كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 
ترجح جانب الشرط . اک امرض ولأن العادة فيما بين الناس أنهم لايريدون 
به أداء الكل دفعة واحدةء لأن ذلك مما لايتيسر عليهم» كيف وأن الأداء لايكون إلا 
بالوزن» وأنها تُوزن على التفاريق لا جملة و«المعروف عرفا كالمشروط شرطا»”". 

ظ و التغاريق فقال: إذا أديت إلي ألفاء خمسمائة اليوم» وخمسمائة إذا قدم 
فلان 0 فأتى بخمسمائة في اليوم قبل قدوم فلان» يجبر على القبول» وإن كان 
لايحصل به العتق» كذلك هنا . 


ولو قال: إذا قدم فلان فأديت إلي ألفا فأنت حر فجاء بألف بعد قدوم فلان» أجبر 


(۱) “حكم ساقط من(1) و(ب). 

(۲( قاعدة معروفة في الكتب إلفقهية » فالشرط المتعارف يعتبر ويراعى في كل محل» بشرظ أن 
لايكون مصادما للنص» وإذا تعارف الناس واعتادوا التعامل عليه بدون اذ شتراط صريح فهو مرعي 
ويعتبر بمنزلة اشتراط الصريح؛ أما إذا كان الشرط المتعارف مصادما للنص بخصوصه فلا يعتبر إذا 
تعارف الناس العمل عليه بدون اشتراط » فلو تعارف الناس مثلا تضمين المستعير أو المستأجر ما . 
تلف من العين بدون تعد منه ولا تقصيرء لايعتبر ذلك التعارف» لأنه مضاد للشرع . 
واشتهرت القاعدة بالصيغة التي ذكرها قاضي خان» وهو المذكور في مادة: ٠٤١‏ من مجلة 
الأحكام العدلية » ولها صياغات أخرى : «الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي» و «المعروف عرفا 
كالمشروط شرعا» و «الثابت بالعرف كالثابت بالنص» و «المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ» و 
«المعروف بين التجار كالشرط بينهم» ما:ة: ٤٤‏ . و«الثابت عرفا كالثابت شرطا» «فتاوى قاضي 
خان» ۱/ ۳۸۰۵و ۳۸۷ . | 5 

انظر تفريعات هذه القاعدة وتطبيقاتها في "الأشباء والنظائر» لابن تجيم ص ۸ ٠‏ ومابعدهاء و درر 

الحكام شرح مجلة الأحكام» 47/١‏ . 


1۷۱ 


كتاب العتاق 2 باب مما يعثق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


على القبول» لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كا لمنجزء فصار كأنه قال بعد القدوم : 
إذا أديت إلي ألفا فأنت حرّء فجاء بالألف» يجبر على القبول» كذلك هنا. 

ولو جاء بألف قبل قدوم فلانء لايجبر على القبول» لأن هذا كلام تعلق ثبوته 
بالقدوم» فلايظهر حكم المعاوضة قبل القدوم» ولو قبل المولى لايعتق. لأن العتق لم يتعلق 
بالأداء قبل القدوم» فلاينزل عند وجوده. 

فإن جاء بالف بعد قدوم فلان» وقبلها المولى» [عتق لوجود الشرط]”''. ثم علم 
اذ للك كانس كن كديا يل و ا لأن أكساب العبد 
قبل القدوم مال المولى» لأنبنا كسب عبده» وإغا تصير للعبد في ضمن اليمين حين يصير 
مأذونا في التجارة » وإنما يشبت اليمين بعد القدوم» فقبل القدوم يكون محجوراعن" 
التجارة» فكانت مكاسبه للمولى» فيعتق بالأداء لوجود الشرط» ثم يرجع عليه بمثلها . ' 

كما لو قال: إن أديت إلي ألفا فأنت حر فسرق ألفاء وأذاه إليه يعتق» ثم يرجع 
عليه بمثلها عند۴لاستحقاق» كذلك هنا . ا 

و ا ا ر ا رسال 
كنظ ا 2 
المعاوضة» فيجبر على القبول. . . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مثبت من )١(‏ و(ج). 
(؟) وفي الأصل “في” وهو خطاء. 
2 العبده” ساقط من )١(‏ و (ب). 


"0 


كتاب العتاق باب ما يعتق أويكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد 2 المجلد الثاني 


وإن جاء بعبد ردئ» لايجبر على القبول» لأن الجبر على القبول من قضيات 
المعاوضة» واعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط رعاية للجانبين» فلايجبر على قبول 
الردئ» فإن قبل عتقء لأن اسم العبد واسم الحنطة يتناول الكل» وتعيين الوسط كان لدفع ‏ 
. الضرر من الجانبين» فإذا تحمل الضررء وقبل الردئ عتق لوجود الشرط . 

ولو قال: إن أديت إلي عبدا وسطاء أو كرا وسطا فأنت حر فجاء بعبد وسط. 
يجبر على القبول» ولوجاء بعبد أو كر ردئ أو مرتفع. لايجبر علي القبول؛ وإن قبل 
لايعتق. - ظ 

فرق بين هذا وبين الكتابة؛ فإن ثمة إذا جاء بجيّد يجبر على القبول» ولو جاء بكر 
ردئ لايجبر على القبول”''» ولو قبل يعتق. 

والفرق ما قلنا في أصل الباب : أن معنى المعاوضة في الكتابة أصل يقبل الحطء 
ولهذا لو أبرأه عن بدل الكتابة يعتق» فكذا إذا أبرأه عن صفة الوساطة» وفي تعليق العتق 
"بالأداء جانب اليمين راجح» ولهذا لو أبرأه عن البدل لايعتق» فيجب فيها اعتبار ما 
تلفظ به » فلايعتق بدونه لفقد الشرط””". 

كما لو قال لعبده: إذا أديت إلي ألفا في كيس أبيض فأنت حر فأدى إليه ألفا في 
كيس أسود» وقبل المولى» لايعتق لعدم الشرطء كذلك هناء بخلاف ما إذا لم يقيّده بصفة 


)١(‏ على القبول ساقط من النسخ الأخرى. 
(۲) وفي النسخ الأخرى:' وفي التعليق . 
(۳) قوله: فلا يعتق بدونه لفقد الشرط ساقط من )١‏ و (ب). 


رفت 


كتاب العتاق باب ما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


الوساطةء لأن ثم تعليق العتق بأداء العبد المطلق» وأداء الكرء واسم العبد يتناول الكل ؛ 
فإذا قبل يعتق لوجود الشرط . كما لو قال لعبده : إذا أديت إلى ألما في كيس أبيض فأنت 
جره فاق إله القا فی کی اسرد وقبل الزن لا بعتق لعدم الشرط كذلك ههنا. بخلاف 
ما إذا لم يقيده بصفة الوساطة لأن ثمة تعلق العتق بأ داد العبد المطلق و أداد الكثرء واسم 
العبد يتناول الكل » فإذا قبل يعتق لو جود الشرط”". 

ونا قال لمات أعدق عي عدا وآلت حر ذكرنا أنه ينصرف إلى الوسّطء فإن 
اشترى عبدا مرتفعاء وأعتق» جاز شراؤه» ولايعتق واحد منہما لما قلنا . ظ 

فرق بين هذا وبين ما لو علق العتق بأداء العبدء فقال: إذا أديت إلي عبدا فأنت 
ره اتح الربولة فاك ONE E‏ 

والفرق أن المذكور في الفصلين العبد المطلق» وانصرف إلى الوسط ”» إلا أن في 
تعليق العتق بأداء العبد ضرر تسليم الجيد يرجع إلى العبد دون المولى» فإنه المولى”*'يسلم 
له صفة الجودة» فإذا رضي به العبد صح أداء الجيد . 


أما في فصل الإعتاق ضرر إعتاق الجيد يرجع إلى المولى» لأن ذلك يبلك على 


)١(‏ من قوله :كما لو قال لعبده” إلى آخر الفقرة ساقط من (ج) و (د). و ثبت في الأصل و في (1) و 
(ب). ٠‏ 
0( سقطت الغبارة من قوله :” إذا أديت إلى غبذا قأنت حر من () و(ب). 
(۳) قوله: وانصرف إلى الوسط ساقط من )١(‏ و (ب) 
(4) “المولى' ساقط من النسخ الأخرى. 
1V٤‏ 


كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


ملكه؛ والمولى لم يرض بذلك» فلايصح إعتاق الجيد؛ فلايعتق المأمور ضرورة . 

ثم استشهد رحمه الله فقال: الأرق أنةالر انها عن و فأعتقهماء لم 
ينفذ عتقه فيبماء لأن المولى ما رضي إلا بعتق أحدهما وكسبه للمولى؛ فلاهلك إزالة ملكه 
إلابإذنهء كذلك هنا فضل الجودة في العبد الواحد ملك المولى: فلايلك إزالتها إلا 
بإذنه" إلا أن في العبد الواحد لاينفذ إعتاقه أصلاء وفي العبدين اا أحدهما 
بغير عينه» لأن في العبد الواحد صفة الجودة لاتقبل الفصل عن الأصل» فإذا تعذر تنفيذ . 
العتق فيباء بطل أصلا . 

أما في العبدين كل واحد منهما منفصل عن الآخر» وهو ممتثل أمره في أحدهماء ' 
فيعتق أحدهما بغير عينه » ويرجع في البيان إلى المولى» لأن العتق ينفذ من جهته» ويعتق 
المأمور لوجود الشرط . 

ولو قال: إذا أديت إل ألف درهم فأنت حُرَّ» فباعه. ثم اترا فأدى إليه" 
الألف» لايجبر المولى”''على القبول لان الجبر على القبول”' حكم الكتابة» لاحكم 
اليمين» فإن الحالف لايجبر على تحصيل شرط الحنث» والكتابة تبطل بالبيع» ألا ترى أن 


)0( وفي (ج) : وسطا. 

(۲) من قوله  :‏ كذلك ههنا فضل الجودة” إلى قوله: إلا بإذنه” ساقط من )١(‏ و (ب). 
(۳) إليه” ساقط من )١(‏ و(ب). 00 
(5) “المولى” ساقط من النسخ الأخرى . 

(0) قوله : ' لأن الجبر على القبول” ساقط من (ج) و (د) . 


1Yo 


كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد 2 المجلد الثاني 


المكاتب إذا بيع براضاه حتى نفذ البيع » تبطل الكتابة» كذلك هنا تبطل الكتابة؛ ويبقى 
اليمين» حتى لو قبل يعتق لوجود الشرط . 

وكذا لو رد عليه بعيب أو بخيار شرط أو رؤية» لأنه عاد إليه بعد خروجه عن ملكه. 
وبخروجه عن ملكه يبطل معنى الكتابة» وشبه هذا في الكتابة بما لو كاتب عبده على أنه 
. بالخيار ثلاثة أيام» ثم باعه. يجوز بيعه» وتبطل الكتاب ٠"‏ حتى لو اشتراه بعد ذلك لم 
يكن مكاتباء كذلك هنا. وإذا بطل معنى المعاوضة ذهب الجبر على القبول» لأنه من أحكام 
المعاوضة . ش 

هذا إذا على العتق بأداء مال معلوم يصلح بدلا في الكتابة» وإن علقه بأداء مال 
مجهولء. فقال: إذا أديت إلي در ف فأنت جر فأتاه بثلاثة دراهم فصاعدا إلى تام قيمته 
أو أكثرء لايجبر على القبول» لأن الجبر على القبول بحكم المعاوضة؛ والدراهم المجهولة 
لاتصلح بدلأء لأنه لانہاية لما يتناوله هذا الاسم. فكانت مُفضية إلى المنازعةء ولايمكن 
دفعها بتعيين بعض الأعداد» وإذا بطل معنى الكتابة» ا لأن الجهالة لاتمنع صحة 
اليمينء a SE‏ للدت صفع a‏ 

وكذا لو قال: إذا أديت الي ثوبا فأنت حر لأن الثوب يتناول ااا اة 
ذكانت الجهالة فاحشة؛ وإن أناه بثوب» وقبل: عد لوجود الشرط . 

ولو قال لورثته : إذا أتاكم عبدي بعد موتي بكر حنطة أو بعبد فهو حر فهو على 
الوسطء وإن أتاهم بذلك» وقبلواء لايعتق عق إلابإعتاق من كان خلا عن الميت لا قلنا . 


)0غ( وفي (ج) و (د): الكتابةء وهو خطاء. 


هن 


كتاب العتاق باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد المجلد الثاني 


ولو قال: إذا أذى”''إليكم بعد موتي دراهم أو ثوبا فهو حر" » فهو باطل» لأنه 
لايمكن اعتبار معنى اليمين» لأن اليمين تبطل بالموت» وتعذر اعتبار الكتابة» لجهالة البدلء 
فهذه وصية تعلقت بشرط مجهول لايقدر على تحصيله؛ فتبطل. - 

ثم قال في الكتاب : وقد قال بعض فقهائنا : إذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألفا فأنت 
حر فأدى إليه ألفاء لايجبر على القبول» ولو كانت مقالته في مرض الموت» لم تكن 
الألف عوضاء بل يكون إعتاقا بغير عوض» وهذا قول زفرهء لأنه يعتبره شرطاء وهي 
مسألة معروفة. ٠‏ 

ا عليه فقال: لو أضاف إلى ما بعد الموت» فقال: إذا أتاكم عبدي هذا 
بألف بعد موتي فهو حر ينبغي لهذا القائل أن يقول: لايصح ذلك» ولايحتسب بذلك» 
اة مط بارت جم هذا وم عق وز مال کی بن اكه ا 
لمال أو لم يؤد. ش 

. وهذا مخالف لما عليه أمور الناس في وصاياهم» ومخالف لما يقهم من كلامهء لأن 

المقصود من هذا الكلام إيصال العتق إلى العبد» والمال إلى الورثة . 


قف وفي (۱) و (ب) : إذا أدى عبدى . 


شا 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يرجع فيه بالثمن وما لايرجع المجلد الثاني 


كتاب البيوع 
باب من البيع الذي يرجع فيه" بالثمن وما لايرجع إذا استحق المبيع 


بني الباب على أصول : 

منها: أن سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع".. 

E ET‏ ل ات اد 00 تحققا 
لمقتضى ° الاو وهوالمساواة. 


ومنها: أن القضاء اق ل وان د ا وعلى من تلقّى الملك 


: :فيه ساقط من (۱) و (ب).‎ )١( 

(۲) ذكر قاضي خان هذا الضابط بإيجاز في ص 4 سلامة الشمن بسلامة المييع ٠‏ ثم عذله في 
مكان آخر بقوله: سلامة الثمن للبائع حكم بسلامة المبيع للمشتري» لأن البيع عقد معاوضة» 
فيقتضي سلامة بإزاء سلامة» وتسليما بإزاء تسليم”. ص ۷۸١‏ وقال الإمام السرخسي: 
سلامة البدل كسلامة الأصل” » «المبسوط» .151/1١١‏ 

(۳) وذكر في «الحاوي» ضابطا في معناه: استحقاق الثمن يوجب إبطال البيع " . انظر كتاب الشفعة 
من «الحاوي» ۷/ ۲۹۲۳ . 

. وفي (ج) و(د): لمعنى‎ )٤( 

1Y۸ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يرجع فيه بالثمن وما لايرجم المجلد الثاني 


OJ ER 5 
5 دول عيره‎ ٠ سه‎ 


والقضاء بالحريّة وفروعها قضاء على كاقة الناس» لأن الحرية تنبت أحكاما متعذية 
من أهلية الولايات والشهادات وغيرها”"'» فالقضاء بها قضاء بتلك الأحكام» فيتعدى إلى 
الكل» وينتصب البعض خصما عن البعض”". 

أما القضناء عل ي اليد فقا بماك فينعدم ملك بائعه ضرورة» ولاينعدم 
ملك غيره» إذ ليس من ضرورة عدم ملك ذي اليد عدم ملك غيره. 

وحقيقة الفقه فيه أن القضاء بالحرية قضاء بعدم الرق» والرق إذا انعدم في حق 
شخص ينعدم في حق الكل» إذ يستحيل أن يكون الشخص رقيقا في حق زيد» حرا في 


حق عمرو. 


)١(‏ ومثله ما ذكره قاضي خان في ص 1817 : القضاء بالملك المطلق قضاء على المدعى عليه وعلى 
من تَلقَى الملك منه” . 

(۲) ولذاعرف الفقهاء الحرية والعتق في الاصطلاح : بأنه إثبات القوة الشرعية التي بها يصير المعتق 
أهلا للشهادات والولايات. قادرا على التصرف في الأغيار» وعلى دفع تصرف الأغيار عن 
نفسه . كذا في «درر الحكام في شرح غرر الأحكام' لملا خسروء 27/١5‏ وانظر: «تبيين الحقائق' 
/17,» و «مغني المحتاج» /٤‏ 441» و«أنيس الفقهاء» ص ۱1۸ . . | 

(۳) لان الحرية حق الله تعالى» ولهذا لا يجوز استرقاق الحر برضاه» والناس كلهم خصوم في إثبات 
حقوق الله تعالى بعلة النيابة عن الله تعالى لكونهم عبيد الله؛ فكان حضرة الواحد حضرة الكل» 
والقضاء على الواحد قضاء على الكل»؛ كالورثة لما قاموا مقام المورث في إثبات حقوقه وفي الدفع 
عنه بعلة الخلافة» قام البعض مقام الكل» كذلك ههنا. «شرح الزيادات» للعتابي» مخطوط› 
ورق ٤۸‏ . 


1⁄۹ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يرجع فيه بالثمن وما لايرجع المجلد الثاني 


وأما الاستحقاق قضاء بعدم ملك ذي اليد ويجوز أن يكون الملك عدما في حق 
شخص دون شخص '. 

ومنها: أن من أقر بجا بيلك إنشاءه في الحالء يصح إقراره”"'» ويجعل إقراره بمنزلة 
الإنشاء. لإنعدام التبمة؛ وإن أقر با لاييلك إنشاءه في الحال”) لايصح إقراره في حق غيره 
لمكان التبمة . 

ومنها : أن البينة على النتاج لاتعارضها البينة على الملك المطلق› لأن النتاج أكثر 
إثباتا فى أولية الملك. وإن أقامها صاحب اليد تبطل بها بينة الملدعى على الملك المطلق . 


وقال ابن أبي ليلى”*': لاتقبل البينة على التتاج من صاحب اليدء كما لاتقبل بينته 


)١(‏ لأن القضاء بالملك لايكون قضاء على كافة الناس» لأن الملك حالص حق العبد. فالحاضر لم 
ينتصب خصما عن الغائبين. لعدم ما يوجب انتصابه خصماء فالقضاء عليه لا يكون قضاء على 
غيره . «شرح الزيادات» للعتابي» مخطوط› ورق ٤۸‏ . 

(۲) يؤيده ما ذكر الإمام السرخسي ضابطا بمعناه: من أقر با هلك إنشاءه يكون مصدقا في ذلك . 
راجع «المبسوط» ۲۲/۲۷. . 

قرف ما بين المعكوفتين زيادة من )١(‏ و (ب). 

)€( هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عبد الرحمن الأنصاري. قاضي الكوفة ومفتيهاء 
ولد سنة أربع وسبعين» وتوفي سنة ۸٤٠ه‏ تفقّه على أخيه عيسى و أخذ عن الشعبي و عن عطاء 
بن أبي رباح » وحدث عنه شعبة وسفيان بن عييئة وسفيان الشوري. وروي عن الإمام أبي 
يوسف: ' ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله» ولا أقرأ لكتاب الله ولا أقول حقا بالله» ولا 
انظر : «طبقات الفقهاء » للشيرازي ص ٩۸ء‏ و «سير أعلام النبلاء»؛ 5/ ۳٠١‏ . 

"4 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يرجع فيه بالشمن وما لايرجع المجلد الثاني 


على الملك المطلق”"' . 
وإذا تعارضت البينتان على النتاج» ويف ية ضناعت لق فيُقضى له 
تهات رت البينتان َي وتركك لشي في يذه ا 


(r) 


وعلى قول عيسى 
ومنها: أن صاحب اليد إذا أقام البيئة على الملك المطلق لاتقبل بينته عندنا”' )0 خلافا 


للشافعى”". 
)١(‏ ذكر الجصاص قول ابن أبي ليلى هذا في شرحه للجامع الكبير في باب الدعوى والبينات» 
مخطوط؛ ورق .778/١‏ 
0 وفي (1) و (ب): 7 ترجح . 
(۳) هو الإمام عيسى بن أبان بن صدقة ء القاضي» وتقدم ترجمته في ص ٤١١‏ . 
 )(‏ تهاترت البينات” : إذا تساقطت وبطلت» ٠‏ مأخوذ من «الهثر»؛ وهو السقّط من الكلام والخطأ 
فيه وتهائر الرجلان: إذاادعى كل واحد على الآخر باطلا احلسم بففيفة 
والمصباح المثير ص 577 : 
() قال بدر الدين البكري: إذا تعارضت البيتتان تساقطا”» «الاعتناء ‏ في الفرق والاستثناء» لبدر 
الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان» البكري الشافعي؛ ۲ -. 
(7) ذكره الجصاص عند تأصيله افده السوى والقيات الى ركز بسن أن 1 يع 
ش فقال: الأصل في هذا الباب أن بينة الإنسان غير مقبولة على ما في يده» وهي مقبولة على ما في 
يد غيره. انظر: «شرح الجامع الكبير» للجصاص» مخطوط. ورق .71/4/١‏ 
راجع لتفصيل الأدلة : «المبسوط» ۱۷/ ۳۲ء ٤‏ «البناية في شرح الهداية» ٠٠٤٠٤٠۳/۷‏ . 
واتفقت الحنابلة مع الحنفية في هذا الأصلء انظر : «المغني مع شرح الكبير» 1717/17 . 
(۷) الخارج وذو اليد إذا أقاما البنة في دعوى دارء فإن البينة بينة الخارج عند الحنفية» وعند الإمام 
. الشافعي بينة ذي اليد أولى. قال الشربيني الخطيب : لو كان العين بيد أحدهما ويسمى الداخل؛ 
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كتاب البيوع باب من البيع الذي يرجع فيه بالشمن وما لايرجع الجلد الثاني 


ومنبا: أن المقضي عليه إذا أقام البينة على الوجه الذي قضى عليهء لاتقبل كيلا 
يؤدي إلى التهاترء وإذا أقام البينة على غير ذلك الوجه بأن أقام البينة''' على النتاج أو على 
الشراء من المّعي» تقبل» لأنه لايؤدي إلى التهاتر. . 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : أمة في يد رجل يقال له عبد الله » فقال رجل 
يقال له إبراهيم” لرجل يقال له محمد : الأمة التي في يد عبد الله بعتها منك بألف 
درهم› وسلا إلك: فقال محمد: صدقت» ولكن غلب عليہا عبد الله ويزعم أنبا 
أمته » يقال لإبراهيم أن يرجع”'' بالنمن على محمد لأنبما تصادقا على البيع والتسليم» 
ووجوب الثمن» وتصادقهما حجة في حقهماء فيقضى بالثمن على محمد» ولاسبيل له 
على الجارية» لأنہا في يد عبد الله» وهو يدعيباء فكان القول قولهء وليس لمحمد أن ينع 
الثمن من إبراهيم» ويحتج بذلك بقصر يده عن الجارية» لأن الثابت بتصادقهما في حقهما 
کالثابت عيانا . ش 1 

رلو عاينا أنه باع وسلّم. ثم غصبها غاصب» لايسقط الثمن عن المشتري» لان 
شرط تأكد الثمن على المشتري وجود التسليم. لا إدامته كذلك ههنا'”فإن جاء مستحق» 
واستحقهامن يد عبد الله بالبينة» لايرجع محمد بالثمن على إبراهيم بحكم ذلك 

فأقام غيره بها بيئة» وأقام هو بها بينة» قدّم صاحب اليد ببيتتهء لأنهما استويا في إقامة البينة 
وترجحت بينته بيده . «مغني المحتاج» ۷/٤‏ . انظر «الأم» 5/ 776 » «نهاية المحتاج» للشربيني 

۰ ۸/ 7 . «منهاج الطالبين؛ للنووي» ص١١٠‏ . ش 
)١(‏ وفي (1) و (ب): ولو أقامها . 
(؟) وفي (۱) و(ب): أن يأخذا . 
(۳) كذلك ههنا” ساقط من )١(‏ و(ب). 
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كتاب البيوع باب من البيع الذي يرجع فيه بالشمن وما لايرجع المجلد الثاني 


الاستحقاق» لأن الاستحقاق على عبد الله اقتصر عليه ولم يتعد إلى محمد» لأن عبد 
الله لم يتلق الملك منه . 


وقد ذكرنا في أصل الباب أن القضاء بالملك قضاء على ذي اليد» وعلى من تلقى 
الملك منه'' دون غيره» ألاترى أن محمدا لو أقام البينة على المستحق أنها أمته» اشتراها من 
إبراهيم» ُبلت بينتهء ولو صار مقضيا عليه بذلك» لم تقبل . 

وكذا لو أقام المستحق البينة على عبد الله أنها أمته ولدت في ملكهء لايرجع محمد 
بالشمن على إبراهيم » وإن كان الملك في النتاج يثبت من الأصل» لأن القضاء بالملك المطلق 
قضاء من الأصل”" » ولهذا يستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة”"» فكانا سواء . 

ولو قضى عليه [بالملك المطلق]”*'» لايرجع محمد بالشمن ”على إبراهيم» لما 
ذكرنا أنه لم يصر مقضيا عليه بذلك القضاء” '. فكذا لك في النتاج» ولهذا لو أقام محمد 
البينة على المستحق أنها أمته اشتراها من إبراهيم بثمن معلوم» وأنه يملكهاء قضى له كما في 


)001 وجّه له العتابي بأن من تلقّى الملك من جهته يصير مقضيا عليه أيضا للزوم أثر القضاء عليه لاتحاد 
الملك . «شرح الزيادات» للعتابي» مخطوط. ورق 48 . 

(۲) أشار إليه السرخسي بهذا الضابط : الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل” . 
انظر كتاب الإقرار من «المبسوط» .۷١ /١8‏ 

(۳) والضابط في ذلك كما ذكره السرخسي: ' استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد 
المنفصلة' . (المبسوط» ٠٠١/١۷‏ . 1 

(5) مابين المعكوفتين مثبت من )١(‏ و (ب). 

(o)‏ بالثمن ساقط من النسخ الأخرى. 

(5) قوله: الم ذكرنا أنه لم يصر مقضيا عليه بذلك القضاء” ساقط من(١)‏ و (ب). 

AT 


الملك المطلق . 

فلو أن محمدا أقام على المستحق بينة على هذا الوجه» ول قفن ااي لاحت 
أعاد المستحق بينة على النتاج على محمد» كان المستحق أولى» كما لو أقامها ابتداء . 

هذا إذا أقام محمد البينة على المستحق أنها أمته اشتراها من إبراهيم» وهويملكها. 
فلو أنه لم يقم البينة على هذا الوجه» ولكن أقام البينة على المستحق أنبا أمته» اشتراها من 
إبراهيم بثمن معلوم» وإنها قد ولدت في ملکه» يقضى له» لما ذكرنا أنه لم يصر مقضيا عليه 
بالاستحقاق على عبد الله» إلاأن يعيد المستحق بينته على النتاج على محمد. 

فإن لم يعد التق بيه على العاج على محمد حتى قضى القاضي مده ثم 
أعاد المستحق بينته على النتتاج» يقضى له» لأنه لو أعادها قبل القضاء لمحمد» كان هو 
أولى» لأنه صاحب يدء فكذا إذا أعادها بعد القضاء يقضى له» ويرجع محمد بالثمن على 
إبراهيم» لأنه صار مقضيا عليه» وعلى قول عيسى لايرجع» لأنه لم يصر مقضيا عليه» بل 
تركت فو, يد المستحق قضاء ترك . 

ولو لم يستحق الجارية» ولكن أقامت الجارية البينة على عبد الله أنها حرة الأصل. 
وقضى القاضي بباء رجع محمد بالثمن على إبراهيم» لما ذكرنا أن القضاء بالحرية قضاء 
على كافة الناس» فصار محمد مقضيا عليه بذلك القضاء . ألاترى أن محمدا لو أقام البينة 
على الأمة أنها أمته» اشتراها من إبراهيم» وهو يملكها لاتقبل . 

ولو أن الأمة لم تدع أنها حرة الأصل» ولكن أقامت البينة على عبدالله ” أنها 
أمته» أعتقها أو دبرها أو ولدت منه» فقضى القاضي بذلك» كان محمد أن يرجع بالشمن 
على إبراهيم . 
)١(‏ قوله: “على عبد الله" ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب البيوع باب من البيع الذي يرجع فيه بالشمن وما لايرجع ٠‏ المجلد الثاني 


ولايقال: إعتاق عبد الله لايصح بدون الملك» والقضاء بالملك لايكون قضاءً على 
كافة الناس» لأنا نقول: القاضي قضى بالعتق» والقضاء بالعتق قضاء بملك المعتق» لأن 
الإعتاق لايصح بدون الملك. والقضاء بالعتق قضاء على كافة الناس» فكذلك القضاء بما 

ولأن القاضي قضى لعبد الله ملك مؤكد بالإعتاق» والملك المؤكد بالإعتاق مما 
لايحتمل البطلان والزوال» لو بطل إنما يبطل بملك سابق» وماتصادق عليه إبراهيم 
ومحمد من الملك غير مؤكد بالإعتاق» وإنه محتمل يحتمل أنه كان قبل ملك عبد الله 
ويحتمل أنه كان بعده بواسطة الردة» واللحوق بدار الحرب» والسبى بعده. 

فإن كان الملك الذي تصادقا عليه قبل ملك عبد الله يظهر به بطلان إعتاق ”عبد 
الله» وإن كان بعده لايظهر به بطلان الإعتاق ” فلايبطل العتق بالشك . ألاترى أن 
البينتين إذا تعارضتا على الملك» وفى إحداهما عتق يقضى بالملك المؤكد بالإعتاقء كذلك 
هذا ودا ظهر ملك غد الله يقشتاء قاض قن عرق ند ضار خمد مقا عله ذلك 
القضاء . 

ولهذا لوأقام محمد البينة على الشراء من إبراهيم وهو يملكهاء فكان لمحمد أن 
يرجع بالثمن على إبراهيمء وكذلك التدبير والاستيلاد» لأنه حق العتق» وإنه لايحتمل 
الفسخ» فيكون ملحقا بالعتق. 

ولو أقامت الأمة البينة على عبد الله أنه كاتبها ببدل معين» وقضى القاضي بذلك» 


)١(‏ وفي () و (ب): “عتق” وهو خطاء. 

(۲( كذا في الأصل ١‏ وفي (ج) و (د): لا يظهر بطلانه . 

(۳) قوله  :‏ وهو يملكها فكان لمحمد أن يرجع بالشمن على ابراهيم” ساقط من(۱) و (ب). 
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كتاب البيوع باب من البيع الذي يرجع فيه بالثمن وما لايرجع المجلد الثاني 


لايرجع محمد بالشمن على إبراهيم» لأن الكتابة ا فاقتصر القضاء 
على عبد الله . ولهذا لوأقام محمد البينة آنا أمته» اشتراها من إبراهيم بثمن معلوم» وأنه 
يملكهاء قبلت بينة”» بخلاف التدبير والاستيلادء وهذا لأن العتق وفروعه حادث وكذا 
لك الشراء ري شرفت اريتك التارية E‏ 

والعتق والتدبير والاستيلاد» إذا قارن الشراء يبطل الشراءء لأن الشراء ما يحتمل 
انسح والعتق» وفروعه لاإيحتمل» فيبطل الشراء» بخلاف الكتابة فإنها إذا قارنت 
الشراء. لايبطل الشراءء لأن الكتابة ما تحتمل الفسخ كالشراء» فلايظهر بطلان الشراءء 
وإذا لم يظهر بطلان الشراءء لايرجع محمد بالثمن على إبراهيم . 

فلو أنہا أذت الكتابة “ وعتقت» رجع محمد بالثمن على إبراهيم» لأن الكتابة إذا 
اف ا الا تدر عفا» وضاز القضاء بالكتابة ا 
ولهذا لو أقام محمد البينة عليه أنها أمته» اشتراها من إبراهيم بثمن معلوم» بعد ما 
اد" لاتقل :ولو أقامها قبل الآداء تقبل + 

ولهذا قلنا: إنّ الأب والوصي إذا أقرا کا غ اش بخ رار أقرا بالكتابة» 
وقبض بدل الكتابة" لايصح» لأن الإقرار بالكتابة وقبض البدل إقرار بالعتق”""» وهما 


' و(ب).‎ )١( عقد' ساقط من‎ )١( 
بينة ساقط من (ج) و (د)..‎ )۲( 
وفي النسخ الأخرى: النقض.‎ )(٠ 
وفي النسخ الأخرى: ”ا مكاتبة”.‎ )4( 
. وفي (1) و (ج): بعد الأداء”‎ (0) 
الكتابة” ساقط من (ج) و (د).‎ ' )1( 
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كتاب البيوع باب من البيع الذي يرجع فيه بالشمن وما لاير جع المجلد الثاني 


لايملكان الإقرار بالعتق . 

ولو أن عببة الله أقر أنه اشترى الأمة من محمد بمائة دينار» ونقَّدَه الشمن» وصدقه 
نید لك ان رر وات الامة مره ا دال فالمسألة على وجوه 

إن كان تصادقهما بذلك قبل استحقاق الجارية» رجع محمد على إبراهيم بالشمن» 
انين تصادقا على البيع في حال يملكان إنشا ابيع" فيجعل تصادقهما بمنزلة إنشاء البيع 
ولو أنہما أنشأ البيع ثم استحقت الأمة من يد عبد الله» يرجع محمد بالثمن على إبراهيم. 
كذلك هنا. 

ولو تصادقا بذلك بعد ما استحقت الأمة من يد عبد الله" ع رجع عبدالله بالثمن 
على محمد» ولا يرجع محمد بالثمن على ابراهيم» لأنهما لا لكان البيع بعد 
الاستحقاقء. فكان تصادقهما بعد الاستحقاق حجة في حقهماء لانعدام التہمة» دون 
غيرهما لمكان التبمة» فلهذا يرجع عبد الله بالثمن على محمد» ولايرجع محمد بالثمن " 
على إبراهيم . 

ونظيره ما لو أقرّالزوج بالرجعةء إن أقرٌ حال قيام العدة يصح» وإن أقر بعد 
الانقضاء لايصح. وكذا الوكيل بالبيع إذا أقر بالبيع قبل العزل يصح.ء وبعده لايصح» لأنه 
لايملك الإنشاء. 


(۷) وفي (1) و (ب): لأنه أقر با لعتق. 

. البيع " ساقط من النسخ الأخرى‎ ' )١( 

(۲) والعبارة في (1) و (ج): ولو تصادقا بعد الاستحقاق» رجع عبد الله . 

(۳) بالشمن” ساقط من (ج) و(د). ش 
AY‏ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يرجع فيه بالثمن وما لايرجع | المجلد الثاني 


والوجه الثالث : لو أقرَ عبد الله قبل الاستحقاق أنه اشتراى الأمة”"' بماثة دينار من 
محمد ونقّده الثمن» وصدقه محمد بعد الاستحقاق» فهذا وما لو تصادقابعد 
الاستحقاق سواءء لأن القضاء على عبد الله إنما يصير قضاء على محمدء إذا صدقه محمد 
فيما أقرّء حتى لو كذبه لم يكن ذلك قضاء على محمد وتصديق محمد وجد بعد 
الاستحقاق» فلم يكن سخجة على إبراهيم كما في الوجه الثاتي: 

والفقه فيه أن الإقرار إذا كان قبل الاستحقاق» والتصديق بعده» صار مكذبا في 
إقراره بقضاء القاضي للمستحق قبل التأكيدء فبطل إقراره» فلايتصل به التصديق. إلا أن 
عبد الله ل كاك پصرا على ذلك الإقرار بعد الاستحقاق» فإذا صدقه محمد اتصل 
التصديق بإقرار وجد بعد الاستحقاق» فصح في حقهما دون غيرهماء فلهذا رجع عبد الله 
على محمد: Ee‏ ش 

فرق بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها في الجامع”": 

إذا باع جارية بيعا فاسداء وسلمها إلى المشتري» ثم أراد البائع أن يستردها بحكم 
فساد العقد”"» فقال المشتري: بعتها من فلان الغائب بكذاء وسلّمتها إليه» ثم أودعنيها 
وغاب» وكذبه البائع» كان للبائع أن يستردها منهء فإن حضر الغائب» وصدقة فيما 
قال ردت الجارية عليه وبطل استرداد البائع 0 


)١(‏ وفي النسخ الأخرى: اشتراها. 
(؟) ذكر الإمام محمد رحمه الله هذه المسألة في : باب من البيع الفاسد الذي ينقض" من «الجامع 
الكبير؛ ص ۲١۷‏ . 
(۳) وفي النسخ الأخرى: الفساد البيع . 
)٤(‏ كذافي الأصلء وفي النسخ الأخرى . وصدق المشترى. 
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كتاب البيوع باب من البيع الذي يرجع فيه بالثمن وما لايرجع المجلد الثاني 


جعل التصديق مستندا إلى وقت الإقرار في تلك المسألة» ولم يجعله مستندا 
و 

والفرق أن الاسترداد بحكم فساد العقد لايفتقر إلى القضاءء فكان وجود القضاء 
وعدمه بمنزلة » وإذا التحق القضاء بالعدم لم يصر مكذبا شرعاء فيستند التصديق إلى وقت 
الإقرار» لأن التصديق إثبات صفة الإقرار» فيلتحق بالموصوفء بخلاف الاستحقاق» لأن 
ملك المستحق لايثبت إلا بالقضاء . وإذا اعتبر القضاء صار مكذبا شرعاء فلايستند التصديق 
إلي وقت الإقرار. 

i EEE‏ أو الصدقة والقبض 
فكذلك. إن تصادقا بعد الاستحقاق» أو صذقه محمد" بعد الاستحقاق» لايرجع محمد 
بالثمن على إبراهيم» وإن تصادقا قبل الاستحقاق يرجع . 

فإن قيل: وجب أن لا يرجع» لأن في البيع لو تصادقا قبل الاستحقاق» ثم 
استحقت من يد عبد الله» لايرجع محمد بالثمن على إبراهيم حتى يرجع عبد الله على 
محمد وفي الهبة لارجوع لعبد الله على محمد» فوجب أن لايرجع محمد على إبراهيم . 

قلنا: القضباء على ذي اليدء قضاء عليه وعلى من تلقى الملك منه ببيع أو هبة» أو 
غيرذلك لا قلناء إلا أن في فصل فصل البيع إنما لايرجع محمد على إبراهيم قبل رجوع عبد 
الله عليهء لأن محمدا ملك الثمن الذي أخذه من عبد اللهء لأنه بدل المستحق» وبدل 


(6) قوله: وبطل استرداد البائع ٠‏ ساقط من النسخ الأخرى: 
(1) قوله : في تلك المسألة ولم يجعله مستندا هنا" ساقط من (1) و (ب). 
00( محمد ساقط من (ج) و (د). 
(۳) فصل“ ساقط من )١(‏ و (ب). 
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المستحق مملوك ملكا فاسداء فلو رجع محمد بالثمن على. ا ا 
الله يجتمع البدلان عن مبدل واحد» في ملك واحد» في حالة واحدة؛ وذلك محال . 

أما في الهبة لايؤدى إلى ذلك فيرجع؛ لأن القضاء على الموهوب له قضاء على 
الواهب . 

فلو أن محمدا أقام البينة على إبراهيم؛ أن الأمة”'' كانت وصلت إلى عبد الله من 
جهته» ببيع أو هبة أو صدقة؛ قبلت بينته» ويرجع بالشمن على إبراهيم . 

وكذالو أقام ابيئة أنه كان صدقه قبل الاستحقاق» لأنه يدعي لنفسه حق الر جوع 
ا على إبراهيم» ولايمكنه إثبات ذلك إلابإثبات السبب الذي جرى بينہماء فيكون 

2 خصماء كالوكيل بالبيع''" إذا ا أنه باعه قبل العزل» قبلت بينته . 

وكذلك الرجل إذا أقِرَ بالرجعة بعد انقضاء او فإن أقام البينة أنه راجعها 
في العدةء أو أقر برجعتها في العدةء قبلت بينته'"ا 

ولو لم تستحق تحق الجارية» ولكن أقامت الأمة البينة على عبد الله أنه ملكها منذ سنة» 
ثم أنه أعتقهاء أو هبرهاء أو ولدت منه» وقضى القاضي بذلك» فإنه ينظر إلى البيع الذي 
ری ين [ترأهرم ومد ) 


فإن كان منذ سنة أو أقل» رجع محمد بالثمن على إبراهیم» لأن الملك المؤكد بالعتق 


(۱( وفي (1) و(ب): الجارية . 
(۲) ”بالبیع" ساقط من (1) و (ب). 
(۳) وجاءت العبارة في(١)‏ مكان هذه الفقرة: ` أو أقام الزوج البينة أنه راجعها قبل انقضاء العدة تقبا , 
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كتاب البيوع ‏ 2 باب من البيع الذي يرججع فيه بالننن وما لايرجع المجلد الثاني 


أو بفرزغه ممنزلة العتق ؛ فكان القضاء به قضاء على كافة الناس» مجنزلة القضاء بالعتق» ومن 
ضرورتة “بان البيع الموجؤد لسئة أو أقل» اكلم بيعهماء رجع محمد بالثمن على 
إبراهيم: ‏ ا ايه 5 
ولهذا لو أقام محمد البينة أنها أمته اشتراها من ابراهيم”' منذ سنة» وأنه يملكها 
لاتقل .+ ش | 3 

وإن كان البيع الذي جرى بينهما لأكثر من سنة ٤‏ لايرجع محمد على إبراهيم» لأن 
: العتق منذ سنة لاينفي ملكا سابقاء فلم يكن من ضرورة ملك عبد الله منذ سنة بطلان البيع 
الذي جرى بين محمد وإبراهيم» بل من ضرورة تقدم شراء محملا من إبراهيم» بطلان 
ملك عبد الله وعتقه . ْ | 

ولهذا لوأقام محمد البينة على الجارية بعد ما قضى القاضّي ببيتتها أنبا أمته 
اشتراها من إبراهيم بألف درهم منذ ستتين» قبلت بينته ». ويبطل القضاء بالعتق . 

فصارت مسائل الباب على قسمين : ظ 

أحدهما : عتق في ملك مطلق ؛ وهو منزلة حرية الأصل؛ والقضاء به قضاء على 
كافة الناس. 

والثاني: القضاء بالعتق في ملك مؤرّخ » وهو قضاء على كافة الناس من وقت 
التاريخ» ولايكون قضاء قبله”". 


(١)قوله:‏ ˆ من ابراهيم ساقط من (جْ) و (د): 
(۲( العبارة في (1) و (ب): :”وهو قضاء على الكافة من وقت التاريخ ؛ لاقيله . 
1۱ 


كتاب البيوع 2 بابمايقربهالمشتري فيرجع بالشمن على من باع المجدد الثاني 


. باب مايقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه يالبينة أو الإقرار 
بني الباب على أصول: 


منها: أن الإقرارٌ” حجة قاصرة لايتعدئ إلى غيره”"» والبينة " حجة متعدية» 


(1) الإقرار لغ : هو الاعتراف إما باللّسان وإما بالقلب» وإمابهما جميعاء فهو ضد الجحود والإنكار 
والاضطراب والتنازع. والإقرار في الشرع : هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه . انظر : 
طلبة الطلبة ص۲۷۷ . تبيين الحقائق 0/ ۲. والدر المختار ©/ 08/4 . 

0( قاعدة قضائية مهمة في مجال المعاملات والجنايات » متفقة بين الفقهاء » وردت في «المجلة» بهذه 
الصيغةء المادة: 4لاء وذكرها الإمام ابن عبد البر واستدل له بقوله تعالى : #ولا كسب كل نفس 
إلاعليها ولاتّزر وازرَة وزرٌ أخحرى) الأنعام: الآية 1+4 . انيت كاف الوطا من امعان 
والأسانيدء 9/ 4٠‏ وأشار إليه الكرخي بقوله : الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به؛ 
ولاتستق عن إنطال سق الشجهزة ولا بإلزام الغير حقا", أصول الكرخي ص١٠١‏ .و قال 
الكاسانى : الإقرار حجة على نفسه لا على غيره؛ لأنه على غيره شهادة أو دعوى. بدائع 
الصنائع /1/ 23574 اأقزار الك حا فل فنالا فلن ق انظر: البسوط ۱ 
6 ره 14ء ورد المحتار ١١١/5‏ و«الأشباه' لابن نجيم ص٠٠٠‏ والمغني 4/ ٠٠١‏ ؛ 
وحاشية الدسوقي ۰٥۳۸/۳‏ والمبدع في شرح المقنع 4/ 119. . ش 

(۳) البينة : الحجة والشهادة» وهى من بان الشىء يبين بيانًا إذا اتنضح وظهرء وفى اصطلاح الفقهاء : 
البينة هى اسم لما يبين الحق ويظهرهء وهى تارةً تكون بالأيمان وتارةً تكونٌ بالشهود. يرجع إلر, 
أنيس الفقهاء ص۲۳۷. والمغنى فى الأبناء عن غر يب المهذب و الأسماء /١‏ 1۸۷ لعماد الدين أبر, 
المجد إسماعيل ابن أبى البركات ابن باطيش ٠-٥۷٥‏ ١ه‏ تحقيق : الدكثور مصطفى عبد احفر 
سالم ٠1411ه ٠‏ ْ ش 

14۲ ۰ 


كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه المجلد الثاني 


لأن البينة تصير حجة بالقضاءء وللقاضى ولاية عامة» فتتعدى إلى الكل» أما الإقرار حجة 
لايتوقف على القضاء؛ ولة ولاية غلى نقسه دون غيره» فيقتضر عليه إذا كان ممّهما("). 

ومنها: أن القضاء بالنكول”' جائز عندنا” "دن غير تراز ار “+ وشرط 
الخصاف'! رحمه الله التكرار ثلاث مرات"“ 


)0 قال الخنصاف عند بيان الفرق بين البينة والإقنرا: إن البيئة لاتكون حجة موجبة إلا بانضمام 
القاضي إليهاء قنراعئ شرائط كونها حجة القضاء» أما الإقرار فحجة مواجبة بنفسه؛ فلإيشعرط. 
انضمام القاضي إليه لكونه حجة . «شرح أدب القاضي» للخصاف» ۲۲۳/۱ . 

(۲) النكول لغة: التأخر عن لقاء العدوى يقال: نكل عن العدو» ونكل عن اليمين: امتنع عنباء 
وشرعًا: هو الامتناع من الخلف مما طلبه القاضى . انظر: البحر الذخار 4/ ٤٠١‏ المضباح المنير 
ص۲٥٦‏ . 

(۳) قال الكاساني: المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فإن كان ذلك فى دعوى الال يقضى عليه بالمال 
عندنا. بدائع الصنائع /١‏ 770 و الدر المختار للحصكفى 5/ 6۹٤0ء‏ ونقل العلامة ابن نجيم عن 
«الكافي» ضابطا له بقوله: إن كل محل يقبل الإباحة بالإذن ابتداء يقضى عليه بنكوله» ومالا 
فلا“ . «البحر الرائق» ۲٠۷/۷‏ . ش 
والقضاء بالنكول جآئزء لأن النكول بمنزلة الإقرار” » انظر هذه القاعدة في : «بدائع الصنائع» 7/ 
177 وامنشور في القواعد 0587/5 والمبدع في شرح القع 111/4 . ظ 

)٤(‏ قال الحصكفى : وعرض اليمين ثلاثا ثم القضاء ء أحوط . (الدر المختار 0 وانظر بدائع 
الصنائع /١‏ ۰ والبحر الرائق ۲۰۷/۷ . ٠‏ 

ف هو الإمام أحمد بن عمر بن مهيز أبو بكر الخصافء الشيباني» روى عن أبيه عمر بن مهير عن 
الحسن عن أبى حنيفة» وحدث عن أبى عاصم. وأبى داود الطيالسى؛ ومسدد بن مسرهد» و ابن 
المدينى » كان فاضلاء حاسباء عارفا بمذهب أصحابهء زاهدا يأكل من كسب يده؛ و من مصنفاته : 

14۳ 


كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه المجلد الثاني 


والنكول حجة في حق الناكل خاصة» أنه رول ى إقرار” 1 فلايتعدى إلى 
غرره» إلا إذا كان مضطرا في التكول» ق إن مرتحا ف 


كتاب الحيّل » وكتاب الوصاياء وكتاب الشروط الكبير والصغير» وكتاب الرضاع وكتاب المحاضر 
والسجلات. وكتاب أدب القاضى» وكتاب النفقات على الأقارب» مات سنة 77١‏ ه والخصّاف 
بفتح الخاء» يقال لمن يخصف النعل وغيره» وإنما اشتبر با لخصاف» لأنه كان يأكل من صنعته؛ 
ترجمته في : الفهرست لابن النديم ۲۹١‏ تاج التراجم صلاء «الجواهر المضية» برقم ١١٠٠ء‏ 
«كتائب أعلام الأخيار» برقم ۰۱۳۷ و«الطبقات السنية» برقم ۲۷۲ و«الفوائد البهية» ص 19 . 

و6 وهو رواية عن أبى يوسف ومحمدء جاء فى تكملة رد المحتار” ما نصه هذا: وعن أبى يوسف 
ومحمد: أن التكرار حم حتى لو قضى القاضى بالنكول مرة لا ينفذ» والصحيح أنه ينفذ. تكملة 
رد المحتار ٤١۳١/۷‏ . ظ 

ركذو.۷۲١/١ ولسان اللسان‎ ٠٠/١ البَذل: هو إباحة شيئ عن طيب نفس . المصباح المنير‎ )١( 
العلامة ابن نحيم معناه الاصطلاحي نقلا عن «الظهيرية» فقال : تفسير البذل عنده : ترك المنازعة‎ 


والإعراض عنها . 
ثم كون التكول بذلا هو مذهب أبى حنيفة» وذهب صاحباه إلى أنه إقرار. راجع بدائع الصنائع 
7 والبحر الرائق .۲٠۰۷/۷‏ 


(۲) الكول إقبرار» لأنه يدل على كونه كاذبا في الإنكار . كذا وجه له ابن جيم في البحر الرائق ۷/ 
٠0607‏ .كما أوردهذا الضابط بعض الففهاء بصيغة: : #التكول بمتزلة الإقرار» انظر : «بدائع 
الصنائع» ITI‏ المنثور في القواعد» A/F‏ «المبدع» .1١١/4‏ ش 
)۳( ذكره الإمام الخصيري تلميذ قاضي خان في قاعدة: : «التكول من المضطر ممنزلة البينة»» «التحرير 
في شرح الجامع الکبیر»» مخطوط» ورق ۷١۳/۳‏ . 
144 


كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فیرجع بالشمن على من باعه المجلد الثاني 


ومنها: أن دعوى المتناقض باطلة”'' فيما يحتمل الانتقاض» لأن أحد الكلامين 
ينقض الآخرء فلا تضح دعواه حتى لو کان أمرا وجل الانتقاض كالنسب”) 
والحرية' "“ والطلاق'' ''ونحو ذلك» تسمع دعواه. 

ولهذا قلنا: إن مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان» ثم ادعى الحرية تسمع دعواه» 
لأن إقراره بالرق لايبطل الحرية"» فلاینع دعوى الحرية . 


)00( عبّره السرخسي بقوله : «الدعوى مع التناقض لاتصح؛ «المبسوط» ۰ 86 » وقال الکاسانی : 
الأصل فى هذا الباب أنه إذا سبق من المدعى ما يناقض دعواه يمنع صحة الدعوى إلا فى النسب 
والعتق . بدائع الصنائع ٠۲۲١ /١‏ ويرجع إلى مجلة الأحكام العدليةء المادة 4: «لاحجة مع 
التناقض لكن لايختلَ معه حكم الحاكم»» وأصله ما ذكره قاضي خان في هذا الشرح بقوله: 
سعي الإنسان في نقض ماتم به مردود إلا إذا وافقه الخصم» ص 15494 ٠‏ وهذه القاعدة واردة في 
المجلة بصيغة : من سعى في نقض ماتم به من جهته فسعيه مردود عليه المادة : ل 

(۲) بأن قال لمجهول النسب: هو ابنى من الزناء ثم قال: هو ابنى من النكاح تسمع دعواه. (بدائع 
الصنائع ”/ 54 77) 

(۳) وفي (1) و (ب): كالنسب والطلاق ٠‏ بسقوط " الحرية” . 

)€( الالر GS ESE‏ على i‏ للج سيج دعواها. (انظر رد 
المحتار 0/ 087 و«بدائع الصنائع» ۲٠٤/٦‏ . ش 

(0) وعلل الكاسانى بأن بيان النسب مبنئ على أمر خفي؛ وهو العلوق منه» إذ هو ما يغلب خفاءء 
على الناس» فالتناقض فى مثله غير معتبر . «بدائع الصنائع» 5/ 775 . 
وقال الحصكفى : التناقض فى موضع الخفاء عفو. (الدر المختار 2587/0 وراجع الأشباه 
والنظائر لابن نجيم» وشرحه للحموى ۱/ )٠٠١‏ ش 
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كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه المجلد الثاني 


ومنبا: أن إثبات الثابت لَغوء والبينة القائمة لاعن خخصه”'' مردودة"“ 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله: رجل اشترى جارية بألف درهم ٠”‏ 
وقبضهاء ونقده الثمن» ثم جاء رجل واذعاها على المشتري» انتصب المشتري خصماء لأن 
صاحب ا د ته فيكون خصما للمدعي» فإن أقر بہاللمدعي» أمر 
بالتسليم» ولايرجع بالثمن على بائعه» لأن إقراره حجة عليه دون غيره. ٠‏ 

وكذا لو جحد دعواه فحلّف فنكل» وقضي عليه بالنكول» لايرجع بالشمن على 
بائعه» لأن نكوله لايصلح حجة على غيره””) 

ولهذا قلنا: إن المريض مرض الموت» إذا ادعى هلاك وديعة لوارثه» فاستحلف 
فنكل وقضى عليه بالنكول» لايلزم ذلك باقي الورثة» فيكون النكول بمنزلة الإقرار.. 


)00 الخصم: المدعى والمدعى عليه ؛ لأن كل واحد منهما خصم للآخر. «مجموعة قواعد الفقه' 
ص۲۷۷ . 1 

(۲( و فى الفقه الإسلامى شهادة الحسبة” أى الشهادة المؤذاة لمجرد 
إقامة حق محض من حقوق الله تعالى» فإن هذا النوع من الشهادة لا تحتاج إلى سيق دعوى أو 
خصومة . انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم /١‏ ۳۸۳ والبدائع 5/ ۲۷۷. 

(۳) “درهم" ساقط من )١(‏ و(ب). 

| 000 “صاحب اليد" ساقط من (ج) و (د).‎ )٤( 

)0( لأن التكول من المدعى عليه بمثابة إقرار منهء أرجشاة بذل منه» كما مر بنا الخلاف بين أ حنيفة 
وصاحبيه» وكلهما لا يصلح حجة على غيره. راجع ع بدائع الصنائع 7717/7 والبحر الرائق ۷/ 
۷-0 . 


(1) الإقرار للوارث لا يصح إلا بإجازة الباقين من الورئة . راجع «بدائع الصنائع» ۲۲٤/۷‏ . 
كلد 


كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه المجلد الثاني 


فرق بين هذا وبين الوكيل بالبيع » إذا رد عليه المبيغ بعيب يحدث [مثله]" إن رد 
عليه بإقراره» لايلزم الموكل» وإن رد عليه بنكوله» يلزم بمنزلة الرد بالبينة. 

والفرق أن المشتري مختار في النكول» لأنه امتنع عن اليمين مع وجود ما يطلق 
الحلف ”و هو البيع والتسليمء فإن ذاك دليل الملك ظاهراء وإذا امتنع عن اليمين”' “مع 
قيام المطلق» كان مختاراء ولو كان مضطرا فإنما لحقه الاضطرار يعمل باشره لنفسه 
فلايظهر [حكم نكوله في حق الغير]". . ! | 

أما الوكيل مضطر في النكول”"”» لأته لم يوجد في حقه ما يطلق له الحلف» فإن 
الموجد ليس إلا الأمر بالبيع › والإنسان كما يبيع السليم» يبيع العيب» فلم يكن عالما 
بالسلامة عن العيب» والإنسان عسى لايعلم بعيوب ملك نفسه» فكيف يعلم بعيوب ملك 
الغير» وهذا الاضطرار إنما لحقه بعمل باشره لغيرهء فيظهر حكم نكوله في حق ذلك الغير» 
ويجعل النكول بمنزلة البينة . 


)١(‏ مابين المعكوفتين ساقط من الأصل» وأثبت من (ج) و (د). 

(۲( انظر فتح القدير ۷/ ۸٤‏ و5/ 7٠١١‏ مكتبة رشيدية . 

(۳) وفي (1) و (ب): اليمين” مكان الحلف” . 

(4) قوله: “عن اليمين” ساقط من )١(‏ و (ب). 

(0) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

() قال البابرتى : اللركيل لح العزل ماكر كا ی 
الآمرء وإن رده بإقرار لزم الوكيل» لأن الإقرار حجة قاصرة» وهو غير مضطر إليه لأنه أمكنه 
السكوت أو الإنكار حتى تعرض عليه اليمين» ويقضى بالنكولء ا 
فيلزمه ببينة . (العناية ببامش فتح القدير ۷/ )۸٤‏ 

14۷ 


كتاب البيوع باب مايقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه الجلد الثاني 


فإن قال المشتري : أنا أقيم البينة أنها للمستحق» لأرجع بالثمن على البائع » لايلتفت 
إليه" لأن ملك المستحق ثبت بقضاء القاضي ” فهو يريد ببذا إنبات الثابت» ولأنه 
متنأقض في دعواه» لأن إقدامه على الشراء إقرار منه ملك البائع» وصحة البيع؛ والتزام 
موجب العقد» فهو يريد بہذا إبطال عقد باشره» ونفي ما التزم من أحكامه. فلايصح . 

كما لو أقام المشتري””' بينة أن العبد الذي اشتراه ملك فلان الغائب» باعه البائع بغير 
أمره ليرجع بالثمن على بائعه» لم يقبل لما قلنا“» كذلك هنا. ش 

فرق بين هذه المسألة وبين مسألتين: إحداهما ماذكر في المأذون: رجل اشترى 
عبداء وقبضه ونقد الثمن» ثم احطر الي ار اماق ب الم للج قبل ترم في فلا 
العاف اء قبلت بيتته وإن كان متناقضا ساعيا في نقض ماتم به . 

والثانية ما روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله : إذا وهب جارية من رجل» 
فاستولدها الموهوب له ثم أقام الواهب البينة أنه كان دبرها أو استولدهاء قبلت بيتته» 
ويرجع على الموهوب له بالجارية» والعقدء وقيمة الولد» وإن كان ساعيا في نقض مات به» 


)١(‏ وهذا بعد القضاء بنكول المشترى» وأما قبل القضاء به لو أقام المشترى البينة على أنها للمستحق 
ينبغى أن نقبل لأن النكول بمثابة الإقرار» ويجوز الجمع بين الإقرار والبيّنة إذا كانت هناك فائدة 
وههنا كذلك. لان البينة تفيد حق الرجوع للمشترى على البائع . راجع : رد المحتار ©/ 0۸۷ . 

(؟) “ القاضي” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) “المشئري” ساقط من () و (ب). 

(4) وعلله الكاسانى بأن إقراره با ملك لغيره للحال ينع الشراء من البائع قبل ذلك» لأن الشراء يوجب 
الملك للمشترى فكان مناقصا فى دعواه. راجع «بدائع الصنائم» 5177/1 . 

(5) وفي (1) : “كان باع” . 

T4۸ 


كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع لثمن على من باعه المجلد الثاني 


متناقضا في کلامه لأنه لما وهبها له فقد أقر أنها محل التمليك» كه 
للعوهوت لو 

والفرق بين هذه المسائل: أما الفرق بين مسألتنا ومسألة المأذون: أن في مسألة 
المأذون لما أقام البينة على بيعه من الغائب قبل بيعه منه» فقد أقام البينة على إقرار البائع أنه 
ملك الغائب. لأن البيع إقرار من البائع بانتقال المبيع”" إلى المشتري . 

وفي مسألة الكتاب لو أقام البينة على إقرار البائع أنبا للمستحقء قبلت بينته لما 
نذکرء فاستويا"'. 


د0 على ابن الام رخا على هل الان رل وى أن غير سج لان قا فار 
فى دغوى الحرية لأنبا ما قد يخفى على المنناقض المدعى ببا بعد إقراره بالرق» والفاعل بنفسه 
للتدبير والاستيلاد لا يخفى عليه فعل نفسه من استيلاده ووطته» فيجب أن لا يقبل تناقضه ولا 
يحكم ببينة . (فتح القدير 1/ ٠ )50١‏ 
وأجاب ابن جيم رحمه الله عن هذا التعليق بكلام مفصل» > فليرجع إلى البحر الرائق” 187/1 
ورد المحتار 559/4 . 

(۲) قوله: ' والفرق بين هذه المسائل” ساقط من )١(‏ و (ب). 

(۳) وفي (ج) و (د): “الملك” بدل المبيع” . ش | 

)٤(‏ وقبول بينة المشترى فى هذه المسألة مقيد با إذا ادعى المشترى إقراره بملك الغير بعد البيع» أما لو 
ادعى إقراره قبل البيع ثم أقام البينة على ذلك فلا تقبل لما فى دعواه من التعارض» ويفهم من 
. عبارة الكتاب قبول بينة المشترى مطلقًا أى سواء ادعى إقراره قبل البيع أو بعده» ولكن فى صورة 
ادعاءه قبل البيع لا تقبل بينة لما فى دعواه من التعارض البين» لأنه لما علم بإقراره كان عليه أن لا 
يقدم على العقد» فلما أقدم عليه دل على صحة العقد» ثم يسعى ببينة أو ينقص ماتم من جهته 
فلا تقبل» نعم» لو ادعى بإقراره بعد البيع تقبل بينته» لأنه لم يعلم بإقراره قبل البيع» فلم يدل 
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كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه المجلد الثاني 


وأما الفرق'' بين مسألتنا وبين المسألة الشانية [فنقول]”': الواهب متناقض في 
كلامه» إلا أن هذا تناقض فيما هو وير ق:الحرية كالتدبير والاستيلاد» والتناقض فيه“ 
لاينم صحة الدعوى“. 

وعن أبي يوسف في مسألة الكتاب : لو أقام المشتري”" البيئة أنها للمستحق» إن 
كان المستحق حاضرا قبلت بينته» وإن كان غائبا لاتقبل» لأنه إذا كان حاضرا انتقلت دعواه 

إلى المستحق» وتصير بينته بيئة المستحق» بخلاف ما إذا كان غائيا . 

ولو أقام المشتري البينة على إقرار البائع أنها للمستحق» قبلت بينته"» لأنه ينبت 

لنفسه حق الرجوع على البائع بإقراره» وهو خصم في ذلك» ويثبت ما ليس بثابت» وهو 

إقدامه على العقد على صحته. (راجع الدر المختار مع رد المحتار 0 وتقريرات الرافعى . ١‏ 
على رد للحتار ۵/ .1١6٠‏ 

)0غ( الفرق" ساقط من (1) و (ب). ۰ 

)0( مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

(۳) وفي (1) و (ب): في مثله” . 

. ۲۲٣/۱ راجع بدائع الصنائع‎ )٤( 

(6) المشتري” ساقط من (1) . 

(1) حمل الزيلعي وغيره من الفقهاء رحمهم الله هذه الصورة على ما إذا كانت الجارية فى يد 
المستحق» ثم أقر له المشترى بملك الجارية» ثم أقام البينة على إقرار البائع بملك المستحقء لأن 
e SCS‏ كدلك أن الجمارة لويد التق 
فلم تسلم للمشتری» فتقبل بيت . 

ل GE‏ . (راجع تبيين الحقائق 
4 وحاشيته للشيخ شهاب الدين أحمد الشلبى على هامش الصفحة نفسها. 
Vo‏ 


كتاب البيوع باب مايقر به امشتري فيرجع بالشمن على من باعه ٠‏ المجلد الثاني 


إقرار البائع» ولو كان متناقضا فالتناقض يرتفع بتصديق الخصم› وهويثبت بهذا تصديق 
البائع ٠»‏ ويجوز أن تقبل البينة على إقرار الخصم . ولكتقير عل تين الك 

كما قال علمائنا رحمهم الله فيمن في يده عبد» اذعاه رجل» فأقام صاحب اليد 
البينة على أنه لفلان الغائب» لاتقبل بينته ما لم يدع الوصول إلى نفسه "من جهة 


ولو أقام البينة على إقرار الماعي أنه لفلان الغائب» تقبل وإن لم يدع الوصول إلى 
فرق بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها في الجامع الصغير» وهي في باب بيع عبد 
ال 


رجل في يده عبد لرجل باعه من رجل» فقال المشتري: بعتّه بغير أمر المالك؛ 
وقال البائع : لا بل بعتّه بأمره» فأقام المشتري بينة على ما ادعى» أو على إقرار البائع بذلك. 
لاتقبل”. ولو أقر البائع بذلك عند القاضي» يلزمه رد الشمن”". 


. وفي (ج) و (د): لاتسمع”‎ )١( 
: وفي (۱) و (ب) : إلى يده"‎ (۲( 
5200 يستفاد من هذا أن صاحب اليد لو أجاب بأنه ليس لى» أو هو لفلان ولم يزد»‎ (۳) 
ش للدعوى ولا تقبل بيتته» أما لو بين جهة الوصول إليه من الغائب» كما لو قال: أودعنيه؛ أو‎ 
)077/6© أعارنيه» تقبل بينته . (انظر رد المحتار‎ 
قوله: وهي في باب بيع عبد الغير” ساقط من () و(ب).‎ (0) 
. أي : أراد المشتري رده» وادعى أن البائع باعه بغير أمر المالك » وجحد البائع » فأقام البينة‎ )5( 
انظر المسألة في «الجامع الصغير»»؛ ذكرها الإمام محمد رحمه الله في باب في الرجل يغصب‎ )6( 
. ال0١‎ 


كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه 22 المجلد الثاني 


ووجه الفرق بينهما''' أنه وضع المسألة في الجامع الصغيرٌ فيما إذا كان المبيع في يد 
لكر ببحبا ا بحي لامر ب ا ؛ فلايكون مدعيا حق 
الرجوع”". 

وهنا وضع السالة فيماإذأذت ابجارية من يد امشتري؛ فكان مدعا لنفسه حق 
الرجوع . 

ولايقال في مسألة المأذون: المبيع في يد المشتري» ومع هذا قبلت بينته» لأنا نقول: 
ذاك محمول على ما إذا أخذ العبد من يده" . 

ولوقال المشتري للقاضي : سل البائع أن الأمة للمستحق أو ليست له؟ أجابه 
القاضي إلى ذلك» لأنه يدّعي أنه مظلوم» وله حق الرجوع عليه بالشمن بإقراره» فيسأله 
القاضي» إن افر بنك » لزمه [ رد ]" الشمن» وإن أنكرء وطلب المشتري تحليفه » أجابه 
القاضي إلى ذلك . 


شيشا فيبيعه أو يبيع عبدذا لغيره بغي أمره”: ص 704 طبع إدارة القرأن والعلوم الإسلامية» 
كراشي ا 00 

(۷) لبطلان ذلك البيع » لأن التناقض لايينع صحة الإقرار» فكان للخصم أن يساعده على ذلك» فنفذ 
النقض عليهما بانفاقهماء ولذلك شرط للنقض طلب المشتري» حتى يصيرا متفقين على 
ذلك . انظر «النافع الكبير» لللكنري » ص 504. ٠‏ 

)١( ٠‏ وفي (ج) و (د) : " والفرق أنه”. 

(۲) راجع البحر الرائق 1/ ٠١١‏ وفتح القدير ۲٠۲/۲‏ وما بعدها. 

(۳) راجع تبيين الحقائق ٠١8/4‏ والبحر الرائئق ١167/1‏ وفتح القدير ٠١١/1‏ وما بعدها. 


)٤(‏ مابين المعكوفتين زيادة من () و(ب). 


اب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه الممجلد الثاني 


منهم من قال : إنما يجلفه القاضي» لأنه ادّعى عليه معنى لو أقر به يلزمه» فإذا جحد 
يستحلف» كما في سائر الدعاوى”'. 

فإن قيل : بلى! ادّعى عليه معنۍ لو أقرَ به يلزمه» ولكنه متناقض» لأن إقدامه على 
الشراء إقرار منه بصحبته» ولزوم أحكامه» ودعواه أنه ملك المستحق إنكارا لذلك» فكان 
متناقضاء ولهذا لاتقبل بينته» وكما لاتقبل البينة إلابعد دعوى صحيحة» لايستحلف 
إلابعد دغوى صحيحة . ظ 

دل عليه ما ذكر في المأذون» عبد اشترى من رجل شيئاء ثم قال: آنا محجورء وقال 
البائع : هو مأذون» فأراد العبد أن يقيم البينة على ما ادعى » لاتقبل» و 
خصمه» وإن أقر به البائع يلزمه. 


وذكر في الجامع الصغير ”: أن المشتري لو أراد استحلاف البائع  :‏ بالله ما بعتّه من 
فلان قبل أن تبيعه مني" لم يكن له ذلك» وإن أقر به البائع يلزمه”". 

والجواب عنه أن في مسألتنا المشتري غير متناقض من كل وجه»ء لأنه لاينكر العقد 
أصلاء ولاملك الشمن للبائعء فإن بيع مال الغير منعقدء وبدل المستحق ملوك وإِنما ينكر 
وصف العقد» وهو صحة”| 
وجه دون وجهء فجعلناه متناقضا في حق البينة » ولم نجعله متناقضا في حق اليمين» 


[ليكون عملا ببماء والعمل على هذا الوجه أولىء لأن البينة حجة متعدية» فلو لم نجعله 


للزوم بعد الإقرار به من حيث الظاهرء فكان متناقضا من 


(۱) راجع فتح القدیر ۲٠۲/۱‏ . 
(۲) وفي (ج) و (د): وذكرفي الجامع. 
(۳) انظر فتح القدیر ۲۰۲/۲ . . 
 )٤(‏ صحة” ساقط من (1) و (ج) و (د). 
yr‏ 


كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه المجلد الثاني 


متناقضا في حق البينة]”'» يلزمنا أن لا نجعله متناقضا في حق اليمين بطريق الأولى . 

بخلاف مسألة المأذون» لأن العبد منكر حكم العقد أصلاء لأن شراء الملحجور 
لايوجب ملك الثمن» کان ماقف من كل رنت وبخلاف مسألة الجامع» لأن ثمة المبيع 
في يد المشتري» فلايكون له حق الخصومة”". 000 

ولو لم تستحق الجارية. ولكن ادّغت أدبا حرة الالء فأقر المشثري بذلك» أو 

استحلف فنكل» وقضى القاضي بحريتهاء لم يرجع المشتري بالشمن على البائع . أما حرية 
الجارية”“لأنبا كانت له من حيث الظاهرء فصح إقراره» ولايرجع على البائع 
[بالشمن]“» لأن إقراره ونكوله حجة عليه دون غيره”*. 

منهم من قال: قوله فاستحلف فنكل” غلط من الكاتب» لأن الاستحلاف 
لايجري في دعوى الرق في قول أبي حنيفة» وعندهما: يجري إلا أن اليمين تكون على 
الأمةء فلامعنى لقوله  :‏ وأبي المشتري اليمين” . 

ومنهم من قال: ما ذكر في الكتاب صحيح» لأن موضوع المسألة فيما إذا بيعت 
الأمة وسلمت» وانقادت الأمة لذلك» وانقيادها لذلك بمنزلة الإقرار بالرق» فكان دعوى 
الحرية منها بمنزلة دعوى العتق العارض» فيكون اليمين على المشتري» لأن الظاهر شاهد 


. مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د)ء ولم نثبت في الأصل‎ )١( 

(۲( يضح ليقع الندوي راسا ْ 

(۳) “الجارية” ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 

. بالشمن” ساقط من الأصل» وزيد من النسخ الأخرى‎  )4( 

(5) راجع الفتاوى الهندية ۳/ ۱١۷‏ وفتح القدیر ۲٠۳/١‏ . 
Vet.‏ 


كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه المجلد الثاني 


له فلو أن المشتري أقام البينة على البائع أنها حرةء قبلت بينته » ويرجع عليه بالشمن”"". 

فرق بين هذا وبين الاستحقاق [بالثمن]”'"» والفرق من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس بمتناقض في فصل الحرية» لأن في فصل الحرية يظهر ببيتته أنه 
| أخذ الثمن بغير حق» وذاك دين عليه؛ لأن الحرية تنفي انعقاد العقد وملك الثمن للبائع» 
فكانت البينة مظهرة أن إقدامه على الشراء لم يكن إقرارابانعقاد العقد. فلايتحقق 
التناقض . 

أما الاستحقاق لايمنع الانعقاد» ولا ملك الثمن للبائع» فلو قبلت بينة المشتري 
أنها للمستحق» لايظهر بينته أن إقدامه على الشراء لم يكن إقرارا بملك الثمن للبائع» 


ا ويصير مكذبا شهرده» ساعيا في نقض عقد عمد 2 


0 


.7١7 /5 راجع فتح القدیر‎ )١( 

(۲) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). ا 

(۳) أى انعقاد العقد. لأن البائع فضولى على حدزعم ارق ن بم غار لی ر 
الفضولى ينعقد عند الحنفية » غير أن نفاذه يتوقف على إجازة المالك . (راجع بدائع الصنائع / 
16۸( 

)٤(‏ قوله: لايظهر بينته” ساقط من )١(‏ و (ب). 

(0) وفي (ج) و (د): “في نقض مات به". 

(1) إشارة إلى قاعدة وردت في المجلة : : امن سعى في تقض صا به من ججهته فسّعيه مردود عليه» 
المادة: ٠٠١‏ . 


V0 


كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه المجلد الثاني 


والوجه” الشاني: أنه متناقض في الفصلينء إلاأنّ هذا تناقض فيما لايحتمل 
النقضء فلايمنع صحة الدعوىء كما لو تزوج امرأة ثم أقامت البينة أنبا أخته.من الرضاع› 
أو أقامت البينة أنه كان طلّقها ثلاثاء ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره. 

ذال اعت عند عاك ان ثم أقام العبد البينة أنه أعتقه قبل ذلك البتة » قبلت 


-2)2 
يسه . 


واختلف أصحابنا فيمن باع أرضا ثم أقام البينة أنه باع ما هو وقف . منهم من قال : 
لاتقبل بيتنه». لأنه يحتمل الفسخ فصار ‏ كالبيع» ومنهم من قال: تقبل» لأنه لايحتمل 
الفسخ بعد القغيناء» فكان بمنزلة التدبير ونحوه. . 

وذكر أبو بكر الرازى رحمه الله: إِنّما تقبل بينة المشتري أنها حرة » لأنہا شهادة 
قامت على حرمة الفرج» فتقبل من غير دعوى» حتى لو كان مكان الأمة عبد على قول أبي - 
حنيفة» لاتقبل بينته» وعلى قولهما تقبلء لأنها شهادة"'' قامت على عتق العبد» فلاتقبل 


(۱) الوجه” سبلقط من (ج) و (د). 

() يرجم إلى فتح القدير ۲٠۳/١‏ . 

(۳) فصار” ساقط من (۱) و (ب). 

)6( والأصح من القولين فى هذه المسألة أنه لاتقبل الدعوى المجردة لما فيها من التناقض› ولكن لو 
أقام البائع البينة على دعواه تقبل بينته» وعللوه بأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه البينة بدون 
الدعوى . انظر رد المحتار 4/ 4758 وما بعدها. 

(0) وجاء في (ج) و (د): أن بينة المشتري إنما تقبل على الحرية” . 

)١(‏ شهادة” سياقط من (1) و(ب). ش 
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كتاب البيوع باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه المجلد الثاني 


دعوت ٠‏ والتناقض ينع الدعوى". 

ولوادعى المستحق أنبا أمته» أعتقها أو دبرها أو ولدت منه» فأقر المشتري بذلك» 
أو أبي اليمين» وقضى عليه لايرجع على البائع بالشمن ما قلنا”"'. ٠‏ 

فإن أقام المشتري البينة على البائع بذلاك» إن شهد الشهود” على أنّ ذلك كان قبل 
الشراء بينبماء قبلت بينه» ويرجع عليه بالشمن 9 لأنه بث ا 
فكان مدعيا الدّينَ» ولايكون متناقضا. 0 

وإن شهدوا على أن ذلك كان بعد الشراء بينبماء لاتقبل بينته» لأنبأ وقت العقد 
كانت أمة مملوكة محلا للعقد فالإعتاق الم خر لايبطل الشراء السابق لماع . 


.:.757 /8 راجع فتح القدير‎ )١( 

(۲) أي لا أن:الإقرار حجة قاصرة على نفس المقر. اد 
(۳) وفي (1) و (ب): ١‏ إن شهدوا". ۰ 

00 . وفي (ج) و (2): “تقبل» ويرجع بالشنن‎ )٤( 

(0) انظر فتح القدير1/ 7١7‏ . 


كتاب البيوع باب ما يقضي به القاضي ثم يرد قضاءه وما لايرد من ذلك امجلد الثاني 


باب ما يقضي [به]”'' القاضي فينقض الشراء ثم يرد قضاءه . 
وما لايرد من ذلك 


بني الباب على أصلين : 

أحدهما: أن القضاء إذا اعتّمّد سببا صخيحاء نقذ باطنا وظاهرا"» ولايتقض 
بزوال ذلك السيب بعده» لأن شرط صحة القضاء وجود السبب وقت القضاء لابقاءه » لأن 
بقاء السبب ليس بشرط لبقاء ا لحك ". ٠‏ ظ 

وإن ظهر انعدام السبب من الأصل » نفذ القضاء ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة وأبي 


يوسف الأول“ . 


)1( مابين المعكوفتين مثبت من النسخ الأخرى» و ثبوته أولى . 

(۲) مثال ذلك ما ذكره ابن عابدين بأن المراد بالنفاذ ظاهرا أن يسلم القاضى المرأة إلى الرجل ٠.‏ ويتول: 
سلمى نفسك إليه فإنه زوجك» ويقضى بالنفقة والقسم. . 
والمراد بالنفاذ باطنًا أن يحل لها التمكين فيما بينبا وبين الله تعالى . (انظر رد المحتار 0/ 1:8 ) 

(۳) يتضح ذلك بكلام العتابي فقال: "أصل الباب: أن قضاء القاضي إذا بنى على سبب صحيح ينفذ 
ظاهرا وباطناء فلو بطل السبب بعد ذلك. لايبطل القضاءء لأن بقاء الحكم يستغني عن بقاء 
ا «شرح الزيادات» للعتابي» مخطوط» ورق ٠۰‏ . 

)€( نسب الطحاوي هذا إلى قول أبي حنيفة فقط. فقال في مختصر اختلاف العلماء : قال أبو جعفر : 
قال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم ببينة» بفسخ عقدء أو عقد ما يصح أن يبتدأء فهو نافذ. انظر : : 

۷۰۸ 


كتات البيوع باب ما.ءيقضي به القاضي ثم یرد قضاءه وما لايرد من ذلك المجلد الثاني 


وفي قوله الآخحر"» وهوقول محمد والشافعي" ينفذ ظاهرا لا باطنا"”". 

وهي مستألة قضاء القاضي في العقود» والفسوخ بشهادة الزور*) 
وام عا ل ٠‏ يوجب توقيف 
البياعات الماضية على إجازة المستحق" 0 وا ن بي لامر الرواية عن 


أصحابناء وهو قول محمد. 


اضر اناف العلماء؛ ۳۷٠/۳‏ «المبسوط؛ 2189/15 _ 

0© كلاق الاصلل »وني (ج) زالذ: ود أزى يوشف الاعر ". 

(۲) انظر «مغني المحتاج» 4/ ٠٠۳١‏ «المزني» ص ۳۰۳ و«الإفصاح؟ 7014/1 . 
وهو قول المالكية والحنابلة . يرجع للتفصيل: «المغني مع شرح الكبير» ٤٠۷/١١‏ -508 . 

(۳) ذکر الإمام الطحاوي أن هذا قول أبي يوسف ومحمد والشافعي» ولم يذكر قول أبي يوسف 
الأول» ونقل مثالا له من قول أبي يوسف : فإن حكم بفرقة» لم يحل للمرأة أن تتزوج» ولايقربها 
زوجها أيضا. انظر : « مختصر اختلاف العلماء» ۳۷۹/۴ و« الوط 180/11 

(4) راجع فتح القدير 5/ ۳۹۸ ورد المحتار ه/ 1٠8‏ . وشرح أدب القاضى للصدر الشهيد 1717/7 
وما بعدها. (طبعة : الإرشاد بغداد) 

(5) الاستخقاق: هو ظلب الحق» ' استحق فلان الأمر” استوجبه» قاله الفارابى:وجماعة: فالأمر 
مستحق بالفتح اسم مفعول ومنه خرج المبيع مستحقاء وأشار :بهذا إلى أن معناه الشرعى موافق 
لمعناه اللغوى» وهو أن المراد بالاستحقاق ظهور كون الشىء حقًا واجبًا للغير. (راجع رد المحتار 
٠١ /‏ والمصباح المنير /١‏ 144) 

)١(‏ بين العتابي:هذا الأصل بقوله: إن اس حقاق المبيع لايبطل البيع» حتئ يتوقف على إجازة 
المستحق » فإذا نقضه المستحق الآن ينتقض : «شرح الزيادات» للغتابي» ورق 6١‏ . 
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كتاب البيوع ‏ بابمايقضي به القاضي ثم يرد قضاءه وما لابرد من ذلك 2 المجلد الثاني 


زت ا ی وان يمولف كرو رقشا يض وخاز 
الستحق شيئا من العقود لايجوزء لأن الخصومة وطلب الحكم دليل النقض» فينتقض به 
كما ينتقض بصريح النقض'". ظ ف 

وعن أبي يوسف أنه لايتتقض بنفس القضاءء ولكن إذا أخذ المبيع من المشتري 
بحكم القاضي يكون نقضاء لأنه دليل النقض”". 

وجه ظاهر الرواية: أن الخنصومة وطلب الحكم“ لإظهار الحق» ولو كان 
الاستحقاق ظاهرا وقت البيع لايمنع الانعقاد على وجه التوقف. فالظهور بعد البيع» لأن 
لايوجب الانتقاض كان أولى» وكذا الأخذ من المشتري بعد القضاء محتمل» يحتمل 
النقض ويحتمل التلوم. فلاينتقض بالشك”. ش 


(1) هو الإمام أحمد بن عمر بن مُهير أبو بكر الخصاف. الشيباني» تقدمت ترجمته في ص 25944 

(۲) راجع الدر المختار مع رد المحتار 141/8 وما بعدهاء وفتح القذير؟/ 187 وما بعدها. 

)۳( والصحيح من المذهب أنه لا ينفسخ بمجرد القضاءء ولا بقبض المستحق المبيع» بل ينفسخ إذا 
ترجع المشترى على بائعه بالشمن» حتى لو أجاز المستحق بعد ما قضى له أو بعد ما قبضه قبل أن 
يرجع المشترى على بائعه يضح» وقد نقل ابن نجيم عن شمس الأئمة الحلوانى أن الصحيح من 
مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخًاللبياعات مالم يرجع كل على بائعه 
بالقضاء. (انظر رد المحتار ٠۹۱ /٥‏ وفتح القدير ۱۸٤/١‏ والبحر الرائق.7/ )١454‏ 

: ٠ وفي (ج) و(د): طلب القضاء” مكان طلب الحكم”.‎ )٤( 

(5) وأجيب عما استدل به أبو حنيفة وأبو يوسف بأن إثبات الاستخقاق لا يستلزم عدم رضا المستحق 
بالبيع » لجواز أن تكون خصومته دليل عدم الرضا بأن يذهب من يده مجَاناء وذلك لألّه لو لم يدع 
الاستحقاق استمر فى يد المشترى من غير أن يحصل له عينه ولا بد له» فإثباته ليحصل أحدهماء 

۷1۰ 


كتاب البيوع باب ما يقضي به القاضي ثم یرد قضاءه وما لايرد من ذلك المجلد الثاني . 


٠‏ إذاعرفنا هذا قال محمد رحمه الله : رجل اشترى جارية بألف» ونقده الثمن» ولم 
يقبضها حتى جاء رجل ادّعاها”"» وأقام البينة أولاء نقول: رط حَضرة البائع 
والمشتري لسماع الدعوى» لأن الملك للمشتري واليد للبائع؛ والمدعى یدعیہما" ۰ فكان 
القضاء قضاء عليبماء فيشترط حضرتبما"". 

كما لو طلب الشفيع الشفعة قبل القبض» يشترط حضرة البائع والمشتري» بخلاف 
ما بعد القبضء لأن الملك واليد كلاهما للمشتري» فيكتفي بحضرته . 

فإن أقام البينة بحضرتبما أنّبا لة» وقضى القاضي له با لجارية » ثم إن البائع أو 
المشتري أقام البينة أن البائع كان اشتراها من المستحق بشمن معلوم» وقبضها ثم باعها من 
المشتري» قُبلت بيتتهماء لأن هذه البينة تقرر القضاء الأول ولاتنقضة”"". 

فلو لم يقيما البيئة» وطلب المشتري من القاضي فسخ العقدء وقال له: قل للبائع 
يسلم ما باعني وإلا فأنقض البيع » أجابه القاضي إلى ذلك» لأن ملع الور موز اجب 


إما العين أو البدل بأن يجيز ذلك البيع . (كذا فى رد المجتار ۱۹۱/٩‏ وفتح القدير 187/5). 

. وفي (ج) و (د): حتى اذعاها رجل‎ )١( 

(۲) قوله: “والمدعى يدّعيبما” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) راجع الدر المختار مع رذ المحتار 7١7/0‏ . ظ 

)٤(‏ وجاء في (ج) و(د): ' وقضى له بها" . ظ 

(0) وذلك لأن القضاء بأن المستحق باعه يقرر القضاء بأنه ملك المستحق» فيلزم البيع . (راجع رد 
المحتار 37/8 ١؟)‏ ش 
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۷۱۱ 


العقد. فإذا عجز عن التسليم””'» كان له حق الفسخ» كما لو أبق ل الج بل 
القبض 2" أو غصبه غاصب» ولايفسخ إلا بطلبه» لأنه حقه . 


فإن نقض القاضي العقد بينبماء وقضى على البائع بالشمن» : ثم أقام البائع بينة [أن 
المستحق باعها منه]*» قضى القاضي بذلك» لأنه فور دعواه با حجة ٠‏ فإن أراد البائع أن 
يلزم الجارية المشتري ليس له ذلك . ٠ | ٠‏ 
| وكذا لو أراد المشتري أن يأخذ الجارية» وامتنع البائع عن التسليم» ا 
التسليم» لأن القاضي فسخ العقد بينهما بسبب صحيح» ele‏ عه ل يعد 
قضاءه ظاهرا وباطناء كما لو فسخ البيع بإباق العبد قبل التسليم؛ ثم عاد العبد من الإباق» 


)١(‏ التسليم” ساقط من (ج) و(د). 

(1) ,' العبد” ساقط من () و (ب). , 

)۳( ألو أبق العبد قبل العقد فلا ينقد البيع أصلا على ماجاء فى ظاهر الرواية؛ لأنه معجوز التسليم 
عند العقد وإن كان مملوكا للبائع» وروى عن أبى حنيفة أنه ينعقد البيغ فى هذه الصورة أيضّاء وأما 
لو أبق بعد العقد وقبل أن يقبضه المشترى فالبيع منعقد غير أن للمشترى أن يطالب فسخه . (راجع 
بدائع الصنائع 5/ ٠٤١‏ وفتح القدير 09/5) ٠‏ 

. مابين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د)ء وفي الأصل: ' وأقامها على المستحق”‎ )٤( 

(0) لأن العقد قد انفسخ بنقض القاضى فليس له أن يلزمها المشترى» أما إذا لم يكن القاضى نقض 

العقد للزم العقدء وكان للبائع أن يلزم الجارية المشترى. كما مر سابقًا. (راجع رد للحتار /٤‏ 

(1۹۸ 


71۲ 


كتاب البيوع باب ما يقضي به القاضي ثم يرد قضاءه وما لايرد من ذلك المجلد الثانى 


لايعود البيع» كذلك هنا" . 


ولو كان المشتري قبض الجارية من البائع"» ثم اذعاها رجل» لايشترط حضرة 
البائع» هذا لأن ا ملك واليد كلاهما للمشتري» فيكتفي بحضرته . 

فإن قضى القاضي للمستحق. ثم إن البائع أقام البينة على المستحق أنه كان باعها منه 
تايط تلك وض اناك معد عرق ينما رن ا 
ش نم ينظر إن كان ذلك قبل أن يقضى القاضي على البائع بالثمن للمشتري» رجعت 
الجارية إلى المشتري» لأن البيع الذي جرى بينہما قائم لم ينفسخ ٠.‏ 

وإن كان القاضي قضى عليه بالنمن للمشتري» واسترد الثمن بقضاء القاضي على 
قول أبي حنيفة» نفذ الفسخ ظاهرا وباطناء وكانت الجارية للبائع» لأن القاضي فسخ 
العقد””' بينبما بناء على أنہا للمستحق» لي ظهر أنه قضى بباطل» 
فيكون النفاذ على الاختلاف" , 

فإذا لم ينفذ فسخ القاضي» عند محمد كان للبائع أن يلزم الجارية المشتري» وإن 


)01( راجع فتح القدير 04/5 و5/ 141 . 
(۲) قوله: من البائع " ساقط من (1) و(ب).. 
(۳) المصدر السابق /١‏ ۱۸۷ . 
(4) فتح القدير /١‏ 1۸۷ ورد المحتار (٠.1448 /٤‏ انظر إحالات ابن الهمام إلى شرح الزيادات من 
ص۱۸۲ إلى ۱۸۸( 
(5) وفي (ج) و (د): ابيع . 
)١(‏ فتح القدير ۱۸۷/١‏ . 
0711 


كتاب البيوع باب ما يقضي به القاضي ثم يرد قضاءه وما لايرد من ذلك المجلد الثاني 


أراد المشتري أخذ الجارية» وامتنع البائع عن التسليم» لايجبر البائع» لأن المشتري رضي 
بالفسخ» حيث طلب من القاضي فسخ العقد» فتم الفسخ في حقه؛ ولم يتم في حق _ 
البائع » فلهذا كان الخيار له . 

هذا إذا رجع المشتري على البائع بالقضاءء فلو أن المشتري بعد الاستحقاق لم 
يخاصم البائع» ولكن طلب من البائع الشمن فأعطاهء أو قبل الفسخ ثم أقام البائع البينة 
على المستحق على الوجه الذي ذكرناء قبلت ببينته» لأنه يثبت الملك لنفسهء وإذا قضى 
القاضي ببينته» لم يكن لأحدهما أن يلزم الجارية لصاحبه إذا لم يرض به الآخرء لأن العقد 
انفسخ بتراضیہما فلا يعود. 

رجل رهن عند رجل جارية بألف» وسلمها إليه» ثم إن الراهن أخذها بغير إذن . 
المرتبن» وباعها من رجل”". وسلمها إلى المشتري» ثم إن المرتهن أقام البينة على المشتري 
أنبا كانت. زهنا عنده» فان القاضي يقبل بينته» ويردها على المرتين» لأنه أثبت لنفسه ملك 
اليد والحبس» ويذلك كان مقدما على البائع» فيكون مقدما على المشتري”". 

ثم المشتري إن شاء فسح العقد“ لأن التسليم فات بسبب كان عند البائع» فصار 


. ۱۸۸/١ فتح القدير‎ )١( 

(۲) من رجل” ساقط من )١(‏ و (ب). 

(۳) انظر تكملة فتح القدير ٠٠١/۹‏ . 

)٤(‏ أى إذا رضى البائع بالفسخ» لما يذكره الشارح أن المشترى لا يستبد بفسخ البيع لمجرد تأخير 
التسليم» فإذا لم يرض البائع بالفسخ ليس له ذلك نعم له أن يرفع القضية إلى القاضى» 
فالقاضى يفسخه لأن ولاية الفسخ إلى القاضى . (انظر الهداية للمرغينانى مع نتائج الأفكار 4/ 

۷1٤ 


كأن لم يكن. وإن شاء صبر حتى يفتك الراهنء لأن التسليم فات بسبب يرجى زواله» 
فكان له الخيار كما لو أبق الغبد البيع قبل القيض. ٠٠‏ ) 

فإن طلب المشتري من القاضي فسخ العقد» أجابه [إلى ذلك] لعجز البائع عن 
التسليم» ولاينفسخ إلا بقضاء أو رضى» لأن الفسخ بتأخير التسليم مجتبد فيه» إذ تأخير 
التسليم ساعة لايوجب الفسخ. ؛ فيتوقف على قضاء القاضي» بخلاف ما لو وجد بالبيع ٠‏ 
ل ا ال لو 
فلايتوقف على قضاء أ ورضى”". 

ون ات کان ف ای اننيد كال ان ار ران ری 
نقض العقد من غير قضاء ولارضى» لأن العقد موقوف على إجازة المرتبن والمستأجرء 
فينفرد المشتري بالفسخ قبل الإجازة» كما ينفرد المشتري بالفسخ في بيع الفضولي . 

فإن فسخ القاضي العقد بينبماء ثم إن الراهن قضى دين المرتبن» وأفتك:الرهن» 
لايكون له أن يلزم الجارية المشتري» ولايعود البيع بينبماء لأن القاضي فسخ العقد 
بينهما”*' بحق» لعجز البائع عن التسليم » فنفذ قضاءه ظاهرا وباطنا . 


ولو أن الراهن أقام البينة أنه كان قضى دين المرتهن قبل البيع ء ثم باعها من المشتري . 


)004 /5 والدر المختار مع رد المحتار‎ ,١ 
مابون المعكوفتين ساقط من الأصل» وأثبت من (ج) و (د).‎ (01) 
. ˆ وفي (1) و (ب): "على قضاء القاضي‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ٠١١/۹ انظر الهداية مع نتائج الأفكار‎ )۳( 
نيما باط اوت ش‎ © 
هالا‎ 


كتاب البيوع باب ما يقضي به القاضي ثم يرد قضاءه وما لايرد من ذلك المجلد الثانى 


قبلت بينته» وهو ظاهر”"' 

وإذا أخذ الجاريةء لايعود البيع في قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أبي 
يوسف. 

وعلى قول محمد ينفذ الفسخ ظاهرا لا باطناء وكان للبائع أن يلزم الجارية 
المشتري» وإن أراد المشتري أخذ الجارية» وامتنع البائع عن التسليم» لايجبر على التسليم» 
لأن المشتري رضي بالفسخ» فنفذ في حقه دون البائع . 

رجل اشترى غلاما بمائة دينار» وقبضه. ثم باعه من رجل بألف درهم» وسلمه» 
فاستحق الغلام من يد المشتري الثاني بالبينة» وأخذ المستحق » فأقام المشتري الثاني البينة أن 
المستحق كان باعه من البائع الأول بألف درهم"» وسلمه إليه”"؛ قبلت بيتته“» لأنه 
لايمكنه إثبات الملك لنفسه إلا بإثبات الملك لبائعه» فكان خصماء وليس في بيتته نقض 
القضاء» فتبل بينته“ 

فإن لم يجد البينة» ورجع على بائعه بالشمن بقضاء القاضي» ثم إن بائعه وهو 
المشتري الأول أقام البينة على هذا الوجه؛ وأخذ الغلام؛ لم يكن له أن يلزم العبد"“ 


. كذافي الأصلء قوله:  وهو ظاهر” ساقط من النسخ الأخرى‎ )١( 
. وفي (١)و(ب): بماثة دينار‎ )۲( 
. وسلّمه إليه” ساقط من النسخ الأخرى‎  :هلوق‎ )۳( 
. ٠۸۷ /١ وما بعدها وفتح القدير‎ ١46 / انظر البحر الرائق‎ )5( 
و (ب) و(ج) و (د).‎ )١( “بينته” ساقط من‎ )4( 
و (ب).‎ )١( "العبد” ساقط من‎ )١( 

71٦ 


كتاب البيوع باب ما يقضي به القاضي ثم يرد قضاءه وما لايرد من ذلك المجلد الثاني 


المشتري في قول أبي حنيفة» لأن القضاء بالفسخ نفذ ظاهرا وباطناء وعلى قولهما لم ينفذ 
باطناء لأنه فسخ العقد بينهما بناء على أنه ملك المستحق . فإذا ظهر الأمر بخلافه ظهر 
بطلان القضاءء فلم ينفذ في حق البائع» ونفذ في حق المشتري لما قلا“ . 

ولو أن المشتري الأول لم يجد البينةء ورجع على بائعه بالثمن بقضاءء ثم إن البائع 
الأول أقام البينة على أنه كان اشتراها من المستحق. وأخذ العبدء كان له أن يلزم العبد 
لمشتري الأول عندهما. لعدم نفاذ الفسخ في حت البائع الأولء وليس للمشتري الأول أن 
يلزم الثاني. لأن المشتري الثاني حين رجع على بائعه بالثمن. فسخ البيع الثاني" والبائع 
الثاني لما رجع على بائعه بالثمن؛ فقد رضي بفسخ المشتري الثاني » فانفسخ البيع الثاني 
بتراضيبماء فلايعود. أما البائع الأول لم يرض بالفسخ» فلم ينفذ الفسخ في حقهء فكان 
له أن يلزم المشتري الأول. 

وعلى قول أبي حنيفة نفذ الفسخ في حق الكل» وكان العبد للبائع الأول . 

ذكر محمد الخلاف في هذا الموضع”*“خاصة . وكان أبو نصر محمد بن سلام 
البلخي”*' رحمه الله يقول: الخلاف في هذه المسألة دون ما تقدم» وكان يفرق لأبي حنيفة 


. 1417/56 انظر فتح القدير‎ )١( 
. :وفي (ج) و(د): البيع الثاني"‎ (): 
. ۱۸۷/١ وفتح القدير‎ ٠٤١ /5 راجع البحر الرائق‎ )۳( 
٠ . وفي (ج) و (د): هذا الفصل‎ (0: 
هو أبو صر محمد بن سلام البلخيء صاحه الطبقة العالية» حتى أن الفقهاد عدوه من أقران أبي‎ )5( 
حفص الكبير» وقال أبو الوفاء القرشي في الجواهر: ' تارة يذكره بعض أصحابنا باسمهء وتارة‎ 
Y1¥ 


كتاب البيوع باب ما يقضي به القاضي ثم يرد قضاءه وما لايرد من ذلك المجلد الثاني 


ويقول : هنا تأيد قضاء القاضي بمؤيد» وهو انفساخ العقد بين المشتري الأول والثاني ظاهرا 
وباطناء وصحة كل واحد من البيعين متعلق بصحة الآخرء فإذا انفسخ البيع الثاني من كل 
وجهء أوجب ذلك انفساخ البيع الأول . 

وعامة المشايخ قالوا: الخلاف في هذا الفصل خلاف فيه وفيما تقدم» لأن المعنى 
يجمع الكل» وإغا نص على الخلاف هناء لأنه حفظ الجواب في هذه المسألة خاصة . 

وقوله  :‏ بأن قضاء القاضي في هذا الفصل تأيد بمؤيد” . لايصح., لأن العقد الثاني 
انفسخ بتراضيهماء للا لفساد العقّد» وهذا لايؤيده قضاء القاضى» كما لو تفاسخا بالإقالة. 
ثم وقع القضاء على المشتري الأول . 

رجل اشترى عبدا بألف درهم» وقبضه. ونقد الثمن» فاستحقه [رجل]”'' بالبينة» 
ثم إن المشتري أقام البينة أن البائع باعه بأمر المستحقء قبلت بينته» لأنه ادعى مايصح به ' 
شراءه» فيكون ف 


بكرو كيف قار ا ی ی موده بن ساف 
كرابا يذكزه مككذا قافدى جان ۲ وقال اللكنوي : ذكر أبو الليث في آخر كتابه النوازل أن وفاته 
كانت سنة خمس وثلاثمائة . ا 
انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم 1774 . وفي «كتاب الكنى» من الجواهر /٤‏ ۹۲٠و‏ 
«كتائب أعلام الأخيار؟ برقم ۹٤ء‏ و«الطبقات السنية» برقم 27014 و«الفوائد البهية» للكنوي» 
ص ۱۱۸ . 

)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

(۲) راجع فتح القدير 1417/5 . ش 

۷1۸ 


كتاب البيوع 2 باب مايقضي به القاضي ثم يرد قضاءه وما لايرد من ذلك المجلد الثاني 


فلو لم يقم البينة؛ ولكنه رجع على بائعه بالثمنء ثم إن البائع أقام البينة على 
المستحق أنه باعه بأمره» فهذا على وجهين”": 

إن كان المشتري أخذ من البائع عين الثمن الذي دفعه إليه» أو كان البائع استبلك 
ذلك الشمن» وغرم مثله من ماله» لاتقبل هذه البينة » لأن البائع يزعم أن المستحق كان وكله 
بالبيع والأمر مع المشتري» فسخا ذلك البيع» لأن المستحق لما جحد الأمر» فقد فسخ ذلك 
العقدء والمشتري حين رجع على بائعه فقد رضي بذلك» فانفسخ العقد بتراضيهماء كما لو 
تقايلا البيع » فكان للمشتري أن يأخذ النمن من المؤكل”''. والثمن الذي دفعه إلى البائع؛ 
أو الضمان الذي وجب على البائع باستبلاك الثمن مال الموكل» فلم يكن للوكيل حق في 
إقامة هذه البينة» ولافائدة» فلاتقبل . ۰ 

وإن كان الثمن هلك عند البائم» فضمهه المشتري مثله» تقبل بينته» لأنه يدفع 
الضمان عن نفسهء ويبين أنه كان أميناء وقد هلك الشمن في يده بغير صنعه» فلاضمان 

ثم على قول أبي حنيفة نفذ الفسخ» فيرجع على المستحق [بالبينة]”" يا ضمن؛ 
لأنه أمين» لحقه الضمان في الأمانة» فيرجع على من اثتَمَنه» ويبقى العبد للمستحق› 
وعلى قول محمد يأخذ العبد» فيلزم المشتري» لأن القاضي قضى بباطل» فلم ينفذ 


)١(‏ وحاصل الوجهين أن لو برهن البائع أن المستحق أمره ببيعه وهلك الشمن فى يده تقبل١‏ ولو 
استهلكه أو رد إلى المشترى عينه لا تقبل . (راجع فتح القدير /١‏ ۱۸۷ والبحر الرائق 5/ )٠٤١‏ 
(۲) وفي (ج) و(د): "الوكيل” . 
(۳) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
7⁄۱4 


كتاب البيوع بابمايقضي به القاضي ثم برد قضاءه وما لايرد من ذلك المجلد الثاني 


قضاءه. 

فإن قيل :الكل مع الشتري فسخ لد بتراضيسمامن لوج الذي قلا عب 
000 ويكون العبد للمستحق. 
لو زايا وري إن رياس ينا على نيل لبو أ ولم يسلمء 
أن البائع انتا سنته أنه أخذ ما ليس له حق الأخذ» فكان له حق الاسترداد . 

ولو كان المشتري باعه من رجل» وسلمه إليهء ثم استحق من يدهء ورجع هو على 
بائعه بالشمن ٠‏ ثم إن بائعه أقام البينة أن البائع الأول كان باعه بأمر المستحقء قبلت بينته» 
لأنه خصم في إثبات ما يصح به شراءه» ويتم به ملكه . | 

وإذا قبلت بيننه» وأخذ العبد» كان له أن يلزم المشتري الآخر في قول محمد رحمه 
الله > لأن فسخ القاضي لم ينفذ في حقه . وعند أبي حنيفة لايلزمه المشتري الثاني بناء 
على ما قلنا. . 
فلو أن المشتري الأول لم يقم البينة على هذا الوجه» ورجع على بائعه بالشمن» 
وأخذ منه عين الغمن الذي دفعه إليه» أو كان البائع الأول استبلك الثمن» |وغرم مثله» ثم 
أقام البائع الأول البينة على المستحق أنه باعه بأمرهء لايقبل» لا قلنا في الفصل الأول" 


)١(‏ الثاني" ساقط من (1) و(ب). 
(۲) قوله: في الفصل الأول ساقط من (1) و(ب). 
امكيف 


ولو هلك ذلك الثمن في يده وغرم مثله من مالهء تقبل البيئة”'". 

ثم على قول أبي حنيفة لايأخذ العبدء ولكن يرجع على المستحق بما غرم؛ وعلى 
قول محمد يأخذ العبدء فيلزمه المشتري الأول ويأخذ منه الثمن» وليس للمشتري الأول 
أن يلزم المشتري الثاني » لانفساخ البيع الثاني بينهما بالتراضي . 

رجل اشترى عببدا بألف درهم» وقبضه. ونقد الثمن» فاستحقه رجل من يده ظ 
بالبينة» فرجع على بائعه بالشمن بغير قضاءء فأعطاه البائع»ء وضمنه له» ثم إن البائع أقام 
البينة على المستحق أنه كان باعه منه» وسلمه إليه» وقضى القاضي بهء فأراد البائع أن يلزم 
المشتريء أو أراد المشتري أن يأخذه من البائع » ليس له ذلك لأن العقد انفسخ بينهما"" 
بالتراضي فلايعود البيع'”» كما لو تقايلا”". 

وإن كان المشتري خاصمه إلى القاضي فقضى عليه بالثمن» فأخذه» أو لم يأخذه. 
ثم أقام البائع البينة على المستحق على الوجه الذي ذكرناء كان له أن يلزم العبد المشتري إن 
شاء. وليس للمشتري أن يطالبه بتسليم العبدء لنفاذ الفسخ في حق المشتري» وعدم نفاذه 
في حق البائع» وهو قول محمد رحمه الله. . 

فإن أقرٌ البائع أنه نوى فسخ البيع حين رجع على المشتري بالشمن» أو كانت جارية 


)١(‏ البينة ” ساقط من النسخ الأخرى. 
(؟) بينهما” ساقط من النسخ الأخرى. 
(۳) البيع” ساقط من النسخ الأخرى . 

. ۱۸۷ راجع فتح القدير5/‎ )٤( 


ك7 


كتاب البيوع ٠‏ باب مايقضي به القاضي ثم يرد قضاءه وما لايرةمن ذلك 2 المجلد الثاني . 
بلتسح + سح دي سس ع سس تس سح سي سبي 


توظلتهاء أوهرهها على يم ار اد هه نايدلا عل ری الیک لل يكن ان بارع 

من المشايخ من قال : ما ذكر في الكتاب محمول على ما إذا نوى الفسخ عند رد 
الثمن» لأن العقد لاينفسخ جرد النية» ولهذا لونوى الفسخ في خيار الرؤية أو الشرط» 
عجرا اراز سو لح كمرك لصتل فيكون 

وفيما إذا اشترى جارية» ثم جحد ” الشراء» وعزم اباتع على ار ك الخصومةء 
يحل له الوطء» لأنه عزم على ترك الخصومة بالوطءء فكان الوطء ثمة ‏ بمنزلة.رد الشمن 
هنا . ۰ | 

ومنهم من أجرى الجواب على ظاهر الكتاب؛ وقال بأن الفسخ لايقع بالنية» بل | 
القاضي فسخ العقد بينهماء إلا أنه كان بمنزلة المكرّه» فإذا رضي» زال الإكراه» فينفذ فسخ 


القاضي» بخلاف خيار الرؤية والشرط› لأن ثمة لم يوجد الفسخ قبل النية» فلايقع بمجرد 
النية. ش . 


دلق كذا في الأصل› وفي (ج) و (د): نم جحد القبول الشراء ايت في الال امح 
(۲) ثمة ساقط من )١(‏ و (ب). 
قف 


كتاب البيوع باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا المجلد الثاني 


با ب العبد يس يشتريه واحد بعد واحد ثم یستحق أو يوجد حرا أو مدبرا 


بني الباب على ما تقدم أن القضاء بالاستحقاق لايوجب انفساخ الاعات 
[الاضصية]ً" في ظاهر الرواية» والقضاء ء بالحرية يوجب» ويرجع الباعة بعضهم على 
[قال ا ةل 

رمل اتی ع لوقه ره العدة: رن اة ارك راف 
من رجل › وسلمه إليه؛ وباعه الثاني من ثالث» ثم استحقه رجل من يد الثالث» ليس 
اواك امن لاع أن رج علن با قبل ا ر ع وليس للمشتري الأول أن 


)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (1) و (ب). 

. مابين المعكوفتين ساقط من الأصل» وأثبت من النسخ الأخرى‎ )۲( ٠ 

(۳) و بناء على هذا ليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الأخير؛ 
ويستفاد من هذا أنه لا يشترط الزام القاضى البائع بالشمن» بل للمشترى الرجوع على بائعه بدون 
الزام القاضى» وهو قول محمدء وهو التي به في المذهب الحنفي . 
ثم إلا يغبت للمشتري الرجوع إذا لم يبرئه البائع عن الشمن قبل الاستحقاق» فلوابرأه البائع ثم 
سو ع م اا ا ا ا ل 
يرجع بعضهم على بعضء لتعزر القضاء ء على الذي ابرأ مشتريه . زاجع رد المحتار ©/ 197 . 

رقف 


كتاب البيوع باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا ش المجلد الثاني 


يرجع على الكفيل "قبل أن يرجع على بائعه". 

من المشايخ من قال : هذا قول محمدء وهو رواية عن أبي يوسف في”الأمالي؟. أما 
على رواية اللخصاف””", وبشر”*'عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله أن القضاء 
بالاستحتاق برجب لبت الاعات عتدقها “+ لكل راد الباعة أن برع بعل با 
قبل أن يرجح عليه . 

ومنهم من قال : : لا" بل هذا قول الكل» وواقت الور مله لل ورا 
ا لخصاف» لأن الثمن الذي بقي في يد كل واحد من الباعة بقي على ملكه بعد الفسخ . 

ألاترى أن من اشترى عبداء ونقد الشمن» فهلك العبد قبل القبض» ينفسخ العقد ٠‏ 
بينبماء ويبقى الثمن ملكا له ينفذ فيه تصرفاته لبقاء القبضر ". 


)١(‏ بقصد من الكفيل هنا الضامن بالدرك؛ أي ضامن الثمن عند ا استحقاق المبيع . راجع «رد المحتار؛ 
6 . 

(۲) زاد في (1) هنا: أي قبل أن يقضى على بائعه” . 

(۳) هو الإمام أحمد بن عمر بن مُهير أبو بكر الخصاف» تقدم ترجمته في ص 

)€( هو بشر بن الوليد الكندي القاضي . تقدم ترجمته في ص 177 . 

)٥(‏ وعلى عكس ذلك ينقل ابن الهمام رحمه الله قول شمس الأئة السرخي : إن الصحيح من 


مذهب اصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخ البياعات لم يرجع كل على بائعه با لقضاء 
راجع فتح القدير 5/ ٤‏ وردالمختار 6/ ۱۹۲ ومابعدها. . 


(5) ل ساقط من (1) و (ب). 
[49 أنظر رد المختار 077/5 . 
LAR:‏ 


كتاب الع : ا واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا المجلد الثاني 


وكذلك رج اشتزئ عبدريجارية غيره» وقبض الغبدياذن البائع» ملكه: وإن نم 
٠‏ يلك بائع الغبد الجارية ٠‏ وإذابقى الشمن على ملكه» وسلامة الشمن كسلامة البيع ٠‏ لأنه 
عوضهء ولو سم له المبيع؛ لايرجع على بائعه بالشمن» فكذلك إذا سلم له الشمن. 
ولأنه لورجع عا اسه ق ما ل م ا وهو محال» 
ولايرجع المشتري الأول على الكفيل لسلامة المبيع له من حيث الاعتبار .° 

“قال محمدار مه الله في الكتاب : القضاء للمستحق قضاء على" المشتري الأخير 
خاصة . قال : وكيف يكون قضاء على غيره من الباعة» ولم يحضر له وكيل. 

واختلف المشايخ فيه» والصحيح أنه أراد به في حق فسخ العقد» لا في حت الملك: 
بدليل أنه لوأقام واحد من الباعة البينة على الملك المطلق» لاتقبل» ولو لم يصر مقضيا عليه 
ا ل ل 
غير إعادة البيئة”؟'. 


ولو لم يستحق ولكن أقام العبد البيئة أنه حر الأصل» وقضى القاضي بذلك » رجع 


)0 راجع رد للختار هأ 14۳ 
(۲) “على ساقط من لج و(۵)» ووت آولی. | 
)۳( وجاء في تنوير الأبصار اوضح ما قاله المصنف حيث قال : وام بالا قاق نك لی قي 


اليد وعلى من تلقي ذو اليد الملك منه؛ فلا تسمع دعوى الملك منهم» انظر :تنوير الابصار مع 
الدارالمختار» وردالمحتار ه/ 14۲ 


Vo 0 


كتاب البيوع باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا المجلد الثاني 


على البائم» لأن الحر لايدخل تحت العقد» وبدله لايهلك [بالرجوع]"» فلو رجعت 
الباعة بعضهم على بعض قبل أن يرجع إليه””» لايؤدي إلى ماقلن 9". | 

ا و جل را فأعتقه ذلك الرجل» وقضى 
القاضي ‏ به» رجع الباعة بعضهم على البعض» لأن القضاء بالعتق المطلق بمنزلة القضاء 
بحرية الأصل . ألاترى أن المقذوف لو أقام البينة أنه كان عبدا لة لان أعتقه» يجب الحد على 
القاذف . 

وهذا لأن ما مضى من البياعات كانت حادثة» والإعتاق حادث» والأصل في 
الحوادث أنه إذا لم يعلم التاريخ أن يجعل مقارناء والعتق إذا قارن البيع يمنع انعقاد العقدء 
فلهذا كان القضاء بالعتق المطلق» بمنزلة القضاء بحرية الأصل . 

ولو أقام رجل البينة أنه عبده دبره» أو كانت جارية» فأقام البينة أنه استولدهاء فهذا 
والإعتاق سواءء لأنه أثبت لها حق الحرية » وحق الحرية كحقيقة الحرية ". 


طعن القاضي أبو حازم" رحمه الله وقال: ينبغي أن يكون هذا بمنزلة استحقاق 


)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (1) و(ب). 

(1) قوله : ”فلو رجعت الباعة بعضهم على بعض قبل أن يرجع إليه “ساقط من (1) و (ب). 

(۳) راجع الدرالمختار مع رد المحتار 0/ ۱۹۳ وما بعده. 

(4) “القاضي” ساقط من النسخ الأخرى. 

(0) راجع «رد المحتار» 0/ 17 . 

(5) المصدر السابق. 

(۷) هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضيء أبو حازم المتوفي ۹۲ ه. وتقدم ترجمته في ص 
1 


كتاب البيوع باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا المجلد الثاني 


الملك» لأن البيع ينعقد على المدبّر وأم الولدء ولهذا لو قضى القاضي بجواز بيع المدبر» 
يجوز”''»الآواية واحدة» وفي أم الولد روايتان» والمدبر يضمن بالغصب. ويلك بدله» 
وكذلك أم الولد عندأبي يوسف ومحمد. 

والصحيح ماذكر في الكتاب لأنهما لايدخلان في العقد. ولأافلك تمتا 
ولايجوز بيع المدبر بقضاء القاضي» بل قضاء القاضي يوجب فسخ التدبير أولاء ثم ينفذ 
في القن فكان هو وال حر سواء'"". 

ولو أقام رجل البينة أنه عبده أعتقه أو دبره» بعد ما اشتراه المشتري الأخير» وقضى 
القاضي"" بذلك. كان هذا والقضاء بالملك المطلق سواءء لأن الإعتاق المتأخر لايمنع انعقاد 
البيع السابق» فكان هذا ومسألة أوّل الباب سواء. 


. 

)١(‏ وفي (ج) و (د): ينفذ. 

(۲) راجع فتح القدير ٤١ /٦‏ ومابعدها. 

م2 القاضي' ساقط من (ا) و (ب) و(ج) و (د). 
يفف 


ع ل ا ومحل الإجارة المنفعة. لأنها 
وضعت لتمليك المنفعة» فيقتضي قيام المنفعة"". . 


ولهذا لواشترى أرضا سبخة» أو مهرا صغيرا جاز› ولو استأجر ذلك لايجوز”"'. 
لما قلنا . 


قال محمد رحمه الله : 


رجل له منزل علو في الدار. فباعه دون السّفل على أن لاطريق له في الدار» فهو 
جائز”". لأنه أضاف البيع إلى مال ملوك له مقدور التَسْليم» واستناء الطريق لايفسد 


(۱) وللعتابي كلام نيس عند تأصيله للباب: أصل الباب أن الأوصاف غير مضمونة بضمان العقد» 
لان المقة رر دعل امل دو تالز سف آم مضيرن شان الف الف لان اقفن 
والإتلاف كما يرد على الأصل» يرد على الوصف. «شرح الزيادات؛ للعتّابي» مخطوطء ورق 
. : 

)۲( راجع فتح القدير ٠ /١‏ وما بعدها. 

(۳) جواز ر بيع العلو موقوف على أن يكو العلو موجودا وقت البيع | قبل البيع 

٠‏ فلا يجوز بيعهء لأنه بيع معدوم» أو هو بيع مجرد حق التعلى و كلا هما لا يجوز راجع المجلة 
العد لية ماده ٠‏ .فتح القدير 14/1. 0 ١‏ 

V۸ 


كتاب البيوع. باب من بع علو الل ثم يندم أو يستحق أو بوخد بالشفمة المجلد الثاني 


ْ البيع ٠‏ > لأن الطريق لايستحق بدون الشرط» فاستئناءه لايمنع الجواز”"'. 
0 بخلاف ما لو باع جاريةٌ في بطنها ولد». واستتى الولد؛ حيث لايجوز البيع» > لأن 
الولد يدخل في البيع من غير شرط» فاستثناءه يغير موجب العقد» فيكون مفسدا9". 

وإذا جاز شراء العلو بدون الطريق”» كان له أن يفتح بابا إلى الطريق الأعظمء إن 
كان ظهر العلو إلى الطريق الأعظم» لأن فتح الباب ليس إلانقض بعض الجدار» ولو تقض 
كل الجدار كان له ذلك» فنقض البعض أولى . 

وإذا رفع الجدار كان له أن يتطرق» لأن الشارع حق المسلمين» وهو منبم» وإن كان 
العلو في وسط البيوت» لايمكنه التطرق» جاز البيع أيضاء وإن كان لايتمكن من الانتفاع » 
لأن جواز البيع لايتعلق با لمنفعة. 

ولو استأجر علوا لاطريق له » لايجوز . والفرق ما قلنا: إن الإجارة تمليك المنفعة» 
فتقتضي المنفعة. ١‏ ش 

ثم إذا جازهذا البيع؛ و 
البيعء ضحت إجازقه» وكان كل الثمن للمستحق . 


)1( راجع «الهداية؛ للمرغيناني مع نتائج الأفكار ۸/ 6٥‏ 
(۲( راجع «الهداية» للمرغيناني مع فتح القدير 5/ 87 «رد المحتار» 0/ 1۹۷ . 
(۳) قوله: " وإذا جاز شراء العلو بدون الطريق” ساقط من )١(‏ و (ب). 
)٤(‏ نتائج الأفكار ۸/ .۳٠١‏ و «فتح القدير»17/ ٠۸١‏ . 
(5) وكذالك لو استأجر علوا واستشى الموجر طريقه تفسر الإجارةء بخلاف مالو اشخري علوا 
واستثنى الطريق أنظر فتح القدير 18١/١‏ . ورد المحتار» 19٠0/8‏ . 
74 


كتاب البيوع ‏ , باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة ‏ المجلد الثاني 


أما صحة الإجاز : 8 ظاهر الرواية أن القضاء”' بالاستحقاق لايوجب انفساغ 
بيعة الماضية'"'» ثم جعل كل الثمن لمستحق البناءء لأن الثمن يقابل المبيع» والمبيع هو البناء 
دون الساحة» ولاحق التعلي”". 

أما حق التعلي فلأن بيعه لايجوز» EE‏ لأن ساحة العلو سطح 
السفل» وبيع السطح لايجوز”. [ولذا لوباع ساحة علوء ولابناء عليهاء لايجوز]” 2 


كما لو باع جذعا في سقف . 


فرق بين حق التعلي وحق الشرب» وجعل دق الشرب قسطا من الثمن» فإنه ذكر 
في كتاب الشرب”: 

إذا شهد شاهدان بشراء أرض بألف درهم» فشهد أحدهما أنه اشتراها بشريبا 
بألف» وشهد الآخر أنه اشتراها بألف» ولم يذكر الشرب» لاتقبل شهادتبماء لأن بعض 


. )١( القضاء ساقط من‎ )١ 

(؟) كذافي الأصلء وفي (ج) و(د): “ لايوجب فسخ البيوع” . 

قرف راجع «فتح القدير» ”/ 4. 

() وعلل المرغيناني لهذه المسألة بأن حق التعلى ليس بال لأن المال ما يمكن احرازه» ومن أو عليه ابن 
الهمام» ولا هو حق متعلق با لمال بل هو حق متعلق با لهواء و ليس الهواء مالا يباع؛ والمبيع لا بد 
أن يكون احدهما. راجع الهداية مع «فتح القدير» 5/ ٠٤‏ . 

)0( مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

)١(‏ أنظر «فتح القدير» 5/ ۱۸١‏ وما بعدها. 
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الثمن يقابل الشرب» فكان هذا اختلافا بينبما في قدر ڈ تما 
RS‏ إذا باع دارا مع 
مرها ٠‏ فاستحق الدار دود الممّر + فإنه ينق القن على الذارا وار : * 
ْ قالوا: ما ذكر في كناب القسمة محمول على ما إذا باع [رقبة] الدار مع رقبة 
الطريق» أما مجرد حق الاستطراق”" لايجوز بيعه» هكذا دكر أبو عبد الله الجرجاني ° 
عن أبي الحسن الكر خخي ^ 


(۱) راب جع «فتح القدير؟ ”/ 0 . 

(۲) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

(۳) قوله: حق الاستطراق ٠‏ الاستطراق: استفعال من الطربق»' استطرقت إلى الباب” : سلكت 
طريقا إليه؛ و" حق الاستطراق” أي: حق انرور. و نقل المطرزي قول القدوري: «من غير أن 
يستطرق نصيب الأخر» أي يتخذه طريقا . انطر : #للغرتة للمطرري ۲ و«المصباح المثير» 
ص ۳۷۲. 

(4) اسمه: محمد بن يحي ين مهدي ٠‏ أبو عبد الله. الفقيه الجرجاني» أحد الأعلام» عده صاحب 
الهداية من أصحاب التخريج» تمقّه على أبي بكر الرازي» وتفقه عليه أبو الحسين القدوري 
واحمد بن محمد الناطفي» مات سنة ۳۹۸ه » ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة . 
انظر ترجمته في: «كشف الظنون» ۳۹۸/۱. تاريخ بغداد 4717/5 *الجواهر المضية' برقم 
۳ «كتائب أعلام الأخيار» برقم ۲٠۸‏ و«الطبقات السنية» برقم 4 و«الفوائد البهية» 
ص 235١7”‏ الوافي بالوفيات ۲۰۸/٩‏ . 

(5) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال» الشهير بأبي الحسن الكرخي. المتوفي ٤١‏ ٣ه‏ » وتقدم ترجمته 
في ص 1١‏ . ش 
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كتاب البيوع باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة المجلد الثاني 


وروی ابن سماعة عن محمد رحمه الله أن بيع حق الاستطراق جائز . 
. والفرق على ظاهر الرواية أن نحق التعلي يتعلق بالهواء وسطح السفل» وبيعهما 
لايجوزء فما تعلق ببما لايكون محلا للبيع» فلايقابله الثمن . ° ش 
أما حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض» ورقبة الأرض مال" يجوز بيعه» فكان 
للمتعلق به حكم الماليةء وكذلك حق الشرب حى يتعلق بجا هو مال محل للبيع» وهو رقبة 
النبرء وإنما لايجوز بيعه لمكان الجهالةء حتى لو كان عقدا تتحمل فيه الجهالة كالوصية 
والوقف يجوزء ويدخل فيه . 
ولواشترى علوا مبنياء ولم يقبضه حتى أصابه المطرء وأذهبه» فقال المشتري: أنا 
آخذ ساحة العلو يجميع الثمن أو ببعضه لأبني عليه ليس له ذلك لأن المبيع “هو البناءء 
والساحة كانت تبعا له وفوات المعقود عليه قبل القبض يوجب انفساخ العقد. 
کنا لو اشترى شاه في ضرعها لين» فهلكت قبل القبض» يبطل البيع» ولايكون 
للمشتري أن يأخذ اللبنء كذلك ههنا. 


وكذا لو جاء السيل» وأذهب العلو والسفل جميعاء فقال مشتري العلو: أنا آخذ 


)0( راجع «فتح القدير؟ 1/ 00 
(۲) وفي (ج)و (د): وهي مال . 
(۳) أنظر «فتح القدير» 5/ ٠١‏ . 
)٤(‏ وفي (ج) و(د): "البيع": وهو خطأ. 
YY‏ 


كتاب البيوع باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة المجلد الثاني 


موضع العلو حتى إذا بنيت سفلك أبني عليه العلوء ليس له ذلك لما قلنا. ”“ . 

علو لرجلء وسفله لآخخرء وطريق العلو في السكة العظمى» أو في دار أخرى» . 
فباع صاحب السفل سفله» كان لصاحب العلو أن يأخذ بالشفعة بالجوار”". 

وضع المسألة فيما إذا كان طريق العلو في السكة العظمى» حتى يكون استحقاق 
الشفعة بالجوار» لا بالشركة في حقوق المبيع » وإنما كان كذلك» لأن حق الشفعة يثبت 
بالجوارء وهو اتصال الملكين» وقد وجد هنا اتصال الملكين على سبيل التأبيد. 

وكذا لو باع صاحب العلو علوه» كان لصاحب السفل أن يأخذ بالشفعة ء لما 
لى“ 1 ” 


فلو أن صاحب العلو طلب الشفعة» ولم يأخذ حتى اندم العلوء أو كان منهدما 
حين باع السفل» لايكون له الشفعة”* في قول أبي يوسف . 
. وقال محمد: له الشفعة على كل حال» سواء كان العلو منبدما وقت البيع أو انبدم 
بعد ذلك . 


. ٠١ /٦ أنظر «فتح القدير‎ )١( 
. ٠١۷ /6 أنظر الفتاوى الهندية‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
. وفي (ج) و (د): ˆ لاشفعة له"‎ )٤( 
لقاضي القضة أبى الحسن على بن الحسين بن محمد‎ ٠٠٠١ / ١ انظر «النتف في الفتاوى»‎ )5( 
السغدي.‎ 
YT 


قالوا على قياس قول محمد في الشفعة : إذا اشترئ علواء ولم يقبض حتى جاء 
المطرء وأذهب العلوء كان للمشتري العلو”' أن يأخذ ساحة العلو بج بجميع الثمن . 

وجه قول محمد: أن حق الشفعة لايثبت بالبناءء لأنه نقلي وحق الشفعة لايثبت 
0 وإغمايثبت ل نون وهو حق البناء #ولهدا تو ر حرى البناء 

وليس لقائل أن يقول: كيف يستحق الشفعة بحق البناءء وحق البناء لايجوز بيعه؟ 
لأنا نقول : كم من شیئ لايجوز بيعه» ويستحق به الشفعة. ش 

قال: أرأيت طريقا غير نافذ» بين دور لقوم» ليس الطريق بملك لهم؛ | إغاهو 
قبالهم» فباع بعضهم داره» كانت الشفعة للشركاء ؤ في الطريق› ولو باع أحدهم طريقه 
أحدهم أرضه بشربه» كانت الشفعة للشركاء في الشرب» ولو باع الشرب لايجوز. 

ثم قال محمد: على قياس قول أبي يوسف إذا انقطع الماء أياما في هذه المسألة» 
وجب أن لاتكون الشفعة للشركاء في الشرب» وهو بعيد» فكذلك في مسألة العلو. 

ْ ال ل ار و لا ا 
فلايستحق ی إلا بالك ا راھدا لايستحق بحن السكنى: ولابحق الرهن» فكذا بحق التعلي . 


. () “العلو” ساقط من (ج) و (د). 
Vt‏ 


كتاب البيو باب مر نزل د | 
رع ب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة المجلد الغاز 
ي 


ولايستحق الشفعة بحق التعلى فى حجرة 1 
بحق التعلي في حجرة أخرى بجنبهاء فكذا في حق التعلي”''. 


ومسألة الشرب ۱ قول 1 ا 
رب والممر قول محمد» ع سلّمنا فالفرة ن حق الشرب تع 
00 ش 3 | ولئن فا ق بين حق الس وال ي ما 


e 


ê ذك الإمام السغدى خمسة وعة‎ )١( 

كر الا م السغدي خمسة وعشرين شيئا ما لاتثبت فيه الشفعة وذكر منها اذا 

00 ْ 7 ۰ تھا : دار فوقها أ 3 

ll‏ : ختلاف ف 

ي يوسف ومحمدا . راجع «التتف في الفتاوى؟ ٠٠٠ / ١‏ لشيخ الاسلام قاذ 

بى الحسن على بن الحسين بن محمد السغد المت و 0 ١ ١‏ کک 
ي المتوفي سنة 5ه طبع بغداد سنة ١1۹۷م‏ . 
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كتاب البيوع باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير المجلد الثاني 


باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير . 


بنى الباب على أن الواحد في المعاوضات المالية لايصلح عاقدا من الجانيين» لأن 
۰ حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقدء فيصير الواحد مطالبا ومطالباء مستزيدا مستنقصاء 
وذلك محال" إلا الأب إذا باع ملكه من ولده الصغير» واشترى مال الصغير لنفسه با 
يتغابن الناس فيهء فإنه يجوز استحسانا. 9) 


والقياس أن لايجوز. وهو قول زفر””. وعلى قول الشافعي : يجوز بيعه من ولده» 

ولايجوز شراءه من ولده“. 

)١(‏ قال العتابي: أصل الباب: أن الواحد لايتولى طرفي العقد من الجانبين في باب البيع ء لأن 
الحقوق راجعة على العاقد. ومن المحال أن يكون الشخص الواحد مطالبا ومطالًباء. قاضيا 
ومنتضياء مسلّما ومتسلماء والقياس في الأب كذلك كما قال زفر رحمه الله في الكبارء لكن 
استحسناء وقلنا بأن الأب بحكم كمال الشفقة قام رأيه مقام الرائين» وعبارته متام عبارتين. : 
شرح الزيادات» للعتابي» مخطوط. ورق ٥۲‏ . 

0( و أوجز ابن الهمام في هذه المسئلة بأن عدم تولي الواحد طرفي العقد في البيع وغيره من المعاملات 
مخصوص عند الأب يشتري مال ابنه لنفسه. أو يبيع ماله منه. راجع : فتح القدير ه/ 0۸« 
وبدائع الصنائع /١‏ 4 جامع أحكام الصغار 37/١ /١‏ . 

2 انظر بدائع الصنائع _ ل 

)٤(‏ انظر «نهاية المحتاج» 1947/6 . وما بعدها. 

07 


كتاب البيوع باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير المجلد الثاني 


وحكي عن أبي علي الشاشي"" أنه قال: هذا ليس ببيع في الحقيقة» بل هو قربان 
مال الصغير ”على وجه الأحسنء لأن الظاهر أنه ينظر لولده فوق ما ينظر لنفسه» فكان . 
قربان ماله على وجه الأحسن» وإنما سمي بيعا توسعة ومجازا. 

والصحيح: أنه بيع لشبوت أحكام البيع من خيار العيب» والرؤية» وحق الشفعة» 
وغير ذلك . 

وجه القياس : ما قلنا إنه لو جاز هذا العقد”" يرجع إليه الحقوق» فيؤدّي إلى 
الاستحالة» فلايجوز» كما لو وكّل الأب وكيلا بذلك» ففعل الوكيل. 


وجه الاستحسان: أن الأب لكمال شفقته» قام شخصه مقام شخصين» ورأيه مقام 


0( هوالفقيه أحمد بن محمد بن إسحاق» أبوعلى الشاشي؛ سکن بغداد ودرس بهاء وتفقه على أبى 
aS SSE EERE‏ الاي ار ميدي 
الشاشی» مات سنة ۳٤٤‏ ه . 
انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١١٤٠ء‏ كتائب أعلام الأخيار برقم ٠۸٠‏ 
الطبقات السنية برقم ۳۰۷ تاريخ بغداد 747/4» الجواهر المضية برقم ١۹ء‏ الفوائد البهية 
ص٠۳‏ . أخباز أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ١77‏ 
والشاشي : نسبة إلى شاش" مدينة ا وراء النهر ثم وراء نهر سيحون» متاخجمة لبلاد الشرك . 
معجم البلدان للحموي» ۳/ ۳٤۹‏ . 00 

(۲) في (ج) و (د): ”اليتيم ”. 

(۳) هذا العقد ساقط من(ا) و (ب) 


VTY 


كتاب البيوع باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير ‏ المجلد الثاني 


رأيين» فيجعل كأنه باع منه» وهو كبير بالغ”". ٠‏ 

ثم تحمل الحقوق بحق الأبرة» لابحكم العقد TT‏ 
حق الصغير» حتى لو بلغ كانت العهدة على الصغير.”) ظ 

وفيما إذا باع ماله من أجنبي» فبلغ الصغير» :كانت العهدة على الأب بخلاف ما إذا 
وكل وكيلا بذلك» لأن شفقته دون شفقة الأب» فلايقوم مقام الأب في حق الصغير. 

إذا عرفنا هذاء OT‏ رس الل 

لايجوز بيع أحد من نفسهء ولاشراءه من نفسه إلا الأب يبيع ماله من ولده"» وقد 
ذكرنا. ظ 


وصورة البيع من نفسه أن يقول: بعت هذا من نفسي”. أو يقول”: “اشتريت هذا 


)١(‏ فالظاهرانه يختار ولده علي نفسه . فانتفت التهمة منه » ولذا يشترط في هذا التصرف بأن 
لايتضرر به الصغيرء فلو باع بمثل القيمة » أو اششرى بمثل القيمة جاز . انظر: اشر ا 
للعتابي» مخطوط› ورق ۲ وجامع أحكام الصغار 7/١/١‏ . 

(۲) قال العتابي : الحقوق من جانب الصغير راجع الي الصغير» لكن يحكم عجزه يتحمل الاب عنه 
بطريق النيابة» حتى لو بلغ كان هو المطالب أو امطاب دون الأب. فإن كانت العهدة بطريق 
التحمل لا بحكم العقدء لايؤدي إلى التضاد والاسشحالة. « شرح الزيادات» للعتابي» 
مخطوطه ورق ٥۲‏ . وانظر بدائع الصنائع ١97 /٥‏ . 

)۳( راجع : بدائع الصنائع 5/ ۲, فتح القدير ه/ ٤0۸‏ ۰ جامع أحكام الصغار 5/1/1 . 

)٤(‏ قوله: أو يقول ساقط من (1) و (ب). 

كرف 


كتاب البيوعح2 . باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير المجلد الثاني 


لنفسي” » فإذا قال ذلك» يتم البيع » ولايحتاج إلى قوله : قبلت”» لما ذكرنا أن كلامه قائم 
مقام كلامين» ولأن نفس القبول لايعتبر» وإنما يعتبر الرضى » ولهذا ينعقد البيع بالتعاطي 
من غير إيجاب ولاقبول» وقد وجد دلالة الرضى”". 

ثم قال محمد رحمه الله: إلا الأب إذا باع ماله من ولذه بجا يتغاين الناس فيهء 
وأشهد. فإنه يجوز» والإشهاد ليس بشرط› وإنما قال ذلك على وجه الاحيتاط» حتى 
لايجعل ذلك تركة بعد موته. 

وروى الحسن”" عن أبي حنيفة أنه لايجوز بيعه من ولده الصغيرء إلا تمثل القيمة» 
لأنه متّهم في حق نفسه» فربما يوثر نفسهعلى ولده» فكان العَّنَ اليسير والفاحش سوا 


)۱( قبلت” ساقط من )١(‏ و(ب). 


)22( صور الفقهاء التعاطي با إذا اتفق البائع والمشترى» ثم يأخذ المشتري المتاع ويذهب برضى صاحبه 
من غير دفع الغمن» أو يدفع المشتري الشمن للبائع ثم يذهب من غير تسلم المبيع . انظر: «رد 
المحتار» 6/ ٥١١‏ . | 
٠‏ (۳) هو الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي» صاحب الإمام أبي حنيفة» وكان يختلف إلى أبي يوسف 
وزفر» وقال يحيى بن آدم : ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد ولي القضاةء ثم استعفى عنه» وقال 
ابن سماعة : سمعت الحسن يقول: كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها 
الفقهاءء توفي سنة 714٠‏ هء انظر ترجمته في : الطبقات السنية برقم 1۷١‏ تاريخ بغداد ۷/ 
٤‏ الجواهر المضية برقم 444» الفوائد البهية ص ١٠ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 141 » 
الأنساب ۰٤۹٩‏ شذرات الذهب ۲/ ٠١‏ الكامل ۳۲ ميزان الاعتدال ۱/ ٤۹۱‏ . 
خرف 


كتاب البيوع باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير المجلد الثاني 


فلايتحمل منه الغبن”'» كما لايتحمل من المريض المديون» بخلاف ما لو باع مال ولده من 
الأجنبي» لأنه غير متهم » فيتحمل منه'" اليسير. 

وروى هشامعن محمد: أنه يتحمل منه الغبن الفاحش في بيعه من نفسه. 

والصحيح : ما ذكر في ظاهر الرواية» لأن الغبن اليسيرء إنما يتحمل من الأب "في 
بيعه من الأجنبي» لتعذر الاحتراز عنه» فيجعل عفوا في حقه أيضًا“ ولأن الظاهر من 
حال الأب أن لايضِر بولده» لمنفعة يسيرة تعود إليه» بخلاف المريض المديونء لأنه حجر 
عن التبرع لحق الغرماء. فيستوى فيه اليسير والفاحش. 

رجل له عبد» فوكل رجلا بأن يبيعه من ابنه الصغيرء أو يشتري عبدا لابن للأب؛ 
فباعه الوكيل من الابن» أو اشترى من الابن» وهو صغيرء لايعبر عن نفسه» وأشهد,. كان 
باطلاء وقد اكزنا القرق ونما إذافمل الاب ذلك بنفسةء وبين ما إذا وکل وكيلاء ففعل 
الوکیل ۰ 

فإن كان الأب حاضراء فلما قال الوكيل: بعت هذا الغلام من ابنك الصغير بكذاء 


)١(‏ الغين” ساقط من(١)‏ و (ب). 
(۲) منه ساقط من (1) و(ب). 
(۳) كذا في الأصل وفي (ج): منه. 
)٤(‏ انظر: «الجامع الصغير»» ص »91١‏ وجامع أحكام الصغار .791/١‏ نقلا عن شرح الطحاوي. 
)٥(‏ وفي (ج) و(د):” من حاله” . 0 ٠‏ 
٠‏ (7) سقطت العبارة في نسخة (1) و (ب) من قوله: بين ماإذا فعل الأب" إلى آخر الفقرة. . 
١‏ د ا 


كتاب الييوع . باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير المجلد الثاني 


وقال الأب : قبلت» كان جائزا. ) 

وكذافي الشراءء لو قال الوكيل: بعت عبد الابن منك فقال الأب: قبلت» أو 
اشتريت» أو أجرت» جازء لأن العقد قام بإثنين» فلايؤدي إلى الاستحالة» وتكون العهدة 
من جانبٌ الأب على الوكيل» ومن جانب الابن على الأب. ظ 

وبعضهم جعلوا على العكس» لأن جعل الأب متصرفا عن نفسه أولى» والأول 
أصح» لأن تصرف الأب لنفسه مباح» وللصهيز فرضء لأنه من باب النظرء فيجعل الأب 

زجل له ابنان صغيران» لأحدهما عبد» وللآخر جارية؛ فقال الأب" : أشهدوا أني 
اشتريت عبد ابني فلان لابني فلان بجاريته » فهو جائز» لأنه لو اشترى لنفسه یجوز» فكذا 
إذا اشترى لولده الآخر. ٠‏ | 

ولو وكل الأب بذلك» ففعل الوكيل» لايجوزء لما قلنا إنهدؤن الأب في كمال 
الشفقة9 فلايقوم مقامه» ولو وكل رجلا ليشتري لأحد الابنين» ووكل آخر بالبيع ٠‏ 
فتبايع الوكيلان جاز» لأن العقد قام بشخصين. . 

رجل له ابن صغير يعبر عن نفسه» ويعقل البيع والشراءء 5 
التجارة» فقال الأب لرجل : بع عبدي هذا من ابني» ففعل الوكيل ذلك إن غلم الغلام 
بأمر الأب جازء وإن لم يعلم لايجوز. 


: الأب ساقط من (1) و (ج)‎ )١( 
: العبارة في (ج) و (د) : “إن شفقته دون شفقة الأب"‎ )۲( 
2 


كتاب البيوع باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير المجلد الثاني 


وذكر في المأذون: إذا قال المولى لأهل السوق: بايعواعبدي» سدور انرا ول 
التجارة» وإن لم يعلم به العبد. ٠‏ ظ 

وذكر في الوكالة : لو قال لرجل: اشتر عبدي من فلان» فذهب واشترىء إن علم 
فلان بأمره جاز» وإن لم يعلم لايجوز» وذكر في موضع آخر من الوكالة أنه يجوزء ولم 
يشترط العلم. | 

من أصحابنا من قال : ده إذا علم بذلك"» وفرقوا بين إذن الصبي» وإذن العبدء 
وقالوا: إذن العبد يصح بدون العلم» وإذن الصبي لاء لأن ما يلزم العبد يقضى من مال 
المولى» لأنه يباع فيهء فلايشترط علم العبد". ٠ ١‏ 

أما دين الصبي يقضى من ماله» فيشترط علمه» تاشاش أن الإذن القصدي 
لايثبت بدون العلم في العبد والصبي جميعاء ء بخلاف الإيصاء حيث يذ يثبت بدون العلم . 

وعن أبي يوسف: أن الوكالة القصدية تثبت بدون العلم» وكذا إلإذنء وسوی بينه 
وبين الإريصاء» وفي ظاهر الرواية فرق بينبماء لما عرف في "الجامع ا لصغير” وغيره. 

وأما الإذن: إذا كان تبعاء فيه روايتان» وكذا الوكالة» إذا كانت تبعا لأمر الحاضر 
بالتصرف» هل تثبت بدون العلم؟ فيه روايتان؛ وجه رواية الصحة أن الإذن والتوكيل يثبت 
تبعا لأمر الحاضرء ولهذا يصير مأذونا قبل المبايعة؛ فيثبت من غير علم» كعزل الوكيل إذا 
کاو ا كوم فى يجوز کا وارز کیا 0 


(۱) بذلك” ساقط من (1) و(ب). 
(۲( وفي (ج) و (د): علمه .. 8 
V€‏ 


كتاب البيوع باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير المجلد الثاني 


وجه الرواية الأخرى أن صحة شراء المأمورء لاتفتقر إلى الأمرء فبقي الإذن 
مقصوداء فلايصح بدون العلم. 

ولو وكل الأب رجلا ببيع عبده» ولم يقل من ابني» فباعه من ابنه لايجوز » وإن علم 
الابن بذلك» مالم يجز الأب لانعدام الإذن. 
ولايجوز بيع الوصي لليتيم ولاشراءه من نفسه إلا أن يكون خيرا لليئيم» وهو قول 


أ (Ve.‏ 
بي حيهه . 


. 


وقال أبو يوسف ومحمد: لايجوز على كل حال» ولم يذكر هنا قول أبي يوسف» 
وإنما ذكر بعض المتأخرين في شروحهم» وذكر في الوصايا رجوع أبي يوسف إلى قول أبي 

لهما ما ذكر الاستحالة» وإغا تركنا” القياس في الأب» لكمال شفقته» وفي هذا 
لايقوم الوصي مقام الأب . 

ولأبي حنيفة أن الوصي مختار الأب لكنه قاصر الشفقة» فلقصور شفقته اعتبرنا 


حقيقة النظر في تصرفهء وذلك بأن يبيع ما يساوي درهمين بدرهم. ”" وقيل : مايساوي 


(۱) انظر جامع أحكام الصغارء نقلا عن «الفتاوى الصغرى؟ 717/١‏ . 

(۲( وفي (ج) : ترك . 

2 نقل الاستروشني عن وصايا «الفتاوى الصغرى» تفسير الخيرية : أن يشتري ما يساوي عشرة» 
بخمسة عشر فصاعداء أو يبيع منه مال نفسه ما يساوي خمسة عشر بعشرة» فهو جائز وا فوقها 
لاء وبه يفتى» وكذا ذكر في «فتاوى قاضي خحان» تفسير الخيرية في غير العقار: أن يشتري منه ما 

VEY 


ألفا بثمان مائة [درهم]”" . 

و نين فاشترى أحدهما من صاحبه أو باع » لايجوز في قولهم. أما 
على قولهما فظاهرء وأماعلي قول أبي حنيفة فلأنه لايجوز تصرفه إلا بشرط النظرء وفي 
اظ ادها مرار ار 0 - ظ 

وكذا لو أذن لليتيمين» أو أذن لعبديبماء فتبايعاء لم يجز”» لأنبما استفادا ولاية 
التصرف منهء وهو لايملك ذلك بنفسه » فكذلك الصبيان» بخلاف ما لو أذن الأب» لأنه 
لو فعل ذلك بنفسه يصحء فكذا إذا فعلا بإذنه . 


وبيع الصبي من الوصي» كبيع الوصي من نفسه» لأنه استفاد الولاية من جهته. 


يساوي عشرة بخمسة عشر . انظر: جامع أحكام الصغار 771/١‏ . 
(1) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د) . 
(؟) في نسخة (1) و (ب). لا يجوز تبايعهما. 
ظ ش ش Vt‏ 


كتاب البيوع باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار المجلد الثاني 


باب“ الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار 


بني الباب على أن تصرف المأمور إذا خالف أمر الآمر لاينفذ » لأن النفاذ بحكم الأمرء 
وفيما خالف لم يوجد الأمر» فلاينفذ» إلا إذا كان خلافا إلى خير في الجنس”"» بأن وكله 
ببيع عبده بألف » فباعه بألف ومائة» ينفذ عليه » لأنه وفاق معن ° ش 


ولو“ وكله ببيعه بألف» فباعه بمائة دينار» لاينفذ عليه وإن كان" خيراً» لأنه را 


() زاد في (1) و (ب) من الأمرا . | 

(١‏ هذه قاعدة مهمة في مجال العقود» تتناول البحث عن تصرف الوكيل والفضولي» فذكر العتابي 
في أصل هذا الباب أن تصرف المأصور إن وافق أمر الآمرء يعد على الآمرء وإن خالف. إن كان 
الخنلاف إلى خير ومو من جنس المأمور به فكذلك» وإن كان الخلاف إلى شرء إن وجد نفاذا على 
المأمورء يعد عليه » نحو الشراء وغيره» وإن لم يجد نفاذا عليه يتوقف على إجازة الآمر نحو البيع 
وغيره .: : شرح الزيادات» للعتابي» مخطوط. ورق ٥۲‏ . 
وقال الخضيري : إن تصرف المأمور إذا وافق أمر الآمرء ينفذء زا غت فته كن ف 
لايتفذ . «التحرير في شرح الجامع الكبير» باب الوكالة في البيوع ما يضمن ومالا يضمن» ورق 
0 وفي المبسوط : ل ا 
المبسوط ١٠/4١؟.‏ 

(۳) انظر: «رد المحتار» مع الدر المختارء 6 وما بعدها. 


زفق معئی" ساقط من (ج) و (د). 


كتاب البيوع باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار المجلد الثاني 


يرغب في أحد الجنسين دون الآخر. 

وإذا تعذر التنفيذ علي الآمرء ينظر إن كان بيعا يتوقّف» وإن كان شراء لايتوقف› 
وينفذ على المشتري» لأنه لما خالف: صار فضوليا”''» وشراء الفضولي لايتوقف لإمكان 
اتتفيذعليه. ٠‏ 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 

رجل أمر رجلا أن يبيع عبده» ويشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام؛ فباع» ولم يشترط 
الخيارهء لميجزء لأنه أمره ببيع لايزيل الملك» وقد أتى ببيع يزيل الملك» فيكون 
ا 0 ٠‏ 

عون سعدا زنويت وحم لوهذ وما إذا وكله ببيع فاسد» فباع بيعا 

جائزاء جاز على الآمر عندهماء عدي و 


ووجه السرق لهما أن البيع بشرط الخيار للبائع؛ لايزيل الملك على كل حال» أما البيع 


)١(‏ تصرف الأمور المخالف لايفذ على الآمرء لأن النفاذ عليه إنما كان بحم الأمرء وفيما خالف لم 
يوجد الأمرء فلاينفذ. ويكون الحال بعد الأمر كالحال قبله» وفي صورة المخالفة يعتبر المأمور 
فضولياء ويظل العقذ موقوفا مستندا إلى الإجازة» وذكر التصيري أن. الأصل في التصرف 
وقوعه تاماء وترتيب موجبه عليه في الحال» إلا إذا تعذر تنفيذه فيتوقف ٠‏ «التحرير في شرح 
الجامع الكبير»» ورق ۲۰۳/۰ .. 


. 088 /۳ انظر: «الفتاوى الهندية»‎ )( ٠ 


(۳) قوله: فمحمد سوى بينهما” ساقط من )١(‏ و (ب). 


(4) انظر: «الميسوط» للسرخسي» 41/1۹ وما بعدها. 
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كتاب البيوع باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار المجلد الثاني 


الفاسد قديزيل الملك في الحال» بأن كانت السلعة مقبوضةء فالتوكيل به يكون توكيلا 
ببماء ولايكون توكيلا با" لايزيل الملك على كل حال» فإذا باعه بيعا جائزاء فقد أتى 
ببيع يزيل الملك على وجه الصحة» فكان خلافا إلى خير حيث أمره بأن يطعمه حراماء وقد 
أطعمه حلالا””". 

ولو باعه بشرط الخيار للآمر كما أمره» ثم إنه أوجب البيع وأسقط الخيارَ»ء لم ينفذ 
على الآمرء لأنه لم يرض بزوال ملكه من غير إجازته» فبقي خياره» ويكون الثاني 9 
خيار الإجازة» لاخيار الشرط» حتى لايتوقف بوقت» لأن اشراط الخيار لغير العاقد 
اشتراط للعاقد عندناء فإذا أسقط الخيار بطل خيار الشرط» ويجعل كأنه باع» ولم يشرط 
الخيار: ظ 

ولم يذكر في الكتاب أن الوكيل» لو فسخ العقدء هل يصح فسخه؟ 

وذكر عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أنه قال“ يصح» لأنه فر من العهدة. فيصح 
ذلك منه"“ كالفضولي إذا باع» ثم فسخ قبل الإجازة» يصح فسخه. لأنه فرار عن 


(۳) قوله: ˆ ولايكون توكيلا ما ˆ ساقط من (1) و(ب). 

(۲) وعلل السرخبسي لما ذهب إليه محمد رحمه الله بأن الآمر أمره ببيع لايتقطع به حق المؤكل في 
الاستردادء وإقدام الوكيل على العقد الجائز يمنع خق استرداده» فيكون خلافاإلى شر. راجع 
«المبسوط» ٥1/١۹‏ . 

(۳) الثاني" ساقط من (1) و (ب). 

)٤(‏ قال ساقط من النسخ الأخرى. 

() ذكره الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء»: قال أبر جعفر : اشراطه الخيار لغيره» اشترط 
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كتاب البيوع . باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار المجلد الثاني 


العهدة. كذلك هنا" 

ولو أمره بالبيع مطلقاء فباع» وشرط الخيار للآمر أو لنفسه ثلاثة أيام جاز» لأنه أمره 
بالبيع مطلقاء فيملك أي بيع كان. 

وعلى قول زفر رحمه اللّه: إذا شرط الخيار للآمر لايجوز بيعه. 

وأصله ما عرف في البيوع أن اشتراط الخيار لغير العاقد عندنا"» لايفسد العقد. 
وعنده ف 1 

حجته أن الخيار حق من حقوق العقد» فاشتراطه لغير العاقد يوجب فساد العقدء 
كما لو شرط التسليم على غير العاقد» أو نحوه”. 


ولنا: أنه لما شرط الخيار لغیره» يجعل كأنه شرط الخيار لنفسه » ووگل غيره باستیفاء 


الخيار منه لنفسهء وتوكيل لغيره بإجازته أو فسخه" انظر: «مسختصر اختلاف العلماء» 
للجصاص› اختصر «اختلاف العلماء» للطحاوي» 677/7 . 

. 7١/5 وانظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

(۲) "عندنا” ساقط من )١(‏ و (ب). 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» 6/ ۰٠۷٤‏ و «فتح القدير» ٠١١/١‏ . 

)2 وفي النسخ الأخرى: له أن الخيار” . 

(9) يرى الإمام زفر رحمه الله أن هذا الشرط خلاف لمقتضى العقّدء لأن خيار الشرط من حقوق 
العقدء وحقوق العقد لا تثبت إلا للعاقدء فاشتراطه لغير العاقد حلاف ما يقتضيه العقدء فصار 
مفسدا للعقدء كما أن خيار الشرط شأنه شأن خيار العيب والرؤية» وهما لايثبتان لغير العاقد» 
فكذلك هذا. انظر: «بدائع الصنائع» 0/ 75١ء‏ والاختياز لتعليل المختار ۲/ ١5‏ . 
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كتاب البيوع باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار المجلد الثاني 


موجب الخيار تصحييحا”'. 

وإذا جاز هذا العقدء وشرط الخيار للآمرء فأيهما أجاز العقد أو رد» "صح" . 

E‏ لأن كل واحد منهما يلك استيفاء مو 
الخيار“ 

وإن أجاز أحدهماء وفسخ الآخرء ووجد ذلك منبما معئا”*, في رواية الفسخ 
أولى» لأنه أقوى. فإنه يرد على الإجازة» والإجازة لاترد على المفسوخ” 5 وفي رواية 


)١(‏ فصل السرخسي حجة الأحناف بأن هذا في معنى اشتراط الخيار لنقسه» لأنه يجعل الغير نائبا عنه 
في هذا الحق. ولايكون نائبا عنه في حق إلا إذا أثبت له ذلك الحق» ولهذا ابتداء ينبت للشارط ثم 
يكون هو وكيلا عنه» ولو اشترط الخیار لنفسه ووكّل به غيره جازء وذلك لإزالة الغبن الذي 
يلحقه» وقد يشتري الإنسان شيشا وهو غير مهتد فيه» فيحتاج إلى اشتراط الخيار لمن يكون مهتديا 
فيه من صديق ونحوه» فللجاجة إلى ذلك جعلناه كاشتراط انيار لن لنفسه. «المبسوط» ٤۷/١١‏ . 


(۲) وفي (ج) و(د): “فسخ”. 

. (5) جاء في «مختصر اختلاف العلماء»: قال أصحابنا: يجوز شرط الخيار لغير العاقدء والذي شرط 
له الخيار» فإن أجازه جاز» وإن نقض انتقض» وكذلك العاقد الذي شرط: فله الخيار. «مختصر 
اختلاف العلماء» مسألة برقم ١۳١٠ء‏ "/ ٠٥١‏ . 

ْ .7١ /5 انظر: «البحر الرائق»‎ )٤( 

)2( قوله: “ووجد ذلك منيما مما" ساق من () و(ب): 

(7) قاعدة: الإجازة لاترد على المفسوخ" ذكرها قاضي خان في كتاب الوصايا بصيغة : الإجازة إغا 
تعمل في الموقوف” » وذكرها الفقهاء في صياغات متقاربة : فال السرخسي : الإجازة تلحق 

۷4۹ 


كتاب البيوع . 220 بابالأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار المجلد الثاني 


تصرف العاقد أولى» على ما عرف في الأصل”"'. 
. فإن أمره باشتراط الخيار لنفسه» فباع» وشرط الخيار لنفسه» أو للآمرء أو للأجنبي 
“حجان لما ذكر أن اشتراط الخيار لغير العاقد اشتراط للعاقد: وأيبما فسخ» أو أجازء 
جاز". 0 

ولو باع» وشرط الخيار لنفسه» فأجاز الآمر البيع» أو ردء هل يصح ذلك منه؟ قالوا: 
يصح رده» لأن العين بقي على ملكه؛ وبرد البيع تمتنع الإزالة» فيصح. 

وأما إجازته حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله : لو قال قائل: لاتعمل إجازته؛ 
فله وجه» لأنه إلزام العهدة على الوكيل من غير رضاه» وإن قال قائل : تصح إجازته» فله 
وجهء لأنه لما باع مع احتمال أن يلزمه البيع بوجه من الوجوهء فقد رضي بالعهدة . 


ولو أمره بأن يشتري له عبداء أو جارية بعينه» أو بغير عينه» ومن لةاثمناء أو 


الموقوف لا المفسوخ”؛ المبسوط: ٩٤/۲٤‏ و98 1/ "الاء وفي «شرح السير الكبير»: ” الإجازة إنما 
تلحق الموقوف لا الباطل” » 5/ ۲٠٤۸‏ وفي الهداية: المفسوخ لا تلحقه الإجازة ٠‏ وقال 
الحصيري تلميذ قاضي خان في بيانها: إن الإجازة إنغا تعمل في العقد الموقوف» لا في العقد 
المفسوخ » لأن الإجازة تنفيذ العقد» فيقتضي قيام العقد» ولهذا قلنا: إن في بيع الفضولي يشترط 
لنفاذ العقد عند الإجازة: قيام المعقود عليه» وقيام المشتري» ومن توقف على إجازته . «التحرير 
في شرح الجامع الکبیر» مخطوط» ۲/ ۲۹۰ ظ ش 

٠ . 7١/5 راجع «البحر الرائق»‎ )١( 

(۲) انظر: «مختصر اختلاف العلناء» للجصاص» 257/7 و«الدر المختار» مع «رد المحتار» 5/ oV‏ 
و0685. ّْ 
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كتاب البيوع باب الأمر بالبيع والشراء بشرط النيار المجلد الثاني 


جنساء وأمره بأن يشترط الخيار لنفسه» فشرط الخيار لنفسه» أو للآمرء أو للأجنبي جازء 
لأنه وافق أمره» لأنه شرط الخيار لنفسه في الوجوه كلهاء وأيهما أجاز أو نقَضَ صح» لا 

ولو أمره بالشراء بشرط الخيار للآمرء لا لنفسه""» فشرط الخيار لنفسه» أو اشتراه 
بغير خيارء لزم المشتري دون الآمرء لأنه أمره بعقد لايلزم حكمه إلا بإجازته» فإذا اشتراه 
بغير خيار» فقد خالف أمره» واا ليان ليت > لأن اشتراط الخيار لنفسه» 
لايكون اد شتراطا لغيره» فإذا لم ينفذ على الآمر» يصير مشتر شغريا لنفسهء لاقل 

ولو أمره بأن رڈ يشتري له جارية بعينها أو بعت عا وس ا 
بأن يشترط الخيار للآمرء فاشترى» وشرط الخيار للآمرء ثم إن الوكيل قال: "رضيت 
الجارية» وأمضيت البيع از ذلك على یه فاه وبين الباة ئع» ولم يجز 
على الآمر» فكان على خياره» حتى لو رضي الآمر بالعقد» يلزمه العقد. 


وإن فسخ العقد» ولم يجز» يلزم الوكيل» لأن اشتراط الخيار لغير العاقد اشتراط 


)١‏ قوله: “لا لنفسه” ساقط من (ج) و(د). 

(۲) انظر : «رد المحتار» لابن عابدين؛ 5/ 086 . 

(۳) “البيع” ساقط من )١(‏ و (ب). 

5 ومثله ماذكره الجصاص :إن كان الآمر أمره بشرط الخيار» ثم قال المشترى : قد رضي الآمره تم 


البيع ٠‏ فإن قال الآمر في مدة الخيار: لم أرض» فالقول قوله» ويلزم البيع االشعري» دونه . 
«مختصر اختلاف العلماء» مسألة برقم ١۳١۱ء‏ 05/7 . 
00 


كتاب البيوع باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار المجلد الثاني 


للعاقد""» وإذا ثبت له الخيار» صحت إجازته» لكن لايلزم الآمرء لأنه لم يرض بدخول 
الجاريه في ملكه ولزوم الشمن إلا بإجازته» فبقي العقد في حق الآمر موقوفا على 
إجازته". 00 
ظ ولايقال: إن الشراء لايتوقف» فإذالم ينفذ على الآمرء وجب أن ينفذ على 
المشتري» لأنا نقول: هذا إذا لم يقع العقد لغير العاقد» وهنا وقع العقد لغير العاقدء 
فلاينفذ على العاقد ما لم يبطل حق الآمرء فإن رضي به الآمر نفذ عليه» وإن لم يرض نفذ 
على الوكيل: لأنه رضي بلزوم البيع» ووجوب العهدة. 
فإذا زال حق الآمر لزم الوكيل» كالوكيل بالشراء» إذا رضي بالعيب» كان للآمر أن 
يردء وإذا رد الموكل لزم الوكيل» فصار الشراء على هذا الوجه بمنزلة البيع ". 
وإذا بقي الخيار للآمرء اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: يبقى له خيار:الشرط > لأنه 
دوخب والضحيح انا يطل خيار ادر رای له عيار اهر لايتوقت بوقتء. كما ` 
في الوكيل بالبيع.. 
ولو أن الوكيل لم يسقط الخيار» فقال له الآمر: رد الجارية» فلاحاجة لي فيباء لم 
يكن ذلك نقضا للبيع » حتى لو ماتت الجارية في يد الوكيل قبل أن يردء ماتت من مال 
الآ لأن قوله : رد ال جارية" أمر بالنقض» والأمر بالنقض لايكون نقضاء كالأمر بالبيع 


. 05/7 كما سبق أن نقلنا قول الإمام الطحاوي» انظر : «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 
. 7١/5 وانظر: «البحر الرائق»‎ )۲( 
. 0۸0 /Y المصدر السابق» وانظر «الفتارى الهندية)›‎ (WM 


VoY 


كتاب البيوع - باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار المجلد الثاني 


ایکون ياه الاسر بالطلاق لایکون طلاقاء وقوله: ا فيبا إظهار 
للاستغناء» ولیس بنقض. 

من أصحابنا من قال: هذا قول أبي حنيفة ومحمدء وأماعلى قول أبي يوسف : 

يتنقض البيع » لأن على قولهما المشروط له الخيار» لاينفرد بالفسخ بغير مَحضر من 

0 : ينفرد. اا 0 

.. والصحيح : أن هذا قول الكل» ل 

ec DG 
الآمرء لأن البيع لم يتتقض بكلام الآمرء فصار الحال بعد هذا القول» كالخال قبله» وقبل‎ 
. ذلك لو قال الوكيل: “'رضيتباء وأمضيت البيع"» ثم هلكت”''» ماتت من مال الآمر‎ 

فإن لم بلك الجارية بعد رضى الوكيل» حتى قال الآمر : نقضت البيع: لزمت الجارية 
للوكيل» لأنه رضي بالعقد» إلا أنه لم يعمل ذلك لحق الآمرء فإذا نقض الآمر يكون 
للوكيل. 

فلو أن الوكيل لم يردها بعد ما قال الآمر: ردهاء ولم يرض» ولكن باعها من رجل» 
ولواب وقبض منه الشمن» فالآمر بالخيار إن شاء أجاز البيع» وإن شاء فسخ» لان 
المبيع ملكهء لما قلنا إن قوله: ”رد الجارية” ليس بنقض”' فيتوقف البيع على إجازته» فإن 


)10( وفي (ج) و (د): ماتت . 
)۲( العبارة : إن قوله: "رد الجارية” ليس بنقض” ساقط من )١(‏ و (ب). 
Vor‏ 


كتاب البيوع ٠0080‏ باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار . المجلد الثاني 


شاء أجازه» وإن شاء نقض”. ۰ 

فإن أجاز» جاز البيع على الآمرء ويطيب له الربح» لأنه لما أجاز البيع» ملكّه مستندا 
إلى وقت العقد السابق» وقبض الوكيل كقبضه» فكان الربح حاصلا على ملكه وضمانه ٠‏ 

وإن نقضه لزم المشتريء لأن بيع الوكيل إسقاط منه للخيارء ورضى بهء إلا أنه لم 
يعمل لحق الآمرء فإذا زال حقه» عمل رضى المشتري» وصارت الجارية له» ولاينفذ عليه 
البيع الثانىء لأنه كان موقوفا على ملك الآمرء فلاينفذ على الوكيل بملك حدّث له بعد 
البيع » كالفضولي إذا باع مال" الغير» ثم ملكه بوجه من الوجوه» لاينفذ بيعه» كذلك 
هنا. 

فلو أن الوكيل مع المشتري الثانى جدد العقد بعد ذلك جاز لقيام الملك له وقت 
التجديد» وكان الثمن والربح طيبا له لأنه اجتمع له الملك والضمان. 

ولو أمره بأن يشتري له جارية» وسمى الثبمن أو الجن " أو لم يسمء وا 
الجنس» وأمره أن يشترط الخيار لنفسه: فاشترى بغير خيار» لزم المشتري» لأنه خخالف 


ران 


(۱) قوله: فإن شاء أجازه» وإن شاء نقض" ساقط من )١(‏ و (ب). 
)١(‏ وفي (ج) : ”ملك . 
(۳) قوله: أو الجنس” ساقط من (ج) و (د). 

vot 


كتاب البيوع ٠‏ باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار المجلد الثاني 


وذكر في كتاب الوكالة أنها تلزم الآمر. 
وجه تلك الوكالة أنه لما أمره باشتراط الخيار لنفسه. فقد أمره بعقد ينفرد بإتامه 
وإلزامه“ وقد أتون 0 فلايصير مخالمًا. 


. وجه هذه الرواية ما قلنا: إنه خالفه في نفس العقد. فلايلزم الآمر. 


)010( في (ج) و (د): 'إبرامه” . 
(۲) قوله: وقد أتى به" ساقط من () . 


>66 


كتاب البيوع باب ما يكون قصاصا في الصرف والسلم وما لايكون المجلد الثاني 


باب ما يكون قصاصا "في الصرف والسلم وما لايكون 


بنى الباب أن دين الصرف والسلم يستوفي لأن فائدة الوجو ااا ولايوفي 
بكرن العو لأ ا روو ات دنه ونه اتر قل 
القبض حرام فبيع الدين أولى» لأن العين تَبل من التصرفات ما لا يقبله الدين . 

وكذلك بدل الصرف مَبيع من وجهء لأن البيع لايخلو عن مبيع وثمن» وليس 
أحدهما يجعله مبيعا أولى من الآخرء فكان كل واحد منہما مبيعا من وجه» فيجعل في 


حرمة الاستبدال مبيعا من كل وجه احتياطا ° 3 » وعلامة الاستيفاء وجود قبض مضمون بعد 


(1) في (1) : ”مايكون قضاء": وفي جميع النسخ الأخرى: ”ما يكون قصاصا" . وهو الذي ثبت في 
«شرح الزيادات؛ لللعتابي» مخطوط» ورق ٤ه‏ . 8 

0( ذكر العتابي في أصل هذا الباب : أن الاستبدال بالمسلم فيه وبدل الصرف قبل القبض e‏ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك» . (أخرجه الدارقطني من حديث 
أبي سعيد» ۳/ ٤٥‏ ورواه عبد الرزاق موقوفا على ابن عمر قال؛ «إذا أسلفت في شيئ فلا تأخذ 
إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه؛. ) ولأن المسلم فيه مبيع» والاستبدال بالمبيع قبل القبض 
باطل. «شرح الزيادات؛ لللعتابي» مخطوط. ور.ق ٥٤‏ . ا 

(۳) . انظر : «الهداية» مع «فتح القدير؟٠‏ 0 

)£( لأن بذل الصضرف تمن من وجه فيلعق با لن من كل راطالا الحرمة» ؤإذا جرم 
الاستبدال تعين الاستيفاء . انظر «شرح الزيادات» لللعتابي» مخطوط ورق ٥٤‏ . 

o1 


كتاب البيوع باب ما يكون قصاصا في الصرف والسلم وما لايكون ش المجلد الثاني 


الصرف والسلم. 

أما" إذا وجد القبض قبل عقد الصرف والسلم» فدين الصرف والسلم يكون قضاء 
لما قبله» لما عرف أن في المقاصّة”") ؛ آخر الدينين يكون قضاء عن أوّلهماء ولايكون قضاء 
عن آخرهماء لأن القضاء لايَسبّق الوجوب . 


إجاعرشاهداء تال تخد رن الله 


يكل انان إلى ميقل مان ترق رع ا ا إن رب 
السلم باع من المسلم إليه عبدا بكر حنطة وسّط موصوف في الذمة» وقبض الكر الثمنء 
ولم يدفع العبدء حتى هلك في يده» أو انتقض بيع العبد بها هو فسخ من كل وجه» كالرد 
بخيار الرؤية» أو الشرط » أو العيب قبل القبض» أو بعده بقضاء القاضي ”» كان على 
بائع العبد رد الغمن» كما هو الحكم في انفساخ العقد» وللبائع أن يسك المقبوض» ويرد 
مثله عندنا. 


)00( "أما” ساقط من (ج) و (د): | 
(۲) 'المقاصة : قاصّصثه مقاصة وقصاصاء من باب قاتل» إذا كان لك عليه دين» مثل ماله عليك» 
فجعلت الدين في مقابلة الدين» مأخوذ من اقنصاص الأثرء ثم غلب استعمال القصاص في قتل 
ش القاتل وجرح الجارح . وقال المطرزي: القصاص : وهو مقاصة ولي المقتول القاتل» والمجروح 
الجارح ء وهي مساواته إياه في قتل أو جرح» ثم عم في كل مساواةء ومنه : تقّاصّواء إذا قاص کل 
. منهم صاحبه في الحساب» فحبس عنه مثل ما كان له عليه . انظر : «المغرب» للمطرزي» ۰۲۱۸۲ 
| و«المصباح المثير؛ ص ٠٠١‏ . 
(۳) “ القاضي" ساقط من (ج) و (د). 


كتاب البيوع باب ما يكون قصاصا في الصرف والسلم وما لايكون المجلد الثاني 


وقال زفررحمه الله : يتعين عليه رد المقبوض 

ل ل 
مايستحقه البائع بحكم البيع» والبائع استحق ى على المشتري بحكم البيع كرا في الذمة» لا 
كرأ بعينه. 
وإنما ملك المقبوض بالقبض» فلايجب عليه رد هذا الكرء لأن الفسخ يرد على ما ورد 
عليه البيع. ّْ 

فلو أن البائع لم يرد الثمن حتى حل السلم» فهو على وجوه ثلاثة”": 
إماإن كان بيع العبد» وقبض ض الشمق بسداعقد امام ا ٠‏ أوكان بيع 
العبد قبل السلم» وقبض الثمن بعد عقد السلم. 

وكل ذلك على وجهين: إما إن كان فسخا في حق الناس كافة» أو في حق المتعاقدين 
خاصة . 

فإن كان بيع العبد» وقبض الثمن بعد السلم؛ ثم انفسّخ البيع جاهو فسخ في حق 
الكلء يصير الثمن قصاصا بالسلمء تقاصًا أو لم يتقاصاء لأن البيع لما انفسخ من كل وجه» 
بقي قبض الثمن قبض مضمون بعد عقد السلم» فيصير استيفاء السلم . 

وإن انتقض البيع ا هو فسخ في حت المتعاقدين خاصة» كالإقالة» والرد بالعيب بعد 


(۱) انظر « بدائع الصنائع»؛ .۲٠٠/٠‏ 
() ثلاثة” ساقط من (ج) و (د). 
Vo‏ 


كتاب البيوع باب ما يكون قصاصا في الصرف والسلم وما لايكون المجلد الثاني 


القبض بغير قضاءء لايصير قصاصا وإن تقاصاء لأن لهذا الفسخ حكم العقد المبتدأ”' فيما 
ليس من أحكام ذلك العقد. وقبض السلم ليس من أحكام ذلك العقدء ولأن حرمة 
الاستبدال بالمسلم فيه حق الشرع . والإقالة عقد مبتدأ في حق الثالث على ما عرف. 

وإذا اعتّبرت الإقالة عقدا جديدا في .حق الشرع» يصير بيع العبد قائماء فكان الكرٌ 
مقبوضا على وجه الاقتضاء بدين وجب بعقد آخر» وما يكون”'' على وجه الاقتضاء بعقد 
آخرء لايكون استيفاء للمسلم فيه » فيكون استبدالا ضرورة. 

وإن كان الشراءء والقبض قبل عقد السلم» ثم انفسخ بيع العبد”''بما هو فسخ في 
حق الكل» أو في حق المنعاقدين خاصة» لايصير قصاصا بالسلم» وإن تقاصًا؛ لأنه لم 
توجد صورة الاستيفاء» وهو قبض مضمون بعد عقّد السلم» فيكون استبدالا. 

ولو كان الشراء قبل عقد السلم. والقبض بعده» ثم انتقض بيع العبد بجا هو فسخ في 
حق الكل» ثم حل السلم» يصير الشمن قصاصا بالسلم» تقاصا أو لم يتقاصا بالسله 2 
لأن الاستيفاء يقع بالقبض» والقبض كان بعد السلم» فإذا انتقض بيع العبد من كل وجه 
بقي الك مقبوضا بعد عفد السلم بغير عقد» فيكون استيفاء . ظ 1 


كما لو غصب من المسلم إليه كرا يعد السلم» ثم حل السلم» يصير قصاصاء وإن 


)00( وجاء في (1) و (ب): حکم ابتداء العقد". ' 
(؟) وفي (ج) : وماوجب. ٠‏ 
)۳( كذافي الأصل» وفي (ج) و (د): ثم فسخ البيع . 
)٤(‏ بالسلم ساقط من (ج) و (د). 
| ۷04 


كتاب البيوع باب ما يكون قصاصا في الصرف والسلم وما لايكون المجلد الثاني 
انتقض بيع العبد بالإقالة ونحوهاء لم يصر قصاصاء وإن تقاصا لما قلنا. 

وأما فصل الصرف: ظ | 

رجل اشترى دينارا بعشرين درهماء وقبض الدينار» ولم ينقد العشرين» حتى اشترى 
من بائع الدينار ثوبا بعشرين درهماء ودفع إليه الدراهم» فلم يتفرقاء حتى انفسخ بيع 
الثوب بسبب من الأسباب التي هي فسخ من كل وجهء فهو والسلم سواء؛ إن كان شراء 
الثوب. وقبض الثمن بعد عقد الصرف» يصير ثمن الثوب قصاصا ببدل الصرف» تقاصا 
أو لم يتقاصًاء لأن بيع النوب» لما انفسخ من كل وجه» بقي قبض مضمون بعد عقد 
الصرف» فيكون استيفاء لبدل الصرف. ٠‏ ش 

وذ اقفن ارب بالإقالة وره ذكر في بعض الروايات أنه لاتقع اللقاصّةء 
SNe NSA SENE E‏ 
رفا بدين جت وذلك بال ` 

وذكر في كتاب الصرف» إذا أكره أحدهماء لاتقع المقاصّة» وإن تقاصا تقع المقاصة› 
وجه هذه الرواية : آنہما لما أقدما على المقاصة» ولاصحة للمقاصة مع بقاء الصرف الأول لما 
ذكرناء يجعل كأنبما فسخا ذلك الصرف» وأنشئا صرفا بدين وجب بالإقالة» ولو أنشاء 
الصرف على هذا الدين حقيقة يصحٌ» بخلاف السلم» فكذا إذا ثبت الإنشاء في ضمن 
المقاصة تصحيحا. 

تقر ج اناما فن اقام شيا تفار هه وا جع الا بل ال 
إنشاء للصرف. لأنه إنما يجعل إنشاء ضرورة» ولا ضرورة بعد انفساخ الصرف» ولأن 
الاستبدال ببدل الصرف بعد انفساخ الصرف جائزء بخلاف السلم» لأنا لو جعلنا المقاصة 


,كلا 


كتاب البيوع باب ما يكون قضاصا في الصرف والسلم وما لايكون المجلد الثاني 


فسخا للسلم؛ لايجوز الاستبدال برأس الال بعد فسخ السلم . 

فاد بع ارب رر اتن قل قا رن ى القع بنع ارب اف 
فسخ من كل وجهء لاتقع المقاصةء لما قلنا في السّلم» وإن تقاصاء تقع المقاصه عندناء 
لأنبما لما أقدما على المقاصة؛: ولاصحة للمقاصة مع بقاء ذلك" الصرف» يجعل کأنہما 
فنا ارف اتا عرفا الثين اشا وا 

وعلى قول زفر: لاتصح" المقاصة, لأنه لايقول بالاقتضاء . 

ولو اتقسخ نيع الثون بالأقالة ونتهوطاة فهو عاك وجي :إن كانت الاما قر عقن 
الضرف. إن تقاصا جازت المقاصة عندناء خلافا لزفر» لما ذكرناء 

وإن كانت الإقالة بعد عقد الصرف» يكون على الروايتين اللتين ذكرناهما . 

وإن كان بيع الثوب قبل الصرف» وقبض الثمن بعد الصرف» فالجواب فيه كالجواب 
فيما إذا كانا جميعا بعد عقد الصرف». لأن المقاصة تقع بالقبض» فيعتبر القبض» ولا 
يعتبر العقد“ . - والله أعلم - 


(1) ذلك" ساقط من (ج) و (د). 
(۲) وفي (ج) و (د): لاقع . 
(۳) جميعا” ساقط من (ج) . 
)٤(‏ وفي (ج) و (د): "لا العقد”. 
۷۹۱ 


كتاب البيوع باب الزيادة في البيع ٠‏ المجلد الثاني 


باب الزيادة في البيع 


بني الباب على على أصول : 

أحدها: أن الزيادة في البيع تصح حال قيام المعقود عليه » ولاتصح بعد هلاكه في 
ظاهر الرواية'"' لأن الزيادة تغيير للعقد» فيقتضي قيام العقد» وقيام العقد بقيام ا لمعقود 
عليه”". 

والناني: أن الزيادة الحكمية» كالولد ونحوه» لاتعتبر مزيداً عليه حال قيام 
الأصل"» وتعتبر بعد هلاكه. لأنبا تَبّع الأصلء والتبع لايزاحم الأصل* ولأن ' 
الزيادة القصد,” » متى صحت تلتحق بحالة العقدء ر ر 
العقد. 


(1) انظر أقوال الفقهاء في الزيادة في البيع في «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص» اختصار 
«اختلاف العلماء» للطحاوي» ۳/ ٠٠١‏ . 

(۲) عبر العتابي هذا الأصل بقوله: أصل الباب أن شرط صحة الزيادة قيام الزيد عليه؛ لأن الزيادة 
بدون المزيد عليه لاتكون . «شرح الزيادات» للعتابي» مخطوط» ورق 08. 

(۳) ذكره التصيري في قاعدة: التبع لايظهر مع ظهور الأصل ٠‏ » «التحرير في شرح الجامع الكبير» 
للإمام جمال الدين الحصيري»؛ ورق 0/0 . 


)٤(‏ وقال قاضي خان في ص 191 : التبع لايزاحم الأصل» ا ر 
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كتاب البيوع باب الزيادة في البيع المجلد الثاني ٠‏ 


والغالث: أن الزيادة متى صحت» ينقسم الشمن عليها وعلى الأصل على اعتبار 
القيمة» فتعبر قيمة الأصل يوم العقدء وقيمة الزيادة يوم الزيادة تعتبر قيمة كل واحد منهما 
وقت سبب الضمان. وسبب الضمان في حق الأصل العقد؛ وفي الزيادة القصدية [يوم 
]" الزيادة» وفي الولد الحادث قبل القبض» تعتبر قيمته يوم قبض المشتري» لأن سبب 
الضمان في حقه» هورالقبض . 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : 

رجل اشترى جارية تساوي ألفا بألف» فولدت قبل القبض ولدا قيمته ألف درهم ١‏ ثم 
زاد البائع غلاما يساوي ألفاء ثم صارت قيمة الولد ألفي درهم ٠‏ ثم قبضهم المشتري» ونقّد 
الثمن» فإن الثمن يقسم على الجارية والغلام نصفين ل قلناء ولايعتبر الولد. 

ثم ما أضاب الأم يقسم عليباء وعلى ولدها أثلاثاء لأن قيمة الجارية يوم العقد ألف» 
وقيمة الولد يوم القبض ألفان» فلهذا تسم حصة الجارية'" عليها وعلى ولدها أثلان . 
فصار في الغلام نصف الثمنء وفي الجارية سدس الثمنء» وفي الولد ثلث الثمن» فبأيبم 
وجد عيباء رده بقسطه من الثمن. ١‏ 

ولو لم تلد الجارية» ولكن كانت عينها بيضاء» فانجلى البياض من عينها””» فصارت 
تساوي ألفي ا فجاء عبد يساوي ألفاء وضرب عينباء فغاد باضه ودفع العبد 


)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
)۲( وفي (ج) و (د) : الأم. 
(۳) قوله: من عينها” ساقط من النسخ الأخرى . 
ش ركف 


كتاب البيوع ظ باب الزيادة في البيع اداي 


بالجناية» فالعبد المدفوع بمنزلة الولدء لأنه قام مقام انجلاء البياض» وانجلاء البياض كان 
زيادة متصلة» لا قسط لها من الشمن» فإذا زالت» ودفع العبد بهاء صارت زيادة منفصلة» 
فصار هو والولد سواء» يقسّم الشمن على الأصل والزيادة القصدية ء تعتبر في الانقسام''' 
قيمة الأصل يوم العقد» وقيمة الزيادة يوم الزيادة . 

ثم ما أصاب الجارية يقسم عليها وعلى العبد المدفوع » تعتبر قيمته يوم قبض المشتري» 
ولاينظر إلى الزيادة والنقصان فيما بين ذلك. ٠‏ 

وطعن القاضى أبو حازم رحمه اللّه؛ فقال: يجب أن تعتبر قيمته يوم الدفع» لأنه 
صار مقصودا بالدفع» فتعتبر قيمته يوم الدفع» كما تعتبر قيمة الزيادة القصدية يوم الزيادة. 

والجواب عنه أن العبد الجاني بالدفع”''قام مقام الفائت» فصار الدفع في حقه 
كالولادة في حق الولد» غلا يكون له قسط من الثمن ما لم يقبضه المشتري. 

رلو هلكت الجارية بعد الولادةء أو بعد ما دفع العبد بالجنابة» ثم زاد البائع في المبيع 
دابة أو غلاما يساوي ألفاء صحت الزيادةء لأن العقد يبقى ببقاء الولدء أو العبد المدفوع 
بالجناية » فصحت الزيادة لبقاء البيع» ويعتبر الولد مزيدا عليه» بخلاف ما إذا زاد في البيع 
"حال قيام الجارية» حيث لايعتبر الولد والعبد الجاني مزيدا عليه » حتى لا يكون له قسط 


)١(‏ قوله: “في الانقسام ' ساقط من )١(‏ و(ب). 
(۲) وفي (ج) و (د): ‏ العبد المدفوع” . 
(۳) في البيع" ساقط من () . 

V٤ ش‎ 


كتاب البيوع باب الزيادة في البيع المجلد الثاني 


من الثمن”": لأن الولد تبع» فلايزاحم الأصل. 

وإذا هلك الأصل» صار الولد والعبد الجاني أصلاء فيغتبر مزيدا عليه» وإذا صحت 
الزيادة يقسم الشمن على قيمة الجارية يوم العقد» وعلى قيمة الولد أو المدفوع با لجحناية "يوم 
القبض . ) 

ثم تسقط حصة الجارية عن المشتري لهلاكها قبل القبض» بقيت حصة الولد أو العبد 
الجاني”"» ثم تقسم حصة الولدعلى الولد وعلى الزيادة القصدية» تعتبر الزيادة يوم 
الزيادة» وقيمة الولد والعبد الجاني يوم قبض المشتري» حتى لو هلكت الزيادة 
القصدية» هلكت بحصتبها من الثمن» ويخيّر المشتري إن شاء أخذ الولد أو العبد االجاني 
بحصته من الثمن» وإن شاء ترك لأن الزيادة القصدية إذا صحتء» تصير مبيعا قصداء فإذا 
هلكت الزيادة قبل القبض » فقد هلك بعض المبيع قبل القبض» فيخير [المشتري]””. 

ولو هلك الولدء أو العبد الجاني قبل القبض» ينفسخ البيع» لأن الولدء أو العبد 
الجاني يعتبر مييعا على تقدير بقاءه إلى وقت القبض » فإذا هلك قبل القبض جعل كان لم 


)١(‏ قوله: "حش ليكوت له قط من الفين” ساقط من الس الأخوى: 
(۲) بالجناية” ساقط من النسخ الأخرى. 
(۳) الجاني" ساقط من النسخ الأخرى. 
(4) سقطت عبارة طويلة من قوله : ثم تسم حصة الولد” في (ج) و (د). 
)0( مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

V1 ٠ 


كتاب البيوع ٠‏ باب الزيادة في البيع - المجلد الثاني 


ولولم يكن ينفسخ البيع بهلاك الجارية قبل القبض» فكذا إذا ولدت» وهلك الولد . 
: قبل القبض» وإذا انفسخ البيع» ظهر أن البائع زاد في المبيع بعد انفساخ البيع» فلايصح» 
. فلهذا كان له أن يسترد الزيادة. 

ولو اشترى جاريتين تساوي كل واحدة ألفا بألفي درهم صفقة واحدةء فولدت 
إحداهما ولداء وهلكت الوالدة» وبقي الولدء ثم أن البائع زاد في المبيع دابة تساوى ألفاء 
صحت الزيادة» لأنبا صادفت مزيدا عليه» فإن قبضهم المشتري» وقيمة الولد ألفان» 
فوجد بأحدهم عيباء رده بحصته من الثمن . 

وطريق معرفة الحصة أن يقسم الثمن أولا على الجاريتين نصفين» لاستواءهما في 
القيمة» ثم ما أصاب الوالدة» وهو ألف». انقسم عليبا وعلى ولدها أثلاثاء لأن قيمة: 
الجارية كانت يوم العقد ألفاء وقيمة ولدها يوم القبض ضعف ذلك» فتحول إلى الولد ثلثا 
الألف. SS‏ وبقي ثلث الألف في الوالدةء وذلك ثلاثمائة 


TT‏ 5 وبق علي الشتعري آلف وما وة 
وستون وثلثان» فإذا زاد البائع دابة تساوي ألفاء والزيادة في البيع شرعت لرفع عبن تمكن 
في الشمن» فجعل الزيادة القصدية على الولد والجارية الأخرى على قدر ما فيبا من الشمن» 
والباقي من الشمن في الجارية الحية ألف. وفي الولد سعمائة وسعة وستون وثلشان» 
فالتفاوت بينبما قدر ثلث الألف› فاجعل كل ثلث سهماء فصار ما في الجارية ثلاثة 


)0غ( سقطت ساقط من )١(‏ و(ب). 
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كتاب البيوع باب الزيادة في البيع ٠‏ المجلد الثاني 


أسهم» وما في الولد سهمان» فانقسمت الزيادة القصدية عليبما أخماساء ثلاثة أخماسها 
بإزاء ا لجارية » وخمساها بإزاء الولد. ۰ 

ثم يقسم ما في الجارية الحية » وهو ألف. عليہا وعلى ثلاثة أخماس الزيادة على قدر 
قيمتهاء وقيمة الجارية ألف. وقيمة ثلاثة أخماس الزيادة ستمائة» فاجعل كل مائتي درهم 
سهماء فكانت الجارية خمسة أسهم» وثلاثة أخماس الزيادة ثلاثة أسهم . 

وتكون جملة ذلك" ثمانية أسهم؛ فيقسم ما في الجارية» وهو ألف» عليها وعلى 
ثلاثة أحماس الزيادة على ثمانية أسهم ‏ فتنتقل ثلاثة أثمان الألف» وهو ثلاثمائة وخمسة 
وسبعون إلى ثلاثة أخماس الزيادة» وبقي في الجارية خمسة أثمان الألف» وهو ستمائة 
وة وترون ا ) 

ويسم ما في الولدء وهو ثلا الألف على الولدء وعلى حمسي الزيادة على قدر 
قيمتهماء وقيمة الولد ألفان» وقيمة خمسي الزيادة أربعماثة» فاجعل كل أربعمائة سهماء 
كان اراد عسة انمهي وين اراو عدا 

ويقسم مافي الولد من الشمن» وهو ثلثا الألف على الولدء وعلى خمسي الزيادة 
على ستة أسهم؛ خمسة في الولد» وسهم في خمسي الزيادة. ش 

وإذا جعلنا ثلثي الألف. وهو ستمائة وستة وستون وثلفان على س أسهم» كان كل 


سهم مائة وأحد عشر وتسعاء فينتقل إلى حمسي الزيادة سهم واحد من ستة أسهم' '"» 


000( وفي (ج) و (د): فجملته ثمانية” . 
(۲( العبارة في (ج) و (د) : سهم من ستة . 
VY‏ 


كتاب البيوع باب الزيادة في البيع ْ المجلد الثاني 


وبقي في الولد خمسة أسهم» وهو خمسمائة وخمسة وخمسونء وخمسة أتساع . 

لواف تسسات قاو اوكا وحم سيرد ود 
انتقل إليها من الولد مائة وأحد عشر وتسع» فكان جملة ما انتقل إلى الزيادة أربعمائة وستة 
وثمانون وتسع» وفي الولد خمسائة وخمسة وخمسون» وخمسة أتساع» وبقي في 
الحارية حمسة أثمان الألف. وهو ستمائة وخمسة وعشرون» فبأيهم وجد عيباء رده 
بحصته من الثمن. ا 

وإن هلك الولد قبل القبض يخير المشتري» إن شاء أخذ الجارية» والزيادة القصدية 
بألف» وإن شاء ترك لأن الولد لما هلّك قبل القبض. صار كأن لم يكن» وتبين أن الوالدة 
هلكت بألف. فبقيت الزيادة القصدية زيادة على الجارية الحية» لا غير» فيأخذهما بألف» 
ويخير المشتري لتفرق الصفقة ببلاك الجارية قبل التمام. 

ولو ماتت الجارية الأخرى. والولد حي» وقيمته ألف» أخذ الولد والزيادة القصدية 
بتسعماثة . ١‏ 

ووجه ذلك أن يمسم الثمن أولا على الجاريتين نصفين» لاستواء قيمتبماء فإذا ولدت 
إحداهما ولّدا قيمته ألف يوم القبض» انقسم ما في الوالدة من الثمن» وهو ألف. عليہا 
وعلى الولد نصفين» فإذا هلكت الأم هلكت بخمسمائة» وبقي الولد والجارية الأخرى 
بألف وخمسمائة . ش 


فإذا زاد في البيع دابة تساوي ألفاء انقسمت الزيادة [ألفا]”'' على الولد والجارية 


)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
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الأخرى أثلاثا على قدر ما فيهما من الشمن» فصار ثلث الزيادة زيادةً على الولدء وثلغاها 
زيادة على الجارية. 

ثم يقسّم ما في الولدء وهو خمسمائة» عليه وعلى ثلث الزيادة» على قدر قيمتها 
أرباعاء فانتقل من الولد إلى ثلث الزيادة ربع الخمسمائة» وهو مائة وخمسة وعشرون» 
وبقي في الولد ثلاثمائة وخمسة وسبعون. 

ويقسم ما في الجارية الأخرى» وهو ألف» عليبا وعلى ثلثي الزيادة» على قدر قيمتها 
أخماساء فانتقل إلى الزيادة خمسا الألف» وهو أربعماثة» وبقي في الجارية ستمائة. 

فإذا هلكت الجارية» سقط ببلاكها ستمائة» وبقي في الولد والزيادة الققمصدية 
تسعمائة» يأخذ هما بذلك إن شاء . 

وإن هلكت الزيادة القصدية» وبقي الولد مع الجارية الأخرى» يأخذهما بتسعمائة 
وخمسة وسبعين إن شاء» لأن في الولد ثلاثماثة وخمسة وسبعين» وفي الجارية ستمائة» 
فيأخذهما بذلك إن شاء» ولو كان مكان الولد عبد» ودفع بعينباء موود لما 

قلنا. والله أعلم بالصواب . 


| للف 


2000000 لبان 
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روت - لبکارگ 


كتاب البيوع باب ما يكره من التفريق بين الرقيقين في البيع ‏ المجلد اثالث 


باب ما يكره من التفريق بين الزقيقين في البيع: 


بني الباب على أن التفريق بين ذوي الزحم المحرم» إذا كانا صغيرين» أو أحذهما 


صغيرا مكروه" لما روي أن رسول الله صلى الله غليه وسلم رأى امرأة والهة”" في 
لمغنم» فسأل عن شأنباء فقيل : بيع ولدهاء فقال عليه السلام: «ردوه»» وفي رواية 


0 أدر كر (o‏ 0 


)١‏ انظر: : «بدائع الصنائع؛ 0: «جامع أحكام الصغار؛ ۸/۲ «الهداية» مع افيح القدير' 


. ۹/٦ 


م فى اللسان” : امرأة وهى» و واله و والهةء وميلاهء شديدةالحزن على ولدها. ۳۹۹/۱٩‏ مادة : 


فيه 


( 


زله» وقال ابن الأثير : الله : ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد» وكل أنثى فارقت ولدها فهي 
واله . «النهاية في غريب الحدیث والأثر؛ ۲۲۷/١‏ . 

لم أجده بهذا اللفظ» (رغم أنة ذكره الكاساني في البدائع بهذا اللفظ ۲۲۸/١‏ والاستروشني 
في جامع أحكام الصغار ۳۲ إإنما رؤى البيهقي في «المعرفة» في كتاب السيرء عن الحاكم 
بسبنده عن جعفر بن مجمد عن أبيه عن جده» أن أبا أسد جاء إلى النبي بَا بسبي من البحرين» 
فنظر عليه السلام إلى امرأة منهن تبکي» فقال: ما شأنك؟ قالت: باع ابني » فقال عليه السلام 
لأبي أسد: أبعت ابنها؟ قال: نعم قال : فيمن؟ قال في بي عبس فال غاي السلام ارکب 
أنت بنفسك فأت به»  .‏ نصب الراية» ٠٤/٤‏ . 

كما أخر ج البزار في مسنده عن صخيرة ا ور بال مسر ی فقال: 

مايبكيك » أجائعة أنت؟ أعارية أنت؟ قالت : يارسول الله فرق بيني وبين ابني» فقال رسول الله . 
اة : لايضرق بين والدة وولدهاء ثم أرسل إلى التي عنده» فردها على الذي اشراها منه ثم 
ابتاعهم منه» وفي سنده حسين بن عبد الله بن صنخيرة» وهو متروك . 


اس 


كتاب البيوع باب مايكره من التفريق بين الرقيقين في البيع ‏ المجلد الثالث 


وروي أن رسول الله صلى الله وسلم وهب لعلي رضى الله عنه غلامَين صغيرين 
أخوين» فباع علي رضى الله عنه أحدّهماء فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فال عليه السلام * «أدرك أدرك»'. 
وقال عليه السلام: من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامةة 70290 ` | دن ْ 


: أخرجٌ ابن ماجة عن الحجاج عن الحكم » عن ميمون بن أبي شبيب» عن علي عليه السلام» قال‎ )١( 
وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين؛ فبعت أحدهماء فقال:  مافعل‎ 
الغلامان؟” قلت: بعت أحدهما. قال: رده" . أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب التجارات»‎ 
. ۲۲٤۲۹ باب النهي عن التفريق بين السبي . الحديث‎ 

٠‏ وأخرجه الترمذى في كتاب البيوع» باب ما جاء فى كراهية الفرق بين الأحوين أو بين الوالدة 

١‏ وولمها لديف رق 1184 وقال دري درك بين ر 

(1) أخرجه الترمذى عن أبى أيوب الأنصاري» في البيوع» باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين 
الأخوين» الحديث: ١1787‏ » وفي السير الحديث: »١1577‏ واللفظ عنده: فرق الله بينه وبين 
أخيه يوم القيامة ٠ء‏ وأخرج الدارقطني في البيوع؛ عن سليم العذري قال : سألت رسول الله يك 

٠‏ عمن فرق بين الوالد والولدء فقال: «من فرق بينهم فرق الله بينه وبين الأحبّة يوم القيامة» سنن 
الدارقطني؛ 7177/1. وأخرجه الدارمى في سننه؛ الحديث : ۲۳۸١‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
۰۲ وقال: صحيح على شرط مسلم . كما أخرجه أحمد في ممننده» 417/08 بقصة فيه: عن 
أبي عبد الرحمن الحبلى» قال : كنا في البحر» وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري» ومعنا أبو أيوب 
الأنصاري» فمرّ بصاحب المقاسم» وقد أقام السبي» فإذا امرأة تبكي فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: ' 
فرقوا بينها وبين ولدهاء فانطلق أبو أیوب» فأتى بولدها حتى وضعه في يدهاء فأرسل إليه عبد 

: الله بن قيس» ما حملك على ما صنعت؟ قال : فإني سمعت رسول الله يك يقول: من فرق » 
الحديث . ا 


VVE 


كتاب البيوع باب ما يكره من التفريق بين الرقيقين في البيع . ٠‏ المجلد الثالث 


| ولأن كل واحد منبما ينتفع بالآخر من حيث التربيةودفع الوحشة. فإذا فرق بينهماء 
وقلب الصغير ضعيف» وطبعه لطيف» لايحتمل ذلك ربا يموت» وكذاإذا كان أحدهما 


صغيرا. ۰ ٠‏ , 
ولا یکره التفريق بين الکبیرین""» لأن التزاور يتأتى بعد البلوغء فلا يؤدّي إلى ما. 
قلا" , 1 


ولايكره التفريق بين الزوجين"» وإن كانا صغيرين» لأن النص ورد في القريبين» 
ولأن بين الزوجين أنس شهوة› وزاك ريسيت بعد ی فالتفريق بعد البلوغ لايكون 
ضررا. 

لكر التقرير فى ای ر ولافي الحرم وحده؛ ولا الرحم إذا كان 

2 
ااا 


وللحديث شراهد» منها ما رواء الحاكم في المسنتلاركِ عن عران بن حصين قال: قال سول الله 
كك : «ملعون من فرق بين والدة وولدها» وقال: إسناده صجيح » كتاب البيوع» باب من فرق بين 
والدة وولدهاء ؟/ ٠١‏ . وما رواه البيهقي في قصة بين أبي بكر وعمرء قال رسول الله يلك : 
«لاتوله والدة عن ولدها» ۸/ >٥‏ وانصب الراية» ١ . ۲٠٠/۳‏ 

. 140 /8 انظر ” الهداية* ۳/ ۸٦ء وفتح القدير مع العناية‎ )١( 

00 انظر «شرح السير الكبير» للسرخسي»؛ ا . 

(۳) راجع الهداية مع فتح القدير 843/0؟. ‏ - 

(4) لأن هذه القرابة لاعبرة بها فير الأحكام» بدلیل جواز المع بينهما فن التكام: وجواز المناكحة 
بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى» ووجوب القطع على كل واحد منهما بسرقة مال صاحبه 
ل لا . شرح السير الكبير» للسرخسي» |٠‏ 
Vr‏ 


ولاو 


كتاب البيوع 0 با فا ررض ر ق ك المجلد الثالث 


: ولو كان مع الصغير قريبان: أحدهما أقرب من الآخرء لابأس بأن يبيع الأبعدء 
ويمسك الأقرب مع الصغيرء او يبيع الأقرب مع الصغير» ويمسك الأبعد. ش 

وإذا كانا في الدرجة على السواءء فإن كانا من جنسين مختلفينء كالأب والأم» 
والخالة والعمة لايفرق» ولكن يبيع الكل» أو يسك الكل. ٠‏ 

وإن كانا من جنس واحد» كالأخوين والعمين والخالين» كان له أن يسك مع الصغير 
أحدّهماء ويبيع الباقي استحسانا؛ لأن حق الصغير يصير مقضيا بأحدهما. 
ْ إذا غرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : 
ذکرنا". 1 0 

وإذا وقع الرجل وامرأته وولدّها الصغير في سهم رجل» لايبيعهم إلامعاء لأن 
شفقتهما مختلفة» فلايستغني الصغير بأحدهما عن الآخر» وإن كان مع الصغير أم وعمةء 
أو أخ أو خالة» لابأس بأن يسك الام مغ الصغير» ويبيع الباقي. ا 
ْ وروی هشام عن محمد أنبم لايباعون إلا معاء اعتبارا لاختلاف الجهةء الخ . 
ماذكر في ظاهر الرواية» لأن شفقة الأم تغني عمن سواهاء ولهذا كانت هي أحق 
ولو كان مع الصغير عمّة وخالة» لم يباعوا إلامعاء لأن جهتبما مختلفة» وذرجتهما 
سواء. ش ١‏ 

وإن كان معه جدة وعمة وخالةء لابأس بيع العمة والخالةء لأن شه شفقة الجدة توازي 
شفقة الأمء ا 1 


)00 راجع ”الهداية ۲٦۷/۳”‏ و فتح القدير” ٥‏ و العناية ‏ 7141/6. 


VY 


كتاب البيوع باب مايكرهمن التفريق بين الرقيقينفي البيع ‏ المجلد الثالث. 


وإن كان معه أخوان كبيران أو إخحؤة [كبار]”'2» في القياس» وهو رواية 
الأمالي ”لم يباعوا إلا معناء اعتبارا بالعمة والخالة» لاحتمال أن يكون البعض أشفق» 
وكذا لو كان له أبوان وأخ» لاتباع الأخ في رواية ” الأمالي””". لما قلنا. 
باطن 2 E‏ لالد ارب وعند الاستواء 
| في الدرجة؛ واتحاد الجهة أحدهما يغني عن الآخر. 

ا : ثلاثة كبارء وثلاثة صغار» فباع مع كل صغير کبیرا*“» 
ولو كان مع الصغير أخوات : 1 لأ واف وات لات : 9 لأم؛ تباع 
الأخت لأب والأخت لأمء وتمسك الأخرى مع الصغير» لأن حقه يتأدى بالأقرب. 


(۱) مابين المعكوفتين زيادة من )١(‏ و (ب). ا ظ 

(۲) «الأمالي» تصنيف الإمام محمد الشيباني» أملاه على تلاميذه في بعض المجالس» في مختلف 
أبواب الفقه» رواه عنه تلميذه شعيب بن سليمان الكيساني؛ وعن شعيب رواه ابنه سليمان» ولذا 
يقال له «الكيسائيات» أيضا صرح به ابن ندیم ا م 
الأمالي بحيدر أباد في الهند» نشرته دائرة المعارف العشمانية باهتمام جماعة من العلماء سنة 
٠ه‏ وهذا يشتمل على بعض فروع فقهية في الغصب والمرابحة والدعوى والبيوع والصرف 
والطلاق والكفالة والحوالة والشركة والدية والعبد المأذون له وعلى مسائل صغار مختلفة . 

)۳( لم أجد المسألة في القدر المطبوع من «الأمالي» . ش 

(5) وفي (۱) و(ب): "فباع مع كل كبير صغيرا” . 

(5) " الصغير” ساقط من (ج) و(2). . 

VW. 


كتاب البيوع 56 من التفر يقن الرقيقين 38 المجلد الغالث 


وإن كان مع الصغير" أبوان» ادّعاة رجلان» ثم ملكوا جملةء القياس أن يباع 
أحدهماء لأن جهتهما واحدة؛ وفي الاستحسان لايباع» لأن الأب في الحقيقة أحدهماء 

٠‏ فلو يبع أحدهما رجا يباع الأب» فيؤدي إلى التفريق بيئه وبين الأب» فحرم احتياطا. 

امرأة من السبي» > معهاصبية» فقالت: هي ولدي» ولايعرف ذلك إلا بقولهاء 
لايقبل قولهاء لأنبا تحمل النسب على الغير» وقد قال عمر رضي الله عنه : «الايوزرث 
الحمل إلا ببيئة»”""» ولكن يكره التفريق بينہما بالبيع» لأن السنة وردت في السباياء وليس 

فيه ذكر البيثة» ولأن قول الواحد مقبول في الديانات» خصوصا فيما يبني على الاحتياط. 
والأصل فيه ما روي أن رجلا جاء إلى النبى عليه السلام» وأخبره أن سائلة جاءت 

إلى الباب» وقالت: أطعموني فإنى أرضعتكم”” فقال عليه السلام: طلقهاء فقال: يا 

رسول الله! إنبا سّوداء» فقال عليه السلام: كيف؟ وقد قي . 

”)١(‏ الصغير' 'ساقط من (ج) و( 

(۲( أخخرجه الدازمي فقال : أخبرنا يزيد بن هارون: ثنا الأشعث؛ عن الشعبي» قال كتب عمر ابن 
النطاب إلى شريح : أن لايررث الحميل إلاببيئة» وإن جاءت به في خرقها»؛ سنن الدارمي» ؟/ 
۷. وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري؛ عن جابر عن الشعبي» عن شريح «أن عمر بن الخظاب 
كتب إليه ألا يورث الحميل إلا ببينة؛ . مصئف عبد .الرزاق» الحديث : ۰۱۹۱۷۳ ۲۹۹/۱۰. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متشددا ومحتاطا في أمر النسب» وكان يحرص على أن 
يلحق الأبناء بأبائهم . . انظر «شرح مغاني الاثار» اا ا ا 

(۳) وفى نسخة : أرضعتكما. 

(4) لم أعثر بهذا اللفظ »وإفا أخرج أبوداود فى كتاب القضناء» باب الشهادة على الرضاع : »> عن عقبة 
بن الحارث أنه قال: «تزوجت آم يحبى بنت أبى إهاب, فدخلت علينا امرأةٌ سوداء؛ فزعمت أنها 
أرَضَعَمْنا جميعاء فأتيت النبى يكن نذكرت ذلك له» فأعرض عنّى» فقلت : يا رسول الله! نبا 
لكاذبة» قال: ومايدريك؟ وقد قالت ما قالت» دعها عنك» الحديث 27707 وأخرجه النسائى 


` VV 


كتاب البيوع 0باب مايكرهمن التفريق بين الرقيقين في البيع ‏ المجلد الثالث 


ولو لم يعلم من هذه المرأة إرضاع الصغيرة؛ وقد وطئ الكبيرة؛ فلما كبرت 
الصغيرة» وأرادت الرجل» قالت: هي بنتي ؛ رار لوجر يخي 
لأن ملك المتعة لايزول بقول الواحد. 

ل ا ا ل 
ومحمد» وعند أبي يوسف لايجوز في الوالدين؛ 0 

٠‏ وفي رواية أبطل البيع : في الكل؛ لامر البي عليه السلام بال والرة اغا يجب في 
البيع الفاسد. 

وجه ظاهر الرواية أنه نبى عن لبيع لغيره؛ لا لعينه» فلا يوجب الفساد» كالنبي عن 
البيع وقت النداء» وعلى سوم أخيه المسلم'". 


-والله أعلم - 


فى النكاح» باب الشهادة فى الرضاع» بلفظ : عن عقبة قال ١:‏ تزوج ت امرأةٌ» فجاءتنا امرأة 
سوداء؛ فقالت: إني قد أرضعتكماء : فأتيت النبي اة فأخبرته فقلت : إني تزوجت فلانة بشن 
فلان» فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما» فأعرض عني فأتينه من قبل وجهه فقلت : 

إنها كاذبة» قال: : كيف بها وقد زغمت أنها قد أرضعتكماء دعها عنك؛ الحديث: (FY‏ 
وأخرجه البخارى في العلم؛ الحديث: 8 وفي البيوع؛ الحديث: ۰۲ وفى الشهادات: 

الحديث: 554 و7564 و٠٠٠۲‏ وفي النكاح» الحديث: ٠٠٠٤‏ وأخرجه الترمذى فى 
الرضاع باب شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع» الحتديث: ٠٠١١‏ . : 

(1) ”البيع " ساقط من (ج) و (د).. 0 

(؟) انظر «الهداية» للمرغيئاني tp E‏ 

(۳) المصدر الشابق.. : ْ 


خف 


. كتاب البيوع . باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والشمن 2 المجلد الثالث 


باب من البيع الذى يرجع في إلى صاحبه ما اذ شترى والثمن 
ويكون فيه بالخيار 


7 


بنى الباب على أصول ثلاثة : 

منها : أن البينة حجّة يجب العمل بها ما آمك "©. ا 

وإذا تعارضتاء وترجّحت إحداهماء يقضى لصاحبها. 

وإن لم تتَرجّح» فإن كان المشهود به شيا يقبل الشركة» يقضى لكل واحد منبما 
بالنصف المشهود به”". 

E E CS‏ ماني 


حكمه > وإن تعذر لايقضى 50 35 


(1) ذكرالسرخسي هذه القاعدة في عدة مواضع من البسوط » فقال ی با 
بها بحسب الإمكان» . المبسوط ١١7/8‏ كتاب الولاء ؟١1/ ٠١58506‏ وقال في موضع 
آخر: إن البينات حججء فمّهما أمكن العمل بالبينتين لا يجوز إبظال شيىء منهما كالحجج 
الشرعية ". «المبسوط» ٠١/١۷‏ . ش 
وفصلها امخصيري بأن البينة حجة شرعية .يجب العمل بها بحسب الإمكان» ما لم يتضمن العمل 
بها إبطال بينة اتصل بها القضاءء الور ور در بهنا. انظر «إلتحرير في شرح 
الجامع الكبير» ورق 454/7 

(؟) وفي() و (ب) و(ج) و (د): ˆ أبتصفه ٠‏ 

(۳) أجاد الإمام الكاسانى رحمه الله في تفصيل أوجه الترجيح بين.البينات عند التعار 0 فقال :الأصل 


VA 


كتاب البيوع A GÎ‏ شترى والشمن المجلد الثالث - 


۰ مثال الأول: إذا ادعيا عينا في يد ثالث ومثال الثاني : إذا ادعيا نسب ولد» ومثال 
الثالث: إذا اذعيا نكاح امرأة» [ وهي حية] . 


ومنبا اللسلاطة فق لبان متاو الع لسرن لأن البيع عقد 
معاوضة» فيقتضي سلامة بإزاء سلامة. وتسليما بإزاء تسليم . 
م 


فإن | ستحق”" المبيع رجع بجميع الثمن» وإنْ استحق بعضه رجع بخصته 
فإن كان ذلك قبل القبض» كان له الخيار إن شاء أخذ الباقى بحصته» وإن شاء ترك» 


أن البيّنتين إذا تعارضتا فى أصل الملك من حيث الظاهر فإن أمكن ترجيح إحداهما على الأخرى 
يعمل بالراجح ١‏ لأن البينة حجة من حجج الشرع؛ والراجح ملحق بالمتيقن فى أحكام الشرع 
» وإن تعذر الترجيح» فإن أمكن العمل بكل واحدة هنيما من كل وجهء وجب العمل به» وإن 
تعذر العمل ببما من كل وجهء وأمكن العمل ببما من وجه وجب العمل بهماء لأن العمل 
بالدليلين واجب بقدر الإمكان» وإن تعذر العمل ببما أصلاء سقط اعتبارهماء والتحقا بالعدم إذ 
لاحجة مع المعارضة» كما لاحجة مع المناقضة . «بدائع الصنائع» 777/5 . ش 

6١‏ فان المتكوقق رامن و6 سقط كتين اام ون 03 رت 

(۲( الاستحقاق لغة: إما ثبوت الق ووجوبه» ومنه قوله تعالى : (فإن عثر على أنبما استحقا إثمًاه 
لمائدة : الآية 11 أي وجبت عليهما عقوبةء وإما معن طلب الحق» واصطلاحًا عرفه العلامة 
ابن عابدين: بأنه ظهور کون الشيء حقا واجبًا للغير. . 00 

(۳) فى الفتاوى الهندية : إذا كان المشترى شيئًا واحدًا كالثوب الواحد والعبد فاستحق بعضه قبل 
القبض أو بعده» فللمشترى الخيار فى الباقى» إن شاء أخخذه بالخصة > وإن شاء ترك» وإن كان 
المشترى شيئين كالثوبين والعبدين فلم يقبضهما حتى استححق أحدهما أو قبض أحدهما ثم استحق 
الآخرء فللمشترى الخيارفى الآخرء وإن استحق بعد القبض» فلا خيار له فى الآخرء وإن 
تفرقت الصفقة عليه . ٠١١/١‏ . 


VA! 


د البيوع باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والشمن' ' ا 


0 


وإن كان بعد القبض» فإن كان الاستحقاق يورث عيبا" في الباقي فكذلك وإن کان 
لايورث لزمه الباقي بحصته» ولايخير. 

رمنها : أن المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ماء يجعل قابضا بحكم البيع » لأن 
القبض بجهة البيع" مستحق له؛ وبجهة أخرى غير مستحق» فيجعل قابضًا بحكم 
الاستححقاق؛ كرد المقصوب والودائع””". 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه اللّه : 

رجل في يده دار وعبد» فادعی رجلان؛ كل واحد منہما" أنه اشتری الدار من 
الذي ذ ي يده بذلك العبدء وأقاما البيئة» فهو على وجهين : : إما إن كان العبد في يد المدعى 
عليه؛ أو كان في أيديهما. 

وكل ذلك على وجوه از كاد انارق ودس عاتم رن اک ا 
. في يد أحدهماء وأرّخاء أو لم يؤرخاء او أرّخ أحدهماء وادّعيا الشراء والقبض» أو لم 
يذكر فيض الدار.. : 
فإن كان العبد والدار في يد المدعی عليه» وأقاما البينة علي الشراء» أو على الشراء 


)0غ( ١‏ قال الإمام الكاسانى فى البدائع : تفسير العيب الذى يوجب النيار وتفصيل المفسرء. » فكل ما 
برجب نقصان الثمن فى عادة التجار نقصانا فاحشا أو يسيرا فهو عيب يوججب الخيار» e‏ 
بدائع الصنائع 5/0" 


(؟) في () و(ب):” بحكم البيع” . 


2 الودائع جمع وديعة: : فعيلة من الودع؛ وهو الترك؛ اران ويقال : أودعه 
أى قبل وديعته . والوديعة : المال المتروك عند إنسان يحفظه . «طلبة الطلبة» ص ۲٠۲‏ . 


(5) زاد في (۱) و(ب): ادع أله . 
() في (ج) و (د): ألم يذكر القبض” . 
VAY‏ 


كتاب البيوع باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والئمن المجلد الثالث 


وقبض الدار”"» فإنه يقضى بالدار بينبما”"» وبالعبد بينبماء لأن كل واحد منهما أثبت 
شراءً كل الدار بالعبدء والدار ما يقبل الشركة فيقضى بينبمنا لاستواءهما في الحجة؛ 
ويخيّر كل واحد منبماء لأن كل واحد منہما اشترى كل الدارء ولم يسلم له إلا النصف» 
والشركة في الدار عيب» فيخير“. 

فان انار الأخل» اعد الدار ياء 5 950 ا 
كل الدار بالعبدء والغبد في يده» فصار كل واحد منہما مسلما كل العبد إليه بدلا عن 
الدار» فإذا استحق عليه نصف الدار» يرجع بنصف البدل» فتكون الدار بينبماء والعبد 
ا 


. ˆ وفي (1) و (ب) و(ج) و (د): "لم يذكر القبض‎ )١( 

(۲) قال الإمام الكاسانى رحمه الله : وإن كان السبب هو الشراء فنقول: لا تخلو إما أن تكون الدار 
فى يد ثالث وإما أن تكون فى يد أحدهماء وكل ذلك لا يخلو إما أن ادعيا الشراء من واحد وإما 
أن ادعياه من اثنين ‏ فإن كانت فى يد ثالث وادعيا الشراء من واحد» فإن كان صاحب اليد وأقاما 
البينة على الشراء منه بشمن معلوم ونقد الشمن مطلقًا عن التاريخ وذكر القبض» يقضى بينهما 
نصفين عندنا . انظر بدائع الصنائع 3177/5 . 

(۳) الشركة لغة: اختلاط شيء بشيء٠‏ وفى الشريعة : عبارة عن اختلاط اله .ن فصاعدا بحيث لا 
يفرق أحد | لنصيبين عن الآخر. أنيس الفقهاء: ص ۱۹۳ . 

(5) انظر المبسوط للسرخسى 08/17 بدائع الصنائع 5177/5 والدر المختار ٥۷۳/١‏ . 
وجاء فى الفتاوى الهندية: رجل فى يديه دار وعبد أقام رجلان كل واحد منهما البيئة أنه اشترى 
مله الدار بالعبة الذى فى يديه وضائكب: اليد زكر دعواعماء ان القافى يقنضى بالدار بيا 
ويقضى بالعبد بينبماء ولهما الخيار اه. ۰۷٤/٤‏ وكذا فى فتاوى قاضى خان على هامش 
الفټاوى الهندية 5/ 20.8401 

(0) انظر: المبسوط للسرخسى ٠٥۸/١۷‏ وبدائع الصنائع 5 والدر المختار 4/ ٥۷۲‏ والمسألة 


VAY 


كتاب البيوع باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحيه ما اشترى والشمن ‏ المجلد الثالث 


| وإن فسخا البيع» أخذ العبد بينبماء وقيمة الغبد بينهماء. لأنه قبض العبد عن كل 
واحد منهماء بدلاعن الدار» فإذا فسخا البيع » كان عليه رد العبد على كل واحد منبماء 
وند عجز عن رد النصف» فصار ضامنا لكل واحد منهما نصف القيمة. 

لاتا اقاما اين على تة الداز مالي قت [قراره كز ورات تاماك 
العبد» لأن الإقدام على الشراء إقرار بملك البائم» وقد وصل إليه بحكم العقدء فإذا 
انفسخ البيع » كان" عليه رده» وقد عجز عن رد النصف» فيضمن القيمة . 

كرجلين أقام كل واحد منهما البينة على رجل» أنه أقر بغصب العبد الذي في يده 
من المدعى» فإنه يرد العبد عليبما, زرم لكل انعد ما نض اة كذلك 
تا 

وكذا لو كانت الدار في يد المذعيين؛ لأ امحعوعان د راطو مك 
المبيع » فيرجع بنصف البدلء ويخير» لأن الشركة في الدار عيب . 

فإن اختار الأخذ كانت الدار بينبماء والعبد بينبماء وإن اختار الفسخ أخذ العبد 


بعينها مذكورة فى الفتاوى الهندية 4/ ..۷٤‏ | 

)00( قال الإمام الكاسانى : وإن اختار الرد رجع كل واحد منبما بجميع.الشمن؛ لأنه انفسخ البيع . 
انظر بدائع الصنائع؛ 7701/7 . | 

(۲) قال الحصكفى رحمه الله : “الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له" «الدر المختار» ٥۷٦/١‏ . 

(۳) وفي(1) و (ب) ؤ(ج) و (د): وجب. mm‏ 

() في () و(ج): إليهما” . 

)٥(‏ غرمّه وأغرمه: أوقعه فى الغرامة؛ والثُرم ساديم الإنسان ما ليس عليه . انظر «المغرب» 
للمطرزئ 1١5/1‏ . 

VA 


كتاب البيوع باب ابيع الذى يرجع في إلى صاحبه ما اشترى والشمن 2 المجلد الثالث 


وبا فرق يلي 

وإن كانت البار في يد إحدهماء فهي ل لأن تمكنه عن القبض دليل على سبق 
شراءه» فيقضى لهأ“ ولأن الشراء يتأكّد بالقبض» والقضاء بالمتأكّد أولى”'؛ والعبد 
للآخرء لأنه الأحر” أثبت شراء الدار بالعبدء وقد صار العبد مسلما إلى البائع» فإذا 
استحق المبيع» يرجع بالبدل. ۰ 

0 فإن قال المدعى عليه للذي في يده الدار :” استحق علي بدل الدار تة صاحيك: 
فلي أن أرجع عليك بالدار”» لايلتفت إليه» لأن العبد استحق من يد البائع بما ليس بحجة 
في حق صاحب الید» فلايرجغ »كما لو استحق عليه بإقراره''".. 

وهو نظير ما لو باع الكافر دارا من مسلم بعبد» فاستحق عليه العبد بشهادة الكفار؛ 


هق انظر: الفتاوى الهندية 1/5,. وفتاوى قاضى خان 1١١/7‏ . 


(۲) سقطت العبارة من قوله: كانت الداريينهما” في (1) و(ب) » وفية فإن اختار الأخذ أو الفسخ 
فهر على ما ذگرنا" . 


(۳) قال الإمام الكاسانى رحمه الله تعالى : فإن كانت.فى يد أحدهما فإن ادعيا الشراء من واحد 
فصاحب اليد أولى سواء أرخ الآخر أو لم يؤرخ» وسواء ذكر شهود القبض أو لم يذكر لأن 
القبض من صاحب اليد أقوى لثبوته حسًا ومشاهدة. بدائع الصنائع 5/ ۰۲۳۸ وانظر المبسوط 
8/١7‏ والدر المخنار /١‏ 01/7 » و الفتاوى | لهندية 4/ ۷١‏ وفتاوى قاضى خان 1٠١/7‏ . 

)€( انظر المبسوط للسرخسى 0۸/١۱۷‏ . 

(5) “الأخر' ساقط من(1) و(ب) و(ج). 

(3) وفى فتاوى قاضى خان : وليس لبائع الدار أن يرجع على من أخذ الدار وإن استحق منه ثمن 
الذار وهو العبد لأن العبد أخذ من يده بيئة لم تظهر فى حق صاحبه . 4٠1/7‏ »وانظر الفتاوى ٠‏ 
الهندية .۷١ /٤‏ 


VAo 


كتاب البيوع > باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والشمن المجلد الثالث 


فإنه لايرجم على المسلم بشيء. 
SEG‏ ا والعبد في يده. فأرّخاء وح اج 
و > يقضى بالدار له» وبالعيد للاخ" ٠.‏ 


وكذالو كانت الدار في أيديبماء أو في يد أحذهماء لأن سیق شراءء يبطل بيع © 
الآخرء ويبطل القبض أيفً. 
فرق بين هذاء وبين ما لو ادعيا الشراء من رجلين» فوقتاء ووقت أحدهما أسبق. 
ظ فإنه يقضى بينبما””» لأن في البائعين تقدم بيع أحندهما لايبطل بيع الآخر””؛ ويكون 
)١(‏ من القاعدة الأصولية العامة أنه إذا تعدّر الجمع بين الدليلين المتعار ضينء فالسبيل الرجوع إلى 
طلب التاريخ؛ فإن علم التاريخ؛ وجب العمل بالمتأخر لكونه ناسخا للمتقدم؛ وإن لم يعلم سقط 
حكم الدليلين» لتعذر العمل بهماء لأن العمل بأحدهما ليس بأولى من العمل بالآخرء والترجيح 
لايمكن بدون مرجح . راجع «كشف الأسرار» شرح أصول البزدوي» ۳/ ۷۸. 
(۲) قال الإمام الكاسانى ا جارد اوعدا لبوا لتو ردي 
الآخر بالشمن على البائع . . بدائع الصنائع 778/5 . ْ 
وقال شمس الأئمة السرخسئ: ؤلو وقتت كل واحدة من البيتتين وقتاء قضيت ببا لصاحب 
الؤقت الأول» لأنه أثبت شنراءه فى وقت لا ينازغه الآخر فيه فاستحقهما من ذلك الوقت فيتبين 
أن الآخر اشتراها من:غير المالك» فكان شراءه باطلا .: انظر المبسوط »01//١9/‏ و اناري ليزن 
4/ ۰۷۰ وفتاوى قاضى خان ؟/ 1١1١‏ . 
(7) في (1) و (ب) و(ج) : شراء الآخرا . 
)€( كذا فى الفتاوى الهندية ۷١ /٤‏ . وانظر بدائع الصنائع ۸/٦‏ . 
(5) قال الإمام الكاسانى فى ” بدائع الصنائع” : فأما إذا ادعيا الشراء من اثنين:  .‏ ولو وقتت البيّنات 
فإن كان وقتبما واحدا وكذلك وإن كان أحدهما أسبق من الآخر فالأسبق تاريخًا أولى عند أبى 


VAT | 


كتاب البيوع باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن المجلد النالث 


دعوى المشتريين كدعوى البائعين. 

ولو حضر البائعان؛ رادعيا الملك؛ يقضى بينبماء 5 بيعه الأول 
يُبطل البيع الثاني» فيقضى بالأول. | 

وا راھ ا ا ا ر ی ٠‏ يقضى 
لأسبقهما تاربخا" لما قلنا في القبض المعاين. ۰ 

ابا وأطلق الآخرء فإن كانت الدار في يد المدعى عليه» يقضى 
بالدار للذي رخ وبالعبد للآخرء لأن الشراء حادث» فيحال بحدوثه إلى أقرب 


اي وكذا عند محمد فى رواية الأصول» بخلاف اميراث أنه يكون بينبما نصفان 
E‏ "الإملاء” أنه سوى بين الميراث والشراء وقال : لاعبرة بالتاريخ فى 

الشراء ey‏ كرفي 
قال ا ابدين : إن ادع شرا كل رة شت م رجل اعر قأقام أنديهما تبان اشر 
من فلان وهو يملكها وأقام آخ ر البينة أنه اشتراه من فلان آخر وهو يلكها فإن القاضی يقضى به 
يعارن رن RE‏ يعن ونيد 1لا E‏ 
۷/٥‏ وانظر «المبسوط» 0۸/۱۷ . 1 

0( في () و (ب): ” شراء الأخر ”. 

: (1) قال الإمام الكاسانى رحمه الله تعالى : وكذا لو أرّخا تاريخًا واحدًا ذكرت إحداهما القبض فبينة 
القبض أولى إلا إذا كان وقت الآخر أسبق. بدائع الصبائع /١‏ ۲۳۸ . هكذا فى ا لمتاوى الهندية 
01/4. 

(1) انظر بدائع الصنائع /٦‏ ۲۳۸ والمبسوط للسرخسى ٠۷/۱۷‏ وفتح القدير ۷/ ۲۳۵ وفى الفتاوى 
الهندية : وإن أرخ أحدهما دون الآخر والدار فى يد المدعى عليه يقضى للمؤرخ بالدار وبالعبد 
للآخر 4/ ۰۷۰ وكذا فى فتاوى قاضى خان ٤۰1/۲‏ 


ينف 


كتاب البيوع باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والشمن 20 المجلد الثالث 


الأوقات» وهو ما قبل الدعوى» فكان شراء المؤرخ سابقا. ٠‏ 

فرق بين هذا وبين دعوى املك إذا ادعیا ملكاء فأرخ احدهيناء وأطلق الآخر» 
اختلفت الروايات فيه. : 

وفي ظاهر الرواية يقضى بينبما”"". ٠‏ لأناثمّة ملك المؤرخ لا يحسشمل الملك من 
ال الو E‏ 
فيجعل مساويًا له. 

أمّا في دعونى الشراء ا ملك المطلق» الاخ الف لالاز ى رر 
ويقضى بالعبد للآخرء لأنة أثبت شراء الدار بالعبادء وقد استحق عليه الدار» فيرجع 
بالبدل. 

ولاخيار لواحد منهماء لأن موجب العقد سلم لأحدهماء وموجب الفسخ للآخر. 

فإن كانت الدار في[ يد ]الذي لاتاريخ له» كان هو أولى بالدا 9 لأن شراءه 


)00 قال الإمام الكاسانى رحمه الله تعالى: : وإن أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى من غير سبب» 
تشقن ا نين عند أن کف ولاعبرة للتاريخ بوضنه الى زويف قشر تشنانين 
الوقت» وعند محمد يقضى لصاحب الإطلاق . بدائع الصنائع ۲۳٣/۲‏ . 
وفى الفتاوى الهندية : إذا ادعيا ملكا مطلقًا وكان فى يدى ثالث: . . وإن أرخ أحدهما وأطلق 
الآخر فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رحمه اله تعالى يقضى بينبما وهو الصحيح؛ واختلفٍ 
الرؤايات عن صاحبيه ‏ المتاوى الهندية 4/ 77 . 

)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

(۳) وفى البدائع : فإن كانث فى يد أحدهمنا فإن ادعيا الشراء من واحد فصاحب اليد أولى سواء أرخ 

' الآخر أو لم يؤرخ وسواء ذكر شهود القبض أو لم يذكر لآن القبض من صاحب اليد أقوى لشبوته 
حسًا ومشاهدة وقبض الآخر لم يشبت إلا ببينة تحتمل الصدق والكذب فكان القبض المحسوسسن 


VAA 


كناب البيوع ٠‏ باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والشمن 9 المجلد الثالث 


تأكد بالتبض» ؤشراء الآخرلم بتأقّدء. ولأن 5 القبض دليل على سبق شراءه» 
وذكر التاريخ من الآخرء وإن كان يدل على سبق شراءه أيضًا إلا أن دليل ذي اليد مغاين» 
وهو القبض» ودليل الآخرء وهو التاريخ مخبر بهء ولیس الخبر كالعيان. ۰ 

وو انر اندلاو لايجوز نقض القبض بالشك» فكيف إذا ترجح؟ ؟ وكذا لو کان 4 
لغير المؤرخ قبض مشهود به كان هو آولی ٩‏ > لأنهم شهدوا بشراء متأكد. 8 

وإن كان لأحدهما قبض مشهود به» وللآخر قبض معايّن فالقبض المعاين أولى؛ 
لرجحان العيان غلى افر" 

ولو كانت الدار غي يذ البائع؛ وأرخ أحدمماء وأطلق الآحرء إلا أن المطلق أقام 
البينة عل ى إقرار البائع بقبض الدارء كانت الدار للمؤرخ»› والعبد للآخرء لأن الإقرار 
القبض ليس بقبض؛ ولايقبل قول البائع ”": كما لو أفر لأحدهما أن بيعة كان أسبق» 


أولى بدائع الماع ۰۲۲۸/۱ والبسوط للسرخسي 16/19 . 
ش وفى الفتاوى الهندية : وإن كانت الدار فى بد الذى لم يؤرخ شهوده فهر فهر أولى بحكم القبض 
المعاين . / ۷ وكذا فى «فتاوى قاضی خان» 1 . 
)00( أشار إليه الإمام الإمام قاضى خان فى فتاواه بقوله : "وكذا لو کان لغير المؤرخ قبضمشهود به ۰ 
فهو لی" . ' 

(1) فى البدائع : لان القبض من صاحب اليد أقوى لثبوته حسًا ومشاهدة» وقبض الآخر لم يقبت إلا 
ب تمل الى والكذب: فكان القبض المحسوس أولى» فصار الحاصل أن القبض الثابت 
بالحس أولى من الفابت ت بالخبر اومن التاريخ أيضّاء والقبض الثابت بالخبر أولى من التاريخ ٨.‏ 
۸ وفى المبسوط للسرخسى: والوقت فى حق الآخر مخبر به وليس الخبر كالمعاينة . /١11‏ 
. » وكذا في الفتاوى الهندية ٠ 0 . 170 /٤‏ ظ 

(۳) قال ابن نجيم رجمه الله : ظاهر إطلاقه أنه لا اعتبار بتصديق ذى اليد أحدهماء وفي «العمادية»: 


۷۸4 


تاب الميوع ١‏ باب ايع الذى برجع فب إلى صاحبه ما اشترى وشن __ المجلد الثالث 


س س لم ع 0 


۰ ۰ a 
وهذابخلاف مالو ادعيا نکاح امرأة: وأقاماالبينةء فانه يرجع لى امراة چ" فإ‎ 
أقرّت لأحدهما أن عقدّه كان أولء ا‎ 


والفرق أن في فصل النكاح لم ب يسبع ا وا 
ولت أماني فصل الشراء ل قاما ية فقن ا ستحق كل واحد منهما ضف الدارء 


اواز سا اد اجا م ونی نارن اة ET‏ 

0 ل ل ل 1 . «البحر الرائق ق؟ ۷0/4 

(1) وفي النسخ الأخرى: ' إليها" , . ش 00 

0( فصل ابن الهمام رحمه لله في ذلك نقلا عن الور“ : لوتنازع رجلان فى امرأة؛ کل واحد 
منہما يدعى أنها امرأته ويقيم البینة» فان كانت فى بيت أحدهما أو كان دخل بها فهى امرأته. لان 
البينتين إذا تعارضتا على العقد تترجح إحداهما بالقبض» وهذا لآن تمكنه من الدخول بها أو من 
نقلها إلى يته دليل سبق عقنده» ودليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ إلا أن يقيم البيئة أنه تزوجها 
قبلها فحينئذ سقط اعتبار الدليل فى مقابلة التصرر یح بالسبق» وإن لم تكن فى يد أحدهما فأيهما 

لم لمجالا اد لود سر لاشو تلاح السك ل ل لزان ده 
٠‏ كالثابت بمعاينة أو بإقرار امخصمء وإن لم يكن لهما على ذلك بينةء فأبيهما أقرت المرأة أنه تزوجها 
قبله أو أنه تزوجها دون الآخر فهي امرأتة» إما لان بينته : تترجح بإقرارها له .أو لان البينتين لما 
تعارضتا وتعذر النمل بهم بقى تصادق أحد جين مع المرة على آلكاح» ينبت التكاح ينبا 
بتصادقهنما . انظر «فتح القدير؛ و اقية 1910 جو الهدلة ۳ + و«خلاصة الفتارى؛ 
٠ 0/1‏ و«الفتاوى الهندية» 78/4. 
29 فصل ساقط من (!) و(ب). 
)0 لعل ا 


1١ 


کات باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والشمن المجلد الثالث 


r n 


فلايتغير ذلك بإقرار البائع . 
٠‏ اد الدار في أيديہماء فأرخ أحدهماء و أطلق الآخر ١‏ يقضى بالدار ا 
والعبد بينهما”". » لأن المؤرخ له فيما في يده تاریخ وقبض معاين» وليس للآخر في ذلك 
شىء» فدصار هو أولى بما في يدهء ولصاحبه فيما في يده قبض معاين» وليس للآخر فيه 
إلا التاريخ» E‏ فيقشى بالدار ينبماء بابد وه ٠»‏ لما 
قلعا : : 

و لأ كل واحدمنهما نبت شراء جميع لدا بالميد ولم يسم له إلا 
نصف الدارء والشركة في الدار عيب» فيخيران” ر ق ر 
الشراءء لان سبق القبِض يدل على سبق شراءه: 

وإن أقاما البينة على قبض الدارء إلا أن أحدهما أرخ لقبضه» والآخر لم يؤرخ» 
والدار في يد البائع» يقضى بالدار للذي أرخ لتبضه"“) كمسا [لو]” أرخ أحدهما 
الشراءء رأطلق الآخر. 

والحاصل : أن أصل التاريخ يرجح الشراء لكنه يسقط بالقبض» وسبق التاريخ أحق 
من القبض » والقبض المعاين أولى من القبض المشهود به» وإن كان المشهود به مؤرخاء وإن 
)00( فى النتاوئ الهندية : ولد كانتت النار فى أيديهمًا فارخ انب وأطلق الآخر قضى بالدار والعبد 

بينبيا. /٤‏ هلا. 
(۲) لافنا ساقط من (١1):و(ب).‏ 
() كذافي() و(ب” وفي (ج) و ():, فيخير وماثبت أصح. ظ 
0( فى المتاوى الهندية: : وإن أرخ أحدهما فى القسبض دون الأخر والدار فى يد البدائع قضى 

لصاحب التاريخ . / 0. 

(0) زياد: من (ج) و (د). 


7١ 


كتاب البيوع باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والشمن 2 المجلد الثالث ٠‏ 


كانا”'' مؤرخين». فأسبقهما ولق ام 

هذا إذا كان العبد في يد المدعى عليه؛ فإن كان في يد المدعيين» فإن كانت الدار في 
يد المدعى عليه؛ وأقام كل واحد منبما البينة على شراء الدار» كانت الدار بينبماء والعبد 
بينبماء ولهما الخيار“» لما قلنا في المسألة الأولى*". ' 

فإن اختارا إمضاء العقدء كانت الدار بينبماء والعبد بينہما"؛ أما الدار يقضى 
بينبما استخقاقا"» لاستواءهما” في [الاستحقاة ق]"' با لحجة» وبقضى بالعبد بينبما 
قضاء ترك» لاقضاء استجقاق . 


وإن اختارا نقض العقد يقضى ”''' بالعبد بينبما نصفين"'» ولايغرم البائع شيئا من 


)١(‏ في (ج) و (د): کان وهوخطاء. 
600 ا ناقط من 03 و 
(۳) انظر بدائع الصنائع /١‏ 53-7 
)٤(‏ قوله: ” لهما الخيار” ساقط من () و (ب). 
(5) فى الفتاوى الهندية : اما إذا كان العبد ف يد الدعينوالدار فى بد المدعى عليه والباتى بحا 
فالدار والعبد بينبما ويخيران. B2‏ 
)١(‏ انظر الفتاوى الهندية .۷١ /٤‏ 
(۷) ” استحقاقا” ساقط من (ج) . 
(۸) العبارة في (1) و (بي):” أما الدار لا ستواء هما في الاستحقاق بالحجة ˆ . 
(9) .مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و0000 ٠‏ ظ 
9 فصن عالط مذي 
)011 ن الاين النسخ الأخرى . 


۷4۹۲ 


3 البيوع لكك 4 ف اط نه كلف a E‏ الجلد الغالث 


قبمة العبد لهما"» بخلاف الفصل الأول > لأن في الفصل الأول العبد كان مسلما إلى 
البائع» فإذا انفسخ البيع » ويجب عليه رد كل العبد إلى كل واحد منبماء وقد عجزاعن رد 
: الصف» فيغرم لكل واحد نصف القيمة'"» أما هنا" : : العبد ما كان مسلما إلى البائعء 
فلايلزمه تسليم العبد عند انفساخ البيع؛ فلايغرم القيمة . 

استشهد رحمه الله لبان أن استحقاق امبيع يوجب الرجوع بالبدل» فقال : دار في يد 
۰ عمرء ويزعم أنها له» وزید یدعیہاء فاشتراها عبد الله من زيد بخبد» وسلم إليه العبدء 
وخاصم عمرا في تسليم الدار» فوهبها له؛ أو أخذها منه لحا" أوبصدقة» أو 
إجارة» أو إعارة» أو وديعة» أو غصب» أو رهن» لا سبيل لعبد اللّه على العبدء لأن الدار 
وصلت إليه» فيجعل وصولا بجهة البيع» ‏ . 

تلو أن عر ا رالنان ا راراي الصا راان رااان 
والوديعة ونحو ذلك» رجع عبد الله على زيد بالعبدء لأنه استحق عليه المبيع بملك سابق 
عى شراءه» وانتقض قبضه من الأصل» فيرجع بالثمن. . 

ولو كان مكان الدار جارية؛ فاشتراها عبد الله من زيد بعبد» ودفع العبد إليه؛ 


10/0 /٤ انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 

() في )1١(‏ و(ب) بلفظ: فيغرم القيمة . 

)گ( في (ج) و (د): أماالعبد. 

(4) ”الصلح" اام م اا ری اکا يع ن ا ر ET‏ 


عفد وضع رقع الجازعه بار ای كدان النباية ٠‏ وفى الدر المختار هومن الصبلاع بى 
استقاهة الحال. «أنيس الفقهاء؟: ٠٠١‏ . 


. قوله: “ والإجارة والإعارة” ساقط من (ج) و (د).‎ )٥( 


¥4۳ 


تتاب البيوع . باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترئ والشمن المجلد الغالث 


رغصب الجارية من عمرو» فقت" مء فضمنه عمر و قيمتها كان لعي الل ن يرجع في | 
العبدء لأن استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين . 
ولواستحقت الجارية »کان "ل انوع الشذة شالك ی لك ٠‏ فإن 
رجع بالعبد؛ ثم عادت الخارية من الإباق» عادت على ملك عبد اللّه لأنه ملكها بأداء 
الضمان» وسلم العبد له أيضًاء لأن الجارية سلمت له بأداء الضمان» لابالبيع . 
ثم عاد من مسألة الاستشها و" إلى مسال الان فقال: لو أن عبد اللّه اشترى الدار 
من زيد بعبد» وخاصم عمرا في تسليم الدارء فلم يظفر» فطلب من القاضي الفسخ» 
ننقض العقد بينه» وبين زيد» ثم إن عبد الله ظفر بالدار بوجه من الوجوه؛ سلمت له 
الدارء ويسلم له العبد أيضاء ولايرد العبد على بائع الذا كم لأن القاضي فسخ بيع الدار 
سبب يوجب الفسخ» وهو الغجز عن التسليم» فنقذ فسنخه» فلإيعود البيع» وإن زال 
العجز بعد ذلك ذ في المستقبل» كما لو فسخ البيع بسبب العيب» ثم يزول العيب.(“ 
فإن قال بائع الدار :ره علي الذاره 'لأنك قد أقررحهبيا لي ت ا شتريتها مني ٠‏ فهو 
على وجهين: - 


اق الس كمع ضرت قزري تعدا لمي عر ولاك فيه ارد د 
ذهب» فهو آبق وأبوق. القاموس المحيط ۳/ 4 ٠١‏ دار إحياء التراث العربى . 

(۲) في (ج) و (د): “لأنله”. ظ 

(۳) قوله من مسشالة الاستشهاد ساقط من )١(‏ و (ب). 

0( نظيره ما جاه فى الفتاوى الهندية آن رجلا اشترى شيعا فاستحق من يده ورجع الشتری على 
البائع بالنمن» ثم وصل المبيع إلى المشترى بوجه من الوجوه» لا يؤمر بالتسليم إلى البائع . انظر 
«الفتاوى الهندية» ۳/ ۱۹۱۸ء وه فتاوى قاضى خان» . 

(0) في (۱) و (ج). زال العيب” . ْ 


74٤ 


كتاب البيوع باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والئمن المجلد الثالث 


إن أقر له بالملك صريحاء ثم اشتراها منه» يؤمر برد الدار على البائع"" لأنه لما أقر 
له بالملك. فقد أقر ألا في يده بغير حق» فيؤمر بالتسليم”"» كما لو أقر لإنسان””'بشيء 
لايملكه» ثم ملكه بوجه من الوجوه؛ يؤمر بالتسليم إلى المقر له. 

٠‏ وإن لم يقر به صريحاء لايؤمر بتسليم الدار إلى البائع» لم يججعل الشراء إقرارا 
بالملك في هذه الرواية» وفي «اللجامع الكبير»' جعله إقرا E‏ 
المساومة””» كإقامة البينة على الإقرار. 

وجه رواية “الجامع” أن الإقدام على الشراء إقرار بصحته» .وصحة [البيع]”'' تتعلق 
بملك البائع » فكان إقرارا دلالة» ولو أقر به صريحاء يلزمه التسليم إلى البائع » فكذا إذا أقرَ 


1 فى الفتاوى الهندية : ولو اشترى شيئا قد أقر أنه ملك البائع» ثم استحق عليه » ورجع على البائع 
بالشمن ثم وصل إليه بوجه من الوجوه» فإنه يؤمر بتسليمه إلى البائع . " 8 . 
٠‏ في (1) و(ب):” بالتسليم إليه" . 
2 “الإنسان” ساقط من (ج) و(د). 
(4 كذافي الأصل و (ا) و(ب). وجاء في (ج) : الجامع الصغير . 
ولم أجد ا ا ا اللي 
)0 البياعات أنواع أربعة 
المساومة : وهى ھی الى ليطت إلى شمن الأول 
والوضيعة: وهى التى بنقصان من الثمن السابق . 
والتولية : وهى التى بالشمن الأول. 
والمرابخة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . أنيس الفقهاء ص 7١١‏ . 
WV‏ مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د). / ش 


9 


لد دلالة. 1 


امارد ري رو ضر رادي 
ابيع“ يصح من الوكيل والوصي والقاضي وغير ذلك . ١ ١ ٠‏ 

, قالوا: الصحيج ماذكر في ”الجامع e‏ 
لایکون إلامن ا مالك وإغا لايؤمر بتنسليم الدار إلى البائع باتفاق الروايات”؛ لأنهذا . 

إقرار في ضمن الشراء : فإذا بطل ؛ بطل ما في ضمنه» بخلاف ريح الإقرار. 

وكذا لو اشترى دازابالف» ونقد الألف» ثم استحقت الداره ورجع بالألف. ثم 
ملك الدار بوجه من الوجوه. لايؤمر بتسليمها إلى البائع” 0 ظ 

رجل ان شترى دارا بعبد» ثم استخجق و نمف ر ا ف 
الدار بنصف العبد». وإن شاء ذ فسخ البيع 9 ' لأن'الشركة في الذار عيب" ٠‏ ولاخيار لبائع 
الدارء وان كانت الشركة في العبد عيباء لأنه مااع كل الدار”*: وليس له إلا النصف» 
ادرب راحرة و تعد اراي الابررعان مار 


0 "ولد أيه صريخا ساق من 00 وانب). 
) “ابيع ساقط من ل(ج) و(). 

(۳( يعني : على رواية ااا «الجامع الكبير؟ ٠.‏ 

. . ۱۹۸/۳ انظره الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

(9) جاء فى الفتاوى الهندية : إذا كان المشترى شيعا واحداء كالشوب الواحد والعبدء فاستحق بعضه 
قبل الفيض أو بعده» فللمشترى الخار فى الاقي» إن شاء ذه بالخصة وان شاء ترك . «الفتاورى ٠‏ 
الهندية٤ ٠١١/۳١‏ . 

(- عيب ساقط من (ج) و (د): و ثبت في (۱) و (ب). 

0) زاد في (1) و(ب):” كل الدار منه ١‏ 


۷۹٦ 


كتاب البيوع باب البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والقمن .. المجلد الغالك 


وبمثله لو استحق فصف نع سو ة ا رء وإن 
شاء فسخ العقد» ولانحيار لبائع العبد» لما قلنا. 
وإن استحق نصف الدار ونصف العبد» خير كل واحد منهما بعليب الشركة في 
اولك وتدليس” “كل واجد منهما على ”" صاحبه» كعبد بين رجلين: باع أحدهما 
تی من ریک با وباع الآخر نصيبه من شريكه بماثة دينار» ثم وجد فيه غيباء كان 
لکل واحد منہما أن يرد على شريكه ما اڈ شترى لمكان التدليس > كذلك هناء. 
فإن اختار الفسخ» أخذ بائع الدار نضف الدارء لك الس عت ا 
ظاهر . 
وإناختار الأخيذ. اختلف المشايخ فيه والصحيح أن كل واحد منہما بالخيار» إن 
شاء أخذ نصف الدار بنصف العبد» وإن شاء ترك» لأن بائع الدار جمع بين ما ييلك» وبين 
ما لايملك ٠‏ فجاز بيعه فيما يملك.. وبطل فيما لايملك: وكذلك بائع العبد. 
نات يكل اسيم RR‏ 
مشتريه بهبة؛ أو صدقة””*» أو ميراث» أو تحوه» فلاخيار لمشتري العبد» لأنه سلم له 
المشتري» فبطل خياره وبقي الخيار للآخر. ٤ ٠‏ 


)١(‏ في البدلين ساقط من )١(‏ و (ب). 

(؟) التدليس : كتمان عيب السلعة عن المشترى» ومنه التدليس فى الإسناد . «القاموسالمحيط؟ ۲/ 
4. 5 | 

م( على“ ساقط من () و(ب). 

)4( الصدقة : هي الغطية التي بها تبتغى المثوبة من الله تعالى . «أنيس الفقهاء» ص ٠١٤‏ . 


y4V 


كتاب البيوع باب البيع الذى يرجع فيه إلى ضاحبه ما اشترى والشمن المجلد الثالث 

مسسألة ذكرها في «الأمالي» "'": رجل ف يذه عبت تقال له رل : اريت نك 
هذا العبد بألف درهم منذ سنتين» وقال'' رجل آخر: اشتريت منك بألف منذ سنة» فقال 
البائم : صدقتماء فهو لصاحب الوقت الأول» لأن المدعى عليه لماقال ‏ صدقتما' يجعل 
ْ كاذ الأمرين كاناء فكان البيع الأ ولك أولى . 


الله أعلم بالصوات.. 


6 للومام محمد الشيباني» وقد سبق بينه . 
و هذهالمسألة لا توجد في القدر المطبوع من «الأمالي». 
(؟) في )١(‏ و(ب): قال له . 


۷4۸ 


كتاب البيوع باب البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه المجلد الثالث 


,ا 


باب من البيع و شرا یا نان ال" سمي زول ميه تل افر 


9 بعده 


بنى الباب على أصول : 

منها: أن المبيع إذا سلّم للمشتري على الوصف الذي تناوله العقد» لزمه لكان 
الرضى» وإن لم يسم كان له الخیار» إن شاء رضي به» وإن شاء رده على البائع على الوجه 
الذي خرج عن ملك البائه”' مراعاة للجانبين.. 

ومنبا: أن الزيادة الحادثة قبل'القبض لاقسط”'لها من الشمن؛ أنه يع لم بره 
عليبا العمّد . وإذا ضارت مقصودة بالقبض أو بالتاول» يأخذ قسطا من النمن ° » لورود 
ماله شبه بالعقد عليه . 

ومنبا: أن زوال العيب قبل القبص أو بعده يبطل الرد» لوصول حقه إليه بصفة 

)0( 1 ْ 
السلامة . 


)012( وجاء في (ج) و (ذ): ' إذا كان للبيع معيبا » وماأثبت من النسخ الأخرى أصح . 

(5) في () و (پ)(ج) :"عن ملك" ٠‏ 

(۳( القسط : : بالكسرء » العدل والسوية » يستوى فيه الواخد والجمع » والحصةء والنصيب» ىا 
EN‏ اون ل «المغرب» . 

۲٠١ /5 انظر « بدائع الصتائع»‎ )٤( 

(0) ولذا يشترط للرد بالعيب ثبوته عند المشتري بعد ماقبض المبيع » ولايكتفي بالشبوت عند النائع 
لشبوت حق الرد في جميع العيوب» صرح به الكاساني مستندا إلى «الجامع الصغير» انظر «بدائع 

744 


كتاب البيوع ٠‏ . باب البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه المجلد الثالف 


إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله :. 


وج تعر ار بنقناء د الغيئين . وهو يعلم بذلك > فلم يقبضها حتى انجلى 
البياض » ثم عاد بياضها كما كانت”"'» فلاخيار لل 


„(۳) 


وعن أبي يوسف أن له الخيار لوجهين: أحدهما آن البياض الثاني غير الأول“ 
والمشتري”* لم يرض بالثاني» ولانه لما انجلى البياض تبيّن أنه كإن غظاءء لان البياض قل 
ما يزول» وتبين أن العقد تناول التسليم» فإذا تعيب كان له الخيارة: ` 

وجه ظاهر الرواية : أن الثاني وإن كان غير الأول» إلاأنه لم فت به شيء التزم البائع 
تسايمه» ولم يرض به المشتري . a‏ يوجب له الخيار إذا فات 

E E‏ : ألاترى أنه لو اذ شترى جارية ساقطة الثنية"" أو 
سوداء الثنية »+ وهو يعلم بذلك ٠‏ فلم يقبضها ختى نبنت ثنيتهاء ا ثم سقطت 


.TVI (V0 /o الصنائع»‎ 

. في (1) و (ب) و(ج) و(1): وهو لم يرض”‎ :١( 

. ٠۹۸ /۲ انظر الفتاوى الهندية ۷۸/۳ والفتاوى:الخانية على هامش الفتاوى الهندية‎ ٠۲( 

5 انظر الفتاوى الهندية ؟/ ۸. 

(4) في (ج)و(ا): كان . 

)٥(‏ 'والمشتري“ ساقط من (ج) و (د). 

(7) الثنية : من الشني» وهو ضم واحد إلى واحذ» والدَنيّة: هي الأسنان المتقدمة؛ لأن كل واحد منهنا 
مضمومة إلى صاحبتها ٠‏ والجمع الشناياء أي الأضراس الأربع التى فى مقدم الفم» اثتنان من فوق 
واثنشان من أسفل. والثنية : العقبة أو طريقهاء أو الجبل أو الطريقة فيهء وين اا 
«القاموس المحيط » 448/4 . «المغرب؟ ٠١٤١/١‏ . 


AN‘ 


aE‏ 020 باب اببيع والشراء فيما إذا كان المبيعمعيبا فيزول عيبه . المجلد الثالث 


تلك التي أ عاد راما فاجارية لزم لمُشتري : ولاخبار ل انا" ولآروانة 

عن أبي يوسف في هلاه المسألة ٠‏ . ْ 

واختلف المشايخ فيه م م لبن وو يديا ويل هو اا وواد 
.ثنيات السن لايبين أنه لم تكن ساقطة وقت العقد . بخلاف الأولى؟ لان بئجلاء البيياض 
ذلهر أن الأول لم يكن بياضا. . 

والصخيح ألةلافرق بين المسألين وله الخيار في الفصلين؛ لأن بانجلاء البياض كما 
تبون أنه لم يكن بياضاء فثنيات السن يتبون أن امنبت لم يكن فاسدا وقت العقد» والموجب ٠‏ 
: الخيار فسناد المنبت لاسقوط السن». فإذا سقط السن عند البائع حدث فساد المنبت عنده» 
فبخير المشتري في الفصلينء وكان من عادة محمد الاستشهاد بالمختلف نقلا للكلام إلى ما 
دو الأوضح. 

فإن اث شتراهاء وقبضها وهي ببضاء إحدى العينين» » أو ساقطة الثنية وهو يعلم بذلك» 
فانجلى البياض» ونبت السن عند المشتري» ثم عاد بياضهاء أو سقطت ثنيتهاء ثم وجد بها 
عيبا آخر كان عند البائع » كان له أن يردها على البائع؛ لأنه لم يرض بهذا العيبْ» ومن 
شرط الرد أن يردها كما قبض» وقد وجده» وانجلاء البياض ونبات السن زيادة حدثت عند 
الشتري» وإنهاتمنع الردعند محمد ما دامت قائمة ئعة؛ فإذا فاتت لابصنع أحد» ولم يوجب 
نانصانا في الأصلء زال المانع » وجعل كأنها لم تكن . 

كمالوائ شترى شاة جاملاء فولدت عند المشتري» ثم وجد بها عيباء لم يكن له أن 
يردها عندنا لمكان الولدء فإن هلك الولد كان له أن يردها بذلك العيب لما قلنا كذلك هنا . 

ولو ماد بياضها بفعل المشتري» أو بفعل الأجنبي ثم وجد عيباء لايكون له أن 


٠ 7/8/7 انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 
078/5 انظر الفتاوى الهندية‎ )1( 


كتاب البيوع . باب البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه المجلد الثالث ٠.‏ 
يردها ؛ لأن في جناية الأجنبي يجب الأرش› وإنه زيادة خدثت عند المشتري» فيمنع الرد. 
.. وفيما" إذا عاد بياضها بفعل المشتري» فلأنه لو ردها بعيب آخر يصير المشتري 
اا غلى ملك ايا فرت الأرش» فيح الرذه مالو فل الولداتلسادك عنه 
المشترى”» فإنه لايرد الأم بالعيب الذي كان عند البائع . 
عازن لقان الباق ONE E‏ تلن 
الأخرى عند المشتري» ثم وجد المشترى بها عيبا كان عند البائع » لم يكن له أن يردّها”", 
لأنبا حرجت عن ملك البائم» وهي صحيحة هذه العين» فإذا ابيضت عنده» عجز عن 
ردها كما قبض. ١‏ 
. ولايمكن أن يجعل هذا النقصان مجبورا بانجلاء البياض الذي حصل عنده؛ لأن من 
شرط الانجبار اتحاد السبب أو المحل» ولم يوجد» فلايرد» ولكن يرجم ن ا 
ولو اشترى جارية بيضاء إحدى العينين» وهو لايعلم بذلك حتى قبضهاء كان له أن 
يردها" إذا علم لانعدام الرضى» فنإن لم يرد حتى انجلى البياض عن عينه ”*"» بطل 
خياره"“» لأنه صار مستوفيا حقه في صفة السلامة كما التزم البائع . ١‏ ش 


. في (1) و(ب)و(ج): وأما...‎ )١( 
: في (ج) و(د): أعندة”‎ )۲( 
.۷۸/۳ الفتاوى الهندية‎ )۳( 
في (ج) و (د): بالنقصان”.‎ )( 
.۷۸ م انظر الفتاوى الهندية ؟/‎ 
ساقط من (ج) و (د).‎ )7( 
. قوله :“عن عينها” ساقط من (ج).‎ 0 
. ۱۹۸ /۲ الفتاوى الهندية ۷۸/۳ وكذا فى «فتاوى قاضي خان» على هامش «الفتاوى الهندية»‎ )۸( 


AT. 


كنات البيوع باب البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه المجلد الثالت 


فإن عاد بياضها لم يكن له أن يرد"*"؛ لأنه لما انجلى البياض. وجد تسليم المبيع 
كما التزم» فإذا عاد البياض» لايكون له أن يردها لما قلنا في المسألة الأولى. . 

ولو اطلع على عيب آخر دلسه البائع؛ لجاز“ له أن يردها بذلك العيب”» جعل 
هذا البياض عين البياض الأول حتى لايمنع الرد بعيب آخر» وجعله غير البياض الأول حتى 
لايملك الرد بعيب البياض . 

. ووجه ذلك أن البياض الثاني محتمل إن عاد بالسببب الأول كان عينه».وإن عاد 
بسبب آخر كان غيره» فلايثبت به أمر لم يكن» ولايبطل به ما كان ثابتاء وحق الرد بعيب 
آختر كان ثابتا قبله» فلايبطل بالشك . 

ففي المسألة الأولى من الباب. الرد بعيب السياض ما كان" ثابتاء فلا يثبت بالشك» 

ي المسألة الثانية حق الرد بعيب البياض قد بطل بانجلاء البياض» وتحقّق تسليم المبيع على 
الضف الذي تارك الدب ملايطل ذلك ال٠‏ رود جار بالا الثاني 
بالشك» أما إذا وجد به عيبا آخرء فحق الرد بهذا العيب ثابت» فلايبطل بعود البياض 
المحتمل بالشك . ا 

وركذا لر ازى جار هي سافظةالقيية: أوسرذاء ا فق ها وهو لايعلم 
بذلك ثم علم» كان له أن يردهاء فلو نبتت الثنية» أو زال سوادهاء ثم سقطت ألثنية» تم 
)١(‏ وفي (1) و(ب): لم يكن له أن يردها . 

(۲) الفتاوى الهندية 7/7 9/8. 

(۳) من قوله: ‏ لأنه لما انجلى” إلى قوله: EY‏ لطب و 
(6) وفي (ج) و (د): کان له . 

(5) انظر النتاوى الهندية ۳/ ۷۸. 


(7) في (ج) و(د): “لم يكن” . 


كتاب البيوع باب البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه المجلد الثالث 


و-مد بها عيبا آخرء له أن يردها بهذا العيب0"' .- 

واستوضح محمد رحمه الله هذا بفصل القصاص › فقال : 

رجل قلع سن رجل» فاقتص منه» ثم نبتت سن المقتص منهء لايقلع انیا" . 

ولو لم تنبت سنه ولكن نبت سن المقتص لهء فإنه يغرم أرش سن القالع الأول . 

جعل الثانية عين الأولى في حق المقتص له حتى بطل وجوب القصاص› ولم يجعل 
الث نية عين الأولى في حق المقتص منه حتى لايقلع ثانياء لأن القصاص الواجب هو القلع ء 
لاإفسناد المنبت؛ لأن إفساد المنبت ليس في وسع البشرء فإذا قلع صار مسثوفيا حقه» فلو 
قلع السن الشاني بعد ذلك ينتقض الاستيفاء الأول» ويكون زيادة على الجزاء. 

أما المقتص له فسبب وجوب القصاص له إفساد المنبت» ولهذا لو انتظر حتى نبت 
سذ٤‏ لايجب شىء لارتفاع الجناية ء كمالو حلق شعر إنسان فنبت» لايجب شىء » لأن 
سء وجوب القصاص ” إفساد المنبت» أما القصاص الواجب : ليس هو إفساد المنبت» ‏ 
فک ن عليه أن ينتظر. فإذا لم ينتظرء واستوفي القصاص»ء ثم نبت سنه » تبين أنه استوفي 
القصاص بغير حق» ولم يجب القصاص لكان الشببة» فيلزمه الأرشر 7 . 


() انظر الفتاوى الهندية ؟/ 7/8. 

(1) انظر الفتاوى الهندية ٠١/١‏ . 

(*) انظر الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية . ؟5/ 192. , 
(4) في (1) و(ب)و(ج) و (د) : قلع الثاني بعده” . 


)2( وجوب القصاص” ساقط من )١(‏ و(ب). 
)00( الأرش" : اسم للواجب على ما دون النفس . «أنيس الفقهاء؛ ض 5909 . ْ 


:م 


كتاب. البيوع باب البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه المجلد الثالث 


واستشهد [محمد رحمه الله ] " بفصل الخغصب. فقال: 

رجل غصب جارية بيضاء إحدى العينينء' أو ساقطة الثنية» أو سوداء الثنية» فزالت 
العيوب عنده» ثم عادت» فردها على المالك» لاشىء عليه؛ لأنه ردها كما قبض» 
فلايضمن شيا ولايشبه هذا الحبل إذا غصب جارية حبلى» فولدت عنده» وانتقصت 
الولافف ولك لرل يدو فاد ال ظ 

فإن حبلت مرة أخرى» فردها على المالك» يضمن نقصان الحبل الثاني» وإن ردها 
كاده لأن الل انثا عير الأرله انه حت من غر الأزلء بتقلاف البياقن 
ونحوه؛ لأنه لم يعرف حدوثه بسبب حادث» والظاهر أنه عينه حتى لو عاد نفعل حادث 
يجعل غير الأول. ا ٠‏ ا 

روعي عازه هابا وات NE‏ ا 1 

ولو غصب جارية فارغة» فحبلت عنده» فردها على المالك» فولدت» وهلكت 
بالولادة عند المالك» ضمن الغاصب قيمتبا”؛ جعل الهلاك في يد امالك مضافا إلى حبل 


وال النسفي : الأرش : دية الجراحة . «طلبة الطلبة» ص 776. 

)١(‏ ماين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).. 

(۲) قواه: فلا يضمن شيئا ساقط من (1) و (ب). | ۰ 

فرق قال ن الآدنة المرغي رشبت :فتن جار رلت عون ات ار فل 
الغاصب رد الجارية مع نقصان الولادة لأنہا دخلت فى ضمانه بجميع أجزاءها وقد فات جزء 
مضمون منها ولو فاتت كلها ضمن الغاصب قيمتها والجزء معتبر بالكل . (المبسوط» 0۸/١١‏ . 

(5) قال الإمام السرخسى :ولو فاتت كلها ضمن الغاصب قيمتها . انظر «المبسوط» ٥۸/١١‏ . ش 

() قال الإمام الكاسانى : فإن ردها الغاصب حاملا » فماتت فى يد المولى من الولادة» فبقى ولدهاء 
ضا ن الغاصب جميع قيمتها عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ وعندهما لا يضمن إلى نقصان 


6م 


كتاب البيرع داب البيع والشراء فيما إذا كا ن المبيع معيبا فيز ول عيبه المجلد الثالث 


كان عند الخاصب» ولم يجعل الهلاك عند الغاصب في الوجه الأول مضافا إلى حبل كاد 
عند ادنك . 

- والفرق أن الواجب على الغاصب أن يردها كما قبضء فإذا غصبها فارغة» وردها 
مشغولةء لم يصح الردّ فإذا هلكت عند المالك بالولادة» صار كأنها هلكت قبل الردٌ: 
وفي الوجه الأول غصبهبا مشبغولة: فكان عليه أن يردها كما قبضء ولم يردء فيضمن 
ا 0 0 1 

ولو غصب جارية محمومة؛ فبرأت من الحمى. »> ٿم حمتء فردهاء ٠‏ فإن علم آنا 
غير الأولى بأن كانت الأولى غبًاا'؟. والثانية ربا“ : ضمن النقصان» ولو كانت الثانية 
غبا مثل الأولى. لايضمن شع '؟ لأنه ردها كما قبض» بخلاف الوجه الأول. 

فرق بين الحمى والبياض؟؛ لأن في البياض لايعلم أن الثاني عين الأول أو غيره. 
ولاكذلك الحمى ؛ لأنه متنوع لتنوع أسبابه» فلهذا قال: إن علم أن الثانية غير الأولى كان 
عليه النقصان”'. 

ولو اشترى جارية بيضاء ا وهو يعلم بذلك. فقبضهاء فذهب 


الحمل خاصة . بدائع نصنائه 65 . 

)١(‏ مشغولة ساقط من(0) و(ب). 

۲( الغب بالكسر : عاقبة الشيء كالمعبة بالنتح: ومن خم ما تأخ یا وتدع يما وقد آغت حت 

۲١۲ 7١ وأغبت عليه .. القاموس المحبط‎ ٠ 

a a Sy (۳)‏ 
وهى أن تأخطذ يومًا وتدع يومين ثم تجیء فى اليوم الرایع . القاموس المحيط ٠١ /٣‏ . 

5( انظر الفتاوى الهندية ۳/ ۷۹. 

(0) من قوله :. فلهذا قال" الى: "كان عليه تقصان” مباقط من () و(ب). 


كعم 


كتاب البيوع باب البيع والشراء فيما إذا كان المبيع ا المجلد اثلث 


البياض» أر كاك ضا ال فت ففدريا اللكرى فاد بباضهاء اوق 
ثنيتها > ثم اطلع على عيب آخرء لم يكن له أن يردها”“؛ لأن انجلاء البياض: وكات اله 
زيادة +عدثت عند المشتري مسحو شري ومو يله اود افا 
فات لا' بصنعه . 

هذا كالمبيعة إذا ولدت ولدا عد لمشتري» ينع الرد بالعيب» فإن هلك الولد ملك 
الردء ولو قبله”" المشتري لايملك الرد. كذلك هنا. 

. ولوائ تروت يسادس رعس نس مارو ا و ی ر 
عينها.. فصارت تساوي ألفي درهم. > فولدت ولدا يساوي ألفا بعد انجلاء البياض أو قبله ؛ 
فقبضهما المنتري ٠‏ ثم وجد بأحدهما عيباء رده بحصته من الثمن . 

يعتبر في الانقسام قيمة الأم يوم العقدء وقيمة الولد يوم القمبض””؛ لأن المعتبر في 
ا فينم كل راحلا منيعا يوم رورت میا والولد قار تا مقضونا يرم 
القبضء أما الأم دخلت في العقد قصداء فتعتبر قيمتها يوم العقد» ولايلتفت إلى زيادة 
قيمتها بعد ذلك» لأنها زيادة منفصلة» فلاتعتبر في الانقسام .. 

فإن لم يقبضهما المشتري حتى ضّرب عينها التي كانت بيضاء عبد يساوي ألفاء فعاد 
بياضهاء ودف العبد بالجناية» فقبضهم المشتري. ثم وجد بأخدهم عيباء رده بثلث الثمن؛ 
لأن اأملاء البياض كانت زيادة متصلة» وقد صارت منفصلة» فكان العبد بمنزلة ولد آخر 
ولدته . 

. 9/8/7" انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) في (1) و(ب): ولو قتله المشتري لا يملك . 

)۳( راج كات الأضل اف سوط ' للشيبانى 817/9. 
(4) ”في الانقسام” ساقط من (1) و (ب) و(ج) و (د). 


A‘V 


كتاب البيوع باب البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه المجلد الثالث 


ريا ية الغية ووم فف الشعري ل لايوم الدفع بالجناية ؛ لأن 
قبض المشتري له شبه بالعقد؛ لأنه حكم العقدء ٠»‏ فأما الدفع بالجناية ليس من أحكام 
الحناية 0 


ولو كانت الجارية صحيحة العينين وقت البيع» فولدت ولدا يساوي ألفاء فضرب 
عبد عيئّهاء اييضت» ودنع المي بالجايةء يقم الكمن على قيمة الأم يوم العقد» وعلى 
قيمة الولد يوم القبض . 

فإذا كانت قيمتها ألفي”"' درهم وقت العقد» وقيمة الولد يوم القبض ألف درهمء 
كانت حصة الولد ثلث الثمن . 

فإن وجد بالولد عيباء رده بثلث الشمن» وإن وجد بالعبد عيباء رده بنصف حصة 
الأم؛ ؛ لأن العبد المدفوع قام مقام العين» والعين من الآدمي نصفه» فيرده بنصف حصة 
الأم» قلت قيمة العبد أو كثرت» إن قلت قيمته» جعل كأنه تراجع قيمة الأصل» وإن 
ازدادت قيمته» جعل كأنه ازداد الأصل» وإن وجد بالأم عيباء ردّها بنصف حصتها من 
الثمنء لما قلنا. 

والله اعلم بالصواب ‏ 


.۴٠۹/۰ انظر كتاب الأصل المعروف بآ المبسوط” للإمام محمد‎ )١( 
٠ (؟) وفي (1) و (ب) البيع” مكان” الجناية”.‎ 
فرق كذا في (ج) و (د). وفي الاصل , ألفادرهم”, وهو خطأ.‎ 


4م 


كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث 


باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة 
في المرض والوصية. 


جمع في ابابا يون حك الاب و الوط قي المببعة »برخم ااب يبان 
مكاسب الوصية. ظ ش 


وبنى الباب على أصلين : 
أحدهما: أن كسب المملوك”" الذي لادين عليه يكون لالكه”؛ لأن الكسب سبب 


. قوله: “كسب المملوك” ويتعلق به ما يشبه كسبه كما إذا وهب له واتبب أى قبل تلك الهبة.‎ )١( 
. 641/5 «جامع الرموز؟ للقهستانى‎ 

(۲( والمسألة تعرف بأن المولى يملك كسب عبده المأذون المديون ديا مستغرقًا لرقبته وكسبه عنده لا 

يملك وعندهما يلك . | 

وجه قولهما: إن رقبة المأذون وإن تعلق بها أحق الغرماء فهما ملك المولى ألا ترى أنه ملك إعتاقه 

وملك الرقبة علة ملك الكسب فيملك الكسب كما يلك الرقة. 

وجه قول أبى حنيفة رحمه الله: أن شرط ثبوت الملك للمولى فى كسب العبد فراغه عن حاجة 

العبد ولم يوجد فلا يغبت الملك له فيه» كما لا يثبت للوارث فى التركة المستغرقة بالدين . . . 

هذا إذا كان الدين محيطا بالرقبة والكسب» فإن لم يكن محيطًا ببما فلا شك أنه لا يمنع الملك 

عندهماء لأن الدين المحيط عندهما لا يمنع فغير المحيط أولى . انظر «بدائع الصنائع» 7/ 199 » 

٠ . ۲٠۳ /٥ «تبيين المقائق»‎ 


۸۰۹ 


کت ب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث 


لثبوت الملك في الأكساب». فال عليه السلام : « الكاسب أحق بكسبه»"» إلاأن الكاسب 

إذا كان بملوكاء وأنه ليس من أهل الملكء تعر إثبات الملك له فيثيت الملك لمن هو أقرب 

الس إليهء ا لأنه كسبه من وجهء فكان ملك الكسب حكما لملك الرقبة . 
فينظر إلى الكاسب: إن كان مملوكا للمولى”" ملكا مستقراء كان الكسب ملكا 

ولاه على وجه التقررء وإن كان الكاسي” و كان ملك الكسب كذلك» 

إظهارا للتبعية . 
89 ن 

الأصل» إن عم البيع بينبما فهو للمشتري» وإن انتقض فهو للبائه"». 

(٩)‏ لم أهتد لهذا الحديث بهذه الألفاظ رغم بحثي عنه في مظانه من كتب الحديث والآثار» ولكن 
يستأنس هنا أنه ذكره * شمس الدين أبو المظفر يوسف» سبط الإمام ابن الجوزي ا حوفي 104 ه 
في كتابه : «إيثار الأنصاف في آثار الخلاف» تحقيق دكتور عبد الله بن عبد العزيز العجلان» /٠‏ 
۷ ويبدو أنه رواية بالمعنى لحديث رواه سعيد بن منصور في سننه عن الحسن أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: : «كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين» وأخرجه البيهقي 
عن جبان بن أبي جبلة » في باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده. . . من كتاب 
المكاتب» «السنن الكبرى؟ ۳٠۹/٠١‏ . كما ذكره العلامة فخر الدين الزيلعي في «تبيين الحقائق» 
بلفظ : «کل الناس أحق بکسبه» 0/ 4 17» وانظر «المغني» ۸/ ۲۷۲ . 

(۲( 'للمولى” ساقط من (ج) و (د). ظ 

(۳) في (1) و (ب) وان كان ملك الكاسب” . 

. (4) راجع «البحر الرائق» 4/ ۸۷. 

() انظر «مجمع الضمانات» ص۱٤۲‏ . 


م8٠‎ 


كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قىل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية. المجند النالث 


وفي البيع السات إذا حدث الكسب قبل القبض» توقف حكمه عند أبي يوسف 
ومحمدء إن تقرر البيع بالقبض» يكون للمشتري . وإن انتقض المبيع”'' بينهما ببلاك 
المببع ونحوه» يكون للبائع» كما في.'لبيع الفاسد والغصب وغير ذلك لتردد حال 
الأدسل ؛ لأن تنام البيع في الملك يتعلق بالتسليم . 

وقازوقول ال ا الله الأكساب يكون”" للمشتري”*'؛ لأن الكاسب 
ملوك للمشتري*: وليس لغيره فيه سبب الملك؛ فكانت الأكساب ملكا له. كالحادث 
بعد القبض . ! 

وأصل آخر: أن أحد العاقدين” إذا أتلف”''كسب المبيع قبل القبض» إن كان ملكا 
للمتلف» لايضمن؛ لأنه أتلف ملك نفسه“» وإن كان ملكا لغيره: فإن كان الأصل 
عر عن لتاقو التي لايضمن الكسب ؛ لأنه لاوجه إلى أن يجعل الكسب مضمونا 


(۱ راجع «مجمع الضمانات» 4١‏ ؟ و«البحر الرائق» ۹4/۸. ' 

1 في (1) و(ب) انتقض ابيع‎ ٠۲( 

(۳ يكون” ساقط من (ج) . 

.۸۷ /۸ راجع «البحر الرائق»‎ “٤( 

(5) وفي (ج) و(د): “الكاسب ملكه" . 

(5) وفي () و(ب) المعاقدين . ا 

(0 تلف كفرح» هلك» وأتلفه أفناه وكمقعد المهلك والمفازة وذهبت نفسه تَلَمَا وطَلَمًا هَدَرًا. 
«القاموس المحيط؟ 7378/7 . ش 

(۸) انظر «البحر الرائق» AAA‏ 


م 


كتات البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث. 
3 9 8 


بلثشمن؛ لأنه لاقسط "له من الشمن بالإجماع» ولو جعلنا الكسبّ مضمونا عليه 
ب لقيمة'""» يصير التبع مخالفا للأصل . 

وإن كان الأصل مضمونا علي المتلف بالقيمة؛ فأتلف الكسب")» يضمن إذا لم 
يكن الأصل في يذه. وإن كان الأصل في يده» عند أبي حنيفة: لايضمن الكسب» 
وعندهما: يضمنء لا نذكر بعد هذا. ظ 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : 

رجل اشترى جارية» ولم يقبضها حتى وهب لها هبة» أو أغلت غلة» ثم انتقض 
البيع بينبما ببلاك الجارية» أو ردها بخبار ريه ة أو عيب» فالهبة والغلة للمشتري عند أبي 
:حنيفة » وعند أبي يوسف ومحمد إن عي ايت > يكون للمشتري» وإن 
انتقض» يكون للبائع”". 


. وفي (1) و(ب)“لاخط له"‎ )١ 

. وفي (1) و (ب)  ولو جعلنا مضمونا بالقيمة”‎ )"7 ٠ 

(۳) فأتلف الكسب ساقط من () و (ب). 

0 'عندهما” ساقط من (ج) و (د). 

(6) قال فى «الفتاوى الهندية»” : وإن كانت منفصلة غير حادثة منه كالكسب والهبة فإنها لا تمنع 
الردء فإذا رده فالزيادة تكون للمشترى عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» ولا تطيب له 
وعندهما الزيادة للبائع ولا تطيب له أيضا. ««الفتاوى الهندية»» "/ ۷۷. ' 
وذكر البغدادي الأصل لأبي حديفة بأن الزيادة فى البيع البات للمشتريه تم البيع أو انفسخ» 
وفي البيع مع الخيار موقوفةء إنتم البيع فللمشتري. وإن انفسخ فللبائع » وهذا إذا حدثت 
الزيادة قبل القبض . انظر «مجمع الضمانات» ص ۲۱۹ و١٤۲‏ . 

۸1۲ 


كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث 


وعلى هذا الخلاف إذا اصطادت. أو أجرت نفسهاء أو احتطبت» والصداقء. إذا 
اكتسب أكسابا قبل القبض"» ثم عادت إلى ملك" الزوج بفرقة جاءت من قبلها قبل 
الدخول. ۰ ْ 

لهعا: إن هذا كنب حَدك حال تر قن ملك امز لأن ملك الأصل” لايتم قبل 
القبض» فإذا انفسخ صار كأن لم يكن ولهذا يود إلى البسائع بزوائده المصلة 
والمنفصلة”*'» فيعود بأكسابه» فكان بمنزلة كسب المغخصوب” [والمبيع بيعا فاسدا]» "إن 
ضمن الغاصب» يكون للغاصب» وإن استرد يكون للمالك”" . 

ولأبي حنيفة رحمه الله :أن هذا كسب حدث حال قرار ملك المشتري ؛ لقيام سبب ٠‏ 
الملك له؛ وانعدام السبب لغيره» فيكون لدع كابكاذلك بدا 8 


و[ أما ]”"' قوله : إذا انفسخ البيع صار كأن لم يكن”. [ قلنا]””': ليس كذلك» بل 


. وفي (1).و(ب) قبل الدخول‎ )١( 

)۲( ملك ساقط من (ج) و(د). 

(۳) وفي (1) و (ب) حال توقف الملك في الأاصل» لان الملك في الأصل لايتم . 
)٤(‏ راجع «المبسوط» للسرخسى ۲٠/۱۳‏ . 

(5) راجع بدائع الصنائع ۷/ ٠١١‏ . 

»( مابين المعكوفتين مثبت من (ج) » وفي الأصل :' والبيع الفاسدا . 

(۷) راجع «المبسوط؟ للسرخسى ۲۲/۱۳ . 

(۸) انظر «مجمع الضمانات» ص 114١‏ . 

(۹) زيادة من اللحقق لوضوح وارتباط سلسلة الكلام. 


17م 


كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القنض وبعده والهبة في المرض والوصية ٠‏ المجلد الثالث 


ظ الانفساخ يعود إلى ملك البئع مقصور على الحال» ولايظهر أنه لم بكن للمشتري . 
فلايعود الحبب إلى ولاك e‏ 
كالموهوبة إد! :كتسمت أكسابا عند الموهوب له» ثم رجع الواهب في الهبة» بخلاف 
الخصوبة ؛ لأن الغاصب يملكها'' بأداء الضمان من وقت الغصب . 
ألا ترى أن الغاصب إذا باع» ثم ضمنء ينفذ ‏ بيعه» والبائع لوباع من غيره» ثم 
نفسخ البيع الأول لابنفذ البيع الثاني . 
بخلاف الأولاد؛ لأن الولد جزء من أجزاءهاء لو أمسكه بعد انفساخ البيع بدون 
الكو وة مها خن كرون ا "» ولااوجه إلى أن يمسكه بشىء من الشمن؛ 
لانفساخ البيع في الأصل بجميع الشمن› ل فكان له أن 
:بسكه بدون الثمن . 
فإن لم يقبض الجارية: ولم يتنقض البيع بينبماء فأتلف أحدهما الكسب والغلة» 
SS RS‏ الى 
كل حال عند أبي حنيفة . 


,)1۰( مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

'(1) راجع «بدائع الصنائعم» ٠١١/۷‏ . 

(۲( وفي (ج) و (د): ينفك ٠‏ وهو خطأً. 

(۳) الربا: الفضل والزيادةء وشرعًا: وهو فضل خال عن عوض ممعيار شرعى مشروط لأحد 
المتعاقدين فى معاوضة . (التمرتاشى» القاموس الفقهى 147) ' ا 

)£( انظر #مجمع الضمانات» (141). ١‏ 


A۱٤ 


كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث 


وعندهما إنتم البيع فكذلك» وإن انتقض البيع "“ لايضمن أيضّاء وإن أتلف'"' 
ملك البائع؛ لأن الأصل مضمون على المشتري بالشمن» فلايضمن الكسب ب لإتلاف؛ لما 
ذكرناء وإن أتلفه البائع » لاضمان عليه هكذا ذكره في الكتاب» ولم يذكر فيه خلافا . 

وهذا الجوات ظاهر على قولهماء فيما إذا اتفض العقد؛ لأنه تلف ملك نفسهء أمَا 
إذاتم العقدء فهو مشكل على قولهما؛ لأنه أتلف ملك المشتري» وعلى قول أبي حنيفة 
مشكل على كل خال ؛ لأنه أتلف ملك المشتري على كل حال . 

قال الفقيه أبو جعفر: ما ذكر في الكتاب قولهماء أما على قول أبي حنيفة يضمن 
البائع على كل حال؛ لأنه أتلف ملك المشتري”". 

وقال غيره من المشايخ : لايضمن عند الكل؛ لأنه وإن أتلف ملك المشتريء لكن 
أتلّفه في حال» لو أتلف الأصل لايضمن القيمة ٠‏ بل يسقط الثمن عن المشتري» والكسب 
لاخصة له من الثمن» ولو كان الكسب مضمونا عليه بالقيمة» كان التبع مخالفا للأصل . 

هذا إذا حدث الكسب قبل القبض» فإن حدث عند المشتري» ثم انتقض البيع بينهما 
بخيار رؤية» أوشرطء أوعيبء. سلم الكسب للمشتري؛ لأنه حدث في ملكه وضمانه» 
فيكون له“؛ لقوله عليه السلام: «الخَراج بالفّمان»””' في عين هذه الحادثة" والخراح 


)١(‏ "البيع” ساقط من (ج) و (د). 

)۲( انظر «مجمع الضمانات» ص۱٢٤۲‏ . 

2 راجع «بدائع الصنائع» ٠١١/۷‏ . 

(5) فى «الفتاوى الهندية»” : ولو باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاكتسبت اكتسابًا عند البائع 
أو عند المشترى أو ولدت أولادًا فإن الكل يدور مع الأصل إنتم البيع بينهبما يكون للمشترى وإن 


هم 


كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة القن وال المجلد الثالث 


هو الغلة" 


ولما ذكرنا من المعنى » ا 1 تم التقضن الع با لايضمن؛ لأنه أتلف 


انفسخ بينهما يكون البائع . ۳/ ۰٤۷‏ وانظر «مجمع الضمانات؛ ص 7١4‏ و٤۲۲‏ و141. 

)2( هذا الحديث من قبيل جوامع الكلم» ومن القواعد التي بنيتها من نص الحديث النبوي» ثم 
أجراها الفقهاء مجرى القواعد الفقهية» لشمولها كثيرا من الأحكام الشرعية العملية . واشتهرت 
عند الفقهاء بنفس الصيغة كقاعدة عامة» انظر : «مجلة الأحكام العدلية» مادة: 486» و«الأشباه 
والنظائر» للسيوطي. ص 2170 و«الأشباه والنظائر» لابن نجیم» ص0١‏ . 

)00( إشارة إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا اشترى عدا فاستغله» ثم وجد به عيبا 
فرده» فقال : يارسول الله! إنه قد استغل غلامي» فقال رسول الله به : «الخراج بالضمان». 
أخرجه ابن ماجة في سننه» في التجارات» باب الخراج بالضمان» الحديث: .۲۲٤۳‏ وأخرجه 
أبرداود في البيوع والإجارات» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد عيباء الحديث: 
.. وأخرجه الترمذي في سننه» في كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله 
ثم يجد به عيباء الحديث: ١587‏ . وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 44 و2777 والبيبقى في 
السنن الكبرى ا ال 6ه وانظر: «تلخيص الحبير» 
لابن حجر 77/7 . 

)02( قال الزركشي في بيان هذه الكلمة الجاسعة والقاصدة النفيسة : “ما خرج من الشيئ من ين 

ومنفعة وغلّة» فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك» فإنه لو تلف المبيع كان من 

ضمانه» فالغلة له ليكون اعنم في مقابلة العُرم . «المنشور في القواعد » للزركشي» ۲/ 

. وخلاصة ذلك ” أن الشيى الذي مؤنته على إنسان؛ وإذا تلف يكون تلفه عأئدا عليه» 

يقال لذلك الشيئ إنه في ضمانه » وفي مقابل هذا تكون منافعه خاصة بهء خواء امع يها ب 

أو تناول غلتها” . انظر شرح المجلة» للشيخ محمد طاهر الأتاسي» ۱/ ۲٤١١‏ . 

3م 


كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية : المجلد الثالث 


وإن أتلفه البائع ضمن؛ لأنه أتلف ملك الغير في حال لو أتلف الأصل يضمن 

فرق بين الكسب والولدء جحل الولد الحادث بعد القبض مانعا من الرد بالعيب"» 
بحكم العيب ولم يجعل الكسب الحادث بعد القبض مانعا من الرد. ”". 

رالرى ما غرف أن الول مال مخفو جزء من أجزاء المبيع» ملك حكما للبيع؛ 
فكان مبيعاء إلاأنه مبيع لم يرد عليه البيع» ولاماله شبه بالبيع » فلايرد عليه الفسخ » وليس 
له قط من الشمن» فلو رد الأصل لرد بجميع الثمن» فبقى الولد ريا 

أما الكسب: ما ملك حكما للبيع؛ لأنه ليس من أجزاء المبيع » فلايكون مبيعا أصلاء 
فلو رة الأصل بجميع الثمن لايؤدي إلى الربا. 

وإن حدث الكسب قبل القبض» ثم قبضه المشتري مع الأصل» ثم انتقض البيع”" 
بينهما بخيار الرؤية» أو خيار العيب» فالكسب للمشتري في قول أبي حنيفة» كما لو 
انتقض البيع بينهما قبل القبض”''» وعلى قولهما يدور مع الأصل؛ لأنه حدث حال تردد 


)١(‏ وفي (ج) و(د):' بالعيب”. 


(۲) فى الفتاوى الهندية” : وأما الزيادة المنفصلة فنوعان أيضًا متولدة من المبيع كالولد والشمر وما 
هو فى معناهما كالأرش والعقر وإنها تمنع الرد بالعيب والفسخ بسائر أسباب الفسخ عندنا. /٣‏ 
١ VV‏ 
)۳( وني (ج) و (د): بخيار روية أو عيب . 
(5) انذلر «الفتاوى الهندية» ۳/ ۷۷ و ۰٤۸/۳‏ وهكذا فى مجمع الضمانات ۲٢۱‏ . 


A\Y 


كنات البيوع باب الهبة لبد الي قبل اقيض وبعف والهبة في المرض والوصية المجلد الغالث 


ماك الأصل» فيدور مع الأصل”". 

فإن أتلفه المشتري لايضمن عند أبي حنيفة على كل حال" ؛ لأنه أتلف ملك نفسه . 

وعندهما إن العقد فكذلك» وكذا إذا اننقض» وإن إتلف ملك البائع حال انتقاض 
العقد”"؛ لأنه لو أتلف الأصل لايضمن القيمة» فلايضمن الكسب. 

وإن أتلفه السائع يضمن أمّا على قول أبي حنيفة؛ فلأنه أتلف ملك المشتري» 
وأمّا عندهما إن تم العقد فظاهر ؛ لأنه أتلف ملك المشتري في حال لو أتلف الأصل ضمن 
قيمته» وإن انتقض العقد ضمن أيضًا. ‏ . | 

وإن أتلف الكسب في حال لو كان قائما يرده على البائع مع الأصل ؛ لأن عندهما 
الكسب تبع للأصل» وبعد القبض الأصل مضمون على البائع بالقيمة» فكذا الكسب. 

وإن كان في البيع خيار لأحدهماء فإن كان الخبار للبائع» وقبضه المشتري» فأغلت 
غلة » فالكسب يدور مع الأصل”» تم البيع أو انتقض . 


) «مجمع الضمانات» ١غ‏ ۲ 

(۲) انظر «مجمع الضمانات» ۲٤۱‏ . 

(۳) حال انتقاض العقد» لأنه ساقط من )١(‏ و (ب). 

. ۲٤١ انظر «مجمع الضمانات؟‎ )٤( 

)٥(‏ جاء فى «الفتاوى الهندية»” : رباع جارية على أن الخيار ثلث یم فاكتسيت اكتسابا عند 
البائع أو عند المشترى أو ولدت أولاذا فإن الكل يدور مع الأصل اه أنظر ««الفتاوى الهندية» 
41/67 ومجمع الضمانات ص 74١‏ . ش 


A1۸ 


6 يرع با پاب 8 للعبد بيع قبل ع :وبعده والهبة . في المرض والوصية . لْجَلد ااك 


000 : هذا الو ا د ركد “كسب 
يكون للبائع على كل حال؛ لان حيار البائع تع زوال المين ل فكان 
الكسب حادثا على ملكه ملك البائع . 00 

والصحيح : أن هذا قول الكل ؛ ee‏ ۽ وللمشتري فيه سيب 
الك فيتوقف كأكساب الغصب. 5 

فان استبلكه المشتري» فإن تم البيع بينبماء لايضمن عندهما؛ لأنه أتلف ملك 
اسه وكذلك على ترل أبي ي ذكذلك على قولهالآخر ن 

© . 
ناکر 

وإن انتقض البيع بينبماء يضمن قيمة الكسب عندهمًا؛ لأنه أتلف الكسب في حال 
لو أتلف الأصل يضمن قيمته؛ فيضمن الكسب » وعند أبي حنيفة لايضمن الكسب ؛ 
لأ تلف الكسب في حال كان الأصل في يده مضمونا علية بالقيمة؛ وهذا يمنع ضمان 
الكسب عنده. 


أصله : الغاصب إذا أتلف كسب المغصوب. ثم رد المخصوب على المالك» عندهما 


(') في (ج) و (د): “هذا قولهما' .' 

)ار اجع «الهداية» ۳/ لل و أيضًا «البحر الر ات ف ۸. 
)۱( وفي (ج) و (د): “ وعنذ أبي حنيفة كذلك". 

(::) راجع «مجمع الضمانات؛ ص ٠.۲٤۱‏ 

(0) ”فيضن الكسب” ساقط من (1) و (ب). 
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كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث 


يضمن الكسب» وعند أبي حنيفة لا" يضمن » حتى لو كان الكسب قبل القنبض» فأتلفه 
ا مشتري» ثم انتقض البيع "' بينهماء ضمن الكسب عند الكل”". 

أما عندهما فظاهرء وأما عند أبي حنيفة : فلأئه لو تلف الأاصل» يذ يضمن قيمته» 
والأصل ليس في يده» فيضمن الكسب . 

وإن أتلفه البائع» لايضمنء سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده» ما إذا انتقض 
البيع» بينهما فلأنه أتلف ملك نفسهء وإن تم البيع بينبماء فلأنه أتلف ملك المشتري في 
حال لو أتلف الأصل. لايضمن» فكذا الكسب. ْ 

وإن اكتسبت أكساباء أو أغلت غلة» ولم يتلفه أحدهماء فأسقط البائع خياره؛ وام 
البيع» وسلمها إلى مشتري» كان الكسب للمشتري تبعًا للأصل”" . 

ويتصدق به؛ لأنه ربح حصل في ملك الغير لا في ضمانه» وان انتقض البيع فهو للبائع؛ 
ولا يتصدق به» لانه ربح ملک" حصل في يده » حتى لو حصل في يد المشتري» يتصدّق 


)2022 انظر «مجمع الضمانات» ص 77١‏ . 

(؟) في الأصل : تكرار البيع . 

(r)‏ وفى مجمع الضمانات” : ومكسوب المبيع وموهوب له قبل القبض للمشترى» تم البيع أو 
انتقص عند أبى حنيفة» وعندهما إن تم فللمشترى ٠‏ وإن انتقص فللبائع » وأيہما استبلكه لم 
يضمن لأنه تبع للكاسب ولیس بمبيع » فلا يمكن تضمينه . ص 74١‏ . 

() انظر «الفتاوى الهندية» ٤۷/۴‏ » الاو «مجمع الضمانات» ص .54١‏ 

(5) سقطت العبارة من قوله: ربح حصل في ملك الغير” في (ج) و (د). 

م 


كتاب. البيوع باب الهبة للعبد البيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث 


به لأنه ربح حصل في ضمان للمشتري .. ٠‏ 

وإن رد الجا بيذ ف رتهامع السب ”۲ لان الكسب_ 
حص ل حالة التردد. فيدور مع الأصل. , ۰ 

وإن كان أتلف الكسب» رد الجارية بج ا انه لاقسط للكسب من الشمن» 
فلايسقط شيء من الشمن؛ وإتلاف الكسب بعد العلم بالعيب» > لايكون رضى بالعيب» 
ولايسقط شىء من الشمن. 

وكذا لو كان الكسب عبداء فأعتقه» اا ارات خان فوطثها في البيع 
الباث مع العلم بالعيب” “ لايصير راضيا بالعيب» بخلاف الولدء فإن الجارية إذا ولدت 
ولدا في البيع البات» فاسشبلكه المشتري» ل يصير راضيا 
بالعب؟ لأنه جزء من أجزا ع" المبيع » كل ش 


. ۸۷ /۸ انظر بدائع الصنائع» ۹۸/۷ وأيفمًا #البحر الرائق»‎ )١( 

(1) ابمارية" ساقط من (ج) و (د). ڪڪ ا 

(۳) فى "مجمع الفسمانات” ا و ا ا ا 
تمنع الرد فإذا رده فالزيادة للمشترى بغير ثمن ولا تطيب لهء عند أبى حنيفة . ص (۲۱۹) 
وفيه أيضًا : الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب كالكسب والغلة وتسلم 
للمشترى ولا يضر حصولها له مجانًا لأنها لم تكن جزءً من المبيع فلم يملكها بالشمن وإثما ملكها 
الحا بن رويك فى وجا وروا قلا E E‏ لزي ارج 
بالضمان. «مجمع الضمانات» ص٣٤۲۲‏ 

)44 البيع البات: البيع القطعى . (القاموس الفقهى‎ )٤( 

(5) ساقط من (۱) و (ب). 


كتاب البيرع باب ألهبة للغيد اميم قبل اقيض ويعده والهية في امرض والوصية المجلد الثالث 


5 : ليس [بجزء””"' من أجزا للقن ل ابت ل للم 
لأسب ااال کا شترى شيئين».وقبضهماء اورجه E‏ 
تصرف في الآخرء كان له أن يرد المعيب . 

هذا إذا كان الخيار للبائع» فإن کان ي فجدث الكسب بعد القبض» 
كان الكسب للمشتري» ا f‏ و انتقض . 

وإن أتلفه المشتري» لايضمن» ليع أو اتنقض» وإن أتلفه البائع» ضهن في 
الوجهين”, هكذا ذكر في الکتاب» ولم يذكر فيه خلافا ... ْ 

من المشايخ من قال :هذا قزلهما؛ لأ متدحما غيار الشتزي؛ لابنع دول الس 
في ملکه"» » فكان خيار الشرط عندهما بمنزلة خيار الرؤية والعيب عند الكل» وثمّة 
الكسب ي يكون للمشتري”” على كل حال» وإن أتلفه المشتري» 


(3) “من أجزاء“ ساقط من (ج) و (د). ‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من )1١(‏ و (ب). 
) عابين المعكوفتين زيادة من (ج) ٠۰.‏ 
(۳) ساقط - (۱) و(ب). 
(5) “بينهما” ساقط من (ج) و2020 
(o)‏ انظر مجمع الضمانات (141). 
() انظر مجمع الضمانات (1141). 
(۷) «الهداية» ۳/ ۰.۳۰ وأيضا «البحر الرائق» 8/4 . ظ 
(۸) وفي (ج) و (د): ملك المشتري” . 


AYY 


كتاب لبيوع باب الهبة للعبد البيع قبل القبض وبعده والهبة في المرضن والوصية المجلد الثالث 


الايضون» وإن أتلفه البائع » يضمن» فكذلك ههنا. 

فأما عند أبي حنيفة : ملك الأصل موقوف» فكذا الكسب» فإن أتلفه المشتري» وتم 
البيع بینها" لايضمن ؟ لأنه ا وكذا إذا ننقض الب ؛ : لأنه أتلف الكسب 
في حال لو تلف الأصل» لايضمن . 1 1 

وإن أتلفه البا: ٠‏ إنتم البيع بينبماء يضمن؛ لأنه أتلف ملك المشتري في حال لو 
أتلف الاصل يضمن قيمته» فكذلك الكسب» وإن انتقض البيع بينهما"» لايضمن؛ لأنه 
أتلف ملك نفسه. . ش 

وعلّل محمد رحمه الله في الكتاب» لإيجاب الضمان على البائع بإتلاف الكسب 
في هأ.ه المسألة» فقال: لو استهلك البائع شيئًا منباء يعني من الجارية» ضمن ذلك 
امشةري» ويبطل خيار المشترء وتم البيع » فكذا إذا أستهلك ك الكسب ضمن ذلك 
المشتري"» وهو في استبلاك الكسب» كسائر الأجانب. 

وذكر في" كتاب الشرب*”: إذا كان ا لخيار للمشتري» فقطع البائع يد الجارية 
المبيعية في يد المشتري في مدة الأنيار» سقط خياره في قول أبي حنيفة» ولم يسقط في 
)4( رجاء في (ج) و (): ا 
(۱) «ماقط من . 
() “بينهما" ساقط من (ج) و (2). - 
(۳) قوله: ” فكذا إذا استهلك الكسب ضمن ذلك المشتري” لم يرد في (ج) و (د): 
(O >‏ كاب الشرب من كتابْ الأصل» للإمام محمد رحمه الله وهذه الحصة لم تح بالنشر إلى 

الان. 0 م 


AYY 


كتاب البيوع باب الهبة للعبد امبيع قبل القبض وبعده والهبة في امرض زالوصية المجلد الثالث 


قول محمد» وعن أبي يوسف روايتان”"". 

وأجمعوا على أنه لو قطع البائع قبل القبض لايسقط خيار المشتري”". 

TG 

من المشايخ من قال : ما ذكر في " الزيادات” قول أبي حنيفة خاصة» ومنهم من قال: 
لاء بل هذا قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن هذا الكتاب تصنيف محمد» فيكون عن محمد 
روايتان. اا ظ ظ 

وجه رواية كتاب الشرب: أن شرط الرد بحكم الخيار» أن يرد كما قبض» ولم يعجز 
المشتري عن ذلك ؛ لأن البائع اشترى الجزء الهالك بجنايته» والمشتري رد الباقي» فتحقّق 
رد الكل» بخلاف ما إذا قطعها أجنبي؛ لأن ثمة لم يوجد رد الجزء الغائب» فعجز المشتري 
عن ردّها كما قبض» فسقط خياره ضرورة. | 

وجه رواية هذا الكتاب: أن البائع بعد القبض بمنزلة الأجانب ؛ لانقطاء ملكه ویده» 
ولهذا لو استہلكهاء أو استبلك جزءا منبا ضمن» ولو جتى عليها أجنبي ر 
المشتري» فكذا إذا جنى البائع . 

. وقوله : "إن البائع صار مسترة الجزء الفانت” ٠‏ فليس كذلك؛ لأنه لو صار مسترداء 
لايضمن قيمته؛ كما لو كان الخيار له» بخلاف ما لو قطع البائع يدها قبل القبض» حيث 
لايسقط خيار المثبتري: ويلك الرد؛ لأنه احتبس عنده بعض المبيع » وسقطت حصدبا من 


للق انظر #الفتاوى الهندية» / ,6. 
() راجع «الفتاوى الهندية» 5/ ٠٠‏ . 
(۳) انظر «الفتاوى الهندية» 60/9 . 


3م 


كتاب انبيوع باب الهبة لبد اليع قبل القبض وبعده وال في المرض والوصية المجلد الثالث 


الشمن» فكان له أن يرد لباقي . ٠‏ 

رلو استبلك الكسب المشتري» لايضمن؛ ري ره 
لايضمن» و لايسقط خیاره» وكان له أن يردها بخياره؛ لأنه لم يعجز عن رد المبيع» كما 

. رحكي عن ابن سماعّة”" أنه كتب إلى محمد رخنمهما الله حين كان بالرقة» 
يستفرقه بين هذه المسألة» ومسألة الشفعة : إذا اشترى دارا على أنه بالخيار» فبيعت دار 
تجا اهاري اة ب ار واا الكت قط رة 
000 لكتب في جوابه: أن الأخذ بالشفعة» يستدعي ملكا متقررأ فيما يستحق به الشفعة» 

ولهذا او باع داره قبل أن يأخذ الأخرئ بالشفعة» بطلت شفعته» فكان إقدامه على الأخذ 

بالشفءة تقريرا للملك فيما يستحق به الشفعة» وذلك لايكون إلا بإسقاط الخيار. 

أما سلامة الكسب» ٠‏ لايستدعي ملكا متقرراة في الأصل» الاترى أن المشتري لو رد 
E‏ ل ا 0 تقريرا لملك الأضل » 
فلايساط خياره . | 

فلو أن المشتري بعد ما قبض الجارية ف فسخ البيم بخيار شرط؛ أو رؤية» أو عيب» 
بقضاء أو رضى» أو تقايلا“» ولم يدفعها إلى البائع» حتى اكتسبت أكساباء فالمشتري في 
)01( ”.مشتري” ساقط من (ج) و(د). 
(۲( هو محمد بن سّماعة بن عبيد الله التنيمي» E‏ ركيم اعد لي 5 . 
(۳) ان مر «البخر الرائق» 5/ ٠١‏ و«الفتاوى الهندية» "/ ٠١‏ . 
() قال يقيل قيلا وقيلولة : نام نصف النبارء والقائلة وقت القيلولة ء وقد تطلق على القيلولةء 
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کاب البيوع. باب الهبة للعبد امبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية ' المجلد الثالث. 


هه الحالة بمنرلة البائع قبل التسليم فيما تقدم» والبائع في هذه الحالة بمنزلة المشتري قبل 
النبض فيما تقدم في جميع الأحكام ؛ لأنه لما انفسخ البيع بينبماء صار الملك للبائع؛ وبقي 
البد د للمشتري؛ فكان المشتري بمنزلة البائع» فيما تقدم'". . 

مذاكله]ذا كسب اليم يطنيه» وإن او الات ار ری فی هده الرشودة 
فالأجر لمن أجره؛ اونب قد والخامجار + ا كان الأجر له فهنا 
ارلی. 3 

e‏ وم م راي 5000 فلاعقر 
دلیه"؛ لأنهوط ماك ب ويصير قابضًا لها بالاستيلاء عليبا» وللبائع أن يستردّها 
(استيفاء الثمن؛ الأنه كان له حق الحبس لاستيفاء الشمن» فكان له حق الاسترداد””". 

فإن هلكت الجارية قبل أن يُجدث البائع منعاء هلكت من مال الشتري ؛ لأنبا هلكت 
بعد القبنض . 0 

وإن هلكت يعد ما أحدث البائع منمّاة ملكت من مال البائع؛ لأنه 9 صار 


وأقال الله عشرته إذا فان سقوطه ومنه الإقالةفى البيع لأنبارقع العقد وقاله قيلا من باب باع 
لغة واستقاله البيع فأقاله. «المصباح المثير» القاف مع الياء ٠۲١‏ . 

(1) ” فكان المشتري بمنزلة البائع فيما تقدم” . 

(۲( راجع «الفتاوى الهندية» 7 

(۳) راجع المر جع السابق. ٠‏ ش 

(؛) كذافي (ج) ٠‏ وفي الأصل: " لأن البائع".... 
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كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في امرض والوصية المجلد الثالث 


مسترذا”'' بالمنع بعد الوطئ» فانتقض قبض المشتري» وضار كأن لم يكن . 
ثم ينظر إن كان لم ينقصها وطئ المشتري؛ سقط عن المشتري جميع الشمن ؛ ؛ لان 
الممتوفى ليس ال» فلم يحبس شيئا يقابله الشمن» فيسقط عنه جميع الشمن . 
وإن كانت بكرا لزمته حصة البكارة من الشمن» ويسقط الباقي» يقسّم الشمن على ظ 
نقصان البكارة» زط قيمتها ناقصة» فما ااب تفهبان البكارة يتقرر على المشتري» 
وي سقط الباقي؛ لأن البكارة في حكم مال متقوم يستحق بالشرط» حتى لو اشترى جارية 
.على أنها بكرء فوج غا اء كان له أن يردهاء::وإن تعذر الرة يرجع بالنقصان» | 
وبمثله لو اشترى جارية ثيبا بشرط أن لايطأها البائع» » ثم علم أنه كان وطئها قبل 
الببع» لم يكن له أن يردها"» فبهذا يظهر الفرق بينهما . 
نيه في اتات ارا إذا وض شا رر رن عا بكرا ف 
نقدسان البكارة للمرتهن » يكون رهنا عنده مع الجارية”' » وإن كانت ثيبا لم ينقصها وطء 
الرهنء لا يضمن شيئاء ولا عقر عليه" . 00 
وقد قال مشايخنا: إن الراهن إذا وطئ المرهونةء يلزمه العقرء ويكون رهنا عند 
المرتبن؛ لأنه زالت يد الراهن عنها إلى غيره مع بقاء الملك» فكانت ممنزلة المكاتبة» والمولى 
(۱ استرده OCG LS E‏ رمع (القاموس الفقهى 140 
(1 راجع «الفتاوى الهندية» 40/5 : 
)۳ مابين المعكوفتين زيادة من (ج) . ۰ 
( من قوله: إن كانث بكراء غرم" ساقط من (ج) و (د). 
(5؟ راجع «إلفتاوى الهندية» ۳/ 85 . 


AYY 


كناب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث 


إااوظن العافت لزي اة وهنا لمن جه ظ 

والفسرق بينها وبين المكاتبة» إن الراهن أوجب ‏ للمرتهن يد الاستيفاء» ويد 
الاستيفاء لاتثبت إلا على ما يتصور منه الاستيفاء» وهو المال» والبضع ليس ممال» فلايثبت 
علميها يد المرتبن » بخلاف الكتابة؛ لأن المولى بعقد الكتابة ما أوجب اليد للمكاتب» بل 
ازال ید نفسة عن المكانب” TT‏ 
-حق امال وغير المال فيغرم' "عقر المكاتبة . 

ولو أن البائع استرد الجارية. لم انرق لين ودفعها إلى المشتري» فوجد ' 
الشتري بها عيباء وقد كان المشتري وطنها وهي ثيب لم ينقصها وطؤها” » ردهامن غير 
رضى البائع بج بجميع الغمن”؛ لأن البائ ئع لما استردهاء بطل حكم وطئ المشتري» وصار 
ذلك كعيب حدث عند المشتري بآفة سماوية» فإذا استرد البائع » بطل حكمه أصلا . 


وإن كان البائع هو الذى وطهاء وهي بكر أو ثيب» لايجب عليه المُقر في قول أبي 


)١(‏ وفي (ج) و (د): "أثبت".. 

(1) وفي (ج) و(د): “المكاتبة"» وهو خطاً: 

(۳) غرم يغرم: غرم فلان غرمًا وغرامة» لزمه ما لايجب عليه ويقال: غرم الدية؛ والدين أداهما 
عن غيره؛ الغارم الذى يلتزم ما ضمنه وتكفل به . والغرام : : التعلق بالشىء ء تعلقًا لا يستطاع 
التلخص منهء والعمذاب الائم» وفى القرآن الكريم «والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب 
جهنم إن عذابہا كان غرامًا) الفرقان: 56 . القاموس الفقهى .590١‏ 

)€( وفن (ج) و (د): الم ينه ينقصها الوطء . 

3 راجع «البحر الرائق» ٤۸/٥‏ . 

A۲۸ ظ‎ 


كاب البيوع باب اهبة للعبد امبيع قبل القبض وبعد والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث ` 


حنيفة؛ غير أنبا إن كانت بكراء تسقط حصّة البكارة من الفمن عن المشتري "> وله الخيار 
فيما بقى» كما لو أتلف جزاً منها؟". 

وإن كانت ثيباء لم ينقصها الوطى؛ لايسقط شىء من الثمن عن المشتري» ولاخيار 
لاست هكذا ذكر هناء وفي البيرع من 'الأصل” . ش 

وروی ابن سماعة عن آي يوسف عن بي حنيفة رخمهم اله : أن له الخيار؛ وبه 
أذ بعض المشايخ . رع * 

أمَا الكلام في الخيار: فوجه تلك الرواية أن المستوفى بالوطئ في حكم جزء من 
العين» تَمُواته يثبت الخيار للمشتري» وإن كان لا يقابلة شيء من الشمن» كما لو فات جزء. 
من أجزاءها عند البائع لابصئع أحد . ' ش 

وجه ظاهر الرواية أن المستوفى بالوطئ» وإلاكاة ويك ن 
لايستحق بلك الأصل» ولهذا لواشترى جارية؛ ولم يعلم أن البائع وطئہاء ثم علم بعد 
ذلك» لاخيار لهء علم أن هذا الجزء لايستحق بملك الأصل» ففّواته لايوجب الخيار 
المشترې» ووط البائع لايعدعيا قبل الع ٠‏ فلايعد عيبا قبل القبض . 

وأما الكلام في العقر“: 


)لوطه للسرخسي 17/1 و هالتاری ليق ۱۱۷۰ ویر لزت 14/8 
ظ )۲١‏ راجع «المبسوط» للسرخسى ۱۳/ ٩١‏ . 3 
ْ ؟) وكذلك البائع إذا وطئ المبيعة قبل القبض» فإن كانت يا لم يسقط شينًا من الشمن » ولا يتخير 
المشثرى به فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 'المبسوط» للسرخسى 40/17 . 
)٤(‏ راجع بدائع الصنائع ۷/ ٠٠١‏ أيضًا تبيين الحقائئق 00 
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كناب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية ‏ المجلد الثالث 


عندهما: ا ع بكرا كانت أو لم تكن؛ لأن هذا وطئ حصل 
في ملك الغيرء فلايخلو عن غرامة أو عقوبة» وقد انتفت العقوبة ههنا لأجل الشببة”", 
فتعينت الغرامة . 

ولأبي حنيفة :.أن المستوفئ بالوطىئ جزءء فلايخالف سائر الأجزاء . 

ولو أتلف البائع جزءا منها قبل القبض» لايضمن قيمته» فكذا إذا أتلف هذا الجزء 
لايضمن قيمته» ولايسقط شىء من الثمن ؛ لأنه ليس يمال» فلايقابله الثمن. 

وإذا ثبت أنه لايجب العقر بوطئ البائع في قول أبي حنيفة"» وعندهما يجب» 
بعد هذا لايخلو: إماإن كانت الجارية بكراء أو ثيباء فإن كانت ثيبا لاينقصها الوطئ عند 
أي حنيفة » لايسقط شىء من الئمن . ۰ 

وعندهما تسقط حصة العقر من الثمن ؛ لأن العقر وإن وجب على البائع لايستوفي ٠‏ 
مله ؛ لأن الجارية في ضمانه» ولو جتى البائع عليها جناية أخرى» لايستوفي منه ضمان 

الحناية» بل تسقط حصته من الثمن» كذلك هنا. 


فإن كانت قيمتها ألفاء وعقرها ماثة» يقس ان على اح حكن ر فيسقط عن 


)١(‏ العقر: أصل كل شىء وفى الحديث الشريف : «عقر دار الإسلام الشام؛ أى أصله وموضعهء 
كانه أشار إلى وقث ألفتن» أى تكون الشام يومئذ فى أمن منها وأهل الإسلام بها أسلم الدار 
وسطها. دية فرج mows‏ م استعمل فى الهر ا الفقهى ل81ه؟1) ` 

(؟) وفي (ج) و (د): اللشبهة . 

غرف راجع بدائع الصنائع 14/۷. 
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كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية ٠‏ المجلد الثالث 


الى وكاو لذ شاو روك ER‏ 
. الثمن» وإن شاء ترك . 0 ش 

وإن كانت بكرا »عند أبي حنيفة تسقط حصة البكارة من الثشمن» من غير اعتبار 
العقرء ويأخطٍ الباقي”" إن شاء . 

وعندهما: ينظر إلى العقر» وإلى نقصان البكارة» فأيّما كان أكثر» يدخل الأقل 
فيه» ويقسّم | لثمن على الأكثر منهماء وعلى قيمة الجارية ناقصة» ولايعتبر الأمران؛ لأن 
المضمون واحد» وهو منفعة البضع» فلايتكرر ضمانه» کمن شج رأس إنسان» فتنائر 
شّعره» فإنه لايجمع بينبماء كذلك هنا. 

فإن كان نقصان البكارة ماثة» والعقر مات تين» دخل التقصان في العقر فة فيقسم الثمن 
على قيمة الجارية ناقصة» وذلك تسعمائة» وعلى العقرء وذلك مائتان؛ لأنا اعتبرنا الماثة 


© الت افج رت اسن وهام وماد لاست بالات اعات 
1 ساهمته مساهمة بمعنى قارعته مقارعة استهموا اقترعوا والسهمة وزان غرفة النصيب وتصغيرها 
سهيمة وها مسمى ومنها سهيمة نبت عمير المزنية امرأة يزيد بن ركان التى بت طلاقها والسهم 1 
من النبل وقيل : السهم نفس النصل e‏ ش ٠‏ 
(۲) وفي (ج) و (د): ويأخذها بالباقي . 
(M0‏ الشجة: الججراحة وإنما سمّى بذلك إذا كانت فى الوجبه أو الرأس والجمع شجاج مثل كلبة 
وكلاب وشجات أيضا على لقطها وشجه شجا من باب قتل على القياس ولغة : من باب ضرب 
إذا شق جلدهء ويقال : هو مأخوذ من شجت السفينة البحر إذا شقّته جارية فيه :الماع الخيز 
(o‏ 1 
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كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث 


مر حتى ضممناها إلى العقر» وأدخلناها فيه" فيقسم على أحد عشرء فيسقط 
سهم ن من أحد عشر» ويلزمة عة من أحد مثو 

وإن كان العفر ماثة» والنقصان مائتين» دخل العقر فيه؛ فيسقط حصّة النقصان» 
وهو خمس الثمن» ويأخذها بأربعة أخماس الثمن» إن شاء . ظ 

وذكر محمد في «الرقّبات»"» فيما إذا كان العقر أكثر من النقصان غير هذاء 
فقال: رجل اشترى جارية بمائة» فوطفبا البائم» وهي بكرء فتَّقّصها عشرين» والعقر ' 
أربعون» قال: تسقط حصة النقصان» وهو خجمن الشمن؛ يبقى ثمانون» ثم يدخل من 
العقر قدر النقصان في النقصان» وهو عشرون» يبقى من العقر عشرونء يقسسم ما بقي من 
الشمن» وذلك ثمانون» على ما بقي من العقرء وذلك عشرون» وعلى قيمتبا ناقصة» 
وذلك ثمانون أخماساء ع ها اضات العفربكة مقن وه ومين تمان ويبقى 
أربءة وستون» فكان الساقط من الثمن ستة وثلاثين .. ظ 

وعلى قياس جواب الكتاب» يقسم الشمن على قيمئها ناقصة» وهي ثمانون» وعلى 
العانر» وذلك أربعون» فيصير الثمن أثلاثاء يسقط ثلث الشمن”"؛ وهو ثلاثة وثلاثون 


)١(‏ كذافي (1) و (ب) و (ج) و (د)ء وزادت في الأصل هنا عسبارة: ' وعلى العقرء وذلك 
ماثتان" وهو خطأ وتكرار. ظ 000 0 

(7» من تصنيف الإمام محمد رحمه الله ومن كتب #النوادر» التي رويت بطريق الأحادء 
و«الرقّيات» :هي المسائل التي فرّعها محمد بن الحسن حينما كان قاضيا بالرقةء وهي من مدان 
ديار بكرء رواها عنه محمد بن سماعةء وكام معه طول بقاء محمد بن الحسن بها . انظر: «بلوغ 
الأمانن» ص٤1‏ وإتحاف السادة المتقين. ۲/ ۲۹۹ . 

(۳) “الشمن” ساقط من (ج) و (د). ظ 


م 


كاب البيبوع حمستس في المرض والوصية ٠‏ المجلد الثالث 


والمث. ويبقى ثلثاه وذلك سحة وستون وثلشان» ول تتاف الروفيات في الوجه الآخر. 
وو ما إذا كان العقر أقل من نقصان البكارة . 

رجل اشترى عبداء ولم یقبضه» حتى اكتسب أكساباء ثم نقد الشمن» وقبضه» فإن 
الأكسب يكون للمشتري» ويتصدق به؛ لأنه ربح حصل في ضمان غيره» فلايطيب له . 

كما لو اشترى عبدا يساوي ألفين بألف» فقتل قبل القبض» واختار المشتري» أخذ 
النيمة» فإنه يتصدق بالفضل»ء إذا أخذ القيمة من الدراهم؛ لأن بيع الألف بالألفين باطل . 
فیاامکن فيه نوع خبث . 

وإن أخذ القيمة من الدنانير» أو الإبلء أو الغنم» لايتصدق ن لأن الربا لايظهر 
عاد اختلاف الجنس في حقيقة البيع ٠‏ فلاتتمكن شبهة الحُبث في القبض بحكم العقد. 

أمّا في مسألتنا يتصدق بالكسب على كل حال؛ لأن الكت الأخضة له من القمن: 
فان ربحاء وإن كان من خلاف الجنس» وأنه ربح حصل في ضمان غيره» فيتصدق 
ا ش 

بخلاف الولد الحادث» والثمن الحادث قبل القبض» حيث لايتصدق به؛ لأن 
الولد" يصير مقصودا بالقبض» ويأخذ قسطً”"من الشمنء فلايكون ربحاء أما 
)١(‏ سقط قوله: فيتصدق به من (ج) و(د). 
(۲) الولد” ساقط من (ج) و (د). | 
(0) القسط : الحصة والنصيبهء ويقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسطه أى حصته وكل مقدار فهو 

قسط فى الماء وغيره وتقسطوا الشىء بينهم تقسّموه على العدل والسواء والقسط بالكسر العدل 

وهو من المصادر الموصوف بها كعدل يقال : ميزان قسط . «لسان العرب»» القاف مع الشين 
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كتاب البيوع باب الهئة للعبد اليح قبل القبيص وبعده والهية' : في المرض والوصية المجلد الثالث 


aS‏ لان لريح إغابظهرء تجا كر سا 
والكسب لاقسط له من الثمن» فلايكون مبيعا. ش 


ومحمد رحمه الله استشهد" بفضل الجناية : إذا قل البيغ قبل القبنض» وقيمته أكثر 
من الشمن» فأخذ المشتري القيمة من الدراحم» فإنه يتصدق بالفضل "> وإن لم تكن القيمة 
مقابلا بالثمن» » وإنمايلزمه التصدقالمكان صورة المقابلة عند القبض» كذلك هنا . ش 
ظ ولو اننقض بيع اللجارية”' بينهماء وعاد إلى البائع بعد ما اكتسب أكسابا قبل 
القبضر 9 كر اكت ال مما ومدق يلار عسل فى St‏ 
ملك الغيرء وأثر ر الملك في طيب الربح فوق أثر الضمان . 
فلما لم يسلم الكسي للمشتري لعدم الضمان» ولزمه التصدق؛ لأن لايطيب للبائع 
' لعدم املك كان أولئ» وهوتمتزلة ما لوقتل عند البائعء وقيمته أكثر من الشمن» واختار 
المشتري فسخ العقدء وأخذ البائع القيمة من القاتل» فإنه يسلم له من القيمة مقدار الثمن» 


1 

. استشهدت فلانًا على فلان إذا سألته أقامه شهادة احت اپا‎ )١( 

(؟) فضل: الفضل والفضلة البقية من الشىء وأفضل فلان من الطعام وغيره إذا ترك منه شيئّاء ابن 
السكيت فضل الشىء يفضل وفضل يفضل قال: وقال أبوعبيدة: : فضل منه شىء قليل فإذا 
قالوا ات ا ا 1 )0 

(۳) وفي (ج) و (د): ' انتقض البيع” . 

الى ˆ بعد ما اكتسب أكتسابا قبل اقش ” ساقط من )١(‏ و (ب). ` 


:م 


ويتصدق بالفضل» كذ لك هنا. ْ ٠‏ 
ولو باعها بشرط الخخيار للبائع » فقبضها المشتري؛ واكتسبت أكسابا عنده» ثم انفسخ 
البيع بينهما بحكم الخيار» كان الكسب للبائع؛ ولايتصدق به؛ لأن خيار البائع يمنع زوال 
العون عن ملكه""» فكان الكسب خاصلا على ملك البائع» فلايتصدق بهء وإنتم البيع 
. بينهما تصدق المشتري بالكسب؛ لأنه ربح حصل في ملك الغيرء وفي ضمانه . ظ 
وكذا إن كان الكسب قبل القبض يتصدّق بالكسب؛ لأنه ربح حصل لا في ملكه 
.وضمانه. E‏ ش 
.إن ملكت الجارية "عند المشنتري في مدة الخيار» ضمن المشتري قيمتباء ويكون 
كنك زه ري وعقتدوب الاب مفهرنه عليه باه لكات كلصوي 
والانصوبة إذا اكتسبت أكساباء ثم استردها امالك استرد الكسبء ولايتصدق بشيء. 
وإن ضمن الغاصب قيمتباء بأن آبقّت» أو ماتت» كان الكسب للغاصب» يتصدق . 
به كذلك هنا؛ لأن ضمان القيمة لايخل بالملك ٠‏ فلايوجب شببة في حق المالك. . 
رجل مات» وترك ثلاث جوار» تساوي كل واحدة منبن ألفاء وأوصى بواحدة 
٠‏ بعياها لرجل» ومات الموصي» فاكتسبت أكساباء أو ولدت ولدا قبل القسمة» دخل. 


. ۸۷ /۸ «البحر الرائق»‎ ٠٠١ /۳ «الهداية»‎ )١( 
"الجارية” ساقط من (ج) و (د).‎ (0 

(۳) العبارة في (ج) و (د): ‏ والكسب له" . 

(4) في (1) و'(ب): فاکتسب بعد موته إكسابا” .. 


ATo 


كتاب البيوع باب الهبة للعبد البيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث 


الكل في الوصية صية» ويجعل الكل مال الميتء إلاأن عند أبي حنيفة : تنفذ الوصية في 
ااه راك فال فقيل SL‏ شيء» يعطى له الفضل. EE‏ والكسب”". 
وعند أبي يوسف ومحمد؟ :تا الوصية بقدر اثلث في الكل» ولايمدا بشى. 


ر وهي معروفة في الوصايا” 3 ومقصوده من إيرادها هنا هي دعوى المناقضة 


)01( الوصية لغة: اسم من الإيضاء كالوصاة بالفتح والقصر ولوصاية بالفتخ والكسرء يقال: 
أوصيت أى فرضت إلى زيد لعمرو بكذاء فهو موصى وذلك وصيء ويقال له : الموصى إليه» 
وموصى لهء والمال مؤصى به ويقال له: الوصية كما فى النباية” والقاموس. 
وشرعا: إيجاب أى إلزام شىء من مال أو منفعة لله تعالى أو لغيره» وهذا شامل للبيع والإجارة 
والهبة والعبارية وغيرها بعد الموت فخرج للكل فإنبا إيجاب فى حال الحياة» وإنما سمى 
بالوصية لأن اميت لا أوصى به وصل ماکان من أمر حياته ا يعده من أمر مماته» يقال: وصيت 
الشىء بالشئء إذا وصلته به كما فى الكرمانى : «جامع الرموز» /٤‏ 544غ و «بدائع الصنائع» 
78/1" و «طلبة الطلبة» ص١٤۳٠‏ و «المغرب» ص ". 

(1) فإن بقى شىء من الثلث» فله ذلك من الولد والهبة فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 
«المبسوط» للسرخسى ۲۸/ ٥ء‏ وكذا فى «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»5/ 577 . 

(۳) وجه الفقيه أب بو الليث السبمرقندي لأبي حنيفة : بأن الحكم يشبت في الولد والكسب تبعا للأم» 
فلايجوز إثبات الحكم في التبع على وجه يبطل الحكم في الأصل أو في نفسه. «مختلف | 
الرواية» لأبي الليث السمرقندي» تحقيق تحقيق دكتور عبد الرحمن مبارك الفرج» 7/ ۳۳۳۰ء وانظر: 
السو ا ام ااا و 255/٠‏ . 

دق وفي (ج) : ٠‏ 

ا 00 تصير لإثنين . 
. ويرى الإمام أبويوسف ومحمد رحمهما الله أنه لا يقدم شيى من ذلك 6 لآن حذوث 


A1 


كتاب البيوع باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث 


على أبي حنيفة رحمه الله» فإنه قال: وهذا عندنا ترك من أبي حنيفة . 

قوله : في کی اليك" اردنت ای ت اتر ری ی ااب والولدء 

وفي باب البيع فرق بينهما . ظ 

وف باب ابيع "© جمل الكسب للمشتري على كل خالا ياعتبارقيام للك له في 
الأصل وقت الكسب» وفي مسألة الوصية لم يجعل الكسب للموصى له. 

وإن كانت الجارية ملكا له وقت الكسب؛ لأنها كانت تخرج من الثلث» والوصية 
بقا.ر الثلث لا تحتاج إلى التنفيذ» ولهذا لو أعتقها الموصى له» نفد إعتاقه .. 

والفرق لأبي او ی يسدر ات ر مارت با ترم مرت 
الموصي» لكنه غير متأكد"» حتّى لو قل ماله قبل القسمة» يبطل ا ملك بقدره"“ 

ولو ظهر دين» أو وصية» قفن كيدان اروا اا ندل اة ويعتبر قيمة 
الرصية يوم القسمة» فكانت ملكا للموصى لهء ولغيره حق التملك» وهو معنى ما قال 


ذلك بعد تمام السبب» وقيل : تمام الملك بمنزلة المقترن بأصل السبب ٠.‏ «المبسوط) ٤۹ /۲۸ ٩‏ . 
وإن الحادث بعد الوضية قبل القبض» كالموجود عند العقدء فصار كأنه أوصى بالكل . انظر: 
««المبسوط)» ۲۹/ ١1ء‏ «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي؛ ۷/ لفان 

() قوله: في باب البيع ساقط من (ج) و (د). 

(") “ملكا " ساقط من (ج) و (د). 

1( راجم «بدائم الصنائع » ۷/ 6 و« «المبسوط»» للسرخسى ۲۸/ .”١‏ 

(4) راجع : «بدائع الصنائع» ۷/ ۰۳۸ و ««المبسوط؛ » ۲۸/ 3 


. ATV 


كتاب البيوع باب الهبة للعبد ابيع قبل القبض سد والهبة في المرض والوصية المجلد الثالث 
مشايخنا : : إن التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الت "> فكان الكسنب حاصلا 
على ملك المرصى له وللوارث فيه سبب ال ملك . ۰ 

فأمااليعة ملوكة للمشتري» ليست مبقاة على حكم ملك الائع . 

وكذا الصّداق ملك المرأةء غير مبقى على ملك الزوج» فكان الكسب سانا للمشتري 
لت ل لي ال سك ؛ كيلا يكون 
الولد مزاحما للأصل . 

وال اغ ناقترات ظ 


1 55 /۲۸ انظر « «المبسوط»» للسرخسى‎ )١( 


ATA 


كتاب البيوع باب العبد يشترى بأقل نما بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز المجلد الثالت 


قاد عندنا 


01١) 


۲( 


حرا 


(۳) 


ات الك مشتري بأقل م بع به ما يجوز من ذلك ومالایجوز : 


بنى الباب على أن شراء ما باع» أو بيع له» بأقل مما باع قبل استيفاء الشمن الأول 
استحساناء والقياس أن يجوز “» وهو فول الشافعي! رخو الله 


انظر : «الفعارى الهندية» 5-0 ٠‏ فح القدير» و«العناية» 5/ 59» «البحر الرائق» 5/ ۰۸۲ 
«تبيين الحقائق) ١ ٤ /٤‏ «رد المحتار ۷٤/٠٤‏ «جامع الرموز» للقهستاني 04/۳ . 

يقول الإمام علي بن زكريا المنبجي بعد مناقشة المسألة وعرض الأدلة : هذه المسألة من أكبر الأدلة 
على أن أيا خديقة يعدم اكير الراشد عاق الاس فا قشع قو ل الاي زهي الله عه لن 
القياس» فبطريق الأولى أن يقدم قول رسول الله يك على القياس . انظر *اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب» o. . ٥٠٦/۲‏ 

إذا اتخذ غقد البيع وسيلة لتحقيق غرض غير مشروع شرعا فهل ينعقد البيع لوجود أركانه من 
الإيجاب والقبول» أو يعتبر غير صحيح لسببه غير المشروع؛ مغل أن ببيع الشخص مائة طن من 
الحنطة بخمسة آلاف ريال لاتقبض إلا بعد سنة؛ ثم يشتريها البائع من المشترني بأربعة آلاف يدفعها 


إليه فوراء فمثل هذه البيوع تسمى عند المالكية بيرع الآجال” » وعند بعض العلماء بيرع العينة" 


؛ فقال الشافعية والظاهرية: هذا البيع صحيح. مع الكراهة» لتوافر أركانه» وهو الإيجاب والقبول 

الصحيحان» ولاعيرة في إطال العقد بلنة لني لانعرفها لخدم وجود ما بدل عليهإ يتك أمر 

النية لله وحده يعاقب صاحبها عليها . 

و جمهورالفقهاء * من الحغية الالكية والخنابلة قالوابفساد هذا الي وعدم صحت» لأنه ذرية إلى 

ربا وبه رصت إلى إباحة سانهى اله ت فلايصح . .انظر: امختصر احتلاف العلماء؛ 
A4‏ 


كتاب البيوع باب ال يشترى بانلا یع به مايجوذ من ذلك ومالايجوز . المجلد الثالث 


٠‏ واعتمادنا في شراء ما باع على حديث عائشة”''رضي الله عنها أن امرا أ جاءت 
إليباء وقالت : إني بعت من زيد بن أرق ” 'جارية بثمان ماثة إلى العّطاء» ثم اشتر ينها منه 

بستمائة قبل نقد الثمن» فقالت عائشة ئشة رضي الله عنہا: «بئسّما شريت» وبئسما اشتريت» 

o‏ ا ال ار 


التجمحاض» لال 3 . «بدائع الصنائع» /9/ 914 «البناية؛ للميني 5 » «تبیین 
الحقائق» oof‘‏ «فتح القدير؛ 1۷/1 ۸ حاشية الدسوقي ۹1/۳ > مواهب الجليل للحطاب 
4 ب القوانين الشقهية ص ٠٠٠١۸‏ الشرح الصغير ”/ ان سن لوضف 
٤ ۰‏ الميزان ۲/ .۷١‏ 

ss a (0)‏ تزوجها النبي بَا قبل الهجرةء 
وبنى بها بعد الهجرة؛ وهي من أكشر الصحابة رواية للحديث» ركانت عائشة من أفقه وأعلم 
الناس» توفيت بالمدينة عام 01 ه ينظر تزجمتها في: أسد الغابة ت۹۳٠۷ء‏ الاستيعاب ت 
7" . الإصابة ث ١١١۱ء‏ تهذيب الكمال 21784 تاريخ الإسلا 194/5 ٠‏ 

)۲( ھی ا "اماس حت با روا انار ق» 01 

)۳( هو زيد بن أرقم بن:زيد بن قيس بن النعسمان بن مالك بن الأغر بن تعلبة بن كعب بن 
ا حزرج . مختلف في كنيتة» قيل أبو عمر» وقيل أبو عامرء واستصغر يوم أحد» وغزا 
صلى الله عليه وآله وسلم سبع عشرة غزوة» وأول مشهده ه الخندق» ثبت ذلك في الصحبح »وله 
حديث كثيرهء وله قصة في نزول سورة المنفاقين ف اک سود معي مم رمات 
بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين» ا 
انظر : الجمع بين رجال الصحيحين 0147/١‏ تارية يخ ابن عساکر ۲۹۸/٦‏ تهذيب الكمال »45٠‏ 
العبر /١‏ ۷۳ء الثقات لابن حبان ۳/ 1۱۳۹ء معجم البلدان /١‏ 4104, سير ملام الببلاء */ 
6 ۱۸ تحفة الأشزاف ۳/ 1١911‏ ۰ أسد الغابة ت ۱۸۱۹ء الا ستيعاب ت 447. 


Af 


کتاب البيوع باب العبد يشترى بأقل ما بيع به م يجوز من ذلك ومالايجوز المجلد الثالث 


إن ام يب٠"‏ ومققادير الجرائم لاُعرف إلا سماعاء فكان ذلك كالمروي عن رسول الله 


9 


0 


(1) روى الدارقطني عن يونس بن أبي اسحاق عن أمه العالية بنت أنفع» قالت:«حججت أنا وأم 


محبة فدخلنا على عائشة رضي الله عنهاء فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية؛ . 


١‏ وإني بعمّها من زيد بن أرقم بشمان مائة درهم إلى عطائه» وأنه أراد ببعهاء فابتعتها منه بستماثة 


درهم نقداء فقالت: بش ما شريت وما اشتريث» فأبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع 
زرل الان الله عاييه رخ إلا أن وب من بار كاب ايع ۳ ء ورواه 
البيهقي بزيادة : «فقالت: أرأيت إن لم أجد إلا رأس ماليءٍ فقالت عائشة : : فمن جاءّه مُوعظة من 
ره فانتهی فله ما سلف انظر سنن البيهقي eT ٥‏ بلدتروي SE‏ الجرهر 


. r“ /o النقي‎ 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» قال في التنقييح : إسناده جيد» انظر جامع الأصول ٤۷۸/١‏ 
و" العالية” امرأة جليلة القدرء قال في طبقات ابن سعد : «العالبة بنت أنفع بن شراخيل» امرأة أبي 
0 سب O E‏ 
ترس وجاسر بال ربخي لاك ا ا 
بلاء» فلا يرفعه حى يراجعوا دينهم؛ أخرجه الإمام أحمد وأبوداؤد عن ابن عمره وأخرجه أيغنا . 
الطبراني وابن قطان وصححه» انظرٌ: نيل الأوطار ۲٠٠/٠١‏ . 
يقول الإمام الجصاص معلا على أثر عائشة رضي الله عنها: “ولا جائرٌ أن يكون لم ة1القول منها 
إلا توقيفا عن الرسول عليه السلام» والد لالة على ذلك من وجهين : أحدهما :"أن ما كان طريقه 
الا جتهاد والرأي: لا يلحق فاعله فيه الوعيد . والغاني : لأن مقادير عظم الأجرام لا تعلم إلا 
توقيفاء كما أخبرت بمقدار الجرم» فإن مثله يبطل الاجتهاد» فعلم أن ذلك توقيفا. انظر اشرح 
5 / 
A٤١‏ 


كتاب البيوع اب البد یدزی يال عبد جوز م لك الاجر المجلد الثالث 


ا وا کی لسن و سه #فإذا إت اخ با 
التي خرج عن ملكه مع بعض الشمن» كان ذلك ربح مالم يضمن» وأنه حرام:بالنص”", 
وتمامه يعرف في «المختلف» 1 


و0 لالع عن شرا ماب ديح مالم يضمن . وذلك حاصل 


'مختصر الطحاوي؛ لأبي بكر الجصاص» ٠١١ /١‏ . وحكى عن الإمام أبي جعفر الطحاوي كلام 
مثله؛ انظر «مختصر احتلاف العلماء» للجصاص» ٠٠١/۳‏ . 
)١(‏ انظر «فتح القدير» مع «الهداية16/ ال . ظ ش 
(؟) االظاهر أنه يقصد كتاب : «مخْتّلف الرواية» للفقيه أبى الليث السمرقندي» فقد تعرض للمسألة 
في كتاب البيوع» باب ما قاله الثنافعي خحلافا لعلمائنا. و وجه لرأى الإمام الشافعي بقوله: له: إنه 
وت كرت تت ار اف .فكذا هذا » وكذا لواشتراه من غير من باعه» يجوز 
لوجود شرائطه؛ فكذا هذا. ثم ذكر أدلة الحنفية قائلا: ”نا : إنه متى لم ينقد الشمن » كان حكم 
الاصطلاح الأول قائماء وهواصطلاحهما على أن ماليته مقدرة.بالشمن الأو ل» .فإذا اشتراه بأقل 
منه مع بقاء ذلك التقديرء فقد اذ ری مالا مقدرا بالك و مانت فيكرن رباء قلا بجو وقد“ 
عرف . انظر سُخْتَلف الرواية» للفقيه أبى اللي السمرقندي» تحقيق دكتور عبد الرحمن الفرج» 
RR . 1/1‏ 
الإمام محمد بن سعود الأسلامية . ۰ 
(۳) قوله: ”بيع له"٬‏ أي a aS‏ | 
بجميع قيودهاء فقال: : ولم يجز شراؤه وشراء من لا تصح شهادته له ما باع بنفسه» أو بيع له بأن 
. باع له وكيلهء بأقل مما باع قبل نقد الشمنء لنفسه أو لغيره من مشتريه» أو من وارثه» لا من 
الموهوب له والموصى لهء والمبيع لم ينقص ذاتاء واتحد الثمنان جنسا . «الفتاوى الهندية» / ٠١۲‏ . 
AEY‏ ش 


كتاب البيوع باب العبد يشترى بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز ٠‏ المجلد الثالث 


في الفصل الثاني» لما نذكر بعد هذا . 
وفي الباب فصلان: أحدهما: أن يكون العبد لاثنين» والشاني : أن يكون العبد 
الوا-يد 0 

أمًا الفصل الأول: 

N O‏ اقزر الدع حمسا 
حالة» جاز شراءه في نصف العبد بنصف الثمن الثاني» وبطل في النصف الآخر ؛ لأن بيع 
كل واخد منبما منصرف إلى نصيبه خاصة. .حملا لتصرفه على جهة الأصالة والملك . 

ولهذا لو انفرد أحدهما ببيع النصف» ينصرف بيعه إلى نصيبه خاصّة ؛ حملا على 
الصحة» فكان كل واحد منبما بائعا نصيبه» أجنبيا عن نصيب الآخر» فإذا اشتراه أحدهما 
بخمسمائة» فسد شراءه فيما باع هو لا قلناء وجاز شراءه في نصيب صاحبه؛ لأنه في 
نصبب صاحبه ليس ببائع › ولا بيع له.. | 

وفساد البيع في نصيبه لايتعدى إلى بتي لان ساد ضميف» لكان أ شبية لرا ظ 
مجنهد فيباء فلا يؤثر في الباقي”"؛ لأن فيه اعتبار شبهة الشببة» وذلك لايجوز”. 
(۱) ”بعد هذا ساقط من(۱) و (ب). : 
0 لأن الفساد طارئ» لأنه يظهر باتقسام الشمن أوالمناصّة: فلا يسري إلى غيرها. كذاعلل له . 

المرغيناني في «الهداية» ٠١ /١‏ 5 : 
2 "نان ني اماد وار و قا سد لزان ارال انام قار الع ليه لياه ان 

الفضل للبائع الأول بلاعوض ولا ضمان يقابله؛ والشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الرباء فلو 

اعتبرناها في النصيب الذي ضم إليه » كان ذلك اعتبارا لشبهة الشبهة ؛ وهي غير معتبرة . انظر «فتح 
٠‏ 817 


كتاب البيوع باب العبد بشترى بأقل ابيع بم يجوز من ذلك ومالايجو ٠‏ المجلد الثالث 


فرق أبو حنيفة بين هذاء وین ارال خو عير وري ف لاجر 
العقد”" في الكل"؛ لأن إسلام المكيل في المكيل حرام عنذ الكل» فتعدى إلى الباقي» 
ولاخيارلة» ااا يي بد جع الإو ممصا رات بود السك 
فلا يخير . 0 ' 
<< ولو قالا: “بعناك هذا العبد بألف» بعناك“ نصيب كل واحد منّا بخمسمائة "2 أو 
قالا ابتداء : ' بعناك تفنتينب كل واد ا » ثم اشتزی أحدهما قبل استيفاء 
الثمن جميع العبد بخمسمائة» جاز شراءه في الربع بربع حمسفائة» لأن شراء نصيبه 
لايجوز. مدي ير جو رت سيرع CS‏ "لايور 
شراءه.أيضا . ْ 


اللا ام الا ري فلا يجوز له أن 


القدير؛ و«العناية» 1/۸ .6 و بحر الرائق» 5/ 287 وامنحة الحخالق على البحر الرائق» لابن 
عابذين /٦‏ ۸۴ . 
 a‏ يق ةبعل البو E RES‏ 
الثمن . «الفتاوى الهندية» ٠۳۳/۳‏ . 
(1) كذافي (ج) و (د)ء وفي الاصل: ”إذا أسلم". 
(۲) “العقد ساقط من(ا) و(ب). 
(۳) لأن مذهب الإمام أبي حنيفة أن البيع إذا فسد بعضه فسد كله إذا كان الفساد مقارنا. انظر «فتح 
القدير؟ لابن الهمام 24١١/5‏ ' 
)٤(‏ ' بغناك” ساقط من (ج) و(د): 
5 'بأمره” ساقط من(١)‏ و(ب). 
:4 


كتاب ازع باب العبد يشترى بأقل ما بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز . المجلد الثالث 


كيه ی وهار ا ر جد عن كه > فلهذا جاز 
شراءه في نصف النصف» وهو الربع بربع الخمسماثة. 

ولو باعه بألف نسيئة» ثم ول رجلا بالشراء؛ فاشتراه الوكيل بخمسمائة قبل نقد ٠‏ 
E‏ أبي حنيفة» » ولايجوز في قول أي يوسف 
ومحمدرحمهما الله" . 

لهما: أن التوكيل إنابة» وإقامة الغير مقام نفسه» فلا يلك التوكيل إلا با يملكه 

وأبو حنيفة فرق بين الوكيل بالبيع » وبين الوكيل بالشراء » إذا باع الوكيل» ثم اشترى 
الموكل قبل نقد الثمن بأقل ما باع الوكيل لايصح. 

ولو باع بنفسه» ثم وکل وكيلا بالشراء» فاد aS‏ 
الموقل» جاز ٠‏ جعل بيع الوكيل كبيع الموكل» ولم يجعل شراء الوكيل كشراء الوكل '". 

والفرق أن الوكيل بالبيع استفاد ولاية التنفيذ” من جهة الموكل» فإذا استئد نفاذ 
العقدين إلى ولاية واحدة» كان بيعه كبيع الموكل. 


۳۳ r «الفتاوى الهندية» نقلاعن «الخلاصة»‎ )١( 
. ۲0۹/۳ راجع «فتح القدیر؛ 2791/5 و «البحر الرائق16/ 47 واجامع الرموزه للقهستاني‎ )۲( 
30 ٠ /5 انظر «الفتاوى الهندية» ۳/ 17 و«جامع الرموز»‎ (۳) 
/7 » وحاشية ابن عابدين على «البحر الرائق؟ المسماة ب «منحة الخالق‎ ۸١ انظر «البحر الرائق76/‎ )5( 
ا‎ ١ 00 "0 
“ورد في (ج) و (د):  استفادت الولاية” . و التنفيذ ساقط من(ا) و (ب).‎ )( 
Ato 


كناب الببرع .بانب العبد يشترى أقل ابيع به ما يجوز من الك ومالایجوز . المجلد الثالث 


ما الوكيل بالشراء كان يلك الشراءلتفسه قبل التوكيل » + وإفاثبت لبموكل حكم 

حو يواخ لسرت بيرم رار رز لا او 

٠‏ .ولو وکل بالشراء أوّلأء فاشترى الوكيل ٠‏ وقبض» ثم باع بنفسه ما اشتراه الوكيل من 

بائعه» بأقل لم جره" مل شرا الوكيل ترا هنا لال ا علك الج بذاك الشرله؛ 

: فيجيل شراء الوكيل في حق هذا البيع كشراءه.. 

ا . هذا كله إذا اشتراه أجدهماء فإن اشترياه» أمافي القصل الأول 5 

دع باجعا سر لاد ا 
في الربع بربع خمسماثة ؛ لأنهما إذا اشترياهء ففد اشترى كل واحد منهما نصفا شائعا 

اهما سه يتف ماد لاس ماو ل مركي تعب تیه ی 

ببائم» ولابيع له. ١ ٠.‏ 


ثم فرق ين البيع ويف الشر مذ ياعاء: n‏ 
وإذا اشترياه ينصرف شراء كل واحد منهما إلى نصف شائع. وإنما جعل كذلك؛ لأن 
النصف المطلق» هو النصف الشائع» إلا أن في البيع صرفنا بيع كل واحد منہما إلى نصيبه 
تنفيذا للعقد» وفي الشراء أمكن العمل بالحقيقة» فيعمل بالحقيقة*". 


(۱) “وفي() و (ب) ”لم يجز". 

9 ی شاق ن ری 

(۳) ”بین ˆ ساقط من (ج) و (د). 

(4) وفي () و (ب) و (ج) و (د): “فيعمل بها". 
A41‏ 


ا باب العبد بشترى يقل بع بهم يجوز من ذلك ومالایچوز المجلد الثالث 
ينظ ريد لانو ف E‏ موي لله كك ير ٣‏ 
يصرف الجنس إلى حلاف الجنس» > تحريا للجواز» وهنا لم يصرف شراء كل واحد منهما 
إلى نصف صاحبه تجريا للصحة؛ لأن بيع الكر بالكرين من جنس واحد فاسد عند العلماء؛ 
وأنه أ فاه والعاقل يقد الضيحةادؤق النناد» فكان قاض دا صرف اتن إلى حلاف 

أماهذا فساد خفي”", ولهذا اشتبه غلى كثير ب العلماء» وبدون العلم لايقصد 
التنفيذء حتى لو قصدء وقال: "بعني نصيب صاحبي ' ”جار كرفي و 
. 'بعني نصيبي ' لم يجز في شيء منه. ٠‏ 

ولو باعا نصيب كل واحد منهماء . ثم اشترياه جمیعًا» جاز شراء کل واحد منهما"" 
دي ثمن العبد بشمن الخمس مائة» لما قلنا إن شراء كل واحد منهما نصف العبد» انصرف إلى 
نصيب شائع نصف هذا النصف مما كان له» ففسد شراءه في ذلك . ش 

بقي من هذا النصف نصيب صاحبه» وهو الربع » نصفه باع هو بوكالة صاحبه» فلا 
بجوزء ونصفه باع صاحبه بنفسه؛ فيجوزفي ربع النصف» وهو ثمن الكل بشمن 
خحمسمائة » وفسد في الباقي» ولايختلف الجواب في الفصول كلهاء فيما إذا باعاه من 


. في(1) و (ب) لوباع كر حنطة بكر حنطة وكر شعير‎ )١( 
(؟) كذافي الأصلء وفي (ج) و (د): فساده خفي”.‎ 
ْ “منهما ˆ ساقط من (ج) و(د).‎ )۳( 
هق وفي (ج) و(د):  فسد الباقي" وهو خطأ:‎ 

١ 0‏ كم 


كتاب البيوع 2 باب العبد يشترى بأقل ما بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز المجلد الثالث 


واحا.» أو من اثنين 


ل ا 
بخهسمائة» لم يجز؛ لأن النصف منه باعه بنفسه» والنصف الآخر باعه وكيله» فوّجد 
المفسد في الكل. 

ولو اڈ ذعرإو یو ت و جو ر ا 
فيما باع الموكل»ء وبطل فيما باع الوكيل؛ لأنه لم يوجد المفسد فيما باع الموكل» ووجد 
المفسد فيما باع الوكيل ؛ لأن الوكيل في البيع بائع لنفسه من وجه دون وجه. 

فإذا اشتراه بأقل من الشمن الأول» فمن حيث أنه كان بائعا لنفسه» لايجوز شراءه» 
ومن -جيث أنه كان بائعا لغيره» جاز شراءه» فترجح جانب الفساد احتياطاء بخلاف الوكيل 
بالذراء في قول أبي جنيفة» لأنه مشتر لنفسه من كل وجه. | 

ولو باع الأجنبي كلهء ثم اذ لا ارا مير ا 
بائم» وأما المالك فلأنه بيع له» فوجد المفسد في شراء كل واحد منهماء فلا يجوز 
. عبد بين رجلين باعاه من رجلين بألف درهم إلى سنة» وسلماه إلى المشتري*» ثم 


(1 “من ˆ ساقط من (ج) و (د). 

(؟: سقطت العبارة: الذي كان معه في البيع 0 و(ب). 

(۳) في (۱) و (ب) ولوباعه”. 

)٤(‏ “فلا يجوز" ساقط من () و (ب). 

(5) في (ا) و (ب): المشتريين . 
۸4۸ 


كناب البيوع باب العبد يشترى بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز المجلد الثالث 


اشسترياه جميعًا بخمسمائة درهم”'' حالة» جاز شراءهما في النصف”""؛ لكل واحد منها 
في ربعه" وهذا وما لوياعاه من واحد سواء في الوجترء كلهاة لأن كل واحد متيما ضار 
بائعا نصيبه ؛ لما قلنا. ظ 0 ظ 0 

فإذا اشتر تریاهء [فقد] )ا شترى كل وأحد منبجا نصفا شائعاء نصف هذا التصف ما 
كان له» فلا يصح» ونصف هذا النصف” 0 وهو الربع مماكان لشريكه؛ فجاز شراءه في 
ذلك”"؛ الاناتيت باع ولايع لان قلوة جار را كل ولخد متينا في الريع» كناد 
باعاه من واحد ثم اث شترياه منه . 

رجل باع" عبده على أن فلانا بالخيار ثلاثة أيام» فأجاز المشروط له الخيار البِيع» ثم 
اش تراه المشتروط له الخقباز لفت أو لغيره باقن هن امن الأول قبل تقد الین جاز 
2 اء" لأنه ما 8 ولابيع له" . 


)١(‏ “درهم” ساقط من (ج) و(د)... 

0( في (1) و(ب): ارد زز توا لزع تزيم ااه 

(۳) قوله: لكل واحد منهما في ربعه” ساقط من(1) و(ب). 

(€) ا ار کن رباد موچ 1000 

(5) في )١(‏ و (ب) ونصفه . 

0) شراءه في ذلك ساقط من(1) و(ب). 

0) في (0 و(ب)” ولوباع” . 

٠‏ (4) “الشراء” ساقط من(0) و(ب). 

(4) ذكره في «الفتاوى الهندية» بقوله : باع عدا بألف نسيثة» وشرط الخياز لأجنبي» فأجاز المشروط 
لهالخيار» البيع» ثم اشتراه الأجنبي بخمس مأة قبل نقد الشمن جازء وإن كان البائع هو الذي 

۸۹ 


كتاب البيوع باب العبديشترى بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز ٠‏ المجلد الثالث 


فإن قيل: الإجازة بمنزلة البيع › ألاترى أن البائع إذا شرط الخيار للشفيع › فأجاز 
البيع ؛ وأسقط الخيارء لايكون له الشفعة» ويصير ممنزلة البائع . 

قلنا: العبرة للمجنى دون الصورة؛ ففي قصل الشفعة : من باع أو بيع له > لايكون له 
:الشفعة"؛ االو اخجلها'' بالشيفعة» يصير ساعيا في نقض ماع به؛ وفي هذا المشروط 
له الخيار بمنزلة البائع. 

أما.ههنا: لايجوز الشراء لكان الربا؛ الحصول ربح ما لم يضمنء الربح لاإيحصل 
للذي أسقط الخيارء وإئما يحصل لن كان السبب» أوحكم السبب واقمًا له 

ولو اشترى عبد بألف لسنة» ثم مات البائع» فاشتری وارثه من الشتري» بأقل ا 
باع المورث» يجوز ”. 

ولو مات المشتري» فباعه وارثه من البائع بأقل مما اذ شتراه المورث» لايجوز) 

وعن أبي يوسف : أنه لايجوز لوارث البائع أيضًا أن رة يشتري بأقل ما باع المورث؛ 
لأن الوارث يقوم مقام المورث؛ فكما لايجوز للبائع أن يشتري» لايجوز لوارثه أيضّاء كما 


اشتراه لم يجزء كذا في «السراجية . «الفتاوى الهندية» ۳/ ٠١١‏ . 
)١(‏ عبارة )١(‏ و(ب) “لا شفعةله". ٠‏ 
۲( وفي (ج) و(د) بلفظ : أخذ بالشفعة”. 
(F)‏ انظر «البحر الرائق» /٦‏ ۸۳ و حاشية ابن عابدين على «البحر الرائق» المسماة ب «منحة الخالق ؟ ”/ 
مث اه 
زفق «الفتاوى الهندية» 1777/9 . 
(): راجع «منحة الخالق م و «جامع الرموز» “410/9 . 

No» 


. كتاب البیوع باب العبد يشترى بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز المجلد الثالث 
ا 


في وارث المشتري. 

ووجه الفرق على ظاهر الرواية”"» أن الوارث يقوم مقام المورث فيما يرث لا فيما 
لم يرنه ووارث البائع لايهلك الشراء بطريق الإرث» لات ار 
حياة الموررث» فكان بمنزلة الأجنبي في ذلك. 

يغلات وارت التتري | لأنه ناترم مقاع الختري في سمالي الاترح دلج لمن 
أحكام ملك المورث»› فكان قائما مقامه. 

ثم فرق أبو خنيفة في وارث البائع بين حالة الحياة» وبين مابعد الموت» فإن وارثه إذا 
كان من لاتقبل شهادته للبائع» كالأب والابن» لو اشترى في حياة البائع بأقل مما باع» 
لايجوزء ولو اشترى بعد موت المورث بأقل مما باع المورث» جازن”" ْ 

لأن بينبما شببة اتحاد الملكين» ولهذا لاتقبل شهادة كل واحد منبما لصاحبه» ففي 
حياة المورث» شراء الوارث يكون للمورث من وجه» فحرم الشراء”“لمكان الشبهة» 
والشبمة انقطعت بالموت؛ لأن حقيقة الملك تنقطع بالموت» فالشبہة أولى. 

نرق أبو حنيفة بين هذا" الوارث» وبين الوكيل إذا وكل البائع رجلا بالشراءء 
فاشترى الوكيل بأقل ما باع الموكل» جاز في قول أبي حنيفة» ولم يجعل شراءه كشراء 
)١(‏ انظر «البحر الرائق» 5/ ۸۳.' 
(۲) وني (۱) و(ب) و(ج) و (د): ا لايرث” . 
(۳) اننظر «البحر الرائق» ”/ ۰۸۳ و «جامع الرموز؟ ۳/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ “الشراء” ساقط من (1) و (ب) و (ج) و (د). 
(0) “هذا ساقط من () و (ب) و (ج) و (د). 


م6١‎ 


كتاب البيوع باب العبد يشترى بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز المجلد الثالث 


الموكل”", 0000 2 حقيقة الك للمركل”؟ 

والقرق : أن الوكيل بالشراء» بمنزلة البائع انه 
بالشمن» ويحبس المبيع لاستيفاء الثمن» » فإذا لم يصل الموكل إلى ما اذ شترى الوكيل إلا 
بېدل» صار كأنه اث شترئ من الوكيل”, 
٠‏ بخلاف الوارث مع المورث”*»؛ لأن كل واحد منهما ينتفع بملك الآخر من غير بدل» 
فكان عقد أحدهما كعقد الآخرء فيمنع الشراء» كما في حق المولى مع العبد. 

ثم فرق بين وارث المشتري» وبين ن الموصى له فقال :الو أن الشتري أوصى ذأ الغبد 
لإنسان» ومات الموصي” ''» وقبل الموصى له الوصية» ثم باعه من بائع الموصى بأقل. 
جار 4 ولوياعةالوارت: لأيه :0 

لأن ملك الوارث عين ملك المورث» ولهذا يرد بالعيب» ویرد عليه ولو كان موزثه 
مغرورا من بائعه» يظهر ذلك في حق الوارث. 


)١(‏ من قوله: "الموكل» جاز . .الى قوله : . . كشراء الموكل” ساقط من )١(‏ و (ب). 

(۲) وفي (1) و (ب) بلفظ : وإن كان يقع حقيقة الملك للموكل . 

(۳) «منحة الخالى » على البحر الرائق ”/ ۸۳ و «جامع الرموز؛ ۳/ ٤٦١‏ . 

() ما بين المعكوفتين مثبت من النسخ الأخرى» وفي الأصل: من الموكل” وهو سهو من الناسخ . 
(6) انظر «البحر الرائق» 477/1 . 
() الموصي” ساقط من (ج) و (د). 
(۷) «الفتاوى الهندية؛ ۳/ ٠١۲‏ . 
(6) انظر «البحر الرائق» ٠ . ۸۳ /٦‏ 
AoY 1‏ 


كتاب البيوع باب العبد يشترى بأقل تا بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز ٠‏ المجلد الثالث 


أما الموصى له: ملك ملكا جديداء بتمليك مبتدئ» ولهذا لایرد بالعيب» ولايرد 
عليه وتجدد الملك كتجدد العينء فجاز. ش 


وكذا لو وهبه المشتري لرجل» وسآمه إليه» ثم اشتراه البائع من الموهوب له بأقل مما 
باع» جاز”"' لتجدد الملك ؛ لأن اختلاف سبب الملك بمنزلة اختلاف العين. 
أصله: حديث بريرة”" رضي الله عنبا حيث قال عليه السلام: «هو”" لها صدقة 


ولنا هديق . 


. ٠١١ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

0( هي بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهاء كانت مولاة لقوم من الأنصار» وقيل لآل عتبة بن أبي 
اسرائيل» وقيل لبني هلال» فا شترتها عائشة» فأعتقتها وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء 
وردت قصتها في الصحيحينء وفيهما عن عائشة : كانت في بريرة ثلاث سان. . . والحديث عند 
مسلم في الزكاة» برقم .۲٤۸٤‏ ش 
انظر تر تإجمتها في: طبقات ابن سعد »۲٥۹/۸‏ تهذيب الكمال NEED‏ 
۳ خلاصة تهذيب الكمال ۰٤۸٩‏ المستدرك 4/ ١۷ء‏ «الإصابة» برقم ٠٠۹۳۴‏ . 

(f)‏ جاه قن ج غ هي لهاصدقة ٠‏ وهو خطأء والشابت في جميع الروايات: 'هولها” 
وهو الصحيح» فالضمير يعود إلى اللحم . 

5( أخرجه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك» وتمامه قال : أهِدّت يريرة إلى النبي َة لما 
مرق به عليهاء فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية؛ كتاب الزكاة» باب إباحة الهدية للنبي هة ولبني 
هاشم وبني المطلب. الحديث: ۸۲٤۲ء‏ كماروى مسلم في نفس الباب عن عائشة : «وأتي النبي 
ضلى الله عليه وآله وسلم بلحم بقره فقيل :هذاما تضدق به على بريرة؛ فقال : اهو لها صدقة 
ولنا هدية». الحديث: 7447 وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب إذا تحولت الصدقة » 

6م 


كتاب البيوع باب العبد يشترى بأقل تَا بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز المجلد الثالث 


وكذا لو وهبه الموهوب له للواهب» ثم باعه الواهب من البائع» جاز""؛ لأنه ملكه 
ملكا جديداء ولهذا لايرد على بائعه أبدا . 
وكذا لو باعه المشتري من أجنبي > ثم اشتر ا ثم باعه من البائع الأول ؛ لما قلناء 


ولو وهبه المشتري لرجل» ولف ثم رجع في الهبةء وباعه من بائعه بأقل» لم 
يجز'” '» سواء رجع في الهبة بقضاء أو بغيره؛ لأنه عاد إليه قديم ملكه. لأن الرجوع في 
الهبة فسخ على كل حال. 

ولو باعه المشتري من رجل» ثم رد عليه بالعيب قبل القبض مطلقًاء أو بعد القبض 
بقضاء» أو بخيار شرطء أو رؤية فكذلك؛ لأنه عاد إليه قدي ملكه. ٠‏ 

ناوث ول ار اوقا اهن يانه ال جار لا عاد 
جديد في حق الشالث”". والبائع الأول الفبا*“» وسواء كانت الإقالة قبل القبض أو 


الحديث ١۹٤٠ء‏ و أخرجه أيضا في كتاب الهبةء باب: قبول الهدية » الحديث 7077 وأخرجه 
أبو داود في كتاب الزكاة» باب الفقير يهدي للغني من الصدقة الحديث ۱٦٥٩‏ و أخخرجه النسائي 
في كتاب العمرى» باب عطية المرأة ب بغير إذن زوجها ٠‏ الحديث ۳۷۹۹ » وأخرجه الإمام أخمد في 

تنه ااال ووو للا وى ب 7 16ل .16١ NYT‏ 

00-6 . ٠١١ /۳ انظر «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. ٠١١ /7 «الفتاوى الهندية»‎ (0 

)۳( ذكر في «الفتاوى الهندية» عن فی آنه لرباء للفخوي من رج د إن البائع الأول اشتر 
المشتري الثاني بأقل مما باع جازء فإن عاذ المشترى إلى المشتري الزول» إن عاد بسبب هو فسخ في 
e a e e‏ 
حقهماء بيع جديد في حق الثالث» كان للبائع الأول أن ي يشتريه بأقل غا باع . «الفتاوى الهندية» / 

60 1 


كتاب. البيوع باب العبد يشترى بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز المجلد الثالث . 


بعده , 

أما بعد القبض : فظاهر» وأما قبله:.فلان الإقالة قبل القبض عقد جديد في حق البائع 
الأول» لكنه فاسد؛ لكونه , ا 
القبضر”". 

ألا ترى أن من باع» ولم يسلم إلى المشتري» حتى تقايلاء ثم وجد به عيباء لم يكن 
له أن يرذه؛ لأنا نجعل الإقالة في حق البائع بمنزلة البيع» فيتجدد به الملك» فيمتنع الرد 
بالعيب» كذلك هناء وهكذا ذكر في «شرح الطحاوي»”'رحمه الله. 

ولو تعيب المعقود عليه في يد المشتري؛ فباعه من البائع بأقل من الشمن » جاز؛ لأن 
لمان ربح مالم يضمن» وإغا يظهر الربح» علدا اماع ا 
يعد. يجعل النقصان بمقابلة العيب الحادث“. 


۱۳۲ 

(:) قي (1) و (ب) ثالثهما . 

. في () و (ب) بيع المبيع"‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح القدير؛ مع «العناية» 8/ ١۱۸٠ء‏ لبذائع الصنائع» 6٥‏ اردالمحتار) لابن عابدين 
٠ 0.‏ مجمع الضمانات ص١٠۲‏ الأموال ونظرية العقد للدكتور يوسف موسى ص ٠‏ 44. 

(۳) لمي يبن المؤلف أنه يقصد «شرح الطحاوي؛ للجامع الكبير أو شرحه للجامع الصغير» > فإن الإمام 
أباجعفر الطحاوي قد شرحهماء انظر «النافع الكبير» للكنوي ص 47» وما يؤسف أنه لاتوجد 
لهما أي أثر في فهارس مخطوطات العالم . € 

)4( انظر «البحر الرائق» ٦‏ ۰.۸۳ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۱۳۲ 


Aoo 


كتاب البيوع باب العبد يشترى بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز المجلد الثالث 


بخلاف مالو انتقصت قيمته بتغير السعر» حيث لايجوز بيعه من البائع بأقل مما 
في قلوب العبادء فتقل رغبات الناس فيہاء 'وإذا عاد المبيع””؛ ظهر””' الربح . 


٠‏ ' -والله أعلم 


» ذكر في «الفتاوى الهندية» أنه لو رخص السعرء فانتقص من حيث السعرء فاشتراه بأقل مما باع‎ )١( 
. ٠١۲/۳ لم يجز» ولا عبرة للسعرء كذا في «الخلاصة». راجع «الفتاوى الهندية»‎ 

(۲) فر عن العمل فُتوراء من باب نصرء انکسرت حده» ولان بعد شدته» ومن: فتر الحرء إذا 
انكسر» مره وفقوراء وقال أبواليعاء ری :انر ھی رن مخ ولين بعد شدة». 
وضعف بعد قوة. انظر: «الكليات» ص 548 ٠‏ «المصباح المنير» 17١1/7‏ . 1 

(۳) اذا عاد المبيع” ساقط من )١(‏ و(ب). 

(5) في () و(ب) يظهر” . 

۸0٦ 


كتاب البيوع باب من ابيع الذي بقع في الاختلاف ين الا والمشتري المجلد الثالث 


باب من" الي الذي بقع فب الاخعلاف بين اباتع والشتري 
امسا ا 


يسمى هذا الباب باب السلسلة؛ لأنه دار اباب علی فصل واحد؛ وجعله مسلسلا 
بحسن التفريع › وبنى الباب” على أصول : ! 

منبا ن الاغتلاف إذا وقع في أصل العقده كان لقل قول الكر مع بيه غر 
بالإنكار» والبينة بينة الآخر؛ لتفرده بالدعوى. 

رذ انقا عن امار مه ران خی و انو و وه ا 
فاتت إلى بدل ٠‏ فإن أقام أحدهما البينة» فلت بينته' *. وإن أقاما البينة» يقضى ببيئة 
البانع؛ لأنها أكثر إثباتا"“. 


(۱) من“ ساقط من (1) و(ب). 

(؟ اباب" ساقط من (ج) و (د). 

(۳) لأن البينة مبينة كاسمهاء فبقي في الجانب الآخر مجرد الدعوى» والبينة أقوى منها إذ هي متنعدية 
حتى توجب القضاء على القاضي » فلا يعارضها مجرد الدعوى . «اللباب في شرح الكتاب» 
للشيخ عبد الغني الميداني ۳/ ۱۳٤‏ » «تبيين الحقائق؟ 4/ ٤‏ ۳۰ وانظر «فتح القدیر» ۸/ ٠٠٠١‏ . 

(5) أي البينة المشبتة للزيادة أولى» لأن البينات شرعت للإثبات» ولا معارضة في قدر مااتفقا عليه ولا 
في الزيادة» فبيئة البائع أولى لو كان الاختلاف في الشمن» وبينة المشتري أولى لو كان في قدر 
المبيع » فلو احتلفا في الشمن والمبيع جميعاء فبينة البائع أولى في الشمن» وبينة المشتري أولى في 
المبيع د يرجع لتفصيل ما يتفرع على هذا الضابط إلى «فتح القديز؛ ۸/ ٠٠١‏ «تبيين الحقائق» 4/ 

ْ AoY 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمنتري المجلد الثالث 


وإن لم يكن لأحدهما بينة» يتحالفان”'؛ يحلف كل واحد منبما على دعوى 
صاحبه» يبدأ بيمين المشتري في قول أبي يوسف الآخر» وهو قول خمد ويها 
الله؛ لأنه أبينهما إنكاراء ولأنه هو المبتدأ به في الحقوق» فكذلك في اليمين. 

وأيبما نگل عن اليمين”" لزمه دعوى الخ لكون النكول إقرارا أو ا 


.. 084 /8 و«الدر المخثار»‎ a: 

)١(‏ ترك الشارح هنا وجها آخر لقطع المنازعة الذي ذكره القدوري والمرغيناني بأنه لو لم يكن لكل 
واحد منهما بينة » قيل للمشتري: إما أن ترضى بالشمن الذي ادعاه البائع وإلا فسّخنا البيع» وقيل 
للبائع : إما أن تسلم ما اعا المشتري من المبيع ولا فسخنا البيع > لأن المقصود قطع المنازعة؛ وهذه 
أجهةفيهء له رعا رشان بابخ :فإ داعتبا تتراضيان مذ كل وأحد مهنا انر 
«القدوري» مع شرحه «الباب» للميداني ۳/ ١١۳٠ء‏ و«الهداية» مع «فتح القدير» 5١7/4‏ . وكذا في 
«الفتاوى الهندية» /٤‏ ۳۲ و«البحر الرائق» “| 1 

0( ذكر المرغيناني أنه رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله» وقال : ا » لأن المشتري 
أشدهما إنكاراء لأنه يطالب أولا بالشمن» ولأنه يتعجل فائدة التكول» وهو إلزام الشمن» ولوبدئ 
بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الشمن . الهداية مع «فتح القدير» ۸/ ۲٠۹‏ . 
كما نقل ابن الهمام عن المنتقي وجامع أبي الحسن أنه رواية عن أبي حنيفة» وهو قول زفر. «فتح 
القدير» ٠/۸‏ ۰ وانظر: : «مختلف الرواية؛ لأبي الليث السمرقندي مسألة رقم ١١١٠ء‏ ج1/ 
c4۷‏ «المسبوط» IAA ۱ |١۳‏ «البناي N‏ و«تبيين الحبقائق» Efe‏ 
و«الدر المختار؛ ٥١۹ /٥‏ . 

بق توه ا ي ر 

٠١١ /* انظر «القدوري» وه اللباب في شرح الكتاب» للشيخ عبد الغتي الميداني‎ )٤( 

)0ن النكول بمنزلة الإقسرار» انظر: «بدائع الصنائع» ۲/ ۲۲۳ «المنشور في القواعد» ۲۸۳/۳ 

۸0۸ 


كناب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري 2 المجلد الثالث 


وإن حلفاء لاينفسخ العقد ما لم يفسخ القاضي؛ لاحتمال أن يعود أحدهما إلى 
تلاق الا خر 

وإن 0 الفسخ > أو طلب أحدهماء فسخ القاضي الفقد ا لانعدام الفائدة 
في التوقف. 

وأصل آخر ين اق لا إلى بدلء يمنع التحالف في قول 


أبي حنيفة » وأبي يوسف” وعلى قول محمد لايمنع” ٠“‏ والمسألة معروفة” ف 


. ١١١/٤ #المبدع»‎ 

0( اذل هو ا اقبي عن ب نو الأصطلاح ي ترك الكازعنة والإرامن عا 
«المصباح المنير» 4٠ /١‏ » و«لسان اللسان» ١/١‏ الا «البحر الرائق» ۲٠۷/۷‏ . 

00( لاينفسخ العقد بنفس التحالف» لأنه لم يغبت ما ادعاه كل واحد منهماء فيبقى بيع مجهول» 
فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة . ونقل ابن الهمام عن «الكافي»: قيل : ينفسخ بنفس التحالف» 
والصحيح هو الأول . انظر«الهداية» و «فتح القدير» ۸/ ٠۲۲۱‏ و«تبيين الحقائق» ٠٠٠٤/٤‏ و«الدر 
المختار» 6/ 069 . 

. ۲۲۱/۸ انظر «الهداية» مع «فتح القدير»‎ )١( 

00 فالقول قول المشتري في الشمن مع يمينه إن طلب البائع يمينه على ذلك» ولايترادان البيع» عند 
الشيخينء وهو قول الإمام الثوري؛ والحسن بن حي» والإمام الليث. انظر «مختصر الطحاوي؛ 
ص 85» و«مختصر اختلاف العلماء؛ للجصاص» 1177/7 . 

(4) ويفسخ البيع عنده على قيمة الهالك. حيث يتحالفان في ذلك» ويترادان قيمة المبيع» والقول فيها 
قول المشتري مع > يمينه إن طلب البائع ينه على ذلك . واختاره الإمام الطحاوي رحمه الله» وقال: 
وبه تأخذ .راجع للتفصيل إلى : «مختصر الطحاوي» ص ۸۲» و«شرح مختصر الطحاوي» 
للجصاص 2154/١‏ «فتح القدير» ۸/ ۲۲٢‏ «تبيين الحقائق ق» ٠٠۷/٤‏ «الدر المختار» 2551١ /٠١‏ 

۸0۹ 


کاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


وتغير السلعة عند المشتري ينع التحالف في قول أبي حنيفة وأبي پوس ف إلا أن 
برضى البائع بذلك» وعند محمد هلاك السلعة”" لايمنع التحالف » فالتغير أولى””". 


وأصل آخر: أن أحد الشريكين» إذا أعتق العبد المشترك» كان للآخر حق 
لاستسعاء» معسرًا كان المعتق أو موسراء وعند أبي يوسف ومحمد: إن كان المعتق معسرا 


(البناية» ۷/ 57 5 , 

)6( تعفن لو اليك المج روي اليذه ا ف ا برل سهان لاف 
قول صاحبيه .فقال: قال محمد : هلاك السلعة في يد المشتري لا ينع التحالف عند الاختلاف 
في الشمن . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ينع : ا 
له: إن کل واحد منها مدع ومنکر » لأن كل واحد منها يدعى عقدا غير ما يدعيه الآخرء فصار قال 
قيام المبيع . 
لهما : إن المنكر هو المشتري حقيقة » لأن البائع يدعى عليه زيادة الثمن» قأما المشتري لا يدعى على 
البائع شيئاء لأن المبيع مسلم له كله» وقد قال صلى الله عليه وسلم : «البينة على المدعى واليحين 
على من أنكر» (رواه الدارقطني عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الحدود والديات؛ 
الحديث ۹۸ 44» ورواه البيهقي في القسامةء ۸/ )٠١١‏ وحال:قيام السلعة عرفنا التحالف 
بالنص بخلاف القياس ٠‏ وقد عرف . مختلف الرواية ۲٨۹۷/١‏ : وانظر «الجامع الصغير» ص ' 
۸ و۲۷۹ «الجامع الكبير ٠۹٥۲ء‏ «المبسوطا ٠٠١ /٠١‏ «مختصر اختلاف العلماء» 
للجصاص»› ”771717777 . 

)00( وفي (ج) و (د): ينع التحالف عندهما” . 

(5) ثبت في (ج) و (د): ' الهلاك لاينع ٠‏ وما ثبت أوضح. 

)۳( انظر : «فتح القدير» ۸/ ۰۲۲۶ وهتبيين الحقائق» ۳٠۷ /٤‏ » و«الدر المختار» ٥٦١/٠‏ . 

م5٠‎ 


كتاب البيوع. باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


فكذلك» وإن كان موسراء كان لصاحبه حق التضمين» لاغير”. 

وأصل آخر : أن أحد الشريكين» احبر م سعى العبد لهما 
في قول أبي حنيفة » على كل حال”". 

وعدا أي يوست ومبحتد: إن كانامشرين» أو كان الش روع معيرالكذلك: 
وإن كان موسرين؛ أو كان المشهود عليه موسراء يسعى للمشهود عليه » ولايسعى للشاهد؛ 
لأنه يدعي الضمان على المشهود عليه ويتبرأ عن السعاية. ظ 

وأصل آخر: أن من باع نصف العبد» ثم أعتق النصف الباقي قبل التسليم» وهو 
معسرء تجب السعاية على العبدء ولاينتقض البيع من غير نقض ؛ لقيام المعقود عليه ببدله» 
ويخير المشتري لتغير المعقود عليه. 

وإن كان اباتع“ موسراء انتقض البيع عند أبي يوسف ومحمد؛ لأن يسار المعتق 
عندهماء ينع ابتسعاء العبد» ولايمكن إيجاب القيمة على البائع ؛ لأن المبيع في ضمانه» 
لايكون مضمونا عليه بالقيمة» فإذا تعذّر إيجاب الضمان والسعايةء ينتفض البيع ضرورة؛ 
كما لو قتله البائع. 


وعن أبي حنيفة روايتان: بناء على أن المعتق إذا كان موسراء هل يجب الضمان بنفس 


)١(‏ راجع: «المبسوط» 7/ »٠١*‏ «فتح القدير» +/ ٠ ٠٠٠١‏ «الدر للختار» 5 «البحر الرائق» 
۳/٤‏ «الفتاوى الهندية» ٩/۲‏ . 
(۲) «المبسوط» للسرخسي ٠٠۸/۷‏ . 
(۳) انظر: «المبسوط» للسرخسي ۱١۸/۷‏ «فتح القدير» /٤‏ ۲۹۷ «البحر الرائق؛ 4/ ٠٠٠‏ . 
)٤(‏ البائع ساقط من )١(‏ و (ب). 
۸٩۱‏ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


الإعتاق أولا؟ . 

في رواية : يجب الضمان بنفس الإعتاق]”". وللساكت أن يتحول إلى السعاية» 
وفي رواية : الواجب أحدهماء وإنا يتعين ذلك باختياره . 

وإنما يظهر ذلك فيما إذا مات العبد قبل التضمين» وأراد الساكت تضمين المعتق؛ 
فعلى الرواية الأولى: له ذلك» وعلى الرواية الشانية: ليس له ذلك؛ لأن من شرط 
التضمين ثبوت الملك في المضمون» وذلك لايتصور بعد هلاك العبد. | 

وكذا لو مات العبد» وترك كسبا””'» فأراد الساكت أن يأخذ السعاية من كسبه » 
لأيكون له ذلك ؛ ويضير كاله كانه بد الز ك4 ` 

وفي رواية عنه : له أن يأخذ السعاية من تركته ؛ لأن الواجب أحدهماء ويتعيّن ذلك 
عند دعييئه ) فلم يكن هذا إنشاء الكتابة بعد الموت . ٠‏ 

فعلى إجدى ار وان ١‏ کان الفيجان متعينا عند يسار الى راسج الجاع 
متعل, رء ينتقض البيع ضرورة.. 

على الرواية الأخرى: إذاكانالواجب أحدهساء ويدعين بدعبينه؛ فإن اختار 
الضمان» ين يتفض البيع:وإن انار السعاية لاخ كناكو وجيت الا ةمق 
الاتداء. 


وإذا انتقض البيع » ER‏ أو بنغض الشتري» لاتهب السعايةللائع على 
(1) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د) . وفي (1) و (ب) ”في رواية : بنفس الإعتقاد" . 
(۲( وفي النسخ الأخرى: ' أكسابا” . 
)۳( كذافي (ج) و(د)» وفي الأصل: كان حكما” » وما ثبت أوضح . 
AY‏ 


كتاب البيوع 2 باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري 2 المجلد الثالث 


العبد عندهماء كأن العبد كله له فأعتق نصفه. 

وعند أبي حنيفة روايتان: راض أنه تال اة للبائع [على العبد]”". 
كما لو كان الكل له» فأعتق نصفه. ظ 

وا داري امو الع ى قبل القبض ؛ يصيرقابضنا أله يصير 
قابضا بالتخلية» فبالإعتاق وهو إنباء الملك E‏ 

ومنہا: أن أحد العاقدي. "> إا معن 5 ما فإن تضم دعو شقا 

لنفسهء صح دعواه» وإلآفلا؛ لأن الدعوى لاتسْمّع إلا من الخصه” *“» ومن لايدعي 
لنفسه حمّاء لايكون خصما. ۰ 0 

ومنها: أن المبيع إذا تغير قبل القبض بقول المشتري أو فعلهء لايثبت له الخيار ٠"‏ وإن 
تغير بقول البائع أو فعله» يثبت للمشترى الخيار؛ لفوات الرضى . 


إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله: رجل قال لغيره: بعتك عبدي بائة دينار» 


)١(‏ وفي (ج) و (د): وأظهرهما". 

(۲) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

(©) انظر «المبسوط» للسرخسي» ٦۲/١۱۷‏ . 

(:) وفي (1) و(ب) المعأقدين” 

(4) انظر «فتح القدير» ۸/ ١۹١٠ء‏ والمادة ET‏ 
مجلة الأحكام؟ ٠۵۸۱٥۹ ۰۱۳/۱٤‏ . 

(1) لأن هذا إسقاط الخيار دلالة» وهو ان ير جد من ل غبار تسرف يدل عن جار اليم وإثباك 

الملك. فالإقدام على ذلك يعتبر إجازة للبيع دلالة . انظر «بدائع الصنائع» 0/ 7177 تحفة الفقهاء 

40/۲ . ش اه 


AIT 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


فقال المدعى عليه : ما اشتريت منك إلا نصفه بخمسمائة ٠‏ فإنبما يتحالفان» ويترادان؛ 
لأنبما اختلفا في شيئين: في نفس المبيع في النصف» وفي جنس الثمن في النصف الذي 
ثبت البيع فيه بتصادقهماء ففيما أنكر الشراءء القول قول المشتري مع يينه» وفي النصف 
الآخر يتحالفان؛ لأنبما اختلفا في جنس الثمن» والسلعة قائمة. 

ويبدأ بيمين المشتري» فيحلف يمينا واحدة: بالله ما اشتريته بمائة دينار» وإن كان البائع 
يدعى عليه شيئين ؛ لأن الدعاوى إذا اجتمعت من واحد على واحد» يكتفى بيمين 


د 


أصله : حديث القّسامة : «فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلّف اليبود: بالله ما 
قتلتموه» وماعلمتم له قاتلا" لما كانت الدعويان من واحد على قوم واحد» اكتفى 


. درهم ساقط من الاصل‎  )١( 

(۲) نقل المرغيناني محيلا إلى الزيادات : قال في الزيادات : يحلف بالله ما باعه بألف ولقد باعه 
بألفين» ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف» يضم الإثبات إلى النفي تأكيداء 
والأصح الاقتصار على النني» لأن الأيمان على ذلك وضعت ؛ دل عليه حديث القسامة : «بالله 
ماقتلتم ولا علمتم له قاتلا . «الهداية» ۸/ ۲۲۰ . 

,© لقد أشار المصنف باختصار ما رواه سهل بن أبي حْمة «أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا 
فيهاء فوّجدوا دهم قتيلاء فقالوا للذين وجدوه عندهم : قم صاحبنا؟ فقالوا: ماقتلناء ولا 
علمناقاتلا » فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال» فقال لهم :تاتوني بالبينة على 
من قَتَل هذاء قالوا ما لنا بينةء قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لانرضى بأيمان اليهود» فكره رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبطل دمّهء فوداه مائةً من إبل الصدقة» .هذا اللفظ لأبي 
از ققد رجه ون كنات نات بات ر كاردا ادت 6 رارت 
البخاري في الديات› باب القسامة »الحديث 1۸۹۸ . وأخرجه مسلم في كتاب القسامة؛ باب 

At 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري 2 المجلد الثالث 


بيمين واحدة على شيئين : على القتل» وعلى العلم بالقاتل» كذلك هنا. 

فإن نكل المشتري» لزمه البيع بماثة دينار؛ لأنه صار مقرا بجميع ما اذعى البائع '. 

ف جلك ل ت انع في[ اعدف يي التعيف اني امان وجرد الع ف 
واختلفا”" في جنس الثمن» فيتحالفان» وقد حلف المشتري مرة» فلا يحلف ثانيا. 

ويحلف البائع : ' بالله ما بعت منه النصف بخمسمائة درهم” » فإن نكل ثبت بيع 
النصف بخمسمائة» وإن حلف تم التحالف» ولم يغبت ما ادعاهأحدهما"» فيفسخ 
القاضي العقد بينبما إن طلباء أو طلب أحدهما؛ لأنه عجز عن القضاء بالبيع» لأن 


القسامة ؛ الحديث 1174 . وأخرجه النسائي في كتاب القسامة» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر سهل فيه » الحديث 47777 . وأخرجه الترمذي الحديث 1477 , وابن ماجه الحدبث ۲۹۷۷ء 
والدارمي ۱۷۸/۲ والطحاوي ۳/ ۷٩۱۹ء‏ وأحمد 147/5» كلهم من حديث سهل ابن أبي 


2 ت 
مه . 


وروی أبوداود في الباب حديثا آخر انفرد به» عن عبد الرحمن بن بجَيد قال : “إن سّهلا والله 
أوهّم ا لحديث؛ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتّب إلى يهود أنه قد جد بين أظهركم 
قتيل قَدُوهء فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه وما علمنا قاتلاء قال فوداه رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم من عنده ماثة ناقة” . الحديث 4018 . 
)01( انظر «الهداية» مع «فتح القدير» 257١/4‏ و «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص» ۳/ ۳۸١‏ . 
(۲) وفي (ج) و (د): واختلف”. وهو خطأ. ش | 
(۳) كذافي (ج) و (د)ء وجاء في الأصل : ما ادعاه واحد ٠“‏ وما ثبت أنسب للمعنى . 
)٤(‏ «فتح القدير ٠۲۲۱/۸‏ نقلا عن «الكافي». 
۸0 


كتاب الببوع 2 باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الغالث 


لقضاء بلي بدو امن لایکن. E‏ ليخ ایی پا" عدر 
إمذساء العقد. 

كمالوردالمشتري المبيع بعيب» يفسخ الببع بينبما؛ لأنه لايمكن إمضاء البيع "إلا 
بتسليم الجزء الفائت» وتسليم الجزء الفائت بمتنع» ل ل ل نه 
البيع لاغير. 

ادلي ابورا اي عن لحري لزنا عبن و 


الأول: إذا بدأ البائع بدعوى الإعتاق. 

والثاني : إذا بدأ المشتري بدعوى الإعتاق . 

والثالث: إذا ادعيا معا. ٠‏ 

لرابع : إذا اختلفا في البيع » وأقّد كل واحد منبما دعواه بيمين العتق . 
الخامس : إذا حلفا" بالعتق قبل لاا . 


أما الفصل الأول : 

إذا ادعى البائع أنه باع العبد منه بمائة دينار» وأنه اشتراه» وأعتقه» وقال المشتري: ما 
اشتريت إلا نصفه بخمسمائة درهم» وماأعتقه. تسمع دعوى البائع» أما دعوى البيع؛ 
فظاهر» وكذلك دعوى العتق؛ الأن دعوى الإعتاق دعوى القبض عليه» وأنه يؤكّد حقه في 


)١(‏ البيع بينبما' ساقط من(ا) و(ب). 
(۲) وفي (ج) و(د): “القضاء بالبيع”. 
(۳) كذافي (1) و (ب) وكان في الأصل:' إذا حلف” ٠‏ وما ثبت أصح» كما جاء في الفصل الخامس 
أثناء الشرح . 
A‏ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري2 المجلد الثالث: 


الثمن» ويخرج المبيع عن ضمانه» ويسقط يين التحالف عن نفسه» فكان خصماء فيحلف 
المشتري أولء لأن في يمين التحالف» يبدأ بيمين المشتري؟ لما قلنا. 

فإذا ادّعى عليه أمرا زائداً أنكره المشتري» كان أولى» فيحلف:. 'بالله ما اشتر 
بماثة دينار» وما أعتقته' أ يحلف يينا واحدة عليهما؛ لما قلنا. 


فإن نكل لزمه مائة دينار» وعتق عليه ويلزمه الولاءة لأنه أقر بجميع ذلك› وإن 
أنكر الولاء أوّلأ» إلا أن الولاء ما لايجتمل الفسخ» فلا يبطل بالجحودء ولاسعاية على 
العبد؛ لأنه عتق بإعتاقه. ‏ 0 

وإن حلف المشتري» ا وماأعتقه» برئ عن دعوى البائع؛ 
ولزم نصف العبذ للبائع » وعتق عليه ؛ لأن بيع النصف لم يثبت» فيعود إلى البائع» ويعتق . 
عليه ؛ ا وأعتقه المنتري» وصح إعتاقه» e‏ يعتق عليه بحكم 

من قال لغيره: بعت منك هذا العبد بمائة دينار» وأنت أعتقته» وأنكر المشتري ذلك 

وحلف» عتق العبد على المذعئ » كذلك هناء ٠‏ 

0203 بتي النصف الذي تصادقا على البيع فيه» والبائع شهد على شريكه بالإعتاق في هذا 
النضف» فيجب السعاية للمشهود عليه موسرا كان البائع أو معسراء وقامت السعاية مقام 
المبيع . وثبت الخيار للمشتري؛ ا > وإن شاء أجاز؛ لأن المبيع تغير بقول 
البائع في ضمانه. ا 


فإن نقض البيع » عاد إلى البائع؛ وعتق عليه ؟ لأنه أقرَ بحريته » والولاء موقوف؛ 


e المثبت من النسخ الأخرى» وفي الأصل:‎ )١( 
۸۷ 


كتاب البيوع ٠‏ باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري 2 المجلد الثالث 


لأنه ينفي الولاء عن نفسهء وبطلت السعاية ؛ لأن دعنواه الشمن على المشتري إبراء له عن 
السعاية. 

وإن اخثار المشتري إمضاء البيع» واد الهاية وا بى البائع أن يسلّم السعاية 
بخمسمائة درهم» وأخذ السعاية بمنزلة أخذ العبد فجاء أراف ال وقد حلف 
المشتري مرة» فلا يحلف ثانياً». في فيحلف البائع: kS a‏ 


درهم”. 

فإن نكل» أخذ المشتري السعاية» ا 

فإن كانت السعاية من الدراهم» يتصدق بالفضل على الثمن؛ لأنه ربح حصل في 
ضمان البائع» فيتصدق به» Si‏ اوي لأن الربح 
لايظهر عند اختلاف الجنس. 

وإن حلف» تم التحالف» فيفسخ القاضي العقد بينبماء كما نو اختلفا في الشمن» 
وتحالفا حال قيام العبد» وتبطل السعاية؛ رااان امت حم ادي قمر تير ير 
السعاية . ْ 


دكا إسماعيل ”ابن حما نأي حنيفة رحمه الل يقول : ينبغي أن لايحلف 


)١(‏ سقط قوله:' وأخذ السعايةً اك E A‏ وأخذ السعاية يمنزلة 
أخذ العبد" في (ج) و (د)ء وثبت في النسخ الأخرى . ٠‏ 

(۲) إسماعيل بن حماد بن الإمام أبى حنيفة » الإمام ذو الفضائل الشريفة» والنصال المثيفة» تفقّه على 
أبيه وعلى الحسن بن زياد ولم يذرك جده» سمع الحديث من أبيه. وعمر بن در والقاسم بن معن 
وابن أبى ذثب» وروی عنه سَّهل بن عثمان العسكرى وعبد المؤمن بن على الرازى وجماعة» وولي 
القضاء بالجانب الشرقى يبغداد» وقضاء البصرة والرقة» وكان بصيرا بالقضاء عارفا بالأحكام 

A۸ 


كتاب البيوع ش باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع و الشتري المجلد الثالث 


الباع؛ لأن إذا حلف» يفسخ ابيع بينبماء وتبطل السعلية» لا ذكرق. ٠‏ ْ 
وإذا بطلت السعاية يبطل التحالف» لهلاك المعقود عليه من غير بدل”'؛ فالتحالف 
في الابتداء يوجب بطلانه في الانتباء» ولأن التحالف شرع لدفع الضرر من الجانيين؛ 
وهذا إضرار بالبائع؛ لأنهما إذا حلفا يفسخ البيع بينبماء ويعتق على البائع بغير سعاية» 
[إلا]*'"أنا نقول : هين البائع حت المشتري؛ وفي زعم المشتري أن السعاية واجبة على 
العبد» فيحلف البائع. 
وإغا تبطل السعاية حكما؛ لعود العبد إلى ملك البائع » ومثل هذا لاينع التحالف» 
کمن اشتر ترى عبداء وقبضه» فوجد به عيباء فأراد أن يرده» فقال البائع : إنك أعتقته بعد 
الشراءء وأنكر المشتري» وحلف» كان له أن يرده على البائع؛ وإذا رده على البائع يع يعتق 
عليه بإقراره» ولايمنع الردء كذلك هنا. 
لانسرا بعس فقا زرقاة OE SES‏ 
على القدرية» وكتاب «الإرجاء» و «رسالته إلى البستي»» ونقل الخصاف في «أدب القاضي» عن 
شين القت اکان قال :]اهيل بن خاد فة الى عنيقة ار کان خلت إلى انی يومنت 
٠‏ يتفقّه عليه ثم صار بحال يزاحمه» ومات شابا. وذكر القارى أنه منات شابا سنة ۲٠۲‏ ه» ولو 
عاش حتى صار شيخا كان له منزلة بين الناس . 
ترجمته في : : #الجواهر المضية؛ برقم ٠۳۲۸‏ «الطبقات السنية» برقم 4٥‏ «الفوائد البهية» ص 
3 كتائب أعلام الأخيار برقم ۰, «تاریخ بغداد» 7/ ۰.۲٢۳‏ طبقات الشيرازي ۱۳۷ تذكرة 
الحفاظ » العبر 2711/1 مفتاح السعادة ؟/ 584 ميزان الاعتدال ۲۲٣/۱‏ . 
)00( رارع في ا ا لا إلى بدل ينع التحالف . راجع 
ص ۱۰۳۲ . شْ 
(۲( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
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کتاب البيوع ۰ باب من ايع الذي يقع فيه الاختلاف بين ت مك المجلد الغالث 


من المشايخ من قال: ماذكرمن التحالف قول ا لأن عنده العتى“ 
نا" فالنصف الذي تصادقا على البيع فيه بي هلوكاء إلا أنه عد عبن 
وحدوث العيب لايمنع | التحالف. 


وأماعلى وله" التق لاجر" ا عتق كله فالنصف الذي 


)000( في (1) و(ب) الإعتاق”. 


(۲( ا 0 الله 00 أعتق TT‏ 


ا 
ونا ا ر ا ساق دة أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي يك : 
من عتق شقيصا في ملو که فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا اسسّسْعِي العبد غير مشقوق 
ش عليه». أخرجه أبوداود في كتاب العتق؛ باب من ذكر السعاية في هذا الحديث» الحديث : 
FAY‏ زذاه في رواية ان ماجة؛ من امن تسيا له فى علرك» أو قفا فطل ادع من 
ماله إن كان له مال. » أخرجه ابن ماجة في كتاب العتق» باب من أعتق شركا له في عبدء الحديث 
۷ . وأخرجه البخاري في كتاب العتق» باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي 
العبد غير مشقوق عليه الحديث ١.7815‏ | 
وذكر السرخسي تأويل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية ” فهو حر کله سيصير حرا كله 
بإخراج الباقي إلى الحرية بالسعاية» فيكون فيه بيانا أنه لا يستدام الرق فيما بقى منه» وهو مذهب 
أبي حنيفة : انظر: «المبسوم ط ۰۳/۷ ١‏ «فتح القدير ا 55 «الفتاو ى التاتارخانية» /٤‏ ۳۳۳ . 
)۳( 00000 وفي الأصل : وأما على قول أبي يوشف "» وما اقبت أصعءانظرا إلى ما قال 
في الفقرة ة التالية  :‏ لأن عندهما العتق”. 
)€( حاير لس عداي وم روسو he‏ يعتق كلهء ولا سعاية عليه لقوله عليه 
32 


كتاب الببوع باب من البيغ الذي يقع فيه ا بين البائع والمشتري المجلد الثالث 
اتفقاغلى البيع فيهء قد مق وخزج من أذ يكون خملا لاشسخ » فينبشي أن لاتسالف» 
كما لو قله البائع » ويكون القول فيه قول المشتري. 

والصحيح أن هذا قول الكل: لأن عندهما العتق وإن كان لايتجزأء وبالإعتاق فات 
المعقود عليه؛ لكن إلى بدل» وهو السعاية» وفوات المعقود عليه إلى بدل؛ يوجب 
التحالف» كما لو قتل العبد قبل القبض» وامجتلفا في ثمنه» فإنهما يتحالقان» ويترادان» 
وتجعل القيمة قائمة مقام العبد. + 8 | 

فإن كان المشتري قبض العبد» ثم اختلفا على هذا الوجه» فهذا والأول سواء إلا في 


إحداهما ١‏ الفالاقا و أن ليع تعر في ضمان المشتري » وتغير المبيع في 


الصملاة والسلام: «من أعتق شقصا من عبده فهو من كله» ليس لله فيه شريك). أخرجه أبوداود 
في كتاب العتق» باب فيمن أعتق نصيبا له في من ملوك» الجديث TAT:‏ 

والعتق إسقاط للرق» والرق لا يتجزابتداء وبقاء» فإسقاطه بالعتق لا يتجزأ أيضاء وبيائه أن فعله 
. إعماق» فلا يتحقق إلا انفعال العتق في بعض الشخص» لو بقى الرق في شىء منه كان في ذلك 
تجزي الرق في محل واحدء وذلك لايجوزء فان الذي ينبنى على العتق من الأحكام يضاد أحكام 
الرق من تكميل الحدود» والاهلية للشهادات؛ والارث» والولايات» ولا يتصور اجتماع الضدين 
في محل واحد . ورجح السرخسي قولهما فقال : الاصح أنه لايتجزأء لأن سببه» وهو القهر لا 
يتجزأًء إذ لا يتضور قهر نصف الشخص دون النصف» والحكم ينبنى على السبب» وكذلك الا 
ستيلاد سببه لايتجزأ. وهو نسب الؤلد. «المبسوط» ٠/۷‏ الود ت ا 
«الفتاوى التاتارخانية» 4/5 7”. 5 


AV۱ 


ضمان المشتري”" لايوجب الخيار له" وإن كان بفعل البائع» كما لو قتله البائع بعد 
القبض ". ١‏ 

والثانية : أنه لايتصدق بشىء؛ لأن هذا ربح حصل في ضمانه . 

قالوا: هنا خصلة أخرى» وهي أنبما لايتحالفان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ 
لأن عندهما هلاك المعقود عليه بعد القبض» ينع التحالف» وإن كان إلى بدل. 

ومن المشايخ من قال: هنا خصلة أخرى» وهي أنه لاسمع دعوى الإعتاق من 
البائع ؛ لأنه لايدعي لنفسه حقا. 

الفصل الثاني : 

إذا بدأ المشتري بدعوى العتق» ان ا 000 أما دعواه شراء 
النصف بخمسمائة فظاهر» وكذا دعوى العتق؛ لأن البائع إن کان معسراء فهر يدعي 
الخيار لنفسه بتغير المبيع» وإن كان البائع "“ موسراء فهو يدعي انتقاض البيع عند أبي 
يوسف ومحمد» وكذلك عند أبي حنيفة على أظهر الروايتين. 


وإذاسمع دعوى المششري يقول: في نصف العبدء وهو النصف الذي أنكر 


. وتغير المبيع في ضمان المشتري” ساقط من() و (ب) . وفيه انه لا يوجب‎  )١( 
. (؟) في الأصل : للمشتريء والمثبت من (ج)‎ 
. 46 قد سبق ذلك في أصل هذا الباب »وانظر «بدائع الصنائع» 0/ ۲۷۲ تحفة الفقهاء ؟/‎ )۳( 
. من هذا الباب‎ ٠١177 راجم ض‎ )٤( 
. كذافي(ج) و (د) وفي الأصل: إذاكان”‎ )5( 
البائع” ساقط من (ج) و (د).‎ “ )( 
AVY 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


شراءه”2» اليمين على المشتري خاصّة» وفي النصف الذي تصادقا على بيعه"» الواجب 
هو التحالف» فيبدأ بيمين | لمشترى. 

وإن كان المشتري يدعي أمرا زائداء وهو الإغتاق إلا أن دغوى النى: تنبني على تقدم 
شرآءه التضف» وقد اثلا في ثمنه» فيتسحالفانء ولأنا لو بدأنا ييمين البائع بالعتق لأيفيد؛ 
لأن نائدة اليمين التكول. . 

ولو نكل البائع عن دعوى العتق» كان من حجته أن يقول: أعتقت بعد ما بعت» فلا 
يفيد» فلهذا يحلف المشتري”"» فيحلف في النصفين يمينا واحدة: بالله ما اشترى العبد 
بماثة دينار» ويؤخذ حكم العتق إلى أن يظهر حكم البيع. ٠‏ 

٠‏ فإن نكل عن اليمين* لزمه بيع العبد مماثة دينار» ويعتق عليه نصفه بسعاية» ونصفه 
بغير سعاية ؛ لأن المشتري يزعم أن العبد كان بينه وبين البائع» وبإعتاق البائع عتق نصفه 
بغير سعاية» ووجبت السعاية في النصف موسرا كان المعتق أو معسرا. 

فإذا ملكه بالنكول بعد إقراره عليه» فيعتق نصفه بغير سعاية» ويخرج الباقي إلى 
الحرية بالسعاية» كما لو أقرٌ أولاً» والولاء موقوف» ويلزمه ماثة دينار بتكوله . ٠‏ 


وهذا كله قول أبي حنيفة» وهو على الرواية التي قلنا: إن يسار البائع لايوجب 


. و (ب) في نصف الذي ينكر شراءه”‎ )١( وفي‎ )١( 
. وفي (ج) و (د) بلفظ: على البيع فيه"‎ )۲( 
. وفي (1) و(ب) يحلف المشتري اول‎ )۳( 
٠ عن اليمين ساقط من (1) و(ب).‎ )٤( 
(ه) ”المشتري” ساقط من (ج) و (د):‎ 
AVY 


 ثلاثلا كتاب البيوع ْ باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشعري المجلد‎ ٠ 


انتقاض البيع. 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد: لايخلو: إما إن كان البائع موسراء أو معسراء 
فإن كان موسراء فقد زعم المشتري أولا أن إعتاق البائع أوجب انتقاض البيع » ونفذ إعتاقه 
في الكل من غير سعاية» فأخذنا بقوله الأول في إبطال السعاية» وحكمنا بعتق العبد 

وإن كان البائع معسبرا وجبت السعاية في النصف؛ ؛ لأن المشتري زعم أن البيع لم 
ينتقض» ووجبت السعاية» ولاخيار للمشتري' “؛ لأن المبيع تغير بقوله» وهو دعوى. 
العو على ي 

فإنقيل كلا لي سباي المتجر ولو تلاك ی 
ْ ومحمدء وقد ثبت العتق بإقراره؟ ولو كان كل“ العبد له : فأعتق نصفهء عندهما لاتهب 
له السعاية. ا 

> قل ": المشتري شهد بالإعتاق» وما أوقع العتق» ألا ترى أن أحد الشريكين.. إذا 
شهد بالإعتاق غلى صاحبه» لاإيضمن» وإن كان موسراء ولو كانت الشهادة بمنزلة 
الإعتاق» كان ضامنا. ش 


وكذا رجل قال لغيره : بعتك نصف عبدي» ا وأنكر المشتري ذلك» 


)١(‏ “المشتري” ساقط من (ج) و(د). 
زفق كل اط وازن 
() كذا في (ج) و(د)؛ وفي الأصل: را 
() وفي() و(ب) واعتقته”. 0000 
AV‏ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري2 المجلد الثالث 


ولت کان للبائع”'' أن يستسعي العبد في نصفه؛ لأنه ما أوقع العنق» وإنغاعتق عليه 
حكما لإقراره» فينفذ على الوجه الذي أف به» كذلك هنا. 

فإذا أحذ” المشتري السعاية من العبده کا تاه » إن كانت. 
السعاية من الدراهم . 


٠‏ نيف ا :هيا لبس بصحيخ؛ لأن الشتري ما نكل" وكين عله 
الشمن مائة دينار» فإذا أدَى السعاية من الدراهم» والربح لايظهر عند اختلاف الجنس». 
,جب أن لايتصدق» وإغا يلزمه التصدق إذا كانت السعاية من الدنانير. 

والجبواب: أن السعاية لاتجب بحكم النكول؛ لأنه لايعتق باعتبار النكول“ وإغا 
يعتق باعتبار دعواه العتق على البائع» فيجب بناء السعاية» والتصدق على الدعوى» وهو 
في الدعوى أقر أن الثمن دراهم» فيتعلق حق المبد في العتق » وحق الشرع بالتصدق بهذا 
الإقرار» فلا يتغير بنكوله . 

هذا الذي ذكرنا" إذا نكل المشتري عن الان . 

فإن حلف أنه ما اشتراه بمائة دينار» ولقد اشترى نصفه بخمسماثة؛ جمع بين الشمنين 
هناء ولم يجمع فيما تقدم. 1 


. وفي (ج) و (د): للمدعي‎ )١( 

(f)‏ كذا ثبت في باقي النسخ » وفي الأصل : وعد 
em‏ وفي (1) و (ب) بلفظ :لما نكل عن الشمن” . 
() .وفي (ج) و (د): ' بحكم التكول . 

)0( وفي (ج) و(د): ”هذا کله“ 


AVo 


كتاب حاب ابيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


واختلف المشايخ فيه : قال القاضي الإمام أبو طاهر الدباس رحمه الله : ماذكر 

هناء وع اتفاقاء ولانحلفه على هذا الوجه» وإغا نحلفه : بالله ما اد شتريته بمائة دينار . 
وقال القاضي الإمام أبو حازه”' 'رحمه الله : يحلف كما ذكر هنا. 
وجه ما قاله أبو طاهر: أن يمين التحالف لم ت قط "؛ لان نو وف كیان 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن سّفیان» أبو طاهرء الدبّاسء الفقيه» قال ابن النجار: إمام أهل الرأي 
بالعراق» وكان من أهل السنة والجماعة صحيح المعتقد؛ > أخذ الفقه عن القاضى أبى خازم عبد 
اميد عن عيسى بن أبان عن محمد تخرج به جماعة من الأئمة» وقال الصيمرى : كان من أقران 
عبيد الله الكرخى» وكان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات؛ بخيلا بعلمه» ٠‏ ضنينا به » ولى القضاء 
بالشامء وخرج منها إلى مكة فمات بها . ونقل اللكنوي عن السيد أحمد الحموى فى حواشى 
الأشباه و النظائر أن الدباس انتتساب إلى بيع الدبس المأكول؛ وذكر ابن نحيم صاحب الأشنباه 
والنظائرء له حكاية ضبط الفروع فى القواعد تدل على شدة ذكائه حيث أنه جمع قواعد مذهب 
أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة» راجع «الأشباه والنظائر» ص ٠١‏ . 
ترجمته في : الجوادر المضية برقم 6۸٤٠ء‏ الطبقات السنية برقم ۲٠٠ ١‏ الفوائد البهية ص ١87‏ 
كتائب أعلام الأخيار برقم١١٠ء‏ طبقات الققهاء للشيرازي ١47‏ طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده 
ص ٠١١‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ١177‏ ء الوافي بالوفيات 115/١‏ . 

0( هو عبد الحميد بن عبد العزيز» القاضي» أبو حازم وتقدم ترجمته في ص ٠٠٠١‏ ونقل اللكنوي 
عن القاري أن كنيته أبو خازم؛ بالخاء المعجمة وذكر ابن الأثير في جامع الأصول في ترجمة 
اله لحاوي أن كنيته عبد الحميد أبو حازم بالحاء المهملة والزاي» وهذا ما ذكره قاضي خان في عدة 
مواضع من شرح الزيادات» وابن الهمام في كتابه «فتح القدير» 5١١7/4‏ . و انظر «الفوائد البهية» 
ص 45. 

() وفي (ج) و (د): لم تسقطه” ٠‏ وماثبت أولى. 


AV 


کتاب البيوع ٠‏ بابه من البيع الذي يقع فيه الاختلاف , بين ن البائع والمشتري المجلد الثالث 


اللبيع» فات إلى بدل”" قبل القبض» وهو السعاية» رادام التحالف باقياء خلت كل 
واحد منہما على دعوی صاحبه. ْ ش 

وجه ما قاله أبو حازم : أن المبيع وإن كان هالكا قبل القبض من وجه» فهو هالك بعد 
مغرف رج ا ذا ادع الع نان الباق و كر الا عتق الم بقار 
اللشتري» فكان ثبوت العتق بإقراره» بمنزلة ثبوته بإنشائه. 

EE‏ كن نعو سام عابط لصن ورج ارملا 
اللعقود عليه بعد القبض ينع التحالف. 

ولو استبان وجوب التحالف» يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ؛ لأن فائدة 
انتتحليف التكول» فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه. 

وإذا استبان شسقوط التحالف» يحلف على الإثبات؛ لأنا لما سقط يمين البائع» بقي 
القول قول المشتري مع يمينه في دعوى الفعل. 

وفي مثل هذا يحلف على الإثبات» كال مودع إذا اذعى الرد» وهنا وقع الاشتباه في 
سقوط التحالف» فيجمع بين اليمينين. 

ولو جمع بين اليمينين في كل فصل لابأس به؛ لأن البائع لما ادعى بيع الكل بماثة 
دينار» فقد اذعى بيع كل نصف منه بخمسين دينارا. 

فإذا حلف المشتري: بالله ما اشتراه بمائة دينار» وانتفى بيع الكل بمائة دينار» وكان 
دسادقًا في يمينه » لاينتفي بيع النصف بخمسين ديناراء فيجمع بين اليمينين. 


فإن حلف على هذا الوجه» برئ عن دعوى البائعء بقي دعوى العتق على البائع » 


)١(‏ وفي (۱) و (ب) و (ج) و (د): ”خلف 
AVY‏ 


كتاب البيوع بات من البيع الذي يقغ فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


والمشتري بهذه الدعوى يدعي انتقاض العقدأوالخيار ٠‏ فكان خصماعلى كل حال» 
فيحاف البائع : "بالله ما أعتقه"؛ لأنه لو حُل ف على البيع» ربما يتكل؛ فيثبت بيع النصف ` 
بخمس مائة » فيحلف على العتق بعد ذلك» فربما ينكل عن يين العتق”"» فينتتقض ذلك 
البيع في بعض إلوجوه» فلا يفيد التحليف على البيع: فإن نكل عن النمين» فقد صدق 
المشدر ئ» فيماقال. 0 
إن كان البائع موسراء تقض ایی ینیما عند بي بوسف ومحمد» وكذللك في 
إحدى الروايتين غن أبي حنيفة» ويعتق من مال البائع» والولاء له. 
وفي استسعاء البائع في نصف القيمة روايتان عن أبي حنيفة» وعندهما لاسعاية 
للبائع ؛ لأن عندهما الشريك المعتق”" لايستوجب السعاية . 
| هذا على الرواية التي انتقض البيع. . 
وعلى الرواية الأخرى: يتخيّر المشتري بين الضمان والسعاية» فإن اختار التضمين» 
انتقض البيع ؛ ١‏ لابح أن بكرن المع مسموناعان ان اة وإذا التقضن البيع عار 
هذا والوجه الأول سواء. ش 
وإن اختار السعاية» قامت السعاية مقام المبيع» فإن أبى البائع أن يسلم السعاية» إلا 
ل يد : بالله ما 
بباع النصف منه بخمسمائة. 


(0 قوله: عن يمين العتق ‏ ساقط من:(1) و(ب)و(ج)و0). 
20 وفي (ج) و (د): العتق لايستوجب ..وفي (1) و(ب) المعتق لايستوجب . 
(۳! “مرة” ساقط من )١(‏ و(ب). 


AYA 


ْ 0-0 البيرع باب من ابيع الذي يقع فيه الاختلاف بين کت و المشتر ي المجلد الثالث 


ا es‏ 
فيأخذ السعاية بخمسمائة» 0 6 إن كانت السعاية من الدراهم» وإن كانت من 
الدنانير» لايتصدق بشىء؛ لما مر 1 
ومن المشايخ من قال ee GS a‏ 
س صر لا او a‏ 
نقض البيع في النصف امقر به» فلايفيد التحالف. 


كما لو اختلفا في الشمن؛ وللمشتري خبار رؤية» أو شرطء أو عيب» فإنبما 
لايتحالفان؛ فكذا إذا ادّعى المشتر ي العتق على البائع.. ) 

وقد ذكرناالجواب عن هذا أن دعوى لمشتري العتى على الب تع » لاتسمع ما لم يتقرر 
بيع النصف. 

هذا إذا كان البائع موسراء ونكل عن يرن العتق. 

فإن كان معسراء وجبت السعاية على العبد للمشتري”' “في نضف قيمته» ويخير 
الشتري لتغيّر المبيع بإعتاق البائع قبل القبض» فإن نقض البيع» عاد كله إلى البائع» 
ولايسعى للبائع في شىء؛ لأن البائع* حين ادّعى | لشمن على المشتري» فقد أبرئ العبد 


- 


)١(‏ قوله: عن اليمين” ساقط من (ج) و (د). 

SUSE UR (۲)‏ 
(۳) وفي (1) و (ب) ويحلف على العتق”.. 

 )٤(‏ للمشتري” ساقط من (ج) و (د). 

 )»(‏ البائع” ساقط من (ج) و((د). 

AV4 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


عن السعاية. 


وذكر بعضهم أنه يسعن للبائع في نصف قيمته» وهو النصف الذي اتفقا على البيع 
فيه؛ لأن البائع قأم مقام المشتري في هذا النصف» وقد كان يسعى للمشترى في هذا 
النصف. فإذا عاد إلى البائع» قام البائع مقامه» ويكون موقوف الولاء. 

وزة غار لري الل نيعاي واي الا ساي الفا بكسن تدز كان 
هذا وما لو كان البائع موسراء ونكل عن يين العتق» واختار المشتري السعاية سواء . 

هذا الذي ذكرنا إن نكل البائع عن يمين العتق» فإن حلف : " بالله ما أعتقَّه ٠ء‏ وقد كان 
. البائع موسراء قال محمد رحمه الله: لزم المشتري خمس مائة في قياس قول أبي حنيفة » 
وأبي يوسف رحمهما الله» ويعتق العبد» ولايسعى لواحد منبما؛ لأن البائع لما حلف على 
العتق» بقي العتق مضافا إلى المشتري؛ ويصير المشتري قابضاء. وهلاك البيع في ضمانه» 

وقد حلف المشتري على دعوى | لبائع» فيلزمه ما أقر به» وعتق العبد بإقراره» 
ولايسعى في شىء؛ لأن المشتري يزعم أن البيع قد انتقض في قول أبي يوسف» وكذلك 
عند أبي حنيفة ومحمدء وقد قال مشايخنا قول أبي حنيفة مع أبي يوسف هنا غلط من 
الكاتب”,. 

ويجب أن يجري التحالف بينبماء ويجب السعاية في قول أبي حنيفة» واذعاؤه 
العتق على صاحبهء لايبرئ العبد عن السعاية» كما لو شهد أحد الشريكين على صاحبه 
بالعتىء كان للشاهد أن يعي العيد في قول أي خنيقة» موسزا كان المشهود غلية أو 


)١(‏ أي: وقع سهو من ناسخ «الزيادات». 
A۸۰‏ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث : 
ا ) 

ألا ترى أنه فرق هنا بين يسار البائع وإعساره» وعند أبي حنيفة يسار المعتق لايمنع 
السعاية"» فدل ذلك على أن ذكر قول أبئ حنيفة مع أبي يوشف» ههنا غلط وقع من 

ومنبم من حمل:قول أبي حنيفة على الرواية الأخرى» لأبي حنيفة : أن يسار البائع 
وجب انتقاض البيع» فإذا زعم المشتري انتقاض البيع» لايحلف البائع على البيع › 
ريقضى على المشتري بخمس مائة» وحكمه ما قلنا. | 

NS ENN SE 
نانياء فيحلف البائع : بالله ما باع النصف منه بخمس مائة درهم» فإن نكل» فالأمر على ما‎ 
ناله" أبوحينفة وأبو يوسف» لزمه البيع في النصف بخمسمائة درهم.‎ 

وإن حلف» عم التحالف» فينتقض البيع في النصف الذي تصادقا على بيعه بنصف 
نيمته» ويرد المشتري نصف قيمة العبد. 

هذا إذا كان البائع موسراء فإن كان معسراء وقد حلف أنه ما أعتقهء فالسعاية واجبة 
عند الكل»ء ولاخيار للمشتري؛ لأن تغير المبيع مضاف إلى دعوى المشتري الإعتاق. 

فإن أبي البائع أن يسلم السعاية» حلف البائع : "بالله ما باع النصف منه بخمس مائة 
درهم ٠‏ فإن نكل» أخذ المشتري السعاية» وحكم التصدق ما قلناء - 


)01( وفي (1) و(ب) لايمنع وجوب السعاية . 
(؟) وجاءفي (1) و (ب) و (ج) و (د) بعبارة: وقع غلط من الكاتب ˆ وما أثبت أولى . 
)۳( وفي (ج) و (د) فا لأمر كماقاله” 


م4١‎ 


كناب البيوع ١‏ بإب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


'وإن حلف» ترادا البيع ؛ لقيام ابيع ببدله» وهو السعاية» وتكون السعاية للبائع؛ 
لأنبا وجبت بإيجاب المشتري» وقامت مقام المبيع » فإذا انتقض البيع» عادت إلى البائع؛ 
بخلاف ما تقدم؛ لأن فيما تقدم السعاية"'2و جبت بدعوى البائع ؛ لأن دعوى الإعتاق كان 
هن جهته» فإذا عادت إليه» تسقط بناء على رُعمه . 

وإن كان المشتري قبض العيد» والمسألة بحالهاء فالجواب كذلك» إلا في خصلنين : 
الباق والفضدق ينض الغا ٠‏ 0 

وينبغي أن لانسمع دعوى الشتري العتق على البائع ‏ لاله لايعي تقضاء ولاخياراء 

إلا أن يكون موسراء فيدعي الضمان على البائع» و لايستحلف بدون الدعوىء إنما ' 
اختلف أصحابنا في الشهادة على عتق العبد من غير دعوى. 

الفصل الثالث : 

ان يدهي كل واحد متهم الاغتاق على صاحيه, فان بدأ لبا : قال : بعته منه بمائة 
دينار» وأنه أعتقه» وقال المشتري : : ما اشتريت إلا نصف بخمس مائة درهم » وما أعتقته» 
بل أعتقه البائم » يحلف المشتري يمينا واحدة : اا وما أعتقه ٠”‏ لأن 
البائع لا بدأ بالدعوى توججهت اليمين على المشتري ألا 

فان نکل › لزمه العبد بماثة دينارء» وعتق عليه ؛ لأنه أقر بجميع ما اذعى» ولايسعى 
العبد له في شىء؛ لأنه أقر أنه أعتق الكل. 

وإن حلف المشتري» يحلف البائع : "بالله ما أعتقه”» لأن المشتري لما حلف» بقي 
نصف العبد على ملك البائع» فيتوجه عليه دعوى المشتري؟ لأنه يدّعي انتقاض العقد» أو 


)١(‏ وفي () و (ب) لأن ثم السعاية”. ظ 
AAY 1‏ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


الخيار لنفسه . 5 

فإن نكل عن اليمين”''» ظهر ما ادعاه المشتري» فإن كان البائع موسراء انتقض البيع . 
بينبه.ا عند أبي يوسف ومحمدء وفي أظهر الروايتين "عن أبي حنيفة رحمهم الله» وفي 
رواية أخرى عنه : ا المشتري. 

وإن كان البائع معسراء يخير المشتري؛ لأن التغير حصل بدعوى البائع» لأنه هو 
الذي بدأ" بدعوى الإعتاق» خصوصا إذا نكل» فإن اختار نقض البيع» عتق إلعبدء 
ولايسعى للبائع ؛ لأن البائع ادعى الثمن والعتق على المشتري » فصار مبرنًا له عن السعاية. 

وإن اختار إمضماء البيع » وأبى البائع أن يسلم السعاية» إلا بخمسين دينارء خف 
البائع : بالله ما باعه النصف بخمس مائة درهم» فإن نكل» أخذ المشتري السعاية بخمس 
مائة درهم » ويتصدّق بالفضل على ما مر. ۰ 

وإن حلف» ترادا البيع» وعتق كله على البائع ؛ لأنه أقر بحريته» حيث أقرّ بإعتاق 
من كان مالكا في زعمه. فيؤاخذ بإقراره إذا ملكه. a‏ لأنه أبرآه عن 
sS‏ الم 


)١(‏ قوله: عن اليمین ساقط من (۱) و (ب) و (ج) و (د). 
زفق وفي (ج) و(د): إحدى الروايتين . 

(۳) وفي () و (ب) و (ج) و(د): “هوالبادئ”. 

(۶) كذا في (ج) و (د)» وفي الأصل : ' وادعى الشمن” . 

AAY ١ 


أكتاب البيوع باب من البيغ الذي يقع فيه الاختلاف بان البائع والمغتري ٠‏ المجلد الثالث 


فإن كان موسراء عتق كله؛ لأنبما تصادقا على عتقه» فإن كل واحد منبما أقرٌ بنفوذ 
. ل يه للحي يزع ا 

ys‏ خمسمائة درهم 
مع يمينه : بالله أنه اث شترى نصفه بخمسمائة ؛ لأن البائع لما حلف أنه لم يعتقه» ينبت العتق 
من جهته » فصار العبد هالكا قبل القبض» لا إلى بدل؛ لأن المشتري لايستوجب السعاية إذا 
كان البائع موسرا في قول أبي يوسف» وكذلك في قول أبي حنيفة في رواية .. 

ولايتحالفان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ويكون القول قول المشتري مع يمينه. 

ثم قال في الكتاب ": مع بهينه: بالله لقد اشترى نصفه بخمس مائة درهم ؛ لأنه لم 
بحن لوو لوج ني جنات بزا ريال احالف را خياب ادن جين علب 
الإثبات. 

وأما عند محمد يتحالفان» ويترادان البيع في ذلك النصف ؛ لأن عنده هلاك المبيع 
لايمنع التحالف. ا فالبائع ينكر ذلك» وينازعه» 
فوجب تحليفه . . 

فإن حلف» غرم المشتري للبائع نصف قيمة العبد» كما هو حكم التحالف عنده بعد ْ 
هلاك المعقود عليه؛ هذا إذا كان البائع موسرا. 


(1( هكذا وردت العبارة في جميع النسخ» وهي لا تخلو من غموض› ولعل المراد أن الإمام محمد 
قال في الزياداث أن القول قول المشتري مع بمينه : اك لعا ردير باعي ٠‏ 


والله أعلم . 


:8خ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


وإن كان معسراة وقد حلف أنه ما أعثقه» يخير اللشتري لتغيرالمبيع في ضمان البائع 
بقول البائع » ة اد دعر الإعتاق على المشتري » أو لايجعل مضافا إلى البائع 0 
ولا إلى المشتري؛ لأن كا ل واحد منهبماء حلف على العتق» ف فہبھی فبقي التغير حاصلا لابسنم 
أحد» وذلك يوجب الخيار. 

فإن اختار المشتري”'' نقض العقدء لم يسع العبد لواحد منبماء أما المشتري فظاهرء 
وأما البائع فلأنه يدعي الثمن» ويبرئ عن السعاية » فيعتق من غير سعاية ٠‏ 

وإن اختار اللامضاء» وأبى البائع أن يسلم السعاية» جاء أوان التحالف فيتحالمان؟؛ 
جود و ع و ب ات 
SIS‏ 00 

وإن حلف. ترادا البيع » وبطلت السعاية؛ لا قلناء هذا إذا كان قبل القبض» وإن كان 
بعد القبض» فهذا وما تقدم سواءء إلا في خصلتين: إحداهما: أنه لايتصدق بشىء» 
والثانية : أنه لاخيار للمشتري. 

وهنا حصلة أخرى: أن هنا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لايتحالفان؛ لأن 
عندهما تغير المبيع في ضمان المشتري» ينع التحالة ٠‏ فالهلاك أولى“ ولايحلف البائع 
على دعوى المشتري. 


)١(‏ في الأصل: مضافا إليه ١ء‏ والمثبت من (ج) و(د). 

 )۲(‏ المشتري” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) ويبرئ عن السعاية» فيعتق من غير سعاية . "ساقط من (1) و (ب) 
)٤(‏ سقط قوله  :‏ فالهلاك أولى” في (1) و(ب) و(ج) و(د). 


AAO 


کتاب البيوع ا باب 9 البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتزي المجلد النالث 


وإن"“كانت البذاية بدعوئ الإعتاق من المشتزي» والمسألة بحالهاء يحلف المشتري: 
“بالله ما اشتراه بماثة دينار”» ولم يذكر العتق ثم قال بعد ذلك: فإن حلف المشتري : 
"بالله ما اشتراه بمائة دينار وما أعتقه. ” 0 

وحاصله: أن القاضي بالخيار» إن شاء بدأ بحكم العقد. ثم بالعتق» بخلاف ما 
و ا ويجعل المبيع في 
ضمان المشتري. 

وهنا مققصود البائع حاصل من غير يمين المشتري على العتق» لأن المشتري لما بدأ 
ب.عوى العتق» كان ذلك استبلاكاء وبالاستهلاك”" يدخل المبيع في ضمانه» فلا يحلف 
ع مى دعوى العتق إن شاءء وإن شاء نظر للمشتري» ويجمع بين اليمينين» ولاينظر إلى 
ابداية ؛ كيلا يؤدي إلى تكرار اليمين. 

فإن جمع» كان هذا والفصل الأول سواءء إلا أنه لاخيار للمشتري هنا إذا حلف 
البائع أنه لم يعتقه» وهو معسرء حتى وجبت السعاية؛ لأن التغير جاء من جهة المشتري» 
'حيث بدأ بدعوى الإعتاق» وفي الفصل الأول التغير والفساد جاء من جهة البائع» حيث 
بدأ بدعوى الإعتاق» أما فيما وراء ذلك» الجواب فيه كالجواب فيما تقدم؛ فإن أقرء 
وحلف يحكم العقد. 

فإن نكل المشتري عن اليمين بالشراء؛ لم يستحلف على العتق بدعوى البائع ؛ لأن 
حقه قد ثبت» وصار المشتري مستبلكا بإقراره بالعتق على البائع» وإنما يستحلف بدعوى 


() زاد في الأصل هنا : الفصل الرابع وهو خطأ من الناسخ. لم شيت في النسخ الأخسرىء 
وسيأتي الفصل ال رابع في الصفحات التالية . 
(؟) وبالاستهلاك” ساقط من (1) و (ب) وفيه فبدخل” 
5 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الغالث 


العبد. : | 
وإن حلف المشتري على الشراء» فإن البائع يستحلف على العتق أوّلاً» فإن نكل 
صار كالإعتاق المعاين» ويخير المشتري في السعاية» إذا كان البائع موسرا”'". ظ 
٠‏ وإن [حلف البائع]"» حف المشتري حيتشذ على الإعتاق بدعوى البائع» فإن نكل 
صار كالإعتاق المعاين» فصار كعبد بين اثنين» أعتقه أحدهماء ثم يبطل يين التحالف في 
قول أبي حينفة وأبي يوسف ؛ لهلاك المعقود عليه» ولايبطل عند محمد. 
ثم في كل موضع ثبت العتق في نصيبه بإعتاقه» ثبت ثبت الولاء له» وإن ن ثبت العتق في 
نصيبه بإعتاق شریکه» وشريكه منكرء فالولاء موقوف؛ لأن كل واحد منهماء يدفع الولاء 
وإن ادعياه معاء فهذا وما لو بدأالمشتري» بدعوى العتق سواء؛ لأن الفساد في 
نصيب كل واحد منہما مضاف إليه» لا إلى شريكه eS‏ 
بدأ المنتري بدعوى العتق. 
أن يختلفا في البيع من غير دعوى العتق» ثم حلف البائم » وقال: هو حر إن لم يبعه 
كله بمائة دينار» وحلف”" المشتري» وقال: هو حر إن اشترى» إلا نصفه بخمسمائة 


)00( كذا ثبت في (1) و (ب) و(ج) و (د)» وجاء في الأصل : عدا أ وهو خطأ. 
00 م ينبت ما بين المعكرفتن في الأصل» وزيد من (ج) و(د)ء وفي 00 و(ب): "وإن حلف حلف 
الي ظ 
(۳) في الأصل : ”يحلف المشتري” ؛ وما ثبت أصح . 
AAY‏ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


درهم» فقد شهد كل واحد منہما بالعتق على صاحبه.: 

قال محمد رحمه الله: البادئ باليمين هو البادئ بدعوى العتق؛ لأن كل حالف" 
يلعي البر في يمينه» واشت عن الخال الخ فكان كل واحد منبا مدّعيا مكذيا 
دساحبه» فالحالف الأول مكذب صاحبه قبل تكذيب الثاني الأول» فيكون الفساد مضافا 
ى البادئ باليمين. ظ 

طعن عيسى”" رحمه الله» وقال: هذا غلط» بل البادئ منبما باليمين"» هو 
المتأخر في دعوى العتق ؛ لأنبما لا اختلفاء وتناكراء ثم حلف أحدهماء فقد كذبه الآخر 
ني ينه بالإنكار السابق» وصار شاهدا على صاحبه بالإعتاق» والحنث في يمينه. 

أما البادئ لايتصور أن يكون شاهدا على صاحبه بالحنث قبل اليمين» فلا يكون 
شاهدا عليه بالإعتاق» إلا بعد اليمين2, 

فالجواب: إنما نحتاج إلى معرفة البادئ بدعوى العتق» لنضيف الفساد إليه» ونبني 
حكما شرعياء فيبظل الخيار» أو يشم يشبت» وکل واحد منہما بعد التناكر» جعل منكرا بناء على 
استصحاب الخال» والثابت باستصحاب الحال” لايصلح حجة لأمر لم يكن" 


. وفي (۱) و(ب) كل واحد‎ )١( 

)0( هو الإمام عيسى بن آبان بن صدقة» القاضي» بو موسی» وتقدم ترجمته في ص 404 . 

(۳) وفي (۱) و (ب) باليمين منهما” . 

)5( "إلا بعد اليمين ”ساقط من )١(‏ و(ب). 

 )5(‏ الاستصحاب في اللغة : استفعال من الصحبةء قال ابن فارس : الصاد والحاء والباء أصل واحد 
يدل على مقارنة شيء ومقاربته» وکل شيء لازم شيشا فقد استصحبه » فكون مغن الامتضبعاب 
في اللغة الملازمة وعدم المفارقة . امعجم مقاييس اللغة»» مادة صحب” . 

AAR 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


فإذا حلف أحدهماء كان صاحبه مكذبا له باستصحاب الحال» فلا يصلح ذلك 
لإنبات أمر لم يكن › والذي حلف. أكد إنكاره باليمين» وخرج من أن يكون محتملا 
للم a‏ 0 
باالحنث» ا Sd e‏ 
التق معاء وقد بيّنا ذلك. 


أما الفصل الخامس : 
الذي ختم به الباب"» وهو أنبما حلفا قبل التناكر » بأن قال البائع : "بعت منك 


والاستصحاب عند الفقهاء : لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه . و عرفه الجرجاني بأنه : 

عبارة عن إبقاء ماكان على ما كان عليه » لانعدام المغير» وهو الحكم الذي يشبت في الزمان الثاني 
بناء على الزمان الأول »وهو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع» وتصدى الفقهاء 
والأصوليون لبيانه في كتب الأصول والقواعد الفقهية . انظر «الكليات» لأبي البقاءء ص٦٠٠٠‏ 
«درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 0١‏ شرح المجلة» لخالد الأتاسي ٠١ /١‏ «التعريفات» 
للجرجاني ص 54 7. 

)١(‏ عبّر الإمام التصيري هذه القاعدة بقوله : ” الثابت بالظاهر لايعتبر لإثبات ما لم يكن «التحرير 

تزع ان الکن لی و دورق 815 . وانظر «القواعد والضوابط 
المستخلصة من التحرير» ص 440 . ظ 
و ذكرها الإمام السرخسي قي المبسوط بوضوح أكثر› فقال : استصحاب الحال معتبر في إبقاء 
ماکان على ما کان» وهو غير معتبر في إثبات مالم يكن كو لطر« ١ e‏ ادرر 
الحكام شرح مجلة الأحكام؛ 7١/١‏ . 

)١(‏ كذافي بقية النسخ» وفي الاصل: الذي تم ختم الباب” 

A۸4 


کتاب البيوع باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري المجلد الثالث 


بمائة دينار» وهو حر إن لم يكن بعتك بائة دينار*. وقال المشتري: "هو حر إن كنت 
اشكزيف ل إلا نصفه بخمس مائة درهم””''» فالفساد يضاف إلى المشتري على كل 
حال" تقدم أو تأخرء أو تكلما معًا؛ لأن أول الكلام لايضير شهادة؛ لعدم كر عة 
والإنكار. فيتوقف على وجود الثاني. 5 
والثاني كمايوجد» يوجد شهادة لتقدم المنازعة. فيصيران شهادة في ساعة واحدة» 
٠‏ فيصير كأنبما ادعيا معاء فكان الفساد مضافا إلى المشتري". 


- والله أعلم- 


(؟) العبارة في (1) و (ب): وهو ما إذا حلفا قبل المناكرة” . 

)1( درهم ساقط من )١(‏ و(ب). 

(۲) انظر «فتاوى قاضي خان» ۲/ 770 . 

: فصله الإمام قاضي خان في فتاواه بأن رجلا اشترى عبدا واختلفا في الشمن وحلفاء فقال البائع‎  )۳( 
أذ تة إلا بالف درم فير وقال المشتري: إن اشتريته إلا بخمس ماثة درهم فهو حرء فالبيع‎ 
لازم للمشتريء ويجبر المشتري على الثمن الذي أقر بهء ولايعتق الغبدء لأن البائع أقرٌ أن المشتري‎ 
 نمثلا يحنث في يينه وعتق عليه العبد» فلا يمكن نقض البيع » ولايعتق العبد» فكان على المشتري‎ 
الذي أقر به لأنهما تصادقا على ثبوت الملك للمشتري» والمشتري ينكر العتق» فلايعتق العبده‎ 

. وإنمايلزمه الشمن الذي أقر به لأنه ينكر الزيادة . E‏ على ماين الفتازي 

, ۲۲٠/۲» الهندية‎ 


۸۹۰ 


كداب البيوع باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولايوفي بها المجلد الثالث 


جمع محمد رحمه الله في الباب بين شرطين : 

ادما علق بفراته غماز الرد والثاني : دلق ا فاد و وك واد 
عل" وجهين: إما أن أفرد كل واحد منبماء أو جمع بينبما في عقد واحد. 

وبتّى الباب على على أصول ثلاثة : ظ 

أحدها: أن فوات المشروط الذي يعد نقصانا يوجب خيار الردٌ؛ لأن المشروط 
مر فوب فيه ؛ لما يتعلق به من زيادة المالية» فكان بمنزلة صفة السلامة". 

والثاني : أن المشار إليه إذا كان من جنس المسمى» تعلق العقد بالمشار إليه» ويثبت 
الخيار لعدم المسمى» ولايبطل العقد» وإذا كان من حلاف جنس المسمى يتعلق العقد 
اکن فيطل لمزم ةاد ر والإشارة كذلك» وكل واحدة منہماء ' 
تفيل غير ما أفادته الأخرى» فيجب اعتبارهما. 


(1) وفي () و (ب): ”وکل ذالك على" . 

(1) في (ج) و(د): لايعلا نقصانا”» وهموخطا. . 

(۳) فوات الوصف المرغوب فيه المستحق في العقد بالشرط يوجب التخيير» لأنه ما رضي به بدونه» 
فصار كفوات وصف السلامة . انظر «الهداية» ۳/ ۳۲» «فتح القدير» TAV‏ «اللباب 
بشرح الکتاب٤۱/ ۲٠٣‏ . 


۸۹۱ 


كنتاب البيوع باب من البيوع التي يكون فيبا الشروط ولايوفي بها 2 ` المجلد الثالث 


فإذا انعدم المسمى» تعذر اعتبارهماء فعملنا بالإشارة في الجنس الواحد» وقلنا: 
بجواز العقد وثبوت الخيار؛ لانعدام الوصف المشروط» وعملنا بالتسمية في الجنسين» 
فيتعلق العقد بالمسمى» والمسمى ''' معدوم فبطل؛ ليكون عملا بهماء ولم نعمل على 
العكس ؛ لأنا لو اعتبرنا الإشارة في الجنس» وقلنا: بجواز العقد مع كثرة التفاوت بينهما 
في المنفعة والمالية"؛ يلزمنا" القول بجواز العقد في الجنس الواحد عند قلة التفاوت في 
المنفعة والمالية» فيتعطل العمل بالدليلين. 

| والشالث : أن المستحق بالشرط أدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم؛ لأن الأدنى ° 
متيقن؛ لأنه مستفاد من الاسم بيقين» ال ارده عاص الاي ا 
الأدنى مجهولة غير مضبوطة. 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 

رجل اذ شترى عبدا على أنه خبّاز أو كاتب» صح العقد والشرط ؛ لأنه شرط وصفا 
يزيد في المالية» فكأن ملائماء بمنزلة اشتراط صفة الجودة. | 

بخلاف ما لو اشترى ناقة؛ على أنبا حامل» أو على آنہا لبون”»» حيث لايصح 


. وفي (ج) و (د): وأنه معدوم” بسقوط المسمى‎ )١( 

(۲) '” بينهما في المنفعة المالية ساقط من (1) و (ب). 

(۳) وفي (ج) و (د): “لزمنا”. 

(5) وفي (ج) و (د): “لأنه متيقّن”. | 

() هذا قول الإمام محمد رحمه الله رواه ابن سماعة عنهء واخحتاره الإمام الكرخي» ذكره 
السرخسي ونقل عنه أن هذا وما لو شرط أنها تحلب كذا سواء. لان اللبن زيادة مال منفصل. ولا 


847 


كتاب الببوع ٠‏ باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولايوفي بها الممجلد الكالث 


العقد؛ لأنه شرط عَينا لايدري وجوده» ولايعرف حياته"» والأعيان يقابلها البدل» 
نجهالتبامنع جواز العقد» أمّا هذا اشتراط وصف» والأوصاف لايقابلها البدل"» 


يكون لبونا حلوبا إلا به» وتلك الزيادة مجهولة على مامر» فصار كمالو اشترى على أنها 
E‏ ظ ظ ١‏ 
ويرى الإمام الطحاوى أن هذا شرط وصف مرغوب فيه» فلا يفسد العقد به» كما لو شرط في 
العبد أنه كاتب أو خبازء ولان هذا يذكر علي سبيل بيان الوصف لا علي سبيل الشرط» لان هذا 
وصف م غرب فيه» كما إذا اشتري فرسا على أنها هملاج أو اشتري كلبا على أنه صائد» فانه 
.حوز كذنك هناء وهكذا روي الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في الحلوب» بخلاف 
ما إذا اشترط أنها تحلب كذاء لان الفساد باشتراط مقدار لبن في الضرع» ولا طريق إلى معرفته . 
وفي حد تعبير البابرتي: ‏ ضم المعلوم إلى المجهول يصير الكل مجهولا. راجع «المبسوط» /١١‏ 
١‏ «فتح القدير و«العناية» ۳٠۷/١‏ . ش 

)200 لقد أجاد ابن الهمام في بيان ضابط له : بأن الأصل في اشتراط الأوصاف أن ما كان وصفا لا غرر 
فيه فهو جائزء وما فيه غرر لا يجوز إلا أن يكون اشتراطه بمعنى البراءة من وجوده» وهو ما 
ليس مرغوبا فيه» فعلى هذا يتفرع ما لو باع ناقة أو شاة على أنها حامل أو تحلب كذا فالبيع فاسد 
عندالحنفية» لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بهاء حتى لوشرط أنها حلوب جاز. انظر «فتح 
القدير مع العناية 1557/5. 0 

(؟) الأوصاف لا يقابلها شى من لمن بمجرد العقد. فليس له أن يأخذ في مقابل فواته شيئاء وهذا 
لأن الغمن عين» فإغا يقابله مثله» والو صف دونه فإنه عرض لا يحرز بانفراده» فلا يقابل به إلا 
تبعا لمعروضه غير متفرد عنه . وقوله:.” منجرد العقد” احتراز عما إذا صارت مقصودة بالتناول 
حقيقة» كما لوضرب البائع الدابةء فتعيّبت» فإن الوصف حيئذ يفرد بالضمان» ويتخير 

` المشتري» وكذأ إذا قطع البائع يد المبيع قبل القبض» فإنه يسقط نصف الشمن, لأنه صار متصودا 
۸۹4۳ 


كتاب البيوع باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولايوفي ببا المجلد الثالث 


فاشتراطها لايمنع جواز العقدء ثم إذا جاز هذا العقد" فإن وجده غير خباز» أو غير. 
كاتب» كان له الخيار"؛ لما قلنا في أصل الباب. 

فان لم يرد حتى تعيب عنده بعيب» أو مات» يرجع بالنقصان» فيقوم خبازاء أو 
كاتبا أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم ؟ لما قلنا: إن المستحق بالشروط”' أدنى ما ينطلق عليه 
هذا لاض ر عب ان فرج نما اا 

وروق العا ف عنم أنه إذا تعذر الرد هناء لايرجع بشىء”؛ لأن الخيار 
إنما يشبت له بحكم الشرطهء لا بحكم العقد. فإذا تعذر الردء لايرجع بشىءء كما إذا 
اشترى شيثًا بشرط الخیار» وتعذّر الرد بحكم الخيار» لايرجع بشىء. 

وجه ظاهر الرواية: أن الخيار ما ثبت بحكم الشرط». لكن بحكم الشرط صار 
الوصف المذكور مستحقا بالعقد» بمنزلة صفة السلامة» فكان الخيار الثابت هنا في معنى 
خيار العيب» فيرجع بالنقصان إذا تعذر الرد*) 


بالتناول» أو حكما بأن امتنع الرد لحق البائعء كأن تعيب عند المشتري بعيب آخر أو لحق الشرع 
بأن جنى جناية . راجع «فتح القدیر» 714/1. 

)١(‏ هذاالعقد ساقط من() و (ب). 

(؟) راجع الهداية ۳/ ٠٠١‏ و«فتح القدير» مع العناية ٠٠۷/٦‏ 

(۳) كذافي الأصل» وفي (ج) و (د): بالشر ط٠‏ 

)٤(‏ وقوله:” إن المستحق الى هذاالاسم ساقط من (۱) و (ب). 

)2 انظر «فتح القدير» ۳٠۷/1‏ ۰ 

.71/ /1 وراجع فتح القدير مع العناية‎ ٠٤١ /۳ انظر الهداية‎ )١( 

AE ش‎ 


كتاب البيوع باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولايوفي بها المجلد الثالث 


وكذا لو اشترى جارية على أنها بكرء فوّجدها ثيا باعتراف البائع» أو اشترى ترا 
على أنه فارسي» شرل اا ا 

فإن لم يرد حتى تعيب بعيب» تقوم بكراء وثيباء ويقوم التمر فارسيا أدنى ما يكون» 
ويقوم دقلا كماهي”". 

فإن كانت قيمة الفارسي أكثر يرجع بذلك القدر من الثمن. 

وإن كانت قيمة هذا الدقل مثل الفارسي: لايرجع بشىء ؛ لأنهما إذا استويا في 
الأنيمة» لم يكن الفائت شيئا متقوماء فلا يكون له قسط من الثمن. 

وكذا لو اشترى قَوْصَرَة”'' تمر على أنه فارسي جيّد» فإذا هو رديء » رده إن شاء» 
فن أصابه ماء» ففسد» قوم على هيئته» ويقوم جيدا: أدنى ما ينطلق عليه اسم " الجيد” » 
فيرجع بالفضل. ١‏ 

ولو اشترى شاءً على أنها نعجة» فوجدها كبشاء صح العقد؛ لأن الجنس واحد؛ 
لنلة التفاوت بينبما في المنفعة المطلوبة» لأن معظم المقصود من الشاة اللحم» ومنفعة الدر 
والنسل لاتقوم بالأنئى وحدهاء بل تحصل بالأنثى والذكر» فلا يعتبر ذلك» ينظر إلى ما 
يقوم بالمشروط وحده. 


للف وفي (ج) و (د): 'كماهو”. 

)۲١‏ القوصرة”: بالتشديد والتخفيف» وعاء التمر يتخذ من قصب. وذكر المطرزي أن قولهم: وإما 
تسمى بذلك مادام فيها التمر وإلافهي زبيل” مبني على عرفهم . المغرب في ترتيب المعرب» 
۲ 1» «المصباح المنير»مادة: قصرء 000/7 . 


A40 


كتاب الببوع باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولايوفي بها ٠‏ المجلد الثالث 


وكذالك”) يسائر لهات الذكر والأنثى جنس واحد؛ لقلة التفاورت بينهما في 
المتفعة المطلوبة» من الركوب والحمل ٠‏ بخلاف الذكر والأنثى في بني آدم . 

إذا اشترى”'' على أنبا وصيفة 2 فإذا هو وصيف؛ لايصح العقد استحسانا؛ 
لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود» فإن المقصود من العبد الاستخدام» ومن الأمة 
الاستفراش ظ ١‏ 

BES‏ رف ا لق 
بعيب» قوم كبشا كما هو ونعجة كما شرط » فإن استوت قيمتهاء أو كانت قيمة الكبش 
أكثر» لايرجع بشىء» وإن كانت قيمة النعجة أكثر ينظر إلى التفاوت» إن كان عشراء 
يرجع بعشر الثمن» كما في العيب. ْ 

ولو اشترى أمة» فوجدها محترقة الوجه» لايستبين لها قبح ولاجمال» رذهاء فإن 
أصابها عيب عنده”''» قومت محترقة الوجه» كما هي» وقوّمت غير محترقة على القبح› 
فيرجع بحصة الفضل. 

فإن قال المشتري 8 شط 507 > يعمل بقول 
البائع ؛ ا ل ال ق بمطلق البيع » ألا ترى أنه 


۰ وفي (ج) و (د): “وكذا”.‎ )١ 

(؟) وفي (1) و (ب) إذا اشترى شخصاً على” . 

(۳) الوصيف: الغلام» واللبمع وصفاءء والجارية وصيفة وا 
(4) راجع الهداية »4١/7‏ وفتح القدير مع العناية 189/0 . ظ 


۸4٦ 


كتاب البيوع ‏ باب من البيوع التي يكون فيا الشروط ولايوفي بها 2 المجلد الثالث 


ری لأن المستحق من السلامة أدنى ما ينطلق عليه 
الاش 
اللفصل الاي ؛ 
إذا اشترى”''قوصرتي تمر» على أنهما فارسيتان” بشمن واحد» فوجد أحدّهما 
دقلا قبل القبض » کان له الخياز» إن شاء أخذهماء وإن شاء ردّهماء وإن کان قبضهماء رد 
الدقل خاصة بحصته من الثمن» لأن الموجب للرد قام بأحدهماء إلا أن الصفقة لاتق 9) 
إلا بقضبهما جميعا. 1 
فلو رد أخدهما قبل القبض كان فيه تفريق الضفقة على البائع قبل التمام: وذلك 
لايجوز» أما بعد القبض› a SE E EE‏ 
غيار اليب 
ألا ترى أنه إذا استحق أحدهما بعد القبض» رجع بخصة المستحق من الشمن» 
والآخر لازم له وقبل القبض إذااستحق أحدهماء كان له أن يرد الآخر. 
وفيه دليل على أن الخيار الثابت بفوات الشرط بمنزلة حاو ليت لا بمنزلة خيار 
(1) سقط قوله: “لايستحق بمطلق البيع» ألا ترى أنه لو اشترى جارية فوجدها قبحة لاترد” من (ج) 
و (د). 
(۲( راجع الهداية ٤1/۳‏ وفتح القدير مع العناية ه/ ۷€ . 
) وفي النسخ الأخرى: فارسيان” . 
(؛) في (۱) و (ب) لاتم" 
(0) عبارة في (1) و (ب): إلا أن الرد بقيام العلة المثبتة للرد” 


AAV 


كتاب البيوع ‏ باب من البيوع التي يكون فيا الشروط ولايوفي بها المجلد الثالث 


الشرط» فإن في خيار الشرط› راجح و لا ا ٠‏ بل 
يردهماء أو يمسكهما. 

وهنا فرق بين ما قبل القبض» ومابعده» وفيه دليل على أن الكيلي أو الوزني في 
الأوعية المختلفة» منزلة الأشياء المتفاوتة في حق العيب. 

وإذا اشتراها في وعاء واحد» أولم يكن في وعاء» قهو كشىء واحدء إذا وجد 
ممفعيا نر الف ازريم زر لكر ارا فإن حدث بالدقل عيب عند 
المشتري”"'» قوم فارسيا على أدنى مايكون» ويقسم الشمن عليه وعلى الفارسي 
الآخرء ثم ينظر إلى قيمته ؛ وهو دقل» وإلى قيمته فارسياً أدنى ما يكون» E‏ 
إن كان بينهما فضل . ٠‏ 

ركذا و ا ری ع غ ارت ال اا سرون و 
ذلك» فهو على ما ذكرنا من الجواب» قبل القبض وبعده 

ون نار قترو كسمي كاد طن أنه فا و ر فين ا 
ذكرنا من الجواب. ْ ْ 

وکذالو اث شترى جاريتين» على أنهما بكران فإذا إحداهما ثيب » أو اشترى عبدین» 
على أنبمنا طخاديان» فإذا أحدهما سندي » جاز العقذ» وله الخيار» وعند تعذر الردٌء 
يرجع بالنقصان على الوجه الذي قلناء 


(۱) وفي (ج) و (د): "عنده”. 
(۲) ”على ساقط من (ج) و (د). 


۸4۹۸ 


كتاب البيوع باب من البيوع التي يكون فيا الشروط ولايوفي بها المجلد الثالث 


وكذاكو اشترى این غل الباطرازيان» فإذا ادها خواري "2 نهر 
جائز؛ لأن الجنس واحد”". لأن الكل يستعمل استعمال الطيالسة» وعن أبي يوسف أنه 

جعلهما جنسين لتفاوت المنافع» وأبطل الببع”". 
والصحيح جواب الكتاب؛ لأن هذا اختلاف نوع أو صفةء ا 

والخوارى غير معلّم؛ وهما من صناعة الري””» فإن الطراز " محلة من محال الريء 

والخواري ما نسج بخوار”” الري. ۰ 

)١(‏ “الطَيْلسَان”: فارسي معرب من تالشان» وحكى الفيومي عن الفارابي قال: هو قَيعَلان بفتح 
الفاء والعين» وجمعه: طيالسة» وهو من لباس العجم مدور أسود. «المغرب» ۲/ ۲۳ «المصباح 
المخير» ۲/ ٠ ْ .٠۷١‏ 

(۲) طيلسان خواري: منسوب إلى «خوار الري». انظر «المغرب» 774/١‏ . 

)۳( قوله : الأن واد بات و (د). 

(؛) وفي (ج) و (د): “العقد” مكان البيع". 00 

)0( ” الرّي": بفتح أوله ووتشديد ثانيه؛ مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام الملدن» كثيرة الفواكه 
والخيرات: بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا . #معجم البلدانة للجموي» ٠١۲/۴‏ . 

0( طراز: قال أبو سعد: هو بالفتح» ورواه غيره بالكسرء وآخره زاي : بلد قريب من اسبيجاب من 
تغور الترك» وجاء في «آثار البلاد» : طراز: مدينة في أقصى بلاد الشاش مما يلي تركستان» مديتة 
طيبة التربة عذبة الماء لطيفة الهواء كثيرة الخيرات . انظر «معجم البلدان» للحموي 4/ ۳٠‏ و«آثار _ 
البلاد؛ ص٤٤٥‏ . 

(۷) “ختوار”: مدينة كبيرة من أعمال الري» بنها وبين الري نحو عشرين فرسخاء وإليها ينسب أبو 
یحیی زكرياء بن مسعود الأشقر الخواري» ويقال: وار الري” لان ” خوار” اسم يطلق على 


104 


كتاب البيوع بابمن البيرع التي يكون فيها الشروط ولايوفي بها - المجلد الثالث 


استشهد [محمد رحمه الله]”"» فقال: آلا ترى أنه لو وكّل رجلا بشبراء طيلسان 
بمائة درهم » صح التوكيل » ولو كان الجنس مختلفاء لايصح› كما لووكل رجلا بشراء 
ثوب بمائة درهم» ولم يبين الجنس» إلا أن هذا قول محمد رحمه الله» أما على قول أبي 
يوسف رحمه الله" لايصح التوكيل. 

ازلو ری ف ا غا رمت ا می وم ار عل نکی فا 
باطل» ليس للمشترى أن يأخذه» وإن رضي به؛ لما ذكرناء 

0 
العقد لاختلاف الجنس» فبقي العقد في الآخر بحصته من الثمن ابتداء» وذلك فاسد» وإن 
كان الثمن مفصلاء e ENE‏ 
ظ قال بعضهم : هذا قول أبي يوسف ومحمدء أما على قول أبي حنيفة : لايجوز؛ لأن 
فساد العقد في أحدهما بسبب العدم مثل الفساد بسبب الحريةع فيتعدى إلى الباقي. 

وأصل هذا ما ذكر في البيوع: إذا اشترى عدل زط على أن فيه حمسين ثوبا» . 
فوجده أحدا وخمسين» فسد العقدء أجمل الثمن أو فصل» وإن وجده تسعة وأربعين» 
فإن أجمل الثمن» بطل» » وإن قصّل» جاز. ه: 
شْ "وكا يفوع : عند أبي حنيفة ييطل» أجمل أو فصّل ؛ لآن العقد بطل في البعض 


ESE E‏ 40/۲« «آثار البلاد» 
اللا :المغرب» 0/١‏ 
زفق رحمه الله ساقط من (ج) و (د). 


كتاب البيوع باب من البيوع التي يكونفيها الشروط ولأيوفي بها 2 المجلدالثالث 


ببب العدم» فيتعدى الفساد"" إلى الآخرء کمالو فا 0 
وإذا صح البيع عندهما في الذي وافق الشرط › إن كان قبل القبض» له الخيار؛ 
لتفرق الصفقة قبل التمام» وإن كان بعد القبض» لاخيار له؛ لما عرف . 


-والله أعلم- 


)26 الفساد” ساقط من (۱) و(ب). 
(۲) في(ا) و(ب) كمافي الحرية” 


۹۱ 


تتاب البيوع باجام را في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه المجلد الثالث 


باب من البراءة في ابوب والشروط في اليو ارف 


في الباب فصلان: فصل في العيوب» وفصل في الشروط . 

وبنى الباب على أصلين : | 

أحدهما: ما عرف أن فوات المشروط يوجب الخيار بمنزلة قّوات صفة السلامة. 

والثاني: شرط البراءة”"' من كل عيب» لايكون إقرارا بالعيب ؛ لعلمنا أن جميع 
العيوب لاتجتمع في ذات واحدة» فيجعل مجازاعن إلزام العقد بالامتناع عن التزام صفة 

السلامة" . 
والبراءة عن عيب واحد إقرار بذلك العيب؛ لأن البراءة تقتضي قيام الحق» ولاخق 

عند عدم الیب كما أن في اعيوب كلها ايكون قزرا بالسلامة عن بجميع يع العيوب. 

)01( انظر «الهداية» 48/5 » و«فتح القدير» 0/ ۰۱۸۲ و«المبسوط؟ ۹۲/۱۳ . 

(۲( عل له السرخسي بأن عند إطلاق العغد يلعزم تسليم المبيع بصفة السلامة » وإذا كان معيبا فهو 
عاجز عن تسليمه سليماء وعند هذا الشرط يلتزم التسليم على الصفة التي عليها المبيع » وهو قادر 
على تسليمه بتلك الصفة. والقدرة على التسليم شرط جواز العقد. لا أن يكون موجباً فساد 
العقد ثم لا يتمكن جهالة في المبيع بهذا الشرط ؛ لأن مشار إليه معلوم بالإشارة إلى عينه وإلى 
مکانه» ولیس مقصوده من هذا الشرظ الإقرار بالعيوب به؛ فلا يجتمع كل عيب في عيب واحد» 
وإنمايقصد بذكر هذا الشرط والتزا م التسليم على وجه يقدرعليهء وهذا من الحكمة . انظر 
«المبسوط» ۰٩۳ - ٩۲/۱۳‏ و«فتح القدير» 5/ ۳٠۳‏ . 


000 


کتاب البيوع باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه ٠‏ المجلد الثالث 


ألاترى أنه لو قال لغبيره: اشتر هذا العبد. فإنه لاعيبفيه» لايكون إقرارا بعدم 
العبوب» ولو قال: اذ شعرٍ هذا اميد ف لاعوربه؛ أو لاشلل با 0 يكون إقرارا بعدم 
العرر والشلل”. ) 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 


رجل اشترى عشرة أثواب على أن خمسة منها ملاء سباعية؛ رفو E‏ 
فو-حد ستة شقافاء» زارت ما فإن كان لم يقبض شیا منها؛ أو قبض البعض» كان له 
الخوار» إن شاء رد الكل» أو أمسك الكل» ولايطرح عنه شىء من الثمن» كما في العيب. 

وإن كان قبض الكل» رد واحدا من الشقاق؛ لأن فوات شرط”"" المشروط بمنزلة 


)١(‏ في المسألة الأولى إذا قال: «لأاعيب به»» لا يصير مقراً بإسقاط العيوب عنه» بل قصده من ذلك 
ترويج السلعة» بخلاف قوله: «لا عور به أو لا شال به4: قفي تخصيصه هذا الغيب بالذكر ما 
يدل على أن مراده نفي هذا العيب عنه» ولئن تمكنت جهالة في وصف المعقود عليه بهذا الشرط 
فهي جهالة لا تفضي إلى المنازعة» فلا يؤثر في العقد كجهالة مقدار العيب المسمى . ينظر: 
لالمبسوط» ٠ . ٩۳/۱۳‏ ش 

(۲( واستدل السرخسي - رحمه الله - بجا روی أن زيد بن ثابت رضي الله عنه ابتاع مملوكاً من عبدالله 
بن عمر رضي الله عنه بشرط البراءة من كل عيب» ثم طعن فيه بعيب فاختصما إلى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فحلفه بالله لقد بعته وما به عيب يعلمه وکتمخه؛ فنکل عن اليمين» فرده 
عليه . انظر «المبسوط» .٩//١۳‏ 

 )۳(‏ شرط” ساقط من (ج) و (د). 


4۳ 


كتاب البيوع باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه المجلد الثالث 


ای 5 العيب”" قبل القبض يرد الكل» أؤ يسك الكل وبعد القبض يرد 
البعض” دون الكل» فكذلك هناء برد شقة واحدة منها بعد القبض» وخيار التعيين إليه ؛ 
لأن الردّ حق المشتري» ولايتوصل إلى الرد إلابالتعيين» فكان التعيين إليه.. 

لازت ولاية التعيين للبائع ؛ لأن تسليم المييع على الوصف المشروط على 
البائع» فكان التعيين إليه؛ ليخرج عا عليه» فإن عيّن الشتري شقة» صح التعيين» حتى 
لو هلكت تلك الشقةء أو أصابها عيب» رجع بحصة النقصان» ولايكون له أن يرد غيرهاء 
كما لو كان متعينا للرد من الأصل» ولكن يرجع بحصة النقصان» فينظر إلى قيمة شقة 
ليس فيها العيب الحادث» وإلى قيمة ملاءة» ويقسم الشمن على ذلك» فيرجع بفضل ما 

وهذا إذا لم يرض البائع بردها عليه بعد حدوث العيب» فإن رضيء رذها عليه”"؛ 
لأن امتناع الرد بسبب العيب الحادث كان حق البائع» فإذا رضي زال المانع . 

هذا إذا عين واحدة للردء فإن لم يعن حتى تعيبت الشقاق إلاواحدة منهاء كان له أن 
يرد هذه الشقة“؛ 


(۱) إن کان" ساقط من النسخ الاخرى . 

(۲) في (0) و<اب) المعيب”. 

5 انظر «الهداية» ۳/ ٤١‏ › ور «فتح القدير؛ 5/ 756. | 

(4) من قوله  :‏ بحصتها من الشمن" إلى قوله : في رد هذه الشقة” ساقط من (ج) و (د). 


٤ 


كتاب البيوع باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه 2 المجلد الثالث 


فإن قال المشتري: لا أردهذهء ولكن أرجع بحصّة النقصان [من]”" الواحدة التي 
. تعيّبت”"» كان له ذلك؛ لأن خيار التعيين كان له» فيبقى» كما لو تعبت كلهاء ولكن 
لايردها بعيب حادث"» بل يرجع بالنقصان» إلاأن يرضى البائع.أن يأخذها مع العيب 
الحادث. 
کار ماق ی تار ددر أن ب مات بر اسان کان 
له ذلك. 
فإن قال البائع : رد بعض الشقاق التي تعيّبت» ولاترجع بالنقصان» أو أراد المشتري 
أن يرد بعض الشقاق التي لم تتعيب» فقال البائع : أنا أرد النقصانء ولاأقبل هذاء لايلتفت 
إلى [فول]”'' البائع ؛ لما ذكرنا أن الخيار للمشتري» والتعيين إليه. 
فرق بين هذاء وبين مالو اشترى قفيزا من صبرة» فتعيّب الكل إلاقفيزاء تعين هذا 
القفيز للبيع ؛ لأن تسليم المبيع واجب على البائع » ولايمكنه تسليم المعيب» فتعيّن التسليم 
ضرورةء [أما]”'هنا حق الرد حق المشتري» والتعيين إليه» فلايتعين إلابتعيينه. 
)00 ال ا 
(1) "من الشقاق التي دخلها العيوب فصح” في الاصل(ص الاصل 174) . 
(۳) العيب في المبيع نوعان: الأول : عيب سابق» والثاني : عيب حادث,. المراد بالعيب السابق أن 
ع تورات سوا و ا ز رايا ,ايك قلا i E‏ 
قبض المشتري . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين زادة من (ج) و (د). 
(0) ما بين المعکوفتین زيادة من (ج) و (د). 


كتاب البيوع باب من البراءة في العيوب والشروط في الببوع والخيار فيه المجلد الثالث 


وكذا لو اشترى عشر جواري على أن خمسا منهن آبکار» وخمسا منهن ثيْب» 
فوجد الثيب ستاء فهو على الجواب الذي ذكرنا. ١‏ 

ولواژ شترى عبدين على أن أحذهما خبّازء أوكاتب» فوجدهما جميمًا لاپحسنان 
E ES ERE‏ 
ردهماء أو أمسكهما. ش 

> وكذا لواشتراهما على أن أحدهما طخاري» والآخر سندي» فوجدهما سنديّين ` 
بعد ما قبضهماء رد أيهما شاء على نحو ما ذكرناء وإن كان قبل القبض» ردّهما أو 
وكذا إذا قبض البعض دون البعض؛ لأن تمام الصفقة يتعلق بقبض جميع المعقود 
عليه. ش 


وأما القسم الثاني : 

رجل اشترى عبدا على أن به عيبا واحداء جاز العقد والشرط؛ .لأن جهالة العيب 
لاتمنع صحة الإبراءء لأنه إسقاطء والجهالة لاتمنع صحة الإسقاطء وإنغا لايصح مع 
الجهالة ما تتوجه فيه المطالبة بالتسليم ؛ لأن ذلك يفضي إلى المنازعة . 

وإذا صح البيع والشرط» فإن وجد به عيبا واحداء لزمه لكان الشرط» وإن وجدية 
عيبا آخر» رذه لعدم البراءة عنه. 

وكذا إذا وجد به عبيون آخرين » فإن حدث به عيب آخر عنده» رجع بحصة العيبين 
من الثلاثة التي وجدها؛ لأن البراءة وقعت عن عيب واحدء لاعن الثلاثة» وخيار التعيين 


كتاب البيوع باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه المجلد الثالث 


إلى المشغري؛ لأن البراءة حصلت من المشتري”"» فكان البيان إليه» فيقوّم» وبه عيب 
واحد من هذه العيوب» أي عيب عينه المشتري» ويقوم وبه العيوب الثلاثة» فيرجع بفضل 
ما بين ذلك من الثمن. ٠‏ 

وكذا لو اشترى عبدين على أن بأحدهما عيباً ولم يسم» فوجد المشتري بأحدهما . 
عيبا» لم يرذه لوقوع البراءة عنه» فإن وجد به عيبا آخر» رده. 

وكذا لو وجد بالعبد الآخر عيباء رد أيهما شاء؛ لأن عيب أحدهما موجب للرد» 
وخخيار التعيين إليه. ا 

وطريق معرفة الحصة: أن يقسم الشمن على المردوذ صحيحا لاعيب به» وعلى 
الآخرء وبه العيب وحده؛ لأن مقتضى البيع في أحدهما البراءة عن العيب» وفي الآخر 
أن يكون صحيحاء فيقسم الثمن عليهما على ما هو حكم العقد» فإن حدث عنده عيب؛ 
رجع بحصة أي العيبين شاء من عبد واحد» وبعيب أي العبدين شاء منهما. . 

وهذا إذا كان بعد القبض» فأما قبل القبض» لو وجد بأحدهما عيبا لايرد؛ لأنه أبرأه 
٠‏ عن عيب واحد. ْ 

بارع اتن فنين» ارد كا العدسدينا عا إن E‏ 
يمسكهماء وليس له أن يرد أحدهما دون الآخر؛ لا فيه من تفريق الصفقة قبل التمام. 

فإن كان قبض» ثم وجد بالعبدين عيباء لم يسقط خياره؛ لأن القبض بدون العلمء 
لايدل على الرضى بالعيب» حتى لو علم بالعييين فيهماء أو في أحدهماء ثم قبضهنما أو 


. في (ج) و(د) منه” مكان من المشتري‎ )١( 


۰۷ 


كتاب. ابيبوع باب.من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والفیار فيه : الجلد الثالث ٠‏ 


أحدهماء سقط خياره. . 

وكذا هذا في كل من اشترى شيئاء ثم وجد ببعضه عيباء ثم قبض شيئا من المبيع » 
سقط خياره؛ لأن القبض يتم به الملك» فكان بمنزلة القبضر”'"؛ فكان القبض مع العلم» 
بمنزلة الشسراء مع العلم» وكذا إذا قيض البعض؛ لأنه لايهلك التفريق» فكان الرضى:. 
حاار قى بهد جنيع راذا وخ افا بعاد الت ان أن يز ااا 
RE‏ 

وإن قبض أحدهماء ولم يعلم بالعيب» ثم وجد بالذي لم يقبضه عيبا" فقبضه» ثم 
علم بالعيب في الذي قبض أولاء يخير : ) 

فإن اختار رد الذي وجد به العبب قبل قبضه» فله ذلك ؛ لأن القبض مع العله“» 

إنما يكون رضى» إذا علم يعيب يديت له الخيارء ولم يوجد؛ لأنه حين قبض المبيع مع 
عامه» نكن ذلك اليب سيا ا لأنه ابراوره ف فلم يكن 
ذلك رضى» حتئ لو وجد بهما عيبا ثم قبضهماء أو قبض أحدهماء كان ذلك رضى منه . 
بالعیب» هكذا ذكر هنا. 0 


٠ في (ج) و(د) بمنزلة العقد”.‎ )١( 

() انظر «مختصر اختلاف العلماء» "156/7 . 
() ”عيبا“ ساقط من (ج)و(د). |0 
(:) في () و (ب) ‏ العلم بالعيب” . | 


كتاب البيوع باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع واخيار فيه المجلد الثالث 


زور الور مهال إذا قبض الصحيح من العبدين» أو كانا مَعيبين» 

فقبض أحدهماء قال أبو يوسف: ليس رضى بالآخرء ويبقى خياره فيهما. 

وكذا لو اشترى عشرة أثواب» على أن خمسة منها لاعيب بهاء وعلى أن البائع برىء 
من ثلاثة عيوب بكل واحد من الخمسة » جاز» فإن وجد بالستة عيوباء رد واخد منهماء 
أي واحد شاء» ويلزمه الباقي» إن كان ذلك بعد القبض» فيقسّم الثمن على قيمة الأربعة 
التي لاعيب بهاء وعلى قيمة الخمسة بعيوبهاء وعلى قيمة المردود [الذي]'" لاعيب به؛ 
فيرذه بحصته من الثمن. 

وإن وجد بواحد من الخمسة أربع”"' عيوب رده» فن حدث به عيب عنده » رجع 
بحصة أي العيوب من العيوب الأربعة شاء» ويقسم الثمن على قيمة خمسة سليمة» وعلى 
قيمة خمسة بها عيوب ثلاثة ؛ لأن البراءة عن العيب الواحد والثلاثة» الك يدل 
على وجوده» فإذا ظهرت حصته رده وعند تعذر الردء يرجع بالنقصان على الوجه الذي 
ذكرنا. 000 ظ 

ولو اشترى عشرة أثواب على أن البائع بريء من كل عيب بخمسة منهاء فهو جائز؛ 
لما قلناء ولايرد خمسة منها”'' بشيء من العيوب» وإن كثرت بعموم البراءة . 


.٠٠٠١ انظر «الهداية مع فتح القدير»1/‎ )١( 

(۲) مابين المعكوفتين زيادة من المقق» لتمتتقيم العبارة . 
(۳) أربعة” في (ج) و (د) مكان أربع . 

5( يقصد به الخمسة الآخر. ٠‏ 


۹۰۹ 


كاب البيوع باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه ظ المجلد الثالث 


اوةك طيوباء رذ راخدا مها ان واا ا نه فان ار ره رة 
منها بعد القبض» قسّم الشمن على قيمة الكل صحيحة» فيرد هذا" الواحد بخضته من 
النمن. 

وإن حدث به عيب عنده» يقوم صحيحاء ويقوم وبه العيب» فيرجع بحصته» وإغا 
يةوم الكل صحاحا ههناء بخلاف ما تقدم» لما ذكرنا أن شرط البراءة من كل عيب» لايكون ظ 
ااانا ا 

ولو نص على هذا في العبد الواحدء بأن”" قال: أبيع هذا العبد على أن لاعيب 
به» لكني أتبرأ مع ذلك عن عيب واحد» ثم وجد به عيبين» كان له أن يرد. 

فإن حدث به عيب عنده» قسم الشمن على قيمته صحيحاء وعلى قيمته وبه 
انعيبان» فيرجع بحصة أي العيبين شاء» فهنا كذلك. 

وكذا لو اشترى عبدين على أنه بريء من كل عيب بأحلذهماء فقبضهماء م استحق 
أحدهماء وقد وجد بأحدهما عيباء لزمه الآخر بخصته من الثمن» فيقسّم الثمن عليهماء 
رهما صحيحان» حتى يعرف حصة المستحق من الثمن» فيرجع به. 

ولو قال: على أن بواحد منهما ثلاث شجاج» فوجد بأحدهما ثلاث شجاج» ثم 
اامنتحق أحدهماء فأراد أن a‏ يقسم الثمن على قيمة أحدهما 
(۲) هذا" ساقط من (ج) و (د). 
) انظر ص ٠٠۰٠٤‏ . 
۳) في (ج) و (د): فإن”. 


4٠ 


كتاب البيوع باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه ٠‏ المجلد الثالث 


مشي وان يد الآخن مشج رجا تلات جاج .. ظ 

ولو وجد بأحدهما أربع شجاج؛ واستحق الآخر» قسم الثمن على قيمة الصحيح 
منبما صِحيحَاء وعلى قيمة الآخر» وهو مشنجوج بشلاث شجاج» أي ذلك أحب 
المنتري ؛ لأنه دحل في العقد بهذه الصفة ؛ لما ذكرنا أن شرط ا لبراءة عن العيوب المعدودة 
إقرار بوجودهاء وشرط البراءة عن كل عيب لايكون إقرارا"” . ظ 

اة “رحمه الله» فقال: : ألاتزى أنه لو اشترى عبداء ثم أراد أن يرده 

يب» فشهد شاهدان على أن المشتري أبرأ البائع عن كل عيب» ثم اشتراه أحد 

الشاهدين» فوجد به عيباء فأراد أن يرده» كان له ذلك" ولاتكون شهادته على 
[الإبراء]“ من كل عيب» إقزارا بوجود العيب فيه. 

وبمثله : لو شهدا على أنه أبرأ ابائع من عيب كذاء ثم اشتراه أجد الشاهدين ا 
به ذلك العيب» لايكون له أن يخاصم”'' فيه. 


وكذا قال في ' کر اود لاخر طن کے رو 

)١(‏ 'يكون اقرار ساقط من (۱) و(ب). 

(۲) “محمد زيادة من () و(ب). 

(۳) قال السرخسي - رحمه الله عليه - مدللاً لهذا القول: لأن البراءة من كل عيب لا تتضمن الإقرار 
بوجود كل عيب فيهاء فلا يكون الشاهد راضيا بعيب فيها بعد تلك الشهادة . انظر «المبسوط) 
45/1. 

(5) ما بين المعكوفتين مثبت من النسخ الاخرى . وفي الأصل: ' براء النافع : وما ثبت أولى . 

)2( في (۱) و (ب) أن يخاصمه” . ش 


۹1۱ 


البيوع اتن العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه ْ المجلد الثالث ٠.‏ 


اشتره» فإنه لاعيب به» فلم يتفق بينهما بيع ؛ ؛ م وجد به عيباء کان له أن یر على باه« 
ولايكون للبائع أن يحتج عليه بقوله : “لاعيب په" ٠‏ 
وبمثله لو قال: اڈ شتره» فإنه ليس بابق" » ثم وجده آبقاء فليس له أن يخاصم بائعه . 
استشهد بهذه المسائل لإيضاح ما سبق . 


والله أعلم - 


. ٠٥-۹٤/۱۳ انظر (المبسوط»‎ )١١ 


۹۱1۲ 


:ناب البيوع باب ما يجوز من الشيثين يباعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر المجلد الثالث 


باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولايرضى 
بالآخروما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك 


بنى الباب على معرفة حكم العقود» فنقول: العقود التي يتعلق تمامها بالقبول 
أقسام ثلاثة : ٠‏ ْ 

قسم: يبطله”' الشرط الفاسد. وجهالة البدل» وهي مبادلة المال بالمال» كالبيع» 
والإجارة والقسمة") والصلح عن دعوى المال. 

وقسم : لايبطله الشرط الفاسد» ولاجهالة البدلء وهي معاوضة المال با ليس ممال» 
كالنكاح» والخلع» والصلح عن دم العمد. 

وقسم: له شبه بالبيع» والنكاح» وهو الكتابة» يبطلها جهالة البدل» ولايبطلها 
الشرط الفاسد» وإذا جمع [في العقد] بين شيئين» فقبل العقد في أحدهما. 


ففي القسم الأول : لاخر سواء سمى لكل واحد منهما بدلاء أولم يسم. 


)١(‏ في الأصل ' يبطلها: ‏ وهو خطاء. 
(۲) ' والقسمة” ساقط من (ج) و(د). 
)۳( ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و (د). 
)05( أي لأ يجوز الرضا بأحد المبيعين دون الآخر لتفريق الصفقة . 


۹1۳ 


كتاب ابيع باب ما يجوز من الشيئين يباعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر المجلد الثالث 


وفي القسم الثاني : تجوز على كل ال 
وفي القسم الثالث: إن سَمَّى لكل واحد منهما بدلاجازء وإلافلاء ودلائلها تعرف 
في خلال المسائل» [إن شاء الله تعالى]. 
إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله: رجل قال لغيره: بعت منك هذين العبدين 
بألف درهم» أو فصل » فقال: على أن كل واحد منهما بخمسمائة درهم» فقال: قبلت 
العقد في هذا دون هذاء لايجوز. ل وإن قبضه. إلا أن يرضى به 
البائع”". | 
وكذلك الإجارة» لوقال: أجرتك هذين العبدين هذا الشهر بعشرين درهماء أو 
فصل › فقال: كل واحد منهما بعشرة دراهم» فقال: قبلت إجارة هذاء دون هذاء لم 
يجر. ظ : 
وكذا القسمة : لو قال لشريكه : قد" قاسمتك هؤلاء الرقيق الأربعة على أني آخذ 
(1) أي لا يجوز الرضا بأحد المبيعين دون الآخر . 
9) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و (د). 
(۳) ذكر ابن عابدين علة ذلك» فقال : لثلا يلزم تفريق الصفقة» ثم زاد قلا عن البحر فقال : لاند من 
معرفة ما يوجب اتحادها وتفريقهاء وحاصل ما ذكروه أن الموجب إذا انعد وتعدد المخاطب لم 
يجز التفريق بقبول أحدهماء بائعا كان الموجب أو مشترياء وعلى عكسه لم يجز القبول في حصة 


أحدهما . انظر «مختصر اختلاف العلماء» / 2166 و«فتح القدیر٤ ۳٠٤/٦‏ - ١۵٠٠ء‏ وارد 
المحتار» ۱۹/٤‏ . 


(4) ”قد ساقط من (ج) و زد) . 


1٤ 


كتاب البيوع ٠‏ باب ما يجوز من الشيثين يباعان فيرضى باحدهما ولابرضى بالآخر2 المجلد الثالث 


هذين؛ وأسلم لك هذين. أو فصّل» فقال: على أني آخذ تصيبك من هذا بنصيبي من 
هذاء ونصيبك من هذا اخ س مو هذا الاج قال اة سلمتك لك هذا 
العبد» ولاأسلّم هذا الآخرء لم يجز شيء من ذلك. ٠‏ 

أما إذا فصل فلن العادة جرت فيما” "ين اناس بهم الرىء إلى بجي" 
وااتسوية بينهما في الثمن» فإنها رضي ببيع الجيد بعشرة؛ ليجصل له بيع يع الرذىء بعشرة. 

ويصير في التقدير كلأنه قال: بعت منك ال جيّد بعشرة» بشرط أن تقبل البيع في 
الرتىء بعشرة» لو لم يكن كذلك؛ لباع الجيّد وحاه بخمسة عشر» فإذا لم يقبل الرقىء لم 
يتم الرضى» فيصير ذلك شرطا فاسدا!". 

وإذا قبل البيع في الردىء» تم الرضى» وصار ذلك شزطا ملائما لامفسدا؛ لأن 
الماسد مما يفضي إلى المنازعة» وعند بول افده لايفضي إلى المنازعة. 

وأما إذا أجمل الشمن, فقيل في أحدهماء لايجوز لوجهين: أحدهما: ما 
قلا" والشاني: أنه إذا قبل في أحدهما لم يدخل اير في البيع » فيكون هذا ابتداء 
المقد بالحصة في الذي قبل» وذلك فاسد. 


(۱) “فيما” ساقط من (ج) و (د). 
(۲) انظر شرح فتح القدير 1/ 5008.. 
)^( انظر شرح فتح القدير 1/ 708. 
(:) “الشمن” ساقط من )١(‏ و (ب). 
00( أنه لا يجوز لتفريق الصفقة . 


016 


كتاب البيوع GREE‏ اد اتوي السك اديه لا المجلد ' .ثالث 


ولو قال لرجل: : زوجتك أبعي هاتين بباثةدينار: أو فصلء. فقال: كل واحدة 
بخمسين دیناراء فقال : قبلت نكاح هذه دون هذه» جاز التكاح في التي قبل. 

وكذا لو قال الزوج للمولى : قد تزوجت أمتيك هاتين بماثة درهم» أو فصل فقال: 
كل وا یا نخسي دما فقال الرای ل 8 
التي زوجها. 8 
وكذا العتق على مال» / ا : أعتقتكما على ألف درهم» أو فصّل» فقال: 
کو معيايخييياةة درهم) :أو قال کک اک يالك ری ارف 
فقال: كل واحد منكما بخمسمائة درهم» ٠‏ فقبل أحدهماء ولم يقبل الآخبرء جاز العتق في 
الذي قبل» ويقسم الألف عند الإجمال عليهما على قيمتهما. 

وكنااات E SS E‏ ان زم 
الذي تزوجها عليه. 

وكذا لو خاطبه فضولي» فقال : بعني طلاق امرأنيك هاتين بالف [دره]' “© أو 
فصل» فقال : طلاق كل واحدة منهما بخمسمائة درهم» فقال: ب بعت طلاق هذه دون 
هذه» جاز» ولزم مشتري الطلاق حصته التي طلقها لوجهين: أحدهما: أن العادة ما 
کی الرقيء زی ا ف عت قود فل مر القبرل رن الف فى هله 


)00( بدأ المصنف من هنا بيان القسم الثاني وهو الذي لا يبطله الشرط الفاسد انظر ص ٠١75‏ . 
0 ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و (د). 

(۳) في (۱) و(ب) بعتك”. 

(4) في النسخ الاخرى: انقبول ‏ مكان قبول العقد” . 


۹1٩ 


كتاب البيوع باب ما يجوز من الشيئين يباعان فيرضى بأحدهما ولابرضى بالآخر المحد الثالث 


شرط لقبول العقد في الأخرى. 
والثاني : توان رضي ارط وفات الرضى» إلاأن الرضى ليس بشرط ؛ لصحة 
هذ العقود» ولهذا يصح من الهازل والمكره» وعند ترك التسمية» بخلاف القسم الأول. 
و ال لعبدين له : كاتتكما على ألف درهم» فقبل أحدهماء لايجوز””» وإن 
فصلل فقبل أحدهماء ع لأن الكتابة تشبه البيع ؛ لأنها تحدمل الفتح قبل الأداءء وتشبه 
النتكاح من ع أنها”" لاتحتمل الق بعد الأداء» فلشبهه بالبيع قلنا: بأنه لايصح مع 
جهالة البدل. وإذا أجمّل البدل» فحصة كل واحد منهما من الالف البدل”*' مجهولةء 
ولثسبهة بالنكاح يصح إذا كان البدل مفصلا. 
وحكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : [أنه)" لافرق بين 
الكتابة والبيع في هذا الحكم ؛ لأن المولى أوجب الكتابة لشخصين» وفي البيع أوجب 
البيع لرجلين في عبدين» وقال: بعت هذا من هذا الرجل» وهذا من هذا الرجل الآخرء 
فقبل أخدهماء إن كان الثمن مفصّلاجاز ون كان متجملة لاتجزز» نص عليه فى الجا 
٠‏ الکییں ْ 1 
)١(‏ بدأ المصنف من هنا بيان القسم الثالث وهو الذي له شبه بالبيع والنكاح . انظر ص ٠١77‏ . 
(۲) انظر حاشية ابن عابدين 51//3.. 
(۳) في الأصل” أنه" وهو خطاء. 
)5( في “البدل” مان “الالف” . 
)٥(‏ ما بین المعكوفتين مثبت (ج) و (د). 
)١(‏ أي : نص عليه عبد العزيز بن أحمد شمس الأئمة الحلواني في «شرح الجامع الكبير» فقدعده 


۹1۷ 


كتاب البيوع باب ما يجوز من الشيئين يباعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر المجلد الثالث 


وإغا لايجوز البيع عند قبول المقد في أحدعناء إذا أوجّب البيع فيهما لواحد» . ا 
ومثله لايتصور في الكتابة. 

وإنما فرق بين ما إذا أوجب البيع لواحد» وبين ما إذا أوجب لاثنين ؛ لأنه إذا أوجب 
' العقد لواحدء كان الجمع وترويج الردىء بث بشمن الجيد مقصوداء فيصير قبول العقد في 
أحذهما شرطا لقبول العقد في الآخر”". 

ا لمكي و 
عند إجمال البدل لايجوز؛ الاجر a a E‏ بخلاف ما 
إذا كان البدل مفصلا. 

ولو جمع بين النكاح”' وبين البيع بأن قالت المرأة لرجل: زوجت منك نفسي» 
وبعت منك عبدي هذا بألف درهم» أو قالت: كل واحد منهما بخمسمائة» فإن قبل البيع ظ 
وحده لايجوزء وإن قبل النكاح وحده جاز؛ لأنه إذا قبل البيع وحده» بقي النكاح شرطا 
فاسدا في البيع» فيفسد البيع"» ال برو ررح نولا ابس لي 
التكاح؛ والنكاح لايبطل بالشروط الفاسدة. 

وكذا لو جمع بين نكاح وإجارة» وكذا لو جمع بين الييع والطلاق والعتاق» أو جمع 
بين إجارة وطلاق وعتاق » فإن قبل البيع وحده» أو قبل الإجارة وحدها لايجوز؛ وإن قبل ' 


العلامة أبو الوفاء الأفغاني من شراح الجامع الكبير. انظر مقدمة «الجامع الكبير» ص ٤‏ . 
)١(‏ انظر شرح فتح القدير ”/ 766. 
0( انظر الوط للسرخسي ققد فصل القول في الغريق بين عقد الكاح وأبيع؛ 17 . 
(۳) “فيفسد البيع "ساقط من (1) و(ب). 


A 


كتاب اابيوع باب ما يجوز من الشيئين يباعان فيرضى بأحدهما ولابرضى بالآخر . المجلد الثالث 


الطلاق أو العتاق» ولم يقبل البيع أو الإجارة يجوز. 

إن جمع كتابة وعتق أو طلاق» فقبل الطلاق» أو العتاق جازء وإن قبل الكتابة: إن ٠‏ 
كان البدل مفصلاجاز» وإن کان مجملالايجوز. 

رأما إذا قبل الطلاق» أو العتاق» له لايبطلان بالشروط الفاسدة» 
ولابجرالة البدل. 

رأما إذا قبل الكتابة والبدل مفصّل ١‏ نا إن اکت بي شمر إلى الكتابة 
إليها”” شرطا فاسداء والكتابة لاتبطل بالشروط الفاسدة. ٠‏ 

ولهذا لوكائبه على أن لايتجرء ولايخرج من الكوفة"» تصح الكتابة؛ ويبطل 
الشره.» وعند إجمال البدل» لاتصح الكتابة؛ لما ذكرنا أنها تشبه البيع» والنكاح» 
فجعلناها بمنزلة البيع في حق جهالة البدل؛ لآن جهالة البدل في قاد العقد قوق الشيرط 
الفاساء» لأن البدل ركن في البيع» والشرط عارض» فلو تحمّلنا جهالة البدل في الكتابة» ْ 
يلزمنا أن نتحمل الشرط الفاسد» فيتعطل العمل بالدليلين. 

رجل له قصاصان على رجل» بأن قتل رجلين؛ وليّهما واحدء فصالحّه الولي عن 
الدمين على عشرة آلاف درهم . فقال القاتل : ملك قلع هن دم فان دون فلان» ` 
جاز» ولزم القاتل خمسة آلاف [درهم]””"» ويقتل بالآخر» لأن الصلح عن الدم؛ لايبطله 


. 2 في (ج) و(د) إليها' مكان الكتابة‎ .)١( 
رعبارة في (۱) و(ب): او على أن لا يخرج من البلد".‎ )1( 
ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د).‎ )۳( 


كتاب البيوع .به 'يجوز من الشيثين يباعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر . المجلد الثالث 


الشرط الفاسد» ولاجهالة البدل. 

وكذا لو بدأ القاتل أولآً» فقال: صالحتك عن الدمين على عُشرة آلف درهم» فقال 
الولي ES‏ حرجي عرد للا وان وكا 
خمسة آلاف درهم» ويقتل القاتل بدم الآخر. ١‏ 

فإن قيل : ينبغي أن لايصح في هذا الوجه» ولايلزمه شىء ؛ لأن مقصود القاتل سن : 
اا كيت E SC‏ 
بدم واحد» وبين أن يقتل بدمين. 

قلنا: عنه جوابان: أحدهما: أن فيه تحصيل المقصود» و م و 
رما يدعي الشبهة في الآخر. | 

والثاني: إن لم يحصل المقصود» فهو الذي ترك النظر لنفسه؛ لأنه لو كان 
مقصوده سقوط القصاصين» كان ينبغي له أن يقول: صالحتك عن الدم الواجب لك» 
بسبب الدمين على عشرة آلاف» ولو قال: هكذا لايجوز قبول الولى في أحدهما؛ لأن 
القاتل التزم المال بشرط أن يسقط القصاص عنه: وأوجب الصلح في دم نفسهء وهو إنما 
قبل الصلح في دم أحد المقتولينء فلايكون قبولالما أوجب؛ وفيه تفويت غرضه» فإذا لم 
يقل هكذاء فالقاتل”" هو الذي ا ننه فلاينظر له 

ولو كان لرجل دم عمد على رجلين» فقال: صالحتكما من الدمين على ألف» أو 


)١(‏ في (1) و(ب) : أنه إن لم”. 
(۲) القاتل ساقط من (1) و (ب). 


۲۰ 


كتاب الببوع باب ما يجوز من الشيثين يباعان فيرضى بأحدهما ولابرضى بالآخر المجلد الثالث 


فصّل» ذقال: كل واحد منكما بخمسماثة: فقبل أخدهما دون الآخرء جاز» وكان له أن 
يقتل الأأخرء لأن الصلح عن دم العمد لايحتمل الفسخ بعد الوقنوع؛ منزلة الك 
والطلاق.» فلايبطل بالشروط الفاسدة» ولابجهالة البدل. 

ونوقال لغيره: أجرتك عبدي هذا شهراء Es‏ 
قبلت» -جاز؛ لأن القبول المطلق يصلح قبولالهما. 

وبقسّم الألف على أجر مثل العبد شهراء وعلى قيمة الجارية» فما أصاب الأجرء 
يكون أ-جر العبد؛ وما أصاب قيمة الجارية , يكون ثمنا للجارية . 

وإن سمّى لكل واحد منهنما بدلاء إن قال: قبلت » جاز» ويكون قبولالهماء وإن 
قبل أحدهما دون الآخرء لم يجز؛ لما قلنا. وكذا إذا لو"جمع بين قسمة وإجارة. 

لراك تفه الث عا ارعن اه ان نانك الع فى فسن طلقا 
فهو باطل في قول أبي حنيفة لوجهين ٩‏ ) 

أف أل ال غير الك رار ات اسن ااه وشي 
الآخر أنه أعتق نصفّه لايقبل » هذه الشهاده "فلم يكن قير لالما أوجب. 

رالشاني : أن الإعتاق ينجزأ عنده ”ل فلو صح قبوله في النصف» يلزمه نصف 
)١(‏ في (ج) و (د). ” إذا” مكان لو“. 
(۲) انظر «المبسوط» 147/8 . 39 
(۳) ”.هذه الشهادة “ ساقط من النسخ الآخر ی . 


0( يستدل الإمام أبو حنيفة زحمه الله على قوله بتجزئة العتق بحديث سالم عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن رسول الله َة قال : «من أعتق شقصا له في عبد فإن كان موسرا فعليه خلاصهء وإلا 


۹۲۲ 


کا باب م يجوز من شين ياعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بار . المجلد الثالث 


البدل» ويخر- ج الثاني إلى الحرية بالسعاية؛ د يكز قبمةلتصف أت من خمسهاة. 


فيتضرر به المولى . 0 
وعندهما : الإعتاق لايتجزأء فكان قبول العتق في النصف قبولا في الكل» فيعتق 
كله بألف . ١‏ 


ولو قال: قبلت العتق في نصفي بخمسمائة» كان باطلا عند الكل» أما عند أبي 
حنيفة فظاهرء لأن قبول العتق في النصف لايكون قبلا في الكل" و اما عندهما فلان 
القبول في النصف قبول في الكل . ولو قال: YS‏ 
فكذلك هنا. 
. ولوقال : قبلت في النصف بألف» جاز عندهماء وهو باطل في قول أبي حنيفة؛ 
لأنه خلاف ما أوجب . 


فقد عتق ما عتق ورق:مارق؛ واستدل صاحباه الآتي قولهما بقول الرسول و : «من أعتق شقصا 
من عبده فهو حر كله ليس لله فيه شريك» . ْ ش 
وأجاب الإمام رحمه الله عن هذا الحديث أنه سيصير حرا كله بإخراج لباقي إلى الحرية بالسعاية؛ 
فيكون فيه بيانا أنه لا یستدام الرق فيما بقي منه . انظر «المبسوط» ٠٠۳/۷‏ . 
قلت : الظاهر أن الرواية التي ذكرها الإمام السرخسي رواية بالمعنى» وقد ذكرت الروايات 
بألفاظها في ص 4 5٠‏ ما يغني عن الإعادة. ' ا 

(1) قوله :' لأن قبول العتق في النصف لايكون قبولا في الكل" ساقط من (١).و(ب).‏ 

(۲( "قله و اما عندهما فلان القبول في النصف قبول في الكل" ساقط من في (ج) و (د) . ش 

(۳) وفي النسخ الأخرئ: عند أبي حنيفة" 

AY | 


كتاب البيوع باب ما يجوز من الشيئين يباعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر المجلد الثالث 


ولو قال العبد لمولاه: أعتقني بألفء فقال المولى : ”أعتقت نصفك ” أو قال0©: 
أعتقت نصفك بألف عع عله القاعه ا ر لأن عندهما إعتاق 
النصاب» وإعتاق الكل سوا ) 

[ثم ينظر] إن قال: أعتقت نصفك» أو قال : أعتقت نصفك بألف» عتق كله 
بألف.. وإن قال :. أعتقت نصفك بخمس مائة» عتق كله بخمس ماثة» وحط عنه خمس 
ماثة» كما لو قال المشتري: اشتريت هذا [الغبد]” بألف» فقال البائع : بعتك بخمس ظ 
مائة» صحء ويكون خطا لا زاد على خمس مائة» كذلك هنا . | 

وأما عند أبي حنيفة : إن قال: أعتقني بألف» فأعتق نصفه بخمسمائة» صح» وعتق 
نصائه با سّمّى» ويسعى في الباقي» لأن حرف الباء للبدل» فتنقسم أجزاء البدل على 
أجزاء المبدل» فكان بمقابلة كل نصف خمسمائة . ٠‏ | 

وكذا لو قال: أعتقت نصفك» يعتق نصفه بخمسمائة» ويسعى في الباقي» ولو 
قال : أعتقت نصفك بألف» لايعتق ما لم يقبل العبد» لأنه ابتداء وليس بجواب . 

ولو قال العبد: أعتقني على ألف» فكذلك الجواب“ عندهماء وعند أبي حنيفة : 
إن قال المولى : أعتقت نضفك» عتق نصفه بغير شىء» وإن سمى البدل فقال: أعتقت 


(۱) "قال" امنا 

() ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و (د). 
(۴۳) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و (د). 
(]) “الجواب” ساقط من (1) و (ب). 


۹۲۳ 


كد ب البيوع باب ما يجوز من الشيئين يباعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر المجلد الثانث 


نصفك بخمسمائة » توقف على القبول» لأن عند أبي حنيفة”"' كلمة ”على في مثل هذا 
لاشرط ٠‏ فلاتوجب انقسام البدل» بخلاف “حرف الباء” على ما نبين بعد هذا . 

وو" قال لامرأته: “أنت طالق ثلاثا بألف» أو على ألف” فقالت: “قبلت 
واحدة ٠‏ لايقع شيء٠‏ وكذا لو قالت: قبلت الواحدة بثلث الألف” ؛ لأنها لو وقعت 
وقعت بثلث الألف. والزوج لم برض بوقرع البينوئة بثلث الألف . 

ولو قالت: ا قبلت الواحدة بألف” » لايقع أيضاء لأنه لم يرض بوقوع البينونة بثلث 
الألفء وقبولها”! “الألف بمقابلة الواحدة لاتلزمها الزيادة» لأن الزوج جعل الألف مقابلا 
بالثلاث» لابالواحدة» فلم يكن هذا قبولا لما أوجب» ويكون كلاما مبتدأً. 

وحاصله: أن قوع الواحدة بثّلثْ الألف إثبات البينونة بدون رضاهء لأنه لم يرض 
بها إلا بالألفء ولا وجه لوقوع الواحدة بالألف» لأنه لاإيجاب له من جهته . أما المرأة 
بقونها: "طقني ثلاثا بألف” عرفت راضية بالبينونة بدون الألف» فاعتبر الباء في قولها 
ظ 'ثلاثا بألف” | ولم يعتبر في قوله ‏ "ثلاث بألف” . 

وذكر في كتاب الوكالة : إذا وکل رجلا ليطلق امرأته ثلاثا بألف» فطلقها الوكيل 
واحدة بألف. كان واقعا. 


والفرق بينهما: أن نفاذ تصرف الوكيل وعدم نفاذه» يعتمد المخالفة والموافقة» وهذا 


)١(‏ وفي (ج) و (د): عنده”. 
(۲) انظر «أصول السرخسي» ۲۲۲/۱ . 
(۳) انظر حاشية ابن عابدين ۲/ 0557 . 
(4) ى0 وت رها 
۹۲٤‏ 


كاب البيوع باب مايجوز من الشيئين ُباعان فيرضى بأحدهما ولابرضى بالآخر . المجلد الثالث 


خلاف إلى خير» فلايُعدَ خلافا. أما في المبادلات صحة القبول تعتمد الاتحاد من كل 
و ولهذا لو قال لها: أنت طالق بعشرة دراهم» فقالت : قبلت بعشرة دنانير» لايصحء 
لكن .هذا لايتضح الفرق: فإن الجواب في التوكيل كذلك. ‏ 

ولو قالت لزوجها": طلّقني ثلاثا بألف» اا فهي واحدة بثلث 
الألف» لأن المرأة رضيت بوجوب الألف بمقابلة البينونة» فكانت بثلث الألف أرضى . 

وإن قالت : طلّتئي ثلاثا على ألف درهم» فطلقها واحدة» كذلك الجواب في قول 
أبي بوسف ومحمد“» وعند أبي حنيفة تقع تطليقة بغير 1 

لیا الكل “عل * و ۴ ف“ الباء” في المبادلات سواء“» لافرق بين أن يقول : 
TT‏ اران الف وبين قوله : احمل هذا المتاع بألف أو على ألف . 


ولأبي حنيفة : أن كلمة ”على” اجرج حقيقة 4*0 قال الله تغالى :قق على أن 


. ٥٦۲ /۲ انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)3( انظر «أصول السرخسي» ۱/ ۲۲۲ . 

و3 مرجع السابق ٠‏ 

(4) قد تستعار على" معنى الباء الذي يصحب الأعواض» لما بين العوض والمعوّض من اللزوم 
والاتصال في الوجوب» حتى إذا قال بت نيك هذا ال على آلف دز أو اجرتك شهرا 
على درهم» يكون بمعنى الباء» لأن البيع والإجارة لاتحتمل التعليق بالشرط› فيحمل هلى هذا 
لمستعار لتصحيح الكلام . راجع «أصول السرخسي» ۲۲۲/۱. ٠‏ 

(25 تعرض الإمام السرخسي في أصوله ببيان معاني كلمة : "على" فقال :هر للإلرام باعتبار أصل 
الوضع» لأن معنى حقيقة الكلمة: من علو الشيى على الشئ وارتفاعه فوقه» وذلك قضية 


ان 


كلاب البيوع . باب ما يجوز من الشيئين يباعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر ٠‏ المجلد الثالث 


لا أقول على الله إلا الخق4” أي بشرط أن لاأقول» وقال الله تعالى: #يبايعتك على أن 
لا ركن بالله شيئا ”أي بشرط أن لايشركن . 1 ْ 

ولأنه حرف التزامء ولامقابلة بين الواقع وبين ما التزم» بل بينهما معاقبة » كما بين 
انشرط والجزاء» فكان معنى الشرط فيه حقيقة» والتمسّك بالحقيقة واجب ما أمكن» وهنا 
أمكن؛ لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط » بخلاف البيع والإجارة. E‏ 

ولأن لها في الثلاث غرضا صحيحاء وهو انسداد باب النكاح» حتى لاتصير في 
رثاقه» وإن أكرهها على ذلك» فر مى القشرط لرل مقضوفها. 

بخلاف قولها: طلقني وفلانة على ألف» فطلقها وحدّهاء حيث يلزمها حصتها من 
الألف» كما لو التمست بحرف الباءء لأنه لاغرض لها في طلاق فلانة» ليجعل ذلك 
كالشرط منهاء ولها في اشتراط الثلاث غرض صحيح . 

ولأنها لتعقيب مادخلت عليه كلمة "على" e‏ ۱ 


الجزاء يتعقّب الشرطء يقال: ' زرك غلى أن تزورني ٠“‏ أى بشرط أن تزورني وغيره» 


الوجوب واللزوم. . ثم تستعمل للشرط باعتبار أن الجزاء يتعلق بالشرطء ويكون لازما عند 
١‏ وجوده» ویبان هذا في قوله تمالی: 9يبايعك على أن لا ركن بالله شیغا)» وقال 
تعالى : #حقيق و ا ا 
ظ )١(‏ سورة الأعراف» الآية : 06 ش 
0( سورة الممتحنةء الآية: 17 
(۳) انظر «أصول السرخخسي» ۲۲۲/۱ : 
(4) في (ج) ول(د):” فإن". ٠‏ 


00 45 


كتاب الببوع . باب ما يجوز من الشيثين يباعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر المجلد الثالث 


أمكن العمل بتحقيقته في الطلاق والعناق + لأنهما يقبلان التعليق. 
فالمر أة علقت المال الذي هو ت تبع الطلاق بالطلقاتالثلاث» وأجزاء الجزاء لالس 
على أجزاء الشرط”"؛ بل . EET‏ فلايجب الال قبل إيقناع الغلاث» 
اکن يقع تطليقة بغير شى" 
ولو قال : أنت طالق واحدة بألف» فقالت : قد قبلت نصف هذه التطليقةء ؛ ؛يقع ‏ 
:طليقة بجميع“ بالألف عندهم» لأن الطلاق لايتجراً عند الكل» فكان قبول النصف»› 
رقبول الكل سواء. 000 ظ 
ولو قالت: : قيلت نصف التطليقة يمس مال ؛ كان باطلاء كما لو قالت : قبلت 
التطليقة بخمس مائة . 
وكذلك الصلح عن دم العمد» إذا قال من له القصاص لن عليه : صالحتك من الدم 
على ألف» فقال : قبلت الصلح في النصف» جاز الصلح في الكل بألف» ولو قال: قبلت 
الصلح بخمس مائةء كان باطلاء لما قلنا في الطلاق والعتاق . 00 ْ 
ولو بدأ القاتل» فقال: صالحتك من الدم على آلف درهم» فقال و الدم: قبلت 
(1) ذكره الإمام السرخسي في أسلوب قاعدة بلفظ : «الشرط يقابل الشروط جملة» ولايقايله. 
أجزاء» . انظر لأصول السرخسي» ۱/ ۲۲۲ . 
)في (ج) و (د): بل الجملة تتعلق با لجملة . 


0 فلا يجب عليه شيو من الألف عند الإمام أبي حنيفة » ويكون الواقع رج ا امول السرخسي» 
١‏ 


€( بجميع " ساقط من (ج) و (د): 


۹۷ 


كت ب البيوع باب ما يجوز من الشيئين يباعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر المجلد الثالث 


الصلح في النصف بألف» أو قال : قبلت في النصففء أو قال: قبلت في النصف بخمس 
وي 0 0 ا 1 
ما في الوجه الأول والثاني نظاهر» وأما في الوجه الشالث 0 
مائة » لأن من عليه القصاص لا رضي بسقوط القصاص بألف. كان أرضى بخمس مائة . 
. وكذالوقالت المرأة لزوجها: طلّقني واحدة بألف”''؛ فقال الزوج: أنت طالق 
نضفت التطليقة بألت» أو قال: آنت طالق نضف تطليقة للقت بألف :ولو قال أنت طالق 
نصف تطليقة بنصف الألف» طلّقت تطليقة بنصف الألف 
فرق بينما إذا كان الإيجاب من المولى ومن الزوج» وبين ما إذا كان الإيجاب”' من 
المرأة ومن عليه القصاص . والفرق أن قبول الطلاق في النصف» وقبول الصلح في 
النصف قبول في الكل» فإذا كان الإيجاب من الزوج» أو ممن" له القصاص بألف. لو 
بح و يجيا ) بف ني الكل يخسيساة " وهما ما رضيا بذلك» 
فلايصح من غير إلزام الألف. | 
أما إذا كان الإيجاب من المرأةء ومن عليه" القصاص› یناوات ا 
بمقابلة التطليقة» وإسقاط القصاص» فالزوج لما قبل في النصف بخمسمائة» صار قابلا في 


)01 ال 5 

(۲) “الإيجاب” ساقط من (ج) و (د): 

)۳( كذا ثبت في (1) و (ب) » وفي الأصل و(ج) . ومن له القصاص ا 
)٤(‏ قوله: يصح في الكل بخمسمائة” ساقط من () و(ب). 

(5) في (۱) و(ب) وممن عليه . 


۹۲۸ 


كتاب البيوع باب ا بور من الین يمان فر می بالحدهما لار هی لاخر . المجلد الثالث 


الكل بخمسمائة» ولو صرح بذلك يجوزه ويكون ذلك حطا لبعض البدل4 ولو حط الكل 
يصح» فكذا إذا حط النصف . رجل قال لامرأة: تزوجتك على حصة مهر مثلك من 
الألف» لو قسمت الألف على مهر مثلك» مر اة فقالت: قد قبلت 
ذلك”''. جاز النكاح) لوجود الإيجاب والقبول بشرائطه» إلا أن البدل مجهول» وجهالة 
البدل”' لاتمنع صحة النكاح» لأن عدم البدل لايمنع » فالجهالة أولى» ويكون لها مهر 
مثلهاء لأن الحصة مجهولة» وجهالة البدل تمنع صحة التسمية» فكان لها مهر مثلهاء 
ولإيزاد على ألف» لأنها رضيت بالألف وما دون الألف . 

ولو قال : تزوجتك وفلانة على ألف درهم» فقبلت ال مخاطبةء وأبّت الأخرى» جاز 
نتكاحهاء ويقسم الألف على مهر مثلهاء ومهر مثل فلانة "أ فما أصاب مهر مثلها فهو 
دسداقهاء ولايصار إلى مهر المثل بخلاف ما تقدم . 

والفرق: أن هنا البدل الذي عقّد عليه التكاحين معلوم» وإغا تتحقق الجهالة عند 
الاتقسنام» آنافيما تقدم منمى في العقد بدلا مجهولاء فلاتصح التسمية : 

والدليل على الفرق بينهما: أنه لو اشترى عبدين بألف» فهلك أحدهما قبل القبض 
٠‏ أو استحق» جاز في الآخر بحصته من الألف . ولو اث كريى يه ساب الا 


(1) ”ذلك ساقط من (0 و(ب). 
(۲) "البدل” ساقط من )١(‏ و (ب). 
)۳( وهر مثل فلانة” ساقط من )١(‏ و (ب). 


ة 45 


كتاب البيوع باب ما يجوز من الشيئين يباعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر المجلد الثالث 


قسم الألف على قيمته وعلى قيمة عبد آخزرء لايجوزء لما قلنا من المعنى 7" . ظ 
اواستشهد" محمد رحمه الله في الكتاب بفصل”» فقال: لو قبلت إحداهما في 
الفصل الثاني + ثم قبلت الأخرى بعد ذلك» كان“ الألف بينهما بالحصص . ظ 

ظ ووجه الاستدلال أنه ما قبلت إحداهما اول وجاز قبولهاء لابد لها من المهرء فلو 
وجب لها مهر المثل» فإذا قبلت الأخرى بعد ذلك» لايتحول إلى حصتها من الألف بقبول 
الأخرى. ا 

E‏ : أنتما طالقان بألف» ٠‏ فقيلتٍ إحداهما دون الأخرى» يقع 
الطلاق””'» ويلزمها حصتها من الألف لو قم" الألف على مهريهما. 

وكذا لو قال لعبدين له: أنتما حران بألف”"» فقبل أحدهماء ولو قال لعبد 
الواحد" لواعد: أنت حر على خحضدك من الألف (ذا تمت غلى قيمغك: وقيمة هذا 
العبد الآخعر فقبل» عتق لوجود القبول» ثم على قول أبي حنيفة الآخرء وهو قول أبي 


00 "من المعنى” ساقط من 0١‏ و (ب). 

0( في (ج) واستدل . ظ 

)۳( 5100 تين 

(4) وفي (1) و(ب) فان بدل كان" . 

(5) وزادفي() و (ب) أعليهما” بعد الطلاق . 
(5) في (ج) و(3):” قسمت“. 

(۷) انظر «المبسوط» ٠٤١/۷‏ . 

) في (ج) و(د): لواحد. 

۰ 


كتاب البيوع باب ما يجوز من الشیئین يباعان فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر المجلد الثالث 


يوسف: يلزمه قيمته بالغة ما بلغت . 

وعلى قول محمد : عليه قيمتة لايزاد على ألف» وجه قول محمد : أن التسمية 
فاسدة لكان الجهالة الما القيمة :إلا أن الولى رضي بعحقه الف و ادون 
و 

زعما بفؤلان: مات انق E ERE AE‏ 
: تحر كح باك بعت لي فيلزمه تسليم قيمته بالغة ما بلغت » كلها في البيع 
الفاسد .. 


وهذه المسألة فرع ا" إذاباع نفس العبد منه بجاريته؛ ثم استحقت الجارية» على 
قرل أبي حنيفة وأبي يوسف يجب على العبد قيمة نفسه» وعلى قول محمد ب ا 


عليه قيمة الجارية . 
فمحمد رحده الله مل هذا جنزلة الكاح» أنه امال ما ليس مال» وفي النكاح 

إذا فسدت التسمية لمكان الجهالة» يلز م “أمهر الل لايزاد على الألف”» وهما ألحقا 

. . هذا بالبيع الفاسدء اتاب رق لحيل وهو مال متقوم بمال متقوم» بخلاف النكاح‎ ٠ 

)١(‏ في () و (ب) و مكان أو”. 

؟) في () و(ب) ما مکان لاا . , 

(r:‏ ما بین المعكوفتين ساقط من (ج) و (د). 

۰ في (۱) و (ب) يجب‎ )٤( 

: (4) انظر حاشية ابن عابدين ۲/ 7754. 

)١(‏ في () و(ب) المسمى” مكان الألف”. 


AT 


كتاب البيوع باب مايقدر على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأذون المجلد الثالث 


باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأذون 


مسال اباب اتام فلات لدو لحني ود ر 
ا مأذون". 

ومسائله تدور على أصول: . 

منها : أن كل" ما ينع البيع» ٠‏ ينع الرد بالعيب؛ أن الرة بالعيب ينقل المببع عن 
ملك المشتري بعوض إلى ملك البائع» فأشبه البيع » ٠‏ فكل ما ينع البيع كالكتابة ونحوها ينع 
الرد. 

ول لضع ضما امیا فو کاو لر ا اين اا 
نقصان الیب "۰ ون لم يكن متسب وا تعذر لر لهلاك لحل» أو لامر سکم برجع 
بنقصان العيب" . 


ومنها: أن الرد بالعيب من حقوق العقدء وحقوق العقد ترجع إلى العاقد. 


)1( وقسم في المأذون” ساقط من )١(‏ و(ب). 
(۲) ”كل“ ساقط من (0 و(ب6. ٠‏ 
(۱) بنقصان العيب” ساقط من (ج) و (د). . 
(۲) انظر #المبسوط»7١06/1١1١.‏ 
ا ۳۲ 


کا باب يقد على ةبلعب وما لاد في لكاتب ولذون الجبد الكالت 


متها : أن المكائب إذا ملك أبا أو ابنه يتكاتب عله » ا و 
وا غر من كل وجه إذا ملك أباه أو ابنهء يعت عليه تحقيقا للتسوية» فكذلك الحر من وجه. 
وإن ملك ذا رحم متحرم منه كالأخ وغبره؛ لايتكاتب عليه في قول أبي حنيفة» خلاقا 
لصاحبيه” "» والمسألة معروفة . ٠‏ 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه اله كانه ال اناه زه ا 
مع اقا فان وعدي ما ابره الت : ٠‏ لما قلنا إن الكتابة مانعة من الرذء ولايرجم 
بنقصان العيب» لأنه ا صار مکاتباء ودخل في عقد الکتابة» صار كأن المولى كائّبه 
قعسداء ولو فعل ذلك لابرجع بتقصان الععيب * لأن الرجوع بالنقصان بدل عن الرد 
باامیب» حتی ”لا رت بالكمياه العو اير احاح لوق لاوا 


)01( انظر«المبسوط» 514/9 . 

0( أشار إليه الصاص في امختصر اختلاف العلماء» فقال : للمكاتب أن يبيع كل من يشتري من 
ذوي أرحامه إلا الوالدين والولدء وأم الولد إذا كان معها ولدها فاجتمعا في ملكه فإنه لا يبيع 
' هؤلاء؛ ويبيع جميع ذوي أرحامه غيرهمء ويبيع أم الولد إذا لم يكن معها ولدها . 
وقال أبويوسف ومحمد موادي جر قد مايه 
مختصر اختلاف العلماء اا 

() في (ج) و (د): .كتابته” . 
(:) في (ج) و(د):" بالتقصان” 
)02( اعت اباط روز و(ب). 


۳ 


عت سك ٠‏ المجلد الغالث 


الأصل . 5 لايصار إلى البدلء ولم يقع اليأس عن الاضل 9 لأن الكتابة قابلة للفسخ 
ممنرلة البيع؛ ٠‏ بخلاف التدبير» فلا يرجع بنقصان العيب”؟ 
ظ فإن عجز ا لمکاتب» ورد في الرق» فللمولى أن یرد ابنه على بائعه بالعيب على بائعه 
من المكات تب؛ لأن الموجب للد قاثم» وهو العيب» وإماامنع لمانع؛ وهو الكتابةء وقد 
بت لامر » والذى يلي الرد هو المكاتب ؛ لأنه هو العاقدء وحقوق العقد؛ ترجع 
إلى العاقد. 
فإنقيل :إذا اتدقل اللك إلى مولى المكاتب ”وجب أن لاير باليب» عا كبمالو 
انتقل الملك”" إلى غيره بالبيع. . ٠‏ 

قلنا: هذا انتقال حكمي” بطريق الخلافة» وله لايمنع الرد بالعيب", كالانتقال 
إلى الوارث» فإذا لم يخاصم المكاتب” “في الرد حتى باعه المولى» أو مات» فالمولى.هو 
الذى يرده؛ لأن المشتري حين يكاتب» صار مكاتبا على المولى؛ لأنه صارمكاتبا تبعّاء 


(۱) من الاصل" ساقط من (ج) و (د). 
(؟) فلا يرجع بنقصان العيب' ساقط من (1) و (ب). 
)۳( "على بائعه من المكاتب' os‏ 
(:) “الدعوى” ساقط من (ج)و(د): ٠‏ 

(5) وفي (1) و (ب) إذا انتقل إلى المولى" . 

() “الملك” ساقط من )١(‏ و(ب). 
. (۷) “العيب” ساقط من (1) و (ب). 
(۸) “المكاتب” ساقط من )١(‏ و(ب). 


۳٤ 


کتاب البيوع باب مايقدر على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب و الأذون المجلد الغالث 


[ولهذا لازم ابدل؛ ولاتحقق المي إلا "ان ن يكون مكاتبا على المولى» ولهذا: 
لو أعتقه المولى عن كفارة هينه يجوز | 000 

وكذا المكاتب إذا اشترى ابته» وحاضت حيضة» ثم عجز المكاتب؛ ورد في الرق» 
E e N A |‏ 
أجمازت تلك الحيضة عن الاستبراء» فثبت أن املك يشبت للمولى قبل العجزء وصار 
الكاتب في الشراء منزلة الوكيل» فما لم يقع اليأس عن رد الوكيل كان الرة بالعيب إلى 
الوك ش | 
o‏ ا 
كسان الرد للمكاتب.إذا الرد الى المكاتب”». وإذا مات المكاتب» أو بيع » يكون الرد إلى 
انول » وإن لم بعجز المكاتب حتى أبرأ البائع عن العيب» صح إبراءه؛ حتى لو عجز 
. الكاتب بعد ذلك" ٠‏ لم يكن للمولى أن يردّه بالعيب» ولايرجع بالتقصان؛ لأن صحّة 
الإبراء تعتمد قيام الحق: وحق الرد قائم إلا أنه امتنع الاستيفاء لمانع ؛ فصح رده" بمنزلة 
)١(‏ “ما بين المعكوفتين ” ساقط من (ج)نو (د) . 
(۲) في (1) و (ب): “إلا أن يكون”. 
(۳) سقطت العبارة : ولو لم تكن تملوكة” في (1) و(ب). 
() قوله: وإذا الرد الى المكاتب” ساقط من (ج) و (د). 
() سقطت العبارة في (1) و (ب) من قول : مالم بقع الپاس عن رد لكاتب" ش 
(5) ”المكاتب بعد ذلك" ساقطمنن(1) و (ب). ّ 
00 في (ج) و (د):” ابراءه” ش ٠‏ 

o 


كتاب البيوع باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأذون المجلد الثالث 


الإبراء عن الدين المؤجل. 
ولا يقال : بأن الإبراء عن العيب تبرّع» فلا يلكه المكاتب» لأنا نقول : هذا تبرّع هو 
من صَنيع التجار» فيملكه المكاتب كما يلك التأجيل» وبيع الشىء ء بأقل من قيمته. 
وكذا لو أبرأ المولى قبل عجز المكاتب» صح إبراءه؛ لما ذكرنا أن صح الإبراء تعتمد 
قيام الحقء والحق ثابت لكل واحد مهما" للمكاتب بحكم العنقدء وللمولى بحكم 
اك لكن الاستيفاء ممتنع» وامتناع الاستيفاء لايمنع الإبراء. ٠‏ 
كما لو اشترى عبداء فكاتبه أو باعه أو أبق» ثم وجد به عيباء فأبرأ البائع عن 
العيب» ثم زالت هذه العوارض» فإنه لايلك الردء كذلك هنا 
ولو اشترى المكاتب أخاه أو أخته أو ذا رّحم محرم منه» فكذلك الجواب في قول 
أبي يوسف ومحمد؛ لأنهم يتكاتبو ون » وعلى قول أبي حنيفة هؤلاء لايتكاتبون 
عليه» فيملك ردهم بالعيب. 
والقياس في الو لد المشتر ي أن لايدخل في الف لأن هذا الحكم يغبت 
السراية» فيثبت حالة الاتصال» لا حالة:الانفصال. وإغا استّجسنا في حقه 0 قرابة 
الؤلادء ففي حق الإخوة وغيرهم بقي على أصل القياس 


(۱) منهما” ساقط من (۱) :و (ب). ۰ 

(۲) ذكرفي «الفعاوى الهندية» أن المكاتب لو اشتر ی أباء أو ابنه دخل في كتابته فيعتق بعتقه ويرق 
برقه» ولايمكنه نه مهنا كل من يملكه من قرابة الولاد كالأجداد والجدات» وو لد الأولاد 
في رواية الاصل» ولایردهم بعيب إن كان قد اشتراهم ولايرجع بالنقصان. «الفتاوى الهندية» 
6 . 


۹۳٩۹ 


كتاب البيوع اا نر على الرد بالعيب وما لايقدر فيا العاف وليائرن: المجلد الثالث 


ولوأبرأ المولى البائع “عن عيبهم» المي ارا لأن المولى" أجنبي عن 
مكاسب المكاتب» وإغا صح إبراءه في الفصل الأول؛ لأنهم دخلوا في الكتآبة؛ وصاروا 
مکاتبا'" على المولى. 

ولو اشترى المكاتب أم ولده» ثم وجد بها عيباء تر گا ردها 
1 بالعيب؛ لأنه هلك بها عند أبي خنيفة. فيملك ردّهاء وعندهما لايملك الردء ولكن 
يرجع بنقصان العيب» إن كان معهاؤلت لايملك الرد بالاتفاق؛ لأنه لاهلك بيعها 
عندهم » ويرجع بتقسصان العيب” في قولهم» بخلاف ما إذا اشر عرى ابنه حيث 
ل يرجم" بنقصان العيب» والفرق أن الولد المشترى تكاتب عليهء ودخل في الكتابة» 
كأن المولى و ١7‏ كاتبه. 0 

و شترى عبدا فکاتبه» ثم وجد به عيبا لايرة» ولايرجع بالتقصان. أما المكاتب 
إذا اث شترى أم ولده لايتكاتب عليه لكن حرم اء كالحر إذا اشترى أم ولده» يحرم 
بييعهاء ولاتصير بمثل حاله» إلا أن الحرمة الثابتة هنا على شرف الزوال» وفي الحر إذا 
اشترى أم ولد له» يحرم بيعها حرمة لاتحتمل الزوال» وثبوت الحرمة بمنزلة العيب» ولو 


)١(‏ البائع ساقط من (1) و(ب). 
(۲) في (ج) و(د):” لأنه”. 

(۳) في (ج) و (د): مكاتبين” . 

)٤(‏ عندهم ساقط من (1) و(ب). 
)6( في (ج) و(د): بالنقصان . 

٠‏ () الا يرع ساقط من () و (ب). 


4Y 


كاب بزع باب ما يقد رٍ على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأذون المجلد الثالث 
حوره برا عع رح قدا ا کا 

٠‏ والمكائب هو الذى يرجع بالنقصان إلا أن يموت أو يباع» فإن أبرأ المكاتب البائع؛ 
صح إبراءه» وإن أبرأه المو ل ما > فلم يملكها المولى» ولهذا 
لو أعتقها المولى”" لايصح [ لا قلنا)". ۰ 

فإن عنجز المكاتب صار ملكا للمولى "> ولم ينفذ الإبراء السابق؛ لأنه لاملك له 
وقت الإبراء» وإنما حدث الملك بعد ذلك بطريق الانتقال عند محمد رحمه الله. 
203 وعند أبي يوسف: بعجز المكاتب يتقرر ملك المولى في أكسابه» ولايتجدّد وما 
كان قبل التقرير لايظهر في 0 س اران وإذا لم يصح الإبراء» كان للمولى حق 
الردء والمكاتب يلي ذلك إلا أن [يموت]"" أو يباع . | 

فأماعند محمد: املك في أكسأب المكاتب عند العجز يتتقل إلى المولى» كما 
ينتقل إلى الوارث ؛ لأن العجز بمنزلة الموت» لأنه يبطل أهلية الملك . 0 


(1) في (ج) و(د): ”وإ أبرأ المولى البائع”. 
(۲) في (ج) و(د): “لم تتكاتب عليه".: 
(۳) "المولى” ساقط من (ج). 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
(0) انظر حاشية ابن عابدين ۷/٥‏ . 

(7) “حق” ساقط من (ج) و (د). 

(۷) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


۹۳۸ 


كتاب البيوع باب ما يقدر على الرد بالعيب و ما لابقدر ني بيع لكات والمأذون: المجلد الثالث 


هذا إذا كان معهاولد. فإن لم يكن معها ولدء فكذلك الجواب عندهماء وعلى 
قول أبي حنيفة له أن يردهاء فهما سويابين الفصلين» وجنعّلاه”' أم ولد له في الحالين 
كما" في حق الحر. 

وأبو حنيفة فرّق؛ لأن المكاتب يشبه العبد من وجه» والحر من وجه» فإن كان معها . 
ولدء تصير أم ولد لشبهه بالأحرار» وإن لم يكن معها ولد لاتصير أم ولد لشبهه بالعبيد ' 
عملا بالشبهين. ظ ظ ظ 

مكاتب أو حر اشترى عبدا لا قرابة بينهماء فکاتبه » ثم وجد به عيباء لم يرد» لما 
قلك إن الكتابة تمنع البيع فتمنع الردء ولا يرجم بالنقصان أيضًا؛ لما قلنا إنه لم يقع اليأس عن 
ال لأنها تحمل الانفساخ» وهذا يبطل محلية البيع ٠‏ فإن أبرأ المكاتب البائع صح 
الإبراء؛ لما قلناء حتى لو عجز المكا تب e‏ 
فهر باطل؛ لأنه لاحق له في كسب المكاتب. 

الا تری أنه لثهلك إعتاقه: بخلاف من يتكاتب عليه م قناء وككذالو أبرأ وارٹ 
ادر بائع مورثة» لايصح إبراءة» وإن كان ذلك في مرض الموث؛ لأنه لاملك للوارث في ٠‏ 
مال مورثه في حياة المورث *) وفي مرضه له شبهة الملك» حتى لو عفاعن جارح مورثه 


)١(‏ في (ج) و (د): و 

 )۲(‏ كمافي حق الحر' وت 

(۳) انظر ص ١٠١٠ء‏ من نفس الرسالة . 

 )٤(‏ المكا تب" ساقط من (ج) و (د). 

)2( عار عت مكان ‏ حياة المورث ٠.”‏ 
Cik‏ 


كتاب البيوع. باب مايقدر على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأنون المجلد الثائث 


في العمدة صح استحساناء وف ا لخطأً لاص لأن المال لايستحق بالشبهة» والإبراء 
وكذلك لمولى المكاتب حق في أكساب المكاتب». زللمن لمعلك في اقول معد 

وإذا انعدم الملك وقت الإبراء لايصح» ولا يتوقف على ملك يحدث. 

وعلى قول أبي يوسف: لايتوقف على ما يحدث من صفة.الكمال» كما لو أعتق. 
فنا اا ثم عجز» فإن عجز المكاتب الأول» أو مات الحر» ثم إن مولى المكاتب» 
أو وارث السر أبرأ البائع» GS SS BO ET‏ 
الإبراءء وإن كان الرد تمتنعا وقت الإبراء».لما قلنا. 

مكاتب اشترى عبداء فباعه من مولاه» ونقد المولى ثمنه» أو لم ينقد» وقبض 
العبد» أو لم.يقبض حتى عبجز المكاتب» ثم وجد المولى به عيبا لم يرد؛ لأنه لايستفيد بالرد. 
شيغا؛ لأنه إن كان نقده الثمن» لم يستفد به ثمتًا + لأن المولى لايستوجب على عبده ديناء 
وإن كان لم ينقده الثمن » فكما عجز برئ المولى عن الثمن + لأنه ملك أكسابه. 

ظ وإذاملك المولى ما في ذمته سقطء فثبت أنه لايستفيد بهذا الردّشيئاء فلايلك ‏ 
الردٌ .ولا الرجوع بالنقصان». ولايد على بائع المكاتب. ولايرجع بالنقصان أيضًا؛ لأنه 
استفاد ملكا جديدا بعقد حقيقي جرى بينه وبين مكاتبه» ولا يرد المکناتب» ولا يرجع 
أيضا؛ لأنه باع ما اشترى منه. 

الفصل الثانى : 
حر اشترى عبداء فباعه من وارثه في صحته بشمن» ثم مات» فورثه المشتري» ثم 
وجددبه عيباء كان له أن.يرد؛ لأن الوارث يستوجب الدين على مورثه. 


4+٠ 


تاب البيوع باب ما يقدز على الرد بالغيب و ما لابقدر في 7 المكاتب والمأذون المجلد الثالث 


ألا ترى أن من حفر بثرا في قارعة الطريق» وماتء فوقعت فيها.دابّة الوارث» 
وهلکت» كان للوارث أن يرجتم في تركة مورثه بقيمة الدابة» فإن شاء أخذ التركة بالدين» 
وإن شاء أذ" بالميراث» كذلك هنا“ إلا إنه عاجز عن الخضومة مع نفسه لما فيه من 
تضاد الأحكام» فينصب القاضي عن ايت خصماء فيردٌ الوارث غليه. 

وإذا رد على الوصيّ عاد العبد إلى ملك الميت» فبعد ذلك إن شاء رد الوصي على 
بائع المورث ؛ وإن شاء رده الوارث» وإن كان لم ينقد الثمن. 

فمحمد رحمه الله لم يفضّل في الجواب» ويحتمل أن لايكون له حق الرد هنا؛ لأن 
المورث لما مات» ملك الوارث ما في ذمته» فسقط الثمن» ال د الرد شيئاء 
وبحتمل أن يكون الجواب على الإطلاق. 

وله أن يرد لمكان الفائدة» فإنه ما لم ين ينفسخ البيع الذى جرى بين المورث والوارث» 
لايمكن الرد على بائع المورث» فيرد حتى ينفنسخ هذا البيع» ويعود العبد إلى ملك الميت» 
ثم يرد على بائع الميت لارتفاع البيع الثاني » إلا أن الوارث يسأل القاضي حتى ينصب 
صما عن الميت» فيرد عليه » كما في الفصل الأول. 

رجل اشترى عبداء فباعه من مورثه». ثم مات المورث» فورثه البائع» ثم وجد به 
(۱) “أخذ” ساقط من (ج) و (د). ش 

0( فصّله في «الفتاوى الهندية» بأنه إن كان البثر في الطريق كان الضمان على حافر البثر فيما أصاب . 
ل ل ا ا و ا 
a E SSE‏ الا ا 
(۳) فهو ساقط من (ج) و (د). 
44١‏ 


كتاب البيوع حت على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأذون . المجلد الثالث 


ا ا ا 00 | 
أما على بائعه. : قلان اللك المستفاد من البائع» قد زال منه إلى الورث» ولا 
أ على نفسه» ولايتصب القاضي عن اميت خصما؛ لأنه لونصب خصما عن الميت» فإن 
ذلك ا لخضم يرد على الزارث لينوجب ينا للميت على وارثه» والميت لايستوجب دينا 
على وازّله إذا لم يكن له وارٹ آخر سواهء بخلاف ما تقدم. 
ألاترى أن من حفر ثراء ثم وقعت فيه دابة من تركة آیه» وهلكت؛ ولیس للميت 
وارث آخر » لايجب عليه الضمان» وإذا امتنع الد على بائع اميت» وهو الوارث ؛ لايرة 
على البائع الأولء .ولايرجع e‏ الثانى. : 
الفصل الثالث : ظ 
مانا سعد ار نسار زليه هرا Rh‏ 
مولاه» إن باعه ثل قيضتهء جاز يبعه؛ وان حابی فيه مخاياة؟” حشة أو يسيرة» 
ا لايجوز. 
وهذه فصول أربعة : 1 
أحدها: أن المريض المديون بدين مستغرق» لاتتحمل منه المحاباة أصلا . 
ش ورب امال إذا باع شيا من مال المضارية بعد ما صار رأس الال عرضاء لاتتحمل منه ش 


)١(‏ 'المحاباة: هي المسامحة والمساهلة في البيع والزيادة على القيمة في الشراء» قال النسفي : المحاباة 
في البيع حط بعض الشمن» وهي مفاعلة من الحباء وهو العطاء . انظر «طلبة الطلبةه ص ° 
«مجموع قراعد الفقه؛ ص 41۹ «المغرب» ۱۷۹/۱ . 

4۲ 


كتاب البيوع باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأذون المجلد الثالث 


المدحاباة. 

وكذا المضارب إذا باع من لاتقبل شهادته له » لاتتحمل منه المحاباة . 

وكذا العبد المأذون إذا باع من المولى . ا 

والأصل فيه لحري اص رساي E‏ 
لا تحمل منه المحاباة. 

وتوا وا ارا و رسفن ا والمضارب في حق من 
لانقبل شهادته كذلك» وكذا المريض متهم بإيثار المشتري على الغرماء» ورب المال بعد ما 
ضار مال المضاوية" عروضا متهم بالميل». وقصد الآضرار بالمضارب».لأنه للك نهيه 
عرن التصرف. فلهذا لاتتحمل المحاباة في هذه المسائل . 

فإن باعه من مولاه بمثل قيمته» وتقابضاء ثم وجد المولى به عيبا ايلك ردّه» لأنه 
لو رده يرده بغير شيء. لأن المولى”" لايستوجب على عبده ديناء مديونا كان أو لم یکن › 
ولايرجع بنقصان العيب أيضا لم قلنا. وليس للمولى ولاللعبد أن يرده على البائع الأول؛ 
والايرجع بالتقصان أيضاء أمنا المؤلى فلأنه لم يجر بينهما عقدء وأما الماذون”" فلأن 
لاشتری زال عنه إلى المولى بعقد جديدء وی لاحي ای انی 

هذا إذا كان الشمن منقوداء فإن كان المولى لم ينقد الشمن» وقبض العبد أو لم 
() ° الا انق ر 1 
0( في (ج) و (د): لأنه” مكان لأن المولى” . 
)في (ج) و(د): العبد” يدل الماذو ئ 

ش ۳ 


كاب البيوع باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأذون ٠‏ المجلد الثالث 


يةبض» فوجد به عيباء كان له أن يرد على العبد المأذون بالعيب» إذا كان الثمن من النقودء 
أو من المكيل» أو من الموزون بغير عينه ؛ لأنه يدفع بهذا الرد مطالبة العبد عن نفسه؛ لأنه 
يجوز أن يكون للمأذون المديون دين على المولى» وإذا رده على العبد بقضاءً» رده العبد 
على بائعه ؛ لأنه عاد إليه الملك المستقاد من جهة البائع. 0 

وإن كان الغمن عرضاء أو مكيلا > أو موزونا بعينه» لدت إن ال زمر في 
ي العبد”" . ٠‏ 

كان" للمولى بحق الرد على العبد؛ لأن فيه استرداد العين إلى يده» وليس فيه 
إيجساب دين على السبسد» ویجوز أن يكون للسولى في يد عسبده المأذون شيء يلك 
استرداده . 0 ا | 

NEE :‏ لان حكم هذا وجوب 
نيمة العرض». ووجوب مثل المكيل والموزون في ذمة العبدء والمولئ لايستوجب على 
عبده ديناء ا 00 ظ 
وان کان الشمن مكيلا أو موزونابغير عینه» وقد استوفاء العبد» والمفبوض قائم في 
بده» ل ارد ورب مكل ذلك د 
العبدء لا رد عين المقبوض ) ) 

هذا إذ كان دين الضرماء انما في ذمة العد. قز ان لفون ا ا ن 


)۱( في (ج) و (د): يده 
(۲) کان" ساقط من (ج) و (د). 


E. 


كتاب جات ال باب.ما يقد ر على الرد بالعيب.ومالايقدرفي بيع المكاتب والمأذون المجلد الثالث 


اموي کن بال شتراه عيبا بعد ما قبضه من العبد”'". > لم يردهء 
ولايرجنع بشيء» سواء كان الثمن من النقودء أو من العروض» وهو قائم في يد العبدء أو 
مستهلك. | 

أما إذا كان الشمن من التقود. أو الكيل» أو من المؤزون بغر عينه أومن 
العروض» وهو مستهلكء لايملك الرد ما قلناء وأما إذا كان قائماء فلأن فائدة الرد بالعيب 
استردا: الثمن فو الت دا يري ادن دونه فك المالن من رواد ال من 
غير رد المشتري بالعيب» فلا يفيد الرد . | 

هذا إذا كان المولى أحذ المشترى من العبدء فإن كان لم يقبضه»ء كان له أن يرد 
المشترى بالعيب في جميع الوجوه؛ لأن الصفقة لاتم إلا بالقبض؛ لأن ملك المشتري 
لايم قبل القبض» ولهذا لايك التفريق في الرد والقبض» كما لايهلك في القبول» فكان 
الرد قبل القبض امتناعا من إتمام الصغقةء ولهذا يصح رده من غير قضاء أو رضى» بمنزلة 
الرد بخيار الرؤية e‏ 

أما بعد القبض : الصفقة قد تمت لثبوت ملك الرقبة واليد. » فكان الرد نقضا للعقد 
التام » أنه يتوقف على القضاء أو الر عن والقاضي لايقضي با لايفيد» فإذا لم يكن الرد 
مفيدا ل'يردء ولأن العيب لاحصة له من الثمن قبل القبض ؛ 525 وتبع» فلا يكون 
ألزد لئاع الشرر: بل هو امتناع عن التملّك» أما بعد القبض يصير للعيب قسط من الثمن 
لأنه صار مقصو واا فكان الر دلدفغ الضرر حتى يتو 7 إلى حصة العيب من 


)5غ( من العبد ساقط من (ج) و(د). 


تتاب البيوع باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأذون . المجلد الغالكث 


الثمن. فإذا سقط الثمن لع كل الرة نشيدا غلا وات 
واستوضح هذا بفصلين: 
أحدهما: إذا اشترى شيئاء فوجد به عيبا قبل القبض”''؛ فصالحه من العيب على 
'جارية » كانت الجارية زيادة في أصل البيع » ولم تكن عوضا عن العيب» حتى كان الشمن 
منقسما على الجارية والعبد على قدر قيمتهمناء حتى لو وجد بأحدهما عيباء رده بحصته 
من الثمن. ٠‏ 
ولو كان الصلح بعد القبضء كانت الجازية عوضا عن العيب» حتى لو وجد بها 
عيبا» ردها بحصة العيب من الثمن. | [ 
والشاني: ل 
العيب» جاز إبراءه» ولزمالآمر. 
:ولو وجذابه عيبا بعد القنيض: 5570 لامر" لأن قبل 
القبض لم يجب للعيب حصة من الثمن » is SSS‏ 
فإسقاطه في حق المؤكل كان باطلاة. 
ش وذ صح ر الول على العد بيار الشرظ والرؤية والعيب قبل القبض» كا 


)00( انظ «مبسوط» ۰۹۲/۱۳ و«الفتارى الهتية؛ 80/5 . 

00 قال ابن عابدين نقلا عن الفتاوى الهندية : الوكيل لو رضي بالعيب فاته يلزم » ثم المؤكل إن شاء 
قبله وإن شاء ألزم الوكيل» وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال المؤكل . انظر «رد المحتار؛ 
٠7/4‏ 1ء و «الفتاوى الهندية» ٠٠/۳‏ . 

(۳) في (ج) و (د): دون الآمر” مکان ولا يلزمه الامر” . 

۹٩ 


كناب البيوع باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأذون . المجلد الثالث 
0 010100؟>ئئ»ة47ه1 1 مص عع م حل ل فس سد لے 


اعد أذ على باه لرتا بع »وال يصع ةالول لايكون للعبد أن 
يرده على بائعه لقيام البيع الثاني . 

وكذا هذا في الحر إذا اث شجرى شيعا فوهب له الشمن قبل الغبضس: ٠‏ ثم أراد آن یرد 
بيار الرؤية ‏ أو الشرط» أو العيب قبل القبض» كان له ذلك» ولبائعة أن يرد على البائع 
1 الأول» ولو أراد أن يرده بالعيب بعد القبض» لم يكن له ذلك ؛ لأنه لايستفيد بالرد شيئا. 


۹۷ 


كتاب البيوع باب ما يشتري الوكيل وألمضارب والشريك والمفاوض والوضي المجلد الغالث 


باب ماي يشتري الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والعبد المأذرن والوصي 
الأب غل ولد ايرولكاب من دي راقن بجوو ار لاجر 


مع في الات فصولا سبعة + وبني الاب على أصلين : 
أحدهما: أن الأمر بالمقيّد يجري على تقييده» والمطلق على إطلاقه حتى يقوم دليل 
التقييد استدلالا بأوامر الشرع. 
والثاني: أن الوكيل بالشراء إذا حالف أمر الآمرء ينفذ عليه دون الآمرء أما عدم 
النفاذ على الآمر؛ ااا فر وإنغاينفذ عليه» ولايتوقف على 
إجازة الآمر؛ لأن الأصل في تصرف العاقل هو التنفيذء وإما يتوقّف ضرورة تعذر 
التنفيذ» فإذا أمكن التنفيذ عليه لايتوقف . 
إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله: رجل وكل وكيلا بأن يشتري له جارية بألف 
درهم» فاشترى له أخته من أبيه» أو أمه» أو جارية حلف الآمرٌ بعتقها إن ملكهاء جاز 
شراءه على الآمرء ويعستق من مال الموكل» ويؤخذ منه الشمن؛ لأنه أمره بشراء جارية 
مطلقة» فيجري على إطلاقه لعدم دلالة التقييد» فإن الاستخدام» والوطء» والتجارة كما 
(1) تصرف الأمور المخالف لأمر الآمر لم يكن نافذا على الآمرء لأن النفاذ عليه ينما كان بحكم الأمرء 
٠‏ وفيما خالف لم يوجد الأمر فلا ينفذء ويكون الحال بعد الأمر كالحال قبله وقد سبق بيان هذه 
القاعدة في أول البيوع ص .5٠١‏ ولك اجر ضرع E SS‏ والقواعد 
رالضوابط ص ٠559‏ 
۸ 


كتاب البيوع باب ما يشتري الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والوصي المجلد الثالث 
ااا ااال ل مد 


يصلح مقصوداء فصلة القريب» وتخليضه عن ذل الرق» يصلح مقصوداء فلا يتقيد. 

ولايقال: بأن شراء القريب إعماق» وهوما أمره بالإعتاق؛ لأنا نقول: شراء 
الةريب شراء حقيقة» إلا أنه شراء يتعقّبه العتق» ولأنا لو قلنا بأنه لاينفذ على الآمرء ينفذ 
على الوكيل» فيبقى شراء؛ فيجب تنفيذه على الآمر. 

ولو قال: اشتر لي جارية تخدمني "أو أطأها أوأبيعها”". فاشترى ذا رحم محرم 
ماه أو جارية حلّف بعتقها إن ملكهاء لاينفذ على الآمر؛ لأنه أمره بشراء جارية تبقى 
عى ملكه حتى يتمكن من البيع» والوطء» والاستخدام» وقد اشترى جارية لاتبقى على 
ماکه» فكان مخالفاء وإذالم ينفذ على الآمر ينفذ على الوكيل؛ لما قلناء ويجب الغمن 
عيهء وإن نقّد الثمن من مال الآمر كان ضامنا. ظ 

وإن اشترى أخته من الرضاعة» قالوا: إن كان الآمر قال له: اشتر جارية تخدمني» 
أو أبيعهاء نفذ على الآمر؛ لأنه يلك بيعهاء واستخدامهاء وإن كان الآمر قال له: اشتر لي 
جارية أطأهاء لايلزم الآمر؛ لأنه لايهلك وطثها. ) 

. الفصل الثانى : 

رجل دفع ألف درهم مضاربة» فاشترى المضارب بها جارية هي ذات رحم محرم 
من رب ا مال» أو اشترى جارية حلف رب الال بعتقها إن ملكهاء لاينفذ على المضاربة » 
وبنغذ على المضارب» لأن المضاربة وضعت للاسترباح» وذلك لايحصل إلابالتقلب 


)١(‏ “تخدمني” ساقط من (ج) و (د). 
)١(‏ في (ج) و(د): أطأها وأبيعها”. 
44 


كتاب البيوع ات مايشتري الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والوصي2 المجلد الثالث 


والتجارة» فيتقيد بمحل البيع » كما لو قال: ار جاردا 

ولو صرح بذلك يكون مخالفاء ويصير مشتريا لنفسه» وكان الثمن عليه . وإن نقّد 
الشمن من مال الشركة“ كان ضامناء لما قلنا في الفصل الأول. 

ولو اشترى المضارب يال المضاربة جارية هي ذات رحم محرم من المضارب» فإن 
لم يكن فيه ربح » نقذ على المضازية ؛ لأنه اشترى مالك بيعها”": وإن كان في المال 
| لوال ده لقنا انه وينفذ على المضارب. لأنه إذا كنان في المال ربح يملك منها 
حصته من الربح”" فيعتق بقدر ما ملك» فلايمكنه البيع  .‏ 8 < 

ولو اشترى المضازب ذات رحم محرم من تفسه» نصفها على المضاربة بمال 
. المضاربة» ونصفها لنفسه بمال نفسه » وفي قيمة النصف وفاء بال المضاربة» لافضل فيه 
فإنه ينفذ على المضاربة» لأن ما اشتراه للمضاربة يلك بيعه لولاشراءه النصف الآخرٌ 
لنفسه. فإنما دخل العتق فيما اشترى لنفسه» ولاخجرغله فيما اشترى نة فلايصير 
مخالفاء كما لو اشترى المضارب مع أجنبي جارية» هي ذات رحم محرم من الأجنبي» فإنه ْ 
لايصير مخالفا لرب المال» كذلك ههنا. 0 ش 

وإذا جاز شراءه».عتق على المضارب نصيبه؛ لأنه ملك قريبه» ولايضمن لرب 
الملل[ كما لو اشترى المضارب مع أجنبي جارية هي ذات رحم محرم من الأجنبي» فإنه 


. في (ج) و (د): المضاربة‎ )١( 

(۲) في (ج) و(د): بيعه . 

)۳( من الربح” ساقط من (ج) و(د). : 
a,‏ 


ش كتاب البيوع باك هكترف الوكبل والتسازت را ك قافن امي المجلد الثالث 


لايصير مخالفا لرب المال» ]” لأنه لما نفذ شراءه على المضاربة» صار كأن المضارب ورب 
الماك اشتركا في الشراء» وهي قريبة أحدهماء فلايجب الضمان في قول أبي حنيفة؛ 
ويجب السعاية عليها في نصف قيمتها لرب المال» لوجوب المعاونة على العتق حكما . 

وعند أبي يوسف ومحمد يضمن نصف قيمتها لرب الال إن كان موسراء وتسعى 
الجارية في ذلك إن كان معسراء بخلاف ما إذا اث شترى المضارب بألف المضاربة جارية هي 
قدت ريد موق يعار ی لقان ی يزوم ا ا ا 
العتق فيمااث شترى للمضاربة؛ ووقع شراءه للمضاربة إعتاقاء فكان مخالفا. . أما هناما 
اشترى للمضاربة لاعتق فيه؛ وإنما حصل العتق فيما اشترى لنفسه» وذلك منفصل عنه. 

الفصل الثالث : 

شريك العنان”" إذا اشترى بال الشركة جارية هى ذات رحم محرم من الشريك» 
ل ينفذ على شريكه ؛ لأن شركة العنان وضعت للتجارة بمنزلة المضاربة . 

وز انت قاف رص خر من الشخري جار شرام على الشركة ) لأنه اشر 
اا هده ا کے را کک سف ارلا را 
لانسه» ولا حجر عليه فيما اشتراه لنفسه» والاختلاف في الضمان على الوجه الذي ذكرنا 
في المضارية . ) 


(') مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و 000 
00 شركة العنان ا ا ا . انظر «طلبة 
الطلبة؛ ص ۰۲۰٢‏ و«أنيس الفقهاء» ص ٠۹٤‏ . 


401 


كتاب البيوع باب ما يشتري الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والوصي المجلد الثالث 


أحد المحفاوضين إذا اذ کی و ترود ا ا 
شریکه» بخلاف شريك العنان؛ لأن المفاوضة”'' مبناها على العموم لاتختص بالتجارة» 
و للب الربح. 

ألا ترى أن كل واحد منههما يلك الكنابة» ولك الكفالة» حتى يؤاخذ شري 
بذلك عند أبي حنيفة» ولو اشترى لنفسه ثوبا للكسوةء أو طعاما للنفقة يؤاخذ صاحبه 
بذلك. فكانت كالوكالة المطلقة. . 

وحكى أبو سليمان عن محمد: أنه لايلزم شريكه» وذكر أن هذه الرواية هي الرواية 
المرجوع إليهاء وهي الصحيحة؛ لأن المفاوضة لاتعدوالتجارةء والتكسب. وإغا يلك 
الكتابة ؛ لأنها تكسب» وشراء ما يعتق عليه ليس بتجارة» ولا تكسّبء فلايلزم الشريك . 

وجه ما ذكر في الكتاب» وهو الفرق بين المفاوضة و بين" العنان: أن في 
شركة”” المفاوضة لو لم يلزم شراءه الشريك» ولزم المشتري» كان الشريك الآخر مطالبا 

بالثمن بحكم الكفالة؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه. 

(1) شركة المفاوضة: المفاوضة هي المساواةء وتسمي مضاوضة لاعتبار المساواة في رأس الالء 
والربح؛ وفي القدرة على التصرف» أي : يكون كل واحد منها كفيلا عن الآخر فيما يجب عليه 
رر کو ت يها نينا بلك ا کر و عا 
بمنزلة الكفيل عنه . انظر «أنيس الفقهاء» ص : ٤۱۹٠ء‏ و«التعريفات» ص : ٠١١‏ و«طابة الطلبة» 


إن له 
(؟) بين" ساقط من (ج) و (د). 
(*) شركة” ساقط من (ج) و (د). 


0۲ 


كتاب البيوع باب ما يشتري الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والوصي المجلد الثالث 


ولهذا لو اشترى أحدهما طعاما للنفقة» كان شريكه مطالبا بالنمن» وإن لم يملك 
اناري فكذلك هناء فكان إيجات الثمن عليه مع إدخال القريب في ملكه أولى 
من إيجاب الثمن بغير عوض » أما في شركة العنان لو لم ينفذ شراءه على الشريك» لم 
يكن الشريك مطالبا بالشمن» فلهذا افترقا. ګګ | 

وإذا نفذ على الشريك عتق» ولايضمن الشريك في قول أبي حنيفة؛ وعندهما 
يدسمن إن كان موسرا؛ لأن شراء أحوفنا كك اشنا وإن كانت ذات رحم محرم من 
اشتري» فالجواب فيه كالجواب في شريك العنان. 

الفصل الخامس : 

ا ری ان ر قن اللي أو عبدا حلف المولى بعتقه إن ملكه 
سح لأن العبد يتصرف بولاية نفسه لنفسه كالحرة» وأثر الإذن في فك الحجر دون إثبات 
الولايةء ولا قناة قينا ای لس وإذا صح الشراء» فإن لم يكن عليه دين عتق على 
مولاه» لأن العبد ليس من أهل الملك» فملك المولى كسبه بطريق الخلافة» فيعتق عليه. 

وكذا لو كان عليه دين لايستغرق الكسب؛ لأن الدين القليل لايمنع ثبوت الملك 
للفزلى ذامل الزلى عق غل :نفسو فبك للترماء» موضير اكان أو مسرا لأن 
مالية الكسب كانت مشغولة بحق الغرماء» وقد احتبست عند المولى. ظ 

وضمان التملّك لايختلف باليّسار والمّسار» فيضمن على كل حال» فإن كان المولى 
.معسرا كان للغرماء أن يرجعوا على الجارية بقيمتها ؛ لأن منفعة العتق تعود إليها. 


۹ or 


كتاب البيوع باب ما يشتري الوكيل والمضارب والشريك والفاوض والوصي المجلد الثالث 
SE Ra‏ ات ا ال بو اللا N RA E EE‏ 


فإذا تعذّر عليهم استيفاء الحق الو ف رع وا ا “» ثم ترجع الجارية 
بذلك على المولى إذا أيسّر؛ لأنها قضت دين المولى بأمر القاضي فترجعء كالراهن إذا أعتق 
العبد المرهون؛ وهو معسرء سعى العبد في قيمته» ثم يرجع بذلك على الراهن. ' 
| وإن كان دين العبد يستغرق الكسب» لم يعتق عند أبي حنيفة ؛ لأن الدين المستغرق ۰ 
یع املك للمولى في كيه في قول أبي حنيفة رحمه الله ولاممنع في قول صاحبيه”". 

ولو أن المولى دفع إلى عبده المأذون مالا لیتجر به» فاشترى به ذا رحم محرم من 
المولى» لم ينفذ على المولى؛ لأنه يتصرف في هذا المال بحكم الإذن» فكان بمنزلة 

aS 

أذن له في التجارة قبل ذلك. أو لم يأذن. ٤‏ 0 

أما إذا أذن فلا شك. وأما إذا لم يأذن فلأن هذا الأمر تضمَن الإذن بالتجارةء ويعتق 
.من مال المولى إن م يكن دين العبد مستغرَقا لكسبه» ويضمن المولى قيمتها” للغرماء لا 

الفصل السافملة 

الأب إذا اث شترى لابنه الضغير» :أ اكير التو اهي قات وحم موعن 


. في (ج) و(د):” عليها”‎ )١( 
فق جاء في (ج) و(د): د مكان ان" في قول أبي حنييفة رحمه اله ولا ينع في‎ 
.” قول صاحبيه‎ 
. في (ج) و(د):” كشريك”‎ )۳( 
0 . (4):في (ج) و(د): أقيمته”‎ 
4 


كتاب البيوع باب ما يشتري الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والوصي2 المجلد الثالث 


الابن» لايجوز على الابن› زكرن سر ل EE‏ ال بك الس 
ولا نظر في شراء من يعتق عليه » وإذا لم ينفذ على الابن» ينفذ على الأب لما قلنا. 

فإن نقد الثمن من مال الابن ضمن مثله» ثم ينظر إن كانت ذات رحم محرم من 
الأب بأن كانت ابنة للمعتوه» أو أختا للصغير من الأب عنقت عليه» وإلا فلاء والوصي 
بمنزلة الأب يصير مشتريا لنفسه» ولا يعتق عليه» إذا كان أجنبيا. 
"٠.‏ تنو شري ام ا تدر ارقي ناخ :ان انیا دا من 
الأب» لا ينفذ”''على المعتوه» وهو قول محمد. 

قال محمد رحمه الله: وإن استحسن مستحسن» وأجاز على المعتوه صحء ولم 
يذكر في الكتاب أن الاستحسان قول محمد» وقيل: الاستحسان قول أبي يوسف رحمه 
الله. ا . 

وجه القياس: أنه تصرف بشرط النظرء ولا نظر في هذا النصرف”” ؛ بل فيه 
إتواء” ماله ؛ لأنه لايملك بيعهاء ويعتق في الزمان الثاني» ولهذا لو كان له عشرة من 
أمهات أولاده» لاينفذ شراءه على جواب الاستحسان فيما زاد على الؤاحدة» ولو كان 
هذا التصرف داخلا في ولايته لايقتصر على الواحدة. 

وجه الاستحسان: أن المعتوه يحتاج إلى جارية تخدمه» ولهذا ينفذ تزويجه عليه 


وشراء هذه الجارية أنفع ؛ لأنها أشفق» وأهدى إلى خدمته» وهذه الحاجة تندفع بالواحدة» 


فق يتمذ" ساقط من (ج) و (د). 
(۲( في (ج) و(د): فيه” مكان في هذا التصرف . 
02 الاتواء: الاهلاك - يقال : توى الال : هلك وذهب . انظر «المغرب» ص ١١‏ 


4o00 


كاب البيوع باب ما يشتزي الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والوصي المجلد الثالث 
سس سس ب ل ل ب ب 


فلا ينفذ شراءه فيما زاد على الواحدة» والأصح هو الأول؛ لأنه يتمكّن من دفع هذه 
الحاجة من غير إتواء المال بشراء جارية يلك بيعهاء وبالنكاح» فلا ضرورة إلى تنفيذ شراء 
هذه الجارية على المعتوه. : 

الفصل السابع : ۰ 

رجل تزوج أمة» فولدت أولاداء ثم ملكهاء فكاتبهاء ثم إن المكاتبة"' اشترت 
بعض أولادها هؤلاءء صح الشراء؛ لأنها تعقد لنفسهاء لا للمولى» ويعتق هذا الولد؛ 
لأنه صار مكاتبا لا عرف أن المكاتب إذا اشترى ولده يتكاتب”, 

وإذا دخل الولد في كتابتها صار ملكا للمولى» ولهذا لو أعتقه المولى يعتق» ومن 
يعتق بإعتاقه يعتق بالقرابة» ولا.يضمن للمكاتبة شيئا؛ لأنها تسعى لحرية أولادهاء فلا 
تستوجب الضمان» كما لو أعتفه المولى . | ظ 

المكاتب إذا باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم عجزء طز خا ويتم البيع ؛ 
لأنه صار محجوراء وعجز عن التصرف بحكم الخيار» ويبطل الخیار» كما لو مات أو 

وكذا العبد المأذون إذا حجر عليه المولى في مدة الخيار» وفي رواية لايبطل انيار 

فيهماء وهو قول محمد رحمه الله. وفي رواية ينتقض البيع . 

وجه رواية الاتتقاض: أنه لاوجه لإبقاء الخيار مع انقطاع الولاية» ولا وجه لإبقاء 


)0غ( في (ج) و(د): انها" . 
(۲) انظر «المبسوط» ۲۱۹/۷ . 


۹0٩ 


كتاب البيوع باب ما يشتري الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والوصي2 المجلد الثالث 


العقد من غير خيار؛ لأنه لم يباشر العقد على هذا الوجهء فتعيّن القول بالإبطال. 

وجه قول محمد: أن الخيار حق من حقوق العقدء فلاينافيه حجر العاقد كسائر 
الحقوق» لكن إن أجاز البيع لايجوز ؛ لأنه لاهلك إنشاء البيع» فلا يلك إلزامه بإسقاط 
الخيار» وكذا لو مات العبد بعد ذلك لايجوز البيع؛ لأن موت من له الخيار إنما يوجب ` 
اللزوم إذا كان بسبيل من الإجازةء ولكن لو مضى وقت الخيار» والعبد حي» جاز البيع. 

وإن أجاز المولی» إن لم يكن على العبد دين جاز» وإن كان عليه دين مستغرق 
لايجوز. إلا أن يقضي دينه . 

الأب إذا باع عبد ابنه الصغير على أنه بالخيار ثلاثة أيام» أو باع الوصي» فبلغ 
الصبي في مدة الخيار» قال أبو يوسف : يتم البيع » ويبطل الخيار. ) 

وعن محمد فيه ثلاث روايات: 

في رواية : إن نقض اليتيم اتتقض » وإن أجاز جازء سواء كان في مدة الخيار» أو 
بعدهاء ويكون الثابت له خيار الإجازة لا خيار الشرط . حتى لا يتوقت بوقت""'. ظ 

وفي رواية أبي شمان :إن أجاز الأب" في المدة جاز» وإن مضت المدة» ولم 
يجز بطل الخيار . 

وفي رواية ابن سماعة عنه : ينتقل العقدء واخياز إلى اليتيم كما كانه 


)١(‏ قوله: له حيار الإجازة لا خيار الشرط› حتى لايتوقت بوقت” ساقط من (ج) » وفيه: ويكون 
الثابت خيار الأب . 0 

)غ0( سقط قوله : ' وفي رواية أبي سليمان في (ج) . 

() الأب" ساقط من (ج) و (د). 


كتاب البيوع باب ما يشتري الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والوصي2 المجلد الثالث 


وجه قول أبي نوسف: إن الخيار كان حا للعاقدء وقد عجز عن التصرف بحكم 
الخيار فيبطل» كما لو مات» أو جن. 

۰ وجه الرواية الأولى عن محمدء وهو رواية هذا الكتاب: أن خيار البائع ينع خروج 
المبيع عن ملكه» فبقي العبد على ملك اليتيم » فإذا بلغ ؛ والعبد على ملكه صار عقد الأب 
كعقد أجنبي آجر» فيتوقف على إجازته. . ظ 

وجه رواية أبي سليمان : أن الخيار حق من حقوق العتّد. شقن لاب بارخ 
اليتيم » كحق قبض الثمن» وغير ذلك. 

وجه رواية ابن سماعة: االو اتان( فيكرن تصرفه كتصرف اليتيم 
ع وينتقل إليه بصفته» فیبطل برده» ويجوز باجازته. - 

1 والله أعلم ‏ 

ذكر الزعفراني رحمه الله هنا باباً ذكره محمد في الجامع الكبير» ولقّبه: «باب 
اختلاف البائع والمشتري في الشمن»» ذَكَرَ هذا الباب في البيبوع من الجامع”' من غير زيادة 
ولا نقصان”'"'» فلانعيده. ١‏ 


(۱) في (ج) و (د): ذكره في بيوع الجامع . ٠‏ 
0( ورد هذا الباب فى «الجامع الكبير» بعنوان: باب البيوع التى يختلف فيها بالشمن من البائع 
1 والمشتري ” ضص/ا70. ش : 
والملحوظ أن باب اختلاف البائع والمشتري فى الشمن” ذكره الإمام العتابى في شرحه للزيادات 
بنفس العنوان» وشرح مسائله. ولم يشر إلى هذا التكرار. «شرح الزيادات؛ للعتابي» 
. مخطوط › ورق"7 5 

ا 40۸ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه المجلد الثالث 


باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه . 


أو أقرّبه البائع أو يوهب له 


الات على أصلين: | 

أحدهما: أن التناقض ينع صحة الدعوى”''؛ لأن كل واحد من الكلامين ينقض 
الآخر”» وسعي الإنسان في تقض ماتم به بمنزلة التناقض”". : 

والثانى : أن المتعاقدين إذا اختلفا فى الصحة والفساد» كان القول قول من يدعى 


(1) يرجع لما يتفرّع على هذه القاعدة إلى «فتاوی قاضي خان» ۳/ ۳۳۹ . 

(۲( يترتب على ذلك أن التناقض ينع صحة الشهادةء كما ينع صحة الدعوى» صرح به الإمام قاضي 
خان في فتاواه» في آخر فصل الشهادة الباطلةء وفرع عليه بعض التفريعات» منها: امرأة وكلت 
رجلا بقبض مهرها من زوجهاء فادعى الزوج أنها اختلعت منه على كذا قبل ذلك» فشهد الوكيل 

- مع آخر على الخلع على كذاء لاتقل شهادة الوكيل لأجل التناقض» لأن طلبه المهر من الزوج دل 
على قيام النكاح» والشهادة بالخلع تناقض وكالته بالطلب» فردت هذه الشهادة. «فتاوى قاضي . 
خانة ۲/ ۵٥۷٤ء‏ وانظر #الفرائد البهية» لمفتي محمود جمزة ص 41. ا 

(۳) قاعدة: «سّعي الإنسان في نقض ماع به بمنزلة التناقض» مرتبطة بقاعذة شهيرة: امن سعى في 
نقض ماتم من جهته فسّعيه مردود عليه» «مجلة الأحكام العدلية» المادة: ٠‏ .انظر شرح 
القاعدة وتطبيقها في «شرح القواعد الفقهية؛ للشبخ أحمد الزرقاء ص ٤۰۷‏ - 404 . 

ظ 0000 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه المجلد الثالث 


الصحَة" لأن الظاهر من حال العاقل المحدين ا ة العقد على وجه الصحة دون 
الفساد.. | 0 

إذا عرفنا هذاء. قال محمد رحمه الله : رجل باع عبدا لرجل من رجل» ثم قال: لم 
يأمرني صاحبه ببيعه» وقال المشتري: لال مّرك به» أو ادّعى المشتري عدم الأمرء وادّعى 
البائع الأمرء فالقول فيه" قول من يدعي الأمر؛ لأن إقدامهما على العقد إقرار منبما 
بصحته ونفاذه» والمباشرة على وجه الحل . 

فإذا ادعى أحدهما خلاف ذلك كان متناقضاء فإن أقام 5 الأمر البينة على إقرار 
صاحبه» أن امالك لم يأمره بالبيع » وصاحبه يجحدء لم تقبل بينته . 

وكذا لو أقام البينة على أن صاحب العبد جحد الوكالة» وأقر أنه لم يأمره بالبيع » لم 


(1) يلحظ هنا أنه ينبغي التفصيل في هذا الضابط كالتالي: 
إذا احتلف المتبايعان أحدهما يدعى الصحة» والآخر يدعى الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد» 
كان القول قول مدعي الصحة» والبيئة بينة مدعي الفساد باتفاق الروايات» وإن كان مدعي الفساد 
يدعى الفساذ لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم ورطل من حمرء والآخر 
يدعى البيع بألف درهم» فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» في ظاهر الرواية : القول 
قول من يدعى الصحة أيضاًء والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأولء وفي رواية : القول قول من 
يدعى الفساد . راجع «القول الحسن في جواب القول لمن؛ للعلامة الشيخ عطاء الله بن نوعي». ص 
.A٤‏ 

(۲) فيه ساقط من (ج) و (د). 


۹1۰ 


کتاب البيوع باب من البيع الذي باع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه المجلد النالث 


تانبل بينته؛ لأن البينة [إها]” تترئّب على الدعوى الصحيحة . وكذا لو أراد مين صاحبه . 
لبس له ذلك» لأن الاستحلاف يترتب على الدعوى» والدعوى باطلة . 

وإن تصادقا أن البيع كان بغير أمر المالك» يفسخ القاضي العقد بينبماء لأنبما إن 
انا صادقين» كان لكل واحد منہما أن يفسخ العقد الموقوف» وإن كانا كاذبين» فنقضهما 
في حق المالك يكون بمنزلة البيع المبتدأء ولاضرر للمالك في ذلك . 

والمراد من فسخ القاضي أن يمضي إقرارهماء أما أن يتوقّف الفسخ على القضاء 
نلاء لما قلنا . ظ 

فإن حضر صاحب العبد» وصدقهما في ذلك» نفذ الفسخ» وتقررء وإن كذّبهماء 
رقال: كنت أمرته بالبيع » كان القول قوله» ما قلنا أن إقدامهنما على العقد إقرار منهما 
بذلك» فلا يعمل رجوعهما في حقه» ويجعل رجوعهما في حقه بمنزلة البيع المبتدأ» ويغرم 
البائع الثمن للآمرء ويكون المبيع للبائع دون الآمر. 

. ويبطل الشمن عن المشتري للآمر في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف يبقي 
الشمن في ذمة المشتري للآمرء ويرجع المشتري على البائع بمثل الثمن» بناء على أن الوكيل 
بالبيع يملك إبراء المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد» ويلك الإقالة بغير رضى الآمرء 
وعلى قول أبي يوسف لايملك الوكيل بالبيع تفريم ذمة المشتري بالإقالة» والإبراء. 

ش عبد في يد رجل» جاء رجل فقال: إن صاحب العبد أمرك ببيع هذا العبد» فبعه 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) .و (د). 


كتاب البيوع . باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه المجلد الثالث 


مني بكذاء فصدقهفيماقال» فباعه [منه]” وتقابضاء ثم حضر البائع» وض "ا 


المشتري » وادعى أن صاحب العبد حضرء وجحد الأمرء وأراد فسخ البيع» لايلتفت إليه» 
ولاتقبل بينته على ذلك » و لايستحلف خصمه”" للتناقض . | 

ولأنه ساع في تقض ماع ه» فل يكون خصما إذا ل يعلم التقض إلا بخصوت» 
وكذا لو سکت» ولم يصدق ولم يكذب حتى باعه» لأنه إنما باعه بناء على إخباره» فكان 
بمنزلة التصديق. ا ظ 

فإن حضر صاحب العبد عند القاضي» وجحد التوكيل» وغاب» ثم طلب البائع 
من القاضي فسخ العقد» أجابه القاضي إلى ذلك» لأن الفاغ اعا جحود صاحب 
العبد» كان العقد موقوفا على إجازته» وكلّ واحد من العاقدين يلك فسخ الموقوف؛ 
ويكون فسخ القاضي إعانة وفتوي» ولايكون فسخا حقيقة. ٠ ٠‏ < 

فإن قال المشعري: أنا أريد يمين امالك : بالله ما وكله» يقول له القاضي : ”انقض 
البيع» وانطلق» واطلب يينه» فإن حلف لاشيء لكء وإن نكل رده عليك” » ولايؤخر 
النقض بهذا الكلام» لأن سبب النقض قد تحقق» وهو جحود الوكالة عند القاضي» ولأن 
القول قول الآمر في ذلك وإنما اليمين لنفي التبمة» فلا يؤخر لطلب يمينه . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

(؟) كذافي (ج) و (د)» وفي الأصل : "أحضر وهو خطأ: 

م كذا في (ج) و (د)ء وفي الأصل المكان التناقض” ؛ ات ار 
(4) “القاضي” ساقط من (ج) و (د). 


۹1۲ 


کت ب البيوع ٠‏ باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه المجلد الغالث 


كالوكيل بقبض الدين إذا طلب المال؛ فقال الغريم : إن صاحب الدين قد استوفي 
الدين مني أو قد" أبرأني» فطلب يين صاحب المال» وهو غائب» يقال له: ادفع المال إلى 
الوكيل ثم انطلق» واطلب يين الغائب» ولاز رع لاله كذلك هنا .. 

وهذا بخلاف الوكيل بالشراء؛ إذا لم يسلم المبيع إلى الموكل ججبتى وجد به عيباء 
وأراد أن يرده» فقال البائع : إن الموكل رضي بالعيب» وأنا أطلب ييه وهو غائب» فإنه 
يؤخر الفسخ. وكذلك لو اشتري شیشاء فوجد به عيباء فوكل إنسانا برده على البائع » 
ونغاب» فقال البائع : إن الموكل أبرأني عن العيب» وأنا أطلب يينه» فإنه يؤخر الفسخ . 

والفرق بينبما أن في مسألة العيب سبب الرد قد تحقق» وهو العيب» إلا أن المبيع إذا 
كان مقبوضا لايتمكن المشتري من الفسخ إلا بقضاء القاضي» لو فسخ القاضي العقد 
بينهماء وقضاء القاضي في الفسوخ ينفذ ظاهرا وباطناء فلو ظهر الخطأ في القضاء, لايمكنه 
الندارك: فيتضرر البائع. أما في مسألة الدين لو ظهر الخطأء وثبت الإيفاء أو الإبراءء 
أمكنه التدارك برد المال» فلا يتضرر المديون. ظ 
ظ وكذا في مسألتنا: إذا جحد صاحب الال" الوكالة عند القاضي» كان كل واحد 


من العاقدين بسبيل من فسخ هذا العقد”" من غير قضاء [ولارضى]'“» وقضاء القاضي 


)١(‏ “قدا ساقط من (ج) و (د). 

(1) في (ج) و (د): العبد مكان المال . : 
(۳) هذا العقد ساقط من (ج) و (د). 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (). 


۹1۳ 


تتاب البيوع ٠‏ باب من البيع الذي يباع بغير إذن امعان يتاك صاحبه للمجلد الثالث 


فيه إعانة وفتوي» فلو ظهرت الوكالة بعد ذلك نكل يمكنه التدارك» مر 
بقضاء القاضي. فلا يؤخر النقض بعد ثبوت سببه» لأنه يحتمل التدارك . ١‏ 

فلو لم يجيء صاحب العبدء ولم يحضر”"' ولم يجحد الوكالة حتى مات» وورثه 
البائع » فقال البائع : إن صاحب العبد لم يكن أمر ني بذلك» وطلب نقض البيع» لايلتفت 
إلى ذلك» ولايستحلف خصمه. لأنه متناقض» ساع في نقض ماتم به» فإنه يدعي انتقاض 
العقد باعتراض الملك البات على الملك الموقوف . 1 

فإن أقام البائع البينة على إقراز المشتري أن امالك جحد الوكالة » تقبل ٠»‏ فرق بين هذا 
وبين ما لو.أقام البينة على هذا الوجه في حياة صاحب العقدء فإنه لاتقبل. 

والفرق: أن في حياة المالك لو قبلت بينة البائ ثع على هذا الوجه. إنما تقبل من حيث 
إنه أصل. ومن حيث أنه أصل فهو متناقض» ساع في نقض مات [به]”"» أما بعد الموت 
إنما تقبل بيئة البائع من حيث أنه نائب عن الميت» والميت لو ادعى بنفسه في حياته لايكون 
متناقضاء فكذلك ناثبه» ولیس بساع في نقض مات به لأن من حجة البائع [أن 
يقول]”": إني أوجبت البيع» وألزمت التسليم» إلا أن المشتري أبطل حقه بإقراره . 

فإن قيل : إذا كان خصما في إقامة البينة » وجب أن يكون خصما في الاستخلاف . 

قلنا: هو خصم في إقامة البيئة بطريق النيابة عن الميت» والميت لو أراد استحلاف 


() ولم يحضر ساقط من (ج) و (د). 
(۲) مأ بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
قرف ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
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كتاب البيوع باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه 2 المجلد الثالث 


الح كر روي ا ٠‏ 
بدعوى النائب . ا | 

فإن قيل: إذا كان نابا عن الت حى جما دعر اا وجب أن 
يصح نقضه بمنزلة نقض المورث. . 0 0 ظ 

قلنا: إنغا يصح نقض الموكل من غير قضاءء لأنه لما أنكر الوكالةء بقي العين على 
ملكه من حيث الظاهر. آنا ف يوق الوازت» لر م تنه يصح بطريق النيابة» وإنها تثبت 
النيابة إن لو بقي العين على ملك الميت» وذلك لايئبت ت بمجرد الدعوى» بعد ما وجد الإقرار 
منه بزواله عن ملك الميت . 

هذا إذا مات صاحب العبدء فإن لم يت» فادعى البائع أن امالك جحد الأمر» ثم : 
وهبه مني» وسلّمه إلى» فانقضى البيع » لايلتفت إليه» ولو أقام البينة لاتقبل» لأنه 
es‏ 

لفرق : أن ثم إنما قُبلت بينته من حيث أنه نائب قائم مقام ايت » ومن هذا الوجه 

ليس بمتناقض . أماهنا لاتسمع دعواه من حيث أنه نائب ة ئم مقامه» لأنه حي لو سمع » 
إنما يسمع من حيث أنه أصل» ومن هذا ار يداس والمشتري في دعوى النقض 
في هذه الفصول ممنزلة البائع» لأن المعنى يجمعهما 

لحف صا اله وميد لامر وأراد أخذ العبدمن المشتري» والمشتري 
غائب» فليس له أن يأحذ» لأن فيه قضاء على المشتري بإبطال يده» وهو غائب» قله 


. في (ج) و (د) : عن المالك” مكان ايت‎ )١( 


۹10 


كت ب البيوع باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه المجلد الثالث 


يجنوز» وللمولي أن يضمن البائع قيمة العبدء لأنه باع عبده» وسلّم بغير أمره» فيضمن› 
بمازلة ما لو غصب عبداء وأبق منيله. ٠‏ ۰ ! 
ظ فإن ادّعى البائع أن ا مالك أُمّره بالبيع » وأقام البينة على ذلك» قبلت بينته» لأ 
قامت من خصم حاضر على خصم حاضر؛ وإن لم يكن له بينة» وطلب يمين المولي» 
ياستحلف : الما مره ا لااد عليه ما لرا ف الان حك سعدا 
ا RT‏ 

فان نکل» * بطل السمان» "أنه فر بالسقط ‏ وإ حلف غرم الماع قيمته» فان قضى 
القاضي عليه بالقيمة» ٠‏ أواصطلحا على ذلك سم الع للمشتري» والشمن للباع؛ لأ 
ملكه بأداء الضمان» فنفذ بيعه . لد 

فإن قيل : املك في المضمون يستند إلى وقت وجود سبب الضمان» وسبب وجوب 
الضمان هو" التسليم إلى الشتريء فکان لت اقا الاه نكي ]نوين أن 
لاينفذ بملك متأخر . 

اء الصليم هة انيم كم البيم + قا يضاف اليديضاق إلى به: لأنه حكم 

ولو لم يحضر صاحب العبدء ختى مات وره البائع ووا ف فقالا 
للمشتري: إن صَاحت العبد لع يكن أمزه بالبيم»-وآراد أذ العبذ» لم بلتفت إلن قر 
(1) “هوا ساقط من (ج) و (د). 
)١(‏ ما.بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


۹1٦ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه المجلد الثالث 


البائع» لما قلناء ويقبل قول الشريك في نصيبهء لأنه قائم مقام المولي» ولم يسبق منه ما 
ل تائف و الله ها يفلم أذ ماي الد امي ال لذ لووك لق 
حضرء وجحد الوكالة» يستحلف إذا طلب المشتري» فكذلك وارثه» إلا أن الوارث 
بستحلف على العلم» لأنه يستحلف على فعل الخير. 

فإن نکل انقطعت خحصومته» ويثبت بت الأمرء وإن حلف لايثبت البيع في نصيبه 
فيخيّر المشتري في النصف الآخر لكان التشقيص . وإن لم يجد المشتري» كان لشريك 
الواؤك تمعن الام فيلت فيج الي اف 

ولو كان باع العبدء والمشتري لايعلم لمن هوء فلماتم البيع بينهماء قال البنائع 
للمشتري: إنه عبد فلان بعته منك بغير أمره» وقال المشتري : لاأدري لمن كان فإن 
القاضي لاينقض البيع بينبما حتى يحضر فلان لما قلنا. ش 

فإن حضر امقّله» وأراد أن يأخذ العبد» لم يكن له ذلك حتى يقنيم البينة» أو 
يستحلف المشتري» نكل» لأن المشتري يكذبه» ويدعي الملك لنفسه» فلايأخذه إلا بحجة. 

فإن نكل المشتري فر ا دفع العبد إلى المستحق» ويرجع المشتري a‏ 
البائع » لأن البائع ما صدّق المستحق» فقد أقر على نفسه بالشمن . وإن لم يحضر المقر لهء 
ولكنه مات» فورثه البائع» فقال البائع : أنا أقيم البينة على أن العبد كان لفلانء ولم يكن 
أمرني بالبيع » وصار لي بحكم الميراث» لاتقبل بينته لما قلنا . 

فإن كان معه وارث آخرء وأقام البينة على ذلك» قضى له بنصف العبدلما قلناء ثم 
يسأل القاضي المشتري: أكان فلان أمر البائع بالبيع؟ فإن قال المشتري: نعنم! لم ينقض 
القاضي البيع في النصف الذي هو نصيب البائع » لأنه يدّعي صحة العقد في هذا النصف». 


1۷ 


كاب البيوع باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه المجلد الغالث 


وقول البائع في إنكار الأمر غير مسموع» فلا ينقض البيع إلا أن يشاء المشتري الرد بحكم 
تفريق الصفقة . ظ 
فإن قال المشتري : لم يكن العبد لفلان الميت» ولم يكن فلان الميت أمره بالبيع ء 
تقض القاضي البيع في النصف الآخر» طلب المشتري ذلك أو لم يطلب > لأن الملك 
ثبت للميت في جميع العبد» لما عرف أن أحد الورثة خصم عن اميت فيما قضي للميت» 
وقضي:عليه» وبعد ما ثبت الملك للميت لاينفذ البيع إلا بأمره . فإذا أقرّالمشتري أن البائع 
لم يكن مأمورا من جهته» فقد تلقى اللك من صار مقضيا عليه» فلم يكن لهذا البع وج 
الدسحة» فتعين النقض . ْ 
: اقم او عمد رال مائ الان امن سس ف تعض مام به 
لايصح”". 
منبا: أنه يام قازا هو تتفيعهاء لم يكن له أن يأخذ بالشفعة؛ لأنه يصير ساعيا في 
. نقض ملك أوجبها”” للمشتري » وبمثله لو اشتري دارا هو شفيعهاء لم تبطل شفعته» لأنه 
لابسعى في نقض ملك أوجبه لنفسهء وكذا الشفيع إذا تول بيع الدار باعها“» لايكون له 
الشفعة. | 
)١(‏ في (ج) و (د) : اول“ مکان ا | 
(۲) بناء على قاعدة.معروفة: : امن عى في نقض ماتم من جهته یوو ا 
الأحكام العدلية» المادة: ٠٠١‏ .. ! 
(۴) في (ج) و (د): ‏ أوجبه" مكان أو جبها . 
)£( العبارة في (ج) و (2) كاتالي : ا ا ف 
۹۸ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي يُباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه 2 المجلد الثالث 


والوكيل بالشراء لو كان شفيعاء لاتبطل شفعته» وكذا الشفيع لو وكل البائع بطلب 
شفعته» وأخذهاء لايصح. كيلا" يصير ساعيا في نقض ماتم به» وكذا لو أن صاحب 
العبد حضرء رجض الامو ارول الان اضر والقفن لاني ولایکون وكيلاء 
لأنه ساع في نقض ماتم به» وجحود المالك في غير مجلس القاضي» وجوده كعدمه . 


والله أعلم 


(۱( في (ج) و(د): لأنه يصير . 
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كتاب: البيوع باب من الؤصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة . المجلد الثالث 


ارج للبت مال ومالاوة _ 


بني الباب على أصول: 

منها: أن الموصى له بالثلث * شريك الوارث» فيجب التسوية بينه وبين الوارث » 
ولايسلم له شيء من المال إلا ويسلم للوارث ضعفه» تحقيقا للتسوية . 

والشاني: أن الدين ليس بال لايدخل في القسمةء ولايعد من التركة في الحال» 
رقا سیر ما مذ اکر کان عا قو قن قبل ارز ر ا که ا ل 
نلمة المال وكثرته» وإذا خرج الدين» يرتفع التوقف لزوال الموجب . 

والثالث : أن القبض بحكم العقد» إذا انتقض قبل خروج الدين» ثم خرج الدين» 
إن كان عقدا لايتعلّق تمامه بالقبض في المجلس» يعود البيع » وإن كان عقدا يتعلق تمامه 
بالقبض في المجلس » لايعود. ٠‏ ) 

والرابع : أن الحاباة وصية في د ضمن البيع » فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه . 

ومسائل الباب على قسمين: قسم في العقود» وقسم في الإقالة. 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : مريض وهب لرجل عبدا قيمته ثلثمائة درهم» 
ول اتد إلى الوطوف عداخم نات + و لمان له يز اليف غير الت درش هان جل 


۹۷۰ 


كناب البيوع ٠‏ ' باب من الوصايا التي تبطل ؤيفنخ فيها البيع والهبة ٠‏ المجلد الثالث 


ا الورثة الإجازة فإن كثروا العبد لثموهوب له" فإن القاضي ينقض الهبة 
في ثلغي العبد» ويرذه إلى الورثة ة؛ لأن تبرع المريض وصية» فتعتبر المساواة بين,الورثة 
وبين" الموصي له» ولامساواة هنا؛ لأن حق الموضى له في العين» وحق الورثة في 
او لاز افون ا اعون في مالئة + لان العو مال سد كل وه والدين لسن 
ټال من كل وجه» واف ايق هالا عند الخروج : ظ | 

ولا ندري أيخرج أو لايخرج؟ لاحر و لحيو لمرو ريني 
-حق الورثة كأن لامال له إلا العبد. 

فإن خرج الدين بعد ذلك» ووصل إلى الورثة» أمرهم القاضي برد ثلثي العبد على 
الموهوب له» وإن خرج بعض الدين» ردّوا بقدر ذلك» لأن الواهب وهب له كل العبد. 
رإنماانقضا"" الهبة في الثلثين تحقيقا للمعادلة» فإذا اتسع المحل وجب تنفيذ الهبة في الكل؛ 
كما لو ظهر له مال آخر» والهبة بعد اننقاضها ما يحتمل العود. 

ألا ترى إلى ما روى ابن سماعة عن محمد فقال: رجل وهب لرجل في صححّته 
عبدا قيمته ألف» وقبضه الموهوب له» ثم مرض الموهوب له؛ فرجع الواهب في هبته بغير 
قضاءء وأخذ العبد بتسليم الموهوب له» وليس للمريض مال آخرء ثم مات المريض» كان 
للورثة أن يُبطلوا النتقض» ويعيدوا الهبة في ثلثيه. ظ 


)١(‏ قوله: فإن كثروا العبد للموهوب له" ساقط من (ج) و (د). 
(؟) بين” ساقط من (ج) و (د). 
(T)‏ في (ج) و (د): ٠‏ نقضت . 


۹۷1 


كتا البيوع ١9.‏ باب من الوصاا التي تبطل ويفسخ فيه البيع والهبة ٠ ٠‏ المجلد الثالث 


ولو كان على المريض دين رن ينقض النقض في الكل » وفيه إعادة الهبة بعد 
٠‏ وان كانت الور لاباعوا لقي المي قبل خروع النين؛ » ثم خرج الدين لاينقض 
بيعهم» لأن القاضي قضي لهم ملك الثلئين ملكا مطلقا للتصرف تحقيقا للمعادلة» ولم 
بظهر خطأًاقاضي في ذلك» ومن با ملك تنه يذ بيغه» لکن يمول لقي ٠‏ لأنه لا 
ع للد رع نيم اليه لسار رد N‏ 
إذا باع نفذ بيعه» ويغرم قيمته» كذلك هنا . ١‏ 
ولايقال أن جق الموهوب له كان في عين العبد ٠‏ فکیف ينقد في محل آخر؟ لان 
نقول: : هذه هبة» لها حكم الؤصية؛ لأن تبرع المريض وصية؛ ومن أوصى لإنسان بعين» 
فبيع ذلك في دين الميت»-ثم ظهر للميت مال آخرء تنفذ الوصية من ذلك المال» كذلك 
مريض اذ ا ی ر ا 
العين غير ذلك» ثم مات وله على رجل ألف درهم إلى سنة» وأبى الورثة أن يجيزوا 
للبائع كل الشمن» كان لهم ذلك» لأنه حابَى بأكشر من ثلث ماله» لأن ثلث ماله مائة 
درهم ٠"‏ وقد حابى باتني درهم» والمحاباة تبرع» ولهذا لايجوز من الأب والوصي البيع 
بغبن فاحش» وتبرع المريض لاينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوارث . 


. في (ج) و (د): وان كانوا مكان وين كانت الورثة”‎ )١( 
درهم" ساقط من (ج) و(د).‎ (۲( 


نفك 


کتا ب البيوع باب من الوصايا التي طوف فيها البيع والهبة " المجلد الثالث 


فان لم يجيزواء كان لهم ذلك» ويخيّ البائع : إن شاء نة را ور كر ) الثمن» 
وإ شاء رد مائة من الثمن» ولم يأخذ العبدء لأنه أزال العبد عن ملكه بثلاثمائة درهم . 

فإذا لم يسلم له ذلك» يخير » فإن نقض البيع ٠‏ بطلت وصيته» ولايعود بعد ذلك» 
وإ خرج الدين» لأن المحاباة وصية في ضمن البيع » فإذا بطل البيع برضاه» يبطل ما في 
ضمنه» بخلاف الهبة» لابا وة تتسود فلا يطل : 

وإن لم ينقض البيع» رد مائة من الشمن» لأنه إذا رد مائة من الشمن "2 حصل” 
للورثة مائة درهم» وعبد يساوي ماثة درهم» ويسلم للبائع بالمحاباة مائة درهم» فيستقيم 
الألث والثلنان. فإن حرج الدين بعد ذلك» ردوا مائة درهم على البائع؛ لأنه حابى بمائتي 
درهم» إلا أنه تعذر تنفيذ جميع المحاباة لضيق المحل » فإذا زال المانع» والموجب قائم» وهو 
الببع» وجب تنفيذها. ظ ش 

مريض أسلم إلى رجل ثلاثماثة درهم في كر شعير يساوي مائة درهم» ونقد رأس 
اال لالجل كنات وله عاق رل الفا در الود ايا لمعي لكاي 
الررثة أن يجيزوا للمسلم إليه» كان لهم ذلك لأنه حابى بأكثر من الثلث» ويخير ير المسلم 
إلبه : إن شاء نقض السلم ورد رأس المال» وإن شاء لم ينقض» فإن تقض الل 9 بطلت 


(:) من الشمن" ساقط من (ج) و (د). 
0 ابعل 
)١(‏ السلم” ساقط من (ج) و(" 
vr‏ ؛ 


كتاب البيوع باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة . المجلد الثغالث 


واصيته » لاتعود بعد ذلك وإن خرج الدين» لما قلنا في [البيع]”" في الفصل الأول . 

وإن لم ينقض السلمء أمره القناضي برد مائة من رأس المال على الورثة» ويسلم 
الشعير حالاء لأن المريض تبرع بجاثتي درهم» وبالأجل؛ فلا ينفذ تبرعه إلا بقدر الثلث» 
کر ان در وق ا اا رق کے ا حول وک اة 
رھم ومان من راس الال فيسل تن ماقا درف : 

ويسم لوطي له بالخاباة مائة ذرهي فكي القلك واكان »فزن غرم الاين 
بعد ذلك» لايرذ المائة إلى المسلم إليهء لأ الشف اعقو ا دو ساق فل 
القبض» فيجعل كأن لم يكن» وينتقض السلم في المردود بالافتراق من غير قبض» فلا 
عرز لات الم 00 

ظ ولايقال فيما تقندم: إذا خرج الدين بعد ما نقضت الهبة في ااغلنين» تعود الهبةء 
اف كان القن قرط لمت البية» و تدان اشن فى الردوه ین ا رڈنا 
نقول: إنما عادت الهبة » لأن هبة المريض يعطى لها حكم الوصية بعد الموت» والقبض ليس 
بشرط لصحة الوصية . ظ ) 

فإ قبن : إذا تقس الل فى ما جن ران اماق رب أن يتقط ذلك ا لأنه 
ا غ اشع ني اعد ادان يش فى اا ا 
قلنا: إغا نقضنا السلم في مائة من رأس المال تحقيقا للمعادلة» وتحقيق المعادلة في 


٠ (000)‏ مابين المعكوفتين” ساقط من (ج) و (د). 


V€ 


كتاب البيوع باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة . المجلد الثانث 


نقض رأس المال. لافي المسلم إليه» حتى تسلم”' للورثة كر يساوي مائة » ومائة من رأس 
الالو اشح ار أن أا بيهو الان كنار ا لفن ان 
فإنه ينفسخ البيع في المحطوط » ولاينفسخ في المبيع . 

ق اتيد ند رج الله تالآ مالي الميرف» بيان أن القيضن إذا 
انتقض بحق سابق يجعل كأن لم يكن » فقال : لو أن مريضا باع مائة درهم بدينار يساوي 
علشك زه دراه ا ارفاك کی ولد کر ا ری آل لامعال له 
را واي الورة او كان لك ذلك ی اکرو ا وب رباقم 
لدينار بين نقض الصرف. وبين الإمضاءء لا قلنا. ش ظ 

فإن نقض الصرف» ورد المائة» بطل حقه في المحاباة» حتى لو خرج الدين » لايعود 
لما ذكرنا أن حقه كان في ضمن البيع » وقد بطل . 

وإن أختار إمضاء الصرف» أمسك من الدراهم مقدار قيمة الدينار» وهو عشرة 
دراهم» لأنه لامحاباة في هذا القدرء ويمسك ثلث الباقي أيضاء وهو ثلاثة وثلاثون وثلث 
درهم» لأن تبرعه بقدر الثلث لايتوقف على إجازة الوارث» ويرد الباقي» وهو ستة 
وخمسون وتلا درهم» حتى يسلم للورثة دينار يساوي عشرة دراهم» وستة وخمسون 
وثلشا درهم» فيكون جنملة ذلك ستة وستون وثلشا درهم””» ويسلم لبائع الدينار من 


للك في (ج) و(د): حتى يحص| 3 
(۲) ما بين المعكوفتين” ساقط من (ج) و (د). 
(۳) كذافي الأصلء وجاءت العبارة في (ج) و (د): أوستة وخمسون وثلثان» فيكون ستة وستين 


V0 


كتاب البيوع باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة. 2 المجلد الثالث. 


المحاباة ثلاثة وثلاثون وثلث درهم» فيستقيم الثلث والثلثان . | 

فإن خرج الدين بعد ذلك» لاسبيل له على ما ردّء لأن الصرف انتقض في المردودء 
فلا يعود بعد ذلك . 

وأما المسألة الثانية من الاستشهاد: رجلان تصارفا دينارا بعشرة دراهم» وتقابضاء ' 
وافترقاء ثم وجد بعض الدراهم زيوفا أو بنبرجة؛ وردّهاء ولم يستبدل مکانہا حتى 
افترقاء بطل الصرف» ولايعود بعد ذلك أبداء لأنه لما ردهاء انتقض القبض من الأصل » 
وصار كأن لم يكنء كذلك السلم. 

أما فصل الإقالة : ٠‏ 0 

رجل أسلم إلى رجل في صحته عشرين درهماء في كر حنطة يساوي ستين درهماء 
ودفع رأس الالء ولم يقبض الكرّء ثم مرض رب السلم» وأقال الل فى رضت تم 
مات» وله على رجل ألف درهم إلى سنةء وأبت الورثة أن يجيزواء كان لهم ذلك لأن 
الإقالة عقد مبتدأ في حق غير العاقدين» فيجعل في حق الورثة كأنه باع كرا يساوي ستين 
بعشرين در" فلا تنفد المحاباة فيما زاد على ثلث ماله» فيجيز القاضي الإقالة في 
نصف الكر دون النصف . ظ 

فرق بين هذا وبين ما تقدم» فيما تقدم: يخير البائع بين النقض والإمضاءء ولم 
يخير بين نقض الإقالة وإمضاءهاء لأن إقالة السلم ما لايحتمل الفسخ . 


وثلني درهم . 


)0غ( درهما” ساقط من (ج) و(د). 


۹۷٩ 


ألا تري أنهما لو تفاسخا الإقالةء لاتفسخ» ولاتنفسخ الإقالة بہلاك ا 
الإقالة قبل القبض . E‏ 

وكذا لو اختلفا في رأس المال بعد الإقالة» كان القول قول المسلم إليه مع يمينه» 
ولايتحالفان؛ لأن فائدة التحالف الفسخ» وإقبالة السبلم لاتحتمل الفسخ» لأن إقالة. 
الل إسقناط لين انتا لاجمل المود قلهننا لو يبرن فخ الأقالة 
وإمضاءهاء وأجاز:الإقالة في النصف» لأنه لابد من المعادلة بين الورثة وبين صاحب 
التبرع» ولايمكن المعادلة بينبما بوجوب شي ء آخر على الورثة» لأن الإقالة إنما تكون 
بالثمن الأول لابمال آخر» فتعين هذا الوجه. . 

ولايقال: [في هذا نقض الإقالة في النصف]» وإقالة السلم ما لايحتسش 
النقضن . 


)١(‏ وفي (ج) و(د): لأنها إسقاط للدين ٠‏ فسقط قوله: ‏ إقالة السلم" منهما. 

(۲( وردت هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية بصيغة: «الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود» ش 
مادة : ٠١‏ . معناه أن مايقبل السقوط من الحقوق» إذا سقط منه الشيء بمسقط فإنه لا يعود بعد 
سقوطه» وكما أن المعدوم لايعودء ف ا توا بجوي ريل ی ع 
للنفضيل إلى : «درر الحكام» شرح مجلة الأحكام /١‏ ١٠ء‏ «الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 

. 7١7 «شرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد الزرقاء ص‎ ۷۸ ٠ 

(۳) بین" ساقط من (ج) و (د). ش ) 

)٤(‏ مابين المعكوفتين أثبتنه من (ج) و (د)ء وفي الأصل: في نقض هذه الإقالة في النصف ٠‏ وما 
ثبت هو الصواب. 


. ۷ 


كتاب البيوع باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة 2 المجلد الثالث 


ا شرا ف زعت منبا ما يحتمل النقض بعد النفاذء ومنها 
ما لايحتمل» فما يحتمل النقض بعد النفاذء ينفذ للحال دفعا لحاجته» ثم ينقض إذا مسّت 
الحاجة إلى النتقض لدفع الضرر عن الورثةء وما لايحتمل النقض بعد النفاذ يتوف لأنه 
لاوجه لإلغاء تصرفهء ولاوجه إلى التنفيذ» لأنه لو نفذ لايمكن نقضه بعد ذلك» فيتضرر به 
الورثة» فيتوقف . 

وإقالة السلم مما لايحتمل النقض بعد النفاذ» فينفذ فيما هو فارغ عن حق الورثةء 
ويتوّف في الباقي» والفارغ عن حق الورثة هنا هو" النصف» [فينفذ فيه لاغير]. 

ولمعرفة ذلك طريقان: أحدهما من طريق الفقه. والآخر” من طريق الحساب . 

أما طريق الفقه أن نقول: بأن ثلث ماله مغل نصف المحاباة» ولو كان ثلث ماله مغل 
جميع المحاباة أربعون» تجوز الإقالة في الكل" فإذا كان مثل نصف المحاباةء نفذ في 
النصف. 00 ظ 

وبيانه : أنا إذا نفذنا الإقالة في النصف بنصف رأس الالء يبقى للورثة نصف كر 
يساوي ثلاثين» ونصف رأس المال» وهو عشرة دراهم» فيسلم لهم أربعون درهماء 
ويسلم للمسلم إليه نصف كر يساوي ثلاثين بنصف رأس المال» وهو عشرة دراهم» فيسلم 
له بطريق المحاباة عشرون درهماء نصف ما يسلم للورثة» فيستقيم الثلث والثلثان . 


)1( هو ساقط من (ج) و (د). 
(۲( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
)١(‏ كذافي (ج) و (د)ء وفي الأصل: ‏ الباقي » وما ثبت أولى . 


۹7۸ 


كناب البيوع باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيہا البيع والهبة المجلد الثالث 


وتخريجه بطريق اجب" والمقابلة أن نقول: جوزنا الإقالة في شيء من الكرّء بقي 
كر الأشياء» وكلّ ما جازت الإقالة فيه جازت بثلثيه؛ لأن قيمة الك ستون» وثمنه عشرون 
مكل قله فان تمن كز جره من الك مذ للك ذلك ا رفغت من مالجاوت الأقالة 
فيه» وهو ثلث الشيء إلى الكرء فيصير كرا إلا ثلثا شيء: وإنه يعدلّ شيثا وثلث شيء» 
لأنه لما سلم للموصى له ثلثا شيء؛ وجب أن يكون للورثة ضعف ذلك» وهو شيء وثلث 
شيء» إلا أن الكرّ ناقص بثلثي شيء» فأجبره بثلئي شيء. ظ 

وإذا زدت في الكر ثلثي شيء؛ زد فيما يعدله ثلثي شيء» فصار الك التام يعدل 
شيئين» وقد نفذنا الإقالة في شيء» وشيء من شيئين نصفه› فعلمت أن الإقالة نفذت في 
نصف الكرء وقيمته ثلاثون بمثل ثلث هذا القدرء وذلك عشرة ويبقي للورثة نصف 
. الكرّء وهو ثلاثون» وعشرة نصف رأس المال» فحصل لهم أربعون» وللموصى له 
بالمحاباة عشرون» فيستقيم الثلث والثلثان. ظ ظ 
) اة خوج الدين بع فك أت ارارک بر نض لكر إلى الك اليه ارا 
نصف رأس ال مال منه » لأن المريض أقال السلم في الكل وتعذر تنفيذها في الكل لضيق 
المحل» فنفذت الإقالة في النصف» وتوقفت في النصف إلى أن يخرج الدين . أكثر ما في 


الباب: أن القبض انتقض فى النصف. إلا أن التبض ليس بشرط لصحة الإقالة . 


(1) فسّر أبو البقاء الكفوي «الجبر» بأنه ربط المنكسر ليلم ويكملء ومنه اسم الجبار . انظر «الكليات؛ 
ص٣٣٣‏ . 
)۲( وفي (ج) و (د): وهوعشرة. 
۹4 


آنتاب البيوع باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيب ابيع والهية المجلد الثالث 


الا تري أنه لو مات بعد الإقالة قبل قبض رأس المال لاتبطل الإقالة» بخلاف 
لصرف والسلم» فإن كان الوارث استبلك ذلك النصف أو باعهء أو هلك في يده قبل 
خروج الدين » كان عليه ضمانة؛ لأن الموجب للرد قائم» وعجز عن التسليم» فكان عليه 

رجل باع كرا من تمر فارسي يساوي ستين درهما في مرضه» بكر من دقل" يساوي 
عشرين درا وتفايضاء تم مات الريضن» وله غلى رجل الف درم إلى نة لامال 
ل هبر ةلت » :زات الورقة انايجيووا له الک اد لي "ذلك لاه جا بار 
الثلث؛ ويخير بائع الدقل : إن شاء نة نقض البيع» ورد الفارسي» لأنه رضي بزوال الدقل 
عن ملكه بشرط أن يسلم له الفارسي . 

فإذا لم يلم له» والب ما يحتمل الفسخ» كان له أن فسخ > كما لو وجد بالمبيع 
“عيباء بخلاف إقالة السلمء لأنها لاتحتمل الفسخ» وإذا فسخ بطل حقه» لايعود بعد ذلك؛ 
وإن خرج الدين» لأن وصيته كانت في ضمن البيع . فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه . 

وإن أبي أن ينقض البيع» فان القاضي يجيز البيع في نصف الفارسي بنصف الدقل» 
ويرد النصف من الفارسي على الورثة» لأنه لاوجه لدفع الضرر عن الورثة» بأن يزاد على 
الدقل عشرون درهماء لأنه يصير مشتريا كرا فارسيا بكر دقل وعشرين درهماء وإنه ربا. 


)012( “الدكل” : بفتحتينء نوع من أردأ التمرء الواحدة: دقَّلّة» ويقال ال التخل؛ صار قر دقلا 
, انظر «المغرب» ۱/ ۲۹۲ المصباح المنير؛ ۱۹۸/۱ . 
(۲) “درهما” ساقط من (ج) و(د). 
(۳) وفي (ج) و(د): فلهم ذلك” . 
3 


كتاب البيوع رمات كرب اا المجلد الثالث 


ولاوجه بأن يرد على الورثة ل ثلث الفارسي: لأنه يصير بائعا كرا دقلا بثلثي كر 
فارسي» وإنه رباء فتعين لدفع الضرر هذا الوجه» وهو أن يجوز البيع في نصف الفارسي 
بنصف الدقل» لأنه خابى بأربعين» وثلث ماله عشرون نصف المحاباة» ولو كانت المحناباة 
مثل الثلث يجوز في الكل» فإذا كان من نصف المحاباة» يجوز في النصف» ويبطل في 
التعقعة ينل رر هت ارس »روكت رة وتميف اتن ربك رة 
م ارد درا و لان اللاقل تاقري وف تلان ت 
الدقل وقيمته عشرة» فيسلم له بطريق المحاباة عشرون» فيستقيم الثلث والثلثان. 

فإن حرج الدين بعد ذلك» ا الدقل النصف الاق امن الفتارسي: 
ويؤخذ منه نصف الدقل» لأن المريض حابى له بأربعين» إلا أنه تعذّر تنفيذ الوصية في الكل 
لضيق المحل » فإذا خرج الدين وجب تنفيذ الوصية في الكل . 

أكثر ما في الباب أنّ القبض انتقض في نصف الفارسي من الأصل» إلا أن التقابض 
في بيع الطعام بالطعام” "؟عندنا لسن يشزطء» فلا ينع تنفيذ البيع في الكل » فصارهذا , 
والهبة سواءء إلا أن هنا إذا هلك البدل والمبدل في يد من كان في يده أو استبلكه؛ 
. لايضمن شيئاء وفي فصل" الهبة يضمن» لأن هبة المريض ‏ وصية بالعين» وفي الوصية 
بالعين إذا فات محل الوصية إلى بدل؛ يجب تنفيذها في البدل. ظ 


. وفي (ج) و (د): مثل نصف المحاباة”‎ )١( 

(۲) “ بالطعام” ساقط من (ج) و 00056 

(۳) ”فصل“ ساقط من (ج) و(). . 

(4) جاءت العبارة في (ج) و (د): ' لأن الهبة في المرض” 


A1 


كتاب البيوع باب من الو صايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة المجلد الثالث 


وفي الوصية بالبيع إذا فات محل الوصية» تبطل الوصية» ألا تري أنه لو" أو 
بعيد لإنسان؛ أو وهب له في مرضه» فقتل العبد خطأء كانت القيمة للموصى له . 

ولو أوصى بيع عبدهمن إنسان» شتت اليد خطاءتبطل الرصية؛ ولاقام القيمة 
مقام العبد في حق البيع » فلهذا افترقا. 

رجل اشتري عبدا يساوي تسع مائة درهم بمائة درهم» وتقابضاء ثم مرض 
المشتري» وأقال البيع في مرضه» ثم مات» وله ألف [درهم]”” على رجل إلى سنة لامال 
له غیره» وأبت بت الورثة أن يجيزوا الإقالة» كان لهم ذلك > لأن الإقالة في حق الورثة بمنزلة 
البيع المبتدأ [في خقهم] فلا يلك المحاباة إلا قدر الثلث . 

ويخير بائع العبد: إن شاء نقض الإقالة» ورد العبد على الورثة بمائة درهم» 
ولاشيء له بعد ذلك» خرج الدين أو لم يخرجء لما قلنا. وإن شاء لم ينقض» فإن أبي أن 
ينقض الإقالة» فإن القاضي يجيز الإقالة في ثلاثة أثمان العبد» ويرد خمسة أثمانه على 
الورثة ؛ لأن دفع الضرر عن الورثة واجب» ولاوجه لدفع الضرر بإزالة المحاباة» وإيجاب 
شيء على البائع » لأن الإقالة إنما تكون بالشمن الأوّل» فعند الزيادة في البدل» تخرج من 
أن تكون إقالة » فتعين هذا الطريق . 


(۱) كذا في (ج) و (د). وفي الأصل : ألاترى من أوصى" . 
(۲( ثم ساقط من (ج) و (د).. 
زفق ما بين المعكوغنين زيادة من (ج) و (د). 
2 ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). ٠‏ 
AY‏ 


ووجهه أن نقول: بأنه حابى بثماغائة» وثلث ماله ثلاثماثة» فثلث ماله مثل ثلاثة 
أثمان المحاباة» فإذا كان مغل ثلاثة أثمان المحاباة» ينفذ ثلاثة أثمان المحاباة» وإذا نفذت 
ثلائة أثمان المحاباةء نفذت الإقالة في ثلاثة أثمان الت مائ وسيعة ولارن 
وندسفء لأن قبمة العبد تسعمائة فثلاثة أثمانه يكون”' ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف 
بثلاثة أثمان الثمن» والثمن مائة درهم» فثلاثة أثمانه يكون سبعة وثلاثين ونصفا.. 
ورد هذا الشدو من الف عل الور ازفا انر ن ال ضمي اماك وك 
حمسمائة واثنان وستون ونصف. وقد أخذوا من الثمن سبعة وثلاثين ونصفاء فحصل لهم 
٠‏ ستمائة» وحصل للبائع ثلاثة أثمان العبدء وذلك ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف بسبعة 
ودُلاثين ونصف درهم› وحصل له من المحاباة تلثمائة» فيستقيم الثلث والثلثان. 
وتخريجه بطريق الجبر والمقابلة أن نقول: نفذنا الإقالة في شيء» فبقي عبد إلا 
شيء» وما جازت الإقالة فيه جازت بتسعة» لأن الشمن مثل تسع العبدء فيضم تسع شيء 
إلى العبدء فصار في يد الورثة عبد إلا ثمانية أتساع شيء» وإنه يعدل شيئا وسبعة أتساع 
شيء) لأن الوصية لما كانت في ثمانية أتساع العبد "» كان للورثة ضعف ذلك» وهو شيء 
فنع اتن 8 إلا أن العبد ناقص بغمانية أتساع شيء» فأجبره بأن يزيد عليه ثمانية 
أتساع شيء. 0 ۰ 
وإذا زدت في العبد ثمانية أتساع شيء» زد فيمايعدله» وهو شيء وسبعة أتساع ۰ 


(1) يكون” ساقط من (ج) و(د). 
(۲( وفي (ج) و (د): أتساع شيء”. 
۹A۳‏ 


تتاب البيوع ٠‏ باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة . المجلد الغالث 


حم تياد الج بتي انار لذ كا بلدا قنين وسيم اسن ره وفوامن 
-حيث الأجزاء أربعة وعشرون» كل شيء تسعة . 
وإذا صار العبد أربعة وعشرين» فنقول: نفذنا الإقالة في شيء من العبد» وهو 
تسعة من أربعة وعشرين» وتسعة من أربعة وعشرين ثلاثة أثمانه» كل ثمن ثلاثة» فبقي في 
بد الورثة من العبد خمسة عشرء وهو خمسة أثمانه» كل ثمن ثلاثة» وسلم لهم أيضا بدل 
ما جازت الإقالة فيه» وهو سهم واحدء لأنا نفذنا الإقالة في تسعة من أربعة وعشرين» 
بثل تسعة» وذلك سهم واحد» فصار جميع ما سلم للورثة سنة عشر» وللبائع تسعة» 
سهم واحد ببدل» وثمانية بطريق المحاباة بغير بدل» فاستقام الثلث والثلثان. ‏ - 
فإن خرج الدين» أمر الورثة برد كل العبد إلى البائع؛ لأنه إغا لايسلم كل العبد 
للموصى له لدفع الضررء فإذا خرج الدين» اندفع الضرر عنهم بزوال المانع» فأمروا برد ما 
كان في أيديبم إن كان قائماء وإن هلك في أ يديهم » أو استبلكوه ٥‏ ببيع أو غيره» لم يضمنوا 
شيئاء لأن سبب حق البائع الإقالة» والإقالة تبطل ببلاك العوض قبل التسليم» فتبطل 
وصيته» بخلاف الإقالة في الصرف والسلم» لأنها لاتحتمل الفسخ على ما قلنا. 
فإن باع بعض الورثة نصنييّه دون البعض» رد عليه مابقي» اعتبارا للبعض بالكل 
ويرجع الوارث [الذي] “رد نصيبه من العبد في مال الميت الذي خرج حتى يساوي 
الورثة» لأن نصيبه قد استحق ليه فيرجع بذلك في التركة؛ لأن الاستحقاق على بعض 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وصححته من (ج) و (د) فلا يستقيم الكلام بدونه‎ )١( 
۹A4 ش‎ 


كناب الببيوع باب من الوصابا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة المجلد الثالث 
حم ا 0 


الورثة استحقاق على الكل . 

ثم" استشهد [محمذ رحمه الله]”' بمسألة الصرف فقال: مريض باع إناء من 
لى رجل ألف درهم لامال له غيره» وأبت الورثة أن يجيزواء كان لهم ذلك› لأنه حابى 
بأكثر من الثلث» ويخير المشتري» إن شاء نقض البيع » وإن شاء أمضاه في البعض» فإن 
ذنض» بطل حقه» ”) لايعود حقه بعد ذلك» وإن خرج الدين» لما عرف غير مرة. 

وإن لم ينقض البيع » جعل.له القاضي نصف الإناء بنصف الثمن» ورد نصف الإناء 
ع 2 2 نصف الثمن على الوارث» حتى يصير في يد الورثة ذ نصف إناء » قيمته ثلاثون وعشرة 
دراهم» فيكون أربعين. 1 

وهذه المسألة» وما تقدم من بيع التمر الفارسي بالدقل سواء إلا في خصلة: وهو أن 
1 ما يرده القاضي في الحال على الورثة يبطل فيه البيع ؛ ولايعود» وإن خرج الدين لانتقاض 
القبض المردود من الأصل» بخلاف بيع الكر؛ لأن التقابض فيه ليس بشرط . 
ظ - والله أعلم- 


)١(‏ كذافي الاصلء والعبارة في (ج) و (د): لأن الاستحقاق على بعض الورثة بمنزلة الاستحقاق 
عليه" . 

(۲) ثم" ساقط من (ج) و(د). 

)۳( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

)٤(‏ قوله: ‏ بطل حقه” ساقط من (ج) و (د). 


446 


كتاب البيوع باب ما يساوم به أويشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أولايقضي الجلد الثالث 


باب ما يساوم به الرجل أو يشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته 
أو لايقضى ثم ادعاه لنفسه أو لغيره 


في الباب فصلان: فصل في المساومة» وفصل في الشراء وما يجري مجراه. 

وبنى الباب على أصلين : 

أحدهما: أن الاستيام”"» والشراء» وما يجري مجراه من أسباب الملك إقرار بأن 
لاملك له قطعاء وإقرار ملك الآخر ظاهراء لأن الظاهر : مباشرة التصرف بجهة الأصالة» 
وحكم الملك» لابجهة النيابة . 

وإقرار بصحة التصرف» لأن إقدام العاقل على التصرف طلب لحكمه المتعلق به» 
فيكون طلبا للصحة والجواز» والظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق”". 


)00( وفي (ج) و (د): الاستئام”» وماثبت أصح. 
0 قاعدة معروفة كثيرة الدوران على ألسنة الفقهاء» وهي متفرعة من قاعدة فقهية أساسية : «الأصل 
. بقاء ما كان على ما كان» «المجلة» مادة : 5» وهذا الأصل يسمى : الاستصحاب ٠‏ ومن القواعد 
ا الشرعية العامة أن الاستصحاب حجة دافعة لا حجة مبتةء فالمفقود الذي غاب عن بلده ولايعرف 
خبره أنه حي أو ميت» لايكون استصحاب حياته حجة ملزمة للإرث من غيره» وذلك مرتبط 
بقاعدة أخرى ثابتة : «اليقين لايزول بالشك» ولذا عبره العلامة الأخلاطي بقوله:” الأصل أن 
الثابت بالاستصحاب يصلح للدفع» لا للاستحقاق. لأن الشابت لايزول بالشك» وغير الثابت 
لايشبت به" . «التيسير بمعاني الجامع الكبير»؛ مخطوط بالمكتبة المحمودية» المدينة المنورة» رقم 

ش 14 


كتاب البيوع باب ما يساوم به أويشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أولايقضي المجلد الثالث 


والثاني : أن الاقف هنع َة الذعوى ا وسعي الانسان في تقل مال به بمنزلة 
التناقض . ْ 

والثالث: أن الإقرار إذا ثبت في ضمن البيع » يبطل إذا بطل البيع» لأنه تبع للبيع . 

[إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله]”": رجل اشتري طيلسانا"" بشمن» 
رتقابضاء ثم ادعى أن الطيلسان كان لأبيه يوم اشترى» مات أبوه أمس» وتركه ميراثاء 
.لاوارث له غیره» وأراد أن يرجع بالثمن على بائعه» لانُسمع دعواه» ولاتقبل بينته» لأن 
الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع ظاهراء اللاو يتات سرك ن 

فإن كان الأب حياء فأقام البينة أن الطيلسان له» تُسمع دعواه» ويقضي له به » لأنه 
لم يسبق منه ما يجعله مناقضا. فإذا قضي القاضي له واسترد الطيلسان رجع المشتري 


5 ق178ء وذكرها قاضي خان في ص ۳٠١‏ بصيغة أخرى: ١‏ التمسك بالظاهر يصلح 
للدفع» لاللإيجاب » وانظر: «المبسوط» ٥/٩‏ » ۰۸ لات ۱۷۱/۹ «فتح القدير» ۷/ ١١٤٠ء‏ 
«غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» للحموي» ٠۲٤١/١‏ «درر الحكام» ٠٠٠ /١‏ «شرح 
الجلة» للأتاسيء ا 

. ٩۳ و «الفرائد البهية» لمفتي محمود حمزة ص‎ ٤۷١ /7 انظر «فتاوی قاضي خان» ۳/ ۳۳۹/ و‎ )١( 
راچ ماهد ق‎ 

(۲) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

(۳) الطيلّسان” : فارسي معرب من تالشان» وجمعه : طيالسة» قال الفارابي : هو فَيعَلان بتح الفاء 
والعين» والطيلسان من لباس العجم» مدور أسود. انظر «الغرب» ۲ «المصباح المنير» ۲/ 
Vo‏ ` 

(5) الطيلسان” ساقط من (ج) و (د). 


۹A۷ 


كتاب الیو اب ميسو شر وبشيدب تفي هات يتفي للجبلد الات 


ای ا و ا ماهو حجة على لالع » رع 
عليه بالشمن . 

فان مات الأب فورث الین الطيبسات» سلم له ولم يكن لانم سيل في استرداد 
الشمن وغيره» لأن امشتري وإن أقربصحّة الشراء» إلا أن القاضي لا قضى علية» فقد كذبه 
فيما أقرٌ فالتحق إقراره بالعدم . 

وكذا لو قضى القاضي بالطيلسان للاب» قات الأب قبل أنيقبضه» وقبل أن 
بجع المشتري بالثمن؛ لأن القضاء قدت فبطل البيع ٠‏ ويرجع المشتري بالثمن على بائعه . 

وإن مات الأب بعد ما أقام البيئة قبل أن يقضي القاضي له» فورثه الملشتري؛ 
ولاوارث له غيره» بطلت تلك البينة؛ لأن قيام الخصومة شرط لصحة القضاء ‏ فإذا مات 
الأب» والمشتري لايتمكن من طلب القضاء لكان التناقض» تبطل البينة ضرورة . ۰ 

فان كان للب ابن آخرء فهو على حججهء لأنه لم يسبق منه ما يجعله متنا اقضاء 
فكان له أن يطلب القضاء» إلا أن القاضي يقضي له بحصته؛ وهو النصف»› لأنه لو قضى . 
بجميعة: يفع النضاء ء للوارث من كل وجه" ولهذا لاتسمع خصومة الابن المشتري» 
EEE‏ وا ماضن EG Cs‏ 
E‏ 


)01 ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) . 
)7١‏ كذ! في الا > وجاء في (ج) و (د): للوارث بالجميع" . 
۹۸۸ 


تتاب البيوع باب ما يساوم به أويشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أولايقضي المجلد الغالث 


اناكتن القافنى مود الا '“» يخير المشتري : إن شاء رد الباقي» وسقط 
عنه كل الثمن» وإن شاء أمسك النصف» ويلزمه نصف الثمن . | 

ولو كان المشتري أقر أن الطيلسان للبائع» ثم اذ شتراه منه» ثم إن والد المشترلي أقام . 
البينة أن الطيلسان له» فقضى له القاضي؛ فإن المشتري يرجع بالشمن على بائعه على ما 
عرف من حكم استحقاق المبيع . 0 

فإن مات الأب بعد ذلك» وورث الابن الطيلسان» فهر على وجوه ثلاثة: إما أن 
مات قبل أن يرججع المشتري بالثمن على بائعه: أو بعد ما رجع بالقضاءء أو بالتراضي 

ففي الوجه الأول : يلم الطيلسان للمشتري» وسلم الشمن للبائع» لايرجع.عليه 
المشتري» لأن المشتري لما أقر بالك للبائع صريحاء فقد أقرٌ أن والده كان مبطلا في 
الدعوى» وشهوده شبهدوا بالباطل» وأن المبيع سلّم له من ج جهة البائع بخلاف الفصل: 
الأوّل» لأن ثمة ما أقرّله بالملك صريحاء وإفا قرفي ضمن ليع ؛ ويقضاء القاضي بطل 
البح فيبطل ما كان في ضمنه . 

اذ ار ر اون ناقا ر مات را كان الباق 
. بالخيار: إن شاء استرد الشمن من المشتري» وترك الطيلسان عليه؛ وإن شاء أخذ الطيلسان 
[منه]””"» ولم يسترد الشمن؛ لأن المشتري حين رجع بالشمن على بائعه» فقد فسخ العقدء 


(1) وفيلاج) و (د): ”من النصف”. 
(۲) “سلم” ساقط من (ج) و (د). 
(۳) ما بين المعكوفتين أضيفت من (ج) و (د). 


۹۸4 


كتاب البيوع باب ما يساوم به أويشتري أو يشهد به فيقضي بث ادته أولايقضي المجلد الثالث 


والبائع لم يرض بفسخه. لكن القاضي ألزمه بالشهادة الباطلة» فتوقف ذلك على إجازته» 
فان شاء رضي به”" واسترد المبيع» وإن شاء أبطل ذلك الفسخ» واسترد الثمن» وهذا 
قول محمد. | 

أما على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف آخرا: نفذ قضاءه ظاهرا وباطناء وانفسخ 
البيع بينبماء فلا يخير البائع على هذا الوجه: وله أن يأخذ الطيلسان من المشتري . 

وذ ااا یری ر على با بان مل فر فاده راغا ان بات رادي: ثم 
مات والده» كان للبائع أن يأخذ الطيلسان من المشتري» وليس له أن يسترد الثمن » لأنہما 
فسخا العقد بالتراضي» فانفسخ ظاهزا وباطناء فيسلم الثمن للمشتري» ويرد الطيلسان 
على البائع بحكم الإقرار. هذا هو فصل الشراء. 

وأما فصل المساومة : ظ 

رجل في يده طیلسان» فقال له رجل : بعني هذا الطيلسان» فلم يتفق بينهما بيع » أو 
جرى بينهما بيع بشرط الخيار لأحدهماء ثم أقام المشتري البينة أن الطيلسان كان لأبيه يوم 
ساومه» وأن أباه مات أمسء وتركه ميراثاء لم تُسمع دعواه. ولاتقبل بينته» لما ذكرنا أن 
المساومة والشراء إقرار بأن لاملك لهء وإقرار بملك البائع من حيث الظاهرء والظاهر 
يصلح حجة للدفعء فيصير دافعا لدعوى المدعي» ولو ادّعى والده تُسمع دعواه لعا ) 
المناقضة . 


فإن قضى القاضي لوالده» ثم مات الوالدء وورثه الإبن المشتري» لاسبيل عليه 


)١(‏ به" ساقط من (ج) و (د). 


۹۹۰ 


كتاب البيوع باب ما يساوم به أويشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أولايقضي المجلد الثالث 


للذي”' كان في يده» لما قلنا إن المساومة إقرار من حيث الظاهرء إلا أن الظاهر لايصلح 
جه الام فاق 

وروی هشام عن مسحمد: أن من ساوم رجلا بشىء» ثم اشترى ذلك الشىء من 
آخرء وقبضهء قللأول أن يأخذه منه؛ لأن المساومة إقرار له بالملك . 

والصحيح ماذكر في ظاهر الرواية أنه إقرار من حيث الظاهرء فلا يصلح سجة 
للاستحقاق . 

ولو قال عند المساومةٍ: هذا الطيلسان لوالدي» وقد وكلك ببيعه» فبعه مني» فلم 
يتفق بينهما بيع » ثم أقام المساوم البينة أن الطيلسان كان لأبيه يوم المساومة» مات أبوه 
أمس» وتركه ميراثا له» قبلت بيته+. لأنه لیس متناقضن . 

ألا ترى أنه لو اشتراهء ونقد ثمنهء ثم أقام البينة أنه كان لأبيه يوم اشتراه» وأنه كان 
وكله ببیعه» فصح بيعه مني » ثم مات أبي وثمنه لي » ستمعت "قراب EET‏ لأنه 
ليس بمتناقض» بل هو ساع في تقرير ماتم» لأنه ادعى ملك الثمن بسبب جديد . 

وكذلك: رجل ادعى طيلسانا في يد رجل أنه اشتراه من الذي في يده بمائة درهم . 
وأقام بذلك شاهدين» فشهدا أن الذي في يديه باعه من هذا المدعي بمائة درهم» وقالا: 
لاندري أهو للبائع؟ أو لم يذكرا هذه الزيادة» فقضى القاضي بذلك أو لم يقض» حتى 
اآعى الشاهدان أن الطيلسان كان لأبيبما يوم شهداء ثم مات أبوهما أمس» وتركه ميراثا 


)001( في الأصل : عليه الذي مكان عليها للذي . 
(؟) في الأصل  :‏ سمع دعواه » والمثبت من النسخ الأخرى . 


44١ 


كتاب البيوع باب ما يساوم به أويشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أولايقضي الجلد الثالث 


لهماء لاتمع دعواهما؛ أن شهدت بلي قرار ملك الباع» ورا عل أن ابع كان 
بسبيل من البيغ » > فكانا متناقضين في دعواهما. 

فإن قبل ك يفصي القاضي ببذه الشهادة وقد دال : لاندري أهو للبائع أم لا؟ 

قلنا : ماشهدا بالبيع» فقد شهدا بيع صحّبح من حيث الظاهر وبما هو سبب املك 
للمشتري» فجاز القضاء بها. فإن استحقه رجل آخر» ثم وصل إلى الشاهدين بسبب من . 
الأسباب» لم يكن للبائع ولا للمشتري سبيل عليبماء لأنبما شهدا بالبيع نصاء وما صرحا 
بالملك للبائع والمشتري» فلو ثبت ذلك إنما ينبت في ضمن البيع . 

فإذا بطل البيع بقضاء القاضي للمستحق» بطل ما في ضمنه» ولا ذكرنا أن الظاهر 
لايصلح حجة للاستحقاق. . ولو بيّنا للقاضي يوم شهدا أن الطيلسان لناء أو لأبيناء أو 
لفلان؛ وقد باعه هذا الذي في يده من هذا الآعي» جاز القضاء لأن الشهادة بالملك المطلق 
تنصرف إلى الصحيح . ش ْ 

وقولهما: هولنا” اا د سرون سوا ني ا و 
دعواهماء فلا ينع قبول الشهادة» فإن أقاما بعد ذلك ب نه" أنه لومناة أن لأنسها» إن 
لفلان» وقد وكلهما فلان با لخصومة» صح»ء الاي اناس رامد اام 
فانعدم التناقض . : 

ولو لم يشهدا بشيء عند القاضيء ولكنبما فالا للقاضي أوّلا: إن فلانا باع هذا 
الاو قلاق» ف اديه اعا ا راع اتا لأن مجرد القول 


. وجاء في (ج) و (د): قإن أقاما البينة بعد ذلك‎ )١( 


۹4۲ 


كتاب البيوع باب ما يساوم به أويشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أولايقضي؛ المجلد الثالث 


لمان وال ا کرت وة ولا طلا تسق ايكون ودف سح ال 
مترورة أن القافن يفضي بيع شيج يل بكرن صك ولضيدك الناتضةاوالشهادة 
بالببة المقبوضة» والصدقة؛ والنكاح عليه منزلة الشهادة بالببع» لأنها من أسياب الملك . 

وكذا لو شهدا بإجارة دار لرجل» ثم ادعيا لأنفسهماء وأقاما البينة» لم تقبل بينتبماء 
ذكراعند الدعوى أنبما وكلاه بالإجارةء أو لم يذكرا ذلك إذالم يقيما البينة على 
الفوكيل! 00 | | ااا 

أما إذا لم يذكرا ذلك» فلأنبما شهدا بعقد موجب للتسليم» فصار كما لو شهدا 
بالبيع . وأما إذا ذكرا أنبما وكلاء بالإجارةء فلانهما إذا لم يقيما البينة على التوكيل» لم 
يغبت التوكيل» بقيت إجارة مطلقة» فتنصرف إلى الإجارة بحكم املك . فإذا ادّعيا الدار 
بعد ذلك كانا متناقضين . ۰ 

وكذا لو اعيا أنہا كانت لأبيهما يوم الإجارةء وذكرا أن الآجر أجرها بوكالة افك 
ارم باكرا مله الزيافقه اعسات ابرهك وتركنها بجرانا وما وله a bS‏ 
التوكيل» لا تُسمع”" دعواهماء ولا تقبل بينتهما على الميراث . 

وكذا لو ادعيا لغيرهما بوكالة ذلك الغير» لاتضح» لأن التناقض كما يمنع الدعوى 
لنفسه يمنع الدعوى لغيره طریق الوكالةء سوا کر أن فلانا وکل بالإجارة ألم يذكرا 
ذلك لما قلنا . 


)١(‏ وفي (ج) و (د): تُسمع7ء وهوخطأ. 
ش ش 40 


كتاب البيوع باب ما يساوم به أويشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أولايقضي2 المجلد الثالث 


.قال" : فلو قضى القاضي بالإجارة بشهادتهماء ثم ادّعيا أن الدار لهماء وأنبما 
وكذًا الآجر بإجارتباء وأقاما البينة على ذلك كلّه؛ وعلى إقرار المؤاجر بالوكالة لهماء 
قبلت بيتتهما؛ لأن الثابت بالبينة كالشابت عياناء ولو عابنا إقرار المؤاجر بذلك» يرتفع 
التناقض» فكذا إذا ثبت بالبينة» وكذا في البيع إذا أقباما البينة على إقرار البائع أنه كان 
وكيلهما في البيع”'» قبلت» وكان الثمن لينما. 

وإذا سمع دعواهماء وقبلت البينة بعد ذلك» ينظر: إن كان البائع والآجر ادعيا 
العقدء والمشتري والمستأجر ينكران ذلك» حتى شهدا بهء وقضى القاضي بذلك» ثم أقاما 
البينة أن ذلك لهما أو لأبيبماء وأنهما ولا البائع أوالآجرء يقبل ذلك منہماء لأنبما شهدا ' 
بض النيع والإجارة» ودع هنا الوكالة يقر ذلك.. ظ 

وإذا سمع”" دعواهما عند دعوى الوكالةء طهر أن اا بالبيع والإجارة كانت 
باطلة» لأنبما شهدا لأنفسهما أو لأبيهما على المشتري أو المستأجرء فتبطل الإجارة . 
والبيع» إن أراد المستأجر أو المشتري *ذلك» لأن قضاء القاضي قد بطل» بقي إقرار 
الشاهدين بالإجارة أو البيع» فإن شاء المستأجر أو المشتري صدقهماء وإن شاء كدديما: 


0ك قال O‏ 

(۲) قوله: في البيع” ساقط من (ج) و (د). 

(r)‏ و و(د): وإذاسمعت”. 

5 ثبت في الأصل  :‏ و المشتري” بثبوت حرف الواو» وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه من النسخ . 
الأخرى» وكذا في قوله: بالإجارة أو البيع ٠‏ وفي قوله: إن شاء المستأجر أو المشتري” . 


۹۹٤ 


كتاب البيوع باب ما يساوم به أويشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أولايقضي . المجلد الثالث 


فإن كان المستأجر والمشتري مقرين بذلك: والبائع [والآجر]”' يجحدان ذلك" 
عضت الإجارة والييع» لأنه ظهر أنبما شهدا بذلك على أنفسهما أو على أبينبماء فتقبل؛ 
إلا أن في مسألة الأب متى قبلت الشهادة» يحكم ببطلان الإجارة من وقت موت أبيبماء 
أن موت الموكل يبطل الإجارة في المستقبل . 

ولو أقاما البينة أنه كان لأخيبما فلان» وأنه وكل البائع» أو الآجر بالبيع والإجارةء 
52 وترك ذلك ميراثا لهماء راف والمستأجر يدعيان ذلك أو يجحدان» 
بل ذلك منهماء ولا يبطل به البيع والإجارة» لأنه تبيّن أنبما شهدا للأخ أو عليهء 
والشهادة للأخ مقبولة؛ إلا أنه يجب الأجر لهما في الماضي دون المستقبل» لانتقاض 
الإجارة بموت الموكل . 

رجل اشتر مرى من رجل عبداء أو ساومه. ثم أقام البينة أن العبد كان لأبيه يوم 
الشراءء وأنه كان وكيل البائع بالبيع › ثبلت بينته» اي ا 
البيع » ٠‏ لأنه ساع في ت تقرير ما أوجبه» لافي نقضهء فتقبل بينته . ٠‏ 

ولو وكل رجلا بالخصومة في عبد: فأقام المدعى عليه البيئة أن الوكيل ساوّمه هذا 
العبد في غير مجلس القضاء قبل الوكالة أو بعدهاء أخرجه القاضي من الوكالةء لأن 
المساومة إقرار بالملك ظاهراء فتخرجه من أن يكون خصما. 


)۱( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) الاسم 
(۲) ذلك ساقط من (ج) و (د). 
)۳( في الأصل : "فبلت” ٠.‏ 


كتاب البيوع باب ما يساوم به أويشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أو لايقضي المجلد الثالكث 


ولو وصل العبد إلى الوكيل بوجه من الوجوةء لايؤمر بتسليمه إلى من كان في يده 
لأن المساومة إقرار من حيث الظاهر :فلا تصلح حجة للاستحقاق ٠.‏ . ش 

ولو أقام الملّعى عليه البيئة أنه ساومه في مجلس القاضي» أخرجه القاضي من 
الوكالة» وبطلت خصومة الموكل» لأن المساومة إقرار بالملك ظاهرا. | 
والأصل في هذا: أن الوكيل إذا أقرَ لغير الموكل بالملك. فإن كان الإقرار قبل 
التوكيل» خرج من أن يكون خصمالمكان التناقض » ولاتبطل خصومة الموكل ؛ لأن الإقرار 
قبل التوكيل إقرار الأجنبي» فلا يلزم غيره. ٠‏ ا 

وإن أقر بذلك بعد التوكيل» فإن كان الإقرار في مجلس الحكم» يخرج من أن يكون 
خصماء وتبطل خصومة الموكل» لأن إقرار الوكيل على موكله في مجلس الحكم يلزم 
الموكل عندنا””'» خلافا لزفر والشافعي”" رحمهما اللهء إلا إذا كان الموكل استثنى 


(1) .هذا مقيد عند الحنفية بالإقرار في غير الحدود والقصاص » فالوكيل بالخصومة يلك الإقرار على 
موكله في غيرهماء لأن الوكيل بالخصومة 5 بالجموانب عن دغوئ المدعي لبيان الحق وإثباته؛ 
وليس للمنازعة فقط» والجواب قد يكون إنكارا وقد يكون إقرارا. انظر «المبسوط» ٠٠١ ء٤ /١۹‏ 
» «بدائع الصتائع» 5/ ٠۲١‏ «تكملة فتح القدير»:5/ ٠١‏ «الدر المختار» 4/ 450 . ش 

(؟) ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى أن الوكالة إذا كانت مطلقة لاتتضمّن 
الإقرار على الموكل» فلو وكل رجلا بالخصومة لا يقبل إقراره على موكله بقبض الحق وغيره» لان 
الوكالة بالخصومة معناها التوكيل بالمنازعة» والإقرار مسالةء لأنه يقطع الخصومة في النهايةء فهو | 
يتنافي مع معنى الؤكالة بالخصومة؛ فلا يملكه الوكيل كالإبراء. انظ ر«المهذب6 761/1 
«المجموع؟ للنووي 2861/17 ۸ , (المغني» لابن قدامة 41/8 . 
واستشنى المالكية منه حالتان: الأولى إذا كان الوكيل عاما وجعل له الموكل الإقرار في عقد 

4045 1 


كتاب البيوع . باب ما يساوم به أؤيشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أولايقضي المجلد الثالث 


إقراره» فحينئذ يخرج من أن يكون خصماء ولاتبطل خصومة الموكل "2. ظ 

خا الور لدي ترس حابي E‏ ولا تبطل 
خدسومة الموكل في قول أبي حنيفة ومحمد”". | 

وعند أبي يوسف: إقرار الوكيل في غير مجلس القاضي ينفذ على الموكل؛ ار 
في مجلس القاضي” ٠"‏ والمسألة معروفة.. 

والمسناومةء والانتكيبات» والاسبداع إقزار لذي اليد بالملك من حيث الظاهرء 
وانظاهر بص حجة للدفع دون الاستحقاق ق على ما ذكرنا. 


رجلان وكلا با خصومة في دار» واستثنى في فرك ایکا انا 2 دعن 
ر-عل أنه اشتراها من الذي في يده» فشهد له الوكيلان» خرجا من الوكالة لما قلناء والموكل 
على خصومته وحجّته؛ لأن شهادتہما إقرار بمنزلة المساومة» إلا أن إقرارهما لم ينفذ على 


الوكالةء والثانية إذا أشترط خصم الموكل أن يجعل الإقرار لوكيله : انظر «بداية للجتهد؛ 7/ 
۹۷ «الشرح الكبير» I «¥4/F‏ 

۱( «ابسوط» 14/ 4 «بدائع الصنائع» 55/5 . 

00( ا رة ریخد وا قله اقرز ازيل فى ی ای لاقل کی لان 
الموكل فوض الأمر إليه للنيابة عنه في مجلس القضاء» لأن التوكيل هو با لخصومة» وذلك يختص 
بمجلس القاضي» بدليل أن الجواب لا يلزم في غير مجلس القاضي . «بدائع الصنائع» ٠۲٤/٦‏ 

. «تكملة فتح القدير» 2٠١7/5‏ «مختصر احتلاف العلماء» للجصاض 594/4 . 
(1) وجه قوله أن التوكيل تفويض ما يملكه الموكل إلى غيره؛ وإقرار الموكل لايتقيّد مجلس القاضي » 
فكذا إقرار الوكيل . المرجع السابق . 
E‏ ۹۹۷ 


كتاب البيوع باب ما يساوم به أويشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أولايقضي للمجلد النالث 


الموكل للاستثناء» حتى لو لم يستثن إقرارهما ينفذ عليه » وتبطل خصومته . 

فإن لم يقض القاضي بشهادتہما حتى وصلت الدار إليبما بوجه من الوجوه» سلمت 
الدار'' لهماء ولايلزمهما" التسليم إلى الذي كان في يده» لأنہما شهدا بالبيع» 
والشهادة بالبيع إقرار با لملك من حيث الظاهرء اا سواء. ' 


)١(‏ “الدار” ساقط من (ج) و (د). 
۹۹۸ 


كناب البيوع باب من البيع الذي فيه الخبار الذي يلزم به بعض المبيع 2 المجلدالثالث 


باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع 


في الباب فصول أربعة : 
خيار الشرط في بعض البيع » والثاني خيار الشرط فيما لايبقى» والثالث الإبراء في 
خيار الشرط» والرابع تفريق الصفقة في البيع الموقوف. ٠‏ 
وبنى الباب على [أصول]"": . 
أحدهما : أن جهالة المبيع أو الثمن تمنع جواز العقد؛ لكان الإفضاء إلى المنازعة . 
والثانى : أنّ أحد العاقدين لايملك تفريق الصفقة قبل التمام لما عرف . 
والغالث: أن جهالة الشمن في الابتداء تمنع الانعقاد لوصف الصحة» والجهالة ۰ 
ا لحادثة بعد العقد لاتمنع البقاء» لتعذر الاحتراز عنها . 
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : رجل اشترى عبدين بألف درهم على أنه بالخيار 
في أحدهماء لم يجز”". وهل انال زر ارس 
)١(‏ ورد في الاصل وفي (ج) و (د): بنى الباب على أصلين”؛ وما أثبته فهو مقتضى سياق الكلام ' 
ْ لأن الشارح بنى الباب على ثلاثة أصول» وفي (ج) و (د) بنى الباب على أصلين حديث ضم 
الأصل الثالث في الأول بقوله : ' والجهالة في الابتداء تمنع' . 0 
(۲) لأن الذي لزمه العقد منهما انجهولء وإلزام العقد في المجهول لا يجوزء انظر «المبسوط» /١7‏ 
¥ : . 


۹4 


كتاب البيؤع . باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به يعض المبيع المجلد الغالث 


أحدها: أن يكون محل الخيار معلوما وثمنه معلوماء بأن قال: بعت منك هذين 
العبدين بألف درهم» كل واحد منهما بخمسمائة» على أني بالخيار في هذا العبد. 

واا :أن كوه متيل انقزر سورلا ركه ر باق بت نز ی 
العبدين بألف على أني بالخيار في أحدهما. 

والثالث e‏ الما 
العبدين بألف على أني بالخيار في هذا بعينه.. 

والرابع : آنيكون محل الخياز مجهولاء وثمنه معلونا9» بان قال بعت متك 
هذين العبدين كل واحد منهما بألف» على أني بالخيار في أجدهما: . 

ففي الوجه الأول جاز؛ لأن المنيع معلوم» وثمنه معلوم» وفي الوجوه الشلاثة 
لايجوز . | 

أما في الوجه الثاني : فلان البيع مجهول» لأن العقد نف في أحدهماء وانعقد في 
حق الحكم. ولم ينفذ في الآخر في حق الحكم. > لأن خيار الشرط ينع انعقاد العقد في حق 
الحكم والذي نفذ فيه العقد ليس بمعلوم؛ وثمنه مجهول؛ لأن ثمن كل واحد منهما إغا 
يعرف بانقسام الشمن علي ما على اعتبار القيمة» وذلك أمر يجري فيه الحرز والظن» 
وجهالة الشمن في الابتداء تمنع انعقاد العقد» [وكذا]”" جهالة المبيع أو الشمن ينع 


. 1۸4/۱۳ انظر «المبسوط»‎ )١( 
. ما بون المعكوفتين سمطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د)ءو ثبوته أصح‎ (۲) 


آل 


كتاب البيوع باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع ٠‏ المجلد الثالث 


ا لجاز" فجهالتها أولئ. 

وف الوجه القالك والزائع لاجر لهاك اليح أو الفمن: 

فرق بين هذاء وبين ما إذا باع عبدين بألف» فإذا أحدهما مكاتب أو مدبر أو أم 
ولد" خن يجوز في الق ت من الشمن”"» ولم يجعل هذا ابتداء العقد بالحصة» 
مع أن المدبر لايستحق تى البيع» وكذا المكاتب وأم الولدء ومحل الخيار هنا يدخخل ذ في البيع» 
' ويستحق بالعقد» حتى لو أسقط الخيار ملكه المشتري من وقت العقد. 

والفرق : أنّ هؤلاء أموال متقرّمة» فيكون محلا للعقدء وإغا لايثبت الملك للمشتري 
| سا السك كوم عن الطلان : فلم يمنع الدخول في حق انقسام الشمن على الكل ؛ وإذا 
٠‏ جعل الكل داخلا في العقدء لم يكن هذا ابتداء العقد بالحصة في حق القن» بل هذا إبقاء 
العقد بالحصة. والانقسام حكم ينفصل عن الملك . ظ ش 
ظ ألا ترى أنه لو اث محري بنج نتن ذا ا و ونان لعفاف 
الآخرء كذلك هناء وكذا الجواب لو كان الخيار للمشتري في جميع هذه الوجوه . 

ا الحم سه جد لالم سور 

ثز» لأن النصف والثلث معلوم» وثمنه معلوم» لأن ثمن الكل لما كان معلوماء كان 
م الصف وال مهار تلم نلان ادن لآن ثمن كل واحد منهما إنما يعرف 


(۱) قوله: أو الشمن ينع الجواز" ساقط من (ج) و(د).. 
(؟) أما إذا كان أحدهما حرا فالبيع باطل في العبد. «مختصر اختلاف العلماء» 1217/5 . 
(۳) انظر «مختصر اختلاف العلماء؛ ١017/7‏ . 


۰۹۱ 


كتات الب باب مر البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض الب المجلد الثالث 
ب البيوع من ي ي يلزم به بعض المبيع 


بالحرز والظن. 

وإذا جاز هذا العقدء كان للمشتري أن يرد الذي فيه الخيار» وليس للبائع أن يمتنع 
عن القبول لمكان التشقيص » لأن البائع لما شرط الخيار للمشتري في البعض» وسلطه على 
الفسخ» فقد رضي بہذا الضررء وأوقع العقد متفرقاء ضرورة نفاذه في البعض دون 

0 أبو حنيفة رحمه الله" بين هذاء وبين ما إذا شرط الخيار للمشتريّينء فأجاز 
أعلهماه وفع الأعر» :سيف قال: لايجوز”"» لأن ثمة الصفقة لم تقع متفرقة» بل ٠‏ 
توقّفت الجملة» وليس الظاهر من حالهما المخالفة» فلم يكن راضيا بالتفريق . 

ثم في الفصل الأول: إذا كان المبيع معلوماء والشمن معلوما حتى جاز العقد فإن 
كان الخيار للبائع» فأراد المشتري أن يأخذ الذي لاخيار فيهء وينقد ثمنه» ليس له ذلك؛ 
لأن البائع مسلط على إجازة العقد في الآخرء وعلى اعتبار الإجازة كان قبض أحدهما 

ولو أراد البائع قبض جميع الشمن» لايجبر المشتري على ذلك» لأن ثمن الذي فيه 
الخيار غير واجب على المشتري» فلا يجبر على دفع شىء هو غير واجب عليه . 


. رحمه الله" ساقط من النسخ الأخرى» وثبت في الأصل‎  )١( 

(؟) ذكر السرخسي رحمه الله هذه المسألة بوضوح فقال: وإن كان المشتري اثنين وهما با خيازء 
فاختار أحدهما رده» والآخر إمساكه فليس لواحد منهما أن يرد حصته دون الآخر في قول أبي 
حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : له ذلك . انظر «المبسوط» ٠٠/٠١‏ . 


1۰۲ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع ٠‏ المجلد الثالث 


ولو أراد البائع أن يدفع الذي لاخيار فيه إلى المششري» لايجبر المشتري على 
قبضه» لما فيه من تفريق الصفقة على اعتبار [عدم]”" الإجازة في الآخر. 

ولو أراد البائع أن م العبدين إلى المشتري» وهو على خياره» لم يجبر المشتري 
على قبضهماء لأن المشتري لم يلك الذي فيه الخيار للبائع» والإنسان لايجبر على قبض 
ملك الغيرء ولو قبضه يصيز مضمونا عليه بالقيمة بمنزلة الملغصوب”" 2 فيتوقف الأمر حتى 
يظهر الفسخ أو الإجازة. 54 e‏ | 

فإن أجازء قبضهما بجميع الشمن» وإن فسخ في الذي فيه الخيار» قبض الباقي منهما 
بحصته من الشمن» كأن الذي فسخ فيه العقد مات عند البائع» والتشبيه بالموت عند البائع 
يدل على أن المشتري يتخير في الآخر» كما يتخير في الموت . | 

والأصح أنه لايتخير» لأنه لما شرط الخيار للبائع» فقد رضي بالتفريق عند الفسخ » 
بخلاف ما لو مات أحدهما عند البائع . 

ولو كان الخيار للمشتري» والمسألة بحالهاء فأراد المشتري أن يأخذ الذي لاخيار فيه 
بشمنه» لم يجبر عليه البائع؛ لأن فيه تفريق الصفقة على اعتبار إجازة [المشعري ]9 


والبائع لم يرض بالتفريق عند الإجازة . 


'. كذافي(ج) و (د)؛ والعبارة في الأصل : ' لايجبر عليه المشتري”‎ )١( 

۳( “عن اقطان الالء وأثبت من النسخ الأخرى .. 

(۳) انظر #المبسوط» 1۸/١۳‏ . ش 

(4) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). . .. 
۹۳ 


كتاب البيوع: باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع المجلد الثالث 


ولو طلب المشتري أن يأخذ العبدين» وينقد جميع الشمن» وهو على خياره؛ لم 
يجبر البائع عليه لأن البائع لم يلك ثمن الذي فيه الخيار» والإنسان لايجبر على قبض 
شىەلميلكە. | 0 
وكذا لو أراد البائع تسليم الذي لاخيار فيه لم يجب راا مشتري على قبضهء لأن فيه 

تفريق الصفقة . ولو أراد تسليمهاء لم يجبر المشتري على القبول» لأن عنذ أبى حنيفة خيار 

المشتري ينع ثبوت الملك» فلا يجبر على قبض ما لايملك . 

وعلى قولهما: ار للششري إن كان ا املك ينع اللزوع» فلا یر علو اما ن 
بلازم له . ظ 

٠‏ وكذا لو اشترى عبدا على أن المشتري”" بالخيار» لم يجبر البائع على تسليمه » وإن 
نقد المشتري الشمن» aS‏ لمتحي »وار اي اب 
ما لايملكه . 

قال: :لتر ل لد كا شعن طعا لاحل كلهء ول كانت جارة لال راء 
ولو أعتقها لاينفذ. 

الفصل الثاني : | 

رجل اشترى شيئًا يفسد مثل إلفاكهة» والسمك الطريء والعصيرء على أنه بالخيار 
ش ثلاثة أيام » فحلف البائع أن يفسد قبل أن يجيزء وقبل أن تمضي مدة الخيار» فالقياس أن 
لايخبر ا مشتري على شی« حتى يفسخ + أويجيزياختياره: لان البائع لما شرط إلخيار 


)١(‏ 'المشتري” ساقط من (ج) و (د). 
١‏ 


٠‏ كتاب البيوع باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض ابيع 2 المجلد الثالث 


للمجتري» فقد رضي بالضرر. 
وفي الاستحسان يقال للمشتري: إما أن تفسخ العقد» وإما أن تأخذه» وليس عليك 
ثمنه إلى أن تجيز البيع أو يفسد عندك» لأن المشترى أقلهما ضرراء لأنه يتمكن من بيعه من 
غيره» ویتمکن من الرد على البائع» فيبقى له رأس ماله . أما البائع لايتمكن من دفع الضرر. 
عن نفسه» لأنه لايقدر على بيعه من غيره» ولايتمكن من إلزام العقد» فلو ترك عنده 
يفسد» فيضيع مالهء والضرران إذا تقابلا يتحمّل الأدنى لدفع الأعلى . ظ 
E EP‏ ام رضي انه اتعزاها و 
فأقام المشتري بينة» ويخاف فسادها في مدة التزكية» فالقاضي يأمر المشتري حتى ينقد 
اتويات رح واي اليا ويقبض ثمنهاء ويضع الشمن الأول 
والكاني على يل غلك ٠‏ 
32 فإن زكّيت البينة» يدفع الثمن الأول إلى البائ ئ 7 الثاني إل لري وإن ضناعت 
في يد العدل» ضاعت على المشتري› لأن بيغ القاضي كبيعه . 


ولو لم تزك البينةء ضمن المشتري قيمة السمكة للبائع؛ لان البيع لم يثبت» فيبقى 


قابضا ماله بجهة البيع . 

الفصل [الغالث]”"): 0 

البائع إذا أ برأ المشتري عن الشمن» والخيار للمشتري» ee‏ فإيراءه باطل ش 
في القياس . 


)١(‏ الثالث” سقط خطأ من الآصلء وثبوته أصح . كما سيذكر الفصل الرابع قريبا. 


eno 


كتاب البيوع باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع ' المجلد الغالث 


وكذا لو قب فبض الثمنء ثم وهبه من امشتريي» ثم ابيع بينهماء > فالهبة باطلة قياساء 
وهو قول أبى يوسيب . ويجوز استحسانا”''» وهو قول محمد. | ظ 

وكذا الآجر إذا أبرأ المستأجر عن الأجرة» في" "لقان أ و ا 
يوسف» وفي الاستحسان يتجوز . 0 

وجه القياس : أن الإبراء إسقاط”"'؛ فلا ا 
هنع وجوب الفمن » والأجرة لاتجب قيل الاستيفاء» فلا يصح الإبراء. 


وجه الاستحسان: أنه إبراء بعد سبب الوجوب» فيصح” "۰ كما لو أبره عن 


)01( كذا في الأصل» وجاء في (ج) و (د): وفي الاستحسان يجوز . 

(۲) “في” ساقط من (ج) و (د). | 

(۳) اختلفت الفقهاء في حقيقة الإبراءء 11011177 أو هوتمليك له؟ واتار 
الإمام قاضي خان أن الإبر اء إسقاط» وقد صرح به في كتاب الكفالة أيضا فقال : أماالإبراء 
إسقاط محض» ليس فيه معنى التمليك؛ ولهذا لو أضيف إلى العين» لا يكون تمليكا للعين؛ 
فكذا لو أضيف إلى الدين” زجع باك ما يرشي الال عليه بالا يرجم وا يطل 
عن المحتال عليه وفيما لا يبطل ص ٠۸۲٤‏ . ۰ : 
والصحيح أن الإبراء إسقاط في بعض الحقوق وتهليك في بعضها الآخر . راجع للتفصيل «الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم ص ٠٠١١١٠١‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي ص١1۷‏ .«مجلة الأحكام 
العدلية» المادة ٠٠۳١‏ ص ۲۹۸ «بدائع الصنائع» / VV‏ . 

)4( 0000 (د): فلايجوز ˆ . 

(9) أشار إليه العلامة ابن عابدين بقوله: إن صحة الإبراء تعتمد الوجوب أو قيام سبب الوجوب” 
انظر «حاشية ابن عابدين» ٥٦٦/۲‏ . 


۰ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع . المجلد الثالث 


موجب الجناية بعد الجرح. والإبراء لايستدعي ملكا كاملا : 

ألاترى أن العبد المأذون ''' والوكيل بالبيع؛ يملكون الحط بسبب العيب مع أنهما 
لايهلكان شيئا بذلك السبب”". بخلاف مالو كان الخيار للبائع » فأعتقه المشتري حيث 
لايصح؛ لأن الإعتاق يغتمد ملكا كاملا وسببا تاما. 0 

ولو كان الخيار للبائع» فأبرأ المشتري عن الشمن» روى هشامعن محمد أنه يصح 
إبراءه» ويكون إجازة للبيع”"'؛ لأنه بيلك الإجازة» فيجعل إبراءه إجازة؛ ليكون إبراء بعد 
الوجوب . ش ٠‏ 

وك ااه السترغى دان لو كان الخيار للبائع» فقبض الشمن بإذن 
المشتري”*'» أو قبض المشتري المبيع بإذن البائع» لايكون إسقاطا للخيار في أصح 
الروايتين. | ٠ ْ ٠‏ 

وأما الفصل الرابع» وهو تفريق الصفقة في البيع الموقوف : 

فهو على وجوه ثلاثة: إما إن كان البيع بين ثلاثة نقّرء أو كان بين رجلين» أو كان 
لواحد. ظ لاا 


أما الأوّل: عبد بين ثلاثة» قال أحدهم لرجل : إن هذا العبد بيني» وبين فلان وفلان 


. زادهنافي (ج) و (د): والمكاتب”‎ )١( 
. كذا ثبت في الأصل» وجاءت العبارة في (ج) و (د): مع عدم الملك ونقصانه‎ )۲( 
وهو خطأ.‎ ٠ كذافي (ج) و (د). وفي الأصل : اللبائع‎ )۳( 
. الشمن بإذن المشتري  ساقط من الأصل‎  :هلوق‎ )4( 
0¥ 


كتاب البيوع باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع المجلد النالت 


أثلائاء وأنا أيبعكم بكذاء وهما غائبان» لم يأمراني بذلك» لعلهما يجيزان إذا علماء . 
فاشتراه على ذلك» ونقد الثمن» وقبضهء ثم حضر الغائبان» فلم يجيزاء فإن نصيب البائع 
يلزم المشتري» لأن البيع انعقد نافذا في نصيب البائع » وتوقّف في نصيب الغائبين» فكانت 
الصفقة متفرقة» وصار المشتري راضيا بتفريق الصفقة. فيلزمه نصيب البائع» كمالو . 
اشترى نصيبه بصفقة على حدة. ) 

ظ ولو أجاز أحد الغائبين» وأبى الآخرء لزم المشتري نصيبه» ولا يتخير في قول 
محمد» وعلى قول أبى يوسف يتخيرء لما نذكر بعد هذا . 
- :ولوكاة العيد ارجلين: فقال رجل: إن هنا اليد ين فلان وفلان تمسفنانء وآنا 
اكه کون یات کک سانا فا ی د ار امت دون 
الآخر]“» عد ایق قول ات ف وقال محمد : لايتخير. 

وجه قول محمد: أنه لما اذ شتراه مع علمه أن أحدهما ينفرد بالإجازة» صار راضيا 
بالتفريق» كرجلين اذ شتويا شيشا على أنبسمابالخيار» فر أحدهما بعد القيض بخيار 
[رؤية]” أو شرط أوعيب» صح بلا خلاف بينناء كذلك هنا. 

ولأبى يوسفف: أن الصفقة وقعت جملة بصفة التوقف» انار تبره 
قلاف الوجنه الأول لان نة فان في تشب اتم وبر فى ص الاين 


وقعت متفرقة › ختى أنه لما توقف في نصيب الغائبين» فار ا ا اا 


)0( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د)» و ثبوته أصح . 
(۲) مابين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
۱۰۰۸ 


٠‏ كتاب البيوع باب من البيع الذي فيه انيار الذي يلزم به بعض المبيع ٠‏ المجلد الثالث 


فإذا أجاز أحدهماء وأبى الآخرء يخيّرء بخلاف مسألة المشترتيين» لأن ضرر التفريق 
حصل برضى البائع وتسليطه» حيث أثبت الخيار لهما مع احتمال أن يجيز أحدهما ذون 
الآخرء أما هنا بخلافه.. ش ' 
ولو كان العبد لواح فال رز : إن هذا العبد لفلانء وأنا أبيعكه بكذاء لعله 
يجيزه» واشتراهء ثم أجاز المالك البيع في النصف. اا لأن الصفقة وقعت 
مجتمعة» والظاهر من حال المالك عدم التفريق» فلم يكن المشتري راضيا بالتفريق . 


ش - والله تعالي أعلم - 


4 


كتاب البيوع باب النصراني يسلم وله حمر فيأمر نصرانيًا ببيعها المجلد الثالث 


ا 
ما يجوز من ذلك وما لايجوز ظ 


ذكر محمد رمه الله في الباب فصولا أربعة : ظ 

التوكيل ببيع الخمر وشراءهاء والموكّل مسلم أو نصراني. 

والثاني : المسلم إذا أذن لعبده النصراني في التجارةء فاشتري الخمر. ' 

والثالث: التوكيل بشراء ما باع بأقل. ما باع قبل نقد الثمن . 

والرابع : المسلم إذا وكل نصرانيا بشراء عبد بخمر بغير عينها . 

وبني الباب على أن شرط صحة التوكيل بالمعاوضة في قول أبي حنيفة أهلية الوكيل 
للتصرف المأمور به” ال 0 


المأمور به . 


)00( انظر : «بدائع الصنائع» ١‏ » «فتح القدير» ۷ 7غ . و«مجلة الأحكام العدلية؛ مادة : 
؛: و«درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ٥٤٤/١١‏ . 

)۲( قال الكاساني موجها لهذا الضابط : لأن التوكيل تفويض ما يلكه من التصرف إلى غيره: فما 
لايلكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره. ٠‏ راجع : : #بدائع الصنائع» ٠ |١‏ ۰ «الفتاوى 
الهندية» ١ /r‏ , («مجلة الأحكام العدلية» مأدة: ۷ ٠‏ و'درر الحكام د شرح مجلة ة الأحكام؟ 
4/١‏ . 


وأا 


كتاب البيوع بان اقرا تان وله مر فار تصر اا بيعي ْ المجلد الثالث. . 


فالآ بونك ومخمة ا يدث أحاة الزكيل وار كل جا للبسرف الامزر 
, 5 ۰ 

ثم اختلف أبو يوسف ومحمد فيما بينبماء على قول أبي يوسفء إذا وكله بشراء 
شيء لو باشره الموكل بنفسه» كان فاسدا وباطلا» ولو اشتراه الوكيل لنفسه. كان جائزا 
ل الیل یا سه ریا لماز على الاد ظ 
2 وعلىي قول.محمد: عقد الوكيل کعقد الموكل» كأنه باشره بنفسه» إن کان فاسدا من 
الموكل يكون فاسدا من الوكيل» وما لايملكه بعقد نفسه لايملكه بعقد الوكيل'". 

لأبي يوسف ومحمد: أن التوكيل تفويض» وإقامة الوكيل مقام نفسه» ولهذا لو قاا. 
لغيره: فرّضت بيع عبدي إليك بكذاء كان توكيلاء فلا يلك التوكيل با لايلك بنفسه . 

ألا ترى أن المسلم إذا وكل مجوسيا ليزوجه امرأةً مجوسية» لايصح» وكذا المسلم إذا 
وكل نصرانيا ليكاتب عبده النصراني على خمرء لايصح. لأنه لاهلك ذلك بنفسهء فلا 
يلك التوكيل.. . ) 

ولأبي حنيفة رحمه الله" أن الوكيل با معاوضة متصرف بطريق الأصالة» ولهذا 
ترجع إليه الحقوق» ويستغني عن إضافة العقد إلى الموكل» وأثر التوكيل في نفاذ تصرفه 


(1) وفي (ج) و (د): ”وعند أبي يوسف ومحمد”. . 
0 انظر «فتح القدير» ۷/ ٤۷۳‏ 

(۳) انظر «بدائع الضنائع» 5/5 

)6( اله او و (د). 


۰۱۱ 


كتاب البيوع باب النصراني يُسلم وله حمر فيأمر نصرانيًا ببْيعها المجلد الثالث ' 


على الموكل؛ وثبوت حكم تصرفه له» فيعتبر لصحة التوكيل أهلية الوكيل للتصرف؛ 
وأهلية الموكل لحكم ذلك التصرف. 0 ) 

وماقالا: بأن التوكيل تفويض وإنابة"), فليس كذلك. بل الوكيل کان مالكا 
للتصرف قبل التوكيل ٠.‏ ) 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 


رايآ وله خمر» فوكل نصزانيا ببيعهاء فباع الوكيل» تاكن كرك 


يتصدق به» ولايجبر عليه . 


وكذا لو وکل مسلم نصرانيا بشراء خمرء فاشترى» لزم الأمره ل وهذا قول 
أبي حنيفة”". 

وقال أبو يوسف ومحمد: [التوكيل]”'' باطل» والشراة لازم للوكيل . 

ولور لسرا ا ا ففعل: كان باطلا بالإجماع ٠‏ 

لهما: أن المسلم لايملك بيع الخمر ولا شراءهاء فلا يلك التوكيل به. 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الوكيل أهل لهذا التصرف» والمسلم الموكل أهل لثبوث 


)001( وفي الأصل : وإقامة ٠٠‏ والمثبت من (ج) و (د). 

(1) قال السرخسي رحمه الله : جاز في قول أبي حنيفة» لآن العاقد نصراني. ولم يجز في قول أبي 
يوسف ومحمد رحمه !الله لأن من وقع له العقد مسلم . #المبسوط» ۱١۸/۱۳‏ . 

)۳( ماين الممكوفتين ثبت من (ج) و (0): وهو ما يقعضيه سوق الكلام؛ وفي الأصل: البيع 
باطل” » وهو خطاً. 


1°1۲ 


كتاب البيوع باب النصراني يسلم وله حمر فيأمر نصرانيا ببيعها المجلد الثالث 


حكم هذا التصرف». وهو ملك الخمر لا بعقد باشره» ألا تري أنه يملك بالميراث. ويملك 
بشراء عبده المأذون النصراني» فيملك بشراء الوكيل . 

وإذا صح بيع الوكيل» قال : أحب إلى أن يتصدق بالثمن» لأنه ثمن الخمرء وقد قال 

- . 08 و 3 | = (۱) . ا‎ TE 

عليه السلام : «إن الذي حرم شربها حرم بيعهاء وأكل ثمنبا»"” فكان خبيثاء» فيتصدق 


)0( حديث صحيح : أخرجه الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن وَعلّة ‏ رجل من أهل مصر. : أنه سأل 
عبد الله بن عباس عما يُعصّرٌ من العنب؟ فقال ابن عباس : "إن رجلا أهدى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم راويةً خمرء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الله قد 
حرّمها؟ قال: لاء فسار إنساناء فقال له رسول الله ی : بم سارَرته؟ فقال: مره بتيعهاء فقال: 
لزه الا نيا ندم يتياه قا فم اا ی دی مایا جات الع باب تحريم 
بيع الخمرء الحديث ٠٠٠١‏ . 

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب بيع ا لخمر» الحديث ٤1۷۸‏ وأخرجه الإمام مالك في 

الموطأ ۰۸٤١/۲‏ ومن طريقه الإمام الشافعي /١‏ ١٠٤٠ء‏ وابن حبان الحديث ١٤۹٤ء‏ والبغوي 

الحديث ۲٠٤۲‏ والبيهقي 1١/1‏ » كلهم عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة . 

ولم أجد في ألفاظ هذا الحديث: «وأكل ثمنها؛ وفي الباب حديث آخر نص عليه بذلك» نقد 

أخرج الإمام أحمد في مسنده عن نافع بن كسان أن أباه أخبره: «أنه كان يتجر بالخمر في زمن 

النبي يلد وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة» فأتى رسول الله يي فتتال : 

يارسول الله إني جثتك بشراب جيّدء فقال رسول الله هة : ياكيسان إنها قد حرمت بعدك» قال: 

أفأبيعها يارسول الله؟ فال رسول الله ية : إنها قد حرمت وحرم ثمنهاء فانطلق كيسان إلى 

الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهراقها' الحديث ۱۸٤۸١‏ . 


1۰1۳ 


كتاب البيوع باب النصراني يسلم وله خمر فيأمر نصرانيًا ببيعها المجلدٍ الثالث 


[به]» اغ اسان خا لل عالق ی ی یه 
الجبرء كالنذور والكفارات. 

وفي التوكيل بشراء الخمر يملك الخمرء ويخللهاء لأنه منوع عن الانتفاع بعينباء 
فكان له أن يتصرف فيه على وجه يتوصل به إلى الانتفاع» كما لو ورث خمراء أو تخمّر 
عصيره» وعليه الثمن يدفعه إلى الوكيل» لأن الملك انتقل إليه من جهتهء فيلزم البدل» كما 
لو اشتري مورثه . 

الفصل الثاني : 

مسلم أذن لعبده النصراني في التجارة» فاشترى الخمر» وباع» جاز ذلك بالإجماع» 
وبهذا الفصل احتج عليهما أبو حنيفة رحمه الله . 

وهمافرقا فقالا: بأن الإذن فك الحجرء ولس ناكا والنة دش لعي 
الأصالة''"» ولهذا لايرجع بالعهدة على المولى حتي يطالب» ويؤاخذ به بعد العتق. ولو 
أدي الشمن من ماله بعد العتق. لايرجع بذلك”" على المولي. 

وكذا لو أذن له في التجارة» ونہاه عن التصرف في الخمرء لايصح نبيه . ولو كان 
وكيلاء يصح نبيه؛ ويرجع عليه بالعهدة» فثبت أن الإذن فك» وليس بإنابة» فيعتبر فيه 


)002( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
(۲) كذا في الأصل» وفي (ج) و (د): ااا 
(۳) وفي (ج) و (د): لايرجع به . 

۰1٤ 


كتاب البيوع ' باب النصراني يُسلم وله حمر فيأمر نصرانيا ببيعها ٠‏ المجلد الثالث 


حال العبد لا حال المولي» حتي لو كان بجهة النيابة”' بأن قال لعبده المأذون: بع خمري» 
أوقال: اشتر لي خمراء كان على الخلاف. - 

وكذا لو وهب نصراني لهذا" العبد خمراء وقبضه» صحء ويصير ملكا لمولاهء 
ا عا انه جر انالف الجرر عك درن الي ش 

ولو أن نصرانيا وهب لمسلم خمراء فقبله» وقبض. كان باطلاء وكذا لو وکل 
نصرانيا بقبض الهبة» لأن العقد وقع باطلاء اهن با عليه هما احتجا على أبي حنيفة 
بهذا الفصل . 

وأبو حنيفة فرق بين الوكيل بقبول الهبة» وبين الوكيل بالشراءء فقال: الوكيل 
بالشراء عاقد لنفسه في حق الحقوق» ولهذا”'' يؤاخذ بالعهدة'”'» ويستغني عن إضافة 
العقد إلى الموكل» أما التوكيل بقبول الهبة» لاتصح إلا على وجه الرسالة» فكان لهذا 
العقد حقوق تتعلق بالعاقد» فكان رسولا محضاء والكافر لايصلح رسولا عن المسلم في 


هذا الباب. 


. كذائبت في (ج) و (د)» وفي الأصل: على جهة النيابة‎ )١( 

(۲) وفي (ج) و (د): "هذا العبد”, بسقوط اللام» وهو خطأ. 

(۳) “ العبد” ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ في (ج) و (د): فلهذا”. 

(5) أي الوكيل يتحمل المسئولية» ويلتزم بحقوق العقد. انظر «الفروق؟ للكرابيسي ۲۲۲/۲ . 
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كتاب البيوع باب النصراني يسلم وله حمر فيأمر نصرانيا ببيعها المجلد الغالث 


وكذا لووكل المسلم نصرانيا بأن يكاتب عبده النصراني على خمر» لم يجز "في 
قولهم» ارول لوسر ار يلختو" وهو بمنزلة الوكيل بالنكاح . 

الفصل الثالث : . 

رجل باع عبدا بالف إلى سنة» وسلّم» ثم وکل رجلا بأن يشتريه””' له بخمسمائة 
حالة. ففعل » صح ذلك في قول أبي حنيفة » ويملكه الموكل ملكا جائزاء لأن عنده : المعتبر 
حال العاقد لاحال الآمر. ظ 

وعند أبي يوسف: التوكيل باطل» ويكون”'' مشتريا لنفسه» لأنه لاوجه أن يملكه 
الموكل ملكا جائزا عندهماء لأن عندهما ما لايملكه الموكل بعقد نفسهء لايملكه بعقد 
الوكيل» فيجعل”' مشتريا لنفسه تحريا للجواز. ' 

وعند محمد رحمه الله : يملكه الآمر ملكا فاسدا إذا قبض وكيله» لأنه لو اشتراة 
. بنفسه يملكه ملكا فاسداء فکذا إذا اشتراه وكيله» لأن التوكيل كما يكون بالجائزء يكون 
بالفاسد» كما لو وكل إنسانا بشراء عبد بألف [درهم]” إلى العطاء» فاشتراه بألف إلى 


)١(‏ وفي (ج) و (د): لم تجزاء وهو خطاً. 

() العبارة في (ج) و (د): لاترجع الحقوق إليه” . 

(*) في الأصل: " بأن يشتريٴ اي و(د)ء وهوأضح. 

(4) وفي (ج) و (د): ويصير”. 

() وفي (ج) و (د): فيصير” 

)030( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و(د). 
۰۱٩‏ 


كتاب البيوع باب النصراني يُسلم وله حمر فيأمر نصرانيا ببيعها المجلد الثالث 


العطاء» يجعل”' مشتريا للآمرء بخلاف المسلم إذا وكل نصرانيا بشراء الخمر» فاشترى» 
فإن العقد يكون للوكيل» ولايكون للموكل عنده» لأن ثمّة لو فعل الموكل بنفسه» كان 
باطلا لايملكهء فلا يصح التوكيل به» أما هنا بخلافه . 
وأبو يوسف يقول : في التوكيل بالشراء إلى العطاء تعذر تجويزه» لأنه لو وقع للآمر 
أو للوكيل» بقع فاسداء فيقع'" للآمر. أماههنا لو وقع للوكيل» يكون جائزاء ولو دفع. 
للآمرء يكون فاسداء فيجعل واقعا للوكيل . 
وإذا صار مشتريا للآمر» عند محمد لايملكه إلا بالقبض» وإذا قبضه الوكيل» يملكه 
الموكل بالقيمة» حتي لو أعتقه الموكل نفذ إعتاقه» فكان عليه قيمته» يدفعها إلى الوكيل» ثم 
يدفعها الوكيل إلى البائع» ولا يتصدق الآمر بشيء» وإن كانت القيمة أقل من ألف درهم» 
لأن رد القيمة كرد العبد. ولو رد العبد لايتصدق بشيء» فكذا إذا رد القيمة. 
. وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يتصدق الموكل بخمسمائة» لأنه ربح حصل لاعلى 
ضمانه» فيتصدق به» كما قال في مسألة أول الباب: إنه يتصدق بثمن الخمر . ش 
الفصل الرابع : ظ 
مله نوكن مرا زه رشع عا الت رط ن وخ يقير عفنا 
فاشترى» صح في قول أبي حنيفة رحمه الله» ويجب للبائع على الوكيل عين الخمر» لأنه 


)١(‏ وفي (ج) و (د): “يكون”. 

(۲) وفي (ج) و (د): فوقع”. 00007 

(۳) في (ج) و (د): بألف ورطل ؛ وما ثبت في الأصل أصح . 
NV‏ 


من أهل وجوب الخمرء ويرجع الوكيل” على الموكل بقيمة الخمرء لأن الموكل منوع عن 
تمليك الخمرء وعن أداء عينهاء لأنه ليك فكان عليه القيمة . 

كما لو استقرض نصراني من نصراني خمراء ثم أسلم المستقرض قبل القبضص”", 
كان عليه فيمتباء وكما في الخصب . 1 

وعند محمد رحمه الله: العقد ؤقع للموكل بصفة الفسادء كما لو اشتراه الموكل, 
بنفسه؛ فيكون مضمونا بالقيمة» فتجب القيمة للبائع على الوكيل» ثم يرجع الوكيل بها 
ل | i‏ ۰ ٍ 

[وعند أبي يوسف يصير مشتريا لنفسنه . )05 


- والله أعلم بالصواب ‏ : 


)١(‏ “الوكيل” ساقط من (ج) و (د). 
0( لعل المراد- والله أعلم- أن المستقرض أسلم قبل سداد القرض للدائن» وبه يستقيم المعنى . 
(۳) العبارة في (ج) و (د): ‏ يرجع بها الوكيل على الموكل”. 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). ٠‏ 
1۸ 


كتاب الشفعة ٠‏ باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك المجلد الثالث 


کتاب ال )١( ٠.‏ 
باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك . 


بنى الباب على أصلين : 

اجتعما أن الامععقاق بى ساق على ال يها" العف لان ملك احق إا 
تقدم على العقدء كان العقد واردا على ملك الغير» فيبطل بِردّه. . 

والثاني : أن الشفيع مقدم على المشتري» فيتقدم على من قام مقام المشتري . 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : جل اشترى من رجل داراء وقبضهاء أو لم 
قفني » ثم جاء رجل» واذعى أن الدار لهء فصالحه المشتري من غير إقرار على خمسمائة 
اا ا 


)١(‏ الشفعة لغة: الضم؛ وفي الشرع هي كما عرفها الجرجاني بقوله : "تملك البقعة جبرا بما قام على 
ش المشتري بالشركة والجوار”. «التعريفات» ص 1728., وفي المجلة : هي تملك الملك المشترى 
بمقدار الشمن الذي قام به على المشتري . (مادة : .)۹٠١‏ والشفيع : هو من كان له حق الشفعة. 
(مادة: .)461١‏ والمشفوع : هو العقار الذي تعلق بهحق الشفعة . (مادة: 4067)» والمشفوع به: 
هو ملك الشفيع الذي كان به الشفعة .( مادة: 161). 
إفة انظر «تكملة فتح القدير» 411/9» «الفتاوى الهندية» هت . 


۱۰۹ 


كتاب الشفعة باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك الجلد الثالث 


ش فإن حضر الشفيع ٠‏ وأخذها بقضاء القاضى بطل الماد وكان للمشتري أن 
يرجع على المصالح ببدل الصلحء لأن الشفيع استخق الدار بحق سابق على الصلح» فبطل 
الصلح» لأن الصلح على الإنكار بيع في حق المذعي . 

. ولوباعها حقيقة: ثم أخذها الشفيع بالبيع الأول» يبطل الببيع الثأني» وكذالو 
استحقها ببينة أقامها على املك أو أقر المصالح ببطلان الصلح» فكذلك هناء ولأن 
القاضي لما قضى للشفيع بالشفعة» فقد قضى بصحة ذلك البيع» لأن الشفعة إنما تستحق 
بالعقد الجائز» فكان من ضرورته بطلا ن الصلح . ش 

وإن أخذها الشفيع بالشفعة بالتراضي» لا بقضاء ا ب لطر د 
المصالح بشيء» لأن أخذ الشفيع " بغير قضاء ممنزلة | ٠ a‏ قلا 
يظهر بطلان الصلح . ش 

ولو لم يدع الدار أحدء ولكن المشتري زاد البائع في الثمن خمسين دينارا». .جازت 
. الزيادة» وكانٍ للشفيع أن يأخذها بالشمن الأول من غير زيادة” ا ع 
فا ا ا ا 


)١(‏ وفي (ج) و (د): ”الشفيع” بالألف واللام. 

(؟) وجاء في (ج) و (د): ‏ الأخذ بغير قضاء” . 

)۳( وقد علل له شمس الدين أحمد في التكملة بفؤله: لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع» 
لاستحقاقه الأخذ بما دونها. «تكملة فتح القدير؟ 4:/4 1٠‏ . 

(5) فاذا زاد البائع المشترى في الثمن زيادة بعد العقد أخذ الشفيع الدار بالشمن الاول» أنه ناستحق 
أخذها بالشمن الأول قبل الزيادة» والمشتري لا يملك ابطال الحق الثابت له » فلا يملك غيره أيضا ش 
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نا ا ی ا ون ر ن اع 0 لأذافيه 
توفير المنفعة على الشفيع» لا إبطال حق عليه . 
ثم الشسترثي يرجع على البائع بالزيادة؛ ر 
الزيادة . 
ولو زاد في الثمن بعد الاستبحقاق» لا تصح الزيادة» لأنبا لا تأخذ قسطا من المعقود 
عليه» فكذلك هناء ولأن المشتري إنما زاد في الثمن ليسلم له المبيع» ويكون لها قسط من 
المعقود عليه» فإذا لم يسلم له الدارء يرجع بالزيادة» سواء أخذها الشفيع بقضاء أو بغير 
قضاء. ا ٠‏ 
فرق بين هذا [وبين الصلح» فإن ثمّة]”"“ إذا أخذها الشفيع بقضاءء» يرجع ببدل 
الصلح» وإن”" أخذها بغير قضاء ل يرج وهنا بجع بالزيادة على كل حال . ٠‏ 


يُوضحه أن بهذه الزيادة يلزم نفسه شينا للبائع » ويلزم الشفيع مثل ذلك» وله الولاية غلى نفسه 
دون الشفيع » فيعمل التزامه في حقه» ولا يعمل في حق الشفيع . راجع «المبسوط» ٠٠۸. /١4‏ 
)١(‏ هذه المسألة تنفرع على أصل ذكره الإمام السرخسي بأن الزيادة والحط في بعض الشمن يثبت على 
سبيل الالتحاق بأصل العقد عندناء فاذا كان الحط يلتحق بأصل العقد» فالمحطوط خرج من أن 
يكون ثمناء وإنما ثمن الدار ما بقى» فيأخذه الشفيع بذلك» فلو كان الشفيع أخذها بألف» ثم 
حط البائع عن المشترى تسعمائة» فإنه ينحط ذلك القدر عن الشفيع أيضاء حتى يرجع بذلك 
القدر على المشتري» لأنه ظهر منه أنه أخذ منه فوق حقه . انظر المبسوط» /٠٤١‏ ۷١١٠ء‏ و«تكملة 
فتح القدير» 4/ ٤٠١٤ء‏ وهرد المحتار؛ 185/8 . ش ّ 
(؟) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 


(۳) وفي (ج) : وإذا. 
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ا أن في مسألة” الصلح المدعي منكر نحق الشفعة بالبيع ». ويزعم أن البيع كان 
: باطلا »إلا أن أخذ الشفيع إذا كان بقضاء ا يصير مكذبا فيما زعم » فيبطل 
كه وإذا كان بغير قضاء لا يبطل زعمه» فبقيت الدار سالمة للمشتري في زعم المصالح؛ 
أماهنا التسا امدق ی ی فيستوي فيه القضاءء 


وغ 


رجل اششرى داراء زهو ورجل آخر شفيعهاء ثم وهبها المشتري بن رجل› 
وشلمها إلى الموهوب له. ثم حضر الشفيعء كان له أن يأخذ نصفها من الموهوب ل 
لأن الموهوب له قائم مقام المشتري . 

ولو حضر الشفيع قبل الهبة» كان له أن يأخذ نصفها ؛ لما عرف في الأصل. فكذلك 

ERE‏ > لأن الواهب لا يلك إبطال حق الشفيع» وإذا أخذ الشفيع نصفهاء > بطلت الهبة 

في الباق . لأن حق الشفعة.يثبت عند زوال ملك البائع قبل ثبوت ملك المشتري» حتى لو 
ا ES‏ ا SS‏ 

حنيفة » فتصير هذه هبة المشاع فيما يحتمل القسمة» فتبطل ذكر هذه المسألة على وجه 
الاستشهاد» لبيان أن الأخذ بالشفعة استحقاق بحق سابق على المشتري 


(© اة سنافظ منت 0 

۲( اقاي ا و( 

(۳) كذافي (ج) و (د)ء وفي الأصل: وعدم القضاء”. وما ثبت أصح : 
)٤(‏ “رجل” ساقط من (ج) و (د)» وثبوته أولى . 

(6) انظر «الفتاوى الهندية» ١175/6‏ . 


كتاب الشفعة باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك 2 2. المجلد الثالث 


وقد قال بعض مشايخنا: : إذا اشخرى ءا من دار نم اشعرى الباقي اخعبالا 
للشغعة ٠‏ كان للشفيع أن يأخذ الكل ٠"‏ مقدلا لا جه حاب م محر الأول 
بحق سابق» فيصير شريكا في الدار» وهو خلا ف ظاهز الرواية . 

معذايكا سينا نارح ريا اراز عزن ا لولف اعد 
موته في الثلثين احق الورثة» لا تبطل الهبة''' في الباقي . 1 

وكذا” لو وهب دارا لرجل وسلمء :ألم ربجم في ها ار 
لأن ذلك شيوع طار. 

أما في مسألة المريض : فلأن ذلك استحقاق بحق متأخر عن الهبة» لأن سبب 
انتحفاق الور اكيراك» والآرث يكو بعد الوت» ولهذا لو أجازوا الهية قبل الموت» لا 
تعمل إجازتهم » “وأثر المرض في الحجر عن التصرفات المبطلة للميراث”*) 

وبخلا ف الرجوع في الهبة» لأن الواهب ما استحق ى التصف يح ق سايق على الهبةء 
لأن حق الرجوع يثبت بالهبة» فيتأخر عنباء ولا يسبقهاء فكان شيوعا طارئا . 

رجل شهد لرجل بدار في يد رجل » قل قل القاضي " شهاده حت اشر جراهاء 
ولها شفيع» فالشفيع أحق من المشهود لهء لأن إقرار المشتري إنا ينفذ في ملكهء لا في 


(۱) انظر «الفتاوى الهندية» ۱۷١١/١‏ . 

(۲) الهبة ساقط من (ج) و (د). 

(۳( وكذا” ساقط من (ج) و(د). 

. أي : أن أثر مرضن الموت في الحجر عن التصرفات المبطلة للميراث ظاهر عند الفقهاء‎ )٤( 
. وفي (ج) و (د): فلم تقبل شهادته‎ )5( 
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ملك غيره» فكان مؤخرا عن ثبوت الملك له» وحق الشفيع ينبت بزوال ملك البائع قبل 
ثبوت ملك المشتري». فكان حق الشفيع سابقا على حق المقر له . 
ألا تري أن الشفيع مقدم على المشتري » فيكون مقدما على من يستحق من جهة 


:ثم ينظر: إن كان المشتري لم يقبض الدارء وأخذها الشفيع من البائع» لم يضمز 
المشتري قيمة الدار للمقر له» لأنه لم يغصب الدارء فلا يضمن . 
وإن كان المشتري قبض الدارء فأخذها الشفيع منه» ضمن قيمة الدار للمقر له علو 


قول من يرى الضمان بغعتب الدار والحقارء وهو قول عمد" والشافعي"» لآن في 


زعم المشترى أنه كان غاصباء وأخذ الشفيع منه بقضاء القاضى بممنزلة الهلا ك2 فيضمن . 
ss 200‏ صي جنر فيضمن 


)01 انظر «البحر الرائق» ٠٤١/۸‏ . 

00( لإيضمن غاصب الدار والعقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ إذا هلك المغصوب 
في يده بآفة سماوية» كغلبة سيل » ويضمن عند محمد رحمه الله» والفتوى في غصب اعقار 
والدور الموقوفة على قول محمد بوجوب الضمانء وقيدنا كون الهلاك بآفة سماوية» لأنه 
لوكان بفعله يضمن اتفافاء وإلى هذا أشار القدوري بقوله : "وما نقص منه بفعله وسكناة ضمنه 
في قولهم جميعا” » لأنه إتلاف» والعقار يضمن به . يراجع للتفصيل : «القدوري مع الباب ني 

شرح الكتاب5/52١٠.‏ «المبسوط؛ ١١/5لاء‏ «الدر المختار» ۱۸١/١‏ «الهداية» ٠١/٤‏ . 

(۳) انظر: «الأم» /64. «المهذب» للشيرازي ۰۳۷۸/۱ «الوجيز» / «رؤوس المسائل 
الخلافية» للزمخشري» ۳٠۵١‏ . ش 
والمذهب عند الحنابلة أنه يضمن العقار بالغصب . راجع «الإنصاف»5/ 151.ء «المغني» ١‏ / 
۱ 


وميه ْ Sk‏ عله لا ملت الجلد الثالث 


هذا إذا اشتراها لنفسنه؛ وإن اشتراها لغيره» وليس لها شفيع» كان الموكل أح بها 
من المقر لهء لأن الموكل أحق من المشتري» فيكون أحق ممن يستحق من جهة المشتري» فإذا 

أخذها الموكل» فحكم الضمان على المشتري يكون على التفصيل الذي ذكرنا في حق 
الشفيع . ) 

وذكر في «الأمالي» عن أبي يوسف : رجل أقر بعبد في يد رجل أنه لفلان آخرء ثم 
قال: إن اشتريته فهو حرء ثم اشتراه »فهو للمقر له. ولا كزل العتي» لأن العتق إنما ينزل 
في ملك المشتري بعد التقرر» وإقراره ينفذ قبل ذلك . 
0 وذكر فيه أيضا : لو أقر بعبد في يد رجل أنه حر» ثم اشتراه لغيره» فهو للآمرء ولا 
يعتق» لأن شراءه يوجب الملك للموكل دون الوكيل» فلا ينفذ إقراره في ملك الآمر. 

زئ : لو أقر بعبد في يد إنسان أنه لفلان آخرء ثم أقر أنه حر الأصل» أو 
أقر أولا أنه حرء ثم أقر أنه لفلان » ثم اشتراه لنة لنفسه» قال بجواز الإقرار الأول أيبما 
كان لأن الإقرارين قائمان عند الشراء لكان الإصرارء فبعد ما اكترى يصير كأنه أف ثم 
أقرّ فنفذ الأول ش 
٠‏ ثم رجعنا إلى مسال الكتابء قال: فلو أن الشاهد اشتراها لنفسه؛ ولها شفع 
غاثب» فحضر المقرَ له» كان له أن يأخذهاء تربع حار SE‏ مرمرع عبن 
يأخحذ» وعسى لا يأخذ» فلا يؤخر. | 

فإن كان الشاهد حين اشتراها لنفسه»ء اشتراها من المقر له ثانياء ثم حضر الشفيع» 
فإن أخذها بالبيع بقضاء قاضء انتقض البيع الثاني» ويصير كأن المشتري لم يشتر من المقر 
له لأنه استحق الدار بحق سابق على البيع الثاني: فيبطل البيع الثاني ويرجع المشتري 


1١6 
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ل م ال ا 

كال عه الشف لي لرل بتر د ليطي »اراي 
على ذلك في المقر له بمنزلة البيع المبتدأ . 

وكذا لو سلّم المشتري الدار إلى المقرله» ثم حضر الشفيع› فإنه يأخذهاء لأنه مقدم 
على المشتري» فيكون مقدما على المقرّله» فإن أخذها الشفيع بقضاء قاض» يضمن امقر 
للمقر له قيمة الدار عند محمد لأن الشفيع استحقها بحق متقدم علئ القبض » فانتقض 
التسليم» وصار كأن الشفيع أخذها من يد المشتري» وهناك يضمن المقر فكذلك هنا. 

فإن قيل: الشفيع أخذ الدار بحق سابق على قبض المشتري» فوجب أن ينتقض به 
فبض المشتري فلا يضمن . 

قلنا : للشفيع أن ينقض كل تصرف باشره المشتري إلا القبضء ولهذا لو أراد أن 
ينقض قبض المشتري”" حتى يأخحذها من البائع ؛ » لتكون العهدة له على البائع» لايمكن من 
ذلك» لأن القبض متمم للبيعء فكما لا يلك نقض البيعء n‏ 
تت ال م لضا 


. ٠٤۷١/١ انظر: «البحر الرائق» 4۷/۸ و«رد المحتار»‎ )١( 
زفق اا ساقط من (ج) و (د).‎ 
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ولو اشترى الدار رجل غير الشاهد» وقبّضهاء ب ابام قاط رمام 

حقير ای كان له أن ا ياي الیو ا | حرفت 

فإن أخذها بالبيع الأول انتقض البيع الثاني » ولا عن لب ل د 
قول محمدء لأن القاضي حين قضى بالشفعة بالبيع الأول» نقّض قبضن الشاهدء ورذها 
إلى المشتري الأول» والغاصب إذا رد ا مفصوب على من أخذ منه» برئ عن الضمان. 

وإن أخذها الشفيع بالعقد الغاني» دمن بار E‏ لأن 
قبض الشاهد قد تقرر» فتقرر سبب الضمان. 

قال: وغل ار العدر عا فاشتراه رجل منهم» وأخرجه إلى دار الإسلام » 
فأقرٌ هذا المشتري أن هذا العبذ كان لفلان قبل الأسَرء وصدقه فلان في ذلك» وكذبه 
الولن) مروف قن الراك شروت لدو كرولا يسدق ال على إبطال ى ااك 
العروف» لأن اللولى المعروف معدم على المشتري: فيكون مقدما على من تلقّى الملك منه: 
ولا ضمان على المقر» لأنه إن كان صادقا فيما قال» فقد زال ملك المقرٌ له بالأسرء وملكه 
المشتري» فلم يكن المشتري غاصبا لملكه» فلا يكون ضامنا. 
وإن قال المشتري : الود كنا د ر نالسر ركاه زاك 
المعروف»؛ فلا سبيل للمولى المعروف عليه» لأنه زعم أن ملكه زال بالأسرء وملكه 
المشتري» فإذا أقر بما لا يحتمل النقض » نقد إقراره» كما لو دبره بنفسه» فيبطل حق المالك 
القديم . 3د" 0 ش 


ثم ينظر إن صدّقه المقر له في ذلك» أخذه مدبرا لتصادقهما على ذلك» وإن كذبه في 


. ١54 /6 .انظر «الفتاوى الهندية»‎ )١( 


كتاب الشفعة باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك الجلد الثالث 


املك والتدبير». فهو .مدير موقوف» لاسبيل ا لأن المقر يزعم أنه مدبر الغير» 
- والمقرّله يزعم أن المشتري ملكهء فإذا أقرٌ بالتدبير» نفذ إقراره عليه كأنه ديره. 
فإن مات امقر له عتق العبد. لأن امقر لو كان صادقاء فهو مدبر مات مولاه» 
فيعتق» ولو كان كأذباء. ففي زعمه أن عتقه» كان معلقا موت المقرَ له» وقد وجد الشرط 
فيعتق . وكذا إذا صدقه المقرّله في الملك» وكذبه في التدبير» كان مدبرا موقوفاء لا سبيل 
لأحد عليه . 0 5-5-6 ش 
أماالمولى المعروف» وا مقر له فلما قلنا: إن كل واحد منهما يزعم أن المشتري 
ملكه» وإقراره بالتدبير نفذ في حقه» كأنه باشّره» وولاءه موقوف» لأن كل واحد منہما 
كني الول عن فة 
فإن عاد المقر له إلى تضديقهء أخذه مدبراء لأن المشتري أقرٌ له بالولاءء ولم يبطل 
ذلك بالتكذيب» لأن سبب الولاء د عن مكارت اوم 
صح تصديقه .. ١‏ 
فإن جنى هذا ل 
في القياس» وهو قول أبي حنيفة رحمه الل . 
وفي الا ستحسان وهو قولهمايسعي في الأقل من قيمته» ومن أرش الجناية. . 


)۱( رحمه الله" ساقط من (ج) و (د). 


)۲( كذافي (ج) و (د). وفي الأصل : وهو صاحبيه وتات امح ر ي 
SSE E‏ 


كتاب الشفعة ٠‏ باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك ““الجلذ الثالثك ٠‏ 


فإذا قضينا بموجب جنايته في كسبه » كان قضاء على المولى منبما أيبما كان . 

وجه القياس: أن استيفاء الأرش من اتا يقي ميخ اتج وجهالة المقضي 
عليه تمنع صحة القضاء. SS ES‏ فإن جنى عليه ؛ 
فالأرش موقوف إلى أن يظهر المستحق . 22 3 

. فإن احتاج العبد إلى النفقةء فتن عله مل ار ا لأنه مال مولا ه. فإن لم 


. يكن فمن كسبه» فإن لم يكن فمن بيت المال» فإن لم يكن يتصدق عليه كا حر المعسرء »لذا ` 


مجرعر i‏ تسق مله 


وكذالك رل اتر ی مارا وقبضه»› .ثم أقرَ أنه عبد فلان قدديره» 


ينقطع حق البائع في الاسترداد” ا لضي ماك بالا يحل الحقيه فنفذ عليه » كما 
لوأنشأ. ْ ش 


ثم ينظر: إن صدقه فلان في الملك والتدبيرء يأخذه مدبرا لتصادقهما عليه» وإن 
٠‏ صدقه في الملك» وكذبه في التدبيرء أخذه عبداء بخلا ف ما تقدم؛ لأن فيما تقدم لما كذبه 
في التدبير يكون العبد ملوكا له في زعم المقر له» فينفذ إقراره في ملكه . . 
.| أماافي البْع الفاسد امقر له لكر ملك المشتري» فإذا كذبه في التدبير» صار مقر 
بالتدبير في ملك الغير» فيبظل إقراره» وبقي عبدا”". 
والله أعلم بالصواب 


. 0/6 انظر «الفتاوى :الهندية»‎ )١( 
. زاد في (1) و (ب) هنا قوله : ' فيأخذه عبدا”‎ )( ٠ 


لكا" 


كتاب الشفعة . باب العهدة في الشفعة على من تكون ٠‏ الجلد الثالث 


باب العهدة في الشفعة على من تكون 


بنى الباب على أصول : 

“.هنبا ل » لأنه ملك 
منه الدار بعوض» فكان هو الملتزم للعهدة . ش 

ومنها: أن البائع والمشتري لا يملكان إبطال حق الشفيع » ويملكان تحويل العهدة”", 
فيملك الشفيع إبطال بيع المشتري» ولا يلك إبطال قبضهء لأن حق الشفعة عرف بخلا ف 
القياس:لدفع ضرر الدخيل» فيتحمل فيه ضرر تحؤيل العهدة» ولا يتتحمل فيه إلخاق ضرر 
الدحيل. ا 0 00 
ومنها :أن حق” الشقيع سد يتجدد به إلا إذا كان بيعا في حق 
الشفيع . ش 

اما لا بطل بالفسوخ؛ لاما لا لكان إبطال حق الشفیع» ولا يتجدد به" لأن 
حق الشفعة عرف نصا بخلا ف القياس» والنص ورد في البيع » والبيع تمليك الال بعوض 
بالتراضي» فلا يلجق به إلا ما كان في معناه » فكل فسخ لا:ينفرد به الزاد يكون بيعاء وما 


٠. ۱۸١/١ انظر «الفتاوى الهتدية؛‎ )١( 
. ٠٤١ /۸ انظر البحر الرائق‎ )۲( 
"ولا يتجده به ” ساقط من (ج) و (د).‎ (۳( 


ef» 


كتاب الشفعة باب العهدة في الشفعة غلى من تكون ' ٠١‏ الجلدالثالث 


ينفرد به الراد لا يكون بيعا. 

إذا عرفا هدا فال متعم رة الله 

رجل اشترى دارا» وقبضها ثم وجد بها عيباء فردّها بقضاء» أو بغير قضاء قبل 
القبض» ؛ أو بخيار شرطء أو رؤية» ودفعها إلى البائع؛ » ثم حضر الشفيع» كان للشفيع أن 
يأخذها من البائع . 

أما له حق الأخذ؛ لأن حق الشفعة قد ثيت» فلا يبطل بفسخهماء ولكن يأخذها 
من البائم» وليس للشفيع أن يعيد الدار إلى المشتري» ويأخذها منه لتكون العهدة عليه» ٠‏ لما 
ذكرنا أنهما يملكان تحويل العهدة» فلا يجبر على التزام العهدة» وصار هذا كالبائع إذا سلّم 
الدار إلى المشتري» لم يكن للشفيع أن يعيدها إلى البائع ٠‏ ويجبر البائع على التزام العهدة. 
كذلك هنا. ۰ 

N O Ty 
أبطل الردء وأخذها بالبيع الأول من المشتري» وتكون الغهدة على المشتري»› وإن شاء‎ 
أمضي الردء وأخذها من البائع » وتكون عهدته على البائع» لأن الرد بالعيب بعد القبض‎ 
لونجود حد البيع وهو التمليك» والتملك عن‎ » SS 
. تراض‎ 

ولو تبايعابيعا مبتدأ حقيقة؛ كان الشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بالبيع الأول من 
المشتري» وينقض البيع الثاني» وإن شاء أجذها بحكم البيع الثاني من البائم» كذلك هنا. 


. ٠١١/١ انظر «الفتاوى الهندية»‎ )١( 


كتاب الشفعة باب العهدة في الشفعة على من تكون 2 المجلدالثالث 


والإقالة'" بمنزلة الرد بعيب بغير قضاء بعد القبض » لأنها بيع في حت الثالث» ولو 
أن البائع والمشتري لم يتفاسخا البيع ببذه الأسباب» لكن تصادقا أن البيع كان تلجئة» أو 
كان بشرط الخيار للبائع أو الشتري أو لهماء ففسخا البيع بذلك السبب» وردت على 
البائع » لم يبطل حق الشفيع» كذا ذكر هنا. . وذكر في «الجامع» أنه لا شفعة للشفيع . 

قيل : : إغا اختلف الجواب لاخختلا ف الموضوع» وضع المسألة في «الجامع» فيما" إذا 
ضادياسس الاخيا إن اسع كلا جنا وبري ر لأنه لم يسبق منہما ما يكؤن 
إقرارا بحق الشفعة.". م ١‏ 

رخاس 0ك aS AE‏ 
عليه لأنهما لو أقرًا بالبيع أولاء ثبت حق الشفعة» > فلا يبطل نتصادقهماء ولا يصدقان 
الم » فلا يبطل حق الشفيع» إلا اال ا رن على ابام درن 
لخر 

ونا ات تما ف اد ایی اتا 
هذا الوجه لا يمكن أن يجعل بيعا مبتدأ في حق الثالث» لأنہما نميا أصل البيع أو صفة 
اللزوم» فلا يمكن أن يجعل فسخهما بمنزلة البيع المبتدأء فبقي مجرد تحويل الغهدةء لا 
بحكم عقد مبتدأء فلا تبطل شفعة الشفيع'' بهذا الفسخ» ولا تتجدّدء ويجعل هذا بمنزلة 
القسم الأول» وهو الفسخ بقضاء القاضي. بخلا ف الإقالة» والرد بالعيب بعد القبض 


(۱) انظر البحر الرائق 4/ ١59‏ . 
(۲) فيما' ساقط من (ج) و (د): 
() في (ج) و (د): “الشفعة 


1Y 


كتاب الشفعة باب العهدة في الشفعة على .من تكون 0 المجلد الثالث 


بغير قضاء . 

ألا ار ا ا ند 
TT TT Ty‏ 
فردّها المشتري عليه بعيب بعد القبضن بغير قضاءء أو بالإقالة» لم يكن للبائع أن يردها على. 
بائعه . 

ولو تصادق البائع مع المشتري أن البيع الذي كان بينبماء كان بيع تلجئة» أو بشرط 
الخيار» وفسخاء كان للبائع أن يرد على بائعه» ولا يجعل الفسخ بهذا السبب بمنزلة البيع 
المبتدأء كذلك هنا. 

وإن كان" الشفيع لم يسم الشفعة حتى ردّها البائع بالتلجعة » أو , بخيار شرط» 
لكن المشتري لم يسلم الدار إلى البائع» إل الس كي لأن الفسخ لا يتم 
الاباك * 

ألا N E a‏ 
ولا يقبل الدار» لأن المستحق هو الرد كما قبض» فإذا تعيّب بعيب» كان للبائع'" أن لا 
يقبل» وهذا الفسخ في حق الشفيع بمنزلة العدم . ش 

TT 
. فجاء الشفيع» يشترط حضرة البائع والمشتري لما ذكرناء والعهدة تكون على المشتري» لأنه‎ 
كبائع لم يسلم» وكذا لو اختار الشفيع› أخذها بالعقد الأولء لأن الرد بنزلة البيع المبتدأء‎ 


. ٠١١/١ انظر «رد المحتار»‎ )١( 
. في (ج) و (د): كان له‎ )۲( 


لمرو 


كتاب الشفعة باب العهدة في الشفعة على من تكون 7 2 المجلد الثالث 


فلا ينقض إلا بحضرة البائع» هذا إذا أقرٌ الشفيع بزد الدار بالعيب. 
وإن أنكر الشفيع ذلك» وأبى أن يكون حضرة البائع شرطاء كان القول قوله» لأن 
حق الأخذ بغير حضرة البائع كان ثابتا له» فإذا أنكر ما يبطله كان القول قوله» فإن أراد 
المشتري أن يقيم البينة على ما ادعى من القبض» لا يقبل؛ لأنه قضاء على البائع عند غيبته . 
رجل اشترى دارا بعبد» وقبض الدار» ولم يدفع العبد حتى حضر الشفيع» كان 
اللشفيع “أن يأخل الدار بقيمة العبد» لأن الشفيع [إغا]”" يأخذ بمثل ما قام على المشتري» 


٠.‏ إن كان الثمن من ذوات الأمثال» دل یکن E‏ وتقوم القيمة مقامه؛ 
حجان قعاد كنات 


فإن لم يحضر الشفيع حتى مات العبد عند المشتري» أو رد الدار بعيب بقضاء 
قاض» أو بخيار شرط » فالشفيع على شفعته ؛ لما قلنا إن فسخ البيع لا يبطل حق الشفعة» 
فإن كان سلم الدار إلى البائع» فالعهدة على البائع» وإلا فعلى المشتري . 

ويشترط حضرة البائع» لأن الدار عادت إلى ملك البائع بعد القبض» 00 
E‏ ولو كان سلمها إلى البائع؛ E‏ ولا يشتر 

حضرة المشتري . ١‏ 


والله أعلم ‏ 


)0( في (ج) و (د) : كان له . 


(۲( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


. كتات الشفعة 0 2 باب في الشفعة التي يأخذها كلها التي لايأخذها المجلذ الثالث. 


باب في الشفعة التي ا كلها والتي لا يأخذها | 
«والصرف والثمر بالثمر 


في الباب فصول ثلاثة : فصل في الشفعةء وفصل في ألوكالة» وفضل في الالك ‏ 
القديم . ا 
أما فصل الشفعة» فهو على وجوه أربعة: . 
أحدها : أن يشتري أرضا ونخلا بألف» فأثمرت قبل القبضض , 
والثاني : إذا اشترى أرضا ونخلا بتمر» فأثمرت قبل القبض. 
والثالث: إذا أثمرت بعد القبض . 
والرابع : إذا اشترى دارا بعبد. 
٠‏ والأصل فيه :أ اع الشفيع بالشفمة بدا فلك بعوض ؛ فيراض فيه لكام 
المبادلة'"''» واهذا يثبت فيه خيار الرؤية» والشرطء والرجوع بالشمن عند الاستحقاق . 
رأة امالك القدم ملكه من التملك من المد لا يعتبر مبادلة» لأنه ليس يتملك 


0( ذكر في «الفتاوى الهندية» عند بيان'صفة الشفعة أن الأخذ بالشفعة بمنزلة شراء مبتداء فكل ما. 
ثبت للمشتري من غير شرط نحو الرد بخيار الرؤية يغبت للشفيع› :وما لا یثبت للمشتري إلا 
بالشرطء لا ينبت للشفيع إلا بالشرط . «الفتاوى الهندية» 111/0 3 


١١ 


. كتاب الشفعة ٠ e EE‏ ا 


| وليس بعوض» کالفداء من‎ E E 
۰ الجناية وجعل الآبق » فلا يجعل مبادلة:‎ 
وأصل آخر: أن الشفعة تثبت في المنقول ما دام تبعا للأرض"» حتى تبت في‎ 
البناء» والسرر المركبة ونحوهاء لأن البيع يعطى له حكم أضله» لا حكم نفسه.‎ 
وأصل آخر: أن الشفيع إغا يأخذ الدارَ بالشفعة يتحول الصفقة إليه على الصفة التي‎ ٠ 
كانت في حق المشتري: إن كانت مجتمعة تتحول إليه مجتمعة» حتى لا يلك التفزيق»‎ 
: وإن كانت فتفرقة في < جن المشتريي» تتحول إليه تلك الصفةء » لأن الشفيع يقوم مقام‎ 
المشتري بطريق التقدم عليه ش‎ 


e‏ : أ للك مع الضمان إن اجتمعاء يطيب الريح . ساسم اليا 


أماإذا انعدم الضمان؛ لنبي النبي عليه السلام عن ربح ما لم يضمن" وأما إذا 


)000( رد للحثار» 6/ e‏ و۳۷ و4/ 451 و«الفتاوى الهنديةة 0/6 . 

١ 4‏ أخرجه النسائي عن عرو بن شعي عن أييه عن اده قال: : #نهى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن سلف وبيع ٠‏ وعن شرطين في بيع واحد» وعن يبع ماليس عندك ؛ > وعن ربح مالم . 
يضمن» . كتاب البيوع» باب شرطان في بيع » الحديث 4540» وأخرجه في الكتاب نفسه في . 
باب سلف وبيع» الحذيث 4147 وأخخرجه في باب شرطان في بيعة عن عبد الله بن عمرو 
بلفظ : قال رسول الله ن : «یحل سلف وبيع » ولاشرطان في بيع» ولا ربح مالم يضمن». 
وأخرجه أبوداود في البيوع والإجارات» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» الحديث 7400. 
وأخرجه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» الحديث 1584 . 
وأخرجه ابن ماجه مختصرا في التجإرات» باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن ربح مالم 


هيل 


كتاب الشفعة ` باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لآيأخذها 02000 الجلدالثالث ‏ 


انعدم الملك» ديك ف زرلا تيعد مم لأن آثر املك فوق آأثر لمان ,. 0 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : رجل اث اا ا 
ولم يقبضها حتى أثمرت النخيل» ثم حضر الشفيع» فللشفيع”'“ أن يأخذ الكل . 
بالغمن”". لأن الشفيع”” قام مقنام المشتري فيما ملكه المشتري بالعقذ السابق» والمشتري 
بك الم تدر كرا بن لج CS‏ بزل الاين 
الشمن» فيأخذه الشفيع أيضاء وتكون عهدته على البائع لا قلنا. 

وليس للبائع والمشتري أن يمنعا عنه الشمرء ولا لشفي ”ايد الشمرء اعد 
الأرض والنخل ؛ لما فيه من تفريق الصفقة قبل التماه”. 


وار و ال فل لشفي "يام لار 


یضمن» الحديث ۲۱۸۸ . 

. في (ج) و (د): فله‎ )١( 

)۲( وهذ | استحسان لأن القياس أن لا يكون له أخذ الشمرة لعدم التييعية كالخاع الموضوع فيها ووجه 
الاستحسان أنه باعتبار الاتصال شار تا للعقار كالبناء في الدار . انظر «رد المحتار» ٠٤۹/٩‏ . 

(۳) في (ج) و (د): الأنه . 

() في (ج) و (د): أله . 

5 «روالمحتار» ۱٤۹/٥‏ . ش 

(0) قوله: جد البائع” ٠‏ البائع' 110000 الائ 
رواحي مر E‏ معي جلاعن قن اليا . انظر «رد المحتار» 149/0 . 

(۷) في (ج4 و (د): "فاه . 


TY 


كتاب الشفعة ٠‏ باب في القن ني بأخذها كلها والتي لابأخذها المجلد الثالث 


و خا تو ا ياخذ الشمر": ؛ بخلا ف ما قبل الجداد"» لأن الشمر ٠‏ 
نقلي» ولا شفعة في النقلي» إلا أنه ما دام متصلا ER E‏ 
أصلا. ٠‏ فلا يبقى له حق الأخذ بنزلة البناء ونحوه" . يسم الثمن على قيمة الأرض 
اسل وال ارت فما صاب الثمر يحط عن الشفيع"». 

ولایقال : بأن الشفيع يتملك با يتملك به الشتري» والمشتزي يلك الأرض والنخل 
بجميع بجميع الثمن» لأن الشمر لم يكن موجودا وقت العقد» فكذلك الشفيع وجب أن يتملكها 
بجميع الثمن» ولا بحط عنه شيء من الثمن لأجل الثم . 

لأناتقول: بلى؟ الشغيع يتملك ايك به الشكري؛ لكن عند قبض الشحري» 

وفنبا"' إذًا انم النخيل عند البائع» فجدها ثم حضر المشتتري» فإنه.يأخذ النخل والأرض 
والشمر المجدودء ويقسم الشمن على الكلء ويصير متملكا الأرض والنخل بحصتبما من ۰ 
الغمن» فكذلك الشفيع »إلا ا ا 
صارتقليا. 


)000 ترد الحتار» 149/8 ٠‏ 

زفق جد الشيء» جَدَاء من باب قتل» قَطعّه, و ل قل بلول وهذا زمن الجداد 
ولاف راه الل جنا داف وهو ف وهل ابن سای هن ا ان باذ اا 
بالذال عام في قطع الثمار» وبالمهملة خاص بالتخيل. درد اللحتار» 0 و«المصباح المنير» 
٠ ۱‏ 

(۳) بالانفصال تزول التبعية للعقار » فتسقط الشفغة: انظر «رد المحتار» ٠. ۱٤۹/٥‏ 

۰ . ٠٤۹/٥ «رد المحتار»‎ )٤( 

(0) في (ج) و (د): وقبله إذا أثمر 


١١4 


. كتاب الشفعة باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها . المجلد الثالث 


:هذا إذا أخذ البائع» فإن سقطت الثمار بآفة سماوية» وهلكت» ثم حضر الشفيع › 
فإنه يأخذ الأرض والنخيل بجميع الثمن"» لأن الثمر الحادث مبيع تبعاء فلا يأخذ قسطا 
من الشمن ما لم يصر أصلا بالقبض أو با منع» ولهذا لا يسقط شيء من الثمن عن المشتري 
في هذه الصورة» فكذلك عن الشفيع . ْ 

وروى ابن سماعة في «النوادر؟ عن محمد: رجل اشترى نخلا فيه ثمر مثمرة» 
وأصله: فج الثمر» ثم حضر الشفيع» فإنه يأخذ النخل بحصته من الثمن» يقوم النخل 
وفيه الثمر» ويقوم ولا :نمر فيه» فيأخة النخل بحصته من الثمنء ول ارم 1 
للنخيا ل باغتبار القيام تراه الع في الو 

وكذلك لو اشتر ترى أرضا مبذورة» فنبت الزرع» و ثم حضر 
الشفيع › فإنه يأخذ الأرض بحصتبا من الثمن» تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة» فيأخل 
الأرض بحصتهاء هذا الذي ذكرنا إذا اشترى الأرض بالدراهم أو الدنانير. 

فإن اذ شترى بعشرة أكرار تمر دقل اريت جرع بارت فيل بخن 
المشتري ٠»‏ فهو على وجوه ثلاثة: 

أما" إن كان الثمر الحادث بحال لو قسم التمر الشمن على الأرض والنخل والشمن 
الحادث» أا لعن انادف مغل دمن ار العمل + أو أصابه من الشمن أقل منه أو 


6 


اکر 


000 در المحتار؟ 144/6 . 
() 'الدقّل” بفتحتين: أردأالتمرء الواحدة: دقلة. «المصباح المنير ۱ 
(۳) ما ساقط من (ج) و (د). 


كتاب الشفعة 0 باب في الشفغة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها .. المجلد الثالث 


ش إن أصاب الشثمر الحادث مكل ن و انين ا المشتري» ولا يتصدق بشيء ' 
لانعدام شبهة الرباء وإن أصاب الثمر الحادث من الشمن» أقل منه أو أكثر» لا يفسد البيع» 
لأنه.لو فسد إنما يفسد لكان الربا. ش 

و" الربا” : "فضل مال خال عن العوض المشروط في عقد المعاوضة" والشمن 
الحادث ما كان مشبروطا في العقدء فلم يكن رباء إلا أنه يتصدق بالفضل › ؛ لأنه ربح حصل 
في ضمان الغير» ولأن القبض بحكم العقد له شبه بالعقد . 


ولو كان الثمر موجودا وقت العقد. فاشترى , - بتمرء لو قسبم الثمن على الكل» كانت . 
جصة الشمر من الشمن أقل من وزنه أو أكثر؛ يفسد العقد» ويكون رباء فإذا وجد القيض 
بحكم العقد. ولم يوجد المبيع» ثبتت شبهة الرباء فيظهر ذلك في حق التصدق؛ لا في 
فساد العقد. هذا كما لو اشترى ألفا بألفين لا يجوز . ْ 

ولوا شترى عبدا يساوي ألفين بألف درهم"» فقتله إنسان خطأء وغرم ألفي 
درهم» فإن المشتري يأخذ القيمة بألف درهم» ويتصدق بالفضل» ولا يفسد العقدء كذلك 
هنا. E‏ ئع بالفضل» لأنه ربح حصل 
في ملك الغير. ش 


)١(‏ وعرف صاحب الكنز اا عو فس نان ومو فی قن مساو فح نال عا" و وة 
التمرتاشي في «تنوير الأبصار»: فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المنعاقدين : 
في المعاوضة ٠‏ واختار هذا التعريف عبد الغني الميداني في «اللباب بشرخ الكتاب» ۱ 
وانظر «تبيين الحقائق» ‘/ «Ao‏ «رد المحتار» o «114/٥‏ 


.)3( درهم ' ساقط من (ج) و‎ (TT) 


\ f° 


كتاب.الشفعة ' باب في الشفعة التي يأخذها كلّها والتي لايأخذها . 1 ٠‏ المجلد الثالث 


فن لم يقبض المشتري حتى حضر الشفيع » كان للشفيع أ ن:يأتمذ الكل لما ذكرنا أن 
الثمر مادام متصلا كان للشفيع أن يأخذ؛ ويقسم الو 
الحادث. 3 

فان كانت خصة ار ات واوش راشف أحذ ذ الكل اا 
لانعيدام المانع» وإن كانت حصة الشمر الحادث من التمر الشمن أقل من الشمر الحادث أو 
أكثرء أخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتبما من التمر الشمن» ويأخذ الثمر بقيمة حصته 
من التمر الثمن» ولا يأخذ بعين التمر» لأن الأخذ بالشفعة تملّك مبتدأ كأنه يشتريها الآن. 

ولواشترى الكل بالتمرء وحضة الشمر الحادث أقل من الشمن أو أكثر» يكون رباء 

فإذا تعذّر الأخذ بعين التمرء يأخذه بقيمته» كما لو كان التمر رطباء فحضر الشفيع بعد ما 
انقطع أوانه» فإنه يأخذ بقيمة الرطب . 

ولايقال : إذا كانت حصة الثمر الحادث من التمر الثمن » أكثر من الثمر الحادث أو 
٠‏ أقل» أمكنة الأخذ بعين التمرء بان يجعل قاب اشر مله وينجيمل اني ازا النخيل 
والأرض» فينبغي أن يأخذ بعين التمر.. 

لأنانقول لاوس إلى حذاء لأن ا إلا و التتمن الذي نام علي 
المشتري» والمشتري يلك كل شيء من هذه الأشياء بحصته» فلا يجوز تغييره. 
فإن كان القاضي قضى بالشفعة للشفيع '''بعشرة أكرار تمر ولم يقبض الشفيع حتى 
| أثمرت النخيل عشرة أكرار تمرء فإنه يأخذ الكل بعشرة أكرار تمرء. ويتصدق بالفضل». 
فحال الشفيع هنا كحال المشتري فيما تقدم؛ لأن الشفيع ملك الأرض والنخيل بقضاء 


)١(‏ للشفيع ساقط من (ج) و (د). 


١١ 


کتاب الشفعة 2 باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها .. المجلد الغالك 


القاضي» كما ملك المشتري بالبيع . 

واستوضح هذا بالنصراني إذا اشترى من نصراني دارا بخمر» ولها شفيع نصراني» 
فإن الشفيع يأخذها بخمر مثلهاء فإن أسلم الشفيع أو البائع » لا تبطل شفعته» لكن يأخذها 
بقيمة الخمرء لأنة عجز عن الأخذ''' بعين الخمر» فيأخذها بقيمة الخمر. 

أراد بذلك > إذا بكر ا الع مكل ان لا بطل فف لكن رل 
لثمن إلى قيمته» كذلك هنا يتحول ثمن الشمار في حق الشفيع . 

ولو اشترى أرضا ونخلا بعشرة أكرار تمر برني وسط» وقبضالمشترري» ثم أثمرت 
النخيل أكرارا م من التمرء فذلك يطيب للمشتري» سواء كانت حصة الشمر من التمر مثله أو 
. أقل أو أكثرء لأن الثم ر الحادث بعد القبض لا حصة له من الشمن» ؛ ناريح حصل في 
ضمانه» فلا يتمكن فيه شبهة الربا. 

فإن حضر الشفيع أخذ الكل» لأن الثمر مادام متصلا كان تبعاء فيأخذ الكل» 
ويقسم الشمن على الكل على التفسير الذي ذكرناء ويأخذ الثمر الحادث قسطا من الشمن» 
e‏ 
الصفقة إليه. ` 

ولو أن المشتري جد الثمارء م 07 
ولايأخذ الشمر المجدود”"» لأنه نقلي» ولا يحط شيء من الثمنء لأن الثمر حدث بعد 
القبض» ولم يرد عليه ماله شبه بالعقد» فلا يقابله شيء من الشمن» ويكون طيبا 


)١(‏ كذافي (ج) و (د)ء وفي الأصل: " بالأخذ” ء ومائبت أولى. 
(۲) «ردالمحتار» ٠٤۹/٥‏ . 


كتاب الشفعة. ٠ ٠‏ باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها ٠‏ . المجلد.الثالث 


o A Né‏ اا 


و اندر في ا ر بالشفعة ا م 
الثمن على الكل . 

فإن كانت خصة الشمر الحادث من الثمن أقل منه أو أكثرء يأخذه بقيمته على الوجه 
الذي ذكرناء لاحي رارك رس وسو ا درن والاحتراز عن 
الربا واجب . 

وإن كان في النخل كُتَسي 10 يأخذ الكل بالتمر المسمى في جميع الأحوال؛ لأن 
الربا لا يجري بين الكُفَري وأنواع التمرء لأن الكفري عددي» والتمر كيلي أو وزني . 

ولو كان المشتري باع الثمر على النخيل: ثم حضر الشفيع » كان له أن يأخذ الكلء 
وينقض بيع المشتري» لأن الثمر ما دام متصلا كان حقا للشفيع » وحق الشفيع مقدم على 
حق المشتري» فكان له أن ينقض تصرف المشتري . 

فإن قال الشفيع : أنا آخذ الأرض والنخل بحصتهما من الثمن» ولا آخذ الثمن» لم 
يكن له ذلك» الا يي تزكر E‏ 
الجمع بنقض البيع الثاني . ) 

كما لو اشترى دارا بألف درهم» وقبضء ثم باع نصفها بخمسين ديناراء ثم حضر 
الشفيع» فأراد أن يأخذ النصف الذي باع بخمسين ديناراء والنصف الباقي بخمسمائة 


)١(‏ الكفَري” بج هات رت ا و رخات : كم النخلء > لأنه يستر مافي 
جوفه : «المغرب» ۲/ ۲۲١‏ . «المصباح المثير» 0۳0/۲ . 


(۲) أي: تفريق الصفقة, انظر «رد المحتار» 8/ ١59‏ . 


€ 


كتاب الشفعة باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها المجلد الثالث 


درهمء أو أراد أن يأخذ النصف الباقي لا غير بخمسمائة درهمء ليس له ذلك ؛ لما فيه من 
تفريق الصفقة مع إمكان الجمع"» بأن ينقض البيع الثاني » ويأخذ الكل بالبيع الأول . 
ولو أراة أن يأخنذ النصف الذي باع لا غيز بخمسين دينارأء كان له ذلك ؛ لأنه أخذ 
كل المبيع في العقد الثاني وكذا لو لم يبع نصفهاء لكنه وهب بيتا معيناء فأراد أن يأخذ 
الباقي بخمسمائة درهم» ليس له ذلك» بل يأخذ الكل». وينقض الهبة في البيت . ٠‏ 
فإن قيل: الشفيع إنما لا يلك التفريق لحق المشتري» والمشتري رضي بالتفريق حين 
باع الثمر . 
فيل له : بلى! المشتري رضي بالتفريق فيما بينه وبين المشتري الثاني » لا فيما بينه وبين 
الشفيع » فإن لم يقض القاضي بالشفعة حتى جد المشتري الثاني الثمار» انقظطع حق الشفيع 
عن الشمارء وبأخذ الأرض والنخل» [ولا يأخذ الشمار]”", ولا يحط شيء من الشمنء لما 
قلنافيما إذا جده .“شتري الأول. 
وروي ابن سماعة عن محمد: رجل اشترى نخلة بثمرهاء وموضعها من الأرض» 
ثم جد البائع الثمرء والجداد لا يضر بواحد منهماء فإن المشتري يقبضهما جميعاء ولا 
يخير» لأن الجداد إذا كان لا يضر لم يكن ذلك عيباء فلا يخير المشتري . 
فإن قبضهماالمشتري» ثم وجد بأحدهما عيباء ا الت ا لأنه 
هما لتكرقاء ود اجا لا بو ريق اة ولو قبضهما قبل الجداد. ثم جد 


. ٠١١/١ .انظر «رد المحتار»‎ )١( 
ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).‎ )( 
. ٠١١ /۸ انظر البحر الرائق‎ )۳( 


1€ 


كتاب الشفعة. باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها المجلد الثالث 


المشتري» والجداد لا يضر بأحدهماء ثم وجد بأحدهما عيباء فإنه يأخذهما أو يردّهماء 
لأنه اشتراهما جملة» وقبّضهما جملة» فكانا كشيء واحد» فرد البعض يكون تفريقا 

وبمثله لو اشترى خانّما فيه فص وقبضه» ثم نزع الفص» وهو لا يضر بأحدهماء ثم 
وجد بأحدهما عتيباء له أن يرده بحصته من الثمن» بخلا ف الشمرء لأن اتصال الفص 
بالخاتم اتصال عازضي»› فإذا زال ضار كأن لم يكن» بخلا ف الثمرء لأنه اتصال أصلي؛ 
ولأن في مسألة القص الصفقة وقّعت متفرقة » فإن البيع في الخاتم وقع صرفاء يشترط قبض 
بدله في المجلس» وفي الفص ليس بصرف . 

ولو اشتزى داراء وبناهاء ثم حضر الشفيع › قللشفيع أن يتقضض البناء» وياخذ 
الدار بالشفعة » لأن المشتري بنى في حق الشفيع » فينقض تصرفه لحق الشفيع» كما لو باع 
أو وهب» كان للشفيع أن ينقض بيعه وهبته . 

وعن أبي يوسف في رواية : يخير الشفيع : إن شاء أخذ الكل بالشمن وقيمة البناءء 
ولاش ترك هتا وري عن محم وه وقول اداي | 

وکذالو اڈ شترى أرضا فزرعهاء أخذها الشفيع بالئمن وقيمة الزرع» وفي ظاهر 
الرواية : يأخذ الأرض» ويترك الزرع فيه إلى أن يدرك بأجر ا مثل» وفي القياس : يقلع . 

والوجه الرابع من فصل الشفعة : 

إذا اذ شترئ دازا بعبد» فإن الشفيع يأخذها بقيمة العبد» لأن مثل العبد قيمته » فإن 
أخذها من المشنشري سلم العبد للبائع» وإن أخذها من البائع بقيمة العبد بقي العبد 


. في (ج) و (63: أفله‎ )١( 


١6 


كتاب الشفعة ٠‏ باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها . المجلد الثالث 


للمشتري”''».ويكون قيمة العبد بدلا عن الدارء لا عن العبد حتى لو أراد الشفيع أن يبيع 
. .الدار مرابحة». يبيعها مرابحة على ما أعطئ من قيمة العبد» فإن كان في الدار صّفائح”" 
فضة. أو سلا سل فضةء أو كان ذلك في سقوفها “كن كانت قية القند بيك لل 
قسمت» ٠‏ أضاب الصفائح والسلا سل مثل وزنهاء ل ل نا 
العبد من الدراهم أو من الدنانير . 

٠‏ دان كانت قيمة اليد بحيث لوقسسمت أصاب الصفائح والسلا سل اقل من وزنبا او 
أكثر من وزنهاء » فإن القاضي يقضي فيما يخص الصفائح والسلا سل من خلا ف جنسهاء 
وفي الباقي بالخيار: إن شاء قضى بالدراهم» وإن شاء قضى بالدنانير. ' 

ويختار ما هو الأيسر للشفيع» لأن حق الشفعة شرع نظرا لهء فيختار الأيسر في حق 
الشفيع”" تحقيقا لمعنى النظرء » بخلا ف ما لو قضى:على الغاضب بقيمة المغصوب. فإنه لا 
يختار الأيسر في حق الغاصب؛ لأنه جان» والجاني لا يسة يستحق النظر . 

وإن كان في الداز صفائح ذهب وفضة جميعاء OT‏ بالذهب» 
وفي حصة الذهب بالفضة تحرزا عن الرباء وهو في حصة الباقي بالخيار؛ يقضي بأي نوع 
شاءء إلا أنه يختار ماهو الأيسر للشفيع . 


. في (ج) و (د): للمشترين‎ )١( 

(؟) ‏ صفائح”: جمع صفيحةء اللوح» وكل شيئ عريض» وا مراد بها قطع عريض من الذهب 
والفضة . «المصباح المنير 7157/١‏ «المغرب؟ 

(۳) في (ج) و (د): أحقه” . 

(:) في (ج) و (د): حق 


a 


كتاب الشفعة باب في الشفعة التي يأخذه| كلها والتي لايأخذها المجلد الثالث 


فإن قيل وجب أن برف إلى الصفائح السلا سل مثلهاء ويصرف ماوراء ذلك 
إلى الباقي ٠‏ 

قلنا: لا وجه لذلك» اق ".با ار ا د و 
قام على المشتري من غير زيادة ولا نقصان» فلا يتمكن من تغييره. . 

ولا يقال بأن الصفائح والسلا سل ثبع لا يقابلها البدل» فإيجاب القيمة من جنسها لا 
يؤدي إلى الربا. . 

لأنانقول: الذهب والفضة لا يجعل تبعا بحال ماء ألا ترى أن في الثوب المنسوج 
بالذهب والسيف المحلي» إذا بيع بجنسه» كان بعض الثمن بمقابلة الحلية والذهب» حتى 
يحتاط فيه» ويثبت حكم الصرف» كذلك هنا. ْ 

فإن قضى القاضي بالشفعة للشفيع» E E a‏ 
الذهب والفضةء لأنه تملك مبتدأء فيراعى فيه أحكام الصرف. ‏ 

فإن افترقا قبل التقابض بطل قضاء القاضي » لأن القضاء بطل في الفضّة» فبطل 
في الباقي» لأن القضاء بالشفعة لا يحتمل التجرّي ثبوتاً وبقاء. 

فرق بين هذاء وبين ما لو غضب من آخر مدهن فضة» قيمته لصياغته أكثر من وزنه» 
فانكسر عنده» فإن القاضي يقضي بقيمته من خلا ف جنسه إظهارا للجودة» فإن افترقا قبل 
قبض القيمةء لا يبطل ذلك القضاءء ولا يشترط قبضها في المجلس» ويجوز تأجيلها 


() في (ج) و (د): لا وجه إليه» لأنه إغا . 
قف في (ج) و (د): القضا 
(۳) “ذلك ساقط من (ج) و (د). 


كتاب الشفعة باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها ش المجلد الثالث 


عندناء خلا فا لزفر. 

والفرق: أن أخذ الشفيع بالشفعة تملك قصدي ببدل» فكان صرفاء فيراعى فيه 
شرائط الصرف» أما في مسألة ‏ الغصب: الواجب ضمان خلا فه» ولو تحقّق بينبما 
مبادلة» فهي مبادلة ضرورية» فلا يراعى فيه شرائط الصرف . ٠‏ 

ألا تري أن من غضب من أحد”" كرا فابتلت» وصارت عنده كرا وثلث کر»› فإن 
الغاصب”” يضمن كراء ويصير المغصوب ملكا له بالضمان» فملك كرا وثلث كرء يطيب 
له قدرالكرء ويتصدق بالفضل» ولا يجب الاحترازعن الرباء ولا يجوز ذلك في 
المبادلة» لأن الملك في المغصوب إنا يشبت من وقت الغصب» ووقت الغصب كان 
الوت كز ولهذا قلنا: إن الغاصب إذا باع المخصوب ثم ضمن» نفذ بيعه» والشفيع إذا 
باع قبل الأخذ بالشفعة» ثم أخذهاء لا ينفذ بيعه . ا 

وإذا بطل القضاء بالا فتراق من غير قبض في مسألة الشفعة» لا يبطل حق الشفعة» 
لأن حقه مائبت بالقضاء حتى يبطل ببطلا نه القضاء©). بل كان ثابتاء فيبقى إلى أن 


٠ 


. وإذا ترافعا الأمر إلى القاضي بعد ذلك» فالقاضي يقضي له بالشفعة» بخلا ف مالو 


)١(‏ “مسألة” ساقط من (ج) و (د). 
(۲) في (ج) و (د): الجر . 
(۳) في (ج) و (د): فإنه . 
() “القضاء” ساقط من (ج) و (د). 


كتاب الشفعة باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها المجلد الثالث 


تناقضا القضاء قصداء فإنه يبطل حق الشفعة لأن قضاء القاضي بمنزلة البيع الجديد» 
فإذا أبطله الشفيع باختياره» بطل» ويجعل ذلك نزلة الإقالة . 

أما الإ فتراق من غير قبس» قديكون من جاتب صاحبةء قلا يجعل ذلك مبطلا 
لحق الشفعة إذا كان ذلك يتحقق» ويتم بدونبرضاه في الجملة . . 

بويد وبين ما إذا اشترى عبدا بإبريق فضة» وتقابضاء فمات العبد» ثم وجد 
ا عم فرع انان الاق يتفي لا ی اد اوا مو انرا وان ان . 
الدنانير» سواء كانت قيمة العبد أقل من وزن الإبريق أو أكثرء سواء كان الرد بقضاء أو 
بإقالة» بخلا ف فصل" الشفعة. . 


والفرق yT‏ و ا لأنه لما رد 
الإبريق وجب عليه رد العبدء وقد عجز عن رده بحكم الهلاك» فكان عليه قيمته» ولهذا 
لو أراد بائع الإبريق أن يبيع الإبريق مرابحة على قيمة العبد» لا يجوز» بخلا ف الشفيع؛ ‏ 
لأنه تملك مبتدأء فيجب الاحتراز عن الربا . 
ثم أوضح فصل الشفعة : ما لو اشترى نصراني من نصراني دارا بخمر» وشفيعها 
نصراني» فقضى القاضي ”له بالشفعة بالخمرء ثم أسلم الشفيع قبل أن يأخذهاء فإنه لا 
تبطل شفعته» ويبطل القضاءء فكذلك الا فتراق في مسألة الصرف» يبطل قضاء القاضي 


. في (ج) و (د): الشفيع‎ )١( 
فصل ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 
القيمة‎ ٠ في (ج) و (د):‎ )۳( 

)٤(‏ “القاضي” ساقط من (ج) و (د). 


كتاب الشفعة. باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها 2 المجلدالثالث 


بالشفعة» ولا تبطل الشفعة. 

وأما فصل الوكالة : 

رجل وکل" رجلا بأن يشتري له دارا بعينباء بعبد بعينه للمأمورء ففعل المأمور» 
فعلى الآمر قيمة العبد للمأمورء والدار للآمر؛ثلآن الآمر أمره بأن يشتري الدار له بالعبدء 
فيتضمن ذلك تمليك العبد من الآمرء ولذلك طريقان : أخدهما الهبة والآخر الإقراض» 
والقرض أدناهما ضرراء فيحمل عليه وإقراض الحيوان فاسد إذا كان قصدا. 

أما إذا بت ضمنا لتصرف آخر فلا » وهنا ثبت ضمنا للمشترتي > وقد عرف تمام هذ! 
في أبواب النكاح» والقاضي بالخيار: : إن شاء قضى بالقيمة من الدراهم» أو من الدنانير» 
وإن كان في الدار صفائح ذهب أو فضةء لأن قيمة العبد هنا بدل عن العبدء لا عن الدار. 

ولهذا لو أراد الآمر أن بيع الدارٌ مرابحة على ما أعطى من قيمة العبد لا يجوزء لأنه 
E OT‏ 
يجب الاحتراز عن الربا ثمة» ولا يجب هنا. 

رجلان لكل واحد منهما دار» وهما متلازمان» فتبايعا إخدى الدارين بالأخري» 
كانت الشفعة للجيرانء لا راو شفعة للبائع فيما اشترى» لأنه زال 
حب ادي يستحق بها الشفعة» وزوال ما يستحق به الشفعة يبطل حق " 


)000( انظر «الفتاوى الهندية» ه/ ٠۹۰‏ . 
(۲) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
(۳) “حق” ساقط من (ج) و (د). 


` 3١6٠ 


كتاب الشفعة باب في الشفعة التي يأخذها كلها و التي لايأخذها المجلد الثالث 


الشفعة؛ [وأما لا شفعة له فيما باع لأن من باع ٠‏ أو بيع له فلا شفعة له]”". 

ولو كانت الداران”' بين رجلين» فباع كل واحد منبما نصيبّه من هذه الدار بنصيب . 
صاحبه من الدار الأخرىء فلا شفعة للجيران؛ لأن كل واحد منهما في النصف الذي 
اشترى شفيع بالنصف الذي كأن له من هذه الدارء فما استحق به الشفعة هنا باق على ْ 
ملكه. ولا شفعة للجار مع الشريك . 

وأما الفصل الثالث وهو فصل امالك القديم : 

قال: رجل له إبريق فضة وزنه مائة مثقال» وقيمته لجودته وصياغته أكثر من وزنه» 
نذلج علي الشركون» واحرزوء یدارم :م امخولى عليه التتلمون::وأحرزوه بداره: 
فإن وجده المالك القديم قبل القسمةء أخذه بغير شيء لنص ورد فيه» وإنوجده بعد 
القسمة» أخذه بالقيمة من. خلا ف جنسه . 

وكذا لو وهبه العدو من مسلم» وأخرجه إلى دار الإسلام» فإن المالك القديم يأخذه 
بقيمته من خلا ف جنسه إظهارا للجودةء فإن.قضى القاضي على المالك القديم بالقيمة من 
خلا ف جنسه» وافترقا من غير قبض » لم يبطل ذلك القضاء»ء وكذا لو اصطلحا على 
القيمة» ثم افترقا من غير قبض» لا يبطل الصلح بخلا ف الشفعة. 

والفرق : أن أخذ المالك القديم معاداةء وإعادة لقديم ملكه» وليس بشراء في حقه. 


فق ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د). 
زف في (ج) و (د): الدارين . 
۳) ذلك ساقط من (ج) و (د). 


1۰0۱ 


كتاب الشفعة باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها المجلد الغالث 


ألا تري أن المالك القدي”'' لو كان اشتراه من أحد قبل أخذ الكفار» فوجد به عيباء كان له 
أن يرده على بائعه» ولو كان عنده بہبة كان للواهب أن يرجع في الهبة» ولو كان عليه جناية 
أو دين» أخذ بجميع ذلك 
. ولوكان المالك القذيم اشتراه قبل الأسرء وباعه”' مرابحة على الشمن الأول . ألا 
ترى أن المالك القديم لا ينقض تصرفات المتملك من العدوّ» ولو كان أخذه معاوضة» كان 
له أن ينقض تصرفات المتملك من العدوء كالشفيع ينقض تصرفات المشتري . 
كان اند سواه ول يهنا :ل براض ان لق نض نان ار ف 
الأخذ بالشفعة. 
ب يقال :اذالم يكن أخذ للك ادم لكا متها وماوضة٠‏ اذ بقضي فاضي 
بقيمته من خلا ف جنسه؟ ش 
لأنا نقول: إنما يقضي بقيمته من خلا ف جنسه إظهارا للجودة؛ ولهذا قلنا في 
فصل الغصب: يضمن قيمته من خلا ف جنسه إظهارا للجودة. وإن اشتراه رجل 
منم » فإن المالك القديم يأخذه بمثل ذلك الثمن إن كان مثلياء وإن اشتراه مسلم منهم بخمر 
أو خنزير» أخذه المالك القديم بقيمته .. 
٠‏ أماعند أبي حنيفة ومحمد : فلأن هذا احتيال لأخذ أموالهم» وليس بببع» فيأخذه 
بقيمته» كما لو ملكه بالهبة . 


. في (ج) و (د): "أنه"‎ )١( 
. في (ج) و(د): فإنه يبيعه‎ (۲) 
فصل" ساقط من (ج) و (د).‎ )۳( 


كتاب الشفعة باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها المجلد الثالث 


وعند أبي يوسف هو بيع فاسدء اديه ال وإن اشتراه ذمي بخمر أو 
خنزيرء أخذه بقيمة الخمر والخنزير» لأن البدل غير متقوم في حق المالك القديم » متقوم في 
عق الاو مه فو بده يدن ذلك العوض و اعا شيم عه زم أن روح 
الذمي وخنزيره متقوما على المسلم؛ [ومضمونا عليه]*"'» كما في الغصب . 

وإن اشتراه مسلم منهم بثوب» أخذه المالك القديم بقيمة الذوب» لأن مثل الثوب 
قيمتهء والقاضي في تقويمه بالخيار: إن شاء قضى بالدراهم» وإن شاء قضى بالدنانير 
لانعدام الرباء وإن اشتراه مسلم أو نصراني بدراهم أكثر من وزنه» يأخذه المالك القديم بمثل 
تلك الدراهم» وذكر في موضع آخر أنه يأخذه بقيمته. ٠‏ 

وجه تلك الرواية : أن هذا احتيال لأخذ أموالهم في قول أبي حنيفة ومحمدء ولیس 
ببيع حقيقة» فصار كما لو وهبوه له . وعند أبي يوسف هو بيع فاسد فيأخذه بقيمته . 

وجه ما ذكر هنا أنه مفاداة» و المفاداة” : إنما تكون بإعطاء ما بذله صاحب اليد 
ليخرج من يده» فيعود إليه قذيم ملكه . 

ولو أسر العدو عبدا لذمي» فاشتراه رجل منهم ذمي بخمرء أخذه المالك القديم بمثل 
الخمرء فإن قضى القاضي له بذلك» ثم أسلم الذمي الذي اشتراه منهم أو المالك القديم» لا 
يبطل ذلك القضاءء لما ذكرنا أنه مفاداة» وليس بتملك مبتدأء فلا يتوقّف تمامه على التسليم 
بخلا ف الشفعة » إلا أنه يلزمه قيمة الخمرء لأن الموجب لتسليم الخمر قائم» وقد عجز عن 
التسليم بحكم الإسلام» فتجب القيمة كما في الغصب . 


ولو قضى القاضي للمالك القديم بأخذه. كان للمتملك من العدو أن يحبسه حتى 


ع( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


10۳ 


كتاب الشفعة باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها المجلد الثالث 


يأخذ الثمن» : نه في حق الأعوة من جزل اليع» ولآن حق اليس لا يختص باع . أللا 
ترى أن راد الآبق يحبسه بالجعل > كذلك هنا.. 
فإن مات بعد الحبس بطل |البدل. اوماد لتك نيلك »وقد فات كما 
في الآبق» بخلاف المستأجر إذا حبس العين لاسترداد الأجرة المعجلة بعد انتتقاض 
اعارة» الماك ا 2 
اا ا ا 
وهنا قبضه كان مضمونا في الأصل» وفي الآبق كان يده يد أمانة» لعدم سبب 
الضمانء لا لعقد الأمانة» ولو ذهبت عين العبد قبل قضاء القاضي للمالك القديم أو ' 
بعده» أخذ المالك بجميع الشمن إن شاءء ولا يحط عنه شيء بذهاب العينء لأن الفداء 
يقابل الأصل دون الأوصاف ٠‏ والأصل باق» وكذا لوفقأ المنتري عينه» لأن الأصل قائم . 
ش وعن محمد : أنه يسقط حصة العين من ٠‏ الفداءء ويأخخذه بالباقيء اف ر 
البيع . 
والصنحيح ما ذكر في ظاهر الرواية» لأن اللقصود من الفداء هو الوصول إلى 
الأصل. والأصل قائم» ولو قتله بطل الفداء لفوات الأصل . 
ولو" كانت أمّة فولدت في يد المدملك من العدوء كان للمولى:القديم أن يأخذها 
مع ولدهاء لأن حق المالك القديم في الإعادة خق متأكد يشبه الملك. فيسري إلى الولد. 
نر قل الولجاوهات» أخذ الأم بجميع يع الثمن إن شاءء ولا يبطل شيء من الثمن لقيام 


)١(‏ فصل ساقط من (ج) و (د). 
(۲) انظر «الفتاوى الهندية» ٠۹١/٥‏ . 


كتاب الشفعة في الشفعة التي ا والتي لايأخذها المجلد الثالث 


لأصل؛ ولو سات الا عند أبي يوسف أغنذ الولد يجسميع الغداء» لأنه زه من 
الأصل» فيأخذه بجميع الفداء بمنزلة الأصل . 

وعند محمد: تسقط حصة الأم من الفداءء لأنه أصل» والولد تبع» فيستحيل أن 
يذهب الأصل بغيرشي»*. 0 

وإن كانت الأم عند المدملك من العدو هبة وهبّها الكافر منه» فولدت ثم ماتت هي» 
وبقي الولدء عند أبي يوسف: يأخذ المالك القديم الولد بجميع قيمة الأم يوم هبت لهء 
كالثمن في المسألة الأولي . 

وعلى قول محمد اد قان تاشت ]ذا عات ت الام هي ية تيتا 
وإن كان الولد هو الباقي فبقيمته» يدفع قيمة ما يسلم له . 

رجل غصب من رجل كر جعلة فال تين فار كا ؤفك ع 00 
مثل ذلك”" الكر المغصوب» ويصير المخصوب ملكا له بضمانه» ويتصدق بالفضل» و 
مرت المسألة قبل هذا . لان 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ‏ 


)١(‏ ذلك ساقط من (ج) و (د). 


كتاب الرهن. باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن المجلد الثالث 


كتاب الرهن"' 


باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن 


بنى الباب على أصلين: ' 
أحدهما: أن الزيادة في الرهن إذا صادّفت مزيدا عليه» جازت استحساناًء والقياس 


أن لايجوز»: وهو قول زفر» والشافعي› والمسألة معروفة” ّ 


: الرهن” : لغة: الدوام والنبوت والحبس» يقال: ماء راهنء أي راكدء وقال سبحانه وتعالى‎ )١( 
كل نفس با كَسَبّت رَهيّة) (اليرثر . الآية: ۳۸) أي محبوسة : ويطلق الرهن على العقد‎ 
إن كتتم على سفر‎  : وعلى الشيئ المرهون» وجمعه: رهونء ورهن» ورهان. وفي الآية‎ 
: (A : ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) (البقرة‎ 
أما في اصطلاح الفقهاء : فعرفه المرغينائي بأنه: «جعل الشبى محبوسا بحق يمكن استيفاؤه‎ 

من الرهن كالديون»» وعرفه في المجلةء مادة: ٠١١‏ : حبس مال » وتوقيفه في مقابلة حق 

يمكن استيفاوه منه» ويسمى ذلك الال : مرهوناء ورهنا» . والا رتهان في المجلة :)۷٠۲(‏ 

أخحذ الرهن . فالراهن هو المدين» والمرتهن هو الدائنء والرهن هو الشيئ المرهون . انظر 

«القاموس المحيط» و«المصباح المنير» مادة: رهن.ء «المغرب» ٠٠٠١ /١‏ «الهداية» 54/ ٠١1755‏ 
«المبسوط» 53/5١‏ . 

(؟) الزيادة في الرهن بأن يضم إلى المرهون شيشا آخر يصير معه رهنا بالدين المرهون به» كأن 

يستدين من شخص ألفاء يرهن بها لياه ثم يزيد الراهن عليه متاعا آخرء ليكون مع الأول 


١٠١65 


كتاب الرهن باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن المجلد الثالث 


وإذا صحت الزيادة عندناء فإن كان جميع الدين قائمّاء يجعل كأن العقد ورد 
عليبماء ويقسم الدين على الأصل» والزيادة على قدر قيمتهما» يعتبر في الانقسام قيمة. 
الأصل يوم العقد والقبض» وقيمة الزيادة يوم الزيادة والقبض. لأن المعتبر قيمة كل واحد 
منہمأ وقت ثبوت ضمان الرهن» بلح ابر مي ا ار 
فتعتبر القيمة وقت القبض”",. 

كما لو رهن جاريتين» فقبض إحداهماء ثم الأخرى بعد يوم » يعتبر قيمة كل واحدة 
منہما وقت القبض ٠»‏ حتى لو هلكت الزيادة» هلكت بحصتبها من الدين» ولو ملكت 
الأصل » هلكت بحصتبا. 


وأصل آخر: أن ولد الرهن رهن؛ لأن حق الحبس حق متأكد في الأصل» فيسرى 


رهنا بالألف . وهي جائزة عند جهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ؛ لأنها زيادة في 
التوثيق» وهو الغرض من الرهن» وقد أقدما عليها بمحض إرادتهماء ولو تبايعا بدون رهن 
جازء فكذلك الزيادة فيه طالما كانت بالرضا جائزة. 

. وعند الإمام زفر والشافعية لا تجوز هذه الزيادة» واحتجوا بأنها تودي إلى الشيوع في الدذين» 

شْ لأنه لابد للرهن الثاني من أن تكون له حصة من الدين» فيخرج من الرهن الأول بقدره من أن 
يكون رهناء وهو شائع» والشيوع مفسد للرهن . ورد عليهم بأن الزيادة في الرهن توجب 
الشيوع في الدين» وهذا لايمنع من صحة الرهن 
يرجع للتفصيل: «المبسوط» ٠ E 1/۲١‏ ه«بدائع الصنائع» 5// 
6 «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص ١94 /٤‏ «الأم؛ ؟/ ١٤١٠ء‏ «المغني» /٤‏ 
۷ «كشاف القناع» ۳/ ۳۰۹ «الروض المربع شرح زاد المستقنع» 1917/7 . 

. 074/7 «رد المحتار»‎ 2511/1١ «تكملة فتح القدير»‎ ۹۷ /7١ انظر: «المبسوط»‎ )١( 


1۰0¥ 


کتاب الرهن باب من الزيادة في الرهمن يزيده الراهن . المجلد الثالث 


إلى الولد كسائر الحقوق المتأكدة من البيع والتدبير وغير ذلك" 

فإن هلكت الأم» هلكت بحصتبا من الدّين» وإن هلك الولدء يبلك بغير شيء» 
لأن الولد لم يجر عليه العقد. ولا ماله شبه بالعقد» وهو القبض»ء فكان رهنا تبعا [في 
الفكاك» فيصير أصلا) ٠"‏ إلا أنه لو بقي إلى وقت الفكاك» يصير أصلا في الفكاك» 
فيصير أصلاً في الرهن ضرورة» والظاهر بقاءه إلى وقت الفكاك, فيِقَسّم الدين على 
الأصل والولد بناء على الظاهر””. 

ويعتبر في الانقسام قيمة الأم يوم العقند. وقيمة الولد يوم الفكاك» فإن هلك الولد 
قبل الفكاك» لم يصر أصلاء تبطل القسمة» فتهلك بغير شيئ» وإن بقي إلى وقت الفكاك 
تكون صلا“ فإن تتغيّر قيمته إلى وقت الفكاك» تقر رت تلك الهمة: وان ترت 
تلك القيمة إلى زيادة أو نقصان» تتغير تلك القسمة. 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل رهن جارية تساوي ألف درهم بألف 


)01( بل قن الرخن ع الق كل زياد مرل من الال ج به كان والفتوقاء أو 
منفصلة عنه كالولد» فيكون رهنا مع الأصل. لأنه تبع له؛ والرهن حق لازم متأكد فيسري 
إليه . راجع : «المبسوط /۲١‏ ۰۹۷ «تكملة فتح القدير» ۲٠١/٠١‏ «رد المحتار» 1/١0171غ؛‏ 
«بدائع الصنائع» 5/ ٠ ٠٤٠١‏ تبيين الحقائق؟7/ 914 . 

(؟)ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل ومن (1) » وأضيفت من (ج) و (د). 

م «بدائع الصنائع» ٠۲۹/١‏ «تكملة فتح القدير».١٠/75371»‏ «رد المحتار» 07١/1‏ . 

() كذافي الأصل و(ا) و(ب). واختلفت العبارة في (ج) و (د) مع سقط وتغيير» فجاء 
فيهما: فإن هلك الولد قبل الفكاك» يكون أصلاء فإن لم تتغير قيمته إلى وقت الفكاك. . 

)0( انظر «بدائع الصنائع5.6/ ١ ْ 1 . ١91/‏ ش 1 


1۰0۸ 


كتاب الرهن باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن الجلد الثالث . 


درهم ثم ولدت ولداء يساوي ألفاء ثم هلكت الجازية» ثم زاد في الرهن غلاماء يد اوي 
ألفاء جازت الزيادة» ويكون الولد مع الزيادة رهنا بخمسماثة”"". 

أما جواز الزيادة فلأنها صارت مزيدا عليه» وهو الولد». لأنه رهن ظاهراء ويكون 
الولد مع الزيادة”"' رهنا اة ئة؛ لأن الجارية لما ولدت ولدا [يساوي ألفا]"» 
٠‏ انقسم الدين على الأم والولد نصفين ESE‏ فإذا هلكت الحارية » هلكت 
بخمسمائة وبقي في الولد خمسمائة» فإذا زاد غلاما يساوي ألفاء فإنما زاد فيما بقي من 
الدين» لافيماً سقط » فانقسم مافي:الولد. وذلك خمسمائة على الزيادة» والولد نصفين 
لاستواء فما فتكيهما سان 

وإن هلكت الزيادة» 5 بمائتين وخحمسين» وإن هلك الولد دون الزيادة» فإنه 
يأخذ العبد الزيادة بغير شيء؛ لأن الولد لما هلك لايصير أصلاء فبطل ذلك الانقسام”' . 

وظهر أن الأم هلكت بجميع الدّين» وظهر أنه زاد في الرهن بعد سقوط كل الدين» 
فتبطل الزيادة» فكان له أن يسترد بغير شيء. ١‏ 


)۱( الرجع السابق . 

(۲) قوله: فلانهاصارت مزيدا عليه وهو الولد: اا ری فاا وکرو ال لام اه 
ساقط من (ج) و (د). 

إفرة نايق المكرهة مقط الان ومن 00 وأضيفت من (ج) و 60 

(6) وفي (ج) و (د) :يمسم ˆ 

)2 ا 

(5) انظر «بدائع الصنائع» ١١/5‏ . 

(۷) انظر «بدائع الصنائع» 11١/5‏ . 


1۰04 


كتاب الرهن باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن ٠‏ الجلدالثالكث 


وكذا لو هلك العبدء والولد معّاء أو هلك الخبدء ثم الولدء فإن العبد يبلك أمانة ؛ 
لما قلناء ولو لم يبلك الولدء ولكن ازدادت قيمته» فصار يساوي ألفي درهم. فإن الراهن 
يي 0 ع 
سقط ك التب و E.‏ 

al 
الغلام الزيادة على قدر قيمتبماء فانقسم ثلا الدّين على الولدء والزيادة أثلاثاء فكانت‎ 
الزيادة رهنا بثلث الثلثين» وهو تسعا الألف. والولد بأربعة أتساع الألف. يفتكهما بثلني‎ 
5 8 الألف.‎ 

وإن هلكت الزيادة» هلكت بتسعي الألف» Ss‏ ادال او ر 
شيء؛ لما قلنا. 1 

ولو لم تزدد قيمة الولدء ولكن انتقصت» فصار يساوي خمسمائة» تنتقض تلك 
القسمةء فيسقط بہلاك الأم ثلنا الدّين» ويكون الولد مع الزيادة رهنا بثلث الألف. ثلكا 
هذاء وهو تسعا الألف بتابلة الزيادة» وتسع الألف»ء والاتمانة راكد وهر وتنم وقايلة 
الولدء إن هلكت الزيادة بعد ذلك» هلكت بتسعي الألف. 

وإن هلك الولد يسقط كل الدين ببلاك الأم» ويسترد الزيادة بغير شيء؛ لما قلناء 
فإن لم يسترد الزيادة بعد هلاك الولدء حتى هلكت الزيادةء هلكت أمانة. 

فرق بين هذاء وبين الرهن بين مَظنون» إذا رهن رهنا بألف درهم» ثم هلك 
الرهنء ثم تصادقا أن لادين» يبلك مضمونا على الروايات الظاهرة. 


. ٠١١ انظر «بدائع الصنائع»7/‎ )١( 


كتاب الرهن بيات من الزيادة في الرهن يزيده الراهن 1 المجلد الثالكث 


وروی بشر عن أبي يوسفف: أنه يبلك مان وسوى بين مسألة المظنون» وبين مسألة 
الكتاب» وإن تصادقا أن لادين» ثم هلك.الرهنء اختاف فيه المشايخ. 

زوجه الفرق بين ممسألة الكتابٌة وبين مسال المظنون على ظاهر الرواية» أن في 
مسألة المظنون خين قبَضْ الرهن: كان القبض قبض ضمان من غير تردد؛ فإذا تصادقا أن 
لادين» لم يضح تصادقهما في تغيير خكم الشرع.. 

ما قي مُسألة الكتابحين قبض الزيادة» قبضها بعد سققوط سبب الدّين ؛ لأن هلاك 
الأم سبب صالح» إلا أن الولد مانع» فإذا هلك الولد زال المانع» فيظهر استيفاء الدين 
لشقوط الد [من ذلك الوقت]”"» فكان قبض الزيادة قبض مال الغير بإذنه من غير 
دين» 'فيكون أ أمانة. ٠‏ ظ 

ولورهن جارية تساوي ألفا بألف درهم ٠‏ فولدث ولدا يساوي ألفاء ثم زاد في 
الرهن”" غبلإماء يساوي ألفاء فإن الغلام الزيادة يكون زهنا يخم مانت والجسارية مع 
ولدها رهن بخمسماتة". يه US‏ يد ١ N‏ 

ووججه ذلك أن الأم أصل» والولد تع فما دام الأصل قائماء لايعتبر الولد مزاحما 
للأصل في الانقسام» وتجعل الزيادة زيادة على الأم. فيقسم الدين على الأصل» والزيادة 


)١(‏ قوله: إلا أن الولد مانع» فإذا هلك الولد زال المانع » فيظهر استيفاء الدين” ساقط من (ج) و 
360 وثبت في الأصل و(1) و(ب). 

(1) ما بين المعكوفتين سقطت من الأضل وأضيفت سن (ج)-و (د) . 

(۳) كناة في الأصلء وجاء في (ج) و (د) ا 

)€( إنظر «بدانع الصنائع؟ 6 . 


۹۱ 


كتاب الرهن باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن المجلد الثالك . 


القصدية على قدر قیمتہما' . 

فعا اناد درم دن es‏ ل ا رن 
القصدية رهنا بخمسائة» والجارية مع ولدها بخمسماثة ثة» إن هلكت الجارية» هلكت بمائتين 
وخمسين» وإن هلك الولد» جعل كأن لم يكن » فتكون الجارية رهنا بخمسمائة ٠”‏ 

أما إذا زاد في الرهن بعد هلاك الأم» فإِغا زاد على الولد؛ لأن الولد صار متبوعا 
لفوات أصله» فصلح مزيدا عليهء فيقسم ما في الولد على الولدء والزيادة القصدية على 
الوجه الذي ذكرنا" . 

ولو رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف» ثم قضاه الراهن خمسمائة» ثم زاد في 
الرهن غلاماء يساوي ألفاء فإن الغلام الزيادة يكون رهنا بثلث الألف» ولو افْعكّه 29 
افْتَكّه بذلك» وإن هلك يبلك به””, 

وة ار نطول a‏ ع را بم تنا 
قضى خمسمائة» فقد فرغ نصفها عن الدّين» وبقي النصف مشغولا في حك الانقسام» 
وإن كان الكل مضموناء فإذا زاد في الرهن» تجعل الزيادة» زيادة على النصف المشغول ؛ 


0010 انظر «بدائع الصنائع» 188/5 . 

(۲) انظر «بدائع الصنائع» ١189/5‏ . 

(۳) انظر «بدائع الصنائع» ١379/5‏ 7 

هع َك الرهن وافتگه : إذا أحرجه من يد المرتهن وخلصه. وفك الختام : قله وكشرهة:ومنه قول 
محمد في كتاب القاضي : «و لايفتكه إلا بحضرة »آي لايك خخائمه . :الجغرب» 
للمطرزي. ٠ 0 . ۱٤١/۲‏ 

. 4/1٦ انظر «بدائع الصنائع»‎ )٠( 


1۰7۲ 


كتاب الرهن باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن المجلد الثالت 


لأن النصف الذي سقط دينهء لايحتاج إلى الزيادة””. 

ألاترى أنه لو قضى كل الدين» ثم زاد في الرهن» لاتصح الزيادة» وإن کان 
yT‏ لاتصح الزيادة في 
الرهن» كذلك هنا. 

فثبت أن العبد بعد قضاء نصف الدّين زيادة على نصف الجارية» فيقسم ما في نصف 
الجارية» وهو خمسمائة» على الزيادة» وعلى نصف الجارية» وقيمة الزيادة ألفتدرمم. 
وقيمة نصف الجارية خمسمائة درهم””"» فانقسم نصف الدّين عليهما أثلاثاء تلثباء وذلك 
مائة وستة وستونء وثلشان في نصف الجارية وثلثاهاء وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون» 
وثلث في العبد» يفتك كل واحد منہما بذلك . ) 

فإن هلكت الجارية» هملكت بستمائة وستة وستين وثلثي درهم ؛ لأن نصف 
E Sa El‏ ستط نمت الدين يهم 
القضاءء فالقبض قائم لم ينتتقض. 

فإذا هلكت الجحارية صار مستوفيا خمسمائة ببلاك النصف الذي كانت 
مضمونة بخمسماتة من وقت الرهن ؛ لأن قبض الرهن» قبض استيفاء عندناء ويتقرر 


)00( داتع الصنائم» 104/5 

(۲) “درهم” ساقط من (ج) و (د). 

4 #بدائع الصنائع» 168/5 .. 

. (4)- وفيلاج) و (د):. نصفها” بسقؤط الجارية. 
)0( الجارية” ساقظ من (ج). و .(63. 3 

(7) وفي (ج) و (د): کان مضمونا”» وهو خطأً. 


1 


كتاب الرهن - باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن . الجلد الثالث 


ذلك الاستيفاء بالهلاك . 


ولهذاقلنا: لو رهن شيئاء ثم قضى كل الدين» تم هلك الرهن» كان على المرتبن 
رد جميع ما قبض لا ذكرناء كذلك هناء بهلاك النصف الذي كان مضمونا بخمسمائة» 
صر مت رفا حمسا وتف ها الآخر كان مضيمو نا عانة وة وستين» وثلثي درهم» 
فيصير مستوفيا بهبلاكها ستمائة» وستة وستين» وثلئي درهمء وقد استوفي منه حمسمائة 
بجهة القضاء. فيصير قابضا مائة» وستة وستين» وثلثي درهم زيادة على حقه» فيلزمه رد 
الزيادة» ويسترد العبد الزيادة بغير شيء. 


٠‏ فلو أن الجارية لم تبلك ؛ لكن الزتين وجا التراك المبوفة م ستو" أو رصاصاء 
وقد كان الراهن زاده عبدا يساوي ألفاء ری العبد ارا ارهن ا كل واخحد 
منهما بخمسمائة ؛ لأن الستّوقة والرصاص ليسا من ج: جنس الدراهم. 


ألاترى أنه لو تجوز بہما في الصبرف ركه لایجوز؛ لأنه استبدال برأس مال 

الصرف والسلم» وليس بقبض» وكذلك المكاتب إذا أذى بدل الكتابة ستوقة أو رصاصاء 
ظ وكذالو حلف: لايفارق غريمه ا فأوفاه ستّوقة أو رصاصاء 
١‏ وفارقه» ولم يعلم به» كان حانثاء فثبت أنبما ليسا من جنس الدراهم ». فلايكون قبضهما 
استيفاء للدين» فيبقى الدين على حاله» وقبل القبض لو زاد في الرهن»ء كانت الزيادة مع 
الجارية رهنا بألف» كذلك هنا . ا 


)١(‏ الستوق: بالفتح: ماغلب عليه غشّه من الدراهم» وذكر المطرزى عن الكرخي : الستوق 
عندهم ما كان الصفر أوو النحاس هو الغالب الأكثر . انظر «التعريفات» ص١١٠ء‏ «المغرب» 
٠ ۱‏ 


كتاب الرهن باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهمن المجلد الثالث 


فإن وجد المر 3 الدراهم المقبو ضة زيوفا [ أو ] نبهرجَة"» فردّهاء كانت الزيادة 
مع نصف الجارية رهنا بخمسمائة. 

كما لو كان القبوض جيادا؛ لأن الزيوف والبنبرجة دراهم؛ لأنبما نفّة, لكتها 
معيبة. ولهذالو تجوز ببماني الضبرف والسلم» يجوز. ون 
عكس ما ذكرنا في الستوقة والرضاص. 

فإذا ردها ينتقض القضاء بعد الصحة» ويجب للمرقين فين حادث على الراهن» 
ولايظهر أن القضاء ءلم يكن 

قيل ل ل ل : اجواب ف كاجواب 
في الستّوقة والرصاص؛ لأن عنده امسلم إليه» إذا وجد رأس الال زيوفا أو" نبہرجة› 
ورده بعد الافتراق» يبطل السلم» وكذلك الصرف» كما يبطل في الستوقة والرصاص» 
وقيل: لاء بل هذا قول الكل. 0 0 


)١(‏ ما بين المعكوفتين لم تشبت في الأصل ولا في النسخ الأخرى» والصواب إثباته» فلايستقيم 
الكلام بدونه» لأن الزيوف والتبهرج شيئان متغايران» كما ذكرهما المؤلف في الفقرة التالية 
بواو العطف . ٠‏ ظ ٠‏ ظ 
() في (ج) و (د): بنهرجة "؛ وهو خطأء والصحيح ما أثبت. 
والتبهرجة : مايرده التجار من الدرهم الزيف الردي» معرب بنهره E‏ قال أبو البقاء 
الكفوي : الزيف: هو الدرهم الذي خلط به تخاس أو غيره» شات صلق در فر يه 
المال» لا التجار» والبهرجة: هو مايره التجار أيضا. انظر: «الكليات» ص۸۹٤ ٠‏ 
٠‏ «التعريفات» ص۰۳۰۷ «المغرب؟ /١‏ ۰۳۸۲ «مجموعة قواعد الفقه» ص ۲١‏ ۰ 
(۳) "أو" ساقط من (ج) و (د).. والصحيح إثباته. ' 


١56 


كتاب الرهن ناب مب الزنادة نارهو ت ال ٠‏ المجلد النالث 


وجه الفرق لأبي حنيفة : بين مسألتنا هذه» ومسألة الصرف والسلم أنّ الزيوف 
وال را نے وو بع الا وا ان ر ماين 
الزيافة» والقبض إذا نقض بحق يتتقض من الأصل» ولايظهر أنه لم يكن. 

فينظر إلى الأحكام الشابدة بهذا القبض» إن كان حكما يحتمل الانتقاض بعد 
الصحةء وتتعلق صحته بالقبض» ينتقض بانتقاض القبض» وإلا فلاء والصرف والسلم 
يتعلّق صحتهما بالقبض » ويحتملان الانتقاض بعد الصحة » فيبطلان باتتقاض القبض. ٠‏ ' 

اا ایو من أن کو لادان بالق 2 ووا ی وا ره ا 
الدين» بطل الرهن» فلايظهر أثر انتقاض القبض في حق هذا الحكم» ويجعل هذا ممنزلة 
دين حدث وجوبه بعد الاستيفاء» فكانت الجارية مع العبد الزيادة رهنا بخمسمائة. 

وانيتشه ف رة الله لهذاعا: لو رهن سمارية بال ف راد تصف الذي دا 
قيمته خمسمائة» كان العبد زيادة على نصف الجارية » فيصير نصف الجارية مع العبد رهنا 
بخمسمائة» حتى لو هلك العبد يبلك بثلث الألف. | 

ولو هلكت الجارية» هلكت بثلثي الألف» نصفها بخمسمائة» ونصفها بثلث 
خمسمائة» وهو سدس الألفء أراد بهذا أن خروج الرهن من أن يكون رهناء لايتعلق 
بالقبض . 

فإن قبل الزيادةء كان كل نصف من الجارية رهنا بخمسمائة» وبالزيادة تعر ذلك» 
ْ ولو لم يكن كذلك» ولكن استحقّت الدراهم المقبوضة على المرتين» فكذلك الجواب» 
كان العبد مع الجارية رهنا بخمسماثة» جعل المستحقة هنا منزلة الزيوف والشبير ا 


وفي الصرف والسلمء جعل المستحقة بمنزلة الستوقة والرصاص› حتى يبطل 


(۱) أنظز الفروق لكرابسي 541/7 


كتاب الرهن ٠‏ باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن المجلد الثالث 


الصرف والسلم”". 

والقرف إن قشي النشحى موقوف على إتجازة متاح وبداله غلرك + ا غرفت من 
أصلنا أن بدل المستحق مملوك ملكا فاسداء فكل حكم يتعلق بسلامة ما يقابل المقبوض» 
فالمستحق فيه بمنزلة الزيوف والنبهرجة؛ وكل حكم يتعلق بسلامة'''عين المقبوض› 
فالمستحق فيه بمنزلة الستوقة والرصاص» والصرف والسلم يتعلق بما فيها بالقبض » فكان 
المستحق فيه بمنزلة الستوقة والرصاص " 

أما بطلان الرهن يتعلق بفراغ الذمة» والراهن دفع دراهم الغير عوضًا عن مافي 
ذمته» فملك مافي ذمته؛ لأن بدل المستحق مملوك» فيبطل الرهن ضرورة» فكانت 
ا رو 


)١(‏ جعل الكرابسي هذا الفرق بين مسألة الرهن ومسألة البيع » وأحال فيه إلى «الزيادات» ولا 
ل ا ا 
4/۲ 

(؟) قوله: ‏ مايقابل المقبوضء فالمستحق فيه بمنزلة الزيوف والنبهرجة» وكل حكم يتعلق 
بسلامة " ساقط من (ج) و (د)» وهو سقط . 

(۳) كذافي الأصل» والعبارة: ‏ والصرف والسلم يتعلق بما فيها بالقبض» فكان المستحق فيه 
بمنزلة الستوقة والرصاص" ساقطة من (ج) و (د). ا 

)€( برج الأمام الكرا جي ها القرق اماو ابر فال ع ال ا باب 
البيع » وفرق بينه وبين الزيوف» وفي الرهن سوى بينهما. . 
والقرق أن البائع أنما سلم المبيع إليه بشرط أن يسلم له الشمن» ان سلامة القضي شرط في 
سلامة البدل للمشتتري» فإذا استحق لم يوجد شرط سلامة المبيع له فكان له أن يرجع فيه . 
وليس كذلك الرهن» لأنه ليس من شرط صحة الزيادة سلامة المقضي لهء لأن إلحاق الزيادة 


: 7۷ 


كتاب الرهن باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن : المجلد الثالث 


ولو رهن جاريتين بألفي درهم» كل واحدة منہما تساوي ألفاء ثم ولدت إحداهما 
ولدا يساوي ألفاء ثم هلكت الوالدة» وبقي الولدء ثم زاد في الرهن غلامًا يساوي ألفاء 
فإن العبد الزيادة يكون رهنا بخمسمائة وخمسة وعشرين. إن افتككّه يفتكّه بذلك» وإن 
هلك يبلك به؛ لأنه لما رهن جاريتين بألفي درهم > كل واحدة نساوي ألفاء انقسم الدين 
على الجاريتين نصفين لاستواء قيمتهما. 

فإذ ولدت إحداهما ولدا يساوي ألفاء انقسم ما في هذه الجارية”"2» وهو ألف» 

عليبا وعلى ولدها نصفين لاستواء قيمتبماء فإذا هلكت الأم» هلكت بخمسمائة » وبقي 
من الدين ألف وخمسمائةء ألف في الجارية [التى لم تلد]. وخمسمائة في الولدء فإذا 
زاد في الرهن» والولد يصلح مزيدًا عليه بعد هلاك أصلهء كانت الزيادة زيادة عليبما على 
قدر ما فيهما من الدين» فانقسمت الزيادة عليهما أثلاثاء ثلا الزيادة على الجارية» وثلث 
الزيادة زيادة على الولد. 

ثم يقسم ما في الجارية» وهو ألف» عليہا وعلى ثلثي الزيادة على قدر قيمتهماء 
وقيمة الجارية ألف. وقيمة التى ثلثي الزيادة ثلثا الألف» فاجعل ثلث كل ألف سبماء 
فصارت الجارية ثلاثة أسهم. وثلثا الزيادة سهمين» فصارت الألف التي كانت في” 5 
الجارية على خمسة؛ تحول خمسا الألف. وهو أربجمائة إلى ثلثي الزيادة» وبقي في 


ببعض الضمان جائز» والمقضي له وإن استحق بعد ذلك فحين زاد حكمه فإن نصف الدين 
- مقضي. فتكون الزيادة لاحقة بخمساثة درهم . . «الفروق» للكرابيسي ي ۲۹۱/۲ . 
)١(‏ وفي (ج) و (د): ”انقسم مافيها”. 
(؟) مابين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
(۳) “في ” ساقط من(ج) و (د). ظ 


كتاب الرهن . باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن المجلد الثالث 
الجارية ثلاثة أخماس الألف» وذلك ستمائة. 

ويقسم ما في الولد من الدين» وذلك خمسمائة» عليه وعلى ثلث الزيادة على قدر 
. قيمتهماء وقيمة الولد ألف» وقيمة ثلث الزيادة ثلث الألف» فصار ما في الؤلد من الدين» 
وهو خمسمائة على أربعة» كل ربع ماثئة وخمسة وعشرون» تحول ربع الخمسمائة إلى ثلث 
الزيادة» وبقي ثلاثة أرباع الخمسمائة في الولدء فالزيادة مرة تحول إليه أربع مائة» ومرة 
مائ رتح وعشروق لكان له اول لى الاد اا وة ورو 
إن هلك يبلك بذلك . 

وبقي في الولد ثلاثة أرباع المخنمسمائة» وهوثلاثمائة وخمسة وسبعونء» وفي 
الجارية الأخرى ستمائة؛ إن ماتت الجارية الأخرى بعد ذلك ماتت بستمائة» وإن هلك 
الولدء بقي الغلام الزيادة مع الجارية رهنا بألف؛ لأن الولد لما مات» صار كان لم يكن. 

فظهر أن الجارية الوالدة ذهبت بنصف الدين» والعبد زيادة على الجارية الأخرى» 
لاغيرء فصار ما في الجارية الأخرى بينها وبين العبد الزيادة نصفين لاستواء قيمتبماء 
فأيبما مات مات بخمسمائة . 7 

وإن لم يبلك الولدء ولكن ازدادت قيمته بعد هلاك الأم» فصار يساوي ألفي 
درهم» والمسألة بحالهاء كان العبد الزيادة مع الولد والجاريةالأخرى رهنا بألف وستمائة 
وستة وستين وثلثي درهم» في العبد الزيادة من ذلك أربعمائة وستة وثمانون درهما وتسم 
)0 احتلفت العبارة في (ج) و (د) فجاء فيهما: فالزيادة مرة تحول إليها ربع خمسمائة» 

وذلك مائة وخمسة وعشرون» ومرة أربعمائة» فكان جملة ذلك خمس مائة 

وخمسة وعشرين . 
(۲) قوله: الخارية الأخرى بعد ذلك" ساقط من (ج) و (د). 


۱۰4 


كتاب الرهن باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن المجلد الثالث 


درهم. 

لأنه ا ازدادت قيمة الولد بطل الانقسام الأولء لأن المعتبر قيمة الولد يوم الفكاك» 
وقيمته يوم الفكاك ألفان» وقيمة الأم يوم العقد ألف» فانقسم الألف التي كانت في الأم 
بينبا وبين الولد أثلاثاء ثلشه في الأم سقط ”' بهلاكهاء وبقي في الولد ثلغا الألف» فكان 
الباقي ألفا وستمائة وستة وستين وثلشان”''» فانقسم العبد الزيادة على الولدء والجارية 
الأخحرى أخماساء خمسا الزيادة زيادة على الولد» وثلاثة أحماس الزيادة زيادة على 
الجارية . ١‏ 

يا ف تقار عور القن نتوين ال الي سان و تق ا 
الزيادة على قدر قيمتباء وقيمة الجارية ألف» وقيمة ثلاثة أخماس الزيادة ستمائة» فاجعل 
كل مائتي درهم سهماء فصارذلك”" ثمانية أسهمء فقسمنا الألف بين الجارية وبين ثلاثة 
أخماس الزيادة على ثمانية أسهم » كل ثمن مائة وخمسبة وعشرون تحول إلى ثلاثة أخماس 
الزيادة» ثلاثة أثمان الألف» وهو ثلاثمائة وخمسة وسبعون» وبقي في الجارية خمسة 
أثمان الألف» وهو ستمائة وخمسة وعشرون. 

ثم يقسم مافي الولدء وهو ثلثا الألف» علية وعلى خمسي الزيادة على قدر قيمتهاء 
وقيمة الولدألفان» وقيمة خمسي الزيادة أربعماثة» فاجعل كل أربعمائة سهماء فصار 
خمسا الزيادة سهما واحداء والولد خمسة أسهم» فيقسم ما في الولدء وهو ثلا الألف بين 
الولد وخحمسي الزيادة على ستة أسهم» كل سدس مائة وأحد عشر وتسع» تحول إلى 


)01( زاد في الأصل هنا ذلك" ٠‏ ولم ينبت في النسخ الأخرى . 
)۲( وفي (ج) و (د): وثلث”. 


(۳) وفي (ج) و (اد): ”فيصير ثمانية”.' 


كتاب الرهن باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن ) المجلد الثالث 


خمسي الزيادة مائة وأحد عشر وتسع» وبقى فى الولد خمسمائة وخمسة وخمسون 
وخمسة أتساع . 


اا ر ا ا ر غ ونو ومرة مائة وأحد عشر وتسع» 
فا ما غر اله أريعناتة وة نارن وم دوع إن هلك يذلاف ورت 
هلكت الجارية الأخرى هلكت بستمائة وخمسة وعشرين» وإن هلك الولد جعل كأن لم 
يكن» وسقط بہلاك الأم آلف فيكون العبد الزيادة» والجارية الأخرى رهنا بألف» كل 
واد يني سيأ انك 


والله أعلم بالصواب ' 


. كذافي(ج) و (د)» وفي الاصل : 'فصار ما تحول”‎ )١( 


۰7۱ 


کتاب الرهن باب من الرهن الذي يكذّب الراهن أن يكون رهنه المجلد الثالث 


دمل ان a‏ 
أحدهما yT‏ ر 
أمينا كان القابض كالمودع ونحوه» أو ضّمينا كالغاصب وغيره» AN‏ 
أصلاء كان القول قولهء فإذا أنكر قبض غيره كان القول قوله” . 
والثاني : أن من أنكر حقاً"“ على نفسةء كان القول قوله مع اليمين» والبينة على. 
المدعي» وهو ظاهر. 


)1( أي القول قول القابض في تعيين نفس المقبوض وفي مقداره» وفي صفته» كما صرح به 
العتابي عند بيان أصل هذا الباب . «شرح الزيادات» للعتابي» مخطوطء ورق ۸۵ - 
(۲) لقد تعرض السرخسي والكاساني لهذه القاعدة» ففي «المسبوط؛ : الاختلاف متى وقع في 

صفة المقبوض فالقول قول القابض» أمينا كان أو ضمينا . «المسبوط» ١5/18‏ كتاب الإقرار» 
باب الإقرار بالزيوف» و ٤۸/١‏ باب الخياز في البيع . وقال الكاساني: الاختلاف متى وقع 
. في تعيين نفس المقبوض فإن القول فيه قول القابض . انظر «بدائع الصنائع» 0/ ۲۹۳و 7/ 
. 
۳( لزع كني A‏ و كاد امنا امرك قر لأا اريزا كان 
ضمينا فالقول قوله أيضا كالغاصب" ل ra‏ 
)٤(‏ وفي (ج) و (د): حتی على نفسه وهو خطأ. 


۷۲ 


كتاب الرهن باب من الرهن الذي يكذّب الراهن أن يكون رهنه - الجلد الثالث 


[إذا عرفتا هذا ]" قال محمذ رحمه الله : 

رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف درهم» فقبّضها المرتبن؛ وجعلا رجلا 
مسلطا على بيعها إذا مضى أجل كذا وكذاء فلما حل الأخل» جاء المرتبن بجارية تساوي 
ألفناء وطلب من العدل بيعهناه فقال الراهن: ليست هذه الجازية الى رهبا وقال 
المرتبن : لاء بل هذه تلك الجارية؛ وصدق العدل الراهن» أو قال: لاأدري. 
ففي المسألة حكمان : حكم بين الراهن وبين المرتبن» وحكم بين المرتبن وبين 
العدل . ۰ 

أما الحكم'' بين المرتبن والراهن: أن القول فيه قول المرتهن » لأنه هو القابض 
فكان القول في المقبوض قوله» لما قلنا. 

وأما حكمه بين المرتبن وبين العدل ا ا 
70 7 0077 ااا ا لل 

مع اليمين'”. 


ريخلب غلى الع ' أنه يحاف على شع انر وهوتسابط اهنإ على 


eT (0)‏ وأضيفت من (ج) و (د). . 

(؟) في الأصل : “فالحكم” » والثبت من (ج) و 000.090 

4 فر الول اتن في عراب لقو اه ی کے لا اللاي ين الور بتي | 
زاده» ص ١٠٤۲ء‏ المطبوع سنة17177ه . شْ 

. في (ج) و (د): أوأما الحكم بين المرتبن”‎ )٤( 

)٥(‏ فإن حلف لايجبر على بيعها ا ال الول الحسن في جراب 
القرل لمن» ص 515 . 


كتاب الرهن باب من الرهن الذي يكذّب الراهن أن يكون رهنه المجلد الثالث 


بيعهاء أو على ما في يد غيره» فيحلف على الغله”؟. 

أصلة: تحديث القساهة” , 

ومن المشايخ من قال: إنما يحلف على العلم إذا لم يكن رآها وق العقدء ووقت 
التسليط » أما إذا رآها” وقت العقد. فإنه يحلف على البتات» ولايحلف على العلم , 

ومنهم من قال بأنه يحلف على البتات بكل حال ؛ لأن المرتهن يدعي عليه حقاء وهو 
بيع الجبارية وقضاء الدين من ثمنهاء وهو منكرء فيحلف على البتات» كما في سائر 
الدعاوي» والصحيح ماقلنا. ١‏ 


)۱( راجع ما سبق في كتاب البيوع ص ٠٠۳۸‏ 

(۲( حديث القسامة رواه الأئمة الستةعن سَهل بن أبي حنْمة «أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خي 
فتفرقوا فيهاء فوّجدوا أحدهم قتيلاء فقالوا للذين وَجَّدوه عندهم : فلم صاحبّنا؟ فقالوا: ما 
قتلناه ولا علمناقاتلا » فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال» فقال لهم 
: تاتوني بالبينة على من قَتَل هذاء قالوا ما لنابينة» قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضى 
بایان الیهود» فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطل ده فرداء ماثةٌ من إبل 
الصدقة». اللفظ لأبي داود. فقد أخرجه في كتاب الديات» باب في ترك القود بالقسامة» 
الحديث ٤٥۲۳‏ وأخرجه البخاري في الديات» باب القسامة »الحديث 1۸۹۸ . وأخرجه 
مسلم في كتاب القسامة؛ باب القسامة. الحديث ١174‏ . وأخرجه النسائي في كتاب 
القسامة. باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين تير مهل ف ادرف 4/77 . وأخخرجه الترمذي 
الحديث ١١٤٠ء‏ وابن ماجه الحديث ۲۹۷۷ء والدارمي 108/7 , والطحاوي ۱۹۷/۳ 
وأحمد 2187/4 كلهم من حديث سهل ابن أبي حشمة . 

)۳( في الأصل : “ فإن رآها”. والمنبت من (ج) و (د)ء وهو أولى. 1 


3 


و6 


كتاب الرهن باب من الرهن الذي يكذب الراهن أن يكون رهنه الجلد الثالث 


فإن نكل عن اليمين» أجبر على بيعها'" . 

فرق بينه وبين غيره من الوکلاء» نحو a‏ 
ما وكل به لايجبر» وإذا أنكر لايحلف» والعدل يجبر 

والفرق من وجهين: أحدهما: أن الوكالة هنا في ضمن عقد لازم» وهو الرهنء 
فيكون لازماء ولهذا لايلك الراهن عزله» فيكون لازما في حق الموكل» فكذا في حق 
الوكيل . 

والشاني : أن هذه وكالة تعلق بها حق المرتبن» وهو حق قضاء الدّين من ثمنباء 
فيجبر» ولايملك الامتناع» كالوكيل بالخصومة بطلب الخصم إذا غاب الموكل» يجبر على 
الجواب لحق المدعي . 

هذا إذا نكل عن اليمين» وإن حلف العدل» وله ع ديوع ويؤمر الراهن 
ببيعهاء لأنا جعلنا القول قول المرتبن في الجارية» ووقع اليأس عن بيع العدل. فيجبر 
الموكل» كما لو مات العدل» أو ارتد ولحق بدار الحرب . 

فإن امتنع الراهن عن بيعهاء باعها القاضي أو أمينه؛ لأنه امتنع عما هو مستحق 
عليه » وأنه أمرتجري فيه النيابة» فناب القاضي مَنابه في إيفاء ما هو مستحق عليه» كما في 
تفريق امرأة العتين'"' ونحوها. 

وهذا على قولهما لايشكل». لان" عندهما القاضي يبيع مال المديون» وإثما يبيع 
أيضا في قول أبي حنيفة ههناء لأن الراهن شرط البيع في الرهن؛ فصار لازماعليه 


(۱) انظر «القول الحسن في جواب القول لمن» ص 51480 . 
(۲) راجع لتفصيل أحكام العنّين والتفريق بينه وبين زوجته «حاشية ابن عابدين» ۲/ ٥4٤0۹۳‏ . 
(۳) في الأصل: فإن”» وما ثبت من (ج) و (د). 


1¥o 


كتاب الرهن باب من الرهن الذي يكذب الراهن أن يكون رهنه المجلد الغالكث 


شر 

فإذا امتنع» ناب القاضي منابه» وتكون العهدة على الراهن» لأنه لايمكن إيجاب 
العهدة على القاضي» لأن بيعه كان على وجه القضاء لدفع الظلم عن المرتبن» فلو رجعت 
إليه العهدة يصير خصماء فيخرج من أن يكون قاضياء وأمين القاضي بمنزلة القاضي» لأنه 
لو رجعت إليه العهدة ترجع إلى القاضي. لأنه فعل بأمره» فإذا تعذّر إيجاب العهدة 
عليبماء كانت العهدة على الراهنء لأنه باع ماله بأمره لقضاء دينه» فيكون عاملا له . 

وإ" اا ن رة تا ماف وقد سادق أا كانت 
ألف درهم يوم الرهنء فقال الراهن : ليست هذه الجاريةء وقال المرتهن : لابل هذهء 
وافتفيت فا ت السعرء فالقول قول الراهن””"؛ لأنہما تصادقا أن المرهونة كانت 
على غير هذه الصفة. وكانت مضمونة بألف» بكرن الا ماران فكان القول 

قوله مع اليمين”؟». ظ ش 

فإن حلف» تصير الجارية هالكة في زعمه» وسقط الدّين ببلاكهاء ثم يرجم إلى . 
العدلء فإن صدق العدل المرتهن» أمر بييعها؛ 1 اث عق نفس بوجوب بيعهاة ,راذا 
باعها دفع الثمن إلى المرتهن . 

فإن لم يكن بالثمن وفاء بالدين» ارج اوت مال ار لأناجعلنا . 
القول قول الراهن» واعتبرنا الرهنَ في زعم الراهن هالكا بألف» وإنما صدّق:العدل في حق 


)000( «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص ئ/ 71" 
زفق وفي (ج) و(د): "فلو جاء”. 

E e, انظ‎ (۳) 
E #بدائع الصنائع؟‎ )€( 


كتاب الرهن باب من الرهن الذي يكذّب الراهن أن يكون رهنه المجلد الغالث 


نفسه» لافي حق غیره» إلا أن يقيم المرتبن البينة على ما قال» فيرجع ببقية دينه» لأنه أثبت 
ما ادعاه بالحجة . ' ا 00 

قالوا: هذا إذا لم يعرف تغيّر سعر الجواري في ذلك الزمان» فإن علم ذلك» كان 
القول قول المرتن» لأن الظاهر شاهد لهء وتصير هذه المسألة والأولى سّواء . 

وإن قال المرتبن: ما رهنتني إلا هذه الجارية» وكانت قيمتبا يوم رهنتها مني 
خمسمائة» وقال الراهن: ليست هذه الجارية لي» وكانت قيمة المرهونة ألف درهم» 
فالقول قول المرتهن» لأنه أنكر قبض غيرهاء ثم يرجع إلى العدل'" . 

إن أقر العدل با قال المرتبن أو نكل عن اليمين» يجبر على بيعهاء ويرجع المرة 
ببقية دينه على الراهن»ء وإن حلف العدل أجبر الراهن على البيعء أو باعها القاضي أو 
أمينه» وكانت العهدة وفضل الدين على الراهن» لما ذكرنا . 


. .۲٤١ انظر #بدائع الصنائع» 2174/1 «القول الحسن في جواب القول لمن ص‎ )١( 


1۷¥ 


كتاب الرهن باب الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض الال أو نقص الرهن بعّور المجلد الثالث 


باب من الزيادة فى الرهن وقد قضاه بعض المال 
أو نقص الرهن بعور أو نحوه 


بنى الباب على أصلين : 

أحدهما: ما 7 أن الزيادة في الرهن تصح إذا وا مزيدا عليه والولد 
لايصلح مزيدا عليه حال قيام الأصل» ويصلح بعد هلاك الأصل”". 

رالائ أن الروت إذااعورسه تخ ولت ولد + يجنمل الول اليتتاضل د 
الاعورارء كالولد الحاصل قبل الاعورار» حتى لايعود شيء من الدّين الساقط بالعور”» 
لا نذكر في خلال المسائل . ظ ش 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 

رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف درهم» فاعورت عند المرتبن» سقط 
نصف الدين *» لأن العين من الآدمي نصفه””» ولهذا كان أرش العين مقدرا بنصف 


)١(‏ انظر «الميسوط» 41/۲١‏ «تكملة فتح القدير» ۲٠١/٠١‏ «مختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 4/ ۰۲۹٩‏ «بدائع الصنائع» ۱۳۹/۱ وارجع ماسبق في ص ٠١٤۲‏ . 

(۲) انظر «بدائع الصنائع؟ 5 . 

م2 «بدائع الصنائع؟ . ۰ 

٣٣۲ /0 انظر «الدر المختار» مع «رد المحتار»‎ )٤( 

() وهذا بخلاف عين الدابة» فإنها إن ذهبت عند المرتهن» وقي متها مثل الدين» سقط ربع 


°7۸ 


كتاب الرهن باب الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض الال أو نقص الرهن بعور . المجلد الثالث 


الدية» ولو هلكت ال جارية يسقط جميع الدين» ا ا اا تمت ال 

فرق بينه وبين المبيعة إذا اعورت بآفة سماوية قبل القبض» فإنه يخيّر المشتري» إن 
شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك» ولايسقط شيء من الثمن . 

والفرق : أن ضمان الشمن ضمان بيع » فلايثبت إلا في المبيع» والبيع يتناول الذات». 
ولايتناول الأوصاف والأطراف» لأن الأطراف تبع ليست بمحل للبيع› ولهذا لايجوز 
إفرادها بالبيع » فلا يقابلها شيء من الثمن ما لم تصر مقصودة بالاستبلاك . 

أما ضمان الرهن ضمان قبض”"» يثبت بالقبض» ويبقى ببقاءه» والقبض يتناول 
الكل مقصوداء فكان لها قط" من ضمان الرهن كضمان الغصب . ش 


الدين» نص عليه السرخسي وقال مبينا الفرق بينهمنا: هذا بخلاف عين الادمي» فإن بذهاب 
عينه يسقط نصف الدين» لأن الانتفاع بالدواب من حيث الحمل والركرب؛ وذلك يمسهاء 
وإغا يأتي ذلك بأن تمشي بقوائمها وتبصر بعينهاء فيتوزّع بدلها على ذلك» وحصة العينين من 
ذلك النصف» فبفوات أحدهما يذهب الربع» وأما البصر في الآدمي فمقصود بنفسه» 
والبطش كذلك» والمشي كذلك» فيجعل كل جنس بمنزلة النفس» فبذهاب إحدى العينين 
يجعل نصف النفس كالفائت حكما لهذا المعنى . «المبسوط» ٠٠١/۲١‏ . 

(۱) «بدائع الصنائع» 5/ 184 . 

۳( ققد متت الله عاك الرهن بالعضن ف الآبة: : « قرهان مقبوضة) (البقرة: ۳)» فكان 
هذا وصف لازما لايفارقه الرهن . انظر «المبسوط» 1۸/۲١‏ . 

(۳) في الأصل: قسطا” »وهو خطأء والمثبت من (ج) و (د). 

فق ومن هنا لو تعلدى الرتهن في الرهن ّمه ضمان الخصب يجميع قيمته . راجع القدوري مع 
اللباب في شرح الكتاب» ۲/ ٠١‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 168 . 


1۰4 


فلو زاد الراهن ف لاهن خاري نارم وهات رمك اردق ابا مدنت 
مزيدا عليه ». وهي المرهونةء ويقسم ما فیہا من الدين يوم الزيادة» وهو خحمسمائة» عليها 
وعلى الزيادة نصفين لاستواء قيمتهماء إذ قيمة كل واحدة منبما خمسمائة » فأيتبما هلكت 
بعد ذلك هلكت بمائتين وخمسين» ويفتك كل واحدة منہما بمائتين وخمسين . 

لاك لت وده سيب حي القت الزياده ونا مياد الا وت انها تن ش 
الدين» وهو" اا وو بيني وبين ولدها الاق على ترز وتيا > فيكونان رهنا 
بمائتين وخمسين. | 

ولو لم تلد الزيادة» ولكن ولدت العوراء ولدا يساوي ألفاء ثم هلكت الزيادة» فجاء 
الراهن يفتك العوراء وولدهاء قال: يفتكها بتسعة وثلاثين جزأ من ثمانين جزء من الدين . 

ووجه ذلك : أن العوراء لما ولدت ولداانقسم أصل الدّين عليها وعلى ولدها 
نصفين» يعتبر في الانقسام قيمة الأم يوم العقدء وقيمة ولدها يوم الفكاك» ويجعل الولد 
الحاصل بعد الاعورار كالحاصل قبله". . 

بخلاف المبيعة إذا فقأ البائع عينبا قبل التسليم» حتى سقط نصف الثمن» ثم ولدت 
ا 
الاعورار كالولد قبل الاعورار. | ْ 


والفرق: أن عقد الرهن لايبطل» ولابتفسخ ببلاك الرهن» بل يتاگد"؛ لأنه شرع 


قف في (ج) و (د): 'وذلك”. 

(۲) «بدائع الصنائع؛ 1 . ٠‏ 

)۳( في الهداية: الرهن يتقَرر بالهلاك» فإذا جنى بعض المحل يعود حكمه بقدره. راجع 
«الهداية» ٠٠١١ /٤‏ «فتح القدیر ۲۳۹/۸٩‏ . 


°۸° 


كتاب الرهن باب الزيادة ف فى الرهن ومد اققا بعض الال أوتقصن الزن يعور الجلد الثالث 


للاستيفاء» وبالهلاك يتقرر الاستيفاءء وتقرر حكم العقد يؤكد العقد. والمتأكد قائ 
ذا ولدت ولدا حال قيام العقد» ثبت فيه حكم الرهن تبعاء وصار رهنا بعقد الأم» 
كأنه حصل قبل الاعورار. 
بخلاف المبيعة» لأن هلاك البيع يوجب انفساخ المقد*". | 
فإذا هلك بالاعورار نصفه» انفسخ البيع فيما هلك» وسقط نصف الثمن» والمنفسخ 
لايعود» فإذا ولدت ولدا لايقسّم كل الشمن عليها وعلى ولدهاء بل يقسم نصف الثمن”". 
ألا ترى أن العبد المبيع إذا أبق ق قبل القبض» وقضى القاضي بسقوط الثمن» ثم عاد 
العنبد من الإباق» لايعود البيع . والعبد الرهن إذا أبق» وقضى القاضي بسقوط الدين» ثم 
عاد العبد من الإباق» عاد الدين والرهن“. 


وكذا الشاة المبيعة إذا ماتت قبل القبض» سقط الشمن» فإن دبغ المشتري جلدها 


)0( انظر «بدائع الصنائع؟ 5 . 


)م( وإليه أشار المرغيناني بقوله : بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض» فدبغ جلدهاء 
حيث لايعود البيع» لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض» والمنتقض لايعودء أما الرهن 
يتقَرر بالهلاك. انظر «الهداية» 4/ ١٠٠٠ء‏ «فتح القدير» 4 *”». «الدر المختار» مع «رد 
المحتار» ©/ ٣٣١‏ . 

)۳( انظر «بدائع الصنائع» 198/5 . 

)٤(‏ ويسقط الدين بحساب نقصان القيمة إن كان هذا أول إباق منهء وان كان أبق قبل ذلك لم 
ينقص من الدين شيئ» ونقل في «الفتاوى الهتدية» عن «المنتقى' أنه يبطل الدين بقدر ما نقصه 
الإباق» من غير تفصيل . انظر : الفتاوى الهندية؛ / ٤٠١‏ و«الدر المختار» مع «رد المحتاره 
م ش 


كتاب الرهن باب الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض امال أو نقص الرهن بعور المجلد الثالث 


لايعود شيء من الم والشاة المرهونة إذا aS‏ ثم دبغ المرتبن جلدهاء عاد الدين 


بده . 


والعصير المبيع إذا تخمّر قبل القبض » سقط الثمن» فإن تخلل بعد ذلك» لايعود 
البيع””» والعصير المرهون إذا تخمّر ثم تخلل عاد الدير“. | 

وإذا جعلنا الولد الحاصل بعد الاعورار كالولد الحاضل قبل الاعورارء انقسم الدين 
عليبا وعلى ولدها نصفين» لاستواء قيمتبماء فإذا اعورت الجارية سقط نصف ما فيباء 
وهو ربع الدين» بقي ثلاثة أرباع الذين» نصف في الولد» وربع في الجارية . 


. ٠١١/٤ لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض» والمنتقض لايعود . «الهدايةه‎ )١( 

(۲) لأن موت الشاة يؤكد عقد الرهن, لأن المرتهن صار مستوفيا بالهلاك عنده» فإذا عادت المالية 
بالدباغ صارت عتدا قائماء فثبت حكمه بقدره. انظر «الجامع الصغير» ص ٤۸۸‏ : «الهداية» 
100/4« «فتح القدیر» ۸/ ۲۳۹ «الفتاوى الهندية» ٤٥١ /١‏ . 

(۳) ما ذكره المؤلف رحمه الله يخالف ما جاء في المتون وكتب الفتاوى» فقد صرح المرغيناني بأن 
من اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض» يبقى العقدء إلا أنه يتخير في البيع لتغير وصف 
المبيع » بمنزلة ما إذا تعيب: انظر «الهداية» 5/ ٠٠١١‏ » و«فتح القدير' 2579/48 «الفتارى 
الهندية» 6/ ٤٥١۳‏ > «النافع الكبير شرح الجامع الصغير؟ ٤۸۸‏ . 

05( مغال ذلك ما ذكره المرغيناني بأن من رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة» فتخمرء ثم صار خلاً 
يساوي عشرة» فهو رهن» لأن ما يكون محلا للبيع يكون محلا للرهن» إذ المحلية بالمالية 
فيهماء والخمر وإن لم يكن محلا للبيع ابتداء فهو محل له بقاء. «الهداية» ١150 /٤‏ وزاد 
قاضي خان في فتاواه بأنه يطرح ما نقص من الدین» وعند محمد له تركه بالدين. «فتاوى 
قاضي خان» ۳/ ٥۹١‏ . وانظر «الجامع الصغير» ص۸۸٤‏ . 


` 4۲ 


كتاب الرهن باب الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض امال أو نقص الرهن بعور المجلد الثالث 


فإذا زاد في الرهن جارية تساوي خمسماثة» والولد ما دام تبعاً لايصلح مزيدا علية» 
وبعد ما صار أصلا لفوات متبوعه يصلح مزيدا عليه» وقد كان الولد تبعا للجارية» فكان 
كل نصف منه تبعا لنصف الجارية» فإذا هلك بالاعورار نصف الجارية» فات متبوع نصف 
الراك تانوات الاي ناج جر عبار ياد »> فيصلح مزيدا عليه والنصف الذي بقي 
متبوعه» بقي تبعا لايصلح مزيدا عليه» فتقسّم ا علي العوراء» على لمات 
الولد على قدر ما فيبما من الدّيه”"' . 

والباقي من الدين بعد الاعورار فيبما ثلاثة أرباع الدين» نصف الدين في العوراء مع 
نصف الولد الذي هو تبع » وربع الدين في نصف الولد الذي صار أصلاء فانقسمت الزيادة 
القصدية عليهما أثلاثاء ثلث الزيادة زيادةٌ على نصف الولدء وثلثا الزيادة زيادةٌ على 
الور م ما في المرراءمع تست الولف الذي هر تع على اترا وهلي فل 
ال ري لح ll E‏ 
وثلاثة وثلاثون وثلث . 

. فالتفاوت بينهما في قدر سدس الألف» فاجعل كل سدس الألف سهماء فصارت 
العوراء وقيمتها خمسمائة ثلاثة أسهم» وثلثا الزيادة سهمين» فصارت الجملة خمسة 
أسهم. ثلاثة حصة العوراء» وسهمان حصة ثلثي الزيادة. 

ويقسم مافي نصف الولد الذي هو أصل» وذلك ربع الدّين» على نصف الولدء 
وعلى ثلث الزيادة على قدر قيمتہماء وقيمة نصف الولد خمسمائة» وقيمة ثلث الزيادة 
سدس الألف» فاجعل كل سدس سهماء فصار نصف الولد ثلاثة أسهم» وثلث الزيادة 
سهما واحداء فانقسم ربع الدين على نصف الولد» وعلى ثلث الزيادة أرباعاء فيحتاج إلى 


(۱) انظر «بدائع الصنائع» 5/ ۸٥١٠ء‏ ۹ . 


كتاب الرهن باب الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض الال أو نقص الرهن بعّور المجلد الثالث 


حساب» له نصف أو ربع ونصفه ينقسم أخماساء وربعه ينقسم أرباعا فضربنا مخرج 
الربع في مخرج الخمس فكان عشرين» ثم ضربنا ذلك في أربعة فيصير ثمانين» فمنها تصح 
المسألة . 

نقول: جعلنا الدين ثمسانين» نصف في المجارية» ونصف في الولدء وسقط 
بالاعورار نصف ما في الجارية» وهو ربع الدين عشرون» بقِي”" ستونء أربعون في 
العزراء مع نصف الذي هو ثلثي الزيادة أخحماسا ٠‏ فيقسم ذلك عليها وعلى ثلثي الزيادة 
أخماساء فانتقل إلى ثلثي الزيادة حمسا الأربعين» وذلك ستة عشرء بقي”” في العوراء 
أربع وعشرون» وقسمنا منافي نصف الولدء ذلك مقتروق "اماك لصف لولم وعلئ 
ثلث الزيادة أرباعاء فانتقل ربع العشرين إلى ثلث الزيادة» وبقي في نصف الولد خمسة 
١ 3‏ 


سیم . 
و- 


فالزيادة مرة انتقل إليها خمسة» ومرة انتقل إليها ستة عشرء فصار جملة ما انتقل إلى 
الزيادة أحدا وعشرين» فإذا هلكت الزيادة القصدية هلكت بأحد وعشرين» وسقط 
بالاعورار عشرون» بقي من الدين في العوراء وولدها تسعة وثلاثون» فا 
وثلاثين جز من ثمانين جزأً من الدين . ٠‏ 


وروى ابن سماعة”” عن محمد: أن الراهن "يفتك الععوراء وولدها بتسعة أجزاء 


)001( وفي (ج) و(د): يبقى 
(۲) جاءت العبارة في (ج) و (د): مع نصف الولد الذي هو تبع" . 

(۳) في (ج) و (د): ويبقى” : 

)٤(‏ في (ج) و (د): وهو عشرون”. 

(5) هو محمد ابن سماعة بن عبد الله أبو عبد الله التميمي» وتقدم ترجمته في ص 0۸ . 


٠8غ‎ 


كتاب الرهن باب الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض الال أو نقص الرهن بعّور المجلد الثالث 


من ستة عشر جز من الدين . ووجهه: أنا جعلنا الولد. الحاصنل بعد الاعورار كالولد. 
الحاصل قبل الاعورار» وسقط بالاعورار ربع الدينء بقي عليه ثلاثة أرباع الدين» فإذا زاد 
جارية تساوي خمسمائة » فهذه زيادة فيما بقي من الدّين لا فيما سقط. لأنه صار مقضياء 
فلايحتاج إلى الرهن . 

وإذا جعلناه زيادة فيما بقي من الدين» انقسم ثلاثة أرباع الدين على الزيادة» وعلى 
العوراء» وولدها على قدر قيمتهم» وقيمة الزيادة خمسمائة» وقيمة العوراء خمسمائة» 
وقيمة الولد ألف» فاجعل كل خمسمائة سهماء ٠‏ فصار أربعة» فيقسم ثلاثة أرباع الدين 
بينبم على أربعة» فيحتاج إلى حساب. له ربع» ولثلاثة أرباعه ربع» وأقل ذلك ستة عشرء 
ا E‏ لل N‏ 

في العوراء» وثلاثة في الزيادة . 

فإذا هلكت الزيادة هلكت بثلاثة» بقي من الدين تسعة» ستة في الولد» وثلاثة في 
العوراء؛ فيفتكهما بتسعة أسهم من ستة عشر سهماء وجواب الكتاب أصح» وقد ذكرنا 
وجهه. ّ 

ثم إن محمدا فرق بين الولد وبين الزيادة القصدية» فقال : بالولد بعد الاعورار يعود 
بعد ما سقط بالاعورار» ولايعود بالزيادة القصدية”'. 

والفرق ار ال ره اسه ااال دده يط ا 
فكان رهنا تبعا للعقد الوارد على الأم» والعقد الوارد على الأم كان رهنا بجميع الدين» 
فلهذا يقسم كل الدّين عليه وعلى الأم. - 


() وفي (ج) و (د): أنه يفتك” بسقوط الراهن. 
(۱) أنظر الفرق بينهما عند الكرابسي في «الفروق» ۲/ ۲۹۲ . 


١١مه‎ 


کتاب الرهن باب الزيادة ف في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نة نقص الرهن بعور المجلد الثالث 


أما الزيادة جعلت رهنا بتراضيہما قصداء فتجعل رهنا بالدين القائم وقت الزيادةء 
لابجميع الدين» فلا يعود بسبب الزيادة شيء من الدّين الساقط . 

رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف درهم» ثم قضاه خمسمائة؛ كان 
للمرتبن أن يحبس الجارية بما بقني» ؛ لأنبا كانت محبوسة بالدين» فيبقى الحبس ما بقي 
شيء من الدين» كحق حبس المبيع » يبقى ما بقي شيء من الشمن”". 

. فإن هلكت المرهونة؛ رد المرتبن على الراهن الخمسمائة التي استوفاهاء ؛ لأن ببلاك 
الرهن صار مستوفيا جميع دينه من وقت العقد» لما عرف أن عقد الرهن عقد استيفاءء 
ويتقرر ذلك الاستيفاء بالهلاك» وإذا صار مستوفيا كل دينه من وقت العقدء فأخذ 
العا من اران بكرن اهنا بكر عق فيجب عليه ردها””". 

ولو لم تبلك المرهونةء ولكن الراهن زاد في الرهن بعد قضاء الخمسمائة جارية 
تساوي خمسمائة» كانت الزيادة مع المرهونة رهنا بخمسمائة؛ كل واحدة منہما بمائتين 
وخمسين . 

لما ذكرنا أن الزيادة في الرهن زيادة على المرهونة فيما بقي من الدين » والباقي من 
الدين خمسمائة» وذلك في نصف المرهونة» لأن جميع الدين كان في الجاريةء وبقضاء 
الخمسماثة فرغ نصفهاء وبقي نصف الدين في نصفهاء فكانت الزيادة زياد على نصف 
الجارية» فانقسم نصف الدين على الزيادة» وعلى نصف المرهونة» وقيمة الزيادة 
خمسمائة» وقيمة نضف المرهونة خمسمائة» فانقسم نصف الدين عليبما نصفين» فكانت 


الزيادة رهنا بمائتين وخمسين . 


(۱) انظر «بدائع الصنائع» 1557/5 . 
(۲( انظر «بدائع الصنائع» 5/ ١94‏ . 


1°۸7 


كتاب الرهن باب الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض امال أو نقص الرهن بعور الجلد الثالث 


فإن ولدت الزيادة ولداء كانت الزيادة مع ولدها رهنا مائتين وخمسين» لأن ولد 
الزيادة تبع للزيادة» وإن ولدت الجارية الأولى ولدا قبل الزيادة أو بعدهاء فالجارية الزيادة 
تكون رهنا بمائتين وخمسين كما كانت» ولاتنتقض القسمة الأولى ولا يعود شيء من الدين 
بہذه الولادة» بخلاف ما لو سقط بعض الدين بالاعورار ثم ولدت ولداء فإنه يعود شيء 
٠‏ 00 8 
عن الاين 0 

والفرق: أن في الاعورار لم يصر مستوفيا دينه حقيقة. وإنما سقط بعض الدين 
بنقصان حل في العين» والولد زيادة متولّدة من العين» فينجبر به التقصانء وإذا ارتفع 
النقصان من حيث المعنى يعود الدين . 

أما الاستيفاء بحكم القضاء أمر حقيقي لايرتفع بالولد» فيكون الولد مع الجارية رهنا 
بما بقي ٠‏ ولايبطل ذلك الاستيفاء بالولدء فإن هلكت الزيادة وولدهاء هلكا ما كان فيبماء 


وهو مائتان وخمسون» ويفتك الجارية الأولى وولدها بمائتين وخمسين. 


- والله أعلم ‏ 


)غ20 انظر «بدائع الصنائع» لينل 5 


كتإب الرهن. باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف المجلد الثالث 


باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف 


ويسمى هذا الباب باب القّلب”") 

بنى الباب على أصول أربعة : 

أحدها: أن الكيلي أو الوزني إذا رهن بجنسه فهلك عند المرتبن › عند أبي حنيفة 
رحمه الله" يصير مستوفينا دينهِ بقذره» إن كان وزنه مثل الدّين أو أكثر من الدين يصير 
مستوفيا جميع الدّين”''» وإن كان وزنه أقل من الدين» يصير مستوفيا بقدر وزنه» ولاتعتبر 


الجودة . 


)00( فلب الفضة: بالضم : سوار غير مَلوي» مستعار من : فلب النخلة» وهو جمارها لما فيها مر. 
البياض. «المغرب» 11/5 » «المصباح المثير» 917/5 . ظ 

)١(‏ رحمه الله ساقط من (ج) و (د). 

(۳) قوله: من الدين” ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 

. قال في «الجامع الصغير»: رجل رهن رجلا إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة» فضاع فهو با فيه‎ )٤( 
«الجامع الصغير» ص۹۲٤ . ا‎ 

(0) أصل العتابي للباب بقوله: أصل الباب أن المكيل والموزون إذا رهن بجنسه فعلى اعتبار الهلاك» 
العبرة للوزن دون الجودة عنذ أبي حنيفة رحمه الله» می أنه بعل عرفا دة قد روزن در 
ما كان مضمونا بالدين» لأن عنده حالة الهلاك حالة الاستيفاء لامحالة» لا حالة التضمين» 
والاستيفاء إنما يكون بالوزن بقدر المضمون. لابالجودة» لأن اعتبار الجبودة في حق الاستيفاء 
يؤدي إلى الربا. «شرح الزيادات» للعتابي. مخطوط؛ ورق ۸۷. 


١١مم‎ 


كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف - المجلد الثالث 


وعند صاحبيه رحمهما الله كذلك» إن لم يكن في اعتبار القدر إلحاق الضرر 
بأحدهماء بأن كانت قيمته مثل وزنه”") 

أما إذا كان في اعتبار القدر إلحاق الضرر بالراهن أو المرتبن» بأن كانت قيمته أقل من 
للمرتبن بالضمان» ويكون الضمان رهتا مكان الأول”". 

لهما: أن في اعتبار القدر وحده إبطال الجودة» وإنہا مال متقوم”"» ولهذا تتقوم في 
الغصب. وفي حق الأب والوصي والمريض» حتى إن الأب أو الوصي إذا باع قُلباً لليتيم» 
وزنه عشرةء. وقيمته عشرون بعشرة دراهم لايجوز» وكذلك المريض الذي عليه دين» 
وكذا لو أوصى به لإنسان؛ يعتبر خروج الجودة من ثلث ماله . 

فكما لابو اترا المال” ''بإبطال حقه عن القدرء لايجوز بإبطال 

نينا 

حقه عن الجودة 


ا أن عقد الرهن عقد استيفاء» وفى حقيقة الاستيفاء لاتعتبر 


(۱) انظر «بدائع الصنائع» 177/5 . ' 
(۲) راجع للتفصيل : «المبسوط»!5/ ١١١د‏ ۷۰ لبائع الصائع» + ١ ٠‏ «الهداية» 


مع «فتح القدير؟ 0517/4 ۲٠۳‏ . 
(۳) في (ج) و (د): وإنها متقومة” . 
(4) في (ج) و (د): ‏ بصاحب الال . | 
(6) وجه المرغيناني قولهما بأنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن لما فيه من الضرر بالمرتهن: ولا إلى اعبار 
القيمة» لأنه يؤدي إلى الرباء فصرنا إلى التضمين بخلاف الجنس لينتقض القبض» ويجعل مكانه 
ثم يتملكه . «الهداية» مع انظر «فتح القدير» ۸/ ۲٠۲‏ . 


۸4 


كتاب الرهن باب من الرهن ذ في كيل والوزوة والصرف المجلد الثالث . 


الجودة لسقوط اعتبارها عند المقابلة بجنسها""» فكذلك في الاستيفاء الحكمي”". 

بخلاف ما ذكرنا من المسائل»ء أما الأب والوصى؛ فلأن تصرفهما مقيد بشرط النظر 
والقربان على وجه الأحسن" وهذا لايعد نظراء وكذلك المريض المديون؛ لأن حق 
الغرماء تعلق يماله ‏ فلا يملك إبظال حقهم عن الجودة. 

والأصل الثاني : أن الموزون إذا رهن فانكسر» عند أبي حنيفة”'' وأبي يوسف ‏ 
رحمهما الله لايجبر الراهن على الفكاك بل يخير الراهن” ؛ إن شاء افْتَكّه ناقصا بالدين» 
"'» ويصير المضمون ملكا للمرتبن بالضمان» ويصير الضمان رهنا 
مكان الأول» وليس للراهن أن يجعل الرهن بدّينه» إلا أن عند أبى حنيفة رحمه الله يضمن 
قيمة ما كان مَضيمونا بِالديب 9 


)١(‏ أي أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسهاء واستيفاء الرديئ بالجيد 
جائز» » وقد حصل الاستيفاء بالإجماع» ولهذا يحتاج إلى نقضه. ولاييكن نقضه بإيجاب 
الضمان. لأنه لابد له من مطالب ومطالّب» كذا الإنسان لايضمن ملك نفسه» وبتعدّر التضمين 
يتعذر النقض . «الهداية» 184/4 . 

(۲) انظر «بدائع الصنائع» ٠١١ /١‏ «المبسوط» ۱٠۷١۲١‏ «الهداية» مع «فتح القدیر ۲٠۲/۸ ٩‏ . 

(۳) كذاثبت في الأصلء وجاء في (ج) و (د): مقيد بشرط الأحسن والأنظر” . 

(6) انظر «بدائع الصنائع» ٠١١/١‏ . 

(5) الراهن” ساقط من (ج) و (د). 

(5) «بدائع الصنائع» / ,١‏ «الهداية» و «فتح القدیر ۲٠۳/۸٩‏ . 

(0) انظر «بدائع الصنائع» ٠١١/١‏ . 


14۹۰ 


كتاب الرهن . باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف المجلد الثالك 


وتفسير ذلك : أنه إن كان وزنه مثل الدين أو أقل من الدين""» يضمن قيمته» وإن 
کانوزة ار و اه بان كات الدين عير ة روزن الزن الى ف بن فة 
خمشة أسداسه بالغة ما بِلَعَتَء وتجعل الجودة تبعا للوزن , 


ا 


OT‏ ل شع الأمانة والضمان يبا 
جميعا. 


ءْ 10 ما زاد على قدر الدين من الجودة يعتبر أمانة » إن لم 
يمت بالانكسار إلا قدر الأمانة» يجبر الراهن على الفكاك [بجميع الدين]"» وإن فات 
بالانكسار أكثر من قدر الأمانة» خير الراهن: إن شاء افْمَكَّه بالدين ناقصاء وإن شاء 


-ٍ 


جعله بالدیں . 

ويبان هذا الاصل ”© إذا كان وزن الرهن عشرة» وقيمته الاعف والدين عشرة 
بالضمان. ْ ش 

وعند أبي يوسف يضمن قيمة خمسة أسداسه» كأن وزنه اثني عشر» فيصير خمسة 


)١(‏ قوله: من الدين" ساقط من (ج) و (د). 

ا وا 

(۳) في (ج) و (د) : ۰ 
)٤(‏ انظ e‏ 7 ا 00 
(5) في (ج) و (د): وبيانه إذا كان" ٠‏ 


١١ 


كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرفه ٠‏ المجلد الثالث 


لمرن ا | 

وعند محمد رحمه الله : إن فات بالانكسار قدر درهمين [لا غير]"» يجبر الراهن 
على الفكاك بجميع دينه» لأن ما فات بالانكسار كانت أمانة» وإن فات بالانكسار أكثر من 
درهمين» خير الراهن : إنشاء افْمَكّه ناقصا بجميع الدّين» وإن شاء تركه على المرتبن 
بدينه» كما لو كانت قيمته عشرة فانکسر» عند محمد له أن يجعله بالدين لما نذكرء كذلك 
ا 0 ٠‏ 

وجه قول محمد: أن الوزن أصلء والجودة تبع» لأن الجودة تقوم بالوزن» والوزن 
لايقوم بالحودة. وانضمان في الرهن أصل» والأمانة بع فيصرف الأصل إلى الأصل» 
والتبع إلى التبع ؛ لأن التبع لايزاحم الأصلءلائعدام المساو اد 

وان يوست ر ال أن ماة ار فان ت وائشض ما زوفل 
الوزن يرد على الجبودة؛ وجى صاحب الال معتبر في الجودة كما هو معتبر في الوزن» 
فتجعل الحودة كعين مال قائم» وتشيع الأمانة والضمان فيهما. 


. 111/1 انظر «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

(۳) انظر «بدائع الصنائع» /١‏ ١١٠١ء‏ «الهداية» و «فتح القدير؛ 7١7/4‏ . 

)£( هذه القاعدة عند الحصيري بصيغة اق م کور کی قوع نت 
الكبير» ورق ٠٠١٠/١‏ .' ۰ 

)2( وجه الإمام السرخسي قول محمد رحمه الله بأسلوب آخر بأن من أصل محمد أن الضمان في 
الوزن» والأمانة في الجودة والصنعة» باعتبار أن الجودة والصنعة تابعة للوزن» وأن الأمانة في 
المرهون كذلك. .فيجعل الأصل بمقابلة الأصلء والتبع بمقابلة التبع . #المبسوط» ١٠۹/۲۱‏ . 

١ 


كتاب الرهن : باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف 1 المجلد الثالث 


ا : أن الجودة تبع للوزن» فإذا كان الوزن مضموناء تبعته 
الجود و 

والأصل الثالث : أن الرهن إذا انكسرء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف. رحمة الله 
عليهما يضم و الزن فيكت SS‏ ير الرهن ملكا للمرتبن بالضمان» ولايضير 
مستوفيا دينه'"' 
للمرتبن بدينه”*'» فعند محمد حالة الانكسار معتبرة بخالة الهلاك» إن كان في حالة 
الهلاك يصير مستوفيا دينه » ففي الانكسار يصير مستوفياء وإن كان في حالة الهلاك يكون ش 
مضمونا بالقيمة» ولايصير مستوفيا بأن كان عليه" إضرار بأحدهما على الوجه الذي 
ذكرناء ففي الانكسار يصير مضمونا بالقيمة . 

وجه قوله : إن ضمان الرهن ية e ed‏ 
للمرتبن في ذلك والقبض الواحد لايوجب ضمائين مختلفين» وضمان القيمة يخالف 


(۱) انظر «بدائع الصنائع» ٠١١/١‏ . 1 

 )۲(‏ رحمة الله عليهما ساقط من النسخ الأخرى. 

(۳) انظر «بدائع الصنائع» 1~ 

)٤(‏ الإمام محمد رحمه الله يرى الجعل بالدين» لكن عند الإمكان . بأن لا يؤدي ذلك إلى الضر. 


بالراهن» ولا بالمرتهن» ولايؤدي إلى الرباء حاتي اران حي فا دراه لايجعل بالدين 
أصلا. . "بدائع الصنائع» 177/1 . 


(0) في (ج) و (د): فيه إضرار”» وما ثبت أصح. ١‏ 
زقف انظر «بدائع الصنائع» 0/5 


كتاب الرهن ۰ باب امن الرهن في اليل والمووُون والعطرف ش الجلد الثالث 


ضمان الدين» لأن ضمان القيمة يفيد الملك في المضمون» وضمان الدين لايفيد الملك . 

ألا ترى أن كفن الرهن يكون على الراهن دون المرتبن» فلايجوز أن يعلق بقبض 
الرهن ضمانان مختلفان : ضمان الذين عند الهلاك» وضمان القيمة عندالانكسارء 
فلأجا ل هذه الضرورة اعنبرنا حالة الانكسار بحالة الهلاك. 
| ولهما: أن عقد الرهن عقد استيفاء» والاستيفاء إنما يكون بالقدر والوزن دون الجودة ش 
والصفة» والفائت بالانكسار ليس إلا الجودة؛ فلا يكن جعله مستوفيا بالفائت”". م 

٠‏ ولا وجة إلى أن يجعل مستوفيا بالقائم» لأنه لو صار مستوفيا بالقائم يصير القائم 
ملكا للمرتهن بدينه» وعقد الرهن لايوجب ذلك لما نذكرء فإذا تعذر جعله مستوفيا دينه» 5 
اراهن لم برقن هب إلا انالد اة كا اا 
فيكون مضمونا بالقيمة بمنزلة الغصوب . 

والأصل الرابع : أن ا لمقبوض إذا صار مضمونا بالقيمة » فإن كانث قيمته هثل وزنه 
يضمن قيمته من جنسه» لأنه أقرب إلى المماثلةء وإن كانت قيمته أكثر من وزنه» تجب 
القيمة من خلاف جنسه» لأنها لو وجبت من جنسه» إن وجبث مثل وزنه يتضرر المالك 
بفوات حقه في الجودة. وإن وجبت قيمته بالغة”" ما بلغت» يؤدي إلى الرباء فأوجبنا 
القيمة من خلاف جنسه تحرزا عن الرباء وصيانة لحقه في الجودة . ٠‏ 

إذا عرفنا هذه الجملة» جئنا إلى المسائل فنقول : الرهن لايخلو من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن لايكون كيليَا ولا وزنياء بل يكون من العروض والحيوان والعدديات» 


)1( انظر «بدائع الصتائع» ٠١١/١‏ . 
(۲) في (ج) و (د): وتعذرذلك . 
(۳) انظر «بدائع الصنانم» ٠١۳/١‏ . 


كتاب الرهن . باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف المجلد الثالث 


55 وذلك على وجهين: 

إما أن رهن بجنسه» أو بخلاف جنسه» فإن كان من القسم الأول : اقا 
مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين» إن هلك يبلك بذلك» وإن اتنقصن يذهب من الدين ۰ 
بحسابه . ١‏ 

إن کان ية مضمونا بان ب ربت اماد امان وإن كان 
بعضه مضموناء وبعضه أمانة» SE TT‏ د سواء كان النقصان . 
نقصان قدر أو وصف. 

وإن كان الرهن من المكيلات أو الموزونات : : فإن رهن EEE‏ جنسه» فإن هلك 
يبلك بالأقل من قيمته ومن الدين بالاتفاق". : ش 

وإن انتقص إن كان النقصان نتقصان قدرء يذهب من الدين بقدره إن كان و" 
مضمونا بالدين» وإن كان بعضه مضموناء وبعضه أمانة» فبحساب ذلك  .‏ 

وإن كان التقصان نقصان وصف بأن فسد» لايسقط شيء من الدّين» ركد ارقن 1 
بالخيار إن شاء افتكّه ناقصا بالدين» وإن شاء تركه على المرتهن» 'وضمنه مثله إن كان مثلياء. ' 
وقيمته إن لم يكن مثلياء كالقأُب ونحوه في قول أبي حنيفة وأبي يونت". ١‏ ' 

وعند محمد: يخي الراهن إن شاء اله ناقصا بالدین» وإن شاء تركه على المرتهن: 
بديئه» إن كان جميعه مضموناء وإن كان بعضه أمانة» يسترد قدر الأمانة» ويجعل قدر 


المضمون بالدين. 


(۱) انظر «بدائع الصنائع» 1۲/1 3 ش 
زفق في (ج) و (د): كان الكل - 
(r)‏ انظر «بدائع الصنائع» 31 0 


1۹40 


كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف المجلد الثالث 


وإن رهن الكيلي أو الوزني بجنسهء وهي مسألة الباب» فهو على وجوه ثلاثة : 

إما أن كان وزنه مثل الدينء أو أقل من الدّين أو أكثرء فإن كان وزنه مثل الدينء 
فهو على وجوه ثلاثة : إما أن كانت قيمته مثل وزنه» أو أقل من وزنه» أو أكثر . 

فإن كان وزنه أكثر من الدين» فهو على وجوه خمسة : 

إما أن كانت قيمته أكثر من وزنه» أو مثل وزنهء أو أقل من وزنه أكثر من الدينء أو 

ظ أقل من وزنه مثل الدين» أو أقل من وزنه أقل من الدين. 
ظ فإن كان وزنه أقل من الدين بأن كان الدّين عشرة» ووزن الرهن ثمانية» فهو أيضا 

على خمسة أوجه”"': 

او كانت تیت أئن من ون ب ار مل ووه اة آل امن ور ا م 
الدذين تسعة» أو مثل الدين عشرةء أو أكثر من الدين أحد عشر. 

رل ذلك على وجهين: إما أن هلك ارالكسرء فصارت الأقسام نة وعشرين: 
وفي تفريع قول محمد يزداد أربع فصول : 

الأول : أن يفوت بالانكسار بعض الجودة التي هي أمانة . 

والثاني : أن يفوت جميع الجودة التي هي أمانة . 

والثالث: أن يفوت مع ذلك شيء من الجودة المضمونة . 

والرابع : أن لايفوت بالانكسار شيء. 

بدأ الباب بالقسم الأول» وهو ما إذا كان وذ الرهن مثل الدين : 


. كذافي(ج) و (د)؛ وفي الأصل: “على وجوه خمسة‎ )١١ 


1۹٩ 


كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف . الجلد الغالث 


. فقال رحمه الله”'': رجل رهن عند رجل مدهن فضة وزنه عشرة بعشرة دراهُم» 
فإن كانت قيمته مثل وزنه فهلك» يبلك بالدين عند الكلء ٠»‏ لأن في وزنه وقيمته وفاء 
التو وان اقم نضا شاري ا فد ای عة وان ریف کے الراهن :إن 
شاء اكه بالدين» وإناشاء عنمن المرتين فمن جن 

ويكون الضمان رهنا عند المرتبن» وبصير المضمون ملكا للمرتہن» لأنه إن ذهب 
شيء من الدّين بذهاب الجودة يكون رباء وإن أجبر الراهن على الفكاك بجميع دينه يتضرر 
الراهن بفوات حقه في الجودة» فيخيّر على الوجه الذي ذكرناء كالقّلب المغصوب إذا 
انكسر عند الغاصب» يخير المالك ": إن شاء أخذه؛ وإن شاء ضمنه [قيمتّه]”*' بالغة ما 
بلغت» كذلك هنا . 

وعلى قول محمد: يخيّر الراهن إن شاء افْتَكَّه بجميع الدين» وإن شاء جعله 
بالدين» فيصير ملكا للمرتبن بدينه» وليس للراهن أن يضمنه قيمته» لأنه لاوجه لأن يجبر 
على الفكاك. لما قلناء ولا وجه لأن يذهب شيء من الدين بسبب الجودة» ولاوجه 
لتضمين القيمة؛ لما ذكرنا في أصل الباب» فيصير مستوفيا الدين؛ كما لو هلك» وعنده 
حالة الانكسار معتبرة بحالة الهلاك”' . 


وهو نظير ما قال محمد رحمه الله : رجل رهن عبدا يساوي ألفا بألف» فقتله عبد 


0( رحمه الله" أثبتناه من (ج) و (د). ای قال الإمام محمد. 
(۲) انظر «بدائع الصنائع» 157/5 . 

زرف في (ج) و (د): الهالك وهز تصحيف. 

)€( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

. 177/5 انظر «بدائع الصنائع»‎ )٥( 


كتاب الرهن باب من لزه ن اکل وارز رالرى ع دج المجلد الثالث 


قا خير الراهن إن شاء تكله ألفء لذ الان قم مقا لول حما 
1 ودماء وإن شاء جعله بالدين. 


وقال أبو حئيفة وأبو يوسف رحمهما اللة :لول أ يجمه بالتن. لأنه من أحتكام 


الجاهلية'''. قال عليه السلام: : الايغْلق”" الرهن ٠“‏ وتفسيره جعل الرهن بالدين» 


)00 إنه روي عن إبراهيم والزهري في تأويل قوله "لا يغلق الرهن” أن أهل الجاهلية كانوا يَرهَنون 


(۲( 


على أنه إن لم يأته با مال وقت كذاء فهو لهء فأبطل النبي صلى اللة عليه وسلم ذلك بقوله لا 
يغلق الرهن” يعني أنه لا يُملك بالدين ‏ وقد حكي عن جماعة من أهل اللغة أن العرب تقول : 
علق الرهن" ااب بر ي EEE Û‏ 1 راشع a‏ 
الطحاوي» ١ 0 ٠5/١‏ 

يعلق بفتح الياء واللام وسكون الغين» يقا يقال : غلق الرهن» من باب لبس : : إذا استحقه المرتهن» . 
ومنه قوله: ' أذن لغبده في التجارة وعلق رقبته بالدين »أي استحقت به فلم يقدر على 
تخليصهاء وغلق الرهن : يقي في يد المرتهن لايقدر راهنه على تخليصهء والمعنى أنه لايسجحقه 
المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه . انظ ر«المغرب» »٠١9./7‏ «النهاية» لابن الأثير ۳/ ۳۷۹. ٠‏ 


2( هذا الحديث رواه الشافعي في الام عن ابن المسيب مرسلاء وعن أبي هريرة مرفوعا بالفظ لا 


يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه؛ له غنمه و عليه غرمه ٠‏ ثم قال : ˆ وبهذا نأخذء 
واختلف المحدثون في إرساله واتصاله : أخرجه الدار قطني متصلا وقال: هذا إسناد حسن 
متصل ‏ وأخرجه ابن حبان في صحيخه » والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح أعلى 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه” . أخرجه أبو داود في مراسیله» وقال :” قوله :” غنمة 
وعلنه عر فكلا ج ن الت هاري وقال: هذا هو الصحيح" . وكذلك 
رواه مرسلا البزارء والدار قطني» وابن القطان» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة في مصنفهما. 


2 انظر: الأم ۳/ ۷١٠١ء‏ ؟ ستن الدار قطني ۳/ ۳۲؛ المستدرك ۲/١٥؛‏ الستن الكبرى٦/‏ 


۱۰۹۸ 


ولهذا قلنا : إن العبد الرهن إذا أبق لايصير ملكا للمرتبن» فملك الرهنبالتين ليس من 


أحكام يو جبه عقد الرهت”' . 


نا ا ی ر چ ا و قال س ا وين 
٠‏ ضمان القيمة إذا كانت قيمته أكثر من وزنه» ولأن عقد الرهن عقد استيفاء» فلا بد من أن 
يكون مضمونا بالقيمة» ؛ ليصير مستوفيا بطريق المقاصة؛ علم أن ضمان القيمة حكم يلاثم 
الرهن» فيجوز المصير إليه إذا تعذر الاستيفاء . ٠‏ 

وإن كانت قيمته أقل من وزنه ثمانية» فهلك عند أبي حنيفة » يصير مستوفيا جميع 
0 0 امح ين حلت عه يكرد ريا عاب ارك 
لما قلنا في أصل الباب“ 

قالوا : هذه المسألَة فزع لمسألة أخرى ى : رجل له على رجل دراه" جنياد» فأوفاه 
زيوفاء ولم يعلم به حتى أنمَقّهاء عند أبي حنيفة لايرجع عليه بالجياد“» وعند أبي يوسف ` 
يرد زيوفا مثل زيوفه» ويرجع بالجياد. 


۲ ؛ مصنف عبدالرزاق 781//4. 

. ٠١١/١ انظر «بدائع الصنائع»‎ )١( 

' (5) انظر «بدائع الصنائع» ٠١١/١‏ . 

(۳) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

)٤(‏ ذكر الكاساتي أن من أصل أبي حنيفة أنه يجوز استيفاء الزيوف من الجياد» حتى لو أخذ صاحب 
الدين الزيوف عن الجياد» ولم يعلم به حتى هلك عنده» سقط دينه . وعند أبي يوسف لايسقط» 
بل یرد مثل ماقبضء إويأخذ مثل حقّه» فمن أصله الاوز استيناة الزيوف غن الجباد» .ثم 
خرج الكاساني على هذه الأصول عدةمسائل . راجع #بدائع الصنائع» 5. 


1۹4 


كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف . ش المجلد الثالث 


ووجه البناء على تلك المسألة : أن عقد الرهن عقد استيفاء» وفى حقيقة الاستيفاء 
عند أبي حنيفة يعتبر الوزن ولا تعتبر الجودة» فكذلك فيما هو استيفاء حكما”"". 

وعندهما في حقيقة الاستيفاء يعتبر حق صاحب الال في الجودة» فكذلك فيما هو 
استيفاء حكماء إلا أن بينبما فرقا من وجهء وهو أن هناك لو قبض مع العلم بكونه زيوفاء 
لايردء ويبطل حقه في الجودة» وههنا لايسقط ؛ لأن هناك يصير مستوفيا بالقبضء فإذا 
قبض مع علمه ذلك يسقط حقه في الجودة» أما ههنا لايصير مستوفيا عند القبض» وإغا 
يصير مستوهيا عند الهلاك» والهلاك موهوم؛ عسى يكون» وعسى لایکون» فلا یکون" 
راضيا بسقوط حقه في اخودة 0 

فإن قيل: كيف يكون هذا بناء على تلك المسألة . وفي تلك المسألة قول محمد مع 
المسألة قول محمد مع قول أبي يوسف”'. 

وإن كانت قيمته اثني عشر أكثر من وزنه» لإجحك عير واد عماجل 
لأن في وزنه وقيمته وفاء بالدين» 1 


وإن انكسرء عند أبي حنيفة يضمن جميع قيمته من خلاف جنسه» لأن في حالة 


..151 /5 انظر «بدائع الصنائع»‎ )١( 
في (ج) و (د): فلايضير.‎ (2) 
۰ . 111 /1 انظر #بدائع الصنائع‎ (mM ١ 
ولذا صرح الكاساني بأن الإمام محمد ذهب إلى قول الإمام أبي حنيفة» إلا أن محمدا ترك أصلّه‎ )٤( 
م‎ . ٠١١/١ في الرهن . «بدائع الصنائع»‎ 
. ٠١١/١ انظر «بدائع الصنائع»‎ )5( 


١ 


كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف المجلد الثالث 


الانكسار عنده الواجب ضمان القيمة» وجميع القدر مضمون» فتبعته الجودة» وعند أبي 
يوسف يضمن قيمة خمسة أسداسه من خلاف جنسه» لما عرف من أصله في أصل الباب» 
فيضمن خمسة أسداسهء ويكون سدس القلب مع الضمان رهنا عنده9 . 

ولا بقال: لو صار سدس القلب رهنا مع الضمان» وخمسة أسداسه ملكا للمرتين 
يصير مُشاعاء والشيوع مانع من صحة الرهن. طارثا كان أو مقارناء لأنا نقول: هذا شيوع 
طارء وعند أبي يوسف في قوله الآخر : الشيوع الطارئ لاينع . 

وعند محمد: إن انتقص بالانكسار من قيمته درهم أو درهمان» أجبر الراهن على 
الفكاك» ويصرف النقصان إلى الأمانة» وفوات الأمانة لايعتبر» وإن انتقص أكثر من 
ذلك» فقد فات شيء من الجودة المضمونة» فيخيّر الراهن إن شاء افْتَكّه ناقصا بجميع 
الدين» وإن شاء جعله بالدين؛ لأن عنده حالة الانكساء ر معتبرة بحالة الهلاك» وفي حالة 
باكر جيرا الح اتلك بي ابكار 3 

ثم ذكر محمد رحمه الله سؤالا على أبي يوسف في هذا الفصل» فقال: 

فصل الهلاك يلزم أبايوسف» فإنه قال : لو هلك سقط جميع الدّين عند الكلء 
ولا يخلو إما أن يصير مستوفيا دياه بالوزن دون الجودة» أو بالجودة. فإن جعله مستوفيا 
بوزنه فقد ترك أصلهء لأن من أصله أن الجودة كعين مال:قائم» ا ان 
فيبماء فكان هذا منه تَركا لأصله. وأخذا بقول محمد. ا 


)01( انظر «بدائع الصنائع» 177/5 . 

)۲( انظر «بدائع الصنائم» 115/8 . ١‏ 

5 قال“ ساقط من (ج) و )0 وثبوته أصح . كما سقط فإنه: من الأصل. وأثبتته من (ج) و 
(د). 


١٠١١ 


كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف الجلدالثالك 


وإن جعله مستوفيا باعتبار القيمة يؤدي إلى الرباء لأنه يصير مستوفيا دينه من القّلب, 
بم يساوي عشرة؛ وذلك خمسة أسداس القلب؛ جب لحاس الاير تيان ْ 
وثلث» واستيفاء العشرة من ثمانية وثلث يكون ربا. ش 

والجواب عن هذا أن نقؤل : إغا لاد عترالجودة في الاستيفء ا 
كيلا يؤدي إلى الرباء [وليصير وزنه وفاء بالدين]' وفي وزنه وفاء بالدين» ولا ضرورة. 
في ضمان القيمة» لأن القيمة إنها تجب من خلاف الجنس» فلا يؤدي إلى الربا. 

Cs‏ : وهو ما إذا كان وزنه أقل من الدين ثمانية ئ 

ففي الوجه الأول من هذا القسم : وهوما إذا كانت قيمته مثل وزنه : إن هلك» يصير 
حروات من ع كل لأن.في وزنه وقيمته وفاء بهذا العدد. 

ا کی ف ای سه رای رف ر ری إن شاء افْتكّه بجميع 
الدين» وإن شاء ضمنه قيمته من جنسه» فيكون الضمان رهنا مكان الأولء افا عرق 
ملكا للمرتبن بالضمان؛ وعند محمد إن شاء اقْتَكّه بالدين» وإن شاء جعله للمرتهن بثمانية . 
من الدين اعتباراً لحألة الانكسار بحالة الهلاك". ) 

وفي الوجة الثاني من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمعه أقل من وزنه سبعة: إن 
هلك» عند أبي حنيفة يصير مستوفيا ثمانية اعتبارا للوزن» وعندهما يضمن قيمته من 
خلاف جنسه» لأنه لو صار مستوفيا ثمانية يتضرر المرتبن لفوات حقه في الجودة» ولو صار 


)١( 1‏ كان في الأصل : "يفك وا ا والمثبث بين المعكوفتين من (ج) 0 وهو أولى . 
(۲) انظر «بدائع الصنائع» ٠١١/١‏ . 
22 المرجع السابق . 


كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف 1 المجلد الثالث 


مستوفيا سبعة يؤدي إلى الرباء فيضمن قيمته من خلاف جنسه”" , 


وإن انكسر يخير الراهن» إن شاء الْبَكّهِ بالدين» اا ضمن المرتبن قيمته من 
خلاف جنسه عند الكل . 
٠‏ أماعند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلان عندهما حالة الانكسار حال تضمين القيمة» 
وأما عند محمد؛ فلأن عنده حالة الانكسار معتبرة بخالة الهلاك» وعنده في الهلاك يكون 
مضمونا بقيمته من خلاف جنه فكذلك عند الاتكسار. 

وفي الوجه الشالث من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه » أقل من 
الدين تسعة» وفي الوجه الرابع من هذا القسم اك ٠‏ 
ف 0 ظ : ء: 

إن هلك» عند أبي حنيفة رحمه الله يصير مستوفيا من دينه ثمانية اعتبارا لوزن» 
وعندهما يضمن قيمته من خلاف جنسه احترازا عن الربا والضرر. ظ 

. وإن انكسرء فالراهن بالخيار إن شاء اكه بالدین» وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف 
جنسه عند الكل» أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلأن حالة الاتكسار عندهما حال 
تضمين القيمة» وأما عند محمد؛ فلأن حالة الاتكسار معتبزة بحالة الهلاك» وفي حالة 
الهلاك يضمن قيمته» فكذلك في الانكسار. 


وفي الوجه الخامس من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه » وأكثر من 


00 انظر «بدائع الصنان» 175/5 . 
() المرجع السابق. 
۳( المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف : المجلد الثالث 


الدين اثني عشر : 
للد فته الل ج بسي ا فين ف ر و وه 
يضمن مقدار الذين» وذلك عشرة قيمته من خلاف جنسه» ولا ضمان عليه في الزيادة؛ 
لأنبا هلكت أمانة. 
اة اتک فد آي خنينة: الراعن ا ار إن شاء انْتَكّه بجميع دينه» وإن شاء 
ضمنه قيمته بالغة ما بلغت من خلاف جنسه؛ لأن الجودة تبع للوزن» والوزن كله 
مضمون» فتبعته الجودة . ) 
وعند أبي يوسفف: إن شاء افتکه بالدين» وإن شاء ضمنه [قيمة]”") خمسة أسداسه 
. من حلاف جنسه» ويكون الضمان مع سدس القّلبٍ رهناء وخمسة أسداس القلب يكون 
ملكا للمرتبن بالضمان لما عرف من أصله . 
وعند محمد : إن انتقص بالانكسار درهم أو درهمانء أجبر الراهن على الفكاك ؛ 
لأن النقصان مصروف إلى الأمانة» وإن كان النقصان أكثر من ذلك» كان للراهن أن يضمن 
المرتهن ما يساوي عشرة من خلاف جنسه؛ اعتباراً حالة الانكسار بحالة الهلاك . 
وأما القسم الثالث: وهو ما إذا كان وزن القلب أكشر من الدّين خمسة 
ا 0 : 
ففي الوجه الأول من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه خمسة عشر: إن 
هلك» يهلك بالدين عند الكل» لأن ثلثيه وفاء بالدين» فيهلك ثلثاه بالدين» والباقى أمانة . 


(۱) انظر «بدائع الصنائع» 157/5 . 
(۲( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
(۳) انظر «بذائع الصنائع» 138/5 . 


كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف ‏ المجلد الثالث 


وإن انكسرء عند أبي حنيفة وأبي يوسف: إن شاء افْتَكّه بالدّين» وإن شاء ضمنه 
ثلثي قيمته من جنسه» ويكون الضمان مع ثلث المكسور رهنا مكان الأول» ويصير ثلثا 
المكسور ملكا للمرتبن بالضمان. 

وعند محمد رحمه الله : يخير الراهن» إن شاء اكه بالدين» وإن شاء جعل ثُلثيه 
بالدين اعتباراً لحالة الانكسار بحالة الهلاك. . 

وفي الوجه الثاني من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته أكشر من وزنه مشلا 
عشرين: إن هلك» يصير مستوفيا دينه بثلثيه عند الكل . 

وإن انكسرء فعند أبي حنيفة : الراهن بالخيار» إن شاء اقَْكّه بالدين» وإن شاء ضمن 
المرتهن ثلثيه من خلاف جنسه وذلك ثلاثة عشر وثلث» لأن المعتبر هو الوزن والدين قدر 
ثلثي وزنه» فكان ذلك القدر مضمونا بجودته بالغة ما بلغت . 

وعند أبي يوسف : يضمن قيمة نصفه من خلاف جنسه» لأن عنده الجودة كعين مال 
قائم» فكان نصفه مضموناء ونصفه أمانة» فيضمن في الانكسار نصف قيمته من خلاف 
٠‏ جنسه» ويصير نصف المكسور ملكا للمرتبن بالضمان. 

وعند محمد: إن فات [المرهون]”'' بالانكسار خمسة أو أقل» يجبر الراهن على 
الفكاك» وإن انتقص أكثر من حمسة» خير الراهن إن شاء افَْكَّه بجميع الدّين» وإن شاء 
جعل ثليه بالدّين» واسترد الثلث؛ لأن النقصان إذا كان أكثر من خمسة ينتقص قيمة ثلثيه . 
عن عشرة» فيفوت شيء من الجودة المضمونة ضرورة» وعند ذلك تعتبر حالة الانكسار 
بحالة الهلاك”'' . 


)۱( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وأئبته من (ج) و (د). 
(۲) انظر «بدائع الصنائع» ٠١١/١‏ . 
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كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف ‏ ` الجلد الغالثك ' 


وفي الوجه الثالث من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته أقل من الوزن» وأكثر من 
الذين» بأن كانت اثني عشر فهلك» غند أبي حنيفة يصير مستوفيا دينه من ثلفيه اعتبارا 
للوزن» وعندهما يضمن قيمة خمسة أسداسه من خلاف جنسه» وهو مقدارالدين» لأنه 
لو صار مستوفيا دينه بثلشيه اعتبارا للوزن» يبطل حق المرتبن في الجودة؛ ولو صار مستوفيا 
دينه بخمسة أسداس قيمته» 220 لأن وزن خمسة أسداسه اثني عشر ونصف» وقيمة 
خمسة أسداسه عشرة» فيكون ريا" . | 

وإن انكسرء عند أبي حنيفة يضمن ثلثي قيمته» ثمانية من خلاف جنسه؛ لأن 
المضمون من الوزن قدر ثلثيه» وعندهما يضمن قدر الدّين خمسة أسداس قيمته من خلاف 

وفي الوجه الرابع من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته مثل الدين عشرة: إن 
هلك». عند أبي حنيفة يصير مستوفيا دينه من ثليه اعتبارا للوزن» وعندهما يضمن جميع 
قيمته؛ لأن قيمته مثل الدين؛ لا فضل فيباء وتعذر جعله مستوفيا لما قلا" . 

وإن انكسرء عند أبي حنيفة» يضمن ثلئي قيمته من خلاف جنسه اعتبارا للوزن» 
وهو ستة وثلثان» وعندهما يضمن جميع قيمته من خلاف جنسه؛ لأن كل القيمة 

وفي الوجه الخامس من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته أقل من الدين بأن كانت 
تسعة » فالجواب فيه في الهلاك والانكسار ما ذكرنا في الوجه الرابع”". 


(۱) انظر «بدائع الصنائع» 6 . 
1 (۲) انظر «بدائع الصنائع» 1777/5 . 
(©) انظر «بدائع الصنائع» 177/5 . 
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كتاب الرهن 2 بابمنالرهنفي المكيل والموزون والصرف 2 . للمجلد الثالث 


ثم ذكر محمد رحمه الله في الكتاب فقال: لو كان وزن اقب ثمانية» وقيمته اثني . 
عشرء والدّين عشرة» فهلك» أو احترق» أو انكسرء فإنما يذهب بثمانية في قول أبي حنيفة 
رحمه الله . ٠‏ | 

وهذا الجواب جواب الهلأك والاحتراق» لا جواب الانكسار على ما ذكرناء جمع . 
محمد رحمه الله بين الأسئلة» وأجاب عن بعضهاء وكثيرا ما صنع مثل هذا في الكتاب . 

هذا إذا كان الرهن إبريقاء أو قُلباء أو مدهنا. ا 

فإن كان مكيلا بأن کان له على رجل ماثة درهم» فرهنه بها كر حنطة يساوي مائتي 
درهم» فهلك الرهن صار مستوفيا دينه عند الكل» لأن فيه وفاء بالدين وزيادة . 

وإن أصابه ماء ففسد» فعند محمد رحمه الله: الرآهن بالخيار إن شاء اكه بجميع 
الدين» وإن شاء جعل نصفه بالدين» ويصير الكرّ الفاسد بينبما [نصفين]" لأن عنده 
حالة الانكسار معتبرة بحالة الهلاك» والمضمون بالدين نصفه» فكان له أن يجعل نصفه 
بالدين. ٠‏ 

وقال أبو يوسف : للراهن أن يضمن المرتبنَ نصف كر مثل المقبوض» ويميز نضف 
الكرّ الفاسدء فيضم إلى ما ضمنء فيكون رهنا عند المرتبن» وهو والانكسار في القلب 
سواء على ما بيئا. ٠‏ 

ولم يذكر قول أبي حنيفة» واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : عند أبي حنيفة يغرم 
المرتبن كرا مثل المقبوض» ويصير الفاسد ملكا له بالضمان؛ كما في القُلب إذا انكسر . 


وقال القاضي الإمام أبوعاصم العامري” رحمه الله: عند أبي حنيفة يضمن 


)١(‏ في الاصل: .نصفان » وماثبت من (ج) و (د)؛ وهو الصحيح. 
زفق هو محمدبن أحمدء القاضي. الإمام: أبو عاصم. العمامري» وفي «الجواهر المضية : كان 
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كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف المجلد الثالث 
المرتبن نصف الكر المقبورض كما هو قول أبي يوسف. وهو الصحيح» لأن عند أبي حنيفة 
يعتبر الوزن" ولا تعتبر الجودة في الأموال الربوية عند مقنابلتها بجنسها. أماعند 
اختلاف الجنس تعتبر الجودة» والحنطة ليست من جنس الدراهم» فيجب اعتبار الجودة» 
فكان المضمون الذي ا لأن فيه وفاء بالدين» فعند فساد الكرّ لايضمن أكثر من 
نطف الكرء لاف شال الكل . 

وإذاغرم نصف كر جيد يساوي مائة» يقسم الدين على نصف كر فاسد يساؤي 
خمسین» وعلى نصف كر جيد يساوي مائة» فيقسّم الین بينبما أثلاثاء ثلشاه في الجيد» 
عل E‏ وة الرهونة 
لف ينقسم انين بنا انتا . ٠‏ 


ثم شنع محمد على أبي يوسف رحمه اللهء فقال ENE‏ 
ففسد0 وقد كان تلا هذا النصف مضموناء وثلثه إمانة» لأن ثلث الدين كان في النصف 
الفاسد» ففي قياس هذا القول إذا فسد النصف الجيده يميز منه ما كان أمانة» وهو ثلث 
النصف الحيدء ويقوم ثلثي هذا النصف». ويكون ما ضمن رهنا عنده مع الطعام الفاسد. 
فإن أصاب الجيد ماء بعد ذلك فافسده» يعزل منه قدر الأمانة» ويضم إلى الطعام الفاسدء 


قاضياء إماما بدمشق مشق» ومن تصانيفه المبسوط نحو من ثلاثين مجلداء وذكر التقي التميمي أنه يقال 
له: “أبو عاصه” و أبوعصمة" + ونقل اللكنوي عن السمعاني أن العامري نسبة إلى عامر بن 
لؤي وعنمر بن صعصعة وعامر بن عدي. ` ْ 
ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم :197741 «الطبقات السنية» برقم ١۱۸۸ء‏ «الفوائد البهية» 
ص 21١‏ كتائب أعلام الأخيار برقم ۲۲۹ . ٠‏ 
)١(‏ في (ج) و.(د): المعتبر هو الوزن . 
(۲) في (ج) و (د): أوفسدا. 


فلا يزال يدور هكذا إلى أن لايبقى من الطعام الجيد إلا قفيزا وشيء يسير» فيجبر الراهن 
على أن يفتك الطعام الفاسد بجميع دينه» وفيه من الضرر مأ لايخفى . 

وأبو يوسف يجيب عن هذاء فيقول : مثل هذا جائز عند قيام الدليل؛ ألاترى أنه 
لورهن جارية تساوي ألفا فتراجع سعرها إلى مائة» يجبر الراهن على الفكاك» وكذا لو 
قتلها عبد قيمته” "ماثة» ودقع بها حتی صار رهن مكآن الجازية. فإنه يجبر الراهن على 
الفكاك. ٠‏ 

وإن كان رهن ألفاء وافتك ماثة فإن كان الدين كر حنطة رديء يساوي مائةء فرهن 
به نصف كرجيّد يساوي مائة» فإن هلك يصبر مستوفيا نصف ديئه باعتبار القدرء ويبقى 
على الراهن نصف كر رديء . 000 ٠‏ 0 

وعندهما: يغرم المرتهن نصف كر جيد دفعا للضرر» وهو والفٌلب سواء؛ وإن أصابه 
ماء ففسد» يغرم المرتهن مثل ما قبض نصف كر جيد في قولهم» ويكون الفاسد للمرتهن 
بالضمان» والفساد في الحنطة بمنزلة الانكسار في القلب» وثمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
في الانكسار يضمن القيمة» فكذلك هنا . 

ؤعند محمد: في القلب تعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك » فكذلك في الفاسد 
تعتبر حالة الفساد بحالة الهلاك. ْ ش 

فإن”" ملك المرتهن انفاسد بالضمان » وقبضه» فوجده بسبب الابتلال زائدا بقفيز 
أو قفيزين» ينبغي له أن يتصدق بالفضل» لأنه ملك بنصف الكر نصف كر وزبادة» فيؤدي 


)002( في (ج) و (د): يساوي 5 
(۲) انظر «بدائع الصنائع ٠١١/٠٠‏ 
(۳) في (ج) و(د): وإذا 


كتاب الرهن باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف 1 الجلد الغالث ٠‏ 


إلى الرباء إلا أن هذه المقابلة لم تكن مشروطة فتوجب الخبث» ولاتمنع الجواز» فيستحب له . 
التصندق» وو ابو شرا ش ش 
ولو كان الدين كر حنطة ردية تساوي ماثة» فرهنه بها كحنطة جيدة يساوي مائثئين» 
ا فإن هلك هلك بالدين في قولهم» وإن فسد يضمن المرتهن كرا جيدا في قول أبي حنيفة» 
لأنه يعتبر القدر إذا رهن بجنسه» ويجعل الجودة مضمونة تبعا للقدر. 
عند أبي يوسف : : يضمن نصفه؛ لأنه يجعل الجودة كعين مال قائم» » فتشيع الإمانة 
00 : 
وعند محمد: إن كان النقصان إلى مائة أجبر الراهن على الفكاك» وإن زاد على 
ذلك إن شاء افتكه » وإن شاء جعله بالدين» وهو وما تقدم سواء. 


والله أعلم- 


111° 


كتاب الرهن باب من الرهن يتتقص في السعرأوفي البدن 20١‏ المجلد الثالث 


٠‏ باب من الرهن ينتقص في السعر أو في البدن 


بنى الباب على أصل : وهو أن ضمان الرهن ضمان قبض حتى يثبت بالقبض» 
ويبقى ببقائه » فكل ما يدخل في القبض بقدر الدين يكون مضموناء وما لا فلا" . 
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: ٠ ٠‏ 
وجل رهن عند وجل عبن يسار الفا بالك فانتقص شيء من عينه "2 ذهب من 
الدين بقدره؛ لأنه فات بعض ما ورد عليه القبض» ولو ذهب كله يذهب كل الدين ٠"‏ 
فإذا ذهب بعضه يذهب بقدره». كما في الغصب»› ولا خيار للراهن قل النقصان أو فحش . 
فرق بين هذا وبين الغصب : في الغصب إذا فحش النقصان يخيّر المالك» إن شاء 
ضمنه كل القيمة» وترك الغصوب» وإن شاء أخذ المغصوب» وهنا لا خيار للراهن فيما 
والفرق : أن ضمان الغصب ضمان استهلاك»' والنقصان الفاحش استهلاك حكماء . 
فكان له أن يضمنه جميع القيمة» أما ضمان الرهن ضمان استيفاء» لا ضمان استهلاك» 
لأن:هذا قبضن حصل بإذن المالك» إلا أن الاستيفاء من خلاف الجنس لايكون [إلا] 9 . 


| . ٠٠١/٦ انظر «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(( سواء كان التقصان في قذره أووصقه» كم صرح به فاضي ان شي ښتاوام, واجع «فتاوی فاضي 
خان» 1۰۹/۳ . 

(۳( انظر «بدائع الصنائع» 7/ ١٤١٠ء‏ 0 . 

() 'إلا” ساقط من الأصلء وأثبتناه من (1) و (ب) و(ج)ء و الكلام لا يستقيم بدونه .. 


الل" 


كتاب الرهن باب من الزهن يتتقص في السعر أو في البدن ١‏ المجلد الثالث 


بطريق الضمان » فكان الضمان من ضرورات الاستيفاء» وشرط تقرّر الاستيفاء الهلاك؛ 
فبقدر ما بقي لم يتقرّز الاستيفاء» فلا يتخيّر اراهن بل ينجبر على الفكاك: 

هذا إذا اتنفص شيء من" عينه» فإن انتقص سعره لا عينه» فصار يساوي ماثئة» 
يجبر الراهن على الفكاك» ولا يسقط شيء من الدين عندنا" . 

وذكر في ”كتاب الرهن” : على قول زفر يسقط من الدين بقدزء". 

وجه قوله : إن المضمون مالية الرهن لاعينه؛ لأنه عقد استيفاء» والاستيفاء يكون من 
المالية لا من العين» وقد فات بعض المالية» فيسقط من الدين بقدر مافات'. 

ولنا: أن ضمان الرهن ضمان قبض» والمقبوض قائم لم ينتقص» لأن نقصان السعر 
لايتعلق بالعين» بل هذه فترة يحدث”'' الله في قلوب العبادء فتَقل قيمته بقلة 
الرغاكت7 وتزداد بزيادتهاء ولهذا لايعتبر ه.ا النقصان في فصل " الغصب» بخلاف 


)١(‏ من ساقط من (ج) و (د).. 

(۲) انظر «فتاوى قاضي خان» 104/5 . 

. ٠٠١/۲۱ «المبسوط؟‎ (۳) 

() الإمام زفر رحمه الله قاس هذه المسألة على نقصان العين» ولو نقصت العين هلك مايقابل 
النقص» فلو كان الرهن شاتين» كل واحدة بعشرة» فهلكت واحدة سقط ما يقابلها من الدينء 
فكذلك هناء لأن المتجر في للرهوت التي دون النين؛ قفن ها الف لرن قن سا 
الضمانات» أما ضمان الغصب فهو ضمان للعين ذلك لأنه مطالب أن يرد عين المنصوب فإذا 
تعذرهزد القيمة» وكذلك ضمان البيع . «المبسوط» ٠ 2١١8/51‏ ظ 

() في (ج) و (د): ”يحدتها. . 

(3) في (ج) و (د): “الرغبات” . 


1۱1۲ 


كتاب الرهن باب من الرهن ينتتقص في السعر أو في البدن ‏ الجلد الثالث 


نقصان العين؛ لأن الأجزاء والأوصاف تفرد بانع فتفرد بضمان القبض”" . 

وإن اعتبرنا ضمان الرهن بضمان العقد» فنقصان السعر لايؤئّر في ضمان العقد. 
ولهذا لو انتقص سعر المبيع قبل القبض لا يتخير المشتري» ويتخير في نقصان العين. 

فإن تراجع سعر الرهن إلى مائةء ثم قتله عبد يساوي مائة خطأء ودفع به يجبر 
الراهن على أن يفتكه بجميع الدين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وفي قول محمد يخيّر الراهن إن شاء اكه بالدين» وإن شاء جعله بالدين» لأن 
ضمان الرهن إما أن يعتبر بضمان العقد أو بضمان القبض» وبأيهما يعتبر يثبت الخيار» فإنه 
لو اشترى عبدا يساوي ألفاء وقتله عبد يساوي مائة قبل القبض» ودفع به» يخير المشتري 
وكذالو قتل المخصوب عبد قليل القيمة» ودفع به يخير المالك» إن شاء أخذه » وإن شاء 
تركه على الغاصب بالقيمة» كذلك هنا. 

ولهما: أنه لاوجه لتمليك الرهن بالدين» لأن ذاك حكم باطل على ما ذكرناء وعقد 
الرهن لا يفيد ملك الرهن» بخلاف الغصب. فإنه يلك العين بالضمانء» ولهذا لوعاد 
المفصوب من الإباق بعد ما قضى القاضي على الغاصب بالقيمة» عاد على ملك الغاصب» 


42 "فصل ل ساقط من (ج) و (د)۔ 


)001( با الزاجح اد سماد المعر رکو یی باد فف راح ارات انا 
العين» » فكلما زادت الزغبة زاد السعرء وكلما قلت الرغبة قل السعر كذلك. وإن اختلاف 
الأوقات والمواسم والأماكن له أثر في ذلك» فلو قلنا بضمانه من قبل المرتهن يتضرر بذلك» 
ويؤدي إلى سد باب الرهن والمعاملات» لأن الشخص لاببيع بالرهن إذا علم أنه مؤاخذ بنقصانه » 
فيوقع الناس في حرج . انظر «المبسوط» ٠٠١/۲۱‏ . 

(۲) في (ج) و (د): عند 


111۳ 


وبخلاف تمليك المبيع من البائع» فإن ذلك مكن» فإنهما لوتفاسخا البيع يعود المبيع إلى 
ملك البائ ع أما ضمان الرهن لا يوجب ملك الزهن بحال ماء فإذا تعذر الجعل بالدين تعن 
- الفكاك. ولا يسقط شيء من الدين. 


وعند زفر: يسقط من الدين تسعمائة ؛ لأن الثاني قام مقام الأول لحما ودماء فصار 
كأن الأول قائم» وتراجع سعره إلى مائةء عندنا لا يسقط» فهذاكذلك. 
. وإن قتله حر خطأ بعد ما تراجع سعره إلى مائةء وغرم القاتل مائة يأخذ المرتهن المائة 


با مائة من دينه » ويذهب باقي الدين» بخلاف ما لو قته عبد قيمته مائة» فإنه لا يذهب شيء 
من الدين عندنا. 


والفرق بينهما أن المائة لا يتصور أن تكون مضموئة بألف» فلا يستوفى بالماثة إلا 
مائة» فلا يكن القول بيَقاء ل ال ا 
المرتهن» فيسقط ما يقابلها من الدين ضرورة. 

أما العبد وإن قلت قيمته؛ فهو ليس من جنس الدين » أمكن استيفاء الألف منهء 
فجاز أن يقوم العبد مقام الرهن» فلا يظهر هلاك الرهن حتى لو غرم ابلحر القاتل القيمة من 
الدنانير» أو كان القاتل من أهل الإبل والغدم» فقضى القاضي عليه بالإبل والغنم » افتكه 
الراهن بجميع الدين» لأن استيفاء الألف من الحيوان والدنانير الغشرة ممكن» م 
الثاني مقام الأصل”". 

قال: ولو كان الدين من خملاف جنس ما غرم القاتل بأن كان الدين حنطةً فأراد 
المرتهن أن يأخحذ ذلك قضاء من دينه» لا لك ذلك» لأن الاستيفاء.من: خلاف الجنس لا 
يكون إلا بطريق المعاوضة » والمعاوضة تعتمد التراضي . 


. في (ج) و (د): “الأول‎ )١( 


1116 


4 كتاب الرهن باب من الرهن ينتقص في السعر أو في البدن المجلد الثالث 


ثم عند محمد: كل شيء دفع المرهون ما ليس من جنس الدينء قلت قيمتهأو 
كثرت» يخير فيه الراهن » إن شاء افتكه بالدين» وإن شاء جعله.بالدين. 

واستشهد محمد لتصحيح مذهبه بمسائل : 

منها: رجل رهن عبدا يساوي ألفا بألف» فقتلته جارية المرتهن» وهي تساوي مائةء 
فقال الراهن : لا حاجة لي في جاريتك» وإنما أجعل الرهن با فيه» أما كان له ذلك» قالوا: 

ومنهم من فرق لأبي حينفة وأبي يوسف بين المسئلتين» فقال: الجارية الجانية ملك 
المرتهن» فليس في تركها تمليك الرهن من المرتهن بدينه» بل هذا إبراء الجارية الجانية عن 
الجناية» وامتناع عن المطالبة بالدفع » فإذا فات الدفع بطلت الجناية » ود يصير العبد هالكا في 
ضمان المرتهن من غير جناية » فيهلك بالدين . ش 

أماهنا العبد المدفوع بالجناية كان ملكا للراهنء فتركّه عا . المرتهن تمليك منه 
بالدين» وذلك باطل . 

ا ل ين : لو أن رجلا اذ شتری عبدا من رجل» 
وتقابضاء فوجد به العبد”") عييأ». فرده بة بقضاء.» وأمسك العبد حتى ية يقيض الثمن» ٠‏ فقتل 
العبد جارية في يد المشتري» ودفعت بهء يرابت شه ابد اة وأدى الثمن» 
وإن شاء ترك الجارية عليه بالثمن: والمحتوضن بالثمن حكمه حكم الرهن 
نين اجات قال« ا ف افوا ةه تيتس انكر هاا 
اء ش 


۰ ومنهم من فرق بينهماء فقال: إن عقد البيع أوجّب التمليك من المشتري» فرد 


)١(‏ في (ج) و (د): بدعيبا”. 
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كتاب الرهن باب من الرهن ينتقص في السعر أو في البدن 2 . الجلد الثالث 


المشتري لايتم إلا بشرط سلامة العبد للبائع » فإذا لم يسلم يبطل الرد» فعاد العبد إلى ملك 
المشتري» فلم يكن هذا تمليكا مبتداًء بخلاف مسثلة الرهن ٠.‏ | 
' واستشهد أيضا: بما لوقّتله المرتهن خطأء ووجيّت القيمة على العاقلة» فقال 
الراهن: أنا لا آخذ من العاقلة شيئاء وأبرئهم لا يرجع المرتهن بدينه» ولا يرجع على 
اناه عطي بكر باحرلاب الداباه وحار aS‏ 
هالكا بالدين. 

وكذا لو قتله المرتهن عمداً بعد ما تراجع سعره إلى مائة» فإنه لايجب عليه 
القصاص؛ لأن القصاص لا يجب على المرتهن بقتل الرهن» ولكن تجب القيمة في ماله 
فلو كان الدين أكرار حنطة قيمتها ألف» يستحيل أن يأخذ الراهن مائة » ويؤدي أكرارا 
قيمتها ألف» وقد هلك الرهن بفعل المرتهن . 

ولكن يجاب عن هذا فيقال : إنما جاء هذا من قبل تراجع انعو وقد كان يلزمه أن 
يفتكه بجميع دينه قبل القتل . 

ولو ارتهن عبدا يساوي ألفين بألف» فقتلته جارية تساوي ماثة» ودفعت به» يجبر 
الراهن على أن يفتكها بألف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن المدفوعة قامت مقام 
المقتول» وصار كأن المقتول قائمء وتراجع سعرهء وثمّة يجبر الراهن على الفكاك في 
قولهماء اا 

وعند محمد يتخير الراهن» إن شاء افتكها بالدين» وإن شاء جعل نصفها بالدين» 
وأخذ نصفها؛ لأن نصفها مضمون بالدين» ونصفها أمانة . 

والله أعلم بالصواب ‏ 
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كتاب الرهن . باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادة : المجلد الغالث 


باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادة 


بنى الباب على أصلين.: 


أحدهما: أن ولد الرهن رهن تبعاء وبصي مقضودا إذا بتي إلى وقت الفكاك خقيقة 
أو حكما بنقاء يتل 


والشاني : أن إتلاف المرتهن الزيادة بإذن الراهن كإتلاف الراهن”", لأن الراهن أذن 
' بإتلاف ملك نفسهء فصح"”" إذنه» وانتقل فعل المرتهن إليه. 
ولو أتلفه الراهن بنفسه يضمن“ ويصير الولد مقصودا إذا بقي الضمان إلى وقت 
الفكاك» فكذلك إذا أتلفه المرتهن بإذن الراهن . 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 


(۱) ذتره قاضي خان في فتاواه كضابط عام: "ما يتولّد من من الرهن كاللين والولد والصوف والشمر 
والأرش» يكون رهنا مع الأصل ٠‏ وللمرتهن أن يسك الكل إلى أن يستوفي دينه» ولايسقط 
بهلاك الزيادة شيء من الدين إذا هلك قبل فكاك الأصل . «فتاوى قاضي خان» ٠٠٤/۳‏ و ٠٠١‏ . 
وذكره الحصكفي نقلا عن «مجمم الفتاوى» بقوله: " الأصل : أن كل ما يتولّد من عين الرهن 
يسري إليه حكم الرهنء وما لافلا" . «رد المحتار 0731/5 . 

(؟) انظر «رد المحتار» 1/ 20177 ٥۲۳‏ . دار الفكر. ْ 

(5) في (ج) و (): ا" 


)٤(‏ أي : إذا أتلفه الراهن بدون إجازة المرتهن» لأنه تعلق به حق المرتهن» فيضمن . ذكره ابن عابدين 
نقلا عن «العناية» . راجع «رد المحتار» 5/ 6177 1 


111¥ 


كتاب الرهن باب الرهن الذي يكون فيه اسنهلاك الزيادة الجلد الثالث 


رجل رهن شاة تساوي عشرة بعشرة دراهم » وأذن الراهن للمرتهن في أن يحلب 
لبتهاء ويشرب ويأكل”"» ففعل ذلك» لا ضمان عليه" لأنه أتلف ملك الراهن بإذنه . 

فإن حضر الراهن افتك الشاة بجميع الدين» لأن إتلاف المرتهن الزيادة بإذن الراهن 
انتقل إلى الراهن» فصار الراهن مستردا لما أتلفة المرتهن» فإذا أخذ الشاة صار مستردًا كل 
اليم ) 

وإن هلكت الشاة قبل أن يحضر الراهن »ثم حضرء يقسم الدين على قيمة الشاة» 
وعلى قيمة اللبن”"» فتسقط حصة الشاة» ويقضي حصة اللبن؛ لأن إتلاف المرتهن انتقل . 
إلى الراهنء وصار”*' الراهن مستردا لم إتلفه المرتهن» فصار له قسط من الدين. 

فإن كانت قيمة اللبن”' خمسة كان ثلث الدين بمقابلة اللبن» وثلغاه بمقابلة الشاةء 
فيقضي ثلث الدين» ويسقط ثلثاه» . 


وكذا لو ولدت الشاة جدياء فأكله المرتهن بإذن الراهن» ثم هلكت الشاة» هلكت 
بحصتها من الدين» لما قلنا في اللبن”'' .. ذكر الشاةء وأرادبها ”العز حيث سمى الولد 


٠ “ويأكل” ساقط من (ج) و (د).‎ )١( 

(؟) كذافي «فتاوى قاضي خان؟ ٠۰٤/۳‏ . 

(۳) كذا في «فتاوى قاضي خان» ۳/ 5 ٠ 5٠١‏ وقال: وعلى هذا جميع النماء والزيادة". 

(4) في(ج) و (د): قصارا. ١‏ 

(5) في لاج) و (د): ‏ الدين” وهوخطأ. 

(7) عكس الناسخ في الأصل ففيه : ' بحصتها من اللينء لما قلنا في الدين” » وما ثبت من () و (ب) 
و(ج) و (د) أصح. ١‏ 


١١1١4 


كتاب الرهن . . باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادة الجلد الغالث 


اا وهو الظاهر› لأن العز هو الذي يقتنى للبن . 
وكذا لو أذن الراهن والمرتهن أجنبيا بذلك» فحلب الأجنبي» وأكل ؛ لأن فعل 
الأجنبي بإذنهما كفعل الراهن. ظ 0 
وإن استهلك المرتهن بغير إذن الراهن ضمن” َ“ أنه تلف ملك الغير بغير إذنه 
فيضمن» ويكون الضمان رهنا مع الأصل؛ لأنه بدله . 
وإن هكلت الشاة سقطت حصتها من الدين» ويفتك الضمان بقسطه من الدين . 
وإن أتلفه الراهن ضمن أيفا"» لأنه أتلف محلا تعلق به حق المرتهن» فكان ملحقا 
بالملك [بالدين] ' في استدعاء الضمانء ويكون الضمان محبوسا عند المرتهن مع 
الشاة” . 
oT‏ ا لأنهقام مقام الأصل» فكان ملاک 
كهلاك الأصلء» ولو هلك الولد أو اللبن عند المرتهن كان هدراء فكذلك بدله . 
بخلاف ماإذا أكله المرتهن بإذن الراهن» أو الأجنبي بإذنهماء لأن ذلك لايوجب 
ضمانا على الراهن لتراضيهما بالإتلاف» فكان ذلك استردادا أو فكاكا للزيادة ضرورة» 


)١(‏ “الجدي”" : هو الذكر من أولاد المعزء والأشى عناق » ذكره الفيومي وعزاه إلى ابن الأنباري» 
وقال المطرزي : الجدي" : من أولاد المعز في السنة الأولى . انظر «المغرب» ٠١١/١‏ . «المصباح 
المخير؟ ۹۳/۱ . 

(۲) كذا في «فتاوی قاضي خان» ؟/ 4 50.: وهرد المحبار» 077/1 . 

(۳) انظر «رد المحتار» 5/ 8377 . ٠‏ 

)٤(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

)2( انظن #ردٌ المحتار» 2677/5 


11.8 


كتاب الرهن . . باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادة . المجلد الثالث 


وما يضمن المرتهن من قيمة الولد يصير قصاصاً بدينه إذا حل الدين وبإتلاف اللبن يضمن 
مثلهاء فلا يصير قصاصا بالدين لانعدم المجانّسة . 


١7 


كتاب الرهن باب الرهن الذي يكلف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله . المجلد الثالث 


اب من الرهن الذي يكلف صاحيه لإحضارهحتى عطي 


بنى الباب على أصلين : 

أحدهما : أن القاضي نُصب ناظرا للمسلمين» ؛ فبلزمه العدل والنسوية في ناء 
e‏ 

والثاني : أن الرحن ب ا ؛ لأنه محبوس بالدين عوض عنه من وجه» فما دام 
يلزمه تسليم الرهن بعد اقتضاء الدين لاتملك قبض الدين إلا بحضرة الرهن” '" اعتبارا 
لمعنى البيع » ومتى سقط عنه تسليم الرهن كان له أن يقبض الدين . 

وسقوط تسليم الرهن لايوجب سقوط الدين”"» “آنه لمن برضن من كل وج 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 

رر عار ساو ا ا ی قباد ارقي ا 
لا أعطيك الدين حتى تحضر الرهن» أمر المرتهن بإحضارها”"؛ لأن الرهن مضمون 


)١(‏ لكن المرتهن إذا أحضر الرهن, لايؤمسبالتسليم» ويقال للراهن: سلّم الدين أولاء كمافي 
البيع » يؤمر المشتري بتسليم الثمن أولا. انظر «فتاوى قاضي خان» ۳/ ٦٠١‏ . 
لفق ويلحق به ضابط آخر: تأر تسليم الرهن لايوجب تأر الدين”؛ ذكره قاضي خان في آخر هذا 
الباب» ص .. : 
)۳( انظر «فتاوى قاضي خان» ۳/ ٠۱٠۰‏ . 


31۲۱1 


كتاب الرهن باب الرهن الذي يكلف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله المجلد الثالث 


بالدين» فكان بمنزلة العوض» وفي باب البيع لايطالب المشتري بأداء الشمن إلا بعد 
إحضار المبيع تحقيقا للتسوية» كلت هنا إذا كان امرتين فادرا خا إخفاز الزن لايطالب 
الراهن بقضاء الدين قبل إحضار الرهن. ٠‏ 

۰ ات لشم اف ا ا ره 
الها قل ذلك قر مرها د مرت اة كان هذا ات اء الدب ن 
وذلك باطل» فيؤمر المرتهن بإحضار الرهن ثم يقال : سلم الدين أوَلا ليتعيّن حق المرتهن» 
كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية» كما في باب البيع ". 

ولأن الرتهن لو رد أولاء فلو مات الراهن بعد ذلك» وعليه ديون كان المرتهن 
أسوة للغرماء في ذلك الرهن» فيبطل بعض حقه . 

ولو قضى الراهن الدين أولاء ثم مات المرتهن» وعليه ديون» لايتعلق حق غرمائه 
بالرهن» فلايؤدي إلى إبطال حق الراهن . ١‏ 

ْ ولو رهن جارية تساوي ألفا بألف» وجعل الرتهن سلطا علق بيعها إذاتمتفى أجل 
كذاء فمضى الأجل» فباعها بأجل شهرا ونحوه» فهو جائز. 

أما عند أبي حنيفة : فلأن التوكيل مطلق› » فيملك البيع بالتقد والنسيئة» سواء كان 


الأجل متعارفا أولم يكن. 
وعند أبي يوسف ومحمد: الوكيل بالبيع يملك البيع بالأجل المحعارف» فإذا باعها 
بأجل شهرا وشهرين جاز عند الكل" . 


)۱( . باب ساقط من (ج) و (د). 
(۲) انظر «فتاوى قاضي خان» ٠۱۰/۳‏ . 
(۳) وهذه ظاهر الرواية» حيث يجوز للوكيل أن يبيعه بالنقد والنسيئة . انظر «فتاوى قاضي خان» ۳/ 


1۲۲ 


كتاب الرهن ` بات الرهن الذي يكلف صاننية الإحضارء حت يقلي ماله 0 المجلد الثالك 


فرق بين هذا وبين مالو قال لغيره: بع عبدي فإني أحتاج إلى النفقة '»أوقال: فإن 
غرمائي يلازموني ٠‏ فباع بالنسيئة لايجوز. ٠‏ 

والفرق أن" في هاتين المسئلتين : أربالبي حاجنإل الفقة» ودع الازمة. 
وذلك لايحصل بالنسيئة» فكان تقييدا بالثمن المعجل : E‏ 

a E 
: بالشمن المؤجل» فلايتقيد با معجل.‎ 

فان اه عن ا باك عع داري وا إا مجهي 
بخلاف سائر الوكالات ؛.لأن هذه وكالة ثبتت في ضمن عقد لازم» وهو الرهنء فإذا لزم 

أصلها لزم وصفها واتباعهاء فكما لاهلك منعه عن البيع لحق المرتهن لايملك التقييد؛ لأنه 

عزل عن أحد البيعين» E AE‏ لأنيلك البيع 
نسيئة» لأنه ما وكله إلا بنوع واحد. 

وإذا صح البيع نسيئة» ثم جاء المرتهن يطلب دينه» فقال الراهن: لاأعطيك الدين : 
حتى تحضر ثمن الرهن » أجبر الراهن على قضاء الديه”"؛ لأن الرهن إغا صار دينا بتسليط 
الراهن وآمره» وأحدعرة ضي البيع إذا تأخر بدليل يخصه بأن باعه بثمن مؤجل » أوكان البيع 
سلما » لايتأخر تسليم العوض الآخر مع أن البيع معاوّضة مخضةء فلأن لايتأخر هنا كان 
أولى. ش 


11 
)١(‏ سقط أن” في (ج) و (د). 
(؟) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
() فلا يجوز للراهن أن ينع عن قضاء لدي قبل إحضار لمن . «فتاوی قاضي خان؟ ٩٠۰/۳‏ . 


11۲۳ 


كتاب الرهن باب الرهن الذي يكلف ضاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله ٠‏ المجلد الغالث 


وكذا لو باعه بشمن حال غير مؤجلء فقال الراهن: لاأعطيك الدين حتى تنقد 
الثمن» وتدفعه إلي» لايلتفت [إليه]”""» ويجبر على أعطاء الدين ؛ لأنه لما باع بإذن الراهن 
خرج المبيع من أن يكون رهناء كأنهما تفاسخا عقد الرهن في المرهون» ويصير الشمن رهنا 
بتراضيهما ابتداء لا بطريق انتقال حكم الرهن إلى الشمن.. 
قال : ألا ترى أنه لو باع الرهن بأقل من الدين كان النقصان على الراهن» ولايبطل 
شيء من دين المرتهن؛ علم أن الأول خرج عن الرهن بطريق الفسخ» وصار الشمن رهنا 
ابتداء لا بطريق الانتقال».إذ لوكان بطريق الأنتقال وجب أن ينتقل إلى الشمن بقدره 
ويسقط قدرالنقصان عن دين المرتهن ٠‏ ظ ٠‏ 
ولو تفاسخا الرهن حقيقة» ثم رهن الشمن الذي في ذمة المشري ابتداء بدينه » لم 
يكن على المرتهن تسليم الشمن لقضاء الدين» ولايتوقف عليه كذلك هناء فكان على 
المرتهن أن يقبض الشمن من المشتري» ويدفعه إلى الرافن» لأنه هو العاقدء فكان القبض ظ 
إليه . ظ 0 
فإن توي الشمن على المشتري» أو في يد المرتهن» يرد المرتهن على آلراهن ما قبض 
منه؛ لأن حكم الرهن لما ثبت في الشمن صار كأنة رهن الشمن بالدين» وجعله على يد 
عدل» وهناك إذا هلك الرهن كان على المرتهن رد ما قبض حتى لايتكرر الاستيفاءء كذلك 
فإن فال الراهن كيف أعطيك الدين» والشمن في ضمانك؟ لايلتفت إليه» بل يقال ٠‏ 
له : نعم! لكن لما باع بأمرك» وضار الرهن دينا باختيارك» ضار في الحكم كأنك رهته» 
ولم تسلم بل وضعته على يد عدل» فلايجب عليه التسليم» ويكون التوى على المرتهن . 


مابين المغكوفتين أضفناه من (ج) و (د). 


11۲٤ 


كتاب الرهن باب انرهن الذي يكلف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله المجلد الثالث 


ولو رهن جارية بألف. ووضعهاعلى يد عدل» فغاب العدل» وأودعها عند 
زوجته» أو عند ولده الذي في عياله؛ ثم جاء المرتهن يطلب دينه "» فقال الراهن : 
لاأعطيك الدين حتى يحضر الرهن» ويقول المودع: أودعني فلان» ولا أدري لمن هي؟ 
ال : يجبر الراهن على تسليم الدين”"؛ لأن المرتهن لم يقبض شيئاء [ليجب عليه 
تسلف فلايجب عليه الإحضارء وكيف يلزمه التسليم والإحضار. 

وفائدة الوضع على يدي العدل أن يكون ممنوعا محفوظا عن الراهن والمرتهن» وإذا 
هلك يكون الهلاك على المرتهن؛ فإن هلك الرهن في يد المودع رجع الراهن على المرتهن بجا 
أعطاه» لأن هلاكه في يدي العدل كالهلاك في يد المرتهن . 

وكذا لو غاب العدل بالرهنء ولا يدري مكانه» يجبر الراهن على تسليم الدين”*. 
لما قلنا. ْ 
فإن ادعى الراهن هلاك الرهن يستحلف المرتهن") لأنه ادعى عليه مالوأقر به تبطل 
المطالبة بالدين» فإذا أنكر يستحلف» ويستحلف على العلم ": ”بالله ما يعلم أن الرهن 


)١(‏ في (ج) و (د): ‏ بطلب الدين”. 

(۲) أي الإمام محمد رحمه الله. 

)۳( انظر «فتاوی قاضي خان» ۳/ ٩۱۰‏ . 

(4) كانت العبارة في الأصل : فلا يجب عليه تسليم الرهن ”وما أثبت من (ج) و (د) أولى وأنسق 
للكلام . لظ ايا" 

)0( انظر «فتاوى قاضي خان» 711/7 . 

)3( «فتاوى قاضي خحان» 71١/7‏ . 

(۷) المرجع السابق . 


١١ 


كتاب الرهن ناف ارعن الذي يكلف ماه لا خسان عش يمل ماله المجلد الثالث 


0 ا اروم فإن حلّف». > قيض 
50 وقال : هو مالي ١‏ لم باع لرن یه حت 
يغبت الره. © » لأنه ما جحد الوديعة فقد توی والتوى يكون على المرتهن 
: ولو كان المرتهن هو الذي قبض الرهن» وهر مد یت اف ره مل ادن تد 
'رجل خطأء غرم القاتل قيمته في ثلاث سنين ۰ 
فإن أراد امزتهن أن يأخدذدينه فقان الراهن : لاأعطيك الدين حتى تحضر القيمة» 
لايجبر الراهن “على قضاء الدين حتى يحضر كل القيمة”» بخلاف ما تقدم؛ لأن هنا 
صيرورة الرهن دينا لم تكن بإيجاب الراهن› ولا باختياره» فصار عذرا في حقه بخلاف 
البيع . ١‏ 
فإن أحضر”" المرتهن بعض القيمة لايجبر الراهن على قضاء شيء من الدين» لأن 
القيمة خلف عن العين» ولو كان العين قائماء وهو متفرق أو مجتمع ١‏ ارات جني 
قضاء شيء من الدين حتى يحضر كل الرهن. فكذلك هنا. ` 


)000 أي : إن حلف يجبر الراهن على قضاء الدين» وإن نكل لم يجبر . انظر «فتاوى قاضي خحان» ۳/ 
A7‏ ا 


(1) وهو الوديعة . «فتاوى قاضي خان» 11١/۳‏ . ' 

2 «فتاوى قاضي خان» ٦۱۱/۳‏ . 

)٤(‏ “الراهن” ساقط من (ج) و (د). 

(5) «فتاوى قاضي خان» 811/7 . 

(7) في الأصل: ‏ حضر . .وما ثبت من (ج) و (د) أصح. 


١1 


كتاب الرهن بابالرهن الذي يكلف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله الجلد الغالث 


فإن كانت القينمة من جنس الدين» E‏ اقتضاء الرتهن بديت ٠‏ ؛ لأنه 
ظن بجنس حقه . 

وإن كان الناضي قضى باتشسسة من الإ أو الغ أو البقرء کان ذلك رهن 
بالدين ''» يحبسه بدينه» فيه دليل على أن القاضي يقضي بالحيوان في قيمة العبد. 

رجل رهن عند إنسان شيشاء ثم لقيه المرتهن في غير ذلك المصرء وطالبه بقضاء 
الدين» فإن كان الرهن شيئا له حمل ومؤنة» أجبر الراهن على قضاء الدين: ولايؤمر 
المرتهن بإحضار الرهن'". 

لأن عين الرهن أمانة في يده؛ ولهذا كان الكفن على الراهن» فلا يجب عليه الرد؛ 
إنما يجب عليه التسليم» والنقل من بلد إلى بلد من باب الرد لا من باب التسليم» فلو 
وجب عليه الرد كان له أن يرجع بذلك على الراهن» فلا يجب» فإذا لم يجب عليه تسليم 
الرهن في هذا المكان» لايجب عليه الإحضارء فكان له أن يطالبه بالدين» كما لوكان . 
الرهن في يد عدل» ولكن يحلف المرتهن: " بالله ما هلك الرهن”؛ لأنه غائب يحتمل: 
الهلاك» فيحلف على ذلك إذا طلب الراهن“.. 


)0( «فتاوى قاضي خان» 1١١/7‏ . 

(۲( «فتاوى قاضي خان» 711/5 . 

)۳( «فتاوی قاضي خان» ۳/ 1۱۱ الفروق للكرابسي ۲/ ۲۸۷. 

)٤(‏ جاءفي الفروق : له أن يأخمذالدين من الراهن بعد أن يحلف: ' بالله ماتوى رهنك" . «الفروق»؟/ 
YAY‏ . 

(6) كما لو ادعى الراهن أن الرهن قد هلك» فيحلف المرتهن» فإن حلف يجبر الراهن على قضاد 
الدين» وإن نکل لایجبر . «فتاوى قاضي خان» 537١/7‏ : ۹ 


1۷ 


کاب لرھ باب الرهن الذي يكلف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله ٠‏ المجلد الثالث 


٠ز‏ د ن الرهن شيئا ليس له حمل ومونة» ولقيه في غير المصرء في القياس يجبر 
اناهن على فضاء الدين من غير إحضار الرهن") لا ذكرنا أنه ليس عليه تسليم الرهن في 
غير مكان العقد. ۰ 

وفي الاستحسان لايجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر الرهن؛ لأن سائر 
الأماكن فيما لاحمل له ولا مؤنة بمنزلة مكان واحد» ولهذا لوأسلم فيما لاحمل له 
ولامؤنة لايشترط لصحة السلم”" بيان مكان الإيفاء في قول أبي حنيفة» ويشترط فيما له 
حمل ومؤنة . ٠‏ 

رجل له على آخر ألف درهم منجمة يؤدي إليه كل شهر كذاء فرهنه بذلك رهناء 
فلما حل نجم طالبه بذلك القدرء فقال الراهن: لا أعطيك شيئا حتى تحضر الرهن» فإن كانا 
في غير مصرهما لايجبر المرتهن على إحضار الرهن؛ لأنه ليس على المرتهن تسليم 
"رهن عند قبض البعض» وإغا يجب عليه التسليم عند قبض الكل» لأنه محبوس لكل 
جزء من أجزاء الدين» وإذا لم يجب عليه التسليم لايؤمر” على الإحضارء ولكن إذا 
ادعى الهلاك حلفه” . ْ ا 


)00( «فتاوى قاضي خان؟ 7131/7 . 

)۲( «فتاوی قاضي خان» ٩۱۱/۲‏ . 

(۳) السلم ساقط من (ج) » وفيه: لصحته. 

©( «فتاوى قاضي خحان؛ ۳/ ٦۱۱‏ . 

() في (ج) و (د): لايجبر. 

(7) أي: حلف المرتهن. انظر «فتاوى قاضي خان» ۳/ ٦١١‏ . 


1۲۸ 


كتاب الرهن باب الرهن الذي يكلف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله . امجلد الثالث 


اا ف تهنا ف القاس لابج لزني على الإخضار :نا فاا 
ليس عليه التسليم عند قبض البعض. ˆ 

وفي الاستحسان يجبر "؛ لأن المصر كله مكان واحدء فصار كأن الرهن في يده 
ولااضرر في إحضاره» وفي إحضاره فراغ قلب الراهن» وصيانة التضا عن البطلان؛ 
لاحتمال هلاك الدين» وفيه سقوط اليمين عن المرتهن . 

وإن شاء القاضي حلفه؛ ولم يكلفه إحضاره” + لأنه لو أحضره ا 
أعوان السلطان ونحوه» فكان نظره في التحليف دون الإحضار» فيقطع الخصومة بينهما با 
يرى . 

ولم يفصل هنا بين ماله حمل و مؤنة» و مالا حمل له ولاموئة إذاالعيافن غير : 
مصرهماء ويحتمل أن يكون هذا جواب القياس» وفي الاستحسان يفترقان» والأشبه أن 
يسوي بينهما إذا التقيا في غير مصرهما” ؛ لأنه ليس عليه تسليم الرهن في هذا الفصله 
فلا يؤمر بالوحضار. 


| رجل اشترى شيثاء ولم يقبضه. ولم ينقد الثمن حتى لقيه في غير مصرهماء 


)١(‏ المرتهن” ساقط من (ج) و (د). 

م ای فاضي ان 11/7 

| . ٩۱۱/۳ «فتاوى قاضي خان؛‎ (r) 

. العبارة في (ج) و (د):  لاحتمال سقوط الدين بالهلاك"‎ )٤( 

. ۱۱۱/۳ «فتاوى قاضي خان»‎ )٥( 

(7) ولذا قال قاضي خان في فتاواه: والظاهر أنه لايجبر على الإحضار في غير مصرهما. اف ٠‏ 
قاضي خان؟ 1۱۱/۳ . , 


١84 


كتاب الرهن . باب الرهن الذي يكلف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله . المجلد الثالث 


فطالبه'''البائع بالشمن» فقال المشتري : لا أدفع إليك الثمن حتى تحضر المبيع » لا يجبر 
المشتري على دفع الثمن حتى يحضر المبيع » » سواء كان المبيع له حمل ومؤنة» أو ليس له 
حمل ومؤنة”". ۰ 
فرق بين هذا" وبين الرهن» والفرق: أن البيع معاوضة من كل وجه»ء وإنما يوجب 
تسليم الشمن على المشتري بإزآء تسليم المبيع على البائع» فإذا تأخر قبض أحدهما بغير 
٠‏ اختيار العاقد تأخر الآخر تحقيقا للتسوية". . ظ 
أذ الود نمو لكاو قاين + و سملت ا بع 
الرهنء بل كان ثابتا قبل الرهنء فتأخر تسليم الرهن لايوجب تأخر الدين”. 


(1) في (ج) و (د): ”فطالب البائع"» وهو خطأ. 

(؟) «فتاوى قاضي خان؛ ٦۱۱/۳‏ . 

(۳) في (ج) و (د): أبينه7. 

)6( بين قاضي خان هذا الفرق في فتاواه بأن المبيع مع الثمن عوضان من كل وجه» فإذا تأخر قبض 
أحدهماء لابفعل أحدهماء يتأخر الآخرء أما الرهن ليس بعوض من كل وجهء فتأخر أحدهما 
لايوجب تأخر الآخر . «فتاوى قاضي خحان؛ ٦١١/۳‏ . 

(0) وجه الكرابيسي للفرق بينهما بأن في البيع لو لم يجبره على إحضار المبيع لأدى إلى أن يسقط عنه 
ضمان التسليم مع بقاء العقدء وهذا لا يجوز كما لو باع المبيع قبل القبض لم يجز . 
وأما في الرهن فلو جعلناه راضياً بحفظه في تلك البلدة ولم يجبره على إحضارها لأدى إلى أن 
يقسط عنه ضمان التسليم مع بقاء العقد» » وهذا جائز» كما لو باعه منه أو وهبه قبل القبض» 
ولأن في البيع ملك المبيع بازاء الشمن» فملك قابل ملكأء وتسلم قابل تسليماًء وإحضار قابل 

إحضاراًء فمالم يحضر أحدهما لا يجبر الآخر على إحضار الثمن . "الفروق» للكرابيسي ۲/ 


. AA 


11° 


كتاب الرهن للم مضه ص هه سات . ٠‏ البجلد الثالث 


وإذالم يجب على المشتري إعطاء الثمن قبل إحضار ا يستوثق من المشتري'") 

بكفيل حتى يحضر البلد الذي فيه ابيع ويدفع الشمن» فيأخذ المبيع» أو يبعث وكيلا 

بذلك"؛ ق ف 
وتحقيقا للتسوية بينهما 


والله أعلم ‏ 


)١(‏ في (ج) و (د): ‏ يستوثق منه”. 
0). «فتاوى قاضي خان» ۳/ ٩۱۱‏ . 


1١1١ 


كتاب الرهن باب الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض المجلد الثالث 


باب من الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض 


بائ الاب على أن اجد الفاقدين لأيتقرهيعفريق الصفقة الجتمعة؛ لما في تفريقها 
من الإضرار بالآخر بالإخلال بمقصوده. ٠.‏ 

[إذا عرفنا هذا]”'' قال [محمد رحمه الله]”": 

رجل رهن عند رجل عبدين بألف درهم قيمة كل واحد منهما ألف» وسلمها” إلى 
المرتهن» ثم أدى من الدين خمس مائة» وأراد أن يأخذ أحدهما لم يكن له ذلك لأن 
الصفقة وقعت جملة» ومقصود المرتهن إضجار الراهن ليتسارّع إلى قضاء الدين» فلو تفرد 
الراهن بالتفريق بأخذ ما يحتاج إليه» ويتكاسل في قضاء الباقي» فلايحصل المقصود . 

ألا ترى أن في البيع إذا نقد المشتري بعض الثمن» وأراد أن يأخذ بعض المبيع لايهلك 
ذلك لما قلناء فههنا أولى . 


ولو قال الراهن في الابتداء: رهنتك هذين العبدين كل واحد منهما بخمس ماثة» 1 


)١(‏ مابين المعكوفنين زيادة من (ج) و (د). 

(۲( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

(۳) في (ج) و (د): ”وسلم. 

(4)- لحبس الكل بكل الدين» فيكون الرهن محبوسا بكل جزء من أجزائه» مبالغة في حمله على . 
قضاء الدين» حتى لايتكاسل في قضاء الباقي . انظر «رد المحتار» ٤۹۸/٦‏ . 

۰ . ٤۹۹/٦ «رد الحتار»‎ )٥( 


11۳۴۲ 


كتاب الرهن باب الرهن الذي يكون له أن يق يقبض البعض دون البعض المجلد الثالث 


EES‏ اله فم نقد عمس مأئة؛ وقال "اليك هرومك اليه وأراد أن يأخذ ذلك 
العبذ» كان له ذلك" . | 
وذكر في اكتاب الرهن»”"': رجل رهن عند غيره عشرة من الغنم بمائة درهم» كل 
شاة بعشرة» ثم نقد عشرة» وقال: نقدت حصة هذه الشاةء وأراد أن يأخذ الشاة"“ ليس له 
ذلك. 1 ١‏ 
من أصحابنا من قال" : ما ذكر في كتاب الرهن قول أبي يوسف» وما ذكرهنا قول 
محمد. 1 
ومنهم من قال: في المسألة روايتان"» ورواية الزيادات أصح”. 
)١(‏ في الأصل: وسلمها” وما ثبت أصح. | 
(۲) حكى الكاساني هذه المسألة منحيلا إلى «الزيادات» لكن بتغيير بسيط في امثال فقال:' وذكر في 
الزيادات فيمن رهن مائة شاة بألف درهم على أن كل شاة منها بعشرة دراهم» فأدى عشرة 
دراهم» كان له أن يقبض شاة" . «بدائع الصنائع» 1/ 188 .. 
(۳( أي : كتاب الرهن من «كتاب الأصل» للأمام محمد رحمه اللهء ا ا انظر 
«بدائع الصنائع» ۳/٦‏ . 0 : 
(4) في (ج) و (د): “أن يأخذها” . 
)0( قاله محمد بن محمد المروزي البلخي» الشهير بالحاكم الشهيد: صاحب كتاب«المتقى» 
و«الكاني». يقول الكاساني : ذكر الحاكم الشهيد أن ما ذكر في الاصل قول أبي يوسف» وماذكر 
في الزيادات قول محمد. انظر «بدائع الصنائع» ٠١۳/١‏ . ' 
() قاله الإمام أبوبكر الجصاص؛ صرح به الكاساني فقال: وذكر الجصاص أن في المسألة روايتين عن 
محمد: وجه رواية الزيادات: أنه لما سمى لكل واحد منهما دينا متفرقا أو جب ذلك تفريق 
الصفقة؛ فصار كأنه رهن كل واحد منهما بعقد على حدة . وجه رواية الأصل : أن الصفقه 


1١117 


كتاب الرهن باب الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض اللمجلد الثالث 


وجه رواية كتاب الرهن : أن الصفقة واحدة لاتحاد الموجب والقابل» وعند اتحادهما 
لايتفرق العقد بتفريق التسمية؛ كما في البيع لوقال: بغت منك هذين العبدين بكل”" 
واحد منهما بخمس مائة » وقبل الشراء كانت الصفقة واحدة» .حتى لو نقد المشتري خمس 
مائة» وأراد أن يأخذ أحد العبدين”"' لم يكن له ذلك» كذلك هنا. 

وجه هذه الرواية : وهو الفرق بين البيع والرهن أن البيع لايتفرق بتفريق التسمية عند 
اتحاد العاقدين» ا اله ال يي ا لال ش 
أحدهما دون الآخر لايصح» في فصل الرهن عند تفريق التسمية لو قبل المرتهن 
ش في أحدهما جاز . 


واحدة حقيقةء لأنها أضيفت إلى الكل إضافة واحدةء إلا أنه تفرقت التسمية » و تفريق التسمية 
لا يوجب تفريق الصفقة؛ كما في البيع إذا اشتملت الصفقة على أشياء كان لأبائع حق حبس كلها 
إلى أن توفي ی الکن و اناسع لكل واحدمتهما ينا على جد کا ر . #بدائع 
الصنائع؟ 155/1 . 

(۷) أي الاضح الفرق بين ما إذا سى لكل من المرهونين شنا وبين ما إذا لم يسم فإذا سس لكل 
واحد منهما شيئا من الدين له أن يقبض أحدهما إذا أذى ما سمی له» بخلاف البيع . صرح به کل 


من الحصكفي وابن عابدين» قال ابن عابدین : هو الأصحء كما في «التبيين» و«الكفاية ٠‏ وهو 
رواية الزيادات .درد المحتار» 544/5 . ١‏ 


(1) وفي (ج) و (د): ”هذين العبدين بالف , 
(1) في (ج) و (د): أحدهما 

(۳) “فصل ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ سقط فصل في (ج) و (د). 


1۱1۳٤ 


كتاب الرهن ٠‏ باب الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض . اللمجلد الثالث 


وإلما افترقا؛ لأن في البيع ضم إلردي إلى اميد للترويج مخعارف" فلو ترق 
العقد بتفريق التسمية » وكان للمشتري أن يقبل البيع في أحدهما يقبل الجيد "» فيتضرر به 
البائع . ش : : 
أما في الرهن ضم الردي إلى الجيد للترويج غير متعارف» فلو ترق العقد بتفريق 
التسمية لايتضرر به الراهن"» فإذا سمى لكل واحد منهما حصته”' من الدين تتفرق 
الصفقة . ش 

ولأن في البيع لما جمع بينهما لو تفرقت الصفقة تصير الثانية شرطاً في الأول وإنها 
شرط فاسد تفسد العقد؛ لأن الشرط الفاسد في معنى الربا. 

أما الرهن لايبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنه تبرع بمنزلة الهبة» ولهذا لورهن عبداً ْ 
بألف على أن يكون كل نصف منه رهناً بخمس مائة يفسد الرهن؛ لأنه لما سمى لكل نصف 
ديناً تفرقث الصفقة » فيفسد لكان الشيوع . 

وأشار محمد رحمه الله في الكتاب إلى هذا فقال: هما رهنان» كأنه رهن هذا الغيد 
بخمس مائة » ثم رهن الآخر بخمسمائة» واستشهد في الكتاب بمسائل لبيان أن الرهن 
يتفرق بتفريق التسمية» والبيع لابتفرق» والكل على الروايتين. ٠‏ 


هتهنا: لو رهن عبدين وسمى لأحدهما بعينه ألف درهم » وللآخر مائة دينار» فنقّد 


(1) كذافي «رد المحتار؛ نقلا عن الزيلعي» 444/5 . 
(۲( ولهذا لوقبل البيع في أحدهما دون الآخرء بطل البيع في الكل . «رد المحتار» 148/5 . 
)۳( لأن قبول العقد في أحد المرهونين لايكون شرطا لصحة العقد في الآخمرء حتى إذا قبل في 
أحدهماء صح فيه بخلاف البيع . «رد المحتار» 548/5 . 
(:) في (ج) و (د): حصةمن الدين” ومائبت في الأصل أصح . 
1۳٥‏ 


كتاب الرهن باب الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض ' المجلد الثالث 


الدنانير » كان له,أن يأخذ ماکان رهتاً العا ولوكان هذا في البيع لاهلك . 

. ومنها: لو رهن عبداًء وقال: نصفه بخمس مائة لايجوزء ويجوز في البيع . 

ومنها: لورهن جارية بألف» وسلمها إلى المرتهن» ثم قال للمرتهن: زدتك هذا 
الغلام في نصف المال» ثم أدى الراهن خمس مائة» وقال: هذه الخمس مائة التي زدتك 
فيها الغلام» كان له أن يقبفى الغلام ؛ لأن حصته من الدين مجلومة”' ؛ وقد أدى» وليس 
له أن يأخذ شيئاً من الجارية حتى يعطي كل الألف . ظ 

ولو اشترى جارية بألف» ثم زاده البائع غلاما في خمس مائة من الثمن» ورضي به 
المشتري» ثم نقد المشتري للبائع خمس مائة» وقال : هذه الخمسمائة التي زدتني فيها 
التو لباك a SE CC‏ لأن الزيادة تلتحق 
بأصل العقد» ويصير كأنه باع الكل بألف درهم . 

ومنها: لو رهن جاريتين بألف درهم ومائة دينار» هذه الجارية بألف درهم» وهذه 
الجارية الأخرى بمائة دينار» ثم قّضاه أحد المالإن» ثم قال الراهن للمرتهن : زدنك هذا 
الغلام في الجارية التي قضيت دينهاء لا تصح الزيادة؛ ؛ لأن الزيادة ذ في الرهن» ولادين» 
ا الم ا .ولو كان هذا في البيع جازت الزيادة؛ لأن الصفقة 
واحدة. 

ومنها: لورهن عبدين بألف درهم» وقيمة كل واحد منهما ألف» فقتل أحدهما 
صاحبّه كان الباقي منهما رهناً بسبع مائة وخمسين؛ لأن نصف كل واحد من العبدين”" 
كان مضموناًء ونصفه أمانة» وجناية المضمون على المضمون هدرء وجناية الأمانة على 


)١(‏ كذافي (ج) و (د)» وفي الأصل: ”معلوم ٠‏ وماثبت أصح. 
(۲( في (ج) و (د): كل واحد منهما . 


ITT 


امن باب ارهن لذ يکونا أن يت ابش دون اليم المجلد الثالث 


الأمانة هدر» وجناية المضمون على الأمانة هدرء وجناب الأمانة على الضمون معتبرة ؛ 
والعبد الجاني نصفه أمانة» ونصفه مضمون» وكذا المجني عليه . 
فالعبد نصفان. وجنايته من النصف الذي هو مضمون لايعتبر» تعيّنت الجناية من 
النصف الذي هو أمانة؛ وهذا النصف جنى على نصف شائع من المجنى عليه» نصف هذا 
النصف وهو الربع مضمون بنصف الدين» وذلك مائتان وخحمسون» ونصفه أمانة» والجناية 
على الأمانة هدرء وعلى المضمون معتبرة» فتحول نصف ما كان في العبد المجنى عليه إلى 
الجاني » وذلك مائثان و رساود رتواكاه في كاي ديو a E‏ 
سبعمائة وخسمين» وسقط من الدين مائتان وخمسون . 
ولو فرق التسمية عند العقد. فقال: رهنت هذين العبدين بألف» وك" أحد منها 
١‏ بخمسمائة» فقتل أحدهما صاحبهء يقال للراهن والمرتهن : ادفعا القاتل بالمقتول أو افدياه؛ 
لأن العقد تفرق ا التسمية؛ وعند اختلاف العقد تعتبر الجناية» ولاتعتبر الأمانة 
والضمان؛ لأنه يدخل في عقد» ويخرج من عقدء فصار كما لو افترق بافتراق المالكين» 
وثمة ينبت فيه حكم الدفع والفدا. 
فإن دفعاه قام القاتل مقام المقتول» فيتحول إليه دين المقتول» ويسقط”" ما في الجاني 
من الدين ؛ لفواته لا إلى خلف . ش 
فإن فدياه بقيمة المقتول كانت القيمة رهناً بخمسمائة ؛ لأنها قامت مقام المقتول» 
ويبقى القاتل رهنا بخمس ماثة؛ لأنه طهر عن الجناية؛ وعلى قياس رواية كتاب' الرهن 


)۱( کے لا 
6 في (ج) و (د): سقط . 
(۳) كذا ثبت في (1) و (ب)ء وفي الأصل: ‏ رواية الرهن” . 


١17 


كتاب الرهن باب الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض ) المجلا. الثالث 


ه-والله أعلم ‏ 
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كتاب الهبة باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له المجلد الرابع 


كتاب الهبة 


باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له 
ومالاتجوز 


بنى الباب على ما عرف" أن الهبة لاتتم بدون القيض” حتى لومات أحدهما قبل 
القبض تبطل الهبة» كما لومات أحد المتبايعين قبل القبول . 
والشيوع فيما يحتمل القسمة ينع تمام القبض» فيمنع تمام الهبة”"؛ لأن مايتعلق 


(۱) * ماعرف " ساقط من )١(‏ و (ب) و(ج) و ثبت في الأصل . 

(۲) ذكر في الفتاوى الهندية في ضمن شرائط الهبة أن يكون الموهوب مقبوضا. «الفتاوى الهندية»: 
/٤‏ 74ء وانظر «بدائع الصنائع»: 114/5 . 0 ٠‏ ْ 
وقد علل المرغيناني شرط القبض في الهبة بأنه عقد تبرع » وفي إثبات الملك قبل القبض الزام 
المتبرع شيئاً لم يتبرع به » وهو التسليم فلا يصح . انظر «فتح القدير»: 5/ ٠١٠١‏ . 
كما عد الحصكفي القبض في الموهوب من شرائط صحة الهبة . انظر «رد المحتار» 008/4 . 

(۳) أحسن الإمام العتابي في تأصيل هذا الباب وزاد وأفادء فقال: أصل الباب أن الهبة لايفيد الملك 
قبل القبض» وفي المشاع لايفيد الملك قبل القسمة» لأن القسمة من تمام القبض» واشتغال 
المؤهوب بتاع الواهب ينع القبض فيمنع صحة الهبة» أما اشتغال غير الموهوب بالموهوب لاينع 
قبض الموهوب» لأنه لانُشاغل في الموهوب . «شرح الزيادات؛ للعتابي رط ررق 


حال 


كتاب الهبة 2 باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهرب له المجلد الرابع 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمةه الله . 


رجل وهب لرجل داراًء وفيها متاع للواهب» وسلّم الكل إلى الموهوب له » كانت 
الهبة باطلة» ‏ أراد بها غير تأمّة حتى لوفرغ» وسل جاز"". 

وكذا لووهب جراباً أو جوالق”" فيه طعام الواهب؛ لأ الدار ضعت لحقظ 
الأمتعة. وكذا الظرف للمظروف» م احا قرا ارس سا 
الدارَ بجا بنيت الدار له" 


ES‏ ونقل متاعه إليها يصير قابضاً» ويكون ساكنا في الداريبقء 
الأمتعة فيها . 

وكذا لو تنازع رجلان في دار» وهي مشغولة بمتاع أحدهماء فإن القول قول صاحب 
المتاع» ويجعل هو صاحب يذ» ومع بقاء الواهب ساكناً في الدار مستعملاً لها لايتحقق 


التسليم . 


)00 ذكر في الفتاوى الهندية في شرائط الهبة أن يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب. ولا يكون 
متصلاء ولا مشغولا بغير الموهوب» حتى لو وهب أرضاً فيها زرع للواهب دون الزرع أو 
كته أو تجلا فيه تسر لرام معلقة نه .دوت الق أو عكية لا عرو وه ركذا لو وھ ذارا أو 
ظرفا فيها متاع للواهب ا ا ا ا 
مجموع الضمانات» ص٣۳۳‏ . 

0( الجوالق وابشرالق وساء عن الأوتنية سروت قإله ابن لور انر لان اللنسان SS‏ 
العرب 198/١‏ . مادة ( جء لء ق ). 

(۱) "له ' ساقط من (ج) و (د). 


11٤۳ 


كتاب الهبة. باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له المجلد الرابع 


فرق بين هذا وبين مالوباع دارا وسلّمها إلى المشتري» وفيها متاع البائع» فإنه يكون 


- 


والفرق أن هذا بمنزلة الشيوع فيما يحتمل القسمة أو دونه والشيوع لايمنع البيع؛ 
ويملع الهبة فيما يقسم . 


ألاترى أنه لو باع تمرأعلى رأس النخيل» وخلى بينه وبينهاء صح التسليم» ولو 
وهب الثمر وخلى» لايصح . 

ولو وهب المتاع دون الدارء والطعام دون الجحوالقء وسلم الدار والجوالق با 
فيه» تمت الهبة" بخلاف ماتقدم ؛ لأن ههنا الموهوب غير مشغول بلك الواهب بل 
الموهوب شاغل ملك الواهب””؛ لأن المظروف يشغل الظرف» أما الظرف لايشغل 
المظروف» فلايكون الواهب مستعملاً الموهوب» فتم التسليم . : 

ألاترى أنه لو أودع حنطة» فجعلها المودع في جوالق لايضمن”*. ولوأودع جوالق 
فجعل المودع فيها حنطة ضمن؛ لأنه استعملها". ٠‏ 

ولايقال بأن الدار والظرف ملك الواهب» وفي يده وبقاء يده على الظرف بقاء على 
المظروف. 


)١(‏ كذافي الأصلء وهو المثبت في (1) و (ب) وجاء في (ج) و (د) * الجراب" مكان 'الجوالق' 


(؟) انظر «الفتاوى الهندية» 078٠/4‏ وه مجمع الضذانات؟ 775. 
(۳) وفي (ج) و (د) : ' شاغل الملك الواهب' وما ثبت أصح. ٠‏ 
)٤(‏ انظر المصدر السابق والصفحقه. 
(5) وفي(ج) و (د): " لانه يستعملها ' . 

EE ظ‎ ٠ 


كتاب الهبة 2 باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له ٠‏ المجلد الرابع 


لأنا نقول: وإن بقيت يده على الدار فالدار حرز وتبع لما فيهاء وكذا الظرف وقيام 
يده على التبع لايجعل قياماً على الأصل» ويجعل معتبراً للدار والظرف» بخلاف الأول؛ 
لأن ثمة يده قائمة على الأصلء فتعتبر قائمة على التبع. ‏ . 

فلو أنه أوذع ال متاع منه أولا في المسألة الأولى» ثم وهب له الدارء وسلم با فيهاء أو 
وهب الدار والجوالق أولاً .ثم أودع المناع» وسلم الكل» جازت الهسبةفي الدار 
والجوالق'''؛ لأنه لما أودع المتاع عنده فقد جعله في يد المودع ؛ لأن حقيقة اليد في الوديعة 
للمودع» إلا أن منفغة يده تعود الى صاخب الوديعة ")» فإذا سم الدار والجوالق بحكم 
الهبة صح التسليم والقبض لانعدام المانع» وهو قيام يد“ الواهب عليها . | 

قال : ولو وهب أرضاً فيها زع قد استحصدء أو نخيل» فوهب الأرض بدون 
النخيل والزرع» وسلم الكل لايجوز؛ لآن الموهوب مشغول بلك الواهب » فلايجوز 
كما في الدار والجوالق. ْ 


وكذا لو وهب الزرع بدون الأرض» أو وهب نخلاً عليها ثمر بدون الشمر؛ أو وهب 


.۳۸١ /٤ انظر «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) وفي (ج) و (د): "إلى المودع ' . 

(۳) وفي (ج) و (د): " أسلم". 

)٤(‏ "ید" ساقط من (ج) و (د). 

(6): ال سا من لا 67 

(7) علله في الفتاوى الهندية بأن كل واحد منهما متصل بصاحبه اتصال جزء بجزء» فصار بمنزلة هبة 
المشاع فيما يحتمل القسمة. انظر «الفتاوى الهندية؛ .۳۸١ /٤‏ 


١م‎ 


كتاب الهبة باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية ينها وبين الموهوب له المجلد الرابع 


الثم بدون النخيل» وسلم الكل لايجوز“ 

ا بخلاف ما لو وهب الماع بدون الدار». والطعام بدون الجوالق» وسلم الكل؛ لأن 
هنا الموهوب متصل بغير الموهؤب "؛ لأن النخيل والزرع متصل بالأرض خلقةء وكذا 
الثمر بالنخيل» والإفراز ممكن» فكان بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمةء فلايتم بدون 
الإفراز والحيازة» أا في اة الذار زاوال وغميرها ارغوت ممتاز عن غيره. إِنا 
المانع بقاء الشغل واليد» فيتم عند زوال المانع . 

قال: ”ولو وهب الجراب والدار» وسلم وفيها متاع الواهب» ذكرنا أنه لايجوزء 
فإن وهب له المتاع جازت هبة المتاع . ش 

وكذا لو وهب الجوالق والجراب [والدار]” أولآء وسلمء وفيها متاع» ثم وهب ما 
فيه من الطعام جازت الهبة في الطعام» ولاتتم في الجراب والجوالق والدار” . 

وبمثله لو وهب ال مناع والطعام أولاء وسلّم الكل ثم وهب له الدار والجسراب 
والجوالق”"» تمت الهبة فيهما. ش 


)00( وقد مضى تعليله نقلا عن الفتاوى الهندية . | 

(؟) قال الكاساني معللا هذا القول: لأن المناع لا يكون مشغولا بالدارء والدار تكون مشغولة بالمناع 
لهذا افترقاء فيصح تسليم المتاع» ولا يصح تسليم الدار م وت لاد 

(۳) *مسألة" ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ "قال" ساقط من (ج) و (د): كما سقط من (1) و (ب). 

() ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

(5) *والدار" ساقط من (ج) و (د). ۰ 

(۷) سقطت العبارة من بداية الفقرة إلى : *والجوالق' في (ج) و (د)» 


11٤٦ 


كتاب الهبة باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له المجلد الرابع 


والفرق أنة لما وهب المتاع أولاء ‏ وسلم تمت الهبة في المتاع لعدم المانع » وهو قيام يدا 
الواهب عليهاء فإذا وهب الدار والجوالق بعد ذلك فقد وهبهاء وهي مشغولة بملك 
الموهوب له لا بملك الواهب» وهذا لا ينع تمام القبض. 
أما إذا وهب الدار أولأء وسلم فقد سلمها وهي مشغولة بمتاع الواهمب» فلم يتم 
القبض » أو وقع فاسداء فلم تتم الهبة في الدار لفساد القبض» فإذا وهب له المتاع بعد ذلك 
وجازت"'' الهبة في المتاع» وزال المانع» لم يفعل”" في الدار فعلاً يصير به قابضاء فلا تتم 
هبة الدار. ش 
هذا“ كمالو وهب نصف الدار» وسلم ثم وهب النصف الباقي» وسلم لم يجز 
في واحد منهما؛ ا 0000 ففسد في 
النصف الباقي » فلاينقلب جائزاً أبداً . 
ولو وهب» E‏ وسلم الكل» جازت الهبة في 
الكل» وكذالو وهب الجوالق» ولم يسلم. ثم وهب الطعام» وسلم الكل» أو وهب 
(1) لقد تطرّق أصحاب الفتاوى الهندية إلى فرق لطيف ينعلق بالموضوع حيث قالوا: ولو وهب كل 
واحد منهما على حدةء كما إذا وهب الأرض ثم الزرع أو الزرع ثم الأرض» إن جمع الأرض في 
التسليم جازت الهبة فيهما جميعاء وإن فرق في التسليم لا تجوز الهبة فيهما أيهما قدم . «الفتاوى 
الهندية» /٤‏ 27378 وانظر «بدائع الصنائع» كره؟ ١‏ . 
(۲) كذافي الأصل: وفي(ج) و (د) ' جازت"» بسقوط الواو» وما ثبت أصح . 
(۳) وفي (ج) و (د): "ولم يفعل "ء وهوغطا. ٠‏ 
(4) ' هذا" ساقط من (ج) و (د). 
(0)" الأول ' ساقط من (ج) و (د). 


11€۷ 


كتاب الهبة باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له المجلد الرابع 


الأرض بدون الزرع ولم يسلم » ثم وهب الزرع» أو وهب النخل بدون الدمر ولم يسلم 
ختى وهب الثمرء وسلّم الكل" تمت الهبة في الكل . 

وكذا لو وهب نصف الدارء ولم يسلم حتى وهب النصف الباقي في ذلك المعجلس 
أو في مجلس آخرء و قبض الكل» تمت الهبة في الكل؛ لأن المانع هو الشيوع والاتصال» 
فيراعى زوال المانع وقت القبض”" لاوقت العقد. ٠‏ 

اوكذا روع جلى شا ل اة فاه جيف جارف فرك أبن 
يوسف ومحمدء ولو قبض أحدهما نصفه» ثم قبض الآخرء لا تجوز الهبة لواحد منهما؛ 
لأن ماهو المقصود من الهبةء وهو الملك يثبت عند القبض» فكان القبض” بمنزلة الركن» 
فيراعى زوال المانع وقت القبض . 

زحلقف رآ سيد تحار اة 

وهذه المسألة على وجوه ثلاثة : إما أن أذن له بقبضها بعد الهبة» أو نهاه عن القبض 
بعد الهبة» ر لم يأذن ولم ينه . 

ففي الوجه الأول: جازت الهبة» ويصير ملكا » سواء كانت الجارية بحضرتهما 
وقت الهبة أو لم تكن» قبض في المجلس أو بعده» أما في المجلس فظاهرء وأمافي غير 
المجلس : في القياس لاتجوز الهبة» وفي الاستحسان تجوز . 

وجه القياس: أن القبض في الهبة بمنزلة القبول في البيع لما عرف» وذلك يتقيّد 


)١(‏ *وسلم الكل" ساقط من (ج) و (د). 
)۲( وفي (ج) و(د): ' البعض" وهر تصحيف . 
(۳) 'القبض" ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 


114۸ 


كتاب الهبة باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له المجلد الرابع 


بالمجلسء فكذلك هذا. 

وجه الاستحسان: أنه أذن له بالقبض مطلقاء فلايبطل بالقيام عن المجلس» فإذا 
قبضه صار كأنه قبضه بإذن حادث» فيجعل هبة مبتدأة» ولأن الهبة لاتفيد ملك اليد ولهذا 
لايكون له المطالبة بالتسليم» فكان الموهوب له نائبا عن الواهب في القبض» والوكالة 
لاتبطل بالقيام عن المجلس» وإذا بقيت الوكالة» صار كأنه قال له''': “اقبضه ثم هبه 
لنفسك” » ولو صرح بذلك لايتقيد بالمجلس» ولاكذلك القبول في البيع . 

وإن" نهاه عن القبض» فقبضها بعد النهي » لايصح ولايلكها؛ لأنه لايمهلك قبل 
القبض» فكان في القبض بمنزلة الوكيل عن الواهب» فإذا تاه عن القبض " فقد عزكه» 

وفي الوجه الثالث : إن كانت الجارية بحضرتهماء فقبضها الموهوب له في المجلس 
يصح» ويملكها استحسانا. وفي القياس لا يصح» حتى لو أعتق لا ينفذ إعتاقه» والبيع 
الفاسد فى هذا بمنزلة الهبة . 

وجه القياس : أن الملك ليس بثابت قبل القبض» فلا يصح قبضه بغير إذنه» كما لا 
يصح بعد القيام عن المجلس . 

ألا ترى أن في البيع الجائز كما لا يلك قبض المبيع قبل نقد الشمن بغير إذنه بعد 
الافتراق» لا يلك في المجلس» حتى لا يبطل حق البائع في الحبس ° والاسترداد 


)١(‏ "له" ساقط من (ج) و (د). 
(؟) هذا هو الوجه الثاني الذي تطرق إليه المؤلف في ص ١4948‏ من هبة رجل لرجل جارية . 
(۳) " عن القبض" ساقط من (ج) و (د). 1 
)٤(‏ وفي (ج) و (د): “ل الجلئس زرا ری | 
۱۱4 


كتاب الهبة باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له المجلد الرابع 


لاستيفاء النمن» كذلك هنا بل أولى» لأن ثمّة يقبض ملك نفسه»ء وهنا يقبض ملك 
الغير. : 1 

وجه الاستحسان: أن القبض في الهبة والبيع الفاسد بنزلة التملك» لأن البيع والهبة 
تعليك» والتمليك إذن بالتملك كما أن الإيجاب إذن بالقبول.. ثم صحة القبول في البيع 
الجائز''لا تشوقّف على الإذن بالقبول» فكذلك القبض في الهبة الصحيحة» والبيع 
الفاسد لا يتوقف على التصريح بالإذن» ويجعل العقد إذنا بالقبض ما دام العاقدان في 
المجلس. ما لم يصرح بالنهي» لأن هذا إذن في ضمن التمليك» فيتقيد كان التمليك» 
وهو مجلس العقد» كما تتقيد صحة القبول يمكان العقد. 

وأما إذا قبض المبيع في البيع الجائز قبل نقد الغمن» ذكر الطحاوي رحمه الله : أنه 
بمنزلة الهبة إن قبض في المجلس . في القياس لا يبطل حق البائع في الاسترداد لاستيفاء 
الثمن» وفي الاستحسان يبطل . 

وال -حيح ما قلنا أنه لا يبطل حق البائع على كل حال» ووجه ذلك : أن ثمّة حكم 
العقد وهو الملك ثابت في المبيع قبل القبض» فلا يكون القبض فيه بمنزلة التملك» فلا يكون 
التمليك إذنا بالقبض دلالة» وما ذكرنا من الجواب في الهبة الصحيحة» والبيع الفاسدء 
فكذلك في القرض» والرهن» والصدقةء لأن تام هذه العقود بالقبض بمنزلة الهبة . 

قال : رجل وهب دارا و" فيها متاع لواهب“ فوهب الدار والمتاع جميعاء 


(۱) "الجائز" ساقط من (ج) و (د). 
(1) *قال" ساقط من (ج) و (د). 
ا و 
(4) وفي (ج) و (د): "متاع الواهب". ٠‏ 
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كتاب الهبة . باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له المجلد الرابع 


وخلى بينه وبين ذلك» وقبضهما الموهوب له جميعاء ولم يحول المتاع عن موضعهء أو 
حوله ثم جاء مستحق» واستحق المتاع دون الدارء فالهبة في الدار جائزة. 
وعن أبي يوسف أنبا تبطل» وجه هذه الرواية "أنه لا استحق الماع ظهر أن الدار 
كانت مشغولة بعين لغير الموهوب لهء فتبطل الهبة. 
رجا امار رة ا ن رفت اللدانوالتاء :رت اف الكل فى تاراهب 
ملكا له من حيث الظاهر» فصح التسليم إلى الموهوب له» وباستحقاق المتاع إن ظهر أن 
المتاع لم يكن للموهوب لهء لم يظهر أنه لم يكن في يد الموهوب له . 
ولهذا لو وهبه المستحق لولده الصغير لا يصح ء ولو كان في يد المستحق يصح.ء وإنما 
تبطل الهبة في الدار إذا كانت مشغولة بمتاع في يد الواهبء أو بمتاع في يد غير الموهوب له 
أما إذا كان ا مناع في يد الموهوب له بغصب أو عارية أو غير ذلك» فذاك لا ينع الهبة في ۰ 
الدار. 
٠‏ ألا ترى أنه لو أعار الدارَء ثم إن المستعير غصب متاعا من رجل» ووضعه في الدارء 
ثم وهب المعير الدار من المستعيرء جازت الهبةء وإن كانت الدار مشغولة يمال المخصوب 
0 : 
وكذا لو أعار داره من رجل» د ثم إن صاحب الدار غصب متاعاء وأودعه عند 
المستعير في الدار» ثم وهب المعير الدار للمستعير جازت الهبةء لأن الداع وإن كان 
للمغصوب منه» فيد المستعير ثابتة عليه» وذاك يكفي لجواز الهبة» وكذلك هنا. 


)1( انظر «الفتاوى الهندية» .۳۸١ /٤‏ 
(۲( قوله: وجه هذه الرواية "بسن ا 
۳( انظر «الفتاوى الهندية» .۳۸١ /٤‏ 


۱10۱ 


كتاب الهبة ظ باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له المجلد الرابع 


وللمستحق أن يضمن الموهوب له قيمة متاعه إن هلك الحاعء وإن شاء ضمن 
الواهب؛ لأن كل واحد منهما غاصب في حقه'''. 

واختلف مشايخنا في هذا الجواب» قال بعضهم: انول نحي لاسن ماك 
الغصب”" يجب من غير نقل وتحويل» أمااعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يحول 
المناع لا يجب عليه الضمان””". لأن عندهما لا يجب الضمان إلا بالنقل والتحويل لا 
عرف في غصب العقار. 

موسا و و م ا 0 
قول محمد» لأن عنده في المنقول لا يجب الضمان بدون النقل والتحويل . ألا ترى أنه لو 
باع الدار والمناع من رجل» وسلمهما إلى الشتري» فلم يحول المشتري التاع حتى هلك» 
ثم جاء مستحق» واستحق المناع» كان له أن يضمن البائع» وليس له أن يضمن المشتري» 
فكان الجواب مشكلا على قول الكل . 


وحكي عن القاضي أبي عاصم العامري”' أنه قال: هذا الجواب صحيح عند 


.۳۸١ /٤ انظر «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) كذا في (ج) و (د)ء وفي الأصل: "ضمان غصب ". 

(۳) انظر «الفتاوى الهندية» /٤‏ ۱ 

ج44 هو محمد بن احمد» القاضي» الإمامء أبو عاصم» اا وذكر التقي النميمي ي أنه يقال له : 
أبوعاصم' و 'أبو عصمة كان لايجا ری تی رو ن الجر اا 


ثلاثين مجلداء ونقل اللكنوي عن السمعاني أن: *“العامري " نسبة إلى عامر بن لؤي› وعمر بن 


صعصعة . وعامرين عدي . 
انظ ترجسمشه في : «الجواهر المضية» برقم ٠۹۳۸‏ و۲ «الطبقات السن.ة» برقم ۱۸۸۳ء 
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كتاب الهبة باب الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له المجلد الرابع 


الكل" لأن الهبة لا تفيد ملك اليد قبل القبض» ولا تفيد ملك الرقبة في الحال» وإنما 
تفيد بعد القبض» فكان يد الموهوب له يد َيّابة لايد ملك» ويد الواهب على المتاع كانت 
يدا ناقلة» فإذا تحولت إلى الموهوب له تتحول بتلك الصفة» ويصير الموهوب له ناقلا من 
حيث التقدير» فيضمن لذلك. بخلاف البيع ».لأن البيع يفيد نقل ملك الرقبة قبل القبض» 
فيفيد ملك اليد . 

ولهذا كان للمشتري أن يطالب البائع بتسليم المبيع» فكأن يد المشتري يد نفسه لايد 
البائع» فلا يجب الضمان عليه إلا بالنقل والتحويل» فوزان مسألة الشراء من مسألتنا. 

إذا اشترى شيثاء ووكل رجلا بالقبض» فقبض الوكيل» وهلك في يده» ثم جاء 
١‏ ل ل ل ا ٠‏ فتنتقل 
بتلك الصفة . 

فإن قسيل: الغصب واجب الإعدام لا واجب التقعرير» وفي جعله ناقلا تقرير 
العدوان» فلا يجوز . ا 

والجواب: إنما صار ناقلا ضرورة صحة الهبة من حيث الظاهرء وانتقال اليد إليه» 
فكان للمستحق أن يضمن أيبما شاء؛ وأيبما ضمن لم يرجع على صاحبه» أما الواهمب 
فلأنه يلك المضمون بأداء الضمان» فيصير واهبا ملك نفسهء ا ا 
بفعل باشره لنفسه فلا يرجع كالمستعير . 

وكذا لو وهب جرابا أو جوالقا فيها متاع » فوهب الكل» وسلم» ثم استحق الطعام» 


«الفوائد البهية» ص ۰۱٠۰‏ كتائب أعلام الأخيار برقم ۲۲۹ . 
)١(‏ لقد ذكر جامعوا الفتاوى الهندية ناقلين عن محيط السرخسي بأن هذا قولهم جميعاً أي للإمام 
وصاحبيه . انظر «الفتاوى الهندية» 4/ ۰۳۸۱ وه مجمع الضمانات» /ا77. ' 


۴ 
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جازت الهبة في الجراب والجموالق”''؛ وكذا لو أودع الدار والمتاع عند رجل» ثم وهب 
الكل لمم ثم استحق المناع» لا تبطل الهبة في الدار”"لم قلناء وهذه المسألة تدل على أن 
الموهوب له يصير قابضا بالتخلية» حيث جعله قابضا قبل التحويل .' 

وذكر في الأصل ما يدل على أنه لا يصير قابضا بالتخلية» فإنه قال 

لو وهب عبدا لرجل» والعبد بحضرتبماء وأذن له بالقبض» ثم نهاه عن القبض» 
يصح نبيه؛ لأن الملك لم يثبت فيصح نبيه» ولو صار قابضا بالتخلية لما صح نبيه» ويكون 
رجوعا عن الهبة» فلا يصح بعد القبض إلا بقضاء أو رضا. | 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ › ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله وقال: على 
تول أب بو الا يعي و كايا بال وماذكر هنا“ قول محمد. 


. .۳۸١ /٤ انظر «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) انظر «الفتاوى الهندية» .۳۸١ /٤‏ 

(۳) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبرهيم» أبو الليث» الفقيهء 2111111 
تفه على الفقيه أبى جعفر الهندوانى عن أبى القاسم الصفار عن نصير بن يحيى عن محمد ابن 
سماعة عن أبى يوسف». صاحب التصانيف المشهورة:« تفسير القرآن» و«فتاوى النوازل» 
و«العيون »و«الفتاوى» و«خزانة الفقه »و«بستان العارفين» و«شرح الجامع الصغير» واتنبيه 
الغافلين» وغير ذلك . توفي سنة ۳۷۳ ه . ا 
انظر ترجمته في : الجواهر المضية برقم 1/47 الطبقات السنية برقم ۲١۹۹‏ الفوائد البهية ص 
؛ كتائب أعلام الأخيار يرقم7517» طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٤۷ء‏ مفتاح 
السعادة 7/ ۲۷۷ كشف الظنون ٤۸۷ ء٤٤۱١ ۳٣٤١ 7 41/١‏ ۲/ ۱۱۸۷ . 

. وفي (ج) و (د): 'هاهنا'‎ )٤( 


No 
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وقال شمس الأئمة الحلواني'' رحمه الله : التخلية قبض في الهبة الصحيحة . 

وغ اي يوست ني يعشن الزوايات: إذا وق تعدا حاضرا وقال: ام هال 
الموهوب له قبل أن يبرح العبد عن مكانه : قبضت' ۰ جازء ولايكفي قوله: قبلت 2 
ولو لم يقل الواهب: اقيضه” عير نايعا وا له يعض ينمل 

رفن ناتاهو اسا رؤايكان قن روا ل مير قايس باجا نوف 
رواية يصير قابضا. ٠‏ 

:وأما الهبة الفاسدة نحو الهبة في المشاع » اتفقت قدت الروايات على أنه لا يصير قابضا 
بالتخلية» ولو وهب أرضا فيها زرع» وقد استحصد أو لم يستحصدء أو نخلا فيها ثمر» 
فوهب الكلء وسلم جملة؛ ثم استحق الزرع والثمن» بطلت الهبة في الأرض والنخل» 
وكذا لو استحق الأرض والنخل» لأن الزرع مع الأرض بحكم الاتصال كشيء واحدء 
وكذلك النخل والتمر”" » فإذا استحق أحدهما كان هذا بمنزلة استحقاق البعض الشائع 
فيما يحتمل القسمة» فتبطل الهبة في الباقي . ٠‏ 

والصدقة والرهن في هذا منزلةالهبة؛ لأن كل واحد منهما لا يجوز في امشاع؛ ولا 
يتم بدون القبض . 

ولو وهب تمرا في نخل» أو زرعا لم يحصد في أرضء أو بناءً دار لم ينقض» أو 
حلية سيف, أو نخلا في أرض» وأذن له الواهب في الجداد» والحخصاد» ونقض البناءء 


)000 هو عبد العزيز بن احمد» شمس الأثمة الخلوني» تقدم ترجمته في ص ۲۰۷ . 
0( كذاثبت في الأصل» اي EE‏ أو 
التخل والتمر يحكم الاتصال كشيء واحد" . 
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ونزع الحلية» وقبّض ذلك" ففعل”'' الموهوب له ذلك وقبضه”'" منزوعا مفرزاء جاز 
ااا ولا جور قاس ْ 

وكذا لو باع قفيزا من صبرة» وأمره بكيله فكاله» فهو على القياس والاستحسان» 
ونظيره لو وهب الدين لغير من عليه الدين“ وسلّطه على القبض» فقبضء في القياس 
لا يجوزء وفي الاستحسان يجوز . ۰ 

وجه القياس: أن الهبة وقعت فاسدة لوقوعها في المشاع الذى يحتمل القسمة» فلا 

وجه الاسشحسان: أن الهبة عت ني المغرزء لأن الواهب ما أمره بذلك فقد وكّله 
بالحصاد وغيره» وأقامه مقام نفسه» فصار كأن الواهب أفرره بنفسه» ثم سلم”'إليه بحكم 
الهبة فيجوز . 

انوب شاعا رمسا ولم يأذن له في قبضه» ولا في نقضه» ولا في جداده» 
ؤلم ينه فحصد الموهوب لهء ونقض البناءء ونزع الحلية بمحضر من الواهب في المجلس 
أو غيره» لا يجوز» ولا يثبت له الملك. لم يجعل عد الهبة إذنا بالحصاد وغيره» وجعلها 
إذنا بالقبض فيما تقدم» والفرق من وجهين: 


أحدهما: أن عقد الهبة إذن بما يقع به الملك» وهو القبض. لا بزيادة تصرف في 


)١(‏ "ذلك' ساقط من (ج) و (د) وثبت في (۱) و(ب). 

)۲( كذا في الأصل وفي () و(ب).؛ وقوله: ' ففعل' ساقط من (ج) و (د). 
(۳) "وقبضه" ساقط من (ج) و (د). 

(4) *الدين' ساقط من (ج) و (د). 

(4) وفي (ج) و (3د): * وسلم ' . 


١١67 
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ملك الواهب» ونقض البناء وغير ذلك زيادة تصرف على أصل القبضء فلا يستفاد . 
بالعقد. i‏ : 

والثاني: أن إضافة الهبة إلى الشائع وقعت فاسدةء يستحق نقضهاء فلا يجعل إذنا 
بتقرير الحرام» فكان القبض حاصلا بغير إذن الواهب. ش 

أما الهبة الصحيحة لا يجب عليه نقضهاء فيجعل إذنا بالقبض دلالة مادام في 
الجلس» ثم قال: ويضمن الموهوب له إن أفسد شيئا من ذلك لأنه أفسد مال الغير 
بغيرإذنه”'» ويضمن“''' أيضا ما هلك في يده بعد الجداد والحصادء لأنه قبض مال الغير 
بغير إذنه فيكون مضمونا عليه » وكان الدين للواهب على غريمه في مسألة الدين. 


-والله أعلم- 


)١(‏ قوله: ' ويضمن الموهوب له إن أفسد شيئا من ذالك. لأنه أفسد مال الغير بغيراذنه ' ساقط من 
ج( و (د)» وثبت في الاصل. كما ثبت في (1) و(ب). 
00( 'ويضمن" ساقط من (ج) و (د). وثبوته أصح . 
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كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيبا في الأضحية والهدي الواجب . المجلد الرابع 


باب من الهبة التي يرجع فيها في الأضحية 
والهدي الواجب وغيره 


جمع في الباب فصلين: أحدهما في إيجاب القرابين» والشاني في الأسباب 
المعترضة عليها . : 
والقرابين سبعة: SR DR‏ 
"''؛ وجزاء الصيد» ودم الإحصارء والتطوع. . 

ا : الرجوع في الهبة بعد الذبح أو قبله» والرجوع بسبب 
عيب في المنذور”” : أ» والرجوع بسبب عيب في الهديء والاستحقاق» وفساد البيع» وهبة 
المريض» والهلاك بالسرقة والاحتراق””. 

وبناهما على أصول: ! 

منها: أن تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويلء لما روي أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم دفع دينارا إلى حكيم بن حرام“ رضي الله عنه» وأمره أن يشتري له 


)1( وفي النسخ الأخرى: ' أو بغير عينه" : 

0( وجاء في (1) و (ب): " الرجوع بسبب عيب في البدل* . 

(r)‏ لع يخببه الشارج رعس ااي عرض الأسباب المعخرضة ترتيب الاما الشيباني في مسائل 
الباب» بل ذكره سردا مجملا. 

)€( هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزی بن قصي الاسدي» ابن أخي خديجة زوج 


110۸ 


كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


شاءً للأضحية» فاة شترى شاة للأضحية» ثم باعها بدينارين» ثم | اش شترى بأحد الدينارين 
شاة» وجاء بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخبره بذلك» فقال 
امل الام "برك اللاي مقف ياف لجر رمول e‏ 


(0) 


النبي بَا » له حديث في الكتب الستة . روى عنه ابنه حزام وعبدالله بن الحارث بن نوفل وسعيد 
بن المسيب وموسى بن طلحة وعروة وغيرهم . حكى الواقدي أنه ولد قبل الفيل بشلاث عشرة 
سنةء وكان من سادات قريش» ومن العلماء بأنساب قريش وأخبارهاء وكان صديق النبي ب قبل 
امبحث» وكان يوده ويحبه بعد البعثة» ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح . وثبت في 
الصحيح أنه ين قال : ' من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن ' . قال البخاري في التاريخ : مات 
سنة ستين» وهو ابن عشرين ومائة سنة . انظر ترجمته في : أسد الغابة ت 217775 الاستيعاب ت 
601 » الإصابة ت ۱۸٠١‏ تاريخ البخاري ۳/ ١١ء‏ الجرح والتعديل ۳/ 25١7‏ جمهرة أنساب 
العرب ۰۱۲۱ تاريخ ابن عساكر ه/ ۱۲۳ تهذيب الكمال ۳۲۱ تاريخ الإسلام ۷/۲ العبر 
۰/۱ تهذيب التهذيب ۱١۹/۱‏ . 

"له زيادةمن ).` 


00 حديث حكيم بن حزام أخرجه أبوداود عن حكيم بن حزام بلفظ : « أن رسول الله ية بعث معه 


بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين» فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء 
بدينار إلى النبي بي فصدق به النبي َة ودعا له أن يبارك له في تجارته». كتاب البيوع باب في 
المضارب يخالف» الحديث: ١۳۳۸ء‏ وأخرجه الترمذي في البيوع بلفظ : « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام ليشتري له أضحية بدينار». قال: فأشتري أضحية فأربح فيهاً 
دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار إلى رسول الله َي فقال: ضح بالشاة و 
تصدق بالديئار»» الحديث: ٠۲١۷‏ . 

فماذكره الشارح من قول النبي َة : «بارك الله في صفقة يمينك»؛ لم يرد في واقعة حكيم بن 
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كتاب الهبة ‏ . باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


4 
منه 


“بيع الأضحية» ودعا له بالبركة.. 


ولأن محل الوجوب الذمة» والمال محل لإقامة القربة» فقبل الإقامة يكون المحل 


خاليا عن الحق. 


وأصل آخر : أن ما كان الواجب فيه الإراقة دون الصدقة» كالأضحية ودم المتعة 


والقران» لا يضمن بإزالة المذبوح عن ملكه إلا أن يعتاض عنه» فيلزمه التصدق 


010 
(۲( 


بالعوض” لأن الشرع أباح له الأكل"» وحرم عليه التمول. 


حزام» إنما ورد هذا في حديث عروة البارقي» رواه الإمام الترمذي في البيوع عن عروة البارقي 
قال: «دفع إلى رسول الله يكين ديناراً لأشتري له شاة» فاشتريت له شاتين فبعت أحداهما بدينار» 
وجئت بالشاة والدينار إلى النبي إل فذكر له ما كان من أمره» فقال له: بارك الله لك في صفقة 
يمينك»» الحديث: ۱۲۵۸ء وأخرجه أبو داود في سننه» وفيه : «فدعا له بالبركة في بيعهء فكان او 
اشترى تراباً لربح فيه». كتاب البيوع باب في المضارب يخالف» الحديث: »۳۳۸٤‏ وأخرجه 
البخاري في كتاب المناقب» الحديث: ۰۳٠٤١‏ والحديث: ۳۱٤١‏ والحديث: 5747؛ وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب الصدقات باب الأمين يتجر فيه فيربح» الحديث: 51017 . 

فلعله اختلط على الشارح وجمع بين ألفاظ حديث حكيم بن حزام وحديث عروة البارقي . 

'منه" ساقط من )١(‏ و(ب). 

لا يجوز بيع شيء من لحوم الهداياء وإن كان مما يجوز الأكل منه» كما صرح به ابن الهام» لأنها 
صارت لله تعالى خالصاء فلا ينبغي له أن يشتغل بالتجارة فيهاء ولو لا الإذن من قبل من له الحق 
لما أبيح له التناول منهاء وليس من ضرورة الإذن في التناول الإذن في التجارةء والمخصوص عليه 
الإذن في التناول لقوله تعالى :"فكلوا منها وأطعموا البائس الفقيرٌ [الحج: ؟]» فإن باع شيشا منه» 
يلزمه التصدق بعوضه» لأنه متلف حق الفقراء في ذلك القدر .' «المبسوط» 4/لاء و «مناسك 
ملا علي القاري»› ص ٤۷۳‏ . 


1171۰ 


كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيبا في الأضحية والهدي الواجب ٠‏ المجلد الرابع 


وما كان الواجب فيه الصدقة بالمذبوح» فأدّاه محل ثم استحق» فإن كان التصدّق 
واجبا في ذمته قبل الإراقة يضمن» وإن لم:يكن التصدق واجبا في ذمته» ووجب التصدق 
بعد الإراقة لمعنى في عينه» فاستحق لا يضمن » و و ا ع يمن 
في" ذلك كله لما يذكر في أثناء المسائل . 


وأصل آخر : أن انتقاص الموهوب لا يبطل حق الواهب في الرجوع» لأن النقصان 


ليس إلا ذهاب البعض» وح الواهب كان ثابتا في الكل» ل ا ويبقى فيما 
a‏ 


بدأ الباب بالأول من المعترضات» وهو الرجوع في الهبةء فقال: 

رجل وهب لرجل شاة أو بقرة أو بدنةء فقبضها الموهوب له» وأوجبہا للأضحية أي 
عيتها لهاء أو لتمتع» أو قرانء أو جزاء صيدء أو دم.إحصار””". أو كفارة حلق» أو تذرء 
أو غير ذلك» أو قلّد البدنةء وأوجبها تطوعاء ولم ينحرها حتى أراد الواهب أن يرجع 


(۳) والضابط في ذلك ما ذكره الفقهاء بأن كل دم وجب شكراء فلصاحبه أن يأكل منهء ويؤكل 
الأغنياء والفقراءء لات اى ويسقط دم الشكر بمجرد الذبح» حتى لو سرق أو 
استهلكه بنفسه أو بغيره بعد الذبح لا يلزمه شيء من الضمان» وکل دم وجب جبرا لا يجوز له 
الأكل منه ولو اة فر ولا وغيف وب التصدق تة نكن لو عه با الم 
لزسه قيمته للفقراء؛ انظر «مناسك سلا علي القاري» ص 477 . «ردٌ المحتار» 2515/5 
و«المبسوط» 5/ دلاء وانظر «الفتاوى الهندية» ۱/ ۲٣۲‏ . 

! "في" ساقط من (ج).‎ )١( 

000( انظر «المبسوط» ؟١/‏ ١۷ء‏ 90ص /1. 

(۳) وفي (ج) و (د): "دم إحصاره*: 
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كتاب الهبة 5 الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب 2 المجلد الرابع 


فيباء كان له ذلك . 

وعن أبي يوسف في «الأمالي»: ليس له أن يرجع» وجه تلك الرواية: أنه لما جعلها 
لله تعالى فقد أبطل ملك نفسه [عنها]”"'» والتحق بالمسجد والوقف . 
1 نجه غا الزواية: أن إنبتات الد مير اجات الل مالي وإيجات الله خان 
لا يمنع النقل والتحويل» ولا يبطل الملك لما قلنا في الزكاة . | 

ولوكآة اتات چان "أله ووم عد وشو ال ر وال ماك ان 
عن قدر الزكاة تصير الجارية مشتركةء فلا يحل له الوطءء فكذلك إيجاب العبد لا يبطل 
الأ اك يفط يعر ازول وبال 1130 E E‏ 
ينع رجوع الواهب . ١‏ 

ألا ترى أنه لو وهب ألفا لرجلء فحال عليها الحول عند الموهوب له» ثم رجع 
الواهب فيبا صح رجوعه؛ وكان له ذلك عند الكلء كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني”" 
رحمه الله في الزيادات»”*'» فكذلك هذا. ولا كذلك المسجد لأنه تجرد عن حقوق 
العبادء وصارلله تعالى خالصا. ٠‏ ) 

فإن لم يرجع حتى نحّرها ا موهوب له لشيء من هذه القرب» أو نحرها من غير 
سبب» كان للواهب أن يرجع فيباء لأنه كان يلك الرجوع قبل الذبح» فكذلك بعده؟ لأنه 
نقصان. ْ ظ 


)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من )1١(‏ و (ب). 

(؟) وفي (ج) و (د): “حل له" 

)۳( مر SE E‏ چ 2 
0( دا في شرح الزيادات» له» والله أعلم . 
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كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيا في الأضحية والهدي الواجب 2 المجلد الرابع 


وإذا رجع الواهب في الهبة لا يبطل ما صنع الموهوب له من القرب» لأن القربة 
تأذت بالإراقة» وما ذهب بالإراقة لا يتصور فيه الرجوع» فكانت القربة ماضية على ملكه . 

ثم ينظر إن كان الذابح ذبنحها تطوعاء أو للأضحية:ء أو المتعة» أو القران لايلزمه 
شيء [آخر]”''» لأن الواجب عليه بہذه الأسباب إراقة الدم لا غير””» ولهذا كان له أن 
يأكل. ويؤكل الأغنياء» وقد وجدت الإراقة؛ فلا يلزمه شيء آخرء كما لو وهبہا لغيره بعد 
الذبح . | | 

أما في حق الصيد» ودم الإحصارء والحلق يضمن [قيمته]" منحوراء لأن 
الواجب عليه بهذه الأسباب شيئان: الإراقة» والصدقة بلحمها“ كفارة وزجراًء ولهذا لا 
يحل له أن يأكل ٠‏ ويؤكل الأغنياء» فكان عليه إقامة هذه القربة بما هو خالص حقه» ليتمكن 
من التصدق بلحمهاء فإذا أقامها بمحل مشغول بحق الغير» وأدّى ذلك الحق إلى 
الامشحقاقء كان مقصرا مفواء فيكون ضامنا" تحقيقا لزج وتشديدا عليه. 


)١(‏ "آخر" زيادة من )١(‏ و(ب). 

(؟) في (1) و (ب): 'الإراقة لاغير' . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ والضابط فيه ماذكره في «الفتاوى الهندية» بأن كل دم يجوزله أكله؛ لا يجب عليه التصدق به بعد 
الذبح؛ بل يستحب أن يتصدق بالثلث» وما لا يجوز له أكله يجب عليه التصدق به» فلو هلك بعد الذبح 
لا ضمان عليه فى الكلء وإن استهلكه بعد الذيح إن كان مما يجب عليه الصدقة به يغرم قيمته» ويتصدق 
بهاء وإن كان مما لا يجب عليه الصدقة به لا يغرم شيثاً. «الفتاوى الهندية .۲٠۲ /١‏ 

)٥(‏ في (ج) و (د): ' فيضمن تحقيقاً' وما أثبت من الأصل ومن (1) و (ب). 
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كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


٠‏ أما إذا سرق أواحترق» وهو الثاني "من المعترضات. لا يضمن شيعا" لأنه لم 
يعجز عن التصدق لمعنی يمكن الاحتراز عنه» ولا معنی من قبله» فلا يكون مفونا””» فلا 
يصير ضامنا“ إلا في جزاء الصيد في قول محمد رحمه الله . 

قال : والرجوع في الهبة بقضاء أو بغير قضاء سواء» لما عرف في الأصل . 

أما النذر فإن كان الموهوب له نذر أن يبدي بباء فهو على وجهين: ٠‏ 

إن كان بعينها””' بأن قال الموهوب له" : "لله علي أن أنحر هذه البدنة”. فرجع 
الواهب في الهبة قبل الذبح أو بعده» لا يلزمه شيء» وإن لم يرجع الواهب لكن الموهوب 
له وهبها للواهب أو لغيره هبة مستقبلة» إن وهب قبل الذبح كان عليه مثلهاء وإن وهب 
هلك كما والأصل بعد الذبح فعليه قيمتها. 


فرق بين هذا وبين رجوع الواهمب. ` 


٠ وجاء في (ج) و (د): "وهو السابع من المعترضات ' فالثاني حسب‎ ٠ )1( كذاني الأصل وفي‎ )١( 
عرض الإمام الشيباني للمسائل» والسابع على ترتيب ما ذكره الشارح في فاتحة الباب.‎ . 
أي سسرق المذبوح أو احترق فلاشيء عليهء لأن الذبح قد بلغ محله» ووجوب التصدق كان‎ )۲( 
متعلقا العين فيسقط بهلاك العين» وإن سرق قبل الذبح فعليه بدله» لأنه لم يبلغ محله بعدء نظير‎ 

الأضحية الواجبة إذا سرقت قبل الذبح. «البسوط» ۷١ /٤‏ . ۰ 

(۳) وعلل له الإمام العتابي بأنه فات لا بصنعه أصلا فلم يوجد سبب الضمان . «شرح الزيادات» 
للعتابي» ورق ١ . ٩۳‏ 

() في (ج) و (د): 'لايضمن' . 

(6) العبارة في (ج) و (د): 'أما إن كان بعينه' . 

(5) "الوقؤت له" ساف ني و60 ` 


١4 


كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيبا في الأضحية والهدي الواجب2 المجلد الرابع 


والفرق: أن الناذر في النذر المعين لم يلتزم القربة إلا بمحل مشغول بحق الغيرء فإذا 
أدى ذلك الحق إلى الاستحقاق صار بمنزلة الهالك ‏ فلا يلزمه غيرهء أما في الهبة المبتدأة 
نينت للحل بذلك اى و إا فات بتفويته: فيضمن حق الفقراء . 

وإن كان النذر بغير عينه بأن قال : لله علي أن أنحر بدنةء و ش 
وعينبا لقضاء ما عليه؛ وقلّدهاء ثم رجع الواهب في هبته بغير قضاء» أو بقضاء بعد ما 
بلغت الحرم» أو قبل ذلك رجع "قبل الذبح» بقيت المنذورة في ذمته على حالهاء لأن ما 
كان واجبا في الذمة لا يسقط إلا بالأداء» وإن رجع الواهب بعد الذبح كان عليه قيمتبا 
مذبوحة» يتصدق بتلك القيمة ؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان مخصوص. أو 
مكان مخصوص . 

والناذر لم يذكر الزمان في نذره» تاناضح در لجر إيجابا للتصدق» فجعل نذرا 
بالتضلاق بلخم اة وور اهال :لله علي أن أنحر بدنة» وأتصدّق 
بلحمهاء ولو صرح بذلك يلزمه شيئان : الإراقة» والصدقة باللحم» ويلزمه إقامة ذلك 
فيما هو خالص له. 

فإذا عيّن محلا هو مشغول بحق الغيرء وأدى ذلك الحق إلى الاستحقاق» صار 
مفوتا محل الصدقةء فيلزمه التصدق بقيمتبا. وإن هلك شيء من ذلك بعد الذبح لا 
وإن لم يرجع الواهب فيا لكن وهبها له أو لغيره» فكذلك الجواب» إن وهبه قبل 
الإراقة فعليه مثلهاء وإن وهب بعد الإراقة عليه التصدق بقيمتها منحورة» لما قلنا في رجوع 


. في() و(ب): "بمنزلة الهلاك'‎ )١( 
'رجع" ساقط من (ج) و (د).‎ (۲( 
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كتاب الهبة , باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


الواهب بل أولى لأن هنا فات المحل بفعله حقيقة» وإن هلك بآفة سماوية بعد اذبح لا 
شيء عليه في هذه المسائل لما قلنا. 


وأما الوجه الثاني : زجل وهب لرجل بدنة» فأوجبماالموهوب له تطوعاء 
وقلّدهاء فبلغت الحرم" ونحرهاء ثم رجع الواهب فيہاء لاشيء على الموهؤب له”" 
لأنه لم يلتزم القربة إلا بمحل مشغول بحق الغيرء فذهابه بذلك الحق لا يوجب 
الضمان“ ٠»‏ وهي كالأضحية ودم المتعة والقران. 

وإن عطبت بغير الحرم قال: ينبغي أن ينحرهاء ويتصدق بہا"» ولا يأكل منباء 
ولايؤكل غنياء ولو فعل يتصدق بقيمته ذلك . 


عرفنا ذلك لما روي عن النبي عليه السلام أنه بعث الهدايا على يد ناجية بن جندب 


)01( كان في اللأصل وفي (ج) و (د): "الوجه الثالث'. وهو خطأء وام ين 0 : 
(۲) قوله: فبلغت الحرم" أي عطبت هناك. فنحرها في الحرم» كما يتضح من سياق المسائل» فقال 
في المسألة التالية : ' وإن عطبت بغير الحرم" . 
(۳) «مناسك ملا علي القاري» ص 478 . 
(4) لأن تعدي التطوع غير مختص بيوم النحرء وإنما عليه تبليغه محله بأن يذبحه في الحرم» وقد فعل 
. ذلك. راجع ما قاله قاضي خان رحمه الله في 1675 . أما إذا تمرت في الحرم. . . وانظر 


«المبسوط» ١/4‏ . 
(5) وذلك أفضل من أن يتركه للسباع» قال السرخسي : هكذا نقل عن عائشة رضي الله عنها. انظر 
«المبسوط» 5/ ٠٤١‏ . 1 


(7) جاء في «مناسك ملا علي القاري»: ولو هلك هدي التطوع قبل وصوله الحرم لا يجوز الأكل منه 
للمتطوع ولا للأغنياءء ولو أكل منه ضمن ما أكل ص ٤۷۳‏ و59/6. 
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كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


الأسلمي”''رضي الله عنه» فقال: ماذا أصنع بما طب منبايا رسول الله؟ فقال عليه 
السلام ٠:‏ انحرهاء ثم أصبغ نعلها بدمهاء واضرب بها ضفحة سنامهاء وخل بينها وبين 
الناس» وقل : من شاء فليقطع › ولا تأكل أنت» ولاأحد من رفقتك»"”, كأنه عليه 


ب 


)١(‏ ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمي . صاحب بدن رسول الله يِه كان اسمه ذكوان» 
فسماه النبي َة ناجية حين نجا من قريش . وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه - أن ناجيه مات بالمدينة في 
خلافة معاوية . راجع لترجمته إلى: السير والمغازي 774 تهذيب التهذيب ۳۹۹/۱۰ الجرح 
والتعديل 87/4 المغازي للواقدي ٥۷٤‏ التاريخ الكبير ۸/ ٠٠۷‏ الكاشف ۳/ ٠۹١‏ تهذيب 
الكمال ۳/ 2١4٠‏ تقريب التهذيب ۲/ ٠۲۹٤‏ أنساب الأشراف /١‏ 737, الكامل في التاريخ /٤‏ 
4 » تحفة الأشراف 4/ ۳ أسد الغابة ت 5776» الاستيعاب ت ١۲۹۸ء‏ الإصابة ت .۸٦١۳‏ 

(۲) حديث صحيح» أخرجه ابن ماجه في سننه عن ناجية الخزاعي - وكان صاحب بدن النبي بيا - 
قال : قلت: يا رسول الله! كيف أصنّع بما عطب من البَدن قال: «انْحَره؛ واعمس نَعْلّهُ في دمه » 
عبرا تتتدو N‏ وراغازي قات النادياكف باك فل البلاي زنا سولب : 
الحديث: ١١٠۳ء‏ وأخرجه أبوداود في كتاب الحج باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» . 
والحديث: 5 »؛ وأخرجه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به 
الحديث: 4٠١‏ وقال: حسن صحيح؛ وأخرجه الإمام مالك /١‏ ١٠۳۸ء‏ والحميدي» الحديث: 
8 وابن حبان 1٠77‏ » وابن خزية لال1ه؟, والحاكم ۰٤٤6۷ /١‏ والبيهقي 2747/0 وأحمد 
4 74 » كلهم من حديث ناجية الخزاعي . 
وليس فيه قوله يك : «لا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك؟؛ إغا ورد هذا فيما رواه ابن عباس أن 
ذؤيبا الخزاعي حدث أن النبي ية كان يبعث معه بالبدن» ثم يقول: «إذا عطب منها شيء 
فخضيت عليه موتاً فانحرها ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم اضرب صفحتهاء ولا تطعم منها أنت 
ولا أحد من أهل رفقتك»» أخرجه ابن ماجه في المناسك» الحديث: 1 ۳۱ وأشرجة اادد 
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كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


السلام علم أن رفقته أغنياء . 


وإنغا أمره بما قلنا ليكون علامة يعرف كل من ير بها أنبا هدي» فلا يأكل منبا إن كان 
غنياء وإن كان فقيرا يأكل. 

والمعنى فيه أنه التنزم القربة بإراقة الدم» والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان 
مخصوص أو مكان مخصوص. فإذا عطب دون الحرم» وفاتت القربة بالإراقة» والأصل 
في القرب المالية هو التصدق» يقوم التصدق مقام الإراقة» وينتقل إلى الصدقة» ويلتحق 
الحيوان بالعرض. ٠‏ 

ولو نذر أن يبدي بغير الحيوان كالثياب ونحوهاء يلزمه تصدق”'', كذلك هناء فإن 
تصدق بعينها جاز لحصول المقصود. وإغا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنحر 
لتفرق بجميعها على المساكين» فإن تناول شيعا من لحمها كان عليه أن يتصدّق بقيمة ما أكل 
على الفقراء» لأنه أتلف حق الفقراء فيضمن . 
أما إذا نحرت في الحرم» فقد أقام الملتزم؛ ووقعت الإراقة قربة» فلا يلزمه شيء 
ا 

وهذا بخلاف ما إذا عيّبا عن واجب نحو جزاء الصيدء وما كان والجبا في الذمة» 


في المناسك» الحديث: "1777 » واللفظ فيه: «ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك» أو 
قال: «من أهل رفعتك»» وأخرجه مسلم في الحج» الحديث: 776 وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده» الحديث: ۱۸1۹و ۲۱۸۹ و ۲۵۱۸ . 


)١(‏ 'التصدق' ساقط من (ج) و (د). 
(۲) «المبسوط» ٠٤١ /٤‏ «مناسك ملا علي القاري» ص ٤١٥‏ . 
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كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


[و]” عطب في الطريق فنحرهاء كان له أن يأكل منہا"» ويؤكل غنياء لأن ثمّة إذا عطب 
۰ هذا في و ر فبقي ما كان واجبا في الذمة على حاله » فلا يلزمه 
التصدق بالمنحور» فكان له أن يأكل منه . 

وإذا وجب التصدق بالذي عطب في الطريق» ولم يجد من يتصدق بها عليه » يعلّمه 
بعلامة لما قلنا. 

فإن رجع الواهب فيها قبل أن ينحرء لا يلزمه شيء» لأن التصدق ما كان واجبا عليه 
في الأصل» وإنما يجب التصدق بعد الإراقة مع بقاء امحل إتماما للقرب بقدر الممكن» فإذا 
فات المحل لا بصنعهء لا يلزمه شيء . ش 

الغالث من المعترضات: 

رجل اشرى شاة أو بدنة بفضة بعينها لشيء ما قلناء ثم إن بائع البدنه وجد بالفضة 
عيبا" كان له أن يردها؛ لأن المعاوضة تقتضي السلامة عن العيوب . 

وإذارد الفضة» قال: ينتقض البيع » جعل الفضة في هذه الرواية مما يتعين» وألحقها 


)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

(۲) لما كان الهدي واجبا وعطب في الطريق» فهو لصاحبه» يصنع به ما شاء لأنه قصد بهذا إسقاط 
الواجب ذمته» Es‏ المي لوي 001 
«المبسرط» ٠٤١/٤‏ . 

2 'هذا' ساقط من (ج) و (د). 

(4) فيجب عليه أن يقيم غيره مقامه . انظر «مناسك ملا علي القاري؛ ص 4176 : 4977 . 

(6) «الميسوط» . 

(7) في (ج) و (د)ء والأضل: "ثم إن بائع البدنة وجد بالفضة عيبا" . 
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كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


بالسلعة» ولم يجعلها بمنزلة الدراهم» إذلو كانت جنزلة ارام لا جنخص ا رمال 
يزجع بغيرهاء لأن الدراهم لا تتعين في المعاوضات . 

أما في بيع المقايضة إذا رد أحدهما بالعيب ينتقض البيع » وإذا انتقض برد الفضة 
يخير بائع البدنة» إن شاء أخذ اللحم» وإن شاء ترك» وضمنه قيمتبا غير منحورة» لأن 
الذبح نقصان فاحش» فكان له الخيار كما في الغصب. والبيع الفاسد من الأصل . 

فإن اخختار ترك اللحم» وضمنه القيمة: جازت الإراقة عن المشتري لتقرر ملكه في 
البدنة» وإن اخذ اللحم يغرم المشتري للفقراء قيمته مذبوحاء يتصدق بباء أما في جزاء 
الصيد ودم الإحصار والحلق فظاهرء لأن التصدق باللحم واجب في هذه الدماء» وأما في 
الأضحية ودم المتعة والقران» فلأنه إن رد الفضة بغير قضاء فهو بيع في حق الثالث» فيجعل 
اعتياضا في حق الفقراء» ولو اعتاض حقيقة يجب التصدق بقيمة اللحمء كذلك هنا. 

وإن كان الرد بقضاء فكذلك. لأنه وإن رد اللحم؛ عاد إليه الثشمن» وبرئ عن 
الضمان» فصار كأنه باع اللحم بتلك الفضة» وبا كان عليه من الضمان» فيتمكن فيه شببة 
الاعتياض فيلزمه التصدق. 

ثم ينظر : إن كانت قيمته منحورا أكثر من قيمة الفضة التي عادت إليه» يتصدّق 
بقيمته منحوراء وإن كانت قيمة الفضة أكثر من قيمتها منحورة يتصدق بقيمة الفضة» أيہما 
كان أكثر يلزمه التصدق به و ی 
أيبما كان أكثر يتصدق به احتياطا كذلك هنا 

ولا يقال yT‏ وإلى قيمة الفضة التي ردت 
عليه لا إلى قيمتها متخورة: لأن المشتري بدفع اللحم استفاد البراءةً عن قيمتها غير 


. زادفي الأصل هنا" ثم ينظر"‎ )١( 
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كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


منحورة» فكان بدل اللحم قيمتها غير منحورة . 

لأنا نقول: نعم! المشتري يستفيد [ البراءة ]عن تلك القيمة» إلا أن قيمتبا غير 
منحورة قوبلت باللحم وبا يذهب بالإراقة» وما ذهب بالإراقة أقام بها قربة» فلا يلزمه 
التصدّق ببدلهاء وإنما يلزمه التصدق ببدل ما لم يتقرب به » وهو اللحم» فينظر إلى قيمة 
اللحم» ويلزمه التصدق با قلنا. 

وأما الرابع : هو الرد بعيب في الهدي : 

قال: لو أن بائع البدنة لم يجد عيبا بالفضةء لكن المشتري وجد بالبدنة عيبا بعد 
الذبح» فإنه يرجع بالنقصان» ولا يرد لأن الذبح نقصانء وتعيب المبيع في يد المشتري ينع 
الرد بالعيب» فلا يرد إلا أن يرضى البائع أن يأخذ المذبوح؛ لما عرف في الأصل . 

وإن أبى البائع أن يأخذ المذبوح» ويرد النتقضان. ينظر إلى العيب» إن كان عيبا لا 
يخرجه عما يجوز في الضحايا والهداياء سلم له نقصان العيب» ولا يتصدق بهء لأنبا إن 
كانت تجوز مع الغيب فالفزبة تأت ها وراء العببة ولا يتملى باللدزء القائت بالعيب 7ك 
فلا يكون نقصان العيب بدل ما أقيم به القربة» فلا يتصدق به إلا في جزاء الصيدء فان 
الهدي إذا لم يكن ملا للصيد إلا بصفة السلامة عن العيب» كان عليه أن يتصدق با استرة 
من النقصانء لأن الواجب عليه في جزاء الصيد [ الواجب]”' قيمة المقتول» فيتصدّق 
بنقصان العيب» ليكون مؤديا كمال القيمة» حتى لو كان الهدي مثلا للصيد مع العيب 
يسلم له نقصان العيب» هذا إذا رجع بنقصان العيب . ْ 


(9) این ترفن زياد مو و0 
زفق في (ج) و (د) ' ولا يتعلق الجزء الفائت بالعيب '" . 
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
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وإن أخذ البائع الهدي المنحور» وأعطاه الثمن» كان على المشتري أن يتصدّق بالثمن 
المردود» لأنه بدل الهدي المنحورء فيتصدق به إلا حصة حصة العيب من الثمنء فإنه لا يتصدق 
بذلك لما قلنا: إن القربة تأدت با وراء العيب إلا في جزاء الصيدء ٠‏ فإنه إذا لم يكن مثلا 
للصيد إلا بصفة السلامة عن العيب» يلزمه التصدق بح بجميع الثمن . : 

فإن قيل: :ينغي أذ يقصدق يجميع اشن" على كل حال كما لوباع امنب 
حقيقة» يازمه التصدق بجع الثمن ٠‏ 

قلنا: إذا باع المذبوح. والثمن يقابل المذبوح» فيتصدق بجميع الشمن”"» أما الشمن 
المردود كله ما كان بمقابلة المذبوح» بل بعضه كان بمقابلة الفاثت بالعيب» فلا يلزمه التصدق 
بذلك القد رلا قلنا 20 ش 

وأما الرد بفساد البيع » وهو الخامس من المعترضات : ظ 

رجل اشترى شاة [أو بقرة ]'"أو بدنة شراء فاسداء ونحَرّها عن شيء ما ذكرناء ثم 
حضر البائع» فإن شاء أخذ اللحمء وضمنه نقصان الذبح» وإن شاء تركه عليه» وضمنه 
جميع القيمة» لأن الذبح نقصان فاحش فكان استہلاكا من وجهء فإن شاء مال“ إلي 
جانب القيام» وضمنه النقصان» وإن شاء إلى جانب الهلاك. وضمنه جميع القيمةء وترك 


فإن ضمنه القيمة» عه جاز نحره عما صنع ٠‏ لأنه تقرّر عليه ملكه. 


(1) العبارة في (ج) و (:): “ي جو احا اوبحي 
(۲( في (ج) و (د): * فيتصدق بجميعه ' 
)۳( ' ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


)٤(‏ "مال" ساقط من (ج) و (د). 
: ج 
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ويتصدق باللحم فيما كان سبيله التصدّق» ويأكل إن شاء فيما كان له انياكل”"' ؛ وإن 
أخذ البائع المذبوح , وضمنه النقصان» كانت القربة ماضية» لأنه ملكها بالشراء الفاسد» 
والإراقة حصلت على ملكه. , 

وإغا انتقص الملك بالاسترداد فيما بقي لا فيما فات بالإراقة» ويلزمه التضدق بقيمتها 
منحورة. أما في الدمَاء التي يلزمه التصدق باللحم فظاهر › وأما في غير ذلك كالأضحية 
وغيرها فكذلك» لأنه كان ضامنا قيمتبا للبائع؛ لي 
القيمة» فكأنه اعتاض . 


وأما النادس وهوانتقافن هبة المريضن : 

ال سن وحن فاا بدت رها ارت لاعن طب اا ات 
الواهب» ولم يدع مالا غيرهاء وعليه دين يحبط بالهء فإنه تنقض الهبة» لأن هبة المريض 
وصية؛ ولا وصية مع البين» ويكون ايار في ذلك للقاضي» إن شاء فته قي متها يوم 
القبضن» وإن شاء ضمنه نقصان الذبح؛ ويأخذ اللحمء ويبيع؛ لأنه نصب ناظرا 
للمسلمين» فيفعل ما هو الأنفع» والأنظرء وأيبما فعل كانت القربة ماضية٠‏ . 

أما إذا ضمنه القيمة» فلأن الإراقة حصلت على ملكه» وقد استقر ذلك الملك» فلا 
يلزمه شيء آخرء وأما إذا أخذ المذبوح» وضمنه النقصان فكذلك. لأنه نحر ملك نفسهء 
لأن تصرفات المريض فيما يحتمل النقض تنفذ للحالء والهبة من قبيل ذلك» فيملكها 
KEG‏ عع SS‏ ؛ فيبقى على 
اب o‏ 


0( فلج و ۵ في ماکان سبيله الأكل' . 
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كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب 2 المجلد الرابع 


لأنه بدفع المذبوح استفاد البراءة عن ضمان القيمة» فيتصدق بالقيمة» بخلاف ما إذا رجع 
الواهب في الهبة» وهو الفصل الأول من الباب» فإن ثمّة لا يلزمه التصدق فيما لم يكن 
لتصدق واجبا بلحمه؛ للش برة اذبو ل يسفد ابره عن مان راجب فم 
تتمكن شبہة الاعتياض . 

وأما السابع فصل الاستحقاق:. | | 

(رجل اشترى شاة أو بدنة» ونحر الشيء مما قلناء ثم استحقها رجل بالبينة» كان 
المستحق بالخيارء إن شاء ضمنه القيمة» وإن شاء أخذ اللحم» وضمنه النقصان)ء لما مر في 
البيع الفاسد والغصب وغيره. وفي بعض الروايات: إذا أخذ المذبوح ليس له أن يضمن 
النقصان» كما في فقئ عيني العبد ونحوه» والصحيح ما ذكر هناء فإن ضمنه القيمة جازت 
الإراقة عن ما صنع . ش 

وعن أبي يوسف وزفر: أنه "لا يجوز لهماء إن الإراقة وقعت في غير ملكه؛ فلا 
تنفذ يملك حادث» كالغاصب إذا أعتق العبد المغصوب ثم ملكه بأداء الضمان» لا ينفذ 
إعتاقه . ش 

وجه ظاهر الرواية: أن المضمونات تملك عند أداء الضمان مستنداً» والنكوقابة. 
من وجه دون وجه؛ إلا أن الملك من وجه يكفي للهدايا كما يكفي للبيع» ولا يكفي لنفاذ 
العتق» لأن نفاذ العتق يعتمد الملك [من كل وجه]". 

لا ترى أ لكاتب إذا أعتى بدا من كسبه لا يذ إعتاقه؛ ولو احص وبعث 
الهدي فتجر عنهه يجوزء ويحل عن إحرامه . 


)١(‏ "أنه" ساقط من (ج) و(د). 
(۲( * ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


11٤ 


كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


هذا إذا ضمنه المستحق قيمتہاء فإن أخذ اللحم» وضمنه النقصانء, لا تجوز الإراقة 
عما صنع حتى لو كان محصرا يعود حراما إلى أن يبعث ببدي آخر» فينحر عنه» وكان 
ل «لماخل جل E a‏ 
ارام ظ 

وإغا لا يجزيه الأول لأنه ظهر أنه نحر ملك الغيرء ويضمان النقصان لا يلك ما 
تتأدى به القربة» لآن مايستوفي بالإراقة ة لا يحتمل الملك مفرداء ولأنه فائت. 

ثم ذكر في آخر الباب حكم الأضحيةء قال: 

رجل ا* رق 4 كارتعيا و ترك 
من يوجب الأضحية» وفي قول من لا يوجب . ٠‏ 

وقد شايع ي رايد ارج اف وا ب رادت أن 
يوجبها بلسانه بعد الشراء» فيقول :لله علي أن أضحي بہذه الشاة » فيلزمه موسرا كان أو 
معسراء لأنه نذّر بما لله تعالى من جنسه إيجاب» وهو دم القران» فيلزمه . 

وقال بعضهم: أراد به أنه اشتراها بنية الأضحية» وقوله: ‏ فأوجبها أي بذلك 
٠‏ الشراء» كما في قوله عليه السلام : « فيشتريه فيعتقه 6! '"» أشار هنا إلى أن الشراء بنية 


)١(‏ يجب التضحية بالنذر على الغني والفسير بأن قال: "لله علي أن أضحي شاة أو بدنة ' » لأن هذه 

ش قزبة لله تعالى عروجل من ها إتجاب» :وه هذى اة والقران+ كسا أن هذه القربة ترم 

بالنذر كسائر القرب التي لله تعالى من جنسها إيجاب من الصلاة والعبوة ونحوهماء والوجوب 

بسبب النذر يستوي فيه الغني والفقير . انظر #بدائع الصنائع» 55-0 .'«المبسوط» 28/١75‏ ` 
«الفتاوى الهندية؛ 541/8 . | ا ٠‏ 

(۲) إشارة إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال N POT‏ 
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١‏ كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


الأضحية يوجب التضحية [بها]"» فو كال اشر مسرا 


وروى الزعفراني”'' رحمه الله عن أصحابنا": أن الشراء بنية الأضحية لا يوجب 
التضحية ببا وإن كان فقيرا. ۰ 


وهكذا ذكر شح ريه الله في «الأصل». وهو ظاهر المذمب عتدناكي وعند 


«لايّجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» أخرجه مسلم في العتق» باب فضل عتق 
الوالدء الحديث ۳۷۷۸. وأخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في ح الوالدين» 
الحديث 1407 . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب» باب بر الوالدين؛ الحديث 53801. 

)١(‏ سقط من الأصل ومن (ج) و (د)ء وزيد من () و (ب)ء 0 ش 

(۲) هو محمد بن أحمدبن محمدء أبو الحسن الدلال» المعروف بالزعفراني» المتوفي ۳۹۳ه . تقدم 
ترجمته في ص ٠‏ ا 

(۳) كذائبت في الأصل و (ا)» وقوله: 'عنأصحابنا' سقط في )١(‏ و(ب)» وسقوطه أولى» 
والصواب: "من أصحابنا ' » كما ذكر الكاساني: "وهو قول الزعفراني من أصحابنا ' . «بدائع 
الصنائع» ٠ ` . ۱۹۲/٤‏ 

(4) كذا ورد في جميع النسخ» لكن سياق العبارة هذه لايخلوا من نظرء فإن قوله: "هكذاذكر 
محمد" يوهم أن محمدا ذكر في الأصل مثل قول الزعفراني» وكذلك قوله: ' وهو ظاهر 
المذهب' يوهم أن ظاهر المذهب هو ما قاله الزعفراني» والصحيح هو العكس» ولايقصده 
الشارح أيضاء كما يدل عليه بما وجهه لظاهر الرواية بعد فقرات» فالموقع المناسب لهذا الكلام هو 
قبل الفقرة السابقة أي بعد قوله : * موسرا كان أو معسرا ' . وهو ما ثبت في () إلا أنه صحح في 
الهامش مثل ما ثبت في النسخ الأخرى» فليقبه. 0 

(6) انظر: «بدائع الصنائع» 0 «المبسوطا ۸/١١‏ «الفتاوى الهندية» 5/ »١‏ «فتاوى قاضي 
خان» ۳/ ۳٤۷‏ . 0 ش 1 شْ 
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كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


الشافعي ما لم يوجبها بلسانه"“. 

وجه رواية الزعفراني : أن مجرد النية لا يوجب شيئا” '"“. كما لو نوی أن يصوم أو 
على والغدراء لين يبب للو جوت قلا باه اة كما لو وخی له أذ تق ب 
عليه فتوى بقلبه التضحية”"» لا يصير أضحية بالإجماع» وكذا لونوى التضحية بشاة 
د لاون عه ش 

وج ظاهن الرواية : أن شراء الفقير بنية النضحية بمنزلة النذر من حيث العرفء فإنا 
لا نجد في العرف فقيرا ب يشتري الأضحية إلا وأن يضحي بهاء فكأنه نذر بالتضحية بعد 


)010( ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا نوى الشراء للاضحية ولم يتلفّظ بذلك» لاتجب به أضجية» 
لأن إزالة الملك على سبيل القسربة لا تحصل بذلك. وإنماتجب الأضحية إما بالنذر أو بالتعيين 
مزاح ا ر یآ آل کے اغبي رل دک ا والجعل بمعنى 
النذر حيتعذ» فتصير واجبة . انظر «مختصر المزني» ص ٠۲۸٤‏ «المهنذب» للشيرازي ۲٤٠ /١‏ 
«مغني المحتاج؟ 2547/4 84 » «المغني» لابن قدامة 5717/4 وما يعدهاء «كشاف القناع» 
للبهوتي ۸/۳. 1 
والمعتمد في المذهب المالكي أن الأضحية لاتجب إلا بالذبح فقطء فلاتجب بالنذر ولا بالنية 
والتعيين» والأضحية لا تتعين عندهم إلا بالذبح» قاله الدردير والدسوقي؛ انظر «الشرح الكبير» 

ْ للدردير» رخا السو ۲ ٠١١‏ وخالفهم ابن الجزي المالكي فيرى وجوب 
الاضحية بالنذر و بالنية قبل الذبح . «القوانين الفقهية» لابن جزي» ص 184 . 

(۲) لاخلاف بين الفقثهاء أن الأضحية لاتجب بمجرد نية الشراء» يقول قاضبي خان في فتاواه: الفقير إذا 
نوى أن يشتزي شاة للأضحية» لايلزمه بهذا النية شيئ . «فتاوى قاضي خخان» ۳/ .۳٤۷‏ 

(۳) "التضحية' ساقط من (ج) و (د). 
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اال E Ak‏ عد LA ED‏ المجلد الرابع 


الشراء» ولا عرف في الغني» فلايثبت الإيجاب في ست 
٠‏ ريشي فو طيحي لكر دهان E‏ اناا د ا 
الشراءء فإن تصدّق بعينها قبل الذبح في أيام النحرء كان عليه مثلهاء لأن الواجب عليه 
الإراقةء وإنما تحل الصدقة عند فوات الإراقة ما لم يض أيام النحر» فإذا تصدق بعينها 
في أيام النحرء فقد فوت الإراقة على نفسه. وتصدق قبل وجوب الصدقة, ۽ وقيل سبيباء 
فصار كأنه استبلكهاء » فيلزمه أن يقيم مقامها أخرى . ش ٠‏ 
فإن ا ی لان 
الإراقة لم تعرف قربة إلا [في مكان مخصوص]** أو في زمان مخصوص ”© فإذا 
فات الزمان ينتقل إلى الصدقةء ولا تجزئ عنه الصدقة ل E‏ 
وقبل وجود السبب فلا تجوز» كما لوفاته رمي الجمار في أيامه» يلزمه ده" 'يتصدق 


(۱) «بدائع الصنائع» 1/١‏ .. ۰ 

(۲) في (ج) و (د): ' بمضي أيام النحر' . 
(۳) «الفتاوى الهندية» 6/ ۲۹٤‏ . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

() وهو الحرم للهدي فلا يجوز ذبحه في غيره أصلاء سواء كان دم شكر أو جناية» فإن الهدي : 

"اسم لما يهدي من النعم إلى الحرم" ٠‏ ويدخل فيه الهدي المنذور. انظر «رد المحتار؟ 75/ 3175», 

«المبسوط» 4 : وهمناسك ملا علي القاري» ص ٠۲٠۳‏ غنية الناسك ص ۲۰۷. 

)3( وهوأيا م النحر للهدي والأضاحيء أما دماء الكفارات فلا يختص بيوم النحر . انظر هر ة:المحتار» 
111/۲ «مناسك ملا علي القاري» ص.۳٠۲.‏ و«المبسوط» 5/ 7/8. . 

(۷) انظر «مناسك ملا علي القاري» ص ۳۰۸ . 


33۷۸ 


كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فينها في الأضحية والهدي الواجب المجلد الرابع 


بلحمه على الفقراء . 

ولو ذبح هديا قبل أيام الرمي» وتصدق يباء ثم مضت أيام النحره كان عليه دم 
ار ولا يجريدها سيق كدلك ها ٠‏ 

ولو لم يتصدق بتلك الشاة التي أوجبباء ھا كن حجنت ا كان 
عليه أن يتتصدق بها حية” 0 اعد فاج امي اإراقه إلدم عع مرتحي لسري 
فتحولت القربة إلى الصدقة بعينها . : 

إن ا ا جا اغ لان تصق بقيمتها كالتصدق بمينه في كر" 
المقصود: 

فإن ذبحهاء وتصدّق بلحمها كان عليه أن يتصدق بنقصان [الذبح]”, لأن الحق 
تحوّل إلى الصدقة بكلها . ) 

فإن لم يذبحهاء ولم يتصدق بقيمتها حتى جاء أيام النحر من القابل» فذبحها لم 
يجز الذبح عن ما لزمه بالسبب الأول» وكان عليه أن يتصدق بعينها أو بقيمتباء لأن الإراقة 
عرفت قربة في أيام التحر أداء لا قضاء. 


)١(‏ جاء في «الفتاوى الهندية»: إن الأضحية تقضى إذا فاتت عن وقتهاء ثم قضاؤها قد يكون 
بالتصدق بعين الشاة حية؛ وقديكون بالتصدق بقيمة الشاة. ه/ ۲۹٤‏ «فتاوى قاضي خان» ؟/ 
o0‏ . ج 

(۲) "ذکر" ساقط من (ج) و (د). 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
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كتاب الهبة باب الهبة التي يرجع فيبا في الاضحية والهدي الواجب ‏ المجلد الرابع 


كالرمي إذا فات عن وقته» وتحول إلى الهدي”) لايجوز”” الرمي بعد ذلك في 
العام القابل . ظ ْ 

وكذا الجمعة إذا فاتت وتحولت إلى الظهرء لا يجوز لا يجرنه قضاءها جمعة في 
وقت آخ ر" لأن الإراقة لما فاتت في السنة الأولى»[ وتحوّلت] “إلى الصدقة صار كأنه 
قال: ”لله علي أن أتصدّق ببذه الشاة”» ولو صرح بذلك يلزمه أن يتصدق بها حيّة أو 
بقيمتباء كذلك هنا. 


- والله أعلم . 


.708 و«مناسك ملا علي ت ري۲ ص‎ 237141//١ انظر «الفعاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) في الأصل : ' لايجزيه' . 

(۳) قال قاضي خان في فتاواه: قضاء الجمعة لا يجوزء «فتاوى قاضي خان» /١‏ ۷۷ء وانظر ٠‏ 
«الفتاوى الهندية» ٠٤١ /١‏ . ش 1 

)£( "ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
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كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


كتاب الوكالة 
باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة 


بنى الباب على أن الوكالة تحتمل الجهالة اليسيرة» ولا تحتمل الفاحشة"؛ لأن 
التوكيل استعانة على ما وكل به» و تحصيل المجهول لا يمكن. فكل جهالة تمنع الامتثال تمنع 
الصحة”''. وما لا فلا. 

والجهالة أنواع ثلاثة ": 

جهالة فاحشة : وهي جهالة ا لجنس وإنها تمنع الصحة» حتى لو وكله بشراء دابة 


)١(‏ الأصل فيه أنه الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسناناًء لأن مبني الت وكيل 
على التوسعة لأنه استعانة؛ وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج وهو مدفوع. كذاحققه 
المرغيناني, انظر «الهداية» مع «فتح القدير»: 77/4. 

() بينه الإمام السرخسي بأسلوب آخر يوضح المزيد في الموضوع فقال: الأصل في هذا الباب أن 
الوكيل متى قدر على تحصيل مقصود المؤكل با سمى له جاز التوكيلء وإلا فلاء لأن الوكالة غير 
مقصودة لعينهاء بل المقصود شيئ آخر يحصل للمؤكل» فإذا قدر على تحصيل مقصوده با سمى 
له كان هذا عقدا مفيدا للمقصود فصح.ء وإلا فلا. «المبسوط؟: ۳۸/۱۹ . 

(۳) ذكر الإمام العتّابي هذه الأنواع الشلاثة في «شرح الزيادات» للعتابي. مخطوط» ورق ٩۳‏ . 
والشيخ شمس الدين قودر في تكملة «شرح فتح القدیر»: 77/4. 

)€( انظر «البسوط»: LAK‏ 
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كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


أو ثوب أو حيوان لا يصح» وإن سمى الثمن» لأن المقصود من الشراء التوسّل إلى العين 
لمنافع تعلقت بالعين» واسم الشوب يتناول أجناسا مختلفة الصور والمنافع» وكذلك 
الحيوان. ْ 

وبإعلام النمن لا تزول'هذه الجهالة » لأن بما سمى من الشمن يستفاد من كل 
جنس» فلا ترتفع الجهالة» فلا تصح الوكالة إلا إذا فوض إليه على وجه التعميم ٠"‏ 
فيقول: أي ثوب شئت» وما يقوم مقامه من ذكر الجمع وغيره". 

وجهالة يسيرة: وهي جهالة النوع والصفة ٠"‏ وإنها لا تمنع التوكيل سمى الثمن أو 
لم يسم " حتى لو وكله بشراء حمار أو بغل أو ثوب هروي يصح . 


. ٤٤/١۹ «الميسودد»:‎ )١( 

(۲) انەر «المبسوط؟: ۳۸/۱۹. 

(۳) في (ج) و (د): 'العموم' . 

(4) في (ج) و (د): 'أوغيره'"؛ وما ثبت أصح. 

(5) كالحمار والبغل والثوب الهروي والمروي» لايمنع صحة الكالة وإن لم يبين الشمن» لأنه لايعجزه 
عن الامتثال. «شرح الزيادات' للعتابي» مخطوط» ورق 45 . 

(1) يرى الإمام السرخسي أن هذا استحسان. و القياس أن لا يجوز مالم يبين الصفة » وجه القياس 
أن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء فلا يجوز إلا بييان وصفة المعتأود عليهء ووجه 
الاستحسان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع دينارا إلى حكيم بن حزام رضي الله 
عنه» وأمره أن يشتري له شاة للأضحية» (سنن أبي داود الحديث ۳۳۸١‏ والترمذي الحديث 
۷ ولم يبين صفتها. انظر «المبسوط»: 278/١19‏ تكملة «فتح القدير» ۸/ 77. 


11۸۲ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 
وقال بشر بن غياث”" الكريسي”": لا تصح الوكالة» هو يعتبر الوكالة بالبيع» حتى 
لو أسلم في ثوب هرويء ولم يذكر الصفة» لا يصح. فكذا إذا وكل”". 
وإنا نقول: بأن مبنى الوكالة على التوسعة» والتفاوت في النوع الواحد يسيرلا 
يخل بالمقصود» وعسى يمكن رفعها بالرجوع إلى حال الموكل وغيره» فيتحمل ذلك في 


)١(‏ في (ج) و (د): ' بشر بن عتاب ٠"‏ والصواب ما أثيت. 

(۲) هو بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسىء المتكلم؛ مُولى زيد بن ا خطاب» أ درك مجلس أبى 
حنيفة» ثم لازم أبا يوسف» وأخذ الفقه عنهء وبرع فيه وكان ذا ورع وزهد غير أنه رغب عله . 
الناس لاشتباره بعلم الكلام والفلسفة» وكان أبويوسف يذمّه ويعرض عنه» مات سنة ثمان 
وعشرين ومائتين» وله تصانيف» وروايات كشيرة عن أبى يوسف» وفى المذهب أقوال 
غريبة » وقال اللكنوي : المريسى بفتح الميم وكسر الراء المهملة» نسبة إلى مريس» قرية بمصرء كذا 
ذكر السمعانى» وقال: إليہا ينسب بشر المريسى» وأرخ وفاته سنة ثمانية عشر . 
ترجمته في : والجؤامر الت برف 00 «الطبقات السنية» برقم ٤٦٠٥ء‏ «الفوائد البهية» ص 
٤‏ كتائب أعلام الأخيار برقم ٠٠١١‏ تاريخ بغداد» 207/17 طبقات الققهاء للشيرازي 
4 العبر /١‏ ۰۳۷۳ ميزان الاعتدال ۱/ ۰۳۲۲ «الأنساب» 077 » معجم البلدان 6١16 /٤‏ : 

(۳) وحكى الإمام السرخسي أن بشر بن غياث المريسى رجع عن قوله» وأخذ بالاستحسان» ونقل فيه 
حكاية طريفة له» فانظر «المبسوط»: 11 

)٤(‏ يوضحه السرخسي موجها بأن الوكالة عقد مبني على التوسعء والجهالة في الصفة جهالة 
مستدركة» وذلك عفو في العقود المبنية على التوسع » وهذا لأن الوكالة لا يتعلق بها اللزوم 
والمقصود بها الرفق بالناس» وفي اشتراط بيان الوصف بعض الجرح فسقط اعتباره . «المبسوط»: 


. 4 


1A۳ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


الوكنالات تيسير اللا ع ادر اراك لام ؛ لأن مبناه على النا © 
وجهالة ملحقة با لجنس والنوع”"': وهي جهالة العبيد والإماء والدورء ولو وكل 
إنسانا بشراء عبد أو جارية أو دارء إن سمى الثمن يصح» وإلا فلاء لأن العبيد جنس 
واحدء ركذ الانناء ولو :0 إلا أن التفاوت بين العبدين والجاريتين والدارين فاحش» 
فما ينتفي من التركي لا يوجد في الهندي» لكن هذه جهالة تزول ببيان الثمن؛ فقلنا: إذا 
بين النوع فقال : تركيا أو هنديا ٠‏ أو يم 0 
الصفة . 
وأضل اخر افد الطاق كما جوز لان الط و يجوز بدلا اال 
وا ش 


 نمشثلا مكّس في البيع فووا رحاس وة م رالا اض النيع : انتقاص‎ )١( 
. لسان العرب مادة : مكس‎ ٥۷۷ /7 واستحطاطه والمنابزة بين المتبايعين . المصباح المنير‎ 

(۲) وفي (ج) و (د): ' متوسطة بين الجنس" . 1 

(۳) سماها العتابي جهالة متوسطة : وهي الجهالة بين النوع والجنس . «شرح الزيادات» للغتابي» 
مخطوط› ورق ٩۳‏ . ش 

۳۹/۱۹ انظر «المبسوط»:‎ )٤( 

)٠(‏ جاء في قواعد المجلة: 'المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة ' » المادة: 
٤‏ «مجلة الأحكام العدلية», وقاعدة أخرى عند الحصيري : ' مطلق اللفظ محمول على 
المتعارف بين الناس في مخاطباتهم ' . «التحرير في شرح الجامع الكبير»» مخطوط» ورق ٠‏ / 


1A4 


كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


وفي الباب فصول ثلاثة : الوكالةء والبضاعة» والمضاربة. ۰ 

أما الأول: قال محمد رحمه الله : رجل أمر رجلا أن يشتري له ثوبا أو دابة") 
وسمى الشمن أو لم يسم» فالوكالة باطلة” حتى لو اشترى الوكيل شينا من ذلك كان 
مشتريا لنفسه» لأن الدابة أجناس مختلفة”". [وكذا الثوب)] . 

ولهذا لو اشترى ثوبا علنى أنه هروي» فإذا هو مروي لا ينعقد العقد. وجهالة الجنس 
توجب الاختلاف في المقصود. وهذه جهالة لا يكن رفعها بتسمية الثمنء لأن يما سمى من 
الشمن يوجد من كل نوع» ولا بالرجوع إلى حال الموكل» لأن الإنسان كم يشتري الشوب 
لنفسه يشتري لأهله وماليكه» فكانت الجهالة مانعة من الامتثال» فتمنع التركيل . 


فرق بين هذا وبين ما إذا أمر ببيع عین من أعيان ماله فإنه يجوزه درن لم يبين جنس 


44 . 
فالمطلق وإن كان عبارة عن الإذن بشيء وإطلاقه له» فإنه لا يجري على إطلانه حينشذ» بل يعغير ‏ 
بغير مظان التهمة ومواطن الخيانة» فإذا كان بمعزل عن التهمة والخيانة يجري علي إطلاقه» ولا 
يقيد بعد ذلك بأن يكون موافقاً للعرف والعادة عند أبي حنيفة» وعند صاحبيه بغيد بأن يك موافقاً 
للعرف والعادة . انظر «تأسيس النظر» للدبوسي ص 74 اواك مد يي ا 
65 «شرح القواعد الفقهية» للشيخ أحمد الزرقاء. 

)00( انظر تكملة «شرح فتح القدير؟: ۸/ ۳١‏ . 

(۲) انظر «المبسوط»: .1١/١9‏ 

(۳) لأن "الدابة " اسم لما دب على وجه الأرض في الحقيقة» وهي أجناس مختفة. كالخيل والبغال 

والحمير.«المبسوط»: 2.40/19 

€3 ما بين العكوفتين سقطت من الأصل وأضيّفت من أاج) و(د). 


١6 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى تبطل فى الواحد وتجوزة الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الراء 
5 لتي تبطل في في بع 


الثمن. 

والفرق: أن المقصود من البيع التوسّل إلى الثمن» والثمن جنس واحد» فجهالته'") 
لا توجب اختلافا في المقصودء إنما””'المقصود من الشراء التوسل إلى العين لمنفعة تعلقت 
بالعين» والمنافع مختلفة اختلافا فاحشاء فكانت الجهالة مانعة من الامتثال. 

ولو قال: 3 شتر لي ثوا هرويا أو مرويا » صحت الوكالة» وإن لم يسم الشمن”". 
لأن بعد بيان ا لجنس لا يبة يبقى “إلا جهالة الوصف› وإنبا [جهالة]" يسيرة لا توجب 
اختلافا في المقصودء ولا يشترط بيان الشمن لصحة الوكالة» > لأن المعقود عليه لما صار 
معلوماء فبعد ذلك إن اشترى بمثل القيمة» واوا يتخاي الاس فيه لزم الموكل لار 
الاحتراز عن الغبن اليسير. 1 

وإن اشترى بغبن فاحش یکون" مشكريا لف ) لأن الوكيل بشراء شيء بغير 
عينه يلك الشراءً لنفسه» فإذا كان الغبن فاجشا يحتمل أنه كان اشترى لنفسه؛ فإذا وجد فيه 
[عيبا] يظهر الشراء لموكله. فيكون متهما في ذلك» فلا يقبل قولهء ولهذا قال أبو 


. في (1) و(ب): 'فجهالة الثمن'‎ )١( 

(؟) في (1) و (ب): "أماالمقصود' . وماثبت أولى. 

. ٤١/٠۹ «المبسوط»:‎ )۳( 

. وفي () و (ج): *لاتبقى'‎ )٤( 

)2( ا 

)03( في (ج) و (د) : 'يصير 

(۷) لأنه تعذّر تنفيذ شرائه على الآمر. انظر «المبسوط؟: ٠١/١۹‏ . 

(۸) المثبت بين المعكوفتين من (أ)ء وجاء في الأصل» (ج): وجد فيه الغين' . وهو خطأ. 


1۱۸٩ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


حنيفة : إن الوكيل بالبيع يلك البيع بما عر وهانء لأنه لا يلك البيع من نفسه»ء فلا يكون 
كيل عز لبيع من 


متهما. 

ولو قال: ”اشتر لي حمارا أوبغلا” » وسمى الشمن» ارد ب 
لأن بعد بيان الجنس لا تبقى إلا جهالة يسيرة. 

ولو قال: اشتر لي'عبدا » ولم ي يسم الشمن» لا تصح الوكالة"؛ لما قلنا في أصل 
الباب. 


فإن قيل : العبد عند السكوت عن الشمن» ينبغي أن يكون بمنزلة الثوب الهروي, لا 
بمنزلة الثوب المطلقء لأن الشثوب أجناس مختلفة» انا انمه ع و ألاترى أنه لو 
تزوج امرأة على ثوب» لا تصح التسمّية”"» وكان لها مهر المثل» ولو تزوج امرأة على عبد 
تصح التسمية» ويكون لها الوسط. كما لو تزوج امرأة على ثوب هروي . 
قلنا: العبد جنس واحد بحكم اتحاد أصل المنفعة» ولكثرة التفاوت بينم في المنفعة 
أجناس مختلفة» فجعل جنسا واحدا عند المقابلة با ليس بمالء ولهذا يجب دينا في الذمة 


)001( لأن الجنس صار معلوما بالتسمية» وإن بقيت الجهالة في الوصف فصححّت الوكالة بدون تسمية 
الشمن» فإن قيل: الحمير أنواع؛ منها ما يصلح لركوب العظماء» ومنها مالايصلح إلا للحمل 
عليها؟ أجاب عنه السرخسي بأن هذا اختلاف الوصف. مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال 
المؤكلء فإذا كان القاضي أمر إنسانا بإن يشتري له حمارا فإنه ينصرف إلى ما يركبه مثله» حتى لو 
اشتراه مقطوع الذنب فإنه لايجوز عليه . «المبسوط؟ 4٠/١9‏ . 

00 انظر «المبسوط»: 50/18 . 

)۳( انظر «فتح القدیر»: 54/8. 


AV 


كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة . المجلد الرابع 


بدلا عنما [هوا ليس يمال [كما]'"' فى الدية والغزة وتجوهماء وجمل ملجقا بالاجناسن 
المختلفة في مبادلة المال بالمال» حتى لا يجب دينا في الذمة بدلا عما هو مال. | 

وفي التوكيل بشراء العبد يقابل بالمال. وهو الشمن. فكان ملحقا بالأجناس 
المختلفةء كرتا د لمر لوده رجا بجي كل ةوكر لسر لين برل 
ا 1 

ولوقال: " شتر لي الشياب أو الدواب”” 3 "» يصح”''وإن لم يبين يبين ن الشمن» لأنه 
ee‏ » فإن الثياب” و الدواب جمع‌الجمع“ فكان للجنس» والكل ليس 


. ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) . 

(۳) كانت العبارة في الأصل وفي (ج) و (د): "ولو قال اشتر لي الثياب أو يابا أو الدواب يصح ' . 
وزاد عليه في (1) و (ب): "أو الدواب أو دوابا" » والظاهر أنه خطأ من النساخ» والصواب ما 
أثبتناه» كما يتضح من خلال كلام الشارح وتوجيهه» وما نقله السرخسي في أصوله محيلا إلى 
الزيادت» وما يأني في الفقرة التاليةء فليتأمل . 

(4) لقد أشار إليه الإمام الس رخسي في بحث ألفاظ العموم والنكرة من أصوله محيلا إلى 
«الزيادات»فقال: وعلى هذا قال في «الزيادات»: لو وكّل وكيلا بشراء الثياب» يصح التوكيل 
بدون بيان الجنس» لأن عند ذكر الألف واللام يصير هذا بمعنى الجنس» فيتناول الأدنى» بخلاف 
ما لوقال: ثيابا أو أثوابا فإن التوكيل لايصح . «أصول السرخسي» ٠١١/١‏ . 

(6) قوله: إن الشياب” و الدواب جمع الجمع". لايخلوا من نظرء فأما الدواب فهو صحيح› 
لأنه على صيغة جمع الجمع؛ وهو «فواعل». أما «الثياب» فلم أقف على مرجع أثبت كونه جمع 
الجمع؛ لأن جمع الجمع يأتي إما على وزن مفاعل» أو مفاعيل؛ أو فواعل» أو فواعيل» وليس 
الثياب على واحد من هذه الصيغ» بل هو جمع كثرة» كما صرح به الشارح نفسه فيما يأتي قريبا. 


` 1A۸ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


بمراد؛ أن الراحة لايتبيا دقرا الكل »رلا جد تجنهم لكان اماد هر ا اي 
قول“ ٠.‏ : ' والله لا أتزوج النساء' » وما أشبه ذلك» فصار كأنه قال: الك شتر لي أي ثوب 
شعة شعت” أو" اشتر لي ما بدا لك من الثياب” 

ولو قال: "اشر لي أثوابا" ل “» وكذا إذا بين الشمن» نذا اقبي 
والعدد المحصور دون الجنس ٠»‏ لأن مايكون على وزن” فَعل” وثانيه واوء فله جمعان: 
الجمع القليل يكون على " أفعال” » والكثير يكون على وزن فعال” '". يقال: ثوب 
وأثواب وثياب» وسوط وأسواط وسياط» وحوض وأحواض وحياض ٠.‏ 

وكل امج على ورد قحل وناهب ف معان الجمع القثبل يكوت على وز 
أفعال” » والجمع الكثير يكون على وزن فعول. 0 يقال : شيخ وأشياخ وشيوخ ؛ وقيد 
وأقياد وقيود» وبيت وأبيات وبيوت. 

فالأثواب أقل الجمع» وهو عدد محصورء ولهذا يسع كران العدديه» يقال 
ثلاثة أثواب ' و أربعة أثواب” وديس ر وان أثلاثة ةثياب” 2 


وانظر «كشف الأسرار» للخاري» شرح أصول البزدوي» ۲/۲ . 

: 00 . في (1) و (ب): *كمالو قال"‎ )١( 

() وكذا إذا قال: "اشتر لي ثيابا' فإن التوكيل لايكرن صحيحا لجهالة ابسن فيم ياوه التوكيل. 
انظر «أصول السرخسي» ٠١١/١‏ . | : 

(۳) ينظر : «كشف الأسرار؛ 1 واشرح لبن عقيل؛ لألفة ابن مالك (وعليه أضواء على الشرح 
من مججوعة الأساتذة) ؟/ 779 وما بعدها. طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

(4) المرجع السابق.. ظ 

(0) في (ج) و.(د): 'نقول" 0 و(ب).: 


: 006 


كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


ويقال: "اراب من ات فلان” . إذا ثبت أن الأثواب لا يتناول الجنس كان 
ا 1 0 

ولو أمر بشراء ثوب واحد» وبين شمن لا يصحء فإذا أمره ا زاد على الواحد دون 
ش الجنس» والجهالة به أكثر كان أولى . 

ولو قال: اث شتر لي الدواب: صح ء لأن منكره لما كان للجنس فمعرفته أولى”". 

ولو قال: ”اشتر لي الأثواب” » لم يذكر في الكتاب» واختلفوا[فيه]"» قال 
بعضهم: يصح» وهو الصحيح» الال و فما 
ظنك في الجمع . 

ولو قال: اشترلي أي ثوب شئت” يصحء لأن أيا انان ت ا 
بها" التعميه” “» وكذا لو قال: 'اشتر لي أي الثياب شعت » أو أي دابة شئت » أو 


.)1( هذه الفقرة كلها سقطت من (ج) و (د)» وثبتت في الأصل و‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من )1١(‏ و (ب). 

(۳) راجع مانقلناه من «أصول السرخسي» ۱٦۱/۱‏ وينظر «كشف الأسرار» ۲/ ٠١‏ و«رصف 

. المباني في شرح حروف المعاني» للإمام أحمد بن عبد النور المالقي» تحقيق الدكتور أحمد الخراط» 

ص ١14‏ . وةالجنى الداني في حروف المعاني» تأليف: حسن بن قاسم المرادي ا توفي ٤۹‏ ۷ه 
تحقيق : طه محسن» ص 207١7‏ طبعة جامعة بغداد. 

() في (ج) و (د): 'الكثرة"» وهو تصحيف. 

() "بها" ساقط من (ج) و (د). ظ 

030( كذافعتله لسري في أسوله» واستشهد له؛ وفرع عليه» راجع #أصولالسرخسي AE‏ 


. ۱1۲-14 
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كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة الممجلد الرابع 


”أي ثلاثة أثواب شئت” » لأنه للتعميم . 

وأما فصل البضاعة : 

رجل دفع إلى غيره ألف درهم. وقال: خذها بضاعةء واشتر لي بها ثوباء أو قال : 
أثواباء أو قال: ثلاثة أثوابء .أو قال: شيئاء كان جائزاء لأن البضاعة تدل على التعميمء 
فإنها مأخوذة من البضع» وهو القطع. كأنه قال: قطعت رأبي عن التصرف في هذا المال» 
وفوضت [الأمر]”'' إليك إلا أنه لا يلك الشراء بغبن فاحش» لأنه لا.يريد ذلك عرفا . ٠‏ 

ولو ذكر مكان البضاعة مضاربة» وهو الفصل الثالث» فكذلك؛ لأن مبنى المضاربة 
على التعميم ٠"‏ ولهذا لو اختلف رب المال مع المضارب» فقال رب المال: دفعت إليك 
مضاربة في كذاء وقال المضارب: ما سمّيت لي تجارة» كان القول قول المضارب””» ٠‏ 


وذكر ذلك ابن الشجري في أي الاستفهامية إذا أضيفت للنكرةء وسا اغا لذلك ثم قال: وإذا 
أضيفت [يعني أيا] إلى النكرة فإنها تكون سؤالا عن الصفة وتكون بعدد النكرة كلها. . . وأما في 
النكرة فإنها سؤال عن الكل » لأن التنكير يقتضي العموم” . «أمالي ابن الشجرية لهبة الله بن 
علي بن محمد بن حمزة الحسني» ٠40ه‏ - 647 ه تحقيق الدكتور محمود محمد الطناجي ؟/ 
٠‏ . مكتبة الخانجي القاهرة؛ الطبعة الأولى . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من )١(‏ و(ب). 

(۲) انظر «القول الحسن في جواب القول لمن» ص : 187 . 

(۳) ذكره مؤلف «القول الحسن؟ نقلاً عن مختصر المحيط فقال: اختلفا في العموم فقال رب الال 
دفعت لك مضاربة في الطعام حاصة» وقال العامل: ما سميت لي تجارة بعينها فإن كان قبل 
التصرف لا يكون للمضارب التصرف في العموم» وإن اختلفا بعد التصرف فالقول للعامل 
ا ولرب المال قياسا وهو قول زفر والحسن. . .» . «القول الحسن» ص 00 


۱۹۱ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتموز في الجماعة والبضاعة والنفقة اللجلدالرابع 


فكانت المضاربة بمنزلة البضاعة» وإغا ‏ يفترقان من وجهين: 

أحدهما: أن في البضاعة لا يستحق المأمور على الآمر شيئاء وفي المضاربة يستحق 
أجر المثل» لأن المضارب لا يعمل مجاناء بل يبتغي المال بعمله» فإذا لم ينل المال عند فساد 
المضاربة بأن كان رأس المال ثوياء أو [كان]”'رأس المال دراهم» ولم يبين حصته من 
الربح» فقال: هذه الألف مضاربة'”» فباع» واشترىء كان له أجر ا مثل. 

أما المستبضع لا يبتغي بعمله مالأ لنفسه» فلا يستحق شيئا على الآمرء وهو نظير ما 
لو قال لغيره: ملكتك هذه العين» ولم يسم ثمناء كانت هبة» ولو قال: بعتك هذه العين» 
ولم يسم ثمنا كان بيعا فاسداء إذا قبضه يكون مضمونا عليه بالقيمة . 

والشاني : أن المضارب يملك بيع ما اذ شترىء والمستيضع لا يلك ؛ لأن المضاربة 
وضعت للاسترباح» وذلك لا يحصل إلا بالبيع والشراءء أما البضاعة قد تكون للتجارة» 
وقد تكون للانتفاع بالعين؟ فلا يلك البيع إلا بالتنصيص» حتى لو قال: " خذ هذه الألف» 
أو هذه الدراهم بضاعة» فاشتر براي تجافع لج اله بر زكاي بن الخار 8 + E‏ 
يشتري بہاء ويبيع لكان التنصيص . 

ولو دفع إليه ألف درهم» ولم يسم بضاعة ولا مضاربة» لكن قال: ‏ خذ هذه 
الألف» فاشتر لي بها الأشياء' ٠‏ جاز“؛ لأن ”الأشياء "جمع معرف» وهو أعم”' من 


)١( -‏ في () و(ب): "إلاإنما". 
)١(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (1) و (ج). 
(۳) العبارة في (1) و (ب): ' فقال: خذ هذه الألف مضاربة فأخذها فباغ». 
(€) انظر «الفتاوى الهندية» : 1/5 . ش 
)٠(‏ في (ج) و (د): "وهم آعم" . 
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كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


الدواب والثياب. 

ولو قال: خذ هذه الألف. واء اا ا 
على التعميم فكان مجهولا. 

وكذالو لم يدفع إليه مالاء ولكن”'قال: اشتر ئو 
التوكيل» ولو قال: اشتر لي الأشياء بألف درهم» جاز؛ لأنه استقرض منه ألفاء وأمره 
بالشراء ببا» فصار كما لو دفع إليه ألفا د ثم أمره بالشراء بها . 

ولوقال: اجعل لي من مالك بضاعة ألف درهم» فاشتر لي بها ثوبا » جاز”" لما 
ذكرنا أن لفظة البضاعة” تدل على التعميم» فيضير مستقرضا منه ألفاء و" يصير البائع 
من المأمور قابضا للآمر أولا بحكم القرض» ثم يصير قابضا لنفسه . 

1 ولو قال لغيره: خذ هذه الألف بضاعة» كان أمرا بالشراء با ما شاءء ولو قال: خذ 
هذا الثوب بضاعة؛ جازء ويكون أمرا بالبيع» لأن الأمر بالتصرف في المدفوع ينصرف إلى . 
المعتاد» SSE‏ النراف الخراء نيا الجا في الاق الى as‏ 
البيع المطلق”*' إلى ذلك . 

رجل قال لغيره: إني أريد الخروج إلى الري؛ لأشتري بها الرقيق والطيالسةء فقال 
السامع : خذ هذه الألف بضاعة لي» أو قال: اجعل لي من مالك بضاعة لي ألف درهم» 
كان جائزاء وينصرف إلى المذكورء فيصير مأذونا في شراء الرقيق والطيالسة» لأنه بنى 


)0 "لکن" : ساقط من )١(‏ و (ب). 

00( انظر «المبسوط؟: ٤1/٠١‏ .» و«بدائع الصنائع“: ۲۳/۱ . 
(۳) في (1) : "ثم يصير البائع ' . 

)£( في (۱) و (ج): " فينصرف المطلق' . 


1۱4۳ 


كتاب الوكالة بابد الوكالة التي تبطل في الؤاجد ووز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


كلامه على ما تقدم» فيتقيد به. 

ولو قال: إني أريد الخروج إلى الرّيء فقال له السامع : إني أريد أن أبعث معك إلى 
فلان ألف درهم» فخذ هذه الألف بضاعة» كان رسولاء. لأن قوله: "فخ ذ هذه الألف ' 
بضاعة" » بناء كلامه "على ماتقدم» وهو قوله: [إني أريد]”''أن أبعث معك إلى فلان 
ألف درهم» فيتقيدبه» ولو قال له ابتداء: خذ هذه الألف بضاعة إلى فلان» كان 
رسولا””, فكذلك [هنا]). 

ولو لم يكن بينبما کلام » فقال: خذ هذه الألف بضاعة› كان ماذوتافي التضرف با 
إذ ليس في كلامه ما يدل على كونه رسولا. 

وكذالو قال لغيره: إني أريد أن أشتري الطيالسة» [فقال: خذ هذه الالف ۲“ 
بضاعة» يتقيد بالطيالسة» ويحمل كلامه على ما تقدم . 

ولو قال من غير سابقة: “خذ هذه الألف بضاعة » كان فرعا إلى راء لأن 


البضاعة تقتضي التعميم» موعدم عفي E E‏ السائن أن المطلق 
“ يعقيد”" بالدليل 0" , 


)١(‏ "كلامه" : ساقط من (ج) و (د).. 

(۲) مابين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (1) و (ج). 
(۳) انظر «بدائع الصنائع»: 377/5 . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من () و(ج). 
(0) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (1) و (ب). 
(7) كذا في (ج) و (د)» وجاء في الأصل و(ا): " ما يوجد التقييد' . 
(۷) في (1) : "مقيد 


١١04 


كتاب الوكالة . باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


ولو قال: خذ هذه الألف بضاعة في حوائجي » كان باطلا؛ لأنه خص البضاعة با 
يحتاج إليه» وإنها مجهولة؛ فصار كأنه قال: خذ هذه الألف فيما أشاء أو أريد. 

ولو قال : حذ هذ الألف بضاعة في الثياب» أو قال : في الرقيق » فاشترى المستبضع 
ذلك بجميع المال» وحمله إلى الآمر يمال نفسه من مصر إلى مصرء كان متطوعا لا يرجم 
بذلك على الآ ° > لأن صاحب الال سلطه على التصرف في هذا الال خاصةء فإذا 
حمل من مال نفسه لو رجع بذلك""» كان ذلك استدانة عليه من غير أمره. 

فرق بين هذا وبين الوكيل بالشراء» إذا اشترى في المصر ما له حمل ومؤنة بمال نفسه 
إلى منزل الآمرء فإنه لا يكون متطوعا استحسانا . 

والفرق من وجهين: أحدهما: أن ذلك متعارف فكان مأذونا فيه دلالة» والثاني: أن 
Sa‏ ا ل 
اذ ا کے اا 

ولو أن المستبضع اشترى ببعض الال ما أمره به" وحمله ببقية المال إلى الآمر 
از وكذا لو كر يعض الال فا خر راقن الاي ام جار لأنه ليس فيه 
استدانة على رب الال : 


)۸( انظر «بدائع الصنائم» : ٠٠/٠‏ . 

. ٠٠/١ انظر: «بدائع الصنائع؟:‎ )١( 

(۲) "عليه" ساقط من الأصل» ومن (ج) و (د). 
(۳) "به" : ساقط من (ج) و (د). 


1140 


كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


. ولا يقال بأن البضاعة تقيدت بالرقيق» فينبغي أن لا يملك شراء الطعام والكسوة لهم 
واستشجار الدواب لحملهم» لأنا نقول الوداى EE‏ اديوه اكات 
مأذونا فيه عرفا . 

ولو اث شترى المستبضع ببعض الال ما أمره» واستبقى البعض لأجل النفقة والحملء 
فمات صاحب امال قبل أن ينفق» ثم أنفق أو اكترى» إن علم بموته كان ضامنا لذلك ؛ لأنه 
انعزل بالموت» وإن لم يعلم بموته القياس أن يضمن لأنه عزل حكمي فلا يفتقر إلى 
العلم. ش 

وفي الاستحسان: لا يضمن» لأنه لو صار ضامنا يصير مغرورا. 

ولو أن المستبضع لم يشتر بالمال شيئا فمات رب المال» ثم اشتم ترى به ما أمرهء كان 
ضامنا للمال» علم بالموت أو لم يعلم . 

في القياس سوى بين هذا وبين ماتقدم» وجعله ضامنا في المسألتين. وفي 
الاستح . .أن فرق» ولم يجعله ضامنا ثمة» وجعله ضامنا هنا . 

والفرق أن فيماتقدم لو صار ضامنا لما أنفق يبلك عليه ماله بغير عوضء أماهنا 
يصير ضامنا بعوض» وهو المشتري» فلا يلحقه كثير ضرر . ْ 
۰ ولو كان مكان البضاعة مضاربة» فإن لم ی يشتر بالمال شيئا حتى مات رب الال تبطل 
المضارية» حتى لواشتر تری بالمال شيئا كان ضامناء علم يموت رب الال أو لم يعلم ؛ لما قلنا 
فى البضاعة . 

0 ا ا وأنفق الباقى عليهم أو في كرائهم بعد 


)20 في (ج) و (د): ' القياس أن لا يضمن" وهو خطأ. 


١55 


كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


فرق بين هذا وبين البضاعة؛ والفرق أن العزل با موت لا يكون فوق العزل قصداء 
ولو أن رب المال نہاه عن الإنفاق بعد ما اشترى ببعض الالء لا يصح نبيه في المضارية» فلا 
يعمل موته. ظ 1 

وفي البضاعة لو كتب إليه» ونہاه عن الإنفاق يصح نبيه» فيعمل موته؛ والمعنى فيه 
الل ال ل a‏ 
لحقه» ولا حق للمستبضع . 

ولو علم موت صاحبهاء أو بلغه النبي عن الإنفاق» وخاف الهلاك على الرقيق» . 
فرفع الأمر إلى القاضي» وقص عليه القصة» فالقاضي.يسأله البينة لاحتمال أنه كان 
غاصباء ويريد أن يأمره القاضي بالبيع ليخرج عن الضمانء فالقاضي”'' يسأله البينة دفعا 
للتزوير والاحتيال فإن أقام البينة» ورأى القاضي أن يأمره بالنفقة ليرجع» فعَل . 

وكذا لو رأى المصلحة في البيع؛ » لأن القاضي نصب ناظرا للمسلمين» > فيفعل ما كان 
أنظرء كما في الأبق واللقطةء والوديعة» فإن لم يقم البينة على ذلك لا يأمره بشيء ما 

وإن رأى القاضي أن يكتب أن فلانا أخبرني بكذاء وإني أمرته بالبيع أو النفقة 
ليرجع» إن كان صادقاء ويشهد على ذلك جاز؛ لأنه قيد الأمر بكونه صادقاء فتبطل 
التبمةء وإن لم يكن هناك حاكم ينفق عليهم؛ لأنه مأمور بالحفظ » وفي الوقف على أمر 
الام يصع 

ولو دفع ألفا إلى رجل» وقال: يانه e‏ اشتر يبا وبع ء ولم 


..)2( قوله: "فالقاضي * ساقط من (ج) و‎ )١( 
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كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة . المجلد الرابع 


يقل: لي» کان توكيلا جائزا"» e‏ 
على وجه التعميم» > كأنه قال: 'اشتر مابدالك . . 

ني الوكلة ل فرق ين يفيف العلل نفس فقولا 3 رق بوي أن 
يضيف إلى مال نفسهء فيقول: ”اشنتر جارية بهذا امال" » أو يقول: ”اشتر جارية بألف من 
مالي" » وتكون الإضافة إلى ماله e e‏ لأن اام أن الإنسان 
إنغا يرضى بالتصرف في مال نفسهء بأن يكون البدل له لا لغيره . 

ولهذا لو دفع إلى رجل ألفا” "» وأمره أن يشتري له بها جارية» فاشترى المأمور 
جارية» ثم اختلفاء فقال الوكيل: “اشتريتها لنفسي" ٠‏ وقال الموكل: ‏ اشتريتها لي » إن 
كان الوكيل أضاف العقد إلى مال الموكل» كانت الجارية للموكل. ` 

ولو قال: اشتر جارية فلان بأجر كذا » كان توكيلا بأجرء لأن التزام الأجر دليل 
على التوكيل» والعمل له» فإن اشترى الوكيل لا يستوجب الأجر المسمى» لأنه استأجره 
لعمل مج رل لا یتم به وحده» فكانت الإجارة فاسدة» فيجب أجر المثل» ولا يزاد على 
السمى» لأن العامل رضي بالنقصان . 

ولو قال: اشتر جارية بألف درهم” > أو هذه ال جارية بألف” » أو جارية فلان 
بألف درهم » فاشترى كان مشتريا لنفسه”*'» لأنه ليس في لفظه ما يدل على التوكيل» 


010( انظر «بدائع الصنائع»: 1/5 1. 

(۲) "مال ": ساقط من الأصل› ومن (ج) و (د): وثبت في (۱) و(ب). 
(۳) في (1) : ' لو دفع ألفاً إلى رجل' . 

(€) 'درهم" ساقط من الأصل› ومن (ج) و (د): وأثبت من )١(‏ و(ب). 
)2( انظر «بدائع الصنائع»: 0/٦‏ . . : 


۱۹۸ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


فلا يجعل توكيلا» ويحمل على المشورة . 

ولو قال: ”أبضعتك لتشتري [جارية]”'" » أو قال: “هذه الجارية بألف درهم” أو 
جارية فلان » كان توكيلا؛ لأن المستبضع من يعمل بغيره» فكان هذا والتوكيل سواء. 

ولو دفع ألفا إلى رجل» وقال: اشتريها”". القياس أن لا يصحء وما اشترى يكون 
للمأمور؛ لأنه مجهول» وفي الاستحسان يصح» وما اشترى يكون للآمر لأن الإطلاق 
تفويض وتعميم””» كأنه قال: ‏ اشتر ما بدا لك" » أو قال: ” سلطتك على الشراء با" . 

ولوقال: اشتر لي بها شيا لا يصح» وما اشترى يكون للمأمورء لأنه لو قال: 
اشتر لي بها وبا لا يصح.ء فهذا أولى» بخلاف قوله: اشتريها. 

ثم سأل في الكتاب على نفسه سؤالا فقال: [لو قال]: "اشتريها » يجوز؟ ولا 
فرق بين هذا وبين قوله: ' اشتر لي بها شيئا » ثم أجاب عن هذا فقال: قوله: “شيئا » 
نكرة في موضع الإثبات فيخص» والتخصيص ينع التعميمء أما المطلق فليس فيه ما 
يوجب التخصيص ٠»‏ فيكون للتعميم .. 

ثم ذكر القياس والاستحسان هاهناء ولم يذكر في قوله : اشترلي بہاوبع »› 
وقال: يجوزء من المشايخ من قال: لا فرق بينبماء والقياس والاستحسان ثابت في 
المسألتين [جميعا] 0 ومنهم من قال: القياس والاستحسان في هذه المسألة خاصةء لأن 


0 ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من )١(‏ و(ب). 
0( زاد في الأصل هنا: "ولم يشتريها ' وهو غير صحيح . 
(۳) انظر «القول الحسن في جواب القول لمن» ص: 187 . 
6( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و(د). 
)0( اين التكرنون طت من الأصل راقن 00 و( 


١١8 


كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقة المجلد الرابع 


ثمة وجد ما يدل على التعميم» وهو الأمر بالبيع والشراءء وهاهنا لم يوجد. 

ثم استشهد رحمه الله لإيضاح الفرق بين قوله: "اشتر لي بها شيئا » وبين قوله: 
“اشتر لي بہذه الألف . على جواب الاستحسان» فقال: ْ 

ألا ترى أنه لو [قال]: 'اشتر لي بهذه الألف شيئا بينى وبينك » كان باطلاء ولو 
قال: 'اشتر لي بہذه الألف بينى 'وبينك” كان جائزاء وكذا لو قال  :‏ خذ هذه الألف فاشتر 

ولو أتى سمسارا بمال» وقال: اشتر لي بباء فإن كان سمسارا في شيء خاص 
كالثيابٍ والطعام يتقيد بذلك» ولو اشترى شيئا آخر لا يكون للآمر» والقياس على ذلك» 
الاستحسان أن لا يتقيدء ويشتري كل ما بدا له» وفي الاستحسان يتقيد با هو سمسار فيه 
بحكم العادةء فهذا استحسان من قياس . ٠‏ 

ولو دفع خمسين درهما إلى رجل» وقال: اشتر لي بها أدنى شيء» فالقياس أن 
لایصح"؛ لأنه مجهول جهالة.فاحشة» وفى الااستحسان يجوزء ويشتري ما بدا له لأن 
معناه : أدنى ما يتيسر عليك أو تجده. فيكون تفويضا على وجه التعميم احترازا عن 
التضيرى على الوكيل . 

والله أعلم . 


)١(‏ هابين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من () و (ب). 
(۲) كذاثبت في )١(‏ و(ب)» وفي الأصل و (ج) و (د): 'في القياس لا يصح ' . 
(۳) في (0) و(ب): "وتجده" . 


۰ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب المجلد الرابع 


باب من الوكالة التى يعطيبا صاحبہا على التصديق أو على التكذيب أو 
بغير تضديق ولا تكذيب وما يضمن من ذلك وما لا يضمن 


بنى الباب على أصول عرفت غير مرة: 
منباة أن إفراة الإطاة على فی وهل مين لب ج لأ الاقر از 
على الغير شهادة» وشهادة الفرد لا تقبل [في الأموال]» فالإقرار أولى. . 
ومنها: أن قول التناقض» وسعي الإنسان في نقض ما به مردود إلا إذا وافقه 
متها أن من دفع مالا إلى غيره على ظن أن يكون حقاء لا يكون له ولاية 
الاسترداد ما لم يخرج من أن يصير حقا”". 


)0 انظ رالمبسوط»: ۰۹/۱ و«بدائع الصنائع» : 6/5 والاشباه لابن نجيم : ۲ و«حاشية 
الدسوقي»: : ۸/۳ وهالمبدع»: كك و«المغني؟: :6/5 5» وقد مرت هذه القاعدة في 
الكتاب في ص : 000 . 

٠ ٠‏ () مابين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (1) و (ب)ء وجاء في (ج) و (د): "شهادة 

الفرد في الأموال لا تقبل' . ْ ش 
)۳( يؤيد هذا الضابط ما ذكره السرخسي: إذا ادعى الرجل أن فلاناً وكله بقبض دين له على هذا فلم 
ظ . يقر الغريم به ودفع المال إليه على الانكارء ثم آراد أن يسترده منهء لم يكن له ذلك» e‏ 
ی . انظر «المبسوط»: 1/۰ 


1۲۰۱ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيبا صاحبها على التصديق أو على التكذيب , المجلد الرابع 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : رجل.له دين على رجل" فغاب الطالب» 
وجاء رجل إلى المديون» وقال: إن صاحب امال وكلني بقبض دينه منك» وصدقه المديون 
في ذلك» وامتنع عن القضاء”» يجبر”” على القضاء. 

فرق بين هذا وبين ما لو كان المال وديعة» جاء رجل» وادعى أنه وکیل صاحب 
الوديعة ديعة“ بقبضها » أو مات صاحب الوديعة» وادّعى أنه وصية» وصدقه المودع» فإنه لا 
يؤمر يتسليم الوديعة إليه". | 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجبرء لأن المودع لا" صدقه في ذلك» فقد أقر أنه 
أحق بحفظ العين» وإمساكه من المودع» فيؤمر بالتسليم إليه : 

ووجه""الفرق على ظاهر الرواية أن المديون يقنضى الدين من مال نفسههء فإذا 
صدقه في الوكالة» فقد أقر على نفسه بوجوب قضاء الدين إليه من مال نفسه» فصح 
إقراره» أما الوديعة مال الغيرء فتصديق المودع إقرار بحق قبض مال الغير للمدعي» فلم 
يصح إقراره على ضاحب الوديعة . 


۷ 
ممم 


هذا إذا صدقه في الوكالة» وإن كذبه في الوكالة» سکت» ولم يصدقهء ولم 


)١(‏ زاد في (۱) هنا: 'ألف". 
(5) أي أداء الدين. 


)€( في (1) و(ب): 'صاحب المال' . 
(0) انظر«المبسوط»: .81/1١‏ 


(۳) في (ج) و (د): ٠‏ 


زقف في (ج) و (د): "إذاصدقه". 
(۷) في (ج) و (د): 'والفرق' . 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب المجلد الرابع 


يكذّبه [لا تشبت الوكالة]”' لا يؤمر بقضاء الدين إلى المدعي"" لأن الوكالة لم تشبت» 
[فلا يؤمر بقضاء الدين إلى المدعي]””. فإن أعطاه المال مع ذلك ثم أراد أن يستردّء لم يكن 
له ذلك ؛ لأن احتمال الصدق في كلام المدعي ثابت» وعلى اعتبار الصدق يصير المقبوض 
ملكا للغائب» وعلى اعتبار الكذب في كلام المدعي يغبت للغائب حق الإجازةء فلا يكون 
له حق الاسترداد ونقض القبض . 

فإن حضر الغائب بعد ذلك إن صدقه في الوكالة» برئ الغري ؛ لأنه أقر على نفسه 
بالاستيفاء» وإقراره حجة عليه ويأخذ المال من الوكيل إن كان قائما. ` 

وإن ادعى الوكيل هلاك المقبوض أو الدفع إلى الموكل» في هذا الوجه كان القول 
قوله؛ لأنه أمين» فإن أنكر صاحب الال الوكالة» كان القول قوله؛ لأنه أنكر استيفاء 
الدين. ش 


)1( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). ۰ 
(۲) لقد أجاد الإمام الطحاوي - رحمه الله - في تلخيص هذه المسألة فقال :. قال أصحابنا إذا أدعى 
رجل أن المودع وكله بقبض الوديعة فهو على أربعة أوجه: 
١‏ - إن كذبه ودفعها ثم جاء المودع » وأنكر التوكيل ضمن المودع ورجع به على الوكيل . 
؟ - وكذلك إن لم يصدقه ولم يكذبه . ا 
٣‏ - وكذلك أن صدقه وضّمنه. وإن صدقه ولم يضمّنه لم يرجع به على مدعى الوكالة . 
٤‏ - وكذلك مدهى الوكالة بقبض الدين. +: 
وقال أصحابنا: إذا ادعى الوكالة بقبض الدين» وصدقه الخزم فإنه يجبره على تسليمه إليه . انظر 
«مختصر اختلاف العلماء» : 197/5 . 
(۳) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
11۴۳ 


فإن كان المقبوض قائما في يد الوكيل» فلصاحب المال الخيار» إن شاء أجاز قبضهء 
وأخذ المقبوض» وإن شاء لم يجزء ورجع على الغريم» لأنه لا أنكر الوكالة بقي القابض 
فضوليا في حقه» فكان له أن يجيز قبضه » فإن لم يجز قبضه» وأخذ الدين : من الغريم » كان 
للغريم أن يسترد المقبوض من الوكيل» سواء صدّقه الغريم في الوكالة» ودفع المال إليهء أو 
كذبه في الوكالة "» أو سكتء ولم يصدقه» ولم يكذبه ودفع المال”". 

أما في التكذيب والسكو کا دفع ال نفسه إلى القابض رجاء أن يسلّم له ما 
في ذمته بإجازة الغائب ونحوه””"» فإذا لم يسلم له ما في ذمته كان له أن يرجع عليه وأما 
إذا صذقه في الوكالة » ودفع المال [إليه]”'» فلأن الغريم مع الوكيل تصادقا أن الطالب أخذ 
الال من المديون ظلماء وما في يد الوكيل ملك الطالب» فإذا ظفر الغريم بجنس حقه من 
مال الطالب كان له أن يأخذه. 

هذا إذا كان المقبوض قائما في يد القابض » فإن كان القابض يزعم أن المال قد هلك» 
أدج انددع الال ا ا رسا حب لل يكار إن ابا لإ بجع علن 
الغريم بدينهء لأن الاستيفاء لم يثبت» وليس له أن ية يضمن القابيض. ` 


أما ليس له أن يضمن القابيض» لأن الطالب يزعم أن القابض قبض من المديون بغير 
حق» وصار ضامنا للغريم » [فيكون]” الفا دون شيرت وليس للطالب أن يرجع 


)١(‏ قوله: "في الوكالة ' ساقط من (ج) و (د)» وثبت في الأصل من )1١(‏ و (ب). 
(۲) انظر «مختصر اختلاف العلماء» : ۱۹۳/٤‏ . 

(۳) قوله: ": ساقط من (ج) و (د) . 

(5) ا 
(0) مابين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). ْ 


1۰€ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيبا صاحبها على التصديق أو على التكذيب ' المجلد الرابع 


على مديون مديونه . 
“ولا يقال: : يجيز قبضه فيضمنه» لأنا نقول : الإجازة إغا تعمل حال قيام المقبوض لا ش 
بعد هلاكه» ولأن الإجازة لو صحّت يصير أميناء وهلاك الأمانة في يد الأمين لا يوجب 
الضمان""» فلا يرجع الطالب على القابض» لكن يرجع على الغريم لأن البراءة لم تثبت . 
فإن أراد الرجوع عليه» وطلب الغري يِمينَ الطإلب: بالله ما وكل القابض» فإن 
ا ا 
لوجهين: 
احتعنا يالف كر ري وهو إلى الآن كان مكب أو 
ساكتاء ويدون [الدعوی]" لا يستحلف في حقوق العباد. | 
والشاني: أنه لو حلّفه من غير أن يصدّقه في الوكالة يحلف ثانياء لأن الوكيل 
[يحلفه]" عند رجوع الوكيل على الموكل”' في الآخرة على ما نذكر» فيؤدي إلى تكرار 


(0 الامانة لغة مصدر بمعنى كون الإنسان أميناء وفي اصطلاح الفقهاء» هي الشيء الموجود عند من 
اتخذ أميناً يعني الالء انظر «درر الحكام الکتاب السادس» ص: ١94‏ . 


yS‏ : «درر الحكام؛ الكتاب 


EFA TERE 
.ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (1) و (ج) ش‎ )۲( 
ما أتبعتاه بين المعكوفتين من (1) و(ج)» والعباركفي الأصل : 'لآن الوكيل وبخصومته عند‎ )۳( 
: رجوع الوكيل' . وما أثبت أصح‎ 
ات 1 : "عند رجوع الغريم على الوكيل‎ 2 
001016 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيبا صاحببا على التصديق أو على التكذيب ٠‏ المجلد الرابع 


اليمين في خصومة واحدة» وذلك باطل» فلا يحلفه قبل السؤال عنه . 

فإن قيل: : لو اذعى الغرم يم الوكالة بعد ما كذبه في الوكالة؛ يكون متناقضاء فكيف 
تسمع دعواه؟ . 1 
قلنا: إغا جحد الوكالة أولا؛ لأنه ما كان يعلم بالوكالة» فإذا علم اذعى؛ فلم يكن 
فإن ادّعى”"الغريم الوكالة يستحلف صاحب الال" لأنه يدعي عليه البراءة عن 
الدين بالدفع إلى نائبه» فيحلف رجاء التكول» فإن نكل صار مقرا بذلك» فيبرأ الغريم [عن : 
الدين]”": وإن حلف كان له أن يأخذ المال من الغريم . 

فإن قال الغريم للقاضي حين سأله : أنالاأقر بالوكالة» لا يجبره القاضي على الإقرار 
بالوكالة» لأنه يتحرّز عن الضرر كيلا يبطل حقه في الرجوع به“ على القابض» ولكن لا 
يحلف الطالب ل ذكرنا من الوجهين» ويرجع الطالب على الغريم بدّينه» فإذا رجع الطالب 
على الغريم بدينه» ثم أراد الغريم أن يرجع على الوكيل» فهو على وجوه أربعة : 

إما أن صدّفه في الوكالة ودفع امال إليهء أو كذّبه ودفع» أو سكت ولم يصدّقه ولم 
- يكذبه [مع ذلك دفع امال إليه]”*» أو صدّقه في الوكالة وضمنه ودفع المال إليه'"2. 


)١(‏ في (1) : "فإذا ادعى'. 

(7) انظر «مختصر اختلاف العلماء' : 4/ 2.9897 

(۳( ما بين المعكوفتين سقطت من الاصل وأضيفت من () و(ب). 
©( ابن ا و 

(0) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (1) و (ب). 
(3) “الال إليه' ساقط من (ج) و 20600 ش 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب المجلد الرابع 


ففي الوجه الأول: وهو ما إذا صدّقه في الوكالة ودفع المال إليهء لا يرجع لأنه لا 
':ضدقه في الوكالة فقد أقر أن الوكيل و قبض بحق» وأن القول في هلاك المقبوض أو الدفع 
إلى الموكل قول الوكيل”"؛ لأنه أمين» وان ما أخذ الطالب من الخري أخذ ظلماء ومن 
اظلّم ليس له أن يظلم غيره» فلا يكون له أن يرجع على الوكيل» لكن له أن يحلف الوكيل 
إذا كذبه في هلاك المقبوض أو الدفع إلى الموكل» لأنه لو كان القبوض قائما في يد الوكيل» 
كان للغريم حق الاسترداد لما مرء فالغريم يدعي عليه حق رد المقبوض» وهو ينكر فيحلفه . 

وفي الوجه الثاني والثالث» وهو ما إذا كذبه في الوكالة ودفع المال إليهء أو سكت 
ودفع» له أن يرجع على القابض ٠”‏ لأن الغريم””''إنما دفع إليه المال في هذين الوجهين 
عوضا عن ما في ذمته» رجاء أن يجيز الطالب» فيسلم له ما في ذمته . 

فإذا أخذ الطالب منه حقه كان له أن يرجم على القابض» كما لو اشترى شيشا من 
فضولي» ونقد له" الشمن» وهلك" الشمن في يد الفضولي» ولم يجز امالك بيع 
الفضول”” . كان للمشتري أن يرجع على الفضولي بالثمن» كذلك هنا. 

فإن قال القابض : أنا أريد يين الغريم : بالله ما وكلني الطالب بقبض المال» يحلف؛ 


)١(‏ قوله: "أن الوكيل' : ساقط من (ج) و (د). 
(۲) قوله: 'الوكيل' : ساقط من (ج) و (د). 
(۳) انظر «مختصر اختلاف العلماء»: ۱۹۳/٤‏ . 
)٤(‏ كذافي )١(‏ و (ب) وفي (ج) والأصل: 'لأنه ' سقوط 'الغريم *.. 
(o‏ “ل e‏ أثبت من (۱) و(ب). 
' (7) في () و(ب): "وقدهلك' . 
د 2 'الفضول* 0 


۷ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيها صاحبها ال أو على التكذيب المجلد الرابع 


لأنه لو نكل حتى صار مقرا” لا يبقى للغريم حق الرجوع عليه» فكان له أن يحلفه رجاء 
النكول» لكن يحلفه على العلم : بالله ما يعلم أن صاحب الال وكلهء لأنه تحليف”'' على 
- فعل الغيرء فيكون على العلم . ا 

فرق بين هذه المسألة وبين الوكيل بالشراءء إذا وجد بالمشترى عيباء وأراد أن يردء 
فأراد البائع أن يستحلفه : بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب» فإنه لا يستحلف ٠‏ وإن 
كان الوكيل لو أقر بذلك يلزمه“ ويبطل حق الرد. 

وكذا لو ادعى البائع على الآمر' "أل ررقي هه N‏ لادان 
الآمرء وإن ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه. 

وكذا إذا وكل الرجل رجلا بقبض الدين والخصومة فيه؛ فادّعى الغري أن الموكل 
أب رأه» وأراد ين الوكيل وللسرهم ارك E E‏ 
عند القاضي برئ الغريم . 


ووجه الفرق : أن فائدة اليمين التكول. والنكول إقرار فيه شبة "» فلا يجعل حجة 


. (1) لأن التكول إقرارء انظر البحر الرائق ٠077/1‏ . وقال الكاساني : «التكول بمنزلة الإقرار انظر : 
«بدائع الصنائع» 7/ 57» «المنثور في القواعد» ۳/ ۲۸۳ . 

(۲) في () و(ب): "لأنه يحلف' . 

(۳) في (ج) و (د): *يستحلف" . 

(4) في (ج) و (د): "لزمه" . 

.. في (1) و (ب): 'المأمور ' » ولعل الصواب ما أثبت‎ )٥( 

E O A قال ابن نجیم موجها له : لزنا لاو عو‎ . )١( 
.۲٠۷/۷ البحر الرائق‎ . ٠ فكان إقرارا أو بذلا عنه . . لكنه إقرار فيه شبهة‎ 


۰۸ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيها صاحبہا على التصديق أو على التكذيب المجلد الرابع 


يتعدى إلى الغير» وفي هذه المسائل أثر التكول يتعدى إلى الغير» فلا يستحلف» أما في 
مسألتنا أثر نكوله لا يتعدى إلى الغير» بل يقتصر على الغريم بنع الرجوع على الوكيلء 
فجاز أن يستحلف. ' 

ا ا ا بن ال وهو الوكيل» ثم 
الوكيل يرجع على الطالب» فيحلفه على البتات : بالله ما وكله لأنه يدعي عليه معنى لو 
أقر به يلزمه؛ فإذا أنكر يستحلف» فإن حلف برئ الموكل» وإن نكل فالغريم با خیار» إن 
شاء أخذ ماله من الوك دي ا ا الوك اي 
مله . 

. لان حقه في تضمين رکیل کان نابل نكول الطاب‎ ET 
. فلا يبطل بنکوله‎ 

أما له حق تضمين الموكل» ا SS Ea‏ 
أخذ هو بنفسه من الغريم كان ظلماء فصازدينا عليه» وأيبما اختار الرجوع عليه برئ 
الآخرء كما قلناافي الغاصب مع غاصب الغاصب . 

وفي الوجه الرابع : وهو ما إذا صدقه الغريم في الوكالة» ودفع الال إليه وضمنه» ثم 
E E O‏ رفاسي 
بالضمان". 


واختلف المشايخ في تفسير هذا الضمان» قال بعضهم: أراد به ضمان الدرك" 


کا ارذ ييف الام م : «النكول زل الإقراره انظ #بدائع الصنائع؟ 5177/1 
«المنثور في القواعد» ۳/ ۴۳ «المبدع؟ ۱۱۱/٤‏ . : 
)١(‏ انظر «مختصر اختلاف العلماء»: 1947/4 . 


١١84 


كتاب الوكالة ٠‏ باب الوكالة التى يعطيبا صاحبها على التصديق أو على التكذيب المجلد الرابع 


للمطلوب» لأن المطلوب اشترى ما في ذمته بما دفع إلى الوكيل» فإذا ضمن''' الدرك فيما 
اشترى» وجاء الطالب» وجحد الوكيل» والقول في ذلك قولهء لم يسلم للغريم ما في 
ذمته من جهة الطالب» رج اين كا لو باع عبذا جار واف واستحقت 
الجارية» فإنه يرجع بالعبدء كذلك هنا يرجع لطر عع ادن E‏ 
إذا ضمن الدرك . 
ظ وقال بعضهم: أراد بهذا الضمان أن يقول المطلوب للوكيل": بلى! أنت وكيله» 
٠‏ إلا أني لا آمن أن يحضر الطالب» ويجحد الوكالة» ويأخذ المال مني ظلماء فإذا فعل ذلك 
لبل اك كتيل أن يالك I ١‏ يمع EEE‏ لدب aS‏ 
فتصح» کمن قال لغيره : إن غصب فلان مالك فأنا ضامن بذلك» هذا هو الصحيح . 

ومنهم [من قال]”": أراد بذلك أن يضمن الوكيل الدرك للغريم فيما يقبض منه» 
وهذا باطل؛ لأن الوكيل مع الغريم تصادقا على أنه أمين في المقبوض» وشرط الضمان في 
0 ت ا ل ل 
مضمونة بالضمانء» كذلك هنا. 

إذارجع لخم على الیل بحكم لضان لم يكن لار کیل تحاف الغرم» 
لأن الغريم مقر بالوكالة» وإنغا رجع على الوكيل بحكم الضمان . . 

وكذا لو أراد الوكيل يين الموكل لم يكن له ذلك لأن الغيريم إنما رجع على الوكيل 
بخكم ضمان الدرك الذي التزمه عن اختيار» لا بفعل كان عاملا للآمر» فلا يرجع عليه . 


(۱) في (۱) و(ب): "له" وهو ساقط من الأصل . 
(۲) في (1) : 'للوكيل بالقبض" . 
(۳) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من )١(‏ و(ب). 


۰ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب المجلد الرابع 


بخلاف ما تقدم» نشمةإمارجع الغرم على وكيل بعل باشره لمر وهو القبض» 
فكان للوكيل أن يرجع على الموكل . 

ولو كان الغريم دفع الما إلى الوكيل على التكذيب» أو على السكوت من غير . 
تصديق ولا تكذيب» وضاع في يده ولم يحضر الطالب» ولم يعرف جحود الوكالة حتى 
مات الطالب» [وورثه]" الغريم» فقال للوكيل: ما كنت وكيلاء فلي أن أرجع عليك؛ لا 
سبيل له عليه في تضمين ولا غیره» لأنه دفع المال إليه على وجه الصحة والتمليك» لأن 
قضاء الدين تمليك» ولم يظهر فساد ذلك التمليك» ولهذا لم يكن له ولاية الاسترداد في. 
حياة المورث فكذلك بعد موته» لأن في الحالين ساع في نقض ماتم به . 

فإن قيل : إنما لا تسمّع دعواه في حياة الموكل؛ لأنه يخاصم بطريق الأصالةء وهو لا 
يصلح خصما بطريق الأصالة لمكان التناقض » أما بعد موته”" يخاصم بطريق الخلافة عن 
الميت؛ لأنه ينبت حق الميت» والميت لو أنكر الوكالة في حياته يصح ذلك منه» ويسمع 
دعواه» فيسمع من الوارث بطريق الخلافة . | 

ألا ترى أن الغريم لو أقام البينة في حياة المورث على إقرار الوكيل أنه ما وكله لا تقبل 
بينته» ولو أقام البينة على هذا الوجه بعد موت المورث قُبلت بينته» ويسترد المال منه» لأنه 
يخاصم بطريق الخلافة . ظ 

قلنا: الوارث إغا يخلف [المورث]”' فيما يلكه اميت" والميث لا يلك تضمين 


)0( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من () . 
(۲) في (1) : "بعد الموت المورث" . 

(۳( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من () . 
(8) "المورث" مكان اميت في00 ٠.‏ 


۲۱۱ 


كتاب الوكالة. .. باب الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب المجلد الرابع , 


الوكيل» لأنه زعم أن الوكيل قبض مال الغريم بغير حق» فكيف يملكه الوارث بطريق 
الخلافة عنه؟ ولا وجه للتضمين بطريق الأصالة» فلا يلك التضمين» بخلاف مسألة 
الإقرار لما نذكر بعد هذا . ظ 

فإذا أراد الغريم يين الوكيل : بالله لقد وكلك فلان الميت > لم يكن له ذلك؛ لأن 
الاستحلاف يترتب على دعوى صحيحة» ولم تصح لمكان التناقض . 

ولو أقر الوكيل أنه لم يكن وكيلا صح إقراره”» وكان ضامناء [لأنه]”" أقر [على 
نفسه]”"» لأن الإقرار”*' حجة بنفسهء والتناقض لا ينع صحة الإقرار. 

ظ ألا ترى أن من باع شيئاء ثم ادعی أنه كان لغيره باعه بغير إذنه” لا تسمع دعواه» 

وإن صدقه المشتري في ذلك يصح إقراره» ويلزمه الردء كذلك ههنا. 

ولو قال الغريم : أنا أقيم البينة على أن القابض لم يكن وكيلاء لا تقبل بيته؛ لأن 
عادين باح الى الي N‏ ولو أقام البينة على إقرار الوكيل أنه لم يكن 


وكيلاء “بدت بينته.. 


فرق بين هذا وبين ما لو أقام البينة أنه" لم يكن وكيلاء فإنبا لا تقبل؛ لأن تلك 


)012( هذا هو الأصل الأول الذي مر ذكره على ص ٠١۹۸‏ : 

(۲) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (1) . 

(۳) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (1) و (ب). 
(4) في (1) : 'والإقرار" كذا في () . 

(5) في (1) : "باع لغير إذن امالك" . 

(7) "أنه" ساقط من (ج) و (د)» وفي (01) و (ب)ء وثبوته أصح. 


11۲ 


کتاب الى كالة باب الوكالة لة التى يعطيبا صاحبها على التصديق أو على التكذيب المجلد الرايع 


البينة قامت على النفي : وهذه البينة قامت”' على الإثبات» وهو إقرار الوكيل . 
فإن قيل: : لو أقام البينة على هذا الوجه في حياة الموكل لا تقبل» فلماذا تقبل يعد 
موته؟ ش ش 00 

قلنا: إنما لا تقبل بينته في'حياة الموكل» لأنه يخاصم بطريق الأصالة» وخصومته 
بطريق الأصالة لا تصح» لأنه ساع في نقض مات به. أما بعد الموت الموكل”' يخاصم 
بطريق [النيابة]”"؛ والخلافة عن الميت» والقيام مقامه فصحّت خصومته. ٠‏ 

فإن قيل : الوارث إغا يحلف المورث فيما يملكه المورث لا فيما لا ييلكه» والمورث لو 
أقام البينة على هذا الوجه لا تقبل» فلماذا تقبل من الوارث؟ ألا ترى أن المورث لما لم يلك 
استحلاف الوكيل» لا يملكه الوارث بطريق الخلافة» فينبغي أن يكون حكم البينة كذلك . 
قلنا: المورث كان يلك إقامة البينة في حياته» لأن البينة حجة مطلقة لكل من يدعي 
لنفسه حقاء والمورث مدع٠‏ وإنما لا تقبل بينته لا لعدم الولاية» بل لفقد الحاجةء لأنه ملك 
أخذ حقه من غير بينة» فأظهرنا تلك الولاية في حق الثابت عند مساس الحاجة» ولا كذلك 
اليمين؛ لأنبا حجة ضرورية» فلا تثبت ولاية الاستحلاف عند انعدام الحاجة» فإذالم 
تبت الو لاية للميت لا تثبت للوارث بطريق الخلافة . 

فإن قيل : لو صار نائبا عن الموكل بعد موته» وجب أن يكتفى بمجرد إنكاره الوكالة» 
كما لو حضر الموكلء وجحد الوكالة. 


| . )( 'قامت' ساقط من‎ )١( 
. )1( ساقط من (ج) و (د)ء وأضيفت من‎ )۲( 
.)( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج)ء‎ (r) 


YI i 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيبا صاحبها على التصديق أو على التكذيب ئ المجلد الرابع 


قلنا: إنما يكتفى بمجرد إنكار الغري» لأن الموكل لم يوجد منه ما يدل على 
التصديق» وقد صدر من الغريم مايدل على التصديق» وهو دفع المال إليه» فلا يكتفى 
بمجرد إنكاره قال" . 
وكذالو کان الموکل حيا؛ ووهب الال للغريم”" أو أبرأه» فهذا ا لومات» وورثه 
الغريم سواء في الوجوه [كلها] ٠‏ لأنه كما لا يتوهم منه الإجازة بعد الموت لا تصح بعد 
الهبة» وكما يسقط الدين عن الغريم بالميراث يسقط بالهبة [والإبزاء]”. 
ولو مات الموكل» فورثه الغريم ورجل آخرء فجحد ذلك الوارث التوكيل» كان له 
أن يأخذ من الغريم نصيبه من الدين» لأنه قائم مقام المورث» فكان جحوده في نصيبه من 
00 لو لد 
على الوكيل . 
.كما لو كان الموكل حياء وجحد» aT‏ 
هو حك:: ني الكل» إذا لم يكن معه وارث آخرء وثمة لا يرجع على الوكيل بشيء اعتبارا ٠‏ 
للبعض بالكلء إلا أن يقول الغريم : إن الال لم يہلك» أو لم يدفعه إلى الموكل» أو ادعى 
أنه استبلكه» وأراد أن يجلف الوكيلء كان له ذلك؛ لأنه غير متناقض في هذه الدعوى. 
٠‏ فصح استحلافه» فإن حلف الوكيل برئ» وإن نكل لزمه ذلك النصف» كما لو أقر به 


. قوله: "لان الموكل" ساقط من (ج)‎ )١١ 

0( لم ا 

)۳( (ج) و(د): من الغويم' . 

)0 ت و ا و (د). 
(5) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (1) . 


11€ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيبا صاحببا على التصديق أو على التكذيب المجلد الرابع 


صريحا. 

[قال]”' “ولو لم يمت الموكل» ولم يبب المال حتى حضرء وجحد الوكالة» ولم يقدم 
الغريم إلى القاضي حتى مات» فورثه الغريم» أو وهب امال للغريم» أو أبرأه» فأقام الغريم 
بينة على جحوده الوكالة» لا سبيل له على الوكيل إلا أن يجد المقبوض قائما فيأخذه. لأن 
الجحود في غير مجلس القاضي غير معتبر لأنه لايوجب مالا على الغريم» [ولم 
يوجد]”"' قضا قضاء القاضي به بفسخ الوكالة» فبقي ساعيا في نقض مات به» إلا أن يكون 
المقبوض قائما في يده» فيقيم يم الغريم البينة على الموت أو الهبة؛ E‏ 
ل 0 
E‏ ا 0 
في جحود الوكالةء فقد وجدت الحجة في مجلس القاضي» وانتفت الوكالة » لا يبقي 
الغريم””, وتقرر الدين في ذمة الغريم؛ وصار الوكيل ضامنا لما قبض» وللوكيل أن يحلف 
الغريم : بالله ما يعلم أن الموكل وكل الوكيلء لأن الغريم قام مقام الموكل» وكان للوكيل أن 
يحلف الموكل فيحلف من قام مقامه» إلا أنه يحلفه على العلم ؛ لأنه تحليف على فعل 
الغيرء اا | 0000 

ولو كان الغريم صدّق الوكيل في الوكالة» ودفع المال إليه» وضمنه» ثم حضر 
الموكل» وجحد الوكالة» وحلف» وقضى له بالمال على الغر» فلم يأخذ المال حتى مات» 


. )1( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من‎ )١( 
ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).‎ )۲( 
قوله: ' لايبقي الغريم " ساقط من (ج) و (د).‎ )۳( 


1۲10 


وورثه الغريم » أو وهب امال للغريم أو أ برأه» لايرجع الغريم على الوكيل بشيء» لأنه لو 
E SE SN ESE RE‏ !بدت لوليا 
الرجوع]". 

لكان ارك كن جك سارل لالض Ee‏ 
الضمان» وأخذ منه» ثم مات الموكل» فورثه الغريم» كان للوكيل أن يرجع في تركة اميت 
مثل ما غرم للغريم» لأن في زعم الغريم والوكيل أن الوكيل كان وكيلاء وأن ما أخذ الطالب ۰ 
من الغريم كان ظلما. ش 

ولمار- جع الغزيم على الوكيل انحل مته بدا ما هو وجب إ۲" ملي الفوكل ضار 
الواجب في ذمة الموكل للوكيل» > فإذا هلكت تلك الألف صارت دينا في تركة الميت» 
والوارث إذا أقر بدين في تركة الميت يؤاخذ بهء لأن الدين مقدم على الميراث» وإن كان | 
0 م رجع الوكيل ثل ما ضمن في -إصة الغريم ٠‏ كما 

ل ل ل 
أخذها من الغريم رجع الوكيل على الغريم با أدى إليه» لأنہما تصادقا أن ما أخذ الطالب من 
الغريم كان ظلما" غصباء فإذا وصل إليه عين حقه» صار كأن لم يأخذ منه الموكل”*) 
شيئاء فيجب عليه رد ما أخذ من الوكيل . ش 


)000( ماي ال مت من الاس وات نن( 6 : 
(W0‏ ما بين المعكوفتين زيادة من )١(‏ و(ب). 
١‏ (۳) قوله: ' ظلماً" ساقط من (ج) › (). 
)٤(‏ في (ج) و (د): 'الوكيل' . 


1۱١ 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيها صاحبہا على التصديق أو على التكذيب المجلد الرابع 


.وإن وهب الموكل للغريم ألفا أخرىء لا سبيل للوكيل عليه لأن الموكل غاصب في 
زعمهماء والغاصب إذا وهب شيا للمغصوب منه» لا يبرأعن ضمان الغصب»› > وإن لم 
يبب له ولكنه أوصى للغريم بوصية» ثم مات» وليس الغريم وارثه» فالوكيل أحق بجا ٠‏ . 
ْ أوصى للغريم حتى يأخذ مثل ماغرم» لآن ما أخذ الموكل دين في زعمهماء والدين مقدم 
على الميراث والوصية . 

ولو كان الغريم دفع المال إلى الوكيل عل لكوت ف شمن ولاتكذيب» 1 
حضر [الموكل]"» وجحد الوكالة» وأشهد على ذلك» وغاب» فقدّم الغريم الوكيل إلى 
القاضي» وأراد أخذ الال منه» والمفبوض [قائم]”'' في يده أو هلك» لم يكن له ذلك . ولو 
أقام البينة على جحود الموكل لم تقبل . ) 

ولو أراد استحلافه: بالله ما يعلم أن الموكل جحد الوكالة» لا يستحلف؛ لما قلنا أنه 
لا عبرة للجحود AG‏ ا :الا ترى أنه 
لو حضر بعد ذلك» وأقر بالوكالة صح إقراره. 

وأشار هنا إلى معنى آخر» وقال : بأن حق الغائب تعلق بتصادقهما؛ حتى لو أجاز 
قبضه تصح إجازته ا ا ل ل 
عنه خصم حاضر . 

ولو أن الطالب حين عضر وجتحد ال كال أخذ ا مال من الغرم ثم غاب» فقدم 
الغريم الوكيل إلى القاضي» وأقام البينة على جحوده الوكالةء وأخذه المال منه» وأراد 
استحلاف الوكيل على العلم» كان له ذلك . 


»( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).. 
(۲( ايت اکر ن ا را من ل و (د). 


YY 


كتاب الوكالة . باب الوكالة التى يعطيبا صاحبها على التصديق أو على التكذيب المجلد الرابع 


فرق بين هذا وبين ما إذا جنخدء ولم يأخذ الال من الغري "» لم يكن للغريم أن 
يرجع على الوكيل»ء ويخاصمه. لأن بمجرد الجحود لا ينقطع حق الموكل عضا قبض 
الوكيل» الي ا 
كان قضاء على الغائب» فلا يصح . 

لإا جحد وأخذ الال من الخرم» القع حقه عن ما في يد الوكبل» وعاد ذلك 
إلى ملك الغريم» ولهذا لو أجاز قبض الوكيل بعد ذلك لا تصح”''' إجازته» فالغريم يثبت 
الملك لنفسه فيما قبض الوكيل بسبب أمر”جرى بينه وبين الغائب» وهو أخذ المال منه» 
فانتصب الحاضر خصما عن الغائب» فلو قضى القاضي بقطع حق الموكل عن المقبوض في 
يد الوكيل» كان قضاء على الغائب بحضرة الخصم» وإنه”'“جائز. 

قال ولو أن الموكل حين ققدم الغريم إلى القاضي» وجحد الوكالة لم يأخذ الال 
حتى غاب» فأحضر الغريم الوكيل عند ذلك القاضي» فإنه يقضي على الوكيل برد المال 
على الخرم» لأنه لو اذعى عند هذا القاضي جحود الموكل عند قاض آخرء ويشبت ذلك 
بالبينة» فإن القاضي يقضى له بالمال على الوكيل . 

والمعنى ما قلنا أنه ما جحد الموكل [الوكالة]" عند القاضي» واختار أخذ المال من 


9 رل نال ساف مو ا و : 

() في 0) : لا تجوز" . 

(۳) في( : “آخر". ٠‏ 

هق في۵) : “وذلك 

(ه) أنبتناء من (0 . | 
(1) ماين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (0» (ج) و (د). 


YA 


كتاب الوكالة باب الوكالة التى يعطيہا صاحبها على التصديق أو على التكذيب المجلد الرابع 


الغرنم» فقد أبطل الوكالةء وقطع حق نفسه عما قبض الوكيلء فإغا بطل حقه عن المقبوض 
بإبطاله» فلم يكن [الغريم]”'' ساعيا في نقض حتق أثبته الغائب» وهو قضاء على الغائب 
بحضرة من قام مقامهء لأن الغريم عى حقا على الوكيل» أو في يده بسبب فعل جرى بينه 
وبين الموكل› وهو اختياره تضمين الغريم» وتقرير الدين في ذمة الغريم » فانتصب الحاضر 
خصما عن الغائب. 


والله أعلم . 


)0 مابين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من )١(‏ و(ب)» وجاء في الأصل وفي (ج): 
'الوكيل" مكان 'الغريم ٠"‏ والصواب ما أثبت. 


11۹ 


كتاب الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز . المجلد الرابع 


باب الوكالة بالشيء یکون على غير ما أمر به 


ما يجوز مالا يجوز" 


ذكر في الباب فصولا ثلاثة : فصل في الوكالة» وفصل في مباشرة 2 و 
في المضاربة» وأدازها على أصول” '' أربعة : 

أحدها: أذ الإشارة والتسمّية إذا اجتمعتا في التوكيل» إن كان المشار إليه من جنس 
المسمى يتعلق العقد بالمشار إلية» وإن لم يكن من جنسه يتعلق بالمسمى””؛ لما عرف في 


(٩)‏ كذافي () و(ب)» وجاء في (ج) و (د): أيجوز أو لا يجوزء وما ثبت أولى. 

(5) في (ج) و (د): “على فصول أربعة* وهو خطاً. 

م هذا عند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - أما عند الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - فهو 
يقول: الأصل أن المسمى إن كان من جنس المشار إليه يتعلق بالمشار إليه» لأن المسمى موجود في 
المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه» وإن كان من حلاف جنسه يتعلق بالمسمى» لأن المسمى مثل 
للمشار إليه؛ وليس يتابع له والتسمية أبلغ في التعريف من حيث أنها تعرف الماهية » والإشارة 
تعرف الذات. ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف 
الجنس» ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس . انظر: 
«الهداية مع فتح القدير؟: ۲۳۹/۳ ٠١‏ و«الفتاوى الهندية»: 0 
وقد تعقب على هذا القول كل من الحموي. وابن نجيم» راجع للتفصيل «غمز عيون البصائر» 
شرح الأشباه والنظائر. 


۰ 


كتاب الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز المجلد الرابع 


البيوع وغيره'”" 

والثاني : إن دع الْغُرور عن الوكيل واجب» كنبلا نع الناس عن قبول الركالةء 
ولهذا لا يصح عزله بدون علمه قصدا": 

والثالث : أن التقوه لا تدعين في التوكيل قبل التسليم إلى الوكيل و 
الشركات والمضاربات على كل حال لأن المقصود من المضاربة والشركة الربح”'“دون 
العقد. فكانت بمنزلة الهبة» والنقود تتعين في الهبة . 

أما اللقصود من التوكيل عقد الوكيل» فكانت الوكالة وسيلة إلى الشراءء والنقود لا 
تتعين في الشراء والمعاوضات. فلا تتعين في الوسيلة . ش 

وبعد ما دفع إلى الوكيل هل تتعين؟ 

قال بعضهم : تتعين حتى تبطل الوكالة بهلاكها قبل الشراء . 

وقال عاممة المشايخ : لا تتعين لما قلنا أن التوكيل وسيلة إلى الشراء“» وإنما تبطل 
الوكالة ببلاكها قبل الشراءء لأن المقصود من الدفع إلى الوكيل قطع رجوع الوكيل على 
الموكل ؛ لما عرف أن عقد الوكيل يوجب دينين : دينا للبائع على الوكيل» ودينا للوكيل على 


(۱) سبق ذكره والبصائر : ۳/ ۰٤٥۷‏ كتاب البيوع ص 1١535‏ . 

(۲) انظر «المبسوط»: /1١9‏ 22.2189 ظ 

(۳) انظر «الاشباه والنظائر» ص 7/0 و«درر الأحكام؛ ١40 /١‏ رقم المادة ۲٣۴۳‏ . 

(5) في (1) و(ب): "في الربح ' 

)2( قال ابن نجيم - رحمه الله - : ولا يتعين النقد في النذر والوكالة قبل التسليم وأما بعده فالعامة 
كذلك . «الاشباه والنظائر» ص 776 


۲1 


كتاب الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز الجلد الرابع 


الموكل» ولهذا كان للوكيل أن يطالب الآمر بأداء الثمن قبل الأداء من مال نفسهء فإغا يدفع 
لمال إلى الوكيل ليكون رجوعه فيما نقد لا في ذمة الآمرء فكان ذلك دليلا على توقيت 
الوكالة بباء إذا كان المدفوع صالا لاستيفاء الثمن» واقتضاءه منه. 

والرابع : أن استيفاء لحري الأتزيتع مزالا تتفاد ين عيلات اراي لا بكرن 
إلا بطريق المبادلة» والمبادلة لا تتم بدون الرضى . 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل قال لغيره: اشتر لي جارية با في هذا 
الكيس» وهو ألف درهم» أو قال : اشتر لي جارية بألف درهم التي في هذا الكيس» ودفع 
إليه الكيس» فاشترى له الوكيل جارية بألف درهم » فنظر في الكيس» فإذا فيه ألف دينارء 
أو ألف فلس» أو تسعمائة درهم » أو وجده فارغاً لاشيء فيه فالشراء جائز على الآمر . 

وإغا قال ذلك لوجهين: 

أحدهما: أنه سمى الدراهم» وأشار إلى الدينار والفلوس» وهما جنسان» فيتعلق 
ادا كسا لرياع تسا على اناوت فإذا مو زجاع: يعتبر الملسمى» ويبطل 
العقد لانعدام المسمى'"". ْ 

وأما إذا وجد الكيس”" فارغاً لاشيء فيه" فكذلك؛ لأنه أشار إلى المعدوم» 
وأثر”*' العدم في منع تعلق العقد به فوق اختلاف الجنس» وكذا لو كان فيه تسعمائة 


(۱) انظر «الهداية مع فتح القدير»: ۲۳۹/۳ - 78٠‏ . 

(؟) "الكيس" ساقط من (ج) و (د) > وثبت في الأصلء وفي (0) و (ب). 

(۳) قوله: "لا شيء فيه ' ساقطمن (ج) و (د)ء وثبت في الأصل و(ا) و(ب). 
(4) في (ج) و (د): "أمر المدم*» ومااثبت أصح . ٠‏ 


١55 


كتاب الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز المجلد الرابع 


درهه” '؛ لأن قدر المائة معدوم 5 


والثاني: ما قلنا إن النقود لاتتعين في التوكيل”"» ولهذا لاتتعين قبل التسليم إلى 
الوكيل» فكان المقصود قطع رجوع الوكيل علي الموكل» واستيفاء الثمن من المدفوع»› فإذا 
لم يكن فيه شيء» أو كان فيه تسعمائة لم يصح الأمر بالاستيفاء؛ لأنه محال وغرور. 

وأما إذا كان فيه دنانير أو فلوس» فاستيفاء الثمن منه لايكون إلا بطريق المبادلة» وأنه 
يعتمد الرضى» فلا يتم مع الجهل؛ وإذالم يصح الأمر بالاستيفاء صار دفع الكيس إليه ‏ 
وعدمه بمنزلة. 

وقبل الدفع لو اشترى له جارية بألف كان جائزا متثلا لأمره لتعلّق التوكيل بالمسمى 
فكذلك هناء ويرجع الوكيل على الموكل بألف درهم . ولو هلك الكيس عنده يهلك أمانة . 

وار كاذ في الکن الف ومين ماة تاشر لجار ا اوا 
على الأمرء ويستوفي ألفا ما نقد» ويرد الباقي على الموكل؛ لأن استيفاء اا 

عن الألف”*' يكون ربا فيرد الزيادة . 

وكذا لو نظر الوكيل في الكيس أولاء ثم اشترى جارية بألف كان ممتثلاً أمره؛ لأن 
الوكالة تعلقت بالمسمى لا قلنا. ولنفي الغرور عن الوكيل؛ لأنها لو تعلّقت بالمشار إليهء 
فإذا اشترى بألف يصير مشترياً لنفسه» فيتضرر به» فإذا تعلقت بالمسمى كان ممتثلا . 


)01( 'درهم" : ساقط من (ج) و (د). 

(۲) انظر الاشباه والنظائر: 71/6. 

(۳) “الشراء' : ساقط من (ج) و (د)» وثبت في الأصل و(١)‏ و(ب). 
(4) كذافي (1) و (ب)» وجاء في (ج) و (د). ب ا ات من ا وشن اشراب ا ش 


ابت . 


۲۴۳ 


كتاب الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز المجلد الرابع 


ولوكان الموكل ورن ألف درهم بين يدي الوكيل» وهي غير مشكلة فقال: اشترلي 
بهذه المائة دينار جارية» فاشترى له جارية بألف درهم . كان مشترياً للآمرء وإن اشترى بمائة 
. دينار كان مشترياً لنفسه. > لأنه لما أراه الدراهم انتفى الغرور» وزال الاشتباه والضررء إذ 
ليس الخبر كالعيان» وتحمل التسمية على ما هو المعتاد» وهو الترويج والمدح أو الذم إذا 
سماهما فلوساًء يقول الرحل: أبيع منك هذاالفرس» ويشير إلى الحمار مدحباً له 
ويقول: أبيع منك هذا الحمار» ويشير إلى العبد ذمًا له . 

ولو قال : اشترلي بهذه الألف جارية» وأشار إلى الدراهم» ولم يدفعها إلى الوكيل 
حتى سرقت» أو ضاعت» أو أنفقها الموكل على نفسه» وعلم الوكيل بذلك أو لم يعلمء 
ثم اشترى له جارية بألف درهم كان مشترياً للآمر؛ لأن التعيين لم يصح» ولم يوجد ما 
يدل على التوقيت» وهو التسليم إلى الوكيل» فتعينت الوكالة بألف مطلقةء وإذا لم تتعلق 
الوكالة بتلك الدراهم لم يكن إنفاقها عزلاً للوكيلء فكان شترا للم . 

ولو دفعها إلى الوكيل» فلم يشتر بها حتى سرقت أوضاعت» لاضمان عليه؛ لأنه 
كان أميناً في القبض ”؛ لأنه لايستوجب على المؤكل ديناً قبل الشرآء» فلا يكون عاملاً 

لنفسه» وتبطل الوكالة بهلاكها لوجود ما يدل على التوقيت» وهو الدفع إلى الوكيل علم 
الوكيل بذلك أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي لأغرور فيه» فلايتوقف على العلم . 


)١(‏ قال الشيخ محمد غا البغدادي کر الله -: الوكيل بالشراء اتاق ا فهلك عنده أن 
كان قبض الشمن من الموكل قبل الشراء يكون أمانة سواء هلك قبل شراء الوكيل أو بعده» وإن 
قبض الثمن من المؤكل بعد الشراء يهلك مضموناً. ۰ 
كتاب مجموع الضمانات: ۲۵۱ - 501» وانظر بدائع الصنائع: /٦‏ 75: مختصر اختلاف العلماء /٤‏ 
۷٤‏ «المبسوط»: 1٥/١۹‏ . 


€ 


كتاب الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به مايجوز مالا يجوز المجلد الرابع 


ولو دفع إليه الكيس» وقال: اشتر لي جارية بالألف التي في هذا الكيس» فإذا فيه 
خمس مائة درهم. فلم يشتر بها حتى ضاعت» ثم اشتر ترى بالألف جارية كان مشترياً 
لنفسه؛ ؛ لأنه سمى ألفاًء ودفع إليه خمس مائةء فصار كأنه قال: : اشتر لي جارية بهذه 
الخمس مائة» وبخمس مائة أخرى من مالي . ش 

ولو قال ذلك» وضاع المنقود» ثم اشترى بالألف جارية كان مشترياً لنفسه؛ لأنه لم 
يرض بتوجه المطالبة عليه ما زاد على حمس مائة» فلو جاز شراؤه للآمز”'' بألف بعد هلاك 
العرد كان و على الآمر بالف ب وهو غير زاغ به بطل الركالة يشمب مال : 
بقي وكيلا في الشراء بخمس مائة » فإذا اشترى بالألف كان مشتر تريا لنفسه . 

وإن اشترى بخمس مائة درهم”'' ينظر: إن كانت الجارية تساوى ألفاً أو أقل من 
ألف قدر ما يتغابن الناس فيه» يكون مشتريا للآمرء لأنه حصل مقصوده» ولايتوجه عليه 
المطالبة إلا بخمس مائة» وللوكيل”* رضي بذلك . 

وإن كانت تساوي خمس فائة يكون مشتريا لنفسهء لأنه لما أمره بالشراء بألف. فإغا 
يرغب في جارية تساوي ألفاء فإذا اشترى غيرها كان مخالفاء كما لو قال: اشتر لي جارية 
بهذه الخمس مائة بخمس مائة أخرى من مالي» ودفع الخمس مائة إليه» ولم يهلك المنقود 
عي تسر ی الوكيل» إن اذ شترى باحس جات جارية [إن انت" تساوي الغا يجوزه 


. و (ب): "على الآمر'‎ )١( في‎ )١( 

- (۲) قوله: 'يألف* ساقط من (ج) و (د). وثبت في (0) و(ب). 
(۳) *درهم' ساقط من (ج) و (د)ء وثبت في (0 و (ب). . 
050 ام اديع 

)22 في (1) و(ب): " ثم اشترى " . 


Yo 


كتاب الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمربه مايجوزمالايجوز المجلد الرابع 
وإلافلاء كذلك ههنا. 

وكذا لو ذفع الألف إليه» وهلك بعضهاء > ثم اشترى الوكيل بالألف جارية كان 

مشعريا لنفسه» ولو اڈ شترى با بقي جارية تساوي ألفا لزم الأمرء [وإلا فلا]" ولو لم 
ل شيء حتى اشترى ببعضها جارية تساوي ألفاً لزم الأمرء كذلك هنا. . 

ولو دفع إلى رجل ألف درهم» وأمره أن ي يشتري له جارية بها فضاعت» ثم اشترى 
| المأمور للآمر جارية ألف درهم”", > ثم تصادقا أن الدراهم التي ضاعت كانت ستوقه”" أو 
رصاصاء كان الشراء جائزاً”*'على الآمرء لأن الثابت بتصادقهما في حقهما كالثابت 
عيانا . 

ولوعاينا أنها كانت ستوقة كان مشتريا للآمرء لأن الستوقة والرصاص ليسا من 
جنس الدراهم» ولهذا لو تجوز بهما في الصرف والسلم لا يجوزء وعند اختلاف الجنس 


يتعلق التوكيل بالمسمى لما قلنا*» فكان دفعها وعدم دفعها بمنزلة» ويكون الوكيل مشتريا 
٠ 0‏ 
مر 


49 ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (1) و(ب). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من )1١(‏ و 

(؟) *درهم" ساقط من (ج) و (د)؛ وثبت في (۱) و (ب). 

(۳) عرفه المطزري نقلاً عن الكرخي الستوق: ما كان الصفراء والنحاس هو الغالب الأكثر . المغرب : 
.TAY‏ : : 

)€( كذا في الأصل وفي (1) و (ب)» وفي (ج) و (د): 'جازالشراء على الآمر" . 

(6) انظر «الفتاوى الهندية»: ۲/ ٠١١‏ . 


17١ 


كتاب الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز المجلد الرابع . 


ولو تصادقا أن الدراهم المدفوعة''' كانت زيوفا أو بنهرجة» والمسألة حاليا كان 
الوكيل مشتريا لنفسه» لأن الزيوف والبنهرجة من جنس الدراهم» ولهذا لو تجوز بهما في 
الصرف والسلم يجوزء فتتعلق الوكالة بالمدفوع والمشار إليه لوجهين : 

أحدهما: ما قلنا من اعتبار الإشارة في الجنس الواحد. 

والثاني ل ر ٠»‏ فإذا 
اشترى بعد ما انتهت الوكالة بهلاكها كان مشتريا لنفسه . 

ولو كانت الزيوف قائمة» فاشترى المأمور جارية بألف جياد لزم الآمرء جعّل 
الزيوف مشعينة عند الهلاك حتي جعل شراء الوكيل بالجياد شراء لنش" ولم يجعلها 
متعينة حال قيامها حتي جعل شراء الوكيل”' بالجياد شراء للآمر . ظ 

ووجه ذلك“ أن الوكالة تعلقت بالجيادء لأن مطلق اسم الدراهم ينص رف إلي 
الجيادء إلا أنه إذا” دفع الزيوف الوكيل”"» وأنها تصلح لاقتضاء الجياد منها بالتجوز 

توقتت الوكالة ببقائهاء ٠‏ فإذا هلكت قبل الشراء انتهت الوكالة > لأنها تعينت في الوكالة . 


ثم إذا جاز شراء الوكيل بالجياد على الآمر حال قيام المدفوع كان له أن يرد عليه 


)١(‏ قوله: 'الدراهم المذفوعة ' : ساقط من (ج) و (د). 

0( كذا في () و(ب).؛ وفي الأصل و(ج) و (د): ' جعل الوكيل اباد مرا لغ ' وما ثبت 
أولى . 

(۳) "الوكيل" : ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ "ذلك" ساقط من (ج) و (د). 

(5) في () : ' لا 

(5) "الوكيل" : ساقط من (ج) و (د). 


¥ 


بالمقيوض » ووجده زيوفا کان له أن يرده» ويرجع عليه بحقه» وكذا لو علم الوكيل أن 
المقبوض”” 'زيوف وهي قائمة في يده واشترى بالجياد جاز الشراء''' على الآمر ما قلنا إن 
الوكالة تعلقت بالجياد [لانصراف]“ مطلق اسم الدراهم تدرف" ا فار 
ذلك.. 

فإن دفع الوكيل الزيوف إلى البائع الجارية" » وتجوز بها البائع لا يرجع الوكيل على 
الآمر بشيء؛ لإن الوكيل حين قبض الزيوف قبضها لاستيفاء الجياد منهاء وصح قبضهء 
لكنه غير لازم لمكان”"' لجهله» فلايبطل ذلك القبض إلا بالرد على الآمرء وبعد ما دفع إلى 
البائغ”* وتجوز بها البائع تعذّر الردعلى الآمرء فلايرجع الوكيل على الآمر بشيء . 

ولو كان الموكل بين للوكيل حال دراهمه أنها زيوف. وسلمها إليه. أو لم يسلم حتى 
اشترى الوكيل بألف جيادء لزم الوكيلء لأنه لما بين له حال الدراهم انتفى الغرورء وزال 
الاشتباهء وصار كأنه قال اشتر لي جارية بألف بزيوف أو بألف ستوقة » فإذا اشترى بالجياد | 


)1( "عليه" : ساقط من (ج) و (د). 

0( قوله: “أن الفبوض" ماق فن (ي) و (د)ء وثابت في (۱) . 
(۳) قوله: " جاز الشراء' : ساقط من (ج) و (د). 

() ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
)٥(‏ 'ينصرف'" : أثبتناه من (01 . ٠‏ 
(5) "الجارية ": ساقط من (ج) و (د)» وثابتة في (1) » وفي (1) : لأن. 
(۷) '“لمكان' : ساقط من (ج) و (د)» وثابتة في (1) . 

. )1( قوله: ' دفع إلى البائع ' : ساقط من (ج) و (د). وثابتة في‎ (A) 


1۸ 


كتاب الوكالة | باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به مايجوز مالايجوز2 المجلد الرابع 
كان مخالفا. 


رعاو ری انرک بالف درم : ول يذكر جياد. ولاغيرهاء لان مطلق 
الدراهم في البياعات تنصرف إلى الجياد . 

ولو قال اشتر مر لي جارية بهذه الألف والدراهم” ستوقة أو زيوف» ولايعرفها واحد 
منهما كانت الوكالة على المسمى لاعلى الدارا هم التي عينهاء > سلمها إلي الوكيل أو لم 
يسلم» ولاتتعلق بالمشار إلينه إلا أن يعلم كل واحد منهما بحال الدراهم» ويعلم أيضا أن 
صاحبه يعلم بذلك» فحينئذ يتعلق الوكالة "با مشار إليه لا بالمسمى. . 

والحاصل أن التوكيل لايتعلق بالمشار إليه إلا بعلوم أربعة: علمهما بحال 
الدراهم“ء وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه. لأن دفع الغرور عن الوكيل واجب» 
. والقدرة على الامتثال شرط لصحة التوكيل» وذلك لايحصل إلا بهذا" العلوم الأربعة. 

أما علم الوكيل ؛ لأنه إذا كان لايعلم بحال الدراهم يعتمد على التسمية فإذا ظهر 
بخلافه» لو لزمه شراؤه دون الآمر يتضرر به الوكيل . 

وأما عله" الموكل؛ فلأنه إذا كان لايعلم كان مراده ما سمّی» فإذا اشترى الوكيل 
بغير ما سمى لايحصل مقصوده؛ لأن التي تساوي ألفا جيادا غير التي تساوي ألفا زيوفاء 


.)1( *والدراهم' : ساقط من (ج) و (د)ء وثابتة في‎ )١( 

(۲) "والدراهم" : ساقط من (ج) و (د)ء وثابتة في (1). 

(۳) في (ج) و (د): 'التوكيل" . 

... ٠ في (ج) و (د): "علمهما بالدراهم'‎ )٤( 

(6) قوله: "بهذه العلوم" ساقط من (ج) و (د)ء وثبت في (1) و (ب): 
(5) "علم' ساقط من (ج) و (د)ء وثبت في (1) و(ب). 


14 


كتاب الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز للجلد الرابع 


فيقول الموكل : خالفتني في الوكالة. 

٠‏ وإن كانا يعلمان جميعا بحال الدراهم لکن الوكيل لايعلم بعلم صاحبه» كان مراد 
الموكل عند التوكيل المسمى دون المشار إليه . ش 

وإن كان الموكل لايعلم بعلم الوكيل» كان في علم الموكل أن الوكيل لايعلم مراده؛ 
فيتمسك بظاهر التسمية» ويتعلق التوكيل بالمسمى» وهي الجياد» فلايتعلق الشوكيل 
بالدراهم التي عينها إلا أن يعلم كل واحد منهما بحال الدراهم» ويعلم كل واحد منهما 
بعلم صاحبه» وعند ذلك لو اشترى بالزيوف جارية تساوي ألفا جيادا لزم الآمرء لأنه 
خالفه إلى خير. ٠‏ 

وإن اشترى بألف جياد» ثم تصادقا أنهما كانا يعزفان صفة الدراهم» وأن كل واحد 
منهما كان عالما بعلم صاحبه» فالوكالة تكون”' على تلك الدراهم التي عينها؛ لأن الثابت 
بتصادقهما كالثابت عياناء وعند المعاينة يتعلق التوكيل”'' بالدراهم التي عينها . 

و!:: تصادقا أن الآمر يعرفها دون الوكيل» يتعلق التوكيل بالمسمى دفعا للغرور عن 
الوكيل» وإن تصادقا أن الوكيل” كان يعرفها دون الآمرء فالتوكيل يتعلق بالمسمى كما في 
حالة المعاينة» وأيهما ادعى أنه لم يعلم كان القول قوله مع اليمين» لأنه متمسك بالأصل› 

الفصل الثاني : 


)١(‏ "تكون" : زيادة من (1) و (ب). 
(۲( في (۱) و(ب): "الوكالة ' . 1 
)۳( في (ج) و (د): '"الموكل" . وهو خطأء والمثبت من الأصل› و(١)‏ و (ب). 


1° 


كات الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز المجلد الرابع 


رجل أتى بياعا بدراهم» وقال: بعني بهذه الألف كذا وكذاء فباعه بهاء فإذا 
الدراهم زيوف» أو بنهرجة» أوستوقة» فإن كان البائع يعلم أنها زيوف أو نبهرجة"» 
وقبضها'" لم يكن له إلا ذلك» وإن كان لايعلم فله الجياد؛ لأن مطلق البيع يقع على الجياد 
التي تفع بها المعاملات في تلك البلدة» ولايعتبر علم المشتري» وجهله“» ولاعلم كل 
واحد منهما بعلم صاحبه . 

فرق بين هذا وبين الوكالة» والفرق أن الوكالة أمانة يعتبر فيهانفى الغرور عن 
الوكيل» والقدرة على الأئتمان» وإنها تتوقف على الوقوف بمراد الآمرء زذلك لاش 
إلا بالعلوم الأربعة على ما قلنا”'» فيشترط [فيها]”' العلوم الأربعة. 

أما في مسألتنا: صاحب الحق بائع» وهو المالك”" والمتملك ردو اليو 
عنه» فإذا لم يعلم صفة الدراهم لم يكن راضيا بنقصان حقه» فكان له أن يرد الزيوف*» 
ويستوفي الجياد» وإن تجوز بالزيوف والنبهرجة جازهء لأنه أبطل حقه في الجودة» وإن 


)١(‏ قوله: "أنها زيوف أو نبهرجة ' ساقط من (ج) و (د)ء وثبت في (1) و(ب). 
)١(‏ في (ج) و (د): "قبض" بدون الضمير. 

(۳) ساقط من (ج) و (د)ء وفي (1) و (ب): "تجري بها" . 

(6) في (ج) و (د): 'ولاجهله'. 

(5) قوله: 'على ماقلنا' ساقط من (ج) و (د)» وثبت في (۱) و(ب). 

00( ماو لكر كي وو لار ایت م وت 

(۷) في (ج) و (د): "اممك" . 

(۸) "الزيوف" : ساقط من (ج) و (د). 


۲۱1 


كتاب الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز المجلد الرابع 


كانت ستوقة فتجوز لايجوز إلا برضى المشتري ؛ لأنه”'' ليس من جنس الدراهم» فاستيفاء 

الجياد بالستوق يكون مبادلة» فلايتم إلا بالتراضي . 

فإن علم البائع بضفة الدراهم قبل البيع» ثم باعه لاشيء له غيرها؛ لأن أخذ الزيوف 
بالجياد استيفاء الناقص بالكامل» فيتم بالبائع وحده» وفي الستوقة لا يصح البيع مالم يعلما 
بذلك؛ لأن الستوقة "ليست من جنس الدراهم» بل هي من العروضء فكان أخذها 
معاوضة» فلايتم إلا بالتراضي» فيشترط علمهاء ولايشترط علم كل واحد منهما بعلم 
صاحبه لتعلق العقد بالمشار إليه يخلاف الوكالة . 

والفرق ما قلنا إن في الوكالة إغا شرطنا العلوم الأربعة لتفي الغرورء والقذزة 
علي الامتشالء وذلك لايحصل إلا بالعلوم الأربعة» وهنا شرطنا علمهما لتحقيق 
التراضي ٠‏ فإذا علما فقد تراضياء فلايعتبر ذلك . ٠‏ 

وعن محمد رحمه الله رجل جاء إلى قصاب بدراهم» وقال: بعني هذا العاتق بها 
فأتاه الدراهم» فباعه بهاء ولم يعلم بالدراهم» ثم وجدها زيوفا أو بنهرجة كان له أن . 
يردهاء ويرجع بالجياد ؛ لأن الإشارة إلى الدراهم بمنزلة التنصيص على الدراهم» فتنصرف 
إلى الجياد» فإذا وجدها زيوفاء والدراهم لاتتعين في البياعات» يرذهاء ويرجع بالجيادء 
وإن وجدها ستوقة فالبيع فاسدء لأنها ليست من جنس الدراهم. والمعاوضة لاتتم بدون 
الرضى . ) 

رجل دفع إلي رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فقبضهاء ولم يعلم بهاء فهو على 


)١(‏ في (1) و (ب): 'لأن الستوقة". 
(۲) قوله: ' لأن الستوقة ' ساقط من (ج) و (د)ء وثبت في (1) و(ب). 
(۳) في (ج) و (د): "إماشرطنا" . 


سفن 


كتاب الوكالة باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به مايجوز مالايجوز2 المجلدالرابع 


وجوه: إما إن كانت زيوفاء أو بنهرجة» أوستوقة» أو كانت ناقصة عن الألف . 

فإن كانت زيوتقاء أو بنهرجة ولم يعلم بذلك» أوعلم أحدهماء أو علما ولم يعلم 
كل واوا بعل ما بحت اشتري امار تجار ااا '“» جاز شراؤه على 
المضارب» لأن المضارية وكالة . : 

[وقد ذكرنا]”'' في الو كالة أن التوكيل يتعلق بالمسمى» ولايتعلق المشار إليه إلا 
بالعلوم الأربعة» فكذا هنا تتعلق المضاربة بالمسمى» ويكون قبض الزيوف استيفاء لرأس 
المال؛ لأنه من جنس رأس المال» فتتم المضاربة . | 

فإذا اشتر ی بالجياد كان متثلا لرب المال» فكانت الجارية على المضارية . 

فإن دفع المقبوض إلى البائع » وتجوز بها البائع جازء ولايرجع المضارب بشيء على 1 
رب المال» ويكون رأس ا مال ما قبض المضارب ؛ لأن رأس المال ما خرج عن ملكه بجهة 
المضاربة» فعند القسمة يأخذ رب المال مثلها برأس ماله» وما بقي ربح بينهما على ما 
شرطا. 

وإن لم يتجوز البائع كان له أن يردها؛ لأنه دون حقه» فإن ردهاء ردها المضارب 
على رب المال» ويرجع بالجياد كما في الوكالةء ویکون رأس ماله الجياد؛ لأنه دفع الجياد 
بحكم المضارية . 

هذا إذ لم يبين صفة الدراهم للبائع » فإن بين أنها زيوف» واشترى بها جارية كانت 
الجارية على المضاربة . ظ 


1 في (ج) و (د): 'بألف درهم“.‎ )١( 
و(ب).‎ )١( ما بين المعكوفتين سقطت من الاصل وأضيفت من‎ )۲( 


١‏ لضفل 


كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز المجلد الرابع 


فرق بين هذا وبين الوكالة» لو اشترى جارية بألف درهم'”'' زيوف كان مشتريا 

لنفسهء والفرق أن في الوكالة مقصود الموكل عين الجارية؛ yT‏ 
جياداء فلا يكون راضيا بجارية تساوي ألفا زيوفا . 

أما في المضاربة : مقصود ربب المال”" الربح» لاعين الجارية» والربح حاصل» وإذا 
اشترى””» جاز شراؤه على المضاربة كان رأس الال ألفا زيوفا كما قبض» وإن هلكت 
الزيوف عند المضارب قبل الشراء بطلت المضاربة» كما لو هلك المال عند الوكيل قبل 
الشراء : 1 

٠‏ هذا إذا كانت الدراهم زيوفا أو بنهرجة» فإن كانت ستوقة» أو رصاصاء فاشترى 
المضارب بألف جياد» كان تيارب الال »لزه اسه وريج كاد ارزع كله ارت للالء» 
لأن المضاربة تعلقت بالمسمى لما قلناء والمسمى ألف درهم» وقبض فض الستوقة لايصلح 
استيفاء لرأس المال؛ لأنها ليست من جنس الدراهم» فتفسد المضاربة؛ لأن قبض رأس 
المال شرظ لصحة المضاربة» ولم يوجد. 

وإذ فسدت المضاربة بقيت وكالة؛ لأن في المضاربة توكيلا و زيادة» فإن فسدت 
المضاربة لايفسد التوكيل؛ لأن قبض رأس المال ليس بشرط لصحة الوكالة» وإذا بقيت 
الوكالة فمااث ری كون للا وارب اجر عله لأنه اس عله عوضاء وهو 


نصف الربح؛ ورطالم يا ماقا كان ارا جر له وحم عر ضكر يلدارب 
الفاسدة . 


)١(‏ في (ج) و (د): 'ألف زيوف". 
00 كذا ذ في الأصل وهو المثبت في (1) و(ب). وجاء في (ج) و (د): ' المقصود هو الربح" 9 
- "اشتری ' : : ساقط من (ج) و (د)» فالعبارة في تلك النسخ : ' وإذا جاز شراؤه على المضاربة" . 


` E 


كتاب الوكالة | باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز المجلد الرابع 


وإن لم يكن المقبوض ستوقة» ولكنها كانت خمس مائة درهم» فاشترى 
المضارب بالألف جارية جاز شراؤه على رب المال» ويكون نصف الجارية”"' للمضارب» 
والنصف لرب المال خاصة» ويرجع علي رب ال مال بخمس مائة؛ لأن قبض رأس الال 
شرط لصحة المضاربة» وقد وجد ذلك في النصف» فتمت المضاربة في النصف» وبطلت 
في النصف اعتبارا للبعض بالكل » وما بطلت المضاربة فيه بقيت وكالة» وإذا بقبت الوكالة 
في النصف صار”" مشتريا لرب المال. 

فإن باعهاء وربح فيهاء فنصف الثمن مع نصف الربح يكون لرب المال خاصة؛ لأنه 
بدل ملكهء والنصف الأخر يكون للمضاربة» يأخذ رب المال من ذلك رأس ماله خمس 
ما روما يتن ف ريخ كما دبول اجر عداو قينا اعرف بان لأنه 
شريك في نصف ربح الجارية'''» ومن عمل" فيما هو فيه شريك لا أجرٌ له . 

ولو كانا يعلمان بنقصان الدراهم» ويعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه» وكان ذلك 
ظاهرا غير مشكل» فالمضاربة على ما قبض من المال خاصة» حتى لو اشترى بأكثر من 
المقبوض جارية يكون المضارب مشتريا تلك [الزيادة]”" لنفسه؛ لأن عند اجتماع العلوم 
الأربعة تتعلق المضاربة والوكالة بالمشار إليه. 


(۱) *درهم' : ساقط من (ج) و (د)» وثبت في () و(ب). ٠‏ 

(۲( ' الجارية " : ساقط من (ج) و (د). 

(۳) والعبارة في (1) و (ب): " وإذا بقيت وكالة في النصف كان مشترياً" . 
(5). في (1) و (ب): 'شريك في ربح نصف الجارية" . 

)0( زاد في (۱) و (ب): ' من عمل لغيره' . 

»( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و(د). 


To 


وكذا لو كان القبوض زيوفا كانت هي رأس الال ما قلنا إن عند اتنفاء الخرور يتعلق 
العقد بالمشار إليه» فإن اذ شترى بها شيئا يكون للمضاربة» وما اشترى بأجود منها يكون 
مشتريا لنفسه لمكان الخلاف . | 

وإ انف 3 زو رسا فإن ا شترى بها شيا كان ذلك لرب المال خاصةء 
لأن الستوقة لاتصلح رأس مال المضاربة” "؛ لأنها بمنزلة العروض» فما اشترى بها يكون 
لرب المال؛ لأنه بدل ملكه باع وكيله بإذنه””؛ وللمضارب أجر [مثل] عمله» لأنه عمل 
لغيره بعوض » فكان بنزلة بالوكيل بالاجر» وإن اشترى بدراهم يكون مشتر شتريا لنفسه لأن ٠‏ 
الأمر تعلق بالستو 20 ا 

دات اران ن و ا ای بالك 
E LE‏ عن روي 
eT‏ 


والله أعلم- 


(1) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (1) و (ب). 

(۲) في (۱) و(ب): 'رأس الال" ؛ بسقوط لفظ : "المضارية" . 

(۳) كذا ثبت في (1) و(ب). وفي (ج) و (د): ' الذي باع الوكيل بإذنه' . ظ 
(4) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من () و(ب). . 

() قوله: ' الوكيل بالا جر. ... . إلى آخره الفقرة * ساقط من (ج) و (د). 
(7). في (1) و (ب): "وقد سبلمها' . 


\YTT 


كتاب الوكالة . باب الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه الجلد الرابع 


٠‏ باب من الوكالة”"' على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه 
والتكاح والخلع والبيع والإجارة ) 


ظ في الباب فصلان: فصل في مباشرة العقودء وفصل في التوكيل بها . 
. وأدار الباب على أصلين: ظ 
أحدهما ا وار ا 
والصفة تمنع في معاوضة المال بالمال» ولاتمنع في غيرها؛ لأن الجهالة لاتمنع الصحة لعينهاء 
بل للإفضاء إلى المناز عة المانعة من التسليم والتسلم . 
وجهالة ا لجنس فاحشة تفضي إلى المنازعة في العقود كلها ؛ لأن الجنس إذا اختلف 
يختلف المقصود؛ وفوات المقصود يفضي إلى المنازعة . 
أما جهالة النوع والصفة في ا جنس الواحد لا تفضي إلى المنازعة على كل حال؛ لأن 
في ا لجنس الواحد يحصل أصل الغرضء وإغا يفوت كماله» فكانت هذه جهالة يسيرة» 
“إلا أن معاوضة المال بالمال بنيت على المماكسة» والاستقصاءء والمضايقة ».فكان اليسير فيها 
بمنزلة الفاحشر " 


)١(‏ في (ج) و (د): الكتابة"» وهو خطأً. 
)۲( قال الكاساني - رحمه الله -: إن الجهالة القليلة في باب الوكالة لا تفضي إلى المنازعة لأن مبني 
التوكيل على الفسحة والمسافحة فالظاهر لا تجوز المنازعة فيه عند قلة الجهالة بخلا ف البيع لأن 
٠‏ مبناه على المضايقة والمماكسة لكونه معاوضة المال بالمال فالجهالة فيه وإن قلت تفضي إلى المنازعة 


1١ 


كتاب الوكالة باب الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه المجلد الرابع 


E 
. اليسير فيها لا يفضي إلى المنازعة؛ فلا ينع صحة التسمية‎ 

والثاني : : ماعرف أن الغبن اليسير يتحمل من ا 
الفاحش عند الكل» وكذا الوكيل بالبيع عندهماء وعند أبي حنيفة رحمه الله يتحمل منه 
الفاحش [أيضا]”". ظ ۰ 

إذا عرفا هذا قال محمد رحمه الله : رجل قال لعبده: كاتبتك على عبد ولم يسم 
شيئا جاز. وه ا ظ ١‏ 
لا روي عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز الكتابة على الوصفاء» ولأنه لو كاتبه على 
مال معلوم يضح فلو لم يصح هذا" إغا لايصح لجهالة العبد» وهذاعقد بني على 
٠‏ المساهلة”" والإرفاق بالعبد» فجهالة النوع والصفة لا تمنع الصحةء فيصح» وينصرف إلى 
الوسط نظرا للجانبين» كما فيي الزكاة والدية [ والمهر]“. 

و الوسط عند أبي حنيفة : هو الذي قيمته أربعون ديناراء وعندهما: على قدر 
الغلاء والرخنض في كل عصرء وقد ذكرنا هذا في كتاب التكاح”'؛ جعل العبد جنسا 
واحدا في هذا النوع ٠‏ وفي الوكالة جعله بين الجنس والنوع عملا بالشبّهين بقدر الإمكان. 


فتوجب فساد العقد. «بدائع الصنائم»: 77/7 . ش 
)١(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من )١(‏ و (ب). 
(۲) في (1) و(ب): ' ولولم يصح ههنا' . ش 
(5) في (0) و(ي): "على التوضعة" .7 0 
9) مابين المكؤفتين سقطت من الاصل وأضيفت من (0 و (ب). 
(6) في (ح) و (د) "العتاق' . 


١7174 


كتاب الوكالة باب الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه ظ المجلد الرابع 


5 والخلع. والتكاح» والصلح عن دم العمد». والعتق على مال في هذا بمنزلة الكتابة . 
ركذا لو كاتا غبده على عشرة أثواب يهودية مجاز» :ويتشرف إلى الوط :ولا ينظر 
في قيمة الوسط إلى قيمة المكاتب؛ لامي لكا عفد إرنات لكاي فلا يبلغ بدل 
الكتابة قيمته من خيث الظاهر . . 


وفي البيع » والإجارة» والصلح عن الخطأء ل ان 
الذمة لما قلنا وكذا الثوب لايجب دينا في الذمة في هذه" العقود إلابشرائط السلم» سواء 
أضيف إليه البيع » ؛ أ وجعلة قا ادال خرف البافء والمكيل والموزون إذا كان قتا 
وبين وصفه يجب في الذمة» وإن لم يكن بدلا لا يجب إلا بشرائط السلم . 

ولو قال لعبده : كاتبتك على ذراهم فقبل» كانت الكتابة فاسدة حتئ لايعتق المكاتب 
بهذا العقد أبداء لأن جهالة القدر فاخشة بمنزلة جهالة الجنس» وهذه جهالة لايمكن رفعها 
٠‏ بتحمل الأقصى» لأن أقصى الدراهم ليس بمعلوم ٠‏ فلا يفيد حكمه . 

,كار فيط رمتعا ول يي ا ر 
امرأة على دراهم» أو على وصفاء أو أعتتق العبد””'على ذلك» أو صالح من دم العمد 
ارات اح ام اي ور مو الو اجا GG‏ ْ 
الوجه يبطل الكتابة» ذ ثبت خكمهاء وفي النكاح يصح النكاح» ويجب مهر المثل» وفي 
التق على ذلك بوعتق العبد» ويلزمه قيمته؛ وفي الصاح عن القصاص تيب الدية ؛ لأ 
في الكتابة يثبت العتق عند الأداءء وقد تعذر الأداء. 


دلق كذا في (1) و(ب)» وفي (ج) و (د): '*فهذاالعمرد"» وهو خطأ. 
(۲) كذافي (1) و(ب). وفي (ج) و (د): إن لم يكن بدلا" . 


(۳) في (1) و (ب): 'أعتق عبده" . 


1۳۹ 


كتاب الوكالة ٠ ٠‏ باب الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه الحجلد الرابع 


ااام ار جه وسيل ايعان بال ل ولد که ركد ال ان اا 
والصلح عن القصاص» وهذه العقود بعد وقوعها لاتحتمل الفسخ» فإذا تعذر استيفاء 
البدل ورد المبدّل» يصار إلى قيمة الممبدل ردا للمبدل من حيث المعنى» كما لو اشترى عبدا 
بعرض فأعتق العبد المشتريء وهلك العرض قبل التسليم» فإنه يجب قيمة العبد كذلك 

فرق یی هذه اغود وی ان ر عتالم رای عل كرلشي ارک ره کان 
عليها ثلاثة دراهم» أو ثلاثة وصفا أو ساط. ٠‏ 

والفرق أن قضية الدليل عند تعذر استيفاء البدل إعادة المبدل» أو إعادة قيمته عند 
العجز عن إعادة المبدل ليكون إعادة للمبدل من حيث المعنى؛ لأن صاحب اليدل لم يرض 
بزوال حقه إلا بالبدل» وفي النكاح والصلح عن القصاص والعتق أمكن اعتبار هذا 
الأصل ؛ لأن البضع حالة الدخول في ملك الزوج متقوم» والقصاص متقوم؛ وهو يعرض 
أن يصير مالاعند عفو أحد الشريكين ونحوه. 

ونفس العبد في الاعتاق متقوم؛ فأمكن إيجاب قيمة البدل أما البضع حالة الخروجا 
عن ملك الزوج غير متقوم" ٠‏ فكما تعذر إيجاب المسمى بكماله تعذر إيجاب قيمة 
اللبدل» وهو البضع» فيجب عليها أدنى الجمع ؛ لأنه متيقن رعماية لحق الزوج بقدر 
الإمكان. وصار التزام الدراهم فيي الخلع بمنزلة التزامها بالإقرار» ولو أقر رجل " علي 
نفسه بدراهم» ولم بین شيئا يلزمه ثلاثة دراهم كذلك ههنا. 


)000( في (۱) و(ب): ' ليس بمتقومم". 
(۲) "رجل' ساقط منء وثبت في )١(‏ و(ب). 


25٠ 


كتاب الوكالة باب الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه 2 المجلد الرابع 


ثم استشهد محمد" رحمه الله تعالى لبيان أن البضع حالة الدخول في ملك الزوج 
متقوم› وحالة الخروج عن بلكه غير موم مان 

منها : أذ الريض إذا تزوج امرأة مقدار مهر الثل يعتبر من جميع ماله؛ ایل 
الحقوم بالتقوم. 

والأب إذا زوج ابته الصغير امرأةً بمقدار مهر مثلها''' يصح» ويعتبز معاوضة . 

والمريض إذا صالح عن قصاص عليه» على الدية» يعتبر من جميع المال. 

والمريضة إذا اختلعت من زوجها بمال يعتبر من الثلث بمنزلة الوصية . 

والأب إذا خالع ابنته الصغيرة من زوجها على مالها لايصح» و يصير تبرعا. 

الفصل الثاني : فصل التوكيل: ظ 

وإنه على وجهين : إما أن وكله بمعاوضة المال بما ليس بجال» أو بمعاوضة المال بالمال. 

ا e e IS‏ 
عینه جاز» وينضر إلى الؤسط لا قلا 

وإن كاتبه على عبد بعينه» فإن كان وسطاً أو مرتفعاً جاز ؛.لأنه وافقه أو خالفه إلى 
خير» وإن كان دون الوسط لايجوز؛ لأن المذكور لما انصرف إلى الوسّط صار كأنه نص 
علي الوسّط» ولو نص على الوسط فكاتبه على ما دون الوسط لايجوز؛ لأنه حلاف إلى 
شرء كذلك ههنا. ش 


(۱) "محمد" ساقط من () و(ب). 
۲( في (1) و(ب): ' بمقدار مهر المثل" 5 


١ 


كتاب الوكالة باب الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه المجلد الرابع 


وكذا لو وكله بالصلح عن القصاص على عبد جاز» وينصرف إلى الؤسط لما قلناء 
وكذا لو وكله بالنكاح أو بالخلع فسمبي الؤكيل عبدأ بغير عينه جاز» وينصرف إلى الوسط ء 
ولو صالح على عبد" بعينه فهو على ماقلنا.. 
0 > قالواهذاإذاكان وكيل الطالبء أما إذا كان وكيل الطلوب فستى الوكيل عبدابعينه 
لموكله لايجوز؛ لأن فيه زيادة ضرر بالموكل» والصحيح أنهما سوآء لإطلاق اللفظ . 

وإن وکل بشيء من هذه العقود على دراهم هذه" أو على وصفاء أو على ثياب 
هروية إن ذكر القدرٌ والعدد جاز» وينصرف إلى ذلك القدزء والعدد لايتتاول مادونه» وإن 
لع يذكبر الوكل ده الوضفاء والثبات ودر النواهم صح التوكيل أيضاًء فإنه لو وكل 
بالبيع » ولم يسم البدل جازء فهذا أولى. 

وإذا صح التوكيل» لول على رس رمل لديا أ عل البو 
يسم العدد لايجوز» كما لو باشر الموكل بنفسه . 

وإن سمى الوكيل عدداً دون الثلاثة لايجوز أيضاً؛ ا 
أعتباره» وإن سمى الثلاث فمافوقهاء في الكتابة والعتق يجعل قيمة عبد الموكل أصلاً 
وفغاراء وفي النكاح مهر المثل» وفي الصلح عن القصاص الدية» وفي الخلع ماساق إليها 
من الصداق يجعل أصلاً [ومعيارً]”" ومبدلاً . 

. ثم ينظر إلى ما سمى الوكيل في عقده: إن كان ذلك مثل قيمة المبدل» أو فوقهاء أو 
أقل منها قدرما يتغابن الناس فيه يجوز» وإلآفلا؛ لأن ذكر الدارهم والوصفا والثياب في 


00( في (۱) و(ب) و (ج) و (د): ' ولو تسمى عبداً' 5 
(۲) "هذه" : ساقط من (ج) و (د)» وثبت في (۱) و (ب). 
(۳) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من )١(‏ و (ب). 


€۲ 


كتاب الوكالة ٠‏ باب الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه ٠‏ المجلد الرابع 


التوكيل كان لبيان جنس مايقع به التوكيل» لا لبيان القدرء فصار في حق القدر كأنه وكله 
بالعقدء ولم يسم البدل فيه» [ولو وكله بالعقد ولم يسم البدل]”'' يجعل قيمة عبد الموكل 
في الكتابة» والعتق؛ ومهر المثل في النكاح» والدية في الصلح عن دم القصاص ٠"‏ 
وقيمة ماساق إليها من الصداق في الخلع معياراً على الوجه الذي ذكرناء فلايملك الغبن 
الفاحش [كذلك ههنا]”” . 

ونص في الكتاب أن على قول أبي حنيفة رحمه الله يتحمل [الغين]” الفاحش من 
ش الوكيل بالخلع من قبل الزوج» كما يتحمل من الوكيل بالبيع . 
٠‏ فرق بين عقد الوكيل» وبين عقد الموكل إذا خالع الموكل امرأته على دراهم يلزمها 
ثلاثة دراهم» وفي خلع الوكيل لاينصرف إلى ثلاثة دراهم . 

ووجه ذلك أن الزوج يتصرف بحكم الملك» وهو يلك الأقل والأكثرء فينصرف 
عقده إلى الأقل؛ لأنه متيقن» أما الوكيل يتصرف بحكم الأمر فلايهلك إلآ ماتناوله الأمرء 
وإنه مجهول» إن كان تناول الأكشر لايلك الأقل» وإن كان" تناول الأقل يلك 
الأكثر؛ لأنه جلاف إلى خيرء فيجعل ذكر الدراهم في التوكيل لبيان جنس مايقع به 
التوكيل لا لبيان القدرء ويجعل في حق القدر كأنه وکل بالخلع ولم يسم شيئاً فكان حكمه 
)00 ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من )١(‏ و(ج). 
9 ف و نم السبذة: ظ 
)۳( ما بين الممكوفتين ساطت من الاضل وأضيفت من 00 وت 
(O)‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من النسخ الأخرى . 
(5): "إن كان" ساقط من الأصلء وثبت في (۱) ولاب)»و(ج) و (د). 
() "إن كان" ساقط من الأصل». وثبت في )1١(‏ و (ب)» و(ج) و (د). 
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ماقلنا. | 
ش ولو وكّل رجلاً بان يخلع امرأته على عبد بعینه» يريد على عبد يعيّنه الوكيل» أو 

على عبد يعينه الموكل» أو وكله بالكتابة» أو بالصلح عن دم العمد على ذلك» ليس للوكيل 
أن يخلع على عبد بغير عينه : لأنه قيّد بالعين» والتقييد مفيد؛ لأن العين خير من الدي. 

فإن خلعها على عبد بعيئة» فإن كانت قيمة العبد مثل المهر الذي تزوجها عليه؛ أو 
أقل منه قدرما يتغابن الناس فيه جاز» والآفلا. 

قالو: هذا على قولهما"» أما على قول أبي حنيفة رحمة الله يجوز كيف ماكان؛ 
لا عرف من مذهبه في الوكيل بالبيع . 

فرق على قولهما بين هذا وبين ما ذا وكله بالكتابة على عبد كاتبّه الوكيل على عبد 
بغير عينه » ينصرف إلى الوسط»› قيده بالوسط » وههنالم ية ا » لكنه قال : إن 
كانت قيمة العبد الذي جعل بدلاً مثل قيمة عبدالموكل» أو أقل منه قدرما يتغابن الناس فيه 
يجوز وإلأفلا. 

ووجه ذلك أن الغائب يختلف باختلاف الوصف» فينصرف إلى الوسط؛ لأنه 
اعدل» أما العين لايختلف باختلاف الوصف فلايمكن اعتبار الوساطة فيه» فيعتبر قيمة 
المعقود عليه . 

والوجه الثاني من هذا الفصل : 

إذا وكله بعاوضة المال بلمال بإن وكله بالصلح عن الخطأ على عبد» أو بالصلح عن 
ی لأنه وكله بشرآء العبد شمن مسمّی؛ وهو الدية أو 


. في (1) و (ب): "هذا قولها"‎ )١( 
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الدين فيصح» كما لو وكله بالشراء حقيقة وبين الثمن . 

وإذا صح التوكيل» فإن صالح الوكيل على عبد بغير عينه لايجوز ؛ لأن الموكل لو 
باشر العقد على هذا الوجه كان فاسداً؛ لما عرف أن الحيوان لايجب ديناً في الذمة بدلا عن 
ماهو مال. فكذا إذا فعل الوكيل» ولو صالح على عبد بعينه جاز كما لو صالح الموكلء إلا 
أن عقد الموكل يصح» قلت قيمة العبد أو كثرت ؛ لأنه يتصرف بحكم الملك . 

وفي صلح الوكيل بنظر: إن كانت قيمة العبد مثل الدية أو الدين أو أقل من ذلك قدر 
ما يتغابن الناس فيه يجوزء وإلآفلا؛ لأنه وكيل بالشراء . 

وكذا لو دفع عبداً إلى رجل» وقال: بع عبدي هذا بعبد» أو قال: اشتر لي به عبداً» 
فاشترى به عبداً بغير عینه لايجوز لما قلناء وإن اشترى عبداً بعينه» إن كانت قيمة المشترى 
مثل قيمة عبد الموكل أو أقل منه قدر ما يتغابن الناس فيه يجوزء وإلاً فلا . 

قيل : هذا قولهما؛ لأن عندهما لايتحمل الغبن الفاحش من الوكيل سواء كان وكيلاً 
بالبيع أو بالشراء » أما على قول أبي حنيفة تحمل من [الغين]”'الفاحش كما يبحمل من 
الوكيل بالبيع . 

وقال بعضهم: إن كان الموكل قال: بع عبدي هذا" بعبد يتحمل منه الفاحش 
عنده» وإن قال: ‏ اشتر لي عبداً بهذا العبد” لايتحمل منه الفاحش» ويعتبر وكيلاً بالشراء» 
وقال بعضهم : لايتحمل الفاحش في مسألتنا . 

والمذكور في الكتاب قول الكلء. وهو الصحيح؛ لأنه وكله بالمقايضة» وكل واحد ' 


)00( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و(د). 
زفق "هذا" : ساقط من (ج) و (د). 
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من العاقدين في بيع المقايضة يعتبر مشترياً مال صاحبه ولهذا لوتبايعا داراً بدار» كان لكل 

. واحد منهما الشفعة فيما اشترى» وإنما يتحمل الفاحش من الوكيل في قول“ أبي حنيفة 
إذا باعه بالدراهم أو بالدنانير ؛ لأنه بيع من كل وجه . ش 

وإن باعه بعشرة أثواب هروية فكذلك» سوآء كانت الأتواب بعينها أو بغير عينهاء 

أما إذا كانت بعينها فلما قلنا في البيع بعبدء وأما إذا كانت بغير عينها فلان الثياب لاتثبت 

في الذمة بدلا عن المال إلا سما . ولهذا يراعى فيها شرائط السّلم من الأجل ونحوه» فكان 


- 


مبيعا. 


فإن باع بمكيل أو »رزون بعينه فكذلك» وإن باعه بمكيل أو موزون بغير عينه اختلفوا 
فيه على قول أبي حنيفة» قال بعضهم: يتحمل الغبن”''الفاحش» وقال بعضهم: 
لايتحمل . ا | 

والإجارة فيما ذكرنا بمنزلة البيع ؛ لأن المنافع التحقت [بالأعيان]” والأموال» 
ولهذا تصل صداقاء فلايثبت الحيوان بدلاً عنها في الذمةء ويعتبر أجر المثل» ولايتحمل 
الغبن الفاحش» وقيل : على قول أبي حنيفة يتحمل . 


. في (ج) و (د): "عند أبي حنيفة'‎ )١( 
"الغبن" : ساقط من (ج) و(د).‎ )۲( 
ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).‎ )( 
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باب المضاربة تنفسخ بالفدى والثمن ولاتنفسخ 
بالنفقة والجبعل 


في الباب فصول أربعة : الجناية» والشراءء والنفقة» والجعل". 

وبنى الباب على أصلين: ‏ 

ادما أن المضازت لاقن مارا فاضم لوجهية: 

أحدهما: أن المضاربة أمانة» فإذا صار ضميناً لايبقي أميناً لمكان التنافي . 

والشاني: أن المضارب من يستحق الأجر بعمله لا بالمال. وإذا ضمن ملك 
المضمون بالضمان لا بالعملء فتبطل المضاربة ضرورة » ويكون المضمون له خاصة» ورب 
لمأ ل إذا عنمن إن شمن ضعانا هومن التجاره يمان القمن وتي لاتبطل المارية »يوان 
فمن عا لس من التجارة والخدراء كان اة طن الضارة؛ لأن المضارية تجارة» 
فضمان التجارة يكون ملائما لهاء أما الجناية ليست بتجارة» فضمانها لايكون ملائماً 
للتجارة . ْ 

۰ و ي ذلك أف فل اجا ج العامة أن يكرت ملكاً لرب 
المال بعقد المضاربةء فلايخرجه من المضاربة ء أما ضمان الجناية يجعل المضمون ملكا له 


. "الجعل”: عرفه الجرجاني بأنه ما يجعل للعامل على عمله . « فالجعل هو الأجر الذي يأخذخ‎ )١( 
الإنسان.على فعل الشي ئ» ومايعطاه المجاهد ليتعين به على جهاده» وبمعناه الجعالة. انظر‎ 
5 #التعزيفات الف اعت عم اجان ص‎ › ٠١ 5 التعريفات» ص‎ 
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بضمان الجناية معنى» فيخرجه من أن يكون مستفاداً بعقد المضاربة ضرورة . 

والثاني : أن مؤنة الملك تدور مع الملك . 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : رجل دفع إلى رجل ألفاً مضاربة بالنصف» 
فاشترى المضارب بها عبدا يساوي ألفي درهم» فقتل العبد رجلاً خطأ لم يدفع العبد . 
بالجناية حتى يحضر المضارب ورب المال؛ لأن نصف الربح للمضارب» فكان الغبد << 
مشتركاً بينهماء ربعه للمضارب» والباقي لرب المال» فلاينفرد أحدهما بالدفع . 

ولايقال: افولا تضرف ف فال القنازة امار فينبغي أن ينفرد بالدفع » 
كالعبد الماذون له إذا جنى عبد من اكسابه جنابة» كان له أن يدفعه بالجناية . 

لأنا نقول: المضارب يتصرف بحكم النيابة والأمرء ولهذا يرجع بالعهدة على رب 
الالء فلايتضرف إلا ا فوض إليه» وأنه فوض إليه التجارة» والدفع ليس بتجارة؛ لأن 
المقصود من التجارة الاسترباح» والدفع إتواء» فلايملكه المضارب . 

. أما العبد الماذون يتصرف بحكم الاصالةء والتحق بالأحرار في التصرفات الالية 
سوى التبرّع» ألا ترى أن الماذون”' يملك الفدى من كسبه؛ والمضارب لايملك الفدى من 
مال المضارية . | 

فإن حضرا ودفعاه بالجناية بطلت المضاربة لهلاك رأس الال لا إلى خلف» فإن اختار 
الفدى”''كان الفدى عليهما أرباعاًء الربع على المضارب» والباقي على رب المال؛ لأن 
الفدى مؤنة الملك» والعبد بينهما أرباعاء فكذلك الفدى كالزكاة» ويخرج العيد عن 


)١(‏ قوله: ' أن الماذون' ساقط من (ج) و (د)» وثبت في () و(ب). 
0) كذا في الأصل. وفي (1) و(ب). وجاء في (ج) و (د): ' وإن فدياه كان الفدى" . 


` €۸ 


المضاربة حتى لايكون للمضارب أن يبيع نصيب رب المال إل بإذن مستأنف” , لأن العبد 
كان مستحقا بالجناية لايسلم لهما الا بالفدى» فإذا فدياه فإنما يسلم لكل واحد منهما نصيبه 
بالفدى » وضمان الفدى ليس من المضاربة » ولهذا لا يكون للمضارب أن يفدي من مال 
المضاربة» فصار كل واحد منهما مشتتريا متملكا بالفدى» فلا يكون للمضاربة . 
فإن قال أحدهما: أنا أدفع نصيبي» وقال الآخر: أنا أفدي”" نصيبي» كان لكل 
واحد منهما ما شاء؛ لأن كل واحد منهما متصرف في ملك نفسه كما في العبد المشترك . 
- وإن اشترى المضارب بال المضاربة عبدا يساوي الفاء فجنى جناية كان خطاب الدفع 
والفدى على رب المال خاصة , لأنه إذا لم يكن في المال ربح كان كل العيد لهء وأيا ما كان 
اختار يخرج العبد عن المضاربة لما قلنا. 
الفصل الثاني في الشراء : | 
لوتصرف المضارب في مال المضاربة حتى بلغ ألفي درهم» واشترى بها عبد ولم 
ينقد الشمن حتى هلك المضاربة "» كان للبائع أن يحبس العبد لاستيفاء الشمن» ويكون 
الشمن على رب الال والمضارب أرباعاً؛ لأن مال المضاربة إذا بلغ ألفي درهم ملك المضارب 
نصف الربح حمس مائة» ولرب المال ألف وخمس مائة. 
فإذا اشترى بالمال المشترك عبداً يثبت لهما ملك العبد أرباعاًء فيكون الثمن عليهما 
بقدر ملكهماء ينقد المضارب من نفسه خمس مائة» يرجع على رب الال بألف وخمس 
مائة ؛ لأنه اشترى له ثلاثة ارباع العبد بأمره وتوكيله . 


(1) في (ج) و (د): ' جديد" ٠‏ والمثبت من الأصل E‏ 
(۲) كذافي (0) و(ب)ء(ج) و (د)» وفي الأصل: 'أنا أدفع ' . 
(۳) في (ج) و (د): "هلك المال'. ١‏ 
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فإذا هلك الال المدفوع إليه يرجع على رب الال بشمن ما اذ شترى له» كمايرجم 
الوكيل بالشراء على الموكل إذا هلك الثمن» ويخرج ربع العبد عن المضاربة ؛ لأن المضارب 
استحق ربع العبد بالضمان» فيخرج ذلك عن المضاربة؛ ويبقى ثلاثة أرباع العبد 
للمضاربة؛ لأن رب ا مال ملك ثلاثة أرباع العبد يشرآء المضارب وتجارته» وضمان الشمن 
لايبطل المضارية بل يقررها. 

ألاترى أنه لوكان في يد المضارب مال آخر من المضاربة» كان له أن ينقد ثلاثة أرباع 
الشمن من ذلك الال" بخلاف الفدى؛ لأن ضمان الفدى لايوجبه شراء المضارب ٠‏ 
وتجارته» فلم يكن ذلك من أحكام المضاربة» ويكون رأس ماله ألفين وخمس مائة؛ لأن 
رب المال دقع ”“مرة ألفاًء ومرة ألفاً وخمس مائة بحكم المضاربة» فيكون رأس ماله الفين 
وخمس مائة . ١‏ 

فإن بيع بعد ذلك» یکر ن رن ان اللسفبارت غا لاه دل ملک بن ا 
أرباع الشمن» يدفع رب المال من ذلك ألفين وخمس مائة» فان فضل شيء يكون بينهما؛ 
لأنه ربح فيكون على ماشرطا . 

ولو اشترء غابالك المقتارية عدا شاروئ الغا فجنى جناي« فقداه الولن: يخرج عن 
المضاربة؛ لأنه استحقه بضمان الفدى» وضمان الفدى ليس من التجارة» وإ فداه 
المضارب من ماله كان متطوعاً لأنه أمين بمنزلة المودع . 


)١(‏ “المال* ساقط من (ج) و (د). 


(۲) قوله: ' لأن رب المال دفع ' ساقط من بن الأصل؛ وجاء في (ج) و (ه): ' لأنه دفع رب الال " 
وما أثبت من (1) و (ب) أصح. 
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2 ولواشترى بألف المضاربة” “بدا يساوي ألفاً فهلك مال الارية في يد المضارب». 
يرجع المضارب على رب المال بجميع الشمن؛ لأنه ليس في قيمته فضل على رأس المال» 
فيكون كل العبد لرب امال فكات الثمن عليه» ويضير رأس ماله ألفي درهم لما قلنا . 

الفصل الثالث : فصل النفقة : 

رجل دفع مضاربة ألفاً بالنصف»ء فاشترى المضارب بها جارية تساوي ألفي درهم؛ ظ 
واحتاجت إلى النفقة» فإن نفقتها تكون على رب المال خاصة . ' ٠‏ 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنها تكون عليهما أرباعاً بقدر املك اعتباراً 
بالثمن والفدى . ١‏ 

وخم ات مينرت فى ارمع قراف در غير مدر الا 
ترى أنه لو اننتقصت قيمتها فصارت الفأ كانت الجارية كلها لرب امال فلو وجبنا عليه 
النفقه لأوجبنا عليه النفقة مال الخير» وهو ممتنع . 


أما ملك رب المال متقررء وهو أصلء وملك المضارب تَبِع ؛ لأن الربح تبع لرأس 
. المالء ولهذا لو هلك شيء من المال يصرف إلى الربح» بخلاف ضمان الفدى؛ لأن الفدى 
وضمان الشمن يخرج نصيبه عن المضاربة» فكان بمنزلة القسمة. أما النفقة لاتقرر الملك؟ 
لأنها لامجب بدلا عن الرقبة» ولاتقابل اللك» بل تقابل المنفعة» ولهذا تجب التفقة على 
ره ش 

٠‏ ولو كان العبد موصى بخدمته لرجل» ويرقبته لآخر كانت النفقة على صاحب 
الخدمة» ولأن لرب المال أصل مالء فلو أوجبنا النفقة عليه تلتحق برأس ماله؛ لأنها من 
توابع التجارة» ولهذا تلتحق بالثمن في بيع المرابحة» فلو أوجبنا عليه النفقة لايكون غرماً 


)١(‏ قوله: ' بألف المضارية ' . ساقط من (ج) و (د)» وثبت في (۱) و(ب). 
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محضاًء أما المضارب ليس له أصل تلتحق النفقة به» فلو وجبت عليه النفقة كان عُرما 
الفصل الرابع : فصل الجعل”": 
وهو بمنزلة النفقة› تخانش المضاربة إذا أبق» وفيه ريح» فرده رجل من مسيرة 


سفرء كان الجعل على رب المال خاصة ؛ لأن الجعل لايقابل الرقبة» فإن راد الآبق لايستحق 
الرقبة بحال ماء فكان ممنزلة النفقة ؛ ؛ بخلاف الفدى لأن ولي الجناية يستحق الذات . 


والله أعلم '") 


06 ٠ 4 الجعل” ا اقا ملق يله . «التعريفات» للجرجاني ص‎ )١( 

(۲( إلى هنا اتتهى المجلد الأول من الكتاب في معظم النسخ» ووردت العبارة التالية في النسخة 
المعتمدة عليها التي نسخت من نسخة المصنف رحمه الله : 
«تم كتاب الوكالةء وبه يتم الدفتر الأول من الكتاب» ويتلوه كتاب الشهادات» وهو رأس الدفتر 
الثاني . اتفق الفراغ من إتمامه على يدي العبد العاصي الراجي فضل ربه وغفرانه عبد الكريم بن 
دهان بن عمر الخوارزمي المعروف بالحلبي. عشية يوم الأربعاء: السابع والعشرين من ذي 
الحجة» سنة إحدى وسبعين وخمس مائة» بكورة بخارى» من أصل المصنف رحمة الله عليه ' . 
الوجه الثاني من اللوحة ۲۸١‏ . ش 
وجاء في نسخة (1) : تم المجلد الأول من كتاب الزيادات محمد اله تمالی وعوته؛ ونسال الك 
العون والتمام. 
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كتاب الشهادات باب الوارث الذي يقضي له القاضي ولايعلم سببه المجلد الرابع 
1 )0 
كتاب الشهادات 


باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولايعلم سببه 
ولاما يشهد”'' به الشهود 


بنى الباب على أصلين : 
أحدهما: أن جهالة المشهود به تمنع” "سح شیا لان لمرد من لشي 
القضاء» والقضاء”" إلزام» وإلزام المجهول لايتحقق". 


والشاني : أن القاضي لايقضي بدليل فيه شبهة", ولاينقض قضاؤه بدليل فيه 


)00( من هنا يبدا الجلد الاتي في معظم النسخ؛ وجاء في (1) و (ب) :يسم اله الرحمن ن الرحيم» رب 
یسر وسهل بالتمام . ش 

(۲( في )١(‏ : اد | 

(۳) في () ولاب): 'يمنع* وهو خطاء. 

لق انظر «الهداية» و«فتح القدير» ۷/ 7و 

(5) في (ج) و (د): "وإنه إلزام' ٠‏ وماثبت من (1) و (ب). 

)3( راجع : «المبسوط؟ ۹۳/۱١‏ و«بداتع الصنائع» ۲۷۷/1 . 1 

(۷) انظر «بدائع الصنائع» ٠٤١/۷‏ . 
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كتاب الشهادات باب الوارث الذي يقضي له القاضي ولايعلم سيبه 2 المجلد الرابع 
DEE EOS E‏ بوي شا و افا A‏ لاا E E‏ 


شبهة”'؛ لماعرف أن الثابت لايبطل بالشك» وغير الثابت لايثبت بالشك . 

وفي الباب فصلان: أحدهما في القضاء"» والثاني في افضاء القضاء. 

أما الأول: قال محمد رجمه الله : رجلان شهدا أن هذا الرجل وارث فلان الميت» 
لاوارث له غيره» ثم ماتاء أوغابا قبل أن يسألهما القاضي عن السبب» لاتقبل 
شهادتهما“؛ لأنهما شهدا بالوراثة» وأسباب الوراثة كثيرة» وأحكامها مختلفة اختلافا 
فاحشا» فمنهم من هو حاجب لغيره» ومنهم من هو محجوب» فكان المشهود به مجهولاء 
وجهالة المشهود به تمنع القضاء. 1 

يوضحه أنه لوقضى له القاضي ٠"‏ ثم جاء آخر» وادعى أنه ابن الميّت أو أبوه أو 
زوجها أو زوجته»ء لايدري بماذا يقضي "۰ بخلاف ما لوشهدوا بملك عين أو دين مطلق 


)١(‏ ذكره العلامة ابن نجيم نقلا عن شهادة «الظهيرية» بقوله : 'القضاء محمول على الصحة ما أمكن» 
ولاينتقض بالشك ' . «الأشباه والنظائرة ص 777 . 1 

(۲) في (1) و (ب): "ابتداء القضاء* 

(۳) في (ج) و (د): "الامضاء" . والمثبت من الأصل و من (1) و (ب). 

)٤(‏ انظر: «فتح القدير» ۷/ ٤۲۹‏ «الفتاوى الهندية» ۳/ ٠۳۸١ ۰۳۸٠‏ «الفتاوى البزازية» بهامش 
«الفتاوى الهندية» ۲۹٤ /٥‏ . 

)02( «فتح القدير» ۳۱۲/۷ و۹٠۳٠‏ و«بدائع الصنائم ۲۷۷/۱٩‏ . 

(7) جاء في (1) و(ب): "أن القاضي لو قضي له" . . 5 

(۷) قال ابن الهمام CCEA E‏ لي . «فتح القدير» 
۷/ ۹ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ٤۰۳۸ء‏ ۳۸۵ . 
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كتاب الشهادات باب الوارث الذي يقضي له القاضي ولايعلم سيبه . المجلد الرابع 


حيث يقبل ؛ لأن المشهودبه ملك العين وملك الدين» وذلك معلوم» أما الشهادة بالوراثة ١‏ 
شهادة بسبب مجهول» فلا تقبل. 

ا ووارته» لانعلم ل“ وارئا غيره. لاتقبل”"؛ لأن اسم 
المولى” مشترك يتناول الناصر. و[مولى للعتاة قة]“ الأعلى والأسفل» ومن الناس من 
يورث الأسفل» ويتناول مولى الموالاة» ألاتّرى أنه لوجاء اخرء وادعى مثل ذلك لايدري 
القاضي بماذا يقضيْٰ› فلا بد من البيان. ٠‏ 

فإن شهدوا أنه مولاه أعتقه» وهو وارثه لانعلم له وارثا غیره» فٌبلت لزو ال 
الاشتباه”''» وقولهم 'لانعلم له وارثا غيره '؛ لإسقاط التلوم عن القاضي» لا من نفس 
الشهادة ؛ ؛ لأنه نفي . 

ولو شهدوا أنه أخوه. ووارثه» لاتقبل شهادتهم”"' حتى يقولوا "أخوه لأبيه وأمه'» 
أو ' لأبيه أو أمه' ؛ لأن الأخ قد يكون من الرضاع» وقديكون من حيث الدين» وقد يكون ش 


. ٤١١ /4 راجع شروط السبب قي الإرث في «رد المحتار»‎ )١( 

. في (ج) و (د): 'لايعلم له" وهو خطأء كما سيأتي في الفقرة التالية‎ )١( 
. ۲۹۲ /8 راجع «الفتاوى البزازية»‎ (۳) 

0( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من )١(‏ و (ب)» وثبوته أصح . 
(5).في (۱) و(ب): ' قبل القاضي شهادتهم ' . ظ 

(5) انظر «الفتاوى البزازية» 6/ 7514 ايضا «الفتاوى الهندية» /r‏ 10530 
(۷) 'شهادتهم ' ساقط من (ج) و (د). ش 
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كتاب الشهادات باب الوارث الذي يقضي له القاضي ولايعلم سببهء 2 . المجلد الرابع 
س 


فو ك الت '“. والأخ من النسب مجهول ا ن کر و من و 
صاحب فرض» فلا بد من البيان ". 

ولو شهدوا أنه عمه أو ابن عمهء لا بد أن ينسبوا الميّت والوارث ” تی عا إل 
أب واحدء ثم يبينوا أنه عمّه لأبيه وأمه» أو لأبيه» وأنه وارثه» لاوارث له غيره . 

كوي انار اانا SRE RENAE‏ 
غيرهاء جازت هذه الشهادة“؛ لأن الأبوة والبنوة معلومة لاتختلف»› ولم يذكر في 
الكتاب في هذا الفصل ' وهو وارثه اارعن ااا حرط كردا نيد بي حر 
بالاتفاق. 

وهل یڈ يشرط ذكرها لقبول الشهادة فيمن لايحجب بغيره: كالاب والابْن ونحوهما؟ 
اختلفوا قال بعضهم : يشترط؛ لأن الأب والابن قد يكون من النسب» وقد يكون من 
الرضاع» فلا بد أن يقولوا ' ووارثه' حتى يزول الاشتباه» كما في الأخ ونحوه ‏ 

ومنهم من أبى اشتراط هذه الزيادة فيمن لايحجبء وهو المختار ؛ لأن الأب والابن 

من الرضاع» لايذكرأباً وابناً مطلقاً» وإنما يذكر مقيدا بقيد الرضاع» فلايشتر يتحرط أضيكولوا: 


)١(‏ 'حيث" سقط في )١(‏ و(ب). 

)۲( راجع «الفتاوى البزازية» على هامش «الفتاوى الهندية» 1/6 1. 
(۳) المرجع السابق. 

. 1/6 راجع «الفتاوى البزازية» على «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

. ۲۸٠/۳ «الفتاوى الهندية»‎ . ٤۲۹ /۷ راجع للتفصيل «فتح القدير»‎ )٥( 
'نحوه " ساقط من (ج) و (د).‎ )١( 
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كتاب الشهادات باب الوارث الذي يقضي له القاضي ولايعلم سببه المجلد الرابع 
د وا ا الوق رياز او واه او 1 


"وارثه””"» ولو ذكروا كان أحوطء وأبعد عن الخلاف7) 

ولو شهدوا أنه ابنه» أو بنت ابنه””"» أوجده أبو أبيهء أو جدته أم أمه. [أو آم أببه] ©) 
يشترط أن يقولوا: 'وارئه' ؛ لان ولاه يحجبون غير ©). 

وإن شهدوا أنه جذه أبوأبيه» ووارثه لاوارث له غيره» أو شهدوا أنه أخوه لأبيه 
وأمه؛ ووارثه لاوارث له غيره» جازت الشهادة» ولايشترط في شیئ من هذا ذكر الأسماء 
إذا قالوا: لأبيه وأمه أو ج ذه أبوأببه ووارثه لاوارث له غیره"» كفي ذلك» وإن لم 
يذكروا أسماؤهم» جازت الشهادة"؛ لحصول الإعلام بدون الاس 


فإن قضى القاضي أنه جد الميت أبو أبيه» ووارته» ثم جاء آخرء وأقام البينة أنه 


)١(‏ في (1) و (ب): 'ووارثه'. 

(۲) قال «الفتاوى الهندية» المسألة فيما اذا ثبت الدين والارث بالشهادة اما اذا ثبت الدينو والارث بالا 
قرار فيؤخذ. لكفيل» لاتفاق ۳/ ۳۲۷ . 

(۳) قوله: ' أو بنت ابنه ' ساقط من )١(‏ و(ب)و(ج) . 

(4) مابين المعكوفتين زيادة من (1) و(ب)» وثبوته أولى. 

. ٤۲۹/۷ راجع «فتح القدير»‎ )٥( 

(7) سقطت عبارة طويلة في (ج) و (د) من قوله: "أو شهدواأنه أخوه ' إلى قوله: " لاوارث له 
غيره' ٠‏ وثبتت في (1) و(ب). 

(0) قوله: ' جازت الشهادة " ساقط من )1١(‏ و(ب)0” 

(۸) انظر «الفتاوی البزازية» 7914/6 . 


\YoV 


كتاب الشهادات باب الوارث الذي يقضي له القاضي ولايعلم سبيه 2 المجلد الرابع 
اللا س 


أبوالميت» يقضي القاضي ببيتته' “؛ لأنه يجوز أن يكون الأول جداً» والثاني أباهء ويجعل 
الميراث للثاني» ويبطل قضاؤه بالميراث للأول؛ لأن الجد يحجب بالأب . 

فإن قال الأب الذي أقام البينة أنه جد الین : “ليس بأب لي» فمره حتى يعيد 
البينة علي“ فإن القاضي لايجيبه». ولايكلّف الأول إعادة البينة ؛ لأن الأول أقام البينة 
على خصمء فنقذ قضاء القاضي ببينته » إلا أنه انتقض ذلك القضاء في حق الميراث › فلا 
ييطل القضاء بالنستب: ۰ 

وكذا لو كان مكان الجد أخ» فقضى القاضي له بالأخوة والميراث» ثم جاء آخرء 
وادعى أنه ابن الميت» وأقام البينة» قُبلت بينته”“» وبطل القضاء ء الأول بالميراث» ولايبطل 
القضاء بالأخوة ؛ لأن القاضي قضى بأخوة الأول بشهادة العدل على خصم حاضر 
بشرطهاء وهو دغوى لأيراث: فلا بيطل ذلك: وإن بطل القضساء با مييراث» ليكون 
الانتقاض بقدر الناقض . ظ 


. في (ج) و (د): 'قضى ببينة'‎ )١( 

(۲) قوله: "الذي اقام البينة أنه جد اميت" ساقط من (ج) و(د)ء وفيه: "قال الأب أن الأول 
(۳) في (ج) و (د): "البينة عليه" » وهو خطأ. 

. 714 /6 انظر «الفتاوى البزازية» على هاش «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

(ه) في )١(‏ و(ب): "قضى بالأخوة للأول' . 
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كتاب الشهادات باب الوارث الذي يقضي له القاضي ولايعلم سببه . المجلد الرابع 


ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في هذه الفصول”" لأن النسب يحتاط في إثباته 
فجاز إثباته”" بكتاب القاضي» إلا أن القاضي المكتوب إليه ينظر في الكتاب ”» فإن كانت 
الشهادة المكتوبة في الكتاب على صفة لو شهدوا بين يديه لاتقبل» لاينفذ الكتاب؛ لأن 
القاضي الكاتب ينقل بكتابه عبارة الشهود إلى مجلس القاضي الكتوب إل اتتجمل 
القاضي المكتوب إليه”” بتلك الشهادةء مايعمل بالشهادة القائمة بين يديه . ش 

الفصل الثاني : ظ 

رجل مات» فأقام رجل البينة أنه وارثه» وأن قاضي بلد كذا فلان ابن فلان قضى بأنه 
وارثه» لاوارث له غيره” '» وقالوا: ما شهدنا على قضائه”"؛ ولاندري بأي سبب قضى 
بوراثته» فإن القاضي يسأل المدّعي عن السبب الذي قضى به . 

وهذا السؤال ليس بشرط لتنفيذ ذلك القضاءء فإنه لولم يسألء ينفذ القضاء 


)١(‏ راجع «فتح القدير» ١74/17‏ وراجع ايضا ۷/ ٤۳۷‏ . وتقبل الشهادة في النسب وكتاب القاضي 
الى القاضي . ١‏ 

(۲( قوله : فجاز إثباته ' ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في (1) و(ب): "ينظر في ذلك " . ظ 

(4) في )١(‏ و (ب): ' لا يقبل الكتاب" . ش 

() قوله: "فيعمل القاضي المكتوب إليه ' ساقط من (ج) و (د)» وثبوته أولى. 

(1) راجع «المتاوى البزازية» على هامش «الفتاوى الهندية» 80/ 7814 . 

(۷) «بدائع الصنائم» 2/10 . «فتح القدير» 1737/1 . ٠‏ 
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كتاب الشهادات باب الوارث الذي يقضي له القاضي ولإيعلم سببه المجلد الرابع 


أيضا"؛ لأن قضاء القاضي محمول على الصحة ؛ وإغا يسأل صيانة لقضائه؛ ونظراً لمن 
يجي ء و حتى لو جاء آخر» وادعى أنه وارث» يعرف القاضي أنه حاجب للأول» 
أو محجوب به . 

فإن أخبره بسبب يكون وارثاً من أحوة» أو عمومة» أو ولاء عتاقةء اوو 
موالاةء قضي القاضي له بالميراث» ولايقضي بالسبب الذي ذكر ؛ لأنه لم يوجد على 
السبب إلا مجرد الدعوى» لكن لما احتمل أن القاضي الأول قضى بذلك» أنفذ الثاني قضاء 
الأولء ولايبطله حتى يستيقن بفساده . 

فلو أن هذا القاضي قضى له بالميراث» وأمضى قضاء الأولء ثم جاء آخر“ وأقام 
البينة على سبب أقوى من الأول» بأن ذكر الأول أنه جد اميت أبو أبيه» ثم جاء آخرء وأقام 
البينة أنه أبو الميت» قضى القاضي بال ميراث للثاني ؛ لأن المدعي الأول لما بين السبب» فقد 
أقر أنه محجوب ممن كان قبله» فيؤاخذ بإقراره . 

ورن ذكر الثاني سبباً أبعد من الأولء لايقضي للغاني؛ للاحتمال أن القاضي الأول 
قضى للأول بالسبب الذي ذكره» وصيانة القضاء واجب» فلايجوز إبطاله مالم يستيقن 


)000 ' أيضا" ساقط من )١(‏ و (ب). 


(۲) لأن القضاء النافذ لايجوز إبطاله بطريق ا معارضةء راجع للتفصيل «الفتاوى الهندية» ۳/ 887- 
FAV‏ . ْ 


ضرف 'ولاء" ساقط من (۱) و(ب). 
)٤(‏ كذافي (1) و (ب) و(ج) و (د) وقي الأصل: ' جاء آخر " . 
(0) والتفصیل في «الفتاوى الهندية؛ ؟/ ۴۳۸۷. 
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E ROD E ES‏ يآ ات 


بفساده . 


وإذ ذكرالثاني سبباً يزاحم الأول" بأن كان الأول ذكر أنه ابن الميت» ثم جاء 
الثاني» وأقام البينة أنه أبو الميت» فإن القاضي يجعل للثاني سدس المال» ويكون الباقي 
للأول» كما لو ثبت ذلك عياناً . 

وإن كان الأول ذكر أنه أبوالميت» فجاء الثاني» وأقام البينة أنه أبوالميت» فإن القاضي 
يقضي بالميراث للثاني' “؛ لأن أبوة الثاني ثب ثبتت بالبينة » ولا لاا لامي 
بخبره» لا بالبينة» فكان الأول أولى؛ لأن الأب في الحقيقة أحدهماء إلا أن عر“ 
استواءً الحجةء يجعل الميراث بينهما لتعذر الترجيح. ولامساواة ههناء لما ذكرنا . 

واستوضح هذا برجل أقام البينة أنه أب الميت» ووارثه» وقضى القاضي” له 
بالميراث. ثم جاء آخر٬‏ واا "' البيئة أنه أبو الميّت» ووارثه» فإن القاضي لايلتفت إلى 
الثاني» ولايجمع بينهماء لأن الأب لايتعددء وبينة الأول اتصل ”بها قضاء القاضي »> 


. 40/١79 راجع «المبسوط»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) في (۱) و (ب): " فکان الثاني“ . 

() "عند" ساقط من (ج) و (د). 

(5) "القاضي ' ساقط من (1) و (ب). 

(7) في (1) و(ب): 'أقام آخر البينة' . 

)۷( كذا في النسخ الأخرى» وفي الأصل: "اتصلت * وهو خخطاء . 
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ارو 


وبيئة الثاني لم يتصل بها قضاء القاضي» فلاتعارضها بينة الثاني . 

فلوأن القاضي سمع بينته في مسألتناء ولم يقض بهاء حتى أقام الأول بينة أنه أبو 
الميّت» قضي بالييراث بينهما لاستوائهما في الحجة . | 

ولو أن القاضي قضي بالميراث للشاني؛ أو لم يقضء ثم أقام الأول البينة" أن 
القاضي الأول كان" قضى له با ميراث بسبب الأبوة» فإن القاضي الثاني يقضي بالميراث 
للأول» لأن قضاء القاضي الأول بالأبوة ثبت عند القاضي الثاني بالبينة» فصار كما لو 
ثبت عَياناً» و[لو ثبت عيانا]”' لايزاحمه الثاني» كذلك ههن”". 

والجواب في ولاء العّناقة في جميع ذلك كالجواب في الأبوة» لأن الشخص الواحد 
كما لايتصور أن يكون ابنا لرجلين» لايتصور أن يكون معتق رجلين علي وجه الكمال» 
فكان الولاء بمنزلة الأبوّة: إن سبق الحكم لأحدهما كان هو أولى» وإن اجتمعا يقضي 
القاضي بينهما””". 


)1( انظر تتفصيل هذه المسألة في «فتح القدير» ۷/ ٤١‏ . وايضا كتاب «المبسوط؟ 5/11 . 

(۲) كذافي الأصلء وفي (1) و(ب): 'حتى أقام الأول البينة ': وفي (ج) و (د): "ثم أقام 
البينة " . 

(۳) " كان" ساقط من )١(‏ و (ب). 

. وجاء في (1) و(ب): 'قضاء القاضي الأول للأول"‎ )٤( 

(6) مابين المعكوفتين سقطت من الأصل و من (ج) و (د)» وأثبتناه من )1١(‏ و(ب). 

)١(‏ كتاب «المبسوط» ٤٤/۱۷‏ . ش 

(0) كتاب «المبسوط» ٠١١۱/۱١‏ . 


1۲ 


كتاب الشهادات باب الوارث الذي يقضي له القاضي ولايعلم سببه المجلد الرابع 


ولو كان المقضي له الأول ادعى أنه ابن الميت» ثم جاء آخرء راق ا أنه ابن 
الت قضى بالميراث بينهماء لأنه لاتنافي بينهما . 

ولو أقامت امرأة البينة أنها ابنة اميت قضى لها بثلث الميراث» والقضاء بالبنوّة” 
للأول لايمنع القضاء للثاني لإمكان الجمع بينهما. | 

ولو دكت الأول أنه أت اكه أو كر آنه ان الت + وجا ا وا اهار 
الميت» لاشيء للشانيء لأن الأخ لايرث مع الإبن"» Ns‏ ومع الجد 
علي الخلاف المعروف بين أصحابنا” . ۰ 

ولو أقامت امرأة البينة أن قاضي بلد كذاء فلان ابن فلان» قضى بأنها وارثة الميّتء 
لاوارث له رها وطلبت من القاضي تنفيذ القضاءء فإن”" القاضي الثاني ينفذ قضاء 
الأول لا ذكرنا في جانب الرجل» فإن المرأة قدترث جميع المال بولاء العتاقة ونحو 
ذلك . 

وكذلك البنت والأخت ترث كل الال النصف بحكم الفرض» والباقي بحكم 

الردء فلعل القاضي الأول قضى لها بالميراث بذلك السبب» فكان على القاضي الثاني تنفيذ 


000 في (۱) و(ب): "مع الأب والإبن ' 1 

(۲) في السراجيه في الميراث 5 ١‏ . ونبالاعيان والعلا ت كلهم يسقطون » لابن وابن الان وان سفل . 

(۳) في (1) و(ب): “كان للقاضي الثاني" . 

() عين المصدر. 

(4) راجع السراجية في الميراث حالة الننت والاحت "رد في كتاب الله . فان كن نساء فوق انين فلهن 
ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف (النساء) ركوع7 . 


د 


كتاب الشهادات باب الوارث الذي يقضي له القاضي ولايعلم سببه المجلد الرابع 


ذلك القضاء . 
فإن أقام og ENON‏ نانج تر لزع انوا ررس 
الميت» يسأل القاضي المرأة الأولى عن سبب ميراثهاء فإن زعمت أنها ابنة الميت» يعاملها 
القاضي الثاني بقولهاء كأنها ابنة معروفة؛ لاحتمال أنها صادقة في دعوي السبب» 
فلاينقض القضاء الأول بالشك . ٠‏ 
فالحاصل أن القاضي الثاني إذا نفذ القضاء"“الأولء ولم يسئل عن السبب» ثم 
جاء آخر» وأقام البينة على السبب» فإن القاضي يسأل الأول عن سببه : ظ 
إن ذكر سبباً لايرث معه من أقام البينة» لم يكن لمقيم البينة ‏ وهوالثاني شيء؛ 
ويجعل الأول صادقا. 
٠‏ وإن ذكر الأول سببا لايرث هو مع مقيم البينة» كان الميراث لمن أقام البينة . 
٠‏ :وإن ذكر الأول سيبا يجتمعان في الميراث» يجمع بينهماء وإن كان لايتصور الجمع. 
يقضي بالميراث لمقيم البينة؛ لأن سببه عند هذا القاضي ثبت بالبينة» وسبب الأول لم 


)۱( ' الثاني * ساقط من (ج) و (د) . 

(۲) في (1) و (ب): "قضاء الأول" . 

(۳) قال في «الفتاوى الهندية»: ما يجب اعتبارة في هذالباب شيئان احدهما ان قضاد القاضي متى 
وجودة من حيث الظاهر فكذلك عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمه الله الأخر وعند ابي يوسف 
رحمه الله الاول وهو قول محمد رحمه الله يبطل القضاء . ؟/ ۳۳٣‏ . 


نل 


فإن كان الأول معتوها أو صغيرا لايقدر على البيانء أو مات قبل البيان» ”'' يجعل 
القاضي للأول أفضل الأنصباءء ويقضي للثاني بأقل مايكون» ويجعل الأول من لايحجب 
بغيره» حتى لو كان الأول ذكرأء يجعله اينا. 

فإن جاء الثاني» ا الاين ليك يجعل للثاني سدس المال» لأنه أقل ما 
يكون للابن”"؛ ولو كان الثاني زوجة ا ميت» يعطيها الثمن؛ لأنه أقل أنصياء المرأة. 

وإن كان الثاني ممن يحتمل السقوط نحو الأخ والعم» يجعله ساقطا بالأول» وإن 
كان الأول امرأة» يجعلها ابنة الميت» ويجعل لها جميع المال بالفرض والرد. 

فإن جاء آخرء وادعي أنه أخو الميت أو ابن الميت» يجعل الميراث بين الأول والثاني» 
ولايقضي القاضي حتى يعلم أنه بأي سبب يقضي» ولاينقض قضاء قد سبق بالشك 
والاحتمال". : 


والله أعلم - 


)1( زاد في (1) و(ب)هنا: قال" » ئ امعد رخا 
(۲) في (1) و (ب) و(ج) و (د): "للاب*. 
(۳) وليراجع «فتخ القدیر؛ ٤۲۹/۷‏ . 


1o 


كتاب الشهادات باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها المجلد الرابع 


باب في" شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها 


بنى الباب على أصلين : 
أحدهما : أن من ضار خصماً في حادثة» E‏ لقوله عليه 
السلام خياد الخصم)”". 


)١(‏ "في" سقط في (ا) و (ب).. 

(۲) وذلك لأجل التهمة التي ترد بها الشهادة باتفاق الفقهاءء لأنه إذا كان خصما فشهادته تقع لنفسه 
فلا تقبل» والخصم: كل من خاصم في حق» وخرج الكاساني على هذا الأصل بأنه لاتقبل شهادة 
الوصي للميت واليتيم الذي في حجره» لأنه خصم فيه وكذا شهادة الوكيل لمؤكله . راجع «بدائع 
الصنائع» 7171/7. «المبسوط» ٠۲١/٠١‏ ومابعدها. 
وورد له ضابط في «الفتاوى الهندية» في ضمن مسألة : واذا شهد البائعان على الشفيع بتسليم 

ش الشفعة لا تقبل شهادتهما وإن كانت الدار في يد المشتري» لأ نهما كانا خصمين في هذا الدار قبل 
التسليم إلى المشتري ١‏ ومن كان خصما في شيى لا تقبل شهادته فيه . 8/ 1848 . 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ» إغا روى الحافظ عبدالرزاق عن الأسلمي عن عبدالله عن يزيد بن طلحة عن 
طخ بن غباللدين عرق عن آي عريرة قال ينك وشول الله كله اداي السرق أله لاحوق» 
شهادة خصم ولا ظنين قيل وما الظنين؟ قال: المنهم في دينه» المضنف لعبدالرزاق 8/ ٠٠۲۰‏ 
الحديث: 16116 ورواه البيهقي بسنده إلى طلحة بن عبدالله بن عوف أن رسول الله َة بعث 
منادياً حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعي عليه وقال: 
أخرجه أبو داود في المراسيل السنن الكبيرى ۲٠٠/٠۰‏ . 
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كتاب الشهادات ان نباك اوضر ا ر رخ ن المجلد الرابع 
ااا ا ا سكج 


والثاني: أن من انتَصّب خخّصماً عن غائب» وقضى عليهء كان القضاء عليه قضاء 
على الغائب لقيامه مقامه. 

وفي الباب فصول ثلاثة : فصل في شهادة الوصي» وفصل في شهادة الوكيلء 
وفصل في كيفية ا خصومة . 

أما الأول: قال محمد رحمه الله ار لطن اك ور وباج ار 
dT‏ 
غيره» ثم شهد الوصيّ الأول للميّت بشهادة في مال أو غيره» فشهادته باطلة". 

أولا نتقول: هذه المسألة رواية أن للقاضي أن يعزل وصي الميّت» وقال بعض 
مشايخنا: ليس له أن يعزل”'» ولكن يضم إليه وصيّاء وإنما بطلت شهادته؛ لأنه لا مات 
الموصي. صار الوصي خّصما في حقوقه قائما مقامه؛ لأن الوصاية خلافة» فيتعلق ثبوتها . 
بفوات الأصل . 


ولهذا لوتصرف الوصي بعد موته قبل أن يعلم بالوصاية» نفذ تصرّفه. وإذا 


رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ موقوفا على عمر بلفظ : قال رسول الله يق : «لاتقبل شهادة 


خصم ولاظنين»» وهو منقطع › ورواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاء وانظر انيل الأوطار» 1۸ , 
. 


)0( راجع «رد المحتار»4/ /00. 

() في (ا) و(ب): "الموصى إليه" . 

(۳) انظر «فتح القدیر» ۷/ ۳۹۹-۳۹۷ . 

(5) راجع للتفصيل «الفتاوى الهندية» 5/ ٠٠١‏ . 


1Y 


كتاب الشهادات باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها لمجلد الرابع 


صارخصماً خرج من أن يكون شاهداء فلاتقبل شهادته فيما صار خصتنا أبداًء كما لاتقبل 
شهادة ا موصي لنفسهء وعزل القاضي إيّاه إخراج بعد الثبوت» وليس بإبطال من الأصل . 

وإن كان الوصي لم يقبل الوصاية» ولم يرد» حتى شهد للميت بمال عند دعوى 
بعض الورثة» يسأله القاضي"'': أتقبل الوصاية أم تردها؟ إن قبل بطلت شهادته؛ لأنه 
صار خصما من وقت الموت» وإن رد قبلت”" شهادته لبطلان الوصاية من الأصلء كا 
لشفيعين إذا شهدا بالبيع يسألهما "قاضي عن الشفعة» اا ا > وإن 
سلما الشفعة جازت شهادتهماء كذلك ههنا .. | | ش 

وإن لم يخبر الوصي بشيء» يتوقف القاضي في شهادته ؛ ا وسبب 
الردء وهو الوصاية محتمل» وطح رد ويستيين حاله . 

وأما فصل الوكالة: فهو على وجهين: 

أحدهما أن يكون خاصاًء والآخر أن يكون عامَاًء والعام على نوعين: أحدهما أن 
يكون في الموجود””؛ دون الحادث بعد التوكيل» والثاني أن يتناول الموجود والحادث من 
. الحقوق”. 


أما الأول: رجل وكل رجلا با لخصومة في شيء. ثم أخرجه من الوكالة قبل أن 


(1) انظر هرد المحتار» . 7141/5. 

(۲) كذافي (1) و (ب) و(ج) و (د). وفي الأصل: "قبل" . واا 
(۳) في () و (ب): ' أن يتناول الموجود" . 

2 انظر تفصيل هذه المسلة في «فتح القذير» ۷/ ۳۹۹ . 


١114 


كتاب الشهادات باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها ٠‏ المجلد الرابع 


يخاصم عند القاضي» ثم إن هذا المعزول شهد لؤکله ما وگل فيه" جازت في قول أبي 
حنيفة: ومحمدء و[قول]" أبي يوسف الأول. ولاتجوز في قول أبي يوسف الآخرء بناءً 
علي أن عند أبي يوسف بنفس التوكيل يصير قائما مقامه» حتى لو أقر على مؤكله في غير 
مجلس القاضي » يصحه إقراره'". . 

وغندهما بفس وكيل لايصير قائما مقا لؤكل؛ ولايصح" إقراره علي مؤكله 
في غير مجلس القاضي . 

لأبي يوسف : أن المؤكل أقامه مقام نفسه في حياته» فيعتبر بالإنابة بعد الموت» وهو 
الإيصاء» وتّمَة” يصير خصما قبل الخصومة» فكذلك ههنا. 

ولهما: أن الوصاية خلافة» فيتعلق ثبوتها بفوات الأصلء أما التوكيل ليس بإنابة» 
بل هو أمر بالخصومة؛ والخنصومة لاتكون إلافي مجلس القضاء" فما لم يخاصم 
لايصير خصماً. ٠‏ 


ألاترى أن الإيصاء من الميت لايقبل التخصيص ؛ لأنه خلافه» والتوكيل يقبل» 


)١(‏ في () و (ب): 'وكله 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من )1١(‏ و (ب). 
(۳) راجع للتفصيل «فتح القدير» ۷/ ۳۹۸. 
(؛) في (1) و(ب): *حتى لايصح" . 
)٥(‏ في (1) : 'وثم 

(6) راجع تكملة «فتح القدير» ۷/ ۲۲۳ . 


۹ 


كتاب الشهادات باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها المجلد الرابع 


ولاينفذ تصرف الوكيل قبل العلم بالتوكيل؛ ؤينفذ تصرف الوصي قبل العلم بالإيصاء”". . 

وأما الوكالة العامة في الموجودء دون الحادث» صورتها: إذا ول رجلا بالخصومة 
مع فلان في كل حق له قبّله» فهو ثوكيل بالحقوق القائمة ئمة""» لا مایحدث بعد ثم هذا 
علي وجهين : إما إن كان مؤكدا بعلم القاضي» أو بحكمه”". 

أما الأول : رجل وگل رجلا بال حصومة مع فلان في کل حق له قيّله؛ بمحضر من 
القاضي» والقاضي يعرفهم جميعاًء > فلم يخاصم الوكيل في شيء حتى عزله المؤكل» ثم 
شهد الوكيل بحق كان له قبل فلان قبل التوكيل» جازت شهادته في قول أبي حنيفة 
ومحمد» ولاتجوز في قول أبي يوسف الآخر”*'. وهذا والفصل الأول سواء. 

وفائدة التوكيل عند القاضي علم القاضي بالتوكيل» حتى لو خاصم الوكيل عند 
هذا" القاضي لايحتاج إلى إثبات الوكالةء إما أن يصير خصما قبل الخضومة؛ فلاء وهذا 
والأول في ذلك سواء. 

وإنغاذكر: والقاضي يعرفهم' ؛ لأن القاضي إذا كان لا يعرف ا فوكل 
غيره بين يدي القاضي» لايصح؛ لأن فائدة الت وكيل بعلم القاضي القضاء للمؤكل عند غيبة 


0( اا مقط دز (0 و ا 

زفق راجع كتاب «بدائع الصنائع؟ 5/ .۲٠‏ ظ 

(۳) انظر التفصيل في «فتح القدير» ۳۹۹/۷ . 

(5) العبارة في (1) و (ب): "وقال أبويوسف لاتجوز وهو قوله الاخ'ر.' 
(5) "هذا ' ساقط من(ج) و (د). 

(3) في (ج) و (د): "إذا لم يعرف المؤكل" . 


1۷۰ 


كتاب الشهادات باب في شهادة الوص والوكيل قبل الخصومة وبعدها المجلد الرابع 


المؤكل بخصومة الوكيل .”2 

بفإذ كيان لايعرف لوك لايمكنه القضاءء عن وو اعورم ناد نا 
وقال: وكلت وكيلي هذا ليخاصم عني مع هذا الرجل» ومع كل من لي عليه حق بالكوفة» 
فإن القاضي يقبل توكيله ويجغله وكيلاء وإن لم يعرف المؤكل؛ لأن التوكيل مفيد إذا كان 
بحضر ة الخصمء هكذا ذكّر شمس الأئمة الَلواني”'' رحمه الله في شهادات «الجامع» © . 

فلو أن المؤكل لم يعزل الوكيل حتى خاصم المطلوب عند القاضي في ألف درهم»› 

وقضى القاضي بذلك الال أو لم يقض حتى عزله الموكّل» ثم شهد للمؤكل بالألف التي 
خاصم فيهء لاتقبل . 

ولو شهد له بمائة دينار» جازت شهادته ؛ لأنه لايصير خصبما بنفس التوكيل» وإغا 
يصير خصما بفعل الخصومة» ارت وعد ف الف فبطلت شهادته فى الألف» 
لا في غيرها. ١ ١ ٠‏ 

وأما الوجه الثاني : إذا وكله بغير محضر من القاضي بكل حق له قبّل فلان» فخاصم 
الوكيل فلانا عند القاضي بألف درهم للمؤكل؛ فجحد المدعى عليه المال والوكالة» فأقام 


)000( راجع كتاب «بدائع الصنائع» ٦‏ 

(۲) هو عبد العزيز بن احمد شمس الأئمة الحلواني» انظر ترجمته في ص 7017 . 

(0) أي: ذكر شمس الأئمة في كتاب الشهادت من «شرح الجامغ » ٠‏ والظاهر أنه يقصد «شرح الجامع: 
الصغيراء فإن شمس الات الحلواتي وعدي راع الجا المح نر النافع الكبير» 

. للعلامة اللكنوي› ۰ ص 85 . 

.۳۸/۱۷ راجع كتاب «المبسوط»‎ )٤( 


الا 0 


كتاب الشهادات ‏ باب في شهادة الوصي والوكيل قبل:الخصومة وبعدها : المجلد الرابع 


الوكيل بينة على الوكالة» وقضى بها القاضيء أو لم يقض» ثم عزلهء ثم شهد الوكيل 
لؤكله بتلك الألف أو بغيرهاء لاتقبل شهادته "؛ لأن القاضي إذا لم يعلم بالوكالة» . 
يحتاج الوكيل إلى إثبات الوكالة بالبينة . ظ 
ظ وإغا يشبتها بالبينة علي الوجه الذي أثبتها الموكل؛ لأن الشاهد إغا يشهد با عاين» 

لابغيره» فإذا كانت الوكالة عامّة» لايشهد الشاهد إلا بوكالة عامة» والبينة لاتقبل إلا بعد 
الدعورى. فكانت الخصومة في الألف خصومة في سائر الحقوق تقديراء قنرورة ابات 
الوا في سات الحقوق”". 

ولهذا لو قضى القاضي بوكالته عَقيب الدعوى في حق› اجان اناا بعد 
ذلك في كل حق يدعي فبطلت شهادته في الكل ضرورة. 

فإن”” شهد مال حادث بعد التوكيل؛ ارت تنينادته: لأن التوكيل لم يتناول 
الحادث» فلم يصر خصما في ذلك . | 


والذليل على الفشرق يخ عل اناي وسكامه ما ذكر في الاب : : أنه لو مات . 
القاضي» أو عزل بعد ما قضى بوكالته بالبينة» فإن القاضي الثاني يجعله خصما ووكيلا 
بقضاء الأول فيما خاصم فيه وفيما لم يخاصم» ولايجعله القاضي الثاني وكيلا بالتوكيل 
الذي كان عند القاضي الأول» لأن حكم القاضي حجة في حق الكل» وعلمه حجة في 


. ۲١۸/١ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
508/6 راجع للتفصيل «الفتاوى الْهِيْبية؛‎ (۲( 
. في (۱) و(ب): 'فإن"'‎ )( 


1۷۲ 


حق نفسه دون غيره'") ٠‏ 

وكذلك رجل ادعى عند القاضي على رجل أن فلاناً وكله با لخصومة في کل حق له 
قبل هذا اللاعى عليه» وقبل فلان وفلان» وأقام البينة على الوكالة بالصفة التي اآعى» 
واعيى اكاضي جات ارام شعن مخزلا ركه فتهد الورك ليوك يق a‏ 
الذي أحضره ؛ أو قبل الآخرين» لاتقبل شهادته”". 

لأن هذا الوكيل حين خاصًم واحداً من الُرماء لإثبات الوكالةء كانت الخصومة مع 
الخاضر خخصومة مع الغائبين؛ لأن الوكالة واحدةء لاينوصل إلى إثباتها علي الحاضر إلا 
بإثباتها علي الغائبين» ولهذا لو أحضر الغائبين بعد ذلك» وادّعى عليهما مالا للمؤكلء 
لايكلف إعادة البينة على الوكالة» فإذا بطلت شهادته على الحاضر بالخصومة معه بطلت 
على الغائبين. 

وفي هذا لافرق بين تخصيص الواحد في الوكالة» وبين تخصيص الجماعة» فلاتقبل 
شهادته» إلا أن يشهد بحق حادث بعد التوكيل» أو على رجل آخر غير النفس الثلاثة» 
فتقبل شهادته ؛ لأن التوكيل لم يتناول ذلك . 

وأما الذي يتناول الموجود والحادث بعد التوكيل ء صورته: 

رجل أقام البينة أن فلان بن فلان وله يکل حق له في مصر كذا”" وبالخصومة 
فيهاء وأحضر رجلاً من أهل ذلك المصرء واد غل فاو فجحد المدعى عليه المال ' 


. 8/1 «الفتاوى الهندية» '/ 776 ..وكتاب «بدائع الصنائع؟‎ )١( 
. 148/6 (؟) راجع «الفتاوى البزازية» على هامش «الفتاوى الهندية»‎ 
. ١45/6 «الفتاوى البزازية» على هامش «الفتاوى الهندية»‎ )۳( 


AA 


والوكالة» فأقام الوكيل البينة على ما ادّعى» وقضى القاضي بالوكالة» أو لم يقض حتى 
عزل» فشهد”'لمؤكله بحق أو مال على ذلك الرجلء أو على غيره من أهل ذلك المصرء 
لاتقبل شهادته . ' | | 

لأن الوكالة واحدةء لايملك إثباتها على الحاضر إلا بإثباتها على الكل» فانتصب 
الحاضر خصماً عن الكلء فإذا خاصم الواحد فقد خاصم الكل» ولهذا لايحتاج إلى إعادة 
البينة على الوكالة» على كل من يدعي عليه“ من أهل ذلك المصر حقا.. 

وكذا لو شهد بحق حادث بعد التوكيل» لاتقبل شهادته"؛ لأن التوكيل على هذا 
الوجه يتناول الموجود والحادث جميعاء وهذا استحسان» والقياس أن لايتناول الحادث ؛ 
لأنه وکله بحقوقه”*'» والحادث ماکان من حقوقه وقت التوكيل . 

وجه الاستحسان: أن المتعازف فيما بين الناس أن الرجل يؤكل غيره بقبض غّلاته 
وحقوقه في المصرهء ويريد به الموجودء ومايحدث بعد ذلك من الغلات والخقوق 
والثمرات. : ۰ 

ولو احتاج إلى تجديد الوكالة بعد حدوث كل غَلَة وثمرة تخرج فيه » فيتناول الكل 
وإذا دحل الكل في التوكيل» بطلت شهادته في الكل» فلاتقبل شهادته إلا أن يشهد 


(۱) في (ج) و (د): "ثم شهد' . 

(۲) "عليه" ساقط من )١(‏ و(ب). 

(۳) راجع «بدائع الصنائع» باب من لاتقيل شهادته 5/ ۲۸۲ . 
)٤(‏ وجاء في (1) و (ب): " وكل بالخصومة في حقوقه' . 
(ه) في (1) و (ب): "تحت التوكيل". ' 


V4 


ORE‏ ار في التوكيل» فلايصير خصما 
[فيه]”''» فتقبل شهادته في ذلك”". 

| وكذلك رجل حضر مجلس القاضي» وادعى أن فلاناً الغائب وكله وفلانا الغائب 
بالخصومة في كل حق له قبل اللناس» وأحضر رجلاء واذعى عليه حقا لمؤكله"» وأقام 
اة فإ القافى يقضي بكرت ما وکل لأن الوكالة واحدة» فإن أحد الوكيلين» إن 
كان ينفرد بالخضومة عندناء لاينغرد بالقبفى»؛ فلايتوصل إلى إثبات حقه إلا بإثبات حق 
الغائب» فانتصّب الحاضر خصما عن الغائب» وصارت خصومة أحدهما كخصومتهماء 
ولهذا لو حضر الغائب» لايكلف إعادة البينة على الوكالة . 


فإن عزلهما المزكل» ع شهدا وکل بحي لاتقبل» الموجود والحادث بعد التوكيل 
فيه سواء؛ لأن قوله : “قبل الناس' أعم من التقييد بالمصرء وذلك يتناول القائم والحادث 
استحساناً لا قلناء فكذلك هذاء ولاتقبل شهادتهما إلا فيما يحدث بعد العزل9). 

وقوله: 'وكلتك بكل حق لي" بمنزلة قوله: 'وكلتك بطلبه وبالخصومة فيه" 
استحساناًء وقد عرف هذا في كتاب الوكالة . 

وأما فصل كيفية الخصومة : 


رجل أحضر رجلاء وادعى أن فلانا وکله بالخصومة معه في كل حق له قبله» وادعى 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من )1١(‏ و(ب). 
(۲) ينظر «الفتاوى البزازية» ٠٤٤/٥‏ . 

(۳) في () و(ب): ' وادعى أن عليه حقا لمن وكله" . 
)٤(‏ راجع كتاب «المبسوط» .167/١6‏ 


١/6 


كتاب الشهادات باب في شهادة الوص والوكيل قبل الخصومة وبعدها ٠‏ 2 المجلد الرابع 


عليه مالا لمؤكّلهء فجحد المدعى عليه الال والوكالةء فأقام المّعي بينةً على الوكالة» فقَبّل 
بدا ب اوماق ويد برا اجام اللي لبان أن لتيل الج اين 
المال» لأن البيئة على الال" إغاتقبل من الخصم ”» وقبل القضاء ارام في 
كونه خصما. 

د : أن الوكيل قد يحتاج إلى ذلك؛ لأن شاهد الال قد يكون مسافرا 
لايتوقّف» فلو قلنا بأنه لاتقبل إلى أن تظهر عدالة شهود الوكالة» ويقضى بهاء يفوت حق 
امؤكل» ولأن القاضي إذا قضى بالوكالة يصير حصما من حين أقام البينة على الوكالة» 
فكانت البينة قائمة من ا لخصم . 

ذكر القياس والاستحسان» ولم يذكر فيه خلافا. 


وذكر الخصاف رحمه الله ا 
يقضي بالوكالة”” . 


)00( لان البينة على الال" ساقط من (ج) و (د) وثبت في () و (ب). 

() لاتقبل البينة إلا من خصم. كما لاتقبل إلا على خصم. أما الأول فذكره الإمام ابن مازة فيي 
ضابط بقوله : ' البينة إنما تسمع من الخصم ' . وأما الثاني فقال في شرحه: البينة إنما تقبل على 
خصم جاحد» ليصير الجحود معارضا للدعوى . انظر «شرح أدب القاضي للخصاف»» لعمر بن 
عبد العزبز بن مازةء ۳/ ٥٠١٤ء 41١6‏ ا اي لل 

(۳) في () و (ب): "لايثبت" . 

- أي ذكر الإمام محمد رحمه الله في«الزيادات».‎ )٤( 

(0) انظرهشرح أدب الققاضي» ۳/ ٠٤۲٤‏ ووجه ابن مازة لقول أبي حنيفة رحمه الله بأن البيئة وإن 


VT 


كتاب الشهادات باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها المجلد الر ابع 


وعلى قول أبي يوسف و محمد 'تقبل البيئة “على المال» إلا أن عند أبي يوسف 


إذا آل الأمر إلى القضاءء يقضي بالوكالة أولاً» ثم يقضي بالمال2". 


وكذا لو أقام البينة على الوكالة والمال جملةء وهذه ثلاث مسائل» إحداها هذه . 


والثانية : فا عى رجل أنه وصي فلاذ بن فلان ليت » وأن للميت قبل هذا لجل 


الحاضر ألف درهم» فأقام البينة على الوصاية والمال“. 1 


0 


والثالئة : إذا ادعي رجل أن أباه فلان بن فلان مات » ولاوارث له غیره». وأن له على 


كانت لاتوجب الحق بنفسهاء فإنها لاتسمع من غير الخصمء وإنما يصير المدعي خصما في دعوى . 
المال إذا كان وكيلاء ووصياء ووارثاء» فمالم تثبت الوكالة والوصاية والوراثة لايكون خصماء 
فصار هو كالأجنبي» والبينة لاتسمع من الأجنبي» كذا ههنا. «شرح أدب القاضي للخصاف» ؟/ 
. 


)0( ذكر الخصاف الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين أبي يوسف رحمهما اللهء ولم يذكر قول محمد 


رحمه الله» راجع «شرح أدب القاضي للخصاف» 154/5 . 


' البينة" سأقط من (ج) و (د).. 


)۳( يعني أن على قول الإمام أبي يوسف رحمه الله يقبل القاضي البينة على الأمرين جميعاء فإذا 


عذلت البينة » يقضي بالوكالة أولاء ثم يقضي بالمال . شرح أدب القاضي» ٤۲ ٤/۳‏ 


ووجّه الفقيه عمر بن مازة لقول أبي يوسف بأن البينة لاتوجب الحق بنفسهاء وإنما توجب بقضاء 


القاضي » فكان الموجب هو القضاء وإنما يعتبر هذا الترتيب في حق القضاء» لاجرم أن القاضي 
عندي يقضي بالوكالة أولاء ثم بالمال» لكن يقبل البينة على الأمرين في الابتداء. انظر «شرح أدب 
القاضي للخصاف» ۳/ 414 » و «فتح القدير» ۷/ ۳۲۸. 


(4) انظر «شرح أدب القاضي للخصاف» ٤١٤/۳‏ . 


VY 


كتاب الشهادات ٤‏ باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها ظ المجلد الرابع 


هذا الرجل الحاضر ألف درهمء أو اذعى عينا لأبيه في يد رجل» فأقام البينة على النسب 
والوفاة والدين" وتمامه في «أدب القاضي» وغيره. 
وإذا قُبلت البينة في الاستحسان على المال فالمسألة بعد ذلك على وجوه: 
إما أن عُدَّلت البينتان جنميعاء أو عدّلت”“بينة الوكالة لاغيرء أو عدّلت بيئة الحق 
لاغير: ظ ْ 
فإن عدّلت البيتتانء يةذ يقضي بالوكالة أولأء ثم يقضي بالمال» ويراعي الترتيب في ٠‏ 
القضاء؛ لأن القضاء بالمال حكم كونه وكيلا وخصماء فيرتب عليه" . 
وفي الوجه الثاني يقضي بالوكالة» ولايقضي بالمال. 
فإن عدت بيئة امال بعد ذلك» يقضي بالمال» وإلآفلاء وإن عُدَلت البينة على امال 
لاغيرء لايقضي بشيء؛ لأنه لم يصر خصماًء والبينة على الال لاتقبل إلا من الخصه* . 
فا :م يقض بالمال حتى حضر المؤكل» وعزل الوكيل» أو جحد أن يكون وكيلاً» 
فشهد له الوكيل المعزول بذلك الحق» لاتقبل شهادتهء ته فلأنه صار خصما فيه 
بالدعوى وإقامة البينة» فبطلت شهادته . 


)١(‏ أي:.يشهدون له على أمور أربعة : على النسب» وعلى وفاة أبيه» وأنه وارثهء لايعلمون له وارثا 

ظ غيره» وعلى أن للميت على هذا الرجل كذا من الدين. انظر «شرح أدب القاضي للخصاف» ؟/ 
. 

(۲) في (1) و(ب): 'عدل'. 

(۳) راجع «رد المحتار؟ 4/ 737/7 . 

. 377/7 /٤ انظر «رد المحتار»‎ )٤( 


۲۷A 


كتاب الشهادات باب في شهادة الو ي والوكيل قبل الخصومة وبعدها المجلد الرابع 


وأما إذا جحد الموكل وكالته؛ فلأن الشاهد 0ا ادّعى الوكالة» فقد أقر ببطلان 

شهادته» وأنه إقرار على نفسهء فيصح إقراره» وتبطل شهادته”". 
ألاترى أن الوكيل لو ادعى الوكالةء وأقام البينة» فلم يقض القاضي بوكالته حتى 

ادعي المطلوب أن الموكل”'' أبرأه عن الدّين» لاينبغي أن يقضي القاضي بالبراءة قبل ثبوت 
الوكالة» فإن قضىء ثم جاء المؤكل» وأقر بالوكالة» وجحد الإبراء» ينفذ قضاء القاضي 
بالإبراء””“» لأن إقرار المؤكل بالوكالة إقرار على نفسهء فصح. كذلك ههناء إقرار الوكيل 
يبطلان شهادته إقرار على نفسه". 

وكذلك لو كان الوكيل أقام البينة على الوكالة» فظهر أنهم عبيد» ثم عزله المؤكل» 
لاتقبل شهادة الوكيل لمؤكله فيما ادعي الوكيل» لأن الوكيل لما ادعى الوكالةء فقد أقر أنه 
خحصم» وذاك يكفي لبطلان الشهادة” . 

وكذا لو خاصم في شيء ما قلناء وادعى الوكالة» ولم يقم البينة علي ذلك» لكنه 
حلف الخصم» بطلت شاهدتهء لما قلا" . 


(1) كذآثبت في الأصل وفي )١(‏ و (ب)ء وجاء في (ج) و (د): ' فيصح» كذلك هنا إقرار الوكيل› 
وتبطل شهادته"  .‏ ش 

(۲) في () و (ب): ' الوكيل" . 

(۳) انظر «المبسوط» ۱۷۲/۱۸ . 

(4) رؤاد في (۱) و (ب): ' فيصح" . 

. ۱١ راجع «المبسوط» باب من لا تقبل شهادته‎ )٥( 

(7) وزدت هذه العبارة في (1).و (ب) كالتالي: "وكذا لو ادّعى فلم يقم البيئة» ولكن حلف الخصم» ” 


قاد 


كتاب الشهادات باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها 2 المجلد الرابع 


رجل أحضر رجلاء وادعى أن فلانا وكله با لخصومة في كل حق له في مصر كذاء 
أقام البينة على ذلك» فغاب المذعى عليه قبل تزكية الشهود» ثم عدّلت البينة» فإن القاضي 
لايقضي بالوكالة إلا على خصم حاضرء كما لاتقبل البينة إلا على خصم'''[حاضر] '"".. 

فإن أحضر رجلاً آخر» وادعى عليه حقالمؤكله؛ والمدعی عليه يجحد وکالته» فإن 
القاضي يقضي بتلك البينة على هذا الرجل"؛ لأن الأول كان نائبا عن سائر الغرماءء 
حتى كان القضاء عليه قضاء علي الكل» فكان حَضرة الأول وقت البينة كحضرة الكل . 

ونظيره: مالو قامت البينة على الوكيل» فغاب الوكيل» وحضر المؤكل”". 

أو قامت البينة على المؤكل » فغاب المؤكل» وحضر الوكيل””. 


أو قامت البينة على المورث» فمات»ء وحضر الوارث . 


بطلت شاهدته» وكذا لوخاصم في شيء لا فلنا" . 

)01( و ا ل على غت جات سير خصو معارها للدعرى» اع إلى ت . انظر 
«شرح أدب القاضي للخصاف» 7/ 108 . 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (1) و (ب). , 

(۳) أي: أن القاضي يقضي بشبوت الوكالة ونفاذهاء ولايحتاج الوكيل إلى إعادة البينة على الوكالة؛ 
لأن القاضي إنما يقضي على حسب ما شهد به الشهود» والشهود شهدوا بالوكالة عاماء والقاضي 
قضى بذلك. فلا يحتاج إلى إقامة البينة على كل غريم ادي 0 
٥‏ و5١‏ . «الفتاوى البزازية» ١54 /٥‏ . 5 

. ١44 راجع «الفتاوى البزازية» على هامش «الفتاوى الهندية»0/‎ )٤( 

(0) انظر «الفتاوى البزازية؛ على هامش «الفتاوى الهندية0/ 144 . 


۸۰ 


كتاب الشهادات باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها المجلد الرابع 


أو قامت البينة علي وارث بدّين على الميِّت» فغاب ذلك الوارث». وحضر وارث 
- )32( 3 15 


أو أقام رجل البينة على وارث أنه وصي الميّت. فغاب ذلك الوارث» وحضر وارث 
0007 1 
آخر . 5 


أو أقام البينة بالوصاية علي غرم للميت» فغاب ذلك الغريم » وحضر غريم آخر» فإنه 
يقضي بتلك البينة على الثاني”"؛ لأن القضاء علي الأول يكون قضاء على الثاني فكذلك 
البينة . : 


- والله تعالى أعلم- 


(1) «الفتاوى البزازية» ٠٤٤/١‏ . ش 

(۲) المرجع السابق . 

)۳( حكى في «الفتاوى البزازية؛ أن الإمام الحلواني ذكر هذه المسألةء ثم قال : والقضاة يغلطون فيهء 
فإنه يستخلف رجلا لسماع الحادثة أو يكتب إلى القرية لسماع الشهادة في فصل» ثم يكتب في 
الكتاب أنهم شهدوا عندي» ويكتب ألفاظ شهادتهم. فيقضي القاضي بذلك من غير أعادة البينة 
إلى مجلس القضاء . «الفتاوى البزازية» ٠٤٤ /٥‏ . 


014 


كتاب الشهادات : باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد ا موت والدّين قبل القضاء المجلد الرابع 


لدم شي ر زت او ر 


لاتجوز بعد القضاء 
أحدهما :أ الماد ناتضتت جز مغنو ی لامد أ ودقع مغرم عنه. لاتقبل 
لكان التهمة” . 


والشاني : أن الوصايا إذا اجتمعت» وفيها عتق» يقدّم العتق» روي ذلك عن ابن 
عمر رضي الله عنه. ولأن العتق أقوى؛ لأنه لايحتمل الفسخ»› وغيره يحتمل 
[الفسخ]”": والأدنى لايزاحم الأقوى . ش 


)١(‏ انظر «فتح القدير 7/ 54 وقال في «رد المحتار» : ولا يجر الشاهد إلى نفسه مغنماء ولايدفع عن 
نفسه مغرماء وأن لايكون خصما ۳٣۵/۳‏ . _ 

0( وهذا ليس مطلقا بل ينبغي فيه التففصيل ذكره الكاساني بأن الوصية بالإ عتقاق» إن كان إعتاقا 
واجبا في كفارة» فحكمه حكم الكفارات» اذك كن واج كحي سك اتر نوسناي امل 
بها من الصدقة على الفقراء وبناء المساجد وحج التطوع ونحو ذلك لأن الوصية بالإعتقاق 
يلحقها الفسخ . كما يلحق بسأئر الوصاياء فكانت الوصية بالإعتقاق غير واجبة مثل سائر 
الوصاياء فلا تقدم» بخلاف الإعتاق المنجز في المرض والمعلق بالموت ٠‏ لأنه لايلحقهما الفسخ .. 
فكان أقو ى» فيقدم على سائر الوصايا. «بدائع الصنائع» ۷/ ۳۷۳. 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى . 


1۸۲ 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء المجلد الرابع 


وفي الباب فصلان : الشهادة بعد الشهادة» والشهادة بعد الإقرار . 

أما الفصل الأول : فهو علي وجهين: إما إن كان في العبد » أو في الثلث . 

بدأ ا إذا كان في العبدء فقال: رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواءء 
لامال له غيرهم: فشهد رجلان أن امیت أوصى بهذا العبد لهذا الرجل» ثم شهد وارثان أن 
الميت أوصى لهذا الرجل بهذا العبد"" وإنه على وجهين ": 

إما إن شهدا بعبد آخرء أو شهدا بذلك العبد» وكل ذلك على وجهين : إما أن ذكرا 
في شهادتهما الرجوع عن الوصية الأولى؛ أو لم يذكرا ذلك» وكان ذلك بعد القضاء 
للأول أو قبله. ش ظ 

فإن شهدا بعبد آخر قبل القضاء للأول» قبلت شهادة الوارثين؛ لأنهما شهدا للثانى . 
باستحقاق الوصية» ولم يجرا إلى أنفسهما مَحْتّماء ولا دفعا مْرَّمَاء ولا نقضا قضاءً قضى 
عليهماء فانتفت التهمة عن شهادتهماء [فتقبل]". 

وإذا قبلت شهادتهماء فإن لم يذكرا الرجوع عن الوصية الأولى» قضى لكل واحد 

من الموصى لهما بنصف عبده» لأن كل واحد منهما أنْبّت وصيته”' بالبينة» والوصايا إذا 

اجتمعت» لاتنفذ إلا في الثلث» فيجعل الثلث بينهماء كما لو ثبتت وصيتهما عيان” . 


. العبارة في (ج) و (د): ' فشهد رجلان أن الميت أوصى لهذا الرجل بهذا العبد'‎ )١( 
٠ .۳۷١ /۳ راجع «الفتاوى الهندية»‎ )۲( 
و (ب).‎ )1١( ما بين المعكوفتين زيادة من‎ )۳( 
في (ج) و (د): ' وصية' وهو خطاء.‎ )٤( 
.79/5 /7 انظر «الفتاوى الهندية»‎ )6( 


۱A۳ 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد اموت والدين قبل القضاء ٠‏ . . المجلد الرابع 


ولايقال : لولاشهادتهماء لكان للموصى له الأول كل عيده؛ فإ عاد نصف العيد. 
إلى الورثة بشهادتهماء فوجب أن لاتقبل شهادتهما لكان التهمة. 

لأناانقول: بنفس الشهادة لايثبت الاستحقاق» بل التركة قبل القسمة مبقاة على 
حكم ملك المیت» حتى يقضى منها ديونه: sS‏ 
كما لو شهدا عليه في مرضه بعین من أعيان ماله . ۰ ا 

وإن شهدا بالوصية للثاني» وذكرا الرجوع عن الأولى» جازت شهادتهما أيضاء 
وللموصى له الثاني كل العبدء ولاشيء للأول؛ لأن الرجوع عن الأولى ثبت بشهادتهم. 
فبطل وصيته» كما لو ثبت ذلك عيانا. وعود العبد الأول إلى الورثةء لايينع قبول 
شهادتهم» لما مر أن حق الأول لايثبت قبل القضاء . 

ألا ترى أن الوارثين لو شهدا أن الميت أعتق هذا العبد الاخر في مرضه» جازت 
شهادتهما'""» لأنهما يشهدان للعبد الثاني بالعتق» وإذا جازت شهادتهماء يقضي بالعتق» 
لا مر أن الوصايا إذا اجتمعت» وفيها عتق» يقدم العتق. ‏ ظ 

وإذا قضى بالعتق» تبطل وصية الأولء لأن الثلث الذي هو محل الوصية صار 
مستحقا با لعتق» فتبطل وصيته الأول ضرورة» ويسلّم العبد الأول للورثة» وسلامة 
العبد لهم لايمنع قبول شهادتهم على العتق؛ لأن استحقاق الأول لايثبت قبل القضاءء 
كذلك ههنا .. 


(۱) راجع «الفتاوى الهندية» .۳۷١/۳‏ 
(۳) ° لأن الثلث الذي هو محل الوصية صار مستحقا بالعتق فتبطل وصيته الأول "ساقط من (ج) و 
(د) وثبت في (1) و (ب). . 


YA 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد اموت والدّين قبل القضاء المجلد الرابع 


ولو كان القاضي قضى للأول» ثم شهد الوارثان بشيء مما قلناء لاتقبل"؛ لأن 
استحقاق الأول يثبت بقضاء القاضي» وصار الوارث مقضيا عليه بطريق الخلافة عن 
. الميت» حت لو ايا الوارث بعد ذلك لنفسه ملكا مطلقاً » لاتسمع دعواه؛ لأنه صار 
مفضيًا عليه: فإذا شهدا بعد ذلك» فإن ذكرا رجوعا عن الوصيّة الأولى» فقد أعادا كل 
الد الأول إلى انقسهما بالعيد اي 00 

وإن لم يذكرا روما عن الوصية» فقد أعادا نصف العبد”"' الأول إلى أنفسهما 
بنصف العبد الثاني فتمكنت التهمة في شهادتهما على كل حال» وفيه إبطال قضاء قضى 
عليهماء ولاشيء للموصى له الثاني» وإن أقرَّله بالوصية؛ لأن العبد الأول تعيّن مخلاً 
للؤصية بقضاء القاضي» وزال عن ملك الورثة . اا ظ 

وكذا لو شهدا بعد القضاء الأول : أن الميت أعتق هذا العبد الآخر في مرضه» لاتقبل 
شهادتهما؛ لأنا لو قبلنا شهادتهماء والعتق مقدم على غيره من الوصاياء يبطل القضاء 
الأولء فلاتقبل شهادتهماء لكن يعتق العبذبإقرارهما؛ لأنهما مالكان» أقرا بحريته» 
ويسعى لهما في قيمته ؛ لأن محل الوصية صار مستحقاً بقضاء القاضي» والغتق بعد وقوعه 
لايحتمل الفسخ» فتجب السعاية » ليكون ردا للعتق من حيث المعنى . 

هذا إذا شهد الوارثان بعبد آخرء فإن شهدا أن الميت أوصى بذلك العبد للثاني» ولم 
يذكرا رجوعا عن الأول» جازت شھادتھ ۳ سواء شهدا بذلك قبل القضاء الأول أو 


. نقلا عن المحيط‎ ۳۷١ ولكن يعتق العبد. وتجب السعاية عليه . «الفتاوى الهندية»7/‎ )١( 
1 "العبد' ساقط من (1) و (ب)‎ )0( 
.۳۷١/۳ انظر لتتفصيل المسألة «الفتاوى الهندية»‎ )۳( 


١86 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء المجلد الرابع 


بعده » 598 العبد بين الأول والثاني "". ٠‏ 

أما قبل القضاء فظاهرء وأما بعد القضاء STNG‏ اقفن 

بشهادقهشما: ولايبطلان قضاء القاضني» وإنا يشبتان حق الثاني ولاتنافي بينهما؛ لأن 

اجتماع الوصيتين لكل واحد منهما على الكمال في عين واحدة جائز» حتى لو رد أحدهما 
كان الكل اوج 

وإذا قبلت شهادتهماء يضرب كل واحد منهما بجميع وصيته» ويجعل العبد" 
بينهماء كما لوثبت ذلك عياناء بخلاف الفصل الأول؛ للد راي 
أنفسهما نصف العبد أو كله . 

وإن ذكرا الرجوع عن الوصية الأولى» ا ا 
أخطأ في قضائه حيث قضى للأول بغير حق» فلاتقبل شهادتهما على الرجوع للأول, 
وتقبل شهادتهما على الوصية الثانية ؛ لأنه ليس فيها إبطال القضاءء وهما شهادتان 
منفصلتان» فبطلان أحدهما لايوجب بطلان الأخرى» فتشبت الوصية الثانية» ويجعل 
العبد بينهماء ولايضمن الورثة شيئاً لما قلنا في الفصل الأول . 


ولو كان القاضي قضى للأول» ودفع إليه العبدء ودفع العبدين الباقيين إلى الورثة» . 


.TY1/Y فليراجع للتفصيل «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
في (0) و (ب): 'فإنهما".‎ )۲( ٠ 
في () ولت ' ويجعل ذلك بينهما".:‎ )۳( 
' في (1) و(ب): “عن الأول"‎ )4( 


1۸4٩ 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والذين قبل القضاء المجلد الرابع 


ثم شهد الوارثان أن الميت أوصى بذلك العبد للثاني» لاتقبل شهادتهما” . :وإن لم يذكرا 
رجوعاً عن الأول ؛ لأندنها يطل ی معش القفياة: لأن القاضي فَسّم 
التركة بين الأول والورثة أثلاناء ولو قُبلت هذه الشهادة» كانت القسمة بين الموصى لهما 
وبين الورثة أسداساء وفيه تقض تسليم القاضي في النصف» وتسليمه قضاء منه» فلاتقبل 
شهادتهما. | : 

وكذا لو شهدا أن المت أعتق العبد المقضي به في مرضه» لاتقبل شهادتهما ٠‏ [لأنها 
لو قبلت]"» والعتق مقدم علي غيره» كان فيه إبطال القضاءء فلاتقيل؛ كماو يهنا يعد 
القضاء ء أنه رجع عن تلك الوصية» وأوصى للثاني. 

وأما القسم الثاني من هذا الفصل : وهو ما إذا كانت الوصية بالثلث : 

رجل مات» فشهد شاهدان أن الميت أوضى لهذا الرجل بثلث ماله» فقضى القاضي 
بذلك» ثم شهد وارثان أن الميت أوصى لهذا الرجل:الآخر بثلث ماله فشهادتهما ا 
.إن لم يذكرا رجوعاً عن الوصية الأولى» ويكون الثلث بيتهماء لأنه لسن في هادا 
نقض قضاء قد قضى به عليهماء بل في شهادتهما استحقاق الثاني» ويتضاربان”*” في 
الثلث . 


)01( راجع «الفتاوى الهندية» .۳۷١/۳‏ 

() ما بين المعكوفتين زيادة من (1) و(ب). 
(r)‏ انظر «الفتاوى الهندية» ۴۷۹/۳ 

)٤(‏ "به' ساقط من )١(‏ و(ب)” 

)٥(‏ في (1) و (ب): ' مضاربان' وهو خطاء. 


YAY 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء المجلد الرابع 


وإن ذكرا رجوعا.عن الوصية صية" الأولى: لاتقبل شهادتهماء لأن هذه الشهادة 
٠‏ تتضمن إبطال القضاء. 

. وكذا لو شهدا أن الميت أعت هذا العبد نفسه”" في مرضه» لاتقبل”"؛ لأن فيها 
إبطال القضاءء لما قلناء لكن يعتق العبد؛ لأنهما مالكان أقرا بعتقه» ويسعي العبد في 
فو لامجل الوسية سار تجا بنضاء التاضي» بكرن قلقا © الات وره ' 
والثلث للموصى له بالثلث؛ لأن حق الموصى له بالثلث يثبت في ثلث مال الميت سابقاء 
والسعاية مال اميت . 


ا : أن العيد بسكم الوصية بالذلك سار مشتركا بشي وبين 
الورثة؛ لأنه مال الميت» ولي ثلث مال الميت» وقد أعتقاه الورثة””» فلي أن أضمنهاء 
ليس له ذلك؛ لأنهما ماأعتقاهء بل أضافا العتق إلى را فلايضمنان» كجماعة أشترو 
عبداًء ثم أقرّ أحدهم أن البائع كان أعتقه قبل البيع ‏ » لايضمن لشركائه شیا . 

ولو شهد الوارثان أن اميت أعتق هذا العبد في مرضهء إن شهدا بذلك قبل القضاء 
الأولء جازت شهادتهماء لأنه ليس في شهادتهما جر مَغنم» ولا دفع مغرمء ولا إبطال 


. في (1) و (ب): "في الوصية"‎ )١( 

(۲( في (1) و(ب):" بعينه ' 

(۳) راجہ «الفتاوى الهندية» 7 7177. 

35 . في (ج) و (د): ' ثلث السعاية'‎ )٤( 
الورثة" ساقط من (ج) و (د)» وفي (1) و(ب): وقد أعتقه الوارثان" : ظ‎ * )5( 
في (1) و (ب): "بذلك بالإعتاق" . ش‎ )0 


\TAA 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء المجلد الرابع 


قضاء قاطن وإذا جازت شهادتهماء كان العتق”' مقدماً على الوصية بالثلث» فتبطل 
الوصية بالثلك". 

فإن لم يكن للميت مال سوى العبد» عتق تو عتق لله ويسعى في ثلشي قيعت للورقة . 

فلو كان القاضي قضى بشهادة الأجنبيين» وقسم الشركة» وأعطى للموصى له 
الثلث» ثم شهد الوارثان بالوصية بالثلث لرجل آخرء لاتقبل ٠"‏ وإن لم يذكرا رجوعا 
٠‏ عن الأول» لأن شاهدتهما تضمنت إبطال القسمة التي هي قضاء معنى» ولايأخذ ا موصى 
اله الثاني شيئاً من الورثة ثةء وإن أقرا له بالوصية بشهادتهما؛ لأن الثلث الذي هو محل الوصية 
تعين للأول بقضاء القاضي . ۰ ' 

ثم استشهد لبيان الفرق بين ما قبل القضاء وما بعده» فقال : 

ألاتري: أن وارئين لو أقرًا لرجل بدين على الميت. ومعهما وارث آخر» لم يقر 
بذلك. ثم شهد المقران على الميت بذلك الدّين عند القاضي» جازت شهادتهما“ ولو 
كان القاضي قضى عليهما بإقرارهماء ثم شهدا عند القاضي» لاتقبل شهادتهسا. 

وهذه امسألة احتيع بها الشافعي رتحمه الله علينا في مسئلة أحد الورئة ة إذا أقر بدين 


(1) في (ج) و (د): ' العيد' ) ظ 

(۲) قوله: فتبطل الوصية بالثلث * ساقط من (ج) و (د)» وثبت في () و(ب). 

(۳) راجع «الفتاوى الهندية» 77/1//5. ش 

(4) ونظيره ماجاء في «المتاوى الهندية»: وكذا إن اقرالوارث بدين رجل على اميت وقضى به ثم مع 
SSE STEERS‏ للارل 
بشهادة شاهدين تقبل الشهادة بالدين للثاني . ۳۷٣/۳‏ . 


11۸44 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدّين قبل القضاء 2 المجلد الرابع 


على الميت» عندنا: يستوفى كل الدين من نصيب الق" » وعند الشافعي: يستوفى منه 
قدرنصيبه من التركة" . | 0 

فاحتج وقال: لو كان يلزمه جميع الدين في نصيبه» لكان هو محولا بشهادته بعض 
ما لزمه إلى غیره» فيجب أن لاتقبل شهادته» كما لو قضى القاضي عليه بإقراره؛ ثم شهد؛ 
لاتقبلء وهذا لأن الإقرار ملزم بنفسه» فكان الحال فيه قبل القضا بمنزلة ما بعد القضاء؛ 
بخلاف الشهادة» فإنها لاتوجب شيا قبل القضاءء فجاز أن يختلف الحكم فيما قبل القضاء 
وبعده. ‏ 

وإنانقول: بأن هذا إقرارعلى غيره» وهو الميت» فلاينفذ في الحال» لأن قبل 
القضاء» الأمر متردد: يحتمل أن يجد بينة» أو يساعده الورثة» فلا يجب كل الدين في 
نصيبه لمكان الاحتمال» وإنما ينقطع هذا الاحتمال بقضاء القاضي”". 

فإذا لم يجد بينة» ولم تساعده الورثة» يأمره القاضي بقضاء الدين من نصيبه. لأن 


الذين يقضي من أيسر المالين قضاء”''. 


(۱) راجع «المبسوط» ١48/18‏ «الهداية» / 147 «الفتاوى البزازية؛ على هامش «الفتاوى الهندية» 
.1/٥‏ ۰ 

(۲) وهذاهو القول الجديد للشافعية أنه لايلزمه إلابقسط حصته من التركةء وعلله الشيرازي بقوله: 
لأنه لو لزمه بالإقرار جميع الدين لم تقبل شهادته بالدين» لأنه يدفع بهذه الشهادة عن نفسه 
ضررا” . انظر «المهذزب» ۲/ .٠٠١‏ «رؤضة الطالبين؛ للنووي٤/١١٠‏ . 

(۳) انظر «المبسوط» 1۸/ ۸٤ء‏ «العناية مع فتح القدير» 5٠١/8‏ » «البناية» ٠١١/۷‏ . 

. . /۲۹۷ /٥ انظر «الفتاوى البزازية» على هامش «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 


۹۰ 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء المجلد الرابع 


ولهذا لو ترك اميت عَرضا أوعيناء وديناء يقضي من النقودء ومن العين» وأيسر 
المالين قضاء نصيب المقرء فيتعين ذلك لقضاء الدين» ويجعل نصيب الورثة بمنزلة العدم» 
وإن كان الدين متعلقا بكل التزكة» فكانت شهادته قبل القضاء تقريرا لما أقر به» ولايكرن 
تحويلاء أما بعد القضاء : فشهاته تحويل عن نصييه إلى جميع التركة» فلاتقيل» ولهذا 
اتلد ا كم بن النضاء ريده 

ونظير هذا : مالو قدّف رجلاء لمجا مع تقر ليشهنون عليه بلزناء فإن كان ذلك 
بعد ما قضى القاضي عليه بح القذف» لاثقبل شهادته على مقذوف"» وإن کان قبل 
القضاءء جازت شهادته بالزنا على المقذوفء. كذلك ههنا: 

واستشهد أيضا فقال: أرأيت لو أن رجلا مات» فشهد شاهدان أن الميت أوصى إلى 
هذا الرجل» ولم يقض القاضيء حتى شهد وازثان أن الميت رجع عن ذلك» وأوصى إلى 
هذا الشاني» والثاني يدعي ذلك» جازت شهادة الوارثين» لماعرف في غير هذا الموضع أن 
شهادة الوارثين» والموصى لهماء و الغريمين لهما على الميت دين مقبولة على الإيصاءء إذا 
كان ا موت معروفا""٠‏ والوصي يدعى» لأنها شهادة على الميت بإثبات الولاية للوصي في 
تركته . 


وإن شهد الوارثان بذلك بعد ما قضى القاضي بالإيصاء للأول» لاتقبل“ لأنها 


.7/٥ راجع «الفتاوى البزازية» على هامش «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
في (1) و(ب): 'كانت"‎ )۲( 

)۳( يرجع «الفتاوى الهندية» نان" 

() انظر «الفتاوى الهندية» ۳/ .۳۷١‏ 


34۱ 


- الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء المجلد الرابع 


7 
ا 


00 هل تقبل على الإيصاء للثاني كما 
قلنا قبل هذا؟ 


قال مشايخنا : يجب أن يكون على الاختلاف: . 


جل قزل أل ر ن ر و 
يكن في جعل الثاني وصيا ابطال القضاء ٠‏ فتقبل "شهادتهما في جَعل الثاني وصيّاء 
ولاتقيل” "في الرجوع عن الأول» لأن في ذلك ابطال القضاء . 

أما على قول أبي حنيفة ومحمد: أحد الوصيين لاينفرد بالتصرف إلآ في أشياء 
مخصوصة عرفت» فكانت شهادتهما بالإيصاء للثاني ابطالاً للقضاء ٠‏ فلاتقبل. 

وأما الفصل الثاني» وهو فصل الإقرار: 

جل مات» وترك ثلاثة أعبدء فيمتهم على السواءءالامال له خیرم *'» وترك ابا 
لاوارث له غيره» فأقرالابن أن اميت أوصى بهذا العبد الآخر "لهذا الرجلء > فسمع 


. في (۱) و (ب): " مضى على الميت"‎ )١( 
. في (1) و (ب): "فقبلت"‎ )۳( 

(۳) في () و (ب): "وإن کان لاتقبل" . 
(4) في (1) و (ب): "إبطال القضاء" 
(65) انظر «الفتاوى الهندية» ۳/ .۳۷٠١‏ 
(1) 'الآخر' ساقط من )١(‏ و(ب). 


14۲ 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدّين قبل القضاء المجلد الرابع 


القاضي إقرارهء ولم يقض بذلك» حتى شهد الابن مع رجل”'' اجنبي أن الميت أوصى 
. بهذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخرء فإن القاضي يقبل شهادتهء ويقضي بالعبد المشهود به 
للمشهود له. 

لان إقرار الوارث بالوصية إقرار على الميت» فلايوجب”' الحق قبل القضاءء بمنزلة 
الشهادة التي لم يتصل بها القضاءء فلايكون الوارث بشهادته محولا شيئاً إلى نفسه. 
فجازت شهادته» ويقضي للشاني بوصيته» وتبطل وصية الأول" 
ثبت" بالبينةء والبينة أقوي من الإقرار» وصاحب أدنى الحجتين لايعارض صاحي “ 
الأقوى . 


0 لان وصية الثاني 


ولو كان القاضي قضى للأول بإقراره وقبضه أو لم يقبضه» جتی شهد الوارث مع 
غيره بماقلناء لاتقبل”؛ لانالو قبلنا الشهادةء والوصية الشابتَةٌ بالشهادة" فوق 
[الوصية]”' الغابتة بالإقرار» يبطل قضاء القاضي» فيصير ساغياً في نقض قضاء قضى 


)١(‏ *رجل' ساقط من (۱) و(ب). 

(۲) في () و(ب):' يجب“ . 

(۳) «الفتاوى الهندية» ۳۷١/۳‏ . 

(5) في (ج) و (د): ' تبطل بالبينة'» وهو خطأ. 
)٥(‏ "صاحب" ساقط من (ج) و (د). ظ 

() انظر «الفتاوى الهندية» 7/ 533 

(0) في (ج) و (د): ' بالبينة" . 

)۸( ما بين المعكوفتين زيادة من (1) و (ب). 


4T. 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء المجلد الرابع 


عليه اش أن تنس م وجب يمن الم فلاتقيل شهادته؛ وإذا بطلت شهادته» 

يه ولايضمن 
الوارث للثاني شيئاًء لأنه لو ضمنء' لايخلو: إما أن يضمن بإقراه الأول» أو بالقضاءء 
لاوجة للأول؛ لأن الحق لايشبت للأول بمجرد إقراره» فلم يكن إتلافا على الثاني» ولا 
وجه للثاني”"؛ لأن القضاء فعل القاضي» فلايوجب الضمان على الوارث . 

هذا إذا شهد الوارث يعبد آخر» فإن كانت شهادته بذلك العبد الذي أقر به للأول» 
فكذلك الحواب . 

إن شهد قبل القضاء للأول» جازت شهادته» وإن شهد بعد القضاءء لاتقبل؛ 
ولاضمان عليه لما ذكرنا في الفصل الأول . 

فإن كان الوارث أقرَ بما ذكرناء وسلم العبد امقر به إلى المقرَ له بنفسه» ثم شهد بذلك 
العبد بعينه لرجل آخرء لاتقبل شهادته” "؛ لأنه ساح "في نقض تسليم جم به. وإذالم 
قبل شهادته» يضمن نصف قيمة العبد للمشهود له؛ لأنه لما شهد للثاني» فقند أقرَ أن العبد 
كان وصية لكل واحد منهماء وأنه سلّم إلى الأول بغير حق» فيضمن نصفه للثاني» وإن 
دفعه إلى الأول بقضاءء لايضمن» لأن دفعه يضاف إلى القاضي» وهو محمول عليه من 


. في () و (ب): ' إلى الثاني"‎ )١( 
. المرجع السابق‎ (۲( 
و(ب): 'ساعي في نقض ' ۰ وهو خطأ.‎ )١( في‎ (۳) 


۲۹4 


كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء المجلد الرابع 


ولو كان الوارث أقرْ بثلث المال وصية لرجل» ثم شهد مع رجل بوصية الثلث لرجل 
آخر٬‏ فإن كان ذلك قبل القضاء للأول تقبل""» وإن كان بعد القضاء لاتقيل: لما ذكرنا . 

ولوشهد الوارث مع رجل أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجلء وقضى القاضي 
بذلك» ثم شهدا لرجل آخر بالوصية بالثلث. قبلت شهادتهما؛ لأنه لامنافاة بين الوصيتين 
لما قلناء فلم يكن في الشهادة الثانية إبطال القضاءء بل فيها إثبات الوصية للفاني» 
فتتحا سان . 

بخلاف مالو أقر للأول بالوصية» وقضى به القاضي» ثم شهد بالوصية للثاني» لأنا 
لو قبلنا شهادته للثاني» والثابت بالبينة فوق الثابت بالإقرار”"» يبطل القضاء. 

قال*©: ألا ترى أنه لو شهد الوارث مع رجل بدّين على الميت» وقضى القاضي» ثم 
شهد بالدين لرجل آخر» وليس في التركة وفاء بالدينين» إن القاضي يقضي بالثاني””» 
لأنه ليس في هذه الشهادة نقض القضاءء بل يتحاصان. 

ولو أقر بدين على الميت أولاً» وقضى القاضي» ثم شهد للثاني» لاتقبل» لأن“ 
لوقضينا بالشهادة» والثابت بالشهادة فوق الثابت بالإقرار» يبطل القضاء . 


.۳۷١ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) كذا في «الفتاوى الهندية» ۳۷٣/۳‏ . 

(۳) «بدائع الصنائع» 0 

)٤(‏ أي قال الإمام محمد رحمه الله. 

(5) راجع «المبسوط» ٤٥-٤٤/۱۷‏ . 

(7) في (ج) و (د): ' لأن لو قضينا' » وما ثبت أصح. 
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كتاب الشهادات باب الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء المجلد الرابع 


ولو كان الوارث أقر بالدين» وسلم بنفسه» ثم شهد بالدين لرجل آخر» لاتقبل""» 
لأنه ساع في نقض تسليم تم به وأنه متناقضء انحن نع إلى الاولاء فقد أقر أنه ليس 
في التركة دين آخرء والمتناقض لاتقبل شهادته . 

لكنه يضمن للثاني نصف المال» إذاكان دين كل واحد منهما ألفاء والتركة ألف 
ترم دالت المسعان اللي شين كا سايم من القاضي لما قلنا. . 


-والله أعلم-. 


` . ۳۷١/۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 


۱۲۹٦ 


كتاب الدعوى باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فنصدقه الشريك المجلد الرابع 


كتاب الدعوى 
باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فيصدّقه الشريك أو يكذبه 


بنى الباب على أصلين : 

أحدهما: أن دعوة النسب كما تصح في الملك الكامل» تصح في املك الناقص؛ 
لأنه تصح بحق الملك» وهو استيلاد الأب جارية الابن» فلأن تصح في الملك النقصء 
وأنها آقوی» كان أولى . ا 

والشاني: أن دعوة الاستيلاد مع دعوة التحرير إذااجتمعتاء تترجح دعوة 
الاستيلاد؛ لأن دعواه”'' الاستيلاد سند إلى العلوق» ودعوة التحرير تقتصرء فكانت 
دعوة الاستيلاد سابقة معنى» فتترجح» كما لو كانت سابقة حقيقة. . 
ظ إذا عرفنا هذا قال محمد [ رحمه الله ]: 

جارية بين رجلین» ولدت ولدين في بطنين مختلفين» فقال أحدهما: الأصغر 
ابني» والأكبر ابن شريكي» وصدقه الشريك › فالجارية أم ولد لمعي الأصغرء ويضمن 


(1) في (ج) و(د): أدعوة”ء وهو خطأ. 
(۲) انظر «المبسوط» ٠.1۳۹١/۱۷‏ 


كذ 


كتاب الدعوى" باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فيصدقه الشريك المجلد الرابع 
مدعي الأصغر لشريكه نضف قيمتهاء ونصف عقرهاء والولد الأصغر حر بغير شيء"» 
ويثبت نسب الأكبر من مدعي الأكبر» ويضمن مدعي الأكبر لشريكه نصف عقزهاء وعليه 


أيضا قيمة نصف الأكبر إن كان موسراء وإن كان معسرا يسعى الأكبر في نصف قيمته”". 


أما الجارية: أم ولد لدعي الأصغر؛ لأنه ادعى الاستيلاد في محل مشترك» 
فصبحت دعوته» كما لو أقرّمن غير تصديق» واستند إلى حال الوق ؛ لأنها دعوة 
استيلاد» وعلق الولد حر الأصل» فلا يضمن شيئا من قيمته . 

فإذا صارت الجارية أم ولذ له والاستيلاد لايتجزا”» صار متملكا نصيب 
الشريك » فيضمن نصف قيمتهاء موسرا كان أو معسرا“؛ لأن ضمان التملّك لايختلف 
باليّسَار والإعسار» وعليه نصف عقرها؛ أن الدعوة وإن استندت إلى وقت العلوق» 2 
أول الفعل في محل مشترك» فيضمن عقرهاء بخلاف الاستيلاد من الأب حيث لايلزمه ٠‏ 
العقر عندنا”»؛ لأن ثمّة قدمنا الملك على الوطيءلتصيح الاستيلادء وهنا لاحاجة إلى 


)١(‏ المرجع السابق: 

(1) راجع للتفصيل «المبسوط؛» للسرخسي» باب الحميل والمملوك والكافر 114/117 . 

(۳) الاستيلاد لا يتجزأء والكتابة تنجزا عند ابي حنيفة» سواء كان بإذن الشريك أوبغيرإذنه: ولا 
تتجزأ عندهما سواء كان بإذن الشريك أوبغيرإذنه . انظر «المبسوط176/ ١784‏ . 

)٤(‏ «المبسوط»178/117. 0 کک 

(6) وذلك لانه لايمكن تصحيح الاستيلاد باعتباره» فلا بدمن تقلدي الملك على الاستيلاد» وإذا 
قدمناه صار وطؤه في ملك نفسهء فلا يجب العقر . «المبسوط» ۷ . 

)١(‏ في (ج) و (د): ليصح” . 1 ش 

4۸ 


كتاب الدعوى باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فيصدقه الشريك . المجلد الرابع 


تقديم املك على الوطيء» لأن الملك في النصف يكفى لصحة الاستيلاد» ويشيت نسب 
الأكبر من مدعى الأكبر بتصادقهما. 

والقياس: أن تكون الجارية أم ولد له؛ لأن استيلاده سابق “إلا أن نفاذ دعوة 
مدعي الأصغر كما أقرء وصيرورة الجارية أم ولد له صار مانعاً استناد دعوة مدعي الأكبر 
إلى وقت العلوق» فبقيّت دعوة مدعي الأكبر دعوة تحرير» فلم تصر الجارية آم ولد له» 
ويضمن لمدعي الأصغر نصف عقرهاء لأنه أقر بوطيء جارية مشتركة» وإذا اقتصرت دعوة 
مدعي الأكبر صارت تحريرا للأكبر» فيضمن لشريكه نصف قيمته إن كان موسراء وسعى 
الغلام في ذلك إن كان معسرا"» كما لو أعتقه من غير دعوى النسب . 

ولايقال: وجب أن يضمن مدعي الأصغر جميع العقر» وجميع قيمة الأصغر» 
لأنه أقر أنه حين وطثها كانت أم ولد لشريكه؛ فيضمن جميع العقر» ورعتم أنه كان مغرورا 
في الاستيلاد» وولد المغرور حر بالقيمة . ْ ْ 


لأنا نقول: بلى! أقر بذلك» إلا أنه صار مكذبا في إقراره شرعا حيث جعلها أم ولد 


وإن بدأ في الإقرار بالأكبرء فقال: الأكبرابن شريكي والأصغر ابني» وصدقه 
الشريك في ذلك» فالجارية أم ولد لمدعي الأكبر» ويضمن مدعي الأكبر لشريكه نصف 
قيمتها ونصف عقرهاء والولد الأكبر حر بغير شيء... 


)١(‏ سابق” ساقط من (ج) و (د). 
(۲) انظر «المبسوط» للسرخسي ٠١۸/۱۷‏ . 
١94  -‏ 


كتاب الدعوى باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشزيكه فيصدقه الشريك المجلد الرابع 


أمّا الجارية : أمّ ولد لمدّعي الأكبرء لأنه لما صدقه استند التصنديق إلى وقت الإقرارء 
ظ وت غل رة مذعى الأسعر قمر ام ولد لد تنهالو اليا على التعاقب: 
أمّا في الفصل الأول: دعوى '' الأصغر كان سابقا على الإقرار بالأكبرء فإذا 
٠‏ صدقه الأكبر» واستند تصديقه إلئْ وقت الإقرار» لايُعتبر دعواه سابتقا على دعوى الأصغر 
بل يكون بعده» فكانت الجارية أم ولد لمذعي الأصغرء كما لو اذعى مدعي الأصغرء ثم 
مدعي الأكبر» فإذا صارت الجارية أم ولد لدعي الأكبر ههناء كان حكمه كحكم مدعي 
الأصغر في الفصل الأول. 

وكان ينبغي أن لا تصح دعوة مدعي الأصغرء لأنه ادعى لام ولد شر وإغا 
صحت دعوته استحساناء لأنه حين ادعى الأصغرء كانت الجارية مملوكة بينها" وإغا 
صارت أم ولد لصاحبه بعد التصديق » فيصير مغروراء فيبت التب من ويضمن قيمة 
الولد لشريكه؛ موسرا كان أومعسراء وهو والمغرور سواء . 

ویش عفر اها ساق رو ات لأنه أقرَ أنه وطيء أم ولد الغير» 
یزرا ال فن م ا ٠‏ 

فالا س افا واا ل يمي عك ال كام إلا اعا ن | 
نصف العقر أيضاء فصار نصف العقر قصاصا بنصف العقر» يبقى عليه نصف العقرء فما 


. في (ج) و (ه): دعوة‎ )١( 
في (ج) و (د): ينهم وهو خطاء.‎ )۲( 
. 177/19 «المبسوط؟ لمسرخسي‎ )۳( 


۰۰ 


كتاب الدغوى باب دغرى أحذ الشريكين الرلد لنفسه ولشريكه فيصدقه الشريك المجلد الرابع 


ذكر أنه في بع ضالزوايات يضمن نصف العقرء فذاك جو اف الا ٠‏ 
هذا إذا صدقه الشريك» أمّا إذا كذبه الشريك : ففي الفصل الأول: وهوإذا بدا - 
بدعوى الأصغرء فالجارية آم ولد لدعي الأضغرء عليه نصف قي متها ونصف عقرهاء 
ولايضمن من قيمة الأصغر شين ٣‏ و نقّذت ما وجدت من غير 
توقف» ولاتتغيّر بالتضديق والتكذيب. ۰ 
وأما الأكبر: لايثبت يثبت نسبه من الشريك عند التكذيب» بقي حكمه حكم عبد بين 
شريكين» شهد أحدهما على صاحبه بالإعتاق» وأنكر الشريك الآخر» عند أبي حنيفة 
ش رجمه الله يسع فن فة لهما غلى كل حال: ٠‏ 
ET‏ إن كانا معسرين» أو كان المنكر معسراء فكذلك» وإن 
كانا موسرين» أوكان المشهود عليه موسرا سّعى للمنكر» وا ي لان 
الشاهد يدعى الضمان» ويبرأ عن السعاية . 
وعند أبي حنيفة رحمه الله : :بسار الشهود عليه لاجنع الاستسعاء ا ع 
الشاهد بين الاستسعا ولايمنع الشهود عليه. 
وأما إذا بدأ بشريكه» وثني بنفسهء وكذبه الشريك: : ذكر ههنا أن الجواب فيه 
كا لجاب في الفصل الأول: سير اجارية أ ولد لدعي الأصثرء والاصقرحر غير شي" ؛ 
)١(‏ راجع للتفصيل «المبسوط» للسرخسيء ٠٤١/۱۷‏ . 
() المرجع السابق. 
(۳) «المبسوطا ۲٤۲١/۱۷‏ . 


۳۰۱ 


كتاب الدعوى باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فيصدقه الشريك المجلد الرابع 


ويضمن لشريكه نصف قيمة الجارية ونصف عقرهاء وحكم الأكبر كحكم عبد بين رجلين 
شهد أحدهما على صاحبه بالإعتاق» لأن الإقرار بنسب الأكبر بطل بالتكذيب» فصار كأن 
لميكن. 0000 | 

قيل : هذا على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . 

أما على قول أبي حنيفة : ينبغي أن لاتصح دعوة مدّعي الأصغرء ولاتصير الجارية 
آم ولد له؛ لأنه أقرٌ بإبنية الولد لصاحبه» وأنه حق لاينفسخ» فلا يبطل بالتكذيب» كمن أقر 
بنسب ولد جاريته لعبده» وكذبه العبد» ثم ادعي لنفسه بعد ذلك» لاتصح دعوته في قول 
أبي حنيفة» وعندهما تصحء فهذا علي ذلك الخلاف”"'. 


- والله أعلم - 


.7517/١1!/ «المبسوط»‎ )١( 


` ۲ 


كتاب الدعؤى . باب الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي المجلد الرابع 


باب من الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي 


بنى الباب على أن القاضي مامور بالنظر والاحتياط ٠‏ لأنه لصب لدفع الظلمء 
وأيصال الحقوق إلى أريابهاء فيحتاط و اور و 

وفي الباب فضول ثلاثة: 

أحدها : آن يكون الذَمّى حنقا قائما بالمدعى عليه» نحو الطلاق» وال ق 
والدين» ونحو ذلك. 

والثاني : أن يكون منقولا. 

والثالث : أن يكون عقارا . 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: إذا تقدم الخصمان إلى القاضي» فادعى 
أحدهما على صاحبه مالاً أو حمقاًء وجحد خصمه. فأقام البينة على ذلك» وطلب من 
القاضي أن يكفل المذعى عليه » فالقاضي يجيبه إلى ذلك» ويأمر بإعطاء الكفيل نفس“ 
وهذا استحسان. ٠‏ 


والقياس أن لا يأمرء لأن إعطاء الكفيل تبرع » والإنسان لايجبر على التبرع» ولأن ٠‏ 


)1( في (ج) و (د): لإحيائها . 


(۲) انظر أدب القاضي من «المبسوط» للسرخسي /٠١‏ ٠11٦ء‏ ا 
فرق وتمامه في تكملة «فتح القدير» ۷/ ٠۸١‏ . 


كتاب الدعوى باب الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي المجلل الرابع 


فيه ترجيح جانب المدّعي علي المدعى عليه قبل ظهور الحق”"'. 

وجه الاستحسان: أن القاضي مأمور بالقضاء عند ظهور العدالة» ولو لم يكفل زعا 

تلك وبر تسد لاباي زلا كن ا برعل ا وبيس ا 

كبيرضرر بالماعى عليه لذن ل كو نص الاختفا لايتضررء ؤإن كان قصده 
الاختفاء كان ظالماء فلاينظر لهء فيكفله احتياطا". 

وإن طلب التكفيل قبل إقامة البينةء هل يجيبه القاضي إلى ذلك؟ فالمسألة على 
وجهين: 

إن قال: بينتي غائبة» لايجيبه”*) 
المدعى عليه بالتكفيل من غير نفع ظاهر . 

وإن قال : بيتتي في المصرء القياس أن لايجيبه القاضي إلى ذلك» لأن الحق لايثبت 
بمج رد الدعوی» فكان الحال بعد الدعوى كالحال قبله» وقبل الد كا 


¢ لأنه عسى يجد بينةء وعسى لايجد» فيتضرر 


وفي الاستحسان: يكفله" لأن المدعي قد لايُحضر الشهود في الابتداء لرجاء 


A/V: ES راجع للتفصيل‎ )١( 
yT إن أخذ الكفيا‎ )۲( 
. ۱۸١/۷ النخعي ی وهذا هوالاستحسان الذي أخذبه الحنفية . انظر تكملة «فتح القدير»‎ 

(۳) تكملة «فتح القدير» » .۱۸١/۷‏ ش ش 
(5) المرجع السابق . 


(5) وفيه نظر وترجيح انب للمدعي تكملةافتح لقديرة » ۱۸1/۷ «البحر الرائق» 3E N‏ 
ظ )١(‏ كذافي «البحر الرائق»» ۷/ ٠٠١‏ . 


كتاب الدعوى باب الدعوى والخصومة والاستيئاق للخصم والإقرار عند القاضي المجلد الر ابع 


الإقرار» فإذا حَجد الخصم يحتاج إلى البيئة» فلولم يكفل ربا تغيّب» فلايتوصل إلى حقه» 
ولو كفله إلى إقامة البينةء لايتضرر المدعى عليه ضررا ظاهرا""» فيكفله» ويمهله لإحضار. 
1 الشهود بقدر مايرى””". ش ظ 
ألاتري أن في الابتداء يستحضره لسماع الدعوى أحتياطا لإحياء الحقوق» فكذلك 
التكفيل . 
وإغا يكفله يطلب المذعي؛ لأن حقوق العباد لاتستوفى إلا بطلبهم» ولهذا قالوا: إن 
القاضي لايأمر المدعى عليه بجواب الخصم إلا بطلب المدعي”” .. : 


وحكي : أن رجلا ادّعى على بشر بن غياث”'' شيئا عند القاضي» فقال القاضي 


)١(‏ وهذا لأن الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوى» حتى يدعى عليه» وکال ينه ورين انا 
فصح التكفيل بإحضاره. تكملة «فتح القدير» ۷/ . «البحر الرائق» ۷/ ۰ 

(۲) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطابه الشهير الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري رضي 
الله غنه ووجّه فيه اسس قيّمة لنظام القضاء : «اجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه» فإن أحضر بيئة» 
آأخذ يحقّهء وإلا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر» وعلق عليه الأمام 
السرخسي قائلاً: فيه دليل على أن القاضي» عليه أن يهمل كل واحد من الخصمين بقدر ما يتمكّن 
من إقامة ا حجة فيه» حتى إذا قال المدعي : بينتي حاضرة» أمهله؛ ليأتي بهم» فربما لم يأت بهم في 
المجلس الأول بناء على أن الخصم لايُنكر حقه لوضوحه؛ فيحتاج إلى مدة ليأئي بهم . انظر 
«المبسوط»5١/‏ 2571 و «فتح القدير» ٠١۹/۷‏ . ش 

(۳) راجع «الفتاوى الهندية» ۲٤١/۳‏ . 

(5) هو بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسى » تقدم ترجمته في كتاب الوكالة» ص١٤٠٠‏ . 


ن لول 


كتاب الدعوى باب الدعوى و aê‏ مة والاستيئاق للخصم والإقرار عندالقاضي المجلد الر ابع 


لبشر: امین خا ليك مساتي؛ وجرا علي جلت :وإ قال 
ذلك؛ لأن القاضي أمر» بجواب الخصم قبل طلب المدعي . 0 
ش وحكى ابن سماعة واكم كني ا : أنه قال لو كان الخصم لايهيتدي إلى 
ذلك أو يدخله حصر لهابة القاضي» لابأس للقاضي أن يسأله الجواب من غير طلب 
الخصم؛ ليكون إعانة للعاجز عن استيفاء الحق”". ٠‏ 

. وينبغي أن يكون الكفيلٌ معروفا: معروف الدار» معروف التجارة"» ليحصل 
التو 0). 


. 088 هو محمد بن سماعة التميمي» تقدم ترجمته في ص‎ )١( 

0( بدل عليه ول دوين امطاب رضي اللاغنه نينا کج إلى ارا رمي الل في امبر 
القضاءء حينما كان عاملا بالشام: الزم خمس خصالء يلم لك دينك وتأخذ فيه خطك . . 

ثم ذكر فيه : وأدن الضعيف حتى يشتد قلبه» و ينبسط لساله ˆ يقول السرخسي معلقا غليه: لم يرد : 
ا Ra‏ وإغا أرادالأمر بالمساواةء لان القري يدنو بنفسه لقنوته» 
والضعيف لا يتجاسر على ذلك والقوى يتكلم بحجته» وربا يعجز الضعيف عن ذلك» فعلى 
اف أد ولتي ل لا يخس حكن يقري له ع لاف ا 
بحجته . «المبسوط» 55/15. ظ 00 

(۳) ينبغي أن يكون الكفيل ثقة » كما نقله ابن نجيم عن «الفتاوى البزازية» وفسره بأن لايخفي نفسه» 
و و رجابو ا لايسكن في بيت بكراء يتركه 
ويهرب» وفسّره في «شرح المنظومة»: بأن يكون معروف الدار معروف التجارة». ولايكون لحوحا 
معروفا بالخصومة» وأن يكون من أهل المصرء لاغريب . «البحر الرائق» ۲۱۱/۷ . ' ۰ 

: كمايصح أن يكون الواحد كفيلا بانفس» و وكيلا بالخصومة ء لأن الراحد يقوم بهما. تكملة‎ )9 ٠ 


۰7 


كتاب الدعوى باب الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي ' المجلد. الرابع 


فإن أعطاه كفيلا ثقةَ لكنه ليس بتاجرء فقال: المدعي أريد كفيلا تاجرا معروفا عند 
الناس» لايلتفت إليهء لأن المقصوة وهو الاستيفاق: يحصل بالكفيل إذا كان ثقة لايخاف 
ات ا ا سوواك ا زلة هار ليا : | 

فإن امتنع من إعطاء الكفيلء يُجبره القاضي على ذلكء وليس الجبر ههنا 
با حبس '؛ لان الحبس نهاية في العقوبة» لو امتتع عن أداء المال بعد القضاءء لايعاقبه إلا 

ولا يحبسه قبل ظهور الحق”"» لكن يأمره بالملازّمة» وليس تفسير'"الملارمة": هو 
المنع عن الذهاب؛ لأنه حَبس» لكن يذهب المدّعي مع المدّعى عليه» ويدور معه أينما دار 
كلا يعي" 

فإذا انتهى إلى باب داره» وأراد الدخول» يستأتاقه المدعي في الدخول» فإن أذن له 
يكل هه وسک متت يشكو» واد ن نادو له الغو جاه علق باب دار ونه 
من الدخول كيلا يختفي”“. 


«فتح القدير» ۱۸١/۷‏ . 
(1) في (ج) و (د): با لجس . 
(۲) أي قبل أن يظهر الحق بالإقرار أو بالبنية . 
(۳) انظرتفسير الملازمة” تكمله «فتح القدير» ۷/ ٠ ١857‏ «ردالمحتار» 7607/4 باب الحبس . 
ا (O)‏ لفن حي شمو اناو رن ماک ابن ععابدين في حاشيته بقوله: وأحسن الأ قاويل في .. 
الارن ماروي عن نافال بلازمه فى قيامة وتر ولايمنعه من الدخول على أهلهء 
ولا من الغداء والعشاء والوضوء والخلاءء وله أن يلازمه بنفسه وإخوانه وولده» ممن أجب. راجع 


يحون 


كتاب الدعوى.:.. باب الدعوى والخضومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي المجلد الرابع 


فإن كان المدعى عليه امرأة؛ لايحفظها بنفسه» لكن يستأجر امرأة ثقة حتى 
تفای ٠‏ 1 ش 
٠‏ وإن طلب المدعي أن يعطيه كفيلا بنفسه» ووكيلا بالخصومة» أجابه القاضي إلى 
ذلك؛ لأنه لو أعطاه كفيلا بنفسهء وغاب» لايمكنه القضاء على الكفيل» فتمام”'" النظر 
لايحصل إلا بالتوكيل» 

ويجوز أن يكون الكفيل والوكيل واحدا لحصول المقصود””. 

فإذا أعطاه كفيلا بنفسه» وامتنع عن التوكيل لايجبره القاضي» ولايأمره با ملازمة» 
لأنه لما أعطاه كفيلاء فقد أوفاه حقّهء وحصل التوئق” . 

وإن أعطاه وكيلا با لخصومةء وامتنع عن إعطاء الكفيل» أجبره القاضي على إعطاء 
الكفيل ؛ لاحتمال أن يغيب الوكيل والمدعي عليه» فلايحصل المقصود" . 

إن أعطاه وكيلا بالخصومة» وكفيلا بنفس الوكيل» قبل ذلك منه في سائر الحقوق 
لحصول المقصود" وهو التونّقء ولايقبل في الدين؛ لأنه وإن قضى القاضي على 


«رد المحتار» 7657/4. 
)١(‏ «ردالمحتار» 701/4. 
(۲) .فتمام ساقط من (ج) و (د). 
(۳) انظر تكملة «فتح القدير» ۱۸١/۷‏ . 
)£( راجع* الكفاية» شرح الهداية 181/9 . 
(0) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق . 


١4 


كتاب الدعوى باب الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي المجلد الرابع 
ا ب ا ا ا 


الوكيل» لايمكنه استيفاء المال من الوكيل» فيجتاج إلى أن يأخذ كفيلا بنفس المدعى عليه 
حتى يحضره؟ فيستوفي”'' منه امال" . 
| وإن أعطاه وكيلاء وكفيلا بنفس الوكيل» وكفيلا بالمال المّعى بهء لايقبل منهء إلا . 
أن يرضي” E SS Î‏ كرب الا جيتايي امبر 
أيسرء فلا يقبل ذلك إلا برضى مدعي . 
وإن كان الدعوى في عين فاته» يأخذ مع ذلك كفيلا بالعين الدّعی بے لأنه كما 
لايمكنه القضاء «الاتجضرة كمي لايكنه القضاء إلا بحضرة العين المدعى به فلو لم 
يأخذ منه كفيلا [بالعين.]”' المدعى به؛ رما تغيّب ذلك العین» فيتعذر القضاه» فإن ن لم يعط 
كفيلا بالعينء كان للمدعي أن يلازم ذلك الین كيلا يغيبه. 
فإن أعطاء وكيلا بالخصومة؛ وكفيلا بنفس الوكيل» وسلم العين المدعى به إلى 
الوكيل» لايقبل ذلك منه» حتی يعطيه كفيلا بالعين المدعى به؛ لأنه كما يتوهّم تغييب العين 
من الأصيل» يتوهم تغييبه من الوكيل» دفعا للخصومة عن نفسهء فيأخذ منه كفيلا بذلك 


. في (ج) و.(د): ليستوفي‎ )١( 

(۲( راجع الكفاية شرح الهداية /ا/ 181 . . 
(۳) في (ج) : رضي . 

(5) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق . 

(7) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 7 


كتاب الدعوى باب الدعرى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي المجلد الرابع 


العينء أو يضعه على يدي عدل”"'. 

فإن كانت الدعوى في العقارء فأعطاه المدعى عليه كفيلا بنفسهء ووكيلا 
بالخصومة» أو أعطاه وكيلا بالخصومة» وكفيلا بنفس الوكيل» قُبل ذلك منه؛ لأن العقار 
لايقبل التغييب» ولايشترط إحضاره في مجلس القضاءء فلايحتاج إلى الكفيل بالمدعى 
به . 

E E‏ ل في د 
عليه حال غیبته". ٠‏ ظ 

وعن أبي يوسف رحمه الله : a‏ لأن حضرته شرط لإنكاره؛ عت 
البينة'"'» وقد تحقّق» فيجوز القضاءء كما لو أفرء ثم غاب . 

وجه ظاهر الرواية : أن حضرة المقضي عليه إنغا كان شرطا؛ ليكون القضاء على من 
كان في وا" ينه» والغائب ليس في ولايته» ولأنّ صيانة القضاء عن البطلان واجب ما 
اک 

فلو قضى عليه حال غیبته» ربا یاتی الملأعى عليه بمايبطل قضاءه» بأن يغبت أن 


. ٤۷١ /٤ الفتاوى الشامية‎ عجار)١(‎ 

(۲) انظر «فتح القدير»/1/ ۲۸۹-۲۸۸. 

(۳) كذافي (ج) و (د)؛ وفي الأصل: وإسماع البينة”. 

)٤(‏ وكان بو يوسف يقول أولا: لا يقضي بالبينة والإقرار على الغائب جميعاء ثم رجع ا إبتلى 
بالقضاء» وقال: يقضى فيهما جميعا. راجع «فتح القديز» ۷/ 1468 . 
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كتاب الدعوى باب الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي . المجلد الرابع 


الشهود كانوكفاراء أوعبيداًء أولهم شركة في الال المدعى بهء فيبطل القضاء”. 

ولأن القاضي مامور بالنظر للكلء ومن أسباب الدفع ما يسمّع قبل القضاءء 
ولايسمع بعدهء فلو جاز القضاء حال غيبته قبل عجزه عن الدفع » لايمكنه التدارك» فيؤ 
دي ذلك إلى ابطال حقه . ظ 

بخلاف الإقرار : فان به لا يقبل منه ما يبطل إقراره» إنما يقبل منه دعوى الإيفاء 
والوبرء» وذاك لايبطل بالقضاء» فيجوز القضاء حال غیت" . ْ 

قال: ألا ترى أن المرأة إذا اعت [الطلاق]”*'' على زوجهاء أو ادعت الأمة العتق 
على مولاهاء وأقامت البينة» فغاب المدعى عليهء لايقضى عليه بتلك البينة » ولو أقر ثم 
غاب» يقضى عليه بإقراره . ش 


. ۲۸۸/۷ » راجع «فتح القدير» باب من لا تقبل شهادته‎ )١( 
قوله: " فيجوز القضاء” ساقط من (ج) و (د).‎ )1( 

(۳) انظر «فتح القدیر»۷/ ۲۹۰. ۰ 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


لضت ا 


كتاب الدعوى باب مايكون فيه خصماإذا لم يعلم ثم لاترد خصومته إذاعلم المجلد الرابع 


انها عون ت اق يلوق ر رت اع 
وما لايكون فيه خصماً إذا علم قبل القضاء 


بنى الباب على أصول ظاهرة : 

أحدها: أن المدعى عليه إذا أقر با يجعلهخصماً ثم ادعى ما يخرجه من أن يكون 
خصماًء لايقبل؛ لأنه يبطل حقا أقرّبه» ولايتمكن من ذلك إلا بتصديق المدعي . 

والشاني: أن البينة على حقوق العباد لاتقبل إلا من [خَصم]”'' حاضر على خصم 
اف 


والثالث : أن القضاء بالملك المطلق قضاء على المدعى عليه: وعلى من تلقى الملك 


وفي الباب فصول ثلاثة : فصل في دعو الملك المطلق» وفصل في دعوى الملك 
بسبب مؤرخ» وفصل في الشفعة. 

أما الأول: قال محمد رحمه الله: رجل ادعی دارا في يد رجل أنهالهء وأقام 
البينة» فقال المدعى عليه : هي لفلانء بعتها منه منذ شهرء ا ثم أودعتيهاء 
وغاب» اة اقاي وال الد عو دعر ما إن صدقه في ذلك» لاخصومة 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


` ۲ 


كتاب الدعوى باب ما يكون فيه خصما إذا لم يعلم ثم لاترد خصومته إذا علم المجلد الرابع 


بينهما حتى يحضر المشتري”''؟ لأنه أقر أن يذه يد وديعة» لايد خصومة . 

وإن كذّبه» وعلم القاضي بالبيع والإيداع فكذلك؛ لأن علم القاضي فوق تصديق 
الخصم . : 

وإن لم يعلم القاضي بذلك» فقال ذو اليد: أنا أقيم البينة على ما قلت» لايلتفت 
إليه”"؟ لأنه أقر أنه كان خصماً في الزمان الماضي » ثم ادعى إخراج نفسه عن الخصومة بيع 
جرى بينه وبين الغائب» والقضاء بالبيع على الغائب لايجوز إلا بمحضر من الخنصمء > أو 
بحضرة من قام مقامه” "» ولم يوجد. 

أما صاحب اليد: فلأنه ينبت بيعاً جرى بينه وبين [الغائب]“)» والإنسان فيما ' 
يدّعي لنفسه على الغائب» لايكون خصماً عن الغائب» والمدعي لايصلح خصماً عن 
الغائب أيضاً؛ لأنه ليس بينهما اتصال بسبب حتى يكون خصماً عنه» فيتعدّر القضاء 
بالبيع › يه يغبت البيع ١‏ ل ا وإذا لم تندفع عنه 
الخصومة يقضى بالدار للمدعي”. 


فإن حضر الغائب بعد ذلك» وادعى أن الدار له وأقام البينة على المقضي له» فإن 


)١(‏ فلا يكون المدعى عليه خصماء لأنه أثبت ببيتته أن يده ليست بيد خصومة» وكل من كان كذلك 
فهو ليس بخصم . راجع للتفصيل تكمله «فتح القدير» ۷/ ۲۲۳ . 

(۲( راجع تكملة «فتح القدير» ٠ . ۲۲٠/۷‏ 

(۳) انظرهرد المحتار Trt‏ 

)٤(‏ مايين المعكوفتين مثبت مثبت من (ج) و (د)ء وفي الأصل : بين البائع » وماثيت أولى. 

(6) راجع تكملة «فتح القدير» ۲۲۷-۲۲۱/۷.. 


1۴1۳ 


كتاب الدعوى باب مايكون فيه خصما إذا لم يعلم ثم لاترد خضومته إذا علم المجلل الرابع 


القاضي يسأله: من أيّ وجه صارت له» فإن قال اشتريتها من ذي اليد» لاتسمع دعواه؛ 
لان القاضي قضى بالملك على ذي اليدء والقضاء عليه قضاء على من تلقّى الملك منهء 
والمدعى عليه لو أقام البيئة علي الملك بعد" القضاءء. لاتقبل بينته» فكذلك من ادعى 
الشراء منه". ظ 0 

وإن لم يبيّن الذي حضر سبباً ملكه» وأقام البينة أنها له» ُبلت بينته» ويقضى بالدار 
له"؛ لان القضاء على ذي اليد لايتعدى إلى غيره إذا لم يتلقّى الملك من جهته» ولهذا لو 
ادُعى واحد من عرض“ الناس على المقضي له وأقام البينة على الملك المطلق» قُبلت» 
فكذالك الحاضر . ظ 0 

وإنحَضرالغائب قبل القضناء للندص؛ لم يذكر في الكتاب» والجواب: أنه لو 
ادعی ملكاً مطلقاء صارا كخارجين”". 

وإن ادعى أنه اشتراها من ذي اليد منذ شهرء وأقام البينةء ُبلت بينته لدفع بيئة 
المدعى ؛ لأن بينة الحاضر تبت أن بينة المدعى قامت على غير الخصم » ويقال للمدعي : أعد 
الشهود على الحاضر إن شعت" . ا 


. في (ج) و (د): على بعد القضاء‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . ٠‏ 

(۳) انظر تكملة «فتح القدير؟ /1755/1؟1. . 

)٤(‏ في (ج) و (د): 'عوض الناس”. وهو خطأ. 
)6( راجع للتفصيل «الفتاوى الهندية» ۳٤۸/۳‏ . 
)١(‏ انظر «الفتاوى الهندية» ۳/ .۳٤۹‏ 


۱۳1€ 


كتاب الدعوى باب ما يكون فيه خصما إذا لم يعلم ثم لاترد خصومته إذا علم. . المجلد الرابع 


وأما الفصل الثاني: 

رجل في يديه دارء ان رل رف ملق انا ا وقال صاحب 
: اليد: هي لفلان بعتها منه منذ شهرء و سلمتها"" إليهء ثم أودعنيهاء ات فإن القاضي 
يسأل المدعي عمّا قال صاحب اليدء إن صدقه فيما قال» i SR‏ بويا e i‏ 
الغائب» ما قلناء وكذا إذا جحدء وعلم القاضي”"“» نا قلنا. ٠‏ 


د ل يكن شيء من ذلك» وأراد صاحب اليد أ يقي ابن على ماقال: > لاتقبل 
بينته لما مرء فإن أقام المدعي البينة على ما اذعى ” '» ثم حضر الغائب قبل القضاءء وأقام 
البينة على ماقال صاحب اليد قبلت بين“ ؛ لأنها تبت أن بينة المدعي قامت على غير 
الخصم» فتبطل بينة المدعي . ا 

فإن أعاد المدعى بيتته على الحاضر» يقضى له لسّبق شرائه» فإن حضر الغائب بعد 
ماقضى للمدعي» لاتقبل بينته لأن قضاء القاضي بشراء المدعي منذ سنة يبطل كل بيع كان 
بعدهء فلاتقبل بينته إلا أن يدعي شراء قبل سنة» فيقضى له؛ لأنه أت(“ 


. في (ج) و (د): ثم سلمتها”‎ )١( 
.573/19 براجع تکمله «فتح القدير»‎ )۲( 
. في (ج) و (د): من ادعى”‎ )۳( 

. 751-173 /9 تكملة «فتح القدير»‎ )٤( 


(o)‏ وذلك مبتي على قاعدة معروفة: :وهي ااي . انظر تكملة «فتح 
القدیره ۷/ ۲٣۳١‏ . 


ش 110 


كتاب الدعوی . باب ما يكون فيه خصما إذا لم يعلم ثم لاترد خصومته إذا علم المجلد الرابع 


وأما الفصل الثالث: 0 

رجل اشترى داراء وقبضها من الشفيع» وطلب الشفعة» وأقام البينة على المشتري» . 
فقال المشتري : بعتها من فلان بكذاء وسلّمتها إليه ثم أودعنيهاء وغاب». فإن القاضي 
قال الشفيع عما قال. فإن صدقه» أو جحدء وعلم القاضي بالبيع والتسليم ٠‏ لاتقبل بينة 
الشفيع عليه؛ لأنه مودع» وإن كذبه» ولم يعلم القاضي بذلك» فأقام البينة على ما لآعى» 
لاتقبل بينته » لما قلنا. ش 

فإن قضى بالشفعة» ثم حضر الغائب» وأقام البينة على الشراءء لاتقبل بينته ؛ لأن 
القاضي لما قضى بالشفعة» وحق الشفيع مقدم على حق المشتري» صار المشتري مقضيا عليه 
بحق سابق على شرائه» فيبطل البيع الثاني ضرورة”"". 

وإن خضر الغائب قبل أن يقضى للشفيع» وأقام البينة على أنه اشتراها من المشتري . 
قُبلت بيتنه ؛ لأنه أثبت ببيّتته أن بينة الشفيع قامت على غير خخصم. فإن أعاد الشفيع البينة 
قبلت بينته» ويأخذ بأي البيعين شاءء كما لو ثبت ذلك عيانا. 

وكذا لو صدق الشفيع المشتري فيما قال قبل القضاء بالشفعة. بطلت بينة الشفيع ذ 
لأنه أقر أن بينته قامت على غير خصم» وإن صدقه بعد القضاء بالشفعة؛ لايبطل القضاء 
بالشفعة؛ لأن القضاء بالشفعة نمض لكل عقد باشّره المشتري» فإغا أقر الشفيع بش اء 


منتقض. فلايعتبر هذا الإقرار. 


(1( و نظائرها كثيرة» راجعها في دفع الدعوى من «ردالمحتار» / AT‏ و5/ 1 ولكمة ملح 
القدیر؛ فصل فيما لايكون خصما ۲۲۷-۲۲٣/۷‏ . 


ARÎ 


كتاب الدعرى باب ما يكون فيه خصما إذا لم يعلم ثم لاترد خصومته إذا علم المجلد الرابع 


رمن على أمل ابي ب رحب الله اجر لأن القضاء بالشفعة بمنزلة القضاء 
بالبيع'"'» وهو قضاء:بنقض البيع الثاني الذي يدّعيه المشتري » فينفذ ظاهرا وباطنا . 

ا E Et‏ لأنه أقر أنه وقع بغير حق» وإغا 
لايرد؛ لأن فيه قضاء بن SS E SE‏ 


- والله أعلم - عن 


(1) «المبسوط» للسرخسي ۱۹/۱۷ . 
() انظر «المبسوط) .١١١/١۷‏ 
(۳) ورد في الأصل بعد هذا: تم كتاب الدعوى” . 


ın ۷ 


كتاب الإقرار 2 بابمالايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض المجلد الرابع . 


كتاب الإقراز 


ما لايصدق فيه المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس 
على رب الدين والمريض على غرمائه 


بنى الباب على أصول ثلاثة : : 
أحدها: أن الإجارة فسخ بالأعذار عندن"؛ لأنه لايتمكن من استيفاء المعقود 
عليه إلابضرر . 


وقال الشافعي : لاتفسخ ؛ لأنه إبطال حق الآخر””' . 


)00( يقول الإمام الطحاوي: ليس للمؤاجر نقض الإجارة فيه إلى انقضاء تلك المدة إلا من عذر " 
واستدل له الجمصاص بقوله تبارك وتعالى: هي أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» [المائدة: 1]» 
وقول الرسول يه : «المسلمون عند شروطهم؛ (أخرجه البخاري والترمذي وأبوداود) وقوله 
تعالى : إن أرضعن كم فاتوهن أجورهن" [ الطلاق: *] فظاهره يقتضي وجوب استحقاق الأجر 
بالرضاع» سواء اختار الزوج فسخ الإجارة أو لم يختر. راجع «مختصر الطحاوي» ص ١١٠ء٠‏ 
وينظر تفصيل الأدلة في «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص. القسم الثاني» /١‏ 84”.و 
«السوط66١١/5؟.‏ 5 

(۲) يرى الشافعية وهو رأي الحنابلة والمالكية أن الإجارة عقد لازم كالبيع. لانتفسخ بالعذرء وإغا 
تنفسخ الإجارة فقط عند فوات المعقود عليه وهو المنفعة؛ أو وجود العيب بها. يرجم للتفصيل : 


۳1A 


كتاب الإقرار باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض المجلد الرابع 


وقال شريح”': تفسخ بعذرء وبغير عذر”'» وهي تعرف في الأصل . 
و«العذر»: : أن لايكنه الجري على موجب العقد إلابضرر يلحقّه في غير المعقود 
ول" ؛ لأنه لم يلتزم ضرراً لم يتناوله العقد. 


والشاني : أن الإقرار إذا صادف حق امقر نقذ وإن تعدى ضرره إلى الغيرء وإن 


«كتاب الأم ٠/٤‏ «بداية اللجتهد» ۲/ ۲۲۷. «مغني المحتاج» ۲/ ٠٠١‏ «المغني» 6/ 04ء أ 
«المهذب» ٤)٠٥ /١‏ . 

)00( هو الإمام القاضي شريح بن حسن بن الحارث بن قيس» أبو أمية؛ الكندي» القاضي. التابعي» 
أدرك النبي صلى الله عليه و ول ولم يةه وقيل لقيه. 
استقضاه عمر على الكوفة. وروک قي مر ا بسب إن رد اا وتوفي 
سنة ۷١‏ ه» وفيل 4اهء وله ٠٠٠٠١‏ سنة وكان قائفاً وشاعراً. انظر ترجمته: في أخبار القضاة 
۳ , وطبقات ابن سعد 5/ .٠١‏ والبداية والنهاية ۳/ ۷۷ء ۲/ ٠٦١‏ وحلية الأولياء 4/ 
۳ . صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقيق : محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي ۳/ ۳۷. 

(۲( نسب إليه هذا القول الإمام الجصاص في شرحه فمال: ومن السلف من يرى نقضها من غير 
عذرء وأحسبه قول شريح . «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص . القسم الثاني » .۳۸١ /١‏ 

لاضن 


ج 


قال أبو البقاء الكفوي: 'العذر ' في الأصل : تحري الإنسان ما يحو به ذنوبه بأن يقول: لم 
أفعله. أو فعلت لأجل كذاء أو فعلت ولا أعودء وهذا الثالث توبة. فكل توبة عذر بلاعكس . 
«الكليات» ص »٦٤٤‏ وعرفه الجرجاني بأن العذر: ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلا 
بتحمل ضرر زائد . «التعريفات» مادة رقم : ٠‏ ص 145. ونقل في القاموس الفقهي عن ابن 
حجرفي تعريفه : هو الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه ص 750 . نلاحظ أن 
تعريف.قاضي خان للعذر أكثر وضوحا وأدق صياغة ومعنى . 
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کتاب الإقرار باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض 1 المجلد الرابع 


سادف حق الغير لاينفذ. 
والثالث : أن الخجر على الحر باطل في قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا ا 
رحمهمااللهء والمسألة معروفة. 
وفي الباب فصول ار : الإجارة؛ والنكاح› والحجرء وإقرار المجهول بالرق. 
أما الأول : قال محمد رحمه الله: ا اا ن و 
بأجر معلومٍ إلى أجل معلوم» فهو جائز لاستجماع شرائط الجواز'" . 
أما جواز الإجارة: فهو ثابت بكتاب الله تعالى: وإجنماع الأمّة”" وقال بعض 
الناس : لايجوزء وإنه قول مردود؛ لكونه مخالفاً للكتاب» وإجماع الأمة. ' 
أما جوازها عشر سنين أو أكثر: مذهب أصحابنا'”'» وقال الشافعي : لاتجوز 
الإجارة أكثر من ثلاث سنين“» وظاهر الكتاب في قصة موسى وشعيب عليهما السلام 


. ٠۳۲ راجع «المبسوط' 6065 . مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(۲) انظر كتاب الإجارات من «الإجماع' بان المنذر ص ٠٠١‏ 

)۳( راجع «المبسوط» “٥‏ * بدائع الصنائع» 1۷4/4 تكملة فتخ القديز ۷/ ا 

)5( للشافعية فيه عدة أقوال : في بعضها أنه لايجوز أكثر من سنة. وفي بعضها أنه لايجوز أكثر من 
ثلاثلاث سنين. وبعضها أنه لايجوز أكثر من ثلاثين سنة. لكن الصحيح وأظهر أقوال الشافعي أنه 
تصح الإجارة على أي مدةء طالت أو قصرت بعد أن كانت معلومة» وهوقول أكثر العلماءء 
والشافعية نصّوا على صحة عمد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا بحسب رأي أهل الخبرة» 
ولايقدر للإجارة أقصى مدة؛ إذ لادليل عليه من الشرع . .انر «المجموع» 557/1١6‏ «المهزب» 
١‏ مغني المختاج» 51 «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص ٠١١/٤‏ . ش 


۰ 


كتاب الإقرار باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمرية المجلد الراب 
ب ال قر المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض بع 


حجة عليه . 


وأما جواز التاجيل في الأجرة؛ لأنها دين لايجب قبضه في المجلس» فيجوز فيه 
التاجيل» > كثمن المبيع . 

قال : وليس لر الأرض أن يتفض الإجارة بغنير رضى المستأجر إلابعذر 0ل 
ذكرنا في أصل الباب. 

ومن الأعذار: أن يلحقه دين [قادح]”' لاوفاء له إلامن ثمن الأرض”"؛ لأنه 
لايتمكن من إمضاء العقد إلابضرر لم يلتزم “ » وهو ضرر الملازّمّة» والمطالبة» والحبس 
بالدين؛ ولأنه اجتمع ههنا حقان: حق رب الدين في قضاء الدين» وهو من ثمنه» وحق 
المستأجر في الإجارةء وحق صاحب الدين أقوى؛ لأنه لايسقط بعذرء ولايبطل بال موت» 
وحق المستأجر يبطل» ؛ فيتحمل الأدنى لدفع الأقوى. 


(1) راجع رد للحتار» 59/0 . 

(1) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). . 

(۳) ذكر الإمام الطحاوي بعض الأعذار المقبولة : ومن العذر في ذلك من المستأجرء قيامه من السوق 
وتركه التجارة» ومن العذر في ذلك من قبل المؤاجر أن يحبسه القاضي في دين عليه» ولايكون له 
مال سوى الحانوت» ويرى القاضي بيعه في دینه» فيبيعه» فيكون بيعه إياه فسخا للإجارة فيه. ٠‏ 
«مختصر الطحاوي؛ ص ٠١١‏ بترت عار نفس الجا وما ضع جاتن 
مسائل «المبسوط»6١/‏ 0-17. 

. ٠١١ /١ انظر «الفتاوى البزازية» على هامش «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

() في (ج) و (د): 'لدفع الأعلى' . 


۱۴۲۱ 


كتاب الإقرار _ باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحيوس والمريض المجلد الرابع 


ثم ذكر ههنا أنه لايصح النقض إلابقضاء أو رضىء وأشار في الإجارات” » 
والمزارّعة” إلى أن الآجر ينفرد بالفسخ من غير قضاء القاضي» والأصح ماذكر ههنا 
لوجهین : ١‏ 

أحدهما: اقبي الأجازة العدر ا فة فكل واحد منهما يتمسك بنوع 
دليل» فلايتم ذلك إلابقضاء أو رضى كالرد بالعيب بعد القبض» وفسخ النكاح بخيار 
البلوغء والرجوع في الهبة / ظ 

والثاني : أن العذر قد يكون مشتبهاًء فيشترط القضاء لزوال الاشتباه حتى لو كان 
العذر ظاهرا بأن استأجر إنسان طبّاخا لوليمةء ومات العروس» ارقي اراي الاك 
فبرأت يده أوما أشبه ذلك» لايحتاج إلى القضاء”". 

ثم إذا أراد أن يفسّخ ليبيع بالدين» كيف يفسخ؟ يفسخ الإجارة أولاثم يبيع؟ أو يبيع 
فيكون ذلك فسخاً للاجارة؟ تكلّموا فيه : 

قال بعضهم : يفسخ الإجارة أولاثم يبيع ؟ لأن حق المستأجر ينع التسليم» فلايصح 
البيع قبل انتقاض الإجارةء إلاأنه لايفسخ قبل حضور المشتري . 

وقال بعضهم: يبيع أولاثم ية يفسخ الإجارة عند التسليم» وظاهر ماذكر ههنا يدل 
على هذا" ووجه ذلك أنه لاحق للغريم في نقض الإجارة» إنما حقّه في قضاء الدين 


. 07-07 انظر «رد المحتار» ه/‎ )١( 
187 المرجع السابق. وانظر «بدائع الصنائع»5/‎ )۲( 


)۳( الإمام الكاساني رجح هذا القول» وقال : فيبيع القاضى بدینه اولا ثم ية يفبخ المزارعة ولا تنفسخ 
بنفس العذر . #بدائع الصنائع»1/ ٠۸١‏ 


۱۳۲۲ 


كتاب الإقرار باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمزأة والمحبوس والمريض المجلد الرابع.. 


والبيع لأجل ذلك . 

وهذا على الرواية التي تجوز بيع المستأجرء ويمتنع التسليم قبل انفساخ الإجارة» 
ويخير المشتري إذا غلم بالإجارةء إن شاء فسخ البيع » وإن شاء صبر المشتري إلى أن تنفسخ 
الإجارة فيأخذ» كان له ذلك» فلهذا يباع أولاء ثم يفسخ لأجل التسليم . 

فإن طلب الآجر من القاضي أن ينقض الإجارة قبل البيع» لاينقض القاضيء لما قلنا 
SS CS OE‏ الس ؛ فلو تقض قبل البيع رجا 
لايتفق البيع» في فيصير النقض مقصوداء وذلك باطل”". 

SE ENS‏ ثم تقدموا إلى القاضي» فإن 
القاضي يمضي البيع » وينقض الإجارةء لما قلناء ويأخذ الشمن من المشتري» ويوفي به حق 
الغريم» ويسقط الأجر عن المستأجر حين نقض القاضي الإجارة لانفساخ الإجارة. 

وإلى أن ينقض القاضي الإجارة» فالأجرة واجبة على المستأج جر قبل البيع وبعده 
لبقاء الإجارة» والتمكن من الانتفاع بقيام يدهء ويكون الأجر طيبا للآجر؛ لأن المنافع 
استّوفيت على ملكه بحكم إجارة جائزة» بخلاف الغاصب إذا أجر الملغصوب وسلم حيث 
ادا بو وار اتستويا ارك كا وك مو فلايطيب 
له الأج " 


وكذا لو كان القاضي أمر الآجر بالبيع فباع . يجب الأجر على المستأجر إلى أن يبيع › 
لأن أم التاذ إياه بال أمر بانع 2 نقضرء فما يبع لاتنتقض الإجارة. 
ر القاضي ر وليس بنقض يبع ١‏ تنتقض أ 
)01( «بدائع الصنائع؟ ۱۸٤ /١‏ . 


)۲( «بدائع الصنائع' 8 


YY 


كتاب الإقرار باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس وا مريض المجلد الرابع 


وهذا إذا كان دين الآجر ظاهراء فإن لم يكن ظاهراء فأراد الآجر أن ينقض الإجارة 
. وأبى المستأجرء فأقرَ الآجر لرجل بدين كبير يأتي على قيمة الأرض والأجرء وصدقه المقر 
له» وكذبه المستأجرء صح إقزاره في قياس قول أبي حنيفة» وتّباع الأرض» ويوفى دين 
الغريم .. 

وعلى قول صاحبيه لايصح إقراره علي المستأجر» ولاتنقض الإجارة”'". 

لهما أن هذا إقرار يبطل حق المستأجر» فلايصدق عليه» كما لو أقر الآجر برقبة 
الأرض لإنسان» وصدقه المقرَ له» وكذبه المستأجر . 

ولأبي حنيفة أن إقراره صادف حق المقرَ؛ لأنه أقر بالدّين في ذمّته» وذمّته خالص 
حقه» وإنما يتضرر المستأجر بفعل اختياري يحدث بعد الإقرار من البيع » ونقض الإجارةء 
فلامنع صحة الإقرار: ويظهر الدين في حق الكل» كالعبد المحجور إذا أقر على نفسه 
بقصاصء وكذبه. المولى» وكذا المرأة إذا أقرت بذلك على نفسهاء ويكون الثابت على 
نفسه بالا... ١‏ _ كالثابت بالمعايئة أو بالبينة» كذلك ههنا”" . 

ولأن الإقرار إنما يرد إذالم يكن قادرا على إنشاء ما أقرَ به والآجر يلك إيجاب 

الدين على نفسه باستهلاك المال معاينة ونحوهء فلايرد إقرارهء إا لعدم التهمة أو لخلوه عن 
الفائدة. بخلاف ما لوأقر برقبة الأر ض. 

أما على المعنى الأول : فلأن إقراره صادف محلا تعلق به حق المستآجرء ألا ترى أن 


الإقرار بالأرض لو سبق الإجارة» يمنع الإجارة والإقرار بالدين لو سبق الإجارة » لايمنم 


(۱( راجع للتفصيل «بدانع الصنائع' 10 
(۲( «بدائع الصنائع» 56/ ۱۸١‏ . 


TY 


كتاب الإقرار 2 بابمالايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض المجلد الرابع 


الإجارةء لما عرف أن الدين لايتعلق بال المديون في صحته . 

وأما على المعنى الثاني : فلأن الآجر ممنوع عن مباشرة السبب في الأرض 
المستأجرة» فإنه لو باع أو وهب لاينفذ. فجازأن يرد إقراره بالأرض . 

ثم إذا صح الإقرار في قول أبي حنيفة تباع الأرض» ويحبس إن لم يبع » كما لو ثبت 
الدين بالبينة . 

وعندهما: إذا لم ينفذ إقراره على المستأجر يخرج المقر من الحبس إن كان محبوسا 
لعجزه عن قضاء الدين”'' ٠‏ إذا لم يكن له مال آخرء ولايمنع الغريم عن ملازمته» لما قلناء 
فإذا انفضت مدة الإجارة؛ يعاد إلى اليس حتى ييي الأرض» ويوق حق الغرم . 

وأما الفصل الثاني : 

رجل تزوج امرأة» وأوفاها مهرهاء وأراد أن يخرجها إلى بلد من البلدان» وكرهت 
المرأة ذلك» لايلتفت إلى كراهيتها. 

وقال أبو القاسم الصفار”": لون له انيع يان ا ا لأن السفر مشقة 


)١( ْ‏ راجع #بدائع الصنائع» 5/ 185 . 

)۲( هو أحمد بن عصمة: أبو القاسم الصّفارء يقول القرشي : شيخ ثقة» تفقّه على أبي جعفر 
الهندوانيء وسح لافيت مه وا عن یری کی عن انعا ای وکان 
إماما كبيراء تفقه عليه أبو حامد المروزي. ذكر الكفوي أنه توفي سنة 77/ه وذكر اللكنوي عن 
ملا علي القاري أنه توفي في ٣۲٣ھ‏ وهو ما ذكره القرشي . ش 

ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم اا ل ا 
٠٦‏ كتائب أعلام الأخيار برقم ٠١۸‏ . 
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كتاب الإقرار باب ما لايصدّق فيه المؤاجر والمرأة واللحبوس والمريض المجلد الرابع. 


وعذابء وإنها لم تلتزم ذلك . 

ولنا قوله تعالى: #أسكنوهن من حيث سكتتم من وجدكم»"' ولأنه استحق 
منفعة بضعهاء وقد أوفاها البدل» فكان له قبض المبدل» والانتفاع بهافي أي مكان شاءء 
كما في البيع . 

فرق بين هذا وبين ما لو استأجر عبداً ليخدمه في الحضرء ليس له أن يسافر به؛ لأن 
خدمة السفر أشق من خدمة الحضرء م ل ا 
لايختلف في السفر والحضر . 

فإن أقرّت المرأة بدين على نفسها لرجلء وصدذقها المقرّلهء وكذبها الزوج» وأراد 
امقر له أن يحبسها بالدين» أو يمنع عن المسافّرة» يصح إقرارها في قياس قول أبي حنيفة؛ 
وللمقرله أن يحبسها بدين» ويمنع عن المساقرة'". 

وعلى قولهما لايصح إقرارها على الزوج كما في الفصل الأول. 

وإذا لم يصح إقرارها عندهما لم يكن للقاضي أن يأمر الخصم بملارّمتها بخلاف ما 
تقدم. لأن فيما تقدم المستأجرء لايتضرر بملازمته» وههنا يتضرر الزوج بملازمتهاء لأن 
ذاك يمنعه من غشيانهاء ولهذا لو حكّم القاضي بإفلاس رجل يأمر الغريم بالملازمة» ولو 
حكم بإفلاس امرأةء لايأمر بالملازمة”" . 


. ١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۲) جاء في «رد المحتار»: للدائن حبسها وإن تضررالزوج. والاصل فيه أن الإقرار حجة قاصرة على 
المقرء ولا يتعدى إلى غيره إلا في مسائل» ومنها هذه . انظرهرد المحتار 0731/4 . 

(۳) المرجع السابق . ش 


۲١ 


كتاب الإقرار باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض المجلد الرابع 


وأما الفصل الثالث الحجر”'' بسب الدين» ويقال  :‏ الحجر بسبب إلافلاس” : 

وصورته ماقال محمد: رجل حبس بديون لقوم» فقال غرماؤه للقاضي أنه يريد أن 
يقر بماله لولدهء أو لمن يثق دحي ی بسر يخرج بن الجن وطلبوا من القاضي 
أن يحجر عليه فالقاضي لايجيبهم إليه في قول أبي حنيفة» ولو حجر لايعمل حجره 
حتى لو أقر بمال أو دين أو باع أو وهب» جاز جميع ماصنع”". 


وعند صاحبيه يحجر القاضي عليه » ويعمل حجره حتې لايصح إقراره وبيعه وهبته 


)١(‏ الحجر في اللغة : المع والتعضيية ييق؛ يقال : حجر عليه حجراً أي منعه من التصرف» وسمي 
العقل حجراء قال تعالى: ها ل في ذلك قَسَم لذي حجر أي عقل ؛لأنه يمنع صاحبه من 
ارتكاب الق بح .ا مغرب ۱۹۷/١‏ «المصباح الي ر٣/۰۱.‏ 
والحجر في اصطلاح الفقياء : هو منع الإنسان عن التصرف في ماله ويقابله : الإذن وهو فك 
الحجر و إسقاط حق المنع . وعرفه الحنفية بأن الحجر :هر المنع من لزو العقود والتصرفات القولية . 
فإذا باشر المحجور عقدا أو تصرفا قوليا كالبيع أو الهبة لا ينغذ. أي لایلزم» ولا يترتب عليه 
حكمه. فلا يلك بابض . وكون الحجر من التصرفات القولية ؛ لأنها هي التي يتصور الحجر فيها 
بالمنع من نغاذهاء أما الأفعال فلا يتصور الحجر فيها؛ لأن النعل بعد وقوعه لا يكن رفعه »بخلاف 
القول» وللحجر تعريف آخر أدق ذكره ابن عابدين: بأنه عبارة عن * منع مخصوص بشخص 
مخصوص عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه'. أي لزومهء فإن عمد المحجور ينعقد 
موقوفا. وذكر ابن عابدين أن الحجر على مراتب : أقوى: وهو المنع عن أصل التصرف» 
ومتوسط : وهو المع عن وصفهء وهو النفاذء وضعيف: وهو المنع عن وصف وصفهء وهو كون 
النفاذ حالا. انظر «رد المحتار» 7/ ۰۱٤١‏ «تبیین الحقائق؟ 15٠/8‏ . 

(۲) «بدائع الصنائع» ۷/ 11۹ . الحجروالحبس 


TY 


كتاب الإقرار باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض المجلد الرابع 


ا 00 


عندهما له أن بیع 


ثم عند أبي حنيفة الجر على الحر باطل إلا على ثلاثة”"': المفتي الجاهل الماجن» 
والطبيب الجاهل» والمكاري المفلس» ويحجر القاضي على هؤلاء ©" > ويمنعهم من تلك 
الحرفة» ويمنع الناس من الرجوع إليهم؛ لالناكت نولك بر لون اتناس فى دلي 
واف فيحجر عليه» ولايظهر أثر الحجر في تصرفاتهم حتى ينفذ منهم ماكان ينفذ قبل 
اج 
ظ وعندهما: كما يجوز الحجر يسبب الدين» يجوز بسبب السفه والتبذير نظراً له» 
كيلا يفني ماله فيبتلي بالفقرء إلاأن الحجر بسبب السفه والتبذير يخالف الحجر بسبب 
لين فالحجر بسسب الدين يظهر في الال القائم وقت الحجره لا فيما يحدث بعده. 
والحجر بسبب السفه يظهر في المال القائم والحادث ؛ لأن الحجر بسبب الدين إنما كان لتعلق 


)25 المرجع السابق. 

)۲( ذكر الإمام قاضي خان في فتاواه أن امات الحجر ثلاثة: منها ضرر العامة والثاني الدين: 
والنالث السغه والتبذير» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحجر القاضي على الحر العاقل البالغ 
إلا على من يتعدى ضرره إلى العامةء وهم ثلاثة : المتطبب الجاهل الذي يسقي الناس ما يضره 
ويهلكه. والثاني: التي الماجن الذي يعلّم الناس اليل أو يفتي عن جهل »والشالث: المكاري 
المفلس. «فتاوى قاضى حان؛ ۳/ ٤ ۰٦۳۳‏ . 

(۳) المرجع السابق . 

)20 انظ ر «بدائع الصنائع» ٠٦۹/۷‏ . وارد المحتار 5010/4 


۳۲۸ 


كتاب الإقرار 2 بابمالايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض المجلد الرابع 


SSS ل ل‎ E ES 
. الموجودء فيقتصر عليه‎ 

أما الحجر بسبب السفه إغا كان لقصور رأيه» فيظهر في الكل» ويبطل تصرفاته» 
إلاما يصح مع الهزل كالطلاق والعتاق والتكاح؛ لأن السفيه بمنزلة العاقل من وجه»ء وبممنزلة 
المجنون من وجه: من حيث أنه مكلف كان بمنزلة العاقل» ومن حيث أن تصرفاته تشبه 
تصرفات المجانين كان بمنزلة المجنون» فجعلناه بمنزلة الهازل عملا بهماء فينفذ منه ما ينفذ 
من الهاذل . | 

إلا أن المحجور بسبب الدين إذا تزوج امرأة فالمرأة''' تضرب مع الغرماء بقدر مهر 
مثلهاء والزيادة على ذلك تكون فيما يكتسبه بعد الحجر”” . 

والمحجور يسبب السفه إذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها يصح النكاح بقدر مهر 
المثل» ويبطل الفضلء ولو طلق قبل الدخول» يقع الطلاق» ويلزمه نصف المهرء ولو اعتق 
عبده يعتق» ويسعى في قيمته» وعن محمد أنه لايسعى ؛ .لأن السفيه بمنزلة الهازلء 
والهازل إذا اعتق يقع”" العتق من غير سعاية . : 

وجه ظاهر الرواية : أن المقصود من الجر صيانة ماله عليه [ولاوجه لرد العتق؛ لأنه 
صدر عن عاقل مكلف في ملكهء فتجب السعاية صيانة لماله بقدر الإمكان. 

وفصل الطلاق والنكاح يقوي مذهب أبي حنيفة» لأن الملقصود من الجر صيانة 
)١(‏ "فالمرأة ' : ساقط من (ج) و (د). ١‏ 
(۲) «بدائع الصنائع» ٠١۹/۷‏ . 
(۳) في (ج) و (د): 'يعتق'» ما ثبت أصح. 


1۴۲4 


كتاب الإقرار 2 بابمالايصدق فيه المؤاجر والمرأة واللحبوس والمريض-.2 -المجلد الرابع 


كت 


ماله]”'' فإذا لم يظهر الحجر في النكاح والطلاق يفني ماله في ذلك» والحجر بسبب الدين 
وإلافلاس يتوقّف على قضاء الناضي”". 

وعن قاسم بن معن" أن المحبوس بالدين إذا أقر مال لايصح إقراره» وعند أهل 
المدينة من كان عليه دين لايصح إقراره» وبطلان هذا القول ظاهر؛ لأنا لو جعلنا الدين 
مانعا من الإقرار تبطل أقارير الناس» فإن الإنسان قلّما يخلو عن قليل دين . 

والحجر بسبب السفه والتبذير هل يتوقف على القضاء؟ ذكر في « الكتاب»: أنه يثبت 
من غير قضاء حتى لايصح منه ما يبطله الهزل» كالبيع والإجارة والإقرار ونحوهء ولم 
يذكر فيه حلاف" . ) 

وعن أبي يوسف أنه لايكون محجورا إلا بقضاءء وتنفذ تصرفاته قبل الحجرء فكان 
ما ذكر في الكتاب قول محمد . 

وجه قول محمد: إن سيب الحجر» وهو إفساد المال ثابت قبل القضاءء فيثبت 
الحجر بنفس السفهء كما يثبت بنفس الجنون» بخلاف الحجر يسبب الأفلاس» لأن إفلاسه 


EF عبارة بين المعكوفتين سقطت من الأصل» وأثبتناه من (ج)‎ )١( 

(۲) انظر «بدائع الصنائع» ۷/ ٠١١‏ . ۰ 

00 هوقاسم بن مَعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» تقدم ترجمته في ص 
TY‏ ' 

دق «بدائع الصنائع» ٠١۷١/۷‏ . 

)0( راجع للتفصيل «بدائع الصنائع» ١١١/۷‏ 1 


۴۰ 


كتاب الإقرار باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض 232 المجلد الرابع 


محتمل» فلايئبت إلا بقضاء”"' . 
و لأبي يوسف : ما روي أن عليَا'" عليه السلام طلب من عشمان”"' رضي الله عنه 
أن جر على عبدالله بن جحف © ولو كان يحجر بنفس التبذيرء لما احتاج إلى 


() المرجع السابق. 

(۲) هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب ابن عم النبي يِه أمير المؤمنين» وأول الناس إسلاماً كانت 
ولادته قبل البعثة بعشر سنين» ووفاته عام ٤٠١‏ ه شهد المشاهد كلها إلا تبوك. وتولى الخلافة عام 
٠‏ ه. انظر ترجمته في : أسد الغابة ت ۳۷۸۹ الاستيعاب ت ١۱۸۷ء‏ الإصابة ت 0۷٠٤‏ . 

م عشمان بر عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين أبو عبداللهء 
1 ولد بعد الفيل بست سنين» ذو النورين. ثالث الخلفاء الراشدين. وأحد المبشرين بالجنة» بويع 
بالخلافة عام 4 ١‏ ه» وتوفي شهيداً 15 ه. انظر ترجمته في : أسد الغابة ت ٠۳٥۸۹‏ الاستيعاب 
ت ۱۷۹۷ . التبصرة والتذكرة .171/١‏ الإصابة ت 51714 . 

دع روئ الأمام الشافعي في مسنده عن عروة بن الزيير : أن عثمان حجر على عبد الله بن جعفر 
وقصة ذلك أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا يبلغ ستين ألف دينار. فبلغ ذلك علي بن أبي 
طالب» فقرر علي أن الأرض لاتساوي هذا المبلغ من الالء وان دال جم دشو فنا 
غبنا فاحشاء بل إنه قد تصرف تصرفا أخرق. وأعرب أنه سيتوجه نحو أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ليطلب منه الحجر على عبد الله بن جعفر لسفهه وإساءته التصرف في ماله» فأسرع عبد الله 
بن جعفر إلى الزبير - وكان تاجرا حاذقا- وقال له: إني ابتعت بيعا بكذا وكذاء وإن عليًا يريد أن 
يأتي عشمان فيسأله أن يحجر علي فقال له الزبير: فأنا شريكك في البيع ٠‏ وى علي عثمان بن 
عفان فقال له : إن ابن أخي اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني أنها لي بنعلي» فاحجر عليه وقال 
الزبير لعثمان: أنا شريكه في هذا البيع » فقال عثمان لعلي بن أبي طالب : كيف أحجر على رجل 


۳۱ 


كتاب الإقرار ‏ باب مالايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض الماجلد الرابع 


الطا )0 


فإن حجر ثم صار بعد ذلك مصلحا لاله» هل يزول الحجر من غير قضاء؟ عند أبي 


يوسف: لايزول» وعند محمد: يزول اعتبارا للزوال بالثبوت . 


وإن بلغ الغلام سفيهاً مبذرا ماله قال أبوحنيفة : تجوز تصرفاته» ولايدفع إليه ماله 


حتى يبلغ حمسا وعشرين س تإنادل الرسي الماك ا 


في بيع شريكه فيه الزبیر؟ . انظر : «مصنف عبد الرزاق» ۸/ ۹۷٠۲ء‏ «ستن البيهقي» 2771/5 


)۱( 


«المغني» ٤1۹ /٤‏ » «كشف الغمة» ٠١/۲‏ . 
فا عر ون ان ي طالب بن عبد المطلب الهاشمي » أبو محمد» وأبو جعفرء وهي 
أشهرء أمه أسماء بنت عميس الخشعمية أخت ميمونة بنت الحارث» ولد بأرض الحبشة لما هاجر 
أبواه إليهاء وهو أوّل من ولد بها من المسلمين؛ و حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ و روى 
الأحاديث عنه وعن أبويه » وعمه علي » وأبو بكر » وعثمان » وعمار بن ياسر . روى عنه بنوه: 
إسماعيل» وإسحاق» ومعاوية» وأبو جعفر الباقر» والقاسم بن محمد» وعروة» والشعبي» 
وآخرون. قال ابن حبان : " كان يقال له قطب السخاء ' ٠‏ و أخباره في الكرم كثيرة شهيرة .مات 

سنة 4ه عام الجحاف» وقال الواقدي: مات سنة ٠‏ 4تسعين. 

انظر ترجمته في : «الإصابة» رقم 4704 » «أسد الغابة؛ رقم 5874» «الاستيعاب» رقم ٠١١١‏ 
«الجرح والتعديل» ۰۲۱/١‏ «تهذيب الكمال؟ 257١/1‏ «تهذيب التهذيب» /١‏ ١٠۷٠ء‏ سير أعلام 
النبلاء "557/7 » المغازي للواقدي 2777 الثقات لابن حبان ۳/ ۷٠١۲ء‏ العبر 4١/1١‏ : 

المرجع السابق . 


(۲) انظر «بدائع الصنائع» 771/17 . 


TY 


كتاب الإقرار باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة والحبوس والمريض2 المجلد الرابع 


مبو رارض ا :سن" يدقع اليه ماله؛ ولابقي مفسدا 
لماله. . 4 

وقال E‏ والشافعي*”: ينع منه الالء ولايدفع إليه أبداء إلا 
a hS CT OS‏ 
عليه إلا بأمر الحاكم . 

وأن بلغ حافظا ماله إلا أنه فاسق لاتقبل شهادته» فإنه يدفع إليه امال عندناء وتنفذ 
تصرفاته» وعند الشافعي”'' لايدفع إل ليه الالء وهل يحجر عن التصرفات لأجل الفسق؟ 
عندنا لايحجرء وللشافعي فيه.قولان» وهذه الجملة مسائل الأصل» وعدنا إلى مسألة 
الكتاب . ' 


عند أبي حنيفة إذا لم ي يصح الحجر على الدیون لوأقرٌ على نفسه بدين أو ال صح 
إفراره» ويقضى بعسرته » ويخرج من السجن”". 


)000( 'سنة' أثبتناه من (ج) و (د). 

(؟) والفتوى في المذهب على قول الصاحبين» انظر: «مختصر الطحاوي؛ ص ۹۷ء «مختصر 
القدوري» ص ۲٤ء‏ «المبسوط» /۲٤‏ ۷١١٠ء‏ «رد المحتار» 144/5 . 

(۳) لأن الرجل إذا كان سفيهاً مبذراً احتاج إلى النظرء والقاضي بحجره عن التصرف لا يضيع ماله 
نظرآلهء انظر الأدلة بالتفصيل : اا «المهذب٣ ۳۳۸١‏ «روضة E‏ 


)2 لأ 1۸/۴ ۹ 
)2( ينظ رللتفصيل ابدائع الصنائع» 1 ۱1۷۳-۱۷-1 . 


۳۳ 


كتاب الإقرار 2 بابمالايصدق فيه المؤاجر والمرأة وللحبوس والمريض المجلد الرابع 


وعندهما لما صح الحجر» فإذا أقرّ بعد ذلك» لايصح إقراره» فيأخذ القاضي ماله» 
ويبيع» ويقسم بين غرمائه الأولين» ولايعطي للمقرله شيئا؛ أو يحبس حتى يبيع بنفسه . 

فإن قيل : الحجر بسبب الدين مجتهد فيه فإذا قضى به القاضي وجب أن يتفذ 
قضاؤه» ويصير متفقا عليه" 0 فلايصح إقراره بعد ذلك عند الكل . 1 

قلا عنه جوابان: أحدهما: أن نفس القضاء هنا مختلف' هه | 
القاضي» كما لو كان القاضي محدودا في قذف» فقضى في حادثة » لاينفذ قضاءه "مالم 
يتصل به قضاء قاض آخر» حتى لو اختصم المحجورء ومن أقرّله» أو تصرف معه إلى 
ا فقضى القاضي الثاني بإبطال تصرفهء نقذ قضاؤه. ۰ 

: والثاني : : إن هذا فتوىء وليس بقضاءء لأن القضاء مايشبت أمرا لم يكن ثابتا قبله» 
وعلى قول بعض الناس الإنحجار كان ثابتا قبل القضاءء فلم يكن القضاء ء إلزاماء وعندنا 
إن لم يكن الإنحجار ثابتا قبل القضاءء ويثيت بعده» لكن لم“ يوجد شرط القضاءء وهو 
الدعوى والإنكار» فلم يكن قضاء من كل وجهء فلايصير المختلف فيه متفقا عليه. 

قال : (ولو أن مريضا عليه دين في الصحة أقر في مرضه بدين» جاز إقراره عليه ؛ 
ولايجوز على غرماء الصحة حتى لايشارك غرماء الصحة)ء لأن حقهم كان ثابتا قبل 
إقراره» فلايبطل بإقراره“ . 


)١(‏ "عليه" أثبتناه من (ج) و (د). 

(۲) انظر «رد المحتار» 4/ 75717. 

(۳) في (ج) و (د): “لكن يوجد بشرط "+ وهو خطاً. 

)0 راجع للتفصيل «بدائع الصنائع» ٠٤١/۷‏ . 
ia‏ 


كنات الإقراز باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة زالحبوس 'والمريض المجلد الرابع 


: قال محمد: وهذا من أبي حنيفة ترك لمذهبه في مسألة المستآجر والزوج والمديون» 
. فإن حقوقهم سابقة على إقراره» فينبغي أن لاتبطل بإقراره» والعذر لأبي حنيفة أن في 
مسألة المريض دين الصحة تعلق بماله في مرضه. لأنه قرب إلى الموت» باوص صن 
الدين بماله» ولهذا ينع المريض من التبرع . 

وتعلق حق الغير ينع صحة الإقرار كمافي الرهن» بخلاف المحبوس لأن دينه 
لايتعلق بماله في الصحة» فكان المحل خاليا عن حق الغيرء فصح إقراره» ولأن إقرارا 
ا مريض صحيح » ولاتظهر الصحة والبطلان قبل الموت» وبعدما مات يبدأ بدين الصحة E‏ 
لبطلان إقرارهة ل 
با ميراث. 

الفصل الرابع: ' | 

هرل انين إذاكانت غت زوع : فأقرت بالرق لإنسانء وصذقها المقرله. 
وكذبها الزوج» صارت أمة للمقرّله”", ولاتصدق على إفساد”" النكاح» ولاعلى 
الأولاد الموجودين» ولاعلى كل ولد تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار. 

أما جواز إقرارها بالرق؛ لأن حريتها كانت بحكم الظاهرء فإذا أقرّت بخلاف 
تقر ين إنرا قال صتواء لاد كي الرروع أو لطا عق انها تابن 
TS‏ عن حباله . 


)00( راجع «ردالمحتار» ٠۲١ /٤‏ . 
(؟) في (ج) و (د)::'على فساد" .' 
(۳) في (ج) و (د): “لتخلص". 
To‏ 


كتاب الإقرار باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض المجلد الرابع 


ولو أعتقها المقرّله لم يكن لها خيان العتق لأجل التهمة؛ ولاتصدق على أولادها 
بالرق؛ لأن حريتهم حقهم. فلايبطل بإقرارها”"'. 

وكذا الولد الذي تلذه لأقل من ستة أشهر؛ لأنه كان موجوداً في البطن وقت 
الإقرار» مستحقاً للحرية بمنزلة المنفصل» والولد الذي تلده لأكثر من ستة أشهر رقيق في 
قول أبي يوسف» حرفي قول محمد وإن ولدت إلى عشرين سنة؛ لأن رق الأولاد 
يمنعه”" الزوج عن غشيانهاء فلاتصدق فيه» كما لاتصدق في إبطال النكاح؛ ولأبي 
يوسف إن هذا ولد الأمة» فيكون رقيقاً» كما لوثبت رقها بالبينة» والاحتراز عن رق 
الأولاد ممكن بالعزل» فإن لم يفعل فهو الذي أضر بنفسه . 

والأصل في هذا”": أن كل ضرر يتمكّن الزوج من رفعه صدقت فيه المرأة» وكل 
من لايتمكن الزوج من دفع الضرر بنفسه لاتصدق فيه المرأة» وقد ذكرنا هذا في الجامع 
الكبيرء وللزوج أن ينع المقرله عن استخدامها دفعاً للضرر عن نفسه . | 

ولوجَنى عليها يجب أرش إلاماء للمولى ؛ لأن الزوج أجنبي عن أرشهاء وإن جنت 
هي» خير المقرٌ له بين الدفع والفداء» كما هو الحكم في جناية القن إذ لاضرر للزوج في 
ذلك. 


. 67١/5 انظر «رد المختار»‎ )١( 
. في (ج) و (د): "ينع"‎ )١( 


(۳) الضابط فيه أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرارالغير ولم يتدارك» بطل حقه . راجع «رد 
المحتار؟ . 5/ .67١‏ 


(4) غي (ج) و (د): “على الزوج' . 


۳١ 


كتاب الإقرار باب ما لايصدق فيه المؤاجر والمرأة والمحبوس والمريض الجلدالرابع 


إما اختيار الفداء فظاهرء وإن اختار الدقع فكذلك؛ لأن المدفوع إليه بمنزلة المقرّله 
قائم مقامه» فلايكون له أن يمنعها عن الزوج» ولو كان طلقها ثتتين ثم أقرّت بالرق لاتحرم 
حرمة غليظة» وكان له أن يراجعها؛ لأن ثبوت الحرمة ضرر لايتمكّن الزوج من دفعه. 

ولو طلقها واحدة» ثم أقرت بالرق» صدقت في حق الطلاق حتى يصير طلاقها 
ثنتين» ولو مضت من ععذتها حيضتان, ڈ لو اقرك نارق عاو له ان ييه ولايتغير 


حكم العدة بإقرارها" . 
ولو حاضت حيضة واحدة من عدتهاء ثم أقرت بالرق» صدقت في حق العدة» 
وكانت عدتها عدة الإماء . ش 


ولو آلى منهاء فمضى شهران. ثم أقر بالرق» كان إيلاؤها إيلاء الحرة» لاتّبين حتى 
تمضي أربعة أشهرء ولو آلى منها فمضى شهرء ثم أقرّت بالرق فإيلاؤها إيلاء الأمة؛ لان 
الزوج كان متمكناً من الفيء في الشهر بعد الإقرار”". ظ 

ولو وکل رجلا“ بان يطلقها : ثنتين فأقرّت بالرق» وعلم الزوج بإقرارهاء ولم يعزل 
الوكيل حتى طلقها الوكيل : ثنتين بانت منه؛ لأنه كان متمكناً من دفع ضرر إقرارها بعزل 
الوكيل» فإذا لم يعزل فهو الذي أضر بنفسه”. 


(۱) *بالرق" ساقط من (ج) و (د). 

. ٥۲١١/٤ «ردالمحتار»‎ )۲( 

(۳) انظر «رد المحتار» 671/5 . 
)٤(‏ في (ج) و (د): 'وكيلا' بدل "رجلا" . 

(5) المرجع السابق. 


TY 


كتاب الإقرار 2 بابمالايصدق فيه المؤاجر والمرأة والممحبوس والمريض المجلد الرابع 


وإن لم يعلم الزوج بإقرازهاء فطلقها الوكيل ثنتين» كان له أن يراجعها ولاتبين ؛ 
لأنه إذا لم يعلم بإقرارهاء لم تكن البينونة مضافة إلى تقضيره'". 

ولو قال لها طلقي نفسك ثنتين» أو قال لاجنبي طلقها ثنتين إن شئت» ثم أقرّت 
بالرق» وعلم الزوج بإقرارهاء ثم طلقت نفسها ثنتين» أو طلقها الأجنبي» كان للزوج أن 
يراجعها"؛ لأن الرجوع عن التفويض لايمكن» فلم يكن متمكناً من دفع الضرر بخلاف 
الوكيل . ظ ظ 

ولو أقرّت بالرق» ولم يعلم الزوج بإقرارها حتى طلقها ثنتين» كان له أن يراجعهاء 
ولو علم بإقرارها ثم طلقها ثنتين» لايملك الرجعة . 

قال محمد رحمه الله : إقرارها باطل فيما بينها وبين الزوج في الطلاق والعدة 
والإيلاء وغير ذلك إذا لم يعلم الزوج”"» وذكّر في ا لجامع في فصل الإيلاء: إذا آلى 
منهاء فمضى شهرء ثم أقرت بالرق» كان إيلاؤها إيلاء الأمة» ولم يفصل بين العلم 
والجهل» وهنا فرق بين العلم وبين الجهل . 

قال بعضهم : في السألة راتان اليح ماذكر في هذا الكتاب» وقال 
بعضهم : في فصل الإيلاء يسوى بين العلم والجهلء وفي الطلاق يفرق؛ لأن الإيلاء جزاء. 
الظلم ؛ وجزاء الظلم لايختلف بالعلم والجهل» فإن من أتلف مال الغير ضمنء علم بذلك 
أو لم يعلم. اناير من المسائل .-والله سبحانه أعلم- | 


. 67١/5 انظر «رد المحتار»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
.. ٥١١/٤ انظر «رد المحتار»‎ )۳( 


۳A 


كتاب الإقرار باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقرٌ أنه استهلك من مال العبد والحربي المجلد الرابع 


35 ف 
یچ 


باب ما يصدق فيه الرجل إذا أ أنه استهلك من مال العبد . 
٠‏ والحربي وما لايصدق مسر 


a.‏ ا 


بنى الباب على أن من أنكر حقا على نفسه» كان القول قولهء لأنه متمسّك ' 
بالأصل» وهو فراغ الذمة» ومن أقر بسبب الضماق؛ وادّعى ما يسقطه» لايصدّق 
إلاإبحجة") لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان . 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : (رجل قال لعبده بعدما أعتقه : قطعت يدك» 
واستهلكت من مالك كذا وكذا حال ما كنت عبدا لي» وقال العبد: لاء بل فعلت ذلك بعد 
العتق» كان القول قول العبد» ويضمن المولى في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمه الله 
عليهماء وقال محمد وزفر رحمه الله عليهما: لاضمان عليه" . 

وعلى هذا الخلاف: لو قال لحربي أسلّم» أوصار ذميّاء أومستأمنا: قطعت يدك» 
وأخذت مالك حال ما كنت حربياء وقال المقر له : لاء بل كان ذلك بعد الإسلام» أوبعد 
الأمان» أو الذمة'"» وأجمعواعلى أنه لو كان المأخوذ قائما كان القول قول المقرّله 
ويجب على المقر رد المأخوذ. وكذا لو أقر أنه سبي ابناً لهذا الحربي» لزمه الرد بالإجماع. 


. وأجمعوا على أنه لو قال لعبده بعد ما عتق : أخذت منك كذا وكذا درهماء غلة كذا 


.76/١8 راجع «المبسوط»‎ )١( 


(۲) راجع للتفصيل «المبسوط: 7١/١18‏ 
(*) المرجع السابق . 


۳۹ 


كتات الإقرار. . باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقرَ أنه استهلك من مال العبد والحربي المجلد الراب 
ب الرقرا : لرجل إذا افر من لحربي بع 


كذا شهرا حال ما كنت عبداء وقال العبد": لاء بل أخذت بعد العتق» كان القول رل 
المولى» ولاضمان عليه» ولو كان المأخود قائماء كان على المولى أن يرده عليه . 

ولو أعتق أمتّه. فقال وطئتك حال ما كنت أمة لي» وقالت: لاء بل فعلت بعد 
العتق» كان القول قول المولى» ولاعقر عليه ., قولهم. 7" 

وجه قول محمد وزفر: أنه قر بالقطع والاستهلاك في حال لايجب عليه الضمان » 
فكان منكراً للضمان» فيكون القول قوله» كما في الوطيء والغلة» وكما لو قال: أعتقتك 
وأنا صبي أو مجنون» وذلك معهودء وقال العبد: لاء بل كان بعد البلوغ والإفاقة» كان 
القول فيه قول امقر . ٠‏ 

بخلاف ما لو كان المال قائماء لأنه يدعي بملك””' المأخوذ على المقنر له» وهو منكرء 
فكان القول قول المأخوذ منه”'» وصار كالمودع إذا قال لصاحب الوديعة : ا 
أورددت» كان القول قوله؛ ولو كانت الوديعة قائمة» فقال: وهبتهاء وأنكر المودع» كان 


)١(‏ 'العبد' ساقط من (ج) و (د). 

(۲) انظر «المبسوط6 ٦۹/۱۸‏ . 

(۳) قال السرخسي بخلاف ما استشهد به فأن وطى المولى امته غير موجب عليه المهر سواء كانت مديو 
نة او غير مديونة فإغا اضاف الاقرار في هذه المراضع الى حال معهورة تنا في الضمان أصلا فكان 
منكرا لامقرا فلهذا لا لزمه شيء . «المبسوط» ۱۸/ .۷١‏ 

2 راجع «المبسوط» .1/20/١8‏ 

(0) في (ج) و (د): 'أنه يتملك ' . 

() المرجع السابق . ٠‏ 


يل 


كتاب الإقرار باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقرَ أنه استهلك من مال العبد والحربي المجلد الرابع 


له أن يأخذها. 
وكذا وصي اليتد إذا قال : انفقت عليك من مالك بالمعروف في صغرك» كان القول 
قولهء ولو قال أنفقت عليك من مالي على أن أرجع عليك» وآخذ المال» لايقبل قوله 


- 
- 


إلابحجة . 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أنه أقرّ في الحال بسيب الضمان»ء وهو استهلاك المال» 
قال عليه السلام: «على اليد ماأخذّت حتى ترد وكذلك القطع» ثم بالاضافة إلى. 
الحالة الماضية ادعى مايسقطه» فلايصدق إلابحجة» كما لوكان المأخوذ قائم”". 

وما قال إنه أضاف الإقرار إلى حالة معهودة تنافي الضمان فليس كذلك”"؛ لأن 
كونه عبداً له لاينافي الضمان» ألاترى أنه لوكان العبد رهن أو مديوتاً» كان قطع يده 
. وإتلاف ماله سيباً للضمان. 


وكذا كونه حربياً في دار الحرب لاينفي” الضمان» فإنه لو دخل عسكر المسلمين 


)000( أخرجه ابن ماجه عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد ما أخذت حتى ٠‏ 
تؤديه»» كتاب الصدقات. باب العاريةء الحديث: i‏ وأخرجه أبو داود فني كتاب البيوع 
والإجارات» باب في تضمين العارية» الحديث: 707١‏ وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع» 
باب ما جاء أن العارية مؤداةء الحديث: ٠ . ۱١١١‏ 1 

)۲( انظر «المبسوط 1۹/١3‏ .. 

(۳) المرجع السابق ١‏ . 

(:) في (ج) و (د) 'ينافي' . 


۱۳4۱ 


كتاب الإقرار باب ما يصادّق فيه الرجل إذا أق ر أنه استهلك من مال العبد والحربي المجلد الرابع 


بأمان» واستهلك رجل ماله ضمت" . 

وكذا لو أمن الإمام أهل حصن أو مطمورة أو بلدةء فاستهلك رجل مال واحد منهم 
ضمن» وكذا لو دخل المسلم دار الحرب بأمان» فأتلف مالّهم . » يفتى بالضمان فيما بينه وبين 
الله تعالي . 

فدل أن كونه خربياً لاينافي الضمان» فهو بالاضافة إلى تلك الحالة يكون مدّعياً ' 
للبراءة والسقوطء بخلاف الوطيء والغلة؛ لأن بوظء المملوك لايجب العقر على المولى 
بحال ما ألاترى أن الراهن إذا وطء المرهونة أو المديونة» لايجب العقرء فكان منافياً 
للضمان. | ٠‏ 

وذكر في كتاب الإقرار رجل باع عبداً من رجل» ثم قال البائع: قطعت يده قبل 
البيع حين كان ملكي» وقال المشتري: لاء بل قطعت بعد ما صار لي» ولي عليك الأرش» 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: القول قول المشتري» وله الأرش على البائع» وعلى 
قول محهد: ٠" SS‏ والهبة في ذلك منزلة اليع» والإقرار 
بعد البيع بمنزلة الإقرار بعد العتق. . 

ولو قال لقب يكيدي Sh EE‏ 
قولهم» والفرق ظاهر. 


ثم إن محمد ذكر في الباب فصولاء وذكر عقيب كل فصل : ' وهذا من أبي حنيفة 


(۱) «المبسوط؟ 14/۱۸ . 
(۲( «المبسوط؟ 1۹/٠۸‏ . 
)۳( راجع مفصلا من باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهها «المبسوط 1۸/۱۸٤٣‏ . 


€۲ 


كتاب الإقرار باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقرٌ أنه استهلك من مال العبد والحربي المجلد الرابع 


وأبي يوسف ترك لمذهبهما في مسألة العبد والحربي م 

منها :عبد عتقء فقال جل ل : لاء بل قطعت 
ال د 
موجب جناية العبد فيما لايوجب القصاص يكون على المولى» يخاطب بالدفع أو" 
الفداءى. ولايخاطب العبديه» وإن عتق» فكان منكرا للضمان على نفسه» فيكون القول 
قوله” . 

ومنها: قاض عزل» فقال لرجل: أخذت مالك» وسلمته إلى فلان حال ما كنت 
قاضياًء قضاء قضيته عليك وقال امقر له : لاء بل فعلت بعد العزل» أو قال فعلت فى 
حالة القضاء لكن لا على وجه القضاءء كان القول قول المعزول" . 
بالرد على المقر له. 

وعذرهما أنه ماأقر على نفسه بالضمان؛ لأن فعل القاضي على وجه القضاء 


(١)انظر‏ «المبسوط٤۱۸/‏ 1۹ . 
((۲) المرجع السابق. 
)۳( في (ج) و (د): 'والقداء". ظ 
)٤(‏ ينظر «المبسوط» 1۹/۱۸ . 
)٥(‏ "قال" ساقط من (ج) و (د). 
(5) قال في «المبسوط»: وكذلك قضاء القاضى في حال ولا يته غير موجب للضمان عليه بحال 70/1 ش 


E 


كتاب الإقرار. باب ما يصدّق فيه الرجل إذا أقرَ أنه استهلك من مال العبد والحربي المجلد الرابع . 


لایو جب عليه الضمان”2: أما إذا کان صواباً فظاهر»وإن كان خطأ فالضمان على من و قع 
له القضاءء أو على بيت المال» فكان القاضي منكراً للضمان. 
وإن كان الال قائماً أمر بالرد؛ لأنه يدعي التمليك على الماخوذ منه» فلايصدق إلا 
r‏ 3 

ومنها: رجل وکل رجلا يبيع عبده» ثم عزله» فقال الوكيل: قد كنت بعت العبد 
قبل العزل» ورفعته إليه» وقبضت الثمن» وهلك عندي» وقال الموكل: لاء بل بعت بعد 
العزل. ظ 

إن كان العبد قائماً يرد عليه» وإن كان هالكاً كان القول قول الوكيل» وعذرهما أن 
الوكيل أمين» فإذا أخبر عن الأمانة كان القول قوله» ولأن فعل الوكيل ا 
الضمان»ء فكان منكرا للضمات.' 

ومنها: أن الوصي إذا قال بعد بلوغ اليتيم : ات عله كذ واا مال وهو 
نفقة مغله» وادعى اليتيم أنه استهلك بعد البلوغ» كان القول قول الوصي . 

ولو قال الوصي لعبد بعينه : بعته في صغر اليتيم لايصدّق. وعذرهما أن فعل 
الؤصي على وجه الموافقة لايوجب الضمان بمنزلة فعل الوكيل والقاضي . 

وأبوحنيفة وأبويوسف ذكرا فصلا هو حجة لهما على محمدء» فقالا : 

رج ذاهبةٌ عينه اليمنى» قال لرجل ذاهبة عين اليمنى : فقأت عيئّك اليمنى وعيتي 
)١(‏ في (ج) و (د): ' لایکون موجبا للضمان' . 
)۲( «المبسوط» 1۹-1۸/1۸ . 
(۳) في (ج) و (د) "في" . 


TEE 


كتاب الإقرار ' باب ما يصدّق فيه الرجل إذا أقرَ أنه استهلك من مال العبد والحربي المجلد الرابع 


فجت O‏ له لاء بل فقأت عيني وعينك ذاهبة» ولي عليك الأرش» 
كان القول قول المقرٌ له» وعلى المقر أرش عينه9". ٠‏ 

وعذر محمد أنه أقرّ بوجوب الضمان. وادّعى ما يسقطهء فان فَأ العين يوجب 
الضمان» إما القصاص أو الاأرش» ولو فقأعيني رجلين يجب القصاص والأرش أيضاء 
فكان مقراً بوجوب الضمان”"» مدعياً ما يسقطهء فلايصدق» أما هنا بخلافه . 

وذكر في الباب فصلا آخرء فقال: رجل باع عبداًء ثم قال البائع لرجل : قطعت يد 
العبد قبل البيع» ولي عليك الأرش» وقال المشتري : لاء بل قطعت بعد البيع » والأرش 
لي" كان القول قول المشتري» والأرش له؛ لأن الأرش يلك بلك الرقبة. وملك الرقبة 
للمشتري» فالمقر أقر بوجوب الضمان على نفسهء وأراد تحويل ذلك إلى البايع » فلايصدّق 
في التحويل". ‏ . 


(۱) راجع «المبسوط» ۱۸/ .۷١‏ 
زفق راجع «الميسوط» ۷١/۱۸‏ . 
)٤(‏ راجع «المبسوط6 1۹/۱۸ . 


مايل 


كتاب الإقرار باب مايق به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه2 المجلد الرابع 


باب ما يقر به الشريك.على الشريك فيجوز عليه دون شريكه وما 
يكون موقوفا 


بنى الباب على أصل واحد : وهو أن الكلام إذا وجد تفا على التكلم ينفذ» وإن 
تعذّر تنفيذه» وأمكن توقيفه يتوقف ترتيباً للحكم بقدر الإمكان . 

وفي الباب فصول أربعة: فصل في النسب» وفصل في الإعتاق» وفصل في 
الاستيلاد» وفصل في التدبير. 

أما الفصل" الأول: 

قال محمد رحمه الله: غلام بين رجلين» فقال أحدهما: هو ابني وابنك» أو 
ابنك وابني » أو ابنناء وذلك على وجوه: 

إما أن كان الغلام صغيرا لايعبر عن نفسه» ا أوكان 
كبيراء وكل ذلك على وجهین: ' 

إما أن صدقه الشريك أو كذبه» وذلك على وجهين: إما أن قال موصولا أو 
مفصولا. ظ . 


فإن كان صغيرا لايعبّر عن نفسه؛ فقال أحدهما: “هوابني وابنك ء أو ”ابلك 


)١(‏ “الفصل" ساقط من (ج) و (د). 
(۲( ' محمد - رحمه الله - ' ساقط من (ج) و (د). 


۳٤٦ 


كتاب الإقرار بابمايقرّبه الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه ‏ المجلد الرابع 


وابني" ٠»‏ أو" ابننا' موصولاء فالغلام ابن امقر صدقه الشريك أو كذبه . 

أما إذا بدأ بنفسه. فقال: هو ابني وابنك» أو قال : هو ابنناء فهو ابن المقرء وصّل 
أو فصل ؛ لأنه كما قال : ابي" ثبت النسب منه ؛'لأنه أقرٌ على نفسه بالنسب لمن يحتاج إلى 
النسب حال قيام الولاية عليه» فيصح إقراره» وإذا ثبت النسب منه بطل آخر كلام" 
لأن النسب لايحتمل الشركة؛ لأن سببه انخلاق الولد من مائه» وذلك لايحتمل الشركةء 
وإنما يضاف إلى الرجلين إذا ادعيا معاً لتعذر تعيين أخدهماء فيضاف إليهماء والنسب في 
الحقيقة من أحدهماء أما هنا بخلافه» وإذا بطل آخر كلامه كان تصديق شريكه وعدمه 
سواءء وكذاإذاقال: هوابئنا . 

وإن بدأ بشریکه» ووصل”"» فقال: “هو ابنك فابني” . كان ابنا للمقرً» لأنه ذكر 
في آخر كلامه ما يُغيّر الأول فيجعل الكل كلاما واحداء ولايفصل البعض عن البعض 
كما في الشرط والاستثناء» وإذا صار الكل كلاما واحدا“ بطل التقديم والتأخيرء وصار 
كأنه قال: هو ابنناء فيثبت النسب منهء ولايثبت من الآخر. ‏ 


فرق بين هذه المسألة وبين مسألة ذكّرها في كتاب الدعوى من هذا الكتاب : جارية 


)00( لكن يشترط أن يولد مغله لمثله (أي : مثل ذلك الغلام لمثل المقر باعتبار السن) » كى لايكون مكذبا 
في الظاهرء كما شسرط أن لايكون له نسب معروف» صرح به في الهداية والقدوري 
وغيرهما. تكملة «فتح القدير» ٠.75/17‏ / 

(۲) انظر باب اقرارالوارث بالدين «المبسوط» ٤٥-٤٤/۱۸‏ . 

٠ .177/1١8 «المبسوط»‎ )۳( 

(4) في (ج) و (د): “"تبطل". 


EV 


كناب الإقراز ...باب ما يقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكة.. ٠‏ المجلد الرابع.. 


بين رجلين» ولدت ولدين في بطنين مختلفين» فقال أحدهما: الأكبر ابن شريكي» 
والأصغر ابني” »وصدقه الشريك» كانت الجارية أم ولد لشريكه» ويثبت نسب الأكبر من 
مدعي الأكبر» ونسب الأصغر من مدعي الأصغرء [ولو بدأ بنفسه] ولو" “قال الأصغر 
ابني» والأكبر ابن شريكي» وصدقه الشريك» كانت الجارية أم ولد لمدعي الأصغرء ويثبت 
نسب كل واحد من الولدين من مدعيه'". 

ثمة“ فرق بين ما إذا بدأ بنفسه أو بشريكه ‏ وهنا سوى بينهماء والفرق أن ثمّة 
الدعوى والإقرار وجدا في ولدين» فثبوت نسب أحدهما منه لايهنع توقّف نسب الآخر 
على التصديق؛ لجواز أن يكون أحد الوالدين منه”» والآخر من غيره» أماهنا: الدعوى 
والإقرار وجدا في ولد واحد» فإذا ثبت نسبه من أحدهما يبطل الآخر» ولايتوقف» ومحل 
الاستيلاد وإن كان واحداء وهي الجارية» إلا أن الاستيلاد تّبع للنسب» فإذا توف 
الأصل» وهو نسب الأكبر على تصديق الشريك. توقّف الاستيلاد". 


ولو قال: “هوابنك” » وسكت» ثم قال: ' وابني معك” أو قال بعد ذلك : ابننا. 


)1( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
(؟) *لو' ساقط من (ج) و (د). 

(۳) راجع «المبسوط» ٠٤١/۱۷‏ . 

)٤(‏ "ثمة" ساقط من (ج) و (د). 

() في (ج) و (د): "أحدهمامنه' . 
)١(‏ «المبسوط ٤1/۱۸٣‏ . 


E۸ 


كتاب الإقرار باب مايقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه ‏ المجلد الرابع 


إن صدقه صاحبه بأن قال: هوابني أو ابننا أو قال: ‏ ابنني دونك أو قال هو“ ابنك 
وابني” ثبت النسبينيين صاحبه؛ لأنه لما أقر على صاحبه» توف على تصديقه» وتعلق به 
حق صاحبه؛ فإذا قال وابني معك' أراد تغيير الأولء د > كما في الشرط 
والإستنناء”"' . 

وهذا لأن توقف أول الكلام على آخره أمر ضروري» جوز عند الوصل لحاجة 
الناس إلى التكلّم بالشرط والإستثناء» وما كان في معناه» فإذا اتصل المغيّر بأول كلامه 
يبطل أول الكلام. 

أما أذا فصل لم يصح الكلام الثاني» فلايبطل الأول» وإذا بقي الإقرارء فإذا صدقه 
صاحبه: سود إلى وقت الإقرارء ومبار كاه هر اللي إجدا بالاعوى» د 
دعوة الآ ”") ْ 

وإن كذبه صاحبه بأن قال : لبر بابو ول ارال مزاك در 2 

لايثبت النسب من صاحبه ؛ لأنه لايهلك حمل النسب على غيره» ولايثبت النسب من المع 
في قول ابي حليفة: ولیت في قولضااحبية: 


أصل المسألة *“ ما ذكر في البيوع : إذا أقرَ بنسب ما في بطن أمته من عبده» وكذبه 


)١(‏ "قال هو" ساقط من (ج) و (د). 

)۲( يرجع للدليل: تكملة «فتح القدير» ۷/ ٠٠١‏ . 
(؟) راجع «المبسوط»8١/‏ ۷-1 . 

(4) في (ج) و (د): 'وأصله 


1۳44 


كتاب الإقرار ٠‏ باب مايقربه الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه المجلد الرابع 


العبد ثم ادعاه لنفسهء لاتصح دعوته عند أبي حنيفة » وعندهما تصح”"'. 


ولو قال المقرَ له لشريكه” "هو ابنك دوني” » وسکت» ثم قال: “هوابني” » لايثبت 
النسب [منه لأنه جحدا أولاً وأقر به لغيره فلا يصنح دعوته بعد ذلك ولا يشبت النسب]”) 
من واحد منهما في قول أبي حنيفة» وعندهما يثبت من المقر؛ لأنه لما نفاه وسكت» تم نفيه » 
وبطل إقرار صاحبه له» وصار كان لم يكن. 

هذا إذا كذبه ا مقر له في حياته» وإن كذّبه بعد مامات المقرء عندهما يثبت النسب من 
المقر؛ لأن المانع من تبات النسب من المقرَ قد زال» فعمل إقراه» كما لو كذذبه في حياته . 

هذا كله إذا كان الغلام صغيراً لايعبرأعن نفسه» فإن كان يعبر عن نفسه» أو كان 
كبيرا"» فإن لم يكن أقرٌ على نفسه بالرق لهما يرجع إلى تصديقه ؛ لأنه حر بحكم الدارء 
فلاتصح الدعوة إلا بتصديقه؛ فبعد ذلك المسألة على وجهين: 

إما أن ينكر جميع ذلك أو يقرء فإن أنكر“لايكون ابنا لأحدهماء وإن أقر فهو على 
وجهين : إن أقرَ أنه ابن امقر كان ابنا له لوجود الدعوة والتصديقء وكذا لو أقر أنه ابنهما 
يكون ابن للمقر؛ لأن تصديقه اتصل بالإقرارء فغبت النسب منه» وإذا ثبت النسب منه 
لايثبت من الآخرء لما قلنا. ش 


وإن أقر أنه ابن الشريك» وصدقه الشريك في ذلك ثبت النسب منه» وبطل إقرار 


)010( تكملة «فتح القدير» ۷/ 741. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د). 
(۳) راجع تكملة «فتح القدير» ۳٣١/۷‏ . 
دق اليوط ٤۸-٤۷/۱۸‏ . 


10۰ 


: الآخر» وإن كان الغلام أقرَبالرقَ على نفسه لهماء فهو بمنزلة من لايعبّر عن نفسهء لأنه لا 
أقر على نفسبه بالرق» فقد أقرَ أنه لايد له» ولاقول» فلايرجع إليه» فإذا قال المقرّ: "هذا 
ابني وابنك” » أو" ابنك وابني” ۰ أو" ابئنا" » كان ابنا للمقرء ما قلنا في الفصل الأول» ثم 
بعد ذلك إن قال المقر له ”هو ابن دونك" ؛ أوقال: ”هو اننا" لاضمان على المقرء ولاسعاية 
على العبدء وإن عتق على المقرّ وثبت نسبه من المقرَّ» لأن المقرّله لا ادعى نسبهء فقد أقرَ 
بحريته» و زعم أن شريكه ما أفسّد عليه شیئا. 
وإن قال المقر له: “ليس بابن لي» أو قال: ليس باب لي ولا لك" » كان عتق الغلام 
مضافا إلى امقر لأن عتوق الغلام”''لم يكن في ملكهماء فكانت دعوة المقرَ دعوة تحرير» 
كأنه اعتقه» ومن أعتق عبداً بينه وبين غيره» إن كان موسرا ثبت لشريكه خیارات ثلاثة عند 
أبي حنيفة » وعندهما يضمن إن كان موسراء ويسعى الغلام إن كان معسرا" كذلك هنا. | 
ومن هذا الفصل : جارية بين رجلين جاءت بولد» فقال أحدهما لشريكه : هو ابني 
وابنك» أو ابنك وابني» أو قال : ابني» أو ابنناء وصدقة الشريك» فهو ابن للمقرٌ خاصة. 
وصارت الجارية أم ولد له» ويضمن لشريكه نصف قيمتها أم ولد ولاعقر لأحدهما على 
الآخرء ولايرجع إلى تصديق الغلام» وإن كان الغلام وقت الإقرار كبيرا يعبر عن 
.م ١‏ 


أما إثبات النسب من المقر؛ فلانه أقر على نفسه بنسب من يحتاج إلى النسب» فينفذ 


(۱) في (ج) و (د): '*العتوق" . ٠‏ 
(۲) راجع «الفتاوى الهندية» .۳۷١/۳‏ , 
)۳( راجع «المبسوط» ٠٤۳/١۷‏ . 


01 


كتاب الإقرار باب ما يقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه2 المجلد الرابع 


إقراره» وإنما لايرجع إلى تصديق الغلام ؛ لأنه ولد في ملكها » فكان ملكا لهما من حيث 
الظاهرء فلايلتفت إليه» ولاعقر لإحدهما على الآخر» لأنه لما صدّقه صاحبه» فقد أقر كل 
واحد منهما بوطء الجارية المشتركة» ويجب نصف العقر على كل واحد منهما لصاحبه» 
وصار قصاصا حتى لو كذبه صاحبه» غرم ا نينت ان لأن صاحبه أنكر الوطءء 
لاير تا ظ 

وإذا ته ف ا و و لأن علوق الولد"“ كان في 
a SS ES‏ 
الشريك» يحل له وطيئهاء فيضمن نصف قيمتها". 

ولايقال: لما صدّقه الشريك في ذلك» فقد أقر أنها أم ولد لهماء فنينبغي أن 
لايضمن» ألاترى أن في مسألة أول الباب إذا صدقه الشريك لايضمن شيئا من قيمته؛ لأنا 
تقول بل إلا أن القاضي كذبه فيما أقرّ حيث جعلها أم ولد للمقرً»ء فيبطل إقراره””. 


فإن قيل : لو بطل إقراره بتكذيب القاضي » ينبغي أن يضمن نصف قيمتها أم قنه"“ 


.۴۷١/۳ انظر «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
في (ج) و (د): "العلوق'‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 

. في (ج) و (د): "نعم"‎ )٤( 

. ٠١١/١١ ٤)طوسبملا« انظر‎ )6( 

(7) في (ج) و (د): "آم ولد" . 


oY 


كتاب الإقرار باب ما يقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه المجلد الرابع 


[وقد قال في الكتاب إذا صدقه الشريك يضمن قيمتها آم ولد]”". 

قلنا: إنما يضمن نصف قيمتها أم ولد؛ لأن المصدق أقرٌ الولد لهماء وينقصان 
قيمتهاء والقاضي كذبه في أحدهما حيث جعلها أم ولد للمقر» وليس من ضرورة تكذيبه 
في أحدهما تكذيبه في الآخرء فبقي إقراره بتقضان القيمة؛ فإذا جعلها أمَ ولد لمق 
ونقل نصيب الشريك إليه» ومال المسلم لارهلك إلا بضمان يعادله» وجب عليه قيمة نصيبه . 
بقدرما أقِرّبه صاحبه» ويكون إقرار صاحبه بمنزلة الإبراء من ذلك القدره حتى لو كذبه 
صاحبه يضمن نصف قيمتها قلة. 

قال بعض مشايخنا: هذا قولهماء أما على قول أبي حنيفة لايضمن شيئاً؛ لأن عنده 
أم الولد غير متقومة» ومن المشايخ من قال لايضمن شيئاً في قولهم جميعا؛ لأن شريكه 
زعم أن صاحبه لم يتملّك عليه نصيبهء لأن أم الولد لاتحتمل النقل من ملك إلى ملك» 
فاعتبر زعمه إبراء لصاحبه عن الضمان» ووجه جواب الكتاب ما قلنا إن إقراره بعدم تملك 
نصيبه بطل بالتكذيب» وإذا ثبّت الملك ثبت بضمان يُقابله» بخلاف مسألة أول الباب؛ لان 
ثمة أقر بحرية الولدء وما صار مكذباً في ذلك . ا 

واستوضح الفرق بين المسئلتين بمسألة ذكرها في الكتاب» قال: عبد بين رجلين 
اذعى أحدهما أنه ابنه» ثم قال لصاحبه : إنك كنت اعتقته قبل هذاء فإن كذبه صاحبّه 
ضمن» وإن صدّقه لاضمان عليه » لأن القاضي ما قضى إلا بحرية الغلام» فلم يصر مكذباً 
في إقراره بالحرية السابقة. 


0 مابين المعمكوفتين ساقط من (ج) و (د).‎ )١( 
.185/1١/ «المبسوط»‎ )۲( 
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ولو اشتريا جارية» فادّعى أحدهما أنها أم ولد له وقال الآخر: قد كنت أعتقتها 
قبل إقرارك» وكذبه مدعي الإستيلاد في ذلك» كان مدعي الاستيلاد ضامناً لشريكه نصف 
قيمته ؛ لأنْ إقراره بأمية الولد نفذء وصار متملكاً نصب صاحبه بالضمان» وقضاء القاضي 
يجعلها أم ولد" له يبطل كل عتق قبله» فكان ذلك تكذيباً لصاحبه في الإقرار بحريتها قبل 
٠‏ ذلك فإذا صار مكذّياً فيما اق لايبطل ضمان الاستيلاد عن المستولد» كذلك هنا 
واستوضح أيضاً: برجلين اشتريا جارية» فحبّلت عندهماء وولدت ولداً» فادعى 
أحدهما الولد والآخبر الأم» وخرج الكلامان معاًء ثبت نسب الولد من اذعاه» وصارت 
ا لجارية أمٌ ولد له؛ لأن دعوة مدعي الولد دعوة استيلاد؛ لأن علوقه كان في ملكهماء 
ودعوة صاحبه دعوة تحرير؛ لأن العلوق لم يكن في ملكه» فاستندت دعوة الإستيلاد إلى 
وقت العلوق» ويصير سابقاً حكماً» فتصير الجارية أم ولد له» ويضمن لشريكه نصف 
قيمتها ونصف عقرها» ولاييرأ من ذلك بإقرار شريكه فإن الجارية ابنته» لما قلنا إن الشرع 
ا جعلها أمْ ولد له» وكذبه» بطل إقرار فا جه بحري ار فر ولك كلك يهنا : 
الفصل الثاني : 
قال: عبد بين رجلين» قال أحدهما لصاحبه : اعتقته أنا وأنت» أو أنت وأناء أو قال 
اعتقناه» إن صدقه صاحبه عتق كله » ويصير مولى لهما؛ لأن الإعتاق يحتمل الشركة عند 
الكل» فإن الشريكين إذا اعتقاً عبداً معاً كان كل واحد منهما معتقاً نصيبه» ويكون الولاء 


. ۱۷٤/١۷ ٣طوسبملا«‎ )١( 
.۳۷۷ /۳ راجع «الفتاوى الهندية»‎ )۲( ٠ 


o 
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لهماء فإذا صدقه صاحبه استند التصديق إلى وقت الإقرار» ويصير كأنهما أعتقاه معا“ 

وإن كذبه صاحبه عتق نصيب المقرء وهو بمنزلة عبد بين اثنين أعتقه أحدهماء عند 
أبي حنيفة يعتق نصفه» ويخيّر شريكه؛ وعندهما يعتق كله» ونصف الولاء للمقرً» ونصفه 
موقوف» لأن في زعم المقر أن نصف الولاء لصاحبه؛ وهو منكرء فبقي نصف الولاء 
موقوفاء فإن صدقه صاحبه بعد ذلك يصير مولى لهماء لأن العتق والولاء لايحتمل 
. النقض» فلايبطل بالتكذيب» فإذا عاد إلى التصديق, والإقرار قائم صح» ويجب على 
المصدق رد ما أخذ من الضمان أو السعاية» لأنه أقر انه أخذ بغير حق”©. 

الفصل الثالث : 1 ْ 

. جارية بين رجلين» قال أحدهما: ”هي أمْ ولد لي ولك ء أو ”لك ولي" أو قال: 
أم ولدنا »فإن صذقه صاحبه فهي أم ولد بينهما؛ ؛ لأن الاستيلاد يحتمل الشركة؛ ألاترى 
ار الوادت و ري تع ارلا ليع > فإذا صدقه صاحبه» صار 
كأنهما أقرًا معاء ولاشيء لأحدهما على الآخر © : 

بخلاف مالو ولدت ولداء وقال أحدهما: “هو ابني وابنك” أو ابنك وابني” أو 
قال : "اننا » فإنه يثبت النسب من المقر من غير توقف» وتصير الجارية أم ولد له؛ لأنه أقرٌ 
بنسب الولد مقصوداء وأنه لايحتمل الشركة ء فإذا وجد نفاذا على المقرّ» نفذ عليه» ويطل 
ما زاد عليه. 0 ظ 


.1١59/1١8 «المبسوط»‎ )١( 
.711/5 راجع «الفتاوى الهندية»‎ )۲( 
.1١5377/1١5 انظر «المبسوط‎ )( 
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ا وإذا ثبت النسب منه تَبعنه أمومية الولد؛ لأنها تع للنسبء أما هنا أقر بأمومية الولد 
مقصوداء وإنها تحتمل الشركة؛ فثبت على الوجه الذي أقر به» فلهذا نفذ في نصيبه؛ 
وتوقّف في حق الشربك على تصديقه » فإذا صدقه يصير كأنهما أقرًا بذلك مع" . 

وإن كذبه صاحبه فقال: ليست بأم ولدي» فإنها تصير أم ولد للمقر» وعليه لشريكه 
نصف قيمتها ونصف عقرها موسرا كان أو معسرا؛ لأنها صارت أم ولد له بإقراره» لأن 
إقراره على شريكه بطل بالتكذيب» فبقي إقراره”"» ولو تفرد بالإقرار كانت كلها أمّ ولد 
له» ويلزمه نصف قيمتها ونصف عقرهاء كذلك هنا. 

ويكون نصف خدمتها للمقرء والنصف موقوف. نخدم المقريوماء ويوما لاء لأن 
ال زم أن تع !ينها لشريك ومر إن شعن لاف تست فقي لان نميب 
صاحبه لايحتمل النقل من ملك إلى ملك في زعمه» فبقي نصيب المقر على حكم ملكه». 
فك تع نط ا كمن اكز جار وزعم أن البائع كان استولدها قبل البيع» 
وكذبه اابانع» توقف خدمتها””. كذلك هنا. 

. فإن عاد الشريك إلى تصديقه بعد ذلك» كانت أم ولد لهماء ويرد المصدق على 
الشريك ما أخذ من الضمان؛ لأن نصيبه كان موقوفاء فإذا عاد إلى تصديقه صح تصديقه . 

فإن مات أحدهما بعد ذلك» عتقت من غير سعاية » لأنها كانت أم ولد لهماء فإذا 
مات أحدهما عتق نصيبه من غير شيء» كما لو كانت كلها أم ولد له فمات. وإذا عتق 


. ٠١١/١۷ راجع «المبسوط»‎ )١( 
 .قباسلا المرجع‎ )۲( 
. ٠١٠/۱۷ ۴٣طوسبملا« راجع‎ )۳( 
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تك لحت 5 دوا ا ا و ا 
نصيب الميت عتق الباقي» لأن آم الول لا قيمة لها في قول أبي حنيفة: فإذا أعتق نصيب 
١‏ أحدهماء عتق الباقي بغير شيء” '"» كما لو أعتقها أحدهما. 

وعند أبي يوسف ومحمد إذا مات أحدهماء تسعى للآخر في نصف قيمتهاء لأن 
ماليتها متقومة في قول أبي يوسف ومحمدء فإذا مات أحدهماء أو أعتقها أحدهما تسعى 
للآخر". ظ ٠‏ 

هذا إذا مات أحدهما بعد التصديق» وإن مات أحدهما قبل التصديق» فإن مات 
المقر عتقت بغير سعاية» أما نصيب المقر؛ لأنها أم ولد لهء فتعتق بموته» و لاتسعى لغريم 
ولالوارث» وأما نصيب المنكر؛ فلأنْ في زعم المنكر أن كلها كانت أم ولد للمقر بإقراره» 
وقد عتقت بموته» ولي عليه الضمان دون السعاية» فلهذا تعتق كلها من غير سعاية . 

وإن مات انكر دون المقر عتقت أيضا؛ لأنها أم ولد للمقر من حيث الحكم وفي 
زعمه أن نصيب المنكر عتق بموته من غير سعاية » ونصيبي منها غير متقوم في قول أبي 
حنيفة تعتق كلها من غير سعاية ٠"‏ وعندهما تسعى للمقر في نصف قيمتها؛ لأن في زعم. 
امقر أن نصيب المنكر عتق بموته» ونصيبي منها متقوم؛ ولي عليها السعاية» فتسعى عندهما 
في نصف القيمة» ولم يشترط في الكتاب تصديق الجارية امقر فيما قال لوجوب السعاية 
للمقر”» وهو الصحيح» بخلاف التدبير على ما نذكر. 


1.154 /١9 راجع المبسوط‎ )١( 
.۳۷١ /۳ نظر «الفتاوى الهندية»‎ )۲( 
. ۳۷۷ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )۳( 
في (ج) و (د): "للمنكر*..‎ )( 
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الفصل الرابع 

أمة بين رجلين قال أحدهما: دبّرتها أنا وأنت» أو أنت وأناء آو قال: دبُرناهاء فإن ظ 
صدّقه صاحبه» فهي مديّرة بينهما؛ لأن التدبير يختمل الشركة بمنزلة الإعتاق”''» وإن كذبه 

ى لانن يجان ها عضا و 

ا مدبراً؛ لأن التديير عندهما لايتجزء . فيضمن لشريكه إن كان موسراًء وتسعى الجارية إن 
كان معسراً. : 

وعند أبي حنيفة : إن كان موسراً كان للساكت خيارات خمسة: إن شاء اعتق» وإن 
شاء ديرا وإن شاء تركها كذلك» وإن شاء استسعى» وإن شاء ضمن شره يكه”" . 

فإن ضمن فنصفها مدب للذي د ضمن» ونصفها موقوف» تخدم المقريوماً» ويوماً 
لا؛ لأن ا مقر أقرَ بنصف الخدمة لشريكه» وصاحبه يقول إن نصيبي زال عن ملكي إلى 
شريكي بالف مان فيتوقّف نصيب الآخر . 

فإن نات أحدهما بعد ذلك إن مات امقر اا ا لدم طن تما وه 
لأن نصيب المقر كان مدبراً فيعتق بموته بحكم التدبير » فإن كان له مال يخرج نصفها من 
ثلغه» عتق نصفهاء ولاسعأية عليهاء وإن لم يكن له مال آخبر سعت لورثة المقر في ثلثي 
نصف قيمتها”"؛ لأن التدبير وصية» والوصايا تنفذ من الثلث» وماله نصف الجارية» 


(۱)( قال في «فتح القدير» ۷/ .۲۸١‏ والتدبير منزلة الاعتقاق . 
(۲) انظر «الفتاوى الهندية» 7/7 17/5 . 
)۳( راجع «المبسوط» لا/ ٠١١‏ 3 
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فيعتق ثلث النصف» وتسعى في ثلثي”' النصف لورثة المقرء والنضف الذي هو نصيب 
الجاحد موقوف كما كان قبل ذلك» ولايعتق» وإن أقرّ الجاحد أن جميعها مديّرة للميت ؛ 
لأن في زعم الجاحد أن نصيبه زال عن ملكه إلى المقرَ بالضمان» فتعدّر تصحيح العتق في 
ذلك النصف”' بإقرار الجاحد» وتعذر اعتاقه بإقرار المقرّ؛ لأن في ز عمه أن نصيب الجاحد 
ما انتقل إليه ؛ لأنه مدبر فبقي موقوفا. 

فإن مات المنكر بعد ذلك عتقت» وسعت في هذا النضف لورثة امقر" لأنها إذا 
صدقت المقر فد زعمت أنها كانت مدبرة بينهماء وأن ما أخذ الجاحد من الضمان من المقرّ 
أخذ بغير حق» وكان ذلك دينا عليه» فما دام حيا لايتعلق بماله» فإذا مات تعلق بماله» 
والتدبير وصية» والموصى له إذا أقر بدين على الميت» وفي يده شيء من مال الميت» يلزمه 
قضاء الدين منه» ونصفها كان ملكا للجاحد» وعليه دين مستغرق لذلك النصف» فيلزمها 
قضاء الدين من ذلك النصف» فلهذا سعت لورثة امقر في نصف قيمتها. 

وإذا وجبت السعاية عليها في نصف القيمة ازداد مال امقر » وظهر أن ماله نصف 
الجارية » ونصف قيمتها على الشريك» فيعتق ثلث جميع الرقبة» وتسعى في الباقي 3 

وإن كانت مكذبة للمقرٌ وقالت: : دبرتني أنت فكما مات المقرٌ عتقت» وسعت في 
ثلثي قيمتها؛ لأنها زعمت أنها كانت مشتركة بينهماء وقد دبرها المقرّء وانتقل نصيب 


)١(‏ في (ج) و (د): 'ثلث* 
() راب جع البحرالرائق ۲۳۸/٤‏ . 
(۳) انظر البحر الرائق 4/ باب العبد يعن بعضه. 
)٤(‏ انظر «المبسوط» ۱۲٤/۷‏ . 
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صاحبه إليه بالضمان» فنفذ تدبيره في الكل”". 

فإذا مات المقر عتق ثلشهاء وتسعى في الباقي من غير توقف› وإن مات المنكر أولاء 
فإن كانت الجارية صقت المقرء تسعى في جميع قيمتها للمقر: 

أما في نصيب ال مكدب فلأن في زعمها أن نصيبه مدبر» وأن ما أخذ الجاحد من 
الضمان أخذ بغير حق» وهو دين في تركته» والدين مقدم على الوصية» فتسعى في نصيب 
الجاحد لقضاء دينه» وتسعى في نصيب المقر”". ْ 

وأما في نضيب المقرّ فلن في زعمها أنها كانت مدبرة بينهماء والمدبر بين شريكين إذا 
مات أحدهما يسعى للباقي منهما في قيمة نصيبه» كالعبد بين شريكين إذا اعتقه أحدهماء 
فلهذا تسعى للمقر بقيمتها . ) 

وإن كذبته الجارية» وقالت: دبرتني أنت» أو قالت: تدبرت عليك بإقرارك؛ 
سحت للمقرَ في نصف قيمتهاء لأن الجارية تزعم "نها مدبرة للمقرٌ خاصّة. وإن نصيب 
الجاحد انتقل إليه بالضمان» وإنماعتق نصيب الجاحدء لا يموت الجاحد» بل بإقرار 
المقرّء فإن المقر يزعم أن نصفها عتق يموت الجاحد» فلايلزمها السعاية في نصيب الجاحد في 
زعم الجارية» وإنما يلزمها السعاية في نصيب امقر لأن جميعها مدبرة للمقر» وقد عتق 
نصفها للمقربإقراره. فيلزمها السعاية في النصف» كما لو كان كلها مدبرة له فأعتق 


. باب العبد يعتق بعضه‎ /٤ البحر الرائق‎ )١( 

(۲) راجع «#المبسوط» ٠۲١/۱۷‏ . 

(۳) البحر الرائق 5/ 775-777 . باب العبد يعتق بعضه . 
)٤(‏ في (ج) و (د): 'لأنازعمت' . 
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فإن مات المقر بعد ذلك قبل أداء السعاية» لم بذكر هذا في الكتاب› قالوا في الوجه 
الأول: وهو ما إذا كانت الجازية صدقت الق سقط عنها ثلث السعاية» وتسعى في ثلثي 
قيمتها لورثة امقر لأن نصيب الجاحد عتق بموته» ولزمتها السعاية في هذا النصف 
القضاء دين الميت» ولزمتها السعاية في النصف الباقي ضرورة عتق النصف. إلاأن العتق 
عند أبي حنيفة يتجزأء والمستسعى بمنزلة المكاتب» فبقي نصيب الجاحد قبل أداء السعاية 
مدبرا كما كان» فإذا مات المقر وجب تنفيذ الوصية في ثلث مالهء وماله عند الوت نصف 
السعاية بدين الجاحد» ونصف رقبتهاء فتنفذ الوصية في ثلث ذلك» فيسقط عنها ثلث 
السعاية» وتسعى في الثلثين لورثة امقر" 
وإن كانت الجارية كذبته» سعت لورثة المقرّفي.ثلث قيمتهاء لأن في زعمها أنها 
مدبرة للمقرء وعتق نصيب الجاحد بغير شيء بإقرار المقر لا موت الجاحدء ووجبت عليها 
السعاية في النصف ليعتق الباقي» فإذا مات المقرٌ قبل أداء السعاية » تنفذ الوصية في ثلث 
ماله» وماله نصف رقبتهاء فيعتق ثلث النصفء وین فى ل وه كلك اکر : وهذا 
كله قول أبي حنيفة. 
آنا فد بي يوست وید إذا أقر أحدهما بالتدبير تصير كلها مدبرة؛ لأنه 
لايتجزاء فإن صدقه الشريك كانت مدبرة بينهماء ويكون الحكم ما قلناء وإن كذبه الشريك 


)١(‏ هذا على الأصل المقرر بين أبي حنيفة وصاحبيه؛ أن الاعتقاق يتجزأ عنده » ولا يتجرا عندهما. 
راجع البحر الرائق ٠ ٠ . ۲۳۳/٤‏ 
(۲) انظر «المبسوط» ١76/١٠‏ 


TUY. 


كتاب الإقرار باب مايقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه .2 المجلد الرابع 


ضمن المقر لشريكه نصف قيمتها موسراً كان أو معسراًء نيراك مدبرا"؛ لأن التدبير 
لايتجزأء فإذا صار نصيب المقر مدبراً» صار الكل مدبراً» وإذا صار الكل مدبراً بإقراره 
انتقل إليه نصيب الشريك بالضمان» ا ا وانتقل نصيب الشريك إليه بأداء 
الضمان» وضمان التملك لايختلف باليسار والعسار» فيضمن على كل حال» ويكون 
النصف مدبراً له» والنصف موقوف؛.لأنه في النصف يحمل التدبير على الغير» وهو 
ینکر فیتوقف" . 

فإن صدقه الشريك بعد ذلك صح تصديقه» وتصير مدبرة بينهما؛ لأن الإقرار 
بالتدبير لايبطل بالرد» وإذا عاد تصديقه» والإقرار قائم» صح تصدبقه» ويبطل الضمان 
عن المقر إن كان لم يأخذ» وإن كان أخذ الضمان رد ما أخذ. 

وإن مات أحدهما قبل التصديق» فإن مات المقرٌ سعت في ثلثي نصف قيمتها لورثة 
امقر صدقته الجارية في ذلك اک ٠.‏ ش 

أما إذا صدقته فلما قلنا إن المقر مع الجارية تصادقا انها بد فيعتق ذلك 
النصف من الثلث» فتسعى في ثلثي ذلك النصف» ولاسعاية عليها في نصف المنكر مادام 
حياء ولأن دين الحي لايتعلق بماله» فتؤخر السعاية عليها في نصف الباقي إلى أن يموت 
الآخر. 


وأما إذا كذبحه فكذلك أيضاً؛ لأنها تقول أنا مدبرة المقرء وعلي السعاية لورثته في 


.719/5 7/7 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. 595 /5 انظر «كنزالدقائق» وشرحه «البحر الرائق»‎ )( 
راجع «المبسوط» 7/ 174 . ش‎ (۳) 


۳1۲ 


كتاب الإقرار باب ما يقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه المجلد الرابع 
ب ر ا ا 


الثلئين» والورثة يصدّقون المقرء فكان في زعم الورثة أن نصفها مدبر للشريك الآخرء 
ولاسعاية لباقي ذلك النصف». وهذا إقرار محض» فيبطل بالتكذيب . 

بخلاف ما قلنا لأبي حنيفة» فإن عنده إذا كذبته الجارية» ثم مات المقرء سعت في 
ثلثي قيمتها لورثة المقرء وعندهما تسعى في ثلثي نصف قيْمتها؛ لأن عند أبي حنيفة بعتق 
البعض لايعتق الكل عنده" فكانت طالبة بأداء السعاية حقالهاء وهو عتق الكل 
فالقاضي قضى لها بعتق الكل عند أداء السعاية» فلاييطل ذلك بالتكذيب» وكان ذلك . 
بمنزلة إقامة البينة على ذلك . ۰ 

أما عندهما : إذا عتق بعضها موت امقر عتق كلها" » فبقي إقرارها بالسعاية محض 
إقرار بالمال» فيبطل [بالتكذيب فلهذا اسعت في ثلثي نصف قيمتها ويؤخذ السعاية في 
الت الباقي]”" لاحتمال أن يعود المكذّب إلى التصديق. فإن رجع إلى التصديق» ردما 
ب كمالو صدقه في الإبتداء» ثم مات أحدهما 
فإنها تعتق» وتسعى للباقي منهماء كذلك ههنا. 


أخذ من الضمان» وسعت له في نصيبه 


وإن لم يرجع المكذب إلى تصديقه حتى مات» والجارية صدقت الممرء أو كذبته» 
فإنها تسعى في ثلثي قيمتها لورثه » أما إذا صدقت المقر : فلأنها مع امقر تصادقا أنها مدبرة 
بينهماء فإذا مات المنكر وجبت عليها السعاية في نصيبه لقضاء الدين من الوجه الذي قلناء 


س 


(١)انظر‏ «المبسوط ٠۲١/۱۷‏ . 
زفق «الفتاوى الهندية» 7277/1 . والبحرالرائق /٤‏ ”77 . 
)۳( ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د). 


() «الفتاوى الهندية» ۳/ ٤‏ ۳۷. 


۱۳۳ 


كتاب الإقرار باب ما يقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه المجلد الرابع 


فازداد مال المقرء فوجب تنفيذ وصيته في ثلث ماله» وهو ثلا النصف” فيلزم السعاية 
في ثلثي قيمتها . 

وأما إذا كذبته ا E‏ ا 
زعم ورثة ا مقر فلما قلنا في وجه التصديق» وأما في الجارية فلأنها تزعم أنها كانت مدبرة 
لمر وعتقت بموته» ووجبت عليها السعاية في ثلثيها . ظ ) 
وإن مات المنكر أوّلاً» ذكر على قولهما خاصة أنها إن صدقت المقر سعت في جميع 
قيمتها لورخه”؟ لأنها زعمت أنها كانت مدبرة يينهماء ووت أحدهما عتق كلها 
عندهماء ونصف القيمة كان ديناً على المنكر فتلزمها السعاية في ذلك لقنضاء الدين» و 
تلزنها السعاية في نصيب القرضزورة أن العتق لايتجزء ”> كالمدبرة بين انين إذا مات 
أحدهماء تسعى للباقي منهما في نصيبه» فإذا عتق كلها وجبت السعاية في جميع الرقبة » 
لاتسقط بموت المقر بعد ذلك. 

رقت حار م لقوق رد باع لطر الوقن اا 
مدبرة للمقر خاصة» وإنما عتق نصفها بعد موت المكذب بإقرار المقرء لا يموت المكذب» 
فلم تجب عليها السعاية في ذلك النصف» وإنما وجبت عليها السعاية في نصيب المقرء ظ 
دارنوا ري ير عن ER‏ ررحي اجات لضفي اليد 
لاتسقط بعد ذلك . ش 


(1) المرجع السابق . 

(۲) راجع البحرالرائق 4/ 578 . 

(۳) المرجع السابق و «المبسوط» ٠١١/۱۷‏ . 

۱ البحرالرائق 4 .وتكملة «فتح القدير»۷/‎ )٤( 
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كتاب الإقرار باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريه ‏ المجلد الرابع 


س 


بنى الباب على أصول : 

منها : أن الإقرار بالاستيفاء إقرارٌ بالدين؛ لان قبض عين الدين لايتصور ؛ '©؛ لأنه 
وصف الذمةء وإغا الديون تقضى بأمثالهاء لأ بأعيانها". . | ظ 

وطريق ذلك أن يجب للمديون على صاحب الدين مثلّ ما عليه» فيلتقيان قصاصاًء 
ويكون آخرهما قضاء عن الأول» وإذا كان طريق الاستيفاء هذاء كان الإقرار بالإستيفاء 
إقرار بالدين. 4 

والثاني : أن المقر يعامّل بإقراره. كأن ما أقربه حق؛ لان إقراره حجّة عليه . 


والثالث :أذ بع امريض من وارثه وصية عند أبي حنيفة؛ وعندهما : إن لم يكن فيه 


محاباة لايعتبر وضية9), 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : رجل مات» وترك ابنين لاوارث له غيرهماء 


0ع( انر تكمله «فتع ا ا ا 
فق «المبسوط» 189/18 . 

(۳) راجع «المبسوط37837/186. | 
5 انظر تكمله «فتح القدير»// ۳۷۳ . 


` o 


كتاب الإقرار ٠‏ باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غرهه ‏ المجلد الرابع 


وله على رجل ألف درهم دين» فقال الغريم : قيض مني الميّت خمس مائة درهم» وصدقه 
أحدهماء وكذبه الأخرء قال يأخذ المكدّب من الغريم خمس مائة درهم» ولاشيء 
: للمصدق؛ لاف الاق لا يت في الابتيفاء نقد افر على مورف ينين خسن ا لما 
ذكرنا أن الأقرار بالاستيفاء إقرار بالدي". 


ولو قر على مورثه بدين حمس ماثة» وكذبه الآخر يقضي ذلك من نصيبه! 0 


ولايسلم له شيء من الميراث لكون الدين مقدّماً على الميراث» فكذلك هذا. 

فإن قال المصدق الابن للغريم : إنك أفروت على نفسك يخمس مات للميت؛ نصفها 
لي. ونصفها للابن الآخرء فلي أن أرجع عليك بائتين وخمسين» لايلتفت إليهء لأن 
القاضي صرف إقراره إلى نصيبه» فلا يبقى له حق المطالبة شيء . 

ش كما لو أقر أنه استوفى بنفسه حمس مائة ولأن الصدق لو رجع على الغريم شيء لا 
يفيد» فكذا إذا أقر بالاستيفاء”"» ينصرف الإقرار إلى نصيبه ؛ لأنه لايفيد الرجوع؛ لأنه لو 
أخذ منه شيئاً تنتقض المقاصة بذلك القدرء فيصير ذلك القدر ديناً للغريم على الميت» فكان 
له أن يرجع بذلك في نصيب المصدّق من التركة فلايفيد» وليس للمصدق أن يشارك 
الكذب فيما قبض من الغريم ؛ لأن من حجة ا مكب أن يقول: إنك قد اتلفت حقك 


: . ۱۸۱/۱۸ «المبسوط»‎ )١( 

)۲( ونظيزه مااذكر في تكملة «فتح القدير : ومن مات وترك ابنين وله على أخر مأته درهم فا قرا 
حدهما أن اباة قبض منهما خمسين لا شیئ للمقر ولأخر خمسون. ۷/ ۳۷۳. 

(۳) راجع «المبسوط» ٤1-٤٥/۱۸‏ . 


كارن 


كتاب الإقرار عه ا حك أن أباه قيض من غرهه المجلد الرابع 


افرآرك» يتلم لي الباقي ل 
| 0 ولو كان الغريم إذعى أنه أوفاه جميع الالف» وصذقه أحدهماء وكذبه الآاخرء 
بريه ارم عن سمس مائڈء ويرجع اکب على الغرم يخنمس ماتا بعد مايحاف 
المكذّب: : بالله مايعلم أن اميت قبض منه”"" : ش 

أما براءة الغريم عن نصيب المصدّق» ورجوع الكذب على الغرم ا قلنا في الفصل ش 
الأول» وإنما يحلف المكذب هناء ولايحلف في الفصل الأول" . ٠‏ 

- لأن في الفصل الأول الغريم إدعى البراءة عن خمس ماثةء وقد حصل له البراءة عن 

خمس ماثة بإقرار المصدّق» فلايحلف المكذب لحق الغرم . أما هنا: الغريم يدعي البراءة عن 
ال رده بياس عي باكر امعلف لكات ال الخو ارجا الول وإغا 
يستحلف على العلم ؛ ؛ لأنه استحلاف على فعل الغير . 

فإن كان الميت ترك ألفاً أخرى» واقتسم الابنان يرجع ا ا 
مائة التي أخذها المكذّب من الغريم» وذكر في 'الأمالي أنه لاير جع ؟ لأن الغريم زعم أنه 
بريء عن جميع الألف» إلا أن الابن الجاحد ظلمه» ومن ظلم ليس له أن يظلم غيره» وما 
أخذ الجاحد من الغري دين على المجاحد ودين البوارث لايقضى من تركة الميت» 
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فلایرجع. 
)١(‏ انظر للدليل تكملة «فتح القدير» ۷/ ۳۷۳ . 
(۲) انظر تكملة «فتح القدير» ۷/ ۴۷۴. 

(۳) انظر «المبسوط» ٤1/۱۸‏ . 


(4) راجع للتفصيل «المبسوطا ۱۸/ )1-٤٥‏ . 
ش ۹Y‏ 


كتاب الإقرار باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريمه 2 المجلد الرابع 


وجه ظاهر الرواية أن المصدق أقر على أبيه بدين ألف درهم ضرورة الإقرار 
. بالاستيفاءء فإذا كذبه الآخرء وأخذ منه حمس ماثئة» لم تسلم له البراءة إلا عن خمس 
ما فبقيت الخمس مائة دينا على الميت ؛ فيرجع بذلك” اال لأن الدين ” 
مقدم على الميراث . 

وما قال: ”بأن الغرء م أنه استفاد البراءة عن جميع الألف إلا أن الجاحد ظلمه" . 
قلنا: بلى! إلا أن القاضي لما قضى على الجاحد بخمس مائة» فقد كذبه فيما أقرء فيبطل 
إقراره بقضاء القاضي . ش ش ظ ظ 

ونظير هذا ما ذكر في ”ال جامع الكبير” : رجل عليه دين لرجل» أمر رجلا أن يقضي 
دينه» فقال المأمور: قد قضيت» وصدقه الآمرء وكذبه صاحب الدين» وحلف» وأخذ 
دينه من الغرے "» لم يكن للمأمور أن يرجع على الآمر» وإن قر الآمر” ال ف 
للمأمور بالدين لما صدّقه في القضاء وإغا لايرجع ؛ لأن اللقصود من القضاء هو البراءةء 
فإذا لم تحصل له البراءة» وصار مكذباء لايرجع عليه" 'المأمورء كذلك هنا. 

واستشهد هذا الأصل بمسائل : ) 


منها : لو قال الغريم : كنت أقرضتة ايت آلف درهم بعد ما كاذل علي الف« 


.174 /۷ انظر تكملة «فتح القدیر*‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د): 'فيرجع به" . 

(۳) قوله: "من الغريم " ساقط من (ج) و (د). 
)€( *الآمر ' ساقط من (ج) و (د). 

(ه) عليه" ساقط من (ج) و (د). 


۳1A 


كتاب الإقرار باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أبا قبض من غرية ‏ المجلد الرابع 


وصار القرض قصاصا بدينه» وضدقه أحدهماء وكذبه الآخرء وأخذ" منه خمس ماثة» 
وقد اقتسما ألفا أخرى بينهماء > أما كان لهذا الغريم أن يرجع على المصدّق بخمس مائة؟ 
بل" كان له ذلك ؛ لأنه ما صندّقه في القرضء فقد أقرَ على الميت بدين ألف درهمء وإنما 
.. يبرأعن الدين بالمقاصة. ولم: ا ا ل ل 
رک ا 

ومنها: : لو قال الغريم ون د E pa‏ 
الأجل» فصار ذلك قصاصا بدينه» وصدقه أحدهماء وكذبه الآخرء وأخذ منه الجاحد. 

ومنها: لو قال الغريم : : إني قضيت أباكما في حياته هذه الألف التي تركها لكماء 
فصدّقه أحدهماء وكذبه الآخرء وقد اقتسما الألف بينهماء وأخذ المكذذب من الغريم خمس 
ماثةء كان للغريم أن يرجع على المصددق بالخمس ماثة التي في يده. 

ومنها : رجل حضره الموت» وله ثلاث بنين» ردن لحنت لت ودار 
باستيفائهاء و كذبه الإبنان الآخر ان» لايصدّق. لأن الإقرار بالاستيفاء إقرار بالدين"» 
٠‏ وهو في معنى الوصية» فلايصح للوارث إلا بتصديق الورثة» فإذا صدقه أحد الإبئين» 
وكذبه الآخرء اك اضر ااي ودر اكاك a‏ وذلك ` 
ثلثء» ويغرم للمكذب ثلث الألف. 


فإن ترك الميت ألفا أخرى» ا يأخذ الإبن الغريم ثلث الألف من 


()( في (ج) و(د): "أخذت'. 
(۲) "بل ساقط من (ج) و (د). 
(۳) انظر «المبسوط» ٤1-٤٥/۱۸‏ . 


۱۳۹ 


كتاب الإقرار باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريه ‏ المجلد الرابع 


نصيبهء ونصيب المصدقء ولأن في زعم المصدق وألإبن امقر ل هن اميت أخذ من الغريم 
ألفا على وجه الاقتضاءء وكان ذلك ديناً عليه مالم تقع المقاصّة » وقد بطلت المقاصّة في 
الثلث الذي أخذه منه المكذّب»..فبقي ذلك ديناً على الميت» فيقدم على الميراث» يبقى ثلث 

الألف بينهما نصفين”" .. ٠ ٠‏ | 

قال: و لولم یکن له دين على وارثه» ولکن في يده عبد قيمته ألف» فقال في 
مرضه : بعته من ابني هذا بألف درهم في صحتي» واستوفيت الشمن». وسلمت العبد إليه؛ 
ثم أودعنيه» وصدقه المقرله وأحد الباقين» وكذبه الثالث"" ثم مات الاب . 

فإن قياس قول أبي اة ياخذ المكذب ثلث العبد؛ لأنه 5 إسناد البيع إلى 
حال الفح نيجس اه اتا الچ فى الرمن: وأنه وصية» فلايصح إلا بإجازة 
الورئثة”'» فإذا كذبه أحدهم كان للمكذب أن ينقض البيع في نصيبه» وهو الثلث» فإذا 
أذ ا مكب ثلث العبد» خير المقرّله : إن شاء أمضى البيع في الثلثين» وإن شاء ترك؛ لأن 
الشركة في الأعيان المجتمعة عيب" . . ْ 


. 41-46 راجع «البسرط18/‎ )١( 
"قال ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 
في (ج) و (د): 'الآخر.‎ )( 
. "الاب" ساقط من (ج) » وثبوته آصح‎ )٤( 
. ]۷-٤1/١۸ ظ (6) راجع «المبسوط»‎ 
ْ . المرجع السابق‎ )1( 


درن 


كتاب الإقرار باب من الإقرار بالدين لقول الوازث أن أباه قيض من غريمه 2 المجلد الرابع 


فإن أمضي البيع في الثلثين» وقد كان الميت ترك مالا آخر لور 9 رجع المقر له 
بثلث الشمن في نصيب المصدق ونصيب المقرله من ذلك المال؛ لأن الميت”' أقر باستيفاء 
الثمن» فإذا استحق ثلث العئد على المشتري» رجع بثلث الثمن في تركة اميت . 
وإن اختار امقر له نقض البيع» صار العبد بينهم أثلاثاً» ورجع المقر له بجميع الثمن ' 
0 المصدق من العبد» ومن مال آخر إن كان للميت مال آخر؛ لأن 
جميع الثمن صار ديناً على الميت عند انفساخ البيع بتصادقهما””". 
وعلى قول أبي يوسف ومحمد: : لايفسخ البيع في شيء من العبد؛ لأن نفس البيع. 
عندهما ليس بوصية؛ إنما الوصية في المحاباة» ولا محاباة ههناء » لكن يغرم المقرز له ثلث 
الثمن للجاحد؛ لأن إقرار المريض بإستيفاء الشمن لم يصح في حق الجاحد؛ لأنه وصية؛ 
ش فيرجع بثلث الشمن على المقر له ولايخيّر المقر له في نقض البيع» وإن غرم ثلث الثمن 
زيادة على ما التزم ؛ لأن القرله يرجع باغرم في نصيبه ونصيب المصدق» فلايعاد ذلك 
غرماء 20 : 


)١(‏ سقط 'لورثته ' من (ج) و (د). 

(؟) 'المبيت* ساقط من (ج) و (د). 

(۳( راجع تكملة «فتح القدير» ۷/ ۳۷۳-۳۷۲. 
)٤(‏ "الاخ" ساقط من (ج) و (د). 

(5) المرجع السابق. ‏ 

(1) تكملة «فتح القدير» ۷/ ۳۳۷ . 


۳۷۱ 


كتاب الإقرار 2 باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قببض من غريمه 2 المجلد الرابع 


وكذا لو كان المريض باع العيدَ ”2 من أحدهم بمعايئة الورثة بمثل قيمتهء ثمأقر 
بإستيفاء الشمن» كان الجواب ما قلنا. 

هذا إذا لم يكن في البيع محاباة» فإن كان فيه محاباة بأن كانت قيمته ألفي درهم ء ظ 
فأقر بالبيع بألف درهم» وبقبض الثمن» وصدقه أحد الإثنين”"'» وكذبه الآخرء على قول 
أبي حنيفة لايختلف الجواب: ية يفسخ البيع في الثلث» ويرد على المكذب» وها والفصل 
الأول سواء؛ لأن عنده نفس البيع وصية . 

أما على قول صاحبيه” : نفس البيع ليس بوصيةء ها الوصية في المحاباة» فإذا أت 
بذلك في مرضه صار كأنه أنشأ البيع » وحابى» فيخير المقر له : إن شاء فسخ البيم» وإن شاء 
أمضىء وبلغ الشمن إلى تمام القيمة في نصيب المكذب» فيغرم ثلث الألفين» ثم يرجع 
المقرله بنصف ماغرم للمكذب في نصيبه ونصيب المصدق”"؛ لأن المقرله والأخ””) 
٠‏ المصدق تصادقا أن المت استوفى منه ألف درهمء وقد بطلت المقاصة في نصيب الجاحد» 
وهو ثلث الألف بقضاء القاضي» فصار ذلك القدر”' دينا على الميت باتفاقهماء فيقدم 
على الميراث". . 


. العبارة في (ج) و (د): "لوباع العبد المريض من أحدهم" » وما أثبت أصح‎ )١( 
. جاء في (ج) و (د): "صدقه أحدهما'‎ )۲( 

(۳) في (ج) و (د): 'أماعلى قولهما" . 

. ۳۳۸/۷ تكملة «فتح القدير»‎ )٤( 

(0) 'الأخ" ساقط من (ج) و (د). . 

(5) "القدر" ساقط من (ج) و (د). 

(۷) راجع «المبسوط» ٤۷-٤1/1۸‏ . 


فسن 


كتاب الإقرار. باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريمه المجلد الرابع 


أما الزيادة على ثلث الألف. فإغا غرم لإز الة الحاباة في نصيب المكذب» لايشب 
استيفاء الميت» فلا يرجع بذلك على أحد» وإذا لم يرجع المقرّله في التركة إلا بنصف ما 
غرم» وهو ثلث الألف» بقي ثلث الألف غرماً محضاًء لزمه بسبب البيع» فيخير المقرله إن 
شاء فسخ البيع " وإن شاء أمضى”" بخلاف ماتقدم؛ فإن فيما تقدم” يرجع في 
نصيب نفسه ونصيب المصدق من الميراث بجميع ما غرم فلا يخير" ٠.‏ 

وإذا ثبت له الخيار ههناء فإن فسخ البيع» ورد العبدّ» صار العبد ميراثا بينهم» 
ويرجع المقرله بجميع الثمن على الوجه الذي ذكرنا لأبي حنيفة في الوجه الأول. 

وإن شاء فسخ البيم في حصّة”“المكذب» وهوثلث العبد؛ لأن زيادة النمن إنما . 
تلحقه.في هذا الثلث» فكان له أن يفسخ البيع في الثلث”*'» وإن كان فيه تفريق على 
الجاحد؛ لأن المقرله لو نقض البيع في الكل لايسلم للجاحد إلا ثلث العبد» فضرر . 
التفريق مستحق عليه على كل حال وإذا فسخ البيع في ثلث العبد رجع بثلث الألف في 
حصته» وحصة المصدق لا غير" لما قلنا. ش 


-والله أعلم- . 


)00( ل نان و (د).. 
() المرجع السابق . 
() في (ج) و (د): "لان ثم يرجع". ظ 
)٤(‏ سقط قوله: پیم ماغزم فلا رتش" ين (چ) و 267 | 
(0) في (ج) و (د): ' نصيب المكذب" . 
)١(‏ انظر «المبسوط6 ٤۷-٤1/۱۸‏ . 
(۷) المرجع السابقء وتكملة «فتح القدير؟ .٠٠٤/۷‏ 


VY 


كتاب الخصب 0 انار انيت ر المجلد الرابع 
كتاب الغصب”" ا - 
باب من الغصب"" والجناية مع الشراء 


ذكر في الباب فصولا ثمانية: البيع» والهبة» والغصب. والوديعة» والغرور» 
والعفو مع القتل» والوكالة» والكفالة. : 

وبناها على أصول ثلاثة: ٠‏ 

أحدها: أن زوال المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان» يستند إلى وقت 
الغصب في حق المالك والغاصب» وفي حق غيرهما يقتصر على التضمين» إلا إذا تعلق 
بالاس:' حكم شرعي بمنعنا من أن نجعل الزوال مقصورا على الحال» فحيئذ يستند في حق 
الكل؛ لأن الزوال في حق المالك والغاصب استنَّدَ لا لكون الغصب سببًا للملك وف '» 


حتى يستند في حق الكل» بل ضرورة وجوب الضمان من وقت الغصب. فلا يظهر ذلك 


)01( 'كتاب الغصب" لم يثبت في الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
0 ' الغصب" في اللغة : أخذ الشيى ظلما وقهراء وفي الشرع : "هو أذ مال متقوم محترم بلاإذن - 
من له الإذن» على وجه يزيل يده بفعل في العين '. وهذا التعريف على قول الشيخينء فإنهما 
اعتبرا في الغصب : إزالة اليد المحقّة بإثبات اليد المبطلة بفعل في العين . أما الإمام محم رحمه 
الله فاكتفى بإثبات اليد المبطلة . . راجع : : «المغرب» ٥/۲‏ امي و ا 
«الهداية» مع «فتح القدير» "7١/4‏ «بدائع الصنائع» 5١1/7‏ .. 1 


۱۳۷٤ 


في حق غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي» لأن حكم الشرع يظهر في حق 
الكل» فيظهر الاستناد في حق الكل. 

والشاني: أن هلاك الجماني؛ لا إلى الخّف يبطل في حق ولي الجناية» وهلاكه إلى 
خلف لايبطل؛ لأن موجب الجناية يتعلق بنفس الجاني» وبطلان محل الحق موجب بطلان 
الحق» إلا إذا فات إلى خلف ؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل» فيتحول الحق إليه. . 

والغالث : أن المخير بين أمرين إذا اختار أحدهماء بطل الآخر ؛ لأن ما اختاره تعين 
حقا له من الأمر. 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 

رجل اشترى جارية بألف درهم» فقبضهاء فقتلت عنده قتيلا خطأ» ثم ماتت» 
فاستحقّها رجل بالبيئة»؛ وقضى له القاضي» فهو بالخيار إن شاء ضمن البائع م قيمتباء وإن 


)010( هذه قاعدة أصولية هامة تعرض لها الفقهاء والأصوليون» وترتب عليها فروع كثيرة في الفقه: 
أشار إليه الإمام الجصاص في تفسير قوله تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع با معروف 
وأداء إلي بإحسان) [البقرة: 1178]. فقال: «من كان مخيراً بين أحد شيئين فاختار أحدهما كان 
الذي اختاره هو حقه الواجب له» قد تعين عليه حكمه عند فعله كأنه لم يكن غيره». «أحكام 
القرآن» ۱۸۹/١‏ ونص عليه الإمام السرخسي بقوله: «المخير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعين 
ذلك باختياره»» وقال في موضع آخر : #اللخير بين الشيئين إا اذى أحدجما تمي ذلك من الأصل 
واجبا». انظر (المبسوط» ۱١/۳ ٤۷/۲۰ ۱۳۳ ۱۲٤/۲١‏ . 
وينظر: «الفصول في الأصول للجصاص» ٠٤۷/۲‏ «كشف الأسرار للنسفي 814/١‏ 
«القواعد» لابن رجب ص ۲٤٤‏ . 


o 


كتاب الغصب باب من الغصب والجناية مع الشراء المجلد الرابع 


شاء ضمن المشتري؛ لآن كل واحد منبما غاصب في حقه؛ البائع بالغصب السابق"» 
والمشتري بالقبض بغير إذنهء فإن ضمن البائع برئ المشتري» وجاز البيع» وسلم الشمن 
للبائع» والقيمة المأخوذة”" للمستحق. ا | 

او لوي ع فد افش ا ااي اس يشرط قت 
الملغصوب من الضامن» وبعد ما ملكها من البائع لا يمكن التمليك من المشتري» فيبرأ 
المشتري ضرورة. 

وأما نفاذ البيع ؛ فلأنه لما ضمن البائع» ملكها البائع من وقت الغصب. فيصير بائعا 
مال نفسه» وإذا نفذ البيع سلم الثمن للبائع ضرورة. 

وأما سلامة القيمة للمستحق؛ فلأنها وجيت بالغصب السايق» ووقت الخصي” 
لم تكن جانية» فكانت هذه القيمة بدل ملك فارغ» لا بدل ملك مشغول بالجناية» فلا 
تتحول إليها الجناية» وتسلم للمستحق. ويبطل حق ولي الجناية ضرورة فوات محل الجناية 
لا إلى بدل. ش 

وإن ضمن المشتري قيمتها انتقض البيع » ويرجع المشتري بالثمن على البائع» [ولا 
تسلم القيمة للمستحق بل يدفعها]”*' إلى ولي الجناية. 

أمَا انتقاض البيع » فلأنه لما ظهر الاستحقاق ظهر أن البيع كان موقوفا على إجازة 


)١(‏ "السابق' : ساقط من (ج) و 

(۲) 'المأخوذة" : ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في (ج) و (د): "الييع* . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 


۴۷٦ 


المستحق» 520000 قيمتباء فقد ملكها بالقيمة» ٠‏ فيكون تقض للبيع السابق» 
ولأنه لما ملكها من جهة المستحق. فقد طرأ الملك البات على الملك الموقوف فيبطله. 

وإذا انتقض البيع بينبماء يرجع المشتري بالتمن على البائع» وإنما يدفع القيمة إلى 
أولياء الجناية ؛ لأن المشتري ملكها بأداء الضمان مستندا إلى وقت قبضه من البائع» والجناية 

كانت بعد القبض» فلا تتحول إلى هذه القيمة» كما في تضمين البائع. 

ووجه ما ذكر في الكتاب : أن زوال المخصوب عن ملك المالك يقتصر على التضمين 1 
في حق غير المالك والغاصب» وإذا اقتصر كان التضمين بمنزلة ابتداء التمليك بعد الجناية» 
- فتتحول الجناية إلى بدلهاء وإنما بطلت الجناية في تضمين البائع ؛ لأنه لما ضمن البائع» ثبت 
الملك له من وقت الغصب من وجهء والملك من وجه يكفي لنفاذ البيع كملك المكاتب. 

ظ وإذاحكمنا بتفاذ البيع لم يكن التضمين تمليكا مبتدأ بعد الجناية» فكانت الجناية 
حاصلة على ملك المشتري» فكانت القيمة بدل ملك فارغ» لا بدل ملك مشغول. 

٠‏ أما هنا لم يتعلق بالاستناد حكم شرعي يمنعنا من الاقتصاد» فبقي التضمين تمليكا 
مبتدأ بعد لجناية) فيتحول إلى القيمة» فيؤمر بالدقع إلى أولياءالجناية» ثم يرجع عليه 
بقيمة أخرى؛ لأن المشتري قبض جارية فارغة» فلا يبرأ برد قيمة مشغولة. 

فإذا استحقت القيمة من يد المستحق بسبب كان عند المشتري» صار كأنه لم يرد 
فيرجع عليه بقيمة أخرى» فإن قال المستحق: أنا أرجع بالقيمة الأخرى على البائع» لا 
على المشتري» لم يكن له ذلك» لأن اختياره تضمين المشتري كان إبراء للبائع . 

ولو لم مُت الجارية عند المشتري لكنها أبمّت من يده ثم استحقت» كان المستحق 
با حيار لما قلناء فإن ضمن البائع نفذ البسيع» وبطل حولي الجناية لما قلنا في المسألة 
الأولى» فإن عادت من الإباق» عادت على ملك المشتري لنفاذ البيع» ويخاطب المشتري 


VY 


كتاب الغصب ' باب من الخصب والجناية مع الشراء الجلد الرابع 


بالدفع أو الفداءء لأن الجناية حصلت على ملك المشتري» فيخاطب بالدفع أو الفداء» كما 


وإن اختار المستحق تضمين المشتري» دفع المستحق القيمة إلى ازا الحناية» تم 
يرجع عليه بقيمة أخرى لما مر ظ 


ولايقال: إذا ضمن اأشحري» ققد ملكها مه بعد العلم بالجناية فوّجب أن يمير | 
مختارًا للفداء؛ لأنا نقول بلى! ملكها بعد الجناية لكنه عاجز عن الدفعء فلا يصير مختارا 
للغداء. 0 | 30 ٠‏ 
فإن أخذ المستحق القيمة من المشتري» أو لم يأخذ حتى عادت الجارية من الإباق» 
عادت على ملك المشتري» لا سبيل لولي الجناية عليها؛ لأن القاضي لما قضى على المشتري 
GE ESC SEG‏ 
يتغير بعد ذلك. 

وإن كانت الجارية قائمة في يد المشتري» ولم ّت» ولم تأبق» حتى جاء رجل» 
وادعاهاء وقضى القاضي للمستحق» بطو ال ٠‏ رر الشخري بالنمن على اا ا 
هو الحكم في استحقاق المبيع. 

ويقال للمستحق : ادفع الجارية بالجناية» أو أفدها؛ لأنه لما ثبت الاستحقاق» ظهر 
أنها جنّت في ملکه“» وهو قادر على الدفع؛ فيخاطب بالدفع أو الفداءء وأيبما فعل 
يرجع بالأقل من قيمتها ومن أرش الجناية» إن شاء على البائع» أو على المشتري. 

أما الرجوع بالأقل؛ لأنه كان يتخلّص بالأقل» وإنما لزمته الزيادة باختياره» فلا 


)١(‏ في (ج) و (د): 'ملكها'. 


VA 


كتاب الغصب باب من الغصب وال حناية مع الشراء. ۰ المجلد الرابع 


يرجع بها على غيره» وإنما يخير في الرجوع على البائع أو المشتري؛ لأن كل واحد منهما 
غصب منه جارية فارغة» وردها مشغولة بالجناية» فيجعل كان لم يرد. 

فإن رجع على المشتري» لايرجع الشتري على البائع ا ضمن؛ لأنه ضمن بجناية 
كانت عندهء .فلا يرجع على غيره» وإن رجع على البائع» يرجع هو على المشتري بماغرم ؛ 
لأن البائع غاصب» والمشتري غاصب الغاصب؛ لأن البائع إغا رضي بقبض المشتري بجهة 
البيع بشرط سلامة الثمن له» فإذا انتقض البيع بينبماء ولم يسلم له الشمن» بقي القبض 
بغير إذنه» فيكون بمنزلة غاصب الغاصب» والغاصب إذا ضمن» يرجع على غاصب 
الغاصب» أماغاصب الغاصب لا يرجع على أحد. 

الفصل الثاني : وهو فصل الهبة : 

(رجل وهب لرجل جارية» وقبضها الموهوب لهء فقتلت عنده قتيلاء ثم ماتت» ثم 
. استحقها رجل بالبينة كان المستحق بالخيار””'» فإن شاء ضمن الواهب» وإن شاء ضمن 
الموهوب له)؛ لأن كل واحد منهما غاصب في حقه» وما ضمن لا يرجع على صاحبه. 

أما الموهوب له؛ فلانه ضمن بفعل باشره لنفسه» وهو القبض على جهة التمليك» 
فلا يرجع على غيره» وإنما يرجع المشتري على البائع بالشمن؛ لأنه تملكها بعوض» فإذا 
استحق المبيع من يده معنى» يرجع بالثمن» أما الموهوب له تملكها بغير عوض» فلا يرجع 
على أخدة وإن من اواب لاير جع الواهب على الموهوب له. 


فرق بينه وبين البيع » فإن ثمة إذا كانت الجارية قائمة» وأخذها المستحق» يخا 


(1) "كان المستحق بالخيار " : ساقط من (ج) و (د). 


۳74 


كتاب الغصب. 2 باب من الغصب والجناية مع الشراء المجلد الرابع 


بالدفع أو الفداء ثم يرجم بالأقل على أيهما شاء» فإن رجع على البائم"» رجع البائع 
على المشتري ١‏ والواهب لا يرجع ؛ لأن قبض المشتري قبض ضمان بمنزلة الغصب. 
ظ - ألا ترى أن في بيع امقايّضة إذا استحق أحد العوضين أو رده بالعيب" وقد هلك 
الآخر عند صاحبه» كان للمستحق عليهء والراذ بالعيب أن يرجع على صاحبه بقيمة 
الهالك» فثبّت أن قبض المشتري قبض ضمانء فكان بمنزلة الغصب. 

أمّا قبض الموهوب له قبض أمانة بمنزلة الوديعة» ولهذا لو هلك الموهوب حتى بطل 
حق الواهب في العين» لا يرجع عليه بشيء؛ والغاصب إذا ضمن لا يرجع على مودعه» 
فكذلك.هناء وفيما سوى ذلك الهبةممنزلة البيع. 

هذا ذا كانت الجناية بعد البيع» فإن جنّت قبل البيع» ثم باعهاء وسلّمها إلى 
المشتري» وهو يعلم بالجناية» أو لا يعلم. ثم استحقّت بالبينة» فإن كانت قائمة أخذها 
المستحق» ويخاطب بالدفع أو الفداء كما هو حكم جناية المملوك" 

وأيّما فعل لا يرجع على المشتري؛ لأنها غصبها مشغولة بالجناية» وردها مشغولة» 
فبرئ عن الضمان» ويرجع على البائع ؛ لأنه لحقّه غرم بسبب كان عند البائم» فيرجع عليه 
بالأقل. 


)١(‏ سقطت العبارة: ' يخاطب بالدفع أو الفداء ثم يرجع بالأقل على أيهما شاء؛ فإن رجع على 
البائع * من (ج) و (د)ء فالعبارة فيهما ' وأخذها المستحق ودفع أو قدى» ورجع بالأقل على 
البائع ' . ْ 

)۲( زعا في ) و (د): "لو ردبالعيب» أو استحق أحدهما' , 

(۳) قوله: "كماهو حكم جناية المملوك ' ساقط من (ج) و (6. 


۴۸۰ 


وإن كانت الجارية هلكت عند المشتري» ثم استحقت يرجع المستحق بقيمتها على 
ش أيبما شاءء لأن كل واحد منہما غاصب في حقّه. | 
فإن ضمن البائع نفذ البيع» وسلمت القيمة للمستحق» لا حق لول الجناية فيها؛ 
لأن البائع ضمن القيمة من وقت الغصب فكانت القيمة واجبة قبل الجناية فلا يتحول إليها 
الججناية ”ل ثم يضمن البائع قيمة أخرى لأولياء الجناية؛ لأن البائع”" ملكها.من وقت 
الغخصب» > فظهر أن الجناية كانت في ملك البائع» وقد أخرجها عن ملكه بالبيع على وجه 
لايصير مختارا للفداء. 

أما إذا لم يكن عالما بالجناية فظاهرء وإن كان عالما فكذلك؛ لأنه لم يكن مالكا وقت 
البيع ظاهراء واختيار الفداء لات يتحقق إلا من امالك » فإذا أخرجها عن ملكه على وجه لا 
يصير مختاراء كان عليه القيمة لأولياء الجناية. ٠‏ 

. وإن ضمن المستحق المشتري» بطل البيع» ويرجع المشتري بالشمن على البائع لما مرء 
ولا تسلم القيمة للمستحق› ؛ بل يدفعها إلى ولي الجناية ؛ لأنها بدل جارية مشغولة بالجناية » 
فتتحول إليها الجناية. 

ثم يرجع المستحق على البائع بقيمة أخرىء لاعلى المشتري؛ لأنه أخذ جارية 
مشغولة» ورد قيمة مشغولة» فيخرج عن الضمانء وإنما يرجع على البائع ؛ لأن القيمة 
استحقّت من يده بسبب كان في ضمانه » فيرجع عليه بالقيمة» والهبة في هذا بمنزلة البيع 
| إلا أنه إذا ضمن الواهب لا يرجم على الموهوب له. 


(1) قوله: " فكانت القيمة واجبة قبل الجناية فلا يتحول إليها الجناية ' ساقط من (ج) و (. 
(۲) في (ج) و (د): «لأنه" . 
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كتاب الغصب باب من الخصب والجناية مع الشراء ٠.‏ المجلد الرابع 


وإن ضمن الموهوب له» ودفع القيمة إلى أولياء الجناية» يرجع على الواهب بقيمة 
أخرى؛ لأنه قبضها فارغة» فلا يبرئ برد قيمة مشغولة. ٠‏ 

وأما فصل الغصب: ْ 

رجل غصب جارية» فغصبها منه آخرء فتلت عند الثاني قتيلا خطأء ثم ماتت» 

واستحقها”"'» كان له أن يضمن قيمتبا أيْبما شاء لوجود سبب الضمان من كل واحد 
منبماء وهو الغصبء فإن ضمن أحدهما كل القيمة» لا يبقى له ولاية تضمين الثاني ؛ لما 
عر : | ْ 

وإن ضمن أحدهما نصف القيمة» أو ثلثبا» أو ربعها كان له أن يضمن الثاني ما بقي 
من القيمة؛ لأنه ملك الأول قدر ما ضمنء فملك تمليك الباقي من غيره . 

فإن ضمن الأول كل القيمة دفعها إلى ولي الجناية» لأن التضمين في حق ولي 
الجناية تمليك مبتدأ بعد الجناية» إلا إذا اتصل بالإسناد حكم شرعي » ولم يتصلهناء فكان 
تضمين الأول في حق ولي الجناية كتضمين الثاني. | ظ 

ولو ضمن الثاني لا تسلم له القيمة» بل يدفعها إلى ولي الجناية؛ لأنبا بدل جارية 
مشغولة» فكذا إذا ضمن الأولء ثم يرجع امالك على الغاصب الأول بقيمة أخرى؛ 
لأن القيمة الأولى استحقّت من يده بسبب كان في ضمان الأول؛ لأنها لا تخرج عن 
ضمان الأول بغصب الثاني. 


)1( في (ج) و (د): 'ثم استحقت" . 
(؟) "الالك' : ساقط من (ج) و (د). 
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كتاببة الغصب باب من الغصب والجناية مع الشراء 202 المجلد الرابع 


وإن أراد المستحق أن ير جع بالقيمة الثانية على الغاصب الثاني » لا على الأولء لم 
يكن له ذلك» لأن اختياره تضمين الأول» تضمن إبراء الثاني» فلا يرجع على الثاني » بل 
يرجع على الأول» ثم الأؤل يرجع على الغاصب"" الثاني بالقيمتين. 

. أما القيمة الأو لى فلأن الغاصب ”الأول ملكها بالضمان» فكان الثاني غاصبًا مال 
الأول» وقد هلكت عنده» فيرجع عليه بقيمة ملكه» وأما القيمة الثانية فلأنها وجبت على 
الغاصب الأول بجناية كانت عند الثاني » فيرجع بها عليه. 

وإن اختار المستحق تضمين الثاني أولاً». يدفع القيمة إلى أولياء ا لجناية ؛ لما ذكرناء 
ثم يرجع عليه بقيمة أخرى» وليس له أن يرجع بالقيمة الثانية على الأول؛ لأن تضمينه 
تضمن إبراء الأول. i‏ 

ولولم تت الجارية عند الغاصب”" الثاني حتى أخذها الستحق» ودفعها إلى 
أولياء الجناية ‏ كان “له أن يرجع بقيمتباء إِمَا على الأول أو على الثاني؛ لأنبا استحقت 
عليه بجناية كانت في ضمانها فإن رجع بها على الأول بها على الشاني لأن الشاني . 
حصتها” فارغة» وردها مشغولة فلا يبرئ بردها"» وإن رجع المستحق بقيمتها على 
الثاني» لا يرجع الثاني على الأول. 


© سافان و 

(۲) 'الغاصب' : ساقط من (ج) و (د). 

(؟) "الغاصب" : ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ "كان" : ساقط من (ج) و (د). 

(5) من قوله: "كانت في ضمانها' ألى قوله: ' لأن الثاني حصتها' . 
(1) "بردها" : ساقط من (ج) و (د). ْ 


AT 


كتاب الغصب باب من الغصب والجناية مع الشراء ٠‏ ` المجلد الرابع 


ولو كانت الجناية عند الأول» فغصبها الثاني» وماتت عنده ضمّن المولى أيہما شاء» 
فإن ضمن الثاني قيمتباء ودفع إلى أولياء الجناية».يرجع بقيمة أخرى على الغاصب الأول 
دون الثاني ؛ لأن الثاني غصبها.مشغولة» ورد قيمة مشغولة» فيبرئ» أما الأول غصببا 
فارغةٌ» فكان لتمولى أن يرجم عليه بضمان انا 

وإن اختار المستحق تضمين الغاصب الأول دفع القيمة إلى أو لياء الججناية ؛ لأن 
التضمين تمليك مبتدأ في حق ولي الجناية» ثم يرجع بقيمة أخرى على الأول؛ لما عرف. 

ثم الغاصب”” الأو ل يرجع على الغاضب اقات بق واس لأنه ملكها . 
بالضمان» وغصبها منه الثاني» وهلكت عنده» فيرجع عليه بقيمتباء أما القيمة الأخرى 
وجبت على الأول بجناية كانت عند الغاصب الأول» فلا يرجع بهاعلى غيره. ٠‏ 

ولو لم تمت عند الثاني حتى أخذها المولى من الثاني واختار الدفع أو الفداء”''يرجع 
بالأقل على الغاصب *'' الأول» لأن الجناية كانت في يده» ثم لا يرجع الأول على 
الثاني» لأن ما وجب على الأول وجب بجناية كانت عنده» فلا يرجع بذلك على غيره. 

ولو كانت الجناية عند الغاصب الثاني» ثم جاء المولى”' وأخذهاء ودفع أو فدى 
يرجع بالأقل على يما شاء لوجود الجناية في ضمانبماء لأن بعَصب الثاني لا تخرج 
الجاريةٌ عن ضمان الأول» فإن رجع على الأول» يرجع هو على الثاني؛ لوجود الجناية في 


. 'بضمان الجناية" : ساقط من (ج) و (د)‎ )١( 

(۲( 'الغاصب" : ساقط من (ج) و (د) . 

(۳) في (ج) و (د): مكان "المولى من الثاني. . . ' 'المستحق» ودفع أو فدى' . 
(4) ”الغاصب" : ساقط من (ج) و (د) . 

220 "ثم جاء المولي" : ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب الغصب 1 1 ياب من الغصب والجناية مع الشراء المجلد الرابع 


يده» وإن رجع على الثاني» لا يرجع هو على الأول؛ لما تقدم. 
وأما فصل الوديعة: | 
رجل غصب جاريةء وأودّعها رجلاً» فقّلت عنده قتيلا خطأء ثم ماتت» في . 

مستحق واستحقها بالبينة”'' فهو بالخيار» يضمن أيبما شاء؛ لأن كل واحد منہما غاصب 
وهذا والغصب سواء» إلافي خصال ثلاثة: 

۰ أحدها: : أن هناك إذا ضمن الغاصب لا يرجع على مودعه؛ لأنه ملكها بأداء 

الضمان» فيصير مودعا مال نفسه. 
والثاني : أنه إذا اختار انعد تي ا يدفع القيمة إلى أولياء الجناية» 

ثم يرجع عليه بقيمة أخرى» ثم المودع يرجع بجميع ماغرم على الغاصب ؛ لأنه عامل له 

فيرجع عليه بجميع ماغرم» فإن قال المستحق او 

يكن له ذلك» كما في الغصب. 

ظ فإن قيل : : بغي أن يكوت له لك؛ أن للك في الغصوب عند تضمين اودع بيت 

للغاصب؛ لأن قرار الضمان عليه» فلم يكن تين الو قليكا للمخصوب من الرع. 

حتى يمتنع تضمين الغاصب. ٠‏ 
قلنا: الدع في حق المستحق ممنزلة غاصبٍ الغاصب» وفي حق الغاصب لما كان 

قرار الضمان عليه كان المودع عند تضمينه بمنزلة الوكيل بالشراءء ا من الو ؛ 


. في (ج) و (د): "ماتت واستحقت'" إلى قوله : "فهو بالخيار'‎ )١( 
. ' العبازة في (ج) و (د): "إذا ضمن المستحق المودع‎ )1( 
Ao ش‎ 


كتاب الغصب باب من الغصب والجناية مع الشراء المجلد الرابع 


ويشبت الك في المغصوب للغاصب يسبب باشره المودّع» وهو أداء الضمان» فلو رجع 
المستحق بالقيمة الثانية على الغاصب» يصير الغاصب مالكا بسبب باشره بنفسه» وبعد ما 
ملكه بسبب باشره وكيله لا يقصور تملكه بفعل باشره بنفسه» كما لو وکل إنسانا بشراء 
شيء» فاشتراه الوكيل» ثم اشتراه الموكل بنفسه لا يصح. كذلك هناء | 

والخصلة الثالثة : أنها لو أبقت من المودع» ثم عادت من الإباق بعد التضمين» عادت 
على ملك الغاصب في الأحوال.كلها؛ لأن قرار الضمان على الغاصب. 

وأما فصل القتل : ٠‏ 

ريخل عم ا تیت ات ری رادت وبلغت ألفي درهم» فقتل 
عنده قتيلا خطأء ثم جاء رجل وقتله" خطأء ثم استحقء فالمستحق بالخیارء إن شاء 
ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ألف درهم حالة» وإن شاء ضمن عاقلة القاتل قيمته يوم 
القتل ألفي درهم لكن”' في ثلاث سنين؛ لأن الخغصب والقتل كلاهما وجدا على ملكه. 

وفي التخبير فائدة لاختلاف الواجب» واختلاف من وجب عليه» فضمان الغصب 
قيمته يوم الغصب حالة في مال الغاصب» وضمان القتل قيمته يوم القتل على عاقلة القاتل 
مؤجلا في ثلاث سنين؛ فيخير المستحق. 

فإن قال الغاصب أو القاتل : أنا لا أرضى با اختار المستحق» لا يلتفت إليه لما تقدم » 
فإن اختار المستحق تضمين الغاصب» يأخذ القيمة» ويدفعها إلى ولي الجناية ؛ لما قلنا: إن 
التضمين في حق ولي الجناية بمنزلة التمليك المبتدآ. ا 


(۲) "لکن" : ساقط من (ج) و (د). 


۳۸1 
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» ثم يرجع عليه بقيمة أخرى؛ لأن الأولى استحقت من يده بسبب كان في ضمانه‎ ٠ 
ثم يرجع الغاصب على عاقلة القاتل ؛ لأن الغاصب ملك العبد بأداء الضمان» فيصير قاتلا‎ 
ملكه» فيجب على العاقلة فيمته يوم القتل ألفي درهم ء فيسلم ذلك للغاصب» ولا‎ 
يتصدق بشيء» لأنه غرم ألفني درهم بدفعتين» وأخذ ألفي درهم» فلا يظهر الربح.‎ 

وإن اختار المستحق تضمين العاقلة يضمنهم قيمته يوم لقتل" ألفي درهم في ثلاث 
سنين» وإنغا تجب في ثلاث سنين» لأنه ضمان جناية الخطأء فيكون مؤجلاء فيكون على 
العاقلة. ا 

أما ضمان الغصب بدل الملك» فيكون حالاً في مال الغاصب» ويأخذ من العاقلة 
EE‏ ل له 
بالجناية» فلا يسلم له. 

ولا يقال: بأن الواجب على العاقلة ضمان الدم» وحق ولي الجناية يتعلق بماليته لا 
ببدل الدم . | 
ظ لأنا نقول: الواجب بقتل الغبد ضمان آدمي هو مالء وحق أولياء الجناية» كان 
متعلقا برقبة هي مال فيتحول إلى بدلهاء كما تُقضى ديونه من قيمته» وكلما دفع ثلث 
القيمة إلى أولياء الجناية» يرجع على الغاصب بثلث الألف» وهو ثلث قيمتهيوم 
الغصب. ا 

أما الرجوع ؛ لأن القيمة استحقت من يده بسبب كان في ضمانه» وهو الجناية». لكن 
يرجع بعد الدفع إلى أولياء الجناية لا قبله» لأن الرجوع على الغاصب حكم استحقاق ما 


)١(‏ "يوم القتل" : ساقط من (ج) و (د). 


ينان 


كتاب الغصب باب من الغصب وال جناية مع الشراء 4 المجلد الرابع 


أخذ من العاقلة» فلا يرجع مالم يستحق. 

وكلما دفع ثلث الألفين إلى ولي الجناية يرجع على الغاصب بثلث الألف» وإغا 
يرجع بثلث الألف» لا بالزيادة؛ لأنه مضمون عليه بقيمته يوم الغصب. والزيادة أمانة في 
يده» فلا يرجع بالزيادة . 

ولا يرجع على العاقلة ثانيًا؛ لأن القتل صادف محلا مشغولاء فتحصل لهم البراءة 
ببدل مشخول» ولا ترجع العاقلة على القاتل بشيء؛ لأنہم قاموا مقام القاتّل بطريق التحمل, 
عنةه . 

فإن كانت قيمته يوم الغصب ألفاء وقيمته حين فل أكثر من ألفين» وضمن المالك 
الغاصب ألف درهم» ودفعها إلى ولي" الجناية» ثم رجع عليه بألف أخرى» رجع 
الغاصب على العاقلة بقيمته يوم القتل؛ لما ذكرناء ويتصدق بالفضل على الألفين؛ لأنه 

وار كان قاقل المد هو الغاضيث» السا يعانية الى اران وكا 
متم القامب فيسديو ع الخصبا الف درف حالة: E‏ 
درهم في ثلاث سنين قيمته يوم القتل. 

أما تخيير المستحق لما ذكرنا من الفائدة» فإن ضمن الغاصب آلف دفعها إلى ولي 
الجناية ؛ لما مرء ثم يرجع عليه بألف أخرى لما قلنا. 


وتبرئ العاقلة غن ضمان القتل» ولا يرجع الغاصب على عاقلته بشيء لوجهين : 


(۱) في (ج) و (د): 'أولياء' . 
)١(‏ في (ج) و (د): 'القاتل". 


AA 


أحدهما :هملک أده الفسمان؛ فيصيرقائلا ع تقسه» والثاني م 
فلا يغرمون له. 

. وإن اختار المستحق تضمين العاقلة» وأخذ منهم القيمة يدفعها إلى ولي الجناية» ثم 
يرجع على الغاصب بقيمته يوم الغصب ألف درهم ؛ لأن القيمة الأولى استحقّت من يده 
بسبب كان في يد الغاصب» وهو الجناية» فيرجع عليه بقدر ما هو بدل الملك؛ وهو ضمان 
الغصب. ولا يرجع بالزيادة. : 

ثم كيف يرجع المستحق على الغاصب؟ كلما يأخذ ثلث القيمة من العاقلةء ويدفع 
إلى ولي الجناية» يرجع على الغاصب بثلث الألف لما قلنا. 

وأما فصل الغرور: 

رجل اشترى جارية بألف درهم» وتقابضاء فوطثها المشتري» وحبلت منه» ثم 
ضربت الجارية بطنهاء فألقت جنينا ميتاء ثم استحقها رجل بالبينة» فإنه يأخذها وعقرهاء 
كما هو حكم استحقاق الجارية الموطوءة» ويرجع المشتري على البائع بالشمن لانتقاض 
و قضية"'' البيع بسبب الاستحقاق» .ولا يرجع بالعقر؛ لأن الشمن بدل الملك» فإذا لم يسلم ْ 
الك برج بالجرلر» أ المتريفل هنال عن لله لوطت وقد سليت له اللذة» الاتريين 
بذلك على غيره. | 

ثم يقال للمستحق : إن أمتك قتلت ولدهاء وهو حر وغرة الجنين الحر عبد أو فرس 
قيمته خمسمائة درهم» فادفع أمتك بالغرة» أو افدها بباء فإن دفع أو فدى» يقال 
للمغرورء وهو المشتري : إنك أخذت بدل الولدء فسلم لك الولد من حيث المعنى . 


)١(‏ "قضية': ساقط من (ج) و(د). 


1۳۸4 


كتاب الغصب ٠‏ باب من الغصب والجناية مع الشراء المجلد الرابع , 


. ولو قتله إنسان بعد الولادةء وأخذت الدية من القاتل» كان عليك جميع قيمته 
للمستحق؛ لأن ولد المغرور مضمون على المستولد بقيمته» فإذا سلم لك الغرة تغرم 
بحسابها من القيمة» والغرة خمسمائة درهم» وهو نصف عشر دية الغلام» أو عشر دية 
الجارية» فيضمن نصف عشر قيمة الجنين حيا لو كان غلاماء وعشر قيمتها حية لو كانت 
جارية» ثم يرجع المشتري على البائع ا غرم من قيمة الولد بحكم الغرور. ‏ 

ثم يرجع المستحق إن كان دفع» أو فدى بأقلهماء إن شاء على البائع» وإن شاء على 
المشتري ها ذكرنا أن الجارية درخلت في ضمانهما فارغة» فإذا استحقت على المولى بسيب 
كان في ضمانہما كان له الرجوع» فإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على البائع ؛ 
وإن رجع على البائع يرجع البائع على المشتري؛ لأنه لا انتقض البيع » صار المشتري بنزلة 
غاصب الغاصب . | 1 

ثم شرط لوجوب الغرة العمدٌ في فعل الجارية» لأن معالجتها نفسها مباح مطلق» ٠‏ 
بخلاف نحل الأجنبي» وصار هذا كحفر البئر في ملك نفسه مع الحفر في قارعة الطريق» 
فإن تعمدت الطرح يصير فعلها جناية؛ وكذا لو شربت دواء لطرح الولدء لأن من الأدوية ظ 
ما يعمل في الطرح» إلا أنه يشترط قصد الطرح؛ لأن شرب الدواء لإصلاح البدن سباح 
مطلق» فلا تغرم شيئا ما لم تتعمد طرح الولد. . 

وكذالو وضعت شيئا في قبلها مما يطرح به الولدء وأدخلثته في الرحم» وسقط 
الجنين» وهذا أحرى أن يكون قتلاء ولا توجد هذه المسألة إلا في هذا الكتاب: 

والهبة في هذا بمنزلة البيع إلا في خصلتين : ظ 

إحداهما: أن ماغرم الموهوب له للمستحق من أرش الجنين» لا يرجع به على 
الواهب» والمشتري يرجع؛ لأن الغرور إنما يوجب حق الرجوع على الغارٌ إذا كان في عقد 


و 


المعاوضة؛ لأنه ملتزم للسلمة اا يكن في عقدالماوض یکر ملت 
للسلامة» فلا يوجب حق الرجوع. 

الاترى أنامن أخبر أنسانابأمن الطريق؛ فسلك: وأخذ اللصوص مله؛ لجع 
عليه» كذلك هنا. 

والخصلة الثانية واف ندا ودار eR‏ 
الواهب بذلك على الموهوب له» وفي البيغ يرجع البائع بذلك على المشتري ٠‏ لأن البائع 
ردي تلن EEL‏ يلم له المي ل ا 
في حقه بمنزلة غاصب الغاصب. 

أما الواهب تبرع بالتسليم» و اتا ق او صنلا شين 
ضمان» وفيما سوى ذلك الهبة بمنزلة البيع. 

وأما فصل الوكالة : 

رجل قصب جارية» فأودعها رجلاء قايقت ننه فم استيحقت: كاز لتیار 
يضمن أيبما شاء» فإن ضمن الغاصب برئ المودّع » وكانت الجارية ملكا للغاصب» وإن ٠‏ 
ضمن المودع كان للمودع أن يرجع على الغاصب با ضمن ؛ لأنه عامل له وتصير الجارية 
بنفس تضمينه ملكا للغاصب» حتى لو أعتقها الغاصب جاز» ولو أغتقها المودع لا يجوز. 

ولو كانت ذا رحم محرم منه» عتقت على الغاصب دون المودع ؛ لأن قرار الضمان 
على الغاصب» والمودع في حقه عند تضمين المستحق ممنزلة الوكيل بالشراء. 

13-116 لتو فة من الزوع يق عات من الإباق قل وجو مزع تان 


دق "له النمن" 0 ساقط من (ج) و (د).. 


۳4۹۱1 


الغاصب با ضمنء كانت ملكا للغاصب» وللمودع أن يرجع على الغاصب با ضمن قبل 
الأداء بنفسه» كالوكيل بالشراء. 

فإن قال المودع بعد ما عادت من الإباق : أنا آخذ الجارية بالقيمة التي ضمنت» ولا 
أرجع على الغاصب بالقيمة» لم يكن له ذلك لما قلنا إنه بمنزلة الوكيل بالشراء» والوكيل 
بالشراء لا يلك تحويل العين إلى نفسهء فكذا المودع. 

وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق» تبلك أمانة» وكان حقه في الرجوع على 
الغاصب كما كان» وكذا إذا ذهبت عينها عنده هلك أمانّة» كما لو وجد ذلك في يد الوكيل 
بالشراء قبل الحبس. 

فإن طلبها الغاصب من المودع من غير أن يؤدي القيمة إلى المودع» كان للمودع حق 
الحبس» كما يكون للوكيل بالشراء» فإن هلكت بعد الحبس» هلكت بالقيمة بالإجماع . 

وفي الوكيل بالشراء إذا حبس المبيع لاستيفاء الشمن» فهلك العين في يده» يبلك 
بالشمن عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف يبلك هلاك الرهن» فيہلك بالأقل من 
نيك ومو ان :وهنا ان وال واد فاد ق وف 

وإن ذهبت عينها عنده بعد الحبس» لم يكن مضموناء كما لو ذهبت عين المبيع في يد 
الوكيل بالشراء بعد الحبس ؛ لأن الفائت وصفف, والأوصاف لا يقابلها الشمن إذا فاتت بآفة 
سماوية» ولكن يتخير الغاضب. إن شاء أخذهاء وأدى جميع القيمةء وإن شاء ترك كما 
في الوكيل بالشراء. 

ولو كان الغاصب آجرهاء أو رهنباء فهو والوديعة سواء؛ لأنبا أمانة في يدهماء 
ومنفعة العقد تعود إلى الآجر والراهن. ٠‏ 
وإن أعارها من إنسان أو وهبباء فإن ضمن الغاصب كان الملك له إن من 


۳4۲ 


کاب الخضب ناتاهو تينع اا ار المجلد الرابع 


المستعير» أو الموهوب له» كان الملك لهما؛ لأنبما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب» 
SS‏ ااي » فكان قرار الضمان عليہماء 
فيكون الملك لهما. | 

رلو کان نكانبها مشر فضمن؛ سلمت الجارية له» وكذا لوكان مكان المشتري 
ماقت ناميه دز ميسن لكاي مر بار لان لايع ی اق و 
كانت ذات رحم محرم من الأول لاتعتق. 0 

وإن ضمن الأولء ملكها الأول حتى لو كانت ذات رحم محرم من الأول!'" 
عتقت عليه» وإن كانت أجنبية» كان للأول إذا ضمنه المستحق أن يرجع على الشاني؛ لأن 
الأول" ملكهاء فيصيز الثاني غاصبًا ملك الأول. وللأول أن يرجع على الثاني با ضمن 
قبل أن يودي ما عليه من الضمان . 

وكذا لو أبرأه المستحق من القيمة بعد التضمينء أو وهيها له كان للأول أن يرجع 
على الثاني» وهو بمنزلة من اشترى شيئاء وقبضه» ثم باعه [من غیره]» كان له أن يرجع 
على الثاني قبل أن يؤدي الشمن» فإن ضمن المستحق الغاصب الأولء ولم يرجع الأول 
على الثاني» حتى ظهرت الجارية» كانت ملكا للأول. 


فإن قال اوا ل: أنا أرجع بالقيمة على الغاصب الثاني» وأسلم له 


(1) وفي (ج) و (د) *منه*. 

(۲) وفي (ج) و (د): 'لأنه' بسقوط "الأول" . 

(۳) كذا في الأصلء وجاء في (ج) و (د) "بجع على لاني إذا ضمن قبل أداء الضمان" . 
5 ما بين الممكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

(5) *الغاصب" : ساقط من (ج) و (د). 


` 7۳ 


كتاب الت باب من الغصب وا ناية مع الشراء ۰ المجلد الرابع. 


الجارية »لم يكن له ذلك؛ لأن الثاني قدر على رد العين» فلا يجوز تضمينه: وإنذكان 
الغاصب الأول رجع على الغاصب الثاني" ثم ظهرت الجارية”"'؛ فهي للغاصب“ 
الثاني ؛ لأن الأول لما ضمن الثاني» فقد ملك الجارية”' منه بقضاء القاضي» وتحول حقه 
من ألفين إلى القيمة ‏ فلا يتحول بعد ذلك إلى الجارية. 
وأما فصل الكفالة: . ْ 

- رجل ادّعى جارية في يد رجل» وجحد المدعى عليه" فكفل بہا رجل للمدذعي 
بأمر المذعى عليهء أو بغير أمره» جازت الكفالة؛ لأنبا إن كانت غصباء فهي كفالة 
با مضمون» فزن كات وف [تسن] مشر اشر فتجوز الكفالة على كل حال . 

٠‏ فإن أحضرها الكفيل» وسلمها إلى المدّعي برئ عن الكفالة» وإن أخذها المدذعى 
عليه بعد ذلك واستردها من المدعي "؛ لأنه التزم التسليم بالكفالة» وقد سلمء وإن لم 
يحضرها الكفيل حتى أبقت» وأقام المذعي بينة أنا له قبلت بينته» وإن كانت الجارية ^ 


(۱) وفي جاء في (ج) و (د): ' وإن رجع الأول على الثاني" . 

(۲) 'الجارية * ساقط من (ج) و (د). 

(؟) "للغاصب" ساقط من (ج) و (د). 

٠ وفي (ج) و (د): ' ملكها".‎ )٤( 

. جاء في الأصل : ' وجحد المدعى ' والصحيح : ' المدعي عليه " ولا تستقيم العبارة إلا بما أثبتناه‎ (o) 
. ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل. وثبوته أصح‎ (» 

(۷) قوله: ' واسترذها من المدعي ' ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 

(۸) "بینته " : ساقط من (ج) و (د). 

(4) 'الجارية" ساقط من (ج) 8 


۳4٤ 


كتاب الغصب باب من الغصب وال جناية مع الشر اء الجلد الر ابع 


غائبة؛ لأنبا التحقت بالهالكة لتعذر إحضارهاء وللمقضي له أن يأخذ بالقيمة أيبما شاء 
المدعى عليه أو الكفيل ؛ E‏ "» وله أن يطالبيماء وإن طالب 
أحدهماء كان له أن يطالب الآخر. 
ْ فرق بين هذاء وبين الغاصب مع غاصب الخاصبء إذا ضمن أحدهما برئ الآخر ؛ 

لأن ضمان الغصب ضمان إتلاف المال حكما بإزالة اليد»ء وحكمه ثبوت الملك في 
اللضمون» وبعد ما زالت يد المالك بالأولء لا يتصور إزالتها من الثاني. 

وإنما ب يثبت له ولاية تضمين الثاني بطريق إقامة يد الأول مقام يد نفسه» وإذا قامت يد 
الول مقام يد امالك : برئ الأول عن الضمان ضرورة. ' 

أما الكفالة شرعت للتونّق بضم ذمّة الكفيل إلى ذمة الأصيل تحقيقا لمعنى الكفالة» 
وهو الضمء وإذا صارت الذمتان في حق المطالبة كذمة واحدة» كأن له أن يطالببماء ولأن 
تضمين الكفيل لو أوجب براءة الأصيل يوجب براءة الكفيل» لأن براءة الأصيل يوجب 
براءة الكفيل» فإن أخذ القيمة من المدعى عليه براءة الكفيل الأصيل» وكانت الجارية 
للمدّعى عليه بالقيمة» وإن أخذ القيمة من الكفيل برئ الأصيل. 

ثم ينظر : فإن كانت الكفالة بأمر الأصيل» كانت ملكا للأصيل» لأن الكفيل يرجع 
على الأصيل بالقيمة التي ضمن» فكان قرار الضمان على الأصيلء وكان أداء الكفيل 
كأداء الأصيل» وإن كانت الكفالة بغير أمر الأصيل» كانت الجارية ملكا للكفيل؛ لأنه أدّى 
القيمة جبراء ولا رجوع له على الأصيل» فكان قراراً للضمان عليه . 


(1) في (ج) و (د):. 'لأنه قائم مقام المطلوب" . 
(1) قوله: "يوجب براءة الكفيل. . . . إلى قوله: من المدعى عليه ' . ساقط من (ج) و (د) . 


۴40° 


كتاب الغصب باب من الغصب والحناية مع الشراء المجلد الرابع 


بخلاف ما إذا قضى القاضي بالقيمة على المدعى عليه فتبرع رجل بأداء القيمة» 
فإنبا تكون للمدعى عليه» ولا تكون للمتبرع ؛ لأن القاضي لما قضى عليه بالقيمة» وليس 
هناك أحد سواه يطالب بالقيمة» فقد ملك الجارية منه من غير ترددء فإذا تبرع إنسان بأداء 
ال لامد الك قن إل ف وصار أداء المتبرّع كأداء المقضى عليه. 

أما قضى عليه بالقيمة على وجه يطالب به الأصيل وغيره» فكان قضاء بثبوت ا ملك 
في الحارية من يستقرَ عليه الضمانء فإن كانت الكفالة بأمر الأصيل لم يكن للكفيل أن 
يرجع بالقيمة على الأصيل ما لم يؤد القيمة بنفسه» ثم إذا طولب الكفيل» كان له أن يطالب 
الأصيل» وإذا لوزم يلازم» وإذا أدى يرجع على الأصيل. 

فرق بين هذا وبين الوكيل بالشراء» ومودع الغاصب وغاصب الغاصب»› فإنهم 
يرجعون قبل الأداء. 

والفرق: أن في فصل الكفيل”'' للطالب أن يطالب الأصيل مع مطالبة الكفيل» فلو 
طالبه الكفيل لاجتمعت المطالبتان من شخصين على واحد بالدين الواحد» وذلك ممتنع» 
أما في" مودع الغاصب إذا اختار المستحق تضمين المودع » لا يبقى له ولاية مطالبة 
الغاصب: 

وكذا إذا اختار تضمين الغاصب"" الأول لا يبقى له ولاية تضمين الثاني» فلا 


. " وفي (ج) و (د): "أن في الكفالة للطالب‎ )١( 
"في" : ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 
م في (ج) و (د): ' وكذا إذا ضمن الغاصب".‎ 


1۳۹١ 


كتاب الغصب باب من الغصب والجناية مع الشراء المجلد الرابع 


وكذلك في" الوكيل بالشراء» لا يملك البائع مطالبة الموكل؛ لأن حقوق العقد”" 
يف فلو رجع ا لوكيل على الموكل قبل الأداءء لا يؤدي إلى 
ماقلنا. ‏ ° 

ل ع ل لي 
أن يأخذ الجارية”؛ لأنها زالت عن ملكه بقضاء القاضي بالقيمة. 

فإن وهب الطالب القيمة للكفيل» رجع الكفيل على الأصيل إن كانت الكفالة بأمر 
الأصيل» وكانت الجارية للأصيل» وإن كانت الكفاية”' بغير أمرهء كانت الجارية للكفيل» 
وبرئ الأصيل» وإن أبرأ الكفيلء لا يرجع الكفيل على الأصيل» وكان”" للمدّعي أن 
يطالب الأصيل.بدينه» لأن الهبة تمليك» ومجرد المطالبة لا يقبل التمليك» إغا يقبله الدين. 

فإذاوهب من الحفيلء ولا دين عليه انتقل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمتهء 
وانقلبت الكفالة حوالة مقتضى صحة الهبة. 

ولو احتال بأمره» ولا دين عليه فوهب المحتال”" المال من المحتال عليه» رجع 
المحتال عليه على المحيل» فكذا إذا انقلبت الكفالة حوالة» وصار هذا" كمالو أدى 


)١(‏ في (ج) و (د): 'وكذافي". 

' في (ج) و (د): *لأن الحقوق ترجع‎ )١( 

(۳) في (ج) و (د): 'يأخذ 

)٤(‏ "الكفاية ' ساقط من (ج) و (د). 

() 'كان' ساقط من (ج) و (د). 

(1) في (ج) و (د): "المحيل' مكان 'المحتال' . 
(۷) *هذا* ساقط من (ج) و (د). 


۳4¥ 


کاب الخغصب باب من الغصب والجناية مع الشراء المجلد الرابع 


الكفيل» وملك ما في ذمته» يرجع على الأصيل» ويبرأ الأصيل عن دين الطالب» كذا 
هاه" 

أما إبراء الكفيل إسقاط محض» ليس فيه معنى التمليك» ولهذا فلنا: إن الهبة من . 
الكفيل ترتد بالردء وإبراء الكفيل لا يرتد بالردّء وإذا كان إبراء الكفيل إسقاطا للمطالبة» 
وإخراجا للكفيل من الكفالة ” بقي الدين في ذمة الأصيل على حاله» ولا يكون للكفيل 
أن يرجع على الأصيل بشيء”". 

فرق بين إبراء الكفيل» وبين إبراء الوكيل بالشراء إذا أبرأ الوكيل» كان للوكيل أن 
يرجع”*'على الموكل ؛ ا ولهذايرتد بالردء وإبراء 
الكفيل لا يرتد بالرد. 

ولو أبرأ الطالب الأصيل عن القيمة بعد ما قضى القاضي عليه بالقيمة» برئ الكفيل 
لأن براءة الأصيل وجب براءة الكفيل”» وتكون الجارية للأصيل؛ لأن القاضي قضى 
. عليه بالقيمة» وتقرر بالإبراء. 

ولو أبرأهما جميعا” كانت الجارية للأصيل» سواء كانت الكفالة بأمر أو بغير أمرء 
لأنها ملك بالضمان» وملك الضمبان ي ثبت للأصيلء» لا قلنا : إن إبراء الأصيل تمليك» 


)١(‏ وفي (ج) و (د): 'كذاهنا". 

(۲) وجاءت العبارة في (ج) و (د): " وإذا كان الإبراء إسقاطاء وإخراجا له من الكفالة' . 
(7) وجاءت العبارة في (ج) و (د): ' ولا يرجع الكفيل على الأصيل بشيء ' 

(5) وفي (ج) و (د): "له أن يرجع' . 

(0) في (ج) و (د): "برئ الكفيل لبراءة الأصيل *. 

() "جميعاً' : ساقط من (ج) و (د) . ش 


۱۳۹۸ 


كتاب الغصب باب من الغصب والجناية مع الشراء . المجلد الرابع 


وإبراء الكفيل ليس بتمليك. 

ولولم يبرئ واحدا منبما حتى أدى الكفيل القيمة» وثبت له حق الرجوع على 
الأصيل» فأراد الكفيل أن يحبس الجارية”عن الأصيل لاستيفاء القيمة» لم يكن له 
ذلك. 

فرق هذا ون ماهر من لضن ارغ ب والفرق أن هاهنا” ' القيمة في 
ذمة الأصل بقضاء القاضي » وإنغا ملكها الأصيل بسبب باشّره بنفسه» فلم يصر الكفيل 
بمنزلة الوكيل بالشراء. 

أما في فصل" الوديعة عند اختيار المستحق تضمين المودع» لا تجب القيمة في ذمة 
الاي فضا الزافي + وإقائيت الالنا للتايب في الخارية عون تاشرو الرخ كان 
المودع بمنزلة الوكيل بالشراء» فيملك حبس الجارية بالثمن. 

فإن كانت الجارية ذات رحم محرم من الأصيل» فإن كانت الكفالة بأمر الأصيل» 
عتقت على كل حال؛ لأن” قرار الضمان على الأصيل» وإن كانت الكفالة”' بغير 
أمره» فإن ضمن الأصيل عتقت» وإن ضمن الكفيل لا تعتق» لأنها ملوكة للكفيل "لقرار 


)0 في (ج) و (د): "أن يحبسها' . 
(۲) في الأصل: ' وغيره"» وهو خطأ. 
(۳) في (ج) و (د): "هنا 

(5) "فصل" ساقط من (ج) و (د): 
)٥(‏ "أن" ساقط من (ج) و (د). 

(1) 'الكفالة' : ساقط من (ج) و (د). 
(۷) في (ج) و (د): 'مملوكة الكفيل' . 


1۳۹۹4 


كتاب الغصب E‏ باب من الغصب والجناية مع الشراء المجلد الرابع 


الضمان عليه. 

وإن كانت ذات رحم محرم من الكفيل» فإن كانت الكفالة بأمره لا تعتق بحال ما؛ 
لأن قرار الضمان على الأصيلء وإن كانت بغير أمر» فإن ضمن الكفيل عتقت لقرار 
الضمان عليه» وإن ضمن الأصيل لا تعتق. ا | 

وإن كانت ذات رحم محرم منبما عتقت؛ لأنها تملوكة للقريب قطعاء فإن كانت 
الكفالة بأمرء كان الولاء للأصيل؛ لأنبا عتقت عليه» وإن كانت الكفالة”' بغير أمر» . 
فأيّبما ضمن كان الولاء له. ْ 

وهذا بخلاف ما إذا أوصى بأمة لإنسان » هي ذات رحم محرم من الموصى له 
ومن وارث الميت أيضا بأن ملك أمة؛ لهاابن حر من أبيه» ولهاابن حر آخر من رجل 
آخرء فأوصى لها لابنبا”'' الذي هو من الأخيرء فمات الموصي عن ابن الأمة الذي هو 
أخوه لأمهء فإنبا لا تعتق في الخال حتى يرد الوصليّة» أو [يقبلها]””. وإن كانت هي ° 
تخرج من الثلث ؛ لأن الموصى له لا يلك الموصى به إلا بالقبول جقيقة أو حكماء بأن مات 
قبل القبول» والوارث لا يملك أيضا لكان الوصية؛ فتبقى على ملك الميت إلى أن يرد أو 


(1) 'الكفالة' ساقط من (ج) و (د) . 

(0) في (ج) و (د): 'إذا أوصى لإنسان بأمة" . . 

(۳) "حر" : ساقط من (ج) و (د). 

(5) وفي (ج) و (د): "انها" . 

. ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ج) و.(د) وفي الأصل " قبولها"‎ )٥( 
7 "هي" ساقط من (ج) و (د).‎ )( 


6۰ 


أما هنا القاضي لا قضى بالقيمة للمستحق» فقد أزال ملكه إلى أحدهماء فيعتق» 
ويتوقف الولاء» إن استقر الملك للكفيل كان الولاء لهء وإن استقر للأصيل كان الولاء له. 

ثم فرع على ما إذا كانت أجنبية» وكانت الكفالة بغير آمرء فقال: 

إن أعتقها أحدهما لا : تعتق ما لم يوجد الأداءء فإن أدى الذي أعتقها عتقت لاستقرار ْ 
الملك له بسبب سابق على الإعتاق» وهو قضاء القاضي ‏ بالقيمة» كالتركة المستغرقة 
بالدين إذا أعتق الوارث منبا عبداء ثم سقط [الدين]”' بالإبراء أو نحو ذلك” "ينف إعتاق 
الوار ٿث فكذاهنا. 

وإن أدى غير المعتق لا ر تعتق؛ لأنها لم تصر ملكا للمعتق» و 
عتقت لوجود الإعتاق من المالك؛ لأن أحدهما مالك قطعاء وولاء‌ها" موقوف»› فاا 
أدى القيمة كان الولاء له» وإن أذيا معا كان الولاء بينبماء وإن أعتقاهاء ثم أدى أحدهما 
نصف القيمة قبل الآخرء عتق عليه النصف . فإن أدى الآخر النص ف الآخر» عتق النصف 
الباقي عليه» ولا ضمان عليه ولا سعاية في قول" أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده 


. " في (ج) و (د) * وهو القضاء بالقيمة‎ )١( 

)2( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). ش 
(۳) "ذلك" ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ 'الوارث" : ساقط من (ج) و (د). 

(0) "جميعاً' : ساقط من (ج) و (3).' 

() في (ج) و (د): "الولاء“ . 

(۷) في (ج) و (د): "عند أبي حنيفة' . 


١1١ 


العتق يتجرّاء فكان حكمه حكو”' عبدين اثنين أعتق أحدهما نصفه» ثم أعتق الآخر 
النصف الباقي . 

ظ وعند أبي يوسف ومحمد" _حمهما الله : إذا أذى أحدهما النصف عتق كله من 
جهته» فيضمن للآخر نصف قيمته إن كان موسراء ويسعى العبد إن كان معسرا؛ لأن 
عندهما العتق لا يتجزأء فإذا أعتق النصف» على الأول عتق الكل. 

وإن أعتقها المستحق بعد ما قضى القاضي له بالقيمة لم ب يجز ؛ لأنبا زالت عن ملكه» 
وإنما الجهالة في المدملك» فلا يصح إعتاقه» كما لو”باع عبدا على أن المشتري بالخيار 
ثلاثة أيام» ثم أعتقه البائع كان باطلا . ظ 

ولو لم يعتقها أحد حتى باعها الأصيل أو الكفيل بعد ما قضى القاضي ””' بالقيمة 
للمستحق > ثم أدى البائع قيمتها نفذ بيعه؛ لأنه باع بعد تمام سبب الملك»ء وهو قضاء 
القاضي بالقيمة”' فإذا ثبت الملك عند الأداء استند إلى وقت سببه وهو قضاء القاضي 
بالقيمة"» فيصير بائعًا ملك نفسه من وجه وذلك يكفي لنفاذ الببيع”*), [فينفذ] 9 


(1) في (ج) و (د): 'فكان كعبدين'. 

(؟) في (ج) و (د): 'عندهما". 

(۳) كذافي (ج) , ا 0 

(4) في (ج) و (د): "أحد 

)٥(‏ 'القاضي' ساقط من (ج) و (د). 

. العبارة في (ج) و (د): ' وهو القضاء"‎ )١( 

(۷) سقطت العبارة من قوله: " فإذا ثبت الملك' . في (ج) و (د). 
(۸) قوله: ' وذلك يكفي لنفاذ البيع * ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب الغصب باب مر ااخصب والجناية مع الشراء الجلد الرابع 


كالتركة المستغرقة بالدين إذا باع الوارث منها شيئّاء ثم سقط دين اميت" بالإبراء ونحوه» 
ينفذ بيع الوارث”". ا 

وإن أدى لظن عن البائع بطل بيع [الوارث]*”*'؛ لأنبا صارت ملكا لمن أدذى 
القيمة» وطريان الملك البات على الملك الموقوف» يبطل الموقوف. 

ولو أعتقها أحدهماء ثم قتلها رجل خطأء فإن أدى المعتق القيمة كان على عاقلة 
القاتل قيمتها لورثة الجارية ؛ لأنها قتلت خطأء وهي مترددة الحال بين أن تعتق إن أدى المعتق 
القيمة» وبين أن لا تعتق إن أدى غيره» فكانت كالمكاتبة. 

والمكاتب إذا قتل خطأ كان على عاقلة القاتل قيمته» وإن قتل عن وفاء» ويظهر 
استناد العتق في حق المقتول» حتى يكون الواجب لورثة المقتول”'؛ ولايظهر في حق 
القاتل”' حتى تجب القيمة دون الدية» كذلك هنا. 

وإن قتلها عمدا لا يجب القصاص لاشتباه الولي عند الجناية ؛ لأنه إن أدى المعتق 
القيمة”" فوليّها المعتق» وإن أدى الآخر فوليها الآخرء واشتباه الولي وقت القتل ينع 


(4) ماين المعكوفتين سقظت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
)١(‏ في (ج) و (د): “ثم سقط الدين" . 

(۲) "الوارث" ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في (ج) و (د): "وإن أدى القيمة' . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
)٥(‏ في (ج) و (د) "لورثته" . 

(7) في (ج) و (د): "لا في حق القاتل' . وما ثبت أولى . 

(۷) في (ج) و (د) 'لقيمة'. 


١8٠7 


كتاب الغصب 227 باب من الغصب والجناية مع الشراء المجلد الرابع 


القصاص كالمكاتب إذا قتل عبدا عن وفاء» وله ورثة سوى المولى لا يجب القصاص»› 
وتجب القيمة في مال القاتل في [ثلاث]''' سنين؟ لأن العاقلة لا تعقل عمدا كذلك”). 

ولو قتلها المعتق عمداء أو خطأء ثم أدى القيمة» كان عليه قيمتبا لورثتباء ولا 
قصاص عليه ؛ لأنه لما أذى القيمة» ظهر أنه قتل ملك نفسهء وهو بمنزلة المكاتب» ومن قتل 
مكاتب نفسه عمذا أو خطأء لا يجب القصاص» وتجب القيمة في ماله في ثلاث سنين؛ 
٠‏ كذلك هناء 

فإن كان وارثبا المولى لا غير» لا يرئها المولى ؛ لأنه قاتل» ويرثها أقرب العصبات 
إليه؛ لأنه لما لم يرث يلتحق با ميت» فيكون ميراث المعتق”” لأقرب عصبة المعتق. 

وإن لم يكن شيء ما قلناء حتى وهب المستحق القيمة منهما جميعا” بعد ما قضى 
القاضي” له بالقيمة» كانت الجارية لهماء لأن هبة القيمة توجب الملك لكل واحد منهما 
في الجارية على الانفراد» فعند الاجتماع تكون الاجارية”"' بينبماء كما لو أديا القيمة. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
(۲) في (ج) و (د): "العاقلة لا تعقل العبد ' » وهو خطأ. 

() "المعتق" ساقط من (ج) و (د). 

(4) *جميعاً* ساقط من (ج) و (د). 

(ه) *القاضي" ساقط من (ج) و (د). 

. "الجارية" ساقط من (ج) و (د)‎ )١( 


کتاب الغصب باب من الغصب والحناية مع الشراء المجلد الر ابع 


ثم عاد [محمد رحمه الله]": إلى فصل الغاصب : وغاصب الغاصب إذا أبقت 
الجارية "من يد الثاني » فأراد المالك أن يضمن كل واحد منبما نصف القيمة» أو يضمن 
أحدهما الثلثين» والآخر الثلث؛ أو يضمنبما أرباعاء كان له ذلك اعتبارا للبعض بالكل» 
وإن كان فيه تفريق الملك عليہما؛ لأن الملك في المخصوب شرط وتّبعء والخيار في التضمين 
إلى المالك» فتبعه الملك. ولا يخير الغاصب . والله أعلم- 1 


)01( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
(۲) 'الجارية' ساقط من (ج) و (د). 
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باب من غصب المدبر المعروف 
والعبد الذي يغرم قيمته بقول الغاصب 


بنى الباب على أصلين : 

أحدهما: أن المدبر يضمن بالغصب؛ لأنه مال متقوم كالقن» ولا يلك بالضمان؛ 
لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك بخلاف القن. 

والثاني : أن المال ا ر ل قا لا عرف. 

وفي الباب فصلان : وان الب وفصل في القن. 

أما الأول : [قال محمد رحمه الله]) : 

رجل غصب مدبرا قيمته ألف درهم» فازدادت قيمته» فبلغت ألفي درهم» ثم 
غصبه آخرء فأبق منه» فحضر المولى والغاصبان» كان له أن يضمن أيبما شاء. 

أما الأول: فلأنه أزال يده من مالهء وأما الثاني : فلأنه فوت عليه إمكان الأخذ من 
الأول» فكان له للمالك”' أن يضمن بإقامة يد الأول مقام يد نفسه» فإن ضمن أحدهما 
برئ الأخر؛ لأن الواجب ضمان واحدء ولأنه لما اختار تضمين الثاني» فقد أقام يد الأول 


مقام يد نفسه» فبرئ الأول ضرورة. 


)١(‏ مابين المعكوفتين ستقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
(؟) في (ج)(د) : 'فكان له" بسقوط 'للمالك" . 


١5 


كتاب الغصب باب غصب المدبر المعروف والعبد الذي يغرم قيمته المجلد الرابع 


وإن اختار تضمين الأول لم يجعل يد الأول يد نفسه» فلم يكن فعل الثاني إزالة ءْ 
لیده» فبرئ عن ضمانه» فإن اختار تضمين الأول ضمنه ألف درهم”'' قيمته يوم غصب 
الأول"؛ لأنه لم يغصب إلا ألفا. 

وإن اختار تضمين الثاني ضمنه ألفي درهم قيمته يوم غصب الثاني”"؛ لأنه اغتصب 
ألفي درهه”' فإن ضمن الأول ألف درهم » رجع الأول على الثاني بألفي درهم ؛ لأنه لما 
ضمن الأول» فقد أقام الأول مقام نفسه في تضمين الثاني» وقد كان للمالك أن يضمن 
الثاني ألفي درهم» فيشبت ذلك للغاصب” الأو ل» ولأن الغصب إذا اتصل به التضمين 
يصير سببامن أسباب الك" والمدبر مال محل للملك» ولهذا لو قضى القاضي بجواز 


ببعة نقذ TET‏ 


ولو جمع بين مدبر وقن» وباعهما صفقة واحدةء جاز في القَن» ولولم يكن المدبر 
محلا للك“ والبيع أصلاء كان هذا ابتداء البيع في القن بحصته من الثمن» فوجب أن 
لا يجوز. كما لو جمع بين حر وعبد» وباعهما صفقة واحدة» لا يجوز البيع في القن» 


)00( كذا في الأصل . وفي (ج) و (د): ' ألفي درهم ' والصؤاب ما ثبت في الأصل . 
(7) في (ج) و (د):. 'يوم غصبه" . 

. في (ج) و (د): «يوم غصبه'‎ (f) 

(5): في (ج) و (د): ' اغتصب ألفين' . 

(0) في (ج) و (د): 'للأول' . 

(7) العبارة في (ج) و (د): ' يصير سببا للملك' . 

(۷) في (ج) و (د) 'ينفذ' بسقوط ' قضاؤء' . 

(۸) جاءت العبارة في (ج) و (د): "فلولا أنه محل للملك* . وما ثبت أولى. 


EV سس‎ 


وإذا كان المدبر”' منحلا للملك ينعقد غصبه عند التضمين”'' سببا للملك» فإذالم يفد 
املك لمانع» وهو التدبير» يفيد في خلفه» وهو الضمان كشاهدي الكتابة إذا رجعا عن 
الشهادة بعد القضاءء وضمنبما المولى» كان لهما أن يرجعا على المكاتب ببدل الكتابة» 
ويقومان مقام المولى في ذلك””» وإن لم يلكا عين المكاتب. 

فإذا أخذ الأول من الشاني ألفي درهم يصنع بألف من ذلك ما شاء؛ لأنه أذى 
مثلهاء كأنه اشترى بالضمان فتسلم له» والألف الثانية موقوفة» لا يلزمه التصدق بہا. 

فرّق بين هذا وبين ما لو كان المغصوب قناء فضمن الأول ألفا واحدا من الثاني ألفي ‏ . 
درهم“» فإنه يسلم له أحد الألفين» يتصدق بالثانية. 

ووجه ارق © أن في المدبر حق الغاصب الثاني عن القيمة التي دفعهاإلى 
الأول" لم .::....» فإن المدبر لو عاد من الإباق يعود على ملك المولى» ويدفع القيمة التي 
أخذها من ::.. صب الأول إليه» ويرد الأول على الثاني ما أخذ منهء فلبقاء حق الغاصب 
في القيمة» قلنا بأئه لا يتصدق؛ لأنه لو تصدق يغرم مثلها للشاني» فيلزمه ضمان لم ْ 
يلتزه”"» أمّا في القن لو عاد من الإباق ”*' يعود على ملك الغاصب الثاني» لا على ملك 


(1) 'المدبر " : ساقط من (ج) و (د). 
(۲) "عند التضمين" ساقظ من (ج) و (د). 
(۳) في (ج) و (د): "فيه" . 

. في (ج) و (د): 'ألفين'‎ )٤( 

(4) في ور( والفزق»: 

(3) "إلى الأول" : ساقط من (ج) و (د). 
(۷) في (ج) و (د) : “لم يلتزمه' . 
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الولى. 00 

فإذا انقطع حق الغاصب الثاني عن القيمة» استقر ملك الأول وأحد الألفين ربح 
حصل يسبب خبيث» فيلزمه التصدق» كمن اشترى عبدا بألف يساوي ألفين. فقتل 
العبد"“ واختار المشتري اتباع القاتل» وأخذ منه ألفي درهم» يتصدق بألف» لأنه ملك 
القيمة ملكا تامّاء وأحد الألفين ربح حصل في ضمان غيره» وهو البائع» فيلزمه التصدق. 
ويسلم له أحد الألفين؛ لأنه أذى عوضهاء كذلك هنا. 

فإن عاد المدبر من الإباق »أخذه مولاه لأنه "لا يلك بسبب متا فلاهلك 
بالغصب» ويرد على الغاصب ما أخذ منه؛ لأنه أخذ الضمان بسبب إزالة اليدء فإذا عاد 
إلى يدهء بطل الضمان لبطلان سببه» ويرجع الغاصب الثاني على الغاصب"" الأول 
بألفي درهم» إن كان أذى إليه ذلك لانتقاض سبب الضمان أيضًاء وليس لواحد من 
الغاصبين أن يحبس المدبر عن المولى لأسترداد الضمان. 

فرق بينه وبين ما لو كان المغصوب قناء وأخذ المولى القيمة بقول الغاصب» وعاد 
العبد من الإباق؛ كان للمولاه” أن يأخذ العبدء وللغاصب أن يحبسه لاسترداد الضمان. 


ووجه الفرق”" أن حق الحبس لا يثبت إلا في محلهء ومحله ماهو محل لثبوت 


(۸) "من الإباق' ساقط من (ج) و (د). 

)١(‏ "العبد" : ساقط من (ج) و (د). 

(۲) “لأنه' ساقط من (ج) و (د)؛ وثبوته أصح . 
() 'الغاصب" ساقط من (ج) و (د) . 

5( في (ج) و (د): لر 

() في (ج) و (د): 'والفرق' . 
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ملك اليد ابتداء» والمدبر لا يحتمل ذلك ولهذا لا يجوز رهنه» أما القن محل لثبوت ملك 
اليد» ولهذا يصح رهنه. 

فإن كان المولى اخختار” تضمين الأول» وقضى القاضي له بالقيمة» فقبضها أو لم 
يقبض حتى عاد المدبر من الإباق إلى (يد)”" الثاني» كان للمولى أن يأخذه لما قلنا'”. فإن 
مات في يد الثاني قبل أن يطالبه المولى بالردء لم يكن للمولى أن يضمن الثاني» لأن 
الغاصب ما أحدث فيه سبب الضمان بعد ما عاد من الإباق» فلو ضمنه لضمنه بالغصب 
الأول وقد برئ الثاني عن المولى”'' حين اختار المولى تضمين الأول . 

وكذا لو كان المولى” اختار تضمين الثاني أولاء ثم عاد من الإباق إلى يد الأول 
ومات عنده» لم يكن للمولى” أن يضمن الغاصب"'" الأول؛ لأنه برئ عن ضمان 
الغصب الأول» وبعد ما عاد من الإباق لم يحدث فيه سبب الضمان. 


ولو كان المولى " اختار تضمين الأول» ثم ظهر المدبر في يد الثاني» فطالبه المولى 


. في (ج) و (د): "فإن اختار المولى"‎ )١( 

() مابين المعكوفتين شقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
(۴) “لما قلنا" ساقط من (ج) و (د). 

() قوله: "الثاني عن المولى" ساقط من (ج) و (د). 

(5) قوله: "كان المولى" : ساقط من (ج) و (د). 

00 في (ج) و (د): "له" ٠‏ 

(۷) *الغاصب" : ساقط من (ج) و 00.60 

() قوله: "كان المولى' : ساقط من (ج) و (د). 
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. بالرد» فمنعه حتى مات» أو أبق ثانياء فللمولى أن يرد القيمة على الغاصب” الأول 
ويضمن الثاني قيمته يوم المنع ألفي درهم؛ لأنه لما منعه من المولى بعد الطلب صار غاصبا 
غصبا مبتدأء فيضمن قيمته يوم المنع » ٠‏ لكن يرد المولى القيمة على الغاصب الأول أولاء ثم 
يضمن الثاني كيلا يجتمع البدلان عنده عن مبدل واحد. 

وكذا لو لم يطالبه المولى بالر» ولم نمه حتى قنله الثاني خطاء كان نلمولی "أن 
يرد القيمة على الغاصب” 'الأولء ويضمن عاقلة الثاني ألفي درهم في ثلاث سنين» 
لأنه جدد سبب الضمان» فالبراءة عن ضمان الغصب الأولء لا توجب البراءة عن ضمان 

وعن أبي يوسف: أنه ليس للمولى أن يضمن عاقلة القاتل» لأن من مذهبه أن 
الواجب بقتل العبد ضمان المالء فلا يكون على العاقلةء الج ما در في ظاهر 
الرواية ؛ لأنه ضمان الآدمي. 

وإن أراد المولى أن يضمن الغاصب9) 5350 لأن 
ذلك ضمان الخصب» وقد برئ عن ضمان الخصب” بتضمين الأول وإن أراد المولى أن 
يرضي بالتضمين الأولء ويسك القيمة التي أخذها من الأول» ولا يضمن عاقلة الغاني» 


)١(‏ "الغاصب" : شاقط من (ج) و (د). 

(۲( في (ج) و(د): 'له 

0 الخاضب :ساط من (ج) و (:: 

. "الغاصب" : ساقط من (ج) و (د)‎ )٤( 

() في (ج) و (د): "عنه" بسقوط: "ضمان الغصب". 
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کان له ذلك . 

ولو أن المولئ لم يضمن أحد الغاصبين”" حتى قتله القاضب” الثاني» ثم اختار 
المولى تضمين الأول» وهو لا يعلم بغصب الثاني ولا بقتله» صح تضمينه» وكان ذلك 
إبراء للثاني عن ضمان الغصب”*'' والجناية ؛ لما قلنا لوعي اهم إبراء للآخر» 
والجهالة لا تمنع صحة الإبراء. 

ألا ترى أنه لو أبرأغريه عن ما عليه؛ ولا يعلم بذلك» صحت البراءة» وذكر في 
الرجوع عن الشهادات: إذا شهد شاهدان بالكتابة » وقضى القاضي بذلك» ثم رجعاء ولم 
EC‏ 
الضمانء كذلك هنا. 

ثم الغاصب الأول بالخيار»ء إن شاء ضمن الثاني قيمته ألفي درهم في ماله 
بالخصب» وإن شاء ضمن عاقلة الثاني بالقتل ألفي درهم في ثلاث سنين؛ لأن الملك ظهر 
في حق البدل» إن لم يظهر في نفس المدبرء وأيبما اختار بطل الآخر؛ لتعذر الجمع بين 

وأما الفصل الثاني : 

رجل غصب عبدا قنا يساوى ألف درهم» فزادت قيمته في يده فصار يساوى ألفي 


درهم» ثم غصبه آخرء فأيّق منه» ثم اختصموا إلى القاضي» فقال المولى: غصبه الأول 


)١(‏ "كان" : ساقط من (ج) و (د). 
)١(‏ في (ج) و (د): 'أحدهما'". 

(۳) "الغاصب" : ساقط من (ج) و (د) . 
(4). في (ج) و (د): "عن الضمان" . 


`N ۲ 


وقيمته ألف» وغصبه الثاني وقيمته ألفان» وقال الغاصب الأول: لاء بل غصبته وقيمته 
خمسمائةء وزادت في يدى» فصار يساوى ألفي درهم» فغخصبته» وصدقه الشاني» 
فالقول قول ا مولى» :وله الخيار» إن شاء ضمن الأول ألف درهم وإن شاء ضمن الثاني 
ألفي درهه”". | 

أما له أن يضمن الثاني ألفي درهم”"؛ لأنهم تصادقوا على أن الثاني غصبه وقيمته 
ألفان» وله أن يضمن الأول ألف درهم؛ لأن الأول" أقر بكون العبد في يده» وقيمته 
ا ألفان عند غصب الثاني » ويده يد ضمان وغصب» فما کان في يده يكون مضمونا عليه ما 
لم يثبت حدوثه» ولهذا لوادعى المولى أن قيمته كانت ألفي درهم عند غصب الأول كان 
القول قولهء وإنما سقط أحد الألفين بإقراره» فبقي الآخر. 

ونظير هذا: ما لو اشترى عبدين بألف» وقبضهماء فهلك أحدهماء ووجد الآخر 
معيباء وهو يساوى ألف درهم» فأراد أن يرده بعيب» فقال البائع : كانت قيمته يوم البيع 
خمسمائة» وانقسم الثمن عليه وعلى الهالك أثلاثاء وقال المشتري+ لاء بل كانت قيمته 
يوم البيع ألفاء وانقسم الشمن عليه وعلى الهالك* نصفين» كان القول في ذلك" قول 
المشتري» ويجعل الحال دليلا على ما مضى كذلك هنا . 


. في (ج) 5 ضمن الأول ألفا"‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د): 'ألفين' . 

(۳) في (ج) و (د): 'ألفين' . 

(4) في (ج) و (د): "لأنه' . 

(0) قوله: "عليه وعلى الهالك ' ساقط من (ج) و (د)ء وثبوته أصح. 
(1) "في ذلك" : ساقط من (ج) و (د). ْ 
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| فإن ضمن الأول ألفاء رجع الأول على الثاني بألفي درهم e‏ 

تضمينه» فيضمنه ألفي درهمء, ظ 

وان قاد لله ارقم ميات ونم ان انوكت 
خمسمائة» وقال المولى: لاء بل غصبه الأول وقيمته ألف» فالقول في ذلك" قول 
الغاصبين؛ لأنہما ينكران”” ثبوت يدهماء وقيامها على الزيادة على حمسمائةء فكان 
القول قولهما مع اليمين. ش ظ 

فإن اختار تضمين الأول» وحلفه على ما ادّعى» وأخذ منه خمسمائة درهم”* ثم 
ظهر العبد في يد الثانني» وقيمته ألفان» كان للمولى أن يرد على الأول ما أخذ منه» ويأخذ 
العبد؛ لأنه [ظهر]”' أنه لم يرض بزوال العبد عن ملكه بخمسمائة» وما أخذ دون حقه 
لفقد الحجّة» فإذا ظهر العبدء وقيمته ألفان» فإذا" ظهر أنه لم يصل إليه كمال حقهء فكان 
له الخيار» إن شاء رضى بتلك القيمة» وإن شاء ردهاء وأخذ العبدء كالمكره على البيع› 
والمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا ونحوهما. 

فإن أراد المولى أن يسك الخمسماثة» ويرجع عليه بالفضل إلى تام الألف» ليس له 
ذلك ؛ لأنه قدر على الأصل» والقدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين. 


)١(‏ 'الغاصب" : ساقط من (ج) و (د). 

(۲) "في ذلك* : ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في (ج) و (د): *أنكرا" . 

)٤(‏ *درهم' ساقط من (ج) و (د). 

)0( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
() "فإذا' : ساقط من (ج) و (د). ْ 
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وإن أراد أن يرد القيمةء ويأخذ العبد كان للغاصب أن يحبس العبد لاسترداد 
الضمان؛ E‏ اموه و ابي ويجوز رهنه» فيملك حبسه إلى أن 
يصل إليه الضمان» بخلاف المدبر. 


فإن اختار أخذ العبد بمحضر من الغاصب الأولء ولم يقبضه بحنى قنله الثاني خطأء 
كان المولى بالخيار“ إن شاء رجع على الأول بتمام الألف» وإن شاء رجع على عاقلة 
الثاني بألفي درهم في ثلاث سنين» لأنه لما اختار أخذ العبد بمحضر الأول» فقد نقض 
تمليك العبد بقیمته» ولم يقبضه حتی قتل» فكان له الخيار» ای الع 


و إن شاء نقضه. 


كمالو اشترى عبداء وتقابضاء ثم تقايلاء ولم يتقابضا حتى قتل» كان للبائع . 
الخيار» إن شاء أمضى [الإقالة]" واتبع القاتل» وإن شاء نقض الإقالة» كذلك هنا. 

فإن اختار المولى نقض الفسخ» عاد تمليك العبد بقيمته» وقد ظهر أن قيمته يوم 
الغصب الأول كانت ألفاء كما قال المولى» فيرجع عليه بتمام الألفء وإنما لا يرجع 
عليه بتما م الألف قبل القتل لقدرته على الأصل» فإذا قتل تعذّر الوصول إلى عبده» 
GEE‏ ازيب قات لايم قفي لولم 
ل ل ا 


. والعبارة في (ج) و (د): ' يخيرالمولى'‎ )١( 


SS (۲(‏ و (د)» ٠‏ وفي الأصل: '"أمضى الخيار * 
وما أثبتناه أولي . 


(۳) "عليه" : ساقط من (ج) و (د). 


وإن اختار المولى إمضاء ذلك" الفسخ» , بقي القتل جناية على ملك المولىء :فكان 
له أن يرجح على عتاقلة القناتل بألفي درهم في ثلاث سنين» قن اراد الول أن يضمن 
الشاني ألفي درهم في ماله» ليس له ذلك ؛ ؛ لأن ذلك" ضمان غصبء وقد أبرأ أه عن 
ضمان الغصب حين اختار تضمين الأول" . 

فإن نقض الفسخ» ورجغ على الغاصب الأول بخمسماثة أخرى: كان" الأول 
بالخيار» إن شاء رجع على الثاني بقيمته يوم غصبه الثاني» كما اتفقا" عليه حالة» وإن 
ش شاء رجع على عاقلته بألفي درهم في ثلاث سنين؛ لأن الأول ملكه بالضمان» فتبين أن 
السببين حصلا من الثاني على ملك الأول» فيضمنه بأي السببين شاء. 

ولو ظهر العبد عند الثاني» وقيمته ألفان» وقد كان المولى أخذ من الأول [شيعاً]”"' 
بخمسمائة بقوله» فلم يختر المولى شيئا حتى قتله الغاصب" الثاني خطأء أو قتله أجنبي 
خطأء كان للمولى أن يأخذ من الغاصب الأول تمام ألف درهم "على ما ادعى» ليس 


)١(‏ "ذلك" : ساقط من (ج) و (د). 

(۲) "ذلك" : ساقط من (ج) و (02. 

(۳) العبارة في (ج) و (د): ' وقد أبرأه عنه بتضمين الأول STE‏ 
)٤(‏ "كان" : ساقط من (ج) و (د). 

() في (ج) و (د): "كما اتفقت". | 

() مابين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

(۷) "الغاصب" : ساقط من (ج) و (د) . 

(۸) "الغاصب" : ساقط من (ج) و (د) . 

(9) في (ج) و (د): "تمام الأول" . وهو خطأ. 
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له غير ذلك» حتى لو أراد أن يضمن عاقلة القاتل؛ لم يكن له ذلك. 

فرق بين هذا وبين ما تقد إذا اختار المولى أخذ العبد بمحضر من الغاصب7) 
الأول» ولم يقبضه حتى قتله الثاني» كان للمولى أن يرجع على عاقلة القاتل» وهاهنا 
ليس له ذلك. | 

شْ ووجه ذلك: أن الغاصب الأول ملك العبد با أدَى من الضمان بزعمه ملكا فاسداء 

منزلة المشتري من المكره» كان ولاه" حق التقض» فإذا لم ينقض حتى قتل» تعر نقض 
الك" لفوات محلهء فبقى حقه في القيمةء وقد ظهر أن قيمته يوم الغصب الأول“ 
كانت ألفاء كما قال المولى؛ فيرجع عليه بتمام الألف» فبقي القتل حاصلا على ملك 
الغاصب” الأول» فلا يكون للمولى أن يرجع على عاقلة القاتل» وهو كما لو باع عبدا. 
بيعا فاسداء وسلم» فقتل العبد أو مات يبطل حق النقض» وكان حق البائع في قيمته على 
المشتري» ولا سبيل له على العاقلةء كذلك هنا. ٠‏ 

أما فيما تقدم : لما اختار المولى أخذ العبد بمحضر من الغاصب" الأول» فقد نقض 
الملك الفاسدء وعاد العبد إلى ملك المولى» فإذا لم يقبضه حتى قتلء كان له الخيار على 


(1) *الغاصب": ساقط من (ج) و (د) . 

(؟) في (ج) و (د): "كان للمولى'. 

(۳) في (ج) و (د): ' تعذر النقض' . 

(5) "الأول" : ساقط من (ج) و (د). 

(6) *الغاصب" : ساقط من (ج) و (د). 

() العبارة في (ج) و (د): 'وتقرر حق البائع في قيمته' . ٤‏ 
)۷( * الغاصب" : ساقط من (ج) و(د). 


141۷ 


الوجه الذي ذكرنا. 

والعبد”" القن في هذا يفارق المدبر» فالمدبر إذا قتل» كان لمولاه”" أن يضمن 
العاقلة على كل حال؛ لأن المدبر باق على ملك المولى» فكان القتل حاصلا على ملكه. 

ألا ترى أن الغاصب الأول» لو أعتق القن" بعد ظهوره قبل الفسخ » جاز عتقه» وفي 
المدبر لا يجوز. 

وأم الولد عند أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما بمنزلة المدبر تضمن بالغصب› 
وعند أبي حنيفة رحمه الله لا تضمن؛ لأنها غير متقومة عنده» والمسألة معروفة. 

- والله أعلم - 


تم كتاب الغصب" 


)١(‏ "العبد" : ساقط من (ج) و(د). 
(۲( في (ج) و (د): "فالمدبر إذا قتلهء للمولى أن يضمن " 1 
(۳) لم تلبت هذه العبارة في (ج) و (د). 


11A 


. كتاب الجنايات باب الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له.الأرشضش المجلد الر ابع 
53333 00 


باب من الجناية التي يدعي فيہا الولي الخطأ أو العمد 
فيجب له" الأرش 


منها : أن القصاص إذا تعذّر استيفاءه معنى من جهة الولي» لا يجب شيء» وإذا 
تعذر لمعنى من جهة القاتل يصار إلى الدية؛ لأن القياس يأبى وجوب المال بمقابلة النفس 
لفقدان المماثلة 29 

وإنما عرفنا وجوب الدية نصا في قصل الخطأء والخطأ معنى من جهة القاتل؛ فما 
كان في معناه كان ملحقا به » وما لا فلا. 

ومنہا: امن 11 لم جما نجل E‏ القع بابلالا 
يتعلق بفعل الآخر لكان الشبية". 


)١(‏ "له" ساقط من (ج) و (د). 

() الجوهرة النيرة شرح القدورى ٠١١-٠١١/۲‏ . 
(۳) «المبسوط» ۲۸/۲۷ . 

. ٤٤۳ /۳ «فتاوى قاضي خان»‎ )٤( 


(6) «فتاوى قاضي خان» ۳/ ٤٤٥‏ . 


١16 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش المجلد الرابع 


وفيا أ رك واا وك علق الاقف أو في مال القاتل تجب في 
ثلاث سنين؛ لأن عمر رضى الله عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين”"'» وكان 

0 ذلك بمحضر من الصحابة» فكان إجماعاء وإغا يجب على كل واحد منهم جزءها”'. 
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : ولي القتيل إذا قال لرجلين: أنتما قتلتماه”" 
معمّدا بحديدتين» فصدقه أحدهماء وقال الآخر: أنا ضربته بالعصاء وكان ضربي إياه 
خطأء فللولي عليبما الدية في مالهما في ثلاث سنين“؛ لأنه لما اذعي أحدالقائلين”*) 
الخطأ تعذّر استيفاء القصاص منه بدعواه الخطأء وقد تصادقوا على الشركة» فإذا لم يتعلق 
بفعل أحدهما القصاص لا يتعلق بفعل الآخرء كالخاطئ مع العامد» ويجب الدية في 


` أثر عمر رضي الله عنهء أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه بسنده عن الشعبي» وعن ابراهيم»‎ )١( 
فالا : ' أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب؛ وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين» ثلثا الدية‎ 
في سنتين» والنصف في سنتين » والثلث في سنة» وما دون ذلك في عامه" » ورواه عبد الرزاق‎ 
ف ابن انرو ار جر نال ارت عن أبي وائل أن عمر ابن الخطاب جعل الدية كاملة في‎ 
ثلاث سنين» وأسنده عن الشعبي وعن مكحول كلاهما: أن عمر . . . الأثرء انظر نصب الراية‎ 
وقال الإمام الترمذي في جامعه : ' وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث‎ ۳۳١ /4 
ْ . ١١/٤. سنين» كل سنة ثلث الدية"‎ 

(۲) قال المرغيناني : " والتقدير بثلاث سنين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم» ومحكي عن عمر 
رضي الله عنه ' انظر * الهداية' مع فتح القدير ٤۲٤/٠١‏ «الفتاوى الهندية» 7 » ابدائع 
الصنائع» ۷ '«المبسوط1717//71/6. 

(۳) في (ج) و (د): ' قتلتما' . 

00 «الفتاوى الهندية» 19/5 . 

(5) في (ج) و (د): ' احدهما' . 


ا 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش المجلد الرابع 
E RGN E AO EE‏ 


مالهما”''؛ لأن القتل ثٍ ثبت بالإقرار» فلا تجب على العاقلة. 

وذكر في ” الدیات”: : إذا لعي الولي العمدء فأقر القاتل بالخطأء في القياس لا 
الا ا ٠"‏ ورواية أخرى عن أبي حنيفة» وفي الاستحسان تجب 

لدية» ولم يذكر القياس والاستحسان ههنا. (“ 

وجه القياس: الاح الذي لكر a O‏ فلا 
يجب شيء» كما لو اذعي الولي الخطأء فأقرَ القاتل بالعمد". | 

وجه الاستحسان: أن دعواه العمدٌ لا يمنع دعوى الالء لأن القصاص ينقلب مالا 
فمن حجته أن يقول: كان حقي في القصاص لكن لا أقررت بالخطأء الات > فلي 
أن أساعد على ذلك» وآخذ منك الدية . 


. 46٠0/٠" الفتاوى الخانية بها مش «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) أي الديات من «كتاب الأصل» للإمام محمد رحمه الله . 

م وحجته في ذلك أن الولي في دعواه ادّعى القود» والجاني منكر للقودء فسقط القود مالم تقم 
البينة » ولا بينة» والجاني في إقراره بالخطأ أقر بالمال» والولي يكذبه في هذا الإقرارء فلا يلزم المقر 
بإقراره. انظر (المبسوط» ٠١۳/۲۹٣‏ . 

(5) الفتاوى الخانية ۳/ 446 » «الفتاوى الهندية» 1١9/5‏ . 

. في (ج) و (د): "هنا"‎ )٥( 

.١97/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

)۷( إن الولي يتمكن من أخذ المال الذي أقرٌ له به القاتلء > على الرغم من إصراره على دعواهء وذلك 
لإمكان التوفيق» بأن يقول: : حقي في القصاص» ولكن طُلب مني أن آخذ المال عوضاعن 
القصاص» وذلك جائز لطر ا 0 


1۲۱ 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش المجلد الرابع 


كما لو اذعي على رجل بيعاء فأنكر البائغ 0086 ثم صدّقه يصح تصديقه؛ لأن 
من حجة البائع أن يقول: لا بيع بيننا لكن لما أقررت بالبيع» والتزمت الثمن ساعدتك على 
ذلك فكان بيعا مستقبلاء كذلك هنا. 
بخلاف ما لو ادّعي الولي الخطأء فأقرٌ القاتل بالعمد"؛ لأن دعواه الخطأ ينع 
او O‏ و" لا يمكنه أن يقول: “كان حقي في 
لدية”**) لكن لا أقررت الدية”* بالقصاص » فلي أن أساعدك على ذلك. ا 
ولو كان الولي ادّعي الخطأ عليه ماء فأقر أحدهما بالخطاً" والآخر الف 
فكذلك يقضى بالدية في مالهما" . 
فإن قيل : إذا ادّعي الولي الخطأء لا يكنه استيفاء القصاصء وإن أقر بالعمدء فلم 
كان إحالة امتناع القصاصن إلى إقرار القاتل بالخطأ أولى من إحالته إلى دعوى الوليء 
قلنا: لأن الحكم يضاف إلى الحجة ثبوتا وامتناعاء والحجة إقرار القاتل» لا دعوى الولي» 
)01( 2 ساقط من (ج) و (د). 
)0( ففي هذه الحالة لمق بعر قر فسا د اول ار لان استيفاء القصاص 
عوضاعن الال لايجوز. راجع «المبسوط»6 7/17 ٠‏ والفتاوى الخانية بهامش «الفتاوى 
الهندية» ۳/ ٤٤٥‏ . 
(۳) الواو زيادة من (ج) . 
)٤(‏ في (ج) : "الال" مكان "الدية" . 
)0( 'الدية * ساقط من (ج) و (د): 
)١(‏ في (ج) و (د) : ' فأقربه أحدهما" . 


(۷) «الفتاوى الهندية» 18/5 . 


1۲۲ 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش المجلد الرابع 


فلهذا أضيف إلى إقرار القاتل . 

ولو ادعي الولي العمد عليہماء فصدقه أحدهما في ذلك وأنكر الآخر القتل 
آم كاذ لارا ان مهل ار واا تصادقا على ورت اا عليه 
وإنكار الآخر لم يصر شبهة ؛ لأن إنكاره لا يمنع وجود القتل من غيره. - 

فإن كان الولي ادعي ”“ الخطأ عليهماء فأقر أحدهما بالعمدء وجحد الآخر القتل 
أصلاء لا شيء على المقر ”“؛ لأنه لولا دعواه الخطأ عليہماء كان له القصاص على الذي 
أقر بالعمد"» وإنكار الآخر لا يورث شبهة؛ فإنما امتنع القصاص بدعوى الوليّ الخطأء 
فلا يقضى بالدية". 

وإن قال أحدهما: قتلته أنا وفلان عمدا بالحديد. فقال الولى: قتلتّه وحدك”. 
وقال فلان: ”قتلته © أنا والمقر خطأ”» ا ا 
وجوب القصاص عليه» وشركة الآخر لم تنبت عند إنكار الولي» فلم تثبت 


(۱) "في ذلك" ساقط من (ج) و (د). 

(5) في (ج) و (د): "له" . مكان " كان للوالي' . 
(۳) انظر «الفتاوى الهندية» 19/5 . 

(4) في (ج) و (د): 'وإن ادعى الولي' . 

(6) «الفتاوى الهندية» ١97/5‏ . 

() في (ج) و (د): "على امقر" . 

(۷) «الفتاوى الهندية» ١97/5‏ . 

(A)‏ في (ج) : قتله قتله' والصواب ما أثبت. 

(9) ا«الفتاوى الهندية» 0/5 


١8377 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يدعي فيہا الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش المجلد الرابع 


رجل قطعت يده ورجله» ومات من ذلك» فقال رجل: آنا قطعت يده عمدا» 
وقطع فلان رجله عمداء ومات من جميع ذلك» وقال الولي: لاء بل أنت قطعت يده 
ورجله عمداء ومات» كان له أن يقتل المقر”'؛ لأنبما اتفقا على وجوب القصاص عليه 
ولم تنبت الشبهة في ذلك. 

وإن قال الولي: بلى! أنت قطعت يده» ولا أدري من قطع رجله» لم يكن [له]'"' 
على المقر شيء”"؛ لأن الولي لما جهل قاطع الرجلء واحتمل أن يكون قاطع الرجل 
صبيّاء أو مجنوناء أو رجلا لا يجب عليه القصاص» صار ذلك شبهة في حق المقر» وقد 
ذكرنا أن القصاص إذا سقط بمعنى من جهة امقر لا يجب شيء. 

فإن قال الولي بعد ذلك : إن فلانا قطع رجله معك عمداء وفلان من أهل أن يجب . 
عليه القصاص إلا أنه ينكر» كان له أن يقتل المقَر؛ لأنه يدعي القود عليبماء وصدقه فيه 
أحدهماء والآخر يجحدء فله أن يقتل امقر" وإنما صح بيانه بعد الإبهام؛ لأن الولي قد 
. يشتبه عليه القاتل» ثم يظهره؛ أو ينسى شيئا بعارض عقله» ثم یتذکر"» فلا يكون 
متناقضا. 


)000( «الفتاوى الهندية» 7١/5‏ . 
() "له" زيادة من (ج) و (د). 
(۳) «الفتاوى الهندية» ۲١ /١‏ . 
)٤(‏ في (ج) و (د): فشي "د 
)٥(‏ في (ج) و (د): "الولي' . 
)١(‏ «الفتاوى الهندية» ١9/5‏ . 
(۷) «الفتاوى الهندية» 7١/5‏ . 


١١7 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يدعي فيها الولي المخنطأ أو العمد فيجب له الأرش المجلد الرابع 


قال: هذا إذا بين قبل أن يقضي القاضي ببطلان حقه» فإن رفع الأمر إلى 

القاضي”' قضى ببطلان حق الولي”" لايعود حقه بعد ذلك ”؛ لأن القاضي آبطل حقه 

حال قيام ولاية الإبطال فيبطل”'» كما لو فسخ البيع بإباق العبد قبل القبض» ثم عاد العبد . 

من الإباق. فإنه لا يعود البيع ؛ لأنه أبطل البيع حال قيام الولاية ء كذلك ههنا. 
والله أعلم" 


. قوله: "فإن رذ فع الأمر إلى القاضي ' اي ' أما إذا قضى*‎ )١( 
“الولي" ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 

)۳( العبارة في (ج) و (د): 'ببطلان حقه في القود لايعود أبدا' . 

(5) «الفتاوى الهندية» 5/ .7١‏ ش 

(0) *والله اعلم * ساقط من (ج) و (د). 


١6 


كتاب الجنايات > باب مايجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل المجلد الرابع 


باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من 
الإصبع وغيرها ْ 


بنى الباب على أصلين: : 
أحدهما: أن" وجوب القصاص في الأطراف يعتمد التكافؤ والتساوي» حتى 
لا تقطع الصحيحة بالتلاء"» ولايد الرجل بيد المرأة» ولا اليدان بيد واحدة؛ لأن 
الأطراف لها حكم الأموال؛ لأنہما خلقت وقاية للنفس . 
ظ ولهذا كان للوصي استيفاء القصاص في الطرف» ويستوفى في الحرم وغير ذلك» 
ولا يجب القصاص في كسر”” العظم لتعذر المساواة فيه» ويجب القصاص في الأسنان ‏ 


(۱) 'أن" ساقط من (ج) و (د). . | ۰ 
0( قال ابن الهمام في تفسير قوله تعالى: «والجروح قصاص ) :هو ينبئى عن المماثلة» فكل 
: ماأمكن رعايتها فیه» يجب فيها القصاص » وما لا فلا. انظر فتح القدير 701-567/٠١‏ 

' و«بدائع الصنائع» ۲۹٦/۷‏ و«المبسوط»76؟/ ١‏ .و" الهداية ٠٥۳ /٤'‏ . و 

)0( خلت اليد شَللاً» من باب سمعء إذا فسدت عروقها فبطلت حركتهاء ورجل أشل» وامرأة 
شلاء» وعين شلاء: هي التي فسدت بذهاب بصرها . «المصباح المنير» /١‏ ١۲ء‏ مادة: شلل . 

)٤(‏ «فتح القدير» ۲١۹-۰‏ والفتاوى الخانية بها مش «الفتاوى الهندية» ۳/۳ . و «الفتاوى 
الهندية56/ 2.37 000 ٠‏ 

(65) انظر: " الهداية" 4/ 4. و«المبسوطة 3٠١17‏ ءو«بدائع الصنائع» ۷/ 1799-7 


٤۲٣ 


لإمكان المساواة فيه» وقيل بأن الس عصي”"“ . 

وأصل آخر: أن المعتبر في الجنايات مآلهاء لا حالها؛ لاختلاف الأحكام بسرايتها 
ومآلهاء فإذا لم يتخلل البرء بين الجنايتين كانت جناية واحدة؛ لأن حكم الأولى لا ينبت 
قبل البرءء قكانت الثانية متمّمة» وإن تخلّل بينبما برءء كانت كل واحدة جناية على 
حدة"؛ لأن الأولى انتهت بالبرء» واستقر حكمهاء فلا يكن جعل الثانية متمّمة 
للأولى» فتجعل جناية على حدة» كما لو حصلت الجناية الثانية على شخص آخرء 
واختلف محل الجناية باختلاف الشخص . 

إذا عرفنا هذا الجملة 7 تالامح رن الل رجل قطع المفصل الأعلى عمدا 
من إصبع رجل» فب رأ من ذلك» ولم يقتص حتى عاد القاطع» وقطع المفصل الثاني من 
تلك الإصبع عمداء ثم رفع إلى الإمام بعد ما برأء فإنه يقضي على القاطع بالقصاص في 
المفصل الأعلىء وبالأرش في المفصل الثاني. © 

أما القصاص في الأعلى ؛ لأنه حين قطع المفصل الأعلى كان إصبع كل واحد منہما 
كاملاء فيجب القصاص لوجود شرطه» وهو التساوي» ولا يجب القصاص في الثاني؛ 
لأنه حين قطع المفصل الثاني كانت إصبع القاطع صحيحة» وإصبع المقطوعة إصبعه ناقصة 


.۳٠۸/۷ «بدائع الصنائع»‎ )١( 

() «الجوهرة النيرة» شرح مختصر القدوري» طبع مير محمد کتبخانه» كراتشي. ۲/ ۱۷۳ . 

(۳) 'الجملة ' ساقط من (ج) و (د). 

)£( زا دن 'الهداية" 508/4., و«بدائع الصنائع» ٠١٠-۳۰١/۷‏ «الفتاوى 
الهندية» ٠٤/١‏ . 


1Y 


كتاب الجنايات باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل المجلد الرابع 


بمفصلء فلا يجب القصاص لفقدان شرطهء ويجب الأرش”"'. 

ولايقال: بأن المفصل الأعلى من إصبع القاطع كانت مستخقة بالجناية الأولى وقت 
الجناية الثانية» والمستحق كالفائت حقيقة”"» فتحقّقت المساواة؛-لأنا نقول: المستحق قائم 
حقيقة» وإنما يتحقق الفوات عند الاستيفاء””"» فيلحق بالفائت». والذاهب فيما يغلب 
استيفاءه» والغالب في القصاص هو العفو دون الاستيفاء» فلا يلحق المستحق 
پالفائت. ش ش 

ألا ترى أن رجلا لو قطع إصبع القاطع بعد وجوب القصاص يجب القصاص على 
الثاني: ولو كان المستحق كالفائت لا يجب القصاص على الثاني. 

ثم استشهد في الكتاب» فقال: ألا ترى أن هذا القاطع لو قطع المفصل الأسفل من 
إصبع رجل آخر هو مقطوع المفصل الأعلىء كان عليه الأرش للثاني» ولا يجب 
القصاص”*.» لعدم المساواة بينبماء وإن كان المفصل الأعلى من القاطغ مستحقا للأول. 

ثم سأل في الكتاب على نفسه سؤالاء فقال في مسألة الاستشهاد: 'الجنايتان 

حصلا على شخصين مختلفين» وفي مسألة الكتاب الجنايتان حصلتا على شخص”"' 


(۱) «بدائع الصنائع» ۷/ ۳٠۲-۳۰۱‏ . 
(۲) حقيقة ساقط من (ج) و (د). 
)۳( «بدائع الصنائع» ۳٠۲/۷‏ . 

)٤(‏ "هو" ساقط من (ج) و (د). 
)0( «الفتاوى الهندية» ١7/5‏ . 

(1) في (ج) و (د): "على واحد".' 


EA 


كتاب الجنايات باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل المجلد الرابع 


واحدء ومستحقها واحد”» ثم أجاب عن هذا" فقال: ”لا فرق بين الواحد والاثنين" . 
قال: ألاترى أن رجلا لو قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل» فبرأء ولم يقتص 
حتى مات المقطوعة إصبعه. فورثه رجل هو مقطوع المفصل الأعلى من تلك الإصبع ؛ 
فجاء القاطع» وقطع المفصل الأسفل من إصبع الوارث» كان للوارث أن يقطع المفصل 
الأعلى بالميراث عن أبيه”''؛ وليس له أن يقطع المفصل الأسفل قصاصا لنفسه لما بيا" 
وإن كان مستحق الجنايتين واحداء كذا ههنا"”. . 
ولو قطع المفصل الأعلى الس وماد قرا رامن ثم جاء القاطع الأول» 
وقطع المفصل الأسفل من إصبع الأول» فإنه يقتص منه ؛ نل 
الجناية"الثانية ناقصة بمفصل» وأرشهاً واحد. 
٠‏ بخلاف ذراع لا كف له حيث لا يقطع بذ راع مله" لأن أرش الذراع غير مقذر» 
بل فيه حكؤمة عدل» وأرش المفاصل مقدر. 
ش را لعل امعان بن سح رجرب i‏ لتيل الاي 


(۱) "عن هذا" ساقط من (ج) و (د). 

(۲) راجه «المبسوط» ٤٤/۷‏ . 

(۳) انظر «الفتاوى الهندية» ٠١/١‏ . 

(:) في(ج) و (د): 'كذا هذا'. 0 
:(5) انظر: «بدائع الصنائع» ۷ ۰ و«الفتاوى الهندية»5/5١.‏ 
)١(‏ «الفتارى الهندية» 77/5 . 


١484 


من إصبعه» فبرأ» كان عليه القصاص بقطع إصبعه من المفصل الأسفل" لأنه إذا لم 
يتخلل بين الجنايتين برء» وكان الثاني متمما للأول» فكانه قطع الكل بضربة واحدة. 

وهذه المسألة حجة لهما على أبي حنيفة فيمن قطع يد إنسان عمداء ثم قتله عمداء 
[عنده ]”" للولي أن يقطع يده ثم یقتله» وعندهما يقتله» ولايقطع”". 

أ قيل: ماذكر هنا قولهماء لا قول أبي حنيفة» وإن كان قول الكل» فالعذر لأبي 
حنيفة أن في مسألة القتل لو ميّزنا بين الجنايتين أمكن إيجاب القصاص فيبماء فميزنا 
تشديدا وتغليظا على الجاني. 

وكا وساي a‏ الاي ويج الا E‏ 
تشديدا وتغليظا. 


رجل قطع نصف المفصل من إصبع رجل » وكير الفظم كضرا فبرأء نحت 

من المفصل » وبرأ لاقصاضص عليه . 
أما في الجناية الأولى» فلأنبا كسر العظم» وقد ذكرنا أن القسناس لبف 
كسر العظم”' » وأمافي الثانية؛ فلأن إصبعه صارت بالأولى شلاًء فانعدمت المساواة 


. 184/5 و«الفتاوى الهندية»‎ ۳٠۲ /۷ انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

0( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

)۳( انظر «الهداية» للمرغيناني» 4 . . و الفتاوى الهندية58/ ٠١‏ . 

. ٠٤/١ انظر: «بدائع الصنائع» ۷/ ۰۲ و«الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

(6) العبارة في (ج) و (د): 'أن في كسر العظم لا يجب القصاص ' . 

(1) لأناعتبار الممائلة فيه متعذر» لاحتمال الزيادة والتقصان . انظر «قتح القدير» 10/1۰ . 


1۰ 


كتاب الحنایات باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل المجلد الرابع 


ار ل اساي البو 
كانتا جناية واحدة» فگأنه قظع المفصل بضربة واحدة. 

وان قطع الفصل ره ثم كسر العظم بعد ذلك إن تخلل بينهما رء» كان في 
الأولى قصاص "؛ لأنه قطع› > وقد وجدت المساواة بينبماء وفي الثانية حكومة عدل؛ 
لأنه كسر. ش 

وإن لم يتخلل البرء» لا قصاص أصلا”"؟ لأن الجناية 2 مت يكسر العظم . 

وكذا لو ضرب رجلا ضرية» وقطع أصابعه» ثم عاد قبل البرء» وقطع الكف من 
المفصل» قطعت كفه من المفصل”. 
0 ولو قطع الأصابع قبرأء ثم قطع الكف» يجب القصاص في الأصابع؛ وفي الك 
حكومة معدل . 

وكذا لو قطع الأصابع خطأ"”"» فبرأت» ثم قطع الكف خطأء كان في الأصابع 


6 انظر: «بدائع الصنائع» ۳٠۲/۷‏ و«الفتاوى الهندية» ١4/5‏ . 
() انظر المرجع السابق . 

(۳) كذا في «الفتاوى الهندية» نقلا عن المحيط» ٠٤/١‏ . 

(5) انظر «بدائع الصنائع» 7١1/17‏ 

. ٠٥۸/٤ راجع للتفصيل " الهدايه"»‎ )٥( 

030 راجع «بدائع الصنائع » للكاساني ۷/ °۱ «الفتاوى الهندية» 5/ ١5‏ 
(۷) نقلاعن : المحيط. 


۳١ 


كتاب الجنايات باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل المجلد الرابع 


دية اليدء وفي الكف حكومة عدل» ولو لم يتخلل بينهما برء يجب دية اليد لا غير. 

وكذالو قطع الحشفة خطأء ثم قطع الباقي» إن لم يتخلل بينهما برء يجب دية 
٠‏ كاملة» وإن تخلل بينهمابر "يجب في الحشفة الدية» وفي الباقي حكومة عدل”". 
وكذا لو" شج رجلا موضحة خطأء فلم يبرأ حتى شجه أخرى» ثم شجه*“ 
أخرى» حتى شجه تمام ” عشرين موضحة» ثم برأت» كان على عاقلته دية كاملة في 
ثلاث سنين؛ لأن دية الكل وجبت في حالة واحدة» فيجب في ثلاث سنين. 

ولو كان كلما شجه شجة برأت » كان على العاقلة دية كاملة في سنة واحدة" ؛ 
لأن عند تخلل البرء يعتبر كل شجة جناية على حدة» ويستقّر حكمهاعند وجودهاء 
فيجب بكل موضحة خمسمائة في تلك السنة؛ لأن”'' ما دون ثلث الدية يجب في سنة 
واحدةء فلهذا كان على العاقلة دية كاملة فى سنة واحدة". 


وكذا لو شج رجلا موضحة عمداء فلم يبرأ حتى ضربه ضربة أخرى» فجعلها 


(۱) قوله: 'بينهما برء ' ساقط من (ج) و (د). 

0( انظر «بدائع الصنائع» 708/17 «الهداية» 4/ 2566 «الفتاوى الهندية» 758-11//7. 
زشرفق راجع المرجع السابقء و«الفتاوى الهندية» 79/5 . 

)٤(‏ *شجه ' ساقط من (ج) و (د). 

(6) * تمام " ساقط من (ج) و (د). 

(1) *واحدة" ساقط من (ج) و (د). 

(۷) في (ج) و (د): 'لأن". 

(8) انظر أنواع الشجاج وأحكامه في " المبسوط ' ۷/۳ ر «الفتاوى الهندية؟ ۲۹/۷ 


E۳۲ 


كتاب الجنايات باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل المجلد الرابع 


منقّلة : وهي التي تنقل العظم» كان عليه أرش النقلة ‏ ولاشيء في الموضجة؛ لأن 
الجنايتين صارتا جناية واحدة» وهي المنقلةء وإن تخلل البرء كان عليه القصاص في 
الموضحة ”". . 

وفي المنقلة الحاصلة بالضرية الثانية حكومة عدل . 

ذكر هذه المسائل لبيان أن الجنايات إذا لم يتخلل بينبن برء» كانت جناية واحدة» 
وإن تخلل بينبن برء يعتبر كل جناية على حدة” 


. والله اعلم. ° 


(۱) «الفتاوى الهندية» ۲۹/۷ . 

(۲) «الفتاوى الهندية» ۲۹/۰۱ . 

(۳) «الفتاوى الهندية» 16/5. 

(4) *والله اعلم* ساقط من (ج) و (د). ٠٠‏ 


1E 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية أمّ الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي 
٠‏ يجب فيه القصاص وما لايجب فيه قصاص 


والمدبر والقن والعقر في ذلك 


بنى الباب على أصول: 

أحدها : ما تقدم أن القصاص إذا تعذر استيفاءه لمعنى من قبل من له الحق. لاینقلب 
مالأء وإن تعذّر لمعنى من غيره ينقلب مالا. 9 

والثاني : أن جناي المملوك على مولاه يعتبر إن كان موجبا للقصاص» وإلا فلا؛ 
لأن اعتبار ما يوجب القصاص يوجب حقاً لم يكن » وهو إباحة الدم؛ لأن المملوك في حق 
الم ميقي على أصل ام ٠‏ واتار ما لا رب القضاض لا يوج ب إلا ما كان ياء 
وهو استحقاق الرقبةٍ» فلا يعتبر. 

والشالث: أن جناية المملوك إذا ترادفت» ودفع بہاء عند أبي حنيفة رحمه الله" 
يقسم الجاني بين أولياء الجناية بطريق العّول”'' والمضاربة؛ وعند صاحبيه”” بطريق 


٠١١-٠٠١ /۲ «الجوهرة النيرة» شرح القدوري‎ )١( 

(۲) «المبسوط 076"/ وشرح «فتح القدير» /٠١‏ 747. 

E ارك ةلله‎ (r) 

)£( 'العول" : الارتفاع. وقد عالت أي ارتفعت» وفي الاصطلاح: هوزيادة في سهام المسألة 
ونقص في مقاديرهاء وقيل : مأخوذ من الميل» وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل 


١ 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


المنازعة.“ 
والرابع : أن العبد إذا فقتل مولاه عمداء وله وليان» فعفا أحدهماء بطل كله ولا 
ينقلب نصيب الباقي مالا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 
عند" أبي يوسف رحمه الله: ينقلب نصيبه مالاء فيقال للعافي: ادفع نصف 
نصيبك» وهو الربع إلى شريكك» أو افده بربع الدية". 
الاس أن أم الإلد إذا قتلت مولاها عمداء فإن لم يكن لها منه ولد يرئه» تقتل 
به ؛ لقوله عليه السلام: «العمد قود“ ولا ذكرنا أن المملوك في حق الدم بمنزلة الحرء 


الفريضة جميعا فيتتقص أنصباؤهم . فهو على هذا من الأضداد. راجع «المغرب» ۲/ ٠۹٠‏ 
«المصباح المنيرة ٦۷١/١‏ «التعريفات» ص 7١6‏ «طلبة الطلبة؛ ص ١7١‏ . 
)٥( ٠‏ وفي (ج) و (د): "عندهما" . ش 
)00( «الفتاوى الهندية» 11/1- 55 «فتح القدير» .۳۷۸/٠۰‏ 
)١(‏ في (ج) و (د): ' وفي قول أبي يوسف' . ظ 
(۳) «الفتاوى الهندية» 77/5. 
5( «فتح القدير» ٠٠٠١ /٠١‏ «الفتاوى الهندية» /٦‏ 1۹ . | 
)٠(‏ قوله عليه السلام : «العمد قود»» أي : موجبه قود» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠‏ وكذا اسحاق 
في مسنده كلاهما من حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله جه : «العمد قود إلا أن يعفو ولي 
المقتول» واللفظ لابن أبي شيبة . «نصب الراية» 771/4 وأخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي 
شيبة» كما أخرجه من وجه آخر عن طاووس عن أبي هريرة. ٩٤/۳‏ . 
. وأخرج أبوداود في الديات الحديث ٤٥۳۹‏ . والنسائي في القسامة الحديث 7١48و‏ 18014غ؛ 
وابن ماجه في الدياث الحديث ۰۲۱۳۵ كلهم من حديث ابن عباس : «ومَن قُتل عمدا فهو قَوّدء 


\EYo 


وإن كان لها منه ولد يرثه» لا تقتل؛ لأن نصيب ولدها يبطل”'' ضرورة أن الولد لا يستحق 
القصاض على والدتهء وإذا بطل حقه سقط حق الباقين ضرورة أنه لا يتجزأ. 

والسادس : أن جنايات أم الولد أو المدبر وإن كثّرتء لا توجب إلا قيمة واحدة"» 
لأنها لو كانت محلا للدفع لا تدفع إلا مرة واحدة» وإذالم تكن محلا للدفع لا جب" إلا 
قيمة واحدة. ش 

وفي الباب فصول ثلاثة : جناية أم الولد» وجناية المدبّرء وجناية القن ' 

أما الفصل”'' الأول: قال محمد رحمه الله : | 

أم ولد قتلّت سيدها فن ورجلا" أجنبيا غمداء فإن لم يكن لها ولد من 
مولاهايرئه» تقتل بهما”"!؛ لأنبا تقتل بكل واحد منهما”" عند الانفراد» لما ذكرنا أن 


ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبهء لايقبل منه صّرف ولاغّدل» فهذا شاهد قوي لحديث ابن 
عب س الذي أسنده ابن أبي شيبة . 

)١(‏ في (ج) و (د): "سقط 

(۲) «فتح القدير» ۳۹۱/۱۰. 

(۳) وفي (ج) و (د): 'لاتوجب". 

)٤(‏ 'الفصل" ساقط من (ج) و (د). 

(0) “عمدا' ساقط من(ج) و (د). 

() "رجلا * ساقط من (ج) و (د). 

(۷) «الفتاوى الهندية» ٦۹/٦‏ . 

)۸( 'منهما' ساقط من (ج) و(د).. 


١5 


كتاب الحنایات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غير 5-5 العمد المجلد الرابع 


المملوك في حكم الدم”'' مبقى على أصل الحرية"» فكذلك عند الاجتماع. 

فإن لم تقتل حتى عفا أحد وليى كل واحد منبماء فهو على وجهين: إما أن عقوا 
معاء أو على التعاقب» فإن عمّوا معًا سقط القصاص» وتسعى في نصف قيمتها لغير 
العافيين" أما سقوط القصاص؛ فلأنه كان مشتركا بينهم» فإذا سقط نصيب العافيين 
يسقط الكل لعدم التجزئ. 

وأما وجوب نصف السعاية؛ لأن القصاص كان أرباعا بينبم» فإذا سقط نصيب 
العافين وهو النصف بالعفو”*'» انقلب نصيب الباقيين مالا. 

وفيه إشكال» وهو أنه لو وجبت السعاية عليها في نصف القيمةء إما أن تجهب 
بالجناية» أو بالعفوء لا وجه للأول”؛ لأنبا جنّت وهي رقيقةء وأم الولد إذا جنت جناية 
موجبة للمال» لايكون عليہاء بل يكون”' على المولى". | 

ولو جاز أن يجب عليها لوارث الأجنبي» لا وجه لوجوبها لوارث المولى؛ لأن 


(۱) في (ج) و (د): "حق الدم" . 

.۷٤/۲۷ ١ «المبسوط‎ )۲( 

(۳) «الفتاوى الهندية» 1۹/٦‏ . 

زفق وفي (ج) و (د): " فإذا سقط نصيبهمابالعفو ' . 

() كذافي (ج) و (د)ء وفي الأصل: " لاوجه إلى الأول" وما ثبت أولى . 
(1) "يكون" ساقط من (ج) و (د). 

(۷) «الفتاوى الهندية» 5/ 6". 


1۴۷ 


شد باب جناية أمّ الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


الوارث' يسع يستحق الال بطريق الخلافة والوراثة عن الميت» ولهذا تقضى منه ديون الميت. 

<< وجناية المملوك إذا كانت موجبة للمال لا تعتبرء*ولهذا لو كانت خطأ كانت 
هدرا" فإذا لم ت ل ل 
وجب بالعفو لوجب نصف الدية» كالحر إذا قتل حراء وله وليان» فعفا أحدهماء كان 


للآخر نصف الدية". 


والجواب عنه : إنما أوجبنا السعاية في نصف القيمة؛ لأن هذا امال وجب خلفا عن 
القصاص» وحكم الخلف حكم الأصل» يجب يسببه عند انعدام الأصل» والمولى يستحق 
القصاص بجناية أم الولد''» فيستحق الخلف» ولأن المولى إنما لا يستحق المال على 
مملوكه يسبب”' الجناية لمكان الاستحالة» وانعدام" ا لفائدة» وذاك في مال يجب عليها 
قبل الحرية» لا في مال يجب عليها بعد الحرية» والسعاية تجب:عليها بعد العتق. 

وإنغا قدّر بالقيمة» لا بالدية؛ لأنه وجب بجناية وجدت قبل العتق» فيقدر بالقيمة» 
كما لو" قتلت رجلا خطأء ولأنا إن نظرنا إلى السبب» فالسبب وجد في الرق» وإن 


)١(‏ وفي (ج) و (د): 'لأنه". 

(۲( «فتح القدير» .759/٠١‏ 

(۳) «فتح القدیر٩۳۷۹/۱۰.‏ 

48/5 «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

(5) 'بسبب" ساقط من (ج) و (د). 
»( وفي (ج) و (د): "عدم القائدة' . 
(۷) "لو" ساقط من (ج) و (د). 


١76 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


نظرنا إلى الوجوب» فوجوب الال كان" بعد العتق» فوفرنا على الشبهين حظهماء 
فقدرنا الواجب من القيمة”" اعتبارا للسبب» وأوجبنا المال عليها نظرا إلى حالة الوجوب 
- توفراعلى الشببين» واعتبارا للحالين. ) 

وإن عقوا على التعاقب» بأن عفا أحد وليى المولى مثلا”" أوّلاء ثم عفا أحد وليى ' 
الأجنبي» كان عليبا السعاية في ثلاثة أرباع قيمتها“ ؛ لأنه لما عفا أحد وليى المولى اولا 
انقلب نصيب صاحبه مالاء وهونصف القيمة؛ لأن حق كل قتيل في كل القصاص»ء 
فكان حق كل واحد من وارثه في نصف القصاص» فإذا انقلب مالا كان حقه في نصف 
القيمة» لو انتقص عن ذلك إغا يتتقص بحكم المزاحمة» ولا مزاحمة ههنا؛ لأن حق 
الأجنبي بقي في القصاص» ولا مزاحمة بين المال والقود. . 

فلهذا كان حق الشريك العافي في نصف القيمة» فصار نصف قيمتها مشغولا بحق ٠‏ 
شريك العافيء ونصف قيمتها فارغاء فإذا عفا أحد وليى الأجنبي بعد ذلك انقلب نصيب 
الناكثامن ولتى الأجدي مالاء وهو نمب القيمة شائما نص هذا القضف» وهو ريع 
القيمة وقع في النصف الفارغ من قيمتهاء فيثبت» ويكون ذلك له» ونصفهء وهو الربع 


. وفي (ج) و (د): "فالو جوب بعد العتق'‎ )١( 
.' وفي (ج) و (د): 'بالقيمة‎ (9) 

(۳) "مثلا' ساقط من (ج) و (د). 

٠.1۹/1 «الفتاوى الهنديةه‎ )٤( 

)0( 'أولا' ساقط من (ج) و (د). 

(2) وفي (ج) و (د): "وهو النصف" . 


1۳۹ 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


وقع في النصف الذي كان مشغولا بحق وارث المولى. . 

فما أصاب المشغول لا يزيده شغلاء بل يظهر أثر اجتماع الحقين في المزاحمة» فلهذا 
كان عليها السعاية في ثلاثة أرباع قيمتباء بخلاف ما إذا عفوا معًا حيث يجب نضف 
القيمة"؛ لأنه مادام حق الكل في القصاص» كان حق كل واحد منبم في الربع لمكان 
المزاحمة» فإذا عفوا معا بقي كذلك» ولا يزيد. 

وهنا بالتقديم ظهرت الزيادة لعدم المزاحمة على ما ذكرناء فلهذا وجبت السعاية في 
ثلاثة الأرباع. 

ثم اختلفوا في كيفية قسمة هذه الثلاثة الأرباع : 

قال أبو حنيفة رحمه الله : يعطى ربع القيمة للساكت من وليي الأجنبي خاصة» 
ويقسم نصف القيمة”" بين الساكت من وليى المولى» وبين الساكت من ولبى الأجنبي 
أثلانًا بطريق العول والمضاربة”*» ثلا النصف وهو سدسا القيمة لولي المولى» وثلث 
النصف وهو سدس القيمة لولي الأجنبي» وقد أخذ ولي الأجنبي مرة ربع القيمة» فإذا 
ضمّمت سدس القيمة إلى ربع القيمة يكون سدسين ونصف سدس» وسلم لولي المولى 
سدسا القيمة؛ فاجعل كل نصف سدس سهماء فيصير ثلاثة أرباع القيمة تسعة أسهمء 


. 1۹/١ "' '«الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. 1۹/٦ انظر «الفتاوى الهندية»‎ )۲( 
. في (ج) : 'يقسم النصف'"‎ )۳( 
. ٦۹/٦ انظر «الفتاوى الهندية؛‎ )٤( 


5٠ 


خمسة أسهم مها" لولي الأجنبي» وأربعة لولي المولى. 

وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله: يعطى ربع القيمة أولا لولي الأجنبي» كما 
قال أبو حنيفة رحمه الله» ثم يقسم نصف القيمة بينهما بطريق المنازعة» نصف هذا النصف 
- لولي المولى بلا منازعة”"؛ لأن ولي الأجنبي أخذ ربع القيمةء فهو لا يدعي من هذا 
النصف إلا ربع القيمة؛ فيسلم ربع القيمة لولي المولى [بلا منازعة]”"؛ واستوّت 
منازعتهما في الربع الآخر» فيكون بينهماء فيصير لكل واحد منبما ثلاثة أثمان القيمة . 

وكذالوعفا أحد وليِّي الأجنبي أوّلاء ينقلب نصيب صاحبه مالاء وهو نصف 
القيمة» فإذا عفا أحد ولي المولى ينقلب نصيب الساكت منهما مالاء وهو نصف القيمة» 
نصفه في النصف المشغول بحق ولي الأجنبي» ونصفه في النصف الفارغ» فيجب عليهما 
ثلاثة أرباع القيمة» ويقسم ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله بطريق العول والمضاربة» 
وعندهما بطريق المنازعة كما في الوجه الأول" . 


وجنس"'' مسائل | لقسمة أربعة : 


)١(‏ قوله: 'أسهم منها' ساقط من (ج) و (د). 

(۲) «فتح القدير» ۳۷۹/۱۰. 

)۳( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وأثبتناه من (ج) و (د). 

)٤(‏ 'الآخر' ساقط من (ج) و (د). 

() سقطت عبارة طويلة من قوله: 'ينقلب نصيب صاحبه ' إلى قوله: "كما في الوجه 
الأول“ من (ج) و (د)» وثبتت في (۱) و (ب). 

(1) كذافي (ج) و (د)ء وجاء في الأصل: ' وجنس هذه ٠‏ وما أثبت “ولى وأفصح 


144١ 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة عند الكل . . 
ومنها مايقسم بطريق المنازعة عندهم. ٠‏ ) 
. ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما بطريق العول 

والمضاربة . ش ش 

ومنها ما يقسّم على عكس ذلك. 

أما ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية : 

إحداها: الميراث» إذا اجتمعت سهام الفرائض في التركة» وضاقت التركة عن 
الوفاء بہاء تقسم بطريق العول". ‏ ' 

والثانية : إذا اجتمعت الديون المتفاوتة في التركة ٠‏ وضاقت التركة عن الوفاء بها 
تقسم التركة بين أرباب الديون بطريق العول”". 

والثالثة: إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربع ماله» ولآخر بسدس ماله» ولم 
تجز الورثة حتى عادت الوصايا إلى الثلث» يقسم الثلث بينهم على طريق العول”". 

والرابعة : الوصية بالمحاباة» إذا أوصى بأن يباع العبد الذي قيمته ثلاثة آلاف 
درهم من هذا الرجل بألفي درهم» وأوصى لآخر أن يباع منه العبد الذي يساوى ألفي 


. ٤1۸/١ انظر «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) قوله: 'في التركة' ساقط من (ج) و (د). 
(۳) انظر «الفتاوى الهندية» 478/5 . 

.1١1١6/5 «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

(6) «الفتاوى الهندية» 5/ .١١١‏ 


14۲ 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد ٠‏ المجلد الرابع 


درهم بألف درهم» حتى حصلت المحاباة لهما بألفي درهم» كان الثلث بينهما بطريق 
العول. ) 

والخامسة : الوصية بالعتق» إذا أوصى بأن يعتق من هذا العبد نصفهء وأوصى بأن 
يعتق من هذا الآخر ثلثهء وذاك لا يخرج من الثلث» يقسم ثلث المال بينبما بطريق العول» 
ويسقط من كل واحد منہما حصته من السعاية. ) 

والسادسة : الوصية بألف مرسلةء إذا أوصى لرجل بألف» ولآخر بألفين كان الثلث 
بينهما بطريق العول”". 

والسابعة : عبد فقأ عين رجل حرء وقتل آخر خطأء فدفع بباء يقسم الجاني بينهما 
بطريق العول» ثلثاه لولي القتل» وثلثه للآخر". 

والشامنة: مدبر جنى على هذا الوجهء ودفعت القيمة إلى أولياء ا لجنايةء كانت 
القيمة بينبما بطريق العول””, 

وأما ما يقسم بطريق المنازعة : 

مسألة واحدة ذكرها في «الجامع»: فضولي باع عبدا من رجل بألف درهمء 
وفضولي آخر باع نصف ذلك العبد من رجل آخر”*' بخمسمائة درهم” ؛ فأجاز المولى 


0 


.944/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) انظر «الفتاوى الهندية» ٠١ /٦‏ . 

(۳) «الفتاوى الهندية» 1١/٠١‏ . 

(4) في (ج) و (د): "باع نصفه من آخر " . 
() "درهم' ساقط من (ج) و (د). 


١847 


كتاب الجئايات ٠.‏ . باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


البيعين جميعا”'» يخير المشتريان» فإن اختارا الأحة أخذا بطريق المنازعة» ثلاثة أرباعه 
لمشتري الكل » وربعه لمشتري النصف عندهم جميعا . 
وأما ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة» وعندهما بطريق العول» ثلاث 
مسائل : ET‏ 
إحداها: دار تنازع فيبا رجلان» أحدهمايدعي كلهاء والآخر يدعي نصفهاء 
وأقاما البينة» عند أبي حنيفة رحمه الله تقسم الدار بينبما بطريق المنازعة» ثلاثة أرباعها 
لمدعي الكل » والربع لمدعي النصف» وعندهما تقسم"" أثلاثاء ثلثاها لمدعي الكل» وثلثها 
لدعي النصف. ٠ ٠‏ 
والثانية : إذا أوصى بجميع ماله لرجل» وبنصفه لآخرء وأجازت الورثة» عند أبي 
حنيفة رحمه الله كان" المال بينہما أرباعاء وعندهما أثلاثا. 
اة :]ذا أوضى بعيه يميه أجل وبتضدف هذا الغيد لكر © وال 
يخرج من ثلثه أو لا يخرج» وأجازت الورثة» كان العبد بينهما أرباعا بطريق المنازعة”") 


)١(‏ «فتح القدیر؟ ۳۷۸/۱۰۔۳۷۹. 

(۲) 'تقسم" ساقط من (ج) و (د). 

(۳) "كان" ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ في (ج) .و ا اا 

() في (ج) و (د): 'وهويخرج". 

(7) قوله: 'بطريق المنازعة ' ساقط من (ج) و (د). 


١١ 


كتاب الجنايات باب جناية أمالولد على مولاها وعلى غيره من العمد . المجلد الرابع 


عند أبي حنيفة » وعندهما أثلاثا بطريق المناز 2 


وأما ما يقسم بطريق العول عند أبي حنيفة» وعندهما بطريق المنازعة» خمس 
مسائل : : 1 
منها ما ذكره في المأذون: شد ا05 زع E‏ يعني 
باعه شيا بنسيثة » وأدانه أجنبي مائة» فبيع العبد بين الإثنين”"" 
عند أبي حنيففة يقسسم ثمن العبد بين المولى المدين» وبين الأجنبي أثلاثاء ثلشاء 
للأجنبي» وثلثه للمولى المدين” )؟ لأن إدانته تصح في نصيب شريكهء ولايصح في 
زفق . 


نصيب نفسه 9 


والنانية: إذا أدانه أجنبي مائةء وأجنبي آخر خمسين» وبيع العبدء عند أبي حنيفة 

يقسم الثمن بينهما أثلاثاء وعندهما أرياعا. 

والثالئة: عبد قتل رجلا خطأء وآخر عمداء وللمقتول عمدا وليّان فعفا أحد 
وليه"» يخيّر مولى العبد بين الدفع والفداء» فإن قدى المولى يفدى بخمسة عشر ألفاء 
خمسة آلاف لشريك العافي» وعشرة آلاف لولي.الخطأء وإن دفع يقسم العبد بينبما أثلاثا 


)١(‏ 'بطريق المنازعة " ساقط من (ج) و (د). 

0) في (ج) و (د): ' فبيع العبد بمائة ' مكان ' بين الإثتين" . 
(۳) 'المدين' ساقط من (ج) و (د). 

. العبارة في (ج) و (د): ' لا في نصيبه'‎ )٤( 

(5) في (ج) و (د): “فعفا أحدهما'. 


66 


يي م 


عند أبي حنيفة رحمه الله 1 وعندهما أرباعا بطريق المناز 2 


والرابعة : لو كان الجاتي مدبراء والسالة بحالهاء وتقع الولى القيمة» عند أبي 
حنيفة رحمه الله يقسم القيمة بينهما بطريق العول أثلاثاء وعندهما أرباع بطرق 
المناز Pa‏ | 

والخامسة : مسألة الكتاب: : أم الولد قتلت مولاها عمدا“) وأجنبيا عمداء ولكل 
واحد منبما وليان» فعفا أحد ولي كل واحد منهما على التعاقب› سعت في ثلاثة أرباع 


قیمتہا > كان للساكت من وليى الأجنبي ربع القيمة» ويقسم نصف القيمة بينهبما بطريق 
العول أثلاثا عند أبي حنيفة » وعندهما أرياعا بطريق المناز عة 


والأصل لأبي يوسف ومحمد: أن الحقين متى ثبتا على الشيوع في وقت واحد 
كانت القسمة عولية» وإن ثبتا على وجه التمييزهء أو في وقتين مختلفين كانت القسمة 
نزاعية لام 

الخ : أن القياس يأبي A‏ 
كل واحد منهما بجميع حقه. احدهما تف الال: والآخر بالكلء والمال الواحدلا 


.۳۷۸ /۷ انظر : «الفتاوى الهندية» 2301/1 ۲ و «فتح القدير»‎ )١( 
(ج) و (د).‎ ١ قوله: ' بطريق المنازعة' ساقط م‎ )۲( 

(6) من قوله: "عند أبي حنيفة ' إلى آخر الفقرة ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ "عمدا" ساقط من (ج) و (د). 


. 1۹/١ «الفتاوى الهندية»‎ )٥( ' 


/ ش‎ ٠ .5174/٠١ انظر «فتح القدير»‎ )١( 


الال 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


.يكون له كل ونصف آخر» ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من شاء بَامَلْتّه أن الله 
تعالى لم يجعل في الال الواحد ثلثين» ونصفاء ولا نصفين وثلثاة” . 

إنما تركنا القياس في الميراث بإجماع الصحابة» فيلحق به ما كان في معناه» 0 
الميراث حقوق الكل تبت على وجه الشيوع في وقت واحد» وهو حالة الموت» فيلحق به ما 
كان في معتاه"» وفي التركة إذا اجتمعت حقوق متفاوتة. حق أرباب الديون يثبت في 
وفت واحد» وهو حالة اموت أو المرض» فكانت في معنى الميراث". 

وكذلك في الوصاياء وفي العبد والمدبر إذا فقأعين إنسان» وقتل آخر خطأ؛ حق 

أصحاب الجناية يثبت في وقت واحد*» وهو وقت دفع العبد الجاني أو قيمة المدبر؛ لأن 
١‏ موجب جناية الخطأ لا يلك قبل الدفع» ولهذا لا تجب فيه الزكاة قبل القبض» ولا تصح به 


)0 لم أجده بهذا اللفظ» إنما أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أبن طاووس قال: أخبرني أبي أنه سمع 
بن عباس يقبول: الوددت آتي هؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة؛ مجشمع فنضع أيدينا على " 
الركن» ثم نبتهل فنجعل لعنة. الله على الكاذبين» «مصنف عبد الرزاق» ۲٠٠١ /٠١‏ الأثر: 
4» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 181/7 والدارمي ۲/ ۳۹۹ والمتقي الهندي في كنز 
العمال 717/1. وانظر أحكام القرآن للجصاص 24٠/7‏ المغني 184/7 . 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعت ابن عباس 
يقول: «أحصى الله رمل عالج ولم يحص هذاء مال في مال ثلثان ونصف» يعني أن الفريضة 
لاتعول». 

(۲) سقط قوله: ' فيلحق به ما كان في معناه" من (ج) و (د). 

(۳( انظر#الفتاوى الهندية» 40/1 4 . 

() «الفتاوى الهندية» /. 


١2 / 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمل , المجلد الرابم 


الكفالة» وإنمايملك عند التسليمء ووقت الدفع واحد. 

وفي مسألة دعوى الدار الح إغا ثبت بقضاء القاضي”"» ووقت القضاء واحد: 
فكانت في معنى الميراث» وفي مسألة بيع الفضولي وقت ثبوت الحقين مختلف, لأن الملك 
ثبت عند الإجارة مستندا إلى وقت الغقد» ووقت العقد مختلف . 

ظ وفي القسم الرابع وقت ثبوت الحقين مختلف» أما في مسألة الإدانة؛ فلأن الحق 
ثبت بالإدانة» ووقت الإدانة مختلف, وفي العبد إذا قتل رجلا عمداء وآخر خطأء 
وللمقتول عمدا وليان فعفا أحدهماء واختار المولى دفع العبد» أو كان الجاني مدبراء 
والمسألة بحالهاء فدفع المولى القيمة'". . 

عندهما: يقسم بطريق ال منازعة ؛ لأن وقت ثبوت الحقين مختلف, لأن حق الساكت 
من ولي الدم كان في القصاص» لأنه سئل» والمال بدل عن القصاص» ووجوب البدل 
مضاف إلى سبب الأصل» وهو القتل» فكان وقت ثبوت حقه القتل» وحق ولي الخطأً في 
القيمةء إذ العبد المدفوع يثبت عند الدفع لا قبله» لأنه صلة معنى» والصلات لا تملك قبل 
القبض» فكان وقت الحقين مختلفاء فلم يكن في معنى الميراث» فكانت القسمة نزاعية . 

وفي جناية أم الولد وجوب الدية للذي لم يعف مضاف إلى القتل لما قلناء والقتلان 
وجد في وقتين مختلفين» فكانت القسمة نزاعية عندهما . | 

والأصل لأبي حنيفة : أن قسمة العين متى كانت لحق ثابت في الذمة» أو لحق ثبت 
في العين على وجه الشيوع في البعض دون الكل» كانت القسمة عولية» ومتى وجبت 


. في (ج) و (د):-" ثبت بالقضاء'‎ )١( 
.7748/٠١ انظر «فتح القدير»‎ )۲( 


١14 


قسمة العين لحق ثبت على وجه التمييز» ؛ لكا حق أحدهم ف البعض الشائع؛ وحن 
الآخر في الكل» كانت القسمة نزاعية”". 

والمعنى فيه أن الحقوق متى وجبت في الذمة» فقد استوت في القوةء لأن الذمة 
متسعة'"' فيضرب كل واحد منهما بجميع حقه في العين» وكذا إذا كان حق كل واحد 
منهما في العين لكن في الجزء الشائع » فقد استوت في القوةء لأن ما من جزء ثبت فيه حق 
أحدهماء وللآخر أن يزاحمه» فكانت الحقوق مستوية في القوة. 

والأصل في قسمة العول اليراث كما قالاء وثمّة حق كل واحد منهم ثبت في 
البعض الشائع» وإذا ثبت الحقان على وجه التمييز لم يكن في معنى الميراث» وكذا إذا كان 
حق أحدهما في البعض الشائع» وحق الآخر في الكل لم يكن في معنى اليراثء لأن 
صاحب الكل يزاحم صاحب البعض في كل شيء . ا 00 ظ 

أما صاحب البعض لا يزاحم صاحبه في الكل» فلم يكن في معنى الميراث» ولان 
حق كل واحد منبما إذا كان في البعض الشائع » وما يأخذ كل واحد منهما بحكم القسمة 
غير مقررهء وأنه غير الشائع» كان المأخوذ بدل حقه» لا أصل حقه» فيكون في معنى 
الميراث والتركة التي اجتمعت فيها الديون» وفي مسائل العفو" القسمة إنما وجبت لحق 
ثابت في الذمةء لأن حق كل واحد منهما في موجب ال حناية» وموجب الجناية يكون في 
٠‏ الذمةء فكانت القسمة فيها عولية» فعلى هذا تخرج المسائل . | 
هذا إذا لم يكن لها ولد من المولى» فإن كان لها ولد من المولى يرثه» فلا قصاص 


(1) انظر «فتح القديرء سنا 
(۲( «فتح القدير؛ es C74/1°‏ 5. 
)۳( "العفو * ساقط من (ج) و (د)» وثبوته أصح . 
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كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


علیہا بدم الول لأن الولد لا يستوجب القصاص على والدته» ولهذا لو قتلت المرأة 
ولدها لا يجب عليها القصاص» لأن الوالدة سبب لوجوده» فلا يستحق قتلها . 

ولهذا لا يباح له قتل واحد من أبويه» وإن كان حربياء أو مرتذاء أو زانيا محصناء 
فإذا سقط حق ولدها من القصاص"" سقط حق الباقي» وانقلب الكل مالاء لأن القصاص 
تعذر استيفاؤه لا معنى من جهة القاتل» بل حكما من جهة الشرعء فانقلب الكل مالا 
بخلاف ما تقدم؛ لأن ثمة العافي أسقط حق نفسه» فلا ينقلب نصيبه مالا . 

فإن قيل ا 
هدراء كما لو قتلته خطأ. 

ا ا ومنت ی ساي لماعي رن زكرن کی 
القصاص على مملوكه. وإنما سقط القصاص ضرورة الانتقال إلى الوارث» وهي حرة وقت 
الانتقال» فينقلب مالاء ويلزمها القيمة دون الدية اعتبارا لحالة القتل . 


هذا کمن قتل رجلا عمداء وابن القاتل وارث المقتول» كان لوين ع المقتول الدية على 
والده القاتل” كذلك ههنا. 


ولورثة الأجنبي القصاص كما كان؛ لأ تما یتازعن حق ور الولی» فكان 


. 1۹/١ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) «الفتاوى الهندية؟ 4/5. - 

(۳)قوله: "من القصاص " ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ «الفتاوى الهندية؟ ٤/١‏ . ش 

(6) «الفتاوى الهندية» 1 


. ١86٠ 


كتاب الجنايات. باب جناية أم الولد على مولاها:وعلى غيره من العمد. الجلد الرابع 


لهما القصاص» إن شاء! أخرا حتى يؤدي القيمة إلى ورثة المولى» وإن شاء! عجّلا القتل» 
لأن القصاص حقهما"" ولو أخراإلى أن يؤدي السعاية» ربما لا يؤدي مخافة القتل» 
فيبطل حق الورثة الأجنبي في القصاص فكان لهما التعجيلء E‏ 
۰ الأجنبي وجب للساكت منهما نصف القيمة أيضا. 

وجنايات أم الولد وإن كشرت لا توجب إلا قيمة واحدة» فضارت القيمة مشتركة 
بين ورثة المولى» وبين" وارث الأجنبي . 

ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تقسم قيمتبا بينبما أثلاثا بطريق العول 
والمضاربة» ثلشها لورثة المولى» وثلشها لوارث الأحنبي”'» وعندهما يقسم أرباعا بطريق 
المنازعة* ثلاثة أرباعها لورثة المولى» وربعها لوارث الأحنبي لما ذكرنا. 

فإن كانت سعث في قيمتها لورثة المولى» ثم عفا أحد ولي الأجنبي» إن دفعت 
القيمة إلى ورثة المولى بقضاء القاضي لا سبيل لوارث الأجنبي عليہاء لأن الواجب عليها 
قيمة واحدة» وقد أدت بقضاء القاضي فتفرغ ذمتها عن الجناية» وكان للساكت من ورثة 


(۱) قوله: ' لأن القصاص حقهما' ساقط من (ج) ٠‏ وفيه : ا 
(۲) سقط قوله: 'حق الورثة الأجنبي في القصاص ' في (ج) » وفيه : ا ا 
(5) "بين ' ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 
(O‏ لم يثبت قوله : ' بطريق العول والمضاربةء ثلثها لورثة الولى وثلشها لوارث الأجنبي ' 
في (ج) و (د). 
(6) انظر «الفتاوى الهندية» 557/5 » «فتح القدير» ۳۹۱/۱۰. 
ا (7) العبارة في (ج) و (د): " وعندهما أرباعا لما ذكرنا' . 


١6١ 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


الأجنبي أن يتبع ورثة المؤلى"» ويشاركهم في تلك القيمة'"؛ لأنهم أخذوا قيمة 
وإن دفعت القيمة”" إلى ورثة المولى بغير قضاء القاضي» ثم عفا أحد ورثة 
الأجنبي» عند أبي يوسف ومنحمد رحمهما الله كذلك الجواب » كان لوارث الأجنبي أن 
يشارك ورثة المولى» فلا سبيل له على أم الولد“. : 
٠‏ وعند أبي حنيفة وارث الأجنبي بالخيار» إن شاء يرجع على ورثة المولى» وإن شاء 
يرجع على أم الولد”". ظ 
لهما: أنها فعلت عين ما يفعله القاضي لو رفع الأمر إليه» فيستوي فيه القضاء وعدم 
القضاء"» كال رجوع في الهبة لما كان فسخا بقضاء القاضي”" لو حصل بتراضيهما يكون 


(1) سقط قوله: "عن الجناية» وكان للساكت من ورثة الأجنبي أن يتبع ورثة المولى ' في 
(ج) و (د)» وجاء فيهما: ' يتبع وارث الأجنبي ورثة المولى' . 

(؟) «فتح القديرة ٠ .541/1١‏ 

(۳) "القيمة" ساقط من () و(ب). 

() لم تبت هذه الفقرة كلها في (ج) و (د)» وإغا ثبت في الأصل وفي (1) و(ب): وجاء في (ج) 
و (د) مكان هذه الفقرة:. '" وإن دفعت بغير قضاء عندهما كذلك' . 

(65) «الفتاوى الهندية» 5/ .۷١‏ 

(7) في الاصل: 'وغير القضاء*. وفي (ج) و (د): 'وعدمه"» والمشبت من (1) و (ب)ء وهو 
أولى. ش 

(۷) "القاضي" ساقط من (ج) و (د). 


١6 


كتاب الجنايات . باب جناية أمْ الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن موجب الجناية في الذمة» فإذا أذت فقد نقلت من الذمة 
إلى العين» فيظهر أثر الانتقال في حق الكل إن كان بقضاء القاضي”''لمكان الولاية» ولا 
يظهر إذا كان بغير القضاءء فكان له الخيار» إن شاء رضي بدفعهاء ويتبع ورثة المولى» وإن 
شاء لم يرض» فيرجع عليها بحقهء وهو ثلث القيمة عند أبي حنيفة» ثم هي ترجع 

بذلك”'' على ورثة المولى. 7 

| هذا إذا دفعت القيمة إلى ورثة المولى» ثم عفا ولي الأجنبي» فإن عفا أحد ولي 
الأجنبي . ثم دفعت القيمة» قال بعضهم : إن كان الدفع بغير قضاء يتخير وارث الأجنبي 
عند الكل" وإن كان بقضاء القاضي ‏ عند أبي حنيفة يتخير» وعندهما لا يتخي ". ۰ 

والصحيح أنه يتخير ههنا" عند الكل» سواء كان [الدفع]”"' بقضاء أو بغير 
قضاء 0 لأن قضاء القاضي بدفع الكل إلى ورثة المولى بعد تعلق حق الأجنبي وثبوته لا 


١(‏ *القاضي' ساقط من (ج) و (د). 

(1) وفي (ج) و (د): *وترجع هي على ". 
) في (ج) و (د): 'عندهم". 

. .)2( 'القاضي * ساقط من (ج) و‎ )٤( 
. 7١/5 انظر «الفتاوى الهندية»‎ )5( 

(7) في (ج) و (د): "أن هنا يتخير". ` 
49 ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (ذ). 
(۸) انظر «الفتاوى الهندية» 5/ .7١‏ 


\ for 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


بخلاف الوصي إذا قضى دين أحد الغريمين بأمر القاضي حيث لا يضمن› لأن 
لمر اح ال و ربع و خاي 
أن لا يصح فعلها بغير قضاءء کان أولى . 

وأما فصل المدبر والمدبرة : فالجواب فيها كالجواب في أم الولد" إلا في خصلة» 
وهي أن المدبر يسعى في قيمته كاملة لورثة المولى سوى موجب الجناية ردا للعتق» بخلاف 
أم الولد» لأن المدبر يعتق بطريق الوصية» ولهذا يعتق من الثلث» فإذا قتل مولاه بطلت 
وصيته لأجل القتل ٠"‏ فيجب عليه رد العتق» والعتق بعد وقوعه لا يحتمل النقض» 
فيجب رد القيمة» أما أم الولد لا تعتق بطريق الوصية» ولهذا تعتق من جميع المال» لأن 
الاستيلاد من الحوائج الأصلية» فلا يجب عليها إلا موجب الجناية . 

الفصل الثالث : | ٠‏ 

ع '. تتل مولاه وأجنبيا عمداء فإنه يقتل بهما؛ لأن قتل كل واحد منہما موجب 
للقصاصء فإن عفا أحد وليي المولى» واحد وليي الأجنبي» إن عفّوا معا بطل دم 
المولى“» ولا ينقلب نصيب الساكت مالا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وعند 


(۱) "كان" ساقط من (ج) و (د). 
(۲) انظر «فتح القدير» ۱۰/ ۳۹۲. 
)۳( وجاء في (ج) و (د): وبالقتل تبطل الوصية' . 
)٤(‏ انظر «الفتاوى الهندية» ٦۲ /١‏ . 


١5 


أبي يوسف ينقلب نصيب الساكت مالا“ . | ش 
أصل المسألة : عبد قتل مولاه عمداء وله وليّانء فعفا أحدهماء عند أبي حنيفة ش 
ومحمد بطل الدم أصلاء ويكون عفو أحدهما كعفوهماء وعند أبي يوسف ينقلب نصيب 
الساكت مالاء نصفه في نصيب نفسه» فبطل» ونصفه في نصيب شريكه فثبت» فيقال 
للعافي: ادفع نصف نصيبك» وهو الربع إلى شريكك. أو أفده بربع الدية”". 
وذكر أبو سلیمان"" رحمه الله أن محمدا كان يقول بقول أبي يوسفء ثم رجع إلى 
قول أبي حنيفة”*). 


لأبي يوسف: أن العبد بموت المرلى نار ميراثا بن الأثنينء لان وجوت القضاصن 
لا ينع الإرث» فإذاعفا أحدهما سقط نصيبه» وانقلب نصيب الآخر مالاء نصفه في 


| . في (ج) و (د): "ينقلب نصيبه مالا"‎ )١( 

(۲( انظر «فتح القدير» 0174/٠١‏ و(المبسوط؛ للسرخسي ۲۷/ 01/4 والفتاوى الهندية 35/5 . 

(۳) هو موسى بن سليمان» أبو سليمان» الجوزجاني» وأخذ الفقه عن محمد بن الحسن» وكتب عنه 
مسائل الأصول والأمالي» وكان رفيقا للمعلى بن منصور في أخذ الفقه ورواية الكتب» ولم 
يصنف كتاباء وإغا روى كتب الإمام محمد وما نسب إليه فهو من كتب الإمام» والنسبة بسبب 
الرواية دون التأليف > و«كتاب الأصل» رواه عن الإمام محمد تلاميذه» ولم تبق رواية أحد 
منهم ٠‏ إلا رواية أبي حفص الكبير وأبي سليمان الجوزجاني» كما أحال إليه الإمام قاضي خان . 
ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم ١17/14‏ «الطبقات السنية» برقم 7074 » «الفوائد البهية) 
ص٠۲۱٠‏ كتائب أعلام الأخيار برقم 44» تاج التراجم 74 . ش 

(4) قال ابن الهمام في الفتح وذكو في يعفن تخ الماع الخيرة قول تسد مع ا ية 


والأشهر أنه:مع أبي يوسف رحمه الله . انظر «فتح القدير» /٠١‏ ارت 


0000 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


نصيبه فسقط» ونصفه في نصيب شريكه فثبت» فخير الشريك بين أن يدفع نصف نصيبه 
حتى يصير له ثلاثة أرباع العبد» أو يفديه بربع الدية'''؛ كمن أوصى بعبده لرجل» ثم إن 
هذا العبد قتل.مولاه عمداء وله وليان» فعفا أحدهماء ينقلب نصيب الآخر مالاء ويثبت 
ذلك في نصيب الموصى له غندهم» كذلك هنا . ا 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك 
الميت» والمال الواجب بعد عفو أحد الشريكين يكون حقا للميت”"» لأنه بدل نفسه حتى 
تقضى مته ديونه» وإن كان حقيقة الملك للوارث» فملك الوارث عين ذلك الملك حتى يرد 
بالعيب» ويرد عليه» فلو أو جبنا المال بعد عفو أحدهما كان المال واجبا للميت على ملوكه 
من وجه» وذلك باطل» فلهذا كان عقو أحد الإثنين”" كعفوهما. 

بخلاف المدبر وأم الولد؛ لأنهما يعتقان بموته“» فلا يكون ذلك إيجاب المال على 
ملوكه» وبخلاف مسألة” الوصية؛ لأن ملك الموصى له ملك جديد بت بسبب جديد» 
ولهذا لا يرد بالعيب» ولا يرد عليه بخلاف الوارث . 


إذا ثبت هذا جئنا إلى مسألة الكتاب : 


.۷٤/۲۷ انظر «المبسوط»‎ )١( 

(۲) كذافي الأصلء والعبارة في (ج) و (د): 'بعفو أحدهما حق الميت' . 
(۳) في (ج) و (د): "عفو أحدهما". 1 

.16 «المبسوط»707/‎ )٤( 

(5) *مسألة' ساقط من (ج) و (د). 


١65 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


عند أبي حنيفة ومحمد لما كان عفو أحدهما كعفوهماء بطل دم المولى أصلا"» 
بقي حق الساكت من ولي الأجنبي في نصف الجناية» وقد كان حقه عند العفو بحكم 
. المزاحمة في ربع القصاص» ونصف الدية» وبأن سقط حق البعض بحكم العفو بعد ما كان 
ثابتا لا يزداد حق من بقي» فيقال لورثة المولى :ادها إليه ريع ذية الغنياد أو افدياه 
بنصف الدية . 

وأما عند أبي يوسف: لا يبطل دم المولى بعفو أحدهماء بل ينقلب نصيب الساكت 
مالا" ونصيب الساكت عند العفو كان في الربع الشائع» والعبد تملوك لهماء فإذا انقلب 
ذلك مالاء فنصف هذا الربع» وهو الثمن وقع في ملك نفسه فسقط» ونصف الربع وهو 
الشمن وقع”*' في ملك شريكه فثبت» فيصير العبد على ثمانية» فيخاطبان [بدفع]" ربع 
العبد إلى ولي الأجنبي» بقي لهما ستة؛ لكل واحد منهما" ثلاثة أثمان العبدء ثم يقال 
للعافي من ولي المولى: ادفع من نصيبك إلى أخيك ثمن العبد» أو افده بربع الدية » فإن 
دفع ثمن العبد”'' يصير للساكت من ولي المولى نصف العبد» ولأخيه العافي ربع 


.۷٤/۲۷ انظر «المبسوط»‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د): "ربع العبد' . 

(۳) «الفتاوى الهتدية» 7١7/5‏ . 

)٤(‏ قوله: "في ملك نفسه فسقط» ونصف الربع وهو الثمن وقع' e‏ و (د). 
(0) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

(1) "منهما' ساقط من (ج) و (د). 

(۷) في (ج) و (د): ' ثمنه 


١5 7ع‎ 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


العبد" ولولي الأجنبي ربع الو 

وإن عفا أحد ولي المولى» وأحد ولي الأجنبي على التعاقب؛ على قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله بطل دم المولى“» ويقال لورثة المولى ادفعا نصف العبد إلى 
ولي الأجنبي» أو افدياه بنصف الدية أيهما سبق بالعفو . 

أما إذا عفا أحد ولي المولى [أوّلا)"؛ فلأن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
عفوٌ أحدهما كعفوهماء فإذا بطل دم المولى بقي حق [ولي]”" الأجنبي في كل القصاص»› 
فإذا عفا أحد ولي الأجنبي انقلب نصيب صاحبه» وهو نصف القصاص مالاء فيقال لورثة 
المولى : ادفعا إليه نصف العبد» أو افدياه بنصف الدية . ۰ 

وأما إذا عفا أحد ولي الأجنبي ألا استحق صاحبه أيضا نصف العبد» لأن حق 
ورثة المولى باق في القصاص» ولا مزاحمة بين المال والقصاص» فإذا امتاز حق المولى عن 
حق الأجنبي كان حق الساكت من ولي الأجنبي في نصف العبد» كما لو قتل مولاه عمدا 
وأجنبيا خطأء وللأجنبي ابنان» كان حق كل واحد من الابنين في نصف الدية» بخلاف ما 


: في (ج) و (د): "وللعافي ربعه".‎ )١( 
'العبد" ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 

(۳) في (ج) و (د): "عند أبي حنيفة ' . 
)٤(‏ انظر «الفتاوى الهندية» 7١/5‏ . 

(ه) في (ج) و (د): "أسبق» وما ثبت أصح . 
(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
(۷( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


YE0۸ 


كتاب الحنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد المجلد الرابع 


إذا عفوا معاء لأن ثمّة وجب المال لهما حال قيام المزاحمة؛ فكان حق غير العافي من وليّ 
الأجنبي في الربع» أماهنا بخلافهء فيال لورثة المولى: ادفعا نصف العبد إلى ولي 
الأجنبي » أو أفدياء بنصف الدية» فإذا عفا أحد ولي المولى بطل دم الول ويبقى حق ولي 
الأجنبي في نصف العبد "كما كان . ٠‏ 

وما عند ان رمف ربكم آل إذا عفا أحد”'' ولي المولىء أو أحد ولي الأجنبي 
على التعاقب» يقال للساكت من ولي المولى : ادفع نصف نصيبك» وهو ربع العبد”" إلى 
ولي الأجنبي٠‏ أو افده بربع الدية؛ يقال للعافي : ادفع ثلاثة أثمان العبد إلى ولي الأجنبي 
وإلى أخيك» أو أفد ذلك بنصف الدية بينهما نصفينء فإذا دفع ثلاثة أثمان العبد كان ذلك 
بين ولي المولى وولي الأجنبي نصفين» لكل واحد منهما"“ ثمن ونصف» أيهما بدأ بالعفو. 
فهما سواء. 

لانه ان كان عقا أحد المولى اولا”» وفي يد كل واحد منهما نصف العبد انقلب 
نصيب صاحبه مالاء وهو نصف القصاصء نصفه في ملكه فسقطء ونصفه في نصيب 
صاحبه فثبت» وصار له في نصيب شريكه ربع العبد. ظ 


فإذا عفا أحد ولي الأجنبي بعد ذلك" وجب للساكت منهما نصف العبد شائعا 


. في (ج) و (د): "في النصف"‎ )١( 

)۲( "أحد" ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في (ج) و (د): ' اربع ". 

)٤(‏ "منهما' ساقط من (ج) و (د). 

. في (ج) و (د): "اما إذا ابدا أحد ولي المولى"‎ (o) 
١ في (ج) و (د): 'بعده".‎ )5( 


١١08 


كتاب الجنايات باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد 2 المجلد الرابع 


ربع العبد في نصيب الابن الساكت لا يزاحمه في ذلك أحدء وربع في نصيب الابن 
العافي » إلا أن نصيب الابن العافي في نصفه مشغول بح أخيه» وهو ربع العبدء ونصفه 
فارغ عن حق الغيرء فنصف الربع ١‏ وهو ثمن العبد”"' وقع للأجنبي في الربع الفارغ» 
ومن العبد وقع للأجنبي في الربع المشغول» اجتمع في الربع المشغول حق الأجنبي» وحق 
شريك العافي وحق الاجني في الشمن وحق شريك العافي في اربع فيأخذ شريك العافي“ 
من الربع المشغول ثمنا بلا منازعة» واستوت منازعتهما في الثمن الآخرء فيكون بينهماء 
فصار العبد ستة عشر . ش 

فلهذا يأخذان من غير العافي ثلاثة أثمان العبد» وهو ستة» كل واحد منهما ثلاثة» 
فولي الأجنبي أخذ من الساكت من ولي المولى ربع العبدء وهو أربعة» ومن العافي ثمنا 
ونصف ثمن» وذلك ثلاثة» فصار له سبعة اسهم ”". 

وقد كان للساكت من ولي المولى بحكم الميراث نصف العبد» وهو ثمانية» دفع إلى 
ولي الأجنبي أربعة» وأخذ من أخيه ثلاثة» فصار له سبعة أسهم» وبقى للابن العافي 
E‏ ) 

وإن عفا أحد ولي الأجنبي أوّلا كان الجواب” فكذلك» لأنه لما عفاأحدولي 
الأجنبي انقلب نصيب الساكت مالاء وهو النصف لفراغ المحل عن المال» فإذاعفاأحد 
ولي المولى بعد ذلك انقلب نصيب صاحبه مالاء وهو النصف» نصفه صادف ملك نصيبه 


(1) في (ج) و (د):"الشمن" . 

(1) قوله: ' العاف" ساقط من (ج) و (د). 
(۳) 'أسهم" ساقط من (ج) و (د). 

.)3( "كان الجواب" ساقط من (ج) و‎ )4( ٠ 


aD 


كتاب الجنايات باب جناية م الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الجلد الرابع 


فستقط » ونصفه وهو الربع صادف ملك أخيه فثبت» إلا أن نصيب أخيه نصفه كان مشغولا 
بحق الأجنبي » فالثمن الذي وقع فيما كان فارغا يسلم له وثّمن وق في الربع المشغول 
بحق الأجنبي » وحق الأجنبي في الربع » وحق غير العافي في الشمن» فيأخذ الأجنبي 
ثمنا بلا منازعة» واستوت منازعتهما في الشمن الآخرء فيكون بينبماء فصار هذا 
والوجه الأول سواء. 

وإن عفا أحد ولي الأجنبي أولاء ودفعا نصف العبد إليه» ثم عفا أحد ولي المولى» 
في قياس قول أبي حنيفة ومحمد: يقال لولي الأجنبي : ادفع نصف نصيبك» وهو ربع 
العبد إلى الساكت من ولي المولى» أو افده بربع الديةء لأنه لاعفا أحد ولي الأجنبي أولاء 
EEE‏ ا وانقطع ملك 
اميت» بقي نصيب العبد على ملك اميت . 


فإذاعفا أحد ولي المولى انقلب نصيب صاحبه مالاك وغ والعافتة نضفه في 
النصف المدفوع بالجناية إلى الأجنبي فثبت» ونصفه في النصف الذي بقي على ملك الميت» 
وعفو أحدهما فيما بقي على ملك الميت كعفوهماء فبطل ذلك» فلهذا يقال للأجنبي : ادفع 
إليه ربع العبد» أو افده بربع الدية» فإذا دفع يصير للأجنبي ربع العبدء وللعافي من ولي 
المولى ربع العبد "ل ولأخيه نصف العبد” . 

وعند أبي يوسف رحمه الله: إذاعفا أحد ولي الأجنبي أولاء ودفعا إليه نصف 
العبدء ثم عفا أحد ولي المولى انقلب نصيب.صاحبه مالاء نصفه في النصف المدفوع إلى 


(1) في (ج) و (د): 'ثمن 
(۲) في (ج) و (د): 'ربعه". 
(۳) في (ج) و (د): 'نصفه 


١١ 


الأجنبي» فيخاطب الأجتبي با قالاء ونصفه وهو الربع في النصف الذي بقي على ملك 
الوارث» نصف الربع فيي ملك نفسه فسقط» ونصفه في نصبيب شريكه فثبت» فيقال 
لشريكه : ادفع إليه ثمن العبد أو افده بثمن الدية . 

وإن عفا أحد ولي المولى أولاء او و ليميا 
كعفوهماء فإذا عفا أحد ولي الأجنبي بعد ذلك» كار ارات : ادفعا إليه نصف 
العبد» أو افدياه بنصف الدية. ٠‏ 

وعند أبي يوسف إذا عفا أحد ولي المولى انقلب نصيب صاحبه مالاء نصفه في 
نصيب نفسه فسقط» ونصفه في نصيب شريكه فثبت» فيقال لشريكه : ادفع إليه ربع العبد؛ 
أو افده بربع الدية» فإن دفع ربع العبدء ثم عفا أحد ولي الأجنبي بعد ذلك" انقلب 
نصيب صاحبه مالاء وهو النصف» فيقال لورثة المولى : ادفعا إليه نصف العبد» أو افدياه 
بنصف الدية» وما فعلا يكون عليهما أرباعا على قدر ملكهما . 

وروی بشر بن الوليد" عن أبي يوسف رحمه الله: رجل قتل رجلا عمداء ورجلا 
خطأء ولكل واحد منهما وليان» فعفا أحد ولي كل واحد منہماء واختار مولى العبد 
الدفعء فإنه يدفع ثلثي العبد إلى الباقيين في قياس قول أبي حنيفة'" رحمه الله لأنه لا 
عفا أحد ولي العمد صار القتل في حق الساكت موجبا للمال» وصار كالخطأء فيصير العبد 
بين ولي العمد وولبي الخطأ أثلاثا عنده» لأن حق ولي الخطأً في الكلء وحق الباقي من 
ولي العمد في النصف» فيكون بينبما أثلاثاء فإذا عفا أحد ولي الخطأ سقط نصيبه» وهو 


e "بعد ذلك‎ )١( 


(۳) «الفعاوى الهندية) ۸ 


دسل 


كتاب الجنايات ‏ باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد ‏ المجلد الرابع 


الثلث» بقي حق الباقيين في الثلثين» لكل واحد منهما الثلث . 

وعند أبي يوسف رحمه الله : إن عفوا معاء أو عفا ولي الخطأ أوّلا دفع المولى ثلاثة 
أرباع العبد إلى الباقيين» لأن حق الباقي من ولي المخنظأ في النصف» فإذا عفا أحد ولي 
الاجنبي عن القصاص انقلب نصيب صاحبه مالا”''» وهو النصف» نصفه في النصف 
المشغول بحق ولي الخطأء ونصفه في النصف الفارغ . فما أصاب المشغول لا يزيده شغلاء 
وما أصاب الفارغ يكون له» فتكون الجملة ثلاثة أرباع العبد بينهماء لكل واحد منبما ثلاثة 
أثمان العبد". ۰ 

وإن عفا أحد”' ولي العمد أولاء ثم عفا أحد”) ولي الخطأء فإنه يدفع إلى الباقي 
من ولي العمد ربعه» وإلى الباقي من ولي الخطأ ثلاثة أثمانه» لأنه لماعفا أحد ولي العمد 
أوّلا صار حق الباقي منبما في نصف العبد» وحق ولي الخطأ في الكل» فالنصف سالم 
لولي الخطأ بلا منازعة» والنصف الآخر يقسم بين ولي الخطأ وبين الباقي من ولي العمد 
نصفين لاستواء المنازعة» فصار لولي الخطأ ثلاثة الأرباع» ولولي العمد الربع» فإذا عفا 
أحد ولي الخطأ سقط حقه» بقي حق الآخر في ثلاثة الأثمان 


. والله اعلم. ** 


. في (ج) و (د): 'العمد انقلب نصيب صاحبه مالا"‎ )١( 
“العبد' ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 

(۳) 'أحد' زيادة من (ج) و (د). 

13 “الي زياف ون أي وز .+ 3 
)٥(‏ *والله اعلم* ساقط من (ج) و (2).. 


a 


كتاب الجنايات باب من الجناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها المجلد الرابع 


باب من الجحناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها 
مايجب فيه القصاص وما لا يجب 


مسائل هذا الباب من جنس ما تقدم» وأصولهاما ذكرناء والذي يختص ببذا 
الباب : أن القاضي مأمور بإيصال الحقوق إلى أربابها بقدر الممكن . ممنوع عن التعطيل . 
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: ٠‏ 


رجل قطع المفصل الأعلى ور اا العا a‏ 
الإصبع تخ الآخر عملا وقطع المفصل الثالث من تلك الإصبع عمدا من آخرء فاجتمعوا 
إلى القاضي» فإن القاضي يبدأ بصاحب المفصل الأعلى”' » ويقضى له بالقصاص» يقطع 
مفصله به لوجود سبب القصاص» وشرطه وهو التساوى في الطرف . 

فإن هع الأؤل تمل رتغي ضاي المتصل الو بين التصاض والأرش؛ لأنه 
قذر على استيفاء حقه ناقصا فيخير”''» كما لو كانت يد القاطع شلا يخيرء إن شاء قطع» 
ولا شيء لهء وإن شاء أخذ الأرش""» كذلك هنا . 


فإن قيل: وجب أن لا يخير بين أخذ الأرش والقطع“؛ لأن إصبع القاطع كانت 


. 37/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. 77 /5 ش 0( «الفتاوى الهندية»‎ 
.۲٠۰۰/۱۰ ودفتح القدير»‎ ١7 /5 «الفتاوى الهندية»‎ )۳( 
ين اعد الارش وَالقطم ساف من ج و(‎ © 
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كتاب الخنايات باب من الجناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها 0 المجلد الرابع 


صحيحة حال وجوب القصاص وام انقص بعد ذلك فلايخيرء كما لو كانت يد القاطع 
صحية””' فشلت بعد ذلك» فإنه لا يخير بل يستوفي القصاص ناقصا. 

قلنا: قد قال بعض أصنحابنا: إنه يخير ثمّة كما يخير هناء فإن قطع المفصل الوسطى 
. يصير مستوفيا حقهء ولا يرجع بشيء على القاطع . 

ولا يقال: بأن القاطع قضى بالمفصل الأعلى حقا مستحقا عليه فيصير ذلك 
مضمونا عليه» لأنه سالم له معنى» فينبغي أن يضمن أرشه. . 

لأنا نقول: محل حقه قائم» لأن الجاني وضع السكين في المفصل الوسطى» فكان 
محل وضع السكين في حق الثاني المفصل الوسطى» وإنما فات المفصل الأعلى منه تبعا 
فاستحقه تبعاء وفوات التبع والوصف يوجب الجناية» ولا يوجب الضمان كيلا يصير 
مقصوداء كمن قطع يد إنسان.عمداء وقطع آخرء فقطعت يده قصاصا باليد"» لا يضمن 
أرش اليد لولي القتيل» كذلك هنا. 

ثم يخيّر صاحب الإصبع ؛ إن شاء استوفى ما بقي من الإصبع» وهو المفصل الثالث 
بجميع حقه» وإن شاء أخذ الأرش” لا قلنا في حق الثاني» وإنما بدأ القاضي بصاحب 
المفصل الأعلى» لأن حقه في المفصل الأعلى مقصود» وحق غيره تبَّع» فلا يزاحمه» لأنه 
لو بدأ بالثاني أو الثالث» يفوت كل حق الأول ولو بدأ بالأول لا يبطل حق غيره أصلا بل 
ينتقصء فكان هذا أولى. - 


)١(‏ 'صحية" ساقط من (ج) و(د). 


)۲( في (ج) و(د): ' قطع بدل وضع" . 
(۳) «الفتاوى الهندية» ١١/5‏ . 
)٤(‏ «الفتاوى الهندية» ٠۳/١‏ . 
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هذا إذا اجتمعوا عند القاضي» وإن حضر صاحب الإصبع» وطلب القصاص» 
وغاب الآخران» فإنه يقضى له بقطع الإصبع " لأن حقه قد ثبت» وحق غيره موهوم» 
فلا يؤخر حقه» كالدار إذا بيعت» ولها شفعاء» وحضر أحدهم فإنه يقضى له بالشفعة» 
وليس هذا كالرجل إذا مات وعليه ديون» وحضر أحدهم» فإن القاضي يسك نصيب 
الغائبينء لأن الال يحتمل القسمة؛ والقصاص لا. 

فإن قطع الإصيع» كان على القاطع لصاحب الفصل الأعلى أرش امفصل 
الأعلى" وهو ثلث دية الإصبع» ولصاحب المفصلين ثلثا دية الإصبع» إن كان للإصبع 
مفاصل ثلاثة» لأنه قضى بحقهما حقا مستحقا عليه لأن ما وقع به القضاءء وهو المفصل 
الأعلى» وللشاني كان مقصودا في حق الأول والثاني» وإن كان وصفا في حق صاحب 
الإصبع» بخلاف الفصل الأول؛ لأن ثمة ما وقع به القضاءء وهو المفضل الأعلى كان تبعا 
في حق الثاني والثالث» فلا يضمن بالأرش لحقهما. 

فرق بين هذا وبين ما لو قتل رجلين عمداء فقتل بأحدهما قصاصاء فإنه يبطل حق 
الآخرء ولا تجب له الدية””"» وإن قضى بنفسه حقا مستحقا عليه؛ لأن ثمة قضاء الحق لا 
يتم إلا بعد الموت» وبعد الموت لا يمكن إيجاب الضمان ابتداءء أما بعد القطع هو محل 
لوجوب الأرش» فيجب الأرش للثاني والثالث. 


. ٠١/١ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. ١7/5 (؟) «الفتاوى الهندية»‎ 


(۳) «الفتاوى الهندية» /٦‏ 6-5 «فتح ا 5258/6 والفتاوى الخانية بهامش «الفتاؤى الهندية» 
177 . 
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قال '"'': رجل قطع المفصل الأعلى من السبابة اليمنى من رجل عمداء وقطع 
اللفصل الوسطى من السبابة اليمنى من رج ل آخرعتتتذاء ولم يكن للثاني المفصل الأعلى 
بأن كانت ساقطة» وقطع المفصل السفلى من السبابة اليمنى من رجل” آخر عمداء ولم 
يكن للثالث المفصل الأعلى والوسطى». ثم اجتمعوا إلى القاضي» فإن القاضي يقضي 
بالقصاص لصاحب المفصل”' الأعلى ؛ لوجود شزطهء وهو التساوي في الأطراف» ولا 
لتقي بالقصاص للثاني والثالث» بل يقضي لهما بالأرش» لأن إصبع القاطع كانت كاملة 
عند قطع الثاني والثالث» وإصبعهما كانت ناقصة . 
ولا يقال: بأن المفصل الأعلى ومنه كان مستحقا وكذا”'» والمستحق كالفائت» ألا 
أ ترى أن من اشترى عبدا كان عليه القصاص في النفس» فلم يعلم» فقتل به عند المشتري» 
فإن المشتري "'' يرجع بجميع الثمن على البائع "عند أبي حنيفة» ويجعل المستحق 
كالفائت . . ْ ْ 


لأنا نقول: المستحق فائت معنى» قائم صورةٌء فلا تتحقق المساواة بينه وبين الفائت 

صورة ومعنى» والفوات من حيث المعنى يكفي للرجوع بالثمن . 

يو« ش 
)١(‏ "قال" ساقط من (ج) و (د). 
(۲) *رجل" ساقط من (ج) و (د). 
(۳) "المفصل" ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ «بدائع الصنائع؟ ۷/ ۲۹۸ «الفتاوى الهندية» ٩/٦‏ . 
() في (ج) و (د): " والثاني كان مستحقا منه" . 
() "المشتري” ساقط من (ج) و (د). 
(۷) «الفتاوى الهندية» ۳/ 485. 
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ثم أعاد رحمه الله بعض ما ذكرنا في الباب المتقدم : 

منبا: رجل قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل عمداء ثم عادء وقطع المفصل 
الثاني» ثم عادء وقطع المفصل الشالث» إن تخلل البرء بين الجنايات يجب القصاص في 
الأول دون الثاني والغالث» وإن لم يتخلل البرّء”'' يقطع إصبعه من المفصل الغالت ٠"‏ لما 
ذكرنا أنه إذا تخلّل البرء يعتبر كل قطع جناية على حدة» فلا تتحقق المساواة في الثاني 
والثالث» وإن لم يتخأل البرء ا ا بر الكل جناية واحدة» كأنه 
قطع الإصبع بضربة " واحدة» فيجب القصاض ° 

ومنہا : رجل قطع بعض الإصبع من غير مفصل › ثم فطع ما بقي من المفصل » فلم 
يتخلل بينبما برء.. .وجب القصاص في الإصبعء وإن تخلل لا تجب القصاص أصلا" › 
لأن الأول كسر عظم» فلا يجب القصاص › وفي الثاني لم يوجد التساوي» وإن كان ش 
الأول من المفمصل» والثاني من غير المفصل» إن لم يتخلل البرء لا يجب القصاصء وإن 
تخلل وجب في الأول درن الثاني" لما مر. - ش 


)١(‏ "البرء" ساقط من (ج) و (د). 

٠ . ٠٤١/١ «الفتاوى الهندية»‎ )۲( 

(۳) في (ج) و (د): ' بدفعة واحدة"» وما ثبت أصح . 
(4) قوله: 'فيجب القصاص * ساقط من (ج) و (د). 
(0) سقط قوله: “القصاص أصلا* 000007 
(1) «الفتاوى الهندية» ٠٤/١‏ .. 
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وكذا لو قطع الحشفةء ثم قطع مابقي”" الذكر”", أو قطع المارن”" ثم ما بقي من 
الأنف“) أو قطع الأصابع ثم الكف خطأ”'» وقد مر هذا فيما تقدم . 

وكذا لو أوضّحه في عشر مواضع» فإن لم يتخذل البرء بين الجنايات "كان على 
عاقلته خمسة آلاف في ستتين» وإن تخلل البرء فعليبم كان على العاقلة" خمسة آلاف 
في سنة واحدة» وقد ذكرنا هذه الجملة فيما تقدم . 


. في (ج) و (د): ' باقي“‎ )١( 

(۲) «الفتاوى الهندية» ٠١/١‏ . 

(۳) في (ج) و (د): "المرن' ٠‏ والمارن: مادون قصَبَة الأنف»ء وهو ما لان منه. راجع «المغرب» ۲/ 
۴. ۰ 

. 476 /7 «الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية؛‎ )٤( 

)0( «الفتاوى الهندية»5/ ٠۴‏ . 

(5) بيت الجنايات" ساقط من (ج) و (د).. 

(۷) "كان على العاقلة' . ساقط من (ج) و (د). 
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باب الحائط المائل والإشهاد عليه 


بنى الباب على أن إشراع الكتيف'"'' والجناح» ووضع د في الطريق سبب 
' لضمان ما تلف به» ولا يشترط فيه الإشهادء لأنه شغل هواء طريق المسلمين» فكان جانيا 
يضاف إليه التلف» ولهذا يعتبر حاله في حكم الجناية وقت الفعل» لأن نفس الفعل جناية» 
وصاحب الحائط المائل لا'يضمن ما تلف بسقوطه قبل الإشهاد» ويضمن بعد" 

والقياس : أن لا يضمن”"؛ لأنه بنى الحائط في ملك نفسه“ والميلان والسقوط 
ليس من صنعه . ١‏ 

وجه الاستحسان : أنه لا مال إلى الطريق الأعظم» أو إلى ملك الغير فقد شمّل هواء 
القيزه فإذا طولب بالتفريغ » > فلم يفرغ مع التمکن يصير جانيا” ويجعل كأنة اوق 


)١(‏ قوله: "الكنيف"' من الكنف» بفتحتين: الجانب والناحية» والكنيف : هو السثرة» والساترء 
والحظيرة» والمستراح» والترس» والمرحاض. والجمع : : كنف مل نذير ونذر. . المغرب للمطرزي 
۲ والمصباح المنير ١٤١/۲‏ والقاموس المحيط ٠44‏ 6 

(۲) الفتاوى الخانية بها مش «الفتاوى الهندية» ٤1۳/۳‏ . 

(۳) «الفتاوى الهندية» 751/5. 

(:) وفي (ج) و (د): ملكه" مكان ' ملك نفسه" . 

١7/548 «المبسوط»‎ )6( 

." في (ج) و (د): ' أوقع‎ )١( 


١ 


. وتفسير الإشهاد : أن يتقدم واحد تمن له حق الطلب من أهل السكة إن كان مائلا 
إلى السكةء ومن العامة إن كان مائلا إلى طريق العامة» وصاحب الملك أو الساكن إن كان 
ا ويقول: : إنحائطك مائل أو مخوف متصدع”'' فاهدمه كيلا يقع 

والاشهاد ليس بشرطء إنما الشرط هو الطلب”* حتى لو طولب بالتفريغ من غير 
إشهاد. ولم يفرغ مع التمكّن حتى سقط » وأتلف شيئاء وهو مقر بالطلب يضمن . 

وفائدة الإشهاد : إمكان إثبات الطلب عند الجحود . ا 

وشرط صحة الإشهاد: دوام القدرة على التفريغ . والنقض من وقت الإشهار“ 
إلى وقت السقوط؛ أما اعتبار القدرة وقت الاشهاد”" لأن الفعل إغا يطلب من القادر لا 
من”العاجزء ودوامها إلى وقت السقوط؛ لأنه لو عجز عن التفريغ قبل السقوط لايبقى 


() أي أهل الحي» والسكمة: الزقاق الواسع والطريق المستوي» والجمع: سكك. المغرب للمطرّزي 
٠٠١‏ والمصباح المنير /١‏ ۲۸ والقاموس المحيط 17197 . 

)( قوله: ' متصدع' أي متش ومنطرق» صدعته صدعاً: شققنّه فانصدعء وصدعت القَؤْم صدعاً 
فتصدعواء فرقتهم فتفرقوا. والمصباح المنير ٠۳١١ /١‏ . 

(۳) «الفتاوى الخانية» بها مش «الفتاوى الهندية» ۳/ 577 والمبسوط 9 ۹/۲۷ . 

. ٤٠٤ /٥ المحتار» على الدر المختار‎ درهو-۳١‎ /١ «الفتاوى الهندية»‎ (O 

(6) «الفتاوى الهندية» 75/5. 

(1) «الفتاوى الهندية» /١‏ ۳۷. ۰ 

)۷(٠‏ من قوله: "إلى وقت السقوط' إلى * وقت الاشهاد* ساقط من (ج) و (د). 
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مطالبا بالتفريغ » فسقوطه بعد ذلك بمنزلة سقوطه قبل الإشهاد . 

فلهذا يعتبر دوام القدرة من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط› ويصير جانيا عند 
السقوط بترك التفريغ قبل السُقوط”". كأنه أسقط الحائط» وأوقعه عليه» ويصير ميتدثا 
بالجناية عند السقوط » ولهذا يعتبر حاله في حكم الجناية وقت السقوط. وفي فصل إشراع 
الكنيف وقت الفعل . 

والإشهاد على الحائط إشهاد على بعضه. لأن المقصود طلب التفريغ عنه» وعن 
أجزائه”" . ش ا 

وروى يشر “عن أبي يوسف رحمه الله : أن الإشهاد على ال حائط لا يكون إشهادا 
على النموض”» ولا يجب عليه ضمان ماعطب" بالتقوض. والصحيح ماذكر في 


ولا يصح الإشهاد على الحائط الصحيح؛ لأنه لم يوجد شغل هواه الغير» ولا خوف 


. في (ج) و (د): ' بعده'"‎ )١( 

(۲) «الفتاوى الهندية» 719//5. 

(۳) «رد المحتار» على الردالمختار 475/6 

. ٠١١ هو بشر بن الوليد الكندي القاضي» وتقدم ترجمته في ص‎ )٤( 

() النقوض : جمع النقض : : اسم البناء المنقوض إذا هدم ؛ ونقل المطرزي عن الغوري: النقض : 
بالكسر لاغير. انظر المغرب ۲/ ٠۳۲۲‏ والمصباح المنير 77١/5‏ . 

)00( عَطب عطباً من باب سمع : هلك» والعطب: الهلاك . المغرب ٦۷/۲‏ والمصباح المنير ؟/ 
. : 
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السقوط . 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 

مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم”". فأشهد عليهء ثم سقط وأتلف 
إنساناء أولا نقول: بأن الإشهاد فيه يكون على المكائّب ؛ لأن الإشهاد إنما يصح على من له 
ولا ية التفريغ ٠‏ وؤلاية التصرف في اكتساب المكاتب تكون لهء فإذا أشهد عليهء فإن سقط 
قبل التمكن من الهدم كان هدرا”"؛ لأنه إنما يصير جانيا بترك التفريغ عند التمكنء فإذا لم 

وإن تمكن» ولم يهدم حتى سقط فهو على وجوه ثلاثة: إما إن سقط حال قيام 
الكتابة» أو بعد ما عتق تق» أو بعد ما عجزء ورد في الرق . 

ففي الوجه الأول : تجب على المكاتب الأقل من قيمته ومن دية” المقتول؛ لأنه صار ' 
جانيا بترك التفريغ» وجناية المكاتب توجب الأقل من قيمته؛ ومن أرش المجنى عليه في ' 
كسبه» فكذلك ههنا. 

وفي الوجه الثاني : وهو ما إذا سقط الحائط بعد ما أدَى فعتق» تجب دية المقتول!) 
على عاقلة مولاه”» لأنه يصير جانيا وقت السقوط» ووقت السقوط هو حر» فتجب دية 


)١(‏ في (ج) دالا ل ري امار وان ار 
(۲) «الفتاوى الهندية» 8/5". 

(۴) «الفتاری الهندية»1/ 78 

() وفي (ج) و (د): *تجب الديه' مكان ' تجب دية المقتول ' 
() وفي (ج) و (د): "على عاقلته' . 
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المقتول "على عاقلته» وعاقلته عاقلة مولاه. 

وفي الوجه الغالث: وهو ما إذا سقط بعد ماعجز ورد في الرق ”كان هدراء لا 
تجب الضمان على أحد”" أما لا تجب على المكاتب» لأنه لم يبق له ولاية التفريغ» والهدم 
بعد ما عجز ورد في الرق ولا تجب على الموتى"ء لأنه لم يوجد الإشهاد عليه" . 

ولو أشرع المكاتب كنيفاء أو جناحا إلى الطريق الأعظمء ثم أدى المكاتبة» وعتقء 
ثم سقط على إنسان فقتله؛ كان على المكاتب الأقل من الدية ومن قيمته يوم الإشراع . لأنه 
صار جانيا يوم الإشراع وموجب جنايته وقت الإشراع ما قلنا ولو اشرع كنيفا أو جناحا ثم 
عجز ورد" » [وهو مكاتب يومئذ]”". ٠‏ 


ولو عجز» ورد في الرق» ثم سقط ذلك" على إنسان فقتله» يخاطب مولاه”"' 


. وفي (ج) و (د): " تجب الدية'‎ )١( 

(۲) قوله: "وهو ماإذا سقط بعد ما عجز ورد في الرق' ساقط من (ج) و (د). 
(۳) قوله: "لا تجب الضمان على أحد' ساقط من (ج) و (د). 

(4) في (ج) و (د) "بالعجزء وإما لا تجب على المولى" ٠ ٠.‏ 

)( «الفتاوى الهندية» 54/1. 

(0) قوله: ' وموجب جنايته إلى ثم عجز " ساقط من (ج) و (د). 

(۷) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

(۸) *ذلك* ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 

(9) في (ج) و (د) " المولى" . 


١/4 


كتاب الجنايات باب الحائط المائل والإشهاد عليه 9 المجلد الر ابع 


بدفع العيد" أو الفداء“» لأنه جنى يوم الإشراع"» وهو عبد» وبعد ما عجز قدر مولاه 
- على الدفع» فيخاطب بموجبه بالدفع أو الفداء كما هو الحكم في جنابة الرقيق» وهو ما 
ذكرناء وكذا لو حفر بثرا في الطريق» ثم عجزء ورد في الرق» ثم وقع فيه إنسان» ومات» 
بخلاف مسألة”” الحائط» لأن ثمة إنما يصير جانيا بالتفريط» فيشترط فيه الإشهادء ودوام 
القدرة إلى وقت السقوط "ولم يوجد الاشهاد على المولى بعد العجز ولم يصير العبد 
جانياً لزوال القدرة عند السقوط”"' لما قلنا. ١‏ 

قال رجل أمه مولاة عتاقة لقوم» وأبوه عبدء أشهد عليه في حائط مائل له" » ثم 
عتق أبوه» وجر ولاء الولد» ثم سقط على إنسان فقتله» تجب الدية على عاقلة مولى 
الا" لأنه أنشأ الجناية عند السقوط ء وعاقلته وقت السقوط عاقلة مولى الأب . 


. في (ج) و (د) “بالدفع'‎ )١( 

(۲( «الفتاوى الهندية ٠۳۸/٦‏ 

(۳) «الفتاوى الهندية» .۳۸/٠١‏ 

(5) قوله: 'بالدفع" إلى ' الرقيق' ساقط من (ج) و (د). 

(5) "مسألة" ساقط من (ج) و (د). 
(5) «الفتاوى الهندية» 7/5 8". ' 

(۷) من قوله: "ولم يوجد" إلى "عند السقوط ' ساقط من (ج) و (د). 
(4) "قال" ساقط من (ج) و (د). 
(94) "له" ساقط من(ج) و (د). ٠‏ 

(۱۰) «الفتاوى الهندية» /٦‏ ۳۸ . 


١/6 


كتاب الجنايات ٠‏ باب الحائط المائل والإشهاد عليه المجلد الرابع 


ولو أن“ هذا الرجل أشرع كنيفا أو جناحا ثم عتق أبوه ثم سقط الكنيف على إنسان 
فقتله"» كانت دية المقتول”" على عاقلة مولى الأمء لأن إشراع الكنيف ونحوه جناية 


وقت الإشراع» فكان موجب الجناية على عاقلته'' يوم الإشراع . 


وكنا ل شید لی وجل ف غا مائل له في ذاره”» فباع الدار» وسقط الحائط 
فى يد المشتري» فأتلف إنساناء كان هدرا" لأن ملك البائع قد زال» ولم يبق له ولاية 


التفريغ » ولم يوجد الإشهاد على المشتري» فكان هدرا ضرورة . 


ولو أشرع كنيفا أو جناحا إلى طريق المسلمين» ثم باع الدار» ثم سقط ذلك في يد 


المشتري على إنسان كان فأتلفه» كان ضمانه على البائع. 


يبرأ البائع عن ضمانه بالبيع ". 


)١(‏ "أن" زيادة من (ج) و (د). 

(۲) من قوله: "نم عتق أبوه ' إلى قوله: "فقتله" ساقط من (ج) و(د)» وفيهما 
بحالها". . 

(۳) في (ج) و (د): "الدية" . ٠‏ 

)5( «الغتاوى الهندية» ۳۷/۱ -۴۸. و«الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية» ٤٦٤/۳‏ . 

)٥(‏ قوله: "في داره' ساقط من (ج) و (د). 

(1) «الغتاوى الهندية» 7377/7 -78. و«المتاوى اخانية بهامش الغتاوى الهندية» 1514/7 . 

(۷) في (ج) و (د): 'فضمان' . ا 

(۸) «الفتاوى الهندية» /٦‏ ۳۷ -۳۸. و«الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية؛ ٤1٤/۳‏ . 


(9) «الفتاوى الهندية» /١‏ ۳۸. 


1۷١ 


' والمسألة 


كتاب الجنايات 00٠‏ باب الحائط المائل والإشهاد عليه المجلد الرا 
: ئل بع 


إذا" أشهد على رجل في حائط مخوف متصدع» أو مائل إلى طريق المسلمين"» 
فوقع على إنسان فقتله» ثم عثر رجل بنقض الحائط» فعطب» وعثر رجل بالقتيل فعطب» 
فضمان القتيل الأول على صاحب ال حائط » وكذا ضمان من عثر بنقض الحائط » لما ذكرنا أن 
الإشهاد على الحائط إشهاذ على النقض» ورفع التقوض ” 'عن الطريق يكون إلى صاحب 
الحائط“» لأنه ملكه.. ۰ 

ولو أشهد عليه في النقض فلم يرفع» كان ضامناء فكذا إذا أشهد على الحائط» 
والإشهاد عليه إشهاد على النقض ٠‏ لأنه من أجزائه» وقد صار شاغلا هواء الغير بجميع. 
أجزائه . 

ومن عثر بالقتيل فهلك» فدمه هدرء لأن رفع القتيل لا يكون إلى صاحب الحائط بل 
يكون”"' إلى أوليائه”"'» والإشهاد على الحائط لا يكون إشهادا على القتيل» لأنه ليس من 
أجزاء الحائط 0 فيظهر حكم جنايته في حق من عطب بالحائط ونقضه. لا يظهر”" في 


. في (ج) و (د): "ولو"‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د): "الطريق' 

(۳) في (ج) و (د): "النقض*. 

)٤(‏ «الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية» ۳/ 11۷ . وشرح «فتح القدير: 0/1۰ . ش 
() «الهداية مع فتح القدير » ٠٠٠١ /٠١‏ و«رد المحتار على الدر المختار» ٤١١/١‏ . 

() 'يكون' ساقط من (ج) و (د). 

)۷( شرح «فتح القدير» ٠٠١ /٠١‏ و«الفحاوى الخانية» .V/F‏ 

(۸) في (ج) و (د): "أجزاته" . 

(9) "يظهر" ساقط من (ج) و (د). 


١ اا‎ 


كتاب الجنايات باب الحائط المائل والإشهاد عليه المجلد الر ابع 


حق غيره» ل لل الل و 
جانيا بالترك” 0 ولم يوجد. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : إذا أشرع كنيفا فوقع على إنسان» فقتله» ضمنء وإن 
عطب إنسان بنقض الكنيف”" بعد سقوطه لا يضمن» لأن الخشبة انتقلت عن موضع 
الجناية إلى موضع آخرء فلا يضمن» كمن وضع شيئا في الطريق فزال عن موضعه إلى 
موضع أخر”» لا يجب على الواضع ضمان ما تولّد منه بعد زواله عن موضعه»؛ 
والصحيح ما ذكرناء لأن وقوع النقض في هذا الموضع حصل بفعله فيضمن . 

ولو كان جناحا أخرجه؛ أو كنيفا فسقط > فأتلف إنساناء ثم عثر رجل بنقض ' 
الجناح” “» ورجل بالقتيل فعطباء فدية” القتيلين على عاقلة صاحب الجناح؛ لأن إشراع 
الكنيف ونحوه بمنزلة مباشرة الجناية”", لأنه َد في نفسهء ولهذا لا يشتر خرط ف“ 
الإشهاد» فيجعل كأنه ألقى القتيل على الطريق» ومن ألقى شيا في الطريق» كان ضامنا لما 


(۱) «الهداية مع فتح القدير» .144/١١‏ 
(۲) “الكنيف" ساقط من (ج) و (د). 
(۳) قوله: "إلى موضع آخر" ساقط من (ج) و (د). 
٠‏ () «الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية» 4719/7 . 
(6) “الجناح" ساقط من (ج) و (د). 
)١(‏ کذافي (ج) و (ډ)» وفي الأصل : 'فدم القتيلين ' . 
(۷) «الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية» ٤٦۷/١‏ .. 


(۸) فيه" ساقط من (ج) و (د). 


١148 


كتاب الجنايات باب الحائط المائل زالإشهاد عليه . امجلد الرابع 


عطب به" وإنبلم بيلك تفريغه» أما ضمان الحائط” ضمان ترك التفريغ ٠"‏ فلا 
.. يتحقق إلا فيما له ولايه التفريغ عند الإشهاد“ حائط سقط قبل الإشهادء فأتلف شيئاء لا 


يضمن » لما ذكرنا. ۰ 
فإن أشهد عليه في رفع النقض؛ فلم يرفع حتى عثر به إنسان أو دابة» وعطبت كان 
5 

ضاميا .. 


ولو أشهد عليه في حائط مائل» فوقع هذا الحائط على حائط صحيح لرجل» 
وهدمهء ووقع المهدوم على رجل» فقتله» فدية القتيل على عاقلة المشهود عليه؛ لأنه صار 
٠‏ جانيا بترك التفريغ » وصار كأنه ألقاه على الحائط الثاني . ظ 

وصاحب الحائط المهدوم بالخيار» إن شاء ضمنه قيمة الحائط » والنقض للضامه, 
وإن شاء أخذ النقض» وضمّنه النقصان» لأن الحائط المهدوم هالك من وجه قائم من وجهء 
فإن شاء مال إلى جانب الهلاك» وضمنه كل القيمةء وإن شاء مال إلى جانب القيام» 
وضمنه النقصان9) كما لو ذبح الشاة المغصوبة وغير ذلك» وذكر في الكتتاب: وإن شاء 


. 47/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. (؟) في (ج) و (د): *ضمان الجناية" . وما ثبت أصح‎ ْ 
. ٤1۷/۳ «الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية»‎ )۳( 
. في (ج) و (د): 'وقت الإشهاد'‎ )4( 
. 4719/7 و«الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية»‎ »4 ١ /5 «الفتاوى الهندية»‎ )6( 
قوله: ' وصاحب الحائط المهدوم بالخيارء إن شاء ضمنه قيمة الحائط » والنقض للضامن ' ساقط‎ 0 
ْ من (ج) و (د).‎ 
5/5 «الفتاوى الهندية»‎ (۷) 


١ 1 


كتاب الجنايات ‏ - باب الحائط المائل والإشهاد عليه المجلد الرابع 


ا ري يي يا ا تبس 


أخذ النقض» ولیس له شيء غير ذلك» يعنى لا يجبره على البناء”" . 
ا ومنهم من قال : إذا أخذ النقض لا يضمنه النقصان؛ لأنه خير بين شيئين» فإذا اختار 

أخذ النقض صار مبرئا عن الضمان. 

فإن لم يختر شيئا حتى عطب إنسان بنقض الحائط الثاني فهو هدر ٢"‏ الل وجا 
الإشهاد على الثاني» وصاحب الحائط الأول لاييلك رفع نقض الثاني فكان هدرا ضرورةء 
حتى لو كان الحائط الثاني ملك صاحب الأول فضمان من هلك بالثاني”” 

ومن عثر بنقضهء وهلك يكون على عاقلة المشهود عليه ؛ لأنه يلك رفعه عن 
الطريق» فكما يصير جانيا بترك نقض الحائط الأول بعد الإشهاد يصير جانيا بترك نقض 
الحائط الثاني » لأنه ترك بعض ما يؤدي إلى التلف بعد التمكّن”*' من النقض» فيضمن . 

وإن اختار صاحب الحائط المهدوم تضمين الأول» وترك النقوض عليه؛ فعطب 
إنسان بنقض الحائط الثاني كان هدرا أيضا" لأنه لا وجه لوجوب الضمان على الثاني ؛ 
لأنه لم يوجد الإشهاد عليه ولا وجه لإيجاب الضمان على الأولء وإن ملك النقوض 
بالضمان؛ لأنه ملك النقض بسبب حادث بعد الإشهاد» فلا يظهر فيه أثر الإشهاد» فلا 


.۳۹ 7/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲( «الفتاوى الهندية» 89/5 . 

(۳) «الغتاوى الهندية» 79/5. 

. 151/7 «الفتاوى الهندية» 5/ ۹ء و«الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية»‎ )٤( 
في (ج) و (د): 'ماتمكن'.‎ )( 


() «الغتاوى الهندية» 5/ 89. 


١4٠ 


كتاب الجنايات باب الحائط المائل والإشهاد عليه | المجلد الرابع 


يضمن إلا أن يشهد عليه في رفع ذلك إشهادا مستأتفا. 

ولو أشهد عليه في حائط مائل له لا يخاف أن يقع على الطريق» لكن يخاف أن يقع 
على حائط صحيح له فيقع ذلك الحائط على الطريق» فلم يقع المائل لكن وقع الصحيح 
بنفسه على رجل فقتله؛ أو:وقع على الطريق فعثر إنسان بنقضه» فعطب كان هدرا"» لأنه 
لم يوجد الإشهاد على الصحيح لخوف سقوطه بنفسه» وإنما وجد الإشهاد عليه تبعا لخوف 
سقوط الأول عليه» فإذا سقط بنفسه صار كأنه سقط من غير إشهاد حتى لو سقط بسقوط 
الحائط الأول عليه» كان ضامنا لحصول التلف من الوجه الذي أشهد عليه . 

وكذلك حائطان ما لان إلى الطريق لرجلين ”2 فأشهد عليہماء ثم وقع أحدهما 
على الآخرء وطرحه على رجل فقتله» كان ذلك على عاقلة الأول خاصة ؛ لأن الإشهاد 
على الحائط المدفوع إنما كان احترازا عن وقوعه بنفسهء د فصار الأول دافعا 

للثاني فيضمن الأول . 

ومن عثر بالمدفوع بعد قراره على الأرض فهلك» كان هدرا"؛ لأن اق 
لا يلك رفع المدفوع» ولم يوجد الإشهاد على صاحب المدفوع من هذا الوجه» فكان هدرا 
ضرورة» ويجعل وقوع الأول على الثاني كمباشرة طرأت على التسبيب» فيبطل حكم 
الإشهاد. 


ولو أشرع كنيفا أو جناحا إلى الطريق الأعظم» فوقع على حائط رجل قد أشهد 


. 4٠-79 /1 «الفتاوی الهندية؟‎ )١( 
. ٤١-۴۳۹ /5 «الفتاوى الهندية»‎ )۲( 
. ٤١ -۴۳۹ /5 «الفتاوى الهندية»‎ )9( 


١4١ 


كتاب الجنايات باب الحائط المائل والإشهاد عليه المجلد الر ابع 


عليه» وطرح الحائط على إنسان فقتله» وعشر بالمطروح إنسان فعطب» يضمن صاحبه 
جميع ذلك”"'؟ لما ذكرنا أن إشراع الكنيف والجناح مباشرة الجناية » كأنه ألقاه بيده على 
الحائط» وشغل الطريق بنفسه» فيضمن جميع ذلك» وإن”كان لا يلك رفعه”'. 
عبد لرجل نامء أو جلس في الطريق» فأعتقه مولاه» ثم عثر به إنسان» وعطب»› 
كان ديته على عاقلة المولى» لأن النوم والقعود فعل يستدام» ولهذا يصح توقيته» 
والدوام على ما يستدام بمنزلة الإنشاءء فإذا مكث من غير مانع صار كأنه جلس بعد العتق» 
ولو جلس بعد العتق فعطب به إنسان كانت الدية على عاقلته» وعاقلته عاقلة مولاهء 
كذلك هنا. ش ش 
ولو كان العبد يشي في الطريق» فعثر وانكسر رجله أو اندقت عنقه وصار لا يقدر 
على أن ينزح عن مكان ثم أعتقه مولاه ثم عفر" به إنسان» فعطب كان على المولى قيمته 
رثة القتيل» لأن مشيه في الطريق كان مباحا بشرط السلامة» ولهذا لو وطئ شيئا من 
ملك الغير ضمن. فإذا عثرء وسقط صار جانيا بشغله. طريق المسلمين بأصل الفعل لا 
بالدوام عليه لسقوط اختياره» وإذا لم يصر جانيا بعد العتق» وجنايته قبل العتق توجب 
الدفع أو الفداءء فإذا أعتقه» تعذر عليه الدفع على وجه لم يصر مختارًا للفداء لعدم الجناية 


. ٠١-۳۹ /۱ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) «الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية» ٤1۷/۳‏ . 

(۳) ما أثبتناه في (ج) و (د)ء وفي الأصل: ' فإن كان ولا معنى له" . 
)٤(‏ «الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية» ٤1۷ /٣‏ . ظ 
)٥(‏ «الفتاوى الهندية» 87/5 . 

(1) قوله: ' وانكسر رجله إلى ثم عثر" ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 


۱A۲ 


كتاب الجنايات باب الحائط المائل والإشهاد عليه ش المجلد الرابع 
يوم الإعتا ق" فكان عليه قيمته . 

كما لو وضع حجرا في الطريق» أو حفر يئرا في الطريق» ثم أعتقه مولاه» ثم عطب 
إنسان بالحجرء كان على المولى قيمته”"لما قلناء كذلك هنا . 

ولو أوقف العبد دابة في الطريق» ثم أعتقه مولاه» فلم يحول الدابة حتى عطب بها 
إنسان» كان على المولى قيمته”". لأنه صار جانيا بإيقاف الدابة في الطريق» ويعد العتق لم 
يبق له ولاية تحويل دابة المولى بغير أمره. فلا يصير جانيا بعد العتق» وجنايته قبل العتق 
توجب الدفع أو الفداءء فإذا أعتقه على وجه لم يصر مختارا للفداء كان عليه قيمته» كما 
في المسألة المتقدمة . 

ولو أن رجلا قمط”'عبدا لغيره. وألقاه في الطريق› فأعتقه مولاه» ثم عثر به 
رجل» ومات» كانت الدية على عاقلة القامط والرامي *), لأن إلقاء العبد في الطريق على 
الوجه الذي لا يقدر على البراح» وإلقاء الحجر سواء. ٠‏ ش 


ولو أجلسه في الطريق من غير قمّاط”» ثم أعتقه مولاه» فلم يتحول عن ذلك 


)١(‏ في الاصل "الارتعان" وما أثبتناه من (ج) و (د). 

. ٤۷ /١ «الفتاوى الهندية»‎ )۲( 

:(”7) «الفتاوى الهندية» . 

)€( قمط الصغير بالقماط قّمطا: إذا شد يديه ورجليه بحبل» وأصل القمط : الشدّء يقال: قمط 
الأسير أو غيره: جمع يديه ورجليه بحبل e‏ ۲ «المغرب» ۲/ ۱۹٩١‏ . 

(6) «الفتاوى الهندية» 5/ ٤۳‏ . 

(7) القماط: خرقة عريضة يشد بها الصغير أو الأسيرء وجمعه: قُمُطء وفي «المغرب»: 'القماط ' 


1١37 


كتاب الجنايات باب الحائط المائل والإشهاد عليه المجلد الر ابع 


المكان حتى عثر به إنسان» ومات» كانت الدية على عاقلة المولى" لأن دوامه بعد العتق 
مع القدرة على البراح بمنزلة ابتداء الجناية» فينفسخ به حكم جناية الأجنبي» وجنايته بعد 
العتق توجب الدية على عاقلته» وعاقلته عاقلة مولاه. 
سفل لرجل؛ وعلوه لآخر» وهما مائلان» فأشهد عليهماء فسقط السفل؛ ورمى 
بالعلو على إنسان فقتله» فدية القتيل تكون على عاقلة صاحب السفل”"» ويضمن 
صاحب السفل قيمة العلوء o‏ ار 
فإن عثر إنسان بنقض العلوء كان هدرا"» لما قلنا في الحائطين» ومن عشر بنقض 
السفل فديته على عاقلة صاحب السفل”'' لما قلنا. 
حائط مائل أشهد على صاحبه» فوضع صاحبه أو غيره عليه جرة'”' فسقط الحائط ؛ 
ورمى بالجرة» فأصابت إنسانا فقتلته » كان ذلك على عاقلة صاحب الحائط " لأن الجرة 
مدق غه قما تلف بها تضاف إلى سات اللات 
٠٠‏ هوالحبل الذي يبه قوائم الفرس» والخرقة التي تلف على الصبي إذا شد في المهد. انظر 
«المصباح المنير» ١١/۲‏ «المغرب» 140/۲ . 
)١(‏ «الفتاوى الهندية» ٤۳/١‏ . 
(۲( «الفتاوى الهندية» 1/ 50 . 
(۳) «الفتارى الهندية» ٤٠١ /١‏ . 
)٤(‏ «الفتاوى الهندية» 1٠/5‏ . 
)2( 'الجرة' بالفتح : إناء معروف» والجمع : جرار» وقيل: هو كل شيئ يصنع من مدر انظر 
«المصباح المنير» ۹7/١‏ «المغرب» '.۱١۸/١‏ 
)00( فالفتاوى الهتدية» +/ م 


1A٤ 


كتاب الحنایات باب الحائط المائل والإشهاد عليه ّْ المجلد الر ابع 


ولو عشر بالجرة إنسان» وهلك كان هدراء ولو كانت الجرة ملكا لصاحب الحائط 
كان عليه ضمان من عثر با" . 

وعن أبي يوسف : : إذا وضع جرة على حائطه» فسقط على رجل ٠»‏ وأتلفه لا يضمن» 
ا د وهو في الوضع لم يكن متعدياء فلا يضاف ما تلف بها 
إلى أحد“ . 

وعنه أيضا: لو مر رجل في ملکه» أو ملك غيره. وهو يحمل نارا» فوقعت شرارة 
من ناره على ثوب إنسان فأحترق» كان ضام" لأنه لم يتخلّل بين حمل النار وبين 
سقوطه واسطة» فلا ينقطع حكم فعله» ويجعل كأنه أسقطه على ثوب الغير. 

ولو طارت الريح بشرر النار» وألقته على ثوب إنسان لا يضمن لأن الإحتراق 
حصل بفعل الريح لا بفعله» وهو لم يكن متعديا في حمل النار» فلا يضاف التلف إليه . 

ولو مر رجل»› وهو يحمل حملا فوع ال على إا ف ضمن؛ لأنه 
أثر فعله 

ولو عشر إنسان بالحمل» وعطب ضمن أيف"؛ لأنه هو الذي وضع الحمل في 


.79/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) «الغتاوى الهندية» 79/5 وقال: كذا في الفصول العمادية. 
)۳( «الفتاوى الهندية» 5/ ۳ . نقلا عن «النوادر» لابن سماعة . 
(). «الفتاوى الهندية» 47/5 » نقلا عن «فتاوى قاضي خان». 
(0) «الفتاوى الهندية» 1/ ۳٤ء‏ نقلا عن «فتاوى قاضي خان؛ . 
(7) «الفتاوى الهندية» 47/7 نقلا عن «فتاوى قاضي خان».' 


١ 6 


كتاب الجنايات باب الحائط المائل والإشهاد عليه المجلد الرابع 


الموضع الذي وقع ؛ فلم ينقطع أثر فعله . ) 

هذه زوائد ذكرها في «النوادر» عن أبي يوسف. .عدنا إلى الأصل"» قال: ظ 

حائط مائل لصغير أشهد على أبيه» أو وصيه» فلم ينقضه حتى سقطء وأتلف إنسانا 
كانت الدية على عاقلة الصمبي”"؛ لأن الإشهاد عليبماء وهما يملكان النقض بمنزلة 
الإشهاد على المالك» وهو كبير. ١‏ ) 

فإن مات الأب أو الوص بطل الإشهاد حتى لو سقط بعد ذلك» وأتلف شيئا كان ظ 
هدرا"» لأنه زالت ولايتبما بالموت» والإشهاد عليهما بمنزلة الإشهاد على المالك حكما 
ما دام لهما ولاية النقض» فإذا لم تبق» ولم يوجد الإشهاد على امالك حقيقة صار كأنه لم 

وكذا لو بلغ الصغير بطل الإشهاد» لأن بلوغه في إبطال ولايتهما منزلة اموت . 

ولو أشود على الصبي بعد البلوغ» كان ضامنا لما عطب لوجود الإشهاد على من 
يلك النقعس“ ولو أشهد على الأب» ثم مات الصبي قبل البلوغ» وورثه الأب» فسقط 
الحائط على.إنسان» فأتلف كان هدراء لأن الإشهاد على الأب قبل البلوغ كان إشهادا على 


)١(‏ يقصد أصل هذا الشرح» وهو كتاب «الزيادات». ش 

(۲) «الفتاوى الهندية» 278/57 وهذا عندما أشهد على الصبي بعد البلوغ إشهاداً مستائفاًء وإلافقبل 
البلوغ يكون الضمان على نفس الصبي» كما ذكر في نفس المرجع 717/7 . 

)۳( «الفتتاوى الهندية» /١‏ ۳۸ وانظركلتي المسألتين في الفتاوى الخانية ۳/ 414 - 410 ؛ وكذا في 
الجوهرة النيرة */ 71/4 . 3 

. 454 /7 © «الفتاوى الخانية‎ )٤( 


۸1 


كتاب الجنايات 0٠‏ باب الحائط المائل والإشهاد عليه المجلد الرابع 


الصبي”"» وملك الصبي زال بالموت» وانشقل "إلى الأبء ولم يوجد الإشهاد على 
الأب بطريق الأصالة» فصار كان لم يكن . 

ولو أشهد” على رجل عاقل بالغ في حائط له مائل» 006 أو 
ارتد- والعياذ بالله ولحق بدار الحرب» وقضى القاضي” بلحاقه» ثم أفاق المجنون» 
وعاد المرتد مسلماء وردت عليه داره» ثم سقط الحائط» وأتلف شيغاء كان هدراء لأن 
اعتراض هذه العوارض في إبطال الولاية بمنزلة الموت» كما في الوكالةء والإذن في 


. 256 /۳ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(۲) 'الملك' ساقط من (ج) و (د). 

(۳) «الفتاوى الخانية» ۳/ 4514 . 

)٤(‏ الجنون ن: هو الال العقل بحيث ينع جريان الأفمال والأقوال على نهج العقل إلانادراة؛ 
والجنون على قسمين : 
١‏ الجنون المطبق» بكسر الباء؛ أي المد والدائم» ومنه الحمى المطبقة : أي الدائمة التي لاتفارق 
ليلا ولا نهاراء والامتداد عبارة عن تعاقب الأزمنة» ولیس له حد معين فغدروه بالأدنى: وهو أن 
يستوعب الجنون وظيفة الوقت. وهو اليو والليلة في الصلاة وجميع الشهر في حق سقوط 
الصوم. ولذا قالوا في المجلة: المجنون المطبّق” : هو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته؛ ٠‏ 

و ال منجنون غير المطبق” هوالذي يكون في ب بعض الأوقات مجنوناء ويفيق في بعضها . اماد : 

4 أما في حق حق التصرفات فالقول المفتى به هو تحديده بالشهر» كما صرح به قاضي خان وابن 
عابدين. راجع «الكليات» ص ٠۳٠١‏ «رذالمحتار» 0٠١/١‏ «فتح القدير؛ 117/1 .«درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام» 4/ 0806 . 

(5) 'التقاضي" ساقط من (ج) و (د). 


AY 


كتاب الجنايات ۰ باب الحائط المائل والإشهاد عليه المجلد الر ابع 


التجارة وغيرهما. وبعد ما بطل الإشهاد لا يعود أبدا. 

وكذا لو" بيعت الدار بعد الإشهادء ثم ردت عليه بعيب بقضاء» أو بغير قضاءء أو 
بخيار رؤية» أو بخيار الشرط للمشتريء ثم سقط الحائط كان هدرالما قلناء فإن كان" ٠‏ 
خيار الشرط للبائع لا يبطل الإشهادء لأنه لايزول ملك البائع”' وولايتهء وإشراع ° 
الكنيف والجناح لا يبطل بشيء من ذلك لما قلنا . 


- والله أعلم “٠.‏ 


. ٤٦٤/۳ «القتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. ٤٦٤/۳ «الفتاو ى الخانية بهامش الفتاوى الهندية»‎ (۲( 
"البائع ' ساقطم ن( و (د).‎ )۳( 

(:) «الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية» ٤٦٤/۳‏ . 
(5) "والله أعلم ' ساقط من (ج) و (د). 


AA 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يقر فيبا بالعمد فبجب القصاص أو ليجب المجلد الرابع 


. باب من ال حناية التي يقر فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجب 


بنى الباب على أصل ّرف غير مرّة أن تكذيب” امقر في بعض ما أق رلا يُبطل 
إقراره ا بقي » وتكذيب الشاهد في بعض ما شهد به بيطل شهادته فيما بقي» لأن التكذيب 
تفسيق » وشهادة الفاسق”''مردودة» وإقراره صحيح : 

قال محمد رحمه الله : شاهدان شهدا لرجل أن هذا الرجل قتل وليه عمدا بالسيف» 
وأقر رجل آخر أنه هو الذي قتله وحده عمدا بالسيف» وقال المشهود له : قتلتماه جميعاء 
كان له أن يقتل المقرء وشهادة”" الشهود على الآخر باطلة» أما بطلان الشهادة؛ فلأنبما 
شهدا عليه بالقصاص والقتل على وجه التفرد» والولي ادعى القصاص والقتل بصفة 
الاجتماع والشركة» فصار"“ مكذبا لهما في بعض ما شهدا به» فبطلت شهادتبما. 
2 كمالو شهدا بالقتل بآلة غير مايدعيهالماعي» وكما لو ادعى ألفا من تمن بيع › 
وشهد الشهود بألف من قرض . ۰ 

ولهذا لوادعى القتل الخطأ على رجلين”» فشهد”' على أحدهما أنه قتله وحده» 


.. ۲۸۹/۱۰ «فتح القدير»‎ )١( 

(۲) «ردالمحتار على الدر المختار» 80/ 5 5١‏ - 506 . 
)۳( «الفتاوى الهندية»: ٠۹ /١‏ كذا في الهداية . 
() في (ج) و (د): *فكان'. 

(6) «رد المحتار على الدر المختار» ٠٠٥/٠١‏ . 

0) '"الشهود' ساقط من (ج) و (د). 


۸۹ 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يقر فيا بالعمد فيجب القصاص أو لايجب2 المجلد الرابع 


لا تقبل كذلك في العمد”"» وله أن يقتل المقرّ» لأنه يدعي القصاص على المقر” والقتل 
على وجه" الاجتماع» وهو أقر على نفسه بالقصاصء والقتل بصفة التفردء فكان مكذبا 
له في بعض ما أقرء وفي سببه وتكذيبه في بعض ما أقرٌ لا يبطل إقراره بالباقي . 

كما لو ادعى ألفا من قرض فأقر ا مدعي عليه بألف من ثمن بيع» فلهذا كان له أن 
يقتله قصاصاء وكذالو “لم يكن له بينة» له أن يقتل المقر. e‏ 
يقضي» له بنصف الدية على المقر. 

ولووجد المقتول مقطوع اليدين 9 فقال وليه"©: قطع فلان يده اليمنى عمداء 
وفلان آخر يده اليسرى عمداء فمات منبماء وقال صاحب اليسرى: أنا قطعت يده 
اليسرى وحدي عمدا فمات منہا“ ٠‏ وأنكر الآخرء كان له أن يقتل المقرًء لأنه صدقه في 
وجوب القصاص» وكذبه في البعض . | 

ولو قال الولي"": ع كوه ب اندج مجلم وا وموس القت » فلا 


)١(‏ "كذلك في العمد' اظ نا 

(۲) في (ج) و (د): "عليه" . 

في (ج) و (د): 'بصفة* 

. 19/5 «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

(6) «الفتاوى الهندية؛ ۱۹/۱ . 

.7١ /١ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۷). في (ج) و (د): "الولي' . 

(۸) في الأصل " منه' وهو خخطأ أثبتناه من (ج) و (د). ٠‏ 
(؟) «الفتاوى الهندية» ٠٠/٠١‏ . 


1۹۰ 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يقر فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجب المجلد الر ابع 


شيء له على المقر من قصاص ولا دية؛ لأن الولي لما جهل الثاني يحتمل أن يكون الثاني 
e‏ شبهة في حق المقر» فإذا 

ر" إيجاب القصاص لعنى من جهة الولي بطل أصلاء كما لو ادعى الول الخطاء فأقرَ 
م 

٠‏ ولو قال الولي: قطعت أنت”''يده اليسرى عمداء وقطع فلان يده اليمنى عمداء 
ومات منہماء وقال صاحب اليسرى: أنا قطعت يده اليسرى عمداء ولا أدري من قطع 
اليمنى» فعلى المقر نصف الدية في ماله أما لا قصاص عليه ؛ فلأنه لما جهل الشريك» فقد 
ادعى شببة في القصاص ها بينا فلا يقتل» ويقضى بنصف الديةء لأنه تعذّر استفاء ^“ 
القصاص لعنى من جهة القاتل فيقضى با مال . 

وإنما يقضى بنصف الدية ؛ لأن الولي لما ادعى القتل على رجلين» فقد ادعى على كل 
واحد منهما نصف الدية عند السقوطء ويكون في مالهء لأنه وجب بإقراره كما لو 
ادع العمد فأقر بالخطأء وقد ذكرنا فيه القياس والاستحسان في الأبواب المتقدمة . 

ولو قال الولي: أنت قطعت وحدك عمدا”*؛ فقال المذعي عليه : أناقطعت يده 
اليسرى عمداء ولا أدري من قطع رجلهء يقضى عليه بالدية استحساناء لأنه يدعي عليه 
القود بالقتل على وجه التفرد» وهو أقرٌ على نفسه بالقتل» وادعى الشببة» فيقضى بالدية . 


. ٠١١ «الجوهرة النيرة شرح القدوري؟: ؟/‎ )١( 
. ٠١ /5 «الفتاوى الهندية»‎ )۲( 

(۳) "استیفاء" : ساقط من(ج) و (د). 

() «الفتاوى الهندية» 7/5 .1١9‏ 

)2( «الفتاوى الهندية؟ 19/5 


141 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يقر فيا بالعمد فيجب القصاص أو لابجب المجلد الرابع 


رجل اذعى أن فلانا "شج وليه موضحة عمدا» فمات منباء وأنكر المدّعي عليه 
فأقام المدعي شاهدين"› فهو على وجوه: إن شهدا أنه شجه موضحة عمداء وبرأ 
منها"» ثم مات بعد ذلك فإنه يقضى بالموضحة» والقصاص فيباء لأن الولي اذعى 
الموضحة والسراية» الشهود”' شهدوا”' بالموضحة» فإنما شهدا ببعض ما ادعاه المدعي 
فيقضي له بالشجة". | 

وكذا لو شهد أحدهما بالموضحة والسراية» والآخر با موضحة والبرء منها لأن. 
الولي ادعى الموضجة والسراية وقد شهد بال موضحة”"» وتفرد أحدهما بالزيادة» فيقضى با 
اتفمَا عليه الشاهدان . 

فإن قيل: وجب أن لا يقضى بشيء في قول" أبي حنيفة» لأن عنده الشجة عند 
اتصال السراية تصير قتلا حتى يبطل العفو عن الشجة . 


. 77/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د): "البينة" . 

(۳) "منها" ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ "ذلك" ساقط من (ج) و (د). 

)٥(‏ في (ج) و (د): *وهما 

)١(‏ في (ج) و (د): "شهد 

(۷) قوله: "فيقضي له بالشجة' : ساقط من (ج) و (د). 

. ١١ /١ «الفتاوى الهندية»‎ )۸( 

(9) من قوله: 'لأن الولي ' إلى قوله: "شهد بالموضحة ' ساقط من (ج) و (د). وفيهما: لأنيما 
توافقا على الموضحة . 

)٠١(‏ في (ج) و (د) :"عند 


۹۲ 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يقر فيها بالنمد فيجب القصاص أو لايجب المجلد الرابع 


قلنا: قال بعضهم: هذا قولهماء. لا قول أبي حنيفة " ولئن”'' كان هذا قول الكل | 
إلا أن المدعي لا يستغني عن دعوى الشجة حتى يمكنه دعوى السراية» فيشهد له الشهود 
بذلك» فدعوى السراية لا يعدم ذكر الشجة» فلهذا جازت الشهادة على ما اتفقا عليه 
ويقضى بحكمه» كما لو كانت الموضحة خطأء فشهدوا بالموضحة”' والبرء» يقضى له 
بخمسمائة درهم ٠‏ وإن كان المذعي يدعي عشرة آلاف درهم . 

وكذالو شهدا بالموضحة عمدا“ وقالا : لاندري إنه مات منها” رجا ن 
له بالقصاص في الموضحة» لأنهما شهدا بالملوضحة» ولم يشهدا بالسراية. 

ولو كان" الولي يدعي أنه شجّه موضحة» فبرأ منبا». فشهد أحدهما بذلك» 
والآخر أنه مات منہاء كانت باطلة”"» لأنه كذبه في بعض ما شهد به» فبطلت. 

ولو ادعى” الولي سببا لا يعقله العاقلة نحو السمحاق*' والباضعة خطأء وادعى 


. .في (ج) و (د): 'قوله'‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د): 'وإن". 

(7) «الفتاوى الهندية» 77/5 . 

(4) . حاشية «رد المحتار على الدر المختار» ه/ 417 . 

(0) في (ج) و (د) : 'منهما". 

' . 7319/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۷) في (ج) و (د): "لا تقبل' . 

(۸) «الفتاوى الهندية» ٠۸۷/١‏ ص37 . 

(4) والسمحاق: شجة تصل إلى الجلد الرقيق التي تكون فزق عظم الرأس ولا تصل إلى العظم ء 
والواجب فيها حكومة عدء وتكون ذلك في خال الجاني لأن العاقلة لا تعقل ما دون الموضحة . 


14۹۳ 


كتاب الجنايات باب الجناية التي يقرَ فيها بالعمد فيجب القصاص أو لايجب ٠‏ المجلد الرابع 


أنه مات الشهود”' بالبرء» قبلت شهادتبماء NT‏ السمحاق في مال الجاني» 
وإن كان المدعي يدعي الدية على العاقلة» لأنه يدعي السمحاق مع السراية» ويدعي 
وجوب الال على الجاني أيضاء لأن العاقلة يتحملون عنه» فلهذا جازت شهادتهم . 

وكذا لو ادعى الموضحة مع السراية عمدا على المرأة أو خطأء الشهود بالموضحة 
والبرءي يقضى بأرش الموضحةء لأنه لا قصاص"'' بين الرجل والمرأة في الطرف. . 

وكذا لو كان القتيل”' عبدا فادعى مولاه الموضحة مع السراية عمداء والشهود”» 
بالبرء» فإنه يقضى بأرش الموضحة؛ لأن القصاص ”لا يجرى في العبد في الطرف . وإن 
كان المولى يدعى القصاص في النفس» ومع ذلك » جازت شهادتبم لما قلنا. 

أوضح ببذه المسائل أن المخالفة على هذا الوجه لا تمنع قبول الشهادة على أصل 
الفعل. ْ | 

-والله أعلم ° 


[كذا في هامش النسخة الأصلية: 511] . 
)١(‏ 'الشهود' : ساقط من (ج) و (د). 
(۲) «الفتاوى الهندية» 1/5 . 
(۳) «الفتاوى الهندية» 1/5 . 
)٤(‏ 'الشهود" : ساقط من (ج) و (د). 
)٥(‏ «الفتاوى الهندية» 5/ ۱١‏ . 
(1) "والله أعلم " : ساقط من (ج) و (د). 


١4 


کتاب الحنایات 5 باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية المجلد الرابع 


باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية 
١ ٠‏ مايلزم من ذلك ومالا يلزم 


بنى الباب على أصلين: 
أحدهما “قصب الي اغراف تسل به اف انها يتن ارا ى 


و 


الجملة''' سبب للضمان بنزلة الجناية عليه» لأن الصبي محفوظ بغيره لا بنفسه”"» فقطع 
يد الحافظ عنه يكون تسبيبا للتلف» فيلحق بالجناية عليه . 


والثاني : أن فعل الحرالبالغ لا يقل إلى غيره جرد الأمر إذا لم يكن مكرها . 


وفي الباب فصول أربعة : فصل في الحر البالغ » وفصل في العبد» وفصل في الصبي 
الحرء وفصل”'' في المكاتب . ١‏ 


)١(‏ قوله: ' با يكن الاحتراز عنه في الجملة  "‏ فلايضمن الغاصب إذا كان التلف مما لاييكن التحرز 
منه» مثل ما ذكره الإمام محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» ؛: رجل غصب صبي حراء فمات 
في يده فجأة أو بحمى» فليس عليه شیئ . عن 119 رذكر ايها ا الاستررضي في جا 
أحكام الصغار» فليرجع ١١/٤‏ . 

(۲) قال الاستروشني: 'بخلاف الصغيرهء لأنه لايمكنه حفظ نفسه على مامر. جاح لمكا 
الصغار» ٠١/٤‏ . 

() لد ناقش الإمام السرخسي والاستروشني هذه المسألة مفصلاء راجع «الميسوط» ۱۸۵/۲۹- 
۷, و «جامع أحكام الصغار» 151١/84‏ . 

)٤(‏ كلمة: "فصل" في جميع هذه المواضع ساقط من (ج) و (د). 


١6 


كتاب الجنايات 2 ٠‏ باب أمر الصبي الحر وأمر العيد للحجور بالجناية المجلد الرابع 


وكل ذلك على وجوه: إما إن كان المأمور صبيا حراء أو عبداء أو مكاتبا . 
أما الفصل الأول قال [محمد رحمه الله]: 
٠‏ رجل أمر صبيا حرا ليقتل رجلاء فقتله» فالدية على عاقلة الصبي» ثم ترجع عاقلة 
الصبي بذلك”' على عاقلة الآمر في ثلاث سنين”". 
أما وجوب الدية”'' على عاقلة الصبي؛ لأنه قتل شخصا معصوماء والقتل كما 
يتحقّق من البالغ يتتحقق من الصبي» وعمد الصبي ”*' وخطأه سواء”'» لنقصان قصدهء 
فيكون على العاقلة» كما لو قتله ابتداء لا بأمر غيره» ويرجع عاقلة الصبي على عاقلة 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصلء أنبتناه من (ج) و (د). 

(1) قوله: "عاقلة الصبي بذلك * ساقط من (ج) و (د). 

(۳) كذا في «الفتاوى الهندية؛ نملا عن «خزانة المفتين» 5/ ۸١ » 1١‏ . 
وهذا حكم عام في التصرفات الجنائية والمدنية» تل ا وجل سينا با ادك مال ان یت 
يضمن الصبي» ثم يرجع على الآمرء قال قاضي خان في فتاواه: ولو أمر صبيا بشيئ فلحقه 
صبياء كان لولي الصبي أن يرجع على الآمر. «فتاوى قاضي خان» 457/7» وانظر «جامع 
أحكام الصغار» ١149/7‏ . 

)٤(‏ في (ج) و (د): "أماالدية". 

(5) *الصبي " ساقط من (ج) و (د). 

(7) قال الاستروشني : ومد ال نحشل وكيب ننن ال رر ةف مان ۱ 
في فصل العمد» لأن العاقلة لاتعقل العمد. «جامع أحكام الصغار؛ ٤‏ ۲ وانظر: 
«المبسوط» 287/77 مختصر الطحاوي ص ۲۲۹ «الفتاوى الهندية» ٤-۳ /٦‏ . 


1.045 


كتاب الجنايات باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية المجلد الرابع 


[وأما الرجوع]؛ لأن الصبي يتحامى عن القتل عادة» ولا سارك فإغا 
أقدم على القتل بأمرهء فكان الأمر تسبيباء والتسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في . 
إيجاب الضمان عليه » كما في حافر البثر» فإذا لحقهم الغرم بأمره يرجعون بذلك عليه . 

ولب ق هاا اب العتعنانانان الم الاح لأن ذلك إغا لا يجوز في 
ضمان واحدء أما في ضمانين مختلفين فلاء وهنا ضمان القتل يجب على عاقلة المباشرء 
ثم ترجع عاقلته على عاقلة الآمر بضمان آخر في ثلاث سنين”". 

كمن ربط بعيرا في قطار غيره» ولم يعلم به صاحب القطارء فقاد صاحب القطار ' 
الإبلء فوطئ البعير رجلا فقتلهء تجب الدية على عاقلة صاحب القطار» ثم ترجع 
عاقلته على عاقلة الرابط”'» لما قلناء ولأنه لما استعمله بالأمر صار غاصباء فإذا لحقه حكم 
الجناية يرجع به على الغاصب» كالعبد المغصوب إذا جنى جناية يرجع مولاه بحكم الجناية 
على الغاصب ٠."‏ 

ولا يقال: بأن الأمر جناية من حيث القول» فلا يجب على عاقلة الآمرء كما لو أو" 
بالقتل» وكمالو رجع الشهود عن الشهادة. 


)١(‏ قوله: "غيره» ويرجع عاقلة الصبي على عاقلة الآمر" ساقط من (ج) و (د). 
(۲) مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

(۳) انظر «الفتاوى الهندية» 70/1 47. 

(4) في (ج) و (د): *على عاقلة الفائدة'» وهو خطأ. 

)6( انظر «فتاوى قاضي خان» 467/7 و«الفتاوى الهندية» 67/5 . 

() «فتح القدير» ۳۹۰/۱۰.. 


۱۹۷ 


كتاب الجنايات باب أمر الصبي ال حر وأمر العبد المحجور بالجناية المجلد الرابع 


لأنا تقول: ذلك في قول يحتمل الصدق والكذب» والإقرار بالقتل قول يحتمل 

الصدق والكذب» فيكون متهما في حق العاقلة . وكذلك الرجوع . 

أما الأمر بالجناية لا تهمة فيه» فيكون على العاقلة» اران 
اذاي فحفر»› ووقع فيْها إنسان ومات" 2 '“» وجبت”' الدية على عاقلة [الحافرء ثم 
اقل يرون على غافلة]'" الأمر .ذلك هنا 

لو أمر.عبدا صغيرا أو كبيراء أو مأذونا في التجارة” أو مكاتباء أو محجورا عليه 
ليقتل رجلا خطأء فقتل» يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء» لوجود القتل حقيقة . 

وحكم جناية العبد إذا لم تكن موجبة للقصاص ما قلنا”"'» خلافا لما قاله بعض 
الناس إنه يباع في الجناية » ثم يرجع المولى بالأقل من القيمة ومن دية المقنول” على الآمر 
في ماله حالا» لأن العبد محل للخصب» والغصب إثبات اليد عليه» فإذا استعمله بأمره 


)١(‏ *ومات' ساقط من (ج) و (د). 

. كذافي (ج) › وفي الأصل : “كانت الدية'‎ )١( 
ما بين المعكوفتين أضفناه من (ج) و (د).‎ )۳( 
1 افق انظر «الفتاوى الهندية»‎ 

(ه) "في التجارة' ساقط من (ج) و (د). 

)١(‏ «الفتاوى الهنديةة71/1. 

(۷) «الفتاوى الهندية؛ ٠٤/١‏ . 

(۸) في (ج) و (د): ' ومن الذية' . 

(4) «المبسوط» للسرخسي» ٠۲/۲۷‏ . 


1۹۸ 


كتاب الجنايات باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجحناية المجلد الرابع 


فقد أثبت يده عليه» فصار غاصبا. 

ولهذا لو تلف في حالة الاستعمال كان ضامنا قيمته» والعبد الغصب إذا جنى جناية 
عند الغاصب» بخير مولاه بين الدفع والفداء لوجود القتل حقيقةء ثم يرجع بذلك على 
الغاصب كذلك هنا. 

وإنما يرجع بالأقل؛ 110 فإغالزمته الزيادة 
باختياره» فلا يرجع بالزیاده» ويرجع بالأقل'"» ويرجع في ماله حالا. 

[وإنما يرجع في ماله]”", لاعلل الماقلة» لأن الواجب”" ضمان الغصب. ولهذا 
سوى بين الصغير» والكبير» والمأذون» والمحجورء لاستوائهم في حكم الغصب . 

وضمان الغصب يكون في مال" الغاصب حالا في ماله ممنزلة ثمن البيع ‏ وغيره» 
بخلاف ما إذا كان المأمور صبيا حرا؛ لأن ذلك ضمان جناية بطريق التسبيب» لاضمان. 
الغصب حقيقة » لأن الحر ليس محلاً للغصب إلا أن إثبات اليد عليه في حكم الضمان صار 
ملحقا بالجناية عليه» وضمان الجناية يكون على العاقلة" . 

والوجه الثالث من هذا الفصل : 

لو أمر مكاتبا صغيرا أو كبيرا ليقتل رجلا فقتل » يجب على المكاتب قيمة نفسه» لأن 


00 انظر «المبسوط» للسرخسي» 207/77 و«الفتاوى الهندية؟ .۴١ /١‏ 
(۲) مابين المعكوفتين أضفناه من (ج) و (د). 

)۳( “الواجب* ساقط من (ج) و (د). 

. في (ج) و (د): "يجب على الغاصب'‎ )٤( 

() “البيع ' ساقط من (ج) و (د). 

٠ .71/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 


048 


كتاب الجنايات 22 باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية المجلد الرابع 


جناية المكاتب إذا لم تكن موجبة للقصاص تكون في كسبه» يلزمه الأقل من أرش الجناية 
ومن قيمته» ولا يرجع بذلك على الآمر" لأن الأمر جناية إثبات اليد» والمكاتب وإن 
كان صغيرا فهو في يد نفسه ملحق بالحر الكبير في ذلك ”"» وثبتت يده على نفسه بعقد 
ايا فل جر زات ليدع »لهذا ار E‏ بوثنه إى للهالك 
حتى عطب» لا يضمن" 

ولو غصب صبيا حراء وقربه إلى المهالك حتى نهّشته “ حيّة وما أشبه ذلك» كان 
على عاقلته دية الصبي استحسانا"» خلافا لزفر" لأن الصبي الحر ليس في يد نفسه بل 
هو محفوظ بغيره""» بخلاف المكاتب الصغير. 


."1/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 


(۲) قال السرخسي: ' بخلاف المكاتب» لأنه في يد نفسه» صغيرا كان أوكبيرا" انظر «المبسوط» /۲١‏ 
4 


(۴) المر م السابق. 

(5) هه الكلب : بالسين المهملةء ونه الحيّة : بالشين المعجمة» نهثه الكلب n‏ 
على لممه ومد بالفم . راجع المغرب 7/ 777 والمصباح المنير ۲/ 774 . 

(4) انظر «المبسوط» 2177/71 «جامع أحكام الصغار» ٠/٤‏ «الفتاوى الهندية» 85/5 7. 

)00( وز اقباس وجا قزل الإناء ور أن شان السب به عا رمال تقوم والصبي الحر 
ليس بمال متقوم» فلا يضمن غاصبه بالغصب. كالميتة والدم» والدليل على ذلك انه لو مات 
حتف أنفه لا ضمان على الغاصب اتفاقا . انظر «المبسوط» 775 وةالهداية» ۱٥۸/٤‏ . 

(۷) احتجوا على زفر بأنه لا يضمن بالغصب. ولكن يضمن بالإتلاف» وهذا إتلاف تسببا لأنه نقله 

. إلى أرض مسبعة» فصار ناقلا له من محل الأمان إلى غيره» كما أنه قصّر في حفظه» فصار 
متعدياء وبهذا صار ضامناء وبيانه أن أزال يدا حافظة عنه في حال حاجته إلى الحفظ. ولم يقم 


(0٩۰ 


كتاب الجنايات باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية المجلد الرابع 


فإن كان الآمر عبداء وهو الفصل الثاني من الباب فهو على وجهين : 

إما إن كان مأذونا في التجارة» أو محجورا عليه . 

فإن كان مأذونا في التجارة'' وهو صغير أو كبيرء فأمر عبدا صغيراء أو كبيرا 
مأذوناء أو محجورا ليقتل رجلاء فقتل» يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء إذا لم يكن 
موجبة للقصاصء لا قلنا'"'» ثم يرجع مولى المأمور في رقبة الآمر بالأقل من الأرش ومن 
قيمة المأمور””» لأن المأمور إذا كان عبدا كان الآمر غاصباء والعبد”' المأذون أهل لوجوب 
ضمان الغصب. ويقول يجر إليه ضمان الغخصب”'. 

ولهذا لو أقر بغصب مال يلزمهء لأنه ضمان مبادلة» فيكون من التجارةء فلهذا 
سوّى بين ما إذا كان المأمور صغيرا أو كبيراء مأذونا أو محجورا لاستوائهم في حكم 
الغصب. 


. وإن أمر بذلك صبيا حرا تجب الدية عى عاقلته "» ما قلناء ولا شيء على الآمرء 


بحفظه بنفسه؛ فصار مسببا لإتلافه» وهو متعد في ذلك» لأنه ممنوع شرعا من إزالة يد حافظة 
عنه» فالدية على عاقلته» كحافر البثر . «الهداية» 4/ ۱۰۸- ۹١٠۱ء‏ و«المبسوط» 185/57 . 

(1) قوله: "في التجارة' ساقط من (ج) و (د). 

(۲) سقط قوله: ' إذا لم يكن موجبة للقصاصء لا قلنا' من (ج) و (د). 

(۳) انظر «الفتاوى الهندية» .71١/5‏ 

فق "والعبد" ساقط من (ج) و (د). 

(5) قوله: 'ويقول يجر إليه ضمان الخصب ' ساقط من (ج) و(د). 

(7) "ذلك * ساقط من (ج) و (د). 

٠ .71١/5 «الغتاوى الهندية*‎ )۷( 


١6١ 


كتاب الجنايات باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية المجلد الرابع 
ورا E‏ ااه الا لاقي E E‏ 


لأن الحر لا يكون محلا للغصب. فكان الواجب باستعماله في معنى ضمان الجناية عليه ؛ 
وجناية العبد لو تحقق تكون على مولاه» ولا يكون على العبد" ولا شيء على المولى 
هنا؛ لأنها جناية من حيث القول» والمأذون في الجناية بمترلة اللحجور» لأن الجناية ليست 
من التجارة» فلم يكن المأذون من أهل قول يجر إليه ضمان الجناية » ويظهر أثر الحجر في 
أقواله . 

ولهذا لو أقرَ على نفسه بجناية لاتوجب القصاص لا يلزمه شيء؛ لأن الإقرار 
بالجناية إقرار على مولاه» فبطل» ولايلزمه شيء لا قبل العتق» ولا بعده» كذلك هنا . 

هذا إذا كان الآمر عبدا مأذونا في التجارة"» فإن كان محجورا عليه؛ وهو صغير أو 
كبير» فأمر عبدا صغيراء أو كبيرا مأذوناء أو محجورا ليقتل رجلا فقتل» يخاطب مولى 
المأمور بالدفع أو الفداءء ولا يرجع على مولى الآمر بشيء””" 5 “» لأنه لو رجع علي [قا 
يرجع بحكم الآمر . 

وقول حجور باطل لا يوجب شيئا على المولى*» كما لو أقر بدين على نفسه» أو 
كفل بال . ظ 

فإن عتق الآمرء ان كد a E‏ 


(1) في (ج) و (د): "لاعلیه" مكان قوله : "ولا يكون على العبد' . 
(؟) "في التجارة' ساقط من (ج) و (د). 

(*) «الفتاوى الهندية» 731/5. 

دق ' عليه * ساقط من (ج) و (د). 


(6) «الفتاوى الهندية» 7١/5‏ 


١7 


كتاب الجئايات باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية المجلد الرابع 


المأمور ومن الأرش» لأنه كان محجورا في حق المولى ‏ فإذا زال حقه بالعتق ظهر أثر 
التزامه على نفسهء كما لو أقر بمال أو بغصب أو كفل بمال» بخلاف ما أقر بالجناية» لأن 
الإقرار بالجناية''' إقرار على المولى» فلم يصح أصلا . 

وإن كان صغيرا وقت الأمر لا يؤاخذ”" به وإن عتق“» لأن الصغير” ليس من 
أهل الالتزام» فلا يؤاخذ بشيء”" كما لو أقر على نفسه بالدين . 

ولو كان الآمر صبيا حراء وهو الفصل الثالث من الباب فهو على وجهين : 

إما إن كان الصبي مأذونا في التجارة» أو محجورا. 

فإن كان مأذونا""» فإن أمر عبدا صغيراء أو كبيرا مأذوناء روا ا سعد 
فقتله خطأء يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء لما ذكرنا“» ثم يرجع مولى المأمور 
بالأقل من قيمة المأمور ومن الفداء على الآمر في ماله لأن الواجب باستعمال العبد ضمان 
غصب. والصبي المأذون أهل لوجوب ضمان الغصبٌ حرا كان أو عبدا؛ لأنه ضمان 
تجارة . 


. العبارة في (ج) و (د): ' لأن الحجر لمق المولى'‎ )١( 
قوله: "الإقرار بالجناية " ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 
. في (ج) و (د) "لم يؤخل'.‎ )۳( 

. ۳١/١ «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج) و (د): 'الصبي'. 

(7) في (ج) و (د)" به" . 

(۷) «الفتاوى الهندية» ٠١/٠‏ . 

(۸) "لا ذکرنا" محذوف من (ج) و (د). 


١6 


رتوار بالك سناعر الا بل الا دي '". لأن ما يجب بحكم الأمر بالجناية"" , 
ضمان جناية معنى» وأمر الصبي المأذون في ذلك وأمر الصبي المحجوب ان لأن 
الإذن لا يظهر إلا في التجارةء ولهذا لو أقر على نفسه بجناية لا يصح . 

هذا إذا كان الآمر صُبيا مأذوناء فإن كان محجورا لا يجب على الآمر شيء من 
ضمان الجناية والغصب لفساد أمره. ش 

ولو كان الآمر مكاتباء وهو الفصل الرابع من الباب : 

قال : ”“مكاتب أمر عبدا مأذوناء أو محجورا صغيراء أو كبيرا ليقتل رجلا فقتل» 
فإن كان لا يجب فيه القصاص› يخاطب مولى المأمور بالدقع أو الفداءء ثم يرجع على 
المكاتب بقيمة المأمورء إلا أن يكون الأرش أقل من قيمتهء لأن الواجب باستعمال العبد 
ضمان الغصب. والمكاتب أهل لوجود ضمان الغصب”. إلا أن تكون قيمة المأمور عشرة 
آلاف أو أكثرء فيرجع على المكاتب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم . ْ 

وفيه نوع إشكال: وهو أن الواجب لو كان ضمان الغصب ينبغي أن تجب قيمة المأمور 
بالغة ما بلغت كمافي الغصب» ولو كان الواجب ضمان لجناية ينبغي أن تجب قيمة 
المكاتب لا قيمة المأمورء فإن المكاتب إذا جنى جناية لا توجب القصاص » كان عليه قيمته . 


والجواب عنه : أن استعمال العبد فى الجناية» وإن كان غصبا إلا أن ضمان الغصب 


٠ . ٠١ /١ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
"ما يجب بحكم الأمر بالجناية' ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 
"ذلك وأمر الصبي المحجوب سوا" ساقط من (ج) و (د).‎ )۳( 

. 73١/5 «الفتاوى الهندية»‎ (O 

() “لوجوب الضمان الغصب" ساقط من(ج) و (د). 


لا 


كتاب الجنايات باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية المجلد الرابع 


فيه لا يتأكّد إلا" بالجناية» فيجب اعتبار الجناية فيه أيضاء كمن غصب عبداء فقتل عنده 
رجلا طا" ثم رده على المولى» ودفعه مولاه بالجناية» رجع ا 
بقيمة العبد 9 فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر يرجع عليه بعشر ة آلاف إلا عشرةء 
كذلك ههنا. 


وإن أمر المكاتب حرا صغيرا بالقعل ؛ ٠“‏ وجبت الدية على عاقلة الصبي» > ثم ترجع 
. عاقلة الصبي على المكاتب بقيمة المكاتب”"'' حالاء لأنه بالأمر صار جانيا على الحر» أو 
كالمقر بالجناية »؛ وموجب جناية المكاتب قيمته في كسبهء لأنه في حكمْ الاكتساب " ملحق 
بالأحرار إلا أنه يقدر بقيمته؛ لأنه ملوك رقبةء ولو كان محلا للدفع يجب دفعه بالجناية » 
فإذا تعذّر دفعه قامت القيمة مقامه» وتكون حالآ ل لف وار ولو وجب 
تسليم الرقبة يكون حالا فكذا خلفها. 

والمكاتب الكبير والصغير فيه سواء, لأن المكاتب" الصغير ألحق بالحر الكبير 
لانقطاع ولاية المولى عنه» ولهذا لا يلك المولى تزويج مكاتبته الصغيرة . ْ 


)0 في (ج) و (د): 'إنا يتأكد بالجنابة' . 
0( «المبسوط» ۲١/۲۷‏ . 

(۳) في (ج) و (د) "يرجع مولاء' . 

(4) "العبد' : ساقط من (ج) و (د). 

(0) «الفتاوى الهندية» 71/5. 

(5) “المكاتب" ساقط من (ج) و (د). 

(۷) في (ج) و (د) "الإكساب' وماثبت أؤلى. 
(۸) 'المكاتب" ساقط من (ج) و (د). 


١6 


كتاب الجنايات 2 باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية المجلد الرابع 


فإن عجز الكاتب"» ورد في الرق» ينظر إن عجز قبل أن يقضي القاضي عليه 
بقيمته لعاقلة الصبي يبطل حق العاقلة أصلاء لأن القيمة لا تصير دَينا على المكاتب؟") 
بحرو العا فإذا عجز قبل القضاء صار كالعيد المحجور. 

وحكم جناية العبد على المولى يخاطب بالدفع أو الفداء» وتعذّر إيجاب حكم هذه 
الجناية”” على المولى» لأنه محجوره فبطل أمره“ في حق المولى””'» وإذا بطل في حق 
الولي بطل في حق العبد أيضا حتى لا يؤاخذ به بعد العتق» كما لو جنى جناية ثم أعتقه . 

وإن كان بعد ما قضى عليه بقيمته» إن أدى كله أو بعضه إلى العاقلة سلم لهم ذلك 
وبطل ما بقي» وإن لم يؤد شيئا يبطل حق العاقلة ”في الحال حتى لا يطالب المولى بشيء؛ 
ويؤاخذ به العبد بعد العتق في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد لا يبطل حق 
العاقلة بل يؤاخذ به للحال. 

أصل المسألة في «كتاب الديات»”": المكاتب إذا أقر بالقتل خطأ ثم عجزء إن كان 
قبل القضاء بطل » وإن كان بعده فعلى الخلاف:. 


(1) "المكاتب" ساقط من (ج) و (د). 

(۲) في (ج) و (د) "عليه" . 

(۳) قوله: *حكم هذه الجناية * ساقط من (ج) و (د). 

(4) في (ج) و (د) ' فبطل إقراره' . 

(5) في (ج) و (د) "في حق الولي ٠"‏ في كلا الموضعين. 
)١(‏ «الفتاوى الهندية» 5/ ١‏ 1 0 

(۷) أي: كتاب الديات من 'الأصل " للإمام محمد رحمه الله . 


ES 


كتاب الجنايات باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية. المجلد الرابع 
E SG‏ ا 


لهما": أن القيمة صارت دينا بالقضاءء فلا تبطل بعوده إلى الرق”“كضمان 
الغصب والاستهلاك. | 

ولأبي حنيفة : أنه لما بطلت الكتابة صار محجوراء والعبد المحجور لا يؤاخذ 
بضمان الجناية . 

فإن أعتقه المولى بعد العجد 9 ويعد القضاء بالقيمة فعاقلة الصبي بالخيار» إن شاؤا 
ضمنوا المولى: لأنه أعتق عبدا مديوناء وإن شاؤا ضمنوا العبد عند أبي يوسف ومحمد» . 
لأن عندهما للعاقلة ولاية التضمين قبل العتق» فبعده أولى» وعند أبي حنيفة ليس لهم 
تضمين المولى ء لأن عنده لم يكن العبد مؤاخذا بذلك”* قبل العتق» فلم يكن العبد مديونا 
قي حق المولى . | 

ولو لم يعجز”» ولكنه أدى الكتابة فعتق» للعاقلة أن يرجعوا عليه حالة» سواء كان 
ذلك قبل قضاء القاضي”" عليه بالقيمة أوبعده» لأنهم يرجعون عليه قبل العتق فبعده 
أولىء إلا أنبم يرجعون بحسب أدائهم» فما لم يؤدُوا شيئا لا يرجعون بشيء» وهم يؤدون 
في ثلاث سنين» فكلما أدوا شيا رجعوا عليه بذلك القدر من القيمة . 


(1) في (ج) و (د) 'لهم"؛ وماثبت أصح. 

(؟) في (ج) و (د) ' إلى الرق" . 

(6) *العبد' ساقط من (ج) و (د). 

.١١/١ «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

(0) في (ج) و (د) 'به". 

71/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

. العبارة في (ج) و (د): * سواء قضى عليه بالقيمة أولا"‎ )۷(٠ 


10۰¥ 


كتاب الجنايات. باب أمر الصبي ا حر وأمر العبد المحجور بالجناية المجلد الرابع 


ولو [أمر]”' المكاتب عبدا صغيرا”", أو كبيرا مأذوناء أو محجورا بالقتل فقتل» ٠‏ 
فإن كان قتلا لا يوجب القصاص» يخير مولى المأمور على ما قلناء ثم يرجع على المكاتب 
بقيمة المأمور بالغا ما بلغت» E‏ 
أكثر» فحينئذ يرجع عليه بعشرة آلاف إلا عشرة لما مر. 

فإن عجز المكاتب هنا”"» بيع في ذلك إلا أن يفديه المولى» م فيان 
غصب بخلاف ما إذا كان المأمور حرا فيباع فيه كما في سائر الديون”* 3 فن عتق بعد ما 
عجز فمولى العبد بالخيار» إن شاء رجع على مولى المكاتب» لأنه أعتق عبدا مديوناء وإن 
شاء رجع على المعتق بقيمة المأمورء لأن هذا دين لزمه بغصبه» فيكون بمنزلة ساثر الديون 
الواجبة عليه ؛ فإن أراد الرجوع على المولى المعتق رجع عليه بالأقل من قيمة المأمور 
ومن الأرش» ثم يرجع بالفضل إلى تمام قيمة المأمور على المعتق . 

وإن أمر المكاتب مكاتبا صغيرا””» أو كبيرا ليقتل رجلا فقتل» فالجناية تكون في 
عنق القاتل» وذلك قيمته» عجز الآمر بعد ذلك أو عتق» لأن المكاتب وإن كان صغيرا فهو 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

(۲) «الفتاوى الهندية» 71/5. 

(۳) «الفتاوى الهندية» 81/5. 

)€( في (ج) و(د) 'لأنه ضمان' 5 

(5) في عبارات تقديم وتأخيرء ففيه: * فيباع فيه كما في سائر الديون بخلا ف ما إذا كان المأمور 
حرا" . ظ 

)0( كذا في الأصل» وجاء في (ج): ' فإن رجع على المولى يرجع عليه ' . 

(۷) «الفتاوى الهندية» 71/5 


١م‎ 


كتاب الجنايات باب أمرالصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية المجلد الرابع 


بمنزلة الحر الكبير على ما قلنا. 
ولو كان المأمور رجلا حرا كانت الجناية عليه» ولا تتشقل إلى غيره إذا لم يكن 
مكرهاء وكذا إذا كان مكاتباء ألا ترى أن المولى لا يزوج المكاتبة الصغيرة والمكاتب الصغير 
بغير إذنبماء ويزوج معتقته الصغيرة بغير رضاهاء لأن المكاتب وإن كان صغيرا فهو بمنزلة 
الحر الكبير. ١‏ | 
والله أعلم۔ 


10۰% 


كتاب الجنايات باب ما يجب فيه القصاص فيبطل بحق أو بغيره ويجب مكانه مال المجلد الرابع 


باب ما يجب فيه القصاص فيبطل بحق أو بغير حق ويجب 
. مکانه مال وما لاا يجب ` 


بنى الباب على أن من عليه القصاص في الطرف» إذا قضي بطرفة حقا عليه يتقوم 
عليه» ويغرم أرش الطرف في ماله» وإن فات طرفه من غير أن يقضى حقا عليه لا يتقوم؛ 
ولا یغرم شيئا . ا ا 

ومن عليه القصاص في النفس إذا قضي بنفسه حقا عليه لا يضمن شيئا؛ لأن القياس 
يأبى تقوم القصاص لفقدان المماثلة بينبماء وإنما عرفنا ذلك شرعا في الصلح» وعفو بعض 
الشركاء» فيلحق به ما كان في معناه"» وثمة تعذّر استيفاء القصاص ”لا لمعنى من قبل 
من له الحق مع بلا مل ای لمن عليه ٠‏ ۰ 

فإذا قضي بطرفه حقا عليه وصرفه إلى حاجته » سلم له الطرف معنى» فح عل 
الأرش رعاية للمستحق» ها إواناك ون ی 

وكذا إذا قضي بنفسه حقنا عليه لا تسلم له النفس معنى؛ لأن سلامة النفس بعد 
الهلاك محال»ء بخلاف الطرف حال بقاء النفس . 
إذا عر فنا هذا قال محمد رحمه الله : 


رجل قطع يمن رجل عمدا“ فوجب عليه القصاص » ثم قطعت يد القناطع في 


.7١7/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. زفق في (ج) و (د) ' وثمة التعذر لالمعنى. .. بسقوط: استيفاء القصاص"‎ 
وقال: كذا في «فتاوى قاضي خان؟.‎ ٠١ /٦ «الفتاوى الهندية»‎ )۳( 


101۰ 


كتاب الحنایات انها يتيب فل ا فيطل يني أو کین ويج مكانه مال المجلد الرابع 


مسرقة» أو قصاص لاحر غرم القاطع الأول أرش اليد في ماله لولي القتصاصء لأنه قضى 
يطرفه ا عليه فيغرم أرشن ر اليد؟". 

وكذا لو قطع الطريق 00 ٠‏ وأخذ المال» بت رن ركه ب اوت فإنه يغرم ' 
لولي القصاص في ماله مؤجلا إلى سنتين» ثلثاه في السنة الأولىء وثلثه في السنة الثانية 


أما و ب الأرة ¢ لأنه 9 فه حمًا عليه ود ن فى ماله؟ امعد فيان 
جو 4 فضي 2 في مال 


مالاء ويجب في ستتين” ١‏ © لأن أرش اليد نصف الديةء والدية تجب في ثلاث سنين» في 
كل سنة تلنهاء وثلث الدية ثلا النصف». اا اس وما 
زاد عليه إلى النصف في السنة الثانية . ش 

وإن قُطعت يد القاطع”* ظلما عمداأو خطأء بطل القصاص لفوات محلهء ولا 
يَصيير مالا لان ما فض بطرفه قا عله زل القصاص على القاطع الثاني إن كان عمداء 
وأرش اليد على عاقلته إن كان خطأ؛ لأن يد من عليه القصاص كانت معصومة في حق 
سائر الناس» فيجب فيبا ما يجب في سائر الأيدى» ولا حق للمقطوعة يده الأول في هذا 
الأرش» لأن حقه كان في القصاص . فلا ينقلب مالا لما قلنا . ش 

وهذا لأن الأرش بدل اليد الشانيةء ولا حق لمن له القصاص في بدل اليد» وملك 
القصاص ملك ضرورى يظهر في الاستيفاء» وما كان من توابعه كالعفو والصلح لا في 
عت ا ا ا ا ل د 


)۱( في (ج) و ( ۰ فيغرم الأرش 
(۲) «الفتاوى الهندية» 5/ .٠١-١١‏ «الفتاوى التاتارخانية» ؟/ 147 . 
(۳) كذافي (ج) و (د)؛ وفي اللأصل: ' قضى ٠"‏ وما أثبت أصح. 
(4) «بدائع الصنائع» ۲٠٠/۷‏ . 
(5) «الفتاوى الهندية» 72/5 . 
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ووجب العقر» لايكون للزوج . 

ولا يقال: بأن القاطع الأول لما أخذ أرش اليد" سلّمت له اليد معنى لسلامة بدلهاء 
فيجب عليه الأرش لولي القصاصء لأنانقول: الأرش بدل ضروري يظهر في حق 
الأخذء ومن عليه لا في حق غيرهماء بل يجعل في حق غيرهما كأنه أخذ بجهة أخرى» 
ولأن اليد لا تسلم له من كل وجهء وإنما تسلم له من وجهء إلا أن السلامة من وجه ألحقت 
بالسلامة من كل وجه إذا حصل بفعله واختياره» ولا اختيار له هناء فلا يتقوم عليه ؛ 
ويجعل في حق من له القصاص كأنها سقطت . 

ولو أن من عليه القصاص في اليد عَدَا على قوم ليأخذ أموالهم» فضربوه» فانقطعت 
يده» لا شيء له عليہم» لأنه لماعدا عليہما بطلت عصمته في حقهم» ولهذا لواقتلوه 
كان هدراء فكذا طرفه» ولاشيء عليه لولي الققصاصء لأنه ما فضي بطرفه حقا عليه؛ 
وإنما قطعت يده على الإباحة. 

وكذا لو قتل رجلا عمداء فدفع إلى ولي القتيل”" ليقتلة» فضربه» وقطع يده» ثم 
عفا عن النفس» لا يغرم القاتل الأول لصاحب اليد شيئا . 

ادا ی تسعد وت تقلعت قد ای ت ار عن ااي ف 
يكن قاضيا بطرفه حقا عليه» وعند أبي يوسف ومحمد“ حق ولي القتيل يشبت في 
الأطراف تبعا لا قصداء فلم يصر قاضيا بطرفه حقا عليه» إلا أن ثبوت الحق في الطرف تبعا 
يمنع وجوب الأرش على ولي القصاص في النفس . 
(1) "اليد" ساقط من (ج) و (د). 
(۲) «الجوهرة النيرة» ۲/ ۲۲۳ . 
(۳) 'القتيل' ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ في (ج) و (د): "عندهما". 


1۱1۲ 


وكذا لوارتد من عليه القصاص ” ' في الطرف _ والعياذ بالله فقطعت يده بإذن 
الإمام» أو بغير إذنهء ثم أسلم المرتد» لا يغرم المرتد شيئاء لأنه ما قضى بطرفه حقا عليه » 
وإغا قطعت يده على الإباحة . 

وكذالو قطع الطريق. وفتل. ولم يأخذ المال» فأمر الإمام بقتله"» فضربه رجل””" 
وقطع يده؛ لا شيء على القاطع » لأن الإمام أبطل عصمة نفسه فتبطل عصمة أطرافه» 
ولا يغرم من عليه القصاص شيئا” لولي اليد لأنه ما قضى حقا عليه . 

وكذا لوزنى وهو محصن. فأمر الإمام برجمه") فقطع رجل يده لايغرم شیا 
ولا شيء لولي القصاص على القاطع الأول لأنه ما قضي بطرفه حقا عليه. 

ولو أن الذي عليه القصاص في الطرف قَطْمَ الطريقء وأْحَدَالمال» وّتَلَُء كان 
SLE E‏ ل ا ثم قتله» وإن شاء 
قتله» ولا يقطع. 


فإن قطع يده ورجلهء ثم قتله» وترك مالاء كان لمن له القصاص في الطرف أرش 


. 767 /1/ «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «الجوهرة النيرة» 777/7 . 

(۳) قوله: "فضربه رجل" ساقط من (ج) و (د). 
(€) في (ج) و (د) "عليه" ٠.‏ 

(0) "شيثا' ساقط من (ج) و (د). 

)3( «بدائع الصنائع» ۷/ 39 . 

(۷) «الجوهرة النيرة» 7177/6 . 
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eS 
من ماله . ظ‎ 

ولو رأى الإمام أن يقتله» ولا يقطع يده ورجلهء فأمر بذلك» فقطع رجل يدهء لا 
يغرم من عليه القصاص في الطرف لولي القصاص شيئاء لأن القاضي لما قضى بالقتل لم 
يصر قطع اليد حدّاء فلم يصر قاضيا حقا عليه بل مات هدرا. 

ولك كظح ون ريل سمه تقال ا ا ته امو د ا 
شیا › لأنه لم يقض”" بطرفه حقا عليه . 

ثم استشهد محمد رجمه الله فقال 0 رجلين 
عمداء ثم ارتد والعياذ بالله فقتل بالردة» لم يكن للممقطوع يمينبما إلا دية وإحدة في 
ماله . 

ولو قطعت يينه لأحدهما ثم قتل بالرذة» كان للثاني الذي لم تقطع يده دية كاملة» 
لأن في الوجه الأول ما قضى بيده حقا عليه فبطل حقهما أصلا لفوات محلهء بقي حقهما 
في دية واحدة» أما إذا قطعت يده بأحدهما فقد أوفى حق أحدهماء فبقيت دية اليد 
للآخر. 

ولو سرق قبل الردة» ثم ارتد» - والعياذ بالله - “فطع الإمام يده في السرقة» _ 


. في (ج) و (د) ' لأنه قضى في"‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د) ' لأنه ما قضي" . 

(۳) «الفتاوى الهندية» /١‏ /77 . 

(4) "والعياذ بالله ' لم ينبت في (ج) و (د). 


١1غ‎ 


كان" لكل واحد من صاحبي القصاص في اليد دية يد" كاملة» لأنه قضى بطرفه حقا 
عليه قرم لكل واحد من صاخ اقا دة يل كاملة. 

رجل قتل رجلا عمذاء فقتل ظلما أو حداء أو رجما أو قصاصا برجل آخرء لا 
يجب“ شيء لولي القصاص في مالهء والفرق بين النفس والطرف ما قلنا. 

وأشار في الكتاب إلى حرف آخر فقال: في النفس الواحدة وفاء بالحقين» ألا ترى 
أنهما لو حضرا و قتلاه» كان کل واحد منبما مستوفيا كل حقه حتى لا يقضى لهما بشيء» 
لإتاجكله اله انا ييا I a E N‏ 
غيره» فلا يقضى له بالمال» أما الطرف الواحد يضيق عن الحقين . 

ألا ترى أنهما لو قطعا لا يكون كل واحد”"' منبما مستوفيا كل حقه حتى يقضى لهما . 
بدية اليدء فإذا قطعت يده بأحدهماء فالا تعذّر على الآخر استيفاء حقه لمعن من جهة من 
عليه بصرف محل حقه إلى غيره» فانقلب حقه مالا. 


- والله أعلم - 


(۱) *كان* ساقط من (ج) و (د). 
(۲) "ید" ساقط من (ج) و (د). 
(۳) قوله: * من صاحبي القاص' ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ "يجب" ساقط من (ج) و (د)ء وثوبته أصح . 
(6) «الفتاوى الهندية» 1/ ٥‏ و«الجوهرة النيّرة 1514/7 . 
(1) «الجوهرة النيرة» 7/ ٠١١‏ . 


١6 
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باب من الورثة والموصى له الذي يدعي بعضهم القتل عمدا 
وبعضهم خطأ ويدعي بعضهم شركة بعض 


منها: أن الإقرار حجة في حق المقرَّء فيعامّل بإقراره كأن ”ما أقربه حق . 

والثاني: أن الحق يختلف باختلاف السبب . 

والشالث: أن الموصى له بالثلث لا حق له في القصاص ”", وله الحق إذا انقلب 
مالاء لأن حقه ثبت بالوصية» والوصية تناولت المال» والقصاص إذا انقلب مالا يكون 
للميت كسائر أمواله» يقضى منه ديونه » فيتعلق به الوصية . 

|:' عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 

رجل مات عن ابنين» وأوصى لرجل بثلث مالهء فأقام أحد'" الابنين البينة أن فلانا 
قتل أباه عمداء وأقام الآخر البينة أن فلانا آخر قتله خطأء فإنه لا قصاص . 


أماعلى المشهود عليه بالخطأ فظاهر. وكذا الآخرء لأن القتل ما لا يتكرر» 


. . ٠۳١١ راجع للتفصيل «مجلة الأحكام العدلية؛ ص‎ :)١( 
.۷ (؟) «الفتاوى الهندية» 94/5 : ص‎ 

(۳) «الفتاوى الهندية» ١7/5‏ . 

(4) "مما" ساقط من (ج) و (د). 
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فصارت شهادة شهود الخطأ شببة في حقه . 

ثم المسألة بعد ذلك ”على وجوه : إما إن صلدق الموصى له بالثلث مدعي الخطا أو 
مدعي العمد أو كذبہماء أو قال لا أدري . 

فإن صدّق مدعي الخطأء يقضى له ولعي الخطأ بثلثي الدية على عاقلة القاتل في 
ثلاث سنين» لأن مدعي الخطأ أثبت كل الدية على العاقلة بين الابنين والموصى له أثلاثاء 
إلا أن مدعي العمد ما أنكر ذلك" فقد أبطل حق نفسه عما وجب له على العاقلة» فبقي 
حق الآخرين . 

ويقضى لمعي *' العمد على المشهود عليه بالعمد بثلث الدية في ماله في ثلاث 
سنين» لأن مدعي العمد” أثبت القود لنفسهء وللابن الآخر؛ لأنه لا حق للموصى له 
فيه » إلا أن مدعي الخطأ لما أنكر ذلك. فقد أبطل نصف القودء وصار” كأنه عفاء فانقلب 
النصف الباقي مالا فيتعلق به حى الموصى له» لأنه مال الميت وجب بدلا عن ذمته» 
فيكون للموصى له ثلث هذا الصف" ٠‏ وهو سدس الدية» وثلثا النصف لمدّعي العمدء 


)١( '‏ 'بعدذلك' ساقط من(ج) و (د). 
(۲) «الفتاوى الهندية» 319//5. 
' (۳) "ذلك" ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ «الفتاوى الهندية» 779/5 . 
)٥(‏ قوله: "مدعي العمد' ساقط من (ج) و (د). 
(3) 'صار' ساقط من(ج) و (د). 
(۷) "هذا النصف" ساقط من (ج) و (د. ‏ 


` ١٠6117 


إلا أن الموصى له لما صدق مدعي الخطأ فقد أبطل حقه عن هذا السدس”'' بنصديق مدعي 
الخطأء ولأنه لا يستحق أكثر من ثلث الدية» وقد أخذ ذلك عن عاقلة الآخرء فيبطل 
السدس عن المشهود عليه بالعمد» يبقى عليه ثلث الدية لملّعي العمد . 

ولو كان الموصى” له صدّق مبدّعي العمد فلمدّعي الخطأ ثلث الدية على عاقلة 
الخاطئ في ثلاث سنين لما قلناء ولمعي العمد والمولى له نصف الدية في مال العامد في 
ثلاث سنين» السدس للموصى لهء والثلث لمعي العمد» لأن مدعي العمد أثبت القود 
بينه وبين الابن الآخرء إلا أن مدعي الخطأ أبطل نصفهء فانقلب النصف مالا بينه وبين ٠‏ - 
الموصى له أثلاثاء لأن حق الابن ضعف حق الموصى له . 

[وإن كذب الموصى” له الابنين] 9 لاشيء لهء لأنه لماكذببما فقد زعم أنه مات 
حتف أنفه» فيعامل بزعمه» ولا يقضى له بشيء» ويقضى لماعي العمد بثلث الدية في مال 
القاتلء ويقضي لدعي الخطأ بثلث الدية على عاقلة الخاطئ لما قلنا . 


[وإن صدقهما" الموصى له] فكذلك» لأن في تصديقهما تكذيببماء لأن كل 


)١(‏ "هذا السدس' ساقط من (ج) و (د). 

(۲) «الفتاوى الهندية» 0000 

)۳( «الفتاوى الهندية» ۷/1. 

)٤(‏ كان في الأصل: "وإن قال الموصي له : كذبت الابنين ' ٠‏ والمثبت من (ج) و (د)ء وهو 
أوضح . 

)٥(‏ 'يقضي* ساقط من (ج) و (د). 

5 انظر «الفتاوى الهندية» ١١ /١‏ . 

)۷( في الأصل : *وإن قال الموصي له : صدقت الابنين' » وما أثبت من (ج) و(د).: 
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فريق شهدوا بقتل تفرديه المشهود عليه» وقتل الواحد لا يتكررء فكان في تصديقهما 
تكذيبهما ضرورة. 

ولو قال الموصى له: "لا أدري”'' قتل عمدا أو خطأً'» فحق الابنين ما قلناء ويقال 
للموصى له: لا شيء لك حتى تدّعي أحد الأمرين» لأن الواجب له أحد الشيئين» إما 
احاح عا مانا خالاو أربيامي الدمة في عا اتن والقضاء بالمجهول» وبدون 
الطلب متعذرء فلا يقضى له بشيء . 

فإن صدق أحدهما بعد ذلك صح تصدیقه "۰ ويقضى له با قلناء ولا يبطل حقه 
بقوله ' لا أدري' لجواز أن يشتبه عليهء أو لاا يدري ثم علم بعد ذلك» فيشبت في الكلام 
تحرزا عن الكذب والخطأء ولا يكون ذلك تكذيبا لأحدهما. 

كرجل قال لغيره: لك علي ألف درهم» فقال المقرَله: "لا أدري" ء كان له أن 
يصدقه بعد ذلك» وكذا لوقال: لي على فلان ألف درهم» وأنت شاهد بهء فقال 
الشاهد: "لا أدري" ٠‏ ثم شهد بعد ذلك“ جازت شهادتهء ويحمل ذلك على علم 
حادث» كذلك هنا . ۰ 

ولو كان مكان الموصى له ابن آخرء والمسألة بحالهاء فهذا والأول سواء إلا في ٠‏ 
حصلة ء إذا صدق الابن الثالث مدعي العمد يقضى لهما بثلثي الدية في مال العامد» لأن 


. ١07/5 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. ١١۷/١ «الفتاوى الهندية»‎ )۲( 
تصديقه ' ساقط من (ج) و (د).‎ ' (۳) 
"بعد ذلك" ساقط من (ج) و (د).‎ )5( 


(6) «الفتاوى الهندية» ١۷١/١‏ . 
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كتاب الجنايات باب الورثة والموصى له الذي يدعي بعضهم القتل عمدا وبعضهم خطا المجلد الرابع 


الابن الثالث يستحق القصاص كما يستحق المال» بخلاف الموصى لهء ففي زعمهما أن 
القود كان بينبما أثلاثا إلا أن مدعي الخطأ أبطل حقه » وانقلب نصيب الباقيين مالاء وذلك 
ثلا الدية . | 
ثم في" هذه المسائل لو تَوَى ما على العاقلة؛ ولمدعي الخطأ”“خرج ما كان 
معدي العمد في مال العامد”» أو على العكس» لم يكن لمن توى نصيبه أن يشارك 
الآخرء لأن حقهما مختلف لاختلاف المحل والوقت والسبب» فإن حق أحدهما في مال 
انافك ولط الكت فلن الا سامتاه ج طا وه فان 
٠‏ وفي الخطأ تجب الدية كما وجد القتل»ء وفي العمد لا يجب المال إلا بعد سقوط 
القصاص”. وباختلاف أحد هذه الأسباب يختلف الحق» فباختلاف الكل أولى» فلا 
يشارك أحدهما صاحبه . 

كعبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من زيد» وباع الآخر نصيبه من عمرو أو من 
زيد» فقبض أحدهما شيئا لا يشاركه الآخر. 

وكذا لو ادّعيا العمد والخطأ على رجل لا عاقلة له فقبض أحدهماء لايشاركه 
الآخرء لأن السبب مختلف» وإن اتحد امحل . 


)١(‏ "في" ساقط من (ج) و (د). 

(۲) «الفتاوى الهندية» /١‏ ١١ء‏ وقال: كذا في شرح الزيادات للعتابي . 
() "لدعي الخطأ' ساقط من (ج) و (د). 

. (4) قوله: ' كان لمدعي العمد في مال العامد' ساقط من (ج) و (د). 


- (5) *القصاص " ساقط من (ج) و (د)ء وفيهما: "القود" . 


١6 


كتاب الجنايات باب الورثة والموصى له الذي يدعي بعضهم القتل عمدا وبعضهم خطأ المجلد الرابع 


وكذا لو ادعيا جراحة لا يستطاع فيا الققتصاصء وأرشها دون أرشن الموضحة"» 
فان" ادعی أحدهما أنه كان عمداء وبرأء ثم مات» وادعی الآخر أنه كان خطأء فإن 
القاضي يقضى” '" بأر ش الجناية نصفين في مال الجاني”*حالاء لأن ما دون ارش الموضحة 
لا يكون على العاقلة ويكون في مال الجاني حال" وهو بمنزلة ضمان الأموال» فإن قبض 
أحدهما شيئا لا يشاركه الآخرء لأن سبب حقهما مختلف باختلاف العمد والخطأء 
فيختلف الحق. ا 

قال : ألا ترى أن أحد الابنين لو أقام البينة أنه كان لأبيهما على هذا الرجل ألف درهم 
- من قرض وأقام الآخر البينة أنه كان لأبيبما على هذا الرجل”" ألف درهم من ثمن 
جارية باعهاء وسلمها إليه ٠“‏ وتصادقا أنه لم يكن لأبيبما على هذا الرجل إلا ألف 
درهم» فقضى لكل واحد منبما بخمسمائة» ثم قبض أحدهما شيثاء لايشاركه الآخر › 
لأن السبب مختلف» وكل واحد منبما ينكر ما يذعيه الآخر . 


. ۲۹/۰٩ الفتاوی الهندية»‎ )١( 

(۲) "إن" ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في (ج) و (د): 'فإنه يقضي". 

(4) في (ج) و (د) : "ماله" . 

(4) من قوله: ' لأن ما دون ارش " إلى قوله: "مال الجاني حال" ساقط من (ج) و (د). 
)١(‏ «الفتاوى الهندية» 13/5 . 

(۷) "الرجل" ساقط من (ج) و (د). 

٠‏ (8) 'إليه' ساقط من (ج) و (د). 
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. كتاب الجنايات باب الورثة والموصى له الذي يدعي بعضهم القتل عمدا وبعضهم خطأ المجلد الرابع 


وهذا” بخلاف ما لو وقع الاختلاف بين" المقر والمقرْ له في سبب الحق» لأن هناك 
لا يثبت السبب» أما هنا كل واحد منهما أثبت السبب بالبينة » فيتحقّق الاختلاف في 
الواجب. ش 


والله أعلم بالصواب“ 


)١(‏ 'وهذا"' ساقط من (ج) و (د). 
(۲( في (ج) و(د): 'اختلف". " 
زرف 'والله أعلم بالصواب" ساقط من (ج) و (د). 


1o0۲ 


SE‏ 1 شا 
حاو 


ات 
ا الى ںو انی هران 


لرن بقا يي 0 طون ۲ ` 


تحقيق وتعليق 
ّدم لياو اورقا لنت ذز امسر 
الممجلد الخخامس 


كتاب الوصايا ‏ الكفالة ‏ الحوالة 


و( ر (عياء ( لم ؤس لو 


یروت - لبتارگ 


كتاب الوصايا باب الولد يدعيه الرجلان مايجوز لأحدهما عليه ومالايجوز المجلدالخامس 


كتاب الوصايا" 
باب الولد يدعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لا يجوز 


: الوصايا" جمع الوصيةء وهي في اللغة اسم بمعنى المصدر الذي هو التوصية؛ ومنه قوله تعالى‎ )١( 
«إحين الوصية4 أوصى الرجل ووصاهء عهد إلبهء يقال : أوصيت أى فرضت إلى زيد لمرو‎ 
بكذاء فهو مرصيء وذلك وصي» ويقال له: الموصى إلیه» وموصى لهء والمال موصى به‎ 
يقال: أوصى فلان لفلان بكذا.‎ 
وشرعا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» قال صاحب الاختيار : وهي طلب فعل يفعله الموصى إليه‎ 
بعد غيبة الموصي أو بعد موته» فيما يرجع إلى مصالحه؛ كقضاء ديونه والقيام بحوائجه» ومصالح‎ 
/4 جامع الرموز‎ ٠١۷ /٤ ورثته من بعده» وتنفيذ وصاياه وغير ذلك . اللباب بشرح الكتاب‎ 
. المغرب ص58‎ ٠۳٤١ بدائع الصنائع ۷/ 774 طلبة الطلبة‎ 4 
ولقد تناول مؤلفوا ال كتب الفقهية في كتاب الوصايا ثلاثة موضوعات:‎ 
. الأول : أحكام الوصية بمعناها الاصطلاحي» وهي إثبات الحق لغيره في تركته بعد موته‎ 
الثاني : التبرعات المنجزة في مرض الموت كالهبة والوقف والكفالة والمحاباة» فهذه لايتناولها اسم‎ 
. الوصية إلا أنها تأخذ حكم الوصية بعد موت المريض من حيث اعتبارها من الثلث‎ 
الثالث : الإيصاءء وهو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بعد موته للنظر والتصرف في شئون تركته‎ 
وأولاده» وقد جرى العرف على تسمية هذا النوع من العقد ا إيصاء” أو" الوصاية”. وعلى‎ 
ويتعدى الأول ب إلى" والثاني ب "اللام » كلما يلش افص اندي‎ ٠ تسمية التمليك ' وصية‎ 
أسندت إليه هذه المهمة ب: الموصى إليه أو الوصي.‎ 


١075 


كتاب الوصايا باب الولد يدعيه الرجلان مايجوز لأحدهما عليه وما لا يجوز المجلدالخامس 


من البيع والشراء وغيره 


بنى الباب على أصول : 


أحدها: أن الاستواء فى الحجة يوجب الاستواء فى الاستحقاق”". 


ومنہا: أن الوصي يتصرف بحكم التفويض» وانتقال ولاية الموصي إليه » فتعتبر 
ولاية الموصى وقت [الإيصاء]”" إليه. 


ومنها: أن أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف عند أبى حنيفة ومحمد”" إلا فى أشياء 


)1( تتضح هذه القاعدة بكلام الخصيري فقال: [لاللتناواة ف ا قاق ترضيت المساراة في 
الاستحقاق» لأن الاستحقاق بحكم السبب» والتساوي في السبب يوجب التساوي في الحكم» 
كالشراء والقرابة والهبة وغيرها من الأسباب . #التحرير» قى 441١/0‏ . ' وهذه قاعدة فقهية جليلة 
تبين مدى ارتباط الأحكام بأسبابهاء وتُقَرّر أن الاستواء في الحجة أو العلّة يوجب الاستواء في 
الاستحقاق» لأن هذا مقتضى العدل الذي قرره التشريع الحكيم في أحكامه" . انظز تفريعات هذه 
القاعدة في : «القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير شرح الجامع الكبير» الذي استخرجها 
وقدم لها الدكتور علي احمد الندوي؛ ص 5١4‏ . ويرجع إلى : «المبسوط» 0/ ١۱۷۰ء »٠١./۱۷‏ 
ل 5 وافتح القدير» ٠‏ وكشاف القناع للبهوتي 7/ ۳۳ . 

0( وفي الأصل : وقت الانتقال إليه. والمنبت من (ج) و (د)ء وهو أولى . 

(١‏ يجوز تعدد الأوصياء عند الفقهاء؛ فيجوز أن يوصي لاثنين بلفظ واحد مثل: جعلتكما 
وصيين” ٠‏ أو بلفظين» ولايجوز لأحدهما الإنفراد بالتصرف» سواء أكان التعيين بعقد واحد أو 
بعقدين مختلفين» وهذا باتفاق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» فليس لأحد الوصيين 
'الإنفراد بالتصرف إلا بتصريح الموصي بجواز الإنفرادء لأن الموصي لم يرض إلا بتصرفهماء 
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كتاب الوصايا باب الولد يدعيه الرجلان مايجوز لأحدهما عليه ومالايجوز المجلدالخامس 


معدودة: شراء الكفن. وتوابعه» وشراء مالا بد للصغير منه نحو الطعام والكسوة» وقبول 
الهبة للصغير» وتنفيذ الوصية المعينة» وعند بعض الناس وغير المعينة أيضاء وقضاء الدين › 
ورد الودائع» والخصومة”". وزاد بعض أصحابنا: وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف . 


وعند أبى يوسف ينفرد أحد الوصيين”'" بالتصرف فى كل شيى”” . 


وانفراد أحدهما يخالف ذلك» وعليهما التعاون في التصرفات» فلايستقل أحدهما بالتصرف إلا 
بتوكيل .يرجع للتفصيل : #مختصر اختلاف العلماء؛ 277/0 وا لجامع الصغير؛ ص ٥۳١‏ 
و«المبسوط» ٠۲٠/۲۸‏ والدر المختار مع «ردالمحتار» /١‏ 444 . و«الشرح الصغير» للدردير 4/ 
4 و«المهذب؛ للشيرازي 477/١‏ » و«مغني المحتاج» ۳/ لالاء و«كشاف القناع؟ للبهوتي 
8/4 . 

)١(‏ نص عليه الإمام محمد في «الجامع الصغير»؛ وروى الحسن عن زفر مثل قول أبي حنيفة» وذكر 

الإمام الطحاوي رواية ابن سماعة عن محمد: في رجل يوصي إلى رجلين» قال: ليس لأحدهما 

أن نعل شيئا دون صاحبه إلا في ستة أشياء» يجوز له ما يجوز للوارث أن يفعله إلا في 
خصلتين : يجوزان له ولا يجوز للوارث: النفقة على الصغار في الطعام والكسوة التي لابد منها 
فإتتذللك يسو لك ولا يجوز للزازيك نا NE e‏ قله E‏ 
وصيته فيما أوصى به من صدقة أو نحوهماء أو شيئ لرجل يدفعه إليه من غير شركة بينه وبين 
قوم» ويكون خصذا فيما يدعي على الميت» فأما غير ذلك من شراء وبيع» فلا. انظر : امختصر 
اختلاف العلماء» 075/5 و«الجامع الصغير مع النافع الكبير» ص ,5٠‏ و«المبسوط» ۲۸/ 
١م‏ «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص» تحقيق: سائد محمد يحي بكداش» 019/7 . 

(۲( وفي (ج) و (د): أحدهما. ش 

(۳) انظر: «الجامع الصغير» ص ٠۳١‏ و «امختصر اختلاف العلماء؛ ۷١/١‏ . 


oA 


كتاب الوصايا باب الولد يدّعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لايجوز المجلدالخامس 


ومنها: أن وصي الأب مقدم على الجدَ عندناء خلافا لمالك”"' , 


(1) سوق الكلام بإجماله الشديد بوهم أن المالكية يقدّمون الج على وصي الأب. و ليس الأمر 
كذلك. وما قصدء الشارح أيضاء فلذا يقنضي بنا امقام التفصيل في ذلك» فنقول: إن الفقهاء 
اختلفوا في ترتيب الأولياء على المال كالتالى : 
ذهب فقهاء الحنفية الى أن ولي الصبى ومن في حكمه كا مجنون والمعتوه» أبوه؛ ثم وصي الأب 
بعد موث الأب. ثم وصي وصي الأب› ثم الجد الصحيح ‏ احترازا عن الجد الفاسد وهو أبو الأم 
ثم وصي الجحدء ثم وصي وصبه؛ ثم القاضي؛ ثم وصي القاضي . ويستفاد من هذا الثرتيب أنه 
لا ولاية للجد مع وصي الأب ولا للقاضي مع الجد أو وصيه؛ وأما من عدا الأصول من العصبة؛ 
كالعم والأخ. أو من ذوى الأرحام كالأم ووصبها فلا تصح ولا يتهم على مال الصبى . 
ولقد علو هذا الترتيب بأن الولابة تنبت على الصغار باعتبار النظر لهم؛ وشفقة الأب فوق 
شفقة الكل» وشفقة وصيه فوق شفقة الجد؛ لأنه مرضي الأب ومختاره» فكان حف الأب في 
الشفقة؛ وخلف الشيى قائم مقامه كأنه هوء زكققة الج قوق شنت القاني: لان شفقته تنشا 
عن القرابة؛ والقاضي أجنبي» ولا شك أن شفقة القريب على قريبه فرق شفقة الأجنبي؛ وكذا 
شفقة وصبه» لأنه مرضى الجد وخلفه؛ فكانت شفقته مثل شفقته . والولاية على هذا الترتيب 
ضرورة؛ لان ترئيب الحكم يكون على حسب ترتيب العلة» ولیس لن سوى هؤلاء من الام 
والأخ والعم وغيرهم ولابة النصرف على الصغير في ماله. لان الأخ والعم قاصرا الشفقة. وفي 
التصرفات تهرى جنايات لا يهنم لها إلا ذوالشفقة الوافرةء والأم وان كان لها وفور الشفقة؛ لكن 
ليس لها كمال الرأي لفصور عفل النساء عادة؛ فلا تنبت لهن ولاية النصرف في المال ولا لو 
صيهن» لأن الوصي خلف الموصى قائم مقامه؛ فلا يشبت له إلا قدر ما كان للموصي»› وهو 
قضاء الدين والحنظ فقط . راجع «مختصر الطحاوي»؟؛ ص ٠٠١۳‏ «#مختصر اختلاف العلماء؛» 
٠٥‏ «ردالمحتار؛ /١‏ ١١٠«الفتاوى‏ الهندية؛ ۰۱٤١/١‏ «تبيين الحقائق» ۲/ ۳۲ الأشباه 
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كتاب الوصايا باب الولد يدعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لاا يجوز" . المجلدالخامس 


ومنبا: أن وصي الأم لا يملك التصرف عندنا"''؛ خلافا للشافعي. 


رالنظائر لابن نجيم . ص١۰٠٠‏ . 
وعند فقهاء الشافعية الولي على الصغير هو أبوه إن كان عدلاء فإن لم بوجد أو كان من لايصلح 
للنظر؛ فالولاية للجدء فإن لم يكن أب ولا جد» نظر الوصي من قبلهماء فإن لم يكونا ولا 
وصيّهماء فهل تستحق الام النظر؟ فيه رأيان: الأول: تستحق النظر في مال ولدهاء لأنها أحد 
الأبوين» الشاني : وهو المذهب أن لا وصاية لهاء كولاية النكاح» بل النظر إلى الفاضي . مغني 
المحتاج ۳/ 1777 ؛ نهاية المحتاج 4/ ۳۷۳ المجموع ۱۳/ 77140. 
وذهب فقهاء المالكية والحنابلة إلى أن الولي أصالة على الصغير هو الأب الرشيد, لا الجد ولا 
الأخ ولا العم إلا بايصاء الأب . ثم يليه وصي الأب لأنه نائبه فأشبه وكيله في الحياة: ثم الحاكم 
عند عدمهماء لأن الولاية انقطعت من جهة القرابة » فشبتت للحاكم . انظر : «المدونة» للؤمام 
مالك 4/7 . بلغة السالك ۲/ ٠١١‏ حاشية الدسوقي 58/8 . ش 
بعد هذا العرض نلاحظ أولا: أن الفقهاء أجمعوا على أولوية الولاية للاب» لأنه موفور الشفقة 
على ولده وأكثر الناس حرصا على مصلحته وأنظرهم لاله . ثانيا: الحنفية والشافعية يتفقرن في 
اعتبار الولاية للجد» إلا أن الشافعية يرون تفضيل الجد على وصي الأب» خلاف الحنفية» وإن 
الحكمة من أسبقية الولابة إلى وصي الأب عند الحئفية هو أن اختيار الموصي له مع علم الأب 
بوجو ليت قري ادلا مان آنه يام ف الوظين الكفاية» انه يريك أن ييه متايةة :وما كان 
الاب مفضلا عن الجد فكذا من ينوب عله . ثالثا: إن المالكية والحنابلة لايرون انتقال الولاية إلى 
الجد» وإغا تنشقل إلى وصيّه ثم إلى وصي وصيه ثم إلى القاضي» ويعللون حرمان الجد من 
الولاية بان الجد لايدلي بنفسه إلى الصغير » وإنما يدلي بالاب الأدنى» فلم يل مال الصغير كالأخ . 
)١(‏ قال أبو جعفر الطحاوي: لم يكن للام والأخ ولاية في مال الصغيرء كذلك وصيهماء وقد اتفقوا 
على أن وصيهما لايتصرف فيما لم يرئه الصغير عنهما. وعلله الجصاص بأنهم لا هلكرن 


0 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : جارية بين رجلين جاءت بولد» فادعياه» ثبت 
النسب منبماء خلافا للشافعي. 1 

له: أن القاضي عقن بكذب أحدهماء لأن سبب الأبوة الاتخلاق من مائ 
والاتكلاق مو اا رن ا ف كنت افيا ولس اغبا ار مق 
الآخرء بطل كلا مهما" . 

ولنا: ماروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما: أنهما قضيا بالنسب لهما فى مثل 
هذه الصورة" ولأن الانخلاق أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه فبنينا الأمر على الحجة» 


التصرف على الصغيئرء لأن كل واحد منهما قائم مقام ا ميت الموصي» والميت لم يكن يلك 
التصرف على الصغير» فوصيه أحرى أن لايملك. انظر : «مختصر اختلاف العلماء؛ 0/ ١لاء‏ و 
«شرح مختصر الطحاوي؛ للجصاص» 00۷/۲ . 
وكذا هذا الحكم في وصي الأخ والعم والخال والخالة؛ وکل ذي رحم محرم فحكمه حكم وصي 
الأم. راجع «جامع أحكام الصغار؛ 0/7 . 

)١(‏ كلا مهما ساقط من (ج) و (د). 

(۲) كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متشددا في أمر النسب» وكان يحرص على أن يلحق الأبناء 
بآبائهم » فإذا وطئ رجلان أمة واحدة في طهر واحدء وادّعى الولد كل من الرجلين» فإنه يريه 
القافَةًء فمن حكمت له القافة» كان الولد لهء فإن ألحقوه بكلا الرجلين» فإن عمر قضى بالولد 
لهما وجعله بينهماء دف ميش عبد انرز رغ واو وجري امارد فدعاعمر القافةًء 
فرأوا شبهه فيهما وشبههما فيه » فقال عمر: هو بينكما ترثانه» ويرثاكما». (مصنف عبد الرزاق» 
٠ ۷‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ ۲/ 01417 ورواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه» /٠١‏ 

ا ٠٤‏ ورواه الإمام مالك في المؤطاء ۲/ 25١14‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 257/4 
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كتاب الوصايا باب الولد يدعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لا يجوز اللجلدالخامس 


وقول كل واحد منبما حجة يثبت به السب عند الانفرادء فكذلك عند الاجتماع  .‏ 

ثم أحكام النسب على نوعين: 

أحدهما: يقبل التبعيض؛ وهو التصرف فى المال. 

والثانى E SES‏ 
يغبت لكل واحد منهماء كما فى الأخوين ونحو ذلك. 

فلو أنبما أعتقا الجارية» واكتسبت أكساباء ثم ماتت» ورثها هذا الولد. 

فان أوصت إلى وجل كاك الوضناة فج مال الول طا وتضرقا لاون دون 
وصي الأمء a‏ وا الاك كيرب N‏ > فكذا 
وصيها”". 

وكذلك الحفظ لأنه تبع للتصرف» يثبت لمن كان" له ولاية التصرف. 

فإن باع وصي الأم شيأ من التركة لاينفذ بيعه”” حال حضرة الوالدين» وإن كانا 
غائبين جاز بيع وصي الأم في المنقول دون العقار“؛ لأن وصي الأم يلك حفظ ما تركت 
الأم حال غيبة الوالد؛ لأن الحفظ من حقوق الميت حتى لو ظهر دين يقضى من التركة» 


والإمام الشافعي في الأم ۲٤۷ /٦‏ . 
)١(‏ «مختصر اختلاف العلماء؛ ۷١/١‏ » «جامع أحكام الصغار» ۲/ ٠۹١‏ . 
(۲) كان ساقط من (ج) و(د). 
() بيعه” ساقط من (ج) و (د). 
(€) لاجامع أحكام الصغار؛ 0/7 . 


1o 


كتاب الوصايا باب الولد يدعبه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لا يجوز المجلدالخامس 
وعسى يكون حفظ الشمن أيسر من حفظ العين ٠"‏ فكان بيع المنقول من الحفظ ؛ أما العقار 
محفوظ بنفسه لا برد عليه التوى والتلف فلا بيلك بيه" . ظ 


ويكون وصي الأم كوصي الأب على الكبير الغائب”"؛ يلك الحفظ وما كان من 
توابعه“» ولا يلك سواه. 


فإن قيل: المودع لا يملك بيع المتقول وإن كان بيلك الحفظ . 


قلنا: لأن المودع وض إليه الحفظ ؛ وأستبقى حق البيع لنفسه . أما الميت فوّض الأمر 
إلى وصيه » وأقامه مقام نفسه مطلقا فافترقا. 


)١(‏ قوله: "من حفظ العين” ساقط من (ج) و (د). 
(۲) لأن العقار محصون بنفسه؛ ويصعب الاستيلاء عليه مقارنة بالمنقول. وانظر «جامع أحكام 
الصغار» ۱۹٤/۲‏ . 
(۳) ذكرالإمام الاستروشني أن الوصي نوعان: قوي وضعيف» فالقوي: وصي الأب ووصي 
وصيه» والضعيف: وصي الأم » وحكم الوصي الضعيف على الصغير كحكم الوصي القوي 
على الكبير الغائب» يبع منقول الصغير لأنه فائم مقام الأم والأخ والعم» ولهم الخفظ دون 
التصرفات» وإنما بيلك الوصي الضعيف هذا القدر من التصرف عند عدم الوصي القوي؛ أها 
حال وجود الوصي القوي فلايملك التصرف في مال الصغير أصلا. «جامع أحكام الصغار» /١‏ 
194. 
(4) ليس للوصي الضعيف سوى القيام بمصالح موصيه؛ كتنفيل الوصية وقضاء الدين رنحره؛ 
. ولايكون لوصي الأم ولاية الشراء على سبي التجارة إلا شراء ما لابد للبتيم من كسوة أو نفقة. 
«جامع أحكام الصغار؛ ” 


يف 


كتاب الوصايا باب الولد يدعيه الرجلان مايجوز لأحدهما عليه وما لاا بجوز المجلدالخامس 


ولو كان أحد الوالدين حاضرا دون الآخر”"' لا يجوز بيع وصي الأم في العقار» 
ويجوز فيما سواه عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف لا يجوز بيعه في شيء؛ 
نعندهما غيبة الوالدين”'' كغيبتهما. 

وعند أبي يوسف”" حضرة أحدهما كحضرتهما بناء على أن أحد الوالدين» وأحد 
الوصیین عندهما لا ينفرد بالتصرف» وعند أبي يوسف”'' ينفرد . ا 

لأبي يوسف أن الوصي يتصرف بحكم انتقال ولاية الموصى إليه» لا بحكم النيابة؛ 
لأنه يتصرف بعد انقطاع ولاية الموصى؛ ولهذا لو جعله وصيا في شيء يصير وصيا في 
جميع الأشياء؛ وولاية الموصى لا تنَّجِرْأ فيه » فينفرد كل واحد منهما بالنصرف كالوكيلين 
بالهبة والابراء, ولهذا ينفرد في الأشياء الملخصوصة , وكلامه في الأبوين أظهر› لأن سبب 
الولاية لأبوين”' النسب» والسب ثبت لكل واحد منهما حتى يرث من كل واحد من 
الأبوين ميراث ابن كامل» ولهذا ينفرد كل واحد منهما" بالترويج . 

و لأبي حنيفة ومحمد: في الوصيين: أن اميت رضي برأيهما لا برأي أحدهماء فلا 
ينفرد أحدهما بالتصرف. كالوكيلين بالمبادلة وموليي العتاقة . 


(1) وفي (ج) و(د):” ولو غاب أحد الأبوين". 

(") الوالدين” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) وفي (ج) و(د):” وعنده”. 

 )(‏ أبي يوسف” ساقط من (ج) و (د). 

(5) “لاأبوين” ساقط من(ج) و (د). 

. من قوله:” حتی يرث من كل واحد” ساقط من (ج) و (د)‎ )١( 


١": 


قات ارا .بات الزلد يه ال اونا بس اداع ومالا يجوز الخلداشاسي 


وفي الأبوين: سبب الولاية النسب» والأب في الحقيقة أحدهماء ولهذا يرثان منه 
هيراث أب واحد» ل يجوز تضرف ادها لال ان يكون الأب هر الاي 

فعندهما إذا كان لا" ينفرد أحدهما بالتصرف كان غيبة أحدهما كغيبتهماء وعند 
أبي يوسف لما كان ينفرد أحدهما بالتصرف كان حضرة أحدهما كحضرتهماء فلاتثبت 
الولاية لوصي الأم» وإنما ينفرد أحد الوصيين با لتصرف بشراء الكفن وتوابعه؛ لأن ذلك 
من باب الحسبة لا من باب الولاية» ولهذا لا يملكه الرفيق في السفر . 

وكذا شراء ما لابد للصغير منه وبيعه؛ لأنه لو لم ينفرد به أحدهما يموت الصبي 
جوعا وعطشاء فكان من باب الضرورة. 

وأما قضاء الدين» بأن أستهلك الصبي مال إنسان ورد الودائع» فلأن لصاحب المال 
أن يأخذ ماله؛ ولصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه أن يأخذ» فلم يكن ذلك" من باب 
الولاية؛ وقبول الهبة والقبض إنفاع محض للصغير» ولهذا يملكه الملتقط على اللقيط» 
فأحد الوصيين أولى . 

وينفرد أحدهما بالخصومة عن الصغير فيما يدعى له و يدعى ”"عليه؛ لأن في 
اجتماعهما شغباء وأنه يكل بالق ولهذا ينفرد له أحد الوكيلين» فأحد الوصيين 
:أولى. وتنفيذ الوصية المعينة وإعتاق العبد الموصى بعتقه؛ لأنه لا يحتاج إلى الرأي 


(۱) “كان لا" ساقط من في (ج) و(د). 
(۲) ذلك" ساقط من (ج) و(د). 
(۳) ' يدعى” ساقط من (ج) و(د). 
)٤(‏ في (ج) و (د) : بالخصومة” . 


\oo 


كتاب الوصايا باب الولد يدعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لايجوز المجلدالخامس 


والمذورة. 0 
قال أبو بكر الرازي : أحد الوصيين ينفرد بتنفيذ الوصية وإن لم تكن بعينها؛ لأنه 
لحن ادل اف احدهها: 

وما ينفرد به أحد الوصيّن ينفرد به أحد الأبوين»لما ذكر في الوصيين ين ٠"‏ بل أولى ؛ 
لأن حالهما فوق حال الوصيين. 

وينفرد بالتزويج أيضاء لأن كل واحد منهما أثبت الأبوة» وولاية الدزويج ما لا 
يتجزأء فتشبت لكل واحد منهما مجملاء ولأن هذا من الحوائج اللازمةء و 
الكسوة والطعام. 

ولا يكون له خيار البلوغ؛ فأما إذا زوجاه» فلأن التكاح صدر من الأب› وأما إذا 
زوجه أحدهما؛ لأنا حكمنا بصحة هذا النكاح ٠‏ فإن كان أبا لايثبت فيه خيار البلوغ . 
وإن لم يكن يثبت فلا يثبت بالشك . 

ولا ينفرد أحدهما بالبنع والشراء والقسمة» كما لا ينفرد به أحد الوصيين» وكذلك 
اقتضماء الدين» لأنه مبادلة؛ لما عرف أن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها“. 
)١(‏ وفي (ج) و (د): “لابدل فيه”. 
() قوله: الما ذكر في الوصيين” ساقط من (ج) و (د) . 
(۳) قوله: فكان بمنزلة” ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ قوله: هنكام" ان اون 
)0( انظر قاعدة : الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها" في #الببسوط» ١‏ , والهداية» بشرحه 

«فتح القدير؟ ۷/ 547. 


1o۳٦ 


كتاب الوصايا باب الولد يدعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لايجوز المجلدالخامس 


فن ات جد الابوين» :وترك مالا رارض إن رجحل كانت الولاية ف :نال 
الصغير حفظا وتصرفا للأب الحي؛ دون وصي الأب الذي مات» ووصي الأم؛ لأنه لما 
مات أحد الوالدين”'' تعين الآخر للاأبوة"» لقول عمر رضي الله عن : «وهو للباقي 
منکما»"» وأراد به أحكام النسب» ولأنه لما كان أحدهما"“» زالت مزاحمته؛ فتعين 
الأحر لانتفاء المزاحم . 
فإنغاب الوالد الباقي» فحفظ ما تركت الأم» وبيع ما سوى العقار من تركتها يكون 
لوصي الأم» وحفظ ما ترك الوالد اميت وبّبع مأسوى العقار من تركته لوصيّه ؛ لأن 


ذلك من حق الميت . 


٠‏ ولو مات الوالد الباقيء وترك مالاء وأوصى إلى رجل» فوصيّه أحق بجميع ذلك 
حفظا وتصرفات غيره؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي› والوالد الباقي حين مات كان أحق 


)١(‏ وفي (ج) و (د): “أحدهما”. 

(۲) “للأبوة” ساقط من (ج) و(د). 

(۳) إشارة إلى ما سبق من آثار عمر وعلي رضي الله عنهماء أما قوله: ' وهو للباقي منكما" 
فالصحيح أنه قول علي رضي الله عنه» وروی سَمّاك عن مولى بني مخزومة» قال: وقع رجلان 
على جارية في طهر واحد» فعلقّت الجارية» فلم يدر من أيُهما هوء فأتيا عمرء يختصمان في 
الولدء فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟ فأتيا علياًء فقال: «هو بينكماء يرئكما 
وترثانه» وهو للباقي منكما'. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 154 . 

)٤(‏ قوله : "لما كان أحدهما ‏ ساقط من (ج) و (د). 

٥( 


< 


وفي (ج) و(د): ترک الاب" . 


ov 


كتاب الوصايا باب الولد يدّعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لايجوز المجلدالخامس 
| ل ت 


بجميع ذلك''' فكذلك وصيه . 
وكذا لو كان الوالد الأول مات" وترك أباء كان وصي الوالد”" الباقي أولى من 
الجد؛ لان ولاية الموصى انتقلت إليه فقام مقامه . وحال حياة الموصى لا تبت الولاية للجد 
فكذا بعده. ش 
وكذالو مات هذا الوصي» وأزْسى اغبي کان وميك اران لاناقات غا 
الأول" 
ولو مات الوالد الثاني ولم يدع وصياء أو مات وصيه ولم يوص إلى غيره» والوالد 
الأول كان أوصى إلى رجل؛ وترك أباء. فالجد أحق بال الصغير حفظا وتصرفا من وصي 
الوالد الأول» ومن وصي الأم› لأن وصي الوالد الأول قام مقام الوالد الأول» [وهو 
ما" كان ينفرد بالتصرف عند الإيصاءء فكذا وصيّه» ويكون وصيّه بمنزلة وصي:الأم» 
ووصي الأب على الكبير الغائب» أما الجد يتصرف بحكم النسب لا بطريق"" الإنابة 
والتفويض . 


ولو مات الوالدان أحدهما بعد صاحبه» وترك كل واحد منهما أباء وأوصى إلى 


)١(‏ من قوله: "حفظا وتصرفات غيره” سقطت العبارة في (ج) و (د). 
(۲) وجاء في (ج) : ”وكذالو مات الأول" . ٠‏ 
(۳) ”الوالد” ساقط من (ج) و (د). 
(5) "الأول" ساقط من (ج) و (د). 
(0) ماابين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د). 
(1) وفي (ج)و (د): 'بحكم”". 
١ 4‏ 


كتاب الوصايا باب الولد يدعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه ومالايجوز. المجلدالخامس ' 


غيره كان وصي الذي مات آخرا أولى من الكل . 

ولو مات الوالد الثاني» ولم يوص إلى غيره؛ أو مات وصيه ولم يوص إلى غيره 
كانت الولاية للجدين خا لا يقدم أحدهما على الآخر. 

فرق بين الجدين وبين لرن ف الرضين يندم وصي الوالد الذي مات آخرا على . 
وصي الأولء وفي الجدين لايعدم؛ بل يشتركان في الولاية". 

[والفرق]”" ما ذكرنا أن الوصي يتصرف بحكم انتقال ولاية الموصى إليه. والأب 
البافي وقت الايصاء كان ينفرد بالتصرف» فيثبت ذلك لوصيّه؛ أما الجد [يتصرف]9) 
بحكم النسب» فقد أستويا في العلة» فقام الجدّان في النسب مقام الابوين» فتثبت الولاية 
0000 

[وينفرد أحد الأبوين بقبول الهبة وقبضها]”". 
ولو وهب لهذا الغلام هبة في حق الوالدين» فقبل أحدهماء صح قبوله؛ وكذا إذا 
ق : 
)١(‏ جميعا ساقط من (ج) و (د). ‏ 0 
(۲) سقطت عبارة طويلة من قوله: في الوصيين يعدم في (ج) و (د). 
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى . 
() ما بین المعكوفتين مثبت من (ج) و (د). 
(0) “جميعا” ساقط من (ج) و (د). 
)00( ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د) . 
)۷( سقطت هذه الفقرة كلها من (ج) و (د). 


0۳4 


كتاب الوصايا باب الولد يدّعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لايجوز المجلدالخامس 


وكذا لو وهب له أحد الأبويين شيأء وأعلم» وأشهد جاز في قيأس قولهم» لما ذكرنا 
أن نبول الهبة يستغني عن الولاية''' حتى يصح من الملتقط» والأم» والمحجور . 

ولو مات الوالدان معاء أو أحدهما قبل صاحبه» ولا يدرى أيهما مات أولاء 
وأوضى كل واا نينا إل :وجل کات اه لر من هيع ”ل لاو اذا لم شرت 
الأول كان من له الولاية مشتبهاء فقام الوصيّان مقامهماء وكان حكمهما حكم الأبوين. 
وإن عرف الآخر فوصيه أولى ؛ لأنه قائم مقام الموصي . 

وهذا بخلاف ما إذا مات رجل» وأوصى إلى رجلينء فمات أحدهماء لايتصرف 
أحدهما حتى يجعل له القاضي ذلك› أو ينصب معه وصيا"" آخر» وفي الأبوين إذا مات 
أحدهما ينفرد الآخر بالتصرف . 

والقر ق أن كل و دمن الأبؤين أنبك سيب الولاية» وه والسبت» وكانت 
المناركة باعتبار المزاحمة؛ فإذا مات أحدهما" زالت المزاحمة بالموت» وتعين الآخر 
لأحكام النسب. 

أما في الوصيّين سبب الولاية الشفويض ٠»‏ والموصي رضي برأيهما. لا برأي 
أ-مدهماء فإذا مات أحدهما فات رأيه» فلا يتصرف الآخر ما لم يطلق له القاضي ذلك» أو 
(1) كذافي الأصل. وفي (ج) و (د): لايفتقر إلى الولاية . 
© نين ساقس و 
(1) وفي (ج)و (د): ولياآخر'. وهموخطأ. 
(؛) كانت" ساقط من (ج)و (د). 
(6) قوله ٠:‏ مات أحدهما” ساقط من (ج) و(د). 


١4٠ 


كتاب الوصايا باب الولد يدعيه الرجلان مايجوز لأحدهما عليه وما لايجوز المجلدالخامس 


ينصب وصيا آخر معه ليقوم الثاني مقام الأول. 
ولو جن لاد ون جر كنا كاك راع الغ زكرا يمن 
أهلية التصرف› ويقطع”'"الولاية 6 » فكان بمنزلة الزات 


:1( الجنون” : عرفه الجرجاني بقوله : «الجنون هو اختلال العمل بحيث ينع جريان الأفعال والأقوال 
على نهج العقل إلا نادرا"؛ وعرفه أبو البقاء الكفوي بأكثر وضوح بأنه : اختلال القوة المميزة بين 
الزمور الحسنة والقبيحة» المدركة للعواقب» بأن لانظهر آثارها وتتعطل أفعالهاء إما لنتقصان جل 
عليه دماغه في أصل الخلقة» وما لخر وج مرا دماغ عن الأعتدال يسيب تلظ اراافة وما 
لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إلبه» بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح 
سببا. «التعريفات» ص ۰۱۰۷ «الكليات؛ ص 544. 
والجنون على قسمين: ١‏ الجنون المطبقء بكسر الباء» أي الممتد والدائم» ومنه الحمى المطبقة : 
أي الدائمة التي لاتفارق ليلا ولا نهاراء والامتداد عبارة عن تعاقب الأزمنة؛ وليس له حد معين 
فقدروه بالأدنى» وهو أن يستوعب الجنون وظيفة الوقت» وهو اليوم والليلة في الصلاة وجميع 
الشهر في حق سوط الصوم . ولذا قالوا في المجلة : الجنون المطبّق” : هو الذي يستوعب 
جنونه جميع أوقاته » و المجنون غير الطب “هوالذي يكون في بعض الأوقات مجنوناء ويفيق 
في بعضها . المادة : 4ه ا ع ارات اعات ای تند ارت الل يلام 
ليع الجنون فيه جنونا مطبقا إلى عدة أقوال» والقول المفتى به هو تحديده بالشهر» كما صرح به 
قاضي خان وابن عابدين . راجع «الكليات» ضص ۰ «ردالمحتار» 2015/١‏ «فتح القدير؛ a‏ 
5 مرر لكام شرع ميلة الأحكاما 086/6 

(0) في (ج) و (د): ويبطل” ١‏ ْ 

(۳) ذكر في مجلة الأحكام العدليةأن المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز .(المادة: 
4۷4( وتصرفات المجنون غير المطبق في حال إفاقته كتصرفات العاقل . (المادة: .)48٠١‏ وانظر : 


١١١ 


كتاب الوصايا باب الولد يدّعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لاا يجوز المجلدالخامس 


ولو كان يجن ويفيق. لاينفرد الآخر بالتصرف؛ لأنه بمنزلة الإغماء'''» لايقطع 
الولاي: حتى لا يولى عليه» فلا تزول مزاحمته» وبقيت الولاية لهما. 


والله أعلم 


#درر الحكام شرح مجلة الأحكام» 4» واکشف الأسرار» للبخاري» ۲/ 21787 
و«التلويح على التوضيح؛ ۲/ ۰٠١۷‏ «التقرير والتحبير؟ . 

(4) اتاق الفقهاء على عزل الوصي وبطلان الولاية بالموت والجنون والفسق » لاستحالة التتصرف 
بالموت» وعدم المصلحة في الجنون والفسق. انظر: «ردالمحتار» ٥‏ المهذب 0177/١‏ . 
ااشرح الصغير ٠٠٠٦/٤‏ كشاف القتاع 4/ 41١‏ . 

)00( "الإغماء” : هو تعطل القوى المدركة المحركة حركة إرادية بسبب مرض يعرض للدماغ أو 
اتلب. وهو يشبه النوم في تعطيل العقل ‏ إلا أن النوم عازض طبيعي» والإغماء غير طبيعي» 
فيكون حكمهما واحدا في التصرفات» وهو إلغاؤها وبطلانها لا نعدام القصد عند المغمنى عليه؛ 
وباعتبار أنه مرض يمنع فهم الخطاب» فيؤثر تأثيرا أكثر من النوم؛ ؤلذا جعله الفقهاء ناقضا 
للصلاة في كل حال . انظر : «أصول السرخسي؟ ۲/ ۳۳۹ «كشف الأسرار؛ للبخاري؛ ؟/ 
. و١‏ التلويح على التوضيح» ۲/ ٠١۹‏ «التقرير والتحبير» 14/۲. 


10۲ 


باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر وما يتقرب به 
إلى الله تعالى وما لا يجوز 


بنى الباب على : أن جعل المسلم دارّه مسجدا جائز”" لازم إذاتم شرطه””, 
وكذلك الوقف في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

وفي قول أبي حنيفة لا يلزم الوقف إلا أن يكون وصيةء أو مضافا إلى ما بعد الموت› 
أو يقول: في حياتي وبعد ماتي”» أو يتصل به قضاء القاضي. وهي معروفة في 
الأصل”". 


۰ ٠ ` . ۳۹۹ ۳٣۰ /٣راتحملادر انظر‎ )١( 
يتحقق الوقف عند الإما م أبي يوسف بمجرد القول» لأنه بمنزلة الإعتاق عنده» وقال محمد‎ )۲( 
: لايتحقق الوقف إلا بأربعة شروط » فصله الحصكفي وابن عابدين » ويتلخص فيما يلي‎ 
أن يكون الواقف حرا مالكاء فلا يصح وقف العبدء .ولايصح وقف مال الغيرء ولايصح‎ - ١ 
وقف الغناصب المصوبء إذ لابد في الواقف أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتاء ولو‎ ٠ 
بسبب.فاسد. 7-.أن بكون الواقف.عاقلاء فلا يصح وقف المجنون. 7- أن يكون الواقف بالغاء‎ 
فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أم .غير ميز.. 4- أن يكون رشيدا غير محجور عليه بسفه أو‎ 
.٠٠١ ۳١۹/۲ .فلس أوغفلة. ولو بالولي. راجع «بدائم اللصنائع؟ 1/ ۲۱۹ «رد المجتار»‎ 
الوقف جائز غير لازم.عند الإمام:أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما الوقف جائز لازم» وعبيه‎ )۳( 
٠.۳١۹۸/۲۳ الفتوى . يرجع للتفضيل ردالمحتار‎ 


2١06 


كتاب. الوصايا باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر المجلد الخامس 


وجمع في :الاب بين تصرف المسلم» والذمي» والمرتد. وكل ذلك على وجوه 
ثلاثة : إما أن يكون في الصحةء أو في المرض. أو مضافا إلى ما بعد الموت”" . 
وبدأ الباب بالمسلم فقال رحمه الله : مسلم جعل داره مسجدا في صحته جاز» ولو 
مات ١!‏ تورث عنهء أما الجواز لقوله تعالى : إِنما يعمر مساجد الله الآية » الله تعالى 
حدّنا على عمارة المساجد فاقتضى جوازه وإذاتم لا يكون له أن.يوصى”"". 
وإن مات لا يورث عنهء لأنه تحرر عن حنقوق العباد» قال الله تعالى :#وأن 
المساجد لله أضاف المساجد إلى ذاه المتعالية» مع أن سائر الأشياء له» فاقتضى ذلك 
انقطاغ حق العباد عنه» ألا ترى أن الكعبة”لمااجعلت بيتا لله.تعالى خرجت من أن تكون 
محلا لحق العباد» فكذلك [سائر]”' المساجد. 
ولهذا لا يصح شرط الخيار في المسجد بخلاف الوقف على قول أبن حنيفة » لأن 
الوقف : “حبس العين على ملكه» والتبرع بالمنفعة”" لأن لفظ الوقف ينبئ عن 
)١(‏ نمل قاضى خان فى فتاواه” عن الإمام أبى بكر محمد بن الفضل أن الوقف على ثلاثة أوجه : 
إما أن يكون فى الصحة. أو فى حالة المرضء أو وقف بعد الموت . انظر (فتارى قاضى خان 5 / 
3ع0) ْ 
(1) «إإغما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر» سورة التوبة» الآية: ٠34‏ , 
(۳) قوله: وإذاتم لاايكون له أن يوصى” ساقط من نسخة (ج). 
(4) تام الآية : #وأن المسّاجد لله فلا تدعو مع الله أحَدًا» سورة الجن الآية: 2.14 . 
)0( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج). 3 ا 
(3) كذاعرفه الحصكفي وزاد فقال في تعريفه : «هولغة الحبس» وشرعا حبس العين على حكم ملك 
الواقف والتصدق بالمنفعة» ولو في الجملة». انظر الدر المختار مع رد المحتار ؟/ 91 7. :؛ ؛ 


١5 


ا يقال : ”أوقف الدابة” إذا أمسكها على مكانهاء بخلاف المسجدء إلا أن عند 
محمد" لا يتم المسجدامالم يصل الناس فيه بجماعة » وعند أبي يوسف إذا بناه على هيئة 


المسجدء وأذن للناس بالضلاة”" فيه» وأبانه عن أملاكه يصير مسجدا وإن لم يصل 
(O.‏ | 1 
لمك . 


a‏ : روى الحسن عنه أنه لايصير مسجدا ما لم يصل فيه 
بجماعة» وفي رواية ذا صلی فيه وانحد يصير مسجدا. 
فإن خرب ما حول المسجد» وأستغنى النأس عنه يعود إلى ملك الباني» أو ملك" 


واركة عمجيل وعند أبي يوسفف لا يعود. 


)١(‏ قال المطرزى فى المغرب” : وقفه : حَبّسه وقفًاء ومنه: وقف دارَه أو أرضه على ولدهء لأنه حبس 

اللك عليه؛ وقيل للموقوف : وقف تسمية بالمصدر اااعا وا 0 بحري 
أبى الفتح ناصر الدین المطرّزى 511/7) 

(۲) فى الهداية” وعن محمد: أنه يث بشترط لسلا بالجماعة أن المسجد بنى لذلك فى الغالب .كتاب 
الوقف ٦۲٤/۲‏ وانظر رد المحفار .۳۷۰١۳۹۹/۳‏ 

(۳) بالصلاة ساقط من (ج) جاء فى العبارة فى (ج). 0 

(4) ولا يشترط الصلاة عند أبى يوسف لصيرورته مسجداء بل يكفى مجرد الإبانة عن ملكه: لأن 
التسليم (بالصلاة) عنده ليس بشرط؛ لأن الوقف إسقاط ملك العبد فيصير خخالصا لله تعالى 
بسقوط حق العبد. الهداية : كتاب الوقف 1۲٤/۲‏ فتح القدير والعناية 0/ ٠٠۲‏ فتاوى قاضى 
خان : كتاب الوقف ١/4‏ الاء رد المحتار ۳۹۹/۳ .۳۷١‏ 

() ملك ساقط من (ج). ٠‏ 

:)وعد محمد يعود]لئ/ملك البانى أو إلى وارثه بعد موته؛ لأنه عيّنه لنوع قربة وقد انقطعت» 


\ofo 


کتااب الوصايا باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر المجلد الخامس 
ا س 


واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة : منهم من ذكر قوله مع محمد ومنهم من ذكر 

لأبي يوسف أنه تحرر عن حقوق العباد» وصار لله خالصا فلا يعود إلى امالك كما 
لو أعتق عبده» ولأنه لل صار مسجدا تعلق به حق العامة › فاستغناء البعض لايعيده إلى 
مالف . | 

محمد أنه أزال ملكه إلى الله تعالى لحهة مقصودة» فإذا انقطعت تلك الجهة يعود 
إلى ملكه ‏ كالمحصر إذا بعث بالهدي» ثم زال الإحصار قبل الذبح فإنه يعود إلى ملكه ؛ 
يصاع به ما يشاء . 

وكذا لو بسّط حصيراء أو حشيشا في المسجد» أو علق قنديلاء ثم استغنى النأس 
عنه » فإنه يعود إلى ملكه”'. 

وكذا لو كفن ميتا ثم افترسه سبع يعود إلى ملكه . 
وكأ.لك الكفن لم يخرج عن ملكه. وإنماتبرع بالمنفعة. وأماالحشيش» والقنديل» 
وال.صير”لا يعود إلى ملكه بل يحول إلى مسجد آخرء أو يباع» ويصرف عنه إلى 
. وعند أبى يوسف يبقى مسجدا لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه . (الهداية: كتاب الوقف ه/ 
4 فتح القدير 0/ ٠٦٤‏ العناية ٠٤/١‏ . 
(۱) انظر فتوى قاضى خان 0/ 7الاء طبعة نولكشور. 
(؟) رالحصنير ساقط من (ج). 
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تتاب الوصايا.. 20 باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر . المجلد الخامس 


هذا إذا جعل داره مسجدا في صحته» فان جعل في مرضه» إن كان ييخرج من ثلث 
ماله فكذلك؛ لأن ثلث ماله حالص حقهء قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى 
نصدقعليكم بثلث أمو الكمء في آخر أعماركم» زيادة على أعمالكم»”". 

وإن لم يخرج من الثلث» وأجازت الورثة فكذلك ؛ لان المانع حق الورثة» وقد 
زال» وإن كان لا يخرج من الثلث. ولم تجز الورثة يكون ميراثا عنه» ولا يكون مسجداء 
لأن حق الورثة بقي في الثلثينء ومع بقاء حق الورثة ”لا يخلص لله تعالى؛ لأن ما من 
موضع يصلى فيه إلا ولهم حق المنع من الصلاة» وعن هذا قلنا إذا جعل السفل مسجدا 
دون العلو'”؛ أو العلو دون السفل؛ أو جعل وسط داره مسجداء وأذن بالصلاة فيه؛ أو 


() أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة بلفظ : قال : قال رسول الله يت : "إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم ٠‏ بثلث أموالكم» زيادةّلكم في أعمالكم». كتاب الوصاياء باب 
الوصية بالثلث. الحديث: 4 والحنديث حبسن لشواهده» أخرجه البيهقن1/ ۹ 
والبزار في مسنده. كلهم من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد في مسند القبائل من حديث أبي 
اللرداءء الحديت: ج/ 4و رجه الذار على فى امن ادك معان 
جبل ص 188 . وكذلك الطبراني في معجمه. كما أخرجه الطبراني من حديث خالد بن عبيد 
أيضاء كمافي نصب الراية 5/ ٠٠١‏ . 

(۲) الورثة ساقط من (ج). ظ 

(۳) وروى الحسن عنه (أبى حنيفة) أنه قال: إذا جعل السغل مسجدًا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد ؛ 
لأن ا لمسجد مما يتأبدء وذلك يتحقق فى السفل دون العلوء وعن محمد على عكس هذاء وعن 
أبى يوسف أنه جوز فى الوجهين جين قدم بغداد» ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الصرورةء 
وعن محمد أنه حين دحل الرأى أجاز ذلك كله لما قلنا. (الهداية 4/7 كتاب الوقف» فتح 


١١57 


جعل مسجدا تحته سرداب' 8 لار 0 


قال: أرأيت لو صار الثلث مسجدا دون الثلنين» واحنتيج”” إلى المهاياة”*' يكون”” 
مسجدایوما» ويومين إصطبلاء وذلك قبيح . أرأيت لو جعل الكل مسجدا ثم استحق 
كه عر من ألف جزءء أما كان يخرج الباقي من أن يكون مسجدا. 


فرق بينه وبين المريض إذا وهب داره» وليس له مال غيرهاء ولم تجز الورثة فإنه تجوز 
الهبة في النلث» وتنقض في الثلثين”” » ولو أستحق جزء من ألف جزء تبطل الهبة في 


القدير ه/ ٠۳‏ العناية ٠۳/١‏ . 

.۲۷۳ السرداب: المكان الضيق يدخل فيه والجمع : سراديب . «المصباح المثيرة ص‎ ١ 

() قال المرغيناني : ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما فى مسجد بيت المقدس . «الهداية» ۲/ 
04 

(۳) كذا فى الأصلء وفى (ج): واحتح. وهو خطأ. 

0 تزاف ر ا ا ی ی لقا وس عاد اناف ااا 
العقار على انتفاع أحد الشريكين مق ولأغر ا ا ا "م ف قان 
على التعاقب والتناوب . وجاء في المجلة: المهايأة: عبارة عن قسمة المنافع . المادة: 
4 . انظر : «التعريفات» ص ٠۳٠۳‏ مجموة قواعد الفقه ص17 . ويرجع لتفصيل أحكام 
المهاياة إلى «درر الحكام شرح مجلة الأحکام» 191/٠١‏ . ش 

() وفى (ج): ويصير. ش 

(1) منه ساقط من (ج). 

(/( «فتح القدير؟ 417/4 . 


١48 


كتاب الوصايا باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر المجلد الخامس 


الكل فى فصل الهبة"'. 

فرق بين الأستحقاق وبين النقض لحق الورثة ل ساون بطل ال 
وفي النقض حق الورثة لا تبطل في الكل . وفي فصل المسجد سوى بين الأستحقاق وبين 
النانض لحق الورثة؛ فقال : يبطل في الكل . ٠‏ 

٠‏ والفرق أن تصرفات المريض على نوعين : ااا لال الفا 
والآخرلا يحتمل» فما يحتمل النقض ينفذ في الحال ثم ينقض ٠‏ وما لا يحتمل النقض 
كرتف انارو رودن ان سم ليق مرن وبين أن لاايصح”" ويموت 
EEG EE AST‏ رلور بار 
الورثة يمكن التدارك بالنقض . 

أما فيما لا يحتمل النقض لو نفذ في الحالء فإذا ظهر أن" تعلق حق الورثة كان 
متدلقًا به لا يكن التدارك فتوقف» والهبة ما يحتمل النقض بعد النفاذ في: ِذ في الكل ؛ فإذا 
نقدس بعد ذلك في الثلثء: احق الورثة كان شيوعا طارثاء وإنه لاييطل الهبة في الباقي . 

ال مل لتقن بع الغا مرن اة رنت نره اد تشن قري 
البعض لح الورثة كان شيوعا مقارنا قبل النفاذ» فلا يصير مسجدا كما في الأستحقاق . 


)١(‏ قوله: فى فصل الهبة " ساقط من (ج). 
(۲) المريض” ساقط من (ج). 

(0) “أن لايصح ‏ ساقط من (ج) وهو سقط . 
)€( وفى (ج): تعلق حق الورثة ٠‏ وهو خطأ. 


10۹ 


كتاب الوضايا باب ما يجوز من وصيّة ا مسلم والذمي والكافر المجلد الخامس 


وإن أوصى بأن يجعل داره مسجدا بعد موته» فهذا وما لو فعل ذلك في:مرضه 
سواء إن كان يخرج من الثلث؛ أو أجازت الورثة [يجعل كله مسجداء وإلا يجعل ثلثه 


2) 


ذمي جعل داره بيعة» أو كنيسة. ٠‏ أو بيت نار في صحته؛ ثم مات تكون ميراثا 
عنه في قولهم ۰ ) ) 

أما عند أبي يوسف ومحمد فلاء ”“ لأن هذه معصية فلا يجوز تقريرها". 

وأما عند أبي حنيفة فلاء لأنه ما زال عن ملكه » لأن إزالة الملك عن الجمادات لا إلى 
مالك باطل» لأنه تسييب ٠"‏ وقال الله تعالى : #ما جعل الله من بحيرة 4" الآية» 
ولهذا لو قال: أزلت ملكي عن هذه العين ٠”‏ أو ' برئت عن هذا العين” لا يبطل ملكه . 


س 


(1) ذلك ساقط من (ج). . 
(۲) العبارة فى الأصل: ‏ جعل الكل مسجدا وإلا فلا" والمثبت من (ج ود) . 


(۳) وفی (ج): تورث عنه. 

0( انظر هر دّالمحتار» ه/ ٤٤١‏ . 

(5) وفى (ج ود): “فلن بعده” . 

() انظر بدائع الصنائع ۳٤١/۷‏ . 

(۷) أى ترك ملكه لعبادة غير الله تعالى» فإن أصحاب البيع والكنائس وبيوت النار هم مشركون؛ وفى 
اللسان : سيب الشىء: تركه» وة اا ار و وبيب لاه سين 
يشاء ومنه السائبة كما فى قوله تعالى : #ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة» المائدة: ٠٠۳‏ . (انظر 
لسان العرب 5/ 40٠‏ ؛ ومختار الصحاح ص4 7:7) 

٠‏ (۸) سحورة المائدةء الآية: ٠١١‏ . ظ 


١0 


كتاب الوصايا باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر المجلد الخامس 


وإذًا بظلت الأزالةإما أن يعوة إلى الخالة الأولى» أو يصير منزلة الوقتٍ ٠‏ وعلى 
أي حال كان يكون ميراثا عنه » وعندهما لا يورث الوقف إذا لم يكن فيه معصية, أما إذا 
كان فيه معصية فلا . 

وهذا بخلاف المسجد. لأنه إزالة إلى الله تعالى مع أن المسجد لا يزول عن ملكه إلا 
بالصلاة فيه » فلأن لا يزول ههناء وما يفعله الذمي ليس بصلاة كان أولى . 

وإن أوصى الذمي بوصية فنقول: وصايا الذمي على أنواع :”") 

إن أوصى بشيء من المعاملات جاز عند الكل ؛ لأنه في حق المعاملات بمنزلة 
املسم" وإن أوصى با هو من جنس القرب» فهو على وجوه أربعة : 
( 


إن أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم كالصدقات» وغنتق الر قات وان تخر 
30 


الترك والديلم”'من”' ثلث ماله» وهو من الروم صحت الوصية "؛ لأنها وصية بما هو 

)١(‏ يعنى أن هذه الوصية بمنزلة الوقف. والمسلم لو جعل دارًا وققًاثم مات» صارت ميراناء كذا 
د . (انظر بدائع الصنائع 6841/39 

(۲) انظر «ردالمحتار» 0/ 148 . 

(۳) ذكر الشقهاء أن إسلام الموصى ليس بشرط لصحة الوصية؛ فتصح وصية الذمى بالمال للمسلم» 
والذمى فى الحملةء لأن الكفر لا ينافى أهلية التمليك؛ فكما يصح بيعه» تصح وصيته. 
واستدل عليه الكاسانى بقوله عليه الصلاة والسلام : «فإذا قبلوا عد الذمة فأعلمهم أن لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين؛ وللمسلم أن يوصى مسلمًا أو ذميًا كذا لهم » وسواء أوصى 
لأهل ملته أو لغير أهل ملته لعموم الحديث . (انظر بدائع الصنائع ۷/ 774 و11 7) 

(:) أغرَاه: جهزه للعَرو» عزوت العدوء ورجل غاز . (مختار الصحاح ص٤ )٤۷‏ 

(6) فى الأصل : الديالم. و الديلم” : قر ا خحرجان» والنسبة إليها ديلمّان بلغة 


١6١ 


كتاب الوصايا باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر المجلد الخامس 


قربة عندنا وعندهمء لو فعلها المسلم يصح» فكذا إذا فعلها الذمي”") 

والثاني : إذا أوصى با هو معضية عند الكل» كالوصية للنائحة» والزانية والمغنية» 
إن أوصى بذلك لقوم بأعيانهم صحت» وإلا فلا ؛ لأنها معصية عند الكل» فكان 
المقصود الصلة بطريق التمليك.. والتمليك من المعلوم صحيح ٠"‏ ومن المجهول باطل» 
لأنه لا تتم بدون القبول». والقبول من المجهول لا يتصور . 

والثالث : إذا أوصى با هو طاعة عندنا معصية عندهم» كالوصية ببناء المسجدء أو 

إسراج المسجد» أو الحج فكذلك. .إن أوصى بذلك لقوم بأعيانهم يصح. وإلا فلا“ .. 

لأنها ليست بقربة في اعتقادهم» فكان مقصود الموصي التمليك؛ وبناء المسجدء 

وغير ذلك مشورة في ملك الغير. 


الفرس . «معجم البلدان» 2514/5 . 

٠ من ساقط فى نسخة(ج).‎ )١( 

(۷) انظر «ردالمحتار» 4/ 49 . 

٠ )۳٣١/۷ لأن هذا ما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة . (انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر «ردالمحتار» ٠٤٥/٥‏ . 

(۳) وفى (ج): ‏ يصح” مکان ‏ صحیح . 

(4) وفى (ج ود): ومن المجهول لاء لأنه. 

)0( لك اماما رمن EA E‏ 
لكوم بغي ر أعيانيم . » وصليع قاضى خان أولى + وهو اختيار ابن عابدين » فيصح تمليكا إذا كان 
لقوم بأعيانهم . انظر بدائع الصنائع 14١/1‏ «ردالمحتار» ه/ 4148 . 


اك 7 


كتاب الوصايا باب ما يجوز من وصيّة المسلم والذمي والكافر المجلد الخامس 


وإن كانت لقوم بأعيانهم» وقبلواذلك› صح ذلك" ويصنعون به ما شاءواء كما 
ش لو رهب لغيره شيئاء وقال : وهبتك لتحج به وما أشبه ذلك . وإن كانت لموم بغير 
| : لا د )۲( 
عيانهم نصح 5 

والرابع : إذا أوصى باهو معصية عندنا طاعة عندهم» كالوصية ببناء البيعة 
والكنيسة» وبيت النارء أو أوصى" أن يسرج به في البيعة أو الكنيسة» فإن كانت لقوم 
بأنيانهم صحت عندهم. 

وإن كان لقوم” لا يحصون فكذلك في قول أبي حنيفة " ولايصح فى قول 
صاحبين . ا 


لهما: أن هذه معصية فلا يجوز تقريرها"» وتعذر جعلها تمليكا لحالتهم 


(') ذلك ساقط من (ج). 

(:1) لأنهم لا يتقربون به فيما بينبم؛ فكان مستہزئًا فى وصيته» والوصية يبطلها الهزل. (بدائع 
الصنائع ۳۲۱/۷) 

(۲) أوصى” ساقط من (ج). 

(:) انظر «ردالمحتار» ٤٤٥/٥‏ . 

(5) وفى (ج ) و(د): وإن كانوا لا يحصون. 

(7) وفى (ج) و (د) : فكذلك عند أبى حنيفة . 

(۷) كذا فى الأصل» والعبارة فى (ج ود): ' وعندهما لا تصحء لأنها وصية بالمعصية فلا يجوز 
تقريرها . 


١م“‎ 


كتاب. الوصايا باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر المجلد الخامس 


5 )0( 
فتبطل 5 
ولأبي حنيفة : أن الوصيّة أوسع بابا من غيرهاء يتحمّل فيها ما لا يتحمل في غيرهاء 

حتى لا يصح تمليك المعدوم إلا بطريق الوصية» فيجب تصحيحها بناء على اعتقادهم"» 

كما لو أوصى للذمي ”" بثلث مالهء وهو خمر أو خنزير» هذا كما قال أبو حنيفة : المسلم 

إذا وقف داره ثم مات تورث عنه» ولو کان الوقف موصى به لا تورث عنه””) 
ثم سأل في الكتاب على نفسه سؤالا فقال : إذا أوصى با يتقرب به إلى الله تعالى 

كيف [يصح]" ذلك منه» وهو يعتقد المسيح إلهاًء ثم أجاب عن هذا" فقال : تبنى 

الأحكام على ما يظهرون لا على ما يضمرون؛ ألا ترى أنه لو ذبح» وسمى تحمل ده 

ولو أظهر ما في اعتقاده» وسمى المسيح لا تحل . 

)7 41١/1 لضابط عندهما فى ذلك أن الوصية بالمعاصى لا تصح . (انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) نالضابط عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله أن المعتبر فى وصيتهم ماهو قُربة عندهم» لا ماهو قربة 
حقيقة» لأنہم ليسوا من أهل القربة الحقيقية؛ ولهذا لو أوصى باهو قربة عندنا وليس بقربة 
عندهم لم تجز وصيته » كما سبق فى النوع الشالث؛ فدل أن المعتبر ما هو قربة عندهم» وقد وجدء 
وقد أمرنا أن نتعرض لهم فيما يدينون» كما لا نتعرض لهم فى عبادة الصليب وبيع الخمر 
والخنزير فيما بينهم . (انظر بدائع الصنائع 4١/1‏ 7) 

(7) برفى (ج): أوصى لذمى. ش 

() 'كذافى بدائع الصنائع .۳٤١١/۷‏ 

)٥(‏ “عنه” ساقط من (ج). 

(۷) “عن هذا" ساقط من (ج). 


١١+ 


كتاب الوصايا باب ما يجوز من وصيّة المسلم والذمي والكافر المجلد الخامس 


ولو أن رجلا دخل في بعض هذه الأهواء فأوصى بوصاياء فحكمه حكم المسلم. 
يجوز منه ما يجوز من المسلم سواء كان هوى يكفّر أهلها أولا. 

أما إذا كان لا يكفر فظاهر» وأما إذا كان هوى يكفّر؛ لأنه يدعي الإسلام. 
وينتحل إلى ملة الإسلام؛ ولم يسم نفسه بغيره» فيعامل بظاهره كما نعاملهم في 
البياعات» والشهادات» والأنكحة» والصلاة عليهم» والدفن في مقابر المسلمينء ألا ترى . 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين» كما قال الله تعالى : #إولتعرفتهم 
في لحن الول" ويُعاملهم بظاهر الإسلام» ويترك باطنهم إلى دار الآخرة.  ١‏ 

ولو أن مسلما ارتد إلى النصرانية أو إلى اليهودية» فأوصى بوصايا قال : ما يجوز 
ا وين ی ا ع ا ر ا 

وعند أبي حنيفة إن أسلم يجوز منه ما يجوز من المسلم» و إن قشل على ردته» أو 
ماتء أو لحق بدار الحرب» وقضي القاضى”'' [بلحاقه]" بطل في الكل » بناء على أن 


تصرفات المرتد نافذة عندهماء موقوفة عند أبى حنيفة”'. 


هوی“ انا ) 

(۲) نمام الأية  :‏ فلعرفتهم بسيماهم ولتَعرفَنهم في لحن القّول © . سورة محمد الآية: ٠١‏ . 

(۳) انظر: «الهداية؛ وافتح القدير» ۸/ ۸۸ء a‏ 70 . 

)€( القاضي" ساقط من (ج). 

 )٥(‏ بلحاقه” زيادة من (ج). 

(7) وهذا ينبني على أن الأصل عند الإمام أبي حنيفة أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفاء 
وعَْفَهَما لايزول ملك مالم يقن الفا بحرت يدان ارب٠‏ فلن هذا يشر ندع ترات 


: O00 


كتاب الو صايا با هاا وز اين وه الا رالد والتجادر للجلد الكاسن 


 _- 


فإذا توقّف ما باشره بنفسه في قول أبي خنيفة» قلأن يتوقف الوصبّة » وإنها مضافة 
إلى ما بعد الموت كان أولى . ظ 

وعندهما إذا فعل شيئا يجوز من أهل دينه ينفذ» فكذا إذا أوصى به. 

وأما المرتدة إذا أوصت بشيء قال محمد : وصيتما"" جائزة إلا ما تقربت به إلى 
ربها في الدين الذي انتقلت إليه لقوم بغير أعيانهم. فإنه لا يحفظ عنه في ذلك شيئاء 

وقباس قوله”" أن تكون كالذمية » يجوزمنها ما يجوز من الذمية؛ وأماعندهما: 
فالصحيح أنها كالذمية””"» ما لا يجوز من الذمية عندهما لا يجوز منهاء لأن تصرفات 
المرتدة نافاءة لا تردد فيهاء ولا نص عنهما في وصيّتها بالخمر والختزير. 

والله أعلم بالصواب“ / 


المرتد وعقوده عندهم . انظر «تأسيس النظر» للدبوسي ص 44 . 
)١(‏ وفى (بج) و(د): هي جائزة . 

(۲) أي قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله . 

(۳) انظر : «العناية» و«فتح القدير» ٤۸۸/۸‏ وهردالمحتار؟ 441/0 . 
(4) كذافى الأصلء وقوله: والله أعلم بالصواب” ساقط من (ج). 


١05 


كتاب الوصايا باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل2 المجلدالخامس 


باب من الكفارات في الحج إذا حح الرجل عن الرجل 


الأصل فيه أن الدماء التي تيب في احج أنواع ار 
منها: ما يجب بطريق النسك”" كدم المتعة» والقران. 
| ومنها: مايجب جزاء ارتكاب المحظورء كقتل الصيد: وحلق الرأس» ولبس 
المخيط. والطيب والطواف على غير وضوء . 
ومنها : ما يجب بترك شيء من أفعال الحج» كرمي الجمار ونحوه. 


ومنها: دم الإحصار””". 


)١(‏ ذكر صاحب العناية” ثلاثة أنواع للدماء: دم نسك : كدم القران والتمتع» ودم جناية : كجزاء 
صيد ونحوهء ودم مؤنة : كدم الإحصارء «العناية» للبابرتي؛ على هامش الهداية ۲ تین 
بذلك أن تقسيم قاضى خان أوضح وأشمل . ْ 

(۲) أي: بطريق أمور الحج؛ و السك" بضمتين: اسم مصدر, أصله العسبادة»” نك لله" ينسك» 
تطوع بقربة» ومنه قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي لله)» ثم أطلق على أمور الحج» منسك 
راف وقد كسس اللي نكا يقال : موقتل فافع تك أي مويريقة يك 
«المغرب» ۲/ ٠٠١‏ «المصباح المثير» ص۳٠٠‏ «طلبة الطلبة؛ ص ٠١‏ . 

, (6) الإحصارلغة: املع مطلقاء يقال: حَمّره العدوء وأحصره المرضء أي منعه» وفي المغرب: 
الخصر: المنع؛ ويقال: أحصر الحاج: إذا منعه خوف أو مرض من الوصول لإتمام حجه أو 
عمرته . 

١ /اهه‎ 


كتاب الوصايا باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل2 المجلدالخامس 


وجميعها يجب على الا »وهو المأمور إلا دم الإحصارء فإنه يكون على 
الآمرء وفي مال المحجوج عنه”'' في قول أبي حنيفة ومحمد'". | 

وقال أبو يوسف: دم الإحصار يكون”'' على المأمور أيضاء أما دم المنعة والقران؛ 
فلأنه وجب على المتمتع بالنص شكراء والمتمتع هو الفاعل حقيقة» وللآمر ثواب النفقة» 
ولهذا كان بدل الدم وهو الصوم علي المأمور”» فكذلك الأصل . 


والإحصار شرعا: مع الخوف أو المرض من وصول المحرم إلى تمام حجته أو عمرته' . انظر: 
«المغرب» ۲١۷/۱‏ «أنيس الفقهاء؛ ص ١١٤٠ء‏ «التعريفات؛ ص ۲۷ «طلبة الطلبة؛ ص 4/ء 
و«فتح القدير» ٠١١/۳‏ . 

)01( قال العتابي في أصل هذا الباب: إن دماء الحج كلها على المأمورء لأنه إما أن يجب شكرا أو 
زجراء فالشكر على الحاج» لأنه هو الناسك. زكذلك ما يجب بطريق الزجرء لان الجاني هو 
المأمورء إلا دم الإحصار لأن فيه حلاف . «شرح الزيادات» للعتابي» مخطوط › ورق ٠۲۸‏ . 

(۲) قوله: وفي مال المحجوجج عنه ساقط من (ج) و (د). 

(۳) والأصل فيه أن كل دم يجب على المأمور با حج يكون على ا جاج لا فى سال اميت إلا دم 
الإحصار فى قول أبى حنيفة رحمه الله؛ فإن ذلك يكون فى مال الميت فى قول أبى حنيفة» ؤقال 
صاحباه: يكون على الحاج . فتاوى قاضى خان ۱٤٤/۱‏ . ش 
وفى الهداية” :ودم الإحصار على الآمرء وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: على 
الحاج لأنه وجب للتحلل؛ دفعًا لضرر امتداد الإحرام؛ وهذا الضرر راجع إليه؛ فيكون الدم 
عليه؛ ولهما أن الآمر هو الذى أدخله فى هذه العهدة فعليه خلاصه . انظر الهداية وفتح القدير 
۳/۲. 

(4) قوله: دم الإحصار يكون” ساقط من (ج)و (د). ' 

(0) وفي (ج): عليه» بسقوط المأمور” . 


100۸ 


كتاب الوصايا باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل المجلد الخامس 


وكذا الواجب بالجناية على المأمورء لأنه هو المرتفق والمرتكب لمحظور الإحرام» 
وكذا ما وجب بترك شيء من أفعال الحج ؛ لأن الأفعال وجبت عليه بالتزامه فكذا ما يكون 
با.لا عنها . ٠‏ | 

والحاصل : أن كل دم يدخل فيه الصوم فهو على الحاج؛ ودم الإحصار لايدخل فيه 
الصوم» فهو على الآمر في قول أبي حنيفة ومحمدء خلافا لأبي يوسف"". 

وجه قوله: إن هذا دم شرع للتحليل عن الإحرام» فيكون على من يرتفق بالتحليل 
كدم الحلق والتطيب» ولأنه بدل عن الطواف» والطواف عليه فكذلك البدل. 

ولهما: أن هذا دم شرع للخلاص عن عهدة الإحرام؛ وهو في الإحرام موافق أمر 
مره غير مخالف » فكان إخراجه على من أدخله في العهدة”"» ولهذا كانت نفقته في 
الرجوع بعد ما أحصر على الآمر؛ لأنه عامل له في السفرء فكذلك هذاء كدم 
التحصار . 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: 


0 رجل أمر رجلا بأن يحج عنه» أو أوصى بذلك» ومات› فاحجوا عنه رجلاء فأحرم 


)١(‏ سقطت العبارة من قوله: " ودم الإحصار لايدخل فيه" في (ج) و (د). 

() “غير مخالف” ساقط من (ج)و(د). ٠‏ | 

() علّل المرغيناني قول الطرفين بقوله:ولهما أن الآمر هو الذى أدخله فى هذه العهدة؛ فعليه 
خلاصه . (الهداية»١/48لا؟. ٠‏ 0 

(]) قوله: “كدم الإحصار” ساقط من (ج) و (د). 


١١8 


كتاب الوصايا ” باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل ‏ المجلد الخامس 


المأمورء ثم أحصر بعدو أو مرضء فدم الإحصار في مال المحجوج عنه» "لما قلنا. 

قوله: اوا تاويله أنه كان عاجزاء أو كان الحج”'' نفلاء أما 
چ : الإسلام هو واجب لا يجوز فيه النيابة إلا عند العجز". 

والجملة فيه أن العبادات ثلاثة أنواع: 

منها: بدنية لا تعلق لها بالمال كالصوم والصلاة؛ فلا تجري فيها النيابة بحال . 

ومتها: ذا جلك بالال اا ات رتوو فيه اا ع كل كنال 

مہا ما ای داولما ل ال افا ي عور في اه عبد اليه 
وَل زز غد القثرة1 لان لها خا س الان فان سكمها دن حكن 

هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا”» فقد ذكر محمد رحمه الله فيمن يحج عن غيره ‏ 


. كذافي الأصل. وفي (ج) و (د): فالدم من مال الآمر'‎ )١( 

)١(‏ ”احج ساقط من (ج) و (د). ش 

(۳( رل ا لويم ا 
دوام العجز إلى الموت» لأنه فرض العمرء ی . انظر «الدر المختار؛ 
بهامش «ردالمحتار» ۲۳۸/۲ . 

)٤(‏ قال المرغينانى : العبادات أنواع : مالية محضة كالزكاة؛ وبدنية محضة كالصلاة» ومركبة منهما 
كالحج. والنيابة تجرى فى النؤع الأول فى حالتى الاختيار والضرورةء ولا تجرى فى النوع الثانى 
بحال» وتجرى فى النوع الثالث عند العجزء ولا تجرى عند القدرة. /١(‏ ۲۷۹ وانظر فتح القدير 
۲ والعناية ۲/ ۳۰۸) 

(5) وف الؤداية”: ثم ظاهر الذهب أن الحج يقع عن الحجوج عنه؛ وبذلك تشهد الأخبار الواردة 


107۰ 


كتاب الوصايا ا الكنارات في اع ذا جع جم الرجل عن الرجل المجلد الخامس 


وذكر في موضع آخر: للمحجوج عنه”"' ثواب النفقة””' . 


في الباب . ۴۷۴/۱ وانظر #زدللجتار؟ 141/7 . 

() وفي (ج) و (د): " أنّله ثواب التفقة". ٠‏ 

(۲( اختلف الفقتهاء في الحج عن الغير إلى رأيين» هل يقع الحج المفروض عن الآمر أو عن المأمورء 
فالراجح المختار في المذهب أنهيقع عن الآمر ؛ كما تقدم في الشرح» وذكر المرغيناني رواية عن 
محمد رحمه الله أن الحج يقع عن الحاج » وللآمر ثواب النفقة» لأنه عبادة بدنية» وعند العجز أقيم 
الإنفاق مقامه. كالفدية فى باب الصوم . وقال ابن عاينين أنه ذهب إليه عامة :التأخرين ع . #الهداية» 
١147/1ء‏ دردالمجتار ۲۲۱/۲ . 
وذكر ابن الهمام هذا الخلاف »ثم قال في حق الرأي المرجوح: ' وعليه جمع من المتأخرين: صدر 
الإسلام الإسبيجابي» وقاضي خان» حتى نسب شيخ الإسلام هذا لأ صحابنا فقال : على قول 
أصحابنا : أصل الحج عن المأمور» ومختارٌ شمس الأئمة السرخسي وجمع من المحققين أنه يقع عن 
الآمرء وهو ظاهر المذهب» ويشهد بذلك الآثار من السنة ومن المذهب بعض الفروع . «فتح 
القدير» .۳١١/۲‏ 
والملحوظ هنا أن ابن الهمام عد الإمام قاضى خان من يقولون بوقوع الحج عن المأمورء وهذا ليس 
بصحيح» بل إنه يقول بالرأي الراجح القائل بوقوع الحج عن الآمرء فإنه نض في موضعين 
بتصحيح ذلك الرأي : 

. أولا: ما تقدم في كلامه أثناء الشرح : ملا هز ظامر مفب امساب" .ص ۷۳۷ . 

۰ وثانيا: صرح به في فتاواه" فقال فى فصل الحج عن الميت : "إذااحج عن الميت بأمره» هل يسقط 

الحج عن للحجوج عنه؟ اختافوافيه : قال بغضهم: لايقع الحج عن اللحجوج عنه »ويكون له 
Yet!‏ 


كتاب الوصايا باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل المجلد الخامس 


فلو أن المأمور بالحج أحرم» ووقف بعرفة» ثم منعه سلطان أو غيره'' عن الوقوف 
بمزدلفة » وعن رمي الجمار» وعن طواف الصدر» ومكن من طواف الزيارة» كان عليه لترك 
الوقوف بردلفة دم» ولشرك الرمي دم» ولشرك طواف الصدر دم» وكل ذلك يكون على 
اجاج" وهوالمأمور”"؛ لأنها وجبت بترك أفعال كانت عليه . 


ولا قال بأن ترك طواف الصدر بعذر لا يوجب الدم» كالرأة إذا تركت بعذر 
الحيض؛ لأنا نقول SE‏ حر المت اما زا كاد ين 
قبل العبد؛ فأمره في رفع الإثم لا غير . 


ولهذا ,+ BERS OS‏ : «اللهم إنى أريد الحج 
فيسره ای وتقبله منى ومن فلان؛ . انظر «فتاوى قاضي خخان؟ ۱٤١ /١‏ . 
وعلق ابن عابدين على هذا الخلاف نقلا عن ابن نجيم قائلا: هو اختلاف لا ثمرة لهء لأنهم اتفقوا 
أن الفر ض يسقط عن الآمرء لا عن المأمورء e‏ , «ردالمحتار» ؟/7581. ٠‏ 

)١(‏ قوله: ” سلطان أوغيره” ساقط من (ج) و (د). 

(۲) وفى الهداية : وكذلك سائ ر ما الكفارات على الحاج لاقلا من كونه هو الجتى بالاختيار). 
(۲/ ۳۱۷ فتح القدير ۲/ ٠۳٠۷‏ العناية ۲/ 073117 

( ر رالا ا )ود : 

(4) ووجه اه العتابي بأن هذه الدماء عليه» لأنها دم جبرء والمناسك عليه بصفة الكمال» فما يجب 
الجبر النانصان يكون عليه أيضا. «شرح الزيادات» للعتابي» ورق ۱۳۹ . 

)0( سقط قوله كا مرأة إذا تركت بعذر الحيض" من (ج) و (د) وفيه : كما إذا حاضت" . 


10۲¥ 


كتاب الوصايا باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل المجلد الخامس 


ألا ترى أن المريض إذا صلى قاعدا ثم برأء لا تلزمه الإعادة» والمقيد إذا صلى قاعدا 
ثم رفع عنه القيد تلزمه الإعادة . ش 

ألا ترى أن الحاج لو كان امرأة» فحجت عن امرأة» فجومعت مكرهة قبل الوقوف 
ا ا یا تي بر لضاف ولو جومم بود اعون اا 
البدنة .0( اقلا" ` ْ 


ولو مرض الحاج ''' فطاف بالبيت راكباء أو محمولاء أو زحف للطواف زحفاء لم 
يكن عليه ولا على المحجوج عنه شيء؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة؛ وقد صح أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته» وكان يستلم الأركان بمحجنه ”'' حين وثبت 
رجله” فأستدللنا لجواز ذلك من المعذور. : 


)01 البَدّنة" في اللغة من الإبل خاصةء ويقع على الذكر والأئثى» والجمع: البدّن» وفي الشريعة 

البدنة من شيئين : من البقر والإبل؛ لأنهامن البدانة» وهي الضخامة» امن بدن بدانة وجل 
٠‏ بادنء أي عظيم الجسم . فالبدنة : الناقة أو البقرة تنحر بمكة. «المغرب» /١‏ 1۲«طلبة الطلبة» ص 
٠ 4‏ 

(۲( وفى الهداية” : أما إذا جامع بعد الوقوف لا يفسبد حجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الآمر 
وعليه الدم فى ماله لما ينا (من أنه دم جناية وهو على الجانى) . (۲/ ٠۳٠۷‏ العناية ۲/ /53117) ظ 

(۳) “الحاج” ساقط من (ج) . 

0( 'المحجن” : عود معقوف الرأس يكون مع الراكب؛ يحرك به راحلته؛ > كالصولجانء وقال ابن 
دريد كزع سمارت انرا نور محر E‏ : المحاجن . «المصباح المثير؛ ص ۲۳٠١ء‏ 
«النهاية» 41/1 7. 

(0) أخرجه الأئمة الستة إلا الترمذى» من حديث ابن عباس» ولفظهم على راحلته' بدلا: على 


10۳ 


كتاب الوصايا باب من الكفارات في احج إذا حج الرجل عن الرجل المجلد الخامس 


وكذا لو أغمي عليه» فأوقفوه بعرفة» ورمى عنه الجمارء أو رمي بذلك من كفهء 
روو ینعی لم يكو" أ على وعد متها شيل ان كل ق في ان الجر 
كفعله بنفسه» ولهذا لو مرض في وطنهء وحج عنه غيره بأمره جاز لما قلناء فهذا أولى. . 
وهذا قول أصحابنا رحمهم الله؛ إغا الخلاف بينهم فيما إذا أغمي عليه قبل الإحرام 
تأخترة عن انهاه عند أي نة بور [وعتدمين 9 آنا ب ال راء جور 
(8) ` 


فإن قيل : لو جازت النيابة في هذا ينبغي أن يطوف عنه أصحابه» ويقفون عنه». ولا 


ناقته ” وعند أبى داود : “على بعر" فأخرج أبودود عن ابن عباس رضي الله عنه :أن رسول الله 
صلى الله علية وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن . سنن أبي داود؛ كتاب 
المناسك. باب الطواف الواجب» الحديث: ۱۸۷۷ . وأخرجه البخاري في كتاب الحج» باب 
ا نلام الركن بالمحجن, الحديث: 1707 . وأخرجه مسلم في كتاب الحج ٠‏ باب جواز الطواف 
على بعير وغيره» الحديث : ١۷١‏ . وأخرجه النسائي في كتاب المناسك» باب استلام الركن 
بالمحجن, الحديث ۲۹٠٤:‏ . وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك» باب من استلم الركن 
بمحجنهء الحديث : ۲۹٤۸‏ . كما أخرجه أحمد في مسند بني هاشم » الحديث: ۲۰۱۳ . 

. وفي (ج) و (د): ا لاشيء‎ )١( 

(۲) لأن هذه الأفعال وقعت محرما بها بصنة النقصانء وما فات من وصف الكمال فهو سنة؛ ودم 
الجبر واجب» فلايجب إلا بترك الواجب» كسجدة السهو في باب السهو. «شرح الزيادات» 
للعتابي. ورق 179 . ش ش 

)۳( ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى . 


(6) “جميعا” ساقط من (ج) . 


ای ر 


1o4 


كناب الوصايا باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل المجلد الخامس 


ي ماف به» ولا يوقف بعرفة . 

قلنا : فعله بنفسه أكمل من فعل غيره»ء وإنما يصار إلى الناقص عند العجز عن 
االأكمل" لا حالة العجز لا يلزمه الأكملء فيجوز الناقص» وفي الوقوف والطواف لم 
يسجز عن الأكمل ؛ لأنه إذا وقف بعرفة كان هو الواقف» وإذا طافوا به كان هو الطائف› 
كما لو طاف على دابته » بخلاف الرمي؟ لان الراض قي غير علي كل سال: 

زات وهو عن و ااا عليه يجب الدم على الحاج في 
ماله لأنه دم جبر لنقصان تمكن فيه فيكون على الحاج» وإغا قال: ”لا يعلم به" ليبن أنه 
وإن لم يلحقه الإثم كان الدم عليه لما قلنا. 


والله أعلم بالصواب 


' وفي(ج)و(د): "الكامل”.‎ ١ 


١6 


كتاب الوصايا باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة المجلد الخامس 


سيم 


باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة 


يسمئ هذا الباب «باب العروس» لتزيين مسائله بحسن الولاء والترتيب» كتزيين 
العروس بألوان الثياب. . 

جمع في الباب بين فصلين: . 

الوصيّة ببيع ليس فيه محاباة" والثانى”": الوصيّة ببيع فيه محاباة» وضم إلى كل 
فهمل ثلاث مشائل : الوصية بالرقبة» والوصية بالمال» والوصية بثلث المال. 

وبنى الباب على أصول ثلاثة'": 

أحدها: أن الوصبّة متى بطلت فيما زاد على الثلث برد الورثة» عند أبي يوسف 
و محمد رحم +١‏ الله عليها تبطل استحقاقا 9 ولا تبطل” ضرباء وعند أبي حنيفة تبطل 


(') .حاباه؛ مُحَاباة: سامّحَه؛ مأخوذ من “حبوئه ” إذا أعطيته » وحاباه: نصره» واختصه» ومال إليه؛ 
والحباء: العطاء . والمحاباة في العقد هي المسامحة والمساهلة في البيع ؛ والزيادة على القيمة في 
الشراءء وقال النسفي: المحاباة في البيع : د سن اسن وهي مفاعلة من الحباء؛ وهو 
العطاء . انظر : «القاموس المحيط» ص ١٤١٠ء‏ «المصباح المثير؛ ص ۰ المغرب ص۰۱۷۹ 
مجموعة قواعد الفقه ص74 . 

(۲) والثانى ساقط من (ج). 

(۳) وفى (ج) و (د): على ثلاثة أصول . 

)٤(‏ ولا تبطل ساقط من (ج) و (د). 


07 


كاب الوصايا باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة الممجلد الخامس 


اسستحقاقا وضربا إلا في ثلاث مسائل : الوصية بالمحاباة» والوصية بالعتق» والوصية بألف 
و ظ . 
لهما : أن بطلان الوصيّة فيما زاد على الثلث لحق الورثة لدفع الضرر عنهم» والضرر 
في الأستحقاق دون الضرب. فلا تبطل فى" الضرب [ضرورة]'". 

ولأبى حنيفة رحمه الله أن للضرب حكم الاستحقاق فإذا بطل الاستحقاق يبطل 
اضرب ضرورة". ` 

والثاني: أن الوصية ببيع ليس فيه محاباة لا تتوقف على إجازة الورثةء وإن 
ااستغرقت الالء لأن تصرف الانسان في خالص حقه لا يتوقف على إجازة الغير» والوصية 
بالبيع صادفت حق الميت؛ لأن حق الورثة في معاني التركة لا في أعيانهاء ولهذا لو باع 
ريض جميع ماله بمثل القيمة نفذ بيعه'“. 

والثالث: أن الوصيّة بألفين إذا بطلت في شيء منه باستحقاق أو نحوه تبطل أصلاء 
وإن لم تبطل لكن تعذّر تنفيذها لفوات العين» فإن فاتت العين إلى بدل ينفذ في بدلها تنفيذا. 
الوصية بقدر الإمكان. 
(6) ولا تبطل ضربا. 
((۱) فى ساقط من (ج). 
(۲) ضرورة زيادة فى (ج). 
(؟) سقطت هذه الفقرة كلها من (ج) و (د). 
() قال العتابي عند تأصيله للباب: أصل الباب أن تصرف المريض فيما هو خالص حقه نافذ؛ وفيما 

هو حق الورثة يتوقف على إجازتهم. وإذا تعدّدت قسمت بين أرباب الوصايا بطريق المنازعة عند 
أبي حنيفة رحمه الله » وعندهما بطريق العول والمضاربة . «شرح الزيادات» للغتابي» ورق ٠١١‏ . 


10۹1¥ 


كاب الوصايا باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة المجلد الخامس 


. إذاعرفنا هذا قال محمد رحمه الله : رجل مات» وترك عبدا قيمته ألف درهم لا 
مال له غیره» وقد أوصى بأن يباع من فلان بألف درهم» وأوصى برقبته لآخرء وكانت 
الرصية بالرقبة قبل الوصية أو بعدها. ظ 

نقول: الوصية بالبيع لا تتوقف على إجازة الورثة» والوصية بالرقبة فيما زاد على 
الثلث تتوقف» فإن أبت الورثة أن يجيزوهاء على قول أبي حنيفة يعطى للموصى له بالرقبة 
ندسف سدس جزء من اثني عشر جزءا من العبد» ويباع الباقي من الموصى له بالبيع بأحد 
عشر جزء من اثني عشر جزءا من الثمن""؛ لأنه كما مات الموصي» عملت" الوصية 
بالبيع ؛ لأنها لا تتوقف على إجازة الورةة". ٠ ٠‏ 

والوصيّة بالرقبة لاحكم لها فيما زاد على الثلث قبل الإجازة» فيتعلق حق الموصى 
له بالثلثين بلا مزاحمة» ويجعل في حقه كأن الميت أوصى للثاني بثلث الرقبة» فينصرف 
الى الثلث الشائع كما هو قضية الثلث المطلق؛ والنصف المطلق» وإنما تنصرف الوصية 
بالثلث المطلق إلى الثلث الذي هو خالص حق الميت تصحيحا لتصرفه»ء إذا لم يكن هناك 
وصية اخرى بالكل: تنفذ من غير إجازة» وههنا في صرف وصيته إلى الثلث الذي هو 
:مالص حى الميت زيادة إبطال الوصية بالبيع ٠‏ فينصرف إلى الثلث الشائع . 

والعبد ثلشه حق الميت» وثلشاه حق الورثة» فالموصى له بالرقبة في الثلث الذي هو 


. وفى (ج) من الشمن.‎ )١( 

(۲) وفى (1): جازت الوصية . 

(۳) فصل الإمام أبو الليث السمرقندي بعض مسائل هذا الباب محيلا ألى الزيادات في كتابه الشهير 
«مختلف الرواية» /9/ 5704. تحقيق دكتور عبد الرحمن مبارك الفرج . رسالة دكتوراة؛ كلية 
الشرايعة » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
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خالص حق الميت يضرب بثلث الثلث» والموصى له بالبيع يضرب بجميع الثلث» فصار 
هذا الثلث بينهما على أربعة . 

وإذا صار ثلث العبد أربعة صار الكل على اثني عشر؛ يعطى للموصى له بالرقبة 
جزء من اثني عشر جزءا من العبد؛ ويتوقف استحقاق الزيادة على إجازة الموصى له بالبيع 
والورثة» ويباع الباقي من الموصى له بالبيع بأحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من الثمن ؛ 
لأنه أوصى ببيع العبد بألف» فكان موصى ببيع كل جزء منه بقسطه من الثمن . 

وعلى قول أبي يوسف ومحمد يعطى للموصى له بالرقبة سدس العبد» ويباع خمسة 
أسداس العبد من الموصى له بالبيع بخمسة أسداس الثمن؟ لأن عندهما الموصى له بالرقبة 
إن كان لا يستحق الزيادة على الثلث قبل إجازة الورثة يستحق الضرب بذلك» لما ذكرنا أنه 
لا ضرر للورثة "في الضرب» وإذا ضرب بجميع العبد في الثلث؛ والموصى له بالبيع 
كذلك؛ صار الثلث بينهما نصفين» للموصى بالرقبة نصف الثلثء ويباع الباقي من 
الموصى له بالبيع بخمسة أسداس الثمن» ويكون الشمن للورثة ؛ ولا يكون للموصى له 
بالرقبة شيء من الثمن في قولهم . ظ 

فرق بين هنا وبين ما إذا أوصى برقبة عبده لإنسان» فقتل العبد خطأء ووجبت 
القيمة» كانت القيمة للموصى له بالرقبة ٠"‏ وكذا لو بيع العبد الموصى برقبته لقضاء دين.. 
الميت» ثم أبرأ الغرماء اميت عن ينهم » فإن الشمن يكون للموصى له بالرقبة”". 

والفرق أن في مسألة الباب حق الموصى له بالرقبة كان في عين العبد» وبقدر ما بيع 
)١(‏ وفى (ج): على الورثة . 
(۲) بإلرقبة ساقط من (ج). 
(۳) بالرقبة ساقط من (ج). 
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مص سيم عع لصيو ع سسسب مسح حيس سسسب صح حي مح جسن : 


أستحقه الموصى له باليع سابقا على البيع» فبطلت الوصيّة بالرقبة في ذلك القدر بحكم 
الأستحقاق كما لو أستحق كله وقد ذكرنا أن الوصية متى بطلت لا تتحول إلى البدل 
بخلاف مسألة”'' القتل ؛ لأن ثمّة القاتل ما أستحق عليه محل الوصية » بل القتل صادف 
ملك الموصى له» وفات محل حقه إلى بدل فكان البدل له . 

وكذلك في مسألة الدين» صاحب دين الميت لم يستحق العبد؛ لأن حقه في ذمة 
اميت إلا أن الدين مقدم على الوصيّة مع قيام الوصيّة» فإذا سقط الدين بالإبراء» ووصيته 
قائمة تنفذ في بدلها. 

هذا إذا لم تجز الورثة الوصية بالرقبة » فإن اجازت الورثة والموصى له بالرقبة ولم يجز 
الموصى له بالبيع فكذلك» لأن الموصى له بالبيع كان يستحق بيع خمسة أسداس العبد 
عندهما. 

وعند أبي حنيفة بيع" خمسة أسدأسه ونصف سدسه قبل إجازة الورثة فلا يتغير 
بإجازة الورثة » لأن إجازتهم تعمل في حقهم لا في حق غيرهم» فلا يتغير حقه إلا 
بإجازته ؛ وإجازة الموصى له بالرقبة في ذلك لا تعتبر . 

وإن أجازت الورثة الوصيّة بالرقبة وأجاز الموصى له بالبيع الوصيّتين كان للموصى 

له بالرقبة نصف العبد» ويباع نصفه من الموصى له بالبيع بنصف الشمن؛ لأن الموصى له 
بالبيع لا أجاز الوصيّتين أبطل”"'حقه عن نصف الرقبة» ولو أبطل حقه عن الكل يسلم 


 )١(‏ مسألة” ساقط من (ج). 
(۲) بيع ساقط من (ج). 
(4) وفى نسخة )١(‏ فى» وفى الأصل : عن كما فى نسخة (ج). 
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كناب الو صایا باب من الو صايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة الجزء الثالف 
: ب من مع 


ل. كل العبد؛ فإذا أبطل عن" النصف يسلم له النصف» وإذا بيع النصف كان الشيمن 
لاورثة ؛ لأن الموصى له بالبيع استحق عليه النصف» فبطلت وصيته في النصف فلا تتحول 
إلى الثمن . ٠‏ 

وإن أوصى بأن يباع عبده من فلان بألف درهم» وأوصى بجميع ماله لآخرء وأبت 
الورثة أن يجيزواء يعطى للموصى له بالرقبة "ربع الثلث سهم من اثني عشر عند أبي 
-ننيفة» ويباع الباقي من الموصى له بأحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من الثمن؛ لأن 
عنده الموصى له بالمال لا يضرب في الثلث إلا بالثلث» والموصى له بالبيع يضرب بالكل في 
الثلث على الوجه الذي ذكرنا في المسألة الأولى. ' 

وعند محمد يعطى للموصى له بالمال سدس العبد» ويباع خمسة أسذاس العبد من 
الموصى له بالبيع لأن عنده الموصى له بالمال في حكم الضرب بمنزلة الآخرء فيكون الثلث 
بنهما نصفين لأستوائهما في حكم الضرب» ثم يكمل حقه إلى تام الثلث من الشمن» 
يمطى له سدس الثمن في قول محمد وثلاثة أسهم من الثمن في قول أبي حنيفة . 

فرق بين هذا وبين ما تقدم في الفصل الأول» لا يعطى له شيء من الشمن» وههنا 
يكمل حقه إلى تمام الثلث من الثمن . 

: والفرق أن فيما تقدم.كان حقه في العهد لا في مال الآخر. ولا وجه أن يعطى من 

الشمن لكونه بدلا عن العبدء لأن الوصيّة بطلت في البعض بحكم الاستحقاق فلا تتحول 
إأى البدل» وههنا حقه في ثلث مال الميت والثمن مال الميت؛ كما أن العبد مال الميت» ولو 
ظهر للميت مال آخر كان له الثلث من ذلك الال فكذلك الثمن . 
(۱) عن ساقط من (ج). 
(1) وفى لج): بالمال. 


- 
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.إن أجازت الورثة» ولم يجز الموصى له بالبيع الوصيتين» عند أبي حنيفة يعطى 
للموصى له بالمال ربع ثلث العبد وثمن الباقي» وعند محمد يعطى له نصف الثلث من 
العبدء وخمسة أسداس الثمن» وإجازة الورثة تعمل في حقهم» ولا تعمل في حق الموصى ش 
له بالبيع لما قلنا . 

ولو أجازت الورثة؛ والموصى له بالبيع الوصيّتين يعطى للموصى له بالمال نصف 
العبد» ونصف ثمنه بالاتفاق لما قلنا. ) 

ولو كان مكان الوضيّة بالمال الوصيّة بثلث المال والمسألة بحالهاء فإن لم يجز الملوصى 
له بالبيم » يعطى للموصى له بالثلث ربع الثلث من العبد سهم من اثني عشر» وثلاثة أسهم 
من الشدن فى قول أبى حنيفة لما ذكرنا. وأما عند محمد فلأنه خالف أبا حنيفة فيما إذا كانت 
وس باکر من اقل » فان ١‏ ترت بجح وص اما اذا ات وص شر انك ل 
يضرب بأكثر من الثلث فكان جوابه كجواب أبي حنيفة . 

ثم لا تعتبر إجازة الورثة في هذه المسألة » لأن الوصية بقدر الثلث لا تتوقف غلى 
إجازة الورثة» وإئما تعتبر إجازة الموصى له بالبيع . 

فزن جاو لوطي لد التي و اقاي عفن لمر سي له اطا ريم الرقبة لحما 
ودما نلاثة من اثني عشرء ويباع الباقي من الموصى له بالبيع بشلاثة أرباع النمن» ويعطى 
للموصى له بالشلث ما بقي إلى تمام الثلث؛ وهو سهم من اثني عشر من الشمن؛ لأن 
الموصى له بالثلث عند إجازة الموصى له بالبيع يضرب بالثلث؛ والموصى له بالبيع يضرب 
بجميم الرقبة ثلاثة أسهم» فيصير العبد بينهما على أربعة يعطى للموصى له بالثلث ربع 
العباء» ويباع الباقي من الموصى له بالبيع بثلاثة أرباع الشمن» ثم يكمل حق الآخر في 
الثلث» فيعطى له سهم من اثني عشر سهما من الثمن . 
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وعند أبي يوسف في هذه المسألة» والمسألة التي قبلها يباع كل العبد من الموصى له 
البيع » ويعطى حق الآخر من الثمن لا من عين العبدء بخلاف الموصى له بالرقبة لما نذكر 
بعد هذا . ش ء: 
ْ وأما الفصل الثاني : وهو ما إذا أوصى ببيع فيه محاباة : 

صورته : إذا أوصى بأن يباع عبده من فلان بمائة» وقيمته ألف لا مال له غير العبدء 
فهذه على وجوه ثلاث : | 

أحدها إذا أوصى برقبة العبد لآخرء أو بجميع ماله أو بثلث ماله . 

أما في الوجه الأول: وهو ما إذا أوصى برقبة العبد لآخرء فإن لم يجز الموصى له 
بالبيع وصيّة الآخرء ففي قيأس قول أبي حنيفة يعطى للموصى له بالرقبة ربع ثلث العبد 
سهم من اثني ععشرء ويباع الباقي منه بشلشي الشمن» وهو ثمانية أسهم من اثني عشر سهماء 
أما يعطى للموصى له بالرقبة "سهم من اثني عشر سهما من العبد؛ لما ذكرنا في المسائل 
امتقدمة أن الموصى له بالبيع في الوصيّة بالبيع يضرب بجميع العبد. وكذلك في المحاباة 
يضر ب بجسيع وصيته عند الكل» وإن كان لا يستحق عند رد الورثة إلا ثلثها . 

وإنما يباع الباقي بثلثي الشمن؛ لأنه حابى بأكثر من الثلث ؛ لأنه أمر ببيع العبد بمائة » 
والمائة عشر قيمته» فكانت المحاباة بتسعة أعشار قيمته والمحاباة وصية ؛ فإذا لم تجز الورثة لا 
تنفذ إلا بقدر الثلث. لأن في الزيادة إبطال حق الورثة ؛ وثلث اثني عشر أربعة ء إلا أن 
الموصى له بالرقبة استحق عليه ربع الثلث. والمحاباة وصية في ضمن البيع» فإذا بطلت 
وصيته في ربع الثلث من العبد بطل من المحاباة بقدر ذلك وبقي حقه في ثلاثة أسهم. ش 
فيحط عنه ثلاثة أسهم من الثمنء ويباع الباقي من العبد بثلثي الثمنء وذلك ثمانية من اثني 


)١(‏ “بالرقبة” ساقط من (ج). 


1١ “لوه‎ 


المجلد الخامس 


الس ع لمعا 


كتاب. الوصايا باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة 


عشرء ويكون ذلك للورثة لما مر. 

عند أن يويك وتن لمرو لرا سوس ال ونام حيس 
أسداس العبد من الموصى له" بالبيع بثلثي الشمن» وذلك أربعة من ستة؛ ويكون ذلك 
للوثة ء فيكون الثلث بين صاحبي الوصية نصفين؛ لأن عندهما كل واحد منهما يضرب 
بجموع وصيته في الثلث. . ١‏ 

ولو أوصى بأن يباع العبد من فلان بمائة درهم» و أوصى بجميع ماله لآخرء وأبت 
الورثة أن يجيزواء عند أبي حنيفة يعطى للموصى له بالمال ربع ثلث العبد سهم من اثني 
عشر ١‏ ويباع الباقي من الموصى له بالبيع بمائتي سهم» وثلاثة وثمانين سهماء وربع سهم من 
أربعدائة سهم؛ وسبعة عشر سهما من قيمة العبدء فيكون للورثة من ذلك مائتا سهم. 
وثماذبة وسبعون سهماء ويكون للموصى له بالمال خمسة أسهم. وربع سهم تمام وصيته . 

أما يعطى للموصى له با مال سهم من اثني عشر سهما من العبد لما عرف أنه ا موصى 
له بالببع يضرب فى الثلث لجميع العبد والموصى له بالمال يضرب"' بثلث شائع على الوجه 
الذي قلناء فيعطى له سهم من اثني عشر سهما من العبد» وبطلت وصية الآخر في ذلك 
يبقى أحد عشر سهماء وقد اوصى بأن يباع الباقي منه بعشرة؛ لأنه لما أوصى بأن يباع العبد 
بمائة» والمائة عشر العبدء فقد أوصى بأن يباع كل جزء منه بعشرة» وليس ل بقي من العبد 
وذلك أحد عشر عشر صحيح» فضربنا أصل المسألة ٠"‏ وهو اثني عشر في مخرج العشرء 
وذلك عشرة» فصار مائة وعشرين. . 
)00 وفى الأصل : فيصير. 
(۲) قوله من: أف الموصى له بالبيع إلى : بالمال يضرب . 
(۳) السألة زيادة من (ج). ظ 
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أعطينا للموصى له بالمال ربع الثلث عشرة» بقي مائة وعشرة؛ وقد أوصى بأن يباع 
هذا بعشرة» وعشر ذلك أحد عشرء فكانت وصيته بتسعة وتسعين» ووصية الآخر في ثلث 
كامل» وذلك أربعون؛ لأن قدر ما لا يسلم له من عين العبد يعطى إلى تمام الثلث من 
الشمن» لأن الثمن والعبد مال الميت» وحقه في ثلث مال المت" › فإذا جعلنا العبد ماثة 
وعشرين كان ثلثه أربعين» فوصية أحدهما أربعونء و وصية الآخر بتسعة وتسعين» فكان 
جملة سهام الوصايا ماثة وتسعة وثلائين» اجعل هذا ثلث امال؛ وللورثة ضنعف ذلك» 
فيكون أربعمائة وسبعة عشر. ش 

أعطينا للموصى له بالمال من عين العبد ربع الشلث» وذلك أربعة وثلاثون» وثلاثة 
E‏ ا us‏ 


الثمن» وذلك تسعة وتسعون» يقى من ثمن العبد ماثنان وثلاثة. ا وربع 
سهمء ويباع منه مابقي من العبد بمائتين ثتين وثلاثة وثمانين سهماء وربع سهم من أربعماثة 
سهم» وسبعة عشر سهما. ا 
بنط ری بطل نن اتن عة رر با ته و الور فا ة ثلثا 

الشمن» وذلك مائتان وثمانية وسبعون سهما من أربعمائة سهم وسبعة عشرء وسلم الثلث 
للموصى لهما أربعون سهما للموصى له بالمال أربعة وثلاثون سهما من عين العبد؛ 
وخمسة وربع من الشمن» وحط عن الموصى له بالبيع تسعة وة تسعون» فاستقام الثلث 
والثلئان. 1 

رسا وار نبالا SENE‏ اساي E‏ 


)١(‏ كلمة اميت" زيادة من (ج). 


١ وباه‎ 


كتاي الوصايا . باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة المجلد الخامن 


وفرقنا بينه وبين ما إذا أوصى بالبيع بمائة وبالرقبة قبة لآخر؛ فإن ثمة يعطى للموصى له بالرقبة 
ربع الثلث» ويباع الباقي من الموصى له بالبيع بثلثي الشمن لا بالزيادة» وهنا يباع بأكثر من 
الثانين» لأن ثمة حق الموصى له بالرقبة في عين العبد؛ نالع جرع للك الح 
بطات وصيته فيما زاد على ذلك أصلا. 

أما هنا حق الموصى له بالمال في عين العبد وثمنه أيضاء فإذا أعطينا له ربع الثلث من 
عين العبد يكمل حقه إلى تمام الثلث من الثمن» فلهذا ضممنا ما بقي من حقه الى ثلثي 
الال“ وبعنا ما بقي من العبد بالزيادة على الثلثين» وهذا كله قول أبي حنيفة . 

وعلى قول محمد يعطى للموصى له بالمال سدس العبد» ويباع خمسة أسداس العبد: 
من الموصى له بالبيع بتسعة وعشرين سهما من اثنين وأربعين سهما من قيمة العبد» ويسلم 
للورثة ثمانية وعشرون سهما من ذلك» ووجهه أن الموصى له بالمال يضرب في الثلث 
باجسميع أيضا”"”» والموصى له بالبيع يضرب بالجميع أيضًا") فيقسم الثلث بينهما 


تفقو كان لتر شى له باقال سدس ال ا 


خمسة أسداس العبد» وقد 
أوصى بأن يباع ب بعشرة؛ لأنه أوصى بأن يباع العبد بمائة ئة» والمائة عشره» فكان موصي بأن 
يباع کل جزء منه بعشره » وليس لخمسة الأسداس عشر صحيح . 

فضربنا أصل المسألة» وهي ستة في عشرة» فتصير ستين؛ للموصى له بالمال سدس 
النبد» وهو عشرة» بقي خمسون» وقد أوصى بأن يباع بعشرة» وذلك خمسة» بقيت 
(۱) وجاء فى (ج): إلى ثلثى الباقى. 
() “أيضًاة زيادة من (ج). 
(1) سقطت العبارة: ' و الموصى له بالبيع يضرب بالجميع أيضا” من (ج) . 
 ):(‏ قيمة ساقط من (ج). 


2 10۷٦ 


كتاب الوصايا باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة المجلد الخامس 


وصيته بخمسة وأربعين» فهو يضرب بخمسة وأربعين”' والموصى با مال يضرب بكل 
العبدء وذلك ستون إلا أن بين خمسة وأربعين» وبين ستين موافقة بالثلث» فاختصرنا على 
الثلث. وجعلنا ثلث خمسة وأربعين» وذلك خمسة عشر سهماء فصارت خمسة وأربعين 
ثلاثة أسهمء وستين أربعة أسهنم فصار سهام الوصايا سبعة . اجعل هذا ثلث المال . 

وإذا جعلنا ثلث المال سبعة صار جميع المال أحدا وعشرين» فصلا تلت لاله 
وذلك سبعة بين الموصى لهما نصفين» فانكسر بالإنصافء. فضعفنا لزوال الكسرء قف:: 
الثلث أربعة عشرهء والكل اثنين وأربعين» أعطينا للموصى له بالمال نصف الثلث سبعة ؛ 
بقي إلى تمام حقه سهم واحد» لأن حقه قبل التضعيف كان فى أربعة» فبعد التضعيف 
يكون.في ثمانية» ويحط عن الموصى له بالبيع قدر وصيته ستة ؛ لأن حقه قبل التضعيف كان 
في ثلاثة» فبعده يكون في ستة» بقي من قيمة العبد العبد تسعة وعشرون» ويباع خمسة 
أسداس العبد بتسعة وعشرين» يعطى للموصى له من ذلك سهم واحد تام حقه» ويسلم 
للورثة نمانية وعشرونء وذلك ثلثا المال. 

أو نقول : لما جعلنا العبد على ستةء وأعطينا سدساً للموصى له بالمال» بقي خمسة 
أسداس العبدء وقد أوصى بأن يباع هذا بعشرهء فكانت وصيته بتسعة أعشار خمسة 
أسدأسه. وذلك أربعة ونصف» وحق الموصى له بالمال في كل العبد» وذلك ستةء فاجعل 
تفاوت ما بينهماء وذلك سهم ونصف بينهماء فصار أربعة ونصف ثلاثة أسهم» وستة 
أربعة أسهم» فصار سهام الوصايا سبعة» اجعل هذا ثلث المال» وإذا جعلنا ثلث الال 
سبعة» وقسّمنا السبعة بينهما تكسر بالإنصاف. فضعفنا فصار ثلث المال أربعة عشر ؛ 


١ 


)١(‏ العبارة: فهو يضرب بخمسة وأربعين” ساقطة من (ج). 
)۲( ف ساقط من (ج). 


oV 


كتاب الوصايا باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة المجلد الخامس 


والكل اثنين وأربعين» والتخريج إلى آخره. 

وهذا إذا أوصى بالبيع على هذا الوجه؛ وبجميع ماله لآخرء فإن أوصى بالبيع 
بماثة؛ وأوصى بثلث ماله لآخرء والمسألة بحالهاء فعلى قول أبي حنيفة ومحمد الجواب فيه 
كالجواب فيما إذا كانت وصية الآخر بجميع المال. 

أما على قول أبي حنيفة فظ ؛ لأن الموصى له بالبيع يضرب في الثلث بالكلء 
والموصى له بالثلث لا يضر ب إلا بالثلث. ومحمد وافقه في هذا الوجه؛ لأن الموصى له 
بالثلث يضرب بالثلث. والموصى له بالبيع يضرب بالكل؛ فكان جوابه كجواب أبي 

أما على قول أبي يوسف إذا أوصى بالبيع بمائةء وأوصى بالمال أو بثلث المال لآخر 
يباع كل العبد من الموصى له بالبيع » ويوفى حق الآخر من الشمن إلا أن في هذا" الوجه 
الأولء وهو ما إذا أوصى ببيع العبد. وبجميع ماله لآخرء يباع العبد بثمانية وأربعين 
سهماء من" سبعة وخمسين سهما من قيمته ؛ لأنه لما أوصى ببيع العبد بمائة فقد أوصى له 
بتسعمائة ؛ لأنه لا محاباة في قدر العوض» ووصبته لأخر بجميع ماله وهو ألف درهم» 
فاجعل كل مائة سهماء فصار الألف عشرة أسهم» د سعمائة تسعة أسهم. فيصير سهام 
الوصايا ثلث المال. 

وإذا صار ثلث المال تسية عشر كان كل الال سبعة وخمسين» يحط عن الموصى 
بالبيع قدر وصيته تسعة. ويباع العبد منه بشمانية وأربعين من سبعة وخمسين من قيمته» 
ويعطى للموصى.له بالمال وصيته عشرة أسهمء بقي للورثة ثمانية وثلاثون. 
)١(‏ هذا لاقام 
(۲) من ساقط من (ج). . 


١4 


كقاب الوضايا باب من الوضايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة المجلد الخامس 


وفي المسألة الثانية : إذا أوصى بالبيع بمائة» ويثلث ماله لآخرء حق الموصى له بالبيع 
في تسعمائة » وحق الآخر في ثلث الألف ثلاث مائة وثلاثة وثلاثين وثلث» فاجعل كل 
لانة ان رلت ها فيصير كل مائة ثلاثة أسهم» وثلث الألف عشرة: ويصير 
تسعمائة الألف سبعة وعشرين» فتصير سهام الوصايا سبعة وثلاثين» فيجعل هذا ثلث 
المال» وجميع المال مائة وأحد عشرء يحط عن الموصى له بالبيع سبعة وعشرون» ويباع 
العبد منه بأربعة وثمانين من مائة وأحد عشر من قيمته» يعطى من ذلك للموصى له بالثلث 
ر ويسلم للورثة أربعة وسبعون» وهذا ثلا المال. 

وجه قوله في هذه المسائل أن الموصى له بالمال» والموصى له بثلث المال شسريك 
الوارث؛ لأنه كما يزداد حق الورثة بزيادة المال» ويقل بقلته يزداد حق الموصى له بزيادة المال 
ويقل بقلته» ثم حق الورثة لا ينع الوصية ببيع العبد"» وإنما يعتبر حقهم في المالية؛ 
فكذلك حق الموصى له بالمال» ويكون غرض الموصي إيصال عين العبد إلى أحدهماء 
وماليته إلى الآخرء فلا تجوز الشركة بينهماء لأن الشركة في الأعيان عيب . 

ر ا و اوی موصي له كنك اب الوص دوز تحار اول ا 
والمعنى جميعاء فلا يجوز إبطال حق أحدهما عن العين بخلاف الوارث» لأنه خلف عن 
الميت مطلقاء لا يثبت له ملك حادث» ولهذا يرد بالعيب» ويرد عليه» فإنما ينتقل إليه مال 
الميت بشرط الفراغ عن حاجة الميت» والإنسان قد يحتاج إلى نقل الأعيان وصورها إلى 
غيره» فلا يمتنع ذلك لحق الوارث . 

لار اندلو ا فى جو ل ان ورك م ل ا0ا 


. كذا ثبت في (ج)» وجاء فى الأصل: لا يمنع للعبد بالوصية” وما ثبت أولى‎ )١( 
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ولايزاحمه الوارث» وإن كان حق”' الوارث في ثلثي المال شائعاء وبمثله لو أوصى بعبده 
لإنسان» وهو سدس ماله» وبسدس ماله لآخرء فإن الموصى له بالسدس يزاحم الموصى له 
بالعبد في العبد؛ لأن حقه ثبت بإيجاب الموصى» وإيجابه يشمل العين والمال”"' جميعاء . 
والله أعلم””". 

وروى بشر في الأمالي عن أبي يوسف : رجل أوصى بأن يباع عبده من فلان بألف 
درهم» وقيمته ألف درهم» وأوصى لآخر بثلث ماله» وأبت الورثة أن يجيزواء قال: يباع 
العبد من الموصى له بألف» ويعطى للموصى له بالثلث ألف درهم . 

وصورة المسألة : إذا ترك ألفي درهم سوى العبد حتى يكون ماله ثلاثة آلاف» أما 
يباع كل العبد من الموصى له؛ لأن الوصية بالبيع إذا لم يكن فيه محاباة لاتتوقّف على 
إجازة الورثة» ويعطى للآخر ألف درهم. لأنه أوصى له بالثلث» وثلث ماله ألف» ولا 
يعطى له ث يء من عين العبد لما عرف من مذهبه . 

فإن وجد المشتري بالعبد عيباء فردّه على الورثة» رجع بثلث الثمن على الموصى له؛ 
وبثلئي الشمن على الورثة ؛ لأن البيع بحكم الوصية كبيع ا موصى في حياته» ولو باع العبد 
في حياته» واقتسموا المال بينهم أثلاثا» ثم زد العبد بعيب» كان الثمن في مال الميت على 
هذه السهام كذلك ههنا. 

ولو أوصى بأن يباع العبد من فلان بخمسمائة» وقيمته ألف» فلم تجز الورثة» يباع 
العبد من الموصى له بالبيع بستمائة وستة وستين وثلثي درهم؛ لأنه أوصى له بالمحاباة 
(۱) حي" ساقط من (ج). 
(۲) وفى الأصل: المعنى . 
)۳( المثبت بين المعكوفتين من (ج) . 


oA. 


كتاب الوصايا باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة اللعلد اقام 


بخمسمائة» وأوصى لآخر بألف درهم» وهذه وصية بأكثر من الثلث» فإذا لم تجز الورثة 
عادت إلى الثلث . 

ويسم الثلث بينهما على قدر حقهماء وحق الموصى له بالثلث في ألف» وحق 
المرصى له بالبيع في خحمسمائة » فيصير الثلث بينهما أثلاثاء لصاحب الثلث ثلثا الألف. 
واصاحب البيع ثلث الألف. فيحط عن الموصى له بالبيع ستمائة وستة وستون وثلغا 
سهم" فإن وجد المشتري بالعبد عيبا فرده على الورثة» أمروا بدفع ثلث العبد إلى 
المرصى له بالثلث؛ لأن حقه كان في ألف» وإنما وصل إليه ثلنا الألف» ولم يصل إليه تمام 
الألف لمكان المزاحمة» فإذا بطلت الوصية بالبيع برد العبد زالت المزاحمة» فكمل حقه» 
وبعطى ثلث العبد. 

وإن لم يوص بالثلث ولكن أوصى لرجل برقبة العبد» وأوصى لآخر ببيعه بألف 
درهم نفذت الوصيتان جميعاء لأنه ليس في تنفيذهما إبطال حق الورثة» فيقسم العبد 
بنهما نصفين؛ يعطى نصفه لصاحب الرقبة» ويباع النصف من الآخر بنصف الألف 
لأستوائهها. ولا يعطى للموصى له بالرقبة شيء من الثمن . ش 

. والله أعلم بالصواب 


انف وفى (ج): درهم بدل اسهم 
10۸1 


كتاب الوصايا باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين المجلد الخامس 


ل ب م ا لم ل ل 3-5 ل 


باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين 


بنى الباب على : أن الوصية بالعين تنعدى إلى ما يحدث من الزوائد بعد موت 
الموصي قبل القسمةء وكذا الوصية بفعل يغبت ملك العين للموصى له نحو الوصية بالهبة 
والصدقة. ٠‏ 

والوصية بفعل لا يثبت ملك العين للموصى له نحو الوصية بالإعتاق» وما يجري 
مجراه لا تتعدى إلى الزوائد. 

ا SE‏ ا 
فما يحدث من الزوائد يحدث على ملكه؛ فيكون له" . 

وكذا الوصية بفعل يثبت ملك العين ؛ لأنها تثبت ملك العين عند التنفيذ» وتنفيذ 
الوصية بقدر الثلث واجب» فكان موجبا حقا في العين قبل التنفيذ» والحقوق المتعلقة 
بالعين تتعدى إلى أجزائه» ووإلى ما يتولّدء كح الكتابة والرهن والتدبير وغير ذلك؛ 
ولهذا لو هلك قبل القسمة إلى بدل تنفذ في بدلها . 

أما الوصية بفعل لا ينبت الملك لا يشبت حقا في العين» إنما العين محل لإقامة 
الوصية» فقبل إقامة الفعل ”كان المحل اليا" عن الحق» فلا يتعدى إلى الزوائدء 
(۱) انظر «المبسوط» 1/54 والبناية للعيني: 414/1١‏ . 
(۲) وفى (ج): فقبل الإقامة. 
)۳( وفى (ج) والأصل : خلواء وما ثبت من(١1)‏ وهوأصح . 


١ةىمىل؟‎ 


ولهذا لو هلك العين قبل القسمة إلى بدل» لا يجب تنفيذ الوصية في بدلها . 
والأصل”" الثاني : أن الوصية بالمال إذا بنيت على الوصية يفيعل.مقبصود كانت 

الوصية بالمال تبعا للوصية بالفعل» حتى لو بطلت الوصية الأولى برد الموصى له بطلت 
الثاني لقوات ما ينبنى عليهاء ويتعلق به غرض الموصي . 

ثم الزوائد أقسام ثلاثة:. 

زا رل من اين فا غ الراك والين واللمى : 

وزيادة غير متولدة من العين» ولكنها بدل عن أجزاء العين» كالأرش والعقرء 

وزيادة غير متولدة من العين» وليست ببدل عن العين» كالكسب والغلة . 

والوصايا ثلاثة أنواع”": 

نوع منها يدخل فيها الكل» وهي الوصية بعين يخرج”” من ثلث ماله . 

ونوع منها يدخل فيها الولدء وبدل الجزء» e‏ 

ونوع منها لا يدخل فيها شيء من الزوائد. 

أما الأول: إذا أوصى بجاريته لإنسان ثم مات» فولدت الجارية ولدا“» أو وطئت 
بشبهة؛ فوجب العقرء أو جني عليها ووجب الأرش» أو جنى عليها عبد ودفع بالجناية » 


() الأصل ساقط من (ج). ' 

(۲( راجع بدائع الصنائع ۳٠٤/۷‏ . 
(۳) يخرج ساقط من (ج). 

' (4) انظر المبسوط للسرخسی ٠١/۲۹‏ . 


oY 


كاب الوصايا باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين المجلد الخامس 


أو اكتسبت أكسابا بأن احتطبت أو احتشت» أو وهبت لها هبةء أو اغلت غلةء إن كان 

يخرج الكل من ثلث ماله" كان جميع ذلك للموصى له" . 
وإن كان لا يخرج الكل من الثلث» عند أبي حنيفة رحمه الله تنفذ الوصية أولا في 

الأصل ثم في الزيادة”". | 

وعند هي يوسف ومحمد رحمههما لذ الوصية “في الأصل والزيادة بقدر 

١ ,. الغلث”‎ 

ومحمد رحمه الله لم يذكر هذه المسألة هناء وإنما ذكرها في موضع آخر”"؛ وإغا 

دأ محمد الباب بالوجه الثالث قال : 

)۱( وفى (ج): من الثلث. ٠‏ 

)۲( «الهداية» مع «فتح القدير» ٤۹١/٠١‏ . 

(r)‏ وجه الفقيه أبو الليث السمرقندي لأبي حنيفة : بأن الحكم يغبت في الولد تبعا للأم» فلا يجوز 
i TT‏ 
الليث السمرقندي» ê TTT /V‏ تحقيق : دكتو عبد الرحمن مبارك الفرج. رسالة دكتوراة؛ 
وانظر: «المبسوط» 2117/19 و«البناية» ۰٤1۹/٠١‏ و «بدائع الصنائع» 1/ .A0‏ 

' الوصية ساقط من (ج).‎ )٤( 

)0( أي تنفد الوصية من ذلك كله عند الصاحبين» وو قزتيم اللاذة بعد ارس قبل ای 
كالمو جود عند العقد» فصار كأنه أوصى بالكل . انظر «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي؛ 
۳/۷ و«البناية» »5589/١١‏ و «بدائع الصنائع» ۷/ ٥‏ والمبسوط للسرخسى ۱۳/۲۹ . 

»( ذكرها في كتاب البيوع؛ الما الي اراك a‏ + : والهبة في المرض 


«والوصيةء ۸۳ ۹۹4۸ من هذا الکتاب 


Af 


كتاب الوصايا باب الوصية التي تكون لؤاحد ثم تصير لاثنين المجلد الخامس 


جار فئان ويا ف و ا الم 
فولدت ال جارية ولدا قبل الإعتاق» وا جارية مع ولدها يخرجان من الثلث؛ قال 
الارن ول يعتق ولدها لوجوهة: ش 

أحدها: أن الوصية بالإعتاق وصية با لا ينبت ملك العين» إنما الملقصود ابتغاء 
مرضات الله بتخليصها عن ذل الرق» فلا يثبت فيها حكم قبل الإعتاق» ولهذا لو هلكت 
إلى بدل بأن قتلها عبدء ودفع بها لا تنفذ الوصية في البدل حتى لا يعتق العبده. | 

ولأن الوصية بالإعتاق وصية مجازاءً على حسن الخدمة» فلو نفذت الوصية "في 
الولد لم يكن ذلك تنفيذًا”"'لمن وقعت له الوصية؛ ولأنا لو أعتقنا الولد عن الميت يلزم 
الميّت ولاؤه من غير التزامهء فإذا لم يكن الولد ظاهرا وقت الوصية لم يكن ملتزما ولاء 
الولد. فلا يجوز إلزام الولاء . 

وكذا لو أوصى بأن يباع من فلان بكذاء أو أوصى بأن يباع من فلان نسمة» فهي 
والوصية بالإعتاق سواء؛ لأن ابيع نسمة بيع ممن لا يريد الإعتاق . 

وكذا الوصية ببيعها من رجل بعينه حق الجارية» يوصى ببيعها عند قلّة ماله من 
يحسن إليها أو يعتقهاء فكانت هي والوصية بالإعتاق سواءء فلا يتعدى"" إلى الأولادء 
ولأنه لو بيع الولد إما أن يباع مع الأم”'' بألف أو بثمن على حدةء لا وجه إلى الأول؛ لأنه 


)١(‏ الوصية ساقط من (ج). 

(۲( وفى (ج): مفيداء وهو خطأ. 
(۳) وفى (ج): فلا يسرى. 

(4) جاء فى (1): مع الولدء وهو خطأ. 


١ همه‎ 


كناب الوصايا باك ار نكرو اا ر الجلد النالك 


لو بيع مع الأم بألف كان بيع الجارية بأقل من ألف. فلم يمكن تنفيذ الوصية» ولا وجه 
الثاني لأنه لو بيع بشمن على حدة يصير الولد مقصودا [بالبيع]'''» وهو لم يجعل الولد 
مقصودا في الوصية فلا يباع الولد. 

ولهذا قتلها عبد؛ ودفع بها لا يباع العبد المدفوع ؛ لأن هذه الوصية ما أوجبت حقا 
ني المحل قبل البيع . | 

وكذا لو قطع عبد يدهاء ودفع بهاء أو وطئها رجل بالشبهة» ووجب العقرء لا 
يدخل الأرش والعقر' في الورصية. إلا أن في قطع اليد تباع الجارية من الموصى له 
بالبيع'" بنصف الثمن إن شاءء لأنه فات نصفهاء واحتبس عنده» فيباع الباقي بنصف 

. وكذا لو وطئت وهي بكرء تحط حصة البكارة من الشمن» وتباع الجارية با بقي» ولو 

كانت ثيبا لم ينقصها الوطءء لا يحط شىء من الثمنء لأنه مااحتبس عنده شىء يقابله 
الثمن. ٠‏ 

وكذا لو ذهبت عينها أو يدها بآفة سماوية» تباع بجميع الثمن إن شاء المشتري» لأن 
أطراف الحيوان إذا لم تصر مقصودة بالإتلاف لا يقابلها شيء من الشمن . 

فرق بين الجارية التي أوصى بعتقهاء وبين ولد المكاتبة» والمدبرة» وأم الولد. 

في الكتابة والتذبير والاستيلاء يحدث الولد على صفة الأم» وفي الوصية بالإعتاق 
(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج). 
(؟) قوله: “لا يدخل الأرش والعقر” ساقط من (ج) وثبوته أصح . 
(r)‏ بالبيع” ساقط من (ج). ْ 


١0م5‎ 


كتاب الوصايا باب الوصية الي تكون لواحد ثم تصير لاثئين المجلد الخامس 


لا يرحدث. 

والفرق ما قلنا إن الوصية بالإعتاق لا أثر لها في المحل قبل الإعتاق» فلا تتعدى إلى 
الأرلادء وفي تلك المسائل ظهر أثرها في المحل بثبوتحرية اليد فتتعدى إلى أولادها. 

N E a E N والاال ان ان‎ ١ 
سام الوصية والميراث إذا لم تخرج من ثلث ماله" يعتبر من السعاية حتى لو كانت قيمة‎ 
الجارية أكثر من ثلث ماله يعتق كلهاء وسقط عنبا السعاية”'' بقدر الثلث» ويلزمها السعاية‎ 
في الباقي» وفي بيع النسمة تعتبر سهام الوصية من الشمن» وفي الوصية بالكتابة بحط قدر‎ 
الألث من بدل الكتابة» ويكاتب با بقي.‎ 

ولو كانت هذه الوصايا موجبة حقا في العين تعتبر الثلث والثلثان من عين ا لجاريةء 
كما لو أوصى بجاريته لإنسان» وهي لاتخرج من الثلث» فإنه تنفذ الوصية في ثلشهاء 
وبعتبر الشلث والثلشان من عين الجارية» ولهذا لو ردت الجارية الوصية أو رد الموصى له 
بالبيع » ؛ تبطل الوصية» ولو كانت موجبة حق الحرية لا تبطل بالرد”". 

وأما الوجه الشاني: إذا أوصى بأن توهب جاريته من فلان» أو يتصدق بها على 
فلان» أو يتصدق بها“ على المساكين» ومات الموصي» ثم ولدت الجارية ولدا“» وهي 


)١(‏ وفى (ج): من الثلث. 

(۲) العبارة من قوله :مح زوق ن رن امد ی 
3 بالرد ساقط من (ج). 

) قوله: أو يتصدق بہا ساقط من (ج). 

0) قوله: ابعاية وله ا 


YoAY 


كاب الوصايا باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين المجلد الخامس 


ص 


ورلدها يخرجان من الثلث تنفذ الوصية فيهما. e‏ 

وكذا الأرش والعقر والعبدالمدفوع بالجناية ؛ لأنها وصية لو نفذها الموصي يملكها 
ااوصی له فى الحال. ش 

فإذا أمر غيره بالتنفيذ ولم ينفذ بنفسه”'"» وتنفيذ الوضية بقدر الثلث مستحق بحيث 
لر امتنع الوارث أو الوصي يجبره القاضي» كانت الوصية سببا للملك» فيتعلق بها حق 
اموصى له قبل التنفيذ» وتراخى الملك إلى وقت التنفيذ» والحقوق المتعلقة بالعين تتعدى 
إلى ما یولد مه وإلى ما يكون بدلا عن أجرائة» ` ش 

والدليل على أن هذه وصية بالعين أن سهام المواريث والوصية إذا لم تخرج ا جارية 
من الثلث تعتبر من العين» وتنفذ الوصية في ثلثها ولا تنفذ فى الباقى''» وفيما تقدم تعتبر 
سهام المواريث والوصية من السعاية » فكانت تلك الوصايا وصية بالسعاية» ووصية بالبدل 
لا بالعين. | 

ولأن فى هذا الوجه”" لو نفذنا الوصية في الولد ونحوه» لا يكون تنفيذا لغير من 
وقعت له الوصيةء بل يكون تنفيذا لمن وقعت له الوصية بالجارية؛ وليس فية إلزام» لأن ما 
لم يلزم الموصى لا يلرم ما اقلنا.. ظ ش 

الجارية الجانية إذا ولدت ولداء ثم دفعت بالجناية فإنه لا يدفع ولدها معهاء لأن دفع 


(۱) قوله : بالتنفيذ ولم ينغد بنفسه ساقط من (ج). 
(۲) ولاتنفذ فى الباقى ساقط من (ج). 


(۳) فى هذا الوجه ساقط من (ج). 


١84 


تنتاب الوصايا باب الوصية الي تكون لواحد ثم تصير لاثنين المجلد الخامس 


المملوك بالجناية”' “غير لازم على المولى؛ بل هو مخير بين الدفع والفداءء فلا يتعلق بها 
احق ولي الجناية قبل الدفع» فلا يتعدى إلى الولد. 

أما تنفيذ الوصية لازم فيتعلق بها حق الموصى له قبل التنفيذ» فيتعدى إلى الزوائد» 
ولا يتعدى إلى الكسب والغلة» لأنها ليست من الؤصية » ا 

وقد ذكرنا هذا" "رونت الكسواوالنلة: 

فرق بين الوصية وبين الغصبء إذا ولدت المغصوبة ولداء وكشت أكننايا: ووهب 
لهاهبة؛ وقطعت يدهاء وغرم القاطع أرش اليد" الأرش» ووطئت بالشبهة» وغرم 
العمّرهء ثم ماتت» وقضى القاضي على الغاصب بقيمتها يوم الغصب› روي عن أبي 
يوسف أن الغاصب يلك الأرش والعقر ولا يلك" الكسب والولد. 

وفي ظاهر الرواية: الغاصب يملك الكسب والغلة؛ ولا يملك ما سوا ذلك؛ وعن 
. محمد أنه يلك الأولاد أيضا. 

وفي مسئلة الوصية هذه يدخل الولد والأرض والعقر في الوصية إذا خرج الكل من 
الثلث» ولايدخل الكسب والغلة . 

ووجه الفرق أن الوصية عقد شرعيّ أضيفت إلى الجارية» وحكم العقد إذا ثبت في 
عين يثبت فيما ب رند منه» وفيما كان من أجزائه تبعاء والغلة والكسب ليسا من أجزائهاء 


)١(‏ قوله: دفع المملوك بالجناية" ساقط من (ج). 
(؟) هذا ساقط من (ج). 

)۳( وفى (ج): وغرم الأرش . 

)€( وفى (ج): دون الكب. 


١8 


كتاب الوصايا باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين المجلد الخامس 
ولا بدل عن جزء هو عين» بل هو كسب ملكه ٠‏ فلا يدخل في الوصية . 

أما الغنصب لم يوضع سببا للملك. وإنما يبت الملك للغاصب عند أداء الضمان 
تحقيقا للمعادلة. فلا يوجب حقا قبل املك لو ثبت الملك له في الزوائد إنما يثبت تبعا 
ْ للملك في الأصل. وعند قضاء القاضى ''' بالقيمة يوم الغصب يلك المضمون مستندا إلى 
وقت الغصب. والمستند ثابت من وجه دون وجهء ولو ملكها من وقت الغصب من كل 
وجه كانت الزوائدكلهالمن يلك الأصل» كمن اشترى شيئامن فضولي ثم أجاز المالك البيع 
بعد حدوث الزيادة» كانت الزوائد كلها للمشتري. ولو ملكها الغاصب وقت القضاء من 
كل وجه كانت الزوائد”' للمولى . 

كما لو اشتراها من المالك» أو صالحه على قيمتها للحال» فإذا ملكها من وقت 
الغصب من وجوه ظهر ما ما ملك الغاصب في الكسب والغلة؛ ولم يظهر فيما عداه توفيرا 
على الشبهين حظهما والعمل على هذا الوجه أولى ؛ ٠‏ لأن الملك في الكسب والغلة أسرع 
ثبوتا من الملك في الولد. ه. 

ألا ترى أن الغاصب إذا أجر المغصوب كانت الأجرة للغاصب”"'؛ ولو استولدها ثم 
رد المغصوبة على المالك كان الولد للمولىء فلهذا يدخل الولد في الوصية؛ ولا يدخل في 
الكبدن والفلة . 


قال: ألا ترى أنه لو نذر أن يتصدق بجاريته على المساكين فولدت ولداء أو وجب 


)0 وفى (ج): وعد القتضاء: 
(۲( زاد هنا فى (1) : كلها. 


. 0۹° 


كتاب الوصايا باب الوصية التي تكون لواجد ثم تصير لاثنين 2 المجلد الثالث 


لها عقد أو أرش. أو قتلها عبد ودفع بهاء لزمه التصدق بجميع ذلك ولا يلزمه التصدق 
بالكسب والغلة؛ فكذا في الوصية بالصدقة. 

فرق بين النذر بالصدقة. وبين ما إذا كانت الجارية للتجارة فولدت ولدا بعد وجوب 
الزكاة"“ لا تتعدى الزكاة إلى الولد. 

ومن الناس من قال: يتعدّى وجوب الزكاة . 

وجه الفرق على ظاهر الجواب أن وجوب النذر حق الناذر؛ لأنه يجب بإيجابه» 
فكاناشبها يحل الخباد» وخقوق العباد تعدير في غين الال+ ويجتمل الفعل وسيلة امنا 
الزكاة حق الله تعالى» وفي حقوق الشرع يعتبر الفعل؛ لأن الابتلاء والانقياد يحصل 
بالفعل ٠‏ فيعتبر المحل خاليا عن الحق . 

ولو أوصى بأن تباع جاريته» وينصدق بشمنها على المساكين» أو قال : ”على فلان” 
فولدت بعد موت الموصى””"» تنفذ الوصية فى الجارية والولد جميعًا”''؛ لأنه إذا لم يبين 
المشتري» كان مقصوده التصدق دون البيع ؛ وذكرٌ البيع يكون لتسهيل التصدق على الورثة 
أو لإنفاع الوارث» حتى لو كانت قيمة العبد”' ألف» وثلث ماله ألفا درهم» فكآف 
الوارث» وباعها بألف ومائة» يبقى الفضل للوارث» ولهذا لو تصدق الوارث أو الوصي 


(1) وفى (ج): فولدت بعد الحول. 

() بالفعل ساقط من (ج). 

() الموصى ..اقط من (ج). 

(4) قولها: “فى الجارية والولد جميعا” ساقط من (ج). 


۱0۹۱ 


كتاب الوصايا باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين المجلد الخامس 
بالعين على الفقراء من غير بيع جاز . 

والدليل على أن هذه وصية بالصدقة أنه لو قال : لله علي أن أبيع هذه الجارية' , لا 
يصح» لأن البيع لا يلزم بالنذرء ولو قال: الله على أن أبيع هذ الخارية وات 
بشمنها على المساكين يصح» فثبت أن هذه وصية بالصدقة» والوصية بالصدقة " تتعدّى 
إلى الولد والأرش والعقرء ولا تتعدى إلى الكسب والغلة» لما قلنا. 

ثم استشهد فقال: ألا ترى أنه لو قال : لله علي أن أبيع هذه الجارية» وأتصدق 
بشمنها على المساكين » فقتلها عبد» فدفع بهاء لزمه بيع العبد المدفوع بالجناية والتصدق 
بشمنه » وهذا يدل على أن المقصود الصدقة لا ز: اع إذلو كان اللقصود هو البيع لما 
صح النذر . 

قال اشا الأتري آله لر قال لفل أذ ابع هله امار و انعد مها عن 
المساكين"” فباعها بعشرة» وقيمنها ألف» لزمه التصدق بألف درهم””"» وهذا يذل على أن 
الملقصود هو الصدقة حتى تعلق حق المساكين بالحارية» لوكا تم ردير لي بابح 
بعشرة لا يلزمه التصدق بأكثر من ثمنها . 

قال: ولو أوصى بأن تباع جاريته من فلان» ويتصدق بشمنها على المساكين» أو 
أوصى بأن يكاتب» ويتصدق بالمكاتبة على المساكين: أو تباع من نفسهاء ويتصدق بثمنها 
على المساكين. فرد الموصى له بالبيع البيع؛ أو أبت الجارية أن تقبل» بطلت الوصيتان 


)١(‏ سقطت العبارة من قوله : لایصح» اذاي . . من (ج). 
(۲) قوله: والوصية بالصدقة ‏ ساقط من (ج). 


(۳) درهم ساقط من (ج). 


0۹%۲ 


(1), 
: 


لأنه إذا بين المشتري ي كانت الوصية بالبيع مقصودة» » وكذا الكتابة والبيع من نفسهاء 
والصدقة مقصودة أيضاء إلا أن الوصية بالصدقة بناء على الوصية الأولى» فإذا بطلت 
الأولى بطلت الثانية ضرورةٌ؛ لأنها لو بقيت» ويتصدق برقبتهاء لم يكن هذا تنفيذاً لتلك ' 
الوصية . 
وكذا لو قتلت الجارية بعد موت اموضى ! 5 '' وغرم القاتل قيمتهاء أو قتلها عبدء 
ودفع بهاء بطلت الوصيتان» لأن الوصية بالبيع تبطل بهلاك الجارية» وإذا بطلت الوصية 
بالبيع » وإنها مقصودة بطلت الوصية بالصدقة ؛ لأنها بناء على الأولى . 
وذكر الزعفراني'" في هذا الباب مسائل ذكرها القدوري”''في «المختصر»» فقال: 
(1) جميمًا ساقط من (ج). 
(۲) وفى (ج): بعد موته . ْ 
(١‏ رظي و أبو عبد الله الفقيه؛ الزعفراني» "كان شيخا إماما في الفقه. 
ثقة» رتب «الجامع الصغيرة الذي صتّه الإمام محمد بن الحسن ترتيبا حسناء وميّز خواص مسائل 
محمد عما رواه عن أبي يوسف» وجمعها على أحسن ترتيب١‏ وألطف نظام وجعله مبوباء وإنه 
رتب كتاب «الزيادات» أيضاء كما يدل عليه كلام الإمام قاضي خان هذاء وفي مواضع أخرى 
من الشرح» بقول العلامة اللكنوي: "ونا زعفراني آخر مشهور» وهو الحسن بن احمد؛ مرتب 
«الجامع الصغير؛ و«الزيادات»” . ومن مؤلفاته ‏ كتاب الأضاحي . ظ 
وفي كشف الظنون أنه توفي سئة عشر وستمائة تقريباء أقول: هذا خطأء لأن الإمام قاضي خان 
شرح الزيادات الذي رثّبه الزعشراني» وأحال إليه عدة مرات: وقاضي خان توفي سنة 7ه 
. انظر ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم ٤‏ «الطبقات السنية» برقم ٦٥١‏ «الفوائد البهية» 


١4+ 


كتاب الوصايا باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين , المجلد الخامس 


رجل أوصى لرجل بشاة من غنمه؛ فماتت غنمه أو باعهاء ثم مات الموصي » يعطى 
للموصى له شاة من لموجود حالة الموت . 

وكذالو ولدت غنمه» فللورثة أن يعطواء إن شاؤا من الأمهاتء وإن شاؤا من 
الأولادء وكذا الجواري وغيرها؛ لأن الوصية إيجاب بعد الموت» فيتناول الموجود عند 
الموت. 5 

فإن أراد الورئة أن يعطوا شاة من غنمه» ولها ولد ولدته بعد موت الموصي» يتبعها 
ولفغاء ذا التو لأن الوصية لزمت عند الموتء إِنما التعيين إلى الورثة» فإذا 
عين الوارث شاة كان تعيينه كتعيين الميت» ويصير كأن الوصية وقعت لها من الابتداءء 
فكانت الزيادة للموصى له . ظ 

وما جلك نو الزوائد "قبل موث الرصي كالصوف رالود" فصل یکر" 
للورثة؛ لأن الوصية إيجاب عند اموت فالزيادة قبل الموت زيادة قبل الوصية . ٠‏ 

وما استهلكه الوارث من زيادة حصلت بعد موت الموصي كان عليه ضمانهاء لأن 
الزيادة تستحق باستحقاق الأصل» E‏ بالإتلاف . 

ولو قال: ‏ أوصيت بشاة من غنمي هذه » فماتت غنمه» بطلت الوصيةء ولو لم 


ص 1۰ و ۲٤١‏ كتائب أعلام الأخيار برقم ۲٠١‏ كشف الظنون ٥1۲ /١‏ . 
)٤(‏ هو الإمام أحمد بن محمد القدوري» وتقدم ترجمته في ص ١9‏ ؟ . 
)١(‏ وفى (ج): الزيادة. 
(۲) الولد ساقط من (ج). 
(۳) يكون ساقط من (ج). 


١ 


كتاب الوصايا باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين المجلد الثالث 
کک ور کا رلت و يعن رارت اا ارک مارو ن ا ۰ 
أضيفت إلى غنم بعينهاء فتعلقت بتلك الغنم . 

ولو هلكت الأغنام إلا واحدة» تعينت تلك الواحدة لخروج غيرها من أن يكون 
محلا للتعيين ؛ لأن للتعيين حكم الإنشاء فيما يرجع إلى المحل . 

ولوهلكت الأغنام كلهاء وتركت أولادا دت بد موت الوصي؛ كان على 
الوارث أن يدفع ولد شاة؛ لأن الوصية لزمت عند الموت» فيثبت”" 'الاستحقاق في الولد 
الحادث بعد الموت لماذكرنا . ش 

وذكر في وصايا ' الأصل” : إذا أوصى بثلث غنمه؛ أو بشاة من غنمهء تتعلق الوصية 
با لموجود وقت الوصية حتى لو هلكت تلك الغنم؛ أو لم يكن له غنم وقت الوصية لا شيء | 
للموصى له" ؛ لأنه أوصى له بمال معيّن» فلا يعطى له من مال آخر ليس ببدل عن الأول . 

فرواية القدوري تخالف رواية الأصل فلا تصح "ل ولو صحت رواية القدوري 
فوجهها ما قلنا. 


E 


)عاد )بی کان ت وشو طا رست 

) انظر بدائع الصنائع ج۷/ ۲٣٣‏ . 

(۳) وأقر المرغيناني با ورد في كتاب الأصل فقال: ' ولو أوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل موته 
أو لم يكن له غنم في الأصل ؛ فالوصية باطلة لما ذكرنا أنه إيجاب بعد الموت؛ فيتعتبر قيامه حينئذ» 
وهذه الوضية تعلقت بالعين؛ فتبطل بغواته عند الموت . «الهداية مع فتح القدير» /٠١‏ 487 . 


١46م‎ 


كتاب الوصايا  .‏ باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأضهار والأختان المجلد الخامس 


باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار 
والأختان والجيران 


بنى الباب على أصول ثلاثة'" 
أحدها: أن حقائق الأسماء”" تعرف من أهل اللغة» ES‏ لأنه 
كان إماما في اللغة ء أخذ الأصمعي”' بقوله لإثبات اللغة في كثير من المواضع 
(1) “ثلاثة” ساقط من (ج) و(د). 
(۲) حقائق الأسماء : معانيها اللغوية» كما يدل عليه السياق . 
وف الهداية : والأحكام الشرعية تنعطف (تميل) على الألفاظ على وفق الإنباء (أى عن المعانى 
اللغوية). ٠۷/٤‏ . 0 
(r)‏ هو أبو سعيد عبدا ملك بن قريب الشهير بالأصمعي. لغوي. إخباري» نحوي» أديب بصري؛ 
بارع» توفي ۲٣۳‏ هء أو ۰٣۲ه‏ أو5١١اه. mm‏ 
ينظر ترجمته في : "أخبار النجويين البصريين» الحم ۸ وانزهة الألباء في طبقات الأدباء» ۹۰ 
٠١١ -‏ و«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» لفيروزآبادي 17 - ٠١۷‏ . 
() ولم يأخذ الأصمعى فقط عن مخمد» بل أخذ عنه كبار أئمة اللغة» مثل أبئ غبيد» وأبى العباس 
وال کا عليه العاسانى شي رل وهر میت کن عبان امل ال برو 
عنه أبو عبيد. وأبو العباس علب وأقرانبم كما روينا عن الخليل ا 
وقال في موضع آخر: «إن حققيقة اللغة ما حكينا عن نقلة اللغة وهم أهل دقائق الألفاظ فيقبل 
نقلهم إياها فيما وضعت له وما ورد في استعمال بعض الفصحاء معدولا به عن تلك الحقائق 


١05 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 


ومنها ترك الحقيقة بالعرف جائزء لأن مقصود المتكلم الإفهام فينصرف إلى ما 
يتسارع أفهام الناس إليه . 

والنالث: ما أختلف أصحابنا رحمهم الله فيه » نذكر ذلك في الفصل الأول من 

الباب . 

وفي الباب خمسة فصول: 

أما الأول : إذا أوصى بثلث ماله لأقربائه أو لذوي قرابته”'': 

عند أبي حنيفة رحمه الله تعتبر لاستحقاق هذه الوصية شرائط ثلاثة'": 

أحدها: الجمع؛ فلا يعطى كل الوصية للواحد؛ لأن الأقرباء” جمع» وكذا قوله"؟ . 
ذوي بذكر الجمعء فلا تعطى كل الوصية للواحد» والإثنان وما فوقهما جمع في 


فحمل على المجاز» . (بدائع ا لصنائع» ۷/ 741 . 

)١(‏ ويقول الكاسانى : ولو أوصى لذوى قرابته: أو قراباته» أو لأنسابه» أو لأرحامه» أو لذوى 
أرحامه هذه الألفاظ الخمسة سواء” . (بدائع الصنائع ۷/ )۳٣۸‏ 

(۲) أرحمه الله" ساقط من (ج) و (د). 

(۳) وذكر الكاسانى خمسة شرائط عند أبى حنينة رحمه الله حيث يقول: ' فالحاصل عند أبى حنيفة 
يعتبر فى الو ا أشياء : الرحم المحرم. والأقرب فالأقرب» وجمع الوصية -وهو 
اثنان فصاعدا- وأن يكون سوى الوالدين والمولودين وأن يكون ممن لا يرث" . «بدائع الصنائع؟ 
.TEA/Y‏ 


(:) قوله” ساقط من (ج) و (د). 


10۹۷ 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 


الوصية » قال عليه السلام : «الاثنان فما فوقهما جماعة»'") 
| ولأن الجمع مأخوذ من الاجتماع. والاجتماع يحصل بالإثنين» فكان جمعا لكنه 

ناقص. والجمع الناقص ملحق بالكامل في الميراث» فكذا في الوصية ؛ لأنهاأخحت 
الميراث» فإن كل واحد منهما يزداد بزيادة المال» ويقل بقلته» ويمتنع الدين» ويبطل بالقتل . 

والثاني : القرابة المحرمة للنكاح؟ لأنه لما أثبت الوصية بالقرابة كان قصده الصلة» 
. فتنصرف إلى ر يفترض وصلهاء وهي القرابة 00-0 تعلق استحقاق 
النفقة» والعتق عند الدخول في ا ملك وانقطاع حق الرجوع في الهبة بها 

والثالث ا لي ا ل ا lg‏ 
ولأن الأقرب أحق بصرف اللفظ إليه . 


وكان أبو يوسف يقول أولاً: تعتبر الرحم المحرم» ولا يعتبر الأقرب فالأقرب» ثم 
رجع» وقال: لا تعتبر المحرمية؛ ولا الأقرب فالأقرب؛ ولا الجماعة؛ بل الواحد يستحق 
كل الوصيةء وإن كانوا جماعة قسم الثلث بينهم؛ ويدخل في الوصية كل من يجمعه وإياه 


)١1(‏ أخرجه ابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» في كتاب الصلاة» باب الاثنان 
جماعة» الحديث: ۹۷۲ . وأخرجه البيهتي في سننه» ۳/ ۰1٩‏ والدارقطني في سننه». ۱/ ۰۲۸۱ 
والهيثمي في مجمع الزوائد. 1/۲ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداده 115/4 . وانظر 
الحديث في : ميزان الاعتدال. برقم 50147 . ولسان الميزان» 5/ ١۹٠۱ء‏ والتمهيد. لابن عبد البر 
“٦‏ ومشكاة المصابيح برقم ٠١۸١‏ . 
ورواه ابن سعد بلفظ : «الاثنان فما فوق ذلك جماعة» الطبقات الكبرى. ۳٤/۷‏ . وكذلك ابن 
عدي في الكامل في الضعفاء؛ .189٠/8‏ ش 


١4 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 


أقصى أب في الإسلام» وهو قول محمد والشافعي”" 

وقال يوسف بن خالد السمتي”: يدخل في الوصية كل من يجمعه رإياه إلى ثلاثة 
آباء» وقال بعضهم إلى أربعة . ا 

لأبي يوسف ومحمد رحمه الله عليهما"": أنه علق الوصية بالقرابة» وأنه اسم 
جنس» والجنس إذا ذكر بلفظ الجمع لا يعتبر فيه الجمع؛ ولهذا" لو حلف: لا يتزوج 


)١(‏ وفى الهداية” : وعندهما بأقصى الأب فى الإسلام» راا بالأب الأدنى . «فتح القدير؛ 
17/8 ء والعتاية ۸/ ٤۷۳‏ ۰ وانظر بدائع الصنائع ١  2744./9‏ 

(۲( هو يوسف بن خالد بن عمر» أبو خالذ » السَّمْتى» قال الصيمرى: e‏ 
حنيفة » كشير الأخذ عنه" ونقل القرشي قول الإمام الطحاوي: سمعت المزئي يقول: سمعت 
الشافعي يقبول: كان يوسف بن خالد رجلا من الخيار” ٠‏ سات سنة ۸ه فى رجب» وقال 
اللكنوي: هو عند المحدثين مجروح» كما قال السمعانئ» والسمتى” بكسر السين وسكون اليم 
آخره تاء؛ نسبة إلى السمت والهيئة» وقال بن أبى حاتم الرازى : قيل ليوسف بن خالد: السمتى» 
لحسن سمته. وكان متاشپ رای والمشهور بالإنتساب إلبها أبو خالد يوسف بن خالد بن عمر ٠‏ 
السمتى من أهل البصرة . 
ترجمته في : : #الجواهر الحضية؟ برقم 01847 و#الطبقات السنية» برقم ۲۷٣١‏ و«الفوائد البهية» 
ص ۰۲۲۷ وكتائب أعلام الأخيار برقم ٩۳‏ الأنساب» ۷/ ٠١۲‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ` 
7 . وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده» ص ۲۳. وأخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري» 
ص ۱١۰‏ . 

(۳) رحمه الله عليها ساقط من (ج) و (د). 

,) لهذا" ساقط من (ج) و (د). 


١84 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 


: النسناء» فتزوج امرأة حنث . 


وسوى بين الأقرب» TT‏ ؛ لأن اسم الق اسم 
e N‏ “. ذعا 
لهم الول تقر شين نيمداق E‏ فيدخل فى ارم 0 


)١(‏ قال الكاسانى : وجه قولهما أن القريب اسم مشتق من معنى وهو القرب وقد وجد القرب 
قار ل ارح امتهم وغيره والقزيت والبيذ :داتع الما ۴۹۹7۷ : 

(۲) انظر بدائع الصنائع 7 »"»). وانظر الهداية مع فتح القدير ۸/ ٠ ٤۷١‏ والعناية أيضًا المرجع 
السابق) 

(۳) سورة الشعراءء الآية: ۲٠١‏ . ۰ 

)€( تمام الحديث كما أخرجه.الإمام مسلم عن أبي عباس» قال: «لما نزلت هذه الآية : #وأنذر 
عَشيرتّك الاقربين ) خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف: 
صباحاه؛ فار ی هذا الذي ت ا فاا يت فا جرا الب فقال: يا بني فلان؛ 
يابني فلان ؛ يا بني فلان؛ يا بني عبد ماف ؛ يا بني عبد المطلب4” فاجتمعوا إليه؛ قال : أرايتكم 
لو أخبرتكم أن خيلا تخرّج بسح هذا الجبل أكنتم مُصدفي؟” قالوا ما جَربنا عليك كذباء قال : 
فق نير لكو ين بدي عاب اياي قح م معنات الإهان بات في ره 
تعالى : (وأنذر عَشِيرتكَ الاقربين € الحديث: 607 . 
ا في الجنائز. باب ذكر شرار الموتى الحديث: 17914 . مختصراء و في المناقب؛ 
باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية» الحديث : ۳٠۲١‏ . و في التفسيرء باب ( إن هو 


إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد) الحديث: ٠٤۸٠١‏ باب (تبت يدا أبي لهب وتب ) الحديث : 


1۰ 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 
وإياه أقصى أب في الاسلام. ولا يدخل من فوقه؛ لأنه لو دخل يدخل فيه كل الناس 
. لوجود أصل القرابة بين الكل» فلا تصح الوصية لجهالتهم» فإن الوصية للمجهول بلفظ لا 
ينبئ عن الفقر والحاجة باطلة؛ والعاقل يقصد بتصرفه الصحة دون الفساد. ولأن المقصود 
نفع القريب» ولو صرف إلى الكل لا يصيب كل واحد شيئا منتفعا به » فجعلنا الوصية لكل 
من يجمعه وإياه أقصى أب في الإسلام . 

قالوا: هذا إذا كان من يجمعه وإياه أقصى أب في الإسلام قوم يحصون لتصح لهم 
الوصية . ' 

وقال بعضهم : تصح الوصية لهم " وإن كانوا لا يحصون؛ لأنها وصية يراد بها 
وجه الله تعالى بصلة القرابة » فتصح وإن كانوا لا يحصون. ١‏ 

واختلف المشايخ في تعبير "قوله”": “أقصى أب في الإسلام” قال بعضهم: 
أرادبه أقصى أب أسلمء وقال بعضهم: أرادبه”" أ 
الإسلام. أسلم أو لم يسلم””. 


قصى أب كان حياوقت مجىء 


1 والحديث: 1۹۷۲ . ادك 44177 , وأخرجه التزمذي في تفسير القرآنء باب ومن 
سورة تبت يداء وقال: هذا حديث حسن صحيحء الحديث: ۳۳٣۹۲‏ . : 

80> ارسي ا ا 

)١(‏ الوصية لهم ساقط من (ج) و (د). شْ 

(۲) تعبير” ساقط من (ج) و(د). 

(۳) انظر الهداية والعناية وشرحه 4/ ٤۷۳‏ . 

)٤(‏ فوله أرادبه ساقط من (ج) و (د). 

(0) وفى ' بدائع الصنائع” : فدل أن الاسم يتناول كل قريب إلا أنه لا يمكن العمل بعمومه لتعذر 


17۰۱ 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلدالخامس 


وثمرة الخلاف تظهر في العلوي إذا أوصى لأفربائه» عند أبي يوسف ومحمد يدخل 


في الوصية أولاد علي رضي الله عنه”'' ؛ لأنه أقصى أب أسلم» وهل يدخل أولاد 
عقيل؟”'[فمن شرط الإدراك يقول يدخل]”"؛ لأن أقصى أب أدرك 0 كان أبو 
طالب ادرك الاسلام “ولم يسلم» فتدخل أولاد عقيلء وأولاد جعفر”؛ وأولاد علي 


إدخال أولاد سيّدنا آدم عليه السلام فيه» فتعتبر النسبة إلى أقصى أب فى الإسلام لأنه لما ورد 
ال Ss E GC‏ 
كان قبله . (۷/ )۳٤۹‏ 


۷( قوله: رضي الله عنه ساقط من (ج) و (د). 


)2( هو عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف» القرشي» الهاشمي» أخو علي وجعفر. N‏ 


الف 


(4) 
(0) 


يكنى أبا يزيدء تأخر إسلامه إلى عام الفتح ٠‏ وقيل أسلم بعد الحديبية» وهاجر في أول سنة ثمانء 
وشهد غزوة موتة» وكان عالأ بأنساب قريش ومعاصرها ومثالبهاء وذكر ابن حجر عن تاريخ 
البخاري أنه مات في أول خلافة يزيد قبل حرة . 

انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ ت ۳۷۳۲ «الاستيعاب» ت ۱۸١۳١‏ «الإصابة؛ ت 261414 
«المغازي للواقدي ۷/ ۱۳۸ ٠.144‏ الكامل في التاريخ ۱ «سیر أعلام النبلاء» 7/ 49 . 
ما بين المعكوفتين منبت من (ج) و (د). وجاء في الأصل ٠:‏ على قول من يقول” : معنى قوله: . 


'قوله ادراك الإسلام " ساقط من (ج) و(د). 


وأحد السابقين إلى الإسلام. وأخو عليء هاجر إلى الحبشة؛ فأسلم النجاشي على يديه؛ ثم 
هاجر منها إلى المدينةء وأخى النبي يي بينه وبين معاذ بن جبل١‏ واستشهد بموتة من أرض الشام 
مجاهداً للروم في حياة النبي جد سنة ثمان 


11۰۲ 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت و الأصهار والأختان ١‏ 'المجلد الخامس 


(1)۰ 


عليهم السلام؛ ومن يقول: أراد محمد بقوله: أقصى أب في الاسلام' أقصى أب 
أسلم» لا يدخل أولاد عقيل و جعفرء والصحيح هو الأول. 

ولا يدخل في هذه الوصية من كان وارثا للموصى”"؛ لأن الانسان يقصد الصحة 
دون الفساد» والوصية للوارث لا تصح . 

ولا يدخل في الوصية”" والده» وولد الصلب عند أصحابناء وإن كان لا يرث منه 
بكفر أو نحوه» لأن اسم ' 'القريب” لا يتناولهم؛ قال الله تعالى : إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف “) عطف الأقربين على الوالدينء 0 
الخايرة. وس والإنضاه i‏ قريب نفس و 


a‏ والحدة» وولد الولد. وروی الحسن بن زياد "عن أبي حنيفة 


انظر ترجمته في : «أسد الغابة» ت »۷١۹‏ «الاستيعاب» ت ۳۳١‏ «الإصابة؛ ت ۹١١١ء‏ التاريخ 
الكبير 6/7 تهذيب الکمال ۰۱۹۹ شذرات الذهب ۱۲/۱ . 

(۱) قوله” محمد بقوله أقصى أب في الاسلام” ساقط من (ج) و (د). 

(1) قوله” من كان وارثا للموصی "ˆ شاقط من (ج) و (د). ٠‏ 

(۳) قوله” في الوصية” ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ في الاية كلمة بالمعروف” ساقط من (ج) و (د). 

)2 سورة البقرة» الآية A:‏ 

)فى ان : فهل يدخل فيا الجد وولد الولد؟ ذكر فى ` الزيادات” أنبما یدخلان» ولم 
يذكر فيه خلافًا ٠‏ وذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنهما لا يدخلان» وهكذا روی عن أبى 
يوملف رحمه الله وهو الصحيح . (۷/ 754, انظر الهداية 4/ ٤۷۳‏ والعناية ۸/ 1177) 


11۳ 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 


أنه لا يدخل» وهكذا ذكر هلال" عن أبي يوسف”". 
وجه رواية الحسن”"أن بينهم جزئية واتصالاء فلايتناولهم اسم" القريب "“ 


ل وقريب الإنسان من يقرب إليه بغيره؛ فكان 
بمنزلة الأخ والأخحت””) 


| بن زياد” ساقط من (ج) و (د).‎ (v۷) 

)01( هو هلال بن يحيى بن مسلم» الرأى» البصري. وإنغا لَمّب بالرأى لسعة علمه وكثرة فهمه» كما 
قيل: ربيعة الرأى» أخذ الفقه عن أبى يوسف وزفرء وروی الحديث عن أبي عرانة وابن مهدي. 
وأخذ عنه بكار بن قتيبة والحسن بن أحمد بن بسطام؛ وله مصنّف فى الشروط؛ وأحكام الوقف. 
تداوله العلماء. مات شئة ٤١۵‏ ۲ ه. ۰ 
ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم 8 و«الطبقات السنية» برقم 57778., و«الفوائد البهية» 
ص ۲۲۳. وكتائب أعلام الأخيار برقم ٠١1‏ » «الأنساب76/ ٠١‏ طبقات النقهاء للشيرازي ص 
٩۹‏ . وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده» ص ٠۳۳‏ وأخبار أبي حنيفة وأصحابه» م 
ص ۱١۱‏ » ميزان الاعتدال /٤‏ ۰۳۱۷ النهرست ۲۸۸ . 

(۲) كذا ذكره أبو الليث السمرقندي» وتسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأبي يوسف . انظر «مختلف 
الرواية» ۳۳۳۸/۷ . 

(۳) قوله: ' وجه رواية الحسن” ساقط من (ج) و (د). 

0( يوجه لهذه الرواية أن هذا الاسم لايتناول الوالدين والمولودين عرقاء دل عليه أنه عطفه على 
الأقارب. لقوله تعالى: # الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف )وال جد كالوالد» والنافلة 
كالولد . انظر «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي. ۳۳۳۸/۷ . 

)0( لأنهما من مله الأقارب حقنيقة؛ وإنما خرج الوالد والولد بالنض؛ فبفي غيرهما داخلا . 
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كتاب الوصايا 57 الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 


ويستوى الذكر والأنثى في هذه الوصية ‏ لاستوائهم في القرابة» ولا يفضل 'لذكر 
على الأنثى» كما لا يفضل الذكرعلى:[الأنثى في)" أولاد الأم في الميراث . 
.0 وكذالو أوصى لأرحامهء أو لذوي أرحامه.. أو لأنسابه ٠”‏ فهو على هذا الخلاف 
الذي ذكرنا في القرابة “؛ لأن الانتساب يكون بالقرابةء لعجا ريني رجاه 
العرب واحد» فإن الأنساب والأرحام والأقرباء سواء . 

: ولو مات» وترك ولدايحوز ميرائه؛ وأوصى بهذه الوصية» وترك عمين 

وخالين”'» فالوصية للعمين في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب. 
والعم أقرب لأنه يستحق العصوبة» ويقدم في الميراث على الخال . 

وعندأبي يوسف ومحمد نصف الوصية للعمين" والنصف للخالين. لمامر. 


وإن ترك عمّاً واحداوخالين"“ عند أبى حنيفة: النصف للعم› والنصف 


«مختلف الرواية» » ۷/ ۳۳۳۸ . 
. (1) قوله:” في هذه الوصية” ساقط من (ج) و (د). 
(۲( ما بين المعكوفتين مثبت من (ج). 

(۳) وفي (ج) و (د): ا لذوي اسا“ 

. 41/4 /۸ انظر الهداية‎ )٤( 

(6) انظ ر التفصيل فى بدائع الصنائع ۷/ ٤۳‏ » وانظر الهداية ۸/ ٤۷ ٤‏ والعناية ۸/ 41/4 . 
(1) وفي (ج) و (د): ” وعندهما النصف للعمّين” . 


(۷( انظر الهداية والعناية شرح وتكملة فتح القدير 8/ 41/4 وبدائغ الصتائع .۲٤۹/۷‏ 
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. كتاب الوصايا 2 باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 


للخالين» لأن العم أقرب من الخال» E e‏ فيعطى 
له النصف» كأن ليس معه غيره» بقي النصف للخالين» كأن ليس معهما عم؛ وثلث ماله 
هذا القدر. 

وإن ترك عما وعمة”"؛ وخالا وخالة» عند أبي حنيفة : الوصية للعم والعمة 
بينهما”” بالسوية ؛ لأنهما أقرب؛ والإثنان جمع» فيعطى الكل لهما 

وعند أبي يوسف : تقسّم الوصية بينهم على السوية أرباعا“» لما ذكرنا. 

ولا يقال: بأن العمة لا تستحق العصوبة» ولا تقدم على الخال والخالة في الميراث؛ 
فينبغي أن لا تقدم في الوصية عند أبي حنيفة . 

لأنانقول ES EDS OS‏ 
لضعف في قرابتهاء » فلا يعتبر معها قرابة الخال والخال» كما لو ترك عمين أحدهما كافر؛ 
فأوصى بهذه الوصية » فإن الوصية تكون بينهما لاستوائهما في افر “» وإن لم يرث 
أحدهماللكفر". 


ولو أوصى لقرابته؛ أو لذوي قرابته. الس فهو بمنزلة الأول» إلا أن الواحد 


. وفي (ج) و (د): لايستحق الكل‎ )١( 
.۳٤۹/۷ (؟) كذا فى الهداية والعناية شرحه ۸/ 4175 وبدائع الصنائع‎ - 

(۳( وفي (ج) و (د): الوصية بين العم والعمة . 

(؛) كذافي الأصل» والعبارة في (ج) و (د): “وغندهما ينسم أرباعا بالسرية“. 
)0( فول “تكرة ينيا لاسترائهها فى لقره ساق من 0 

(5) “للكفر” ساقط من (ج) و (د). 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والاختان المجلد الخامس 


في هذا" يستحق كل الوصية عندهم» حتى لو ترك عما وخالين» كانت الوصية للعم عند 
أبي حنيفة ؛ لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب» لكن لا يعتبر الجمع ؛ لأن ”ذي” يتناول الفرد . 
فإن لم يكن للموصي ذو رحم محرم تبطل الوصية عند أبي حنيفة» لأن عنده للقرابة 
الوصية”" لا تتناول غير ذي الرحم المحرم فتبطل لعدم المستحق» ويعتبر وجود المستحق 
عند موت الموصى" لا وقت الوصية؛ لأن الوصية لغير المعين إيجاب عند الموت» فيعتبر 
وجو الموضى له لوقت اموت . 0 

ولو أوصى لذوي قرابته» أو لأقربائه» أو لأنسابه؛ أو لأرحامه الأقرب فالأقرب» لا 
يعتبر الجمع [عند الكل]”” . 

أما عندهما فظاهر» وأما عند أبي حنيفة فلأن قوله الأقرب” خرج تفسيرالما تقدم» 
و الأقرب” اسم فرد فلا يعتبر فيه الجمع » ويدخل فيه ذو الرحم المحرم وغيره» لأن قوله 
الأقرب فالأقرب” يتناول الكل» وثبت الاستحقاق للأبعد عند عدم من هو أقرب منه» 
ويقدم الأقرب على الأبعد عند الكل اعتبارا لشرطه» حتى لو ترك عما وخالا كانت 
الوصية للعم دون الخال» وعن أبي يوسف أن هذا والأول سواء. 


)١(‏ في هذا" ساقط من (ج) و(د). 
(۲) الوصية” ساقط من (ج) و (د). 
(۳) الموصى” ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ انظر بدائع الصنائع للكاسانى 18/8 7. 
)2( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


1¥ 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأر حام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 


الفصل الثاني : إذا أوصى لأهل بيته» أو لجنسهء أو لآله: 

فآلوصية'"' لبني أبيه الذي ينسبون إليه إلى أقصى أب في الاسلام» يدخل فيه ا محرم 
وغيره والوالد والولد إذا لم يرثه» ولا يدخل فيه الأب الأكبر الذي ينسب إليه البيت» 
ويستوي فيه الكافر والمسلم والأنثى والذكر. 2 . 

ا ست 6 ا ت ی و 
يجمعه وإياه من أهل بيت النسب يدخل فيه» ولا يدخل فيه أقصى أب في الاسلام» لما قلنا 
في الفصل الأول. 

ولا يدخل فيه أب الأكبر الذي ينسب إليه البيت؛ لأنه أوصى لأهل بيته لا لصاحب 
البيت» والجنس والآل و أهل البيت سواء؛ يقال: آل عباس و أهل عباس . 


ولا يدخل فيها قوم الأم"» لأن الانسان يعد من جنس قوم الأب لا من قوم الأم؛ 
ألا ترى أن إبراهيم [ابن رسول الله عليه السلام ]کان قرشيا ولم يكن قبطيا""'» 
و الآل": اسم لمن يرجع إلى من يرجع هو إليه بالنسب» والنسسبة تكون بالآباء لا 
بالأمهات . 


)1( انظر الهداية والعناية وتكملة فتح القدير ۸/ 4170 وبدائع الصنائع ۳٣۸/۸‏ . 

(۲) فى" بدائع الصنائع” : ولا يدخل من كانت نسبته من قبل الام لأن المراد من أهل البيت” أهل بيت 
النسبء والنسب إلى الآباء» وأولاد النساء آباء‌هم قوم آخرون. (10/٠6؟)‏ 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

)6( نبط : بالكسر ثم السكون» بلاد القبط ؛ بالديار اللصرية سميت ال جيل الذي كان يسكنهاء › وقبط . 
ا ی بعر ری غ . انظر «معجم البلدان» 4/ ۳٣۷‏ » 4174 . 


۱3۰۸ 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 


ولا يدخل في هذه الوصايا أولاد البنات؛ لأنهم ينس بون إلى أبائهم؛ لا إلى 
أمهاثهم . ْ ش ! 5 

كنا لوأوصت امرأة لأهل بيتها أولآ لها أو لجنسهاء فالوصية تكون لمن ينسب إلى 
أبيها أقصى أب في الإسلام» ولا يدخل فيهاولدها ولا أمهاء أما الولد فلأنه ينسب إلى 
EEC‏ الولو تو 
قوم أبيها لا إلى قوم الموصية . 


وأما الفصل الثالث : إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان: 

كانت" الوصية لولده . فلأن الزوجة"» وكل من يعوله في منزله من 
الأحرار”''» وهذا استحسان » والقياس أن يكون للزوجة خاصة لأن الأهل” عند 
ا و «لأهله امكثوا إنى أنست نارا» الآية" . 
والمراد الزوجة"") 


٠‏ (1) ”في الوصية” ساقط من (ج) و (د). 

00 "كانت" سافط من (ج) و (د). 

(۳) كذا في الأصلء والعبارة في (ج) و (د). :فا لوصية لولده وزوجته” . 

(5) انظر بدائع الصنائع للکاسانی /ا/ 599. _ 

(6) سورة طه » الآية: ٠‏ وقوله تعالى في الآية :” إنى أنست نارا” ساقط من (ج) و (د). 

)۲۹ لأنه غالب الاستعمال في الزوجة» قال الله تعالى: وسار بأهله) (سورة القصص:‎ )١( 
1 ويقال: “من تأهّل ببلدة فهو منها" أي: تزوج » فلا يتناول غيرها بالشك . ونسب أبو الليث‎ 


04 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان. المجلد الخامس 


وجه الاستحسان: أن الأهل كما يتناول الزوجة يتناول كل من يعوله» قال الله 
نال $ فأسر بأملك ¢ . ثم قال: «ولا يلدفت منكم أحد إلا امرأتك) أطلق 
اسم 'الأهل” بعد استثناء المر 8 

ولا بدخل في الوصية ‏ المساليك *» لان نهم حدم الأهل؛ لايقال 5 أو عبدة : 
"هو من أهله” . 

ولا يدخل في الوصية من يرث الموصى”" م قإلنا. 

ولا يدخل فيها من أضيف إليه الأهلء لأن المضاف غير المضاف إليه . 


ولا يدخل فيها من يجري عليه [كل]" شهر نفقة معلومة» ولا يكون في منزله 


السمرقندي هذا القول إلى أبي حنيفة . انظر «مختلف الرواية» ۷/ ۳۳۳۱ء و«بدائع الصنائع؟ ۷/ 
۰ والبناية 0٩۸/٠١‏ . 

)١(‏ سورة هود الآية: ا 

(۲( سورة هودء الآية : 4١:‏ 

)۳( وفي مختلف الرواية أن هذا قول أبي يوسف ومحمد» لان الاسم يطلق على العيال» قال الله 
تعالى خبرا عن يوسف عليه السلام: : #وأثوني باهلكم أجمعين؟ (يوسف: 7 ) فيحمل على 
الكل . «مختلف الرواية» ۷/ ۳۴۳۳۱ 

(4) 7 في الوصية” ساقط من (ج) و(د). 

٠ .56 /۷ بدائع الصنائع‎ )٥( 

)00( وفي (ج) و(د): ولا يدخل الوارث. 

(۷) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). . 


111° 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والاختان المجلد الخامس 
كالولد الكبير ونحوه لأنه ليس من أهله» فأهله من يعوله في منزله ؛ فإن الرجل قد ينفق 
على المساكين كل يوم» ولا تكون المساكين من أهله . 

فإن كانت له امرأتان» إحداهما بالكوفة» والأخرى بالبصرة؛ مع كل واحدة في 
منزلها ولد من غير زوجهاء وزوجها ينفق عليهم » يدخل الكل في الوصية؛ لأن الكل في 
عیاله» فكانوا من أهله. . 


1 الفصل الرابع : إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره : ظ 
فالأختان”'' أزواج البنات والعمات والخالات» وکل ذات رحم محرم منه» فزوجها 
من أختانه » وكذا كل ذي رحم محرم من أزواجهنء ذكرا كان أو أنثى فهو من أختانه» 
هكذا قال محمد رحمه الله» وقوله حجة في اللغة. 
قيل: هذا عرف أهل الكوفةء أما في عرف غيرها أزواج البنات والعمات وزوج كل 
ذات رحم محرم منه من أختانه؛ حرا كان الزوج ”أو عبداء أو صبيا أو بالغاء أماذو 


)0 وفى بدائع الصنائع : زذكر مد رت اهف يانات إذا أوصى بثلث ماله لاحتانه شه 
مات» فالأخبتان أزواج البنات والأخخوات والعمّات والخالات» فكل امرأة ذات رحم محرم من 
الموصى فزوجها من أختانه؛ وکل ذى رحم محرم من زوجها من ذكر وأنثى فهو أيضا من أختيه . 
(۷/). 

(1) كذا ذكره الإمام الكاساني في بدائع الصنائع .٠١٠/۷‏ ونقل الإمام اللغوي المطرّزي في «المغرب» 
هذه المسألة محيلا إلى شرح الزيادات»؛ انظر #المغرب» ٠.۲۲١ /١‏ 

() “الزوج* ساقط من (ج) و (د). 0 
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الرحم المحرم من الأزواج لا يكون من أختانه'") 
.ثم ما أصاب العبد يكون لولاه» كما لو وهب له شيء قال: ولا يكون الأختان من 

قبل نساء الموصي أراد به زوج الربيبة» فإنه لا يكون من أختانه» ويستوي في هذا زوج 
الأقرب والأبعد؛ لأناسم الختن” يتناول الكل» وليس في اللفظ مايوجب تقديم البعض 
على البعض"''' بخلاف ما تقدم . 

وأما الأصهار” فكل ذي رحم محرم”” من امرأته فهو صهره؛ ويستوي المملوك : 
وغيره» والذكر والأنئى؛ سواء كانت امرأته حرة أو أمة؛ على دينه أو على غير دينه» لأن 
الصهرية تنبنى على الزوجبة وقد تحقق؛ ونساؤه لا يكن من أصهاره؛ كما أن بناته وأخواته 
لا ان من أختانه . 

وقد يستعمل “الاصهار” في الأختان» و الأختان” في اعجار » أمااستعمال 
'الاصهار في الأختان قول القائل : 


لكل أبي بنت إذا ما تَرَعْرَعَت ثلائةٌ أصهار إذا عدد الصهرٌ 


)1( نة فى الان" أيضًا إذا قال : أوصيت لأختانى؛ فأختانه أزواج كل ذات ا 
من الزوج» فإن كانت له أخت وبنت أخت وخالة ولكل واحدة منبن زوج؛ ولزوج كل واحدة 
منبن أب فكلهم جميعا أختان» والثلث بينهم بالسوية . (بدائع الصنائع ۷/ )١١‏ 

(۲) على البعض" ساقط من (ج) و (د). 

(۳) ويقول الكاسانى فى أ بدائعه” : وقال (محمد) فى الإملاء” : إذا قال: أوصيت بثلث مالى 
لأصهارى. فهو على كل ذي رحم محرم من زوجته وزجة أبيه وزوجة ابنه» وزوجة كل ذي 
رحم مطرم منه » فهؤلاء كلهم أصهاره. (761/17) 
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كتاب "الو صايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس ' 
اال ر وثالنهم قَبروخيرهم الق“ 
سمى الزوج صهراء لكن استعمال الاصهار والأختان فيما ذكر محمد رحمه الله 
أصح وأظهرء دل عليه قول عاصم بن عدي" رضي الله عنه : 
فلو كنت صهر الابن مَروان قربت ركابي إلى المعروف والعطن الرحب 
و لكنني صهر لآل محمدء وال العباين راان قا 
سمى نفسه صهرا لآل محمد عليه الصلاة والسلام» وهو كان أخا لامرأة العباس . 


ثم الوصية للأختان والأصهار تتناول من كان صهرا وخحتنا يوم يموت الموصي» 

E e as (0)‏ اا 
مظانهما والسؤال من المختصين . 

(۲) هو عاصم بن عدي بن الجد بن العّجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام» البلوي العجلاني» 
حليف الأنصار . كان سيد بني عجلان» وهو أخو معن بن عدي» يكنى أبا عمروء ويقال أبا 
عبدالله . واتفقوا على ذكره في البدريين» ويقال: إنه لم يشهد هاء بل خرج فكّسرء فرده النبي 
صلى الله عليه وسلم من الروحاء» واستبخلفه على العالية من المدينة: وهذا هو المعتمد؛ وبه جزم 
ابن إسحاق » وله رواية عند أحمد . وأخرجها البخاري في التاريخ” عن أبي عاصم عن مالك . 
وروى عنه أيضا الشعبي والطبراني . مات سنة 4ه وهو ابن مائة وخمس عشرة» وقيل عشرين. 
انظر ترجمته في : «الإصابة في تمييز الصحابة» ترجمة برقم : ٤٦۳ /۳ » ٤۳۷۱‏ » و«أسد الغابة 
»ترجمة : 27177 و«الاستيعاب؟ ترجمة: ۱١١۷‏ . ۰ 

(r)‏ ابت لتاشم بن عن ر انف کنا اقرف وقي ل اغد ن راح 
ترجمتهء ولم أعلم له ديوانا » وبحثت كثيرا في بعض كتب المجموعات الشعرية» ولم أقف عليه 


11۱1۳ 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلدالخامس. 


ولاتتناول من كان قبله حتى لو طلق امرأته بائنا أو ثلاثا وهو صحيح أو مريض» ثم مات 
الموصي؛ وهي في العدة فأقإربها لا تكون صهرا؛ لأن الزوجية انقطعت؛ وإن كانت ترث 
منه إذا كان الطلاق في المرض؛ لأنها ترث بحكم الفرار لا لبقاء الزوجية» والمعتدة عن 
طلاق رجعي بمنزلة المنكوحة . 

إذا أوصى لجيرانه فنالوصية في القياس للجيران المحلازقين ٠"‏ وهو قول أبي 

(W...‏ أل“ ش ش 

حښهه رحمه 4 

قال محمد: على قول أبي حنيفة كل من كان ساكنا في دار يستحق الشفغة لو كان 
مالكا كان له الوصية» وإن لم يكن مالكا . 

وحكي عن أبي بكر بن شاهويه”" أنه أنكر ذلك» وقال: ا أنه يو ميد 


mm 


(1) وجاء في (ج) و (د): ‏ في القياس الوصية للمتلازقين” 

)۲( ذكر أبو الليث السمرقندي أنه قول أبي حنيفة وزفر. «مختلف الرواية» ۷/ ۳۳٤۳‏ . 

(۳) “رحمه الله" ساقط من(ج) و (د).. ظ ظ 

.٠٠٠/۷ انظر بدائع الصنائع للكاسانى‎ )٤( 

ف هو محمد بن أحمد بن علي بن شاهويه؛ أبو بكر القاضي» الشاهوي »الفارسي» سمع أبا 
خليفة لمحي » و زكرياين يحي الساجي» روي عنه الحاكم أبو عبدالله» مات بتيسابور سنة 
١ه‏ جمع بين اله وعلم الحساب. قال الحاكم : كان أقام بنيسابور زماناء ثم رجع إلى 
«خارى. وكان يدرس في مدرسة أبي حفص الفقيه» ثم انصرف ورجع إلى بلاد فارس» فتولى 
القضاء بها . وذكره الشيرازي بين أصحاب أبي حنيفة » بينما عده ابن خلكان والصفدي شافعيا. 
رالشاهُوي؛ بفتح الشين المعجمة؛ وضم الهاء. وفي آخرها الياء نسبة إلى شاهويه؛ اسم للجد . 
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كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 


في مذهب أبي حنيفة» وليس كذلك» بل الحكم ينبنى على استحقاق الشفعة عند أبي 
نونو القع ل نكرو الغ امالك 

وفي الاستحسان: وهو قول محمد" الوصية لأهل مسجده» يستوى فيه" 
الساكن» والمالك» والاقرب. والأبعد. والمسلم» والكافرء والصبي» والمرأة» والحرء 
والمكاتب فيه [سواء]”". 

وإن كان الساكن غير المالك» كانت الوصية للساكن دون المالك. 

وذكر هلال أن الوصية لكل من سمع صوته في منزله . 

وجه القياس : أن ا لجار المطلق من تكون له الشفمعة» قال عليه السلام : امار ا 


عاض رم لار 7 » و«الطبقات السنية» برقم ۱۸۲۲ء وفيات الأعيان 

4ه الوافي بالوفيات 15/7 طبقات الفقهاء للشيرازي ص احور E‏ 

وأصحابه » للصيمري» ص ٠١١‏ . 

)١(‏ قال الكاساني : قال محمد رحمه الله : أما أنا فأستحسن أن أجعل الوصية لجيرانه الملاصقين من 
يملك الدور وغيرهم من لا يملكهاء ولمن يجمعه مسجد ثلك المحلة التى فيا الموصى من . 
الملاصقين وغيرهم . «بدائع الصنائع»/1/ 270١‏ 
وذكر أبو الليث السمرقندي أنه روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة كذلك» انظر : «مختلف 
الرواية»؛ محيلا إلى الزيادات» ۷/ .۳۳٤۳‏ و البناية ٤۹٦/٠١‏ . 

(۲) قوله : ” يستوى فيه ساقط من (ج) و (د). 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). . 

(4» أخرجه البخارى فى الشفعة؛ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ٠‏ ا 

عن أبى رافع مولى النبى بهاذ أنه سمع النبى بل يقول : «الجار أحق بصقبه» الحديث: ۲۲١۸‏ . 
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کتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيث والأصهار والأختان المجلد الخامس 


ع ذكره بالألف واللام» وأنه لاستغراق الجنس» فكل من لا يستحق الشفعة لا 
يكون جاراء والشفعة تتعلق بالجوار المتلازق؛ ولأنه لم يرد به العموم حتى لا يدخل في 
الوصية جار المحلة» وجار القرية والأرض» فيحمل على أخص الخصوصء وهو ما قلنا. 
وجه الاستحسان: أن هذا اللفظ يتناول كل من يجمعه مسجد المحلة» قال عليه 
السلام : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»"''» فسره علي رضي الله عنه " بكل من 


وفي الحيل» باب في الهبة والشفعة؛ الحديث : 1۹۷۷و 1۹۷۸ وباب احتيال العامل ليهدي له؛ 
الحديث: 1۹۸۰ و 1۹۸١1‏ . 
وأخرجه أبو داود في البيوع والإ جارات» باب في الشفعة» الحديث: .۳٠١٠١‏ وأخرجه ابن ماجه 
في الشفعة؛ باب الشفعة بالجوار الخديث : ۲٤۹٠‏ . وباب إذا وقعت الحدود دلا شفعة؛ الحديث : 
8. وأخرجه النسائى فى البيوع» باب ذكر الشفعة وأحكامهاء الحديث: 4711 . 

)١(‏ قال إبراهيم الحربى فى كتابه غريب الحديث” : الصقب بالصاد: ما قرب من الدار» ويجوز أن 
يقال : سقبء» فيكون السين عرض الصاد. 
ونقل ابن منظور فى ' اللسان” عن ابن الأنبارئ قال : أراد بالصقب الملاصقة والقرب» والمراد به 
الشفعة ٠‏ كأنه أراد بما يليه . انظر لسان العرب» مادة صعب . 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ۳/ ١ ٠۷١‏ ورواه الدارقطني في سننه من حديث أبي 
هريرة» في كتاب الصلاة ٤٠١ /١‏ ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة» STA‏ 
والهندي في كنز العمال برقم ۲۰۷۳۷ . 
وهو حديث ضعيف. قال الإمام ابن حجر : حديث : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ٠‏ 
مشهور بين الناس» وهو ضعيف. ليس له اسناد بشبت . انظر : «الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» ۲  ,‏ وتنزيه الشربعة» ۲/ 4۹۹ واللآلي المصنوعة للسيوطي؛ ۰۹/۲ والحاوي 
للفتاوی ۱/ ٠٥۳۲‏ وتلخيص الحبير ٠۳٠/۲‏ ونصب الراية» 4١7/4‏ . 


۰. 1 


كتاب الوصايا باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان المجلد الخامس 


تنيع مسن اة : 


ولأن المقصود هو الب والمواساةء قال عليه الصلاة والسلام: الايُؤْذ جارك بتار 
قدرك”' إلا أن تعطيه منه»”" ويستوي فيه الملازق والمقابل . ٠‏ 

فيدخل في هذه الوصية كل من يجمعه المسجدء ولا يدخل فيه أمهات [الأولاد]“ 
والمدبرون؛ لأنهم في السكنى اتباع للموالى”'» ويذخل فيه المكاتب إذا كان ساكنا في 
المخلة ؛ لأنه ملحق بالأحرار مستبد بالسكنى. . 


)۳( قوله ٠:‏ رضي الله عنه” ساقط من (ج) و (د). 

)١(‏ رواه البيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي» عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد. قيل : ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي . ورواه ابن أبي شيبة 

أيضاء انظر نصب الراية» 417/4 . | 

(۲) قوله: «فتار قدرك؛ هو ريح القدر والشواء ونحوهما. «النهاية في غريب الحديث والأثر» 4/ ١7‏ 

م( لم أعثر عليه بهذا اللفظ؛ وإغا ذكره الهيشمي عن معاوية بن حّيدة قال: قلت رسول الله! ما حق 
جاري؟ قال : «إن مرض عدته» وإن مات شْيّته؛ وإن استقرّضّك أقرضئه؛ وإن أعوّزَ سَترتّهِ » وإن 
أفاضّه خيراً هنأته » وإن أصابته مصيبة عزينه » ولا ترفع بنائك فوق بنائه فتسد عليه الريح» ولا تؤذه 
بريح قِدركٌ إلا أن غرف له منها». عزاه الهيشمي إلى الطبراني في المعجم الكبير وقال: فيه أبو بكر 
الهذلي؛ وهو ضعيف . «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيئمي ۸/ ٠١١‏ . 
وذكره ابن الأثير الجزري من حديث جابر في «النهاية؟ 4/ ٠١‏ . والزبيدي في «إ تحاف السادة 
المتقين» » وابن عساكر في «تهذيب تاريخ دمشق» ۳٠۸/١‏ . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د). 

() وفي (ج) و(د):” لأنهم أتباع في السكنى”. 
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كتاب الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث 


بنى الباب على أصول : 
منها: أن الوصية بمثل نصيب أحد الورثة جائز”"'؛ وبنصيب أحد الورثة باطل؛ لأن 
الوصية بنصيب الورثة وصية بحق الغير فلا تصح». أما الوصية بمثل نصيب الورثة'"' وصية 
(1) هذا نوع من الوصية بالمجهولء واتفق الفقهاء على أنه تضح الوصية بالجهول» فالوصية جائزة . 
سواء كان الموصى به معلوما أو مجهولاء لأن الجهالة تمنع صحة المعاوضة؛ وهذا المعنى لايوجد 
في الوصية لرجل بعينه» ولأن هذه جهالة تمكن إزالتها من جهة الموصى مادام حياء ومن جهة 
ورف بعد ترت قا شهنت ها امقر يهف تحال الإ قران وإنها لاح نة الأقراز يخلات 
جهالة امقر له تمنع صحة الإقرار كذلك جهالة الموصى له تمنع صحةاالوصية . 
كما اتفق الفقهاء على أن الوصية تصح بثل نصيب وارث؛ من غير تعيين» أو بمثل نصيب وارث 
معين» كالوصية بمثل نصيب ابنه أو بنته» أو بمثل نصيب وارث معدوم» كالوصية لفلان بمثل 
نصيب ابن لو كان؛ لأن ذلك وصية بمثل نصيب المذكور» ومثل الشيء غيره. 
والإمام محمد رحمه الله ذكر في هذا الباب بعض أحكام الوصية بمثل نصيب وارث غير معين؛ 
وذكر في باب آخر أحكام الوصية بمثل نصيب وارث معين» ومسائل هذا الباب يرجع إلى بيان 
استخراج القدر المستحق من الوصية بالمجهول. بالحساب» وهي المسائل الحسابية . 
راجع : «مختصر الطلحاوي» ص ۷١٥۱ء‏ «مختصر اختلاف العلماء؟ 07/0 «بدائع الصنائع» /v‏ 
١‏ «المبسوط؛ ۲۸/ ٥١‏ «اللباب شرح الكتاب» ١110 /٤‏ «فتح القدير؟ ۸/ ٠ ٤٤١‏ «المغني؟ 
/. 
(۲) وفى (ج ود): بمثل النصيب . 
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كتاب الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


بحق نفسه» لأن مثل الشيء غيره» إلا أنه جعل نصيب الورثة معيارا للوصية» فصحّت 
وصيته . 0 ش 

ومنها: أن كل عدد لو" زدت عليه مثل نصفه» كان الزائد ثلث الجملة» ولو زدت 
عليه مثل ثلثه» كان الزائد ربع الجملة . 

وأصل آخر: أنه إذا تكلم بالوصية» واستثنى شيئا مترذدا» على قول عامة الحْسّاب 
”لا ينقص من الوصية إلا القدر المنيّن؛ وعلى قول محمد لا يعظى بالوصية إلا القدر 

فعلى قول محمد تقل الوصية» ويكثر الاستثناء؛ وعلى قول الحْسَاب تكثر الوصية 

ويقل الاستفناء» وثمرة الخلاف تعرف في المسائل . ظ 

وفي الباب فصول ثلاثة : 

أما الفصل الأول : 

كال درخ ا از مات وترك ثلاثة بنين» وأوصى لرجل بمثل 
نصيب أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب» فالنصيب عشرة» والثلث ثلاثة 
عشرء وللموصى له تسعة» والمستثنى واحد ولتخريج هذه المسئلة طرق : 


(۱) لو ساقط من (ج ود). 

(۲) قوله: “عامة الحساب”. صرح الإمام قاضي خان بعد صفحات المراد به فقال: «أراد بعامة 
الحْسّاب” أبا يوسف والحسن بن زياد وغيرهماء من كان معروفا با ساب من أصحاب أبي حنيفة» 
انظر ص ۸۱۹ . ش 

)۳( وشن لون : لايعطى له إلا القدر” . 

(؛) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج ود). 
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كتاب الوصايا - باب الوصية بمثل نصيب أحدالورثة 22 المجلدالخامس 


لأن محمدا حشا كتبّه من 


2 


منها طريقة الكتاب: وهي طريقة الحَشه سْمِيت به 
هذا الطريق» ووجه ذلك أن تأخذ عدد البنين» وذلك ثلاثة» وتزيد عليهم [واحدا] 
لمكان الوصية ؛ لأنه أوصى بمثل نصيب أحدهم» ومثل الشيء غيره» فيز اد واخن على مدد 
البنين فيصير أربعة؛ ثم اضرب الأربعة في محل الوصية والاستثناءء وذلك ثلاثة فتصير. ْ 
اثني عشرء ثم زد عليه واحدا؛ لأن ذلك يعود إليهم بالاستثناء» فتصير ثلاثة عشرء فهو 
ثلث المال» والكل تسعة وثلاثون. ' ظ ٠‏ 

وأما معرفة النصيب الكامل : أن تأخخذ النصيب» وذلك وأحدء واضربه في ثلاقة ثم" 
في ثلاثة كما ضربت ثلث المال» فيصير تسعة» ثم زد عليه واحدا كمازدث ثمة فهو 
النتصيب» فإذا ظهر النضيب أعط بالبضيب عشرةء يبقى من الثلث ثلاثة اسشرجع ٠‏ 
بالاستثناء”” مثل ثلث ما بقي. وذلك واحد» فيضير الباقي من الثلث أربعة» .ضم الأربعة 
إلى لشي الالء وذلك ستة وجشرون فيضور ثلائين» يقم بين الین “اللا ةه أصاب . ٠‏ 
كل" ابن عشرة مثل ما أعطينا بالنصيب . 3 

ومنها طريقة الجبر والمقابلة : وصورتها!" أن تأعذ ثلث مال حجهوكا. لأنه محل 
الودسية؛ أعط بالوصية نصيبا مجهولاء يبقى معك ثلث مال إلا نصيب» وهو ثلاثة اتساع ` 


)١(‏ كذافى (ج ود)؛ وفنى الأصل : سميت بالحشو”؛ وفى (01: انتسب بالحشو. 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) . ٠ ٠‏ 

. وردت العبارة فى (ج ود) : استرجع بالاستثناء ثلثه واحدًا فصار الباقي أربعة وما ثبت يصح‎ (r) 
البنين ساقط من (1) . ش‎ )4( 

)0( وفى (ج): لكل ابن. 

%0( وفى (ج): وهو وفى (۱) : وذلك. 
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كتاب الوصايا. بات الوضية مكل تيب أحد الور المجلد الخامس 


نال اا ارج اهارن ات كدر يلك ا وهو تع مال إلا ثلث 
نصيب؛ لأن الباقي من الثلث قبل الاستثناء كان ثلاثة أتساع مال منقوصة بنصيب» فكان 
كل تسع منقوصا بثلث نضيب ضرورة» فصاز معك بعد الاستثناء أربعة أتساع مال إلا 
نصيباء وثلث نصيب ضم هذا إلى ثلنى المال» فيصير معك مال وتسع مال إلا نصيباء 
وثلث نصيب» وأنه يعدل ثلاثة أنصباء لأنا أعطينا بالوصية نصيبا ينبغي أن يكون للورتة 
ثلاثة أنصبا غير أن المال ناقص بنصيب وثلث نصيب» فاجبره بأن تزيد عليه نصيبا وثلث 
نصيب » وإذا زدت على المال نصيبا وثلث نصيب زد فيما يعدله مثل ذلك» فصار بعد الجبر 
َال وتنسع مال كامل”'' يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب» غير أن امال زائد بالتسع . 


والسبيل في الجبر والمقابلة أن ترد ناقصها وزائدها" إلى مال كامل» فاطرح 
الزيادة» وهو التسع» وأنه عشر الجملة» وإذا طرحت من المال؛ والتسع عشره» اطرح عما 
يعدله مشراء وليس لما نعدله» وهو أربعة أنصبا وثلث نصيب عشر صحيح» فاضرب أربعة 
أنصبا وثلث نصيب في مخرج العشرء فيصير ثلاثة وأربعين وثلث» فاطرح من ذلك 
عشرةء وهو أربعة وثلث» يبقى تسعة و ثلاثون فهو المال» وإذا ظهر أن المال الكامل تسعة ' 
. وثلاثون ظهر أن الثلث ثلث عشرة. 

ور اق ار ا اننبا و ثرت شيا عقر كان كل نصيب 
مضروبا في عشرة» فيكون النصيب عشرة» فمتى عرفت النصيب الكامل» وعرفت ثلث 
المال حرجت المسئلة . 


)00( كامل ساقط من (1) . 
(۲) وفى (1): ناقصا وزائدا. 
(۳) من قوله: ' إذا ظهر أن الال ساقط من (ج). 
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كتاب الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


ومنها طريقة الدينار والدرهم : وذلك أن تجعل ثلث المال ديناراء وكم ششنا من 
الدراهم بعد أن يكون لها ثلث ليسهل العمل فجعلنا ثلث الال دينارا وثلاثة دراهم» وكل 
المال ثلاثة دنانير وتسعة دراهم» أعط بالوصية ذيناراء. بقي من الثلث ثلاثة دراهم» 
استرجعنا بالاستئناء قدر ثلث ما بقي من الثلث. وذلك درهتم.و عل فد معان 
الثلث أربعة دراهم تضم هذا إلى ثلئى الال" وذلك ديناران وعشسرة'” دراهم. ؤقد 
أعطينا بالوصية دينارا ينغي أن يكون لكل ابن دينار» ومعنا ديناران وعشرة درأهم: ' 
فالديناران بمثلهما قصاص» بقي عشرة دراهم تعدل دينارا واحداء فظهر أن الدينار عشرة 
دراهم» وقد كنا جعلنا ثلث المال دينارا وثلاثة دراهم» فظهر أن ثلث المال كان ثلاثة عشرة 
درهماء وجميع المال تسعة وثلاثون درهما. ش 

ومعرفة النصيب جعلنا النصيب في الابتداء ديناراء والدينار عشرة؛ فظهر أن 
النصيب كان عشرة دراهم”''» فإذا ظهر النصيب» وظهر ثلث المال حرجت المسألة : 

ومنها طريقة الخطائين : وذلك أن يجعل التصيب كم شئنا بعد أن يكون أكثر من 
واحد ليصح مته الاستثناء بغير كسر» فجعلنا التصيب اثنين» وبقية الثلث عدداله ثلث 
حتى يمكن استثناء ثلث ما بقي» وذلك ثلاثة» فجعلنا ثلث المال خمسة:ء وكل المال 


يب 


(۱) قدر ثلث ساقط من (ج). 
(۲) من قوله : وذلك درهم. . . ساقط من (ج). 
(۳) وفى (01: ستة دراهم . 
)٤(‏ دراهم ساقط من (ج). 
(5) حساب الخطأين” : علم يتعرف منه استخراج المجهولات العديدةء إذ أمكن 520 في أربعة 
أعداد متناسبة » ومنفعته نحو منفعة الجبر والمقابلة» :إلا أنه أقل عموما منه وأسهل عملا. انظر لزيد 
٠‏ الإيضاح «مفتاح السعادة؛ / ۳۹۲ «جامع العلوم؛ A/T‏ | 
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كتاب:الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


ولف 


عشرة »٠‏ أعطينا بالتصيب اثنين» [واسترجعنا واحدا]" بقي معنا من الثلٹ اریخ 
:مسمّمناها ]إلى ثللي الال وذلك عشرة) فيصير معنا أربحة عش يعظى لکل ابن اثنين 
مثل ما أعطينا بالنصيب». يبقي معنا ثمانية» فظهر آنا أخطأنا بثمانية زائدة» ولأجل أن الخطأ 
زائد جل النصيب أكثر من اثنين ليذهب الخطأء فتجعل النصيب ثلاثة» وبقية الثلث 
بحالها ثلاثة: فيصير ثلث المال ستة» يعطى بالنصيب ثلاثة » ونسترجع بالاستنثناء قدر ثلث 
ما بقى ٠‏ وذلك:واحد. فيصير معنا من الثلث أربعة» ضممناها إلى ثلثي المال» وذلك اثناا 
طشر » قيصير معنا ستة عشرء ٠‏ 'واسترجعنا واحدا يصير أربعة نضمّه إلى ثلثي المال» 
وذلك اثنا عش أفيصير سئة عشرء وحاجتتا إلى تسعة؛ لأنا أعطينا بالوصية ثلثه» يجب 
أن يكون لكل ابن ثلاثة» فظهئر آنا أخطأنابسيعة زائدة» وقد كات الخطأ الأول بشمانيةء 
٠‏ اة واحد يهب من تلطا رخذ وقد كان الخطأ الآزل كمانية > نجير سااعلى النضيت 
الأول واحد. فإذا زدنا على النصيب الأول ثمانية يذهب الخطأ كله" فجعلنا النصيب 
عشرة» وثللث المال عشرء والمال تسعة وثلاثين» والتخريج إلى آخره. 
واا 2 ا : وذلك أن نذكر طريقة الخطائين» فإذا ظهر أنا أخطأنا 
في المرةلأولى يشمانية » وفي المرةالثانية بسبعة» نضرب الثلث الأول» وذلك خمسة في 
الخطأ الثاني + وهو سبعة» فيصير خمسة وثلاثين» ثميضرب الشلث الثاني » وهو ستة في 
الخطأ الأول » وذك ثمانية» فيكون ثمانية وأربعين» ثم ننقص أقلهما من أكثرهما». يبقى 


(1) وفى (اوج): والكل خمسة عشو. . 
: (؟) مابين المعكوفتين زيادة من ( وج؟. 
(۳) وفۍ(ج): فيصيرأريمة. ٠‏ ) 
24 من قَولة : ونسترجع بالاسنتاءة ساقط من (ج) و(د). 
85 كله فيجعل ساقظ من (ج). 
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كتاب الؤدساياة ٠١ ٠‏ باب الوصتية مثل نصيب ألحد الورثة . . ٠‏ المجلد الكامس*. 


ثلاثة عش فهو الثلث. ٠‏ 

وأما معرفة النصيب أن تضرب النصيب الأولء وذلك اثنان في الخطأ الثاني» وذلك 
سبعة» فيكون أربعة عشرء واضرب النصيب الثاني» وذلك ثلاثة في الخطأ الأول» وهو 
ثمانية» نيكون أربعة وعشرين؛ نقص أتلهما من أكترعماء ييقى عثرة فهر التهنيي» 
والتخريج إلى آخره”") 

ومنها طريق الجامع الأكبر : وذلك قلف اشا اذا ظهر الج الأول ا 

والثاني» نضرب الال .الأول» وهو خمسة عشر في الخطأ الثاني ء وذلك سبعةء فيكون مائة ' 
وخمسة. ونضرت الا Dg‏ الكو ش 
مائة وأربعة وأربعين. ثم تنقص أقلهما ا وللاتومه فهوالمال 
الكامل» والثلث ثلاثة عشر. ْ 

وأما معرفة الوصية أن تضرب النصيب الأول» وذلك " اثنان في المال الشاني» 
زخو تاه رة نكو ة نة انرا وضو انميت اشاق ومر تلاق فى اماك 
الأول» رهو خمسة عشر" فيكون حمنة وأربعين ةم تطرح أفلهما وهو تة وثلاثون 
من خمس وأربعين» يبقى تسعة» فإذا ظهر الثلث وظهرت الوصية خرجت المسألة””. 


)١(‏ زياد فى الألف والأصل. 

. كذاني الأصلء وفي(ج) و (د): النصيب مكان الوصية‎ )١( 

(۳) وفي (ج) و (د): وهو اثنان . 

- (4) وفي (ج) و(د): وهو خمسة" . مأو كيك 

() كذا في الأصل. وتغيرت العبارة في (ج) ففيه : تلوح اهما من أكرهماء يقى تشمة فهو 
الوصية . 
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' كناب الوضايا 2 .2 باب الوصية بمثل نصيب أجدالورثة 22 المجلدالخامس 


الفصل الثاني : ' 
إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية الحاصلة› 
قال: ”' للموصى له ستة أسهم”' سبعة وعشرين سهماء وتخريجه بطريق الحشو أن تأخذ 
عدد البنين» وذلك ثلاثة» و تزيد عليه لمكان الوصية واحداء فتصير أربعة؛ ثم تضربها في 
سهمين» فتصير ثمانية . ' 
وما ضربنا الأربعة هنا في سهمين» وفي الفصل الأول ضربنا الاربعة'" في ثلاثة» 
لأن في الفصل الأول جعل المسترجع ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب» الف اة 
عن المدفوع بالوصية قبل الاسترجاع» فإذا كان المسترجع ثلث ما يبقى بعد النصيب قبل 
الاسترجاع لا بد أن يكون الباقي بعد النصيب قبل الاسترجاع عددا له ثلث صحيح ليمكن 
: الاسترجاع قدر ثلئه دن اليه يب“ وأقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة؛ فجعلنا بقية الثلث 
بعد النصيب ثلاثة؛ أما في الفصل الثاني جعل المستثنى قدر ثلث ما يبقى بعد الوصية 
الحاصلة » ومن ضرورة ذلك أن لا يكون بقية الثلث قبل الاسترجاع ثلاثة» بل من ضرورته 
أن يكون الباقي من الثلث قبل الاسترجاع اثنين ليكون ذلك مع المسترجع ثلاثة . 
أما لو كان بقية الثلث قبل الاسترجاع ثلاثة؛ ويصير ذلك مع المسترجع أربعة» يكون 
المسترجم بعد الوصية الحاصلة قدر ربعه لا قدر ثلثه؛ فِلهذا ضربنا الأربعة في الفصل الثاني 
.في سهمين» وفي الفصل الأول ضربناها في ثلاثة» فإذا ضربنا الأربعة هاهنافي سهمين 


1) قال ساقط من<ج) و (د). ْ 

(۲) أسهم ساقط من (ج)و(د). ... 

(۳) قوله: ضربنا الأربعة ساقط من (ج). 

() العبارة في (ج) و(د) : ليمكن الاسترجاع من النصيب بقدبر ثلثه . 
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. كتاب الوصايا ٠‏ باب الوصية ثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


يصير ثمانية» ثم تزيد واحدا كما زدنا في الفصل الاول” الم تا ضيرات انلام | 
اضرب في ثلاثة ليكمل المال» فيصير سبعة وعشرون. 

وأما معرفة النصيب أخذنا ثلث المال» وأعطينا بالنصيب سبعة» بقي معنا من الثلث 
٠‏ سهمان» استرجعنا من النصيب قدر نصف ما بقي وذلك واحد» فيصير معنا من الثلث”" 
ل ل ل 
الثلاثة ء لكل ابن سبعة مث ما أعطينا بالنصيب. . ٠‏ 

وأما التخريج”' بطريق الجبر والمقابلة : أن نأخذ محل الوصية» وهوثلث المال» 
فأخمذنا ثلث مال مجهول» وأعطينا بالنصيب شيئا مجهولا”*'» بقي معنا ثلث مال إلا. 
شيءء استرجعنا بالاستثناء قدر نصف ما بقي» و ذلك نصف الثلث إلا نصف شيء» 
فصار معنا ثلاثة أس .اس مال إلاشيء» ونصف شيء» ونضم ذلك إلى ثلثي المال» وهو 
أربمة أسداس ال مال» فيصير معنا مال وسدس إلا شيء ونصف شيء» وإنه يعدل ثلاثة 
أشياء» لأنه نصيب الورثة» لأنا إذا أعطينا بالوصية شيأ ينببغي أن يكون للورثة ثلاثة أشياء» 
غير أن امال ناقص شيء ونصف شيءَ» فأجبره بزيادة شيء ونصف شيء. ا 

وإذا زدت في المال ست ا a‏ | 
يعادل أربعة أشياء ونصف شيء» غير أن المال زائد بسدس فاطرح الزيادة حتى يبقى مالا . , 


)١(‏ قوله : “كما زدنا في الفصل الاول” ساقط من (ج) و (د). 
(۲( قوله : من الثلث ساقط من (ج) و (د). 

(۳) وفي (ج) : وأما طريق الجبر” . 

)٤(‏ 'مجهولا” ساقط من (ج) و (د). 

() سقط قوله : ' وإذا زدت في الال سنا" چا وى: 
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كتاب الوصايا . باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ‏ المجلد الخامس 


. کامل" وذلك بأن نطرح عنه مثل صبعه. 
وإذا طرحّت سبع امال اطرح عما يعدله؛ وهو أربعة أنصبا ونصف سببع» وليس 

له" سبع صحيح» فاضرب أربعة ونصفا في سبعة» فيصير أحدا وثلاثين ونصفاء اطرح 
سبعه» وذلك أربعة ونصف» يبقى سبعة وعشرونء فهو امال الكامل» والثلث تسعة» 
وااخصيب سبعة ؛ لأنا ضربنا أربعة أنصبا ونصف في سبعة» فيكون كل نصيب سبعة» وإذا 
ظبر ثلث المال والنصيب» خرجت المسئلة .. 

وطريقة الدينار والدرهم: أن تجغل ثلث المال دينارا ودرهمين لما قلناء وأعط 
. بالنصيب ديناراء واسترجع من الدينار ”مثل نصف ما بقي» وذلك درهم واحد» فيصير 
مىك من الثلث ثلاثة دراهه ”2 ضم هذا إلى ثلثي المال» وهو ديناران وأربعة دراهم» 
فيدسير معنا ديناران وسبعة دراهم» وحاجتنا إلى ثلاثة دنانير ؛ لأنا أعطينا بالنصيب ديناراء 
فيجب أن يكون لكل ابن دينار» فالديناران بمثلها قصاص» بقي سبعة دراهم تعدل ديناراء 
فظهر أن الدينار سبعة» فعد إلى أصلء فاجعل أجزاء الدنانير أجزاء الدراهم» وأجزاء 
الدراهم أجزاء الدنانير» كل دينار بمعنى سبعة» وكل درهم بمعنى واحد» وقد كنا جعلنا 
ثلث المال دينارا ودرهمين» والدينار سبعة» فيكون الثلث تسعة» أعطينا بالنصيب ديناراء 
وذلك سبعة» واسترجعنا منه سهماء. فيصير معنا من الثلث ثلاثة ضمّمناها إلى ثلثي المال» 


(1 العبارة: الزيادة حت . يبقى مال كامل” ساقطة من (ج) . 
(۲) أي: لأربعة أنصبا ونصف. ٠‏ 

(۳) قوله: “من الدينار” ساقط من (ج) و (د). 

(4) كذافي الأصل. وفي(ج) و(د): "فصار معنا ثلاثة دراه" . 
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کا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ااا 


وذاك ثماننة عشرء فيصير أحدا وعشرين» لكل ابن سبعة» مثل ما أعطينا بالنصيب”'. 

وطريقّة الخطائين:. أن تجعل ثلث المال عددا لو أعطينا بالنصيب شيئا يمكننا استرجاع 
٠‏ شيء منه» ويكون المسترجع مثل نصف ما بقني..وأقل ذلك" أربعة» فجعلنا الثلث 
أريسةٍ» لأنا أعطينا بالنصيب سهمين» واسترجعنا منه مثل نصف مبابقئي سهماء وذلك 
وابد" فيصير معنا من الثلث ثلاثة ضمّمناها إلى ثلثي المال» وذلك ثمانية » فيصير أحد 
عشر» وحاجتنا إلى ستة؛ لأنا أعطينا بالنصيب سهمين» ينبغي أن يكون للبنين ستة» فظهر 
أنا أخطأنا بخمسة زائدة [فزد في النصيب» واجعله ثلاثة]. 

ولأجل أن الخطأ كاق:من حيث الزيادة:زدنا على النصيب»: فنجعانا النصيب ثلاثة» 
وبقبة الثلث على حالها يت ا ا 1 
النهميب سهبماوراححدا””'» فصار معناامن الثلث”"' ثلاثة ضممناها إلى ثلثي المال» وذلك 
عدرة: 0 لأنا إذا أعطينا بالوصية ثلاثة يبنبغي أن 
يكون للبنين تسعة» فظهر أنا أخطأنا بأربعة زائدة» والحظاء الأول كان بزيادة" بخمسة. 


(1) قوله : ” مثلن ما أنحطينا بالنصيب” ساقط من النسخ الأخرى . 
(۲) وفي (ج) و (د):”وأقله أربعة”. 

(۳) سقط قوله: ‏ وذلك واحد” من (ج) و(د). 

(65) مالبين الممكوفتين زيادة من,(ج6.. 

() واسترجعنا من النصيب سهما واحدا ساقط )و( 
(3) ”معنا من الثلث ” ساقط من (ج) و(د). 

(۷) فيصير ذلثةاعنطئر” ساقط من (ج) و(3). 

 )4(‏ بزيادة” ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


فإذا ذهب بزيادة سهم في النصيب واحد من الخطأء علمنا أنا لو زدنا على النصيب 
الأول خمسة يذهب الخطأ كله فنزيد على التصيب الأول حمسةء فصاو النصيب”؟ _ 
سبعة» وبقية الثلث اثنان» وجميع' "الثلث تسعة» نعطي بالنصيب سبعة» ونسترجع 
|راحداء فيصير معنا من الثلث ثلاثة نة نضمّها إلى ثلثي المال» وهو ثمانية عشرء فيصير 
أحدا وعشرون بين البنين الثلاثة أصاب”"؛ لكل ابن سبعة مثل ما أعطينا بالنصيب» 
رالتخريج لسائر الطرق على هذا الوجه. 

الفصل الثالث : 

إذا أوصى بمثل نصيب أجدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث ولم يزد عليه . 

قال محمد رحمه الله: قال عامة الحسّاب: ااا ا 
.رأما أنا فأقول : هذا والفصل الثاني سواء . 

أراد ا امات آنا ريك وان ین ادغو عا عن كان سرون 
الحساب من أصحاب أبي حنيفة» فعلى قول اساب يكثر الواجب» ويقل الاستثناء» 


1١‏ فصار النصيب” ساقط من (ج) و(د). 

81 عم ا و 

)١‏ الثلاثة أصاب” ساقط من (ج) و(د). 

:47) ذكر شمس الأئمة السرخسي أثناء الكلام على كتاب الوصايا” أن جميع مسائل هذا الكتاب 
وترتيبها ٠‏ عل محمد بن الحسن رحمه اللهء أما أصل التخريج والتفريع: فمن صنعة الإمام 
حسن بن زياد. ر ند كان له من البراعة في علم الحساب مالم يكن لغيره من أصحاب أبي حنيفة 
رحمه الله: ولكنه كان شكس الخلق؛ فكان لايؤلف معه لصغره» وكان يخلو فيصنف» ثم عثر 
محمد رحمه الله على تصنيفاته » فانتسخ من ذلك ما ظهر في بعض أبواب الجاصم. وأكثر كتب. 
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كتاب الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


وعلى قول محمد يكثر الاستثناء وتقل الوصية . 

وبيان ذلك أنا لو ألحقنا هذا بالفصل الأول يكون ثلث المال عشرة» والوصية تسعة 
كما في الفصل الأول؛ فيكون للموصى له ثلا الثلث» وزيادة ثلث سهمء ولو الحق هذا 
بالفصل الثاني يكون ثلث المال تسعة» وللموصى ”'ستة كما في الفصل الثاني» وهو ثلشا 
الثلث؛ فيكون للموصى له ثلثا الثلث لا غير فتقل” الوصية » ويكثر الاسثناء . 

وجه قول الحسّاب: أنه أوصى له بمثل نصيب أحد البنين» لو اقتصر عليه كان 
للموصى له ربع المال» لو انتقص حقه من الربع إنما ينتقص بالاستغناء؛ فإذا أطلق 
الاستشناء» ولم يبين يحتمل الوجه الأول ويحتمل الوجه الثاني» فلا يبطل من الوصية إلا 
القدر المتيقن . 

ونظيره ماذكر في كتاب الإقرار” : رجل قال: ' لفلان علي ألف إلا مائة أو 
خمسون .ان عليه تسعمائة وخمسين » لأنه أقر بالألف» وأدخل الشك في الاستثناء فلا 
بخرج من الاقرار. "إلا القدر امتيقن كذا هذا . 


وقول ال اب يوافق قول الشانمي» فإن عتده 'الاستثناء” : إخراج بطريق 
المعارضة9©) 


الحساب من تلك الجملة؛ حصوصا هذا الكتاب» وفيه من دقائق الفقه والحساب ما لم يوجد مثله 
في غيره. #البسرط ۱٠١/۴۸۴‏ . ا 

(1). وللموصى ستة كما في الفصل الثاني ساقط من (ج) و (د). 

1 قوله : الاستثناء فلا يخرج من الإ قرار ‏ ساقط من (ج) و (د). 

(r‏ ذكر الخطيب الشربيني أن الإستثناء من الإثبات نفي وعكهء لو قال: له علي عشرة إلا خمسة 
أو ستة ‏ لزمه أربعة لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه» وذكر أن المختار عند الشافعية أن الاستثناء 
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كتاب الرصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المخلد الخامس 


حا فلا عزنا اهل ا أن الاستشناء من الي إنبات» ومن الإثيات 

نفي ١"‏ زالإثبات لا يكون إلا بدليل مغبت 
. «رقال الله تعالى : قبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما)" أي: الا 

عاما لم يلبثواء إلا أ: نه لم يذكر ذلك ایجازا» فعنده لا يغبت الحكم في المستثنى مع أن صدر 
الكلام بوجبه لنص يغارضه لا لعدم الموجب. وإذا كان الاستثناء إخجراجا بطريق المعارضة» 
لا يخرح إلا القدر المتيقن . 

ر محمد في المسألة”"؛وجهان : 

أحندهما: أن الاستثناء ليس بإخراج بطريق المعارضة” 2 'لأن ذلك جمع بين 


لبيان مالم يرد بأول الكلام؛ لا أنه إبطال ما ثبت. انظر «مغني المجتاج؟ ۳۲۲/۲ . 

:(1) .أجاب الإمام السرجسي عن هذا الاستدلال:تبوله : أما قول أهل اللغة: ' الاستشناء من النفي إثبات 
وهن الإثبات نفي". فإطلاق ذلك باعتبلار نويع من المجاز؛ فإنهم كمنا قالوا هذا فد قالواإنه 
امتخراج؛ وإنه عبارة عما وراء المستثنى» ولا بد من الجمع بين الكلمتين» ولا طريق للجمع سوى 
فا بيناء زهو أنه باعتبار حقيقته فيصل الوضع عبارة عما وراء المنتثتى: وهو تفي من:الإثبات» 
:ؤإثبات من النفي باعتبار إشازته على معنى أن حكم الإثبات يتوقّت به كما يتوقت بالغاية» فإذا لم 
يبن بده ظهر النفى لا نعدام علة الإثبات» فسمي نفيا مجازا. «أصول السرخسي:؟/!41 . 

(۲) سررة العنكبوت الآية: ٠١‏ . : ا 

(۳) "و في المسألة.سلاقط من (ج) و (د). 

() دلبل المعارضة في الحكم إنما يتحقق في الإيجاب دون الخبر الأن ذلك يوهم الكذب باعتبار#صددر 
اكلام ومع بقاء أصل الكلام للحكم لا يتصور امتناع ابلمكم فيه بمانع » فلو كان الطريق ما قاله 
ا لصم لا خستص الاستسثناء بالإيجاب كدلئيل المخنصيوص ودليل الخنصبوص يخستص 
بالايجاب . «أصول السرخسي؟ 58/1. 
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كتاب الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامسن 


الدليلين المتنافيين » أحدهما يوجب» والآخر ينفي في زمان واحدء وأنه تناقض» وكلام 
الله تعالى منزّه عن ذلك» بل الاستثناء تكلم بالباقي بعد اتيا" بطريق البيان» وإغا يكون 
بيانا إذا لم يكن ثابتا من الأصل » لا أنه كان داخلا ثم خرج» دل عليه كلمة الشهادة” 
فإن المثبت فيها غير داخل في النني أصلا . ظ 

وقوله تعالى : بث فيهم ألفسنّة إلا مسين عاما»''؛ فخمسون” أتعررض 
للعدد المذكور أؤلا لا لحكمهء لأن الألف" لو بقيت ألفا لا تصلح اسمالماد و 


والدليل عليه أنه لو قال: لفلان علي ألف إلا مائة يلزمه تسعمائة "> وإنما لا 


)١(‏ بضم الغاء وسكون النون وألف متصورة في آخره» بوزن الدنيا”: اسم من الاستثناء . «المصباح 
المنيزة ص ۸١‏ «المغرب» ٠١٤١/١‏ . 

(۲) يقصد كلمة التوحيد : ١لا‏ إله إلا الله"؛ وانظر «أصول السرخسي» ؟77/7. 

(۳) سورة العنكبوت. الآية: ٠١‏ . 

(1) “فخمسون” ساقط من (ج) و(د). 

(0) فصّله السرخسي في أصوله بأن “الألف” اسم موضوع لعدد معلوم؛ فما يكون دون ذلك العدد 
يكون غيره لا محالة » فلولا الاستثناء لكان العلم يقع لنا بأنه لبث فيهم ألف سنة؛ ومع الاستثناء 
إغا يقع العلم لنا بأنه لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما. وقال في موضع آخر: الألف” اسم لعدد 
معلوم ليس فيه احتمال ما دونه بوجه» فلو لم يجعل أصل الكلام هكذا لم يكن تصحيح ذكر 
الألف بوجهء لأن اسم الألف لاينطلق على تسعمائة وخمسين أصلا . انظر «أصول السرخسي' 
y0‏ ش 

)١(‏ قوله: ا الك درق ا رر الات قن د ویرد ر إلا 
شاثة” لاعلى طريق أنه يرتفع بع ضما كان واجبا ليكون نسخاء فإن ذلك هذا في الإخبار عن 
الماضي غير محتمل» ولكن على طريق أنه يصير عبارة عما وراء المستثنى؛ فيكون إخبارا عن 
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كتاب الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامئس 


e e 

إذا ثبت أن الكلام مع الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء فالشك في الاستشناء يكؤن 

شكا في الإيجاب» وإذا تمككنت الجهالة في الواجب» لا يجب إلا المتيقن . 

وأما مسألة الإقرارء فذاك رواية أبي سليمان” '"؛ أما في رواية أبي حفص" لا 
يل مه إلا تسعمائة» وهو الصحيح. : ش 
والدليل على أن الاستئناء تكلم بالباقي » أنه لو قال لغيره: ‏ بعت منك هذين 
العبدين بألف درهم إلا هذا العبد ”' فإنه يفسد البيع في العبد الآخرء ويكون ذلك ابتداء 
المققد فيه بحصته من الألف. ولو كان الاستئناء إخراجا كان هذا بقاء البيع في الآخر 
وجوب تسعمائة فقط أصول السرخسي؛ ؟/ 3 

(۱( هو موسى بن سلیمان» أبو سليمان» ارجا راوى كتب الإمام محمد» بعد رياني 
كات الجنايات عن 1111 ١‏ 

00( را حتفي الروت الى لض راا الإمام المشهورء من كبار تلامذة 
الإمام محمد بن الحسن. رروى عنه «كتاب الأصل» وانتبت إليه رئاسة الأصحاب ببخارى» وتفقّه 
عليه أئمة لا تحصون. قاك اللكنوي: توصيفه بالكبير بالنسبة إلى ابنه» فإنه يكنى بأبى حفص 
الصغير . 
ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم ٤‏ ١٠ء‏ «الطبقات السنية» برقم ٠٠۱۸١‏ «الفوائد البهية؛ ص 
۸ء كتائب أعلام الأخيار برقم ۹۸ء تاج التراجم 5 

(۲( وفي (ج) و (د): "هذا العهد” وهو تصحيف . 

)4( وفي (ج) و (د): العقد” مكان االبيع. 
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كتاب الوصايا 0٠‏ باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


بحصته من الألف» فينبغي أن لا يفسد العقد في الآخرء كما لو باع عبدين بألف» ثم 
هلك" في ملك أحدهما قبل القبض . ظ ) 

والدليل عليه ما ذكر في المزارعة : إذا قال صاحب البذر للعامل: شرطت لك 
نصف الخارج إلا خمسة أقفزة » وقال العامل: "لا بل شرطت لي نصف الخارج » كان 
القول فيه قول ”© صاحب البذرء ولو كان الاستثناء إخحراجاء. وجب أن لا يقبل قوله» لأنه 
بدعي فساد العقد بإخراج البعض عن الشرط . 

والوجه الثاني لمحمد: أنه استثنى من الوصية ” ثلث ما بقي من الثلث» وفي 
الفصل الثاني المستثنى ثلث ما بقي من الثلث. أما في الفصل الأول المستثنى بعد الاسترجاع 
بكون ربع ما بقي من الثلث» فإذا أطلق الاستنناء كان الحاقه بالفصل الثاني أولى . | 

ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما يبقئ من الثلث» فهو على الوجوه الثلاثة 
أيضاء ففي الوجه الأول : وهو مالو قال: إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب» يجعل 
ألث المال سبعة عشرة» والنصيب الكامل ثلاثة عشر. 1 

والتخريج بطريق الحشو: أن تأخذ عدد البنين» وذلك”' ثلاثة» وزد عليهم لمكان 
الوصية واحداء فتصير أربعة» واضرب ذلك“ في مخرج جزء المستثنى» وهو أربعة» 


)١(‏ قوله: ثم هلك ساقط من (ج) و (د). 

(۲) “فيه قول ” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) قوله: استثنى من الوصية " ساقط من (ج) و (د). 
() قوله: البنين وذلك” ساقط من (ج) و (د). 
(0) قوله: البنين وذلك” ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب الوصايا باه الو ل ادا المجلد الخامس 


0) 


فيصير ستة عشرء ثم زد واحدا فيصير سبعة عشرء فهو ثلث المال ثم. اضرب هذا في 
ثلاثة لتكمل المال» فيصير أحدا أ وخمسون. 

وطريق معرفة النصيب: أن تأخذ النصيب» وذلك واحدء وتضربه في أربعة كا 
ضربت ثمة.[ ثم في ثلاثة]"» فيصير اثني عشرء ثم زد عليه واحدا كما زدت ثمةء 
فيصير ثلاثة عشرء فإذا ظهر النصيب وظهر ثلث المال» أخذنا من الثلث أقل”'' النصيب 
ثلاثة عشرء بقي معنا من الثلث أربعة» استرجعنا من النصيب مثل ربع ما بتي وذلك 
واحدء فيصير معنا من الثلث”'' خمسة ضممناها إلى ثلثي المال» وذلك أربعة وثلاثون» 
فيصير تسعة وثلاثين» إذا قسمناها بين ابنين الثلغة » أصاب كل ابن ثلاثة عشر» كما 
اعطينا بالنصيب. ) 

و التخريج بطريق الدينار والدرهم : أن تجعل ثلث_-المال دينارا وأربعة دراهم لحاجتنا 
إلى ثلث لو رفعنا منه النصيب كان للباقي ربع صحيح» وأقل ذلك أربعة. فجعلنا ثلث 
المال دينارا وأربعة دراهم» أعطينا بالنصيب ديناراء بقي أربعة دراهم. استرجع من 
الدينار”'' قدر ربع ما بقي. وذلك درهم واحد”". عدر دسي دراك بد زان 


EE هذا‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د). 

(۳) أقل” ساقط من (ج) و (د). 

(4) “من الثلث”.ساقط من (ج) و (د). 

).0 إذا قسمنا ها بين ابنين الثلثة اصاب” ساقط من (ج) و (د) . 
 )١(‏ كمااعطيا بالنصيب” ساقط من (ج) و (د). 

(۷) “من الدينار” ساقط من (ج) و (د). 
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كاب الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخاصى 


ثلثي الالء وذلك ديناران وثمانية دراهم» فيصير دينارا وثلاثة عشر درهماء وحاجتنا إلى 
ثلاث دنانیر حتى يكون لكل ابن دينار» فالديناران بمثلهما قصاص» يبقى ثلاثة عشر درهما 
تعدل دينارا اء فعرفنا أن الدينار يعذل ثلاثة عشر درهماء وقد كنا جعلنا ثلث ال مال" دينارا 
وأربعة دراهم» فإذا كان الدينار ثلاثة عشر كان الثلث سبعة عشر درهما ”“ والنصيب 
الكامل ثلاثة عشر» والتخريج إلى آخره.. 

و أما طريق الجبر والمقايلة : أن تأخذ ثلثا مجهولاء وتعطي بالنصيب شيئاء بقي معنا 
ثلث إلا شيء» تسترجع بالاستشناء مثل ربع مابقي سهم من اثني عشرء وهو نصف 
السءس إلا ربع نصيب» فيصير معنا خمسة أسهم إلا نصيب وربع نصيب».ضم هذا إلى 
ثلثي المال» وهو ثمانية ثلثا اثني عشر؛ لأن أل عدد له ثلث» ولثلثه [ربع اثني]”” عشرء 
فيصير معنا مال ونصف سدس مال إلا نصيب» وربع نصيب [يعدل]”'' أنصباء الورثة » 
غير أن المال الت سمي ارون فت فأجبره بأن تزيد عليه نصيبا وربع نصيبء واذا , 
زدت ذلك على الال زد فيما يعدله نصيبا وربع نصيب”» فيصير معنا مال» ونصفه 


سدس مال يعدل ات أنصيا و[ربع "] نصيب . 


(۸) وذلك درهم واحد” ساقط من (ج) و(د). 
)1( وفي (ج) : جعلنا اثلث . 

(۲) أدرهما” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
)£( 2003000 زيادة من (ج)و (د). 
)٥(‏ نصيب” ساقط من (ج) و (د). 

»( ما بين المعکوفتین زيادة من (ج) و (د) . 


Rik! 


كتاب الوصايا . باب الوضية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


غير أن المال زائد بنصف السدس» فاطرح الزيادة حتى يعود إلى مال كامل» وذلك 
بأن تطرح من المال جزءا من ثلاثة عشر جزءا من المال» وإذا [طرحت]”' هذه الزيادة عن 
المال اطرح عما يعدله مغل ذلك» وليس لأربعة أنصبا وربع نصيب جزء من ثلاثة عشرء 
فاضرب أربعة وربع في مخرج ذلك الجزءء وذلك ثلاثة عشرء فصار خمسة وخمسين 
وربعاء ثم اطرح عنه الجزء الثالث عشرء وذلك أربعة وربع» يبقى أحد وخمسون» فتبين 
أن المال الكامل احد وخمسون» والتخريج إلى آخره. 

وطريقة الخطائين: أن تبعل ثلث المال”''عدداء إذا رفعنا منه النصيب كان للباقي 
منه ربع » ويمكن استرجاع شيء من النصب» وأقل ذلك ستة» فجعلنا ثلث المال ستة» 
رفعنا بالنصيب اثنين» يبقى أربعة» استرجعنا من النصيب واحداء ونضمه إلى ما بقي من 
الربع» فيصير معنا خمسة نضمها إلى ثلثي الالء وذلك اثني عشر بلغ سبعة عشرء 
وحاجتنا إلى سثة؛ لأنا إذا أعطينا بالنصيب اثنين» ينبغي أن يكون للبنين ستة» فظهر أنا 
أخطأنا بزيادة أحد عشرء ولأجل أن الخطأ من حيث الزيادة زدنا على النصيب» وجعلنا 
النصيب ثلاثة» وبقية الثلث أربعة؛ ثم أعطينا بالنصيب ثلاثة» واسترجعنا من النصيب 
واحداء فيصير معنا خمسة» نضمها الى ثلنى المال» و ذلك اربعة عشرء وحاجتنا إلى 
تسعة» لأنا أعطينا بالنصيب ثلاثة"» ينبغي أن يكون لكل ابن ثلاثة» فاخطأنا بعشرة 
زائدة» وقد كان الخطأ الأول بأحد عش فكلما زدنا على النضيب واحدا ذهب من الخطأ 
واحدء فزدنا على النصيب الأول أحد عشر» فيصير النصيب ثلاثة عشرء والثلث سبعة 


)١(‏ مابين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د). 

(۲) ثلث الال" ساقط من (ج) و (د). ۰ 

(۳) لم ترد العبارة من قوله  :‏ واسترجعنا من النصيب واحدا إلى قوله:” أعطينا بالنصيب ثلاة ‏ . في 
(ج)و(د). ش ش 
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كتاب الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلاد الخامس 


عشر. والتخريج إلى آخره. 

والوجه الثاني من هذا الفصل أن نقول: إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد الوصية 
الحاملة» فثلث المال هنا ثلاثة عشرء والنصيب عشرة» وطريق تخريجها على الطرق ما 

ش والوجه الغالث أن تقول : "إلاربع مايبقي من الثلث › ولم تزد عليه › فهوعلى 

الاختدلاف على قول الحُساب. . ا 

هذا بمنزلة قوله: "إلا ربع مايبقى من الثلث بعد النصيب » وعلى قول محمد هو 
بمنزلة قوله: ”إلا ربع مايبقي من الثلث بعد الوصية الحاصلة" » و0 الاخ ما 
يبقى من الثلث» أو إلا سدس مايبقى من الثلث » فهو على هذه الوجوةالغلاثة» وطريق 
تخريجها على الطرق ما قلنا فلا نعيد.. 

ولو مات» وترك خمسة بنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما يبقى 
من الالمث وربعه» وهذه المسألة أيضا”'' على وجوه ثلاثة : ٍ 

أحدها: أن يقول: إلا ثلث ما يبقى من الثلث وربعه بعد النصيب ٠‏ وفي هذا 
: الوج::الفريضة من مائتين وسبعة وثلاثين» وثلث المال تسعة وسبعون. :والنصيب الكامل 
ثلاثة وأربعون» والمسترجع احد وعشرون. ٠ ٠‏ 

وتخريجه بطريقة الكتاب : أن تأخذ عدد البنين وذلك خمسة» وتزيد عليه واحدا 
لمكان الوصية فيصير ستة» ثم تضرب ستة في مخرج الثلث والربع» وذلك اثني عشرء 
يكون اثنين وسبعين» وزد عليه ثلث وربع اثني عشر فيصير تسعة وسبعين» فهو ثلث 
المال» والثلثان ضعفه»› فالكل مائتان وسبعة وثلاثون. 


١14 


كتاب الوصايا . باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


وأما معرفة النصيب: أن نأخذ النصيب» .وذلك واحد» ونضربه في اثني عشر كما 
ضربنا ثمةء .يصير اثني عشر»ء ثم نضرب ذلك في ثلاثة كما ضربنا ثمة؛ صار ستة وثلاثين» 
ثم نزيد عليه ثلث وربع اثني عشرء وذلك سبعة كما زدنا ثمة» يصير ثلاثة وأربعين» فهو 
النصيب الكامل . ۰ 

أخذنا ثلث المال» وأعطينا مته بالنصيب ثلاثة وأربعين» يبقى من الثلث ستة ٠‏ 
وثلاثون» استرجعنا بالاستثناء من النصيب مثل ثلث الباقي» وذلك اثني عشرء ومثل ربع 
الباقي» .وذلك تسعة» فيكون المسترجع احدا وعشرين» ضم هذا مع بقية الثلث إلى ثلثي 
المال» وذلك مائة وثمانية وخحمسون» فيصيرهائتين وخمسة عشرء إذا قسمتها بين خمسة 
بنين» أصاب كل ابن ثلاثة وأربعون مثل ما أعطينا بالنصيب . 

وتخريجه بطريق الجبر والمقابلة : أن تجعل ثلث المال عددا له ثلث وربع» وذلك اثني 

عشرء وأعط بالوصية نصيبا مجهولاء يبقى معك ثلث مال إلا نصيب» استرجع بالاستثناء 
مثل ثلثه ومثل ربعه» وذلك سبعة إلا ثلث نصيب وربع نصيب» فيصير معك ثلث مال 
وثلث الثلث وربع الثلث» وذلك تسعة عشر إلا نصيب وثلث نصيب وربع نصيب» ضم 
هذا إلى ثلثي المال» ,وذلك أربعة وعشرون فيصيز معك ثلاثة وأربعون إلا نصيب وثلث 
نصيب وربع نصيب» وأنه يعدل خمسة أنصباء غير أنه ناقص بنصيب وثلث نصيب وربع 
نصيب» فأجبره بأن تزيد عليه نصيبا وثلث نصيب وربع نصيب» وإذا زدت عليه ذلك زد 
فيما يعدله» وهو خمسة أنصبا مغل الذي زدتء فيصير ستة أنصبا وثلث نصيب وربع 
نصيب» والمال زائد بثلث الثلث وربع الثلث. وهو سبعة من ثلاثة وأربعين» لأن ثلث المال 
إذا كان اثني عشر كان المال الكامل ستة وثلاثين» وثلث الثلث وربع الثلث سبعة» فتصير 
الجملة ثلاثة وأربعين» فاطرح الزيادة» وهي سبعة» من ثلاثة وأربعين حتى يعود [المال]”') 
)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
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كتاب الوصايا باب الوصيةيمثل نصيب أحد الوزثة المجلد الخامس 


إلى الل تكامل. 

وإذا طرحت ذلك فاطرج عمنا يقابله. وهو ستة أنصبا وثلث.نضيب وربع نصيب» 
سبعة من ثلاثة وأربعين ؛ وليسالستة أنصبا وثلث نصيب وربع نصيب سبعة من ثلاثة 
وأربعين» :فاضبرب ستة أنصبا في ثلثة واربعين» فيكون ما ثتان وثمانية وججمسون» ولد 
.صياب» وربع نصيب» وذلك سبعة,منن:اثني عشرء ا ai‏ 
خمسة وعشرين:ونصف سدس › #المكورق المتولة ونافةة وللونة ولنانن و د 3 
اطرح سبعة من كل ثلاثة وأربعين» وذلك ستدة وأربعون ونصف سدس» يبقى.ماتان 
وضيفة وثلاثون» فهو الال الكامل + وئاه عة وسبعون. 

وظريق معرفة!النصيب : أنا ضرينا متعة أنصبا وثلث نصيب.وربع نصيب في ثلاثة 
وارتەن: فكان كل نصسيب ثلاثة وارببون» وإذا ظهر ثلث الال والنصيب حرجت 
المسألة. 

وظريقة أخرى من الحير والمقابلة : أن نجعل ثلث المال نصيبا واثني عشير لحاجتنا إلى 

أن يكون للباقي بعد النصيب ثلث وربع» وندفع بالوصية نصيباء ونسترجع منه ثلث وربع 
ما بقي» وذلك سبعة» فيصير"" معنا من الثلث تسعة عشر» نضمه إلى ثلثي المال» وذلك 
:نصيبان وأربعة وعشبروزن» يصير معنا نصيبان وثلاثة وأربعون» وأنه يعدل خمسة أنصباء 
فنصيبان بنصبين» يبقى ثلاثة وأربعون تعدال ثلاثة أنصباء كل نصيب أربعة عشر وثلث» 
وقد كنا جنعلنا ثلث المال نصيبا واثني عشرء والنصيب أربعة عشر وثلث» فذلك ستة 


(1) كنذا في الأصل. بؤاختصرت العبارة في (ج) و (د): فجاء فيه : فاضرب ستة أنصبا وثلث نصيب 
.١‏ ربع د نصيب في 'لالةروأربعین» فيكون مائتين وثلاثة وثمانين ونصف سدس . 
() وفي (ج) و (د): “فيكون”. 


لل 


كتاب الوصايا  2٠‏ باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


al E ELS‏ ا ل د 
والنصيب ثلاثة وأربعين. 

وطريقة الدينار والدرهم: أن نجعل ثلث المال دينارا واثني عشر درهما لحاجتنا إلى 
أن يكون للباقي من الثلث بعد النصيب ثلث وربع» ثم أعطينا بالنصيب ديناراء يبقى معنا 
اثني عشير» استرجعنا من الدينار ثلث وربع ما بقي» وذلك سبعة» فيصير معنا تسعة عشر 
درهما نضمها إلى ثلثي المال» وذلك ديناران وأربعة وعشرون درهماء وحاجتنا إلى خمسة 
دان فالديناران الما قصاص» ف اا وار نیون ورهن دل كلانه دنا 
فاقلب القصة » واجعل أجزاء الدنانير أجزاء الدراهم» وأجزاء الدراهم أجزاء الدنانير» كل 
دينار بمعنى ثلاثة وأربعين» وكل درهم بمعنى ثلاثة» وقد كنا جعلنا ثلث المال دينارا واثني 
عشر درهماء والدينار ثلاثة وأربعون» وكل درهم بمعنى ثلاثة» فكان ثلث المال تسعة 
وسبعين» والنصيب ثلاثة وأربعين . 

والوجه الثاني من هذه المسئلة : أن يقول: ” أوصيت بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث 
وربع ما يبقى من الثلث بعد الوصية الحاصلة » فالفريضة من مائة وأحد عشرء وثلث المال 
سبعة وثلاثون» والنصيب اثنان وعشرون. 

وتخريجه بطريق الكتاب : أن تأخذ عدد البنين» وذلك خمسة» وزد عليهم لمكان 
الوصية واحداء فيصير ستة» ثم اضرب ستة في عدد لو ضمّمت إليه كان المستشنى ثلث 
الجملة وربعهء وأقل ذلك خمسة. فإنا إذا ضممنا سبعة إلى خمسة» يصير اثني عشر› 
وسبعة من اثني عشر ثلثه وربعهء فضربنا ستة في خحمسة» فصار ثلاثين» ثم زدنا عليه الجزء 
المستشنى» وهو الثلث والربع» وذلك سبعة» فيصير سبعة وثلاثين» فهو ثلث المال» ثم 


)١(‏ درهما” ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب الوصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المجلد الخامس 


نضرب هذا في ثلاثة لتكميل المال» فيصير مائة وأحد عشر. 

وطريق معرفة النصيب: أن تاخذ”" النصيب» وذلك واحد في خمسة كما ضربت 
ثلث المال» فيصير خحمسة» ثم اضرب الخمسة في ثلاثة كما ضربت ثمة» فيصير خمسة 
عشر» ثم زد عليه سبعة» فيصير اثنين وعشرين» فهو النصيب الكامل . 

وأعط بالوصية اثنين وعشرين» بقي من الثلث خمسة عشرء استرجع بالاستئناء 
مكاذ كل خمسة سبعة حتى يكون المستشنى ثلث الجملة وربعه؛ فاسترجعنا ثلاث مرات 
تيد قذللك انل رر و هنا آل ی ار ف وان 
ضمّنا ذلك إلى ثلثي المال» وذلك أربعة وسبعون» فيصير مائة وعشرة» إذا قسمت بين 
خمسة بنين» أصاب كل ابن اثنان وعشرون مثل ما أعطينا بالنصیب» وصار للموصى له 
سهم واحد من مائة وأحد عشر سهما. 

وتخريجها بطريق الجبر والمقابلة : أن تأخذ ثلث مال مجهول؛ وأعط بالوصية نصيبا 
مجرولاء واسترجع بالاستثناء مثل مابقي» ومثل خمسيه؛ حتى يكون المسترجع بعد 
الضم ثلث الجملة وربعها؛ لأنا نعلم أن كل عدد لو ضم إليه مثله ومثل خمسيه» يكون 
الملضموم ثلث الجملة وربعه» والباقي ثلث مال إلا نصيب» فاسترجع بالاستثناء ثلث مال 
إلا ناسيب» وخمسي الثلث إلا خمسي نصيب» فيصير معك ثلثا مال وخمسا ثلث مال إلا 
نصيببن وخمسي نصيب» ضم هذا إلى ثلثي المال» فصار مالا وثلث مال وخمسا ثلث مال 
إلا نصيبين وخمسي نصيب» وأنه يعدل خمسة أنصباء وأنه ناقص بنصيبين وخمسي 
نصيب» فأجبره بأن تزيد عليه نصيبين وخمسي نصيب . 


وإذا زدت في المال ذلك حتى صار مالا وثلث مال وخممسا ثلث مال» وهو بالأجزاء 


)0( وفي (ج) و (د): 'أنتضرب”. 
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كتاب الوصايا . باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ٠‏ المنجلد الخامس 


اثنان وعشرون» زد فيماايقابله» وهو خسسة أنصبا مثل ذلكء فصار حمسةألصبا وخمسي 
نصيب» غير أن الماك زائد فاطرح الزيادة» وذلك بأنذتطرح سبعة من النين وعشرين» لأن 
المال خمسة عشر حيث جعلنا الثلث خمسة» واسترجعنا خمس الثلث» وإذاكان ثلث المال 
خمسة كان الكل خمسة عثثرء وأنه زائد بالثلث» وهو خمسه وخنمسا الثلث؛ وذلك 
سهمان» فتكون الزيادة سبعةء فكان الكل اثنين وعشرين» فاظرح منه سبعة حتى يبقى امال 
الكامل» واطرح عما يقابله» وذلك سبعة أنصباء وخمسا نصيب أيضا سبعة من اثنين, 
وعشرين » وليس له ذلك» فاضرب سبعة أنضبا وخمس نصيب في الئين وعشرين» فيكون 
مائة واثنان وستون أزبعة افاي لأن سبعة أنصبا!إذا ضربت في اثنين وعشرين» يكون: 
ماثة وأربعة وخمسين» وخمس النصيب إذا ضربت في اثنين.وعشرين يكوف حمسن اثنان 
وعشرين» وذلك ثمانية اسهم وأربعة أتخماس سهم» فتكونالجملة مائة واثثين وستين 
وأربعة تحماس[ سهم]”"» اطرح من كل اثنين وعشرين سبعة» فاطرح أحدا وخمسين 
وأربعة أخماس» يبقى مائة وأحد عشر » هو المال الكامل» وثلثه سبعة وثلاثون. 

وأما معرقة النصيب: ضربنا النصيب في الثين وعشرين» فكان النصيب اثنين 
وعشرين» أعط بالنصيب اثنين وعشرين» بقي من الثلث خمسة عشرء استرجع. من 
النصيب لكل خمسه من بقنية الثلث سبعة» فيكون المسترجع أحدا: وعشرين» ضمهطا مع 
بقية الثلث إلى ثلثي المال» فيصير مائة وعشرة» إذا قسمت بين البنين أصاب كل ابن اثنان 
وعشرون مثل ما أعطينا بالنصيب . 

وتخريجها بطريق الدينار والدرهم : أن تجعل ثلث المال دينارا وخمسة دراهم لما 
قلناهء أعط بالنصيب ديناراء واسترجع بالاستثناء سبعة دراهم» يصير معك.اثني عشر 
درهماء ضم هذا إلى ثلثي المال» وذلك ديناران وعشرة دراهم » فصار دينارين ؤإثنين 


:كناب الؤصايا باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المعجلد الخامس 


مس 


بوعاشسرين دزهماء وحاجتنا إلى خدمسة دنانير الالو اران ليها قصاص» بقي معنا اثنان 
.وعشرون درهما تعدل ثلاثة دنانير» 'فاقلب القصة.:واجعل أجزاء الدراهم أجزاء الدنانير» 
وأ-نزاء الدنانير أجزاء الدزاهم» فصار كل ديناراثنين:وعشرين درهماء وكل درهم ثلاثة» 
وق كنا جعلنا ثلث المال ديناراء وذلك اثنان.وعشرون وخمسة دراهم» وذلك خمسة 
عشرء كل درهم ثلاثة» فكان فلث المال سبعة وثلاثين. ظ 
وأما معرفة النصيٍ: جعلنا النصيب ديناراء وذلك:اثنان وعشرونء [فإذا:]''' ظهر 
النةسيب وثلث المال» حرجت المسئلة. 
والوجه الثالث:: أن يقول: إلا ثلث وربع مايبقى من الثلث » ولم یزد عليه فيه 
اخنلاف : على قول الحُسَاب هذا بمنزلة الوجه الأول» وعلى قول محمد هذا بمنزلة الوجه 
الثاني . ْ ش 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د). 


ل 


كتا الوصايا باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره المجلد الخامس 


باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره 
نا 


بنى الباب على أصلين : 

أحدهما: أن الوصية بالثلث» أو بعين من أعيان ماله إذا وقعت لإثنين أو لجماعة 
بكامة توجب التبعيض بينهم» يقتصر على البعض ولا يتكامل» وإن زالت المزاحمة» حتى 
لا ستحق الواحد منهم كل الثلث» لأن للاستحقاق حكم الإيجاب» وإيجاب البعض لا 

يكرن إيجابا للكل”" . | ظ 

وإن وقعت الوصية لكل واحد منهم بكل الثلث» يدخل النقصان بحكم المزاحمة» 

فإ انعدم المزاحم من الأصل» سلّم للباقي منهما كل الثلث . 

فإن خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته» ولا يسلم للآخر كل الثلث» 
لأ الوصية صحت لهماء وثبتت الشركة؛ فبطلان حق أحدهما بعد الثبوت لا يوجب 

زيادة في حق الآخر. 

)1 أصل العتابي لهذا الباب بأسلوب مختلف» فقال: أصل الباب أن الوصية متى كانت لشخصين». 
لكل واحد بجميع الثلث» فإن كانا مزاحمين بأن كانا من أهل الاستحقاق» كانت وصيته لكل 
واحد بنصف الثلث» حتى لو فات الاستحقاق في حق أحدهما بفُقد شرط زائد كان للآخر 
نصف الثلث. وإن انعدم المزاحمة من الأصلء بأن لم يكن أحدهما من أهل الاستحقاق؛ كان 
للآخر جميع الثلث؛ لأن غير المستحق لايصلح مزاحماله. شرح الزيادات» للعتّابي» ورق 
١ . ١164‏ 
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كناب الوصايا باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره المجلد الخامس 


والأصل الثاني: أن جهالة الموصى له تمنع صحة الوصية"» لأنها تمليك» فلا يتم 
بون القبول» والقبول من المجهول ممتنع”". 

فإن كان الموصى له معنا وقت الوصية» كانت الوصية إيجابا وقت وجودهاء وإن 
لم يكن معيّنا وقت الوصية» وتعين عند الموت صحت الوصية ٠‏ وتعتبر إيجابا عند 
الوت؛ لأن حكم الوصية ثبت عند الموت» فكان تعين الموصى له عند الموت كتعينه وقت 
انوصية؛ اعتبارا للموصى له بالموصى به فإن الموصى به لو كان عينا يعتبر إيجابا للحال» 
وإن لم يكن عينا يعتبر إيجابا وقت الموت» حتى لو أوصى بعين لا يملكه؛ ثم ملكه قبل 
ا.لوت» لا تصح الوصية» وتعتبر إيجابا وقت الوصية . 

ولو أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم ملك مالا قبل ال موت صحت الوصية» وتعتبر 
إيجابا وقت الموت» كذلك هنا . 


إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 


(۱) ذكر الكاساني من بين شروط الموصى له أن لايكون مجهولا جهالة لایکن إزالتهاء فإن كان لم 
تجز الوصية له» لأن ا جهالة التي لايمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى لله؛ فلا 
تفيد الوصية . ثم بين ما يتفرع على هذا الشرط. انظر : «بدائع الصنائع ۷/ 0747 «تبيين الحقائق؛ 
84/6 . ش 

000( ذكره العتّابي عند بيان أصل الباب: إن كان الموصى له معيّنا معلوما تعتبر أهليته للدخول تحت 
الوصية يوم الوصية؛ وإن لم يكن معينا تعتبر عند اموت . «شرح الزيادات؟ للعتابي؛ مخطوط؛ 
ورق ۱٥۸‏ . 0 

(۲( ان قر ی غلك عا رت نیدی آذ کر اتر سن له معلوما في ذلك القت حكن بقع 
الملك له» ويمكن تسليم الموصى به إليه . 
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. رجل قال: ”أوصيتة.بثلث مالي لفلات وفلان” » أوقال: ”لفلانولفلان . 
وأخدهماميّت» كان للحي منهدما كل الثلث”::علم الموصي بذلك أو لم يعلم؛ لأن 
قوله: “أوصيت بثلث مالي لفلان” وصية بكل الثلث» فإذا عطف الثاني على الأول ولم 
يذكر للثاني خبراء كان خبرا للغاني» كأنه قال : وأوصيت بثلث مالي لفلان” ».ولو صرح 
بذلك يكؤن:موصيا لكل واحد منهما بجميع الثلث» ولا يكون الثاني دافعا للأول» لأن 
حكم الوضية لا يثبت في الحال» فجاز أن ينعقد الثاني مع الأول... 

كما لو وکل رجلا ببيع ماله؛ ثم وکل آخر» وإذا صار موصيا لكل واحد منهما 
بجميع الثلث» لو انتقص الحق إغا ينتقص بحكم المزاحمة» ولم تتجقق المزاحمة ههناء لأن 
المت ليس من أهل إثبات الملك له؛:فبقي للحي منهما كل الثلث .. 
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا لم يعلم الموضي بموت:أحدهما كان للحي 
منهما نصف الثلث" لأنه إذا علم كان هازلا لاعباء فيبطل ذكر الميّت» كما لو ضم إليه 
)00( وهذا عند الإمام أبي حنيفة ومحمد» وروي عن أبي حنيفة أيضا أن مثل هذه الوصية باطلة» وعند 
أبي يوسف للحي منهما نصف الثلث» كما سيذكره الشارح» وبناء هذا ا لخلاف على مسألة أخرى 
ذكرها الكاساني؛ وهي ما إذا أوصى بثلث ماله لقلان وفلان أوأوصى بثلث ماله لأحد هذين 
ازجا روي عن أي خف ر الله أن الوصية باطلة » وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله انها صححاحة غير أن عند أي يوسب الرضة لها جميعاء وعند محمد لأحدهماء وخيار 

التعيين الى الورثة يعطون أيهما شاؤا. 

انظر.«بدائع الصنائع» TT1/V‏ و«نتقعسر الطتعازي» ص۲١٠٠‏ واشرح مختصر الطحاوي» 

للجصاص /١‏ 5:65, و«مختصر اختلاف العلماء؛ 6/ 2684 و«المبنسوط» ٠١۹/۲۷‏ و«البناية) 

للغيني ٤٥٥/٠١‏ . ۰ ظ 
(؟) فرّق الإمام أبويوسفك رحمه الله بين علمه بموته وجهله؛ وذكر الطحاوي في مختصره أن أبا 
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كتاب الوصايا باب الوصية تكون لواحد وقذاسمی معه غيره المجلد الخامس 


حائظا أودابة» وإذا لم يعلم كان قصده الشركة» وإيجاب الوصية لكل والحد منهما بنصف 
الثلث» وصحة الوصية تعتمد القصد» فلا يستحق كل الثلث . | 
ووجه ظاهر الرواية: ما قلناإن نقصان حق كل واحد منهمماعن الثلث حكم. 
المزاحمة » والشركة في الإيجاب» والإيجاب للميت باطل» فلا تثبت المزاحمة ا 
ولو قال: ”ثلث مالي لففنلان وفلان” » وهما حيان» اك اسع مرت 
الموصي» كان للباقي منهما نصف الثلث» والنصف لورثة الموصي» لأن الوصيةأصحت 
لهما لقيام الأهلية عند الإيجاب» وإن تأَخّر الاستحقاق إلى وقت الموت.. 


كما لو أوصى لوارثه ولأجنبي» كان للأجنبي نصف الغلث م لأن الوصية صحت 


يوسف ذهب في قوله الأول إلى ماقاله أبو حنيفة ومحمد» ثم قال بعد ذلك فيما روى عنه 
أصحاب الإملاء إن كان يعلم بموته فالقول كذلك. وإن كان لا يعلم بموته فللحي نصف الثلث» 
ويرجع نصفه الباقى إلى ورثة الموصي . «مختصر الطجاوي» ص١١٠‏ . 

٠‏ وجاء في «مختصر اختلاف العلماء» : قال أبو يوسف: إذا كان مجهول الموت فللباقي نصف 
الثلث» وإذا كان معروف الموت» فهو كما قال أبو حنيفة. 04/0 . وانظر «المبسوط؟ 108/57 
و«البناية» للعيني /٠١‏ 400 ' ْ 

)00( رجح الطحاوي هذه الرواية وقال: ' وبه نأخذ" ؛ وعلل له في احتلاف العلماء بقوله :قال 
ار رض اليك يوبا فة طت كيت يخا ور الوطى لد الي بوبه قد 
بطلت» فوجب أن يكون الثلث كله للحي» ولا فرق بين علمه بموته وجهله . انظر (مختصر 
الطحاوي» صس77١»‏ و«مختصر اختلاف العلماء؛ 09/6 . 

(۲) لأن الوصية للوارث واقعة» وتلحقها الإجازة من بقية الورثة. ا و 
ص177.» وشر حه للجصاص ٥٥٦/۲‏ . ظ 
:وقال الاسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي» : وإن لم يجز سائر الورثة؛ بطلت الوصية في 


1٤۸ 


كاب الوصايا باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره المجلد الخامس 


را الال 
E‏ "ثلث مالي بين فلان ولان" ٠‏ وأحدهماميت» كان للحي نصف 
شْ اثلث علم الموصي بذلك أو لم يعلم. 
وكذا لو قال: ”ثلث مالي بين فلان» وبين هذا الحائط » كان لفلان نصف الثلث ؛ 
لاان كلمة ”بين في الأصل للتنصيف”". ولهذا لو قال: ”ثلث مالي بين فلان" » ولم يزد 
عليه» كان لفلان نصف الثلث » وكذا لو قال لامرأتين له : بينكما تطليقان لدو فى 


كل واحدة واحدة. 
وقد ذكرنا أن الوصية إذا وقعت بكلمة التبعيض لا يتكامل N‏ 
لاان ثمة الوصية وقعت لكل واحد منهما بالثلث» وإا يدخل النقصان بحكم”" المزاحمة».. 


حصة الوارث» وبقي نصف الثلث للاجنبي . ولا يكون جميع الثلث للأجنبي: لأن إضافته إلى 

وارثه صحيحة: ألا ترى أنه لو أجاز سائر الورثة جازء وقد أوصى لكل واحد بنصف الثلث» 

فيكون له ذلك . شرح مختصر الطحاوي للاسبيجابي ۲/ لوحة :0۸ . 

(') كذافي «مختصر الطحاوي» ص۳١٠۰‏ و«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ۲ه . ونقل 

لوحلا ار اتوي لدان SE‏ لحار : ولو أوصى بثلث ماله بین فلان وفلان 

وأحَدَهِما كان ميتاء فإن للحي نصف الثلث جد روه اراي ال بين" كلمة تجرئة 
وتقسیم» ققد أوصى لكل واحد بنصف الثلث ۰ص ٠ . ۱۹٣۳‏ 

)١(‏ قال الكفوي: بين كلمة تنصيف وتشريك» حقها أن تضاف إلى أكثر من واحد . «الكليات» ص 
دنا وقال ال ت “كلمة ' بين" كلمة تقسيم وتجزئة . «المبسوط7/6/ 169 . 

2( وفي (ج) و(د): بطرد ا 
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كاب الوصايا باك الف عون رار مت ممه غير المجلد الخامس 
فإذا لم تثبت المزاحمة لا ينتتقص» ولهذا لو قال: “ثلث مالي لفلان" ٠‏ ولم يزد عليه كان 
لفلان كل الثلث . ا 


وكذا لو قال: "ثلث مالي لفلان ولعقبه" » كان لفلان كل الثلث؛ لأن "عقبه” : من 
ياخلفه بعد موته» ولايكون العقب في حياته "» وإذالم توجد المزاحمة بقي له كل 
النلث» كمالو قال: أأوصيت بثلث مالي" لفلان وفلان” » وأحدهما ميت . ش 


ولو قال : ”ثلث مالي بين فلان وبين عقبه » كان لفلان نصف الثلث» اعتبارا لكلمة 

ولو قال: “ثلث مالي لفلان ولولد عبدالله”» فمات "وميد الله قبل مرت 
المرصيء كان لفلان كل الشلث؛ لأنه إذا أبهَمَ ولد عبد الله ولم يعيّن بالإشارة» كانت 
الرصية إيجابا لولده الموجود عند موت الموصيء فإذا لم يكن لم تبت المزاحمة» والوصية 
كانت بلفظ يستحق بها الثلث» فسلم للأول كل الثلث. 


فإذالم يكن لعبد الله ولد وقت الوصية» ثم ولد له أولاد» أو كان له ولد وقت : 


)١(‏ جاء في هامش «مختصر الطحاوي» : وبمثله لو قال: ”أو صيت بثلث مالى لفلان ولعقبه"» يكون 
الثلث كله لفلانء لأن الإضافة إلى ' العقب" لا تصح» لأنهما لا يجتمعان معا أبداء لأن العقب 
يكون بعده . «مختصر الطحاوي» ص۳١٠‏ . 
وعلله السرخسي بقوله : لأن الإضافة إلى العقب فاسدة» لأن"عقبه" من يعقبه» فإذا كانهو ' 
حياء لايكون له عقب» وإذا بطلت الإضافة إلى العقب ثبت ثلث المال إليه . انظر «المبسوط» ۲۷/ 
. ش 1 

(۲) وفي (ج) و (د): ˆ بكل مالى”» وهو خطاء: ‏ 

(۳) ولد ساقط من (ج) و (د). 
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الوصية فماتواء ثم ولد له عشرة أولادء ثم مات الموصيء كان الثلث بين فلان وبين ولد 
عبد الله على عدد رؤسهم ؟ لأنه أبهم ولد عبد الله» فكانت الوصية إيجابا عند الموت . 

ولو قال عند موته: “ثلث مالي لفلان ولولد عبد الله ء ولعبد الله عشرة أولادء 
نان الشلث بينهم على أحند عشر على عدد رؤسهم؛ لأناسم ”الولد” اسم جنس يتناول 
الكلء فكذلك هنا. ۰ 

وكذالو قال: ثلث مالي لفلان ولمن كان في هذا البيت ٠‏ ولم يكن في البيت 
أحدء كان لفلان كل الثلثء لأنه أشرك غير المعين» فاعتبر إيجابا عند الموت» فإذا لم يكن 
ني البيت أحد وقت الموت لم ينبت الإشراك . 

وكذا لو قال: "ثلث مالي لفلان ولفقراء ولد عبد الله فمات الموصي» وليس في 
ولد عبد الله فقيرء أو كانوا فقراء وقت الوصية» واستغنوا قبل الموت» كان الثلث لفلان؛ 
دنه رضي ل او ال علطتي ا ا | 

ولو كان فيهم فقراء عند الوصيةء فاستغنواء وافتقر قوم آخرون» كان الثلث بين 
فلان وبين-من كان من ولد عبد الله فقيرا يوم مات الموصي على عدد رؤسهم لما قلنا . 

ولوقال: ”ثلث مالي لفلان ولأولاد عبد الله هؤلاء” فمات أولاد عبد الله» ثم 
مات الموصي» كان لفلان حصته من الثلث؛ لأن الوصية وقعت لمعين كان من أهل 
الاستحقاق» فتثبت المزاحمة» فبعد ذلك إن زالت المزاحمة لا يتكامل حق الآخر. 

ولو قال: ثلث مالي لفلان وفلان ابن عبد الله إن مت وهو فقير*» فمات الموصي» 
رؤقلان بن عبد الله غني» كان لفلان نصف الثشلث» لأنه أشرك المعين إلا أنه علق ثبوت 
حكم الوصية بالشرط» والوصية لم تشرع إلا مضافا أو معلقاء فتعلق الحكم بالشرط لا 
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كتاب الوصايا باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره الممجلد الخامس 
يهنم انعقاد الوصية؛ كتعلقه بشرط بقاء الموصى له إلى أن يموت الموصي”". 

وإذا انعقدت الوصية» كان موجبا لكل واحد منهما بنصف الثلث» فإن بطل 
استحقاق أحدهما لفقد شرطه» وهو الفقرء لا يزداد حق الآخرء كما لو أوصى يثلث ماله 
لفلان وفلان» ثم مات أحدهما قبل موت الموصي. ٠‏ 

وكذا لو قال: ”ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن كان عبد الله في هذا البيت ولم 
يكن عبد الله في البيت» كان لفلان نصف الثلث؛ لأنه أشرك ال معين في الإيجاب» وعلق 
ا لمكم بالشرط . 

لو قال: ' ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن كان عبد الله حيا"» فإذا عبد الله كان ميتا 
قبإ ذلك› كان للأول”' كل الثلث . ش 

فرق بين هذا وبين قوله: ”ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن كان عبد الله في البيت" 
ثمة يصح الإيجاب . 

والفرق أن الحياة شرط صحة الإيجاب» فيراعى وجودها وقت الإيجاب › فإذا لم 
توجدد لاإيصح» أما كونه في البيت ليس بشرط لصحة الإيجاب» فيجعل شرطا لشبوت 
الحكمء فيراعى وجوده وقت ثبوت الحكم . 

ولو قال : ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن مت وهو حي" » فمات عبد الله بعد ذلك 
. قبل موت الموصي» كان لفلان نصف الثلث؛ لأن الوصية وقعت للمعين» فتشبت 
المزاحمة» فلا يتكامل حق الآخر بعد ذلك . ْ 
)١(‏ لأنه ما يشترط لصحة الوصية في الموصى له أن يكون موجودا وقت موت الموصي . انظر «بدائع 

الصنائع؟ /1/ 77780 . 
(۲) "وف (ج) و (د): كان لفلان” . 
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كات اسیا ۰ کات ری كرد ارام نای مغر الجا الاس 
ولو قال: “ثلث مالي لفلان ولمن افتقر من ولد عبد الله › فمات الموصي» وولد 
عبد الله كلهم أغنياء ء كان للأول كل الثلث؛ لأن الوصية وقعت لغير المعين» اا بر 
أحد من ولد عبد الله لم تثبت المزاحمة» فسلم الثلث للأول. . 


ول اتر بعضهم ثم مات الوصي» کان اثلث ن الأول وين من ار من ولد عبد 
الله على عدد رهم لا قلا 1 

ا من الأصل لم يزالوا كذلك» ١‏ اثارني اكاب 
إلى أن كل الثلث يكون للأول» وحكي عن الشيخ الامام أبي القاسم الصّفار أرحمه 
الله : أن الثلث يقسم بينهم على عدد رؤسهم؛ لأن اللقصود من هذه الوصية التقرب إلى 
الله تعالى سد خلة المحتاج » وفي هذا الفقرٌ الأصلي والعارض سواء... 

والصحيح جواب الكتاب» لأن هذا اللفظ لا يتنارل من كان فقيرا في الأصل» وفي 
اعتبار هذا الشرط فائدة» لأن الفقر بعد الغنى أشد من الفقر الأصلي؛ فكان هو أولى 


بالبر. ٍ 
: وإن مات أولاد عبد اللهء ثم ولد له أولادء قاب > مستغنواء ‏ ثم اة فتقروا ېل موت 


(). عر او ضيه ارات الصفارء البلخي» الفقيه المجدث» كان إماما كبيراء تفقّه 
عن ان تقر الهشدواني» وسمع مه الأدديك: زاغا عن متیر بن بخطين عن محمد بن هة 
عن أبي يوسف» وتفقّه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي» ذكر الكفوي في الكتائب أن 
وفاته كانت في سنة 1777ه ونقل اللكنوي عن الملا علي القاري أن وفاته كانت سنة ۳۲٠‏ ه» ثم 
قال: وفيه مخالفة لما ذكره الكفوي في تاريخ وفاته . وهذا الذي أثبته القرشي في الجواهر. 
٠‏ لهفي: اراد لجو برت 111 AEE‏ لبهي 
ص12 كتائب أعلام الأخيار برقم 184 . 
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كتاب الوصايا ْ باب الوصية تكون لواحد وقد سی معه غيره : الجلد الخامس 
الموصي» تسم الث ينم وين نلا على عدد روسهم' لأ الوصيةوقعت غير اين 
فيراعى وجوده وقت موت الموصي 

ولو قال: "ثلث مالي لفلان» ولولد عبد الله لاء إن اتتقروا” “فل فقوا حت 
مات الوصي» كان لفلان حصته من الثلث على غدد رؤسهم ؛لأن الإيجاب وقع للمعينء 
إلا أنه معلق بالشرط » وأنه لا ينع ثبوت المزاحمة؛ والله أعلم . ۰ 

وذكر فى في الأمالي “عن ابن برس رخ اللة» لواكال: “كلك مال لاان وان 
يولد لذلان مادام فلان حيا” فمات الموصي» ثم ولد لفلان أولاد بعد سنين» كان كل الثلث 
لفلان: .لأن المولود بعد سنين معدوم وقت موت الموصي» فلا يصلح مزاحما لفلان. 

. وإن ولد لفلان ولد بعد موت الموصي لأقل من ستة أشهرر كان الثلث مشتركا بين 
فلان وبين من ولد لفلان؛ لأن المولود لأقل من ستة أشهر موجودذ في البطن عند موت 
الموصي.؛ وهو من أهل الوصيةء لأن الوصية للجنين جائزة'''؛ فصلح مزاحما . 

رذكر أيضا لو قال: “ثلث مالي بين أعمامي وأخوالي؛ وله عم واحد» وخال 
واحد» فالثلث بينهماء لأنه جعل الثلث مشتركا بين الأعمام والأخوال» وعند أبي يوسف 
3 2 
: في مثل هذا لا يعتبر الجمع» ولو كان له عمان وخال؛ كان الثلث بينهم بالسوية لا قلنا. 
ْ رلو قال: ثلث مالي لأخوي”» وله أخ واحد» وهو يعلم بذلك أو لا يعلم» فله 
نصف الثلث» لأنه أوجب الثلث للأخوين إيجابا واحداء فكان موصيا .لكل واحد بنصف 
الثلث . ٠‏ 0 
ولو قال: ثلث مالي لأخي هذا أو لأخي الآخر”» فإذا أحدهماميت» كان 
)0( الوصية لحل صحيّحة بلا خلاف» لإن الوصية أخت الميراث : وفي الميراث الجنين في البطن 
والمولود سواء . انظر «المبسوط» ۸1/۲۸ و«بدائع الصنائع» .۳۳٣/۷‏ 


للحي منهما كل الثلث» لأنه أوصى بكل الثلث لكل واحد من الأخوين» فكان النقصان 
بحكم المزاحمة» والميت لا يصلح مزاحما فلا ينتقص . 

ولو قال: ثلث مالي بين بني فلان وبني فلان” ولأحدهما ثلاڻة بنين» 00 
واحد» فالثلث بينهم على عدد رؤسهم؛ لان الكل أهل للوصية» فصار كأنه قال: ' 
مالي بين هؤلاء” : 

وإن كانت 5526 وبين لار ا فالثلث كله لهم» لأنه لو اقتصر على: 
قوله: "ثلث مالي بين بني فلان” كان إيجابا لكل الثلث لهم" بالسوية» فإذا ضم إليهم 
المعدوم؛ صار كأنه اقتصر على الأول . 

هذه زوائد ذكرها في الأمالي . 


والله أعلم ‏ 


(1) وفي (ج)  :‏ بينهم” . 


1160 


كتاب الوصايا باب من الوصايا التي تتغيّر عما أوصى بها للجلد الخامس 


باب من الوصايا التي تنغير عما أوصى بها 


بنى الباب على أن الرجوع عن الوصية صححيح”"» لأنها تبرع مضاف إلى ما بعد 
المووت» والتبرّع النافذ يحتمل الرجوع» فالمضاف أولى . ظ 

ثم الرجوع كما يكون بالصريح» يكون بطريق الضرورة» وبطريق الدلالة . 

أما الصريح : فظاهر » والضرورة: أن يتغيّر قبل موت الموصي» فيزول اسمه”", 

كما لو أوصى بحنطة » فهبت بها الربح» وألقتها في طاحونة؛ فصارت دقيقا ونحو ذلك ؛ 

لأن حكم الوصية تشبت عند الموت بالإيجاب السابق» والإيجاب وقع في مسمى ياسم» 

(1) الوصية عقد غير لا زم في حق الموصي حتى يلك الرجوع مادام حياء لأن الموجود قبل موته مجرد . 
إيجاب» وأنه محتمل الرجوع في عقد المعاوضة» ففى التبرع أولى» كما في الهبة والصدقة . ولأنه 
عقد لايثبت حكمه إلا بعد موت الموصي» فلا يترتب على الإيجاب أي حق للموصى له قبل 
ذلك» فيكون بالخبار بين الإمضاء والرجوع . «بدائع الصنائع» ۳۷۸/۷ و744. 

(۲) هو أن يقول الموصي: رجعت”» أو أبطلت الوصية التي أوصيته لفلان” أوفسختها أو 
نقضتها. «بدائع الصنائع» ۷/ 4 

(۳) أجاد الكاساني في تنقيح هذا النوع» فذكر أن الرجوع الشابت من طريق الضرورة نوعان» 
أحدهما: أن يتصل بالعين الموصى به زيادة لايمكن تسليم العين بدونهاء كما إذا أوصى بسويق ثم 
خلطه بالسمن» لأن الموصى به اتصل با ليس بموصى به» بحيث لايمكن تسليمه بدونه» لتعذر 
التمييز بيشهماء فثبت الرجوع ضرورةء والثاني : أن يتخيّر الموصى به » بحيث يزول معناه واسمهء 
سواأ كان التغيير إلى الزيادة أو إلى النقصان. «بدائع الصنائع» ۷/ 7814. 
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كتاب الوصايا 2 بابمن الوصايا التي تتخيّرعما أوصى بها ٠ ٠.‏ المجلد الخامس 


فلايتناول غير ذلك ١المسمى”"".‏ 


والرجوع بطريق الدلالة: : أن يتصرف في الوصية تصرفايدل ذلك ا 
رين 
لحاجته 


ءإذاعرفناهذاقال محمدرجمه الله: ای ا 
الكُفّرّي” ٠‏ فصار بسرا قبل موت الموصي» بطلت الوصية؛ لأن الوصية قد تغيرت بتخير 
الإسم والمعنى» فتعذر تنفيذها في مسمى آخرء وفي غيرما أوصى . 

ألا ترى أن مثل هذا التغير لو طرأعلى الوكالة» بأن وكل رجلا ببيع الكفري» 


() يبه العتابي بوضوح أكثر عند تأصيله للباب فقال: أصْل الباب أن الإيجاب منى أضيف إلى عين 
مسمى ٠‏ فإذا صار ذلك عينا آخر بتبدّل اسم الذات» بطل الإيجاب» لأنه لونفذ؛ لنفذ في غير ما 
أضيف إليه» وإنه متنع . اشرح الزيادات» للعتابي» ؤرق 184 . 0 ش 

(1) الرجوع دلالة: هوكل تصرف قولي أو فعلي ذ ا ر اهنا 
يشمل نوعين: أولا كل تصرف قولي يخرج العين عن ملك الموصي» كأن يبيع الموصى به أو يهبه؛ 
أويصدق به» أويجال وقفا وثانيا: كل فعل في الموصى به يدل على الرجوع عن 
. الوصنية: كاستهلاك العين اللوصى بها معناء كذبح الشاة الموصى به» وغزل القطن ونسج الغزل 
ونحوه م يغير حقيقة الشيى» زيصبح شيئا آخر غير الموصى به» ويلحق به ما لو تغيّر الشيى بنفسه 
تغيرا أزال اسمه» كصيرورة العنب زبيبا. راجع «بدائع الصنائع» ۷/ ۳۷۸» ۳۷۹. 

(۳) الكُفَري” : بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء؛ والكافور والكُقَرّي : كم النخل» ey‏ 
ما في جوفه . وأصله من (الكَمّر)ء وهو السترء قال ابن فارس : الكافور : كم العنب قبل أن ينور» 

لأنه كفَّر الوليم -الطلع: - أي غطاه ويقال له ر ٠‏ داجع اا و 
و«المغرب» 516/7 , 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي تتغيّرعما أوصى بها المجلدالخامس 


فصار بُسرا""» تبطل الوكالة» فكذلك الوصية؛ لأنها تغيّرت من النقصان إلى الزيادةء 
والرضى بتمليك الأدنى لا يكون رضى بتمليك الأعلى» كما قلنا في الوكالة . 
: ولأنه لما صار بسرا قبل التمام» ناو ع انه كال عه اموت أرضيت للك ةا 
الكفري» وهو بسزء وبه لا تصح الوصية؛ لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف الاسم 
والمعنى » فإن الكفري عددي› والبسر وزني» ولهذا يجوز بيع أحدهما متفاضلاء وفي 
E‏ له يتعلق العقد بالمسمى» والمسمى معدوم 
.. ظ 

وكذالو قال: أوصيت لك بهذا البسرء فصار رطبا قبل موت الموصي» بطلت 
الوصية» لما قلنا في الفصل الأول . 

فإن قيل : في الفصل الأول اختلف الجن » وههنا لم يختلف» ولهذا لايجوز بيع 
البسر بالرطب متفاضلاء بخلاف الفصل الأول. 

قلنا: لاء بل اختلف الجنس لاختلاف الاسم والمعنى» واغا لايجوز بيع أحدهما 
.الآخر متفاضلا لمكان شبهة المجانسة في الحال؛ لفرضية المجانسة بينهما في الثاني ١‏ بأن 
بصير البسر رطباء وشبهة المجانسة بعد أن تبدل الاسم والمعنى لا تكفي لنفاذ الوصيةء ألا 
لرى أنه لو أوصى بالحنطة» فصبارت دقيقا قبل موت الموصي؛ بطلت الوصية» لتبدّل 
الجانسة ل الا والمعتى» وان كان بينهما شبهة المجانسة؛ حتى لا يجوز بيع أحدهما 
بالآخر متفاضلا. 0 


. . ولأن الوصية يرث نن النقصان إلى جا ال رالنان قد يوط بن 


0 مشر انحل سروف وتان الا : لبسرمن كل شى لقف ونبات بسر : أي 
10۸ 


كتاب الوصايا باب من الوصايا التي تتغير عما أوصى بها المجلد الخامس 


لتفاهته ثم يضن به إذا كمل حاله» فإذا تركه على النخيل حتى تم حاله» كان ذلك دلالة 
ا ظ 

فرق بين الوصية وبين البيع : إذا باع كفري على أنه بالخيار لشهرين» جاز في قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فإن ترك على النخيل حتى صار بسرا أو رطبا لا يبطل 
5 ظ ظ ! 
والفرق أن الوصنية تصير سببا عند الموت ؛ لأنها تعليق بالموت» والمعلق بالشرط عدم 
قبله» ولهذا يثبت الملك في الوصية بعد الموت مقصورا عليه» ولا يستحق الموصى له شيئا 
من الزوائد التي حدئت قبل موت الموصي› فلو أبقينا الوصية بعد التغير» لتفذنا الوصية في 
غير ما أضيف إليه الوصية» فلا يجوز. 

أما البيع بشرط الخيار سبب في الحال؛ لأن البيع لا يقبل التعليق والإضافة» وأثر 
اازوائد كلها للمشتري› فتغير المبيع قبل سقوط الخيار لا يبطل البيع . 

ا ل فقتل العبد. وتخلل 

e‏ إبل الدتل برع ارسي ولل المصير بطل 
الرصية» لما قلنا. 

وكذا لو أوصى بحمل» فصار كبشا قبل موت الموصي» لا تبطل الوصية . 

وكذا لو أوصى بوصيفة؛ فكبرت؛ لأن الحيوان بمضي الزمان لا يصير جنسا آخر؛ 
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كتاف الوصايا باب من الوصايا التي تتخيرعما أوصى بها المجلد الخامس 


لأن معناه لايتغير» وكذاالاسم لايزول» يقال: “هذا الكبش حمل هذه النعجة"» فلا 
تتبدل عنه . 
ولو أوصى بالرطب» فصار تمرا قبل موت الموصي» في القياس تبطل الوصية» وفي 

الاسشحسان لا تبطل”"'. | 

واا أنه رالات وال فت ج ولهذا لو حلف: لا يأكل 
رطب فأكل تمراء لا يحنث. 

ويف الاسديسياة “انوع ونال رسي E‏ ؛ لأن 
الراب له اسمان: الرطب والتمرء وبالجفاف زال أجدهماء وبقي الآخرء فإذالم يحدث 
له اسم» لم يكن» كان الاسم باقيا من وجه دون وجه» ولم يبطل معناه أيضاء بل فات 

عض الحا ون هذا لا يختلف ال ولهذا جاز استيفاء ل 
السّام» فلا تبطل الوصية الشك . 

وإنما لا يحنت في اليمين» لا لتبدل الجنس» بل لزوال الداعي» لأن اليمين تتقيد 
بالداعي . ألا ترى أن الأمير إذا حف رجلا أن يرفع إليه كل داعر يعرفه في البلدء تنقيد 
اليمون بحال قيام السلطنة . 

ولو قال : أوصيت لك بهذا العنب» فصار زبيبا قبل موت الموصي» بطلت الوصية. 

فرق بينه وبين بين الرطب إذا صار تمراء واختلفوا في الفرق بين الفصلين» قال بعضهم : 
إنما انترقا؛ لأن التفاوت بين العنب والزبيب فاحش» ولهذا ينقطع حق المالك في الغصب»› 
)١(‏ «بدائع الصنائع» ۷. 786. 
(۲) أتغير الموضى به» وهو الرطب من الرطوبة إلى اليبوسة» وزوال اسمه . انظر «بدائع الصنائم» ۷/ 

ْ . A 
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كتاب الوصايا ل اب من الوص لني نی عا أو بها ٠‏ اللجلد الخامس 


ا ارت ین ارب ولتم بسير: لهذ لابقع ت اك في امب یل 


AO 
es 


سم : فا افترقا لان العنب لا يضر زييباإلابالعابجة» والعابية© ۰ 
رالإعداد للحاجة دلالة الرجوع» كما لو ذبيح الشاة الموضى بهاء أما الرطب يصير ترا 
۰ بدون المغالحة» ٠‏ قلم توجد دلالة الرجوع».وعن هذا أنقطع حق المالك في غصب العنب؛ 
رلم ينقطع في التمر؛ الأنه يعتمد إحذاث الصنعة المتقومة . 

ولو أوصى بہقل» فصار جباء أو بقصيل”". فانعقد الحب» وصار شعيراء أو ّْ 
ببيض ١‏ فحضنت عليه الدجااجة] وأخرجت فرخاء بطلت الوصية . ٠‏ 
يا كلا أي تاقأ :يهاه فيك » ملت ارم لالم 
م تبدلت لزوال الاسع اغى 0 0 
3 لم شه في اكاب لوس بل لأشباء با وكيل بلبيع: فسايطل ب لوكي 
البع؛ E‏ مدي ل 


هنإ تشيرت الوصبة قبل موت الومي» نإن فرت بعدموته. ل 


0 فلو عضي فام رلك النسانافضار هرا قن يده لاقي عق انالف بل برة ال فيان إن 
شاه أخذه تمراء وإن شاء ضمنه رطبا مثل رطبه . «بدائع الصنائع؟ ۷/ .۳۸١‏ 
)١(‏ “والمعالجة” ساقط من (ج) و (د). 
(؟) القصيل” : من القّصل» ؛ وهو قطع الشبئ. والقصيل و راق ل ادا 
وقال المطرزي SS‏ او ا 
و N‏ ش 


كتاب الو صایا ياب من الر صايا التي تير عم أو صى بها ظ الجلد الخامس ش 


الوصية"؛ لأن السبب قدت فالعفير بعد ذلك لا بطل المقدء كالتغير في الع برط 
a TS‏ 
يدخل الولد في الوضية. ٠‏ 00 

ولو حدثت الزبادة بعد موت الوصي» تخل الزيادة في الوصية . 

ثم الأمر بعد ذلك على ولجهين: إن خخصل التغيّر بعد القسمة» > فهو للموصى له 
خاصة؛ لأن قسمة الكفري على رأس النخيل جائزة؛ لإمكان تعديل الأنصباء؛ لان 
عددي» وإذا جازت القسمة كان التغير جاصلا على ملكه . 


إن کان انر على اتخيل أذ ره شاب لفل وإن ترك بغير إذنء لا 
ليب» ويتصدق ولزن "عرفت في اليع: 0 ۱ 

- وإن حصل التغير قبل القسمة» E ss‏ 

من الثلث» لا مر قبل هذا: ا : 

ش منه ديونه ‏ وتنفذ منه وصاياء» فيعتبر خروج الكل من الئلث . 3 

فإ شاو اتلك عن الأصل والزيادة؛ عن أبي حنيفة رحم اله تة الوصية. 
أولا في الأصل» ثم تكمل من الزوائد. | 2 

o‏ يا ا ا ا 
شائعاء كما في الولد المولود قبل القسمة؛ بعد موت الموصي» وتظيب الزيادة للموصى له 
| على كل حال؛ لأن الأصل مع الزيادة مبقاة على حكم ملك الميث» والموضي رضي بتركه “ 


)۱( «بدائع الصنائع» ۷. 746. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (3). 

(۳) مابين المعكو فتين مثبت من (ج) و (د): و في الاصل :” ضاق الاصل” وهو خطاء. ٠‏ 
NM |‏ 


كتاب الوصايا باب من الوصايا التي تتغير عما أوصى بها ٠‏ المجلد الخامس 
على النخيل» فكان الترك حاصلا بحق . 

ألا تري أنه لو أوصى بالكفريء فصار الكفري رطباء بعد موت الموصي» قبل 
القسمة» ولم يخرج من الثلث» حتى رد البعض على الورثة» طاب الفضل لهمء مع أن 
الأدمل لم يكن ملكا لهمء وإنما طاب لهمء لما قلنا. كذلك الموصى لهء وكذلك سائر 
الزوائد. 

ولو أوصى ببسرء فصار بعضه رطبا قبل موت الموصي» وبقي البعض بسراء كان 
لكل بعض حكم نفسه» تبطل الوصية فيما صار رطباء وتبقى فيما بقي» إلا أن يكون ذلك 
رطبة» أو رطبتان» فذلك لا يبطل الوصية استحساناء ويكون الكل للموصى له. 

. وكذالوقال: أوصيت لك بهذا البسرء وفيها رطبة أو رطبتان» دخل الكل في 
الوسية استحسانا؛ لأن هذا القدر ما لا يكن الاحتراز عنه» فلا يعتبر. ظ 

كما لو حلف لا يشتري رطباء فاشترى كبّاسّة” بسرء فيها رطبة أو رطبتان» لا 
يحاث . وكذا لو حلف لايشتري شعيراء فاشترئ حنطة» فيها حبات شعير» لا يحنث؛ لما 
(Die‏ 
قل" . 


والله أعلم . 


((1) وفي (ج) و (د): فلا يتغير” . 

(۲) الكباسة : عنقود النخل» والجمع: كبائس . «المصباح المثير» مادة: كبس» ص ٥۲٤‏ . 

(۳( تقدّمت هذه المسألة في كتاب الأهان» ات مين اق عم على يعض جا طلق درد بقن )من 
57 ووجه عدم الحنث في المسألتين أن المحلوف عليه دخل في البيع تبعاء فلا يحنث» وذكر 
الكاساني الأصل فيه بأن من حلف: لايشتري شيئاء فاشترى غيره» ودخل المحلوف عليه في 
االبيع تبعاء لم يحنثء وإن دخل مقصوداء يحنث. انظر «بدائع الصنائع» 7/ 41 . 
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كناب الوصايا باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا ‏ المجلد الخامس 


باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا 
وما يصدق فيه وما لا يصدق 


قاض نان سو عع زرب بن سجرن ا ب قن 
والإقرار بدين مجهول» والبيان إذا اتصل بهذا المجهول؛ وإذا كان على الميت دين مجهول 
القدر. | ْ 

والأصل فيه: أن من أنكر حقا لم يعرف ثبوته» كان القول قوله؛ لأنه تمسك 
بالأصل”". 0 

ومن ادذعى بطلان حق عرف ثبوتهء لايقبل قوله إلا بحجة؛ لأنه يدعي أمرا 
عارضا”". 


)00( ذكر العتابي هذا الضابط بقوله : أصل الباب أن حق الموصى له متى لم يعرف ثبوته بأن لم يعلم 
محل حقه » فالقول قول الورئة» لإنكارهم ثبوت الحق له ومتى عرف ثبوته بأن علم محل حقه» 
فالقول قول الموصى له . «شرح الزيادات» للعتابي» لوحة: ٠١١‏ . 

(؟) ذكر قاضي خان هاتين القاعدتين في مواضع من الكتاب» فقال في كتاب الإقرار : من أنكر حقا 
على نفسه. كان القول قوله؛ لأنه متمسك بالأصل: وهو فراغ الذمة . ومن أقر بسبب الضمان ٠‏ 
وادعى ما يُسقطه؛ لا يصدق إلا بحجةء لأن صاحبه متمسك با لأصل في إبقاء ما كان" . ص 
7 . والأصل في الإقرار: هو اللزوم والبقاء. 1 ا 
وال الحصيري :من أقر بسبب موجب للضمان» ثم ادعى البراءة عنه؛ لا يصدق إلابالبينة› أو 
بتصديق المدعى عليه ومتى أنكر سبب وجوب الضمان» كان القول قوله مع.اليمين» لأنه في 
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كتاب الوضايا. باب من الوصايا التي تفع للموصى له ت ارفا ٠‏ المجلذ الخامس 


إذاعز تاملا قال مدر ان 


ْ 000000 
| مابت» وترك ألفي ذرهم عيناء فقالت الورثة : كان الدين على الغريم ألف درهم؛ ولم يبق 
٠‏ من الثلث شيء» وقال الموصى له ببقية الثلث: كان الدين على الغريم خمسمائة» وبقي 
من الثلث ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث > فلي بقية الثلث» فالقول في ذلك قول الورثة؛ 
0 لأن محل الوصية:الثانية ما يبقى من الثلث ااا ع و لا 
في محلهاء فقد أنكروا ثبوت الوصية. ش 
ولو أنكروا الوصية الثانية أصلاء كان القول قولهم؛ لأنهم أنكروا حقا لم يعرف 
ثبوته» فكذلك ههناء يكون القول لهم» مع أيمانهم على علمهم ؛ لأنهم ينكرون دينا على 
غيرهم. ا ظ ظ 
ولا يقبل قول الغريم في ذلك وإن كان ينكر زياذة الدين على نفسه» لأن إنكاره 
شهادة على الورثة بشبوت الحق الثاني في المال العين» وإ نما يقبل قول الغريم في رفع 
الاستحقاق عن نفسه. لا في إثبات حق على الغير. 
الوجه الأول مذعي» ومجرّد الدعوى لا يصلح سيبا للاستحقاق . . . ثم استشهد على ما قرّره من 
القؤاعد بقوله عليه الصلاة والسلام : «لويعطى الناس بدعواهم؛ لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم. 
,ولكن البينة على المدعي وإليمين على من أنكر» أخرجه الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي 
۰ الله جنه في الاقضيةء باب اليمين على المدعى عليه الحديث : Efo:‏ 
< وانظر : «الشحرير في شرح الجامع الكبير» ؟/ ورق! د نك اا الكيرة للكرماتي»«ورق 
6 »و «بدائع الصنائع» 0000 
20 لا تقرز عند الفقهاء أن إقرار الإنسان حجة على نفسه» وال على فير وأن إقرار 
الإنسان يقتصر عليه؛ ولايتعدى إلى غيره. راجع ص ٠١۹۸‏ من هذا الكتاب . 
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٠‏ اب رما ای من لوصا ت ادوم ل با ارملا الجلدالحامس 
| . الاترى أنه لو قال الغريم: لوك م لله وس الوص یغاد 
ْ الايقبل قوله على الورثة ا قلنا. . 
I LS 1‏ ده ' 
عايك من الدين؛ وأوصيت للك أيضا با بشي من ثلث مالي ثم منات» وترك ألفي درهم . 
عون» فقالت الورثة :كان الذين عليك ألفي درهم» فيرجع عليك بالزيادة على الثلثء | 
ونال الغريم : كان الدين علي حمسمائة ولي أن أرجع عليك با بقي من اثلث لا يرجع ٠.‏ 
أحندهم بشيء على الآخر» ويكون [القول]” “في مقذار الدين إلى الألف قول الورثة» ‏ 
ْ حتى لا يأخدذ الموصى له شيشا من المإل العين» ويكون القول في إنكار الزيادة على الألف 
قول الغرم» حتى لا يرجع الوارث عليه بشيء» ويقبل قوله في دفع الاستحقاق عن يفسه ؛ 
لا في إثبات الاستحقاق: فكذلك ههنا. . ٠‏ 

ولو بدأ فقال : أوصيت لفان ممابقي من ثلث مالي بعد الدین على لان ثم 
٠‏ أوصى للغريم جا عليه من الدين فكذلك» التقديم والتأخير فيه سواء؛ Ê‏ 
عند الموت» فيعتبر اجتماع الوصيتين عند الوت . 

ولو أوصى للغريم بما عليه من الدين» ا لآخر بالف دزهم :مرسل من ماله ثم 
مات» وترك ألفي درهم عين» ثم اختلفوا في قدر الدين» فقنال الموصئ له بالألف :كان 
الدين على الغريم خمسمائة» فهو يضرب في الثلث بخمسمائة » زأنا أضرب بألف درهم» ٠‏ 
وئلث ماله ثمائماثة وثلاثة وثلاثون وثلث» فلي ثلشا الثلث» والثلث للغريم » فوجب أن ٠‏ 
يحسب له من دينه مقدار ثلث الثلث» وذلك مائتان وسبعة وسبعون وسبعة أتساع درهم» . 
وبؤدي الباقي» إلا أنه مفلس» فما بقي عليه يعتبر ناوياء ويجعل بيني وبين الورثة على قدر 


(') ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د). 
SS‏ 


كناب الوصايا باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا المجلد الخامس 


حقوقناء ويقسم المال العين بيني وبين الورثة على قدر حقوقناء وحق الورثة في ستة؛ لأنا 
جعلنا الثلث على ثلاثة » فيكون الثلثان ستة» فحق الورثة في ستة» وحقي في سهمين» 
كان لي ربع المال العين» وذلك خمسمائة. 

:ب وقول اکر بل كان الدية على لخي الك خر قلف تف الك سيم من 
ستة» ولنا الثلثان أربعة» فيكون المال العين بيننا أخماساء فلك من المال العين أربعمائة . 

. وقال الغريم كان الدين علي ألف درهم» كما قال الوارث» فإن القول يكون قول 
الموصى له بالألف؛ لأن الوصية معلومة» ولا يتعلق ثبوتها بالدين» فصار ثلث العين 
مستحقا له من حيث الظاهر» فالورثة بدعواهم زيادةٌ في الدين يريدون إبطال حقه» وهو 
ينكر» فكان القول قوله مع يمينه على العلم . 

فإذا خرج ما على الغريم يوما من الدهرء يريد به أنه أيسر قبل قسمة المال العين» فإنه 
يسامل في حق الورثة كأن الدين ألف درهم» إن كان الغريم صدقهم» ولو كان الدين 
باتفاقهم ألف درهم» كان للورثة ألف درهم تامة؛ ويعامل مع الموصى له بألف ‏ كأن الدين 
خ+مسمائة . 

ولو كان الدين خمسمائة باتفاقهم» كان ثلث مال الميت ثمانائة وثلاثة وثلاثون ' 
وثلشاء وذلك يكون بين الغريم وبين الموصى له بالألف أثلاثاء الثلث وهو خمس مائة 
وخمسة وخمسون وخمسه أتساع درهم يكون للموصى له بالألف" فيأخذ هذا القدر 
من المال العين؛ لأنه أيسرء وترجع الورثة على الغريم بتمام حقهم في زعمهم وزعم 
الغريم » وحق الورثة في زعمهم ألفا درهم» فترجع الورثة على الغريم بمثل ما أخذ الموصى 


0)( قوله TOE ١‏ نا EE E‏ ومع الصا E‏ للموصي 0 
بالألف ساقط من (ج) و (د). 


١ / 


كاب ازع يجيت ادها لت لني لقيو كن ا اا 
له بالألف من المال العين» وذلك خمسمائة وخمسة وخمسون وخمسة أتساع درهم» ليتم 
لهم ألف درهم. ويبقى للموصى له بالدين أربعمائة وأربعة وأربعون وأربعة ' أتساع 
درهم. ظ ظ 

إن قيل: ينبغي أن ترجع الورثة على الغريم بخمسمائة درهم. لا بالزيادةء لأن في 
زعم الورثة أن الدين كان ألف درهم» وأن حق الغريم في نصف الثلث ». وذلك خمسمائة 
درهم؛ وحق الموصى له بالألف كذلك. إلا أن الموصى له بالألف أخذ الزياذة على 
الخمسمئة من المال العين ظلماء ومن ظلم ليس له أن يظلم غيره. 

قانا: نعم في زعم الورثة أن الموصى بالألف أخذ زيادة على حقهء ا مدل 
الوصية» وهو ثلث المال؛ لأنه أخذها بطريق الوصية» فكان هلاك ذلك على الغريم 
خاصة . 

[ركذا لو قسّموا العين» ثم خرج الدين» فإنه يدفع إلى الموصى له إلى تام حقه 
بزعمه» وذلك خمسمائة وخمسة وخمسون وخمسة أتساع» وإلى الورثة إلى تنام ألفي 
درهم» رذلك أربعمائة وأربعة وأربعون وأربعة أتساع]"". 

٠‏ ولو أوصى لغريمه بجا عليه من الدين» وهو مفبلس» وأوصى لآخر بثلث ماله» وكان 
الوصية بالألف» ثم اختلفوا في قدر الدين» والمسئلة بحالهاء كان القول في ذلك قول 
الموصى + بالثلث . وهذا وما.تقدم سواء» هكذا ذكر في عامة الروايات . 

وذكر في بعض الروايات : أن القول في ذلك قول الورثة . 


وجه ما ذكر في بعض الروايات : أن الموصى له بالثلث يدعي لنفسه زيادة ينكرها 


() وأربعة” ساقط من (ج) و (د). 
(۲) “لم ترد هذه الفقرة كلها في الأصل» وأثبت من (ج) و (د). 
٣ 4‏ 


كتاب الوصايا باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا م . المجلد الخامس 


الورثة» فكان القول قول الورثة . 

وجه عامة الروايات : أن الوصية بالثلث وصية بمال معلوم لا يتعلق ثبوتها بقدر 
الدين» فيتعلق حقه بثلث ما ترك لو انتقص حقه إما ينتقص بحكم المزاحمة . والورثة 
بدعواهم زيادة في الدين يريدون إبطال حقه ؛ لأن صاحب الثلث يقول: الدين على الغريم 
خمسمائة» ومال الميت ألفان وخمسمائة» وثلث ماله ثمافائة وثلانة وثلاثون وثلث» 
فوصيتي بشمافائة وثلاثة وثلاثين وثلث» و وصية الغريم بخمسمائة» فهو يضرب 
بخمسمائة» وأنا أضرب بثلث مال الميت» فيجعل كل مائة وستة وستين وثلثي درهم 
سهماء فيكون حقي في خمسة أسهم» وحق الغريم في ثلاثة أسهم فيقسم الثلث سهما 
على ثمانية أسهم فلى خمسة أثمان الثلث وللغرم ثلاثة أثمان الثلث”'". 

وإذا صار ثلث مال الميت على ثمانية» كان ثلثا المال ستة عشرء وكل المال أربعة 
وعشرون» فيحسب الغريم من دينه ثلاثة أثمان الثلث» وذلك ثلثمائة واثني عشر ونصف» ‏ 
ويؤدي الباقي» إلا أنه مفلس» فيجعل ما عليه بمنزلة الهالك. ويقسم المال العين بيني وبين 
الورثة على حقوقناء وحقي في خمسة أسهم» وحق الورثة في ثلثي المال» وذلك ستة 
عشرء. فكانت الحقوق أحدا وعشرين» ولي خمسة من أحد وعشرين من المال العين. 

وفي زعم الورثة أن الدين على الغريم ألف»ء ؤجميع ماله ثلاثة آلاف» فوصية الغريم 
بألف درهم» و وصية الآخر كذلك» فيقسم الثلث بينهما نصفين. 

وإذا صار الثلث على سهمين كان الثلثان على أربعة» والكل على ستة» حق الورثة 
في أربعة» وحق الغريم في سهم» وحق الموصى له في سهم» فإذا توى ما على الغريم» 
يقسم المال العين بينناعلى قدر حقوقناء وحقنا في أربعة» وحق الموصى له بالثلث في 


)١(‏ من قوله:” اسهم فيقسم الثلث إلى قوله ثلاثة” ساقط من (ج) و (د). 
Si‏ ا من رج 
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كتاب الوصايا باب من الوضايا التي تفع لدموصى له بعد غيره من الوصايا ‏ المجلد الخامس 


سهمء فيقسم الال العين بيننا على حمسة» فيكون في زعم الورثة للموصى له خمس الال 
العين» وفي زعم الموصى له خمسة من أحد وعشرين» وأنه أكثر من الخمسء فلا يقبل قول 
الورثة في زيادة سقوط من حق ا موصى له . فلو أيسر الغريم»؛ وخرج ماعليه من الدين قبل 
قسمة المال العين» يعامل الورثة مع الغريم كأن الدين ألف . 

ولو كان الدين ألفا باتفاقهم» كان للورثة ألفا درهم تامة» ويعامل الورثة مع الموصى 
له بالثلث كأن الدين حمسمائةء ولو كان الدين باتفاقهم حمسمائة» كان للموصى له 
بالثلث خمسة أثمان» ثمانمائة وثلاثة وثلائين وثلثء لا قلنا. فيأخذ الموصى له بالثلث 
ذلك من المال العين؛ لأثه أيسرء وحقه مقدم على حق الؤرثة؛ وترجحالورئةءعلى الغريم 
بتمام حقهم في زعمهم» فير جعون عليه بمثل ما أخذ الموصى له بالثلث من المال العين» 
ليصل إليهم تمام الألفين. 

ولو كان الموصى له بالثلث هو الغريم» وقد أوصى له بدينه أيضاء ثم مات» وترك 
ألفي درهم عينء فادعى الغريم أن الدين عليه مائة؛ وأن مال الميت ألفان ومائة» وثلث ماله 
سبعمائةء فلي ثلث ماله» مائة دين» وستمائة من العينء وقالت الورثة: لاء بل الدين 
عليك ألف درهم. ولا شيء لك من المال العين» كان القول في ذلك قول الموصى له؛ لأن 
الوصية بالعين ثبت بعضهه فين الخالندافعين :فلا يقبن قول الورثة في إبطال ذلك إلا بحجة . ْ 

الفصل الثاني : 

رجل أعتق في مرضه عبداء وأوصى لآخر بما بقي من الثلث» فمات» وترك ألفي 
فرعن ومات العبد قبل أن تعلم قيمته » فقال الموصى له ببقية الثلث» كانت قيمة العبد 
خحمسمائة» ولي ما بقي إلى تام الثلث» وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث» وقالت 
الورثة : كانت قيمة العبد ألف درهم» ولم يبق من الثلث شيء٠‏ فالقول قول الورثة ؛ لأنهم 
اختصموا في محل وصيته» وهو ما يبقى من الثلث» فكان القول في الإنكار قول الورثة مع 


0 


كتاب الوصايا باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا 2 المجلد الخامس 


أيمانهم على علمهم . 

فإن أقام الموصى له البيئة أن القيمة كانت خمسماثة؛ قضى بها؛ لأنه أثبت حقه 
ا الاك اه توفت قات ا 
أولى؛ لأنها تنبت زيادة في القيمة . 

فإن قيل: بينة الورثة إن أثبتت E‏ يليت لل زياد 
الاستحقاق من الباقي» فلماذا رجحت بينة الورثة؟ 

قلنا: نعم ٠‏ الموصى له أثبت لنفسه زيادة الحق» فالورثة أيضا أثبتوا لأنفسهم زيادة 
الاستحقاق» فاستويا من هذا الوجهء إلا أن الورثة يثبتون زيادة الاستحقاق بإثبات الزيادة 
في القيمة”''» والموصى له يثبت لنفسه زيادة الحق» لا بإثبات الزيادة من حيث اللفظ بل 
بالنفي» فلم تكن مثبتة لفظاء فتترجح بينة الورثة ؛ لأنها مشبتة لفظا ومعنى؛ وقد عرف 
نظيرها في المضاربة وغيرهاء ولأن الورثة أثبتوا البراءة عما أثبتها بينة الموصى له» فبقضى 

ولو مات ولم يوص با بقي من الثلث» لكنه أوصى بثلث ماله لآخرء والمسئلة 
بحالهاء كان القول قول الموصى له مع يينه» ويعطى له من المال العين ثلشمائة وثلاثة 
وثلاثون وثلث؛ لأن وصيته ظاهرة ليام محلهاء وهو ثلث الالء فلا يقبل قول من يدعي 
بطلاتها إلا بحجة.. 

ولايقال: بأن الوصية بالمال مرتبة على الإعتاق حكما؛ لأن الوصايا إذا اجتمعت 


)01( وفي (ج) و(د): الموصى به. وهو خخطاء. 
(۲( وفي (ج) و(د): القسمة . وماثبت أصح . 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي تفع للموصى له بعد غيره من الوصايا ‏ المجلد الخامس 


٠‏ وفيهاعتق» يبدأبالعتق""» ولو كانت مرتبة في الإیجاب» بأن أوصى له با يبقني من 
الثلث» كان القول فيه قول الورثة» فينبغي أن يكون القول ههنا قول الورثة . 

٠‏ لأنا نقول: ثمة الإيجاب حصل مرتباء فلا يقضى بثبوت الوصية بما بقي ما لم يظهر 
محلهاء أما هنا محل الوصية قائم» وهو الثلث. فكانت الوصية ظاهرة» والتأخير في 
الحكم لا يوجب الترتيب في الإيجاب ؛ لأن هذا حكم يشتبه على الفقهاء» فكيف لا يشتبه 
على العامي . 

ألا ترى أن في هذا الوجه لو أجازت الورثة وصيته» يعطى له ثلث المال» وإن كان 
العين مستغرقا للثلث» وفي الوصية با بقي من الثلث» وإن أجازت الورثة لا يستحق 
صاحب الوصية”" شيغا ما لم يفضل من الثلث شيء. ٠‏ 

ولو كان المولى لم يوص لأحدء ولكنه أعتق عبدآًآخر له في مرضه» قيمته ألف 
درهم» ثم مات» وترك ألفي درهم عين» ومات أحد العبدين» ولايدرى قيمته» فقالت 
الورثة للعبد الحي : كانت قيمة الميت ألف درهم» وكان الثلث بينكما نصفين» وتوى على 
الميت خمسمائة؛ فيقسم الباقي بيننا على قدر حقوقناء وقد كان حقك في نصف الثلث 
سهم من ستة» وحقنا في الثلثين» وذلك أربعة أسهمء فأنت تضرب بسهم » ونحن نضرب 
بأربعة» فيكون لك خمس الألفين» وذلك أربعمائة» ويسعى في ستمائة . ش 

وقال العبد الحي: كانت قيمة العبد الميت خمسمائة» وقيمتي ألف درهم» وثلث 
ماله وهو ثماغائة وثلاثة وثلاثون» وثلث بيني وبين العبد الميت أثلاثاء وقد توى على الميت 


(۱) انظر: «مختصر الطحاوي» ص 215١‏ وفمختصر اختلاف العلماء» لأبي بكر الجصاص» / 
7 و«المبسوط» 1/۲۸ . 1 
(۲) وفي(ج)و(د): صاحب الثلث . 
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كتاب الوصايا باب من الوصاياالتي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا ‏ المجلد الخامس 


بعض المال» فأنا أضرب بسهمين من تسعة» وأنتم تضربون بستة» فيكون لي ربع المال 
العين؛ وذلك خمسمائة؛ فإن القول فيه يكون قول العبد الحي ؛ .لأن الإعتاق في المرض 
وصية له بقيمته ؛ وقيمته ظاهرة ؛ فلا يصدق من يدعي بطلان حقه؛ إلا بحجةء فإن أقاموا 
الينق. يقضى ببينةبإلورثة ؛ لأنها أكثر إلباتاء على ماقلتا. - 

وكذا لو لم يكن المولى أعتق العبد امحي» ونه أوصى بأن.يعتق عنه هذا العبد؛ ثم 
اختلفوافي قيمة العبد الذي مات» فهذا والأول سواءء لما قلنا أن وصيته ظاهرة» فلا ٠‏ 


أ ةينه ف ا تناید نکی قول : كان حق العبد 
000 فلت ]مال الميت» وفك ثماغائة وثلاثة وثلاثون وثلث» وهو مائتان 


ويد ونشو وبين تنام در فإذا'مات صار مستوفيا وصيتهيهذا القدر. ونوى ما 


تا [لنمسمناقة ؛ وذلك مائتان.واثنان وعشرون وتسعان, فانقسم ماتوى 
عليه بيني وبين الورثة.عيلى قبر جقوقنا أرباعاء للورثة من ذلك التساوي ثلاثة أسهمء 
وذلك مائة وستة وستون وشلغابة؛ إذااضم هذا إلى الخمسمائة التي يسعى فيها العبد الحي» 
الميت» وذلك ألف وستمائة وستة وستون وثلثان» فهو معنى ما قال محمد: أن العبد الحي 
يسعى إلى تام الثلثين . ٠‏ 
٠‏ '” الفصل الثالث: | 
رجل عليه دين» فأوصى لرجل بثلث ماله أو بأن يمتق عبد بعينه» فقالت الورثة 


٠ مابين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د).‎ )١( 
` YY ش‎ 


كتاب الوصايا . باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا ‏ المجلد الخامس 


بعد موته : الدين على الميت ألف درهم» وصدّقهم صاحب الدين» وقال الموصى له: لا 
بلى هو مائة » فالقول في ذلك قول الموصهى له وله ثلث ما يبقى بعد الدين على قوله» 
ويصدق الورثة على أنفسهم» لا قطنا 

الغصل الرابع : 

رجل أوصى لرجل با بقي من فلث ماله وقال : لفلان علي دین» سوه أولا 
يقول: إذا قال المريض : لفلان على دين فصدقوه. 

فيه قيناس واستحسان. في القياس لا تصح الوصية» ولا يصدق مدعي الدين إلا 
ببينة» و في الاستحسان تصح هذه" الوصهة» ويصبدق مدعي الدين إلى ثلث ماله من 
غير بينة". 

دز كد 2 E o‏ 
المدعي إلا بحجة””» فلا تصح هذه الوصية» كما لو قال: إذا أقام رجل شهودا مُسّاقا على 
الدين» فاقبلوا وأعطوه؛ فإنها لا تصح قياسا واستحسانا. 

وجه الاستحسان : أن المؤصى له سآطه على ماله» وهو محتاج إلى هذا التسليط ؛ 
فإن الإنسان غد يكون بيّنه وبين صاحب الذين قضاء وإيفاء» ولا يعرف قدر الباقي» فيحتاج 
إلى تفويض الأمر إليه؛ احترازا عن الكذب» وأنه يلك التبرع للمعلوم بغلث,ماله» فيملك 


(۱) “هذه ساقط من (ج) و (د). 
(۲) انظر «مختصر اختلاف العلماء» لأبي بكر المصاض» 5/ ا 
(*) قال اللكنوي معلا على قوله : فصدقوه” : مخالف لحكم الشرع؛ لأن المدعي لا بصدق من غير 
حجة» فبطل» لكن قصده من هذا تقديمه عبلى الورثة» فكان وصية» فلا يزاد على الثلث . انظر 
«النافع الكبير شرح الجامع الصفيرة لمعلامة عبد الحي اللكنوي» ص 0177 . ٠‏ 
Vé‏ 


كتاب الوصايا .باب من الؤصليا/لتي تقع للموصى ل#بمديفيره من الوصايا ٠‏ المجلد الخامس 


التسليط بقدر الثلث . 

إذا ثبت هذا نقول: إذا أوصى لآخخر با بقي من الثلثء إن ادعى الطالب مقدار 
الثلث» كان جميع ذلك له ولا يكون للثاني شيء؛ لأنه أوصى له ببقية الثلث» ولم يبق» 
. وإن ادعى صاحب الدين أقل من الثلث» كان له ذلك وبقية الثلث للثاني» وإن ادعى أكثر 
من الثلث» يصدق إلى الثلث لم قلنا .. 

ون قنال: ”لفلان علي دين» فصَدَقوه“» وأوصى لآخر بثلث ماله» كان الثلث 
للموصى له بالثلث؛ لأن حقه ظاهر معلوم» وحق الآخر موهوم» يتوقف ثبوته على 
الدعرى» وعسى لا يدعي شيئاء والحق المعلوم أقوى من الموهوم» فيبدأ بالأقوى . 

ثم يقال للموصى له : إن الميت قد أثر له بالدين» وأمر بالتصديق» ولابد أن يقر له 
بشيء» فإن أقر له بشيء» وصدقه الورثة في ذلك كان ثلث ذلك على الموصى له بالثلث» 
والثلئان على الورثة ؛ لأن الورثة لما أقرواء صار الدين شائعا في التركة» وأنه مقدم على 
الميراث والوصية» فيؤخذ الدين منهم بحساب ما كان في أيديهم من التركة . 

وإن كذبه الورثة فيما أقرّء وأقزوا له بأقل من ذلك» فما زاد على ما أقر به الورثةء 
يكون على الموصى له؛ لأن إقراره حجة عليه » دون غيره» فلا يسلم له شيء.من الوصية ما 
بقي شيء .من دين المدعي . والمسألة في « الوصايا»"» وه الجامع الصغير»”". 

الفصل الخنامس : 

رجل قال : لي على فلان خمسمائة درهم» ليس عليه غيرهاء فأوصيت له الي 


:7 عليه وأوصيت لفلان با بقي من الثلث» ثم مات» وترك ألفي درهم عين» فقال ا موصى 


. أي الوصايا" من «كتاب الأصل» للمشيباني , وهذا الجزء من الكتاب مازال ممخطوطالم يطبع‎ )١( 
. ٥۲۲ وانظر «الجامع الصغير؛ ص‎ )۲( 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي تفع للموصى له بعد غيره من الوصايا ‏ المجلد الخامس 


له ببقية الشلث : الدين على الغريم خمسماثئة» وقال الورثة : الدين ألف درهمء ولا شيء 
لصاحب البقية» وصدقهم الغريم في ذلك» لا يقبل قول الورثة ؛ لأن الورثة خلفاء عن 
الميت» وقد كذبهم الميت في دعوى الزيادة» وصح تكذيبه . 

ألا ترى أنه لو قال: “ليس كي على فلان شيئ“ يصح منه ذلك» حتى لا تسمع 
٠‏ دعوى الورثة» كذلك ههنا و إذا صح تكذيبه» وجب البناء عليه» [حتى ]كان للموصى 
له بقية الثنلث». ما زاد على الحمسمائة إلى تمام النلث» وذلك ثلشمائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث» يأخذها من المال العين. 

ثم ترجع الورثة على الشرم ها اغد من الموصى له من الال العين؛ لأن الورقة مع 
الغريم تصادقوا على أن حق الورثة في ألفى " درهمء وما أخذ الموصى له الثاني من المال 
العين أخذها بجهة الوصية» فيجعل هلاك ذلك على الغريم خاصة؛ فيؤدي ذلك إلى 
الورثة» ويسلم للغريم ما بقي من الدين بإقرارهم» وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان. 

ولو ٠‏ ن مكان الدين عبد» أعتقه في مرضه. وأقر أن قيمته خمسمائة» وأوصى 
لآخر با بقي من الثلث» ثم مات» فقالت الورثة : كانت قيمة العبد ألف درهم» وقال' 
الموصى له ببقية الثلث: كانت قيمته خمسمائة» كما قال المريض» فالقول في ذلك قول 
الورثة؛ ولاشيء للموصى له. 

فرق بين هذا وبين ما تقدم» والفرق NT‏ 
قولالموصى [له]”'؛ لأنه إن كان صادقا فيما قال» يجب قبوله» وإن كان كاذباء صار ٠‏ 


)00( ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د). 
00 وفي (ج) و(د): الف درهم ٠‏ وما ثبت أصح . 
(۳) مابين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د). 

11۷1 


كتاب الوصايا. باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعدغيره من الوصايا ‏ المجلد الخامس 


ميراثا له على ما زاد على الخمسمائة » فيجب البناء على كلامه» ا لو كان كاذبا لا 
يجب قبوله» ولا تنغير قيمة عبده بقوله؛ لأنه لا يختص بمعرفة القيمة» بل عسى يشتبه 
ذلك» ويرجع فيه إلى غيره» فكان وجود هذا الكلام وعدمه سواء. . ظ 

هذا إذا أوصى ببقية الثلث» فإن أوصى بغلث ماله والمسألة بحالهاء ففي الفصلين 
قول الموصى له بالثلث؟ لأن الوصية ظاهرة» فلا يقبل قول من يدعي بطلانها إلا بحجة . 


١م‎ 


باب الوصليا مغل نصيب ابنه إلا مغل نصيب ابن آخر 
أو إلا نصيب ابن آخر لو كان 


ذكر في الباب فصولا##بعة: الاستشناء المنفرد؛ والااستشناك لتك رر وومةه 
المفردة» والوصية المتعددة. 

والاستثناء أنواع ثلاثة : صحيح» وباطل» 00 ْ 

وأدار الباب على أصلين : ش 


أحدهما : ماعرف أن الوصية بمثل نصيب الابن جائزة» وبنصيب الابن باطلة. 


)١(‏ علل له مضي خان بأن الوصية بنصيب الورثة» وصية بق الغير فلا تصح» أما الوصية بمثل 
نص ,ب الورثة وصية بحق نفسه. لأن مثل الشيء غيره؛ إلا أنه جعل نصيب الورثة معيارا 
للوصية؛ فصحت وصيته. راجع ص 808. 
وسبق تعليقا أن هذا نوع من الوصية بالمجنهول: واتفق الفقهاء على أنه تصح الوصية 
بالمجهول: لأن هذه جهالة تمكن إزالتها من جهة الموصى مادام حياء ومن جهة ورثته بعد موته» 
كما انفق الفقهاء على أن الوصية تصح بمثل نصيب وارث غير معين» أو ثل نصيب وارث 
معين» كالوصية بمثل نصيب ابنه أو بتنهء أو بمثل نصيب وارث معدوم» كالوصية لفلان بمثل 
نصيب ابن لو كان . 
والإمام محمد رحمه الله ذكر فيما سبق أحكام الوصية ثل نصيب وارث غير معينء في باب 


1١114 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


والثاني : أن الاستثناء إذا ورد على غير ما تلفظ به يصح» وإن ورد على عين ما تلفظ 
به لا يصح لأن الاستثناء إخراج البعض بطريق البيان» أو تكلم بالباقي بعد اليا" 
ولا يصح إلا في البعض» فإذا ورد الاستثناء على غير ما تلظ به» يحتمل أن يكون 
العف يلف ا فكان له وجه الصحةء فيصح . وإن كان يبطل به الإيجاب في 
الآخرة إذا صار كلا حكماء لأن الاستثناء تصرف في اللفظ »› لا في الحكم . 

فأما إذا ورد الاستشاء على عين ما تلفّظ بهء كان استشناء الكل» وأنه باطل 
بالإجماع””؛ ليس له وجه الصحة؛ لأنه تعطيل وإلغاء» والكلام لا يحتمل الإلغاء"“. 


مستقل» ص ۸٠۷‏ وذكر في هذا الباب أحكام الوصية بل نصيب وارث معين» ومثل نصيب 
وارث معدوم؛ ومسائل هذا الباب حسابية ترجع إلى بيان استخراج القدر المستحق من الوصية . 
راجع للمسائل: «مختصر الطحاوي» ص ۷١1۱ء‏ «مختصر اختلاف العلماء» 011/0 (بدائع 
الصنائع؟ ۷ و۸٥۳‏ «المبسوط» 50/58»«اللباب شرح الكتاب» ۱۷١ /٤‏ «فتح 
القدیں 447/4 

» نص عليه السرخسي في أصوله بأن الاستشناء إغا يصح إذا كان المستثنى بعض ما تناوله الكلام‎ )١( 
.۳۸ /۲ ولا يصح إذا كان جميع ما تنا وله الكلام . «أصول السرخسي»‎ 

(۲) بضم الشاء وسكون النون وألف مقصورة في آخره» بوزن الدنيا : اسم من الاستغناء. 
«المصباح المثيرة ص 86 » «المغرب» 1714/١‏ . 

(۳) مما يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستشى بعض المستثني منه» فالاستثناء المستغرق أي 
استئناء الكل باطل» لأن الاستئناء هو عبارة عن التكلم بالباقي بعد الثنياء فباستئثناء الكل لا يبقي 
باق» فهو باطل» سواء أكان الاستثناء موصولا أم مفصولاء وسواء كان الاستثناء عين ما تلظ به 
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کتاب 4 باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


ولهذا لو قال: أوصيت لفلان مالي إلا مالي اتصح الوصية» ويدوقف على 
الإجنازة» ويبطل الاستغناء” . 

ولو قال: ”أوصيت لفلان بمالي إلا ألف درهم ٠“‏ صحت الوصية والاستكناء» 
لاحنمال أن يكون الألف بعض ماله» بأن يستفيد مالا آخر قبل الموت» فإن لم يستفد مالا 
آخرء بطلت الوصية ضرورة أنه لم يبق وراء المستثنى شيء» وصار كلا حكما . 

ولو قال: " نسائي طوالق إلا نسائي ٠‏ لا يصح الاستنناء» ولو قال: ‏ نسائي طوالق 


أو بما يساويه» مثال لعين ما تلفظ به قوله  :‏ نسائي طوالق إلا نسائي ۰ ومثال ما يساويه قوله: 
"نسائي طوالق إلا زوجاتي”؛ أما إذالم يكن هذا الاستثناء بعين ما تلفظ به أو ما يساويه» بل 
كان الاستثناء بغيره فالاستثناء صحيح» لأن إيهام البقاء كاف في صحة الاستتناءء ولا يشترط ظ 
حقيقة البقاء» وذلك بحسب صورة اللفظ, لأن الاسثئناء تصرف لفظي فلا يضر إيهام المعنى . 
«درر الحكام) ۲ . وانظر «بدائع الصنائم» 1/ 7914. 
)€( قاعدة: ”الكلام لايحتمل الإلغاء”» رعا قافن كان فى تيوضع ار هی الكلام 
3 وضع للإفادة”. وهذا لأن «إعمال الكلام أولى من إهماله؛ مادة: 7١‏ مجلة الأحكام العدلية . 
لأن العقل والدين يمنمان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه فحمل كلام العاقل على الصحة 
واجب . انظر «درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ ٠ 85/١‏ 
)١(‏ ومثله لوقال: ‏ أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي ٠"‏ كان الاستثناء باطلاء وإنماابطل 
الاستثناء هنا لأنه لا يتروهم وراء المستثنى شيئ يكون الكلام عبارة عنه . ومن هنا عرف أن 
الاستثناء تصرف في الكلام؛ دون الحكم . انظر «أصول السرخسي» ٠.۳۹/۲‏ 
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كتاب الوصايا . باب الوصايا مثل نيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر 2 المجلد الخامس 


إلا نلانة وفلانة وفلانة ٠‏ ووا صح الاستشناء"» ولايقع الطلاق؛ 
لأنه استثنى غير ما تلفظ به وله وجه الصحة في الجملة » بأن يكون له امرأة أخرى . 

. وکذالو قال: “عبيدي أحرار إلا عبيدي ٠“‏ لايصح الاستلناء؛ لأنه استطنى عين ما 

تكآم به» ولو قال: "عبيدي أحرار إلا فلان ولیس له غيرهم» صح الاستثناء” '“حنى لا 

يعتقى أحدهم لما قلنا9". 

إذا عرفنا هذا جئنا إلى المسائل بدأ محمد رحمه اثلة الباب بالوصية المفردة فقال: 

رجل مات» وترك ابناء ولا وارث له غیره» وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنه إلا مثل 
نصيب ابن آخر » فللموصى له ثلك الال أجاز الابن أو لم يجزء a‏ 
لأن هذه وصية بالثلث» فلا تخيّر بالأجاؤة. . 


ولتخريج هذه المسئلة طرق : 
منها طريقة الحشو التي اختارها محمد رحمه الله» وهي ea:‏ 
وذلك واحد؛ لأنه واحد» ثم زد عليه سهما لأجل الوصية؛ لأنه أوصى بمثل نصيب 
)١(‏ في المثال الأول كان الاستناء عين ما تلفّظ به فبطل الاستئناء» وفي الخال الثاني كان الاستثناء 
بغيره فالاستثتاء صحيح . 
۲( سقطت العبارة من (ج) من قوله: ” ولو قال عبيدي" إلى قوله : صح الاستثناء . 
(۳) وكذلك لوقال: ‏ عبيدي أحرار إلا هؤلاء”: وليس له سواهم صح الامنطتاء» لأنة يتوه بقاء 
شيىء وراء المستثنى يجعل الكلا م عبارة عله هناء ولا توهم لمثله في الأول» وكذلك الطلاق على 
هذا . انظر «أصول السرخسي» ۲/ ۳۹ء و «درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ ٠٠١/٠١‏ . 
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الابن؛ ومثل الشيء غيره» مساو له» فيعطى للموصى له سهم» بقي سهم للابن» ثم 
استرجع من الموصى له نصف النصيب؛ لأنه استثنى منه نصيب ابن آخر» ونصيب ابن آخر 
يكون نصف هذا النصيب ضرورةء انكسر بالإنصاف» فضعف ليزول الكسر» فصار الال 
أربعة : نصيب الإبن سهمان» وللخوصى له سهمان» ثم اطرح عن نصيب الابن سهما 
لوجهين: أحدهما: أنا لو لم نطرح ذلك» وأعطينا للموصى له سهمين» ونترك في يد 
. الابن''سهمين لم تسترجع من نصيب الموصي له نصف النصيب وهو سهم» يصير في يد 
الوارث”'' ثلاثة» فيكون ذلك خطأ في الإعطاء والاسترجاع» أما الخطأ في الإعطاءء فلأنا 
أعطينا بالنصيب سهمين» ينبغي أن يكون مثل ذلك للابن» وقد صار لابن ثلاثة . 


وأما الخطأ في الاسترجاع : [فلأنا استرجعنا]”" من النصيب سهماء فإذا صار في 

يد الابن ثلاثةء فإذا قسمت الثلاث بين الإبنين» يكون لكل واحد سهم ونصف» فيظهر. 

الأنطأ في الإعطاء والاسترجاع جميعاء وهذا الخطأ إنما جاء من قبل السهم الذي يعود إلى 

الورثة» وأنه يدورء ولا يرتفع إلا بالطرح فطرحنا؛ ولأن ذلك يعود إليه بالاستثناء» فبقي 

الل ثلاثة أسهمء أعط للموصى له سهمين؛ واسترجع بالاستثناء نصفهء وذلك واحدء 
فيصير في يدك سهمان» مثل ما أعطيت الموصى له بالنصيب . 

0 وتو لتك ةين هزه اماف كل يعم يعن با ان رم م ی 


(۱)( كذا في الأصل و(1) و (ب) وفي (ج) و(د) “ الوارث”» يبدل الابن”. 
(۲) سقطت العباره من (ج) و (د) من قوله : ' سهمين" إلى قوله: في يد الوارث . 
(f)‏ ما بن المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


AY 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصنيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


الموصى له» فخرجت المسئة . 
' ومنها طريق الجبر والمقابلة : وهو أن تأخذ مالا مجهولاء وأعظ بالوصية شيئاء 

واسترجع منه نصف شيء؛ لأنا نعلم أن نصيب الابن الآخر نصف نصيب الموصى له 
فيصير معك مال إلا نصف شيء» وأنه يعدل شيثاء ينبغي أن يكون مثله» إلا أن المال ناقص 
بنصف شيء» فاجبرهء بأن تزيد عليه نصف شيء» وإذا زدت في المال نصف شيء» زد 
فيما ي-دله نصف شيء» فصار الال الكامل يعدل شيئا ونصف شيء» فعد كل نصف شيء 
سهماء فصار المال الكامل ثلاثة والشيء؛ وهو النصيب سهمين» والمسترجع نصف شيء» 
وأنه واحد» فإذاعرف ذلك» خرجت المسألة. . 

ومنها طريق الخطائين: وهو أن يجعل المال عددا ينقسم نصفين؛ لأنه أوصى بمثل 
نصيب الابن» ومثل الشيء غيره» وأن ينقسم أيضا نصفه نصفين» لأنه استثنى من الوصية 
مثل نصيب ابن آخر» ونصيب ابن آخر يكون نصف نصيب ابن واحد» فيكون نضف 
نصيم. الموصى له» ويحتاج أيضا إلى أن يكون المال عددا لو استرجعت الربع من الموصى 
له» وضممته إلى النصف الذي في يد الابن؛ يكن قسمة تلك الجملة على اثنين» وأقل 
عدد بنقسم ثلاثة أرباعه على اثنين ثمانية» فاجعل الال ثمانية» أعط للموصى له نصف 
المال» وذلك أربعة» بقي في يدك أربعة» لو قسمتها بين اثنين كان لكل ابن سهماء 
فاسترجع من نصيب الموصى له سهمين فيصير في يد الوارث" ستة . 

وقد كنا أعطينا للموصى له بالنصيب أربعة » ينبغي أن يكون للابن أربعة» فظهر أنا 
أخطأ بزيادة سهمين» فاطرح من المال سهماف واعط للموصي له اربعة واسترجع نصف ما 


. معطت العبارة من (ج) و (د) من قوله: اثنين الى قوله: في يد الوارث‎ )١( 
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١‏ كتاب الوصايا. باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر ‏ المجلد الخامس 


اا وا للم توي ا ا 
فينبني أن يكون للابن أربعة » فجاء الخطأ بزيادة سهم» وال خطأ الأول كان بزيادة سهمين» 
فعلنا آنا متى طرحنا من المال سهماء يذهب من الخطأ واحدء فطرحنا من ثمانية سهمين» 
فصار المال ستةء أعط للموصى له أربعة» واستيرجع نصف ما أعطيت» فصار في يد 
الوارث أربعة» مثل ما أعطينا للموصى له بالنصيب» ولو قسمنا الأربعة بين ابنين» أصاب 
كل ابن سهمان» مثل ما استرجعنا. 

ومنها طريق الجامع الاصغر: وهو أن تذكر طريق الخطأين» فنا هر اعلا الأول 
والذاني» اضرب الال الأول» وهو ثمانية في الخطأ الثاني» وذلك واحد» واضرب المال 
الثاني» وهو سبعة في الخطأ الأول وذلك اثنان» يكون أربعة عشرء اطرح أقل المالين» 
وذلك ثمانية من الأكثرء يبقى ستة» فهو المال. 

ومغرفة النصيب أن تضنرب التصيب الأول: وذلك أريمة في الخطأ العاني؛ وهو 
واحد» فيكون أربعة» وتضرب النصيب الثاني» وذلك أربعة في الخطأ الاول» وهو اثنان 
فيكون ثمانية» ثم اطرح اقل النصيبين”"» [وتضرب النصيب الثاني]"» وهو أربعة من 
الأكنرء وذلك ثمانية» يبقى أربعة» فإذا ظهر المال والنصيب» خرجت المسألة . 

ومنها طريق الجامع الأكبر: وذلك أن تذكر طريق الخطأين إلى أن يظهر الخطأ . 
الأول» فزد علي الالء وذلك ثمانية سهماء فيصير تسعة» أعط للموصى له أربعة» 
(1) .سقطت العبارة من (ج) و (د): من قوله : واعط للموصى له إلى قوله: سهمان. 
(۲) سقطت العبارة: ' ثمانية ثم اطرح أقل النصيبين” من (ج) و (د). 
() ما بين المعكوفتين زيادة في (ج) و (د) . 
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كتاب الوصايا باب الوصايابمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر 2 المجلد الخامس” 


واسترجع سهمين» فيصير معك سبعة» وكان ينبغي أن يكون أربعة» لأنا أعطينا للموصى 
له أربعة» فيكون للابن مثل ذلك» فجاء الخطأ بثلاثة أسهم» وقد كان الخطأ الأول بزيادة 
1 فإذا ظهر الخطأ الأول والثاني اضرب المال الأول وذلك ثمانية في الخطأ الثاني» 

وهو ثلاثة » يكون أربعة وعشرين» واضرب الال الثاني» وذلك تسعة في الخطأ الأول 
وذلك اثنان» يكون ثمائية عشرء اطرح أقلٌالمالين وهو ثمانية عشر من الأكثرء وذلك أربعة 
وعشرون» يبقى ستة فهو المال. ٠‏ ) 

ومعرفة النصيب أن تضرب النصيب الأول وذلك أربعة» في الخطأ الشاني وذلك 
ثلاثة» فيكون اثناعشرء واضرب النصيب الثاني وذلك أربعة في الخطأ الأول» وذلك 
اثنان» فيكون ثمانية» ثم اطرح ثمانية من اثني عشرء يبقى أربعة» فهو النصيب» وإذا ظهر 
المال والنصيب» خرجت المسألة . 

قال في الکتاب : سواء قال: إلا نصيب ابن آخرء أو إلا نصيب ابن آخر لو كان» أو 
إلا مثل نصيب ابن آخرء أو إلا نصيب ابن آخر لو کان» أو إلا مثل نصيب ابن آخر لو كان» 
فالكل سواء. ) e‏ | 

فرق بين الإيجاب وبين الإستثناء فقبال: لو أوصى بنصيب ابنه» لا يصح» ولو 
أوصى بمثل نصيب ابنه » يصحء وفي الإستثناء يصح الاستثناء باللفظين جميعا. . 

وإنما كان هكذا؛ لأن الوصية بنصيب الابن تصرف في حق الابن؛ لأن نصيب الابن 
ما أوجبه الله تعالى له ولا يملك تحويله إلى غيره» ولا كذلك الوصية بمثل نصيب الابن» 
فافترقا . 


١06 


كتاب الوصايا باب الوصايابمثل نصيب ابنه إلامثل نصيب ابن آخر 2 المجلدالخامس 


أما الاستئناء استرجاع بعض الوصي مع تقرير نصيب الابن؛ وإيجاب لا وراء 
امس شى: وإيجاب غير نصيب الابن صحيح» فذكر النصيب؛ ومثل النصيب معيار 

للم ترجع» وتقرير له» وليس بتصرف في نصيب الوارث . 

ولايقال: بأن مثل الشيء غيره» فإذا قال: TT‏ کان 
ا مرجع هو النصف» لأن نصيب ابن آخر هو النصف» وإذا قال : "إلا مثل نصيب ابن 
آخر“ ومثل الشيء کیره بر ههنا ثلاث یکرو لكل أبن بال ي أن 
يكون المسترجع ههنا ثلث الال . 

ثم أجاب محمد رحمه الله عن هذا فقال احلر سين ادبن يدل فين اه 
المستانى» وتكثر الوصية» ويحتمل عينه» قال الله تعالى : : لیس کمثله شۍ ¢ . 

فإنما ذكر ”المثل" هنا على معنى أن يكون نصيب الابن معيارا للمسترجع» فوقع 
الشك في المسنثنى» والشك في الاستئناء شك في الوصية؛ وفي مثل هذاء الصحيح من 
مذهب أصحابنا أن يعطى للموصى له الأقل؛ لأنه متيقن . ظ 

وإنما حمل المثل في الإيجاب على الغير تصحيحا للوصية؛ لأن الوصنية بنصيب 
الاب لا تصح؛ لأنها تصرف في.حق الغير» وفي الاستثناء لم يوجد ما يوجب الحمل على 
المغايرة؛ لأن الاستثناء رد على الورثة» وتكثيرا لأنصبائهم . 

ولهذا لو أوصى بمثل نصيب بنيه إلا نصيب أحدهم؛ د يصح الإستثناء» فبعد ذلك لو 
حمل على المغايرة يقل الاستثناء» وتكثر الوصية؛ ووا قل الارن لاعلى 


. ١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 


11۸٦ 


ص 


كتاب الوصايا باب الوصايا مثل نصيب ابنه إلامثل نصيب ابن آخر ٠‏ المجلد الخامس 


المغايرة» تقل الوصية» ويكثر الاستثناء». فلا يعطى بالوصية إلا المتيقن . 

ولو أوصى بمثل نصيبه إلا نصيب ابن ثالث لو كان» أو مثل نصيب ابن ثالث لو 
كان» يصح الاستثناء» وللموصئ له سهمان من خمسة إن أجازت الورثة» وإن لم تجز فله 

وتخريجها بطريق الحشو: أن نأخذ نصيب الابن» وهو سهم» ونزيد عليه لأجل 
الوصية سهماء لماذكرنا أن مغل الشيء غيره» ثم نجعل نصيب الابن على ثلاثة لمعرفة 
المسترجع » وهو نصيب ابن ثالث» وإذا صار سهم الوارث على ثلاثة» صار سهم الموصى 
له على ثلاثة» ثم يطرح سهم من نصيب الابنء لما ذكرنا في المسئلة الأولى . 

E SSS‏ ردت اساي 
E‏ 0 ۰ 

٠‏ رق مو لو مدر وموس اتيم 

وحصل للموصى له خمسا المال. 

وطريق الدينار والدرهم :إن البق الال دشار ی ا إن أن بكر ش 
الباقي بعد نصيب الموصى له عددا لو استزجعنا واحدا من النصيب» كان المسترجع مع 
الباقي ثلاثة» ليكون المسترجع مشل “ابن ثالث» وأقل ذلك اثنان» فجنعلنا النتصيب 
دينازا» و الباقي درهمين› ثم استرجعنا الإستثناء مثل نصف ما بقي؛ وذلك واحد؛ لأن 
كل عدد لو زدت عليه مثل نصفه».كان الزائد ثلث الجملة» فصار معنا ثلاثة» وأنها تعدل 


. وفي نسخة (ج) و (د): مثل” بدل ' نصيب” وفي (1): مثل نصيب ابن ثالث‎ )١( 


AY 


كتاب الوصايا ٠‏ باب الوصايابمئل نصيب ابنه إلامثل نصيب ابن آخر 2 المجلد الخامس 


ديئارا ؛ لأنا أعطينا للموصى له ديناراء ينبغي أن يكون للوارث مغل ذلك » فأقلب القصة» 
واجمل أجزاء الدينار أجزاء الدراهم» وأجزاء الدراهم أجزاء الدينار» كل درهم بمعنى 
واحا.ء وكل دينار بمعنى ثلاثة» وقد كنا جعلنا المال دينارا ودرهمين» الدينار ثلاثة» وكل 
درهى واحد» فيكون خمسة . ۰ ۰ 

. أعطينا بالنصيب دينازاء وذلك ثلاثة» واسترجعنا واحداء وضممنا إلى مافي يد . 
الوارث» فيصير ثلاثة» مثل ما أعطينا للموصى له» ولو قسمناها بين ثلاثة بنين» أصاب 
كل ابن درهم واحد» مثل ما استرجعنا. 

وطريق الحبر والمقابلة : أن تأخذ مالا مجهولاء وأعط بالنصيب شيئاء بقي مال إلا 
شيء» استرجع بالاستثناء مثل نصف ما بقي لحاجتناء إلى أن نستريجم بالاستثناء ما لو ضم 
ذلك إلى مابقي» كان المسترجع ثلث تلك الجملة» حتى يكون المسترجع نصيب ابن 
ثالث» ونحن نعلم أن كل عدد لو ضم إليه مثل نصفه كان المضموم-ثلثه؛ فاسترجعنا 
بالاس.تثناء نصف مال إلا نصف شيء» فصار معنامال» ونصف مال إلا شيء» ونصف 
شيء» وإنه يعدل شيئا واحداء إلا أنه ناقص بشيء ونصف شيء» فاجبر النقصان بشيء 
ونضاب شيء» و زد شيئا ونصف شيء فيما یقابله» فصار معنا مال ونصف مال».يعسدل 
شيئين ونصف شيء» وحاجتنا إلى مال واحد» فاطرح عنه ثلثه» ليعود إلى مال واحد» 
وإذا مرحت عن مال ونصفب مال ثلثه؛ إطرح عمايةابله» وهو شيئان» ونصف شيء 
ثلشه. وإنه خمسة أسداس شيء» بقي شيء وثلشا شيء» إجعل كل ثلث شيء سهماء 
فيصبر شيئاء وثلثا شيء خمسة أسهم» وأنه يعدل سالا واحداء فظهر أن الال الكامل 
خمسة أسهم» وأن الواحد ثلاثة أسهم» أعطينا بالنصيب شيئاء وهو ثلاثة أسهم» بقي معنا 
سه.ان» استرجعنا مثل نصف ما بقي» وذلك واحد» فصار معنا ثلاثة مثل ما أعطينا 


١ 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


بالنصيب. ` 
ولو قسمنا ها" بين البنين الثلاثة» اناك كل او واغن کر ا ج 
وطريق الخطأين : أن نجعل امال أربعة» لحاجتنا إلى مال لو أعطينا بالنصيب نصفهء 
كان للباقي نصف» حتى لو استرجعنا من النصيب نصف ما بقي» ونضم المسترجع إلى ما 
بقي» كان المسترجع ثلث تلك الجملة؛ وأقل عدد له نصف» ولنصفه نصف أربعة» فجعلنا 
المال أربعة» أعطينا بالنصيب سهمين» واسترجعنا من النصيب نصف ما بقي» وذلك 
واحد» فصاز معنا ثلاثة» وكان ينبغي أن يكون معنا سهمان» مثل ما أعطينا بالنصيب» 
فظهر أنا أخطأنا بزيادة منهم» نياعي موسي ولاتزد سهماء فإنك إذا زدت 
سهماء يذهب الخطأ كله . 
والعمل في الخطأين أن يظهر الصواب من الخطأين» 50 
فزدنا على النصيب نصف سهم» أعطينا بالنصيب سهمين ونصف سهم» واسترجعنا مثل 
نصف ما بقي معناء وذلك واحد» فيصير معنا ثلاثة» وكان ينبغي أن يكون معنا سهمان 
ونصف؛ لأنا أعطينا بالنصيب سهمين ونصف» فينبغي أن يكون نصيب الابن كذلك؛ . 
فكان الخطأ بنصف سهم» وقد كان الخطأ الأول بزيادة سهم واحد» فعلمنا أنا لو زدنا على 
النصيب الأول سهماء يذهب الخطأ كلهء فزدنا على النصيب الأول سهماء. فصار المال 
خمسة» والتخريج إلى آخره. ش 
ش ولو ترك ثلاثة بنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب بنيه جميعاء إلا مثل نصيب 
أحدهم» أو قال : إلا نصيب أحدهم» فهذه المسألة والأولى سواءء إذ لا فرق بين أن يترك 


)١(‏ في نسخة (ج) ها" ساقطة. 


۱۸۹ 


كتاب الوصايا ٠‏ باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


ابنا راحداء ويوصي بمثل نصيبه إلا نصيب ابن ثالث» وبين أن يترك ثلاثة بنين» ويوصي 
بمثل نصيبهم إلا نصيب ابن ثالث» فيجعل المال خمسة؛ وحاصل الوصية خمسا المال إن 
أجازت الورثة» وإن لم تجز فله الثلث . وإنما ذكر هذه المسألة إيضاحا للأول. 

ثم سأل في الكتاب على نفسه سؤالاء فقال: ينبغي أن يكون المستشنى ربع الالء 
لأنه استثنى مثل نصيب أحدهم» ومثل الشيء غيره» فكان المستثنى نصيب ابن رابع . 

ثم أجاب» فقال: هذا استثناء لنصيب أحدهم» لأن مثل الشيء قد يراد به غيره» 
وقد يراد به عينه» إلا أن في الاستثناء لو حمل على الغير» يقل الاستثناء» وتكثر الوصية› 
فلا بحمل على المغايرة» ولا يعطى بالوصية إلا القدر المتيقن» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

ولو مات» وترك ابنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما إلا نصيب ابن ثالث لو 
كان» أو قال: إلا مثل نصيب ابن ثالث لوكان» فهما سواءء والمال سبعة» والنصيب 
الكامل ثلاثة» والمسترجع سهمانء وحاصل الوصية واحد. ظ 

أما تخريجها بطريق الحشو: أن تأخذ نصيب الابنين» وذلك اثنان» وتزيد على 
ذلك" واحدا لمكان الوصية؛ لأنه أوصى بمثل نصيب أحدهماء فيصير المال ثلاثة» ثم 
اقسم نصيب الاثنين على ثلائة » لحاجتك إلى معرفة المسترجع» وقسمة اثنين على ثلاثة 
لادمتقيم؛ فاضرب اثنين في ثلاثة فيصير ستة » وإذا ضربت نصيب الابنين في ثلاثة » 
اضرب نصيب الموصى له وذلك واحد أيضا في ثلاثة» فيصير الكل تسعة؛ ثم اطرح عما 
في بد الورثة نصيب ابن ثالث» وذلك سهمان» يبقى في يد الورثة أربعة» استرجع 
بالاستثناء نصيب ابن ثالث ما كان قبل الطرح» وذلك سهمان» فيصير في يد الورثة سنة› 


(۱) “على ذلك" ساقط من (ج) و (د). 


114۰ 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


٠‏ لو قسمتها بين ابنين أصاب كل ابن ثلاثة» مثل ما أعطينا بالنصيب الكامل» ولو قسمتها بين 
ابنإن» أصاب كل ابن سهمان» مثل ما استرجعنا . | 

وطريق الدينار والدرهم : أن نجعل المال دينارا ودرهمين» الحاجتنا إلى مال لو أعطينا 
بالاصيب دينارا كان الباقي”'' نصف» حتى لو استرجصا من الدينار نصف ما بقي» ونضمه 
إلى ما بقي» كان المسترجع بعد الضم ثلث تلك الجملة؛ وأقله درهمانء فجعلنا المال دينارا 
ودرهمين. ۰ 007 

أعطينا بالنصيب ديناراء بقي فعنا درهمان» استرجعنا من الدينار نصف ما بقي» . 
وذاك درهم واحد» فصار معنا ثلاثة دراهم» تعدل دينارين ؛ لأنا أعطينا بالنصيب ديناراء 
ينبني أن يكون لكل ابن دينار» فأقلب الفضة» واجعل أجزاء الدينار أجزاء الدراهم» 
وأجنزاء الدراهم أجزاء الدنانير» كل دينار بمعنى ثلاثة» وكل درهم بمعنى درهمين . 

وقد كنا جحلنا المال في الابتداء دينارا ودرهمين» والدينار ثلاثة» والدرهمان أربعة 
درام فظهر أن المال سبعة. أعطينا بالنصيب ديناراء وذلك ثلاثة» بقي معنا أربعة 
دراسم» استرجعنا بالامععنناء نصمف ما بقي» وذلك درهمان» فصار محنا ستة دراهم؛ لو 
قس اها بين الابنين» أصاب كل ابن درهمان مثل ما استرجعنا . 

. وأما طريق الجبر والمقابلة : أن تأخذ مالا مجهولاء وأعط بالنصيب شيئاء يبقى مال 
إلا شيء» استرجع من النصيب الذي أعطيت مثل نصف ما بقي» ليكون المسترجع بعد 
الضم إلى ما بقي ثلث الجملة؛ فاسترجعنا نصف مال إلا نصف شيء؛ و ضممناه إلى ما 


. وفي (ج) و(د):للثانى» بدل الباقى"‎ )١( 


14۱ 


كتاب الوصايا ٠‏ باب الوصايا ثل نصيب ابه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


بقي » فصار معنا مال و نصف مال إلا شئ و نصف شى” ''» وانه يعدل شيئين؛ لأنا أعطينا 
ال و عدي ا 0 
ونصف شيء» فاجبره بشيء ونصف شيء» و زد فيما يعدله مثل ذلك» فيصير معنا مال 
ونصف مال» يعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء» وحاجتنا إلى مال واحدء فاطرح الزيادة» 
وذلك نصف مال» وإنه قدر ثلاثة» وإذا طرحت من مال ونصف مال ثلاثة» إطرح عما . 
يقاباه» وهو ثلاثة أشياء» ونصف شيء ثلثهاء وذلك شيء وسدس شيء» بقي معنا شيئان 
وثلك شيء» فاجعل كل ثلث شيء سهماء فيصير سبعة» فظهر أن المال الكامل سبعة . 

ا ينا ل نا لاا 
ناء فيصير معنا ستة» لو قسمناها بين ابنين أصاب كل ابن ثلاثة» مثل ما أعطينا 
بالنهميب» ولو قسمناها بين ابنين» أصاب كل ابن سهم» مثل ما استرجعنا. 

وطريق الخطأين : أن تجعل المال عددا له نصف» ولنصفه نصف» الحاجتنا إلى مال لو 
أعطبنا بالنصيب نصيباء يكون للباقي نصف» حتى يمكن استرجاع نصفه من النصيب» 
ليكون المس -.رجع بعد ضمه إلى الباقي ثلث تلك الجملة» وأقل ذلك أربعة» فجعلنا المال 
ار وأعطينا بالنصيب اثنين» بقي معنا اثنان» استرجعنا من النصيب نصف ما بقي» 
وذلك واحد» فصار معنا ثلاثة» وحاجتنا إلى الأربعة؛ لأنا أعطينا بالنصيب اثنين» ينبغي 
أن يكون للابنين أربعة» فظهر أنا أخطأنا بنقصان سهم» فزد في النصيب سهماء فصار المال. 
خم سة. أعطينا بالنصيب ثلاثة» بقي اثنان» استرجع بالاستثناء نصف ما بقي» وهو 
)١(‏ قوله:' ضممناه إلى ما بقي إلى قوله: نصف شى. ساقط من (ج) و (د). 
(۲) سقطت العبارة من (ج) و (د): فجعلنا امال أربعة . وثبتت في النسخ الأخرى . 


114۲ 


كتاب الوصايا باب الوصايا شل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر 2 المجلد الخامس 


وا-ئد» فيصير معنا ثلاثة» وحاجتنا إلى ستة ؛ لأنا أعطينا بالنصيب ثلاثة» ينبغي أن يكون 
لكل ابن ثلاثة» فجاء الخطأ بثلاثة . 

وقد كان الخطأ الأول بنقصان سهمء 100507 
الأول ولايزول» فتقصنا من النصيب الأول نصف سهم› وياقي المال على حاله» فصار 
المال ثلاثة ونصف”) أعط بالنصيب سهما ونصف سهم» یبقی معنا سهمان» استرجع 
بالاستثناء نصف ما بقي » وذلك سهم واحد» فيصير معنا ثلاثة . 

ولو قسمناها بين ابنين» أصاب كل ابن سهم ونصف» مثل ما أعطينا بالنصيب . 

ولو قسمناها بين ثلا ٿن أصاب كل ابن سهم واخد» مثل ما استرجعنا» 
فخرجت المسئلة من ثلاثة ونصف» إلا أنه ينكسر بالإنصاف» فضعف لزوال الكسره . 
فصار المال سبعة» والتخريج إلى آخره. 


الفصل الثاني : 
جمع في هذا الفصل بين الاستثناء الباطل» والمبطل» والاستكناء الصحيح. 
أما الاستثناء الباطل : رجل له ابن واحد». .أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه» إلا مثل 


نصيب ابنه» بطل الاستثناء» لابرد ابس الله إن أجاز الوارث» وإن لم يجزء 
فله الثلث . 


(۲) سقط ' ثلاث من (ج) و(د). 
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أما بطلان الاستفناء؛ لأن الكلام مع الاستثناء تكلم با وراء المستئنى» فإذا استئتى 
جميع ما تكلم به بطل”", كمالو قال : لفلان علي ألف درهم إلا ألف درهم . 
فإن قيل: الوصية تحتمل الرجوع» فإذا استثنى جميع ما تكلم به» وجب أن يجعل 
رجوعاء تصحيحا لكلامه” . ١‏ 
والجواب عنه : أن الاستثناء ليس برجوع وضعاء والاستثناء مذكور في كتاب الله 
تع لى» وكلام الله تعالى منزه عن الرجوع؛ لأن الرجوع بداء وتدارك في الغلط» ولهذا 
يصح استثناء البعض فيما لا يحتمل الرجوع”"؛ كالطلاق» والعتاق» والإقرار علم أنه 
(1 انظر «بدائع الصنائع» 7/ 795. 
فد ٠‏ أسند الكاساني هذا الول إلى الإمام محمد رحمه الله: ققال في آخر كناب الوصايا : هل تبطل 
الوصية باستئناء كل الموصى به في كلام متصل؟ اخحتلف فيه» قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله : لاتبطل» ويبطل الاستئناء» وللموصى له جميع ما أوصى به» وقال محمد رحمه 
الله: بي سح الاستثناء» وتبطل الوصية. وجه قوله: إن الاستثناء هنا رجوع عما أوصى به؛ 
والوصية محتملة للرجوع؛ فيحمل على الرجوع . ولهما: إن هذا ليس باستثناء ولا رجوع» 
فيبطل الاستثناء رأساء وتبقى الوصية صحيحة» وبيان ذلك أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء 
واستخراج بعض الجملة الملفوظة؛ ولايوجد ذلك في استثناء الكل من الكل» والرجوع فسخ 
الوصية وإبطالهاء ولايتصور ذلك في الكلام المتصل . انظر «بدائع الصنائع» ۷/ 7414 . 
ومن الملاحظ أن إسناد هذا القول إلى الإمام محمد لا يخلو من نظرء وأن الإمام محمد يتفق مع 
شيخيه في هذاء كما هو واضح من خلال مسائل هذا الفصل . 
(7) انظر «أصول السرخسي» 79/7. 


04 
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ليس برجوع . 

وكذا لو أوصى بثلث ماله إلا نصف ماله لا يصح؛ لأنه استثنى أكثر مما تكلم به . 

وروى بشر”'' عن أبي يوسف في الإملاء: إذامات» وترك أربعة بنين» وأوصى 
لحر يال هي حلي للك لان اعم تار خبطل الو لأنه أوصى له . 
بالربع » واستثنى الثلث» فكان استثناء الأكثر ما تكلم به. | 

اكاك مص را دوعر انان رساك ( انس نكل لس انها امل 
بنصيب”' ابنه» أو إلا مثل نصيب ابن آخر لو کان» أو إلا نصيب ابن آخر لو كان» فإنه 
يصم الاستثناء» وتبطل الوصية . 

أما صحة الاستثناء؛ فلأنه استثنى غير ما تكلم به» وله وجه الصحة”"؛ لأن الوصية - 
إيجاب عند الموت» وربا يحدث له بنون» فيصير نصيب هذا الابن حمس امال أو عشرة» 
فيصير المستثنى أقل من الوصية» فيصح الاستئناء . 

وأما بطلان الوصية؛ فلأنه لما صح الاستثناء» وخرج المستثنى» وهو نصيب الابن 
من الإيجاب» فإذا مات» وليس له إلا ابن واحد لم يبق وراء نصيب الابن شيء» فتبطل 
الودمية ضرورة» أجاز الوارث أو لم يجزء لأن الإجازة إنما تعمل في الموقوف”*» ولم يبق 
((1) هو بشر بن الوليد الكندي القاضي » وتقدم ترجمته في ص ١55‏ . 
(؟) سقط من (ج) ول(د): فوله:” بنصيب". ٠‏ 
)۳( انظر «أصول السرخسي» ۲/ ۳۹ و «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» ٠٠١/٠١‏ : 
(4) قاعدة: الإجازة إنما تعمل في الموقوف” تقدم الكلام عليها في البيرع ص ۷)4 حين ذكرها 
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دنا وصية حتى تتوقف . 

وأما الوجه الثالث : وهو الاستثناء الصخحيح الذي لا يبطل الوصية 

رجل له ابن واحد» أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه إلا نصف الالء فإنه يصح 
الاستثناء والوصية؛ لأنه استثنى غير ما تكلم به» وهو أقل من الوصية . 

أما بيان المغايرة ظاهرء وبيان أنه أقلّمما أوصى بهء لأن الابن إذا كان واحدا كان 
نصيبه كل المال» ومثل الشيء ء ما يعادله» فقد أوصى له بجميع المال» واستثتى النصف» 5 
رإذا جاز الاستثناء والوصية » كان للموصى له ربع امال . 

وتخريجها بطريق الحشو: أن تأخذ نصيب الابن» وهو واحدء ويزاد عليه لأجل 
لوصية بالمثل سهم» ثم نجعل كل سهم على سهمين لكان الاستثناء ء بالنصف» أو لأنه 
سكى من النصيت » فينبغي أن يكون النصيب أكثر من واحد» فجعلنا امال أربعة» أعط 
للموصى له ثلاثة ؛ لأنه لما استئتى من النصيب نصف المال يكون النصيب أكثر من نصف 
المال» أو لأنه استشنى من النضيبٌ نصفا شائعا نصفه ما كان في.يد الابن» فلابد أن يضم 
ذلك إلى الموصى له» ليعود بعد ذلك إلى الابن بالاستثناء» فأعطينا للموصى له ثلاثة» ثم 
استرجعنا منه نصف المال» وهو اثنان» فيصير في يد الابن ثلاثة مثل ما أعطينا للموصى له 
قبل الاسترجاع» وقد استرجعنا سهمين» وهو نصف الال . ا 

وتخريجه بطريق الدينار والدرهم : أن تبعل المال دينارا ودرهماء وتعطي بالنصيب 


قاضي خان بعبارة: الإجازة لاترد على المفسوخ' . وذكرها السرخسي بصيغة : ' الإجازة تلحق 
الموقوف لا المفسوخ” . «المبسوط» 94/74. 
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ديناراء ثم استرجع منه مثل نصف المال» وذلك نصف دينار ونصف درهم» ونضم ذلك : 
إلى ما في يد الابن» فيصير في يد الابن درهم ونصف درهم ونصف ديئارء وحاجتنا إلى 
دينار واحد؛ لأنا أعطينا بالنصيب ديناراء ينبغي أن يكون مثل ذلك» فجعلنا نصف الدينار 
قصاصا بنصف دينار» بقي درهم ونصف درهم» يعدل نصف دينار» فعلمنا أن الدينار 
الكامل يعدل ثلاثة دراهم» وقد كنا جعلنا المال دينارا ودرهماء والدينار ثلاثة دراهم من 
حيث المعنى كان المال أربعة دراهم» أعطينا بالنصيب ديناراء وذلك ثلاثة» واسترجعنا ' 
. نصف دينار ونصف درهم» وذلك درهمان» والتخريج إلى آخره. ‏ 

وأما طريقة الجبر والمقابلة : أن تأخذ مالاء وتعطي بالنصيب شيئاء بقي معنا مال إلا 
شيء» يسترجع بالاستثناء نصف مال كامل» فصار معنا مال إلا شيء؛ ونصف مال كامل» 
,أنه يعدل شيئاء إلا أن المال ناقص بشيء» فاجبره بشيء» وإذا زدت في المال الناقص 
سيئاء زد فيما يعدله شيئاء فصار معنا مال كامل» ونصف مال يعدل شيئين» وحاجتنا إلى 
مال واحد» فاطرح عنه الزيادة» وذلك بأن تطرح عنه ثلثه» وإذا طرحت من المال ثلشهء 
اطرح عما يقابله» وذلك شيئان» ثلثه وهو“ ثلثا شيء» بقي مال يعدل شيئا وثلث شيء» 
كل ثلث سهماء فكان المال الكامل يعدل أربعة» أعطينا بالنصيب شيئاء وهو ثلاثة» 
واسترجعنا منه نصف الالء وهو اثنان» فيصير في يد الوارث ثلاثة مغل ما أعطينا: 
بالنصيب. ٠‏ 

ولو ترك ابنا واحداء وأوصى لرجل بنصف المال إلا نصيب ابن ثالث» أو 


0ع( وهو" ساقط من (ج) و(د). 
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[قال]”": إلا مثل نصيب ابن ثالث أو قال: إلا مثل نصيب ابن ثالث لو كان» جاز 
الاستثناء والوصية؛ وللموصى له ربع المال.. ظ 

أما جواز الاستثناء ؛ لأنه استثنى غير ما تكلم به» وهو دون الوصية أيضا ٠‏ أماجواز 
الوصية ؛ فلأن الاستثناء لا يستغرق الوصية . 

وتخريجها بطريق الحشو: أن نأخذ نصيب الابن؛ وذلك واحد» وتزيد عليه سهما 
لأجل الوصية» ثم يجعل ما في يد الابن على ثلاثة لمعرفة المسترجع» وهو نصيب ابن 
ثااث» وإذا صار ما في يد الوارث على ثلاثة؛ صار ما في يد [الموصى له] "علي ثلاثة» 
ثم اطرح عما في يد الوارث سهما؛ لأن ذلك يعود إليه بالاستثناء» واطرح عما في يد 
[الموصى له]”" له سهما؛ لأنه نصف المال» فعاد المال إلى أربعة» أعطينا للموصى له 
سإبمين» .واسترجعنا سهماء فصار في يد الابن ثلاثة لو قسّمت بين ثلاثة بنين» أصاب كل 
٠‏ ابن سهم واحد مثل ما استرجغت» وبقي للموصى له سهم . ظ 

والتخريج بطريق الجبر والمقابلة : أن تأخذ مالاء وتدفع بالوصية نصفه ثم تسترجع 
من الوصية نصيب ابن ثالث» فصار في يد الوارث نصيب ونصف مال يعدل ثلاثة أنصبة؛ 
و-ماجتنا إلى ثلاثة أنصبة “» فالنصيب بالنصيب قصاص» يبقى نصف مال يعدل 


(1) مابين المعكوفتين: " زيادة من (ج) و(ذ). 

0 اين كونين سنت من )لا ركني اسل : “الوارث" بدل ' الموصى له ٠‏ 
والصواب ما أثبت 

رم ةا 

' ورد في جميع النسخ: "أنصبا" وهو خطأء فإن ' النصيب يجمع على: 'أنصبة" . المصباح‎ ٤( 
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نوين ر أن الال الكامل ا ا ا 
فصار في يد الابن ثلاثة أسهم»› وبقي في يد الموصى له سهم واحد. 

ولو أوصى بنصف ماله إلا نصيب ابن زابع» أو مثل نصيب ابن رابع» لو كان البنون 
أربعة» فأوصى بنصف المال إلا نصيب أحد بنيه» أو إلا مثل نصيب أحد بنيه» صح 
الاستثناء والوصية» وللموصى له ثلث المال. 

أما جمواز الاستشنا؛ ل قناء وأما جواز الوصبة؛ لبقاء شيء من الوصية بعد 
الاستشناء. 

وتخريجها بطريق الحشو : أن يجعل المال أربعة ؛ لأن البنين أربعة» ثم زد عليه أربعة 
ليأكون ذلك مثل نصف الجملة» ثم اطرح عن نصيب الورثة مثل نصيب أحدهم» وهو سهم 
لأن ذلك يعود إليهم بالاستثناء» واطرح عن نصيب الموصى له أيضا سهما لأن نصيبه 
نمف المال» فإذا صار هذا النصف ثلاثة يجب أن يكون النصف الآخر ثلاثة» ثم أعط 
انوصية ثلاثة؛ وذلك نصف الالء واسترجع بالاستفاء شهماء فيصير في يد الورثة أريمة 
نسیب كل حرسم رج سرمي د ري Ss‏ 
ثاث المال. ا 


ورجا :ريق الحبروالمناباة : أن تأخذ مالك وتدفع بالوصية نصفه» وتسترجع 7 
مه نصيباء فار عاف مال وتيت يعد ل آريخ أنصية: فنصيب قصاص بنصيب » 


بةي معنا نصف مال يعدل ثلاثة أنصبة» فيظهر أن المال كان ستة» دفعنا إلى الموصى له 


المير ٠١١/۲‏ . 
0( 'نصيب” ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


نصفه» وهو ثلاثة, واسترجعنامنه سهماء فصار في يد الورثة أربعةء لكل واحد منهم 
سهم مثل المستر جع » وبقي في يده سهمان» وهو ثلث المال. 


وأما الفصل الثالث : وهو الوصية المتعددة : 

رجبل مات» وترك ابنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما إلا مثل نصيب ابن 
ثالث» أو قال إلا نصيب ابن ثالث» وأوصى لرجل آخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد 
الوصية الحاصلة» أو قال: إلا ثلث ما يبقى من الثلث» ولم يزد عليه» فهما سواء في 
الاستحدان على ما بينا في الأبواب المنقدمة» فقد جعلوا لجنس هذه المسائل طريقاء وهو 
أنك تنظر إلى عدد تستقيم قسمته على اثنين وعلى ثلاثة؟ لأنا نحتاج إلى قسمته بين اثنين 
لمعرفة نه ميب أحد الابنين» ونحتاج إلى قسمته بين ثلاثة لمعرفة المسترجع ٠‏ وأقل ذلك 
ستة» لو قسمتها بين ثلاثة يكون لكل واحد سهمان» ولو قسمناها بين اثنين يكون لكل 
واحد مزهماثئلاثة» ثم تنظر إلى تفاوت ما بين القسمتين؛ وذلك واحد» فزده على 
الجملة» فيصير سبعة» ثم اضرب في ثلاثة لأجل الوصية بثلث ما يبقى» فيصير أحدا 
وعشرين» ثم اطرح ما زدت» وذلك واحد يبقى عشرون». هو ثلث المال. 

و.عرفة النصيب: أن تأخذ مازدت» وذلك واحد» وتضربه في ثلاثة» فهو ثلاثة) 
ثم تضربه في ثلاثة» فيصير تسعة» ثم اطرح ما أخحذت» وذلك واحد» يبقى ثمانية» فهو 
حاصل انوصية؛ متى رفعت هذا من ثلث الال يبقى من الثلث اثني عشر» أعط بالوصية 
الثانية ثلث ما بقي» وذلك أربعة» يبقى ثمانية تضمه إلى ثلثي المال» وذلك أربعون» فيصير 
ثمانية وأربعين» متى قسمتها بين ابنين أصاب كل ابن أربعة وعشرون» فهو النصيب 
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الكامل يعني قبل الاسترجاع UG ٠‏ اد و الا ل ومني فهو 
النصيب الناقص . 

متى عرفت هذا عد إلى الأصل» وأعط للموصى له أربعة وعشرين» عشرون من 
ذلك ثلث المال» وأربعة من الثلثين بطريق القرض» استرجع بالاستثناء نصيب الابن الثالث 
ستة عشرء يبقى في يد الموصى له من الوصية ثمانية» فهو الحاصل للوصية . 

إذا عر فنا أن الحاصل له ثمانية» رفعنا ثمانية من ثلث المال» وأعطينا له ثمانية» بقي 
من الثلث اثني عشر» نرفع بالوصية ثلث ما بقي» وذلك أربعة» يبقى ثمانية نضمه إلى ثلئي 
المال» وذلك أربعون» فيصير ثمانية وأربعين» لكل ابن أربغة وعشرون» ولو قسمنا بين 
ثلاثة بنين» يكون لكل ابن ستة عشر» مثل ما استرجعنا . 

والتخريج بطريقه أن نقول: أوصى بوصيتين» ولابد من معرفة مخرج الوصية . 
الأولى حتى تضربه في مخرج الوصية الثانية» فيظهر الجواب» فنقول: لو لا الوصية الثانية 
كانت المسئلة من سبعة» بأن تجعل أصل الفريضة سهمين لمكان الابنين» وتزيد عليه سهمان 
[ لكان الابنين» وتزيد عليه سهما]”'لمكان الوصية؛ لأنه أوصى بمثل نصيب أحدهماء ثم 
تجعل نصيب الابنين على ثلاثة لمعرفة المسترجع» وقسمة اثنين على ثلاثة لإ تستقيم» 
فاضرب اثنين في ثلاثة » فيصير ستة» وإذا صار نصيب الابنين ستة صار نصيب الموصى له 
ثلاثة» وكل المال تسعة» ثم تطرح من نصيب الورثة مثل نصيب ابن ثالث ؛ لأن ذلك يعود 
إليهما بالاستشناء» فعاد المال إلى سبعة» أربعة للورثة» وثلاثة للموصئ له» تسترجع من 
نصيب الموصى له مثل نصيب ابن ثالث» وذلك سهمان» فيصير في يد الورثة ستة لو 


(001١)‏ ما بين المعكوفتين: ” زيادة” من (ج) و (د). 


١ 


كتاب الرصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر . المجلدالخامس 


قسمتها بين ابنين كان لكل ابن ثلاثة مثل ما أعطينا بالنصيب . 

ولو قسمناها بين ثلاثة بنين» أصاب كل [ابن] ''' سهمان. مثل ما استرجعناء 
ويبقى في يد الموصى له سهم واحدء وهو حاصل الوصبة؛ فظهر أن المسترجع مثل ثلثي 
حاصل الوصية» فإذا أوصى مع ذلك بثلث ما يبقى من الثلث نضرب مخرج الوصية 
الثانية» وذلك ثلاثة في مخرج الوصية الأولى» وذلك سبعة يكون أحدا وعشرين» ثم 
اطرح ما كان حاصل الوصية في الوصية الأولى» وذلك واحد» يبقى عشرون »فهو ثلث 
المال» والثلثان ضعفهء والكل ستون. 

وأما معرفة النصيب: أن تأخذ النصيب في الوصية الأولى» وذلك ثلاثة» وتضربه 
في ثلاثة فيكون تسعة» ثم في ثلاثة فيكون سبعة وعشرين» تر اطخ مااعلت»وذلك 
ثلاثة» يبقى أربعة وعشرون النصيب الكامل» وهو أكثر من الثلث . 

وأما طريق معرفة الوصية الحاصلة : أن تأخذ حاصل الوصية في الوصية الأولى: 
وذلك مهم» واضربه في ثلاثة فيكون ثلاثة» ثم اضربه في ثلاثة فيكون تسعة» ثم اطرح ما 
أخذت؛ وهو واحد» يبقى ثمانية» هذا هو الوصية الحاصلة؛ والمسترجع قدر ثلثي حاصل . 
اوضع في ال رة الأرلى: زوذلك ت قر و الا وهو مرو وأعط منه 
بالوصية الحاصلة للموصى له الأول ثمانية» يبقى من الثلث اثنى عشرء أعط بالوصية 
الثانية دل ذلك» وهوأربعة» يبقى ثمانية» ضمّها إلى ثلثي الالء وهو أربعون» يصير 
ثماني «أربعين» إذا قسمت بين ابنين أصاب كل ابن أربعة وعشرون» مثل ما أعطينا. 
بالنصيب . ظ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة' من (ج) و (د). 


1۰۲ 


كانت الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر 0 المجلدالخامس 


ولو قسمنا بين ثلاثة بنين» أصاب كل ابن ستة عشرء ثلثا النصيب الكامل» فحصل 
:امو صى له ثمانية» وللموصى له الثاني أربعة» وللورثة ثمانية وأربعون. ا 

ومحمد رحمه الله حرج المسئلة من خمسة عشر» واقتصر على الربع لموافقة بين 
الأحزاء في الربع . 

وطريق الحبر والمقابلة : أن تأخذ ثلث مال مجهول». أعط بالنصيب شيئاء واسترجع 
ثلثي شيء» لعلمنا أن المسترجم ثلث النصبب؛ لأن نصيب الابن الثالث يكون ثلثي نصيب 
كل راح من الإبنين» فيكون ثلثي نصيب الموصی له» يبقى ثلث مال إلا ثلث شيء» أعط 
للموصى له الثاني ثلث ما بقي» وهو تسع مال إلا تسع شيء» لأن الثلث إذا كان منقوصا 
بثلث شي *كان كل تسع منقوصا بتسع شيء. ش 

نإذا أعطينا للموصب له الثاني تسع مال إلا تسع شيء» بقي معنا من الثلث تسعا مال 
إلا تسعي شيء» ضم هذا إلى ما في يد الورثةء وهو ستة أتساع المال» فيصير معك ثمانية 
أتساع مال إلا تسعي شيء؛ وأنه يعدل شيثين» لأنا أعطينا للموصى له الأول شيئا ينبغي أن 
يكون لكل ابن شيء» إلا أن ثمانية أتساع امال ناقص بتسعي شيء» فزد عليه تسعي شيء» 
وزد فيما يعدله» وذلك شيئان تسعي شيء» فيصير ثمانية أتساع مال يعدل شيئين» وتسعي 
شي,ء» غير أن المال ناقص بتسعبه» فاجبره بأن تزيد عليه مثل ثمنه ليكمل المال. 

وإذا زدت عليه مثل ڏمنه» زد فيما يعدله» وهو شيئان» وتسعاشيء ثمن ذلك» 
رلب لشيئين وتسعي شيء ثمن مسحيح» فانكسر بالأثمان والأتساع» فقاضرب أحد 
لنخرجين في الآخرء فيصير اثنين وسبعين؛ ثم اضرب شيئين وتسعي شيء في انين 
وسبعين؛ فيصير مائة وستين» زد عليه تمنه » وذلك عشرون» فيصير الكل مائة وثمانين» 


كتاب اأوصايا . باب الوصايا مثل نصيب ابئه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد قامس 


س س ی س س جسن نے م م یت 


والثلث ستون 


بے 


ومعرفة النصيب : جعلنا النسيب شيئاء وضمربنا كل شي في اثنين وسبحين» يكرت 
النصيب؛ انين وسبعين» والمسترجع قدر ثلثيه» وذلك ثمانية وأربعون» يبقى بدد استرجاع 
هذا من النصيب الكامل أربعة وعشرون» فكان هذا حاصل الوصية» إذا رفعت أربعة 
وعشرين عن ثلث المال» وهو ستون» يبقى من الثلث ستة وثلاثون» أعط للموصى له 
الثاني ثلث ما بقي» وهو اثني عشرء يبقى أربعة وعشرون» نضم هذا إلى ثلثي المالء 
وذلك هاثة وعشرون» يصير مائة وأربعة وأربعين» إذا قسمت بين ابنين» أصاب كل واحد 
منهما اأنان وسبعون» مثل ما أعطينا بالنصيب. 

ولو قسمت بين ثلاثة بنين أصاب كل ابن ثمانية وأربعون» مغل ما استرجعناء فإن 
أردّت الاخختصار تجد بين الأجزاء موافقة في جزء من اثني عشرء فجزء من اثني عشر من 
مائة وثانين خمسة عشر» وجزء من اثني عشر من اثنين وسبعين ستة» ومن ثمانية وأربعين 
أربعة» ومن أربعة وعشرين سهمان» ومن اثني عشر واحد» فتخرج من خمسة عشر على 
هذا الوجه. 

«رأما طريق الدينار والدرهم : أن تجعل ثلث المال دينارا وثلاثة دراه" أعط 
للموصى له بالنصيب ثلاثة دنانير» دينار من الثلث» وديناران قرض عليك إلى أن تؤديهما 
من الثلث؛ ثم استرجع بالاستفناء دينارين» فعلمنا أن المسترجع ثاثا نصيب الموصى لهء 
لأن نصيب الابن الثالث يكون ثلا نصف الالء فاسترجعنا دينارين» وقد بقي من الثلث 
ثلاثة دراهم» أعط للموصى له الثاني ثلث ذلك › وهو درهم واحد» بقي درهمان ضمهما 


(0)" دراهم” ساقط من (ج) و (د). 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر 2 المجلدالخامس 


إلى ثلثي الالء وذلك ديناران وستة دراهم» فيصير دينارين وثمانية دراهم» وحاجتنا إلى 
ستة دنانير» لأنا أعطينا بالنصيب ثلاثة دنانير» يث ينبغي أن يكون للابنين ضعف ذلك » 
فالديناران بثلها قصاص» بقي معك ثمانية دراهم تعدل أربعة دنائير. 

فأقلب الفضة. واجعل أجزاء الدنانير أجزاء الدراهم» وأجزاء الدر ل لجنا اء 
الدنانير» فصار” “كل دينار بمعنى ثمانية دراهم؛ وكل درهم بمعنى أربعة» وقد كنا جعلنا 
ثلث المال ديناراء وذلك ثمانية» وثلاثة ثة دراهم» وذلك اثني عشرء فيكون عشرين» وجعلنا 
النصيب ثلاثة ذنانير» فيكون أربعة وعشرين» واسترجعنا دينارين» وذلك ستة عشرء بقي 
حاصل الوصية ثمانية متى رفعتها عن ثلث المال» وهو عشرون» يبقى اثني عشر» أعط 
للموصى له الثاني ثلث ما بقي أربعة» يبقى ثمانية ضمها إلى ثلثي المال» فيصير ثمانية 
وأربعين» فخرجت المسئلة» ل ل لكت 
محمد رحمه الله. 

ولو قال: إلا نصيب ابن رابع لو كانء والمسئلة بحالهاء فالتخريج على طريق بعض 
المشايخ أن تنظر عددا تستقيم قسمته بين ابنين وبين أربعة» وذلك أربعة» إذا قسمتها بين 
ابنين» أصاب كل واحد منهما سهمان» ومتى قسمتها بين أربعة بين أصاب كل واحد 
٠‏ منهما سهماء ثم انظر إلى تفاوت ما بين القسمتين» وذلك واحد» وتزيد على الأربعةء 
فيصير خمسة. ثم تضربها في ثلاثة» فيكون خمسة عشرء د ثم اطرح ما زدت» وذلك 
واحد» يبقى أربعة عشر» فهو ثلث المال. 
0 ومعرفة حاصل الوصية : أن تأخذ تفاوت ما بين القسمتين» وذلك واحد فتضربه في 


(۱) فصار” ساقط من (ج) و (د). 


كتاب الوصايا باب الوصايا ثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


ثلاثة» فيكون تسعة؛ ثم اطرح ما أخذت» يبقى ثمانية» فهو حاصل الوصية» إذا رفعت 
هذا عن ثلث المال» وذلك أربعة عشرء يبقى ستة » أعط للموصى له الثاني ثلث ما بقي؛ 
وذلك اثنان» يبقى أربعة» متى ضممتها إلى ثلني المال يصير اثنين وثلاثين» إذا قسمتها بين 
ابنين أصاب كل واحد منهما ستة عشر» فهو النصيب الكامل . 

ولو قسمت بين أربعة بنين» كان لكل ابن ثمانية» وهو النصيب الناقص . وهو 
المستر.جع ثمانية ؛ وأعط للموصى له أولا بالنصيب الكامل ستة عشر› واسترجع منه ثمانية 
عقن الوص ثمانية فا رفع ثمانية عن ثلث امال وادفع إلى الموصى له الأول يبقي من 
الثلث ستة» أعط سهمين للموصى له الشاني يبقي أربعة ضمها ثلثى المال وهو ثمانية 
وعش. ون يكون اثنان وثلاثون إذا قسمتها بين ابنين» كل واحد منهما ستة عشر مثل ما 
اعطيذا بنصيب الكامل ومتى قسمت بين أربعة بنين أصاب كل واحد ثمانية مثل ما 
|| دیا )1( ٤‏ 
مسر ٭ 0 

وتخريجها بطريق الحشو: أن تأخذ عدد الابنين» وهما اثنان» وزد عليهما واحدا 
لكان الوصية» فيكون ثلاثة» أعط للموصى له واحد» يبقى شهمان» فاقسمها بين أربعة 
. بنين أعرفة المسترجع» وقسمة اثنين على أربعة لا تستقيم بل ينكسر بالإنصاف» فاضرب 
أصل الحساب» وذلك ثلاثة في مخرج الكسرء وهو اثنان» فيصير ستة للموصى له اثنان؛ 
لأنا مربنا أصل الحساب في اثنين» فصار سهمه اثنين» يبقى أربعة». متى قسمت بين ابنين 
أصاب كل واحد منهما اثنان. 

ولو قسمت بين أربعة بنين؛ أصاب كل واحد منهم سهم › فظهر أن المسترجع سهم› 
)١(‏ مسقطت العبارة من قوله:. وهو المسترجع” إلى قوله:' مثل ماسترجعنا من (ج) و (د) . ش 


1۷۰٩ 


فاطرح ذلك عن نصيب الورثة» يبقى في يد الورثة ثلاثة» وفي يد الموصى له اثنان» فيصير 
المال حمسة» النصيب الكامل خمسا المال» والمسترجع نصف النصيب الكامل» وحاصل 
الوصية واحدء ثم لمكان الوصية الحاصلة» وذلك سهم واحد يبقى أربعة عشر» فهو ثلث 
المال» والثلثشان ضعفه.ء وكل المال اثنان وأربعون» فخذ النصيب الكامل في الوصية 
الأولى» وذلك اثنان» واضربه في ثلاثة كما ضربت أصل المال» وذلك خمسة في ثلاثة» 
فيكون ستة» ثم اضرب ستة في ثلاثة كما ضربت أربعة عشر في ثلاثة» فيصير ثمانية 
عشر» ثم اطرح ما أخذت في الابنداء» وذلك سهمان» يبقى ستة عشرء هو النصيب 
الكامل . 

ثم استرجع بالاستثناء مثل نصفه» وذلك ثمانية» يبقى ثمانية» فهو حاصل الوصية» 
فخذ ثلث المال» وذلك اربعة عشرء وأعط بالوصية الحاصلة ثمانية» يبقى ستة» أعط 
للموصى له الثاني ثانهاء وذلك اثنان» يبقى أربعة ضمها إلى ثلثي المال» وهو ثمانية 
وعشرون» فيصير اثنين وثلاثين مقسوما بين الابنين» لكل واحد منهما سنة عشر مثل ما 
أعطينا بالنصيب الكامل» ولو قسمتها بين أربعة بنين » كان لكل ابن ثمانية مثل ما استرجعنا 
واد ره ]لله عزن م احد رف رو فال الف من هذا المؤافقة ين لازا 
في النصف . 

وتخريجها بطريق الجبر والمقابلة : أن تأخذ ثلث مال» وتعطي بالوصية شيئاء بقي 
معنا ثلث مال إلا شيء» استرجع بالاستثناء نصف شيء لعلمنا أن نصيب الابن الرابع 
يكون نصف نصيب أحد الابنين» فصار معنا ثلث مال إلا نصف شيء» وترفع بالوصية 


(۱) من قوله :' ولو قسمتها' إلى قوله: “خرجه محمد" ساقط من (ج) و (د). 


۰۷ 


كتاب الوصايا . باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلدالخامس 


الثانية ثلث ما بقي من الثلث» وهو تسع المال إلا سدس شيء. لأن الثلث إذا كان منقوصا 
بنصف شيء» كان كل ثلث من الثلث منقوصا بسدس شى" بقي ثلثا الثلث» وهو تسعا 
لمال إلا ثلث شيء» يضم هذا إلى ثلثي المال فيصير معنا ثمانية أتساع مال إلا ثلث شيء» 
وأنه يعدل شيئين؛ لأنا أعطينا بالنصيب الكامل شيئا ينبغي أن يكون لكل ابن شيء» إلا أنه 
ناقص بثلث شيء» فزد عليه ثلث شيء» وإذا زدت عليه ثلث شيء»؛ زد فيما يعدله ثلث 
شيءء فيصير ثمانية أتساع مال يعدل شيئين وثلث شيء» غير أن المال ناقص بالتسع» فزد 
عليه ثمنه حتى يتم المال» وإذا زدت في المال ذلك» زد فيما يعدله» وهو شيأن وثلث شيء 
ثمنه انكسر الحساب بالأثمان والإتلاف”'؛ فاضرب أحد المخرجين في الآخر» فيصير 
أربعة وعشرين؛ ثم اضرب شيئين» وثلث شيء في أربعة وعشرين» فيكون ستة 
وخمسين» هذا هو المال» والنصيب الكامل أربعة وعشرون. ظ 

وطريق الدنيار والدرهم : أن نجعل ثلث المال دينارين وثلاثة دراهم» لحاجتنا إلى أن 
نعطي بالنصيب شيئا له نصف, وأن يكون لما يبقى من الثلث ثلث» ثم يعطى بالنصيب 
أربعة دنا رر» ديناران من الثلث» وديناران قرض عليك تؤديها من النلث» واسترجعنا من 
النصيب نصفه. وهو ديناران» ويعطى بالوصية الثانية ثلث ما بقي من الثلث» وذلك 
درهم» ببقى درهمان يضمهما مع المسترجع إلى ثلثي المال؛ فيصير ستة دنانير”" وثمانية 
دراهم» وحاجتنا إلى ثمانية دنانير؛ لأنا أعطينا بالنصيب أزبعة دنائير» فالستة قصاص 


(۱) “شيئ” ساقط من (ج) و (د). 
(1) ”الإتلاف" ساقط من (ج) و(د). 
(1) من قوله : "درهم " إلى قوله:” ستة دنائير” ساقط من (ج) و (د). 


1۷۰۸ 


كتاف الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


بسةة» يبقى ثمانية دراهم تعدل دينارين» فأقلب الفضة؛ واجعل أجزاء الدنانير أجزاء 
الدراهم» وأجزاء الدراهم أجزاء الدنانير» كل دینار بمعنى أربعة دراهم» وکل درهم بمعنى 
اثنين» وقد كنا جعلنا ثلث المال دينارين › وذلك ثمانية دراهم وثلاثة دراهم» وهو بمعنى 
سدة دراهم» فكان ثلث المال أربعة عشرء والنصيب”' الكامل كان أربعة دنائير» وذلك 
٠‏ ست عشرء والمسترجع نصفه» وذلك ثمانية» والتخريج إلى آخره. . 
200 ولوقال: إلا نصيب ابن خامس لو كانء والمسئلة بحالها. 

فالتخريج على طريق بعض المشايخ : أن تأخذ مالا يكن قسمته بين اثنين وبين 
خرسة» وذلك عشرة» وتزيد عليه تفاوت ما بين القسمتين» وذلك ثلاثة» فيصير ثلانة 
عشر» ثم تضرب في ثلاثة» فيكون تسعة وثلاثين» ثم تطرح تفاوت ما بين القسمتين الذي 
زدناهاء يبقي ستة وثلاثون هو ثلث المال. 

حاصل الوصية أن ناخذ تفاوت ما بين القسمتين”"» وذلك ثلاثة؛ وتضربه في ثلاثة 
ثم ني ثلاثة» فيكون سبعة وعشرين» ثم تطرح تفاوت ما بين القسمتين التي زدناهاء يبقى 
أردمة وعشرون» متى رفعت هذا عن ثلث المال يبقى من الثلث اثني عشر» أعط للموصى 
له الثاني أربعة» يبقى ثمانية تضمها إلى ثلثي المال» وذلك اثنان وسبعون» فيصير ثمانين إذا 
قس-مته بين ابنين أصاب كل ابن أربعون» فهو النصيب الكامل» والمسترجع ستة عشرء 
وذلك خمسا النصيب الكامل» والتخريج إلى آخره. ٠‏ 

وطريقة الحشو: أن تقول أوصى بوصيتين» فلابد من معرفة مخرج الأولى حتى تبنى 


)01 وفي نسخه (ج) و (د): " الثلث” بدل النصيب. 
(۲) سقطت العبارة من قوله :' الذي زدناها" إلى قوله : ' ما بين القسمتين" . من (ج) و (د). 


1۰4 


كاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخز 22 المجلدالخامس 


عايها الثانية» وطريق ذلك أن تبعل المال سهمين على عدد الابنين» وتزيد عليه واحداء 
لكان الوصية بمثل أحدهما فيصير ثلاثة» ثم اقسم ما في يد الابنين على خمسة لمعرفة 
المسترجع » وقسمة سهمين على خمسة لاتستقيم» فاضرب أصل المال» وذلك ثلاثة في 
مذترج الخمس» فيكون خمسة عشرء كان للابنين سهمان» فصار عشرة» وكان للموصى 
له سهم واحد فصار خحمسة» إذا قسمنا ما للورثة» وذلك عشرة على خمسبة؛ يكون للوبن 
ا امس سهمان» فاطرح ذلك عن نصيب الورثه؛ لأن ذلك يعود إليهما بالاستثناء» يبقي 
لهما ثمانية» والنصيب الكامل خحمسة» والمسترجع سهمان» وهو خمسا النصيب الكامل» 
و اصل الوصية ثلاثة» فيكون ثلاثة عشرء فهو مخرج الوصية الأولى» فتضرب هذا في 
مخرج الوصية الثانية» وذلك ثلاثة يكون تسعة وثلاثين» ثم اطزح حاصل الوصية» وذلك 
ثلالة» يبقى ستة وثلاثون» فهو ثلث المال. ` 

ومعرفة النصيب الكامل : خذ النصيب الكامل» وذلك خمسة» واضربه في ثلاثة 
[ث. في ثلاثة]”"2» فيكون خمسة وأربعين »ثم اطرح ما أحذت» وذلك خمسة» يبقى 
أرب.ون» ٠ر‏ النصيب الكامل. ٠ ٠‏ 

ومعرفة المسترجع : خذ المسترجع» وذلك اثنان» واضربه في [ثلاثة ثم في ثلاثة]"؟ 
ثم ني.ثلاثة» فيكون ثمانية عشر» ثم اطرح سهمين» يبقى ستة عشر» فهي خمسا النصيب 
الكامل» يبقى حاصل الوصية أربعة وعشرون ارفع من ثلث المال» وذلك ستة وثلاثون 
أربءة وعشرين» يبقى من الثلث اثني غشر» أعط بالوصية الثانية أربعة » يبقى ثمانية ضمها 
(۱) ما بین المعكوفتين : زياده في (ج) و(د). 
(۲) ما بين المعكوفتين: زيادة في (ج) و(د). 
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كاب الوصايا باب الوصايا مئل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر 2 المجلد الخامس 


إلى ثلثي المال» وهو اثنان وسبعون» فيكون ثمانين» إذا قسمنا بين اثنين» كان لكل ابن 
اربعون مثل ما اعطينا بالنصيب الكا مل» ولو قسمنا بين '''خمسة بنين» كان لكل ابن سستة 
عشر مثل ما استرجعنا. 

وطريق الدينار والدرهم: أن تجعل ثلث المال ثلاثة دنانير وثلاثة دراهم» أعط 
بالنصيب خمسة دنانير» ثلاثة دنانير من ثلث المال» وديناران قرض عليك» واسترجع 
بالاستثناء دينارين» لعلمنا أن المسترجع من النصيب الكامل قدر خمسيه» وأعط بالوصية 
النانية ثلث ما بقي من الثلث قبل الاسترجاع» وذلك دراهم واحد» يبقى درهمان» وما 
استرجعنا من النصيب الكامل» وذلك ديناران» نضم هذا إلى ثلثي المال» وذلك ستة دنانير 
وستة دراهم » وحاجتنا إلى عشرة دنائير» لأنا أعطينا بالنصيب الكامل [خمسة دنانير]"» 
فينبغي أن يكون للابنين عشرة دنانير» ومعنا ستة دنانير» فيصير قصاصا بستة» يبقى ثمانية 
دنانير» تعدل أربعة د:انير» فأقلب الفضة» واجعل أجزاء الدنانير أجزاء الدراهم» وأجزاء 
اادراهم أجزا. الدنانير» كل دينار بمعنى ثمانية» وكل درهم بمعنى أربعة» وقد كنا جعلنا 
ثاث انال في الابتداء» ثلاثة دنانير» وثلاثة دراهم» كل دينار بمعنى ثمانية».وكل درهم 
بعنى أربعة» فيكون ستة وثلاثين» والتخريج إلى آخره. 

وطريق الجبر والمقابلة : أن تأخذ مالاء وتجعله نصيبين؛ لأنهما ابنان» وترفع من 
ذلك نصياء ثم تسترجع منه خمسي نصيب: لأنا جعلنا المال نصيبين. 

ولو كان البنون خمسة؛ كان النصيبان بينهم أخماساء لكل واحد خمسا نصيب» 
)١(‏ العبارة من قوله : " اثنين كان لكل" إلى قوله: ولو قسمنا بين" ساقط من (ج) و (د). 
)١(‏ ما بين المعكوفتين: زيادة في (ج) و (د). 
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كتاب الوصايا باب الوصايا يمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخحر المجلد الخامس 


فظهر أن المسترجع خمسا النصيب» فكانت الوصية ثلاثة أخماس نصيب» فتستقبل . 
الحساب» وتأخذ ثلث المال» وتدفع إلى المؤصئ له ثلاثة أخماس نصيب» وتدفع بالوصية 
الثانية تسع مال إلا خمس نصيب؛ لأن ثلث المال إذا كان منقوصا بثلاثة أخماس نصيب 
كان كل تسع منقوصا بخمس نصيب» بقي من الثلث تسعا مال إلا خمس نصيب نضمه إلى 
ثلثي المال» فيصير ثمانية أتساع مال إلا خمسي نصيب يعدل نصيبين» إلا ان ثمانية الأتساع 
ناقصة بخمسي نصيب» فاجبر النقصان بخمسي النقصان» وزد فيما يعدله» وذلك 
نصيبان أيضا خمسی نصيب» وصار ثمانية اتساع مال يعدل نصيبين و خمسى نصیب"» 
إلا أذ المال ناقص بتسع فاجبره بأن تزيد عليه ثمنه» وإذا زدت عليه ثمنه زد فيما يعدله؛ 
وذلك نصيبان وخمسا نصيب ثمنه» فانكسر الحساب بالأثمان والاخماس» فاضرب 
خحمسة في ثمانية فيصير أربعين. ثم اضرب نصيبين وخمسي نصيب في أربعين» فيصير 
ستة رتسعين» ثم زد عليه مثل ثمنه» وذلك اثنا عشرء فيصير مائة وثمانية . 

هذا هو المال» وثلث المال ستة وثلاثون» والنصيب الكامل أربعون؛ لأنا ضربنا كل 
نصيب في أربعين» فكان النصيب أربعين» والمسترجع خمسا النصيب» وذلك ستة عشرء 
وحاصل الوصية أربعة وعشرون» إذا رفعنا أربعة وعشرين من ثلث المال» يبقى اثنا عشر. 
ترفع بالوصية الثانية أربعة”"» يبقى ثمانية نضمّها إلى ثلثي المال» فيصير ثمانين» وتم 
)١(‏ في الأصل : بخمسى النقصان» وفي (الف) بخمسى النصيب كما في (ج). 
(۲) من قوله:” أيضا خمسى" إلى قوله " خمسى نصيب” ساقط من (ج) و (د). 
() “ أربعة” ساقط من (ج) و (د). 


١/1 


كناب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


ولو قال: إلا.نصيب ابن سادس» والمسئلة بحالهاء فعلى طريقة [المشايخ]' تأخذ 
»الا يمكن قسمته بين ابنين وستة» وذلك ستة» وتزيد عليها تفاوت ما بين القسمتين» وذلك 
النان» فيكون ثمانية» ثم تضرب في ثلاثة لأجل الثلث» ثم تطرح ما زدناء وذلك سهمان» 
وبقى اثنان وعشرونء» فهو ثلث المال. ش ش 

ومعرفة حاصل الوصية : أن تأخذ تفاوت ما بين القسمتين» وهو اثنان» وتضرب في 
لام EE‏ لم لطر نا لالجا ير بيه راصال 
الوصية؛ والتخريج إلى آخره . ١‏ 

وتخريجها على طريقة الحشو : أن تجعل المال سهمين» ثم تزيد واحدا لأجل الوصية 
بالنصيب» وتقسم ما في يد الابنين على ستة لمعرفة نصيب السادس» ويصير كل المال أيضا 
مقسوما على ستة» وقسمة ثلاثة على ستة لا يستقيم» فضربنا أصل المال» وهو ثلاثة في 
مخرج الكسرء وهو النصف» فضربنا ثلاثة في ثلاثة» فصار تسعة» للموصى له ثلاثة 
وللورثة سدة» ثم تطرح نصيب الابن السادس مما في يد الورثة» فيبقى لهما خمسة؛ فيصير 
كل المال ثمانية؛ أعط بالنصيب الكامل ثلاثة» واسترجع نصيب الابن السادس» وهو 
واحدء وتضمه إلى ما في يد الورثة» فيصير ستة لو قسمنا بين ستة بئين» كان لكل واحد 
منهم سهم مثل ما استرجعناء ولو قسمنابين ابنين كان لكل ابن ثلاثة " مثل ما أعطينا 
بالنصيب . 


فإذا عرف أن مخرج الوصنية الأولى ثمانية؛ وظهر أن المسترجع ثلث النصيب 


)1( ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د). 
(۲) قوله: ” مثل ما استرجعناء ولو قسمنا بین ابنين كان لكل ابن ثلاثة ' ساقط من (ج) و (د). 


11۳ 


كاب الوصايا ٠‏ باب الوصاياجمثل نصيب ابنه إلامثل نصيب ابن آخر ٠‏ الجلد الخامس 


اأكامل» وحاصل الوصية ثلا النصيب الكامل» بقيت الوصية الثانية » اضرب ثمانية في 
منخرج الوصية الثانية» وهو ثلائة» فيصير أربعة وعشرين» ثم اطرح منه مثل الوصية 
ا-حاصلة » وذلك اثنان» يبقى اثنان وعشرونء» فهو ثلث المال» وكل المال ستة وستون. 

فعد الى أصل الحساب» وخذ النصيب الكامل من الوصية الأولى» وذلك ثلاثةء 
واضربه في ثلاثة» فيكون تسعة» ثم في ثلاثة فيكون سبعة وعشرين» ثم اطرح ما أخذت 
أولاء وذلك ثلاثة» يبقى أربعة وعشرون» فهو النصيب الكامل» استرجع منه مثل ثلثه» 
وذلك ثمانية» يبقى ستة عشر هو الوصية الحاصلة» إذا رفّعت حاصل الوصية من ثلث 
المال» وذلك اثنان وعشرون» يبقى ستة» أعط بالوصية الثانية سهمين» يبقى أربعة تضمها 
إلى ثلثي المال» وهو أربعة وأربعون» فيصير ثمانية وأربعين» إذا قسمتها بين ابنين أصاب 
كل واحد منهما أربعة وعشرون» مثل ما أعطينا بالنصيب. | 

ولو قسمنا بين ستة بنين» أصاب كل واحد منهم ثمانية» مثل ما استرجعنا . 

ومحمد خرجها من ثلاثة وثلائين بطريق الاختصاره لموافقة بين الأجزاء في 
اللصف. | 

وطريقة الدينار والدرهم : أن تجعل ثلث المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم» أعط 
بالنصيب ستة دنائير» أربعة من الثلث» وديناران قرض عليك» وأعط بالوصية الثانية ثلث 
م بقي من الثلث› وهو درهم واحد» واسترجع بالاستثناء ثلث النصيب» وذلك ديئاران» 
فصار في يدك ديناران ودرهمان» تضم هذا إلى ثلثي المال» وذلك ستة دراهم» وثمانية 
دنانير» فيصير ثمانية دراهم وعشرة دنانير» وأنه يعدل اثني عشر ديناراء لأنا أعطينا 
بالنصيب ستة دنانير» ينبغي أن يكون لكل ابن مثل ذلك» فالعشرة الدنانير قصاص بثلهاء 
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كناب الوصايا 2 باب الوصايابمئل نصيب ابنه إل مثل نصيب ابن آخر 2 المجلد الخامس 


ي.قى ثمانية دراهم تعدل دينارين» فأقلب الفضة» واجعل أجزاء الدنائير أجزاء الذراهم» 
وأجزاء الدراهم أجزاء الدنانير» كل دينار بمعنى أربعة» وكل درهم بمعنى اثنين . 

وقد كنا جعلنا المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم» كل دينار بمعنى أربعة؛ وكل درهم ش 
بعنى درهمين» فذلك اثنان وعشرون» رفعنا بالنصيب ستة دنانير» واسترجعنا دينارين» 
باي حاصل الوصية أربعة دنائير» وذلك ستة عشر درهماء رفعناستة عشر درهمامن 
ااثلث» بقي من الثلث ستة دراهم» رفعنا بالوصية الثانية درهمين» بقي معنا أربعة دراهم» 
ذسممناها إلى ثلثي الالء وذلك ستة دراهم وثمانية دنانير» كل دينار بمعنى أربعة» وكل 
درهم بمعنى درهمين» فذلك أربعة وأربعون» فإذا ضممنا أربعة دراهم من الثلث يصير 
معنا ثمانية وأربعون لو قسمنا بين ابنين يكون لكل ابن أربعة وعشرون درهما تعدل ستة 
دنانير مثل ما أعطينا بالنصيب . 

ولو قبسمنا بين ستة بنين أصاب كل ابن ثمانية دراهم تعدل دينارين مثل ما 
استرجعنا. 

والتخريج بطريق الجبر والمقابلة : أن تجعل المال نصيبين» وتدفع بالوصية نصيباء 
وتسترجع ثلث نصيب لأنا جعلنا المال نصيبين . 

ولو كان البنون ستة» كان النصيبان بينهم أسداساء لكل واحد منهم سدسا نصيب» 
وهو ثلث نصيب واحد» فعرفنا أن المسترجع ثلث النصيب» والوصية الحاصلة ثلثا نصيب» 
فتأخذ ثلث المال» وتدفع بالوصية الأولى ثلغي نصيب» فصار الثلث ناقصا بثلثي نصيب 
«ال» وهو ستة أتساع نصيب» ادفع بالوصية الثانية ثلث الثلث”" » وهو تسع مال إلا تسعا 


)١(‏ كذا في الأصل؛ وجاء في (ج) و (د): "مال إلا أربعة أتساع " بدل قوله:' ثلث الثلث” وما ثبت 
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كتاب الوصايا باب الوصايا ثل نصيب ابنه إلامثل نصيب ابن آخر 2 المجلد الخامس 


نصيب» بقي معنا من الثلث تسعا مال إلا أربعة أتساع نصيب› نضمه إلى ثلثي المال» فصار 
معنا ثمانية أتساع مال إلا أربعة أتساع نصيب» وإنها تعدل نصيبين» غير أنه ناقص بأربعة 
أتسا نصيب» فا جبر ثمانية أتساع المال بأربعة أتساع نصيب”". 

وزد فيما يعدله مثل ذلك» فصار معنا ثمانية أتساع مال يعدل نصيبين وأربعة أتساع 
نصيب» غير أن المال ناقص بتسع» فاجبره بأن تزيد عليه مثل ثمنه» وزد فيما يعدله مثل 
ذلك» ونصيبان وأربعة أتساع نصيب يكون اثنين وعشرين» زدنا مثل ثمنه» وذلك سهمان 
وثلاثة أرباع سهم» فيصير أربعة وعشرين» وثلاثة أرباع سهم انكسر بالأرباع» فاضرب 
أزبع: وعشرين وثلاثة أرباع سهم في أربعة» يكون تسعة وتسعون» خذ ثلث المال» وهو 
ثلاثة وثلاثون» وأعط بالنصيب تسعة مضروبة في أربعة» يكون سنة وثلاثين . 

استرجع بالاستثناء ثلث النصيب اثني عشر» وسلم له ثلشا النصيب أربعة 
وعشرون» فكانت الوصية الحاصلة أربعة وعشرين» رفعنا ذلك من ثلث المال» وهو ثلاثة 
وثلائون» بقي من الثلث تسعة عشرء أعطينا بالوصية الثانية ثلاثة » بقي ستة» ضممناها 
إلى ثلمثي المال» وذلك ستة وستون» يصير اثنين وسبعين إذا قسمنا بين ستة: بئين أصاب كل 
ابن انا عشر مثل ما استرجعنا. 

ولو قال: إلا نصيب ابن سابع » والمسألة بحالهاء فعلى طريق بعض المشايخ تأخذ 
أربعة عشرء وتزيد عليه خمسة تفاوت ما بين القسمتين» وتضرب ذلك في ثلاثة» ثم 
تطر-م ما أخذناء وذلك خمسة يبقى اثنان وخمسون» فهو ثلث المال. . 
في الأصل أنسب للمعنى . 
)١(‏ فوله:' فانها تعدل” إلى قوله:' اتساع نصيب” ساقط من (ج) و (د). 


۱۷۱1٦ 


كتاب الوصايا باب الوصايابمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر ‏ المجلدالخامس 


۰ ومعرفة حاصل الوصية» أن تأخذ خمسة تفاوت ما بين القسمتين» وتضرب في 
ثلاثة ثم في ثلاثة» ثم تطرح خمسة» يبقى أربعون» والتخريج إلى آخره. . 

وأما التخريج بطريقة الحشو : أن تجعل المال سهمين لكان الابنين» وتزيد عليه سهما 
المكان الوصية» ثم تقسم ما في يد الابنين على سبعة لمعرفة نصيب الابن السابع » وقسمة 
شههين على منبعة لاا يستقيم» فاضرب أصل المسألة » وذلك ثلاثة في مخرج السبع » يكون 
أحدا وعنشرين : وكان نضيب الموصئ له.سهماء.فصار سبعة» وصار نصيب الابنين أربعة 
عشر» لو قسمنا أربعة عشر على سبعة بنين كان نصيب كل ابن سهمين . 

٠‏ فظهر أن المسترجع سهمان» اطرح ذلك من نصيب الورثة» » يبقى في يد الورثة اثني 
عشر» وفي يد الموصى له سبعة» والكل تسعة عشرء أعط للموصى له بالنصيب سبعة» 
واسترجع سبعي النصيب» وذلك سهمان» وضم ذلك إلى ما في يد الورثة» فيصير في 
ينعم أربي ر إذا تانق انين نعنيب كل ا یدای مكل نا أقطينا 
بالنصيب . 0 
0 ولو قسمنا بين سبعة بنين» أصاب كل واحد منهم سهمان مثل ما استرجعناء فعرفنا 
أن مخرج الوصية الأولى من تسعي عشر النصيب الكامل سبعة» والمسترجع سبعا 
النصيب» والوصية الحاضلة خمسة, فإذا ضم إليها الوصية الثانية اضرب مخرج الوصية 
الأولى في مخرج الوصية الثانية» وذلك ثلاثة» فيكون سبعة وخمسين» ثم اطرح من ذلك 
E ES‏ 
مائة وستة وخمسون. ظ 


(۱( هو ساقط من (ج) و(د). 


-۷ 
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إذا عرف المال خذ النصيب الكامل في المسألة الأولى» وذلك سبعة» وأضربه في 
ثلاثة بكون احدا عشرين؛ ثم اضربه في ثلاثة يصير ثلاثة وستين» واطرح ما أخذت 
للنصبب الكامل» وذلك سبعة» يبقى ستة وخمسون. فهو النصيب الكامل» استرجع منه 
م ري ا اس الو E‏ 
حاصل الوصية . 

إذا عرفت حاصل الوصية خذ ثلث المال» وذلك اثنان وخمسون» رارض ةحاسل 
الوصية أربعين» يبقى من الثلث اثني عشرء ثم ادفع بالوصية ثلث ما بقي»› وذلك أربعة» ش 
يبقى ثمانية» ضمها إلى ثلثي امال وذلك مائة وأربعة» يصير مائة واثني عشرء إذا قسمت 
بين ابنين أصاب كل ابن ستة وخمسون مثل ما أعطينا بالنصيب. 

ولو قسمنا بين سبعة بنين أصاب كل ابن سثة عشر مثل ما استرجعنا . إلا أن محمدا 
رحمه الله خرجها بطريق الاخشصار من ربع ما قلناء وذلك تسعة وثلاثون لموافقة بين 
الأجزاء في الربع . ' 

وأما التخريج بطريقة الدينار والدرهم: أن يجعل ثلث المال خمسة دنانير وثلاثة 
دراهم» وأعط بالنصيب سبعة دنانير» ؤاسترجع ضبعي النصيب» وذلك ديناران» لأنا نعلم 
أن نه ميب الابن السابع يكون سبعي نصيب أحد” الابنين» وادفع درهما بالوصية بثلث ما 
بقي من الثلث» بقي من الثلث”" درهمان» ضمّهما مع الدينارين إلى ثلثي المال» وذلك 
عشرة دنانير» وستة دراهم؛ فيصير اثني عشر دينارا وثمانية دراهم» وخاجتنا إلى أربعة 
(۱) 7 احد' ساقط من (ج) و (د). 
(؟) وجاء في(ج) و(د): " بقدر الثلث” وهو خطأ. 


1۸ 
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عشر ديناراء لأنا أعطينا بالنصيب سبعة دنائيرء يبغ أذ يكون لكل واحد من الابنين مثل 
ذلك فاثنا عشر دينارا يصير قصاصا بمثلها . 

بقي ثمانية دراهم تعدل دينارين» فأقلب الفضة» واجعل أجزاء الدراهم أجزاء 
الدنانيرء وأجزاء الدنانير أجزاء الدراهم» كل دينار بمعنى أربعة دراهم» وكل درهم بمعنى 
درهمين» وقد كنا جعلنا ثلث المال ثلثة دراهم وخمسة دنانير» كل دينار بمعنى اربعة؛ وكل 
درهم بمعنى درهمين”") فكان ثلث المال ستة وعشرين» وكل المال ثمانية» وسبعين» 
وأعطينا بالنصيب سبعة دانير يعدل ثمانية عشرين درهم”'' واسترجعنا دينارين يعدلان 
ثمانية دراهم . 

بقي حاصل الوصية خمسة دنانير يعدل عشرين درهماء فإذا عرف حاصل الوصية 
ارفع ذلك من ثلث المال» وهو ستة وعشرون درهماء يبقى من الثلث ستة دراهم» دفعنا 
ثلث ذلك إلى الموصى له الثاني؛ بقي من الثلث أربعة نضمها إلى ثلثي المال» وذلك اثنان 
وخمسون» فيصير ستة وخمسين لو قسمت بين ابنين أصاب كل ابن ثمانية وعشرون مثل ما 
أعطينا بالنصيب» ولو قسمنا بين سبعة بنين أصاب كل ابن ثمانية مثل ما استرجعنا . 

وطريق الجبر والمقابلة : أن يجعل امال نصيبين» وتقسم ذلك على سبعة لمعرفة 
المسترجع ٠‏ فيكون أربعة عشر» ويصير كل نصيب سبعة» ولو قسمت أربعة عشر بين سبعة 
بنين أصاب كل ابن سهمان» وذلك سبعا النصيب» فإذا عرفت أن حاصل الوصية خمسة 
أسباع نصيب استقبل الحساب» وخذ ثلث المال» وأعط منه خمسة أسباع نصيب» يبقى 


)١(‏ العبارة من قوله : ”وقد كنا جعلنا ثلث" إلى قوله : ' بمعنى درهمين” ساقط من (ج) و (د). 
زفق العبارة من قوله: وسبعين ' إلى قوله : 'عشرين درهم ساقط من (ج) و (د). 7 
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ثلث مال إلا خمسة أسباع نصيب» ويكون كل سبع من المال منقوصا بسبع نصيب» وثلثي 
سبع نصيب» ثم أعط بالوصية الثانية ثلث ما بقي من الثلث» وذلك تسع مال إلا سبع 
نصيب» وثلثي سبع نصيب» يبقى من الثلث تسعا مال إلا ثلاثة أسباع نصيب» وثلث سبع 
نصيب» تضمه إلى ثلثي المال» وهو ستة أتساع المال» فصار معنا ثمانية أتساع مال إلا ثلاثة 
أسباء نصيب» وثلث سبع نصيب» وأنه يعدل نصيبين» إلا أنه ناقص بثلاثة أسباع نصيب» 
وثلث سبع نصيب. فاجبر النقصان بزيادة ذلك القدر . 

وإذا زدت ذلك في ثمانية أتساع المال» زد فيمايعدله» وهو نصيبان مثل ذلك؛ 
فيصبر ثمانية أتساع مال يعدل نصيبين وثلاثة أسباع نصيب» وثلث سبع نصيب »غير أن 
امال ناقص بالتسع» فزد عليه مثل ثمنه حتى يتم» وزد فيما يعدله أيضا ثمنه؛ وليس 
للنصببين وثلاثة أسباع نصيب» وثلث سبع نصيب”' ثمن» فابسط الأجزاء» واجعل كل 
نصيب احدا وعشرين جزاء ليكون له سبع» ولسبعه ثلث» فإذا صار النصيب الواحد 
إحدى وعشرين» كان النصيبان اثنين وأربعين جزءاء وثلاثة أسباع نصيب» وثلث سبع 
نصيى عشرة أجزاء. فيكون الكل اثنين وخمسين» وزد عليه ثمنه» وذلك ستة ونصف»› 
فصار الكل ثمانية وخمسين ونصف» وانكسر بالإنصاف فضعف» فيصير ماثة وسبعة . 
عشر .. وصار كل نصيب اثنين وأربعين» فخذ الثلث» وذلك تسعة وثلاثون. 

وارفع منه حاصل الوصية» وهو خمسة أسباع النصيب» وذلك ثلاثون» يبقى من 
الثلث تسعة» ارفع ثلث ذلك بالوصية الشانية» يبقى ستة» ضمها إلى ثلثي المال» وذلك 
ثمانية وسبعون» فيصير الكل أربعة وثمانين» إذا قسمنا بين ابنين يكون لكل ابن اثنان . 


)١(‏ ”نصيب” ساقط من (ج) و (د). 


1 


وأربعون مثل ما أعطينا بالنصيب. 
ولو قسمنا بين سبعة بنين» أصاب كل ابن اثني عشر سبعا النصيب الكامل فاستقام 

رود رحن الاح يا زر يذ رادي رخ ابا ريه عار راقم 
بين الأجزاء في الثلث . 

ولو قال: "إلا نصيب ابن ثامن ٠“‏ والمسألة بحالهاء فعلى طريق بعض المشايخ تخرج 
من مائة وثمانين تأخنيسدتة عشر» وتزيد عليه تفاوت ما بين القسمتين» وذلك ستة» 
وتضربه في ثلاثة» يكون ستة وستين» تم اطرع ارت ما ن الجن » وذلك ستة» 
يبقى ستون هو ثلث المال. 

وظريق مغرف لعافتل الو ية : أن تاع اوت ماين تسكن وذلك اسع 
وتضربه في ثلاثة» ثم في ثلاثة» فيكون أربعة وخمسينء ثم تطرح ما أخذناه» وذلك ستة» 
يبقى ثمانية وأربعون» إذا رفعنا ذلك من ستين يبقى اثنا عشر» ندفع بالوصية الثانية أربعة» 
وتضم ثمانية إلى ثلثي المال» وذلك ماثة وعشرون» يصير مائة وثمانية وعشرين لو قسمنا 
بين ابنين أصاب كل ابن أربعة وستين» ولو قسمنا بين ثمانية » أصاب كل بن ستة عشر مثل 
ما استرجعنا . 

والتخريج بطريقة الحشو: لظ 
الوصية. ثم تقسم ما في يد الابنين» وهو اثنان على ثمانية لمعرفة المسترجع» وذلك لا 
يستقيم» كان ينبغي أن تضرب اثنين في ثمانية» لكن لمكان الاختصار والموافقة في الربع 
والنصف» ضربنا أصل المسألة» وهو ثلاثة في أربعة» فصار الابنان ثمانية» وسهم الوصية 


ا 
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أربعة» والكل اثنا عشر. 

اطرح عما في يد الورثة سهما واحداء بقي الكل أحد عشرء أعط للموصى له 
أربعا» واسترجع سهماء وضم هذا السهم إلى ما في يد الورثة» فيصير في يدهم ثمانية » لو 
قسمناها بين ابنين أصاب كل ابن اربعة مثل ما أعطينا بالنصيب». ولو قسمناها بين ثمانية!") 
أصاب كل ابن سهم واحد مثل ما استرجعنا. - 

إذا عرف أنه لو لم يكن هنا الوصية الشانية؛ كان مخرج الوصية الأولى من أحد 
عشرء فإذا ضم إليها الوصية الثاني ' :ضرب مخرج الوصية الأولى في مخرج الوصية 
الثانية» وذلك ثلاثة» يضير ثلاثة وثلاثين» اطرح حاصل الوصية في المسألة الأولى» وذلك 
أربمة» واضربه في ثلاثة» يصير ستة وثلاثين» ا !عابر اي 
ذلك اربعة” '"'» يبقى اثنان وثلاثون ن» فهو النصيب الكامل . 


استرجع بالاستثناء ربعه ثمانية» يبقى أربغة وعشرون» فهو حاصل الؤصية» إذا 
رذمنا ذلك من ثلث المال يبقى ستة» ندفع بالوضية الثانية سهمين» يبقى أربعة نضمّها إلى 
لاي المال» صار أربعة وستين» إذا قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن اثنان وثلاثون؛ مثل ما 
أعطينا بالنصيب . ولو قسمنا بين ثمانية بنين» أصاب كل ابن ثمانية» مثل ما استرجعنا :. 
ومحمد رخف الدع ديات E E‏ ْ 
وأما طريق الدينار والدرهم: أن نمجعل ثلث الال ستة دنائير وثلاثة وثلاثة دراهم, 
)١(‏ من قوله:” لو قسمناها ' إلى قوله : بين ثمانية” ساقط من (ج) و (د). 
(؟) سقط قوله: ” وذلك اربعة” في (ج) و (د). ش 


ضفن 
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وتجعل النصيب ثمانية دنانير» ونسترجع دينارين لعلمنا أن المسترجع ربع النصيب الكامل» 
ونا.فع بالوصية الثانية درهماء يبقى معنا من الثلث درهمان» نضمُهما مع المسترجع إلى 
ثلثي المال» وهو ستة دراهم واثنا عشر ديناراء فيصير معنا ثمانية دراهم وأربعة عشر ذيناراء 
واجتنا إلى ستة عشر دينارا؛ لأنا أعطينا بالنصيب ثمانية دنانير» ينبغي أن يكون للابنين 
ضىف ذلك» فأربعة عشر دينارا قصاص بمثلهاء يبقى ثمانية دراهم تعدل دينارين: فأقلب 
الفضة» واجعل أجزاء الدراهم أجزاء الدنانير» وأجزاء الدنانير أجزاء الدراهم» كل دينار ` 
بمعنى أربعة دراهم» وكل درهم بمعنى درهمين» بلغ ذلك ثلاثين. ظ ا 

ومعرفة النصيب: أعطينا بالنصيب ثمانية دنانير» كل دينار بمعنى أربعة» فهو اثنان 
وثلاثون» ومبعرفة حاصل الوصية أنا استرجعنا من النصيب الكامل دينارين» بقي تة 
دنانير» كل دينار أربعة» فذلك أربعة وعشرون» فهو حاصل الوصية» فنأخذ ثلث المال» 
ونرفع منه حاصل الوصية أربعة وعشرين» بقي من الثلث ستة» أعطينا بالوصية الثانية 
سهمين» بقي أربعة» ضمّمناها إلى ثلثي المال» فيصير أربعة وستين» لو قسمنا بين ابنين ٠‏ 
'أصاب كل ابن اثنان وثلاثون» ولو قسمنا بين ثمانية» أصاب كل ابن ثمانية» فاستقام 
التخريج . ش 
والتخريج بطريق الجبر والمقابلة : أن نجعل المال نصيبين لأجل الوصية» وندفع 
نصيبا» ونسترجع منه نصيب ابن ثامن . 

ولو كان البنون ثمانية» كان النصيبان بينهم أثماناء لكل واحد منهم ربع نصيب 
فدسترجع ربع نصيب» بقي للوصية ثلاثة أرباع نصيب» فنستقبل الحساب» ونأخذ ثلث 
المال» وترفع منه حاصل الوصية» وذلك ثلاثة أرباع نصيب» بقي ثلث مال إلا ثلاثة أرباع 


حفف 
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نصيب» ندفع بالوصية الثانية ثلث ما بقي » وهو تسع مال إلا ربع نصيب› فبقي من الثلث 
تسعا مال إلا نصف نصيب» نضمه إلى ثلثي المال» فيصير معنا ثمانية أتساع مال إلا نصف 
نصيب يعدل نصيبين» غير أن امال ناقص بنصف نصيب» فزد عليه نصف نصيب» وزد 
فيما يعدله مثل ذلك فصار معنا ثمانية أتساع مال يعدل نصيبين ونصف» إلا أن المال 
ناقص بالتسع» فزد عليه ثمنه ليكمل المال» وزد فيما يعدله ثمنه . 

وطريق ذلك: أن نضرب نصيبين ونصف في ثمانية» فيصير عشرين» زدنا عليه 
ثمنهء وهو سهمان ونصف» فصر الال الكامل اثنين وعشرين» ونصف انكسر 
بالإنصاف» فضعف» فصار خحمسة وأربعين» وكان النصيب قبل التضعيف ثمانية» فصار 
بعد التضعيف ستة عشرء أخذنا ثلث المال» وهو خمسة عشرة ورفعنا بحاصل الوصية 
ثلاثة أرباع النصيب» وهو اثنا عشرء يبقى من الثلث ثلاثة ندفع بالوصية الثانية سهماء 
ونضم الباقي» وهو سهمان إلى ثلثي المال» فبلغ اثنين وثلاثين لو قسمنا بين ابنين أصاب 
٠‏ كل ابن ستة عشر مثل ما أعطينا بالنصيب . 

بنو قسمنابين ثمانية؛ كان لكل ابن أربعة مثل ما استرجعناء وهو ريع النصيب 
الكامل» فتم التخريج . 

ولو قال: إلا نصيب ابن تاسع ٠‏ والمسألة بحالهاء فالتخريج على طريقة بعضن 
المشايخ أن تأخذ عددا يكن قسمته بين ابنين وبين تسعة» وذلك ثمانية عشر» لو قسمنا بين 
ابنين أصاب كل واحد منهما تسعة» ولو قسمنا بين تسعة أصاب كل واحد منهم سهمان» 
فخذ تفاوت ما بين القسمتين» وذلك سبعة» ونزيد على ثمانية عشرء [فيكون ]”') خمسة 


)1( ما بین المعكوفتين: ' زياده” من (ج) و (د) 


قفن 
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وعشرين» ا 2 ل ل SE‏ ل ا 
يبقى ثمانية وستون» فهو ثلث المال. 

ومعرفة حاصل الوصية : أن نأخذ تفاوت ما بين القسمتين» وذلك سبعة» ونضربه 
في ثلاثة» ثم في ثلاثة» يصير ثلاثة وستين» ثم نطرح من ذلك سبعة» يبقى ستة 
وخمسون» فهو حاصل الوصية؛ فارفع هذا من ثلث المال» يبقى من الثلث اثنا عشرء ارفع ' 
من ذلك أربعة بالوصية الثانية» وضم الثمانية إلى ثلثي المال الذي هو مائة وستة وثلاثون» 
يصير مائة وأربعة وأربعين» إذا قسمت بين ابئين أصاب كل ابن اثنان وسبعون» وان قسمت 
بين تسعة بنين أصاب كل ابن ستة شر : ۰ 

وأما التخريج بطريقة الحشو : أن نأخذ اثنين لأجل الابنين» ونزيد عليه سهما لأجل 
الوصية بالنصيب» ثم نقسم ما في يد الابنين على تسعة لمعرفة نصيب الابن التاسع » وقسمة 
اثنين على تسعة لا تستقيم» فاضرب أصل المال» وذلك ثلاثة في مخرج التسع» وذلك 
تسعة» فصار ما في يد الورثة ثمانية عشرء وما في يد" الموصى له تسعة» لو قسمنا ثمانية 
كرما نج الاك كل وتوا ا لجلا كك لصي بإب المي بيدا تريح 
ذلك من نصيب الموصى له . 

بق لر فة ی ويكرة افر جا تسيب الكائل: نطرح ذلك من نصيب 
الورثة» بقي في يد الورثة ثة ستة عشر» وصار المال خمسة وعشرين» سبعة في يد ال موصى 
له فيسترجع سهمين من نصيب الموصى له ونضم المسترجع إلى ما في يد الورثة» فيصير 
في يد الورثة ثمانية عشرء لو قسمنا بين ابنين» أصاب كل ابن تسعة . 


(۱) يد ساقط من (ج) و (د). 


٠ 
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ولو قسمنا بين تسعة بنين أصاب كل ابن سهمان» مثل ما استرجعناء وكان مخرج 
الوصية الأولى من خمسة وعشرين لو لم يكن معها وصية أخرى» فإذا ضم إليها الوصية 
الثانية » وذلك ثلاثة > يصير خمسة وسبعين» ثم اطرح من ذلك حاصل الوصية في المسألة 
الأولىء وذلك سبعة» يبقى ثمانية وستون» فهو ثلث المال» ثم خذ النصيب الكامل في 
المسألة الأولى» وذلك تسعة» واضربه في ثلاثة» ثم في ثلاثة يصير أحدا وثمانين» ثم 
اطرح ما أخذت للنصيب» وذلك تسعة» يبقى اثنان وسبعون» فهو النصيب الكامل . 

استرجع بالاستثناء تسعي ذلك» وهو ستة عشر» يبقى ستة وخمسون» فهو حاصل 
الوصية» إذا عرفت حاصل الوصية» وعرفت ثلث المال خذ ثلث المال» وهو ثمانية 
وستون» وارفع من ذلك حاصل الوصية ستة وخمسين» بقي من الثلث اثنا عشر» أعط 
بالوصية الثانية أربعة» وضم الثمانية إلى ثلثي المال» وهو مائة وستة وثلاثون» يصير مائة 
وأربعة وأربعين. ۰ 

لو قسمذ' بين ابنين أصاب كل ابن اثنين و سبعين مثل ما أعطينا بالنصيب الكامل"» 
ولو قسمنا بين تسعة بنين أصاب كل ابن ستة عشر مثل ما استرجعنا. 0 ظ 

فخرجت المسألة من مائتين وأربعة» وقتحمد رجه اللا جا بطزيق الارن 
أحد وخمسين» لموافقة بين السهام بالربع » فكل من كان له سهم يأخذ ربعه . 

وأما التخريج بطريق الدينار والدرهم : أن نجعلل ثلث" المال سبعة دنانير وثلاثة 
دراهم» فنعطي بالنصيب تسعة دنائير» وبالوصية الثانية درهما واحداء ثم نسترجع 


)١(‏ سقطت العبارة من قوله : ' لو قسمنا" إلى قوله : ' بالنصيب الكامل " من (ج) و (د). 
(۲) ثلث” ساقط من (ج) و (د). ْ 
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دينارين» ونضمّهما مع الدرهمين إلى ثلثي المال» فيصير معنا ستة عشر دينارا وثمانية 
دراهم» وحاجتنا إلى ثمانية عشر دينارا؛ لأنا أعطينا بالنصيب تسعة» ينبغي أن يكون 
للابنين ضعفهاء فستة عشر دينارا قصاص بمثلهاء يبقى ثمانية دراهم تعدل دينارين» فأقلب 
الفضة» واجعل أجزاء الدراهم أجزاء الدنانير» وأجزاء الدنانير أجزاء الدراهم» كل دينار 
بمعنى أربعة» وكل درهم بمعنى درهمين. ٠‏ 

وقد كنا جعلنا ثلث المال سبعة دنانير وثلاثة دراهم» كل دينار بمعنى أربعة وكل درهم 
بمعنى درهمين» فكان الثلث أربعة وثلاثين» أعطينا بالنصيب تسعة دنانير تعدل ستة 
وثلاثين» واسترجعنا دينارين» وذلك ثمانية» ‏ بقي مع الموصى له سبعة دنانيز تعدل ثمانية 
وعشر ين درهماء فهو حاصل الوصية . ٠‏ 

إذا عرفت ثلث الال وعرفت حاصل الوصية» ارفع من ثلث المال حاصل 
الوصية ثمانية وعشرين» يبقى من الثلث ستة دراهم» أعط بالوصية الثانية درهمين» وضم 
الأربعة الباقية ية من الثلث إلى ثلثي المال الذي هو ثمانية وستون» يصير اثنين وسبعين» لو 
قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن ستة وثلاثون» ولو قسسمنا بين تسعة بين أصاب كل ابن 
ثمانية مثل ما استرجعناء فخرجت المسألة من مائة وسهمين» وهو تخريج”" من أحد 
وخمسين» لموافقة بين الأجزاء في النصف . 


(۱) وفي (ج) و (د): “ثمانية وعشر درهما ٠‏ وهو خحطأً. 
(۲) قوله: إذاعرفت ثلث المال' ساقط من (ج) و (د). 
)۳( وهو تخریج ساقط من (ج) و(د). ش 


YY 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


والتخريج بطريق الجبر و[المقابلة]""': أن تجعل المال نصيبين» ندفع بالوصية نصيباء 
وتسترجع نصيب ابن تاسع لو كان» ولو كان البنون تسعة كان النصيبان بينهم أتساعاء لكل 
واحد منهم تسعا نصيب» فعرفنا أن الوصية الأولى سبعة أتساع نصيب» فنستقبل 
الحساب» ونأخذ ثلث المال» وندفع منه بالوصية سبعة أتساع نصيب» فإذا انتقص لع" 
المال تسعة أتساع نصيب» صار كل تسع من امال ناقصا بتسعي نصيب وثلث تسع نصيب» 
يدفع بالوصية ثلث ما بقي من الثلث تسع مال إلاتسعى نصيب ؤ ثلث تسع نصيب " . 

بقي من الثلث تسعا مال إلا أربعة أنساع نصيب وثلفي تسع نصيب» نضم ذلك إلى 
ثلثي المال» فصار معنا ثمانية أتساع مال إلا أربعة أتساع نصيب وثلئي تسع نصيب› وأنه 
يعدل نصيبين إلا أنه ناقص بأربعة أتساع نصيب وثلثي تسع نصيب» فاجبر النقصان» وزد 
عليه أربعة أتساع نصيب وثلثي تسع نصيب» وإذا زدت عليه» زد فيما يعدله» وذلكِ 
نصيبان مثل ذلك» فصار معنا ثمانية أتساع مال يعدل نصيبين» وأربعة أتساع نصيب»؛ 
وثلثي تسع نصيب» إلا أن المال ناقص بالتسع» فاجبره بأن تزيد عليه مثل ثمنه . 

وإذا زدت في المال ثمنه» زدفيمايعلله ثمئهء وليس للنصيبين وأربعة أتساع 
نصيب» وثلثي تسع نصيب ثمن» فكان طريق زيادة الثمن عليها أن تبسط الأجزاء» وتعد 
كل نصيب سبعة وعشرين» ليكون له تسع ولتسعه ثلث» فصار النصيبان وأربعة أتساع 


نصيب » وثلئي تسع نضيب ثمانية وستين» وزد عليه ثمنه ثمانية ونصف» فصارستة 


)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
(۲) ثلث ساقط من (ج) و(د). 
(۳) سقطت العبارة من قوله :” يدفع بالوصية" إلى قوله : ”تسع نصيب” 
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وسبعين» ونصف انكسر بالإنصاف» فضعف» فصار الكل مائة وثلاثة وخمسين» وثلث 
امال أحد وخمسون» والنصيب الكامل أربعة وخمسون» والمسترجع اثنا عشر . 
- وحاصل الوصية؛ وذلك سبعة أتساع نصيب اثنان وأربعون» فنأخذ ثلث المال أحدا 

وخمسين» ورفعنا منه حاصل الوصية اثنين وأربعين» وبقي تسعة» ندفع بالوصية الثانية 
ثلث ما بقي من الثلث» وذلك ثلاثة» ونضم الستة الباقية إلى ثلثي المال» يصير مائة وثمانية 
أسهم» لو قسمنا بين ابنين» أصاب كل ابن أربعة وخمسون» مثل ما أعطينا بالنصيب» ولو 
قسمنا بين تسعة بنين» أصاب كل ابن اثنا عشر مثل ما استرجعنا . 

ولو قال : "إلا نصيب ابن عاشر”"» والمسألة بحالهاء فعلى طريق بعض المشايخ نأخذ 
عشرة» ليمكن قسمته بين ابنين وبين عشرة» لو قسمنا بين عشرة» كان لكل ابن سهم» ولو 
قسمنا بين ابنين كان لكل ابن خمسة؛» وزد على العشرة تفاوت ما بين القسمتين». وذلك 
أربعة» فيصير أربعة عشر ثم اضرب في ثلاثة لأجل الوصية الثانية» يصير اثنين وأربعين» 
ثم اطرح ما زدت» ٠‏ وذلك أربعة» يبقى ثمانية وثلاثون فهو ثلث المال» وكل المال مائة 
. وأربعة عشر. ش 

وأما معرفة حاصل الوصية: أن تأخذ تفاوت ما بين القسمتين» وذلك أربعةء 
وتضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة» ثم تطرح أربعة» يبقى اثنان وثلاثون» فهو حاصل 
الوصية» متى رفعت هذا عن ثلث المال» وذلك ثمانية وثلاثون» يبقى من الثلث ستة تدفع. 
بالوصية الثانية سهمين» وتضم الأربعة إلى ثلثي المال» وذلك ستة وسبعون يصير ثمانين» 
لو قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن أربعون» ولو قسمنا بين عشرة» أصاب كل ابن ثمانية مثل 
ما استرجعناء فخرجت المسألة من ماثة وأربعة عشر. ظ 
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والتخزيج بطريق الحشو: أن تأخذ عدد الابنين» وتزيد عليهما واحداء ثم تقسم ما 
في يد الابنين على عشرة لمعرفة المسترجع ٠‏ فلم يستقم». فضربنا أصل المسألة» وذلك ثلاثة 
في مخرج العشر» فصار كل سهم عشرة» لو قسمنا ما في يد الابنين على عشرة؛ كان لكل 
ابن سهمان» فيطرح سهمين من نصيب الورثة» يبقى المال ثمانية وعشرون» عشرة في يد 
الموصى له وثمانية عشر في يد الورثة» ثم تسترجع سهمين من نصيب الموصى له» وتضم 
إلى ما في يد الورثة» فصار في يد الورثة عشرون» لو قسمنا بين عشرة» أصاب كل ابن 
سهمان» مثل ما استرجعناء ولو قسمنا بين ابنين» أصاب كل ابن عشرة» مثل ما أعطينا 

فعرفنا أن مخرج الوصية من ثمانية وعشرين» المسترجع سهمان» وحاصل الوصية 
ثمانية» فإذا ضم الوصية الثانية» نضرب مخرج الوصية الأولى في مخرج الوصية الثانية؛ 
لك لل يع ا و لطر بن ل خی رای اوی 
وهو ثمانية» يبقى ستة وسبعون» فهو ثلث المال. 

ومعرفة النصيب: أن تأخذ النصيب الكامل في المسألة الأولى» وذلك عشرة» 
وتضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة» ثم تطرح عشرة؛ يبقى ثمانون. 

ومعرفة حاصل الوصية: أن تضرب ثمانية في ثلاثة ثم في ثلاثة › يصير اثنين 
وسبعين» ثم تطرح ثمانية» يبقى أربعة وستون» إذا رفعت أربعة وستين من ثلث المال يبقى 
اثنا عشر» تدفع بالوصية الثانية أربعة» وتضم الشمانية إلى ثلثي الالء وذلك مائة واثنان 
وخمسون» يصير مائة وستين» لو قسمنا بين ابنين» أصاب كل ابن ثمانون مثل ما أعطينا 


7° 
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بالنصيب”"'» ولو قسمنا بين عشرة أصاب كل ابن ستة عشر خمس النصيب الكامل . 

فخرجت المسألة من مائتين وثمانية وعشرين» على الطريقة الأولى خرجت" من 
مائة وأربعة عشر على النصف من هذاء ومحمد رحمه الله خرجها بطريق الاختصار من 
سبعة وخحمسين» لوافقة بين السهام في الربع » ورد الحساب إلى ما هوأوجز وأقل. 

والتخريج بطريق الدينار والدرهم: أن تبعل ثلث الال ثمانية دنانير وثلاثة دراهم» 
وتعطي بالوصية الأولى عشرة دنانير» وتسترجع دينارين» وتدفع بالوصية الثانية درهماء 
وتضم الدرهمين والدينارين إلى ثلثي امال يصير ثمانية دراهم وثمانية عشر ديناراء يعدل 
عشرين دينارا؛ لأناد فعنا”" إلى الموصى له بالنصيب عشرة دنانير»[ بقي معنا ثلاثة 
دانير ينبغي أن يكون للابنين ضعف ذلك» فالثمانية عشرة دينارا صار"“ قصاص 
بمثلهاء بقي معنا ثمانية دراهم تعدل دينارين» فعرفنا أن كل دينار يعدل أربعة دراهم» 
فأقلب الفضة» واجعل أجزاء الدراهم أجزاء.الدنانير» وأجزاء و أجزاء الدراهم» كل 
دينار بمعنى أربعة» وکل درهم بمعنى درهمين . 

وقد كنا جعلنا ثلث المال في الابتداء ثمانية دنانير وثلاثة دراهم» فذلك ثمانية 


(۱) ”با لنصیب“ ساقط من (ج) و (د). 

(۲) حرجت" ساقط من (ج) و (د). 

(۳) و في (ج) و (د): أعطينا” مكان ”دفعنا“ . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين" زيادة" من (ج) و (د). 
 )٥(‏ صار” ساقط من (ج) و (د) . 


ضرفن 


وثلاثون» وأعطينا بالنصيب عشرة دنائير» وذلك أربعون» واسترجعنا دينارين» وذلك 
ثمانية» والتخريج إلى آخره. 

وأما التخريج بطريق الجبر والمقابلة NEN‏ 
نصيب أحدهما نصيباء وتسترجع منه نصيب ابن عاشر لو كان» ولو كان البنون عشرة» 
كان النصيبان بينهم أعشاراء لكل ابن خمس نصيب واحد. 

فإذا عرفنا أن المسترجع خمس نصيب كان حاصل الوصية أربعة أحماس نصيب» 
فنأخذ ثلث المال» وندفع بالوصية الأولى أربعة أخماس نصيب» بقي ثلث إلا أربعة 
أخماس نصيب» ندفع بالوصية الثانية ثلث ما بقي» وهو تسع مال إلا خمس نصيب» 
وثلث خمس نصيب» يبقى من الثلث تسعا مال إلا خمسي نصيب» وثلثي خمس نصيب 
إلا أن المال ناقص بالتسع» فزد عليه ثمنه حتى يكمل المال» وزد فيما يعدله أيضا ثمنه» 
وليس للنصيبين وخمسي نصيب وثلثي خمس نطيب ثمن» وابسط الأجزاء» فصار كل 
نصيب خمسة عشرة» وصار النصيبان وخمسا نصيب وثلثا خمس نصيب ثمانية وثلاثين» 
زد عليه ثمنه» وذلك أربعة وثلاثة أرباع سهم. فصار الكل اثنين وأربعين وثلاثة أرباع سهم 
انكسر بالأرباع؛ فاضرب لكل في مخرج الربع» فصار ماثة واحدا وسبعين. 

وقد كنا جعلنا النصيب خمسة عشرء وضربناه في أربعة» فصار ستين» والمسترجع 
قدر خمسه؛ وهو اثنا عشرء والتخريج إلى آخره. ا 

ومحمد رحمه الله خرجها من سبعة وخمسين؛ لأن بين السهام موافقة بالثلث . 

رجل قال: ”أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي ٠٠‏ صحت الوصية» وبطل 


ضهن 
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الاستطناء ؛ لأنه استطنى ب جميع ما تكلم به'", 

ولو قال: "إلا ثلث مالي يرد على ورثتني"» كانت الوصية باطلة؛ لأن قوله: "ثلث 
مالي يرد على ورثتي' كلام يصح الابتداء به؛ لأنه ابتداء وخبرء وإذا جعل ابتداء كان بمنزلة 
الاستثناء المنقطع ١‏ ولا يبقى استثناء 7 لأن الكلام مع الاستئناء تكلم بكلام 
واحد» فإذا انقطع البعض عن البعض كان الكلام الثاني نسخا للأول رجوعا عنه . 

كمالو أوصى بثلث ماله؛ ثم قال: ردي قلخ سال یور ي كان ذلك 
رجوعاء كذلك هنا.. 

أماإذا لم يفره الاستثاء بالخبر كان الكل كلاما واحداء فيكون استتاء حقيقة» وفي 
حقيقة الاستثناء لا يجعل الاستثناء رجوعا لما قلنا. ْ 

ورك أوصيت لفان يثلث مالي إلا ثلث مالي رة على فلان بن لان 


)00( نص الإمام السرخحسي في أصوله على هذه المسألة بأنه لو قال: أوصيت لفلان بثلث مالي إلا 
ثلث مالي“ كان الاستثناء باطلاء وإنمابطا الاستغناء لأنه لايتوهم وراء المستثنى شيئ يكون 
الكلام عبارة عنه . انظر : «أصول السرخسي» ۳۹/۲ و «دررالحكام» ٠٠١۳/۱۲‏ . 

00 قسّم الإمام السرخسي الاستشناء إلى نوعين: حقيقة ومجاز» فمعنى الاستثناء حقيقة ما بيناء وما 
هو مجازمنه فهو الاستناء المنقطع» وهو بمعنى " لكن" أو بمعنى العطفف. . وإنه ابتداء 
حكم . . وعلى هذا إذا قال: ”لفلان على ألف درهم إلا ثوبا" فإنه تلزمه الألف. لأن هذا ليس 
باستئناء حقيقة؛ إذ حقيقة الاستثناء في أصل الوضع أن يكون الكلام عبارة عما وراء المستثنى؛ 
ا ع ع ون فيكون 

سثناء منقطعا کو ای ا ا ئ . 


رضسفن 


كتاب الوصايا 2 باب الوصايا مثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر 2 المجلد الخامس 


وصية له“ كان الأمر على ما قال» وكانت الوصية للثاني لا للأولى» لأن الأمر بالرد إلى 
الثاني رجوع عن الآول . 

ولو قال: "أوصيت لفلان بثلث مالي إلا نصف مالي “» ولم يذكر في ذلك ردا 
وغيره» جازت الوصية» وبطل الاستثناء» لأنه استثنى جملة ما تكلم به وزيادة» وتعذّر أن 
يجعل رجوعا؛ لأن آخر كلامه لا يصلح كلاما مبتدءا ليكون في معنى المنقطع . 

ولوماتء وترك ابناء وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن خر لو 
کان أو إلا نصيب ابن ثالث» أو إلا مثل نصيب ابن ثالث ». وأوصى لآخر بثلث ما بقي من 
الثلث» كانت الوصية بثلث ما يبقى من الثلث باطلة» لأن الوصية الأولى استوعبت 
الثلث» فلا يبقى للثاني شيء. 

ان قد لا هد انان شان este e‏ 
على ثلاثة لمعرفة نصيب الابن الثالث» وإذا صار سهم الابن على ثلاثة صار سهم الموصى 
له أيضا على ثلاثة» ثم يطرح سهم من نصيب الورثة؛ لأن ذلك يعود إليه بالاستثناء» يبقى 
امال خمسة أسهم؛ يعطى للموصى له ثلاثة» ونسترجع منه سهم» يبقى للموصى له 
سهمان من خمسة إن اجازت الورثة» وإن لم تجز فله الثلث» وإذا لم يبق من الثلث شيء 
كانت الوصية الثانية وصية بالمعدوم» فتبطل ضرورة. 

وكذالو أوصى للثاني بربع ما يبقى من الثلث» أو بخمس مايبقى» أذ بأقل أو 
بأكثرء ولو لم.يوص بالوصية الثانية» ولكنه استثنى ثانيا مكان الوصية» وهو الاستثناء 
المكررء فهو علنى نوعين : ١‏ 

أحدهما:نيبطل فيه التكرار» كما لو مات . وترك ابنا واحداء وأوصى بمثل نصيب 


\VTE 


كتاب الوصايا ٠‏ باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


ابنه إلا نصيب ابن ثالث لو كان» وإلا ثلث ما يبقى من الثلث» فالاستشناء الثاني باطل» لأن 
الوصية الأولى استوعبت الثلث» ولم يبق منه شيء» فيكون استثناء للمعدوم . 
٠‏ :انيع الآخر: مايصح فيه التكرار والوصية» وهو أن يبقى بعد الوصية الأولى 
والانتثناء الأول شيء. :وذكر ذلك في فصلين : ش 

أحدهمنا: إذا ترك الرجل اننين» وأوصى بمثل'نصيب أحدهما إلا نصيب [ابن]“ 
ثالث لو كان» وإلا ثلث ما يبقى من الثلث؛ وهو على وجوه ثلاثة : 

أحدها : أن يقول : أرقي تن م N‏ 
كان» وإلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد حاصل الوضية*.” 0 

والثاني : أن يقول: * وإلا ثلث ما يبقى من الثلث ا اه 
والوصية جائزة» والاستثناء الأول صحيح . 1 

والسبيل في هذا الجنس أن ينظر إلى متفرج الوصية الأول والاستكناء الأول عند 
الاقتصار عليهما » فإن كانت الوصية بأقل من الثلث» صح الاستثناء الثاني » وإلا فلا . 

وكذا لو کان مكان الاستثناء الثاني وصية أخرى» وفي هذا الفصل لو اقتصر على 
الوصية الأولى والاستثناء الأول» كانت الوصية بتسع المال» > فإذا كرر الاستثناء» صح 
جميع ذلك لوجود ما يبقى من الثلث بعد الوصية الحاصلة ؛ ؛ فكانت المسألة من خمسة 
وأربعين» النصيب الكامل أحد وعشرون» والنصيب المستثنى أربعة عشرء والمستثنى ثلث 


(۱( الزيادة ساقطة من الأصل › وزيدت من (۱) و(ب) و(ج)ء وثبوته هوالصواب ° 
0( من قوله : ” وهو.على وجوه ثلاث" تكررت كتابة سطرين في الأصل» وهو خطأ من الناسخ . 


Vo 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


. ما يبقى من الثلث أربعة أسهم . 0 

وتخريجها بطريق الحشو: أن تأخذ نصيب الابنين سهمين» مثل عددهماء وتزيد 
واحدا لأجل الوصية؛ وتقسم نصيب الابن على ثلاثة لمعرفة المسترجع » وقسمة اثنين على 
ثلاثة لايستقيم» فتضرب أصل المسألة» وذلك ثلاثة في ثلاثة» يكون تسعة» نعطي . 
للموصى له ثلاثة» وتقسم نصيب الابنين». وذلك ستة على ثلاثة لمعرفة المسترجع» 
فأصاب كل ابن سهمان» ثم تطرح هذين السهمين من نصيب الابن؛ لأن ذلك يعود إليه 
بالاستثناء؛ يبقى في يد الابن أربعة» وفي يد الموصى له ثلاثة» فيكون سبعة» واسترجع 
سهمين من الموصى له» فيبقى حاصل الوصية سهم واجد هو سبع المال. ' 

فإذا استثنى ثلث ما بقي من الثلث» فالسبيل في هذا أن تضرب الال في سهمين؛ 
لأنه استثنى ثلث ما يبقى بعد الوصية الحاصلة» والوصية الحاصلة ما يكون له بعد 
الاستغناء» فكان المستثنى من النصيب شيغا لو ضم إلى ما بقي من الثلث يكون الضموم 
ثلث الجملة بعد الاسترجاع» لا قبله . 

SR E‏ لبمس تمه كر oa‏ » فلهذا 
ضربنا المال في مخزج النصف› ؛ وهو سهمان» وإذا ضربنا سبعة في سهمين يصير أربعة 
مار ف نريد كذ عونا ال الرمية الأول a Sh ٠‏ 
على الورثة. ْ ظ 
والأصل أنه إذا استشى من نصيب المؤصىلله للوزثة؛ فإنه لا يزاد؛ لأنه يزدادبه مال 
الورثة» فإذا زدنا سهما على أربعة عشر يصير خمسة عشرء فهو ثلث المال. 

ومعرفة النصيب الكامل : أن تأخذ النصيب الكامل في الوصية الأولى؛ وذلك 


ك1 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر . المجلد الخامس 


ثلاثة» وتضربه في سهمين» كما ضربنا أصل المال» فيصير ستة» ثم اضرب في ثلاثة كما 
ضربت أصل المال» فيكون ثمانية عشرء ثم زد عليه ما أخذت أولاء وذلك ثلاثة» فصار 
أحدا وعشرين هو النصيب الكامل» استرجع منه قدر ثلثيه أربعة عشرء يبقى سبعة» فهو 
٠‏ الوصيةالحاصلة. . 
إذا عرفت حاضل الوصية خذ ثلث المال» وذلك خمسة عشر» أعط بالوصية 
. الحاصلة سبعة» يبقى من الثلث ثمانية» ثم استرجع من الوضية الحاصلة مثل نصف ما 
بقي» وذلك أربعة» وضمها إلى ما بقي من الثلث» وذلك ثمانية» يصير اثني عشرء ثم 
ضم اثني عشر إلى ثلثي الالء وذلك ثلاثون» يصير اثنين وأربعين» لو قسمتها بين بنين» 
أصاب كل ابن أحد وعشرون» مثل ما أعطينا بالنصيب الكامل . 

ولو قسمته بين البنين الثلاثة» كان لكل واحد أربعة عشرء مثل ما استرجعت» وقد 
استثنيت منه ثلث ما بقي من الثلث بعد الوصية الحاصلة , 

. وطريقة الدرهم والدينار: أن تجعل ثلث المال دينارا ودرهمين» لحاجتنا إلى أن ندفع 
بالوصية ديناراء ويكون لما بقي نصف حتى نسترجع من النصيب مل" نصف ما بقي» 
فيكون المسترجع بعد ضمه [ثلث]”" الجملة» وأقل ذلك سهمان» وأعط بالنصيب ثلاثة 
دنائير» دينار من الثلث» وديناران قرض عليك إلى أن يقضى»› وتسترجع منه دينارين › 
لعلمنا أن النصيب الناقص ثلثا النصيب الكامل» ثم استرجع أيضا بالاستثناء الثاني من 
الدينار درهماء فصار معك ثلاثة دراهم » ضم هذا إلى ما في يد الورثة» وذلك ديناران 


(۱) مثل” ساقط من (ج) و (د). 
(؟) في الأصل: إلى الجملة» والمثبت من (ج) و (د). وهو الصواب. 


¥ 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


وأربعة دراهم» فيصير دينارين وسبعة دراهم» وحاجتنا إلى ستة دنانير؛ لأنا أعطينا 
بالنصيب ثلاثة دنانير» فينبغي أن يكون في يد الابن ضعف ذلك نصيبه» ونصيب ابن 
ثالث» فالديناران بمثلهما قصاصء يبقى معنا سبعة دراهم تعدل أربعة دنانير» فأقلب 
الفضة» وصار كل دينار بمعنى سبعة» وكل درهم بمعنى أربعة» عد إلى الأصل» وقد جعلنا 
ثلث المال ديناراء وذلك سبعة دراهم ودرهمينء[ كل درهم أربعة»]''' فيكون الثلث 
غمئة عكر نوكل الال حفن وأربعون: ٠‏ 

ومعرفة النصيب الكامل: جعلنا النصيب ثلاثة دنانير» فذلك أحد وعشرون» 
واسترجعنا دينارين» وذلك أربعة عشرء والتخريج إلى آخره . 

وطريق الحبر والمقابلة : أن تأخذ ثلث مال مجهول» وتعطي بالنصيب شيئاء 
وتسترجع بالاستثناء ثلفه» لعلمنا أن النصيب الناقص» وهو المسترجع ثلثا النصيب 
الكامل» بقي معك ثلث مال إلا ثلث شيء» ثم تسترجع مثل نصفه حتى يكون المسترجع 
ثلث الجملة». وذلك سدس مال إلا سدس شيء» فيضير معنا نصف مال إلا نصف شيء؛ 
لأن السدس متى ضم إلى الثلث يكون نصفاء وضم هذا إلى ثلثي المال؛ فيصير مال 
وسدس مال إلا نصف شيء» وأنه يعدل شيئين ؛ لأنا أعطينا بالنصيب شيئا ينبغي أن يكون 
للابن ضعف ذلك» إلا أن المال ناقص بنصف شيء» فاجبر [النقصان]”" بأن تزيد عليه 
نصف شيء» وزد فيما يقابله نصف شيء» فصار معنا مال وسدس مال يعدل شيئين 
ونصف شيء» إلا أن المال زائد بالسدس» فاطرح الزيادة ليبقى مال كامل» وذلك بأن 


(1) ما بين المعكوفتين ” إلى الجملة” من (ج) و (د). 
(۲) مابين المعكوفتين ‏ زيادة من (ج) و (د). 


۸ 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


تطرح سبعه» وإذا طرحت السبع من المال اطرح عما يقابله سبعه» وليس لشيئين ونصف 
سبع صحيح» فاحتجنا إلى أن يكون النصيب عددا له سبع وثلث أيضا؛ لأنه استرجع ثلثي 
النصيب» وأقل عدد له سبع وثلث أحد وعشرون» فنضرب شيئين ونصف في أحد 
وعشرين» فيصير اثنين وخمسين ونصف تطرح عنه سبعه» وذلك سبعة ونصف» يبقى 
خمسة وأربعونء فهو المال الكامل» وثلثه خمسة عشر. 

ومعرفة النصيب: جعلنا النصيب شيئاء وضربنا الشيء في أحد وعشرين» فيكون 
ومحري 1ج لصي تادر وزاك ريد مجر وتبرج جم إلى 
آخره . ! 
والوجه الثالث أن يقول اکا ر هيب اد إو سا 
ثالث لو كان» وإلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب الكامل ٠“‏ فالمسألة من ثلاثة 
وثلاثين» وثلث المال أحد عشرء والنصيب الكامل خمسة عشر» والمسترجع عشرة أسهم . 

ووجه ذلك بطريق الحشو: أن تأخذ مخرج الوصية الأولى» وذلك سبعة» لما قلنا 
فيما تقدم» وتضربه في ثلاثة بخلاف ما تقدم» فإن ثمة ضربنا سبعة في سهمين؛ لأن ثمة 
جعل المسترجع ثلث الجملة بعد حاصل الوصية» وهنا جعل المسترجع ثلث الجملة بعد 
النصيب الكامل» فنحتاج إلى عدد له ثلث حتى تسترجع مثل ثلثه» وأقل ذلك ثلاثة» فإذا 
ضربنا السبعة في ثلاثة يصير أحدا وعشرين» ثم تزيد عليه حاصل الوصية في المسألة. 
الأولى» وذلك واحدء. يصير اثنين وعشرين» اجعل هذا ثلث المال» ويكون كل المال ستة 


وستين. 


7۳4. 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر 20 المجلدالخامس 


ومعرفة النصيب الكامل”": جعلنا النصيب في الابتداء ثلاثة”" ». وضربناه في 
ثلاثة ثم في ثلاثة» فيصير سبعة وعشرين» ثم تزيد عليه مثل ما أخذت في الابتداء» وذلك 
ثلاثة» فيصير ثلاثين» هذا هو النصيب الكامل» استرجع منه قدر ثلثيه» وذلك عشرون» 
يبقى عشرة» فهو حاصل الوصية . ظ 

إذا عرفت ثلث المال و حاصل الوصية”" خذ ثلث المال» وذلك اثنان وعشرون» 
وأعط بالوصية الحاصلة عشرة» يبقى من الثلث اثنا عشرء استرجع من الوصية الحاصلة 
أيضا مثل”“ ثلث ما بقي» وذلك أربعة» و ضمه إلى ما بقي من الثلث» وذلك اثنا عشرء 
فيصير ستة عشزء ضمه إلى ثلثى المال» وثلثا المال أربعة وأربعون» فصار الكل ستين بين 
ابنین» أصاب كل ابن ثلاثين» بريه ااا ليسي الات ولو كان البنون ثلاثون» 
كان لكل ابن عشرون مثل ما استرجعنا . ظ 

وأما طريقة الدينار والدرهم: أن تجعل ثلث المال دينارا وثلاثة دراهم » وتعطي 
بالنصيب ثلاثة دنانير» وتسترجع دينارين» ويسترجع بالاستثناء ثلث ما بقي من الثلث بعد 
النصيب درهماء فيصير معك أربعة دراهم تضمه إلى ما في يد الورثة» والتخريج إلى 
ا 

وأما طريق الجبر والمقابلة : أن تأخذ ثلث مال مجهول» وتعط بالوصية شيئاء 


)01( الكامل” ساقط من (ج) و (د). 

(۲) وفي (ج) و(د): أسهما". 

(۳) قوله: إذا عرفت ثلث المال وحاصل الوصية' ساقط من (ج) و (د). 
() قوله:” أيضا مثل” ساقط من (ج) و (د). ٠ ٠‏ 


. ١/5 


كتاب الوصايا , باب الوصايابمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


وتسترجع ثلثه» لعلمنا أن المسترجع ثلا النصيب الكامل» بقي في يدنا ثلث مال إلا ثلث 
شيء تسترجع أيضا مثل ثلث الباقي» وهو تسع مال إلا تسع شيء» فيصير معنا أربعة 
أتساع مالء إلا أربعة أتساع شي" يضم هذا إلى ما في يد الورثة» وفي يدهم ستة 
أتساع مال» فيصير مال وتسع مال إلا أربعة أتساع شيء» وأنه يعدل شيئين» غير أنه ناقص 
٠‏ بأربعة أتساع شيء» فاجبره بأن تزيد عليه أربعة أتساع شيء وزد فيما يقابله مثل ذلك » 
فيصير مالا وتسع مال يعدل شيئين وأربعة أتساع شيء» إلا أن المال زائد بتسع» فاطرح 
الزيادة حتى يبقى مال كامل» وذلك بأن تطرح عنه عشره : ْ 

وإذا طرحنا ذلك من المال نطرح عما يقابله عشره أيضاء وليس لشيئين وأربعة أتساع 
شيء عشزء فنسقط الأجزاء» ونجعل كل شيء تسعين ليكون له عشر وتسع» أو نضرب 
مخرج التسع في مخرج العشرء فكان تسعين» ثم تضرب شيئين وأربعة أتساع شيء في . 
تسعين» فيكون مائتين وعشرين» نطرح منه عشرة اثنين وعشرين» يبقى مائة وثمانية 
وتسعون» فهو المال الكامل» وثلئه ستة وستون» والنصيب الكامل تسعون» لأنا جعلنا 
النصيب شيئاء وضربنا كل شيء في تسعين» فكان النصيب”" تسعين» والنصيب الناقص 
ستون لعلمنا أن النصيب الناقص ثلثا الكامل» وحاصل الوصية ثلاثون. 

إذا عرفنا ذلك أخذنا ثلث المال ستة وستين» ورفعنا منه بحاصل الوصية ثلاثين» بقي 
معنا من الثلث ستة وثلاثون لنسترجع من حاصل الوصية مثل ما بقي من الثلث» وذلك اثنا 
عشرء فصار معنا من الثلث ثمانية وأربعون» نضم هذا إلى ثلثي المال» وذلك مائة واثنان 


)۱( قوله: إلا أربعة أتساع شى ساقط من (ج) و (د). 
() "النصيب” ساقط من (ج)و(د). ٠‏ 


۱۷٤۱ 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر . المجلد الخامس 


وثلاثون» فصارت الجملة مائة وثمانين» لو قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن تسعين مثل ما 
أعطينا بالنصيب» ولو قسمنا بين ثلاثة بنين» أصاب كل ابن ستين مثل ما اشتر جعنا . 


ومحمد رحمه الله خرجها من سدس هذاء وذلك ثلاثة وثلاثون» لموافقة بين 
السهام في السدس . ش ا 


والفصل الثاني : 

رجل مات وترك ابنين» وأوصى لرجل مثل نصيب أحدهما إلا نصيب ابن رابع لو 
كان وإلا ثلث ما يبقى من الثلث» وهذا على وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن يقول: ”إلاثلث ما يبقي من الثلث بعد حاصل الوصية . 

والثاني : أن يقول: ”إلا ثلث ما يبقى من الثلث” ولم يزد عليه» وهذا والوجه الأول 
سواء عند أصحابنا في ظاهر الرواية» والوصية من ثلاثة وثلاثين. 

ورجه ذلك بطريق الحشو: أنه لو اقتصر على الاستثناء الأول» كانت المسألة من 
خمسةة» فل ناخذ اثنين بعدد الابنين» ونزيد واحدا لأجل الوصية» ثم نقسم نصيب 
٠‏ الورئة» وذلك اثنان على أربعة لمعرفة نصيب الابن الرابع» وذلك لايستقيم» وينكسر 
بالانصاف» فضعفهء فصار المال ستة» أربعة للإبنين» وسهمان للوصية» ثم تطرح عما في 
يد الورثة نصيب الإبن الرابع» "“ وذلك سهم» فعاد المال إلى خمسة. ثلاثة للورثةء 
وسهمان للموصى له ثم نسترجع عن الموصى له نصيب الابن الرابع» فيصير للورثة 
أربعة» ويبقى للموصى له سهم واحد. 


)١(‏ من قوله : وذلك لايستقيم” الى قوله : نصيب الأبن الرابع” ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب الوصايا ‏ باب الوصايا جثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر 2 المجلد الخامس 


فعرفنا أنه لو اقتصر على الاستثناء الأول كانت المسألة "من خمسة» فإذا ضم إليه 
الاستثناء الثاني نضرب خمسة في عدد له نصف ؛ لأنه جعل المسترجع ثلث ما بقي بعد 
الوصية الحاصلة» وفي مثل هذا يكون المسترجع قبل الضم مثل نصف ما بقي”"؛ فلأجل 
هذا مرا الشركة في عد نم ففرا خن ان فرفري تيد زليه 
لي ا 
المال ثلاثة نة وثلاثون. 

ل ل 
ونضرب في سهمين» فيصير أربعة» ثم نضرب في ثلاثة”""» فيصير اثني عشزء ثم تزيد 
' عليه ما أخذنا للنصيب في الابتداء؛ وذلك سهمان» فيصير أربعة عشر» فهو النصيب 
الكامل» والمسترجع نصفه لعلمنا أن نصيب الرابع يكون نصف نصيب أحد الابنين» يبقى 
سبعة» فهو حاصل الوصية» أخذنا ثلث المال أحد عشر» وندفع منه حاصل الوصية سبعة› 
يبقى من الثلث أربعة» نسترجع من حاصل الوصية مثل نصف ما بقي» وذلك سهمان» 
فيصير معنا من الثلث ستة نضمها إلى ثلني المال» وذلك اثنان وعشرون» فيصير ثمانية 
وعشرين. ا 0 

لو:قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن أربعة عشر مثل ما أعطينا بالنصيب» ولو قسمنا بين 
أربعة بنين أصاب كل ابن سبعة» مثل ما استرجعنا. 


)١(‏ وفي (ج) و (د): كان السدس » وهوخطأ. 
(۲) من قوله  :‏ بعد الوصية الحاصلة” ساقط من (ج) و (د) . 
(۳) وفي (ج) و (د): في ثمانية”» وهوخطأ. 


1١/5 


كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


.. وتخريجها بطريق الجبر والمقابلة : أن نأخذ ثلث المال» ونعطي منه نصيباء ونسترجع 
منه قدر نصفهء لأنا نعلم أن نصيب الابن الرابع» يكون نصف أحد النصيبين» يبقى معنا 
ثلث مال إلا نصف نصيب» ثم نسترجع أيضا نصف ما بقي معناء لما ذكرنا أنه إذا استثنى 
ثلث ما بقي بعد الوصية الحاصلة كان المستثنى نصف ما كان معناء وذلك سدس مال إلا 
ربع نصيب» فيصير معنا نصف مال إلا ثلاثة أرباع نصيب نضمه إلى ثلثي المال» فيصير . 
امال ويا راد اوه اا سداد واه يدل لصي د لالس ا رج 
نصيب» فتجبر النقصان بزيادة” '' ثلاثة أرباع نصيب» وزد فيما يعدله مثل ذلك» فيصير 
معنا مال وسدس مال يعددل نصييين وثلاثة أرباع نصيب» إلا أن الال زائد بسدس» فتطرح 
السبع ليعود إلى مال كامل» وتطرح عما يعادله سبعه» وليس لنصيبين وثلاثة أرباع نضيب 
سے تدرب شين ر ی ی ار ا لجرت وتم عل میب 
سبعه» فيصير تسعة عشر وربع تسقط عنه سبعه» وهو سهمان وثلاثة أرباع سهم» يبقى 
اا ت تضبق لأجل ال افنصير ثلانة و ا ` 

هذهو الال وقلقه اعد ن والتصيب الكامل كان قبل ايف س فاا 
التضعيف يكون أربعة عشره والمسترجع نصفه» وحاصل [الوصية]" سبعة» والمسترجع 
بالاستثناء ES‏ ل ار ا وذلك سهمان» والتخريج 
إلى آخره . ّْ 

والوجه الثلث من هذا الفصل أن يقول : "انميت ابن را و ما ن 


)١(‏ ' زيادة” ساقط من (ج) و(د). 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


ل 


كتاب الوصايا 2 باب الوصایا مئل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 
الثلث بعد النصيب الكامل “. 

ووجه ذلك بطريق الحشو : أن نأخذ مخرج الوصية الأولى» وذلك خمسة» وتضربه 
في ثلاثة لا قلناء يصير خمسة عشر» ثم تزيد عليه حاصل الوصية» وذلك سهم واحد» 
فيصير ستة عشر» فهو ثلث المال» وكل المال ثمانية وأربعون. 

وطريق معرفة النصيب: أن نأخذ النصيب الكامل في المسألة الأولى» وذلك 
سهمان» ونضرب في ثلاثة» فيصير ستة ثم في ثلاثة» فيصير ثمانية عشر» ثم نزيد عليه 
ل ل ل ا لا 
فهو حاصل الوصية 

. بقي من‎ 220000 Dy 
الثلث ستةء استرجع من الوصية الحاصلة ثلث ما بقي؛ وذلك سهمان» فيصير معنا‎ 
ثمانية» نضمه إلى ثلثي المال» وذلك اثنان وثلاثون» فيصير أربعين» لكل ابن عشرون مثل‎ 
. ما أعطينا بالنصيب الكامل» ولو كانوا أربعة كان لكل ابن عشرة» مثل ما استرجعنا‎ 

وتخريجها بطريق الجبر والمقابلة : أن نأخذ ثلث المال» ونعطي منه نصيباء» ونسترجع 
نصف نصيب لما قلنا أن نصيب الرابع يكون نصف نصيب أحد الابنين» بقي معنا ثلث مال 
إلانصف نصيب» نسترجع من حاصل الوصية ثلث ما بقي معناء وهو تسع مال إلا سدس 
نصيب» فيصير معنا أربعة أتساع مال إلا أربعة أسداس نصيب نرده إلى ثلثي المال» وهو 
ستة أتساع مال» فيصر مالا تع مال إلا اريت اسداس تير يعدل تيون إل أنه اتن 
بربعة ة أسداس» فاجبره بذلك القدر. 

وإذا زدت في المال ذلك زد فيما يعدله أربعة أسداس نصيب» فصار معنا مال وتسع 
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كتاب الوصايا باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر المجلد الخامس 


مال ذل تيون واربحة اسداس نسي إلا أن الال راد شيعه تاظرح الرياده بان تطرج 
عشره» واطرح عما يقابله أيضا عشره» وليس لفقصيبين وأربعة أسداس نصيب عشرء 
فاضرب نصيبين وأربعة أسداس نصيب في مخرج العشرء نصيبان في عشرة يكون 
عشرين» وأربعة أسداس نصيب في كل عشرة يكون ثلا العشرة» وذلك ستة وثلثان» فكان 
الكل ستة وعشرين سهماء وأربعة أسداس سهم . 

اطرح من ذلك عشره»وذلك سهمان وأربعة أسداس سهمء يبقى أربعة وعشرون 
سهما”' فهو امال الكامل» وثلثه ثمانية؛ والنصيب الكامل عشرة» لأنا ضربنا كل نصيب ‏ 
في عشرة» فصار النصيب عشرة؛ أعطينا بالنصيب عشرة» واسترجعنا بالاستثناء الأول 
نصفها خحمسة» لعلمنا أن نصيب الابن الرابع يكون نصف نصيب أحد الابنين» فعرفنا أن 
حاصل الوصية خمسة» أخذنا ثلث المال» وأعطينا بحاصل الوصية خمسة» بقي معنا من 
الثلث ثلاثة» نسترجع أيضا من حاصل الوصية مثل ثلث ما بقي من الثلث» وذلك واحدء 
يصير معنا من الثلث أربعة نضمّها إلى ثلثي المال» وذلك ستة عشر» يضير عشرين بين 
ابنين» [لو قسمنا]”" أصاب كل ابن عشرة مثل ما أعطينا بالنصيب الكامل» ولو قسمنا بين 
أربعة بنين أصاب كل ابن خمسة:؛ مثل ما استرجعنا من النصيب» فاستقام التخريج . 


(۱) من قله : وأربعة أسداس سهم» اطرح من ذلك" ساقط من (ج) و (د). 0 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


” 1 


كتاب الوصايا ٠‏ باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل المجلد الخامس 


باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة فتجوز ‏ 


بغير إجازة ولقاتل أو غيره 


بنى الباب على أصول : ؤ 

منها : أن الوصية بالثلث المطلق تنصرف إلى الثلث الذي هو خالص حق الميت؛ لا 
إلى الثلث الشائع تنفيذا للوصية؛ كبيع أحد الشريكين النصف أو الثلث» ينصرف إلى ما 
هو حقه تنفيذا لتصرفه. ` 1 000 

ومنها: أن الوصية بقدر الثلث تقدم على الميراث"» حتى لا يعتبر ذلك القدر من . 
التركة» ‏ لأن الله تعالى أخر الميراث عن الدين والوصية» فقال تعالى: #من بعد وصية 
يوصي بها أو دين وأراد به الوصية بقدر الثلث . 

ثم المشغول بالدين لا يعتبر من الميراث» ويتقدم عليه" فكذلك الوصية. 


)١(‏ أصل الباب عند العتابي أن الوصية للأجنبي بالثلث مقدم على الإرث» والإرث مقدم على 
الوصية فيما زاد على الثلث» وكذلك مقدم على الوصية للوارث» وكذلك مقدم على الوصية 
للقاتل مطلقاء والكل مقدم على بيت المال. «شرح الزيادات؛ للعتّابي» ورق: ٠ 2.18٠‏ 

۰ _ .١؟ سورة النساء. الآية:‎  )۲( 

(r)‏ نقل الإمام الجمصاص رواية الحارث عن علي رضي الله عنه قال: #تقرفن الوصية قبل الدين: 
وإن محمدا ية قضى بالدين قبل الوصية»» قال أبو بكر : وهذا لا حلاف فيه بين المسلمين» لأن 
معنى قوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ أن الميراث بعد هذين» وليست ”أو“ في ' 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل المجلد الخامس 


وفيما زاد على الثلث يقدم الميراث على الوصية؛ لأن حق الورثة يتعلق بذلك في 
مرضهء فلا تنفذ وصيته إلا بإجازة الوارث . 

ومنها: أن من لاوارث له يملك الوصية بجميع ماله "؛ لقول ابن مسعود رضي الله 
عنه : “السائب يضع ماله حيث أحب” "2 واراد بالسائب من لاؤارث له 

ولأن القياس أن يلك الوصية بجميع ماله على كل حال؛ لكون المحل ملكا له وإنما 


المانع حق الوارث؛ ولهذا لو أجاز الوارث يصحء فاذا انعدم الوارث انعدم المانع “» 


هذا الموضع لأحدهماء بل قد تناولتهما جميعا. . فجمع تعالى بين ذكر الدين والوصية ليعلمنا أن 
مراك ع ارسج ور سي . يرجع للتفصيل «أحكام القرآن» 
للجصاص»› ۱۲١/۲‏ . ۰ 

)00( نان ا عزني وناك ر ی و ا 
انظر «أحكام القرآن» للجصاص» ۲/ ٠١١‏ . ش 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه بلفظ انلاح لاع وموك ا ی ا 
الجصاص من حديث الشعبي عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله بن مسعود : «ليس من حي 
من العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولايُعرف له وارث منكم معشر همدان» فإذا كان ذلك 
فليضع ماله حيث أحب». انظر «أحكام القرآن» للجصاص» ۲/ ٠۲١‏ . 

(۳) قال ابن الأثير بعد أن ذكر حديث عبد الله بن مسعود في تفسير أ السائبة” : أي العبد الذي يعتق 
سائبة» ولايكون ولاؤه لمعتقه» ولا وارث له» فيضع ماله حيث شاء. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر؟ ٤١١/۲‏ . 1 

(4) فصل الجصاص في توجيه هذا بأن ظاهر قوله تعالى: إمن بعد وصية يوصى بها أو دين) 
يقتضي جواز الوصية بجميع امال لولا قيام دلالة الإجماع والسنة على منع ذلك ووجوب 
الاقتصار بها على الثلث؛ فمتى عدم مّن وجب به تخصيص الوصنية في بعض المال» وجب 


۸ 


كتاب الوصايا ٠‏ باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل ‏ المجلد الخامس 


فتجوز وصيته كماتجوز هېته . 


ولأنا لو أبطلنا وصيته يوضع في بيت الال» والموصي له من جملة المسلمين لو حم ّ 


الإمام بذلك» يصح تخصيصه. فاذا خصه صاحب المال» ور > صح 
تخصيصه بطريق الأولى”". 


ومنها : أن الوصية للوارث لاتعمل من غير إجازة الوئة» قلت الورثة أو كثرت ؛ 


لقوله عليه السلام “الا رمن لاوا ۲ > وعليه إجماع ام لم .0 


استعمال اللفظ في جواز الوصية بجميع الال على ظاهره ومقتضاه» ويدل عليه قوله ية في 
حديث سعد: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» (أخرجه 
الستة: البخاري ۲۷٤۲‏ ومسلم ١774‏ وأبوداود 7875 والترمذي 7١١7‏ وابن ماجه ۲۷۰۸) 
فأخبر أن منع الوصية بأكثر من الثلث إنما هو لحق الورثة» ويدل عليه حديث الشعبي وغيره عن 
عمرو بن شرحبيل ة. :٠‏ قال عبد الله بن مسعود: «ليس من حي من العرب أحرى أن يموت 
الرجل منهم ولايعرف له وارث منكم معشر همدان» فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب»؛ 
ولا يعلم له محالت من الضحاية . راجع «أحكام القرآن» للمجصاص» 0 . 

لأنعامة المسلمين لايستحقونه ميراثاء وإذا لم يأخذوه ميراثا وإنما كان للإمام صرفه إلى حيث 
يرى» لأنه لا مالك له» فمالكه أولى بصرفه إلى من يرى. ومن جهة أخرى أنهم إذا لم يأخذوه 
ميراثاء أشبه الثلث الذي يوصي به الميت ولا ميراث فيه» فله أن يصرفه إلى من شاءء فكذلك بقية 
المال إذا لم يستحقه الوارثء كان له صرفه إلى من شاء . انظر «أحكام القرآن»» ؟/ ٠١١‏ . 


)۲( عن ش رحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّه» فلا وصية لوارث». أحرجه الترمذي في كتاب 
الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارثء الحديث: ۲٠۲۰‏ . وابن ماجه في كتاب الوصاياء باب 
لاوصية لوارث الحديث : 7 .. وأخرجه أبوداود في كتاب الإجارة» باب في تضمين العارية» 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل المجلد الخامس 
ا کک 


وكذا الوصية بالمال للقاتل المكلف لاتعمل قبل الإجازة عندناء وهو أحد قولي 
الشافعي"› سواء قتله بجرح قبل الوصية؛ أوبعدها؛ لقول علي کرم الله تعالى: 
لاوصية للقاتل””"» فمن أجاز الوارث بعد الموت» جازه الوصية للوارث عند الكل . 


الحديث: ۳٠٠١‏ . وأخرجه الطيالسي الحديث :۷١٠٠ء‏ والبيهقي 7/ ١٠۲و‏ أحمد في مسنده 
“٥‏ كلهم من جديث أبي أمامة . 
وورد من حديث عمرو بن خارجة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته؛ 
وإن راحلته اقم بجرتهاء وإن لغامها یسیل بين گني قال: «إن الله قَسّم لكل وارث نصيبه 
من اراق بولا بجو رارت وف اوها اه ی الرسايك الحديث: ۲١۲۷ء‏ 
والنسائي في الوصاياء الحديث 77417 ٠‏ والدارمي الحديث 5" والطيالسي الحديث ۱۲۱۷ء 
وأحمد في مسنده 014 78.. ۲۳۹ وأخرجه الترمذي في الوصايا الحديث 
١‏ وقال الترمذي عقب الحديين: حسن صحيح؛ وله طرق أخرى أوردها الزيلعي في 
انصب الراية 4 017 24 فهو يرقى إلى درجة الصحيح بمجموع طرقه . ظ 
(۳) قال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أنه لاوصية لوارث إلا أن يجيز ذلك . انظر : «الإجماع» لابن 
المنذر ص "الاء والأوسط ٠١١/۲‏ . 
)١(‏ للشافعبة فيه قولان : أظهر ما قال أنه تصح الوصية للقاتل ولو تعدياء لأنها تمليك بعقدء 
فأشبهت الهبة» وخالفت الإرث» وأن القتل لا يخرج القاتل من أن يكون أهلا للتبرع من جهة 
ش المقتول وغيره» والوصية نوع تبرع. والقول الآخر أنها تبطل» لأنه مال يستحق بالموت فأشبهت 
الإرث. مغني الحتاح / 47» و«المهذب» للشيرازي ٠٥١/١‏ . وانظر مختلف الرواية ۷/ 
۷۱. ش 9 
. (۲) أتحرجه الدارقطني في الأقضية بسند :عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عنيبة 
عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ليس لقاتل وصية»» فيه مبشر بن عبيد» قال الدارقطني عنه أنه متروك الحديث. سنن 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورئة وللقاتل المجلد الخامس 


وكذا الوصية للقاتل في قول أبي حنبفة ومحمد» وقال اوركف لاتعمل الوصية 
للقاتل أصلا . 

له: أن الميرث أقوى من الوصية» ألاترى أن الوصية تبطل بالرد» والميراث لا. 

ثم حرمان الميراث في حق القاتل لايرتفع برضي الورثة؛ فالوصية أولى؛ وهو بمنزلة 
مالو أوصى لحربي هو في دار الحرب» لاتعمل فيه إجازة الورئة» كذلك هنا . 

والمعنى فيه أنه قصد استعجال الوصية بالقتل» فجوزي”' بالحرمان”"؛ وبرضى 


الدارقطني» كتاب الأقضية والأحكام؛ حديث رقم: 110 ٠۲۳۷ /٤‏ وأخرجه البيهقي من 
ا ١ء‏ وانظر «نصب الراية» للزيلعي» 107/5 . 
أقوى ما يستدل به ما أخرجه ابن ماجه ١747‏ ومالك ۲ والبيهقي ۲۱۹/۱ وأحمد ۰٤4/۱‏ 
كلهم عن عمروبن شعيب : «أن أبا قتادة رجل من بني مد لج قتل ابنه» فأخذ منه عمر مائة من 
الإبلء وقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث" ورواية 
مالك ”ليس لقاتل شيء” وكذا رواه الشافعي في الرسلة فقرة 401 : قال ابن الهمام مستدلا به: 
ذكر شيئا نكرة في محل النفي» فيعم الميراث والوصية جميعا. . لأ ن الوصية أخحت الميراث» وهو 
١‏ لايستحق الميراث فلا يستحق الوصية . «فتح القدير» /٠١‏ 4807. ' 

قال البوصيري في الزوائد : إسناده حسن» لكنه منقطع عمرو بن شعيب لم يدرك عمر . وكذا قال 
ابن حجر في التلخيص /١‏ 84 . وله طرق أخرى» فقد أخرجه الترمذي ۲۱۰۹ وابن ماجه 77156 
والدار قطني 41/5 والبيهقي 7/ ۲۲١‏ كلهم من حديث أبي هريرة بلفظ : «القاتل لايرث». قال 
البيهقي : هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها بعضا. 

)١(‏ وفي (ج) و(د): فيجوز"» وهو خطأ وتصحيف. 

(1) امتثالا لقاعدة معروفة : «مّن استعجل شيئا قبل:أوانه عوقب بحرمانه» مادة: ۹٩‏ مجلة الأحكام 
العدلية» القواعد للزركشي ص٠٠۲‏ «الأشباه والنظائر»للسيوطي ص ٠١١‏ «الأشباه والنظائر» 


1۷01 


كتاب الوصايا 2 باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل 2 المجلد الخامس 


الورثة لايرتفع الجناية”' حتى لايعود الميراث» [بخلاف]”'' الوصية للوارث؛ لأن امتناع 
الوصية في حقه ماكان بحكم المعصية» بل لدفع الغيظ بإيثار بعض الورثة على البعض» 
فتنفذ عند الإجازة» وبخلاف ما إذا لم يكن القاتل من أهل ا معصية . | 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: أنه أوصى لمن هو أهل للوصية لأنها برء و 
مواساةء والقاتل من أهل المواساةء يندب له العفوء فتصح له الوصية”» كما لو كان 
القاتل صبيا أو معتوها. 

ولهذا لو وهب له شيا وسلم في وقت يذهب ويجيء؛ ثم مات بتلك اللجراحة 
تصح» فكذلك الوصية ء إذ كل واحد منهما تمليك بغير عوض . 

وما قال من المعنى فليس كذلك» اكلا لا مترق بن O A‏ ولو 


لابن نجیم ص 2184 وقواعد ابن رجب ص ۲۳۰ . 

)01 أي أن امتناع جواز الوصية لجنايته» وهي قائمة بعد الإجازة أيضاء انظر «مختلف الرواية» ۷/ 
٤‏ «المبسوط» ۲۷/ ۷۷١۱ء‏ «فتح القدير؛ /٠١‏ 04 . 

)۲( ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) » وفي الأصل: ' ثبتت الوصية ٠”‏ والأولى أنسب للمعنى . 

(۳) قال أبو الليث السمر قندي موجها لهما: إن امتناع جواز الوصية لحق الورثة» كامتناع جواز 
الرصية للوارث» بدليل أن نفعه عائد إليهم» ثم ذلك يجوز بإجازتهمء فكذاهذا. «مختلف 
الرواية» ۷/ 7774. وانظر: «المبسوط» /١۷‏ ۱۷۷ «بدائع الصنائع؟ 0/٠‏ والبناية /٠١‏ 

NE 

)€( عند الحنفية تبطل الوصية للقاتل إذا كان القتل قتلا حر اما عن طريق المباشرة؛ عامدا كان أو 
خاطئاء أما إذا كان قتلا بالسبب فلا تبطل . قال المرغيناني : ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خخاطنا 
بعد أن كان مباشرا. انظر : «الهداية» مع «فتح القدير» ١٠/401»المبسوط ۰١۷١/۲۷‏ البنابة 


Vo 


كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل المجلد الخامس 


كان بطريق العقوبة لا يسوى بينهماء بل إنما لا تصح الوصية لدفع الغيظ عن الورثة» كيلا 
يزاحم في الميراث من تسعى في دم أبيهم» فإذا أجازوا جاز. 

وهذا بخلاف الميراث» لأن رد العبد وإجازته إنما يعمل في تمليك العباد» أما ما يغبت 
من جهة الشرع فليس إلى العباد رده وإثباته» والميراث ثبت من جهة الشرع لا صنع للعبد . 
فيه» فلا تعمل إجازته في ذلك» كما لا يعمل رده وإبطاله» وإيثار الأبعد على نفسه . 

ومنها: أن الوصاياإذا اجتمعت بدئ بالأقوى؛ لأن الأدنى لا يزاحم الأقوى”". 

ومنها: ما ذكرنا في باب العروس أن الوصية إذا بطلت لوصية فوقهاء تبطل ضربا 
واستحقاقا عند الكل» وإذا بطلت فيما زاد على الثلث لحق الوارث» فكذلك في قول أبي 
حنيفة تبطل أصلاء وعند أبي يوسف ومحمد تبطل استحقاقاء ولا تبطل ضربا'". 

لأبي حنيفة : أن الميراث أقوى من الوصية؛ لأن الميراث ثبت بإيجاب الشزع وأنه لا 
يحتمل الرد والوصية تحتمل الرد اال 50 
فالاستحقاق بالميراث أولى. ظ ءظ 

ل 
الاستحقاق لا في الضرب» فبقيت الوصية فيما لا يتضرر به الوارث» بخلاف الاستحقاق 
بالوصية القوية؛ لأن ثمة الموصي هو الذي أبطل وصيته» وله ولاية مطلقة. 


| '.۳۳۷۱/۷ ومختلف الرواية‎ . 7/١ 
فإن تساوت الوصايا في القوة» بان کان كلها فرائض أو واجبات أو نوافل» بدئ بما قدّمه الموصي‎ (0) 
إذا ضاق عنها الثلث» لأن الظاهر رادا أن يبتدئ بالأهم . انظر «الهداية» و«فتح‎ 
.00669:17/١١ القدير»‎ . 
٠ .7765 /1/ انظر «مختلف الرواية»‎ )۲( 


Vor 


كتاب الوصايا ‏ باب من الوصايا التي يوصى بهالبعض الورثة وللقاتل ‏ المجلد الخامس 


إذا عرفنا هذه الجملة جثنا إلى المسائل : 

قال محمد رحمه الله : امرأة ماتت» وتركت زؤجا لا وارث لها سواه» وأوصت 
بنصف مالها لأجنبي» فهذه المسألة على وجوه ثلاثة : ْ ٠‏ 

ااا ری ھا عقي کت ألو زفي لدعو تنك لار ااناس 
لبيت المال؛ لأن الوصية للأجنبي بقدر الثلث مقدم على الميراث» وتنصرف "إلى ما هو 
خالص حت الميت» فيأخذ الموصى له أولا.ثلث المال» ويخرج ذلك من التركة» بقي ثلثا 
المال» للزوج من ذلك نصفهء وهو الثلث» بقي ثلث آخر لا يستحقه وارث» فتنفذ فيه 
الوصية» فيعطى السدس للموصى له تكميلا لوصيته؛ يبقى سدس الال خاليا عن الوصية 
والميراث» فيوضع في بيت المال. 

والوجه الثاني : إذا أوصت لقاتلها بنصف المال» والمسألة بحالهاء فنصف المال 
للزوج والنصف للقاتل» ولا شيء لبيت المال؛ لأن الوصية للقاتل ضعيفة لا تنفذ إلا 
بإجازة الورثة » بمنزلة الوصية بما زاد على الثلث» فلا تظهر في حق الؤارث» فيكون نصف 
امال للزوج بقي نصف امال تركة من لا وارث له فيكون لبيت المال لولا الوصية» 
والوصية للقاتل جائزة على بيت المال» فيسلم هذا النصف للموصى له . 

وعلى قول أبي يوسف و للقاتل لا تجوز أصلاء فيكون نصف المال للزوج 
والتضف ليت انال ْ 

50000 


)۱( دفي (ج) و(د): 'وتصرف . 
)۲( وفي (ج) و (د): واحتج قول أبي يوسف E‏ 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل المجلد الخامس 


ولا سعاية عليه . وأبو يوسف ينع هذه المسألة . 
والوجه الثالث : إذا أوصت بنصف مالها لزوجهاء فالمال كله للزوج» النصف بحكم 
الميزاث» والنصف بحكم الوصية؛ لأن الوصية للوارث ضعيفة مؤخرة عن الميراث» 
كالوصية للقاتل فيأخذ نصف المال بحكم الإرث . بقي النصف تركة من لا وارث له" 
فتعمل فيه الوصية. ٠‏ 
٠‏ . فإن قيل: الوصية للوارث تجوز عند الإجازة» والزوج يجيز الوصية لنفسه» فوجب 
أن يبدأ بالوصية» ويعتبر الإرث في الباقي؟ . 
لا كيها مخ ارات لا ينعد الوفلية له فا مو الوضية ا 
يستحقه بالميراث» فلهذا يبدأ بالميراث . 
صرف محمد رحمه الله الوصية إلى النصف الفارغ عن الميراث؛ لا إلى النصف 
الشائع» إذ لو كان شائعا كان نصف الوصية» وهو الربع في نصيب بيت المال» فيبقى ربع 
امال فارغا عن الوصية» فيكون ذلك الربع لبيت المال. وإنما فعل هكذا لا ذكرنا في أصل 
الباب . ءْ ْ 
E E ER‏ وال ی ا ر أخذ الزوج 
العبدين جميعاء أحدهما بحكم الميراث» والآخر بحكم الوصية؛ لأنهالما أوصت 
بأحدهما بعيئه» فقد عينت الآخر للميراث . وللمورث أن يجمع الميراث في عين واحد: 
لأن حق الورثة في العين دون الصورة. ش 


. وفي (ج) : الاوارث له‎ )١( 
. وفي (ج) و (د): بالإارث‎ (۲) 


۰ كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل المجلد الخامس 


ولهذا لو باع المريض جميع ماله من الأجنبي بمثل القيمة يجوزء فإذا تعين أحدهما 
للميراث» تعين الآخر محلا لوصيته» فنفذت وصيته . 

ولو مات الرجل» وترك امرأة لا وارث له غيرها بأن كان رجلا من أهل الحرب أسلم 
ولم يوال أحداء أو كان لقيطا لا يعرف له نسب» فأوصى بجميع ماله لأجنبي» وللمرأة 
بالجميع أيضاء فإنه يبدأ بالأجنبي» فيأخذ ثلث الال أولا؛ لأن الوصية للأجنبي بقدر 
الثلث تقدم على الميراث وعلى الوصية للوارث . 

فيعطى له الثلث» وللمرأة ربع ما بقي بحكم الميراث؛ فيحتاج إلى حساب له ثلث»› 
ولا بقي ربع» وأقله ستة» للموصى له سهمان» وللمرأة ربع ما بقي سهم» بقي ثلاثة أسهم 
بين المرأة والأجنبي نصفان في قول أبي حنيفة رحمه الله » فيصير اثناعشرء لأن حق 
الأجنبي كان في جميع المال وقد استوفى سهمين فلا تضرب بذلك . . 

ولا يضرب أيضا با أخذت المرأة بحكم الميراث وذلك سهم» فإنما يضرب بثلشه 
والمرأة لا تضرب بالثلث الذي أخذ الأجنبي أولاء لأن الوصية للأجنبي بقدر الثلث وصية 
قوية » فتبطل وصية المرأة بذلك القدرء فلا تضرب المرأة بذلك» ولا بالسهم الذي أخذت 
بحكم الميراث . 

وإنما تضرب المرأة بثلاثة أسهم؛ وقد استوت وصيتهما في ذلك» لأن وصيته لكل 
واحد منهما لا تنفذ من غير إجازة'''» فيقسم الباقي بينهما نصفين. 

وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا تضرب المرأة بالثلث الذي أخذ 


٠ قوله: "وقد استوت وصيتهما في ذلك لأن وصيته لكل واحد منهما لا تنفذ من غير اجازة‎ )١( 
ساقط من (ج) و (د).‎ 


1۷07 


. كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقائل المجلد الخامس 


الموضى له أولاء ولا با أخذت هي من اثلث" وتضرب بالباقي» والموصى له لا 
يضرب با أخذ هو أولاء ولا يضرب بما أخذت المرأة بالميراث فهو يضرب بأربعة . 

وا مرأة تضرب بثلائة» فيكون حقهما في سبعة: فيضرب أصل ا مال» وهو ستة في 
سبعة » يصير اثنين وأربعين» للموصى له الثلث» أربعة عشر» وللمرأة ربع ما بقي» وذلك 
سبعة» يبقى أحد وعشرون» يقسم بينهما أسباعاء للمرأة ثلاثة أسباع» وذلك تسعة» 
وللأجنبي أربعة أسباعه اثنا عشر. | 
ومحمد رحمه الله خرجها من اثني عشر في الكتابء( وهو)”" مذهب أبي 

وعن أبي يوسف أنها تضرب فيما بقي بخمسة أسداس المال» وللأجنبي بأربعة 
الأسداس. اا 0 

ووجه ذلك أن نجعل الحساب من ستةء لأنا نحتاج إلى حساب له ثلث» ولثلثه ربع؛ 
وأقل ذلك ستةء للموصى له سهمان بقي أربعة» سهم من ذلك للمرأة» وما استوفت هي 
بحكم الميراث يحط ذلك عن وصيتهاء بقي حقها في خمسة أسداس المال» وحق الأجنبي 
كان في ستة» وقد استوفى سهمين» بقي أربعة» فيقسم النصف الباقي بينهما على تسعة. 
وإذا صار النصف تسعة صار جميع المال ثمانية عشر» أخذ الأجنبي أولا ثلث المال» وذلك 
ستة» بقي اثنا عشر : للمرأة ربع ما بقي ثلاثة» يبقى تسعة؛ حمسة أسهم من ذلك للمرأة 

وأربعة للأجنبي.. ظ ش 


)1١‏ وفي (ج) و(د): ” بالإرث " بدل “من الثلث”. 
(۲) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د). 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل المجلد الخامس 


ثم سأل محمد رحمه الله في الكتاب على نفسه سؤالا فقال: كيف يضرب الموصى 
له ا استحقت المرأة بحكم الميراث؛ وامرأة لاتضرب با أخذ الموصى له بالوصية» وهو 
الثلث . 

ثم أجاب عن هذا فقال : لأن المستحق بحكم الميراث بقي محلا للوصية» حتى لو 
أجاز الوارث الوصية تصح» فعند عدم الإجازة تعتبر الوصية فيه في حكم الضرب . 

٠‏ والتفصيل إن كان لا يعتبر في حق الاستحقاق» فأما ا مستحق بالوصية القوية لا يبقى 

محلا للوصية الضعيفة . 0 

ألا ترى أن رجلا لو مات» ولم يدع وارثاء وترك مالا كثيرا وعبدا قيمته أقل من 
الثلث» وأوصى بالعبد لأجنبي ليس بقاتل وأوصى بجميع ماله لقاتله» وبألف درهم لقاتل 
له آخر» بدئ بالعبد فيعطى للموصى له؛ لأن وصيته لا تدوقف على الإجازة» والوصية 
للقاتلين ضعيفة لا تنفذ إلا بإجازة» ثم يضرب الموصى له بجميع المال إلا قيمة العبد والآخر 
بألف درهم . ا 0 | 

ولو أجاز الأجنبي وصية القاتلين لم يضره ذلك شيئا ولا ينفعهما؛ لأن العبد استحق 
بالوصية» فخرج من أن يكون محلا لما سواها من الوصية» فلا يظهر فيه حكم وصية 
القاتلين . ٠‏ 

وكذلك رجل ای فى مرضه عبداء وأوصى مع ذلك بوصاياء وأوصى بجميع ماله 
أيضا لرجل» بدئ بالعتق» ثم يقسم ما بقي من المال بين أصحاب الوصاياء فيضرب 
الموصى له بجميع امال بما بقي من المال بعد العبد» ولا يضرب بقيمة العبد؛ لأن العبد 
استحق بوصية قوية؛ فبطل فيه الوصية بجميع المال ضربا واستحقاقا. 

ولو أجاز العبد وصايا القوم لا تعتبر إجازته؛ لما قلنا كذلك هنا . 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل المجلد الخامس 


ولو أوصى لامرأته بنصف ماله و أوصى”'' لأجنبي بنصف ماله أو أوصى لهما 
بجميع ماله بينهماء والمسألة بحالهاء يبدأ بالأجنبي» فيعطى له الثلث» وللمرأة ربع ما بقي 
بجعل المال ستة . يدفع الثلث إلى الموصى له وذلك سهمان» وإلى المرأة ربع ما بقي سهم 
واحدء ويقسم الباقي بينهما أسباعا؛ لأنه أوصى للمرأة بنصف الال ثلاثة أسهم من ستةء 
وللأجنبي كذلك . e A‏ الي انا نصف هذا 
السهم في الثلاثة التي أوصى بها للأجنبي» ونصف السهم في الثلاثة التي أوصى بها 
للمرأة. 

فإذا كان لها بحكم الميراث نصف سهم في الثلاثة التي أوصى بها للمرأة؛ لم تصح 
الوصية للمرأة بنصف سهم ؛ لأن ما كان مستحقا لها بحكم الميراث» لا تستحقه بحكم 
. الوصية» فإذا لم تعتبر وصيتها في نصف سهم» بقيت وصيتها في سهمين ونصف› 
ووصية الأجنبي ثلاثة أسهم» وقد وصل الأجنبي سهمان» بقي حقه في سهم» وحق المرأة 
في سهمين ونصف» فاجعل كل نصف سهم سهماء فصار حقهما في سبعة» فيقسم الباقي 
ها ان لاا وقسية واد الور عي عازن ا وی اا 
ستة في سبعة» فصار اثنين وأربعين» يبدأ بالأجنبي» فيعطى له ثلث المال أربعة عشرء 
بويعطى للمرأة ربع ما بقي سبعة» بقي أحد وعشرون» للمرأة خمسة عشرء ثلاثة”" أسباع 
الباقي» وللأجنبي سبعاه ستة» فسلم للأجنبي عشرون؛ وسلم الباقي لهاء هكذا ذكر في 


(۱) “أوصى” ساقط من (ج) و (د). 
(۲) وفي (ج) و (د): وقسمة ثلاثة على سبعة لا يستقيم' . 
)۳( وفي (ج) و (د): هة . 


1۷0% 


كتاب الوصايا 2 باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل 2 المجلد الخامس 
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الكتاب» ولم يذكر فيه خلافاء وهو قول الكل . 
أما عندهما: فلأن استحقاق المرأة السهم بحكم الميراث لا يبطل وصية الأجنبي في 
الضرب» فيضرب الأجنبي بجميع حقه . 
وأما عند أبي حنيفة : الاستحقاق بحكم الميراث إثما يبطل الضرب بالوصية› إذا 
حصلت الوصية با لا بلك الوصية به» ولا نسلم ذلك للموصى له إلا بإجازة» فإن ذلك 
يبطل برد الوارث . 
أما إذا حصت الوصية با بيلك الوصية به» ويسلم ذلك للموصى له بغير إجازة 
الوارث» فإنه يضرب بجميع حقه» وههنا أوصى للأجنبي بنصف ماله» ولا حق للوارث 
في نصف ماله» فلا تعلق هذه الوصية بإجازة الورثة» فصار النصف هنا كالثلث في جميع 
الوصايا. | | 
فإن أجازت المرأة وصية الأجنبي» يكون المال بينهما نصفين» ولأن حق الأجنبي كان 
في نصف المال» وإنما انتقص حقه؛ لأن المرأة أحذت سهما زائدا على النصف بحكم 
الميراث» وقد حولت ذلك إلى الأجنبي بالإجازة» فيكون المال بينهما نصفان”"'. 
ولو أوصى لهما بثلثي المال بينهما ولم يجيزا"» كان للأجنبي ثلث المال؛ لأن 
وصيته مقدمة على الكل› وللمرأة ربع ما بقي بحكم الميراث؛ بقي نصف المال» وقد 
أوصى لامرأته بالثلث» فتأخذ الثلث» بقي سدس المال خاليا عن الوصية والميراث› 


فيوضع في بيت المال. 


)0 نصفان” ساقط من (ج) و (د) 
(۲( لم يجيزا” ساقط من (ج) و (د) 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورئة وللقاتل 2 المجلدالخامس 


و الس لزنا سس اجا لا تكبا كانت المسألة من اثتى عشرء لأنه لما 
أوصى لها لنمسة أسداس المال ”" » فقد أوصى لكل واحد منهما بسدس ونصف» وذلك 
من اثني عشر» لكل واحد منهما خحمسة» فيأخذ الأجنبي ثلث الال أولاء بقي حقه في 
سهم» وللمرأة ربع ما بقي سهمان» يبقى ستة» يأخذ الأجنبي سهما واحدا تمام وصيته» 
يبقى خمسة» يكون ذلك للمرأة بالوصية » وفي المحل وفاء بالحقين لا يحتاج فيه إلى ضرب 
5 ْ 

ولو ماتت المرأة» وتركت زوجا لا وارث لها غيره؛ وأوصت لزوجها ولأجنبي 
جن الها ار أ رشيف لكل و الست متها شف الا ينبل ان بے عا مان 
له ثلث» ولثلئه نصف» وأقله ستةء نبدأ بالأجنبي» فندفع إليه الثلث» ويأخذ الزوج نصف 
ما بقي سهمان» يقسم بين الزوج والأجنبي أثلاثاء لأنه أوصئ لكل واحد منهما بثلله . . 

فإذا أخذ الأجنبي أولا الثلث وصل إليه سهمان» بقي حقه في سهم واحد» والزوج 
أخذ سهمين بحكم الميراث» سهم من محل وصيته» وسهم من محل وصية الآخرء فإذا 
الخد من محل وصيته سهما بطريق الميراث: لا تمغبر وصيغه بقدر ذلك ا ذكرئاء فكانت 
فإذا كانت وصيته ب همين» وقد بقي للأجنبي سهم من وصيته» يقسم الباقي بعد 
الميراث بينهما أثلاثاء وإذا صار ثلث المال أثلاثا كان كل المال تسعة . أخذ الأجنبي أولا مرة 


ثلاثة» ومرة سهماواحداء وذلك أربعة من تسعة. وأخذ الزوج بطريق الإرث ثلاثة» 


)١(‏ كذا في الأصل» والعبارة: ‏ أسداس ماله بينهما كانت المسألة منه اثنى عشر لأله لما أوصى لها 
لخمسة أسداس المال” ساقطة من (ج) و (د). 
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كتاب الوصايا ٠‏ باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل المجلد الخامس 
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وسهمين بحكم الوصية»-فذلك خمسة وهذا قول الكل . 

ظ أما عندهماء فلأن الاستحقاق بالميراث لا يبطل الضرب بالوصية» فيضرب الأجنبي 
بجميع وصيته . 

وأما عند أبي حنيفة» فلأنه أوصى للأجنبي با يملك الإيصاء به» وهو نصف المال» . 
وفي مثل هذا يضرب المؤصى له بجميع وصيته» واستوضح هذه المسألة فقال: 

ألا ترى أن رجلا لو ترك ابناء وأوصى لرجل بثلث ماله» وأوصى لرجل آخر بثلث 
ماله .فلم يجز الابن وصيتهماء ضرب كل واحد منهما في الثلث بجميع الثلث؛ حتى كان 
الثلث بينهماء وإن كانت هذه ؤصية لهما بثلثي المال؛ حتى لو أجاز الابن وصيتهما أخذ 
كل واحد منهما ثلا كاملاء فقد صار موصيا لهما بثلث المال من حق الابن» لكن لما كانت 
رة كل راد ا بلك السا وهو الثلث» ضرب كل واحد منهما بجميع 
وصيته» كذلك هنا. ش ش 

وإذا قتل رجل لا وارث له وأوصى لقائله بجميع ماله؛ ولأجنبي بجميع ماله 
فللأجنبي ثلث المال وللقاتل الثلث؛ لأن وصيته للأجنبي بقدر الثلث لا تتوقف على 

الإجازة »فيأحذ ثلث المال أولاء وما أخذ الأجنبي بالوصية القوية يبطل وصية القاتل به 

ضربا واستحقاقاء فأبقيت وصية كل واحد منهما بثلثي الالء واستوت وصية كل واحد 
منهما في ذلك» فكان الباقي بينهما نصفيان . ظ 

وعند أبي يوسف لاحق للقاتل. 

رجل مات وترك أماوبتتاء أو عمة» أو مولى عتاقة »أو موالاة» وأوصى لأجنبي 
بجميع ماله كان الثلث للموصى له والباقي لمن ذكرنا؛ لأن الوصية با زاد على الثلث 
إنما تصح إذا لم يكن ثمة وارث يجرز كل المال» وهؤلاء يحرزون كل المال» فلا تنفد 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل 2 المجلد الخامس 


الوصية ما زاد على الثلث من غير إجازتهم . 

رجل مات وترك امرأة لا وارث له غيرهاء وترك عبدين» قيمة كل واحد منهما 
ثلشمائة ‏ وأوصى للمرأة بأحد العبدين بعينه» فلها العبد بالوصية» ونصف العبد للآخر 
بالميراث» والباقي لبيت المال؛ لأنه يملك الوصية با زاد على حق الوارث؛ وحق المرأة في 
الربع ؛ فيملك الوصية با زاد عليه » وكما يلك الوصية يملك جمع ذلك في عين واحد» ألا 
ترى أن الميت لما ملك الؤصية بثلث المال في سائر الوصايا ملك الجمع في شيء بعينه» 
فصار نصف امال هنا بمنزلة الثلث في سائر الوصايا. 

وإذا تعين أحد العبدين للوصية تعين الآخر محلا للإرث» فكان لها نصف هذا العبد 
للآخر بحكم الميراث؛ لأنه [ ربع ]'''جسيع المال» بقي النصف خاليا عن الميراث 
والوصية» فيوضع في بيت المال. 

وكذا لو كان أوصى لأجنبي بأحد العبدين بعينه» والمسألة بحالهاء كان العبد الموصى 
به للأجنبي» وللمرأة نصف العبد الآخرء ويوضع النصف الآخر في بيت المال. 

وحكي أن عيسى بن أبان رحمه الله طعن في هذه المسألة» وقال: ينبغي أن يكون 
للمرأة ثلث العبد الآخرء وثلثاه يوضع في بيت الالء وكتب ذلك إلى محمد حين كان 
بالرقة» فكتب إليه محمد أن الأمر كما قلت» وصححه. 

ووجه ذلك : أن الوصية للأجنبي بقدر الثلث تقدم على الميراث» فيعطى للأجنبي 
ثلث التركة» وهو ثلثا العبد؛ بقي تركة الميت عبدا وثلث عبد» فيعطى للمرأة ربع ذلك» 
وهو ثلث عبد لكن من العبد الآخرء لا من العبد الذي أوصى به للأجنبي ؛ لأن للميت أن 
(1) ما بين المعكوفتين زيدت من (ج) و (د). 
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كتاب. الوصايا. . باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورئة وللقائل ْ المجلد الخامس 


يجمع الوصية في عين» يبقى بعد الميراث ثلث هذا العبد الذي أوصى به للأجنبئ» وثلغا 
العبد الآخرء فيدفع هذا الثلث إلى الموصى له تكميلا لوصيته» ويؤضم”:ثلشا العبد الآخر 
في بيت الال . 
ش من لايخ من قال بان ما قال عيسى قيامن » وما قال محمد في الكتاب امستحسان. 
وجه القياس ماذكرنا. : 
وجه الاستخسان: أن الوصية للأجنبي أقوى من الوصية للوارث . 
ثم ني الوبية الشتيفة::وهوماإذا أوسئ بأخد العيدين للمراةء ا رمع في يبت 
المال إلا نصف العبدء ففي القوية أولى أن لا يوضع أكثر من ذلك . 
ومنهم من قال اليح ماقا عيش د واقا لباب معا بدا لاه وضع الا 
فيما إذا أوصى بأحد العبدين لأجنبي قتل المرأة ولم تعف عنه» وإليه أشار في الكتاب» فإنه 
عطف عليه الوصية لقاتل عفا عنه» فكان هذا في قاتل لم يعف عنه . ش 
وعلى هذا التأويل يصح هذا الجبواب؛ لأن الوصية للقائل مؤغّرةغن الميراث ' 
كالوصية للوارث» فتأخذ المرأة ربع المال» وذلك نصف العبد الآخرء ويأخذ القاتل جميع 
العبد الموصى به لخلوه عن الميراث» بقي نصف العبد فيوضع في بيت المال. 
وكذا لو أوصى بأحد العبدين بعينه لقاتله عمداء وقد عفا عنه؛ لما ذكرناء وإنما وضع 
المسألة في قتل العمد؛ لأنه لو كان خطأ يزداد ماله. ‏ - ' 
. فإن قالت المرأة: أنا آخذ بالميراث ربع كل وأحد من العبدين» لم يكن لها ذلك؛ لما 
قلنا أن الميت يملك الوصية بشلاثة أرباع ماله » وثلاثة الأرباع بمنزلة ثلث المال في حق من له 
ابن. ولو أوصى بعبد يخرج من ثلث ماله» لم يكن للإبن أن يأخذ ثلثي العبد بالميراث 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورئة وللقاتل المجلد الخامس ٠‏ 


كذلك ههنا. ولان المرأة في هذا القول متعنتة قاصدة للإضرار بالموصى له من غير أن يكون 
لها فيه منفعة ؛ لأن اجتماع نصيبها في غبد واحد» يكون أنفع من التفرق في العبدين» فلا 
يلتفت إليها . 00 0 ظ 

ولو مسات الرجل» وترك عبدين» وأوصى بأحدهما لأجنبي» وأوصى بالآخر 
للمرأة» وليس له وارث غيرهاء يبدأ بالأجنبي» فيعطى له ثلثا عبده؛ لأن الوصية للأجنبي 
بقدر الثلث مقدمة على المينراث وعلى الوصية للوارث» وثلث ماله ثلئا عبد واحد فيعطى ' 
له ذلك من محل وصيته لما قلنا. ظ ) 

بقي مال الميت ثلث هذا العبد والعبد الآخر للمرأة بحكم الميراث ربع ما بقي» 
فجعلنا كل عبد اثني عشر ليكون له ثلث ولثلثه ربع وإذا صار كل عبد اثني عشرء صار 
مال الميت.أربعة وعشرين» يعطى للموصى له ثلث مال الميت وهو ثمانية من العبد الذي 
أوصى له به» بقي حقه في أربعة أسهم» ويعطى للمرأة بحكم الميراث ربع ما بقي وذلك 
. أربعة أسهم.ء ثلاثة أسهم "من العبد الذي أوصى لها به» وسهم واحد”" من العيد 
الآخرء يبقى من التركة اثنا عشر سهماء فإذا استحقت من محل وصيتها ثلاثة أسهم بطريق 
الميراث» بطلت وصيتها في ذلك القدر وبقيت وصيتها بتسعة أسهم من اثني عشر سهما من ' 
العبد» وين اج ن و آرت اننع كان هما جم عاف فلا مر سهياة 
فيقسم الباقي» وهو اثناعشر سهما بينهما على ثلاثة عشر» وذلك لا يستقيم» فضربنا 
أصل الحساب» وذلك أربعة وعشرون في ثلاثة عشرء يصير ثلشمائة واثني عشرء فهذا كل 


(۱) "أسهم” ساقط من (ج) و (د) 
° )¥( واحد ساقط من (ج) و (د) 
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المال» كل عبد مائة وستة وخمسون» سلم للأجنبي ثلث مال اميت حالة» وأربعة من العبد 
ا ظ ا ٠‏ ظ 

بقي مال اميت مائنان وثمانية» للمسرأة بحكم امييراث ربع ما بقي وذلك انان 
رون مقي من الال مات رب رة يقنم ين الج والر أ على فلات در 
كل سهم اثنا عشر» للأجنبي أربعة أسهم» وذلك ثمانية وأربعون» لكن من محل وصيته» 
وللمرأة تسعة أسهم من محل وصيتهاء كل سهم اثنا عشرء فيكون مائة وثمانية؛ وقد 
أخذت بحكم الميراث اثنين وخمسين» فكان جميع ما سلم لها ماثة وسئة وخمسين من 
العبد الذي ارقت لهاء وأربعة أسهم من العبد الآخرء وسلم للأجنبي من عبده مرة ماثة 
E)‏ وأربعون» فكان له في الحاصل مائة واثنان وخمسون. 

ولا يقال: بأنها أخذت في الانتهاء من محل وصيتها بطري الميراث أكثر ما جعلنا لها 
في الابتداء» فإنا جعلنا ديراتها في الابتداء أربعة أسهم» ثلاثة من مخل وصيتهاء 57 
من العبد الآخر كل سهم في ثلاثة عنشرء فصار سهام الميراث اثنين وخمسين» سبعة 
وثلاثون سهما من ذلك في محل وصيتهاء وثلاثة عشر سهما في العبد الآخزء وفي 
الانتهاء لم تأخذ المرأة من العبد الآخر إلا أربعة أسهم» فكان سهام الميراث من محل . 
وصيتها ثمانية وأربعين» وإذا كثر سهام الميراث في محل الوصية ينبغي أن ينقل سهام 
الوصية عنه . ي : ٠‏ 
لأنا نقول: إنما ننظر إلى ميراثها قبل القسمة» فنرفع ذلك من وصيتهاء ثم نقسم 
الوصية على ما بقي» فما أصاب الأجنبي يأخذ”" من محل وصيته؛ وما أصاب المرأة 


(۱) “يأخذ” ساقط من (ج) و (د) 
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نجعل في عين واحد نظرا لهما. 

امرأة ماتت؛ وتركت زوجا لا وارث لها غيره» وتركت عبدين قيمتهما سواء؛ 
وأقرّت بأحدهما بعينه لزوجها في مرض الموت» وصدقها الزوج» فإن الزوج يأخذ العبد 
المقزثه:وتضف العبد الآخر؛ لأنها لو ,.صت بأحد العبدين لزوجها صحت وصيتهاء 
فيضح إقرارها لانتفاء التهمة» وإذا صح الإقرار خرج هذا العبد عن التركة» وبقيت تركة 
الايد اغ يلعل رج نمف وترم النصت ف نيت الال 

بخلاف ما إذا أوصت لزوجها بأحد العبدين بعينه» فإنه يأخذ العبدين جميعاء 
NÎ‏ والآخر بحكم اميراث؛لأنه لا يخرج عن الشركة بالوصية»› 
والوصية للوارث مؤخر عن الميراث "» فكان الحكم ما ذكرنا. 

۰ وكذا لو أقرّت له بدين صح إقرارهاء فيباع أحند العبدين بالدين إن كان بشمنه وفاء 

بالديق» وناخ تفت الاي بخ الراك زكرن الضف ليح قال 

ولو أقرت بأحد العبدين بعينه لقاتلها عمداء وقد عفت عنه» كان العبد المقر به 
للقاتل والعبد الآخر للزوج؛ لأن إقرارها للقاتل بالدين والعين لاايصح في حق الزوج» 
دفعا للمغايظة عن الزوج» والإقرار للقاتل والوصية له سواءء فيأخذ الزوج ميراثه» وهو 
النصف من جميع التركة لكن من غير محل الإقرار. بقي النصف الآخر فارغا عن حق 
الوارث فيعمل فيه إقرارها للقاتل . ْ 

بخلاف ما لو أقرّت لزوجها؛ لأن الإقرار للزوج إنما لا يصح لكان التهمة؛ ولا تهمة 


»١(‏ كذافي الأصل» وقوله: لاله ل خوج عن التركة بالوصمة والوصيةلموارث مؤخر عن البراث 
فكان” ساقط من (ج) و (د). : 
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في حق الزوج فخرج المقر به عن الميراث . شْ 

وإذا هلكت المرأة وتركت زوجا لا وارث لها غيره» وأوصت لأجنبي بثلثي مالهاء 
ولقاتلها بثلثي مالهاء فإنه يبدأ بالأجنبي» فيأخذ ثلث الال ؛ لأن وصية الأجنبي بقدر الثلث 
مقدمة على الميراث» بقي ثلا الالء يأخذ الزوج نصف ما بقي» وهو الثلث؛ لأن الميراث 
مقدم على الوصية للقاتل» يبقى ثلث الال يضرب فيه الأجنبي ببقية وصيته» وهو الثلث: 
والقاتل بثلشي الال في قول مجمدء لأن عنده الاستحقاق با ميراث» لايبطل الضرب . 
بارع قرت بن و لع ما اقلت ت ا وا 
ياخذ الأجنبي أولا ثلاثة» ويأخذ الزوج ثلاثة» بقي ثلاثة بين الأجنبي والقاتل» فحصل 
للأجنبي أربعة أتساع المال» وللقاتل تسعا المال» وللزوج ثلث الال . 

ولاج ةلقان یوو ر و ا ا 
يضرب با بقي» وهو الثلثء والأجنبي كذلك» فيصير الثلث بينهما نصفيان» والقسمة 
من ستة» للأجنبي نصف الالء وللزوج سهمان» وللقاتل سهم ٠‏ . 

فإن أجاز الزوج وصيتهماء ع فك نوو ادا بلي فزن 
إجازة الزوج» كانت المسألة في قول أبي حنيفة من ستة» حق الأجنبي كان في ثلثي المال» 
أربعة من ستة» وصل إليه مرة سهمان» ومرة سهمء فإئما بقي حقه في سهم» وحق القاتل 
كان في أربعة وصل إليه سهمء بقي حقه في ثلاثة . ! 

وفي مثل هذا عند أبي حنيفة يقسم بطريق المنازعة ؛ ا فقد فرغ 
عن منازعة الأجنبي سهم» فيسلم ذلك للقاتل» وسهم آخر استوت منازعتهما فيه فكان 
بينهما انكسر بالإنصاف» فتصير المسألة من اثني عشر» ويكون للأجنبي سبعة وللقاتل 
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وأما عند محمد قبل إجازة الزوج كانت المسألة من تسعة» حق الأجنبي كان في نة 
وصل إليه مرة ثلاثة» ومرة سهم» بقي حقه في سهمين» وحق القاتل أيضا كان في ستة» 
وصل إليه سهمان بقي حقه في أربعة . 

فإذا أجاز الزوج» يقسم نصيب الزوج؛ ak SER,‏ للأجنبي سهم 
٠‏ وللقاتل منهمان» فسلم للأجنبي خمسة من تسعة وللقاتل أربعة . 

اموا قتلها ووجها عدا ف غ ررقت ينعن الي جي تاتف 
للأجنبي والنصف لبيت المال؛ لأن الزوج بحكم الميراث خرج من أن يكون وارثاء فهذه 
تركة من لا وارث لهاء فجازت وصيتها للأجنبي» فيكون نصف امال للأجنبي والنصف 
لبيت المال. ٠‏ ) ۰ 

ولو أوصت بمالها لزوجها كان المال له بحكم الوصية في قول أبي حنيفة ؛ لأنه صار 
محروما عن الميراث والتحق بالأجانب» ولو كان القاتل أجنبيا جازت الوصية له في قول 
أبي حنيفة ومحمد» فكذلك الزوج. 

ولو قتلها زوجها ولها ابن» فقال الابن أجزت أن يرث الزوج القاتل معي» كان 
باطلاء ولا يرث الزوج منها ؛ لأن الشرع أخرج القاتل من أن يكون وارثاء فلا يلك الابن 
تغيير ذلك . ٠‏ 

امرأة قلت عمداء وعفت عن قاتلهاء وتركت عبدا قيمته ألف درهم» وزوجا لا 
وارث لها غيره» وأوصت بأن يباع العبد من قاتلها بمائة درهم» وأبى الزوج أن يجيزء 
قال: يباع العبد من القاتل بخمسمائة؛ وتكون الخمسمائة ميراثا للزوج» وهذا قول 
محمدء لأن عنده نفس البيع ليس بوصية» فإن عنده يجوز بيع المريض من وارثه بمثل 
القيمة» إنما الوصية في المحاباة» فصاز كأنها باعت العبد من القاتل بألف درهم» وحطت 
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عنه تسعماثة» فيصح حط الخمسمائة ؛ لأنها تملك الوصية للقاتل بنصيب بيت المال» 
نفك الال ا يت الله ويطل الما قينا عر حل الرارت الهذا يلع ا ا 
بخمس مائة» ويكون "ذلك للزوج؛ لأنه بدل حقه . 

فإن قيل ا ا ا بار لذ 
منه بمائة » فقد أوصت بأن يباع كل نصف منه بخمسين» فصح أمرها بذلك في نصيب بيت 
المال» ولا يصح في نضيب الزوج» فيباع الكل منه بخمسمائة وخمسين» نصيب بيت الال 
ل و 

لنا: والجواب عن هذا أن قول اموصي أمر بالحاباةوالبادلةء وهو هلك المحاباة في 

نصيب بيت المال» ولا يملك في نصيب الزوج ويلك فيه المبادلة» فانصرفت المبادلة إلى ما 
يلك المبادلة» والمحاباة إلى ما يملك المحاباة ليكون متصرفا فيما بيلك . 

وإن أبى القاتل أن يشتري كان نصف العبد للزوج» والنصف لبيت المال؛ لأن . 
المحاباة وصية في ضمن البيع» فإذا لم يثبت البيع » لم يثبت ما في ضمنه . 

وعند أبي يوسف يباع كل العبد من القاتل بألف إن شاء؛ لأن عنده نفس البيع ليس 
بوصية كما قال محمد» فيباع كل العبد منه بألف» ولا يحط شيء من الشمن؛ لأن المحاباة 
وصية» وعنده الوصية للقاتل لا تصح أصلاء فلا يحط شيء من الشمن» ويكون نصف 
الثمن للزوج والنصف لبيت المال. ش 

اا و : إن شعت فخذ النصف 


)١(‏ كذافي الأصل» وقوله: وبطل الحط فيما هو حق الوارث فلهذا يباع العبد من القاتل بخمس 
مائة . ساقط من (ج) و (د). 
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بخمسين درهما» وإن شئت فدع؛ لأن عنده نه نفس البيع وصية ولهذا قال : 

لو باع المريض من وارثه ثل القيمة أو أوصى بأن يباع منه» لا تصح كما لا تصح 
الوصية للوارث بغير إجازة الورثة» لا تصح للقاتل» فلهذا كان نصف العبد للوارث» بقي 
نصف العبد فارغا عن حق الوارث» فجازت الوصية للقاتل على بيت المال» وقد أوصت 
بأن يباع النصف بخمسين» فإن شاء أخذ النصف بخمسين» ويصرف ذلك إلى بيت المال» 
وإن أبى أن يأخذ» بطلت وصيته؛ لأن المحاباة وصية في ضمن البيع › فلا تثبت بدون البيع 
فيكون نصف العبد للزوج» والنصف لبيت المال. 

وكذا لو باعت العبد في مرضها من قاتلها بمائة درهم» فهو والوصية سواء . 

SS‏ فإنه يباع العبد منه بماثة» 
وتكون المائة له أيضا. 

قال بعض مشايخنا: هذا قول أبي يوسف ومحمد» أناغلى فرك آي نة بى 
الزوج نصف العبد لحما ودماء ويباع النصف منه بخمسين درهما إن شاء» ويكون لبيت 
المال؛ لأن عند أبي حنيفة نفس البيع وصية» فلا تصح في نصيب الوارث» وتصح في 
نصيب بيت المال» كما لو أوصت بذلك للقاتل . 

أما عند أبي يوسف ومحمد نفس البيع ليس بوصية» إنما الوصية في المحاباة» فجعل 
كأنها قالت: بيعوا العبد منه بألف درهم» وحطوا عنه تسعمائة . ولو قالت هكذا يباع العبد 
منه بمائة , وتصرف الائة إلى الزوج» لما ذكرنا أن الميت يملك الوصية بنصيب بيت المال بغير 
بدل» ولا يملك ذلك في نصيب الوارث؛ باجررو انه ارحب ارج لضي 
بال فتصرف إليه . 

كما لو أوصى بأن يباع من فلان الأجنبي بماثة» فإنه يباع منه بثلشي قيمته إن شاء ذلك 
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الأجنبي» ويكون نصف الثمن للزوج» والنصف لبيت المال كذلك هنا يصرف الثمن إلى 
مالا يملك الإيصاء به. 

والأصح أن هذا قول الكل؛ لأن البيع وإن كان وصية في قول أبي حنيفة إلا أن 
الوصية للوارث إنغا لا تصح احق غيره من الورثة» فإذا لم يكن لها وارث آخرء وهو يجيز 
وصية نفسه» جازت الوصية أما الوصية للقاتل لا تجوز لحق الوارث فلهذا افترقا . 

فإن قيل: كيف يباع العبد منه وأنه ملك نصف العبد لحما ودما بالميراث» وكيف 
يؤخذ منه الثمن بدلا عن ملكه. ْ 

قلنا: إنما يباع العبد منه لتسلم المحاباة في نصيب بيت الال » فإن ذلك لا يحصل إلا 
ببيع كل العبد منهء وشراء الانسان ملك نفسه جائز إذا كان فيه فائدة» كما لو اشترى رب 
المال شيا من مال المضاربة» فإنه يجوزء وإن لم يكن فيه ربح لفائدة استخلاص الملك» 
وكذا المولى إذا اشترى شيئا من كسب عبده المأذون المديون وإن لم يكن الدين مستغرقا . 

رلو أوصت بأن يباع نصف العبد من قاتلها بخمسين درهماء فإنه يباع النصف 
بخمسين درهماء ثم يقسم ا لخمسون ونصف العبد بين الزوج وبيت المال على أحد عشر 
سهماء سهم لبيت المال» وعشرة للزوج في قول محمد؛ لأن عنده نفس البيع ليس 
بوصية» إنما الوصية في المحاباة» فصحت الوصية بالبيع في النصيبين شائعاء بقيت المحاباة 
وخمسين» فيجب صرف ذلك إلى ما تملك الوصية به» وهو نصيب بيت الال لما ذكرناء 
والمبادلة بخمسين شائعة في النصيبين» فإذا انصرفت المحاباة إلى نصيب بيت المال» بقي 
حق بيت المال في خمسين» وحق الزوج في خحمسمائة ؛ لأن حقه في النصف الشائع من 
العبد» فيجعل كل خمسين سهماء فصار حق الزوج عشرة أسهم» وحق بيت المال سهما 
واحداء وضارت الجملة أحد عشر سهما . 
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| وأما على قول أبي حنيفة نفبس البيع وصية ؛ فتنصرف الوصية إلى ما هو فارغ عن 
حق الوارث» ٠‏ وهو نصيب بيت المال» فصار نصف العبد ميراثا للزوج والصرف البيع إلى 
نصيب بيت المال» فكان الخمسون لبيت المال؛ لأنه بدل ملك بيت امال . 
وكذا لو أوصت بأن يباع نصف العبد من زوجها بخمسين درهماء كان الحكم ما 
قلنا؛ لأن وصيتها بالبيع والمحاباة لم تزد على نصف المال» وأنها تملك الوصية بنصف . 
المال» فيباع نصف العبد بخمسين درهما كما قالت. ثم يكون نصف العبد وخمسون 
درهما بين الزوج وبيت المال على أحد عشر سهما. ا 
ولو أوصت بأن يباع العبد من قاتلها بمائة درهم» فإن أبى الزوج أن يجيز» ذكرنا أن 
على قول محمد يباع العبد من القاتل بخمسمائة» وكانت الخمسمائة للزوج وعلى قول أبي 
حنيفة يكون نصف العبد للزوج ويباع نصيب بيت المال بخمسين» وتكون الخمسون لبيت 
المال. | | 
وإن أجاز الزوج وصيتها يباع كل العبد بمائة درهم» وتكون المائة بين الزوج وبين بيت 
المال نصفيان» لأنه لما أجازء جازت وصيته بالبيع والمحاباة جميعنا في النصيبين» فيباع 
نصيب الزوج منه بخمسين كما يباع نصيب بيت المال بخمسين في قول أبي حنيفة» ولم 


يذكر قول محمد في الإجازة . 


قالوا ينبغي أن يباع كل العبد بماثة» وتكون الائة للزوج؛ لأنعنده نفس البيع . ٠‏ 


بوصيته» إنما الوصية في المحاباة وقد حابت بتسعمائة» فصحت المحاباة في نصيب بيت 


المال» وذلك خمسمائة» وتوقفت المحاباة بأربعمائة على إجازة الزوج» فإذا أجاز نفذ 
فلهذا كانت الماثة له . 


وأما عند أبي يوسف نفس البيع ليس بوصية» والمحاباة وصية» وأنها لا تصح للقاتل 


Vr 


كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل المجلد الخامس 


عنده فيقال للقاتل : إما أن تشتري العبد بألف وإلا فلا شيء لك . 

ولو أوصت بأن يباع كل العبد من أجنبي بمائة درهم ء و 
بثلث الألف» ويكون ذلك للزوج؛ لأن الوصية للأجنبي بقدر الثلث تقدم على الميراث؛ 
ثم نصيب الزوج نصف ما بقي وهو ثلث الالء والثلث لبيت المال» وهي تملك الوصية 
بذلك: فكان لها حق الوصية بقدر الثلثين» فنفذت المحاباة بقدر الثلثين» فلهذا يباع العبد 
بثلث الغمن» ويكون ذلك للزوج» وإن أجاز الزوج بيع كله جائة » ويكون للزوج لما ذكرنا . 

ولو أوصت بأن يباع نصف العبد من أجنبي بمائة يباع نصفه بمائة» كما أوصت› 
ويقسم نصف العبد مع المائة بين الزوج وبيت المال على تسعة أسهم» خمسة أسهم للزوج 
وأربعة لبيت المال؛ لأن نفس البيع من الأجنبي ليس بوصية عند الكل» إنما الوصية في 
المحاباة» وقد حابت بأربعمائة» وثلث مال الميت فارغ عن حق الوارث» وعن حق بيت 
المال. ظ 

فنذ .ت الوصية أولا بقدر ثلث المال» وذلك ثلثماثة وثلاثة وثلاثون وثلث» بقي مال ' 
اميت ثلغا الألف وذلك ستماثة وستة وستون وثلثان بين الزوج وبين المال نصفان» وقد بقي 
من المحاباة إلى تمام أ بعمائة ستة وستون وثلثان» وأنها تملك الوصية على بيت الالء فتنفذ 
ما بقي من المحاباة من نصيب بيت المال» يبقي من نصيب الال مائنان وستة وستون وثلثان» 
وحق الزوج في ثلث الألف» فجعل كل ستة وستين وثلثي سهم سهماء فيصير حصة 
الزوج وهو ثلشمائة وثلاثة وثلاثون وثلث خمسة أسهم» وحصة بيت المال» وذلك مائتان 
وستة وستون وثلثان أربعة أسهم» فيصير جملة ذلك تسعة أسهم» فلهذا تقسم المائة 
ونصف العبد على تسعة أسهم . ٠‏ 

رجل آعتق عبدا له في مرض موته؛ وأوصى بوصاباء بيدأ بالمق؛ لأن التق لوقع 
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كتاب الوصايا باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة وللقاتل المجلد الخامس 


أقوى» فيبدأ به؛ ثم يقسم ما بقي بين أرباب الوصايا على قدر حقوقهم» يضربون ا بقي 
من المال بعد العتق؛ لأن الاستحقاق بالوصية القوية يبطل حق أصحاب الوصايا في 
الضرب» فيضربون بما بقي من حقوقهم بعد العتق» ولا يضربون بجميع حقوقهم . 

- والله تعالى أعلم باالصواب ‏ 


1١ 


كتاب الوصايا 2 ٠‏ باب الوصية بنصيب ابن لو كان أو بمثل نصيب ابن المجلدالخامس 


باب الوصية بنصيب ابن لو كان» أو بمثل نصيب ابن 


فيجيز الورثة أولايجيزون''' أو يجيزها بعضهم 


بنى الباب على أن الوصية بنصيب الوارث المعدوم جائزة» ويكون ذكر نصيبه لتقدير 
الوصية”". 

وك الات فصولا سبعة”": 

أما الفصل الأول : ۰ ظ 

قال : رجل مات وترك ابنا وأماء وأوصى لرجل بنصيب ابنة لو كانت» فالوصية من 
اة عدن تنوم خمسة أسهم للموصى له» وللأم سهمان وللؤبن عشرة. 

ووجه ذلك أنه لولم يكن هنا وصية» كانت المسألة من ستة أسهم» للأم سه 


)01( ورد في الأصل: " فيجيز الورثة أو لايجيزوا"» وا ثبت من (ج) و (د)» وهو الصواب. 

(۲) فإنه جعل نصيب الوارث المعدوم معيارا للوصية » فصحت وصيته . ومسائل هذا الباب ترجع إلى 
بيان استخراج القدر المستحق من الوضية بالمجهول» بالحساب؛ وقد سبق الكلام على أصل هذا 
الباب ٠‏ راجع ص ۸۰۷ و“الاى» وانظر: «مختصر الطحاوي» ص ۱١١۷‏ › «بدائع الصنائع» ۷/ 
7" «المبسوط» ۲۸/ 268١‏ «فتح القدير» ۸/ ٤٤١‏ . 

() الملحوظ أن الشارح رحمه الله صرّح بالفصل الأول والثاني فقط» من هذه الفصول السبعة؛ 
واكتفى بالباقي ضمناء عند عرضه لمسائل الباب. ظ 

O O‏ حرفا 


VV 


كتاب الوصايا باب الوصية بنصيب ابن لو كان أو بمثل نصيب ابن المجلد الخامس . 


وللإبن خمسة» فإذا أوصى بنصيب ابنة لو كانت» ونصيب البنت يكون نصف نصيب 
الابن يزاد على الفريضة سهمان ونصف» فيصير ثمانية ونصف» فضعفه لأجل الكسرء 
فيصير سبغة عشرء للموصى له من ذلك خمسة؛ وهذه وصية بأقل من الثلث» فتقدم على 
ارس SE‏ لاطي رم يي 
أسداسا عشرة للابن وسهمان للأم . 

فإن قيل : ينبغي أن يعطى الموصى له خمسة أسهم من ثمانية عشر ؛ لأنه أوصى له 
بنصيب ابنة لو كانت» ولو كانت البنت موجودة؛ كانت المسألة من ثمانية عشرء للبنت من 
ذلك خمسةء وللأم ثلاثة . 0 

والذي يؤيد-هذا ما ذكر في «الجامع الكبير»”'' فقال: رجل مات وترك ابنتين وعماء 
وأوصى لرجل بنصيب ابئة لو كانت» كان للموصى له تسعا ا مال من سبعة ؤعشرين» 
ويكون الباقي بين العم وبين الابنتين أثلاثاء للعم سبعة أسهم» ولكل ابئة سبعة؛ لأنه ما 
لصوب ار بجر سام موادت ترود تعر لبجل ولا 
من تسعة» للعم ثلاثة أسهم» ولكل ابنة سهمان: 

إن ظهر نصيب الإبنة الثثة يعطى سهمان للموصى لاء أزلايقى سبعة» تعتير 


)0( لم أجد هله السالة في كتاب الوصايا من فالجمامع الكبير» للطبوع بتخقيق الأسناة أبو الوفاء 
٠‏ الأفغاني» فلعلّها في نسخة أخبرى كانت عند الشارح . وذكر الأستاذ أبو الوفاء في تقديه أن 
«الجامع الكبير» له نسختان: الأولى والثانية » صنفه أوّلاء ورواه عنه أصحابه : أبو حفص الكبير» 
وأبو سليمان الجوزجاني؛ وهشام بن عبيد الله الرازي؛ ومحمد بن سماعة» وغيرهم» ثم نظر فيه 
ثانياء فزاد فيه أبوابا ومسائل كثيرة» وحرر عباراته في كثير من المواضع حتى صار أكثر لفظاء 
وأغزر معنى» ورواه عنه أصحابه ثانيا . «الجامع الكبير» ص ٥‏ . 
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كتاب الوصايا باب الوصية بنصيب ابن لو كان أو بمثل نصيب ابن المجلد الخامس 


سهام المواريث في ذلك» وتقسّم بين الورثة أثلاثاء وقسمة سبعة لاتستقيم على ثلاثة 
فيضرب أصل المسألة في ثلاثة» يصير سبعة وعشرين» كان للموصى له سهمان» فصار له 
سبعة» يعطى له سبعة» ويقسم الباقي بين الورثة أثلاثاء فعلى قياس تلك المسألة ينبغي أن 
رن ت أسهم من ثمانية عشر . 

٠‏ قلنا: لا وجه لهذا؛ لأنالو جعلنا المسألة من ثمانية عشرة» ا 
.خمسة» يبقى ثلاثة غشر› ار مظن لآم ددس جم الال ثلاة اب لايبقى للإبن 
حمسة أسداس المال» بل يبقى له عشرة من ثمانية عشر فيكون ضرر الوصية على الابن 
خاصة » وقسمة المال بين الأم وبين الابن أسداسا ثابت بنص الكتاب فلا يجوز تغييرها . 

ولو قنسمنا بقية المال بعد الوصية وذلك ثلاثة عشربين الابن وبين الأم أسداساء 
بکد للا عقر أنه رحا ادائ ی لم يكن تبي ازنك عت لضع الاين: 
وأنه حلاف ما ثبت في الكتاب» وخلاف ما أوجب الموصي» فلأجل هذه الضرورة جعلنا 
المسألة من سبعة عشر . 0 

وأما مسئلة الجامع قالوا ما ذكر ثمة جواب القياس وما ذكر هنا جواب الاستحسان . 
ووجه الاستحسان ما ذكرنا من الضرورة . ١‏ 

الفصل الثاني : 


رجل مات عن امرأة وابن» وأوصى الرجل بنصيب ابن آخر لو كان وأجازت 


(۱( سقطت صبارة طويلة من قول: "ألا يرقى سبعة "إلى قوله: یکون للموصى له 'في(ج)و 
(د)» وهو سقط من الناسخ . 
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كتاب الوصايا باب الوصية بنصيب ابن لو كان أو ثل نصيب ابن المجلد الخامس 


الورثة» فللموصى له سبعة أسهم من خمسة عشرء E‏ وللابن ثما: ية 

ووجه ذلك أن يصحح الفريضة أولا من ثمانية للمرأة سهم» وللابن سبعة» ثم تزيد 
لأجل الوصية مثل نصيب الابن سبعة فيصير خمسة عشر» للموصى له في ذلك تسعة» 
يبقى ثمانية بين الوارثين» وإنماذكر الإجازة لأنها وصية بأكثر من الثلث» فلا تنفذ من 
غير إجازة. وهذا على جواب الاستحسان. 

ظ اا توت ا ا ی عقر و الوط لاون الك ع 

كما لو مات وترك ابنين وامرأة. | 

وجه الاستحسان أنا لوجعلنا امال ستة عشرء ونعطي للموصى له سبعة» يبقى 
تسعة» فيكون للابن سبعة وسبعة أثمان سهم» فيؤدي إلى التغيير . 

قال: وكذا لو ترك امرأة وابناء وأوصى لرجل بمثل نصيبه ؛ لأنه أوصى بمثل نصيب 
ازاك ناو ارسي بان نمطي اين لاج رارح نكيت اند اخ كابترا ولوكان 
البنون ثلاثة» كان لكل ابن ثلث الال . 

استشهد فقال انر لوقا لقان رار سن ارق كما ولآخر 
بنصصيب ابن ثالث لو كان وأبت الورثة أن يجيزواء كان للابنين ثلغا المال» والثلث بين 
الموصى لهما نصفين؛ لأن الوصية بنصيب ابن ثالث لو كان وصية بثلث المال» لأن نصيب 
ابن ثالث لو كان يكون ثلث المال» وإذا كانت هذه وصية بالثلث وقد أوصى لآخر أيضا 
. بالثلث» فيكون الثلث بينهما نصفين . ا 


۷( وفي (ج) و (د): ستبعة . 
(۲) من قوله: في ذلك تسعة' إلى  :‏ بأكثر من الثلث” ساقط من (ج) و (د) . 
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كتاب الوصايا باب الوصية بنضيب ابن لو كان أو بمثل نصيب ابن 2٠‏ المجلد الخامس 


وهذا قول محمدء أماعلى قول أبي يوسف يقسم الثلث بينهما أخماساء ثلاثة 
الأخماس للموصى له بالثلث» وخمساه للآخر. 

ووجه ذلك أنه لو أجيزت الوصيتان كان للموصى له بالثلث ثلث المال» ثم يكون - 
الباقي بين البنين الثلاثة أثلاثاء فيصير المال تسعة» للموصى له بالثلث ثلاثة نة أسهمء ولكل 
- ابن سهمانء فإذا كان حق الموصى له بالثلث في ثلاثة أسهم» وحق الآخر في سهمين 
يتضاربان بذلك إذا لم تجز الورثة . ش 

وزها اة ند رتحمة الله بهل لان أن الؤفننة بيب ابن لر كان وة 
بمثل نصيب الابن القائم . 

ثم فرع على مسئلة الاستشهاد فقال TT‏ 
بمثل ابن ثالث لو كان» ولم تجز الورثة» كان الثلث بينهما على خمسة؛ لأنه قدر وصيته 
بنصيب ابن ثالث » وسوى بين الموصى له وبين الابن الثالث . | 

ولو كان البنون ثلاثة» كانت المسألة من تسعة» للموصى له بالثلث ثلث المال» ثلاثة 
أسهم من تسعة» والباقي بين البنين الثلاثة » لكل ابن سهمان. ظ 

ذا ان حو امتا ا ر ار يي ان قز 
الورئة » كان الثلث بينهما على خمسة على قدر حقهماء وإذا صار الثلث خمسة صار كل 
الال خمسة عشر. e‏ 

والصحيح في هذا ما روي عن محمد في «النوادر»: أن الثلث يكون بينهما أسباعاء 
للموصى له بالثلث أربعة أسباعه» وللآخر ثلاثة أسباعه؛ لأن صاحب الثلث لو انفرد 
بالوصية كان له ثلث الالء والآخر لو انفرد بوصيته كان له ربع المال؛ لأنه أوصى بمثل 
نصيب ابن ثالبث» فإذا لم يكن الابن الثالث موجودا يقدر موجودا؛ لأن التمثيل بالشيء 


تمل 


0 


3 2 + 
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اباب الو عة بنصيب إبن أو كان أو بمثل تصبب ان : المجلد الخامس 


r «e‏ ا س س م س سی 


يقتضي وجوده» ثم يزاد على الثلاثة مغل نصيب أحدهم +..رورة أن مغل الشيء غيره» 
وكل ما ضم إليه مثل ثلثه كان المغسموم ربعهء فكانت الوصءة له بربع المال» فيحتاج إلى 


حساب» له ثلث وربع» وأقله اثناعشرء حق صاحب الثلث في أربعة» وحق الآخر في 
ثلاثة أسهم» ويتضاربان بذلك عند عدم الإجازة» ويصير الثلث بينهما على سبعة . 

وعلى قول أبي يوسف يقسم الثلث بينهما أثلاثاء لأنة زر اجيرت الومبة ليما كان 
للموصى له بالثلث أربعة من اثني عشرء ويقسم الباقي بين البنين الأربعة » لكل ابن 
سهمان» فيكون للموصى له بالنصيب سهمان من اثني عشرهء وللآخر أربعة» فيق-م 
الثلث بينهما أثلاثاء بخلاف الوصية بنصيب ابن ثالث؛ لأن ذلك وصية بالثلث على ما 
ذكرناء ولأنه لما أوصى بنصيب ابن ثالث فقد سوى بينه وبين كل واحد من الابنين» فكانت 
الوصية له بالثلث . ظ 

أما إذا أوضى بمثل نصيب ابن ثالث» فما سوى بينه وبين أحد ابنیه» وإنما سوى بينه 
وبين الابن الثالث. ` ٠‏ 

فمحمد رحمه الله يعتبر في هذه المسائل حالة الاجتماع بحالة الانفراد» وأبو يوسف 
اعتبر حال عدم الإجازة بحالة الإجازة . 

وأوضح محمد الفرق بين الوصية بنصيب وارث معدومء وبين الوصية بمثل نصيب 
وارث معدوم فقال: ألا ترى أنه.لو مات وترك ابنين» وأوصى لرجل بنصيب ابن ثالث» 
و ولم يجز الابنان» كان للموصى له ثلث امال . 


ولو أوصى بمثل نصيب ابن ثالٹ» كان للموصى له ربع المال. 


)١(‏ ليره" ساقط من (ج) و (د). 
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أ كتاب الوصايا 2 باب الوصية بنصيب ابن لو كان أو مثل نصيب ابن . التجللد الخامس 


والفرق ما قانا أنه لما أوصى بنصيب ابن ثالث» فقد سوى بينه وبين كل واحد من 
الابنين. 0 ش 

ا وض كل نهيب ارق للق لا رن غر اتوه ا وی كل الخد مين 
الابنين» بل غرضه التسوية بينه وبين الابن الثالث . 

ولو مات وترك بتنا وأخاء وأوصى لرجل بنصيب ابن لو كان وأجازا وصيته؛ كان 
للموصى له ثلثا امال والباقي بين الأخ والبنت نصفان؛ لأنه أوصى بنصيب الابن . 

ولو كان الابن موجوداء كان المال بينه وبين البنت أثلاثاء وكان الأخ محبجوبا بهء 
فإذا ظهر أنه أوصى بغلثي المال» كان له ثلا الملل عند الإجازة» ويقسم الباقي بينهها على ما 
كان بينهما عند عدم الوصية: لأن الزيادة على الثلث» استحقت عند الإجازة من 
نصيبهماء فيقسم الباقي بينهما على ما كان قبل الوصية . 

فرق محمد بين هذه المسألة وبينما تقدم» فيما تقدم صحح الفريضة بين الوارثين . 
أولاء ثم زاد على الفريضة نصيب الموصى لهء وهنا لم يصحح الفريضة؛ ولم يزد على 
نصيبهما نصيب الموصى له» بل قدّر الابن موجوداء وجعل الأخ محجوبا به» وأعطى 
نصيب الابن للموصى له ْ ا 

وإغا فعل هكذا؛ لأن هنا أوصى له بنصيب من يحجب الأخ» فلا يكن تصحيح ٠‏ 
الفريضة بين الأخ والبنت» وزيادة نصيب الابن عليها؛ لأن الزيادة على الشيء تقنضي 
تعديد الأصل» والأخ لا يرث مع الابنء فلهذا قذر الابن موجود» أو جعل الأخ محجوبا 
به أناافيها تدم أوصى له ينصيب من لآ يحتجب الوارثين القائمين» فأمكن أن يجعل 
الوصية زيادة على الفريضة . 

ولو ترك بتنا وأخاء وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن لو کان» فأجازاء كان للموصى 


\YAY 


له خمسالمال؛ eS‏ ؛ لأنه أوصى له بمثل نصيب وارث 
عدوم ومثل الشيء يقنضي وجود ذلك الشيه» فيقدر الابن موجوداء ويجعل كأنه مات 
عن أبن وبنت» فتكون المسألة من ثلاثة: ثم يزاد على الفريضة سهمان؛ لأن مثل الشيء 
نميره» فتصير المسألة [من]”'' خمسة؛ فإذا أجازاء كان له سهمان من خمسة. والباقي 
بينهما نصفان على ما كان قبل الوصية» وإن لم يجيزا كان له الثلث» والباقي بينهما 
نصفان. 

ولو ترك آخا وأختاء وأوصى لرجل بنصيب ابن لو كان؛ وأجازاء كان للموصى له 
کل المال؛ يقدر الابن موجوداء ويعطى للموصى له» ولو كان الابن موجودا كان له كل 
المال» وإن لم يجيزا كان له الثلث» ويكون الباقي بينهما أثلاثا. ظ 

ولو أوصى له بمثل نصيب ابن لو كان» وأجازاء فإن للموصى له نصف المال؛ لأنه 
أوصى بمثل نصيب ابن معدوم» فيجعل الابن موجوداء ثم يزاد عليه مثل نصیبه» وکل 
شيء زدت عليه مثله؛ كان الزائد نصف الجملة» فكان له النصف» والباقي بينهما على 
ما كان قبل الوصية» وإن لم يجيزا كان له الثلث, . 

ولو ترك بتعا وأحتا وأوصى لرجل بنصيب ابئة لو كانت» وأجازا أو لم يجيزا"› 
كان له ثلث المال؛ لأنه أوصى بنصيب وارث لا يحجب الموجود» فتصحح الفريضة بين 
الوارثين نصفين» ثم يزاد عليها مثل نصيب الايئة» وذلك سهم» فيصير ثلاثة» للموصى له 
من ذلك سهم واحد» والوصية بقدر الثلث لا تتوقف على الإجازة. 


(۱) ما بين المعكوفتين زيدت من (ج) و (د). 
(۲( وفي (ج) : لم يجيزوا . 
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كتاب الوصايا باب الوضية بنضيب ابن لو کان أو ما , نصيب أبن المجلد الخامس 


ولو لم يصحح الفريضة أولاء ولكن تقدر الابنة الأخرى موجودة؛ كان الجواب 
كذلك؛ لأنه لومات وترك ابئتين وأختاء كان لكل ابنة ثلث إلمال» فلا يختلف الجواب . 

ولو أوصى بمثل نصيب ابنة لو كانت والمسألة بحالهاء كان له الربع» أجازا أولم 
يجيزاء ويجعل كأنه مات وترك بنتين وأختاء فتكون المسألة من ثلاثة ثم تزيد عليها مثل 
نصيب إحدى الابنتين» لأن مثل الشيء غيره» فيصير أربعة» فكان له ربع المال» والباقي 
بن الواركين فان وهو باتفاق الروايات: ْ 

ولو أوصى بنصيب ابنة ثالثة» فكذلك الجواب في رواية هذا الكتاب» لأنه لما أوصى 
بنصيب الثالثة» والشالثة لا تتصور بدون الثانية» فقد ترك نصيب الابئة الأولى والثانية ٠‏ 
للورثة"» فيجعل كأنه مات عن بنتين وأخت» فتكون المسألة من ثلاثة » ثم يزاد عليها 
نصيب القالفة؛ وهو سهم واحد؛ لأن مغل الشيء ينجعل غيرزه فيضير أربعة» فكان 
للموصى له ربع امال . 0006 

أما على جواب الجامع له تسعا المال» يجعل كأنه مات عن ثلاث بنات وأخت» 
فتكون المسألة من تسعة» ويكون لكل ابنة تسغا المال» إذ لا فرق بين ابنتين وأخت وبين 
ابنتين وعم» لأن الأخت عصبة مع البنت . 

ولو مات وترك أبا وابناء وأوصئى لرجل بنصيب ابن آخر لو كان» أو بمثل نصيب 
ا فزن الخاذآء كان لري ل نين من احدغشر) لاه لوك يكن ههلا وضية: 
كانت المسألة من ستة» للاب سهم واحد وللان خمسة:» فإذا أوصى بمثل نصيب الابن 


يزاد على الفريضة مثل نصيب الابن وذلك حمسة» فيصير أحد عشر» وهذه وصية بأكثر 


)١(‏ سقط قوله: للورثة” في (ج) و(د). 


A٤ 


كتاب الوصايا 2 باب الوصية بنصيب ابن لو كان أو ثل نصيب ابن المجلدالخامس 


من الثلث» فإذا أجازا نفذت الوصية» وكان له حمسة» والباقي بين الأب والابن أسداسا 
على ما كان قبل الوصية . ظ 

وعلى رواية الجامع له خمسة من اثني ععشرء لأنه لما أوصى له بنصيب ابن آخر لو 
كان؛ يجحل كأنه مات وترك ابنين وأباء فيكون لكل ابن خمسة من اثني عشر . 
) وإن لم يجهزا كانت للسألة من تسعة على الروايتين؛ لأن الوصية بقدر الثلث تقدم 
. على الميراث فيسلم له ثلث أمال» ويقسم الباقي بينهما على ما كان قبل الوضية . 

وإن أجاز الأب: ولم يجز الابن» نقول عند عدم الإجازة» له ثلاثة أسهم من تسعة» 
وعند إجازتهم له خممسة من أحد عشرء فإذاضرب في تسعة يصير خمسة وأربعين؛ فإغا 
يسلم له بإجازتهما اثنا عشرء سهمان من ذلك [من]”'' حصة الأب» وعشرة من حصة 
. الابن» فإذا أجاز أحدهما يضم إلى ثلث امال ما يحصل له بإجازته» إن أجاز الأب كان له 
خحمسة وثلاثون» وإن أجاز الابن كان له ثلاثة وأربعون. 

ثم سأل في الكتاب على نفسه سؤالاء فقال: إذا أجاز الابن وحده؛ ينبغي أن يجمع 
بين نصيبه ونصيب الموصى له» ويقسم بينهما نصفين؛ لأنه قام مقام الابن الآخر. 

وإن أجاز الأب يضم ثلث المال إلى نصيب الأب فيقسم بينهما أثلاثا؛ لأن الموصى 
له قام مقسام ابن آخر»ء وحق كل واحد من الابنين يكون في الثلث» وحق الأب في 
ال ظ ْ ظ 

ثم أجاب عن هذا فقال: الموصي أوصى له بنصيب الابن من جميع المال لا من 
نصهب الابن خحاصة» فلو جعلنا القسمة على ما قلتم » كان تنفيذ الوصية من نصيب بعض . 


(۱) ما بين الممكوفتين زيدت من (ج) و (د). 
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كتاب الوصايا باب الوصية بنصيب ابن لو كان أو مثل نصيب ابن جلد الخامس 


ا سم ر مم م م ری اعم ج ست حبسي حت 


الورثة فلا يجوز. . ۰ 

واسنتشهد فقال: لو أنه ترك ابنين» وأوصى لرجل بمثل نصيبهماء فإن أجازا'' كان 
للموضى له نص ا مال4 لأنا نعل الال بين الابنين على سهمينء ونزيد مل ذلك لجل 
الوصية» فيصير أربعة» .فكان له نصف الال إن أجازاء .وإن لم يجيزا كان له الثلث . 

وإن أجاز أحدهماء ولم يجز الآخر نقول: عند عدم الإجازة» له ثلث المال» سهم 
من ثلاثة» وعند الإجازة له سهمان من أربعة» فنضرب ثلاثة في أربعة» فيضير اثني عشر 
له عند عدم الإجازة» ثلث المال أربعة» وعند الإجازة له نصف الال ستة» فأيّهما أجازا 
أخذ منه سهماء ونضمه إلى الثلث» فيصير للموصى له خمسة» وللمجيز ثلاثة أسهم» 
ولغير المجيز أربعة . | | ظ 

وإن مات الرجل» وترك ابنين» وأوصى لرجل بثلث ماله ولآخخر بنصيب ابن ثالث» 
أو أوصى بثلث ماله لر جل : ويمثل نصيب أحد ابنيه لرجل آخر» فذلك سواء. 

فإن لم يجيزاء عند أبي يوسف يقسم الثلث بين الموصى لهما على خمسة؛ لأنه 
يعتبر حال ٠‏ الإجاز 5 بحالة الإجاز و في حالة الإجازة للموصى له بالثلث ثلاثة 
أسهم من تسعة» وللآخر سهمان» فحال عدم الإجازة يتضاربان في الثلث» أحدهما 
بثلاثة » والآخر بسهمين . ش ظ 

وعند محمد يقسم الثلث بينهما نصفين؛ لأن مثل نصيب أحدهما ثلث الالء فكأنه 
أوصى لكل واحد منهما بالثلث. 


(1) وفي (ج) و(د): “فإن أجزأ”. وهو خطا. 
(۲( وجاء في (ج) و (د): يعتبر حال الإجازة ٠‏ وما ثبت أصح . 


۱۸٦ 


كتاب الوصايا باب الوصية بنصيب ابن لو كان أو ثل نصيب أبن الجلد الخامس 


- وإن أجازاء كان للموصى له بالثلث ثلاثة أسهم من تسعةء والباقي بين الابنين وبين 
الموصى له الآخر أثلاثاء لكل واحد منهم سهمان» نغ انار الور لا إجازة الموصى 
لهما؛ لأنه يتصرف في حقهما. 

ش وإن أجازا الوصية لصاحب الثلثء كان له ثلث المال» وللآخر مثل ما يكون له حال 
. عدم الإجازة» ويجعل في حقه كأنهما لم يجيزا للآخر. 

فعند أبي يوسف حال عدم الإجازة كان للموصى له بالنصيب سهمان من خمسة 
عشرء فإذا أجازا الوصية لصاحب الثلث» كان لصاحب الثلث الثلث» وللآخر سهمان من 
خمسة عشرء ولكل ابن أربعة . 

وعند محمد حال عدم الإجازة يكون لكل واحد منهما السدس» فإذا أجازا الوصية 
لصاحب الثلث» كان له الثلث» وللآخر سدس المال» وللابئين نصف الال . 

وإن أجازا للموصى له بالنصيب» على قول أبي يوسف للموصى له بالثلث ثلاثة من 
خمسة عشرء يبقى اثناعشرء يكون للموصى له بالنصيب ثلث ما بقي أربعة أسهم؛ لأن 
حقه عند الؤجازة في ثلث ما بقي . 

وعند محمد للموصى له بالثلث» سدس الالء ثلاثة من ثمانية عشرء والباقي بين 
الابنين وبين الموصى له بالنصيب أثلاثاء لأن عنده حق الموصى له بالثلث عند عدم الإجازة 
في سدس المال» بقي خمسة أسداس المال بينهم أثلاثاء فإذا انكسر بالأثلاث» ضربنا أصل 
المالء وذلك ستة في ثلاثة؛ يصير ثمانية عشرء يأخذ الموصى له بالثلث ثلاثة أسهم» 
ويأخذ الموصى له الآخر نصف الثلث» وذلك ثلاثة» نضمها إلى مافي يد الابنين» 
وتقسم الجملة بينهم أثلاثا؛ لأنهما لما أجازا وصيته كان نصيبه مثل نصيب كل واحد من 
الابنين . 


YAY 


كتاب الوصايا ٠ ٠...‏ باب الوصية بنصيب ابن لو كان أو بمثل نصيب ابن المجلد الخامس 


فإن أجاز أحد الابنين للموصى له بالنصيب» ينظر إلى حالة الإجازة وعدمهاء وله 
في حالة الإجازة خمسة أسهم من ثمانية عشر»ء وحال عدم الإجازة له سدس الالء ثلاثة 
من ثمانية عشرء فإنما يأخذ بإجازتهما سهمين» فإذا أجاز أحدهماء كانا نمه و 
المجيز» فيكون له أربعة من ثمانية عشر . 

وروى بشرفي «الأمالي» عن أبي يوسف: رجل ترك ابنين» وأوصى لرجل بنصف 
ماله ولآخر بمثل نصيب أحد الابنين» ولم تجز الورثة» يجعل ثلث ماله بين الموصى لهماء 
صاحب النصف يضرب في الثلث بنصف المال» والآخر بتسعي المال . 

.و وجه ذلك أن الوصية للأجنبي بقدر الثلث تقدم على الميراث» ولا تتوقف على 
الإجازة» فيقسم الثلث بينهما على قدر حقوقهما. 

وعنده لا يبطل حق الضرب بالوصية؛ فيضرب بالنصف» وحق الآخر في مثل 
نصيب أحد الابنين» ونصيب الابنين ثلثا المال؛ لأن الوصية بقدر الثلث مقدمة على 
الميراث» فكان حقهما في الثلثين» وحق الموصى له بالنصيب مثل حق أحدهماء فيصير 
الثلشان بينهم أثلاثاء فنحتاج إلى حساب له ثلث» ولثلئه ثلت» وأقله تسعة» حق الموصى 
٤‏ له بالنصيب في نصف المال أربعة ونصف»› وحق الآخر في ثلث الثلثين وذلك سهماف» 
فيضرب كل واحد منهما بحقه في الثلث» ويقسم الثلث بينهما على قدر حقوقهما . 

وإن أجاز الابنان وصيتهماء يأخذ صاحب النصف تام حقه أربعة ونصف من 
تسعة» ويأخذ الآخر تسعين» وهو سهمان من تسعة» ويبقى للابنين تسعان ونصف . 

ولو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد الابنين» ولآخر بمثل نصيب الآخر» فإن أجازاء 
كان.لهما نصف المال» وللابنين نصف المال؛ لآن قبل الوطية ب كلاخ شهومق 
سهمين» فإذا أوصى بمثله» ومثل الشيء غيره» صار كل نصيب سهمين»؛ وصار الال 


١14 


أربعة» لكل واحد ربع . 

وإن لم يجيزاء “كان الثلث بينهما نصفين؛ لأن الوصية بقدر الثلث لا تتوقف على ' 
الإجازة. 

فإن أجازا لأحدهماء فللذي أجازا الربع » ل وللذي لم 
يعجيزا سدس المال» اعتبارا لعدم الإجازة. ' ٠‏ 

وإن أجاز أحدهما دون الآخر» فللذي أجاز ربع المالء اعتبارا لوجود الإجازة. 
وللذي لم يجز ثلث الالء اعتبارا لعدم الإجازة . 


والله أعلم ‏ 


VA 


كتاب الوصايا باب الوصية بالخدمة والغلة والولد ومايكون رجوعا ومالايكون المجلد الخامس 


باب الوصية بالخدمة والغلة والولد.وما يكون رجوعا ومالايكون 


بنى الباب على أصلين : 
أحدهما : أن العام فيما يتناوله بمنزلة الخاص”". 


والثاني : أن من أوصى لرجل بعين”'' وخص بشيء منه غيره؛ فن كان ذلك الشيء 


ع أجزاء العين» وكان ال , متصلا بصدر الكلا كان العين للأول وللغانى ما دخا 
من لتخصيص م خحل 


)١(‏ قر الإمام السرخسي هذا في أصوله ثم فرّع عليه بعض مسائل هذا الباب محيلا إلى الزيادات 
واستيناسا لما ذكره الإمام محمد رحمه الله فقال: المذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما 
يتناوله قطعاء بمنزلة الخاص موجب المحكم فيما تناوله» يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر» إلا 
فيما لايمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله؛ فحينئذ يجب التوقف إلى أن يتبين ما هو المراد به 
ببيان ظاهر؛ بمنزلة المجمل » فعلى هذا دلت مسائل علمائنا رحمهم الله. قال محمد رحمه الله في 
«الزيادات» : إذا أوصى بخاتم لرجل ثم أوصى بِفْصّه لآخر بعد ذلك في كلام مقطوع؛ فالحلقة 
للموصى له بالخاتم» والفص بينهما نصفان؛ لأن الإيجاب الثاني في عين ما أوجبه للأول لايكون 
رجوعا عن الأول؛ فيجتمع في الفص وصيتان: إحداهما بإيجاب عام» والأخرى بإيجاب 
خحاص» ثم إذا ثبت المساواة بينهما في الحكم يجعل الفص بينهما نصفين. انظر: «أصول 
السرخسي» 0< ا«المبسوط» ۲۷/ ۱۸٤‏ «أصول الشاشي» ص ۳ «الهداية» مع «فتح 
القدير» ٥۲۳/٠١‏ . 

(۲) وفي (۱) و (ب): أوصى بعين لرجل . 

14۰ 


كتاب الوصايا باب الوصية بالخدمة والغلة والولد ومايكون رجوعا ومالايكون المجلد الخامس 


فى التخصيص”"' . 

ْ وان كان اتخصيص منقصلا کان اين الأول ومادخل في التخصيص بكون ين 
الأول والثاني”") 

| ا ات يفره توا ان ارا كان العين الأول وما دخل 
في التخصيص للثاني على كل حال» ما كان من أجزاء العين يستحق بالإيجاب» ويكون 
الإيجاب متناولا له فالتخصيص للثاني يكون إخراجا لما تناوله أول الكلام . 

فإن كان موصولا أمكن جعله بيانا؛ لأن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في 
آخره ما يغير حكم الأول» كما في الشرط والاستشاء". 

أما إذا كان التخصيص بكلام منفصل» فحكم الكلام الأول عم وثبت» فلا يكن 
جعله بياناء فيجعل وصية مبتدأة» فيكون بينهما بمنزلة عين أوصى به لرجلين على 
التعاقب . 

فإذا لم يكن التخصيص بشيء من أجزائه» بل كان من توابعه» فهو للثاني”' على 


/(1) اخختصر العتابي في تأصيل هذا الباب فقال: أصل الباب أن الاستثناء يصح موصولاء ولايصح 
مفصولاء ا ال ل ل 
الكلام . «شرح الزيادات للعتابي» ورق69١.‏ 

(7) سقطت هذه الفقرة كلها من (ج) و (د)؛ وثبتت في الأصل و(ا) و (ب). ‏ 

(۳) انظر #أصول السرخسي» ٠٤١/۱‏ . 

(4) "الأول" ساقط من (ج) و(د)؛ وثبت في النسخ الأخرى . 

(0) للثاني” ساقط من (ج) و(د). 
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كتاب الوصايا باب الوصية بالخدمة والغلة والولد ومايكون رجوعا ومالايكون المجلد الخامس 


كل حال ؛ لأنه إذا لم يكن من أجزائه لا يدخل في الإيجاب» وإنما يستحقه صاحب الأصل 
بطريق التبعية» فإذا استحقه الثاني بسبب على حدة لا يبقى تبعاء فلا يستحقه الأول . 

وفي الباب فصلان : 

الأول: فيما كان من جملة الأجزاء تناوله صدر الكلام صيغة . 

والثاني : فيما إذا كان من المنافع . 

أما الفصل الأول قال محمد رحمه الله : رجل قال: أوصيت بهذه الدار لفلان 
وبنبانها لفلان الآحرء أوقال: أوصيت بهذا الخاتم لفلان وبفصه لفلان» أو قال: 
[أوصيت]”" بهذه الجارية لفلان وبولدها الذي في بطنها لفلانء أو قال: [أوصيت] بهذه 
القرصيَة"©: التمر لفلا وبتمرها لفلان""» فهو على وجهين: 5< 

إما إن قال ذلك موصولا أو مفصولاء ففي الوجه الأول كان لكل واحد منهما ما 
أوصى له؛ لأن اسم الدار اسم عام يتناول العرْصّة”' والہناء“) ولهذا لو اشترى داراء ثم 


)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

(۲) القوصرة ٠"‏ بالتشديد والتخفيف وعاء التمر يتخ من قصبء وذكر المطرزي أن قولهم: 
وإنما تسمّى ذلك ما دام فيها التمر وإلا فهي ربيل" مبني على عرفهم . انظر: «المغرب» ۱۸١/۲‏ 
و«المصباح المثير؛ ص ٥٠١‏ . 

(۳) راجع في المسائل كلها «المبسوط؛ ۲۷/٤۱۸؛‏ و«الهداية» 4/ ٠٠١‏ و«فتح القديرة a‏ 
7 و«بدائع الصنائع» 1/ 14 70. 

)٤(‏ عرصة الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة من الدار التي ليس فيها بناء» والجمع : 'عراص”"» 
مئل : كلبة وكلاب» و عرصات" 'مثل ENS O‏ «فقه 
اللغة»” : كل يقعة ليس فيها بناء فهي عَرصة» وسميت ساحة الدار " عرصة" لأن الصبيان يعترصون 


74۲ 


كتاب الوصايا باب الوصية بالخدمة والغلة والولد ومايكون رجوعا ومالايكون المجلد الخامس 


استحق بناؤهاء يرجم على البائع بحصة البناء من الثمن . 

وكذلك اسم الخاتم يتناول الحلقة”' والقّص”" جميعا. واسم ا لجارية يتناولها 
بجميع أجزائهاء والولد من أجزائها حتى كان إعتاقها إعتاقا للجنين» ويستحق ولاء الجنين 
أصلاء والقوصرة اسم لها ما فيها من التمر عرفا . | 1 

فإذا أفرد غيره بالبناء والولد ونحوه» فقد خص العام» وتخصيص العام صحيح 
بشرط الوصل ۰ فيختص كل واحد منهما ما أوصى له"» كما لوقال: أوصيت بهذه 
الأرض لفلان وبزرعها لآخرء أو قال: " أوصيت بهذه الألف لفلان إلا مائة منهاء فإني ظ 
أوصيت بها لفلان آخر” » فإنه يختص كل واحد منهما با أوصى له . ش 


فيهاء أي يلعبون وبيرحون. «المصباح المثيرء ص 407 . 

)0( يؤيده ما قاله المرغيناني بأن من باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمّه لأن اسم الدار يتناول 
البرصة والبناء في العرف؛ وقال في موضع آخر: اسم الدار يتتظم العلوء لأنه اسم لما أدير عليه 
الحدود . «الهداية» ؟/ ٠٠١‏ و11 . 

)0 وفي (ج) و (د): الخاتم " بدل “الحلقة"» ومائبت أصح. - 

(1) ق ص الفانم» بالفتح» والكسر غير لحن: ما يركب فيه من غيره» وجمعه : قُصوصء مثل فلس 

وفلوس . «المصباح انير“ ص 474 » و«القاموس المحيط؛ ص۷٠۸‏ و«مختار الصحاح» ص 

06 

(۳) انظر «أصول السرخسي» ١40/١‏ و۷٤1‏ 

(4) ذكر السرخسي في أصوله نقلا عن الوصايا من «كتاب الأصل»: لو كانت الوصيتان بهذه الصفة 
في كلام موصول» كان الفص للموصى له خخاصة. لأنه إذا كان الكلام مرصولا كان آخره بيانا 
لأوله» فيظهر به أن مراده بالإيجاب العام الحلقة دون الفص . «أصول السرخسي» 177/١‏ . 

`-۳ 


كتاب الوصايا باب الوصية بالخدمة والغلة والولد ومايكون رجوعا ومالايكون, المجلد الخامس 


وكذا لو بدأ بالبناء ونحوه» وثنّى بالأصل بأن قال: أوصيت بهذا البناء لفلان؛ أو 
بهذا الفص لفلان. أو بهذا الولد الذي في البطنء وبالدار» والخاتم» والجارية لفلان» لأن 
البناء يتقدم ويتأخر ". 

وإن فصل» فقال: أوصيت" 'بهذه الدار» وبهذه الجارية» أو بهذه القوصرة من 
الشمرء أو بهذا الخاتم لفلان» ثم قال من الغد: قد أوصيت ببناء هذه الدار لفلان؛ كانت 
الدار للموصى له بالدارء والبناء بينهماء وكذلك ولد الجارية» والفصء والتمر. 
ظ وسواء بدأ بالدار ونحوها وثنى بالبناء والولد ونحوه» أو على العكس» فإن الدارء 
والجارية» والحلقة للموصى له بالدار» والبناء وما أشبهه بينهما. 

رال ازيرت هلا والاول ترا و واد مهماما أ وين : 

لأبي يوسف أن الدار اسم للعرصة» ولهذا يبقى اسم الدار بعد زوال البناءء وكذا 
الخاتم اسم للحلقة؛ والجارية اسم للذات دون الولدء وإغايستحق ال موصى له بالدار 
ونحوها هذه الأشياء تبعا لا بحكم الإيجاب» والشابت بالإيجاب يكون فوق الثابت 


تبعا“» والأدنى لا يزاحم الأقوى, فيختص كل واحد منهما با أوصى له . 


. قوله: لان لبا تقد ویار “سقط في (ج) وإ(د): وليت في النسخ الأخرى‎ )١( 

(۲) “أوصيت” ساقط من () و (ب). 

(۳) انظر «المبسوط» ۲۷/ ۱۸١‏ «الهداية» مع «فتح القدير» ٥۲۲/٠١‏ . 

)٤(‏ لأن البناء والتمر والولد والفص دخل تحت وصية الثاني مقصوداء لأنه نص عليه؛ ودخل تحت 
وصية الأول تبعا لا نصاء واعتبار التنصيص أولى من اعتبار الدلالة . «شرح الزيادات» للعتابي؛ 
ورق69١.‏ ش 
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كتاب الوصايا باب الوصية بالخدمة والغلة والولد ومايكون رجوعا ومالايكون المجلد الخامس 


ولمحمد ما ذكرنا أن الدار اسم عام يتناول العرصة والبناء" وكذلك اسم الجارية 
والخاتم ونحوه لما ذكرنا”". ش 

ولهذا لو أوصى بالدار أو بالجارية أو بالخاتم أو بالقَوصرة»ء واستثنى البناء والولد 
والقص جازء ولو لم يكن الاسم متناولا لما صح الاستشناءء لأن الاستئناء تصرف في 
اللفظ؛ بحيث لولا الاستثناء لدخل . ) 

وإذا ثبت ثبت أن اسم الذار يتناول الكل» فإذا لم يصح الشتخصيص بفقد شرطه وهو 
الوصل» ر بقي البناء ونحوه داحلا تحت الكلام الأولء وقد أوصى به للشاني» والوصية 
الثانية لا تكون رجوعا عن الأولى» فيجتمع في البناء ونحوه وصيتان فيكون بينهماء كما 
لوأو صى بالدار والبناء لرجل ثم أو صى بالبناء لآخرء فإن الدار تكون لأحدهما والبناء 
بينهماء وكذلك الفص ونحوه. 

وأما الفصل الثاني : 

لو قال أوصيت بهذه الجارية لفلان وبخدمتها لآخره أدبيف الدار نلان ويسكتان 
لخر أو بهذا العبد لفلان وبغلته لآخرء أو بهذا البستان لفلان وبشمرته لآخرء أو بدأ 


)0( انظر «الهداية» ؟/ 16ت , 

)م( فصل السرخسي في توجيه قول محمد رحمه الله بقوله: من أصلنا أن العام موجّبه ثبوت الحكم 
في كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة بمنزلة الخاص» فاجتمع في الفص الوصية لكل واحد منهما 
بإيعجاب على حدة؛ فيجعل الفص بينهما نصفين؛ ولا يكون إيجاب الوصية للثاني فيه دليل 
الرجسوع عن الأولء كما ل وأوصى بالخستم للشاني. «المبسسوط» 184/107 . وانظر «أصول 
السرخسي؛» /١‏ ۱۳۲ . _ ۰ 

)۳( تجوز الوصية بالمنافع من خددمة العبد وسكنى الدار وظهر الفرس عند عاسة الفقهاءء إلا ابن أبي 
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كتاب. الوصايا. باب الوصية بالخدمة والغلة والولد ومايكون رجوعا ومالايكون. المجلد الخامس . 


بالسكنى ونحوه وثنى بالدار ونحوهاء وصل أم فصل › كان لكل واحد منهما ما أوصئ 
له" لا حق لصاحب الأصل في التبع ؛ الاوات الناولا ارا لمتكي او كلك اج 
العبد لا يتناول الغلة و الخدمة"» والبستان لا يتناؤل الغمرة" . 


ولهذا لو أوصى بالدار ونجوهاء واستثنى والعوولن e‏ 
يصح الاستثناء” 2 . 
وإغا يستحق صاحب الأصل هذه الأشياء بطريق التبعية يي د 0 


استحقت بإيجاب على حدة» لا يستحق تبعا. 


ليلى» لان الموصي لما ملك تمليك المنافع حال حياته بعقد الإجارة والإعارة» فلان يلك بعقد 
الوصية أولى» لأنه أوسع العقودء وأنها تحدمل ما لايحتمله سائر العقود من عدم امحل والحظر 
والجهالة. يرجع للتفصيل إلى «مختضر اختلاف العلماء؛ لأبي بكر الجصاص» مسألة تحت 
رقم1/1١27‏ ج 737/0 .«بدائع الصنائع» ۷/ ۲ «المبسوط» ۰۱۸۱/۲۷ «الهداية» /٤‏ 275617 , 
«فتح القدير؛ 0۱۸/٠١‏ . 

)١(‏ قال السرخسي موجها لهذه المسألة: لواو لمق عبده وللآخر برقبته» وهو يخرج من 
الثلث» فالرقبة لصاحب الرقبة» والخدمة كلها لصاحب الخدمة؛ لأنه أوجب لكا واحد منهما 
شيئا معلوماء وما أوجبه لكل واحد منهما يحتمل الوصية بانفراده» فبعطف إحدى الوصيتين على 
الأخرى لايتحقق بينهما مشاركة فيما أوجبه لكل واحد منهما. «المبسوط» ۲۷/ 1487 . 

(۲) انظر«المبسوط» 58؟7/7. ٠‏ 

)۳( و يتفرع عليه ما ذكره الإمام الطحاوي في مختصره بأن من أوصى لرجل بثمرة بستانه» ثم مات 
اموصي» وفيه ثمرة قائمة؛ فلا شيئ للموصى له غيرها. انظر «مختصر الطحاوي» بتحقيق 
العلامة أبو الوفاء الأفغاني» ص 177 . ٠‏ 

. ٥١٠/٠١ انظر «فتح القدير»‎ )٤( 
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كتاب الوصايا باب الوصية بالخدمة والغلة والولد ومايكون رجوعا ومالايكون المجلد الخامس 


قال: ألا ترى أن الموصى له بالخدمة والغلة والسكنى والثمرة. لو رَد وصيمّهء أو 
مات قبل الاستيفاء» كانت الغلة والخدمة والسكنى ونحوها للموصئ له بالأصل؛ ولا 
يكون لورثة الموصى . 0 5 
5 ری لهال رن و سات ارس ار 0-0-0-6 
وصيته» يعود الولد والبناء وما يشبه ذلك إلى ورثة الوص و 

استشهد لبيان أن الولد ونحوه؛ وما كان من جملة الأجزاء يستحق بحكم الإيجاب 
لا بطريق التبعية» فإذا بطل الإيجاب بالرد يعود إلى ورثة الموصي» ولو كان الاستحقاق 
يعون ا بكرن ا 

- والله أعلم ‏ 


)١(‏ وذلك لبطلان الوصية» قال الإمام الطحاوي في مختصره: ' ومن أوصى لرجل بوصية» ثم مات 
الموصى له في حياة الموصي ؛ أو مع موته؛ بطل ماأوصى له به من ذلك" . «مختصر الطحاوي» ص 
۷, وقال الجصاص معلقا عليه : لأن صحة الوصية متعلقة بوت الموصي؛ ألا ترى أن 
الوصي» له أن يرجع في وصیته» وينصرف فيما أوصى به بسائر وجوه التصرفء فلمًا كان 
كذلك» وكان الموصى له ميتا قبل الموصي » لم تصح له وصيته . «شرح مختصر الطحاوي؛ لأبي 
بكر الجصاص. ۲/ ٥۴۲‏ . ب 
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كتاب الكفالة والحوالة باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك المجلدالخامس 


كتاب الكفالة . 
باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك 


بنى الباب على أصلين: 
أحدهما: أن ضمان الرهن يبقى ببقاء القبض» لأن قبض الرهن قبض ضمان لأنه 
. قبض استيفاء على معنى أنه لو هلك عند المرتهن» والدين قائم في نفسه يصير مستوفيا دينه 
من القبض فيبقي كذلك» وإن ثبت للراهن حق الاسترداد" بعارض ؛ لأن اليقاء يكون على وفق 
الثبوت ولأن الرهن"“ لم يرض بقبضه إلا بصفة'". ١ ١‏ 
٠‏ والشاني: أن الحوالة توجب براءة المحيل بشرط السلامة"» وإذا توى ما على 
المحتال عليه يرجع المحتال له على المحيل بدينه عندنا“. . 


)١( <‏ قوله: “دينه من وقت القبض إلى قوله حق الاسترداد” ساقط من (ج) و (د). 
| (۲) في (ج) و (د): ”وإ ثبت الراهن". 
م( «بدائع الصنائع؟ ٠٠١/٠‏ . ا 
)٤(‏ «فتح القدير» 111/9 طبع جديد دار الكتب العلمية 1418 ه. 
(ه) «الفتاوى الهندية» ۲۹١/۳‏ و«الهداية» ۱۲۹/١‏ طبع مكتبة شركة علمية ملقان» و«بدائع 
الصنائع» 7/ ۱۷و۱۸ . 
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كتاب الكفالة والحوالة باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك المجلدالخامس 


والتوى عند أبي حنيفة يكون بطريقين: 

أحدهما: أن يجحد المحتال غليه الحوالة ويحلف. 

والثاني : أن يموت» ولايدع فالا ولا شخصايؤدي عل" . 

وعند أبي يوسف ومحمد بهماء وبتفليس القاضي أيضا في حياته”"» والمسثلة 
معروفة . ٠‏ 1 

إذا عرفنا هذا قال محمد رجمه الله : رجل له على رجل ألف درهنم» فأحاله بها 
على رجل» وأعطاه للمحتال عليه كفيلا بالمال حالاً» أو إلى سنة؛ أو كفل رجل عن المحتال 


(1) ولابيئة له عليه أي لا بيئة للمحال ولا للمحيل عليه. لأنه حيتئذ لا يقدر على مطالبته. قال 
الإمام محمد رحمه الله في أماليه : ' وخصلة أخرى توى في قول أبي ابوت وقولنا: 
ا داعب ار کرت ايل طلحة يقليل أو کی نولم يكو ن اا عليه يا 
واستحلفه القاضي» فحلف» فهذا توى. ويرد القاضي اللحتال على الذي عليه الأصل باله". 
جزء من «الأمالي» للإمام محمدء ص ٠٠١‏ وانظر: «فتح القدير» و«العناية» ۷/ ۲۲۷» «الفتاوى ' 
الهندية» ۲۹٦/۳‏ «بدائع الصنائع» تر 

(۲) «الأمالي» للإمام محمدء ص 76» «الفتاوى الهندية» ١797/7‏ «مجلة الأحكام العدلية؛ ص 
۰ افتح القدير» 118/9 «المبسوط» ۹/1 «بدائع الصنائع» ۱۸/١‏ . | 

(۳) أي بقضي القاضي بإفلاسه بناء على أن القاضي بقضي بالإفلاس حال حياته عندهماء وعند 
الإمام أبي حنيفة لا يقضي به. يقول الإمام محمد في أماليه : ” والآخر أن يفلس المحتال عليه 
ولايكون له مال؛ فيرجع إلى القاضي » فلايقدر له شيئ يقبغه غرماءه فيفلسه» ويقضي 
بتفليسه» ويخرجه من الخبس» فإذا قضى بذلك فهذا توى” : انظر جزء من «الأمالي» للإمام ' 
محمد ص ۰۳١‏ «بدائع الصنائع» ۱۸/١‏ . 


1⁄44 


كتاب الكفالة والحوالة باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك المجلدالخامس 


(عليه بأمره)”" أو بغير أمره» ثم مات المحتال عليه مفلساء لم يكن للمحتال له أن يرجع 
بدينه على المحيل”2؛ لأن عود الدين إلى ذمة المحيل» حكم انفساخ الحوالة بهلاك المال 
على المحتال عليه ولم يهلك؛ لأن ذمة الكفيل قامت مقام ذمة المحتال عليه في توجه 
المطالبة» فلا تبطل الحوالة. 00 ظ 

ألا ترى أن المك'نب إذامات» وترك ولدا دفي الكابة» لاتبطل الكت ابت 
وجعل موته عمن يؤدي البدل» کرت غا يؤذئنةء وهو المال؛ كذلات هنا . 

ولو أن المحتال عليه لم يعط كفيلا با مال» ولكن استعار من رجل عينا ليرهنه بدين 
المحتال له ورهنه» أو رهن أجنبي عند المحتال له» رهنا اله" على المحتال عليه بأمر 
الحتال عليه» أو بغير أمره» وسلطه على البيع» واستيفاء ء الدين منه» أو لم يسلطه فلم 
يقبض الطالب دينه» ولم يبع الرهن» أو باع ولم يقبض الثمن لاستيفاء حقه» حتى مات 
الحتال عليه مفلساء يعود الدين إلى ذمة الحيل "> وتبطل الحوالة والرهن» ويكون 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

٠ . ۷۳/١ «الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهنديةة‎ )١( 

)۳( قال المرغيناني: ويسعى الولد في كتابة أييه على تجومه؛ فإذا أَى حكمنا بعتق أبيه قبل موته 
وعتق الولدء لأن الولد داخل في كتابته» وكسبه ككسبه قيخلفه في الأداء» وصار كما إذا ترك 
وفاء . «الهداية» ۳/ ۳۳۸-۳۳۷ طبع شركة علمية ملتان باكستان؛ 

. في (ج) و (د): رضي ماله‎ )٤( 

(ه) «الفتاوى الهندية» ۳/ 275347 و«الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية؛ ”/ ۷۳ . ٠‏ 


وعولما 


كتاب الكفالة والحوالة باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك المجلدالخامس ) 


صاحب الرهن أحق بالرهن ويشمنه"“من المحتال له . 

فزق بين هذا وبين الأول" واختلفت عبارة المشايخ في الفرق بينهما. 

قال شه : إغا بطلت الحوالة فيّ الففصل الثاني ؛ لسقوط الدين عن ا لمحتال 
عليه”"؛ لأن محل الدين الذمة؛ وقد حرجت ذمته قبل الاستيفاء لا إلى خلف» وبقاء 
الدين من غير محل الدين لا يتصور» فيستط الدين» وإذا سقط الدين.يبطل الرهن؛ لأنه 
عقد لاستيفاء الدين» فلا ينقى بدونهء وإذا بطل الرهن» توى ما على للحتال عليه؛ 
ويرجع بدينه على لمحيل" 

أما في الفصل الأول وإن خرجت ذمة المحتال عليه؛ قامت ذمة الكفيل في حياته 
مقام ذمته؛ لأن الكفالة شرعت لضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في حق توجه 
المطالبة © وذمة الكفيل باقية» فيبقى الدين لبقاء محله . 

وإذالم يسقط الدين عن المحتال عليه بهلاكه؛ لاي يتحقق التوى» فلا يرجع على 
المحيل.بدينه . 

وقال بعضهم: سقط الدين عن المحتال عليه في الفصلين؛ لأن محل الدين الذمةء 
وذمته لم تبق . وإنما بطل الرهن ولم تبطل الكفالة ؛ لأن براءة الأصيل لا تنافي بقاء الكفالة» 


)١(‏ «رد المحتار على الدر المختار» ٥‏ طبع دار الفكر ۱۳۹۹ ه. 
(۲) كذافي(ج) و (د)» وفي الأصل: ' والأول . 

(۳) الجوهرة النيّرة شرح القدوري ٤٠0۸/١‏ . 

(5) الجوهرة النيرة شرح القدوري 508/١‏ . 

١ ` . ۱١١/۳ «الهدايته‎ )0( 


1۸۰٩۱ 


کتاب الكفالة والحوالة باب الكفالة والحوالة والرهن فبها من المنطوع وغير ذلك المجلدالخامس 
ّلك ا ار ١و1‏ ا 


فإن ابتداء الكفالة رط براءة الأصيل جائزةء وتكون حوالة”'2» وكذا لو أضاف الكفالة 
إلى حال هلاك الدين على الأصيل» بأن قال؛ "إن توي مالك على فلان؛ تأناكفيل 
بذك *"» يصح وإذا جاز الابتداء فالبقاء أولى . 

أما الرهن بدون الذين لا يتتصور” "» ولهذا لو رهن شيأ بدينه على أن يبرئه من 
ال و لع 

کا اشرت محا عي غریت إلى فق هو رمن لله عل 
لاستيفاء الدين» وقد ثبت ثبت يد الاستيفاء عليه . 

ولهذا لو مات الدبون وبدينه رهن» أو ترك مالا لا سقط الدين؛ جتى لو كفل به 
إنسان يجوز “عند أبي حنيفة رحمه الله" . 


ولو مات ولم يدع شيئاء ولارهناء ا کو ا حنيفة] 7 لأنا 


. ٠١١/١ «الهداية»‎ )١( 

(۲) .نقل ابن عابدين عن الدراية مثالا له بأن يقول وي ا ل . راجع «رد 
المحتار على الدر المختار ٠٠/١‏ . 

(۳) الجوهرة النيرة شرح القدوري /١‏ ۲۹۲. 

. ۱۹۱/۷ «فتح القدير»‎ )٤( 

(ه) ”عند أبي حنيفة ˆ ساقط من (ج) و (د). 

0( وقال أبو يوسف ومحمد والأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم”تصح" لاه كفل بدين ثابت» لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الزعيم غارم» أخر جه ابن ماجه في الصذقات» باب الكفالة الحديث 


A۰۲ 


. كتاب الكفالة والحوالة. . باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك المجلدالنامس 


نقول: إذا ترك مالاء أو كان به رهن بملكه» تنوجه المطالبة على وارثه» أو وصيه بقضاء. 
الدين» وتقوم ذمة الوارث أو الوصي مقام ذمته”"» لكن إقامة الغير مقامه عرف في 
إملاكه» فيقتصر عليه . 

ثم استشهد محمد رحمه الله لبيان أن براءة المديون عن الدين» تبطل الرهن فقال: 
ألا ترى أن المديون لو رهن بدينه رهناء ثم أحاله بالدين على رجل» له أن يأخذ الرهن” 
لأن الراهن برئ بالحوالة» فلا بد يبقى الرهن . ٠‏ 

وذكر هذه المسئلة بعد هذا في الباب الطويل من هذا الكتاب» أنه لا يبطل الرهن» 
ولايكون للمحيل أن يأخذ رهنه» مالم يقبض الطالب ديئة من الحتال عليه 

قالوا: في المسئلة روايتان : ماذكر هنا أنه لا ييقى الرهن؛ قول محمد» وماذكر 
ثمةء قول أبي يوسف . ا ْ 


وحكي عن القاضي أبي حازم" أنه قال : اختلف شاب وشيخ في هذه المسئلة, - 


(Y0‏ والترمذي في البيوع؛ الحديث ٠١٠١‏ . انظرهبدائع الصنائع» ٦/١‏ وشرح «فتح القدير؛ 
N.‏ . 

A (۷(‏ و (د). 

. ٠۹۰ /۷ «فتح القدير؟‎ ء١١٠١‎ /١ «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 

(۲) «الفتاوی الهندية» ۲۹۱/۳ . ش 

(۳) هو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» أبو خازم» أخذ العلم عن عيسى بن أبان» وتفقّه عليه أبو 
جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس» كان ثقة ورعا عالما بفنون الحساب والفرائض» حاذقا في ش 
عمل المحاضر والسجلات. من أفاضل القضاة» وله: «كتاب المحاضر والسجلات» و «كتاب 


1۸۰۳ 


ا با كفل نشول راهن ليان انط وغ لك المجلدا لخامس 


وعني بالشاب نفسه» وبالشيخ أبابكر " العمي” ر ا u‏ 
يوسف» والشاب بقول محمد ولم يعرفا الرواية» فسألا هلال الرازي” "“رحمه الله 


أدب القاضي» و «كتاب الفرائض»» توفي في سنة ۲۹۲ه. جاء في الأصل: أبو حازم بالحاء 
المهملة» وهو خطأء لأن كنيته : أبو خازم” بالخاء المعجمة» ذكرها أبو الوفاء القرشي وتقي الدين ‏ 
التميمي واللكنوي» وكشير ممن ترجمه» وورد في بعض المصادر بالحاء المهملة؛ وهو 
تصحيف» انظر : الفهرست ص 1۱۹۲ء طبقات الفقهاء للشيرازي ص١5١»‏ تاج التراجم ص 
۳ كتائب أعلام الأخيار برقم »١144‏ الطبقات السنية برقم ۱١١۸‏ الجواهر المضية برقم /10» 
كشف الظنون »45/١‏ الفوائد البهية ص٦۸‏ . 

)١(‏ ترجم له القرشي في الكنى من «الجواهر المضية» 15/4 ؟ فقال: أبو بكر العمي» تفقه عليه أبو 
خازم القاضي› وهو متأخر عن أبي الحسن العمي 7» وتعقب عليه المحقق الدكتور عبدالفتاح 
محمد الحلو بأن أبا خازم أخذ العلم عن بكر العَمي» وليس أبا بكر العَميء وهو الصحيح فقد 
جاء ي لرجمة بكر العَمّي أنه تفقه عليه القاضي أبو خازم» فلعل الأمر اشتبه على بعض مؤلفي 
كتب التراجم» ومنها حكاه قاضي خان . 
أما بكر العم : فهو بكر بن محمد العَمَي» القاضي» أخذ عن محمد بن سماعة عن الليث وأبي 
:يوسف ومحمد» وأخذ عنه القاضي أبو بكر خازم أستاذ أبي طاهر الدباس» والعمي بفتح العين 
وتشديد الميم نسبة إلى العم» بطن من بني تميم» ذكره القرشي في الجواهر المضية . ترجمته في : 
«الجواهر الحضية» برقم 238١‏ «الطبقات السنية» برقم 074» «الفوائد البهية» ص ٠٥۵‏ كتائب . 
اعلام الأخيار برقم 15-0 طبقات الققهاء لطاش كبري زاده ص 41 . 

(۲) جاء في (ج) و (د): أبا بكر القمي ٠"‏ وهو خطأء والصحيح ماأثبت. ' 

(۳) هو هلال بن يحى بن مسلم» الرأي» البصريء وما ذكره الشارح من لقبه: الرازي” فهو غلط 
وتصحيف وقع في بعض الكتب» نص عليه القرشي في «الجواهر المضية»؛ وقيل له: الرأي” 


10 


كتاب الكفالة والحوالة باب الكفالة والحوالة و الرهن فيها من المتطوع وغير ذلك المجلدالخامس 
E E EASES‏ ات و شو لاس SE E‏ كر ا a ON‏ 


فأخرج الروايتين من النوادر» فوافق الشيخ الشيخ» والشاب الشاب. 

لمحمد: أنه رهنه بدين نفسه» وبا حوالة انتقل منه الدين إلى المحتال عليه ؛ لأنها 
تنبئ عن النقل » والشيء بعد الانتقال لا يبقى في مكانه الأول؛ ولهذا لو أبرأ المحيل عن 
الدين لا يصح . ولو رهن المحيل با عليه رهناء لا يصح» ولو بقي الدين يصح الرهن. 

ولأبي يوسف أن الراهن رهن بدين على نفسه» وبالحوالة لم ينتقل عنه الدين» بل 
توجهت المطالبة على المحتال عليه مع بقاء الدين في ذمة المحيل» كما في الكفالة» إلا أن 
فى الكفالة لا تتأخر المطالبة عن الأصيل» وبالحوالة تتأخر عن المحيل؛ ولهذا لو أبرأ المحتالٌ 
له المحتال عليه؛ فرد لمحتال عليه؛ لا يصح رده» كما لو أبرأ الكفيل فرد الكفيل. ولو كان 
الدين منتقلا إلى ذمة المحتال عليه؛ يصح رده بمنزلة الأصيل ". 

وكذا لوجاء المحيل بالدين» أجبر الطالب على القبول””". 


لسعة علمه وكثرة فهمه» كما لقب" ربيعة الرأي” أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفر» وروى 
الحديث عن أبي عوانة وابن مهدي» وأخذ عنه بكار بن قتيبة وعبد الله ابن قحطبة» وله مصنف 
في الشروط وأحكام الوقف تذاوله العلماءء مات سنة 140 ه. 

ترجمته في : «الجواهر المضية» برقم ۱۷۷۹ «الطبقات السنية» برقم 235778 «الفوائد البهية» 
ص 777 كتائب أعلام الأخيار برقم ١٠١٠ء‏ طبقات الققهاء للشيرازي 214 طبقات الققهاء 
لطاش كبري زاده ص 775 ؛ أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري 167؛ مفتاح السعادة ۲/ 
, ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۱۷ «الأنساب» 70/1. 

)١(‏ شرح «فتح القدير» اننا 

۲( شرح «فتح القدیر؛ ۷/ ۲۲۲» بدا الصنائم» 41 

(۳) شرح افتح القدير» ۷ ۲ «بدائع الصنائم» 18/5 . 


A۰0 


كتاب الكفالة والحوالة 9 باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك المجلدا حامس 
TT‏ ااا ا 11س 


ولو برئت ذمة المحيل من كل وجه؛ كان المحيل متبرعا في الاداء""» لا يجبر 
الطالب على القبول» كما لو تبرع أجنبي آخر”". وإذا بقي الدين بقي الرهن لأنه عقد 
لاستيفاء الدين”" فيبقى ما بقي الدين. وإنما لا يصح ابتداء الرهن بعد الحوالة؛ لأن بقاء 
الدين في ذمة المحيل؛ لم يثبت بدليل قطعي ؛ » بل بدليل محتمل» وهوالاجتهاد. فوقع " 
الشك فيه؛ فلا يصح بالشك» ولا يبطل بالشك . 0 

وإذا بطل الرهن بوت المحتال عليه مفلسا في هذه الرواية» فإن لم يأخذ صاحب 
الرهن رهنه» حتى هلك الرهن يهلك” بالدين ويبرأ المحيل عن الدين؛ لأن حكم هلاك 
الرهن حال قيام الدين وقوع الاستيفاء» وبعد مامات المحتال عليه مفلسا» الدين. قائم في 
نفسه لم يسقطء وإنغا تحولت المطالبة إلى المحيل من حيث الظاهر ». فيهلك بالدين» 
ويصير مستوفيا دينه من المحتال عليه من وفت القبض . 

ولهذا لو قضى الراهن دين المرتهن» ثم هلك الرهن عند المرتهن؛ يبطل ذلك 
القضاءء ريجب على المرتهن رد ما قبض . 


وهو بخلاف ما إذا أبرأ المرتهن الراهن عن الدين» ثم هلك الرهن في يده قبل الرد». 


1( في (ج) و (د): في الابتداء : 

)۲( شرح «فتح القدير» ۷/ ٠۲۲۳‏ 4 » «بدائع الصنائم» ۱۸/١‏ . 
(۳) الجوهرة النيرة شرح القدوري ۲۹۲/۱ . 

)٤(‏ يهلك : ساقط من (ج) و (د). 

. ۲۹۷/۳ «الفتاوى الهندية»‎ )٥( 


۱۸۰٩٩ 


كتاب الكفالة والحوالة باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك المجلدالخامس 


فإنه يهلك أمانة استحسانا”"؛ لأن الإبزاء أسقط الدين من كل وجه”2: وحصل مقصود 
الراهن» وهو فراغ الذمة» فبطل ضمان الرهن» ولأن بطلان الرهن بوت المحتال عليه 
مفلسا في مسئلتناء حكم اجتهادي» فلا بطل ضمان الرهن ما لم يتأكد بالرد» أما بطلان 
الرهن في الإبراء» حكم اتفاقي» فيبظل الضمان قبل الرد . 

ثم إذا هلك الرهن بالدين» قال: ينظرء aE EE‏ 
لايرجع على غيره بشيء» وإن رهن بأمر المحتال عليه» أو استعار المحتال عليه عيناء 
فرهنه'"» يتبع المحيل» فيؤخذ منه قيمة الرهن» ويدفع إلى صاحب الرهن؛ لأن صاحب 
الرهن قضى برهنه دين المحتال عليه بأمره» والمحتال عليه قضى دين المحيل بقبول الحوالة 
فاستحق الرجوع على الحيل» وصار ما للمحتال عليه على المحيل» تركة للمحتال 
ل فز ق ذلك ين غر اء الال غه وسا ارهن من غا 

ولم يذكر في الكتاب من يرجع على المحيل فيأخذ منه» قال بعضهم: يأخذ 
صاحب الرهن”*' قصرا للمسافة» وقال بعضهم: لا يأخذ صاحب الرهن من المحيل؛ لأن 
المحيل غريم غريه» وليس له أن يرجع على غريم غريمه؛ ولكن القاضي ينصب خصما 
ليرجع على الحيل» ويرجع إلى صاحب الرهن . 


)000( «فتاوی قاضي خان» 04۷/۳. 

(۲) الجوهرة النيرة شرح القدوري /١‏ ۸٠ء‏ رالا ل اقرا 4/0 
(۳) الجوهرة النيرة شرح القدوري ۳۰۷/۱ » 708. 
(؟) «الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۹۷ . 

. 7817/7 «الفتاوى الهندية»‎ )٥( 


كتاب الكفالة والحوالة باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك المجلدالخامس 


ثم عاد إلى مسئلة أول الباب فقال : لو أن المحتال عليه أعطى لصاحب الدين كفيلا 
بالمال» ثم أخّر صاحب الدين الكفيل سنة» ثم مات المحتال عليه مفلساء لا تبطل الحوالة» 
ولا يرجع المحتال له على المحيل"؛ لأن عود الدين إلى ذمة المحيل حكم التوى على 
المحتال عليه ولم يتو؛ لأن المال وإن تأخر عن الكفيل» فذمته قامت مقام ذمة المحتال عليه . 
في أصل الدين» فلا تبطل الحوالة» إلا أن يتوى على الكفيل» بأن يموت مفلساء فحينئذ 
تبطل الحوالة” . ٌْ 06 ش 
إغا وضع المسئلة على هذا الوجه؛ لأن الدين لو كان مؤجلا على الأصيل» كان 
على الكفيل كذلك”» فإنما ذكر التأجيل بعد الكفالة؛ ليثبت الأجل في حق الكفيل 
خاصة . ظ ش ظ 

قال: اى أو ا اله لو رز الان عله على ان بعد عونل 
إلى سنةء ثم مات المحتال عليه مفلساء لا يرجع امال على المحيل”*' حتى يتوى ما على 
الكفيل لما قلنا والله أعلم . 


. «فتاوی قاضى خان» ۳/ "ال‎ )١( 
. ۷٤ /7 «فتاوى قاضي خان»‎ (۲( 
. 1۸/۲۰ «المبسوط»‎ )۳( 


(€( «فتاوى قاضي خان» ۳/ ۷۳ . 


كتاب الكفالة والحوالة باب قضاء الدين الذي يكون من الال كله أو بعضه المجلد الخامس 


باب من قضاء الدين الذي يكون من المال كله أو من بعضه 


بنى الباب على أن المملك إذاعين جهة التمليك عند التمليك أو بعده؛ إن كان 
التعيين مفيدا كان القول في ذلك قولهء لأن التمليك يستفاد من جهته فكان القول في ذلك 
ا ا '" فلا يفيد . وما يؤدي إلى دور 
إذاعر فنا هذا قال محمد رحمه الله وا اف ا ٌ 
غيره» فكفل رجل بنصف الالء وكفل رجل بالنصف الباقي» فأدى الأصيل خمسمائة» 
وقال: هذه الخمسمائة التي كفل بها فلان » فهو على ما قال"؛ لأن التمليك صدر من 
جهته» وله في التعيين فائدة» وهو إخراج ذلك الكففيل عن العهدة» وقطع رجوعه عن 
ألا ترى أنه لو رهن بكل خمسمائة رهنا على حدة» فأدى خمسمائة» وقال: "هذا 
من هذا الرهن ٠‏ كان القول قوله» وله أن يسترد ذلك الرهن؛ لأن المال وإن كان في الأصل 


)١(‏ أورد قاضي خان هذه القاعدة بوضوح أكثر في ص ٠٤۷١١‏ بأن: ”ما لا يفيد من الكلام لا يعتبر» 
لأن الكلام وضع للإفادة» فما لا يفيد يكون لغوا"؛ وأصل هذه القاعدة ما جاء في المجلة : 'إعمال 
الكلام أو لا من إهماله' المادة ٠٠١‏ و" إذا تعذر إعمال الكلام يهمل”". المادة 77. انظر الأشباه ٠‏ 
والنظائر لابن نجيم ص 19٠‏ . در الجكام /١‏ 06-01 و بدائع الصنائع 88/5 . 

(۲) «الفتاوى الهنديةا ۴۸۳/۳ ' ش 


1۸٩4 


كتاب الكفالة والحوالة باب قضاء الدين الذي يكون من امال كله أوبعضه المجلد الخامس 


واحداء فقد تفرق بحكم الرهن» فكذا إذا تفرق بالكفالة . 

وكذا لو كفل رجل بنصف الال لا غير» فأدى الأصيل خمسمائة» وقال أديت هذا 
عن الكفالة» قبل قوله". ٠‏ 

وكذا لو كان الألف من ثمن بيع» فأخره البائع بنصفه» فكفل كفيل بالنصف الحال» 
وكفيل بالنصف المؤجل » فأدى الأصيل خمسمائة» ثم قال: ”أديت هذا عن الحال أو عن 
المؤجل” » قبل قوله"؛ لأن الأجل حق المديون» يملك إسقاطه بالتعجيل . 

وكذا لو كان المال مفرقا في الأصل» بأن كان أصل المال من قرضين» أو بيعين» 
وكفل بكل مال كفيل على حدة» فأدى الأصيل خمسماثة؛ ثم قال عند الأداء أو بعده : ٠‏ 
"أديت عن كفالة فلان" » كان القول قوله”"؛ لأن في المال الواحد يقبل قوله؛ لما قلناء فهنا 
أولى. ظ ١‏ 

وكذا لو قال: أحد المالين إلى سنةء والآخر إلى سنتين“.. 
| فرق بين هذاء وبين مالو كان على رجلين» ألف درهم من رض أو بيع؛ وكل 

راحد منهما كفيل عن صاحبه» فأدى أحدهما خحمسمائة» وقال: “هذا من الكفالة ٠‏ لا 

يقبل قوله في ذلك » ويكون مؤديا عن نفسه”» حتى لا يرجع بشيء على صاحبه؛ لأنا لو 


. 373817 /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

. . «الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۸۳ . كذا في المحيط‎ )۲( ٠ 

(۳) «الفتاوى الهندية» 787/7 . 

. ۲۸۳ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

(6) «الفتاوى الهندية» ۳/ 235417 «فتح القدير؟ 1111 


8٠ 


كتاب الكفالة والحوالة باب قضاء الدين الذي يكون من المال كله أو بعضه المجلد الخامس 


قبلنا قوله» ويرجع على صاحبه» كان لصاحبه أن يقول: ' أداؤك عني» كأدائي بنفسي » 
ولو كنت" أديت عنك بنفسي» كان لي أن أرجع عليك› فكذا إذا أديت عني ورجعت 
بذلك علي“ ”. ظ 

هكذا يحتج کل واحد منهما على صاحبه» فيؤدي إلى الدور. فيبطل بیانه» وعند 
عدم البيان» تترجح جهة الأصالة» ويكون مؤديا عن نفسه» إلا إذا كان المؤدى أكثر من" 
النصف» فحينشذ يرجم بالزيادة على صاحب°؛ لأنه ليس عليه بحكم الاصالة إلا 
ا 

فلو رجع الؤدي على صاحبه بالزياد على التصف ‏ ان عام ا 
بتلك الزيادة” , 

فرق بين هذه المسألة وبين م مسئلتين ذكرهما في المبسوط : 

إحداهما: رجل له على رجل ألف درهم» كفل بها رجلان على أن كل واحد منهما 
كر موص اتاج دعبا دبرا E‏ ايحا برع علي 


صاحبه بنصف ما أدى9' . 


)١(‏ كنت ساقط من(ج) و (د). 

(۲) «ردالمحتار» 77957/6. _ 

(۳) من ساقط من (ج) و (د). 

. ٠١/١ «الفتاوى الهندية' ۳/ '787. كذا في الكافي؛ و«بدائع الصنائم»‎ (O 
. ۲٠۳ - ۲۱۲ /۷ «فتح القدير»‎ )٥( 

)03 «بدائع الصنائع؟ 6/5 . و«فتح القدير؛ ۲٠٤/۷‏ . 


481١ 


كتاب الكفالة والحوالة باب قضاء الدين الذي يكون من امال كله أو بعضم للجلد الخامس . 


والشرق أن في تلك المسألة الال واجب على كل واحد منهما بجهة الكفالة عن 
الأصيل» لا بجهة الأصالة». وهما في الكفالة عن الأصيل سواء؛ فما أدى أحدهماء يكون 
نصفه عن نفسه» ونصفه عن صاحبه تحقيقا للاستواء”". أما في مسئلتنا كل الال واجب 
على كل واحد منهماء نصفه بحكم الأصالة» ونصفه بحكم الكفالة ولا معارضة بين جهة 
الأصالة والكفالة؛ لأن الواجب بحكم الأصالة دين من كل وجه» لا يقضيه غيره من حيث 
الظاهرء› واو راجيا ماي الكفالة يفضي الأغيل من رة الظافر» ارجح 
جهة الأصالة". 
| والمسئلة الثانية : رجل كاتب عبدين له» كتابة واحدة» على أن کل واحد منهما 


عد فأدى أحدهما شيشا من بدل الكتابة؛ يرجع على صاحبه بنصف ما 


أذ 1 


والفرق أن في الكتابة لا يجتمع الإصالةوالكفاة في واحد لان الكفالة بدل الكتاة 
وكفالة المكاتب ب" لا تصحء بل طريق الوجوب عليهما في ذلك» يجعل المال على 
أحدهماء وعتق الآخر معلق بأدائه» وكل واحد منهنما في ذلك على السواء؛ فكان المال 
واجبا على كل واحد بعقد الكتابة”2» فكان له أن يطالب بالبدل أيهما شاء. 


)01( هرد المحثار» ه/ ۳۳۷» وشرح «فتح القدیر» 518/8 . 

(۲) شرح «فتح القدير» ۲٠۱۳/۷‏ . 

(۳) «الفتاوى الهندية» ۳/ ۰۲۸۰ شرح «فتح القدير» ١519/1‏ 

(4) قوله: " لا يجتمع الإصالة إلى ركفالة الكاتب" ساقط من (ج) و (د). 
(6) «رد المحتار» 6/ ۲۸۵. 0 


1۸1۲ 


كتاب الكفالة والحوالة باب قضاء الدين الذي يكون من الال كله أوبيضه المجلد الخامس 


وإذا أدى أحدهما شيئاء يرجع على صاخبه بنصف ما أدى» تحقيقا للاستواء. 

ثم فرع على مسألة الباب فقنال: لو أن البائع أخخر أحد المشتريين سنة با عليه 
خاصة؛ دون صاحبه» فأدى هذا المشترى بعد التأخير حمسمائة» وقال من جهة الكفالةء 
٠‏ فهو على ماقال9, لأن ما علية بجهة الأصالة مؤجّل» فلو جعل المؤدى عن الكفالةء لم 
يكن لصاحبه أن يجعل عنه ويرجع عليه ؛ لأن ما عليه مؤجل» والكفيل با مال المؤجل» إذا ش 
عجل قبل حلول الأجلء لا يرجع على الأصيل قبل حلول الأجل ”» فلا يؤدى إلى 
الدور» فإن لم يد هذا المشترى شيئا حتى حل الأجل» ثم أدى خمسمائة» كان ذلك مما 
عليه خحاصة ؛ لأنه لما أدى بعد حلول الأجل» ار ا 
يجعل ذلك عنه؛ فيؤدي إلى الدور“. ) 

ظ ولو وقع البيع على" أحدهما بعينه إلى سنة» والكفالة حالة ا 
الأجل كان ذلك فيما أدى» ويقبل قوله في ذلك ؛ لأنه لا يؤدي إلى الدورء 0 


وان دی بعد حلول الأجل کون وديا عن نفس حت يودي زياد على 


(۱) شرح «فتح القدیر؛ ۲٠١/۷‏ . 

(۲) «الفتاوى الهندية» 787/6 . 

(۳) «الفتاوى الهندية» ۲۷۹/۳ . 

. «رد المحتار» 77/6 كذا في الكفاية‎ )٤( 
. في (ج) و (د)” بأحدههما"‎ )( . 

32( قر الجا لالض 
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كتاب الكفالة والحوالة باب غا دين الذي يكون من الاك ار بعضه . المجلد الخامس 


نخمسمائة» فحينئد 5 الزيادة عن الكفالة". 


رايا ا ول ام رر ا ا ا 
الكفيل شيئاء أو قال: "هذا من الكفالة قبل قوله؛ لأنه لو جعل عن صاحبه» 
وصاحبه ليس بكفيل عنه» لا يكون لصاحبه أن يجمل نه فلا يؤدي إلى الدور . 
وذكرابن سماعة عن محمد رجل له على آغر أنفا درهم» فكفل عنه رجل بالف 
درهم» ثم إن الطالب أحال رجلا على المطلوب بألف كانت للمحتال له على الطالب؛ 
فأدى المطلوب ألفا إلى المحتال لهء وقال: ”أديتها عن الألف التي كفل بها فلان”؛ وقإل 
الطالب : بل هيم من الألف التي لا كفالة بهاء كان القول قول الطالب» ولو كان المطلوب 
هو الذي أحال'الظالب بألف على غري له عليه ألف درهم» فقبضها ثم قال الطالب: هي 
من الألف التي لا كفالة بهاء وقال المطلوب : هي المكفول بهاء كان القول قول المطلوب. ‏ - 
جعل القول قول المحيل في المسئلتين جميعاء أما في المسئلة الثانية لا يشكل؛ لأن 
أداء لمحتال علي كأدائه بنفسه» فيكون القول قوله في ذلك . وأما في المسئلة الأولى ؛ فلأن 
قبض المحتال هيا يقع قبضاء إذا حصل بأمر الجيل» فكان القول قول الآمر فيما أمره به 
بمنزلة الموكل يكيزث القول قوله فيما وكل» بخلاف ما لو قضى الجيل بنفسه.. 
۰ وذكر ابن سماعة في النوادر : رجل عليه ألف درهم من كفالةء وألف من ثمن بيع » 
فجاء بالألف. وقال: أأديها من الكفالة» وقال الطالب: لا آخذ هذه إلا من جميع مالي 
. عليك؛ فإن للطالب أن يجعله من المالين» ويرجع با بقي على المكفول عنه؛ لأن له حق 


(۱) شرح «فتح الفدير» ۲۱۲/۷ + 
(۲) «الفتاوى الهنديةه 1541/9 ٠‏ 


1۸14 


كتاب الكفالة والحوالة ٠...‏ باب قضاء الدين الذي يكون من امال كله أوبعض ٠‏ المجلذ الخامس 


. فکان له أن يقبض عنهما‎ O 


ون قيض الالقنة ولم يقل شنا مسر Rl‏ 
اباتك د احبر فلي نلك وال هلم ارك 1 


Alo 


كتاب الكفالة والحوالة ‏ باب فيمايرججع المحتال عليه وفيمالايرجع _ المجلد الخامس 


باب مرجع الم عليه ويم لابرجع فب يل عن 
ظ الحا عليه وفيما لا بيعل ١ Ù‏ 


الأصل فيه : : أن الحوالة نوعان اميل واه | 

فالمقيّدة: أن يقيدها نديد لوعن ان ل اا ا “له في يده 
بغخصب » أو وديعة» أو نحو ذلك" . 

والمطلقة : أن يرسل الحوالة إرسالاء ولا يقيدها بدين أو غيره» أو يحيله على على 
رجل لين له عليه دين» ولا في يديه عين» وكلاهما جائز 55 لوا علي العام : من 
أحيل على مُلى؛ ده والأمر بالاتباع دليل الجواز. 


5 0 EL (0. 

۰ ١/0 اقح القديرة‎ OA e RA (۲( 

(۳) «بدائع الصنائع؛ 5 «مجلة الأحكام العدلية؛ ص ۷و «الفتازى الهندية» ۲/ ۲۹۷ 
و«فتح القدير» ۷/ ٠‏ عرف ۰ ا 

ا ی ر لي أدج سويد حون ر 
عنه قال: قال رسول الله يك : «مطل الغني ظلم» ومن أحيل على ملىء قَلينْيّع»» انظر نصب 
الراية ٠٠ ٥۹/٤‏ . وذكره الهيشمي من حديث ابن عمر؛ وقال: : رواه البزار» ورجانه رجال 
الصحيح» وآخره: فليحتل بدل " فليتبع” . مجمع الزوائد 351/4 . ورواء احمد وابن أبي 

10 311 


E eT‏ وهو تبرع المحتال عليه 
بذمته لالتزام دين المحيل وتوكيل المحيل للمحتال له بقبض الدين أو العين من المحتال 
عليه 29 وأمر المحيل المحتال عليه بتسليم ما عنده إلى المحتال له" فكذا عند الاجتماع . 

والحوالةاللقةتتضمن أمر جائر وهو تبر بالذمة لإلتزام دين للحيل؛ وحكم 
الحوالة براءة المحيل عن الدين . ) 

وإذا بطلت الحوالة المطلقة مما ذكرنا من الأسبباب! ُّ وقية يفوات ما قيدت به« 
يعود الدين إلى ذمة لمحيل . 


شيبة بلفظ: «ومن أحنيل على مليء فليحتل» مسند أحمد ۲/ ۰۲۱۰ الال ۳۸۰ 434: 
مصنف ابن أبي شيبة ۰۷۹/۷ والحديث معروف في الباب هو ما رواه الكتب الستة من حديث أبي 
| هريرة : «مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»: أخرجه البخاري في كتاب 
الحوالة الحديث: ۲۲۸۷ء ومسلم في المساقاةء الحديث: ١١١٠ء‏ وأبو داود الحديث: 0737040 
والترمذي الحديث : ۰۱۳۰۸ وابن ماجه الحديك: ا 6 كلهم 
من حديث أبي هريرة. | 
)١(‏ «الهداية» ۱۲۹/۳ وهر المحتار» 7/6 715. 
00( ا و ا 
(۳) «الفتاوى الهندية؛ ۳/ .١٠۲‏ 
)0( «الفتاوى الهندية» ۲۹۱/۲. 
)٥(‏ «الهداية» 7/ ۰ وارد للتار 146/6 
ك4 أمجلة الأحكام العدلية» ص ٠١١‏ 1 
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كتاب الكفالة والحوالة بابفيمايرجعالمحتالعليهوفيمالايرجع.. المجلد الخامس 


وقال زفر والقاسم بن معن : الحوالة لاتوجب براءة المحيل ”2 والمسئلة 
معروفة . 

إذاعرفنا هذا قال محمد رحمه الله: 

رجل له على رجل ألف درهم» ا فأحال 
المديون صاحب دينه على غريه بالدين الذي له عليه على أن يعطيه ما عليه؛ جازت 
الحوالة» وهذه حوالة مقيدة» وليس للمحيل أن يأخذ دينه من المحتال عليه "؛ لأن المحتال 
عليه لم يقبل الحوالة إلا بشرط تملك ما في ذمته» فإن لم يأخذ المحتال له شيئاء حتى مات 
المحيل » وعليه ديون كثيرة» ولم يدع مالا غير ذلك الدين؛ تك 
عليه» ويكون بين غرماء المحيل بالحصص » المحتال له أخده © . 

والقياس أن يختص المحتال له بذلك» - وهو قول زفر - لوجهين: 

أحدهما: أن دين غرماء المحيل يتعلق بال المحيل؛ وقد صار المحيل بمنزلة الأجنبي 
عن هذا الأجنبي » وكان المحتال له أحق بهذا المال من المحيل في حياته» حتى لا يكون 


(۱) هو قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . تقدم ترجمته في ص ۳۲۳ . 

(۲) انظر: «المبسوط» ۰۷۸/۲۰ «فتح القدير» ۷/ ۲۲۳ » و «بدائع الصنائع؟ 5/» «الاخحتیار 
لتعليل المختار؟ ٤/۳‏ . 

(۳) «الفتارى الهندية» ۳/ ۲۹۹ و«الیسوطا ۷١/۲۰‏ - الا 

(€) التاری الندية ٠٠١١/۳‏ وابدائع الصنائع؟ ۱۷/۲ وامبسوطة ۰۷1/۲۰ 

. في (ج) و (د): 'هذاالال‎ )٠( 


۱۸1۸ 


كتاب الكفالة والحوالة " باب فيما يرجع المحتالةغليه و فيمالايرجع ' المجلد الخامس 


0 للمحيل أن يأخذه» فيكون أحق به من غرماته بعد وفاته"©. 
ولأن المحتال له كان أسبو ع ا 0 
i E‏ ا يا ٭ وغريم 


الصحة على غرم الرض. Ù‏ 
ولنا E E e‏ 


وإغا قلنا ذلك ؛ لأنه ما ملكه من المحتال له ؛ لان تيك الدين من غير من عليه الدين 
باطل» ؛ لكن بالحوالة وجب للمحتال له دين في ذنة المحتال عليه 9 مع بقاء دين المحيل 
لو ملك ما في ذمته للمحتال له بالأداء» أو بالهبة ونحوهاء يملك ما في ذمته للممحتال”؛ 
ال ل اس بطر ردير 
عليه أيضا يد الاستيفاء؛ لأن ثبوت اليد على ماذمة الغير لايتصور: 

- وإنمالم يكن للمخيل أن يأخذ ذلك الدين؛ لما فلن أن المحتال عليه لم يقنبل الحوالة 
إلا ليتملك مافي ذمته» فلو أخذ المخيل دينه» يقوت الرضى» فتبطل الحوالة "» بخلاف 


(۱) شرح «فتح القدير؟ 0580/87 
(۲) شرح «فتح القدیر» ۲۳۰/۷ . 

(۳) «رد المحتار» evo‏ 

)6( شرح «فتح القدير؟ ۲۳۸/۷ . 

(0) «رد المحتار» FEA‏ 

)00( «بدائع الصنائع» 107/1 . 


١8 8 


كتاب الكفالة والحوالة. . باب فنما یر چم الال عليه وفيما لا يرجم ,د المجلد الخامس 


الرهن ؛ لأنه ثبت عليه يد الاستيفاء للمرتهن: ولهذا لو هلك.يهلك على المرتهن» فكان هو 
أحق به من غیره؟ فلهذا يؤخذ دين المجيل بعد موته» a‏ المحتال 
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له أحدهم .'. u‏ 
ركان ينغي أن ل يكن لمجال له سيق الواحيمة؟ لدبت تيرك إلى ذمة للحتال 
عليه » فلا يزاحم غرماء المحيل .: | 

SE DOE E 
الحتال عليه» فات الرضى بالحوالة» فتبطل الحوالة "ل جرد الدين إلى ذمة ة لحيل على‎ 
٠ ما كان قبل الحوالة» فيشارك الغرماء.‎ 

E eS E 
. لأن الحوالة كانت مقيدة بذلك المال» وقد بطلت بأحدهما والتحقت بالعدم“.‎ 

- واب توضحهذا يمسئلة الوديعة» وهي م ثلة مبتدأة فقال: ألا ترى أنة لو قيد الحوالة 

بألف كانت وديعة» أو غصبا له عند المحتّال عليه » يجوز» ولا يكون للمتحيل أن يأخذ ذلك 
من المحتال عليه ؛ لما قلنا في الدين من تعلق حق المحتال عليه به؛ ولهذا كان للمحتال . 


' .۳٤۷/١ «ردٌالمحتار»‎ )١( 
."6A/o درد المحتار»‎ (۲) 

(۳) «فتح القدیر» ۲۳۰/۷ . 

` ۰ . ۳٤۸-۳٤۷/٥ «رد المحتار»‎ )٤( 
. ۲۹۹/۳ «الفتاوى الهندية»‎ )٥( 

)0( ارد الحتا .tA/o‏ 


ل . 


كتاب الكفالة والحوالة باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع + اللجلد الخامس ٠‏ 


عليه أن يسك ذلك الألف» ويدفع مكانها أخرى. 
إن مات لحيل يؤخذ ذلك الال م لمحتال عليه؛ ويقسم ين غرماء لمحيل 
بالخصص”"! ا قلنا . 
وإذا قسنت لم يكن لمحتال له أن يرجع ببقية دينه على المحمال عليه ؛ ما قلا" | 
لا تری أنها لو هلكت في يد المحتال عليه؛ تبطل الحوالة". وكذا لو قال المحتال عليه 
: “ضاعت الوديعة عندي” > وحلف» يقبل قوله؛ لأنه أمين وتبطل الحوالة» وكذاإذا 
ات وكذلك الغصب*“)» إلا أن في الخصب إذا هلك المغصوب عند المحتال . 


عليه» لا تبطل الحوالة؛ لأنها تهلك إلى بدل وهو الضمان؛ ا 
ببقاء البدل. 


. أما الوديعة غير مضمونة» فإذا هلكت لا إلى خلف» تبطل الحوالة رور ولو 
لم:تهلك الوديعة والغصب. وأراد المحيل أخذهاء لا يملك؛ لما قلناء فإن دفعها إلى المحيل 
غسمن لأثه تعلق بها حتي اللحتال له» فيضمن بالدفع إليه””. 


)0غ( «الفتاوى الهندية» ©/ .5٠٠‏ 

(۲) هرد المحتار» 6/ .۳٤۷‏ 

(۳) «رد المحتار» 144/6". 

. 7949/7 «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 

. 17/5 و«بدائع الصنائع»‎ ٠١١ «مجلة الأحكام العدلية» ص‎ )٥( 
. . «بدائع الصنائع» "/ى‎ (» 
. ٠١١ «مجلة الأحكام العدلية» ص‎ )۷( 


ما 


كتاب الكفالة والحوالة بابفيمايرجع المحتال عليه وفيمالايرجم المجلد الخامس 


ولو الغ فر أرامان مده ا ا کان للد أن باع دة 
ووديعته؛ لأنها ملكهء وإنما لم يأخذ في الحوالة المقيدة؛ لأن المحتال عليه والمحتال له لم 
ي ضيا بالحوالة إلا بهذا الشرط. 

فإن قيل ينبغي أن لا يأخذ المحيل دينه ووديعته من لمحتال عليه ؛ لأن الحوالة أوجبت 
دينا على المحتال عليه”'"» ألا ترى أنه لو لم يكن على المحتال عليه دين» كان للمحتال 
عليه أن يرجع على المحيل"» الإثارعب ا | 
عب فا 1 


قلنا: عنه جؤابان: 
أحدهما: أنه لا يجب الدين لمحتال عليه بنفس ا حوالة» وإنما يجب إذا ملك ما 
في ذمته؟ ولهذا لو أبرأ المحتال له لمحتال عليه » لا يرجع المحتال عليه على المخيل”" . 
“ماني : أن الدين إن وجب بنفس الحوال إلا أنه مؤجل إلى وقت الأداء؛ لايطالبه 
٠‏ في الحالء ودين المحيل على المحتال عليه حال”""» فلا تقع المقاصة . 


)00( #بدائع الصنائع» . 

(۲) «فتح القدير» ۲۲۲/۷. 

(۳) «مجلة الأحكام العدلية» ص ۰۱۳۰ وابدائع الصنائم» ٠۹/۱‏ . 
)٤( .‏ «مجلة الأحكام العدلية؛ ص ١٠ء‏ مادة 1۹١‏ . 

(0) “أنه” ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 

۱۸ /” «الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۹۸ و«بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۷) «مجلة الأحكام العدلية» ص 17١‏ » مادة 74١‏ . 


۱۸۲۲ 


كتاب الكفالة والحوالة ‏ . باب فيمايرجع المحتال عليه و فيمالايرجع المجلد الخامس 


.. . .. فإن أتذ المحيل ماله على المحتال عليه » ثم استوفى المحتال دينه من المحتال عليه » 
كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل بدینه؛ لأنه قضى دينه بأمره فيرجع» كما لو 
قبل الحوالة» ولم يكن عليه دين للمحيل ٠"‏ وإن لم يقبض واحد منهما حقه حتى مات 
المحيل وعليه ديون» يؤخذ حق المحيل من لمحتال عليه؛ ويقسم بين غرماء المجيل» لاحق 
للمجتال له في ذلك”"؛ لأن الحبوالة كانت مقسيدة حنى تبطل بأخذ امال من اللحتال 
عليه ؛ افيتضير للحتال لمن غرماء الير“ ٠‏ بل كانت مطلقة» وقد بركت ذمة لحيل 
عن دين المحتال له» فلا يزا --م المحتال له غرماء المحيل . 

لكن القاضي يستوثق من كل واحد من الغرماء بكفيل ثقة"؛ لأن للغرماء مزاحما 
في هذا المال» فإن لمحتال عليه لو أدى حق المحتال له» يستوجب الرجوع في تركة 

. المحيل”"؛ لأن السبب كان في حياته وصحته وهو قبول الحوالةء كمن كفل في صحته 

لرجل با ذاب له على فلان» ثم مرض وعليه ديون الصحة؛ ثم ذاب للمكفول له على فلان 


)١(‏ «الفتاوى الهندية» ۲۹۹/۳ . ا 

(؟) «فتح القدير» ۷/ ۳۲١‏ و«مجلة الأحكام العدلية» ص ٠١١‏ . 
(۳) «مجلة الأحكام العدلية» ص 17١‏ . ظ 

(4) «مجلة الأحكام العدلية» ص ٠١١‏ . 

(0) «فتح القدير» ۷/ ۲۲۸. و«الفتاوى الهندية» ؟/ .٠١‏ 

() «بدائع الصنائع» 17/1 . ش 

(۷) «الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۹۸. 


AYY: 


كاب اکال واوا : باب نينا ررس ا . المجلد الخامس_ 


دين + كان للمكفرل له مشاركة غرماء الكفيل n TS ٠‏ 
ES ْ‏ اله ادف لازي وال E‏ 

المشتري بعد موت البائع > فإن المشتري يشارك غرماء البائع + لوجود السبب في الصحة'". 

ولوامات المحتال عليه مفلساء وتوى ما عليه: كان للمحتال له أن يشارك غرماء' 
المحيل فيما أخذوا من ماله9)؛ لعود دينه» فإذا تيقن القاضي بوجود المزاحم يأخذ منهم 
كفيلا احتياطا ونظرًا للمستحق حتى إذا ظهر المزاحم» يمكنه التدازك. 

قيل: هذا قول آبي يؤننف زمخمدء أماغلى قول أنِي حتيفة لا يأخنل منهم 
كفيلا"؛ قياسا على مسألة ذكرها في المبسوظ وال خامغ الضغير إذا اذعى ميراثا وإقام البينة 
ولم يقل" الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا آخرء ولم يذكروا عدد الورثة؛ عندهمايأخذ 
منه كفيلا ويدفع المال إليه» وعند أبي حنيفة لا يأخذ»ء وقيل : هذا قول الكل. . 


:وفرقوا لأبي حنيفة بين هذا وبين مسئلة ا ميراث» فقالوا: في مسئلة الميراث القاضي . 


(1) «المبسوط» ٠ ۱۲۸/۲١‏ ظ ) 
(؟) الكفالة بالدرك: هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمهء أو بنفس البائع» إن استحق المبيع . انظر ' 
المادة : 517 من «مجلة الأحكام العدلية» . : 
(۳) «المبسوط» ۱۲۸/۲۰ . 
)٤(‏ «فتح القدير» .۲۳٠/۷‏ 
(o).‏ «بدائع الصنائع؟ ۷/1 
(1) «الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۹۷. 
(۷) من قوله: ” ذكرها في الجامع” إلى قوله: ولم يقل" 0 
٤‏ 


كتاب الكفالة والحوالة بابفيمايرجع المحتال عليه وفيمالايرجعم المجلدالخامس 


لم يتيقن بوجود المزاحم» بل ذاك موهوم؛ وا اا e‏ 
يسيرة» أما هذا أو ذاك والجهالة اليسيزة تتحمل في الكفالة” , 

فإن قيل : إذا علم القاضي بالمزاحم» ينبغي أن يعزل نصيب المزاحم» ويقسم الباقي ظ 
بين الغرماءء كرجل مات وعليه ديون» وأحد الغرماء غائب» فعلم القاضي بذلك» فإنه 
يعزل نصيب الغائب» ويقسم الباقي. ظ 

قلنا: ثمة المستحق معلوم عند القاضي» فكان للقاضي أن ينصب عنه خصماء 
فيعزل نصيبه » أما هنا قيام حق الغير معلوم» والمستحق مجهول جهالة يسيرة» فأثبتنا حكما 
پينهما» وقلنا بأنه لا يعزل النصيب لكان الجهالةء ولأجل أن الجهالة يسيرة يستوثق بأخذ 
الكفيل". 

الفصل الثاني : 

. لو كانت الحوالة بألف كانت للمحيل على المحتال عليه ؛ ثم إن المحتال له" أبرأ 
5 برئ المحيل والمحتال عليه؛ المحيل بالحوالةء والمحتال عليه بالإبراء 
ويرجع المحيل بدينه على المحتال عليه" ؛ لأن الدين كان قائماء والمانع من الرجوع تعلق 


. 4٠7/١ الجوهرة النيرة شرح القدوري‎ )١( 

(1) «بدائع الصنائع» 7/7 ؛ و(الفتاوى الهندية» 1708/5 : 

(۳) في (ج) و (د) : ”امحتال عليه" . ١‏ 

(4)- قوله: ”أبرأللحيل عليه" ساقط من (ج) و (د). 

۰۱۹/1 شرح «فتح القدير» // ۰ و«فشاوى قاضي ان ۴/ ۷۲ ولبدائع الصنائعة‎ )٥( 
. 1١8/١ والجوهرة النيرة شرح القدوري‎ 


0 


كتاب الكفالة والحوالة باب فيمايرجع المحتال عليه وفيمالايرجع المجلدالخامس 
ا 
٠‏ حق المحتال له بدلك »وقد زال فير جع » كما لو أب المرتهن الراهن عن الدين» كان للراهن, 


أن يأخذ رهنه” 0 


ولو وهب الحتال له مال الحوالة لمحتال عليه - جازت الهبة» 0 
أن ير يرجع بدينه على المحتال عليه" . 


فرق بين الإبراء وبين الهبة» ووجه الفرق: أن الهبة تمليك لوأضيفت إلى العين تفيد 
ملك العين”": فإذا أضيفت إلى الدين» والدين مالء يحتمل التمليك"» فإنه يصلح 
صداقا ونصابا بالزكاة» ويجري فيه الإرث والوصية ونحو ذلك ”, ملك الحتال علية ما 
في ذمته » وقام في ذلك مقام المحيل : 

ألا ترى أنه لو لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين أو كانت الحوالة مطلقة؛ 
ووهب المحتال له الال للمحتال عليه» كان للمختال عليه أن يرجع على المحيل بدين 
الجوالة» فإذا كان عليه دين للمحيل» لو رجع المحيل بدينه على المحتال» كان للمحتال 
عليه أن يرجع على لحيل ٠‏ ار ا وقعت المقاصة 9 اما لإبراء إستقاط 


(1) «رد للحتار» 54٠/0‏ 

(۲) «الفتاوى الهندية» ۲۹۹/۳ . 

(۳) «مجلة الأحكام العدلية؛ ص ١١١‏ . ' 

(4) «مجلة الأحكام العدلية؛ ص 177 . 

)2 «مجلة الأحكام العدلية ص 157 .. ش 

(1) «مجلة الأحكام العدلية» ص ۱۳۰ و(الفتاوى الهندية» 1194/1 » و«بدائع الصنائع؟ 18/5 .. 


م1 


كتاب الكفالة والحوالة 9 باب فيمايرجع المحتال عليه و فيمالايرجع المجلد الخامس 


مخض» ليس فيه معنى التتمليك”'؛ ولهذا لو أضيف إلى العين» لا يكون تمليكا للعين» 
فكذا لو أضيف إلى الدين» والساقط يتلاشى» فلو رجع المحيل بدينه على المحتال عليه» 
لومكن لمحتال عليه أن ريع عل للخل ا ا ون تی تيدان برجع علي | 
المحيل بدينه 7 . 
121111 

فأبرأ المحتال له المجتال عليهء. لا يرجع المحتال عليه بشيء على المحيل”"'» ويرجع في الهبة 
والميراث» ألا ترى أنه لو كان مكان الجوالة كفالة بأمر الأصيلء فأبرأ الكفيل» لا يرجع ' 
الكفيل على الأصيل» ويرجع الطالب على الأصيل"". .. , 0١‏ 

٠ ٠‏ ولووهب الكقيل» أو مات الطالب» وورثه الك ن؛ رجع الكفيل على الأصيل ؛ 

أ ملك ماي ذه یرجح كما فوملك لادا بوكلا اوم ديه ' 


(1) اختلفت الفقهاء في حقيقة الإبراء» فرعا ا نه أو هو تمليك له؟ واتار 
الإمام قاضي خان أن الإبراء إسقاط» وقد صرح به في كتاب البيوع أيضاء ص 1۲ء والصحيح 
أن الإبراء إسقاط في بعض الحقوق وتمليك في بعضها الآخر. راجع للتفصيل «الأشباه والنظائر» 
لابن نجيم ص ۳٠١٠١١٠٤‏ «الأشباء والنظائر» للسيوطي ص١١۱۷‏ :«مجلة الأحكام العدلية» 
الماد ۱۳۱.ص ۲۹۸ . pF‏ 
(۲) «رد المحتار» 7584/6 و«الفتاوى الهندية»  .۷۷/‏ _ 
فرق «فتاوى قاضي خان» ۳/ ۰۷۰ ورد المحتار» .EA/o‏ 
دق «بدائع الصنائع؟ . 
)0( الموهرة الثبرة د شرح القدوري 4/١‏ ۰ وافتح القدير» /7/ ١84‏ ,. 
۱A۲Y‏ 


كتاب الكفالة والحوالة ٠‏ باب فيمايرجع المحتال عليه وفيمالايرجع المجلد الخامس 


والكفالة والحوالة سواء إلا في خصلة واحدة» وهو أنه لو أبرأ الكفيل؛ لايبرأ 
الأصيل» سواء كانت الكفالة مطلقة» أو مقيدة بالمال الذي كان للأصيل على الكفيل”''؛ 
- وفي الحوالة يب رأ المجيل”"؛ لأن الكفالة التزام للمطالبة با على الأصيل» فكان إبراء 
الكفيل اسقاطا للمطالبة عن الكفيل» فبقي المال على الأصيل"» كماكان. 

أما الحوالة نقل الدين إلى ذمة المحتال عليه“ فكان براء المحتال عليه إسقاطا 
لأصل الدين» فيبرأ المحيل بالحوالة» والمحتال عليه بالإبراء. 


قال" رجل له على رجل ألف درهم» فاحتال بها الطالب على رجل آخر على أن 
أبرأ الأصيل بغير أمر الأصيل جاز؛ لأنه تبرع بالتزام الدين في الذمة" ٠‏ وليس فيه إلحاق 
الضرر بالمطلوب» ولا إدخال الشيء في ملكه» فيصح» كما لو تبرع عنه بقضاء الدين» أو 
بقضاء دين الميت أو تبرع بالكفالة“» فإن مات المحتال له» فورثه المحتال عليه أو وهب 


)00( الجوهرة الثيّرة 4٠١/١‏ » و«مجلة الأحكام العدلية؛ ص 184 . 

(۲) الجوهرة النيرة ٤٠۸/١‏ ء و«مجلة الأحكام العدلية» ص 0170 و الفتاوى الهندية» 1944/5 . 
() «فتح القدير» ٠١٤/۷‏ . 

(4)- الجوهرة النيرة شرح القدوري 401/١‏ . 


)6( الجوهرة النيرة شرح القدوري ۰۸/۱ .26 واقنارى قاضي خان» ؟/ «Y€‏ و«الفعارى الهندية؛ ۴/ 
۸ . 


)١(‏ قال" ساقط من (ج) و (د). 
(۷) «بدائع الصنائع؟ 7 .» وهفتاوى قاضي خان» ۳/ ۷٥‏ . 
)۸( #بدائع الصنائع؟ ۱۸/١‏ . 


A۲۸ 


كتاب الكفالة والحوالة . باب فينما يرجع المحتال عليه و فيما لا يرجع المجلد الخامس 


المال للمحتال علية» لايرجع على الأصير“ ؛ لأن المحتال عليه لو ملك ما في ذمته 
بالأداء» لا يرجع على الأصيل ؛ لانعدام سبب الرجوع؛ وهو الأمر”"» وكذا إذا ملك ما 
في ذمته بميراث» أو هبة . ۰ | 

وإن مات المحتال له» ووزثه الأضيل» كان للأصيل أن يرجع بالمال على المحتال 
عليه» لأن الوارث يقوم مقام المورث فيما يكون للميت» وقد كان للمحتال له حق مطالبة 
المحتال عليه بالمال» فثبت ذلك لوارثه". 

فرق بين هذا وبين ما إذا كانت الحوالة بأمر الأصيل» فمات المحتال له» وورثه 
الأصيل» . ئ المحتال عليه؛ لأن الحوالة إذا كانت بأمر الأصيل ومات المحتال له» زورك 
الأصيل» لو رجع الأصيل على المحتال عليه كان للمحتال عليه أن يرجع على 
لحيل“ ؛ لأن الأداء إلى الوارث يكون ممنزلة الأداء إلى المورث". 
ْ ولو أدى المحتال عليه ا مال إلى المحتال له» والحوالة تكون بأمر الأصيل» رجع 
المحتال عليه بذلك على الأصيل» فكذا إذا أدى [إلى]”' وارثه» فلا يفيد. 

أما إذا كانت الحوالة بغير أمر الأصيل» لو أدى المحتال عليه المال إلى المحتالء لا 


. 7/6 /۳ «فتاوى قاضي خان»‎ )١( 

0غ( «بدائع الصنائع؟ 4 . 

(۳( «فتاوی قاضي خان» ۳| 7[ 

)€( «بدائع الصنائم؛ ۰۱۹/۱ و«فتاوی قاضي خان» ۳/ 7/0 . 
)2( «فتاوی قاضي خان» 6/ 7/0 . 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 


3۸۲۹ 


كتاب الكفالة والحوالة باب فيمايرجع المحتال عليه وفيمالايرجع . المجلد الخامس 


يرجع بذلك على الأصيل"؛ لما قلناء فكذا إذا أدى إلى وارثه» فيفيد رجوع الأصيل على 
المحتال» فيرجع الأصيل على المحتال عليه ؟ لوجود سبب الرجوع» وهو ملك مافي ذمة 
المحتال عليه" . ْ ش ١‏ 
ولو كان مكان الحوالة كفالة بغير أمر الأصيل» جازء وكان له أن يأخذ أيهما 
شاء9 , ْ 
فإن وهب الطالب الال للكفيل» أو للأصيل». أو مات الطالب وورثه الكفيل أو 

الأصيل» لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء» أما إذا ورثه الكفيل» أو وهب المال 
للكفيل؟ لأن الكفيل ملك ما في ذمته بالهبة» أو با ميراث. 

ظ ولو ملك ما في ذمته بالأداء؛ لا يرجع على الأصيل"» وبرئ الأصيل» فكذلك 
إذا ملك ما في ذمته بسبب آخرء بخلاف ما إذا كانت الكفالة بأمر الأصيل فملك الكفيل ما 
في ذمته بالهبة» أو بالميراث» يرجع على الأصيل ؟ لأنه لو ملك بالأداءء يرجع 7" فكذا 


(۱) «بدائع الصنائع» 19/1 . ش 

. 5 (؟) «بدائع الصنائع»‎ ٠ 

| انرق «فتاوى قاضي خان» ۷۸/۳ . 

. ٠٠٤/١ الجوهرة النيرة شرح القدوري‎ )٤( 

. ۱۹٤/۷ «فتح القدير»‎ )٥( 

(1) الجوهرة النيرة شرح القدوري ٠٠٤/١‏ . 

(۷) «فتح القدير» ۷ وافتاوى قاضي خان» ۴/ 7٠١‏ . 


A۳۰ 


كتاب الكفالة والحوالة . باب فيمايرجع المحتال عليه وفيمالايرجع المجلدالخامس. 


وأما إذا مات الطالب» وورثه الأصيلء أو وهب امال له 5-7 ولايرجع 
الأصيل على الكفيل؟ لأن الأصيل ملك ما في ذمته بالميراث» أو بالهبة» فيبرأ”"» وبراءة 
الأصيل توجب براءة الكفيل9, فلا يرجع ٠‏ وفي الحوالة بغير أمره يرجع؛ لأن ذمة 
الأصيل برئت بالحوالة» فإذا مات الطالب» وورثه الأصيل» لم يملك الأصيل شيشا في ذمة 
نفسه» وإنما ملك ما في ذمة المحتال عليه» فيرجع بذلك على المحتال عليه“ . 

مكاتب أحال مولاه على رجل بمكاتبته؛ إن لم يكن للمكاتب عليه دين» ولا في 
يده عين» لا تصح الحوالة ”؛ لأن الحوالة نقل الدين إلى ذمة الملحتال عليه" فكان 
الواجب على المحتال عليه عين ما كان واجبا على المحيل حكما . 0 

ولهذا لو أحال ببدل الصرف» ورأس مال السلم على رجل» وافترقا قبل القبض 
من المحتال عليه يبطل العقد "2 ولا يضح الاستبدال به مع المحتال عليه» كما لا يصح 
مع المحيل» وبدل الكتابة ليس بلازم على المكاتب» بل هو سبيل من إسقاطه بالعجز"» 


)1( «فتاوى قاضي خان» | ۰ 

زفق «فتح القدير؟ ٠۸١/۷‏ . 

۳( «فتاوی قاضي خان» ۳/ ۷٤‏ . 

. 760 /۳ «فتاوى قاضي خان»‎ )٤( 

.٠٠١ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )٠( 

(5) «مجلة الأحكام العدلية؛ ص 157 . 

0( «الفتاوى الهندية؛ ۳/ 2307 وافتح القدیر» ۲۲۸/۷. 
(8) «بدائع الصنائم» ۸/٦‏ . 


ATI 


كتاب الكفالة والحوالة باب فيما يرجع المحتال عليه وفيمالايرجع المجلد الخامس 


اي را 0 
فلو صحت الحوالة ببدل الكتابة» ولزم المحتال عليه» يكون الواجب على المحتال عليه غير 
ماكان واجبا على المحيل» وذلك باطل» لهذا المعنى لا تصح الكفالة ببدل الكتابة"" ٠‏ 
فكذلك الخوالة» ولأن الكفالة والحوالة شرعت للتوثق”'» فلا تليق بمال لا يحتم على 
الأصيل. ٠‏ 

ا اا ع رخ ع نون ت ارعن فى يندة اة أطلق ارا 
ولم يقيدها بذلك امال فكذلك؛ لما قلنا في الوجه الأولء وإن قيد الحوالة بذلك الالء 
جازت الحوالة» ويكون توكيلا لمولاه بقبض المال من المختال عليه وأمراً للمحتال عليه" 
بتسليم الال إلى المولى ؛ ليأخذ قضاء عن حقه"» ويكون معنى الضمان فيه تبعاء والحوالة 
تذكر في التوكيل . 

ذكر محمد في «كتاب المضاربةء“ 

إذا صار مال المضاربة دينا على الناس» 5006 وامتنع المضارب عن 
التقاضي» يقال للمضارب: ”أحل رب المال على الغرماء” أي وكله"'؛ وإذا جازت 


(۱) «فتح القدير» 0114/7 و«الفتاوى الهندية؛ 147/7 . 

(۲) «فتح القدير» 1/ 2114 وابدائع الصنائع» 18/5 . 

(۳) وأمرا للمحتال عليه" ساقط من (ج) و (د).' 

(4) «الفتاوى الهندية» 1/7 79. 

(5) أي المضاربة من« كتاب الأصل» . 

(1) قال العلامة اللكنوي: لأن الحوالة تستعمل في موضع الوكالة بمعنى النقل. وإنما أمر بالتوكيل 
لأن.العهدة على العاقدء والأمر ليس بعاقد» فأمر بالتوكيل ليصلح مطالبة رب المال وكذلك على 


۱A۲ 


الحوالة المقيدة من المكاتب» برئ المكاتب وعتق. 

ولايقال: إذا كانت الحوالة توكيلا للمولى بقبض الال من المحتال عليه» وجب أن. 
لا يبرأ المكاتب» كما لو صرح بالتوكيل . 

قلنا: اللفظة لفظة الحوالة» والمعنى معنى التوكيل ”2 فحكم بجوازها باعتبار 
المعنى » ووقعت البراءة بحكم اللفظ» وبراءة المكاتب عن البدل توجب العتق "» فيعتق» 
كما لو أبرأه صريحا. 

فإن هلكت الوديعة التي تقيدت بها الحوالة» أو مات المحتال عليه مفلساء وتوى ما 
عليه من الدين والغصب. تبطل الحوالة؛ ويعود البدل إلى ذمة المكاتب» يرجع المولى 
بالمكاتبة على ما تقدم » ولا يبطل العتق”"؛ لأن العتق بعد وقوعه لايحتمل الانتقاض . 

هذا كما لو أدى بدل الكتابة فاستحق المؤدى» أو رد بعيب الزيافة . فإنه ينتقض 
الاستيفاء“» ولا ينتقض العتق كذلك هنا. 

ولو كان المولى هو الذي أحال غريما من غرمائه على الكاتب» إن أطلق الحوالة ولم 


هذا كل كيل بالبيع . «النافع الكبير» شرح الجامع الصغير ص١‏ 45 . طبع إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية كراتشي . 

)١(‏ «رد المختار» 745/6؟. 

(۲) «الفتاوى الهندية» 7/ .7٠١‏ 

(۴) «الفتاوى الهندية» ٠/١‏ ,۴. 

544/6 رد المحتار»‎ (١ 


۱A1 


كناب الكفالة والحوالة باب فيمايرجع المختال عليه وفيمالايرجعم المجلد الخامس 


يقيدها ببدل الكتابة» لا تصح”"'؛ لأن قبول الحوالة المطلقة تبرع» والمكاتب ليس من أهل 

وإن قيد الحوالة ببدل الكتابة صحت » كأنه وكل المحتال بقبض البدل من المكاتب» 
وأمر المكاتب بدفع البدل إليهء ليأخذ المحتال قضاء لحقه» ولا يعتق المكاتب قبل الأداء؟ 

لان عتقه معلق بالبراءة عن بدل الكتابة » ولم يب رأبل هو مطالب بأداء البدل". 
: فإن قيل : ينبغي أن يعتق ؛ لأنه برئ عن دين المولى» حتى لا يكون للمولى أن يطالبه 

بأداء المكاتبة . ا 

قلنا إنما لا يطالبه؛ لتعلق حق المحتال له» لا لسقوط دين المولى؛ ولهذا لو مات 
المولى» وعليه ديون» يستوفى بدل المكاتبة من المكاتب» ويقسم بين المحتان وغرماء ا مولى 
بالحصص» فلا يحكم بعتقه'". 

ولو باع المكاتب من مولاه عبد المكاتبة» جاز ويعتق» أما جواز البيع ؛ لأنه التحق 
بالأحرار في حق المكاسب» وإذا جاز البيع استحق الثمن على المولى» فيصير قصاصا ببدل 
الكتابة» فيعتق» فإن هلك العبد قبل أن يقبضه المولى» بطل البيع» كما لو باع من أجنبي 
فهلك قبل التسليم» ويرجع المولى با مكاتبة على المكاتب؛ ولا ينتقض العتق ؛ لأنه لا 
يحتمل الانتقاض بعد الوقوع» ولو لم يهلك العبدء لكنه استحق في يد المکاتب» لا يعتق 
المكاتب؛ لأنه باع مال الغير» فلا يجب الثمن قبل الإجازة» فلا تقع المقاصة ببدل الكتابة» 


.٠٠٠ / «الفعاوى الهندية»‎ )١( 
.7٠٠ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )۲( 
. . ۳٤١/۳ و«الهداية»‎ ٠١ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )۳( 


A 


كتاب الكفالة والحوالة ' باب فيما يرجع المحتال عليه و فيما لا يرجع. المجلد الخامس . 


بخلاف ما إذا هلك العبد قبل التسليم؛ لأن ذلك البيع أوجب الشمن للمكاتب» فصار 
قصاصاء ثم بهلاك العبد انتقضت المقاصة بعد وقوعهاء فلا يظهر انتقاضها في حق العتق . 

ولو كان المولى قبض العبد من المكاتب» ثم استحق من يده» عتق المكاتب ويرجع 
المولى عليه ببدل الكتابة ؛ لأنهما جعلا بدل الكتابة بدلا عن العبد المستحق» وبدل المستحق 
يملك عند تسليم المستحق؛ لأنه يستحق الضمان على القابض» ألاترى أن من اشترى عبدا 
بجارية وتقابضاء ثم استحقت الجارية» بقي العبد ملوكا للقابض ينفذ إعتاقه فيه» فإذا سلم 
العبد إلى المولىء ملك المكاتب ما في ذمته» فيبرأ ويعتق . 

باتع وا ولد حفس الاين EE‏ وو ال 
المكاتب. ولا يظهر أن البراءة لم تكن. فلا ينتقض العتق . 

أما إذا استحق العبد قبل التسليم إلى المولى» 0 لأن في 
ذمته يدل المستحق . ٠‏ فلا بيلك قبل تسليم المستحق فلا يعتق . 

ولو أحال المولى غريما له على المكاتب حوالة مقيدة بالكتابة» ثم أعتقه المولى نفذ 
إعتاقه ؛ لأنه بقي على ملكه بعد قبول الحوالة» فيعتق» وتبطل الكتابة؛ لوقوع الاستغناء 
عنهاء ولا تبطل الحوالة استحساناء يأخذ المحتال له دينه من المكاتب» ثم يرجع المكاتب 
بذلك على المولى؛ لأنه قضى دينه بأمره» والقياس أن تبطل الحوالة"» وهو قول زفر. 

وكذا لو كاتب أم ولدهء وأحال عليها ببدل الكتابة غرياله» ثم مات» عتقت ' 
وتبطل الكتابة» ولا تبطل الحوالة”". 


.":9/ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
.٠٠٠ /۳ (؟) «الفتاوى الهندية»‎ 


Ao 


وكذا لو باع عبداء أو أحال على المشتري بالشمن غريا له ثم انفسخ بيع العبد 
بينهما بهلاك العبد قبل التسليم» أو بخيار رؤية؛ أو شرط › أو بخيار عيب قبل القبض أو 
بعده» بقضاء القاضيء يبطل الثمن؛ ولا تبطل الحوالة استحسانا"» وفي القياس تبطل 
الحوالة في الفصول كلها. ٠‏ | 

وإن استحق العبد المبيع تبطل الحوالة قياسا"" واستحسانا. 

وكذلك في مسئلة أول الاب أنه إذا مات المحيل بالحوالة المقيدة مفلساء وعليه 
ديون» يؤخذ ماله من المحتال عليه» ويقسم بين المحتال له؛ وبين غرمائه بالخصص”". 
وتبطل الحوالة بقدر ما استحق على المحتال له . 

وكذا لو كانت الحوالة مقيدة بالوديعة» والخصب» فاستحقت الوديعة والغصب» أو 
فلكت الوديعة» بطل الخوالة اسا واا ظ 

وجه القياس : أنه لم يقبل الحوالة المطلقة» وقد فات ما تقيدت به الحوالة» فتبطل 
الحوالة» كما في الاستحقاق وهلاك الوديعة . 0 

ولنا أن الحوالة قد صحت وأوجبت حقا للمحتال له فلا تبطل بفوات ما تقيدت به 
الحوالةء إذا فات بفعل المحيل» أو المحتال عليه كما لو أحال الثمن على المشتري ثم 


)١(‏ «الفتاوى الهندية» ٠٠٠٠/۳‏ وامجلة الأحكام العدلية» ص ا 
(۲) «الفتاوى الهندية» 7/ 72٠١‏ و«مجلة الأحكام العدلية» ص ٠١١‏ . 
(۳) «الفتاوى الهندية» ٠٠٠١ /٠"‏ و«مجلة الأحكام العدلية؛ ص ٠١١‏ . 
)4( «مجلة الأحكام العدلية» ص ٠۳١‏ و«بدائع الصنائع» ٠١/١‏ . 


كلما 


كتاب الكفالة والحوالة باب فيما يرجع المحتال عليه وفيمالا يرجم المجلد الخامس 


تقايلا”'". 

وفي إعتاق المكاتب بطلت المكاتبة بإعتاق المولى فلا تظهر في حق المحتال له» وكذا 
إذا أحال بالشمن ثم انفسخ بينهما بخيار الشرط› والرؤية» والعيب» بطل اجن بعل 
المحيل » أو المحتال عليه » فلا تبطل الحوالة بمنزلة الإقالة". 


ال ا لوازي لصحي ويجمل منزلة الإقالة 
فكذلك هنا. 


رات اسان انفسخ البيع بفعل البائع» وهو ترك التسليم» أما في 
فصل الاستحقاق لم تبطل ما تقيدت به الحوالة بفعل المحيل» رابكل عل فلا يجعل 
كالقائم » فتبطل الحوالة ضرورة”". 

وفي المسئلة الأولى من الباب بطل ما تعلقت به الحوالة باستحقاق الغرماء» فتبطل ٠‏ 
الحوالة”*'» ولأن في الاستحقاق لو بقيت الحوالة يلزمه أداء المال مرتين: مرة إلى المستحق» 
ومرة إلى المحتال له ولم يلزم إلا مرة واحدة» فلا يجوز إلزام الزيادة» وفي هلاك 
الوديعة » لو بقيت الحوالة» تصير الوديعة مضمونة عليه وهو لم يلتزم ضمان الوديعة» 
أما في غيرهما من المسائل لو بقيت الحوالة» لا يلزمه إلا قدر ما التزم» فتبقى الحوالة.. 


. ١7/5 «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «مجلة الأحكام العدلية» ص١١٠‏ . 

() «مجلة الأحكام العدلية؛ ص١٠‏ . 

.۸۷ /٠١ «مجلة الأحكام العدلية» ص٠۳٠ و«المبسوط»‎ )٤( 
. ۲۹۹/۳ و«الفتاوى الهندية»‎ ۳٤۷ /٠ «رد المحتار»‎ )٠( 


AY 


ثم استشهد بمسئلة مبتدأة» وهي مسئلة الخصب فقال: إذا مات المغصوب في يد . 
الغاصب» فأقر الغاصب أنه كان اغتصبه من فلان» كان عليه قيمته للمقر له" فإن أقام 
رجل آخر البينة أن الغصوب عبده اغتصبه منه» يقضى بالقيمة لصاحب البينة''"؛ لأن 
البينة حجة متعدية» ولأنه ما أقر على نفسه إلا بقيمة واحدة» وقد استحقت» فلو أن 
المقضى له وهب القيمة للغاصب قبل القبضء أو أخذ القيمة» ثم وهب عين المأخوذ 
للغاصبء أو مات المقضى له» فورثها الغاصبء أو ورث مثلها من ماله؛ أو أوصى له 
بتلك القيمةء أو بمثلهاء كان للمقر له أن يأخذهاء أو مثلها من الغاصب؛ لأن في زعم 
الغاصب أن القيمة كانت للمقر له» وأن المقضى له كان ظالماء فإذا عادت إليه أمر بتسليمها 
إلیه» کمن أقر لغيره بمال لا يملكه» ثم ملكه . | 

ولو وهب المقضى له للغاصب ألفا أخرى سوى المقبوض» سلم للغاصبء ولا 
سبيل للمقر له عليه ؛ لأن الغاصب وإن زعم أن المقضى له كان ظالماء وأن ما قبض منه صار 
دينا عليه» لكن المديون لو وهب لصاحب الدين شيئاء سلم ذلك له بالهبة؛ لا بطريق قضاء 
الدين. ١‏ 

فرق بين هذا وبينما لو مات المقضى له فورث الغاصب منه ألفا أخرى غير 
المقبوض» كان للمقر أن يأخذها؛ لأن في فصل الموت يزعم الغاصب أن ما أخذ كان دينا 
عليه» والدين مقدم على الميراث» فما وصل إليه يجعل واصلا بجهة الدين بدلا عن 
المأحوذ» ووصول البدل إليه كوصول عينه» فكان للمقر له أن يأخذ. 


. 177 «مجلة الأحكام العدلية»؛ ص‎ )١( 
. ۱1 الجوهرة النيرة‎ (0 
A1۸ 


كتاب الكفالة والحوالة باب فيمايرجع المحتال عليه وفيمالايرجع. المجلدالخامس 


وكذالو أوصى المقضى له للغاصب بألف من ماله غير ما أخذ منه» كان للمقر له 
أن يأخذها؛ لأن الدين كما يقدم على الميراث» يقدم على الوصية؛ فما وصل إلى 
الغاصب يكون واصلا بجهة الدين» بخلاف الهبة؛ لأن الدين لا يتعلق بمال الرجل في 
حياته وصحته . 

الفصل الرابع''': 

رجل عليه ألف لرجل» وللمديون على رجل (آخر)” “آلف درم فأحال المديون 
الأول صاحب دينه على غريمه على أن يؤدي مما عليه ثم مرض المحيل» فقضى المحتال 
عليه دين المحتال له ثم مات المجيل وعليه ديون كثيرة» ولم يدع مالا غير ما كان له على 
المحتال عليه» سلم المقبوض للمحتال له "؛ لأن المقبوض مال المحتال عليه لا مال المحيل ؟ 
لما عرف أن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانهاء وعد ات ا 
ويقسم بين الغرماء؛ المحتال عليه أحدهم؛ لأن المحتال عليه قضى دين المحيل بأمره» 
فوجب له على المحيل مثل ذلك» فصار ما في ذمة المحتال عليه قصاصا با وجب له على 
المحيل» كار العدعا لاح سرعوق نا رسي لاعن الت قن را ولا 
يسلم له ذلك بل يكون لغرماء المحيل» المحتال عليه المحتال عليه" أحدهم” . ظ 


() في (ج) و.(0) : 
000 
(۳) «الفتاوى الهندية» / .٠٠٠١‏ ش 

() في (ج) و (د): في مرضه”. 

() تكرر في الأصل هنا كلمة ”الحتال عليه وهو سهو.' 


A۹ 


فإن قيل: المحيل قبض ألفا في مرضه من المحتال عليه » عوضا عما في ذمة المحتال 
عليه ؛ لأن قبض المحتال له بأمره كقبضه بنفسه» فينبغي أن لا يكون لغرما المحيل المشاركة 
مع" المحتال عليه فيما كان في ذمة المحتال عليه" كما لو استقرض المريض ألفا ثم قضى 
القرض» كان المقبوض للمقرض خاصة . 

قلنا: القرض إعارة حكما؛ كيلا يكون صرفا بالنسيئة» فصار قضاء القرض بنزلة 
رد العارية» والمريض يلك العارية » ولأن في مسئلة القرض وإن قضى المستقرض ألفاء 
تعلق به حق الغرماء» فقد قضى ما يتعلق به حق الغرماء أيضاء فكان محولا لا یکون"» 
كما لو اشترى المريض شيئا بمثل قيمته» وتوى الثمن» أما في مسئلتنا ما دفع المحتال عليه 
إلى المحتال له لايتعلق به حق غرماء المحيل؛ لما مز» وما في ذمة المحتال عليه يتعلق به 
حق غرماء المحيل“» فلو جعل ما في ذمة المحتال عليه قصاصا بما دفع إلى المحتال له» كان ظ 
المحيل مبطلا حق غرمائه » فلا يصح . ظ 

ونظيره : المريض إذا تزوج امرأةء وأوفاها مهرهاء ثم مات» وعليه ديون» لا يسلم 
المقبوض للمرأة» بل يكون بينها وبين الغرماء باحصص ؛ لأن ما دفع إلى المرأة تعلق به حق 


090 «بدائع الصنائع» 8/5 . 

(1) في (ج) و (د): “ للغرماء حق المشاركة مع" مكان " لغرما المحيل" . 
() في (ج) و (د): في ذمته . 

(۳) في (ج) و (د): لامبطلا . 

. ٠٠١ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )٤( 


A4 


كتاب الكفالة والحوالة ش باب فيما يرجع المحتال عليه و فيما ل يرجع المجلد الخامس 


الغرماء؛ وما وصل إلى المريض وهو ملك البضعء لا يتعلق به حق الغرماء كذلك”'". 

ولايقال: بأن ما في ذمة المحتال عليه» لو صار قصاصا با وجب له على المحيل» 
كان المحيل مقتضيا في مرضه لا قاضيا'"؛ لأن في المقاصة آخر الدينين يكون قضاء عن 
الأول» وآخر الدينين هاهنا” دين المحتال له» والمريض لا ينع عن اقتضاء الدين؛ لأنا 
نقول: : كيف ما كان فقد قطع المحتال عليه يد الغرماء عما في ذمته» فلا يصح» كمن تزوج 
امرأة في مرضه على ألف درهم» وقد كان له عليها ألف قبل ذلك؛ لايسلم ذلك للمرأة» 
بل يؤخذ منها دين الزوج» ويقسم بينها وبين الغرماء. 

ولو كانت الحوالة مقيدة بوديعة كانت للمحيل عند المحتال عليه » ثم مرض 
المحيل » فدفع المحتال عليه الوديعة إلى المحتال له» ثم مات المحيل وعليه ديون كثيرة» لا 
يضمن المودع شيئا”'؛ لأنه أمين وافق أمره» ولا تسلم الوديعة للمحتال له بل لغرماء ' 
SE‏ ال ل SS‏ 
قضاؤه كقضاء المحيل بنفسه". 


)١(‏ “كذلك” : ساقط من (ج) و (د). 

(۲) «بدائع الصنائع» ١14/7‏ و«مجلة الأحكام العدلية» ص ٠١١‏ . 
(۳) ها ا" ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ كانت للمخيل" ساقط من (ج) و (د). 

(5) «الفتاوى الهندية» / .٠٠١‏ 

() «الفتاوى الهندية» ۳/ .٠٠٠١‏ 


18١ 


كتاب الكفالة والحوالة باب فيمايرجع المحتالعليه وفيما لايرجع المجلد الخامس 


ولو أن المحتال عليه أمسك الوديعة» وقضى الدين المحتال”' من مال نفسهء كان له 
أن يرجع في الوديعة» ولا يكون متبرعا استحسانا”" . 
ومن تهنا ار ما 
إحداها: هذه. ۰ 
ومنها": الوكيل بقضاء الدين إذا أمسك دراهم الموكل» وقضى الدين من مال 
نفسه» والوكيل بالشراء» والوكيل بالانفاق على العيال إذا أمسك مال الموكل» ونقد 
لن اشن من مال ف ی الا ركو ی لأنه قضى دینه بمال نفسه بغير 
أمره» وفي الاستحسان لا يكون متبرعا؛ لوجهين: 
. أحدهما: أن مقصود الآمر قد حصل» فكان إذنا له دلالة.. 
والثاني: أن في التعيين تضييقا على الموكل "» فر با يأخذه الطالب في السوق» أو 
في مصر آخرء فلو تقيد الأمر بالوديعة» تكلف حملها مع نفسهء وفيه من الحرج مالا 
يخفى» فجعل مأذونا فيه» ولا يجعل متبرعا. 
فاع هنا قوق ا قات لحيل عاب دورن ق الان ما فقن لأنه مال ' 
المحتال» لا مال المحيل» ولا تسلم الوديعة للمحتال عليه بل تكون بينه وبين غرماء المحيل 


)١(‏ “المحتال” ساقط من (ج) و (د). 
(۲) «الفتاوى الهندية» 6/ 8:0. 
(۳) في (ج) و (د) : ”الثانية . ۰ 
(4) «الفتاوى الهندية» “1/ 1۲۸ والجوهرة النيرة /١‏ ۰۳۸۹ و«المبسوط» /١9‏ 6لا. 
() في (ج) و (د) الوكيل . 
1A۲‏ 


كتاب الكفالة والحوالة باب فيما يرب جع المحتال عليه وفيما لا يرجع المجلد الخامس 


بالخصص”". 

الفصل الخامسر”) 

رجل باع عبدا بألف درهم حالة» كان له أن يحبسه بالثمن» ٠‏ فإن أحال البائع غريا له 
على المشتري با عليه من الشمن» لا يبقى للبائع حق الحبس ٠”‏ وإن أحال المشتري البائع 
على غريم من غرمائه » كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يأخذ حقه من المحتال عليه في ظاهر 
الرواية“ . ْ 

فرق فقال: إن أحيل البائع» يبقى حق الحبس» وإن أحال البائع على المشتري 
بالشمن؛ لا يبقى له حق الحبس. 

وفرق بين البيع وبين المكاتب LEO I E‏ 
يعتق المكاتب» وإذا أجال المكاتب مولاه على رجل» عتق المكاتب”) 

جد اواب فی لكاتب على کی ماد ی البيخ روج ذلك :أن باون ی 
الحبس في البيع متعلق بسقوط حت المطالبة بالثمن» لا بسقوط الثمن» ألا ترى أنه لو أجل 


.AV |° و#المبسوط»‎ ۰ ٠ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

() .في (ج) و (د): الرابع . 

)۳( «فتاوى قاضي خحان» ۳/ ۷۷. 

(؟) «الفتاوى الهندية» "٠6 /٣‏ و«فتاوی قاضي خان» ۳/ ۷۷. 
(5) «الفتاوى الهندية» ۳/ ٠ .٠٠٠‏ 
(0) في (ج) و(د): الكتا 

(۷) «الفتاوى الهندية: ۳۰۰/۳ .٠١٠‏ 


1817 


الشمن» يبطل حق الحبس» فإذا أحيل البائع» بقيت له المطالبة بالشمن» إلا أن المحتال عليه 
قام مقام المشتري في تحمل المطالبة؛ ولهذا كان للمحتال عليه" أن يرجع بما أدى على 
المشتري” فكان نائبا عن المشتري وإذا بقيت المطالبة» بقي حق الحبس . 

أما البائع إذا أحاله على المشتري بالثمن» لا يبقى له ولاية المطالبة بالثمن» لا بنفسه 
ولا بنائبه» أما بنفسه فظاهر» وأما بنائبه فلأن المحتال له قابض دين نفسه» فلا يصلح نائبا 
عن غيره» وإذا بطلت المطالبة» بطل حق الحبس”". 

ولا يقال: إذا أحيل البائع» لم يبق له مطالبة المشتري وبطلان حق الحبس 
متعلق بسقوط مطالبة البائع عن المشتري”؟ لأنا نقول: بقيت له مطالبة نائب المشتري» 
فكانت المطالبة باقية معنى» أما المكاتب فعتقه معلق بالبراءة عن البدل”"'» لا بسقوط 
المطالبة ؛ ولهذا لا يعتق بتجيل البدل”"»؛ فإذا أحال المكاتب مولاه على رجل» برئ المكاتب 
فيعتق »۰ وإذا أحيل على المكاتب» لم يبرأ فلا يعتق . 


. في (ج) و (د): کان له"‎ )١( 
. ۷۹/۳ «فتاوى قاضي خان»‎ )۲( 
. ۷۷ /۳ «فتاوى قاضي خحان»‎ )۳( 
.VA/Y «فتاوى قاضي خخان؟‎ )٤( 
. ۷۸/۳ «فتاوى قاضي خان»‎ (( 
.7٠٠9 /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. في (ج) و (د) : بالتأجيل”‎ )۷( 
.701/7 «الفتاوى الهندية»‎ )۸( 


AEE 


كتاب الكفالة والحوالة باب فيما يرجع المحتال عليه وفيمالايرجع المجلد الخامس 


أمابطلان حق الحبس في ابيع متعلق بسقوط المطالبة عن المشتري"». 
.ثم استشهد لمسئلة البيع بمسئلة الرهن فقال: إذا أحال الراهن المرتهن على رجل؛ لم 
يكن له أن ينل رهنه حتى يأخذ المرتهن حقه من المحتال عليه» بنزلة المشتري إذا أحال 
1 البائع » كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يأخخذ حقه من لمحتال ل 


ولو أحال المرتهن غريما له على الراهن حوالة مقيدة بالدين؛ كان للراهن أن يأخذ 
۰ رهنة من المرتهن” "» بمنزلة البائع إذا أحال على المشتري بالشمن*. 

سوى في هذا الباب بين البيع ويين الرهن؛ لأن الببيع محبوس بالشمن بمنزلة 
الرهه 2 وذكر في الباب المتقدم . ش ' 

وسوی بين الراهن وبين المرتهن فقال ا عن ت و 
رهنه» وقد ذكرنا" وجه الروايتين ذكرناء ثمة» فعلى تلك الرواية في البيع أيضا سوى 
بينهماء وأيهما أحال» يبطل حق الحبس”"» وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف . 

خستم الاب ببسغلة الحوالة أنه توجب براءة لحيل عندناء وعلى قول زفر 


لق اهاري قاضي خان؟ ۷۸ زر لفستارة 4/0" . 

زفق «الفتاوى الهندية» 700/7 . 

)۴( لبود ابحم e‏ والفتاوى الهدية 1/۳ ل 
(O)‏ «الفتاوى الهندية» ؟/ 0376 ش : 

. ۲۹٤ /۱ الجوهرة النيرة‎ )١( : 

)١‏ “قد ذكرنا” ساقط من (ج) و (د). 

(۷) «الفتاوى الهندية» ۳/ .٠٠٠١‏ 


. 0 


كتاب الكفالة والحوالة باب فيمايرجع المحتال عليه وفيمالايرجعم المجلد الخامس 


والقاسم”'' بن معن لا توجب”"؛ ولصاحب الدين أن يأخذ أيهما شاء. 

لهما: أن هذا عقد تبرع لتوثق؛ فلا يوجب البراءة كالكفالة”"؛ ولهذا لؤمات 
المحتال عليه مفلساء كان له أن يأخذ الدين من المحيل”؟) عندنا“» خلافا للشافعي ° 
ولو برئت ذمته لما عاد إليه ؛ لأن الساقط لا يحتمل العود". 


)١(‏ كان في الأصل: القسم' وهو سهو من الناسخ»› وفي النسخ الأخرى: ' القاسم " وهو الصحيح 
وهو قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . تقدم ترجمته في ص ۳۲۳ . ٠‏ 

١747/7 «الفتاوى الههدية؛‎ ٠١١ و«مجلة الأحكام العدلية» ص‎ ٠٤٠۸/١ الجوهرة النيّرة‎ )١( ٠ 
. ۳٤٤ /6 و«بدائع الصنائع»٠/ ١٠ء ارد الحتار»‎ 

)۳( «فتح القدير؟ ۷/ ۲۲٣‏ . 

(4) وفي (ج) و (د): ' يعود الدين إلى ذمة لحيل" . 

)2( «الفتاوى الهندية؛ 19//5: مختصر الطحاوي ص ٠07‏ : مختصر القدوري 01/٠‏ . 

(1) فصله الخطيب الشربيني بأنه المحيل يبرأ بالحوالة عن دين للحتال والمحال عليه عن دين الحيل 
ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه» فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع 
على المحيل . مغني المحتاج ۲/ ۲٠١‏ . 
واحتج الشافعية بأن الخوالة مشتقة من حوالةالباذنيجان أي قلع وأحيل في موضع آخر» قد فرغ | 
المحل الأولء كذلك ها هنا ذمة من عليه الحق كانت مشغولة بهذا الدين» ومن له الحق إذا قبل 
الحوالة» فقد رضي فراغ ذمة من عليه احق فصار ذمة المحتال عليه مشغولة . انظر: الأم '/ 
4» والمهذب ۱/ ۳٤١‏ . 

(۷) انظر قاعدة: «الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعودة في مجلة الأحكام العدليةء مادة : 66١‏ 
و«درر الحكام؟ شرح مجلة الأحكام /١‏ 206 ودالأشباه والنظائر» لابن نجيم ص ۰۳۷۸ 


A1 


كتاب الكفالة والحوالة باب فيمايرجع المحتال عليه وفيمالاي جع المجلد الخامس 


ولنا قوله عليه السلام : من أحيل على مَلئ فايتبّع»”'شرط الملاءة» ولو كان 
الدين على المحيل كما كان لم يكن لشرط الملاءة معنى وفائدة”"» ولأن الحوالة مأخوذة 
من النقل والتحويل» فتوجب نقل الدين ٠"‏ والشيء إذا انتقل عن مكان لايبقى في ذلك 
المكان» أما الكفالة تنبئ عن الضمء والضم لا يتحقق إلا مع بقاء الأول . 

ولهذا يقال في العرف: ”لي على فلان ألف» وفلان كفيل بها" . ولا يقال: “لي 
على فلان ألف» وفلان حويل بها" كما لايقال: ”لي في موضع كذا حنطة؛ وقد حولتها 
إلى موضع كذا . ) ْ ظ 

وإنما يأخذ المال من المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا”'؛ لأنه لم يرض بالحوالة إلا 
بشرط السلامة» فإذالم يسلم» يفوت الرضى» فلا يلزم العقد» وغير اللازم يحتمل 


(۱) سبق تخزيجه في ص ١5157‏ . 
كما استدل الحنفية على ذلك با روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في المحال عليه إذا مات 
مفلساً عاد الدين إلى ذمة المحيل» وقال: «لا توى على مال امرئ مسلم». والتوى: الهلاك» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7١/7‏ . 

)۲( «بدائع الصنائع» 17/5 » و«فتح القدير» ۷/ ۲۲۲. 

)۳( «رد المحتار» 0/ 274٠‏ وافتح القدير» ۲۲۱/۷ . ش 

() في (ج) و (د): ”وأنه لا يتحقق” . 

(5) «فتح القدير» ۲۲١/۷‏ و#منجلة الأحكام العدلية» ص ١٠٠١ء‏ و«بدائع الصنائم» ٠7/5‏ 

والجوهرة الثيرة ٤٠٠١/١‏ . 
(1).دفتح القدير» 2534/9 ٠‏ 


A۷ 


كتاب الكفالة والحوالة ٠‏ باب فيمايرجع المحتال عليه وفيمالاايرجع المجلد الخامس 


الفسخ» فإذا فسخ» جعل كأن لم یکن" » كا اوناع ليون عا ت من الد 
فإن مات العبد قبل التسليم يعود الدين › قال محمد رحمه الله أرأيت لو أحاله المديون على 
رجل أن المحيل برئ» أكان يبرأ المحيل؟ فإن قلتم : برئ» اتضح ما قلنا أنه يجوز أن يبرأه» 
ثم يعود الدين بموته مفلسا"» وإن قلتم: لاا يبرأء فهو محال؛ لأن الحوالة كانت بهذا 
الشرط» .فإذا لم يصح الشرطء وجب أن لا يجب امال على المحتال عليه؛ لأنه لم يلتزم 
امال إلا بشرط فراغ ذمة المحيل» فلا يكون ملتزما بدونه'". 


والله أعلم - 


)0 «فتح القدير» ۲۲٠/۷‏ . 
)۲( «فتح القدیر ۲۲۳/۷.. 
(۳) «فتح القدیر؛ ۷/ ۲۲۲ وه مجلة الأحكام إلعدلية؛ ص ٠١۹‏ . 


A6۸ 


كتاب الأكفافة باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل ‏ المجلد الخامس 


باب من الكفالة التي 5 تتحرل إلى القيمة أو تبقى على الكفيل 
أو ا مكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرها 


نی الباب على أن الكشيل بأمر في حق الأصيل بنزل لمرض» كدأن قال ه: 
اقرضني» واقض عني ديني ٤ ٠‏ وفي حق الطالب بمنزلة المستقرض ؛ لانضمام ذمته إلى 
ذمة المستقرض؛ والقرض مضمون بالمثل بمنزلة الملخصوب”". 
ش . غاي فنا هذا قال محمد رحمه الله: نصراني أقرض نصرانيا خمراء ثم أسلم 
القرض بطل الخدمر أصلا”» ولا ينتقل إلى القيمة؛ لأنه تعذر على المسلم قبض خمره 
٠‏ بإسلامه؛ لأن المسلم منوع عن تملك الخمرء وبالقبض يتملك المقبوض حقيقة ؛ لما عرف أن 
الديون تقضى بأمثالهاء فإذا تعذر عليه قبض الحق على التأبيد بمعنى من جهته» صار كأنه 
هلك عند المستقرض» أو استهلكه المستقرض» وخمر المسلم لا يضمن» فيبطل أصلا . 
وكذا لو أسلم المستقرض معه أو بعده"؛ لأن في إسلامها إسلام المقرض» وزيادة 


. 5757/7 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
ش‎ .7١6/٠١ «الميسوط»‎ )۲( 
| | «الفعاری الهندية» 704/5 . ظ‎ )۳( 
ورواية عن أبي حنيفة أن عليه قممتهاء وجو قول محمد رحمه الله كذا نقله ابن نجيم في البحر‎ )4( 
. ٠٠٤۲/۳ الرائق . «الفتاوى الهندية»‎ 
AE 


وإسلام المقرض مسقط» e‏ 
وناك اکر مدن لل ی قا أى ت راي د ا 
وعند محمد -وهو رواية عن أبي خنيفة- يتحول إلى القيمة” 32 0 روى كنا 
القاضي عن أبي حنيفة . ك 
ظ لي OG‏ بي يوسف: : أنه كما 
تعذر قبض الخمر» تعذر قبض قيمتها؛ لأنه لو أدى القيمة» يتملك ما في ذمته؛ لأن قضاء 
۰ الدين لا يجب إلا بشرط تملك ما في الذمة؛ فإذا تعذر تملك ما في ذمته» يسقط . ش 
لمحمد : أن حمر الذمي متقوم عينا كان أو ديناء فإذا صا" محتبسا عند المسلم 
بإسلامه» يلزمه القيمة" كما لو استهلكه بخلاف الأول؛ لأن ثمة خمر المسلم صار 
محتبسا عند الذمي» فلو وجب الضمان» وجب لحق المسلم؛ وإنها غير متقومة في حق 0 
المسلم» فلا يضمنء كما لو استهلك خمر المسلم" وما قال من الشرط قلنا: : إنما يعتبر 
هذا الشرط إذا أمكن» أما إذا تعذر فلا . 


)١(‏ «المبسوط»؟6/7؟. 

(۲) «الفتاوى الهندية؛ ٠.۳٣/۳‏ 
(۳) «المبسوط؟ ؟184/7. 

(4) في (ج) و (د) 'كان". 

)0( تمجلة الأحكام المدليةة ص 1۷۲ ' 
)١(‏ «الهداية» ۳۸٤/۳‏ . ` 


6ط 


كتاب الكفالة باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل المجلد الخامس 


ألا ترى أن ضمان الغصب يفيد الملك في الملضمون"» ولو تعذر إثبات الملك في 
المضمون بأن كان مدبراء لا يبطل الضمان؛ كذلك هنا. 

الفصل الثاني : ظ 

نصراني اشترى من نصراني شيئا بخمر» فأسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض» بطل 
٠‏ الخمر ويفيد البيع ؛ لأن البيع معاوضة الال بالمال» فإذا بطلت مالية الثمن في حق أحدهما 
قبل القبض» يبقى البيع بلا ثمن» فيفسد» كما لو كان مسلما وقت العقد”"؛ لما عرف أن 
القبض بحكم البيع له حكم ابتداء البيع ؛ توه » فكان الطارئ على 
البيع قبل القبض بمنزلة المقارن. 

فإنقيل لاط راك و ا ؛ لأنإسلام 
الطالب بمنزلة الإبراء” . 

قلنا: إنما لا يد البيع بالإبراء عن النمن ؛ لأنه تصرف في الشمن بالإتلاف أو 
بتمليكه من المشتري أيضاء ولهذا يرتد بالرد“» فكان قبضا معنى؛ ولهذا كان اعتاق العبد 
وقتله قبضاء أما إسلام البائع ليس بتصرف في الثمن» وأنه يمنع قبض الخمر» فلا يكن 
جعل الإسلام قبضا. 


فرق محمد بين البيع وبين القرض فقال في القرض: إذا أسلم من عليه » يتحول إلى 


. 797 «مجلة الأحكام العدلية؛ ص‎ )١( 
.768/١6 «الجوهرة النيرة‎ )۲( 

(۳) «الفتاوى الهندية» 797/7 . 

.14/5١ «المبسوط»‎ )5( 


1486١ 


كتاب الكفالة ٠‏ باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل المجلد الخامس 


“اا سے کا 


القيمة؛ وفي البيع لا يتحول . 

ووجه الفرق: أن ما في ذمة المستقرض عين القرض حكماء وليس ببدل عنه؛ كيلا 
يكون تمليك الشيء بجنسه نسيثة» فإذا عجز المستقرض عن رد مال المقرض مع قيام الموجب 
٠‏ للردء يتحول إلى القيمة"» ويلحق بالإستهلاك. 

أما البيع معاوضة””» وإنما رضي البائع بزوال ملكه بشرط سلامة الخمر له فإذالم 
يسلم» يفوت الرضى» فيفسد العقد» وإذا فسد البيع» يلزمه رد المبيع إن كان قائماء وقيمته 
إن كان هالكاء كما هو الحكم في البيع الفاسد من الأصل”". 

نصراني أقرض نصرانيا خمراء وكفل نصراني بأمر المستقرض» ثم أسلم أحدهم» 
فهو على وجوه : 

إن أسلم الطالب وحده؛ بطل الخمر أصلا؛ لما قلناء وكذا لو أسلم المستقرض 
معه"» أو ' لم الكفيل معه» أو أسلم أحدهما بعد الطالب» أو أسلموا معا؛ لا قلنا: إن 
إسلام الطالب يبطل الخمر أصلاء فإن أسلم المستقرض وحده؛ فكذلك عند أبي يوسف 


.50-174 7/5١ «المبسوط»‎ )١( 

(۲( «الفتاوى الهندية؟ ۲١۸/۳‏ . 
(۳) القاموس الفقهي ص ٤٤‏ . 
)٤(‏ «المبسوط» .٠١ /5٠١‏ 

(6) «الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۸١‏ . 
(1) 'معه' ساقط من (ج) و (د). 


A0۲ 


كتاب إلكفالة . باب من الكفالة التي تنحوّل إلى القيمة أو تبقى على الكفيل المجلد الخامس 


سمس 


يبطل الخمر لا إلى بدل؛ لما عرف من مذهبه”©. 

ومحمد بنى الباب على مذهبه فقال: إن أسلم المستقرض وحده؛ خير الطالب إن 
شاء طالب الكفيل بعين الخمر وإن شاء طالب المستقرض بقيمتها"؛ لأن عنده إسلام 
المطلوب لا يبطل الخمر'”» لكن يتعذر تسليمهاء فير على هذا الوجه؟ لأن التعذر 
بسبب الإسلام وجد في حق المستقرض دون الكفيل . 

ولايقال: بأن الأصيل برئ من الخمرء e‏ 
توجب براءة الكفيل . 

لأنانقول: لم يسقط الخمر عن الأصيل» إلا أله تعذر الاستيفاء» ولم يتعذر. 
الاستيفاء من الكفيل » فبقي الكفيل مطالبا بعين الخمرء والأصيل بقيمتها"". ‏ . 

وشبه هذا برجل عليه قفيز من رطب» وبه كفيل» فطالب صاحب الرطب الأصيل 
في غير أو أن الرطب ٠‏ فقضى القاضي "عليه بقيمة الرطب» فلم يأخذه حتى جاء أوان 
الرطب» فهو بالخيار إن شاء طالب الأصيل بالقيمة الرطب""» وإن شاء طالب الكفيل 


)00 «الفتاوى الهندية» "/ ۲۸۵ , ` 

(۲) «الفتاوى الهندية» */ ۲۸۵ . 

(۳) «المبسوط» ۲٤/۲۰‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۸١-۲۸۵‏ . 
(4) «الفتاوى الهندية» */ 786 

(0) في (ج) و (د) "آنه" مكان ' أن الرطب" . 

)١(‏ 'القاضي ' ساقط من (ج) و (د). 

(۷) "الرطب"* ساقط من (ج) و (د). 


A0 


كتاب الكفالة باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل المجلد الخامس 


ا ست ی 


بعين الرطب”'؛ لأن التحويل إلى القيمة ثبت بالقضاءء والقضاء وجد في حق الاصيل. 
فيقتصر عليه» كذلك ههنا. 

فإن أخذ الطالب قيمة الخمر من المستقرض» برئ الكفيل والأصيل جميع”"؛ لأن 
الأصيل برئ بأداء القيمة» وبراءته توجب براءة الكفيل”" وإن أخذ الخمر من الكفيل» فإن 
كانت الكفالة بأمر الأصيل رجع الكفيل على الأصل بقيمة الخمرء لما ذكرنا“: إن الأصيل 
في حق الكفيل بمنزلة المستقرض؛ لأن الكفالة بأمر توجب دينين”"؟: دينا للطالب على 
الكفيل» ودينا للكفيل على الأصيل» فكان إسلام الأصيل في حق الكفيل كإسلامه في 
حق المقرض» فكما يحول إسلام الأصيل حق الطالب قيمة "» يحول حق الكفيل إلى 
القيمة . 

فرق بين هذا وبين مسألة الرطب في تلك المسألة”"» (فإن ثمة)"“ إذا أخذ من 
الكفيل ء ن لرطب» يرجع الكفيل على الأصيل بعين الرطب إن كان في أوانه”". 


. ۲۸۹ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) 'جميعاً' ساقط من (ج) و (د). 

)۳( «الفتاو ى الهندية» ۳/ ۲۸١‏ . 

)٤(‏ من قوله: "من الكفيل" إلى قوله: "ل ذكرنا“ ساقط من (ج) و (د). 
(0) «الهداية» ۱۲۳/۳ . 

. ۲۸١ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۷) ' في تلك المسألة' ساقط من (ج) و (د). 

(4) مابين المعكوفتين سقطت من الاصل وأضيفت من (ج) و (د). 

(4) «الفتاوى الهندية» ۲۸۹/۳. ٠‏ 


60 


كتاب الكفالة باب من الكفالة التي تنحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل المجلد الخامس 


والفرق أن ثمة سبب التحول قضاء القاضي» والقاضي حول حق الطالب» فيبقى 
حق الكفيل في عين الرطب كما كان أما في مسألتنا''' سبب التحول إسلام المستقرض » 
فكما وجد سبب التحول في حق الطالب وجد في حق الكفيل» فيتحول حقهماإلى 
القيمة . 


وإن لم يأخذ الطالب شيعا من أحدهماء حتى أسلم الكفيل: يرجع الطالب بقيمة 

الخمر على أيهما شاء"؛ لأنه كما تعذر استيفاء الخمر من الأصيل» تعذر من الكفيل» فإن 
أخذ القيمة من الأصيل» برئا"؛ لم عرف» وإن أخذ القيمة من الكفيل» رجع الكفيل 
بالقيمة على الأصيل؛ لأن إسلام الكفيل بعد إسلام الأصيل» بمنزلة إسلام المقرض بعد 
إسلام المستقرض» وذلك لا يسقط القيمة؛ لما قلنا. ظ 

وإن أسلم الكفيل وحده» فللمقرض الخيار إن شاء”'' أخذ الخمر من الأصيلء أن 
شاء أخذ””' القيمة من الكفيل " كما لو أسلم المستقرض وحده»ء يأخذ من الكافر منهما 
عين الخمر» ومن المسلم القيمة» كذلك هنا. 

فإن أخذ من المستقرض» برئ الأصيل والكفيل جميعا؛ لما عرف . 


)00( ' أما في مسألتنا" ساقط من (ج) وفيه: ' وهنا سبب التحول" . 
(۲) «الفتاوى الهندية» ۳/ 21746 

(۳( «الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۸۰ و«المبسوط» ۲٤/۲۰‏ . 

. في (ج) و (د) : "بين"‎ )٤( 

. في (ج) و (د) ' أو القيمة" مكان "إن شاء أخذ القيمة'‎ )٥( 
.۲٠/۲۰۲طوسېملا«‎ )1( 


` A00 


كتاب الكفالة باب من الكفالة التي تتحوّل إلى القيمة أو تبقى على الكفيل المجلد الخامس 


وإن أخذ من الكفيل» لا يرجع الكفيل على الأصيل بشيء""؛ لأن إسلام الكفيل 
في حق الأصيل كإسلام الطالب» فيبطل الخمر” وهو بمنزلة ما لو أبرأ الكفيل الأصيل 
قبل الأداء من الكفيل”"» ثم أدى الكفيل» لا يرجع بشيء؛ كذلك هنا. 

وإن أسلم المستقرض بعد إسلام الكفيل» كان للمقرض أن يأخذ أيهما شاء بقيمة 
الخمر”'؛ لما قلناء وأيهما أدى” القيمة؛ لا يرجع على صاحبه بشيء» أما إذا أدى 
الأصيل فظاهرء وأما إذا أدى الكفيل؛ فلأن إسلام الكفيل”* قبل إسلام الأصيل» أسقط 
حقه عن الأصيل لا إلى بدل“. 

وإن أسلم المستقرض والكفيل معاء فكذلك الجواب ؛ لأنه إنما يتحول حق الطالب 
بعد إسلام المستقرض؟ لأنه حكمه» فإذا اقترن إسلام الكفيل بإسلام الأصيل؛ كان 
الواجب على الأصيل حال إسلام الكفيل غين الخمر» فيبطل أصلاء فإذا أدى الكفيل 


)0( الصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) "من الكفيل' ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ 'الكفيل' ساقط من (ج) و (د). 

() «الفتاوی الهندية» ۳/ 1546 و79١75.‏ 

(1) "أدى' أثبتناء من (ج) و (د). 

(0) “بشيء' ساقط من (ج) و (د). 

(۸) في (ج) و (د) 'إسلامه' مكان 'إسلام الكفيل' . 
(4) «الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۸۵ و5١75.‏ 


A0٩ 


جت ا ا ا ير تي 


القيمة لا يرجع على الأصيل بشيء”". 

وإن أسلم المقرض بعدهماء كان له أن يأخذ القيمة من أيهما شاء؛ لأن ما كان له 
عليهماء تحول إلى القيمة بإسلامهماء فإسلامه بعد ذلك لا يمنع بقاء القيمة . 
| وإن أسلم المستقرض ثم المقرضء بطل حق المقرض عن الكفيل أصلا؛ لأن حال 

إسلام المقرض كان الواجب على الكفيل عين الخمرء فبطل بإسلامهء وله أن يأخذ القيمة 

من المستقرض؛ لأن ما كان في ذمه المسترقض صارت”" قيمة قبل إسلام المقرض. 
فلايسقط بإسلام المقرضص”"”» ولا ببراءة الكفيل؛ لأن براءة الكفيل لا توجب براءة 
الأصيل . 3 

نصراني خالع امرأنيه النصرانيتين على ألف رطل من خمر في الذمةء على أن كل 
واحدة منهما“ كفيلة عن صاحبتهاء جازء وللزوج أن يأخذ أيتهما شاء يجميع الخمرء 
البعض بحكم الأصالة» والبعض بحكم الكفالة؛ لأن الخمر في حقهم كالخل” والعصير 
في حقنا . ْ 


فإن أسلم الزوج قبل أن يأخذ شيئاء قسم الخمر الذي خلقها عليه" على مهرهاء 


| .14/٠١ «المبسوط»‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د) هكذا: ' أن يأخذ القيمة من الأصيلء لأن ما في ذمة الأصيل صار قيمة* . 
(؟) “المقرض" ساقط من (ج) و (د). 

(4) "منهما' ساقط من (ج) و (د). 

() *كالخل' ساقط من (ج) و (د). 

) "الذي خلقها عليه" ساقط من (ج) و( 


\A0¥ 


كتاب الكفالة باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل المجلد الخامس 


فما أصاب مهر كل واحدة منهماء كان عليهما قيمة ذلك7". 

فرق بين الخلع » وبين البيع » والقرض» قال في البيع : 

إذا أسلم أحدهما قبل القبض» يفسد البيع؛ والخلع لا يبطل وإن أسلما جميع”"؛ 
لأن البيع يحتمل الانفساخ ٠"‏ فإذا تعذر قبض الثمن”' على التأبيدء يفسدء كما لو هلك 
ل ل Si‏ مدر 
القبض» يفسد البيع في قول" أبي حنيفة . 

أما الخلع لا يحتمل الانفساخ؛ لأنه طلاق"؛ O‏ 
فهلك العين قبل القبض» لا يبطل الخلع فلهذا لا يبطل الخلع بالإسلام قبل قبض الخمر. 

وأما الفرق بين القرض وبين الخلع: قال في القرضص” إذا أسلم المقرض يبطل 


.؟90/5١ «المبسوط»‎ )١( 
'جميعاً' ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 
. ۲۹۷/۱ الجوهرة النيرة‎ )۳( 
في (ج) و (د) 'البدل".‎ )4( 
. في (ج) و (د) "عند أبي حنيفة"‎ () 
أي طلاق عند الحنفية: وعند الشافعية الخلع فسخ » وقائدته إذا خالفهما ثم تزوجها بعد ذلك‎ (0) 
٠۷۷ /۲ عادت إليه بتطليقتين لا غير عند الحنفية» وعندالشافعية بثلاث . انظر الجوهرة النيرة‎ 
٠ .74/7 الجوهرة الثيرة‎ )۷( 
"قال في القرض" ساقط من (ج) و (د).‎ )۸( ۰ 


A0۸ 


كتاب الكفالة ‏ باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل2 المجلد الخامس 


الخمرء ولا ينقلب قيمة» وهنا لا يبطل الخمر أصلا" ؟ . 

ووجه”' الفرق أن ما في ذمة المستقرض عين حق المقرض حكماء يمنزلة خمر في 
يد فإذا تعذر قبضه بحكم الإسلام» صار كأنه هلك» فلا يجب شيء؛ لأن خمر المسلم 
لايضمن"" أمافي الخلع» الخمر وجب في ذمتهما كان بدلا عن البضع» وقد صحت 
التسمية» فإذا تعذر قبضها بحكم الإسلام» وتعذر فسخ الخلع أيضاء وليس للخلع موجب 
أصلي» وجب عليها قيمة ا حمر“ كما تزوج الذمي ذمية على حمر في الذمة ثم أسلماء 
أو أسلم أحدهما قبل القبض» يجب لها قيمة الخمر في قول أبي حنيفة ومحمد وأبي 
يوسف الأول"''؛ فلهذا قال: يجب على كل واحدة منهما قيمة حصتها من الخمر. 

وطريق معرفة الحصة : ما قال محمد في الكتاب: إنه يقسم الخمر الذي خلقها عليه 
على مهرهما الذي تزوجهما عليه" (البدل على مهرها)“» فما أصاب مهر كل واحدة 
منهما من.الخمرء عليها قيمة ذلك؛ لأنه قابل الخمر بالبضعين» فيقسم عليهما على قدر 
قيمتهماء كما لو باع شيئين بثمن واحد» يقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهماء والبضع 


. ۲۸۵ /۳ «الفتارى الهندية»‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د) : “الفرق" . 

(۳) «الفتاوى الهندية» ۳/ .۲۸١‏ 

(4) "كان' ساقط من(ج) و (د). 

(6) «الفتاوی الهندية» ۲۸٠/۳‏ . 

. ۱۸١ انظر الجوهرة النيرة ۲/, و«المبسوط» ۲۰/ ١٠ء وا لجامع الصغير؟ ص‎ )١( 
قوله: *الخمر الذي" إلى قوله: "تزوجها عليه ' ساقط من (ج) و (د).‎ )۷( 

() ما بین المهكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 


۱۸04 


كتاب الكفالة. ٠‏ باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل ‏ المجلد الخامس 


حالة الخروج عن ملك الزوج''' غير متقوم» فإذا تعذر قسمة الخمر على قيمتهما يوم 
الخلع ا ر" قيمتها حال ما كان متقوما"» وهو وقت الدخول في ملك 
الزوج”''» وقيمتها في ذلك الوقت» المهر الذي تزوجهما عليه» فإذا يريت خم كل 
واحدة منهما من الخمر» كان عليها قيمة ذلك . | 

وفي الحقيقة تكون"'' القيمة بدل عن البضع » 2000 
منها حصة الكفالة؛ لما ذكرنا أن الكفيل في حق الطالب بمنزلة المستقرض» ولأن الكفالة 
عقد يحتمل الفسخ» فيبطل بإسلام الطالب . 

فرق أبويوسف بين الخلع وبين النكاح فقال: إذا تزوج ذمي ذمية على خمر في 
الذمة» ثم أسلماء أو أسلم أحدهما قبل القبض» يجب لها مهر المثل”"؛ وفي الخلع قال: . 
يجب لها قيمة الخمر” *» ووجه ذلك: أن البضع حال الدخول في ملك الزوج متقوم 
فإذا فسدت التسمية بإسلام أحدهما قبل القبض خير إلى البدل الأصلي وهو مهر المثل أما 


)١(‏ "عن ملك الزوج' ساقط من (ج) و (د). 
(۲) 'اعتبار' ساقط من (ج) و (د). 

(۳) "حال ما کان متقوما" ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ "ملك الزوج' ساقط من (ج) و (د). 

(6) «الفتاوى الهندية» ۲۸٦/۳‏ . 

(7) 'تكون" ساقط من (ج) و (د). 

(۷) «مختضر الطحاوي» ص ۱۸١‏ . 

(۸) الجوهرة النيّرة .۷۸/١‏ 


185 


كتاب الكفالة باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل الجلد الخامس 


البضع"'' حالة الخروج غير متقوم؛ فإذا تعذر تسليم الخمر» وليس للطلاق موجب أصلي» - 
والزوج لم يرض بزوال ملكه بغير عوض» أوجبنا قيمة الخمر””". . 

هذا إذا أسلم الزوج وحده» ماإذا أسلمت الرأنان ممه« فكذلك؛ لأنه وجد إسلام 
الزوج وزيادة. 1 

وإن أسلمت المرأتان» و ب ازو أخذ الزوج أيتهما شاء بجميع قيمة 
الخمر”"؛ لأن إسلام المطلوب بجعل الخمر قيمة؛ أصيلا كان المطلوب“ أو كفيلاء 
ا وأيتهما أدت لم ترجع على صاحبتها بشيء”)؛ لأنها لو رجعت» لرجعت بحكم الكفالة» 
والكفيل في حق الأصيل مقرض» وإسلام المقرض يبطل الخمر أصلا"» فإذا أسلمتا معاء 
بظل حق الكفيل» كما لو أسلم المقرض مع المستقرض . 

وإن أسلمت ااا دو ن الأخر ى» كان له الخيار إن شاء أخذ المسلمة يجميع القيمة 
الخمر””'؛ وإن شاء أذ الأخرى بعين الخمرء فإن أخذ القيمة من المسلمة» لم ترجع 


.)0 قوله : " حالة الدخول' إلى قوله:. 'أما البضع' ب و‎ )١( 
: .14 /” الجوهرة النيرة‎ (۲) 

(۳) «الفتاو ى الهندية» 7'/ 1 

)٤(‏ “المطلوب" ساقط من (ج) و (د). 

. 785/7 «الفتاوى الهندية»‎ )٥( 

(3) «الفتاوى الهندية» 4/5 50. 

(۷) “الخمر' ساقط من (ج) و (د). 


۱۸٦۱ 


كتاب الكفالة باب من الكفالة التي تتحوّل إلى القيمة أو تبقى على الكفيل المجلد الخامس 


هي" على مالع E‏ لان ااا غق الأخرى إسلام (في )0 
المقرض. 

وإن (كان)” أخذ الخمر من التي لم تسلم» رجعت على صاحبتها بحصتها من قيمة 
الخمر"؛ لأنها أدت حصة صاحبتها بحكم الكفالة (عنها)""» وإسلام صاحبتها في حقها 
إسلام المستقرض» فجعل الخمر قيمة. 

وإن أسلمتا على التعاقب» يأخذ أيتهما شاء بجميع قيمة الخمرء كما لو اسلمتا معاء 
فإن أخذ القيمة من التي أسلمت أولاء لم ترجع هي على صاحبتها بشيء“؛ لأنها أدت 
حصة: صاحبها" بحكم الكفالة”" وإسلام الكفيل أولا يبطل الخمر عن الأصيل"'. 


(۱) 'هي' ساقط من (ج) و (د). 
(۲) «الفتاوى الهندية» 787/5. 

(۳) "بشيء" ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
(6) ما بين المعكوفتين أضيفت من (ج) و (د). 

() «الفتاوى الهندية» 5857/7 . 

0( ما بين المعكوفنين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و( 
(۸) "بشيء' ساقط من (ج) و (د). ش 

(9) في (ج) و (د): 'أدت عنها بحكم' . 

. 785/7 «الفتارى الهندية»‎ )٠١( 


. A0 /Y «الفتاوى الهندية»‎ (1۷ 


A۸۹1۲ 


كتاب الكفالة باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل المجلد الخامس 


وإن أخذ القيمة من التي أسلمت آخرء رجعت على صاحبتها بحصتها من قيمة 
الخمر"''؛ لأن بإسلام الأولى صار ما عليها بحكم الكفالة قيمة» فلا تبطل تلك القيمة 
بإسلام الثانية . | ٠‏ 
وإن أسلمت إحداهما ثم الزوج» كان له أن يأخذ المسلمة بجميع قيمة الخمر؛ لأن ما 
كان عليهاء تحول بإسلامها قيمة”) فلا يبطل ذلك بإسلام الزوج» وليس للزوج أن يأخذ 
التي لم تسل إلا بحضتها من القيمة؟ لأن ما كان عليها بحكم الكفالة بطل بإسلأم الزوج» 
فإن أدت المسلمة جميع القيمة؛ لم ترجع على صاحبتها؛ لأنها لو رجعت بحكم الكفالة 
والإسلام الكفيل يبطل حقه'" عن الأصيل أصلا”'"؛ فلا يرجع . 

وإن لم يأخذ الزوج شيئا حتى أسلمت الأخرى» كان للزوج أن يأخذها بحصتها من 
قيمة الخمرء ولا يأخذها بجميع القيمة؛ لأن حصة الكفالة تسقط عنها بإسلام الزوج قبل 
إسلامها فلا يعود”. 

نصرانيان عليهما دم عمد لنصراني» فصا حهما ولي القتيل على خمر معلوم على أن 
كل واحد منهما كفيل عن صاحبه» جازء فإن أسلم أحد منهم” فهذا والخلع سواء”"؛ 


. ۲۸٣/۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(۳) قوله : ' لأنها لو رجعت' إلى قوله : ' الكفيل يبطل حقه * ساقط من (ج) و (د). 
(9) «المبسوط» ١٠/71؟.‏ 

(6) «الفتاوى الهندية» ۲۸۹٣/۳‏ . 

(1) "أحد منهم' ساقط من (ج) و (د). 


ما 


كتاب الكفالة باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل المجلد الخامس 


% 


الأن كل واحد منهما لا يحتمل الفسخ» ولا يجب المال فيه إلا بالقسمة . 

نصراني كاتب عبدين نصرانيين له» على ألف رطل من خمر كتابة واحدة على أن كل 
واحد منهما كفيل غن صاحبه» جاز استحساناء والقياس أن لا يجوز" ؛ لأن كفالة 
المكائب باطلة وكذي”" والكفالة بيدلٍ الكتابة باظلة”"» فاشتراطها في الكتابة يوجب 
بطلانها. 0 

وجه الاستحسان: أن تصحيح العقد واجب ما أمكن» (وقد)”' أمكن بأن يجعل 
في حق كل واحد منهما كأنه كاتبه على جميع البدل» وعلق عتق الآخر بأدائه؛ كما لو 
كاتب عبدا حاضرا وعبدا غائبا على ألف درهم على الحاضر؛ فإنه يجوز» ويتعلق عتق 


الغائب بأداء الحاضر”'» مسألة معروفة . 


فإن أسلم المولئ قبل القبض› أو أسلم”"' أحد المكاتبين» أو أسلموامعاء يصير 


)۷( ا 5» ورد المحتار» : 4/ 7776 . 

(1) «الفتاوى الهندية» / 144. ش 

(۲) 'باطلة وكذي' ساقط من(ج) و (د). 

(۳) «المبسوط» ۱۹/۲۰ . 

(4) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وزيادة من (ج) و (د). 
)٥(‏ «المبسبوط» .5١/5١‏ 

(1) "أسلم" ساقط من (ج) و (د). 


AE 


/ 
ا 


كتاب الكففالة. باب من الكفالة الني تدحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل ٠‏ المجلد الخامس 


الخمر قيمة”'. 

فرق بينه وبين الخلع » في الخلع إذا أسلم الزوج يبطل عن كل واحدة منهما” حصة 
الكفالة 7 وهنا لا تبطل» وفي الخلع إذا أسلمت إحدى المرأتين؛ يتحول ماعليها قيمة؛ 
ويبقى الخمر على الأخرى”“» وهنا إذا أسلم أحدهاماء يتحول الكل قيمة".. 

. والفرق أن في الكتابة لو ميزنا البعض عن البعض» ونسقط حصة الكفالةء لأظهرنا 
الكفالة في هذا العقد (وأنه)”'' مبطل العقد كما هو وجه القياس”"', فلم تظهر الكفالة 
ويجعل كل البدل على كل واحد منهما بجهة” الأصالة كما هو وجه الاستحسان". 

وفي المكاتب الواحد إذا أسلم المولى قبل القبض» يصير الكل قيمة”'" كذلك هناء 
ولأنا لو ميزنا الكفالة عن الأصالة؛ ونبطل ماعلى كل واحد منهما بجهة الكفالة 


7914/7 «الفعاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) 'منهما' ساقط من (ج) و (د). E‏ 
(۳) «الفتاوى الهندية» Ir‏ 1 

(5) المصدر السابق. 

(6) «الفتاوى الهندية» ۳/ 598 . 

(7) ما بون المعكوفتين سقطت من الأصل وزيادة من (ج) و (د). ١‏ 
(۷) «المبسوط» .١9/5١‏ 

(۸) في (ج) و (د) "بحكم الأصالة' . 

: 2194/5١ هالبسوط»‎ )9( 

. ۲۹٤ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )٠١( 


۱۸70۵ 


كتاب الكفالة باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل: المجلد الخامس 


بالإسلام"» فإذا أدى أحدهما ما عليه بجهة الأصالةء يبر أعن البدل» فيعتق والمولى لم . 
يرض بعتق أحدهما إلا بأداء كل البدل" فلهذا جعل العبدان كعبد واحد» وإسلام 
أحدهما كإسلامهما. 0 

أما في الخلع إظهار جهة الكفالة لا يبطل العقد””"» فميزنا الكفالة عن الأصالة . 

فإنقيل: الكتابة عقديحتمل الفسخ بمنزلة”' البيع » فينبغي أن تبطل بإسلام 
المولى؟. . ظ : ۰ 0 

قلنا: الكتابة تشبه الخلم والبيع ؛ لأنها فعادشة وفيها تعليق العتق بالأداء, 
والمعاوضة تحتمل الفسخ› والتعليق لايحتمل» فاعتباره بالبيع يوجب بطلانه بالإسلام قبل 
القبض» واعتباره بالخلع ينع بطلانه» فلا يبطل» وإنما ينفسخ بعجز المكاتب عن البدل"؛ 
لأنه عقد إرفاق في حق العبد. والإرفاق في أن ينفسخ بالعجز» ولا يبطل بالإسلام٠ ‏ 

وإذا ثبت هذا في إسلام المولى» فكذا في إسلامهم » وإسلام أحد العبدين؛ لأنهما 
جعلا كشيء واحد في هذا العقدء فكان إسلام أحدهما كإسلامهما”". 


. 786 / «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
.75١0/؟١ «المبسوط»‎ )۲( 

(۳) «الفتاوى الهندية» 7/ 3 
(؛) في (ج) و (د) *كالبيع". 

(6) انظر «الجامع الصغير» ص 407 . 
)١(‏ «الجوهرة اليرت ٠٤١/۲‏ . ' 

(۷) «الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۹٤‏ . 


۸71٩ 


كتاب الكفالة ٠‏ باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل المجلد الخامس 


وكذلك العبد الواحد”' بين رجلين أدا””'كاتباه على خمرء فأسلم أحد الموليين". ٠‏ 
وكذا لو كان المولى واحداء فمات وترك بنين وبنات» فأسبلم أحدهم . 0 
وكذا لو مات المكاتب وترك بنين وبنات» يسعون في المكاتبة ٠“‏ فأسلم أحدهمء 
تحولت المكاتبة كلها قيمة. ْ 
وكفملك رجل كاتب عبدين له على عشرة آلاف أقفزة رطب» وكل واحد منهما كفيل 
عن صاحبه؛ فالتتقطع أوان الرطب» فلقي المولى أحد العبدين» فقضى القاضي عليه بقيمة ` 
الرطبء تحول الكل قيمة؛ ا لم والمال الواجب 
عليهما لا يحتمل التجزي . ظ 
وكذا رجلان کاتبا عبدا لهما على رطب موصوف» انه أحد الموليين في غير 
أوان الرطب”» (وقضى بالقيمة)"» تحول الكل قيمة“. ) 


)١(‏ "الواحد" ساقط من (ج) و (د) 

(؟) "أداء" ساقط من (ج) و (د).. 

(۳) في (ج) و (د): *أحدهما*. 

. ٠٤١١/۲ «الجوهرة النيّرة»‎ )٤( 

(6) «الفتاوی الهندية» ۳/ ۲۹٤‏ , ش 

)١(‏ في (ج) و (د) 'بغير أوانه'. 

(۷) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
(۸) «الفتاری الهندية» 144. ظ 


1A1Y 


جيل ظ ن ر 
جوع الإفادات (لقبقيقات 
للإمام الث الفقيه الصلح الكبيرالداعي الىعقيدةالترحيد - 
لنالص وة اليما العّلامة رشيد لحمد الكو ما 
جمتهنا ألما 
ةلكر الشيخ لذخي ینغ انیل كماو 
ةل اليف كنعو ب سلتا 
سماحة الشييخ اليد ار ا 
3 الجرء الثالت ٠‏ 


كتاب الكفالة باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل 2 المجلد.الخامس 


بالخيار: إن شاء شاركه في الثوب» وإن شاء رجع على الغريم بنصف الدين > فإن رجع 
على الغريم بنضف الدين وأخذ منه”": لم يكن للمصالح أن يشاركه فيما قبض”"؛ لأن 
حقه تحول إلى الثوب» وإن اختار غير المصالح أن يشارك المصالح في الثوب» كان المصالح 
بالخيار : إن شاء أعطاه نصف الثوب» وإن شاء أعطاه ربع الدين: مادم 
بربع الدين» وهي مسألة معروفة. 

فكذلك مسألة الرطب؛ لأن القضاء ممنزلة زلة الم وهذا دين يحتمل التبعيض؛ 
بخلاف الكتابة . 

فرق بين مسألة الصلح» وبين ما إذا باع أحد الشريكين في الصبرة نصيبه» فإنه لا 
يكون لشريكه أن يشاركه في الثمن» وفي الصلح للساكت أن يشاركه في الثوب . 

ووجه ذلك : أن في مسألة البيع البائع نقل الشركة إلى المشتري»› وأقام المشتري مقام 
نفسه في ذلك كأنه هو وبقيت الصبرة مشتركة بينهما من حيث المعنى › بخلاف الصلح › 
فإن في الصلح لم يقم المصالح غيره مقام نفسه . 


. ٤٠١/١ «الجوهرة الثيرة»‎ )١( 
'منه' ساقط من (ج) و (د).‎ )1( 
. 1٤١/١ هرد المحتار»‎ )۳( 

. 1١۹/۰ رد المحتار»‎ )٤( 
NEOGEO 


3ج 10 


EDDOKA 


حر وروی وی 
شرن تایان رن ۹۲قش ٠‏ 


حقيق وتعليق 
فيل اش التق رقا لنت ؤز صر 


الجلد السادس 
الكفالة ‏ احوالة ‏ الأذون ‏ امكاتب ‏ السير - الصيد ‏ الفهارس 


و زر (عياء الم ؤس (لتر 


جروت ت ارگ 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحد منهما المجلد السادس 


باب الكفالة التي تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل 
بعد ذلك كل واحد منهما عن صاحبه 


بنى الباب على أصلين : 1 
أحدهما: ما مر أن القول في بيان جهة التمليك» قول المملك مالم يؤد إلى 
الد 2 
ور 


والثاني : أن الكفالة إذا تكررت. واختلف حكمهاء يؤخذ بالثانية”2؛ لأن الكفالة 
عقد يجتمل الفسخ , فإذا تعذر اعتبارهماء تفسخ الأولى بالثانية » كما في البيع المكرر. 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : رجل عليه ألف درهم لرجل من ثمن بيع » أو 
قرض» فكفل عنه بها رجلان بأمره» ولم يكفل كل واحد منهما عن صاحبه » جاز» وكان 
كل واحد منهما كفيلا بخمسمائة » وأيهما أدى. لم يرجع على صاحبه بشيء "۰ ويرجع 
بذلك على الأصيل . 


أما جواز الكفالة؛ لقوله عليه السلام: «الزعيم غارم» أي الكفيل ضامن. فإن 


.775/6 «ردالمحتار»‎ )١( 

. ٤۲/۲١ «المبسوط»‎ )۲( 

(؟) «الفتاوى الهندية» 187/7 و«بدائع الصنائع» 5/ ٠١‏ . 

06 عرس ة ان داع من حديت أبي أمامة الباهلي في كتاب الصدقات. باب الكفالة. الحديث 
0 وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في أن العارية مؤداة» الحديث 1558 . 


AVY: 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحد منهما المجلد السادس 


الكفيل» والزعيم» والقبيل واحد”". 

ولأن الكفالة شرعت للتوثق» وكثرة الكفلاء تزيد في التوثق. وعلى كل واحد منهما 
خحمسمائة ؛ لأنهما أضافا الألف إلى أنفسهما على السواء» فانقسمت الألف عليهمًا على 
السوية» كما في الاقرار والشراء”"؛ وأيهما أدى» لم يرجع على صاحبه؛ لأنه لم يكفل 
عن صاحبهء وإ نما كفل عن الأصيل» وقد قضى دين الأصيل بأمره» فيرجع عليه" . 

فإن لم يؤد أحدهما شيئاء حتى لقي الطالب أحد الكفيلين» فأخذه حتى كفل عنه 
صاحبه بأمره» جاز“؛ لأن الكفالة التزام المطالبة”» فتستدعي توجه المطالبة على 


روزا ان مد وی اما ان لت اميل بعتا قال ا جهيل إن 
مسل الخولاني» قال سمعت أبا أمامة الباهلي» يقول قال رسول الله نة : «العارية مؤدأة» والمنحة . 
مردودة» والدين مقضي, والزعيم غارم» قال محمد: وبهذا نأحذ. جزء من « الأمالي' أملى في 
الكفالة والحوالة؛ ص 77. 

)١(‏ نص عليه الإمام محمد رحمه الله وعد كل ذلك من ألفاظ الكفالة والضمانء فقال في 
أماليه : وإذا قال الرجل للرجل وله على الرجل حت : دّعه فأنا ضامن لك ما عليه ٠"‏ أو ' كفيل 
بذلك" ٠‏ أو قبيل بذلك ٠"‏ أو 'زعيم بذلك ٠"‏ أو *هوإلى' أو “هو علي" أو "هو لك عندي ٠"‏ 
فهذا كله ضمان جائز . انظر جزء من «الأمالي» للإمام محمدء ص ٠۳١‏ «بدائع الصنائع» ٠۲/١‏ 
و«رد المحتاز» 0/ ۲۸١‏ . 

2222 «بدائع الصنائع» ٠١/١‏ . 

(۳) «رد المحتار» 777/04, و«بدائع الصنائع» ١4/7‏ . 

(5) «رد المحتار» ٥‏ 77 .ء و«بدائع الصنائع؟ ٠٤/٦‏ . 

(6) .«المبسوط» ۲/۲١‏ و«الجوهرة النيرة» ٤١١/١‏ . 


1 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحد منهما المجلد السادس 


المكفول عنه بما كفل ٠‏ وقد وجدء فيجوز كفالته "كما تجوز كفالة أجنبي آخرء ويؤخذ هذا 
الكفيل بألف» نصفه بالكفالة عن الأصيل» ونصفه بالكفالة عن صاحبه”".. 

فإن أدى شيئاء ثم قال عند الأداء أو بعده : ' أديته عن الأصيل أو عن شريكي” كان 
القول قوله» كما ذكر””» ويرجع على من أدى عنه . ظ 

فإن لم يؤد شيشا حتى لقي الطالب الكفيل الآخر» فکفل له عن شريكه ماله على 
شريكه بأمر شريكه. جاز؛ لما قلناء ولطالب أن يأخحذ”' أيهما شاء بألف درهم. النصف 
بالكفالة عن الأصيل» والنصف بالكفالة عن صاحبه»ء وأيهما أدى شيئا يكون ذلك عن ٠‏ 
الأصيل. ظ ظ 

ولا يكون له أن يجعله عن الشريك ما لم يكن المؤدّى أكثر من النصف» سواء بين 
ذلك عند الأداء أو بعدهء لأنه لو جعل المؤدّى عن الشريك كان للشريك أن يجعله عنه» 
ويقول: أداؤك عني بأمري كأدائي بنصيبي» ولو كنت اديت بنصيبي كان لي أن أجعله» 
- فكذى إذا أديت عني بأمري» فيؤدي إلى الدورء أما في الزيادة على النصف لو رجع على 
شريكه؛ لم يكن لشريكه أن يجعلها عنه؛ لأنه لم يكفل عن الأصيل إلا بخمس مائة» وقد 
برأت ذمته عن دين الأصيل» إنما بقي عليه ما كفل عن شريكه؛ فكان له أن يرجع بالزيادة 


)١(‏ 'كفالته' ساقط من (ج) و (د). 

0( ابدائع الصنائع ٠١/٠٠‏ . 

(۳) «الفتاوى الهندية» ۳/ ۳ وبدائع الصنائع» ١4/5‏ . 
4 في (ج) و (د): ' وله أن يأخذ' . 

(6) 'كنت' ساقط من (۱) و (ب). 


ام 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحد منهما المجلد السادس 


على الشريك ". 

كاوها رجوقه و و 
عن صاحبه» فأدى أحدهما شيئاء لا یکون على شريكه حتى يكون المؤدى أكشر من 
النصف ؛ لا قلا" . 

ولا فرق بين المسئلتين؛ لأن الواجب على كل واحد منهما بحكم الكفالة عن 
الأصيل» كالواجب عليهما بحكم البيع؛ بخلاف مسألة أول الباب؛ لأن ثمة كل واحد 
منهما لم يكفل عن صاحبه» إنما كفل أحدهما عن صاحبهء فلو جعل الكفيل”" المؤدى عن 
صاحبه » لا يكون لصاحبه أن يجعل ذلك عنهء فلا يؤدي إلى الدور . 

فإن لم يؤد أحدهما شيئا حتى لقيهما الطالب مع الأصيل» فكفل الثلاثة بعضهم عن 
بعض بجميع امال للطالب بأمر الأصيل .. | 

أولا نقول: بأن كفالة الأصيل عن الكفيلين لغو لوجهين : 

أحدهما : أنهما تحملا عنه فلا يستقيم أن يتحمل عنهما ما تحملا عنه . 

والشاني : اة الأضيل طالب يميم الال فلا يتصور أن يكون مطالبا بهذا امال . 
بجهة أخرى» كمن تزوج بأمة نفسهء لا يصح؛ لأنه تملك متعتها بملك اليمين» فلا يتصور 


. سقطت هذه الفقرة كلها من (ج)‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» ٠١/٠‏ . 

(۳) “الكفيل' ساقط من (ج) و (د) . 

.7”75 7/6 «بدائع الصنائع؟ 75 .» و«رد المحتار»‎ )٤( 
. ٤1/۲١ «المبسوط»‎ )0( 


1AVo 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحدمنهما المجلد السادس 


أن يتملكها بالتكاح . 

فإن لقي الطالب أحد الكفيلين» وأخذ منه شيثاء كان هذا الكفيل بالخيار : إن شاء 
رجع بنصف ما أدى على شريكه قل أو كثرء وإن شاء رجع بجميع ما أدى على 
الأصيل" وانتقضت الكفالة الأولى بالثانية؛ لأن حكم الكفالة أن يكون كل واحد من 
الكفيلين كفيلا عن الأصيل» وعن الشريك بخمسمائة . وحكم الكفالة الثانية أن يكون 
كل واحد منهما كفيلا غن الأصيل بجميع المال'' وعن الشريك بجميع المال» والكفالة 
تحتمل الفسخ» فيجعل الإقدام على الثانية فسخا للأولى» كما لو باع شيئا بألف» ثم 
باعه بأقل من الثمن الأول أو بأكثر. 

وإذا اعتبرت الكفالة الثانية» فما أداه أحدهماء له أن يرجع بجميع ذلك على 
الأصيل ؛ لأنه كفل عنه بجميع الألف. وله أن يرجع بنصف ذلك على شريكه ؛ لأنهما في 
هذه الكفالة سواء» فيرجع على شريكه بالنصف تحقيقا للاستواء””. 

فإن قيل : الإشكال على هذا من وجهين : 

أحدهما: أن الكفالة ضرعت لالتزام المطالبة. وكل واحد منهما كان مطالبا 


)01( «المبسوط؟ ٠؟//380.‏ 
(۲) «بدائع الصنائع»  . ٠١/٠‏ 
(۳) «المبسوط» ١؟٠//71.‏ 
)٤(‏ «الميسوط» ١؟/‏ 55. 
(6) «المبسوط» ."8/٠١‏ 
)00( «المبسوط» ۲۸/۲۰._ 


A۸۷٦٠ 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحد منهما المجلد السادس 


بجميع المال قبل الكفالة الثانية» فلا تصح الكفالة الثانية» كما لا يعتبر كفالة الأصيل 
والاني : أنه إذا أدى أحدهما شيئاء ينبغي أن لا يرجع على شريكه بشيء؛ لأنه لو 
رجع عليه كان لشريكه أن يقول: أداؤك عني بأمري. كأدائي بنفسي » فلي أن أرجع 
بذلك عليك فيؤدى إلى الدور". 
قلنا : أما الجواب عن الأول أن نقول : غا لاتضح كفالة الأصيل عنهما؛ لأن الكفالة 
بأمرء لها حكمان : حكم يظهر في حق الطالب بثبوت المطالبة له على الكفيل"» وحكم 
يرجع إلى المكفول عنه بشبوت حق الرجوع بما أدى على المكفول عنه» وكفالة الأصيل 
أما كفالة كل واحد منهما عن صاحبهء إن كانت لا تلبت للطالب حقاء يغبت لكل 
.واحد منهما YS‏ » فتصح الكفالة 
oy‏ 
والاستواء في الكفالة يوجب الاستواء في الغرم» فإذا أدى أحدهما شيئاء لو لم يرجع على 


.”9"5 7/6 هرد المحتار»‎ )١( 

2( «بدائع الصنائع؟ 5/ ٠١‏ . 

(۴) «بدائع الصنائع» 5/ ١٠؛‏ ورد المحتار» 5810//6. 

)4( «البسرط ٠١‏ رد المحتار» rv /o‏ و«بدائم الصنائع؟. / 14. 


AYY 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحد منهما المجلد السادس 


شريكه بنصف ما أدى» يقع ذلك عن الأصيل ”'» فيبرأ الأصيل عن ذلك القدر وبراءة 
الأصيل يوجب براءة الكفيل فبرا صاحبه عن ذلك القدر ضرورة”". ويبقى كل واحد 
منهما كفيلا عن الأصيل با بقي» فيفوت الاستواء في الغرم» فلتحقيق الاستواء قلنا: إذا 
أدى شيئاء رجع على شريكه بنصفه» ولايكون لشريكه أن يعارضه. ويجعل ذلك عنه» 
لأنه لو جعل عنه يؤدي إلى الدورء فيمتنع الرجوع؛ وعند ذلك يفوت الاستواء في الغرم . 
بخلاف المسألة الأولى إذا كفل عن الأصيل بألف ثم كفل كل واحد منهما عن 
صاحبه. ثم أدى أحدهماشيئاء لايرجع على شريكه ما لم يكن المؤدى أكثر من 
النصف”"؛ لأن ثمة كفلا عن الأصيل بألف» فكان كل واحد منهما كفيلا عن الأصيل 
بخمسمائةء فإذا أدى أحدهما خمسمائة؛ لو وقع ذلك عن الأصيل*'» لا يكون له أن 
يرجع على شريكه بعلة الدور””*؛ بل يخرج هو عن كفالة الأصيل» فيبقى صاحبه كفيلا 
عن الأصيل بخمسمائة مطالبا بمثل ما أدى هذا الشريك» فلا يفوت الاستواء في الغرم . 
أما هنا كل واحد منهما كفيل عن الأصيل بجميع الألف. لار ب ع 
شريكه بنصف ذلك يبقى كل واحد منهما كفيلا عن الأصيل بما بقي”''» وقد أدى 


)١(‏ «المبسوط»١؟/5”8.‏ ش 

(1) قوله: ' وبراءة الأصيل' إلى قوله: *عن ذلك القدر* ساقط من (ج) و (د). 
)۳( «بدائع الصنائم» ٠١/١‏ . 

.۳۷/۲٠١٤طوسبملا«‎ )٤( 

(6) «ردالمحتار» 757/6”. 

(5) 'على' ساقط من (ج) و (د). 

(۷) «المبسوط» ۴۷/۲۰. 


AYA 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحد منهما المجلد السادس 


أحدهما زيادة شيء؛ فيفوت الاستواء» فلتحقيق الاستواء الملتزم إذا أدنى أحدهما شيئاء 
رجع على شريكه بنصف ما أدی» ولا يكون لشريكه أن يعارضه» ويجعل عنه كيلا يؤدي 
إلى الدور”"'. 

. وإن لم يؤد أحد الكفيلين شيئاء ولكن الطالب أخذ المال من الأصيل» لم يرجع 
الأصيل على الكفيل بشيء لو 0 ا 


أحدهما: أنه لم تضح كفالته عن الكفيلين. 
والثاني: أنه لو رجع ٠‏ لكان لهما أن يرجعا عليه» كما لو أديا بأننسهماء فلا يفيد 
[فيف 1 
رجوعه عليهما . 1 


ولو لم يؤد أحدهم شيئا حتى أبرأ الطالب أحد الكفيلين عن جميع امال » وفي بعض 
النسخ : حتى أخر الطالب عن أحدهما” وهو سواءء كان له أن يأخذ الكفيل الآخر بجميع 
المال؛ لأن الكفيل الآخر كما هوء كفيل عن صاحبه» فهو كفيل غن الأصيل» فيؤخذ 
بحكم الكفالة عن الأصيل» حتى لو أدى شيئاء يرجع بذلك على الأصيل»؛ ولا يرجع 
بذلك على صاحبه؛ لأنه برئ عن كفالة صاحبه؛ لأن صاحبه قد برئ» وبراءة الأصيل 


توجب براءة الكفيل”. 


(1) «بدائع الصنائم» 5 » ورد المحتار» 775/6. 
)۲( «بدائع الصنائم» ۳/1 و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۲٠٣۲‏ . 
(۳) «بدائع الصنائع» ٠١/١‏ . 

.۳۳۷ /٥»راتحملا «رد‎ )٤( 

)6( «الفتاوى الهندية» ۳/ 07557 و«بدائع الصنائع؟ 1/١‏ . 


۸۷۹4 


كتاب الكفالة باب الكفالة ES‏ المجلد السادس 


وإن أبرأ الطالب الأصيل» برئا جميعا؛ لأنهما كفيلان عن الأصيل ء وبراءة الأصيل 
توجب براءة الكفيل”'. 

ولو كفل رجل عن رجل بألف» ثم كفل رجل آخر عن الأصيل بجميع الألف جاز ؛ 
ذلك" لأن صحة الكفالة تعتمد قيام الدين على المكفول عنه» وقد وجد» ولأن الدين لا 
يسقط عن الأصيل بالكفالة؛ فصحت الكفالة الثانية””» ولا تكون الثانية فسخا للأولى؛ 
لأنها ضرعت للتوثئق”'» وضم الكفيل إلى الكفيل يزيد في التوثق» فلا تجعل الثانية فسخا 
للأولىء وأيهما أدى المال لا يرجع على صاحبه بشيء؛ 3 ب لاله 
أدى ؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن الأصيلء لاعن صاب“ 

وإن لميؤد أحدهما شيئا حتى أخذهما الطالب» فاعطياه كفيلا بجميع المال» جاز؛ 
لأن الكفالة عن الكفيل بمنزلة الكفالة عن الأصيل» ويكون هذا الكفيل كفيلا عن کل واحد 
مهما ا 

فإن أدى الكفيل الثالث ألفاء كان له أن يرجع على كل واحد منهما بخمسمائة؛ لأنه 

كفل عن كل واحد منهما بخمسمائة . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) «المبسوط» ۳۷/۲۰. 
(۳) المرجع السابق . 

)2 «بدائع الصنائع» 8/7 . 
(6) «المبسوط» ۲۰/ ۳۷. 
)١(‏ «المبسوط» ٤١/١١‏ . 


١184م‎ 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحد منهما المجلد السادس . 


وإن أدى الثالث أقل من ألف وقال: ” أديت عنهما" ء كان القول قولهء ويرجع على 
كل واحد منهما بنصفه”" . 

وإن قال: "أديث خمسمائة عن هذاء والفضل عن الآخر" » كان القول قوله؛ لأنه ٠‏ 
هو المملك» فيكون القول في البيان قوله") وليس له أن يرجع على أحدهما بأكثر من 
خمسمائة ؛ لأنه كفل عن كفل واحد. . 

فإن لم يؤد الشالث شيئا حتى لقيه الطالب والكفيلين الأولين» فجعلهم كفلا بعضهم 
عن بعض » ا 

فإن أدى الكفيل الثالث شيئا لا يرجع على الأصيل؛ لأنه ما كفل عن الأصيل» وإنما 
كفل عن الكفيلين الأولين”'. لكن الكفيل الثالث إلى الآن لو أدى شيئاء لايرجع على ٠‏ 
أعد الأولين بأكثر من خمسمائة؛ لأنه كفل كل واحد منهما بخمسمائة: ا 
يكن كفيلا عن صاحبه'”'؛ فلا يرجع على أحدهما بأكثر من خمسمائة . 

فإذا ضمن بعضهم بعضاء فقد كفل واحد من الأولين عن صاحبه» وبقي الكفيل 
الثالث كفيلا عن كل واحد من الأولين بخمسمائة كما كان» فإن أدى الكفيل الثالث 
خعمسمائة:؛ أو أقل» رجع بذلك على .آي الأولين شاء؛ لأنه كفل عن واحد منهما 


. ٤١/۲١ «المبسوط»‎ )١( 

(۲) «الفتاوى الهندية» ۳/ 23787 و«المبسوط» )١/٠١‏ . 
(۳) :«المبسوط» 47/7١‏ . 

.47/٠١ '«المبسوط»‎ )4( 

55 «المبسوط؟ ۲۰/ ۳۷. ظ 


۱۸۸1 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحد منهما المجلد السادس 
. ائ 

وإن أدى أكثر من خمسمائة» رجع بخمسمائة على أي الأولين شاء» وبرج عليه 
أيضا بنصف الفضل ؛ لأنه أدى خمسمائة عن الأكبر» فيرجع عليه بذلك» وأدى الفضل 
عن الأصغرء والأكبر كفيل عن الأصغرء فيشاركه الأكبر فيما أدى عن الأصغر؛ فلهذا 
يرجع على الأكبر بنصف الفضل مع خمسمائةء حتى لو أدى كل الالء رجع "على أي 
الأولين شاء”" بسعماثة وخسن كا قلنا : | 

ثم الذي يرجع عليه الثالث بالخيار إن شاء رجع بجميع ذلك على الأصيل؛ لأنه كفل 
عنه بألف» فيرجع عليه با أدى. وإن شاء رجع على صاحبه بماتي وخمسين لأنه أدى عنه 


ماتي وخخمسين ويرجع عليه الثالث أيضباً بماتي وخمسین(*“. 


وإن أدى أحد الأولين كل المال إن شاء رجع eT‏ لأنه كفل عنه 
بألف» وإن شاء رجع على الكفيل”" الثالث بربع المال ؛ لأنه أدى نصف المال عن نفسه» 
والنصف عن صاحبه» ففيما أدى عن نفسه لا يرجع على الثالث» وفيما أدى عن صاحبه 
يرجع بنصفه على الثالث؛ لأنه مع الثالث كفيلان عن صاحبه» فيرجع عليه بنصف ما أدى 


.78/٠١ «المبسوط»‎ )١( 

(؟) في (1) و(ب): 'يرجع'. 

.75/٠١ «المبسوط»‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: ' على صاحبه' إلى قوله: الاك ضبني ٠‏ . ساقط من (ج) و (د). 
(6) «المبسوط»ة ° 

(7) 'الكفيل' ساقط من (ج) و (د). 


١184 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحد منهما المجلد السادس 


عن صاحبه "ثم يرجعان على الآخر بجميع خمسمائة » ثم يرجع الأول على الأصيل 
بألف؛ لأنهما كفلا عنه بألف" وقد أديا. 

وإن لم يؤد أحدهم حتى لقي الطالب الكفلاء والذي عليه" والأصيل؛ فكفل 
بعضهم عن بعض بجميع المال» فكفالة الأصيل عن الكفلا جائزة“» وهذه الكفالة تنقض 
ما كان قبلها؛ لأن حكمها يخالف حكم ما كان قبلها؛ فإن الكفيل الثالث لو أدى شيئا قبل 
هذه الكفالة الثالغة» لا يرجع على الأصيل ؛ لأنه لم يكن كفيلا عنه» ويرجع بجميع ما 
أدى على الكفيلين الأولين” . 

وبعد الكفالة الثالثة لو أدى الشالث شيئاء كان له" أن يرجع بجميع ذلك على 
الأصيل ؛ لأنه كفل بجميع المال عنه بأمره. وإن أراد أن يرجع على الأولين يرجع عليهما 
بثلثي ما أدى» ولايرجع” بجميع ما أدى؛ لأنه كفل عن الأصيل“ وصار بمنزلة 


.54/5١ «المبسوط»‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د): 'بأمره". 

(۳) *والذي عليه' ساقط من (ج) و (د). 

. في (ج) و (د): "فكفالة الأصيل باطلة» وكفالتهم جائزة'‎ )٤( 
. (ه) 'الثالثة' ساقط من (ج) و (د)‎ 

. ٤١/۲١ «المبوط»‎ )١( 

(۷) في (ج) و (د) "فله" .. 

)۸( 'ولايرجع * ساقط من (ج) و (). 

.۳١٣/۲۰ «المبوط»‎ )9( 


”مكلا 


كتاب الكفالة باب الكفالة تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل كل واحد منهما المجلد السادس 


الأولين أحد". 
وإذا انتقض بهذه الكفالة ما كان قبّلها"» صار كثلاثة كفلوا عن رجل بألف بأمره 
على أن بعضهم كفلاء عن بعض بجميع المال؛ فإذا أدى أحدهما شيئاء رجع بثلثي ذلك 
شريكه ؛ لأنهم استووا في الكفالة فيرجع عليهمًا بالثلثين تحقيقا للاستواء”". 
٤‏ وإن لقي المؤدى أحد صاحبيه يرجع عليه بنصف ما أدى» فإن لقي الثالث بعد ذلك 
رجعا عليه بثلث ما أدياء ثم يرجعون على الأصيل “. 
وإن لقي أحدهما الثالث رجع عليه بنصف ما أدى. وإن أراد المؤدي أن يرجم على 
الأصيل بكله في الابتداءء له ذلك ؟ لأنه كفل عن الأصيل بجميع المال بأمره وقد أدى . 
والله أعلم  ٠‏ 


)١(‏ 'أحد' ساقط من (ج) و (د). 
(۲) «المبسوط» ١؟٠/47.‏ 
(۳) «المبنوطا ٤١/۲۰‏ . 
(4) «المبسوط» .٤۳/۲١‏ 


5184 


كتاب الحوالة باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل المجلد السادس 


امن ارال الى عاق اشن اكت ارعن ان 


بنى الباب على أصول: 

منها : أن الحوالة توجب براءة المحيل عندنا بشرط السلامة. 

والشاني : أن تأجيل الأصيل يكون”" تأجيل الكفيل» وتأجيل الكفيل لا يكون ظ 
تأجيلا للأصيل”"؛ لأن التأجيل إبراء موقت» فيعتبر بالإبراء المطلق . 

والثالث: أن الكفيل بأمر يرجع على الأصيل ليخلصهء وتفسيره: أنه إذا طولب» 
يطالب الأصيلء وإذا لوزم» يلازم» وإذا حبس» يحبس ؛ لأن الأصيل هو الذي أوقعه في 
الورطة؛ فيكون تخليصه عليه" . 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : 


رجل عليه ألف لرجل؛ وكفل بها رجل بأمر الأصيل» فأحال الطالب غريا له على 


2345/9 «الفتاوى الهندية»‎ 4٠۸/١ #مجلة الأحكام العدلية» ص ١٠ء و«الجوهرة النيّرة»‎ )١( 
. ۲۲۳ /۷ و«فتح القدير»‎ 


(۲) 'یکون“ ساقط من (ج) و (د) . 
م «مجلة الأحكام العدلية» ص 2177 و«الجرهرة النيرة» /١‏ ١٥٠٤ء‏ و«فتح القدير؟ ١8/17‏ 8 
)£( «الجرهرة النيرة» ٠٤٠٤/١‏ و«بدائع الصنائع» /. 


YAA0 


كتاب الحوالة ٠٠‏ باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل . المجلد السادس 


الكفيل بألف على أن يؤديه ما عليه» جازت الحوالة"؛ .لأن ذمة الكفيل انضمت إلى ذمة 
الأصيل في تحمل المطالية. . ْ 

ولو أحال على الأصيل حوالة مقيدة ا عليه جاز ”2 دا اعمط قال 

قال: وبرئ الكفيل عن مال الكفالة” لم يرد به الكفالة”"المطلقة التي تحصل 
بالقبض» وإما أراد به سقوط المطالبة» وانقطاع يد الطالب عنه إلى أن تبطل الحوالة ؛ لأن 
المحتال له لم يلك ما كان للمحيل في ذمة المحتال عليه » يه 
لهذا ليجات لحيل رشلب عيرن كخر .+ يوخي امال من الكفيل عليه » ويقسم بين 
غرماء ء لحيل" بالحصص عندنا . [و]" المحتال له أحدهم. 


.701 /# «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

.701 /7 «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۳) في (ج) و (د) "البراءة' . 

(:) «بدائع الصنائع» 337/5 . 

() 'كثيرة' ساقط من (ج) و (د). 

(5) "عليه" ساقط من (ج) و (د). ْ 

(۷) ورد في (ج) و'(3): * ويقسم بين غرماء الحيل لامر" ٠‏ ثم سقطت العبارة بعدها من قوله : 
' با لحصص ٠'‏ التي ثبتت في الأصلء وفي (1) و (ب). ۰ 

(۸) لم تبت "الواو" ' في جميع النسخ» وأضفناها لآن العبارة لا تستقيم بدونها. 

٠ . ۳٠٠/۴۳ «الفعاوى الهندية»‎ )9( 


AA" 


كتاب الحوالة ظ ا كر امي اال ب المجلد السادس 


وكذا لومات الكفيل مفلساء عاد الدين إلى ذمة المحيل”''» ولو صار المحتال له 
قابضاء لا يرجع على المحيل؛ ولا يكون ذلك المال بين غرماء المحيل » بل يكون للمحتال 
له" وإذا لم يصر قابضا بمجرد الحوالة» بقي حق الطالب على الأصيل كما كان؛ لكن 
تأخرت مطالبة الطالب عن الكفيل لوجهين: 

أحدهما: أن المحتال عليه إنما قبل الحوالة ليملك ما في ذمته عند الأداء . 

والثاني : أن المحتال عليه لم يرض باجتماع المطالبين فإنما تحمل مطالبة المحتال له؛ 
لينقطع عنه مطالبة الطالب» فانقطعت عنه المطالبةء وصارت الحوالة بمنزلة التأجيل» 
وتأجيل الكفيل لا يوجب تأجيل الأصيل”*'؛ فكان للطالب أن يأخذ ماله من الأصيل .. 

فإن استوفى المحتال له المال من الكفيل» برئ المكفول عنه عن دين الطالب» ورجح 
الكفيل على المكفول عنه””؛ لأن المحتال له قام مقام الطالب في الاستيفاء . 

ولو أدى الكفيل المال إلى الطالب» يبرأ المكفول عنه عن حق”" الطالب» ويرجع 
عليه الكفيل"» فكذا إذا أدى الكفيل إلى من قام مقام الطالب. 


.7714 /1 «فتح القدير»‎ )١( 

(۲) «المبسرط» ١٠/1ل9.‏ 

(۳) في (ج) و (د): "آنه" 

. ۲۷۸/۳ و«الفتاوى الهندية»‎ ٠٠٠٥ /١ «الجوهرة النيرة»‎ )٤( 
.9١/٠5١ «المبسوط»‎ )6( 

(6) في (ج) و (د) ' عن دين" . 

فد رة المحتار» 0/ 514. 


` YAAY 


كتاب الحوالة ‏ باب من ال حوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الاصيل المجلد السادس 


وإن لم يستوف الال من الكفيل ولكنه طالبه» كان للكفيل أن يطالب الأصيل» 
ويلازمه إذا لوزم؛ ويحبسه إذا حبس"''؛ لأن المحتال قام مقام الطالب . 

والطالب لو طالب الكفيل يرجع على الأصيل» ویلازمه إذا لوزم» ويحبسه إذا 
حبس" فكذا إذا طالبه المحتال له . 

وليس للكفيل أن يأخذ المحيل حتى يخلصه؛ لأنه قبد الحوالة ما [كان]" عليهء 
فكان للمحيل“ أن يقول: “أذ إلي مالي عليك حتى تتخلص”"" . 

ألاترى أن الكفيل لو أدى حق المحتال له» لا يكون له" أن يرجع بذلك على 
المحيل ؛ لأنه لو رجع عليهء كان للمحيل أن يقول: "اد الي مالي عليك حتى أؤديه 
إليك" فكذا لا يطالبه بالتخليص قبل الأداء . 

وإن لم يؤد الكفيل شيئا حتى أخذ المحيل ماله من الأصيل» برئ الأصيل بالأداء» 
والكفيل ببراءة الأصيل» ولا تبطل ا حوالة عندنا“ . 


)010( «بدائع الصبائع» ١١/57‏ . ۰ 

(۲) «بدائع الصنائع» ۰۱۱/1 و«المبسوط» ۸۹/۲۰. 

)۳( ما بين المعكوفتين سقطث من الاصل وأضيفت من (ج) و (د). 
)٤(‏ في (ج) و (د): "فکان له" . 

(6) «المبسوط» ١؟/4884.‏ 

. في (ج) و (د) "ليس له"‎ )١( 

00 «بدائع الصنائع؟ ١/5‏ . 

(۸) «الفتاوى الهندية» 391/5 . 


AAA 


كتاب الحوالة باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل المجلد السادس 


وعند زفر تبطل ؟ لأنها مقيدة بدين الكفالةء وقد سقط بأداء الأصيل» فتبطل الحوالة 
. بفوات محلهاء كما لو قيدها بوديعة فهلكت . ۰ 

ولنا : أن الحوالة صحت لقيام محلهاء فلا تبطل عند 'فوات المحل بفعل المحيل» 
كما لو قيد الحوالة9) رذ بشمن المبيع » ثم انفسخ البيع بينهما باهو فسخ من كل وجه'”» وقد 
قررنا هذا فيما تقدم ٠‏ وفرقنا بين هذا وبين الوديعة . 

وإذا بقيت الحوالة عندناء كان للمحتال له أن يطالب الكفيل» وليس للكفيل أن 
يطالب الأصيل بالتخليص» كما كان يطالبه قبل الأداء؛ لأن من حجة الأصيل أن يقول: 
لولا قبولك الحوالةء لكنت تبرأ بأدائي» فإذا بقيت في المطالبة بقبولك الحوالة عن اختيار 
لا بسبب الكفالة؛ فلا ترجع علي . 


ألا ترى أنه لو أدى الكفيل بعد أداء الأصيلء لا يرجع على الأصيل» بل يرجع على 
المحيل» فإذا طولب بعد أداء الأصيل» يطالب المحيل بالتخليص . 

ولو أدى المال إلى المحتال له له أن يرجع على المحيل ؛ لأنه قضى دين المحيل ) 
بأمره ولیس للمحيل” عليه دیں "؛ لان الكفيل بري عن دين الكفالة بأداء الأصيل 


٠‏ في (ج) و (د) 'بفوات". 
(۲) في (ج) و (د) "قيدها". 
(۳) «الفتاوى الهندية» 7٠٠/7‏ 
)٤(‏ في (ج) و (د) 'دينه'. 
(0) في (ج) و () 'له". 

(5) «الفتاوى الهندية» ۳/ ۲۹۹. 


۱۸۸۹ 


كتاب الحوالة باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل المجلد السادس 


as‏ ع وا تو الال 
أما إذا أدى دين الحوالة قبل أداء الأصيل» لا يرجع على المحيل ؛ لأن قبل أداء, 

الأصيل » دين الكفالة واجب عليهء فإذا قضئ دين المحتال له» صار ما وجب له على 
لحيل قصاصا بدين الكفالة فلا يرجه " ظ 

.إن كانت الكفالةيغير مر الأصيل» كان هذا والأول سواه لا أن هنا لابرجع على 
الأصيل بعد الأداء””'» كما لا يطالبه بالتخليص قبل الأداء . 

قال”“فإن كان الطالب أحال غريا له على الأصيل دون الكفيل حوالة مقيدة با 
عليه» جازت”» وبرئ الأصيل والكفيل عن دينه» يريد تأخر المطاللة. ٠‏ 

فإن أحال غريا اله آخر على الكفيل با عليه؛ لم يجز"؛ لأنه لا دين له على 
الكفيل» فلم تصح ا حوالة المقيدة. ش 

وكذا لو أبرأ الحيل الكفيل بطل ابراؤه؛ لأنة لم يكن على الكفيل إلا لمطالبة؛ وقد 
تأخرت عنه المطالبة بالتأخير عن الأصيل» فلا يصح ابراؤه. 


. 18/5 «بدائع الصنائع؛‎ )١( 
. ' وردفي(ج) و 85 'لأنه برى ببراءة الأصيل» وصار من الحوالة‎ )۲( 
هرد المحتار» 84/6" ` ظ‎ )۳( 
.73154 «رد المحتار» ه/‎ )٤( 
"قال" ساقط من (ج) و (د).‎ )٥( 
«الفتاوى الهندية» 1/7 ملا.‎ )١( 
٠ ٠۳٠١/۳ «الفتاوى الهنديةة‎ )۷( 


A۹۰ 


كتاب الحوالة باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل المجلد السادس 


فإنمات المحيل وعليه ديون» ولم يدع مالا سوى ما على الأصيل» ذكرنا أنه تبطل 
الحوالة استحساناء وإذا بطلت الحوالة ‏ يعود دين المحيل على الأصيل» والكفيل يأخذ 
وصي المحيل أيهما شاء» ويقسم بين غرماء المحيل المحتال أحدهم"؛ لأن تأخر المطالبة 
عنهما كان بحكم الحوالة» فإذا بطلت الحوالة يغود دين الأصيل موثقا بالكفالة كما كان. ' 
فإن مات الأصيل مفلساء ولم يت المحيل» تبطل الحوالة استحساناء ويرجع المحتال 
له بدينه على المحيل"» ولا سبيل له على الكفيل؛ لأن الكفيل ما التزم شيئا للمحتال له» 
والنسل أن برج بدية على الكفي لذ لاوجب لدأ طالب عن الكفيل ازال على 
الأصيل» وقد بطلت» فتعود المطالبة . 
. والكفالة تبقى عن الميت المفلس » وإن كان لا يصح ابتداء في قول أبي حنيفة "2 فإن 
أدى الكفيل المال» يرجع بذلك في مال المكفول عنه إن كانت الكفالة بأمره. 
قالوا: هذا غلط من الكاتب؛ لأن محمدا وضع مسألة فيما إذا مات الأصيل مفلساء. 
فكيف يرجع في ماله» ولو كان له مال لا تبطل الحوالة» ولا يكون للمحيل حق الأخذ من 
الكفيل» ولو أخذ من الكفيل”' ؤلاية الاسترداد . 
منهم من قال: أراد محمد أن يرجع في ماله إذا حصل له مال بسبب حادث» بأن 


(1) *وإذا بطلت الحوالة" ساقط من (ج) و وفيه : " فيعود دين المحيل' . 
(۲) «الفتاوى الهندية» ٠٠١/۳‏ 

(۳) «الفتاوى الهندية» ۲۹۱/۳. | 

)£( «الفتاوى الهندية» ۳/ ٠۲٠۳‏ وافتح القدير» ۷/ ۱۹ء و«البسوط .٠١۸/۲١‏ 
() "من الكفيل * ساقط من (ج) و (د). ش 


۸4۱ 


كتاب الحوالة باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل المجلد السادس 


قتل عمدا وله ابنان» وقضى بموته مفلا" » ثم عفا أحد الابنين» ينقلب نصف القصاص 
مال »| ويكون ذلك من ترکته» تقضى منه ديونه» أو کان للأصيل قصاص موروث على 
رجل». ثم مات الأصيل فعفا أحد ورثه ٠"‏ أو كان الميت باع في صحته عبدا يساوي ألفا 
بمائة» ثم مات. فوجد المشتري به عيبا فرده بقضاءء فباعه الوارث بألف» وقضى منه المائة » 
يبقى للميت تسعمائة » ولا يتبين أنه لم يكن مفلساء فكان للكفيل أن يرجع في هذ امال 

فأما إذا ظهر للميت مال» يعلم به القاضي بطلان القضاء بموته مفلسا بأن كان مدفونا 
في بيت أو وديعة عند إنسان أو دينا على مليء؛ فإن المحتال له يأخذ حصته من هذا 
الالء لأن ظهر أنه مات مليئاء وأن الحوالة لم تبطل”*'. | 

وإن ظهر له دين على مفلس فلسه القاضي » بقبت ال حوالة في قياس قول أبي حنيفة ٠‏ 
عر الى E‏ اا ورت جلا القوم يك مفلساء فحيتئذ 
تبطل الحوالة كما تبطل يموت الأول مفلسا. 


ولو أن القاضي لم يعلم بمال المحتال عليهء es‏ 
بقضاءء واستوفى:دينه» ثم ظهر للميت مال» أرجع المحيل على المحتال له بما أخذ منه إن 


. 0/٠ «المبسوطء‎ (0) 

.1١١١/5١ «المبسوط»‎ )۲( 

(۳) «الفتاوى الهندية» 7591/7 . 

)٤(‏ من قوله: ' بأن كان مدفونا' إلى آخر الفقرة ساقط من (ج) و (د).. 
(6) «الفتاوى الهندية» 791/9 . 


۸4۲ 


كتاب الحوالة. باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل المجلد السادس 


كان قائماء ويمثله لو كان هالک . 


ثم يأخذ المحتال له حقه من الال الذي ظهر للميت عليه" وكذا لورجع المحيل 
على الكفيل بعد القضاء بموت المحتال عليه مفلساء ويبطلان الحوالة» ثم ظهر للأصيل 
مال رد المحيل على الكفيل ما أخذ منه ؛ لأنه ظهر بطلان القضاءء وظهر أن الحوالة قائمة» 
وأن ما أخذ من الكفيل أخذ بغير 'حق 

ولو كان المحيل أدى دين المحتال له من غير قضاءء جازء ويجبر المحتال له على 
القبول"؛ لأن ما كان على المحيل وإن سقط بالحوالة» فهو بعرض أن يعود يموت المحتال 
عليه مفلساء فلم يكن المحيل في الأداء متبرعا”''» فجاز أداءه» ويجبر على القبول» كمعير 
الرهن إذا قضى دين الراهن . 

وإذا صح الأداء تبطل الحوالة» ويعود دين لمحيل إن شاء أخذ من الكفيل» وإن 
شاء أخذ من الأصيل إن كان حياء ومن تركته إن كان ميتاء سواء أدى المحيل في حياة 
المحتال عليهء أو بعد موته. 


ولو مات المحتال عليه مفلساء فأدى المحيل حق المحتال له" ثم رجع على الكفيل 


. ۲۹۷ /۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

() المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(5) «الفتاوی الهندية» ۳/ ۲۹۷ . 

(6) «مجلة الأحكام العدلية» ص ٠١١‏ . 
»( «الفتاوى الهندية» ۲۹۸/۳ . 


۱۸4۹۳ 


كتاب الحوالة باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل المجلد السادس 


بدينه» أو رجع على الكفيل أولاء تم أدى دين المحتال له» ثم ظهر للأصيل مالء لا يرجم 
الكفيل على المحيل با أخذ منه؛ لما ذكرنا أن أداء المحيل دين المحتال له ما كأن تبرعا 
محضا"» بل كان لإزالة الشغل عما كان له على الأصيل والكفيل» وإذا لم يكن تبرعا 
ظهر أن الكفيل أدى إلى المحيل دينا واجبا عليه » فلا يرجع . 

استشهد فقال: ألا ترى أنه لو كان لرجل على رجل ألف درهم قرض حالة» فأحال 
غريماله على المستقرض با عليه إلى سنة» جازه'"» ولايكون للمقرض أن يطالب 
المستقرض بدينه قبل سنة» لا لأجل التأجيل» بل لأن دين المقرض صار مشغولا بالحوالة» 
فإن أدى المحيل دين المحتال له قبل سنة جاز» ويرجع على المستقرض بدينه قبل سنة؛ لأنه 
لما أدى دين المحتال لهء فرغ القرض عن الحوالة» فيرجع حالا. 

وألا ترى أن الطالب لو لم يحل غريه على الأصيل» ولكنه أمر الأصيل أن يكفل 
عنه لغريم له بألف حالة؛ أو إلى سنة على أن يؤديها ما عليه جازت الكفالة» وكان“ 
المكفول له الثاني بالخيار» إن شاء أخذ المال من المكفول له الأول؛ لأنه كفيل في حقه» وإن 
شاء أحذ من المكفول عنه الثاني ؛ لأنه أصيل في حقه» وليس له أن يأخذ الكفيل الأول؛ ' 
لأنه لم يلتزم له شيئاء ولا بشيء"“ للمكفول عنه الثاني على الكفيل الثاتي » وهو الأصيل 
الأول» ولا على الكفيل الأول في الحال لكان الشغل . 


.۲۹۷/۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
. ۲۹۸/۳ (؟) «الفتاوی الهندية»‎ 
"وکان" ساقط من (ج) و (د).‎ )۳( 
“*بشيء' ساقط من (ج) و (د).‎ )4( 


۱۸۹٤ 


كتاب الحوالة باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل المجلد السادس ' 


فإن أدى المكفول عنه الثاني الال إلى المكفول له الثاني » يخلص ما كان على المكفول 
عنه الأول وله الخيار في ذلك» إن شاء طالب بذلك المكفول عنة الأولء وإن شاء طالب 
كفيلهء فكذلك الحوالة ٠.‏ | 0 

والحاصل أن تقييد الحوالة والكفالة با مال يوجب الشغل» ولايزيل عن ملكهء فإذا 
زال الشاغل» يعود الأمْر على ما كان قبل الشغل . ظ 

الفصل الثاني إذا جمع بين الحوالة على الأصيل والكفيل”" 

وهو على وجهين: إما إن أحال عليهما على التعاقب""» أو جملة" . 

فإن أحال على التعاقب”'إما إن أحال على الكفيل أولاء ثم أحال على الأصيل 
جازت الحبوالتان*””؛ لأن بر اءة الكفيل بالحوالة لا توجب براءة الأصيل "» وإذا بقي 
الدين جازتا نجميعا"» وليس للكفيل أن يطالب الأصيل بالتخليص؛ لأن من حجته أن 


(1) في (ج) و (د) "وبين الكفالة". ‏ 
(۲( «الفتاوى الهندية؛ ا 
(۳) في (ج) و (د) ' أو معا" » وقوله: “أو جملة" با و 
(5) قوله: *فإن زحال على التعاقب ' ساقط من (1) و (ب). 
)( كذا في الأصلء وهو المثبت في (1) و (ب)ء والعبارة في (ج) و (د) كالتالي: "إن أحال على 
الكفيل أولاء ثم على الأصيل جازتا' ‏ وما أثبت أصح وأوضح . 
(5) «الفتاوى الهندية» 701/7. ش 
(۷) «مجلة الأحكام العدلية ص 157 . 
(4) 'جميعا* ساقط من (ج) و (). 


۸40 


كتاب الحوالة باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل المجلد السادس 


يقوك: لو لا بولك الوا لكك ترا بغري ارال فإف لزيتك الطالة بوا واه 
عن اختيار فلا يلزمني تخليصك . 

وان أحال على الأصيل أولاثم على الكفيل ل يصح الثاني لان الكفيل بري بر 
الأصيل”" فلا تصح الثانية”"؛ لانعدام الدين» فإن بطلت الحوالة على الأصيل"" بموته 
مفلسا أو بسبب آخرء حتى عاد الحيل على الأصيل والكفيل» وعادت الطالبةء فالحوالة 
على الكفيل باطلة على حالها“) لا تنقلب جائزة؛ لأنها وقعت باطلة لفقد شرطهاء فلا 
ينقلب جائز ثزة” كالنكاح إذا كان في العدة أو بغير شهود» ‏ ثم أشهد الشهود أو انقضى 
العدة" لا ينقلب جائزا . ٠‏ 


وسقت LE‏ عع ثم أدى المكفول عنهء ر 
دين الكفالة» وبقيت الحوالة '""؛ ما قلنا . 


رطا الكل دی ایا 0 يرج علب ذاآدی دين اال كأ 


)١(‏ من قوله: "أولا ثم على الكفيل' إلئ.قوله: ' براة الأصيل' ساقط من (ج) و (د). 

٠ ٠ 701/5 «الفتاوى الهندية»‎ )۲( 

(۳) "على الأصيل ' اق من لجو (د). 

4 «الفتاوى الهندية» 1/7 .7١‏ 

(5) فوله: "فلا ينقلب جائزة" ساقط: من (ج) و (د). 

(7) العبارة في (ج) و (د) كالتالي: ' أو بغير شهود لا ينقلب جائزة بانقضاء العدة أو بالإشهاد' . 
(۷) «الفتاوى الهندية» 701/7 ٠‏ 

(۸) «الفتاوى الهندية» 701/7. 


000 


كتاب الحوالة باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل المجلد السادس 


أحال عليه من غير دين. 

وإن أحال عليهما معا جاز؛ لأن براءة الكفيل حكم براءة الأصيلء وبراءة الأصيل 
تعقب الحوالة؛ لأنها حكم الحوالة» وقبول الحوالة من الكفيل اقترن بقبول الأصيل » 
فيكون قوبل الحوالة سابقا على البراءة ضرورة: 0 

هذا كما قال في «الجامع»: إذا تزوج مكاتبة على أمةء ولم يدفع الأمة إليهاء حتى 
تزوج الأمة برضى المكاتبة جاز؛ فإن طلقهما قبل الدخول بالمكاتبة» إن طلق المكاتبة ثم 
الأمةء لا يقع الطلاق على الأمة؛ لان بطلاق الكاتبة قبل الدخول وتسليم الأمة إليها عاد 
نصف الأمة إلى ملكه» وفسد نكاحهاء فلا يقع الطلاق”". 

وإن طلق الأمة أولا ثم المكاتبة طلقتا؛ لأنه طلقهما حال قيام التكاح؛ وكذا لو 
طلقهما معا؛ لأن عود نصف الأمة إلى ملكه» حكم طلاق المكاتبة» فيتأخر عن 
طلاقهما©. 1 

ثم عاد إلى مسألة الأولى: إذا أحال على الكفيل أولاء ثم إن الطالب أخر ما على 
الأصيل سنة ؛ فإنه يتأخر ماله على الكفيل أيضا) ولا تبطل الحوالة كما لو أبرأ 
الأصيل» وليس للكفيل أن يلازم الأصيل ويطالبه بالتخليص» ولا يرجع عليه إذا أدى دين 


. ٠١٠/۳ «الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۲) «الجامع الكبير» صن ۸۹. 
(۳) «الفتاوى الهندية» 9/ .٠١١‏ 
فق «الجوهرة الثيّرةه ٠٠ /١‏ 4. 


ا 


كتاب الحوالة باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل المجلد السادس 


ابعال ف ركه بر من ال و اي انان الا سيل > فإن لم يرجم على 
المحيل حتى خل الدين على الأصيل» ل ا ل 
المحيل”" . 

ثم يرجع الكفيل مما صار قصاصا على الکفول عت" إن كان كفل بأمره. | 

فإن قضى القاضي بالرجوع للكفيل على المحيل» نل فى تن يكل الال عله 
الأصيل» حل على الكفيل أيضاء ويصير قصاصا بماله على المحيل* . 

وكذا إذا حبس المحيل لأجل الكفيلء ثم حل الدين على الأصيل » يرج لتحيل من 
الحبس؛ لما قلناء وتكون ملازمة الكفيل ومطالبته على الأصيل”) وإن أبرأ المحيل 
. الأصيلء فهو بمنزلة ما لو أبرأ الأصيل عن المحيل بالأداء . 


.7 10/7 «الفتاوى الهبدية»‎ )١( 

(۲( «بدائع الصنائع» 1/7 

.7١ ١/7 «الفتاوى الهندية»‎ )۳( 

. ٥۳/۲١ و«المبسوط»‎ ۰۱۸/١ .«بدائع الصنائع»‎ )٤( 
1/۸۳ «بدائع الصنائع؟‎ (2) 


1868 


كتاب المأذون باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس " 
/ ع 
كتاب المأذون 


باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين 
للوارث أو للموصى له 


ذكر في الباب فصولا ثلاقة : فصل في الوارث» وفصل في الوصى له وفصل في 
الموهوب لهء وبدأ بفصل الوارث . 
وبنى الباب على أصول : 
ش منها: أن استغراق الشركة بالدين يمنع الملك للوارث والموصى له عندنا استحساناء 
والقياس أن لا ينع الإرث» وهو قول الشافعي""رحمه الله . ٠‏ 
وجه القياس : أن الوارث خلف عن المورث في أسلاكه» ثم الدين لا ينع ملك 
المورث» فلا ينع ملك الوارث . 


)۱( جاءت مسألة في «مغني المحتاج»: “يبدأ من تركة اميت بمؤنة تجهيزه» ثم تقضى ديونه» ثم وصاياء 
من ثلث الباقي» ثم يسم الباقي بين الورثة"» علق عليه الخطيب الشربيني بقوله : هذا يوهم أن 
الملك لاينتقل إلا بعد وفاء الدين والوصيةء وليس مراداء بلا ملك في الجميع يتتقل للوارث بمجرد 
اموت على الأصح› اوت الاي ا ابطر 
«مغني المحتاج A+‏ 


1۸44 


كتاب المأذون 2 باب مايكون على اميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


وجه الاستحسان: قوله تعالى: ط من بعد وصيّة يوصي بها أو دين 4©. جعل أوان 
الميراث ما بعد الدين» فلا يلك قبله ؛ ولأن الملك يثبت للوارث بطريق الخلافة عند استغناء 
الیت» أما عند حاجته فلا؛ ولهذا لا ملك في حياته؛ والحاجة تبقى ببقاء الدين» فلا يملك 
الوارث» كما لا يملك الموصى له. 

ولأن حق الغريم أكد من حق الموصى لهء بدليل أن الدين يقدم على الوصية» فإذا 
كانت الوصية تمنع من انتقال الملك إلى الورثة في مقدار الوصية» فلأن ينع الدين أولى . 

E ااا الور را ل‎ CEG 
. يلك قدر الجهاز والكفن‎ 

وإن لم يكن الدين مستغرقاء فالقياس على هذا الاستحسان أن ينع الإرث» وهو 
قول أبي حنيفة الأول؛ ثم رجع» وقال: بأنه لا يمنع» وهو قول صاحبيه . 

وقال بشر بن غياث المريسي : يمنع بقدره» ويملك الوارث ما زاد عليه لأن المانع هو 
الدين» فيتقدر بقدره» كما في الجهاز والكفن : 

ولأبي حنيفة الأول: أن الدين وإن قل» فهو شاغل جميع التركة؛ إذ ليس البعض 
بجعله مشغولا أولى؛ فيجعل الكل مشغولاء ولا يكن أن يشغل بعض التركة دون 
البعض؛ لأنه لوشغل البعض ينع الإرث عن ذلك » تة فتقع الشركة بين الغريم والوارث؛ ولا 
تجوز أن تقع الشركة بينهما؛ لاختلاف حقهما؛ لأن حق الغريم في إبدال التركة» وحق . 
الوارث في أعيان التركة» بخلاف الموصى له؛ لأن حقه في أعيان التركةء فيكون شريك 
الوارثء ولهذا لو هلك بعض المال يقضي الدين من الباقي» وكذا لو كان بعض الال 
غاثباء وجب قضاء الدين من الحاضر . 


.1١١ سورة النساءع» الآية:‎ )١( 


1۹۰۰ 


كتاب المأذون باب ما يكون على اميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


ولأبي يوسف ومحمد: أن تركة ما لا تخلو عن الدين» فلو منع الإرث لأدّى إلى 
أن يمنع الإرث في الألوف لدين دانق» وذلك محال وتتضرر به الورثة خصوصا إذا كانوا 
صغارا محتاجين» فقلنا بأنه لا يمنعء وقدر الجهاز والكفن فلا رواية فيه عن أصحابناء 
فيحتمل أن يكون هو والدين القليل سواء. 

ولايقال : لو ثبت الملك للوارث» ا يتغعاء الدين كان ر ا ء دين 
الميت من مال نفسه» ونه متنع . 

لأنا نقول إغا لا يجوز ذلك إذا لم يكن امال مشغولا بحق الغير: أما إذا كان مشغولا 
بدين الغير جاز أن يخطاب بقضاء الدين. 

وأصل آخر: أن دين العبد لا ينع الإرث فيه قل الدين أو كشرء وقال الحسن بن 
زياد» وهو رواية عن أبي يوسف: ينع ؛ لأن دين العبد أقوى من دين المولى؟ ولهذا يقدم 
على دين المولى في القضاء لما يذكر. ثم دين المولى إذا كان مستغرقا يمنع الإرث› فدين 
العبد أولى . ٠‏ 0552 ش 

وجه ظاهر الرواية : أن موت المولى سبب الانتقال إلى الورثة ضرورة أن الميت ليس 
من أهل الملك» وإنما بقينا الملك لبقاء الحاجةء ودين العبد ليس من جوائج المولىء لا 
يحبس به في الدنيا ولا يعاقب في الآخرةء فلا ينع الانتقال إلى الورثة ؛ ولأن القياس أن 
لا يمتنع الإرث”' بدين الميت لما مر وإنما عرفنا ذلك بالكتاب والمراد من الدين المذكور 
في الكتاب دين الميت» لادين غير ه. ا 


[ثم الفرق بين الدينين أن التركة تستفاد من جهة المولى» فجاز أن ينع دينه ملك . 


` الإرث ساقط من (ج) و (د).‎ )١( 


1 


كتاب المأذون باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


الورثة]. 00 ش | 
وأصل آخر: أن دين العبد ودين المولى لو اجتمعايقدم دين العبد في القضاء 
لوجهين : ظ ْ ظ ظ 
أحدهما: أن دين العبد أقوى؛ [لأنه]”" ثبت بالتزامه ومباشرته» ودين المولى 
يلزمه بطريق التحمل.. ولهذا قلنا أن دين العبد يمنع المولى”" من التصرف في العبد» حتى» 
لا يجوز بيعنه بغير إذن الغرماء؛ ودين نفسه لا ينع من التصرف في العبد» والبداء بالأقوى 
أو | ظ 0 
والثاني: أن دين العبد حين وجب» وجب متعلقا بماليته» ودين المولى لا يتعلق به 
إلا عند الموت» فكان دين العبد أسبق تعلقا يماليته» فيبدأ به» [كما لو]”؛) استعار من آخر 
عينا ليرهنه بالدين ثم مات المعير» وعليه ديون» يبدأ بدين المرتهن» وكذلك دين الصحة ممع 
دين المرض .' 
[ولأن غرمه على الغرماءء فإنه لو هلك سقط دينهم» فكان غنمه لهم ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « الخراج بالضمّان*] . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وزيادة من (ج) و (د). 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصلء وزيادة من (ج) و (د). 
(۳) 'المولى” شاط من( و (د). 
)٤(‏ في الأصل : كمن لو استعار” . 
)0( أخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة: أن رجلاً اشتری عبداً فاستغلّه » ثم وجد به عيبا قردّه» 
فقال: يا رسول الله!إنه قد استغل غلامي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« الخراج 
بالضمان»»؛ كتاب التجارات » باب الخراج بالضمان. الحديث : ۲۲٤۳‏ وأخرجه أبو داود في 


-۲ 


كتاب المأذون باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


وأصل آخحر: أنالمولى لا يستوجب الدين على تملوكه» ولو ملك مديونه يسقط 
دينه» وإن ملك بعضه يسقط بقدره؛ لأن فائدة الوجوب [وبقاء الدين]”'' الاستيفاء من 
المالية أو من الكسب» وكلاهما ملك المولى» فلا يفيد» ويكون هذا إيجاب الدين لنفسه 
على نفسه من حيث المعنى» فإذا ملك مديونه» وسقط الدين [فلو]”" انتقض ذلك الملك 
في الل عند ابي يوسن يعود النين» وعند جمد لا يغود 1 + ذكرنا في اا الان 
وأصل آخر: : أن الدين إذا لم يكن مستغرقاء وقضى من التركة قسم الباقي على ما 
٠‏ كان قبل القضاء؛ لأن المصروف إلى الدين بمنزلة التساوي» فيقسم الباقي على السهام التي 
كانت قبله حتى لا يكون ضرر الهالك على البعض دون البعض» بل يكون على الكل بقدر 
. وأصل آخر: أن الموصى له بالثلث شريك الورثة؛ لأن نصيبه يزداد بزيادة المال» 
ويقل بقلته» فكان بمنزلة الوارث . ش ٠‏ 
' اراهن الف قال معد رمه ال 


رجل مات» وترك عبدا مأذونا قيمته ألف درهم لا مال له غيرهء وترك ابنين لا 


كتاب البيوع والإجارات» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله» ثم وجد به عيباء الحديث: ٠ ۳٠١۰۸‏ 
و7604 وأخرجه الترمذي بلفظ مختصر في كتاب البيوع؛ باب ما جاء فيمن يشتري العبد 
ويستغله ثم يجد به عيباء الحديث: دواري الي ني كاير ابرع E‏ 
للأعرابي؛ الحديث: 1007 . 
() مابين المعكوفتين ساقط من الال وزيادة من (ج) و (د). 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأاضل. وزيادة من (ج) و (د). 
() في الأصل : E‏ ا 


كتاب المأذون باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


وارث له غيرهماء ولأحد الابنين على العبد خمسمائةء ولأجنبي على ا ميت ألف درهم 
[دين]"» قال: يباع العبدء فيأخذ الابن الذي هو غرم العبد دينه خمسمائة» أما لا يسقط 
شئ من دين العبد؛ لأن دين الميت مستغرق للتركة فمنع الإرث فلا يسقط شيء من دين 
العبد فيز خذ غريم العبد دينه أولا”''لأن دين العبد يقدم على دين المولى في القضاء» يبقى 
من الشمن خمسماثة» يصرف دلك إلى غرم اميت لأنه مال الميت"؛ لأنه بدل ملكه فيكون 
له» وقد خلا عن دين العبد» فيصر ف إلى غريم المولى. 
ولو كان العبد محجورا وعليه دين الأستهلاك فكذلك؛ لأن الحجور في دين 
الاستهلاك بمنزلة المأذو ن. 
ولو كان دين الميت خحمسمائةء والمسئلة بحالها: يباع العبد» فيأخذ الابن نصف 
دينه ماثتين وخمسين؛ لأن دين المولى غير مستغرق» فصار العبد بينهما نصفين. ٠‏ 
ولو ملك كل العبد يسقط كل دينه؛ لما قلناء فإذا ملك نصفه يسقط نصفه» وبقي 
نصف الدين في نصيب الابن الآخر» فيأخذ ماثتين وخمسين من نصيب صاحبه ؛ لأن ذلك 
تمن العبد» فيعطى دينه من نصيبه » يبقى من ثمن العبد سبعمائة وخمسون» خمسمائة من . 
ذلك للابن الذي له الدين بحكم الميراشء ومائتان وخمسون للآخر» ثم يقضى من ذلك 
دين الميت» يبقى من ثمن العبد ماتدان وخمسون بين الابنين أثلاثاء ثلشاه للابن الذي له 
الدين» وثلثه للآخر ناماو ار تقس بعد ضاء الدين على ما كان قبل القضاء» وقبل 


)01( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وزيادة من (ج) و (د). 
(۲) قوله : ” لأن دين اميت" إلى قوله: ”دينة أولا” ساقط من (ج) و (د). 
(۳) “لأنه مال اميت ساقط من (ج) و (د). 
هق في الأصل : اميت" 
١4054‏ 


قضاء دين: لیت کان الباقي بعد دين العبد 55 المير اث أثلاثاء. خمسمائة لأحدهماء 
وعالتان ورن لاخر وقد قضى منها دين ا ميت » فيقسم الباقي بينهما أثلاثا.: 

فان قيل: : القسمة بين الورثة شرعت للمعادلةء م 
نصيبه فارغاء والآخر مشغولا بالدين: نا 

قلنا : كل واحد منهما ملك نصيبه مشغولاء إلا أنه زال الشغل عن نصيب أحدهما 
بعد وقوعه في ملكه؛ وبقي نصيب الآخر مشغولا. 

فإن قيل : أن الله تعالى جمل اليراث بين الابنين نصفين. ا 
بينهما أثلائا؟ ٠‏ 

قلنا : قسمنااميراث بينهما نصفين» إلا أن أحدهما قضى بنصف نصيبه دين عبده؛ 
فيجعل ذلك كالقائم في يده» أو كالمصروف إلى حاجة له أخرى . 

وهذا كله قول أصحابناء أماعلى قول الحسن» وهو رواية الأمالي عن أبي يوسف : 
دين العبد إذا كان مستغرقاء ينع الإرث كدين المولى > فإذا لم يكن.كل واحد منهما .. 
lS CU‏ ا ۰ 
ويمنع الإرث» كدين المولى ٠‏ فإذا لم يكن للابن الغريم شيئاً من العبد لا يسقط شيء من 
دینه "فياخ [الابن الغريم] ”كمال حقه خمسمائة» و الباقي لخرم امو ى. ش 


)١(‏ دين الميت ساقط من (ج) و (د). 

(۲) في (ج) و (د): فکیف يكون”. . 

(۳) قوله: ”فإذا ضم أحدهما إلي الآخر يكون مستغرقآ” ساقط من (ج) و (د). 
(5) قوله: فإذالم يكن إلى «شيء من دينه' ساقط من (ج) و (د). 


14۰0 


كتاب المأذون باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


وعلى قول بشر: الدين القليل ينع بقدره» فإذا كان دين الميت خمسمائة» منع 
الإرث في نصف العبد فيتوقف نصف العبد""» وملك الابنان نصف العبد بينهما"» كل 
واحد منهما ربعه؛ فيسقط ربع دين العبد» وذلك خمس"" ماثة وخمسة وعشرون» ويبقى 
من دينه ثلاثمائة وخمسة وسبعون» يباع العبد بألف» ويعزل نصف الشمن لغري المولى» 
ويقسم النصف بين الابنين لكل واحد منهما مائتان وخمسون» ثم يجيء غريم العبد إلى 
أخيه» ويقول : بقي من ديني ثلشمائة وخمسة وسبعون» وفي يدك من ثمن العبد مائتان 
وخمسون.ء فيأخذ منه ذلك» بقي من دينه مائة وخمسة وعشرون» ثم يجيء إلى غريم 
المولى» ويقول : بقي من ديني ماثة وخدمسة وعشرول آخذ ذلك ما وقف لك من ثمن 
العبد“؛ ؛ لأن دين العبد مقدم على دين المولى في القضاء . 

ثم يقول غريم المولى لغريم العبد: بقي من ديني مائة وخمسة وعشرون» وفي يدك 
بحكم الميراث ريع الغمن» والدين مقدم على الميراث» فيأخذ منه مائة وخمسة وعشرين» 
فيصير في الحاصل لغريم اميت خمسمائة» ولغريم العبد خمسمائة» ولا شى للابن الآخر. 

قال علي الرازي : هذا خطأ فاحشء فإنه قال: ملك الابن الغريم ربع العبده 
فيسقط ربع دينه» وفي الحاصل ملك ثمن العبد؛ لأن غرم الميت أخذ منه ما وصل إليه 
بحكم الميراث مائة وخمسة وعشرين» وبقي له بحكم الميراث مائة وخمسة وعشرونء وأنه 


(6) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وزيادة من (ج) و (د). 
)01 فيتوقف نصف العبد ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 

(۲) “ العبد بينهما” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) حمس" ساقط من (ج) و (د). 

40 اد بنع من ي و : 


۱۹۰٩ 


كتاب المأذون باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


ثمن العبد» فينبغي أن يسقط ثمن دينه . 

الفصل الثاني : 

رجل ماتء وترك عبدا قيمته ألف درهم لا مال له غيره؛ وترك ابنين لا وارث له 
غيرهماء ولرجل عليه ألف درهم ٠‏ ولآخر على العيد خمسمائة» وأوصى بثلث ماله لغريم 
العبدء وقبل الموصي له الوصيةء قال: يباع العبد» فيأخذ الموصى له جميع دينه» وما بقي 
يكون لغريم المولى ؟ لأن دين المولى مستغرق للتركةء فلم يلك الموصى له شيئا من العبدء 
فلا يسقط شۍ من دينه» ودين العبد مقدم على دين المولى في القضاءء ويصرف الباقي إلى 
غرم المولى”". ١‏ ۰ 

ولو كان دين المولى خمسمائة؛ والمسئلة بحالها: يأخذ الموصى له ثلثي دينه» وذلك 
ثلشمائة وثلاثة وثلاثون وثلث؛ لأن دين المولى غير مستغرق» فلم ينع الوصية» فملك 
الموصى له ثلث العبدء فيسقط ثلث دينه» وذلك مائة وستة وستون وثلثان» ويصرف إلى 
غريم المولى خمسمائة؛ لأن الدين مقدم على الميراث» يبقى من ثمن العبد مائة وستة 

وستون وثلثان» يقسم ذلك "بین الابنين وبين" الموصى له نصفین» نصفه للموصى لهء 

ونصفه للابنين؛ لأنه لو لم يكن هناك دين المولى لكان للموصى له ثلث العبدء فيسقط 
ثلث دينه» ويأخذ ثلثي دينه من الورثة» وذلك ثلث العبدء ويسلم للورثة ثلث العبد مثل ما 
سلم للموصى له بحكم”“ الوصية؛ فإذا كان حق الموصى له عنذ عدم دين المولى ° 


. في (ج) و (د) غرم الموصي‎ )١( 
”ذلك ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 
:ً)( “بين” ساقط من (ج) و‎ )۳( 

(5) ”بحكم ساقط من (ج) و (د): 


كتاب المأذون بابمايكونعلى اليت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


مثل حق الابنين كان الباقي بعد قضاء الدين بينهم نصفين. 

الفصل الثالث : فصل الهبة: ظ 

وهو على وجهين: أحدهما: أن تكون في الصحةء والآخر: أن.تكون في المرض 
ذكر فصل المريض وهو بناء على الآخرء فيذكر ذلك أولا ليكون أوضح”" 

[أما الأول]"» قال: صحيح له عبد مأذون مديونٌ» فوهب العبد من غريه» 
وسلم» سقط الدين؛ لأنه ملك مديونه» فإن أراد الواهب أن يرجع في الهبة» في ظاهر 
الرواية : له أن يرجع» وهذا استحسان» وفي القياس: لا يرجع» وهو رواية الحسن عن 
أبي حنيفة » والمعلى عن أبي يوسف» وهشام عن محمد. ٠‏ 

ولو كان على العبد جناية خطأء فوهبه لولي الجناية» ثم أراد أن يرجع» فهو على 
القياس والاستحسان» وكذا لو كان موهوب جارية وهبها “من زوجهاحتى فسد 
النكاح» ثم أر اد أن يرجع في الهبة. 

وجه القياس الاي شار ورك E Se‏ 
الأشياء» وزوال العيب ينع الرجوع ف في الهبة» كما لو كان به جرح فداواه حتى برأء لم 


(6) له“ ساقط من (ج) و (3). 

. في (ج) و (د): دين الميت‎ )١( 

(1) ذكر فصل المريض إلي آخره ساقط من (ج) و (د). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وزيادة من (ج) و (د). . 
(۳) في (ج) و (د): ل وهب الجارية . 

هق في الهية ساقط من (ج) و (د). 


1۹°۰۸ 


كتاب المأذون باب ما يكون على اميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


يكن للواهب أن يرجع . 

وجه ظاهر الرواية :لهذ تيرب مني و لجلا ین رما ری 
ار لي ال لا كع ررضو »راف لسعاي بالكل ون SE‏ 
بأكثر» بخلاف الزيادة الحقيقية ؛ ؛ لأنها تغير العين. 

وإذارجع الواهب في الهبة يعود الدين والجناية عند أبي يوسف» ولا يعود عند 
محمد . 

لمحمد: أنه سقظ الدين والجناية» والساقط يدلاقى: فلا يتصور عوده» وبا جوع 
لا يظهر أن الهبة لم تكن ولهذا لو وهب دارا ثم رجع في نصفها لا تبطل الهبة فيما بقي» 
ولو صارت الهبة ذ في النصف كأن لم تكن. تصير كهبة المشاع» فتبطل في الباقي» بخلاف 
الحوالة؛ لأن تم لم يسقط الدين» وإنما تحول من ذمة إلى ذمة . 

وبخلاف ما إذا صالح من الدين على عين» أو باع عينا بالدين الذي عليه ثم 
استحق العين» أو هلك قبل التسليم حيث يعود الدين؛ لأن ثمة لم يسقط الدين» أما في 

.البيع: فلأنه صار قصاصا بالثمن» وقسقطت المطالبة مع بقاء الدين» وفي الصلح تحول 

الات رت a E‏ ةع 
نفسه » وذلك ممتنع» وبعد ما سقط لا يتصورعوده. 

ولأبي يوسف : أن هذه براءة وقعت حكما للهبة» فإذا اتتقضت الهبة» وعاد إليه 
قم E E‏ ق 

من الغاغين» فأخذه المالك القديم بالقيمة» يعود الدين . 


(۱)( بقي ساقط من (ج) و (د). 


كتاب المأذون. باب مايكون على اميت من الدين وله عبد وعلئ عبده دين للوارث المجلد النادس 


وكذا لو باع العبد المديون بإذن الغرماءء حتى تحول الدين إلى الشمن» أو وهب 
حتى سقط الدين عن ذمة العبد» ثم انفسخ البيع بما هو فسخ من كل وجه»ء أو رجع إلى 
الهبة يعود الدين إلى رقبة العبد وكذا لو باع العبد الجاني وهو لا يعلم بالجناية وصار 
مستهلكا ضامنا قيمته ثم انفسخ البيع بما هو فسخ من كل وجه ” تعود الجناية» ويبطل 
الضمان. ١‏ 

وأما انتقاض الهبة ؛ فلأن الرجوع في الهبة نقض» وإعادة إلى قديم ملكه» يستوي 
فيه القضاء وعدمه؛ ولهذا لو رجع الواهب في الهبة» ثم وجد به عيبا كان له أن يرد على 
بائعه» وللواهب الأول أن يرجع في الهبة يعد ما رجع الواهب الثاني . 

وكذا لو اشترى شيئا شراء فاسداء وقبض» ووهب لإنسان» وسلم؛ يبطل حق 
البائع في الاسترداد» فإن زجغ الواهب في الهبة عاد حق البائع في الاسترداد. 

وها قال محمد" أن الاقف لا يتما لمرد قبطل بارا فاته برد بار 
وكذلك [الهبة] تتم من غير قبول» ثم تبطل بالرد. وحكى البلخي عن أبي يوسف أنه 
استفحش قول محمد فقال: أرأيت لو كان الدين ليتيم» فوهب العبد لليتيم» وقبل 
الوصي» سقط الدين» فإن رجم الواهب”'' في الهبة هل يعود الدين؟ إن قال: "لا" كان 


)١(‏ من قوله: أو رجع إلي الهبة إلى قوله: من كل وجه ساقط من (ج) و (د). 

(۲) جاء في مجلة الأحكام العدلية هذه القاعدة بصيغة : «الساقط لا يعود كما أن المعدوم لايعود» » 
مادة : ١١‏ ينظر لبيان القاعدة وتفريعاتها: «درر الحكام» شرح مجلة الأحكام ا 
و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص «لالا 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» وزيادة من (ج) و (د). 

(4) “الواهب” ساقط من (ج) و (د). 


14۹1۰ 


كتاب المأذون باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


تصرف الوصي ضررا في حق اليتيم» وإن قال: "يعود"» فأي فرق بين المسئلتين . 

إذا عرفنا هذا جنا إلى مسئلة المريض» قال: مريض له عبد مديؤن» فوهبه لغريه 
وسلمه إليهء سقط دينه؛ لأن تصرفات المريض مالا" يحتمل النقض [بعد النفاذ]”" تنفذ 
في الحال؛ لأن الملك قائم؛ وتعلق حق الورثة ليس بمعلوم؛ لأن ذلك في مرض الموت» 
. ومرض الموت لا يعلم إلا با موت» وأنه موهومء فلا يمنع النفاذ؛ ولهذا لو كان الموهوب 
جارية حلّت للموهوب له» وإذا نفذت الهبة» وثبت الملك» سقط الدين ضرورة. 

فإن مات الواهب» ولا مال له سواه» ولم تجز الورثة» تنقض الهبة في الثلثين؛ لأن 
ل ا ا ل 
ا ْ 

ثم قال: ولا يعود الدين» ا كال غا ات : هذا قول 
متخميدء آما غلئ قول أب يوست : يعود ثلثا الدين» وهذا وفصل الصحيح سواءء وإذا لم 
يعد الدين في قول محمد سلم ثلثا العبد للوارث» والثلث للموهوب له» وعند أبي 
يوسف إذا عاد الدين بقدر ما انتقضت فيه الهبة يباع فيه» وإذا بيع ذلك يبقى مال الميت ثلث 
العبد؛ لأن المصروف إلى الدين بمنزلة المستحق» فيعتبر الثلث والثلثان في ذلك» فتنقض 
الهبة في ثلثي هذا الثلث» وهو تسعا العبدء فيعود تسعا الدين» فيباع تسعا العبد في 
الدين. ْ 


٠‏ ثم يعتبر الثلث والثلشان فيما بقي » هكذا إلى أن تبطل الهبة في الكل» ولا يسلم 


)۱( لا ساقط من (ج) و (د)» وثبوته أصح . 
)0( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل› وزيادة من (ج) و (د). 
م في (ج) و (د): أعند محمد . 


141١ 


كتاب المأذو ن باب ما يكون على اميت من الدين وله عبد رلم عبده دين للوارث المجلد السادس 


للورثة شى» فيقال للموهوب له: لا نسلم لك الهبة والدين» فلا بد من إبطال أحدهماء 
فيخير» فإن اختار الهبة تنتقض الهبة'' في الثلثين» فيأخذ الموهوب له ثلث العبدء ويسقط 
ثلثا دينه» ويسلم ثلثا العبد للورثة . 

وحكي عن الكرخي أنه قال: ماذكر في مسئلة المريض أن الهبة تنقض في الثلثين» 
ولا يعود الدين قول الكل» وفرق لأبي يوسف بينه وبين الصحيح إذا رجع في الهبة . 

والفرق أن ثمة الهبة انتقضت بحق ثابت مقارب للهبة» وهو حق الرجوع للواهب». 
فلم يكن ملك الروت له متعرراء ولاسقوط الدين متقررا بل كان متردداء فإذا اقفن 
صار كأن لم يكن» أما في فصل المريض الهبة إنما انتقض لحق الورثة» وحقهم يثبت عند 
الموت» فلا يظهر أن الهبة وسقوط الدين لم يكن . 

نظير هذا ما لو اشترى دارا بدار» وللدار المشتراة شفيع › والمشتري أيضا شفيعهاء 
فقبض المشتري الدار المشتراة» و وهبها لرجل» ثم جاء الشفيع» ونقض الهبة في نصف 
الدارء وأخذ نصف الدار بالشفعة» بطلت الهبة فيما بقي؛ لأن للشفيع نقض الهبة بحق 
مقارن للهبة» وهو حق الشفعةء فيصير كأن لم يكن» فتبطل الهبة في الباقي؛ لأنها هبة 
المشاع فيما يحتمل القسمة . 

وبمثله : لو أن المشتري لم يقبض الدار المشتراة» وسلم داره إلى البائع» ثم أن البائع 
وهب الدار التي قبضها لرجلء وسلمها إليهء ثم جاء شفيع الدار المشتراةء وأخذ نصفها 
من البائع بالشفعة» فرجع المشتري”” في نصف داره» ونقض هبة الدار”*' في نصف الدار 


)١(‏ تنتقض الهبة” ساقط من (ج) و (د). 
(۲) فصل ساقط من (ج) و (د). 
(۳) المشتري” ساقط من (ج) و (د). 


1۹1۲ 


كتاب المأذون باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


لا تبطل الهبة فيما بقي؛ لأن هبة البائع انتقضت في النصف بحق متأخر» وهو انتقاض 
البيع في نصف الدار المبيعة؛ فلم تصر الهبة في الباقي هبة المشاع فيما يحتمل القسمة» 
كذلك هنا . 

هذا إذا وهب المريض كل العبد من لغري العبد””"» فإن وهب له ثلث العبدء 
وسلم» سقط ثلث دينه اعتبارا للبعض بالكل» فإن مات المريض في مرضه يباع ثلثا العبد 
بثلثي دينه» ويخرج ذلك القدر من مال الميت؛ لما عرف أن المصروف إلى الدين بمنزلة 
التاوي» فيعتبر الثلث والثلثان الثلث ”في الباقي» فتنقض الهبة في ثلثي هذا الثلث”", 
وهو التسعانء فيسلم ذلك للورثة» والتسع للموهوب له ولا يعود الدين في قول 
محمد» وكذا في قول أبي يوسف على قول الكرخي» وعلى قول عامة المشايخ إذا نقضت 
في تسعي العبد يعود تسعا الدين» ثم يخير الموهوب له على الووجه الذي ذكرناء فصار 
الثلث هنا بمنزلة الكل فيما تقدم . 

ولو كان على العبد دين يحيط بقيمته» وأوصى به لغريه» ثم مات المولى» وقبل 
الموصى له الوصية؛ ولا مال له غير العبد. ولم تجز الورثة» نفذت الوصية في ثلث العبد 
ويسقط دينه لأنه ملك ثلشه» ويباع ثلث العبد فلغي الدين ويسلم”*' للموصى له» ولا 
يرجع عليه الورثة بشى . 


() في (ج) و (د): ” نقض الهبة” . 

. في (ج) و (د): “من غريمه”‎ )١( 

)١(‏ “الثلث” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في (ج) و (د): في ثلثي الباقي . 

(5) من قوله: ويسقط إلى قوله: يسلم ساقط من (ج) و (د). 


1۹1۳ 


كتاب الأذون باب ما يكون على اميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


فرق بين هذا وبين الهبة من وجهين: 

أحدهما: إنه لو وهب كل العبد في مرضه لغريم العبد يسقط جميع الدين وفي 
الوصية إذا انفذت في الثلث يسقط ثلث دينه”". 

والثاني : أن في الهبة إذا نقضت الهبة في الثلثين”'' بعد موته فعاد ثلثا الدين في قول 
أبي يوسف» وبيع ثلا العبد بالدين» لا يسلم ثلث العبد للموهب له بل يرجع عليه الورثة 
على الوجه اللذي ذكرنا في الوصية إذا انفذت الوصية في ثلث العبد وبيع ثلثا العبد بالدين 
يسلم ثلاث العبد" للموصى لهء أما الأول؛ لأن في الهبة الملك يثبت قبل الموت» فملك 
الموصى له“ كل العبد» [فسقط كل الدين]” وإنا تنقض الهبة بعد موته» في الثلثين» 
وإذاملك كل العبد سقط دينه. 

أما في الوصية الملك يثبت بعد اموت ؛ لأن الوصية إيجاب بعد الموت» فكان ثبوت 
الملك للموصى له مقارنا لشبوت الملك للورثة» فلم يلك إلا الثلث» فلا يسقط إلا ثلث 
الدين. 

وأما الثاني : في القسمة تعتبر المعادلة وقت القسمة لا بعدهاء وفي الوصية تحققت 
المعادلة في القسمة» لأن نصيب الكل كان مشغولا بالدين» إلا أنه زال الشغل عن نصيب 


ْ كذافي الأصلء ولم يثبت هذا كله في (ج) و (د): أن ثمة بالهبة يسقط كل الدين» وهنا يسقط‎ )١( 
. الثلث‎ 

(۲) إلهبة في الثلثين ساقط من (ج) و (د). 

(۳) من قوله: للموهوب له إلى قوله: ثلث العبد ساقط من (ج) و (د). 

(:) في (ج) و (د): "الموهوب له . 

. (6) مابين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 


4۹1٤ 


كتاب المأذون باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث المجلد السادس 


الموصى له بعد القسمة, 

أما في الهبة إغا تقع القسمة بين الورثة والموهوب له بعد الموت» فتعتبر المعادلة في 
GE‏ وجرا اولك رغرب لقا عن 
الدين› فلهذا كان لهم حق الرجوع فيما بقي للموهوب له. 

هذا إذا كان الدين على العبد للموصى له»فإن كان الدين للوارث؛» والمسئلة 
بحالهاء نفذت الوصية في ثلث العبدء ويسقط ثلثا دينه» لأن الوارث ملك ثلثيه» ويباع 
نصيب الموصى له بالدينء لأن الدين مققدم”'' على الوصية؛ ولا يرجع الموصى له على 
الوارث بشى؛ لأن الوارث ملك نصيبه مشغولا بالدين» كما ملك الموصى له» فلا يرجع 
على الوارث» ولا يزاحمه في شى. ۰ 

وكذا لو مات عن ابئين» ولأحدهما على العبد دين» سقط نصف دينه» ويبقى 
نصف الدين في نصيب صاحبه» فيباع نصيبه”'' بالدين» ولا يكون له أن يزاحم شريكه في: 
نصيبه ؛ لما قلنا. 


- والله أعلم ‏ 


0( العبارة في (ج) و (د): لتقدم الدين على الوصية" . 
(۲( أنصيبه" ساقط من (ج) و (د). 


141٥ 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 


باب العبد المأذون له فى التجارة إذا اشترى لغيره ولّحقه دين 


بنى الباب على أصول ثلاثة : 

أحدها: أن العبد المستأجر للبيع والشراء وكيل في حق المستأجر؛ لأن حكم عقده 
يقع للمستأجر بحكم الأمرء لا بحكم الملك» فكان وكيلاء فتراعى أحكام الوكالة بينهماء 
حتى يرجع بالعهدة على المستأجر ٠‏ ويطالبه بالشمن» كما يرجع الوكيل على المؤكل . 

وهو في حق مولاه بمنزلة العبد المأذون في التجارة» » حتى تباع رقبته بجا يلحقه من 
الديون» ولا يرجع بالعهدة ونحو ذلك ؛ لأن مولا ا 
للتجارة فقد رضي بتجارته » والإذن في التجارة يثبت بأقل من هذاء وهو السكوت» فيثبت 
بالإجارة للتجارة بطريق الأولى . 

والثاني : أن الإجارة لا تصح إلا بإعلام البدلين؛ لأنها نوع بيع فيراعى فيها إعلام 
البدلينء والمبدل في الأجير المشترك هو العمل لا نفس المنفعة» حتى [لا]" يستحق 
الأجر إلا بالعمل» فيشترط إعلام العمل ببيان القدر والجنس والصفة» والمبدل في الأجير 
الخاص نفس المنفعة. حتى يستحق الأجر بتسليم النفس من غير عمل؛ فيراعى إعلام | 
المنفعة ببيان المدة . ش 


)۱( في (ج) و (د): لأن المولى” : 
(۲) هو ساقط من (ج). 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 


1۹1٦ 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 


والثالث: أن حقوق العقد ترجع إلى العاقد عندنا إذا كان من أهل الحقوق . 
وفي الباب فصول ثلاثة : العبد» والمدبر» ال 
بدأ بفصل العبد» فقال رحمه الله: . 


رجل استأجر عبدا مشاهرة» كل شهر [ببدل]”' معلوم ليشتري له ويبيع العبد”" 
ما بداله» جاز؛ لأن العبد أجيرء وحد في هذا العقدء حتى لو سلم العبد. ولم يعمل 
استحق الأجر» فكان المعقود عليه منافع العبد» فإذا بين المدة استجمعت الإجارة بشرائطها 
فصحت» كما لو استأجره شهرا ليخيط له أو ليخدمه» ويصير العبد مأذونا في التجارة؛ 
لأنه لما أجره للتجارة» فقد رضي بتجارته» وتعلق الدين برقبته» والإذن في التجارة لا يقبل 
التخصيص . فيصير مأذونا في التجارات كلها . 

فإن قبض المستأجر العبد..وأمره بالبيع والشراء» فباع واشترى» ولحقه ديون» رجع 
العبد بذلك على المستأجر» ويطالبه به» ذكر محمد قبض المستأجر العبد؛ لأن الإجارة عقد 
يحتمل الانتقاض» فلا يجوز التصرف فيها قبل القبض» كما في بيع المنقول» وإنما يرجم 
العبد على المستأجر بالديون لما ذكرناأنه وكيله» فيرجع كما يرجع الوكيل» بخلاف العبد 
المأذون إذا لحقه دين فإنه لا يرجع على المولى ؛ لأن المأذون يتصرف لنفسه. وإنا الإذن 
لفك الحجرء ويثبت له الملك في أكساب العبد بحكم ملك الرقبة» وإذا كان متصرفا لنفسه 
لا يرجع على مولاه. ١‏ ا ش 

أما العبد هنا. يعمل للمستأجر بحكم الأمر بمنزلة الوكيل» وللغرماء أن يطالبوا العبد 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
(W0‏ زاد في الأصل هنا: العبد وسقوطه أولى. 


1۹1۷ 


كتاب المأذون ٠‏ باب العبد المأذو ن له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 


بديونهم» وليس لهم مطالبة المستأجرء لأن العقد ما جرى بينهم وبين المستأجرء إغاجرى | 
بينهم وبين العبد» والعبد المأذون في حقوق العقد بمنزلة الحر. ٠‏ 

فإن كان المستأجر مفلسا لا يجد شيئاء وقد هلكت الأموال في يد العبد» فإنه يباع 
العبد بديونهم ؛ لأن المولى لما أجره للتجارة فقد رضي بتعلق الدين برقبته» وأسقط حق 
نفسه عن المالية» فإن فداه المولى» لا يباع؛ لأن حق الغرماء في استيفاء الدين» وقد 
حصل» ثم يرجع المولى على المستأجر با فدى ؛ لأنه فداه لتخليص ملكه؛ فكان مضطراء 
لامتبرعاء كمعير الرهن إذا قضى دين الراهن» والوارث إذا قضى دين الميت من ماله 
لتخليص التركة؛ فإنه '' لا يكون متبرعا جتى يرجع في التركة كذلك هناء ويرجع المولى 
ما فدى» لايرجع”''بالأقل من قيمته وما فدى . 

فرق بينه وبين العبد المغخصوب إذا جنى جناية» ثم رد على مولاه» يخاطب مولاه 
بالدفع أو الفداءء [فإن اختار الدفع أو الفداء]!' ير جع بالأقل من قيمته وما فدى . 

والفرق أن في مسئلتنا المولى صار مضطرا بسبب عقد باشره للمستأجر بأمره» فكان 
المولى مأذونا في قضاء الدين من قبل المستأجرء والمأمور بقضاء الدين يرجع با قضى . 

أما في مسئلة الغصب: لم يصر المولى مضطراً في قضاء”' الدين بعمل باشره 
للغاصب» بل المولى أصل في موجب الجناية» وهو الدفع أو الفداء؛ لأن الخطاب [به]* . 


)١‏ فإنه ساقط من (ج) و (د). 

0 تيع بان تو4 . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 

. كذافي الأصلء وفي (ج) و (د): المولى غير مضطر في قضاء‎ )٤( 
ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).‎ )5( 


١514 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس ١‏ 


يتوجه على المالك: ولا يرجع المولى ”على الغاصب؛ لأنه لم يرده كما قبض» فيرجع 
بالأقل؛ لأنه متيقن» ولا يرجع بالزيادة» والذي يلي قبض ذلك من المستأجر هو المولى ؛ 
لأنه هو الذي أدانه» فكان حق الأخذ لهء كمعير الرهن إذا قضى دين الراهن» وإن أبى 
المولى أن يفدي» فبيع بألف» والدين عشرة آلاف» قسم الألف بين الغرماء بالحصة؛ لأن 
الثمن بدل مالية تعلق بها حق الغرماءء فيكون بينهم با لحصة» ولا سبيل للغرماء على العبد 
ما بقي حتى يعتق لوجهين:. ا 

أحدهما: أنهم استوفوا بدل المالية مرة» فانقطع حقهم عن الرقبة» والثاني: أن ظ 
المشتري إنما التزم الشمن لسلامة العبد والأكساب» فلو بقي حق الغرماء في الرقبة لا يجوز 
البيع» ولا يسلم الثمن المقبوض للغرماء إلا بانقطاع حقهم عن الرقبة» فزال حقهم عن . 
الرقبة» وبقي في الذمة» وبقاء الدين في الذمة لا يمنع جواز البيع» كالعبد المحجور إذا أقر . 
على نفسه بدین . | 

فإن أعتق العبد يتبع بما بقي؛ لأن المانع من الاتباع قد زال» وهو حق المشتري» وقد 
تقوت ذمته بالإعتأق» فيتبع با بقي» ويرجع المولى على المستأجر بالثمن؛ لأنه قضى بثمن 
عبده دينا على المستأجر عن اضطرار» فيرجع عليه » كالرهن المستعار إذا هلك عند المرتهن 
يرجع صاحب الرهن بقيمته على المستعير» كذلك هنا. ٠‏ 

وينصب القاضي للغرماء وكيلا يقبض ما بقي من دينهم على المستأجر؛ لأن ‏ 
للغرماء دينا على العبد؛ وله على المستأجرء وقد عجز العبد عن الاستيفاء ؛ لأنه صار ' 
محجورا حكماء لخروجه عن ملك المولى؛ وهذا عجز حكمي يعمل في إبطال حقوق 
العقود الماضية» كما يعمل في المستقبل» بخلاف ما إذا حجره قصداء فإن ذلك يعمل في 


00 
00 المولى” ساقط من (ج) و (د). 


1۹4 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 
الجوان تك ط 200000 واي ا 


المستقبل» لا في إبطال حقوق العقود التي باشرها في حالة الإدّنء لأن ذاك حق مستحق 
عليه» فلا يلك المولى إبطاله قصداء كما لايهلك المؤكل نهي الوكيل عن إيفاء الحقوق .. 

فإذا عجز العبد عن إيفاء الحقوق واستيفائهاء ومولاه لا يملك المطالبة والاستيفاء؛ 
لأنه أجنبي عن كسب عبده المستغرق عند أبي حنيفة» وعند صاحبيه إن كان يلك الكسب 
لايملك التصرف فيه مادام مشغولا بالدين» ولا سبيل للغرماء على المستأجر؛ لأنه لا دين 
لهم على المستأجر» إنما دينهم على العبدء فإذا عجز صاحب الحق عن استيفاء حقه بنفسه» 
والقاضي نصب ناظرا لكل من عجز عن النظر بنفسه» ينصب القاضي وكيلا . 

كرجل جن عليه » وعليه دين» وله دين على آخرء فإن القاضي ينصب عنه وكيلا 
يقبض ديونه» ويقضي [عنه]» وكما لو مات الوكيل» وعليه دين» وله على المؤكل 
دين» فإن القاضي ينصب خصما يستوفي دينه » ويقضي دين الغرماء» كذلك هنا . 

هكذا ذكرهناء وذكر في "المأذون" في العبد إذا مات» وعليه دين» وله ديون على 
الناس: أن المولى يقوم مقام العبد في المطالبة وإثبات الديون» فإذا اك إلى الاستيفاء 
يكون الاستيفاء إلى الفرماء . 1 

قالوا: ليس في المسئلة اختلاق الروايتين» لکن ما ذكر هنا محمول على ما إذا أبى 

المولى أن يطالب» ويحتمل أن يختلف الجواب لاختلاف الموضوع» وضع المسئلة ثمة فيما : 

إذا مات العبد» وذكر في الوكالة": إذا مات العبد» وعليه ديون» فإن المطالبة والاستيفاء 
يكون إلى الغرماء . 


(1) مابين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 


۹۲۰ 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 


وجه تلك الرواية: أن المقصود من المطالبة الاسنتيفاءء [وأنه حق]”' الغرماء لأنه 
ملكهو”” فكانت المطالبة لهم؛ وجه رواية المأذون: أن المولى مع العبد فيما كان للعبدء 
ولم يصر مشغولا بحق الغير بمنزلة الوارث مع المورث فيما كان يورث» فيقوم المولى 
مقامه. ` | 000 ْ ش 

. وإنما جعلنا الاستيفاء إلى الغرماء؛ لأن الاستيفاء يلاقي المستوفى» وذلك حقهم. 
وهو لا يؤتمن في حقهم» فجعلنا الاستيفاء إلى الغرماء» والمطالبة إلى المولى» كالحر إذا 
مات» وله ديون» وعليه ديون» وترك وارثا أو وصياء كانت المطالبة للوصي والوارث» 
والاستيفاء للغرماء» كذلك هنا . ٠‏ 

ثم وكيل الغرماء يرجع على المستأجر بتسعة آلاف درهم» ل العبد يرجم 
بألف درهم ثمن العبد» وأيهما قبض شيئا لا يشاركه الآخر فيما قبض ؛ لأن دينهما مختلف 
لاختلاف السبب؛ ٠‏ فإن سبب وجوب دين المولى قضاء دين المستأجر بسبب عبده» وسبب 
دين العبد عقد باشره العبد للمستأجر» فلا يشارك أخدهما صاسحه فيما قبض . 

فإن لم يقبض المستأجر شيئا حتى مات» وترك خمسة آلاف درهم» يقسم ذلك بين 
مولى العبد ووكيل الغرماء على عشرة أسهم؛ لأن ما في ذمة المستأجر تحول بموته إلى 
تركته» وحق الغرماء كان في تسعة آلاف» وحق المولى في ألف»› فيجعل كل ألف سهماء 
فيصير عشرة» فيقسم التركة بينهما على عشرة أسهم . ظ ظ 

وإن لم يبع المأذون في الدين حتى وهب له عبد يساوي ألفاء يباع العبدان جميعا 
بالدين» أما المأذون فلما ذكرناء وأما الموهوب فلأنه كسبه» فيباع في دينه سواء اكتسبه 


. إلى الغرماء‎ ١ ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د)؛ وفي الأصل:‎ )١( 
“لأنه ملكهم” ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 


۹۲۱ 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 


بالتجارة أو بغير التجارةء TE‏ تلوف النين أو تعد 

فرق بين هذا وبين العبد المحجورء إذااستهلك مال انسانء ووهب له هبة؛ إن 
كانت الهبة قبل لحوق دين الاستهلاك يباع المحجور» ولا تباع الهبة معه بدين الاستهلاك؛ 
وإن كانت الهبة بعد لحوق دين الاستهلاك يباع العبدان جميعاء وعلى قول زفر في المأذون 
أيضا يباع الهبة بعد لحوق”'' الدين لا قبله» فهو سوى بينهماء وأصحابنا فرقوا. 

ووجه الفرق: أن العبد”' المحجور ليس له يد على أكسابه» فما وقع في يده صورة 
يقع في يد مولاه معنى» فإذا كانت الهبة قبل الدين وقع في يد مولاه فارغا عن الدين» 
والتحق بسائر أمواله» فلا يتعلق به حق الغرماءء أما إذا كانت الهبة بعد الدين كما وقعت 
في يد العبد تعلق به حق الغرماء» فيباع بدينه» أماالمأذون: له يد معتبرة على أكسابه» فلا 
يقع في يد المولى إلا بالدفع» لا جرم [أنه]''لو أخذه مولاه ثم لحقه دين» لا يباع ذلك في 
ديله . 

فإن لم يقبض المولى شيشا حتى بيع العبدان بألفي درهم ودفع إلى الغرماءء فإن 
المولى يرجع على المستأجر بثمن المأذون» وهو ألف درهم» لما ذكرناء ولا يرجع بشمن 
ا موهوب؛ لأن ثمن الموهوب بدل كسب المأذون» وأكساب المأذون لا يملكها المولى» ولا يد 
للمولى” عليها مالم يفرغ عن دينه» بخلاف ثُمن المأذون؛ لأن ذلك ملك المولى» 
وللغرماء حق الاستيفاء منه. ْ 


)١(‏ “لحوق” : ساقط من (ج) و (د). 

(؟) العبد” ساقط من (ج) و(د). 

)۳( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و(د). 
(4) في (ج) و (د): ولایدله . 


قل" 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 


فإذا صرف إلى الغرماء كان المولى قاضيا دين الغر ار ع ماله» فيرجع بذلك 
على المستأجر» فينصب القاضي للغرماء وكيلاء فيرجع على المستأجر بتسعة آلاف 
[درهم]"؛ لأن الوكيل قائم مقام العبد المأذون» وقد بقي على المستأجر دين العبد تسعة 
آلاف [درهم]”"» فيأخذها الوكيل» وكل ما يقبض شيئا يدفع إلى الغرماء حتى يصل 
إليهم تمام حقهم» وتكون الألف الباقية قية للمولى؛ لأنه كسب عبده» وقد فرغ عن الدين» 
فيكون للمولى . 5 

ردان د الخ افر ی غ و 
المولى والغرماء على عشرة أسهم» سهم للمولى» وتسعة أسهم للغرماء؛ لأن حق المولى 
كان في ألف. وحق الغرماء في تسعة آلاف» ثمانية آلاف بقية دينهم» والألف الأخرى 
كسب العبد؛ فيصير مشغولا ‏ بحق الغرماء مالم يصل إليهم حقهم 

فإن لم يقبض الغرماء شيئا من دينهم حتى ابرأوا العبد عن ديونهم؛ أو وهبوه 
للعبد وقد بيع العبد المأذون» أو لم يبع » ومات المستأجرء أو لم يت» لم يبرأ المستأجر 
عما عليه ويصير ما عليه ملكا لمولى العبد» يقبضه العبد إن كان لم يبع» وإن بيع يقبضه 
المولى ؛ لأن العبد كان وكيلا للمستأجر في الشراء» وعقد الوكيل بالشراء يوجب دينين» 
[دينا]” للبائع على الوكيل» ودينا للوكيل على المؤكل؛ لأن الوكيل مع الموكل بمنزلة 


. في (ج) و (د): قاضيادينهم‎ )١( 

)00( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 

)۳( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (). 
() في (ج) و (د) : 'لأنه مشغول . 

)2( ماين للمكوين ساقط من الأصل ذيادةمن يي و (د). 


4۹۲۳ 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 
و ار الوا امول ااا ا 1 


البائع مع المشتري» ولهذا كان للوكيل أن يقبض الثمن من الموكل؛ ويطالبه به. 

فإن كان لم ينقده البائع» فسقوط دين البائع عن الوكيل لا يوجب سقوط دين 
الوكيل عن الموكلء و فهو كسب العبد» وقد فرغ عن دينه؛ 
فيكون لمولاه. 

ولو كان المستأجر أمر العبد أن يشتري له البز خاصة» فاشترى البزء e‏ 

شترى الخز» وباع» وربح فيه» فما ربح في البز فهو للمستأجر» والوضيعة في ذلك على 
u‏ “» وما ربح في الخز فهو للمولى» وما كان فيه من وضيعة» فهو في عنق العبد؛ 
لأن العبد وكيل في حق المستأجر» فيراعى بينهما أحكام الوكالة"» والوكالة" تقبل 
التخصيص» فيقتصر الوكالة على البز» وهو مأذون في حق مولاه؛ والمأذون إذا ربح في 
تجارته كان الربخ لمولاه» والوضيعة في عنقه؛ يباع فيه» ولا يرجع بذلك”* “على مولاه. 

[المولى إذا أمر عبده بشراء جارية بعينهاء أو بشراء شئ آخر بعينه» فاشترى» ولحقه 
دين» يؤخذ العبد بذلك» ويرجع على مولاه قبل أن يؤدي» ويباع فيه» فان فضل شئ من 
الدين يؤخذ به المولى]؛ لأن العبد لا يصير مأذونا بمثل هذا الأمرء ويكون وكيلا عن 
المولى» فكان حكمه ما قلنا. 


الفصل الثاني . 


)00( العبارة في (ج) و (د): ' والضيعة عليه أيضاً . 
() في (ج) و (د): “أحكام الولاية” » ومائبت أصح. 
() في (ج) و (د): وإنها تقبل . 

(4) “بذلك” ساقط من (ج) و (د). 


4۲4 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 
ج كك كت اك ا ا ا 


زجل أذن لمدبره في التجارةء فأمر المدبر رجل أن يشتري له جارية بخمسة آلاف 
درهم» أولا نقول: المأذون إذا توكل عن غيره بالشراء بشمن نقد يجوز استحساناء 
والقياس أن لا يجوز قنَا كان المأذون أو مدبرا؛ لأن الشراء يوجب الثمن في ذمة العاقدء 
وإن كان له حق الرجوع على الآمر فصار بمنزلة الكفالة بأمره» والمأذون لا ملك الكفالة» 
ولهذا لا يملك التوكيل بالشراء نسيثة» فكذلك بالنقد . ظ 

e‏ ها ی سم اجان فانم ررد ور ترون لغيرهم. 

يشترون يشترون لأنفسهمء والشراء بالنقد ليس بتبرع من كل وجه؛ لأنه كما يوجب الثمن في 
aT‏ ور مم 
الشراء بشمن مؤجل» فإنه لا يبت له يدا على المبيع » بل كما يقبض يلزمه التسليم إلى 
الموكل» وبخلاف الكفالة أيضا. 

ثم إذا جاز التوكيل استحساناء.فإن اشترى جارية للآمر كما أمره ؛ ورفعها إليه 
فأعتقهاء أو دبرهاء أو هلكت عند الآمر أو الوكيل» هلكت من مال الآمر؛ لأن يد الوكيل ' 
يد الموكل ما لم يحدث حبسا عن الموكل» وللبائع أن يأخذ المدبر بشمنهاء ويستسعيه في 
ذلك» ولا سبيل له على الآمر؛ لأن حقوق العقد ترج ع إلى العاقد. 

ولو كان العاقد محلا للبيع يباع فيه» فإذا تعذر البيع يقضى دينه من كسبه» ويرجع 
المدبر على الآمر بالشمن؛ لما قلنا أن شراء الوكيل يوجب دينين» وله أن يطالب الموكل قبل 
٠‏ الأداء وبعدهء بخلاف الكفيل» فإنه لا يرجع على الأصيل قبل الأداء؛ لأن في الكفالة”) 
أصل الدين واجب على الأصيل» والمطالبة متوجهة عليه» وما يجب للكفيل على الأصيل 
مؤجل إلى وقت الأداء؛ كيلا يجتمع دينان على واحد بسبب واحد. 


)١(‏ “في الكفالة”: ساقط من (ج) و (د). 


۹0 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 


أما في الوكالة ليس للبائع دين على الموكل”؛ بل عقد الوكيل يوجب دينين 
حالين: أحدهما للبائع على الوكيل» والثاني للوكيل على الموكل» لا يتعلق أحدهما 
بالآخرء فإن لم يكن عند الآمر ولا عند المدبر شئ» فجاء عبد» وقطع يد المدبر» ودفع بهء 
أو وهب للمدبر عبد» يباع العبد المدفوع» والموهوب لدين المدبر» إلا أن يفديهما المولى» 
فإن فداهما كان جميع ما فدى على الآمر» والذي يرجع بذلك هو المولى دون المدبر؛ لأنه 
قضى بماله دين الآمر عن اضطرار» فكان كالمأمور من قبله . 

وإن أبى أن يفدي» يباع العبد المدفوع والموهوب» أما الموهوب؛ فلأنه كسب 
المدبر» ودين المدبر يقضى من كسبه؛ لأنه لو كان المدبر محلا للبيع يباع بالدين» فإذا تعذر 
بيعه يقضى دينه من كسبه» وأما العبد”" المدفوع كان ينبغي أن لا يباع بدين المدبر؛ لأنه بدل 
عن اليد» والمدبر وأجزاؤه لا يباع بالدين» فكذا ما قام مقام الحر”", لكنا نقول: بأن الدين 
تعلق برقبته» فيتعلق بجميع أجزائه» وإنما لا يباع المدبر ؛ لأنه لا يقبل البيع » وبدل أجزائه 
قابل فيباع فيه؛ ألا ترى أن دين الحر لا يقضى من نفسه» ويقضى من ديته . 

وإذا بيع الموهوب والمدفوع صرف ثمنهما إلي البائع'*'» ويرجع المولى على الآمر 
بشمن المدفوع» ولايرجع بثمن الموهوب لأن المدفوع كان ملكا للمولى؛ لأنه بدل جزء 
المدبر”» بل المدبر بجميع أجزائه كان للمولى لا من جهة المدبر» إلا أنه تعلق به حق 


. جاء في (ج) و (د): لا دين للبائع على الموكل‎ )١( 

(۲) العبد ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في (ج) و (د): امات 

٠ . في (ج) و (د): صرف الثمن إلى الغرماء‎ )٤( 

)0 لأن المدفوع كان ملكاً للمولى لأنه بذل جزء المدير” ساقط من (ج) و (د). ' 


۹۲١ 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 


الغرماء» وحق الغرماء ينقطع بقضاء الدين منه مرة» فلا يتعلق با يجب على الآمر بدلا 
عن ذلك الثمن» كما قلنا في ثمن [القن]”" المأذون. 

أما ا موهوب فملكه المولى من جهة المدبر» فكان من أكسابه؛ فما يجب بدلاعن 
ثمنه في ذمة المستأجر يكون من أكسابه» فلا يسلم لمولاه ما لم يفرغ عن الدين» فلهذا يرجع 
المدبر بذلك على الآمرء دون المولى» ويرجع المدبر أيضا على الآمر با بقي من دين البائع ؛ 
لأنه عاقدء فترجع الحقوق إليه ما بقي مأذوناء وقد بقي» بخلاف العبد المأذون إذا بيع ؛ 
لأنه تحجر بالبيع » فلا يبقى له ولاية الاستيفاءء فينصب القاضي وصياء أما هنا بخلافه» 
فيرجع بأربعة آلاف» ويصرف ثلاثة آلاف إلى البائع» والألف الباقية للمولى؛ لأنه كسب 
المدبرء وقد فرغ عن الدين» فيكون لمولاه. 

فإن لم يقض الأمر شيئا حتى مات» وترك ألفي درهم » كان ذلك بين البائع ومولى 
المدبر على خمسة أسهم؛ لأن حق البائع كان في خمسة آلاف» وقد وصل إليه من تمن 
العبدين ألفادرهم. بقي حقه في ثلاثة آلاف» وحق المدبر في ألف درهم ‏ ثمن الموهوب- 
ولم يفرغ من دينه» وحق المولى في ألف - ثمن المدفوع - فلهذا يقسم الباقي على خمسة» 
سهم للمولى» وأربعة للمدبرء يأخذها ويصرف إلى البائع ثلاثة آلاف”''» ويسلم الآخر 
لمولاه؛ ولو لم يكن ذلك لكن قتل المدبر خطأء تصرف قيمته إلى غريمه وهو البائع ؛ لأن 
دينه كان متعلقا برقبته» فإذا مات وأخلف بدلاء يقضى منه دينه» كا حر المديون إذا قتل 
خطأ يقضى دينه من ديته» ثم يرجع مولى المدبر على الآمر بقيمته ؛ لما قلنا. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
(۲( في (ج) و (د): ثلاثة أسهم مكان اثلاثة آلاف . 
(۳) غريمه وهو ساقط من (ج) و (د). . 


14۹۲۷ 


كتاب المأذون 1 باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 


الفصل الثالث : 

حر استأجره إنسان مدة معلومة ليبيع له» ويشتري ما بدا له» فباع واشترى» ولحقه 
ديون» ثم قتل خطأء وترك ألف درهم» يقضى دينه من [تركته ومن دیته]'؛ لأنها تركة 
الميت» والدين مقدم على الميراث . 

در تت لوقو وال زد کیاکی و راك ار ا وجب 
لمورثه على المستأجر؛ لأنه تركة الميت» وقد خلا عن الدين» وإن بقي شى من ديونهم لا 
يرجع على المستأجرء لأن مافي ذمته تركة الميت» فلا يسلم للوارث مالم يفرغ عن 
الدين» ولكن القاضي ينصب وكيلا حتى يرجع على المستأجر با في ذمته» ويقضى دين 
الغرماء» فإن فضل شى يصرفه إلى الوارث؛ لأنه تركة الميت» وقد فضل" عن الدين» 
فإن لم يقض المستأجر شيئا حتى مات» وترك مالا يفي بالديون» يصرف ذلك إلى الغرماء؛ 
فإن قال وارث الحر: قربي الفرؤادي؟ قروز عادر راي با ی 
لا يلتفت إليه. 

فرق بين هذا وبين قيمة المدبر وتمن العبد المدفوع › ا ل 

مع الغرماء في تركة المستأجر . 

والفرق: أن قيمة المدبر وثمن المدفوع لا يلكه المولى من جهة المدبر» وليس من . 
أكساب المدبر» بل كان للمولى؛ لأنه بدل ملكهء وما في ذمة المستأجر بدل عنه؛ فكان 
المولى أسوة الغرماء في ذلك؛ أما ما وجب للحر المأمور في ذمة المستأجر كسب الحر 


فق ناج لكوك OS‏ وفي الأصل : ا 
(۲( الجر" ساقط من (ج) و (د). 


000 في الأصل : “وقد فرغ ء والمثبت من (ج) و (د). 


۹۲۸ 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 


وتركته» فلا يسلم للوارث ما لم يفرغ عن الدين. 
ش ثم استدل في الكتاب لبيان الفرق بينهما فقال : ۰ | 
- مدبر مأذون عليه دِين» قطع عبد يده» ودفع به» فأعتق المولى المدبر» لا يضمن 
للغرماء شيئا؛ لأنه بالاعتاق لم يتلف على الغرماء حقا؛ لأن حق الغرماء كان في استيفاء 
الدين من كسبه لا في بيعه» وبالاعتاق تأكد حقهم في اكتسابه» فلو اكتسب أكسابا بعد 
الحسرية» وأدَى الدين من ذلك الكسب» لم يكن له أن يرجع بذلك في العبد المدفوع» 
ويسلم العبد المدفوع لمولى المدبر. ' 
ولو كان وهب للمدبر جازية قبل الحرية» واكتسب بعد الحرية أكساباء فلم تصل يد 
المدبر إلى ال جارية الموهوبة» أو لم يشترها أحدء فادی الدين من كسب الحرية» كان للمدبر 
أن يرجع في الجارية الموهوبة» فإن فدى المولى وإلا بيعت الجارية الموهوبة ‏ للمدبر؛ لأن 
المدبر أدى الدين من كسب الحرية عن اضطرار» وما اكتسبه قبل الحرية لا يسلم للمولى إلا 
بشرط الفراغ عن الدين» ولم يفرغ» أما العبد المدفوع باليد لا يملكه المولى من جهة المدبر؛ 
لتعلق سلامته للمولى بشرط الفراغ عن الدين» لكن المولى يتحمل عن المدبر بيع المدفوع . 
و فإنه”" يتحمل إذا لم يقض دينه من مال آخرء أما إذا قضى الدين من مال آخرء لا يلزمه 
التحمل . ا 
قال: ألا ترى أنه لو كان مكان الجارية الموهوبة ألف درهم» وهبت له قبل العتق» 
فطولب المدبر بقضاء الدين» ولم تصل يده إلى الألف الموهوبة» فأدى الدين من مال 
اكتسبه بعد الحرية» أو من ألف استقرضهاء أما كان للمدبر أن يرجع بذلك في تلك الألف 


)١(‏ الجارية الموهوية ساقط من (ج) و (د). 
(۲) في (ج) و (د): وإغايتحمل . ١‏ 


1۹۲4 


كتاب المأذون باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين المجلد السادس 
ا 2 


الموهوبة كان له ذلك . 
قال: وألا ترى أن المولى إذا أعتق المأذون المديون يضمن قيمته للغرماء؛ لأنه أبطل 
حق البيع عليهم» والغرماء بالخيار» إن شاؤا أخذوه» وإن شاؤا أخذوا المديونء فإن 
اختاروا اتباع المديون» فأدى الدين من كسب الحرية » وأراد أن يرجع بذلك على مولاه لم 
يكن له ذلك ؛ لأن المولى كان يتحمل عنه بقضاء الدين» فإذا أذى الذين من مال آخر لا 
يرجع على المولى» فلو أن الغرماء أبرؤا العبد بعد الحرية يسلم المدفوع والموهوب للمولى ؛ 
لأنه كسب عبده» وقد فرغ عن الدين . ثم ذكر مسثلة الكفالة: ش 
8 إذا كفل العبد بإذن مولاه بعشرة آلاف» وقيمته ألف جاز» فإن قضاه المولى لا يكون 
متبرعاء وذكر أيضا مسئلة العارية : إذا أدى صاحب الرهن دين المستعير لا يكون متبرعاء . 
وقد مرت في أثناء المسائل. ٠‏ ظ 


والله أعلم ‏ 


` 


كتاب المأذون باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقربالدين المجلد السادس 


باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقر بالدين 


بنى الباب على أصلين: 

أحدهما: أن تصرف المأذون إذا لم يكن عليه دين يون" كتصرف المولى بنفسه» 
وإن كان عليه دين لا يكون تصرفه كتصرف المولى ؛ لأن العبد يتصرف بأهلية نفسه» وينعقد 
العقد بعبارته» إلا أن تصرفه لا ينفذ إلا بإذن المولى وتسليطهء فكان مترددا بين الأصالة 
والنيابة» فتترجح جهة النيابة بحكم الملك والولاية» فما دام المولى يلك التصرف في رقبته 
وأكسابه يجعل تصرفه كتصرف المولى» فإذا لحقه دين تنقطع يد المولى عن أكسابه» 
ويحجر عن بعض التصرفات في رقبته» فلا يجعل تصرفه كتصرف المولى . 

ولهذا لو أقر المأذون له في مرض مولاه بدين» أو عيّن الوارث مولاه لا يصحء كما 
لو أقر المولى؛ وكذا لو مرض المولى وعليه دين الصحةء ثم أقر العبد على نفسه بغصب» . 
أو بيع أو وديعة قائمة» أو مستهلكة» لايصح اقراره» كما لو أقر المولى المريض بذلك» 
وعليه دين الصحة . ١‏ | 

والثاني : أن دين العبد مع دين المولى إذا اجتمعاء إن وجب دين العبد يسبب لا 
تهمة فيه» كالاستهلاك ونحوه يقدم دينه» سواء تقدم وجوبه على دين المولى أو تأخر عنه» 
اتفق حال وجوبهما أو اختلف؛ لأن دين العبد أقوى» وتعلق دينه بماليته أولى من تعلق 
دين المولى بماليته . ا | 


)١(‏ 'يكون ساقط من (ج) و (د). 


19١ 


كتاب المأذون ش ' باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقرٌ بالدين المجلد السادس 


فإن وجب دين العبد بسبب هو متهم فيه كالإقرار» ينظر: إن أنفق ”2 حال 
وجوبهماء وتعلقهما بالیته» بأن کانا في مرض المولى؛ وكان إقرار المولى مقدماء تحاص 
الغريمان في المالية ؛ لأن دين المولى تعلق بماليته كما وجب» فإذا أقر العبد بعده لا يبطل ذلك 
تعلق حق المولى» وتعلق حق المولى لا يدفع ثبوت دين العبد؛ لأن دين المولى وإن كان 
1 سبق تعلقاء فدين العبد في نفسه أقوى من دني المولى لما عرف» وحالة امرض كحالة 
واحدة» فثبتا جميعاء وجعلا كإقرار المولى . 

وإن تقدم إقرار العبد على إقرار المولى يبقى دين العبد مقدماء وإن اختلف حال 
الوجوب بأن كان دين المولى في ضحته؛ ودين العبد ثبت بإقراره في مرض المولى» يقدم 
دين لرن على کین اليد ؟ الأن سبيت دمن المولى رخذ فى اتةه وقي حالة الما 
لأنها حال نفاذ كل التصرفات» وسيب دين العبد وجد في حالة ضعيفة» وهي حال مرض 
المولى؛ لأن العبد يعجز بمرض مولاه عن بعض التصرفات حتى لا يملك الإقرار لوارث 
المولى ونحو ذلك» فيقدم دين المولى لقوة سببه» كما يقدم دين الصحة على دين المرض . 

وفي الباب فصول أربعة: 

الأول: قال محمد رحمه الله : : 

مريض لحقه في حال صحته دين يحيط باله» و له عبد» فأذن لعبده في التجارة» 
فأقر العبد لأجنبي بدين”" ألف درهم» ثم مات المولى» فإن العبد يباع» ويصرف ثمنه إلى 
غريم المولى ؛ لما ذكرنا أن إقرار العبد الذي لا يدرى عليه دين قبل الاقرار كإقرار المولى. 


. في (ج) و (د): إن كان أنفن‎ )١( 
بدين" ساقط من (ج) و (د).‎ (۲) 


4۴۲ 


كتاب المأذون ش باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقرٌ بالدين المجلد السادس 


ولو كان على المولى دين الصحةء فأقر في مرضه بدين» فإنه يصرف الال إلى دين ' 
AEE RN ٠‏ العيد تجا يمد 
ذلك» فيبدأ بأسبقهما. ۰ 
ولو كان المولى أذن في الصحة ثم مرض» وعليه دين فأقر العبد في مرض المولى 
بدين ألف درهم على نفسه؛ ثما مات المولى» يصرف المال إلى دين المولى أيضا؛ لأن 
العنى يجيها.. | 0 ظ 
ولو أذن لعبده في الصحة؛ فأقر العبد على نفسه بدين» ثم مرض المولى» فأقر العبد 
على نفسه بدين أخرء ثم مات المولى» فإنه يباع » ويصرف ثمنه إلى الدينين جميعا . 
فرق بين هذا وبين ما تقدم» أما على الأصل الأول؛ فلان تصرف المأذون إذا كان 
عليه دين لا يكون كتصرف المولى» وقد أقر العبد بهما في صحته» [فيصرف]”" المال9 , 
إليهماء وأما على الأصل الثاني؛ فلأن إقراري العبد جمعتهما حالة واحدة» وهي حالة 
الإطلاق». لأنحق الغريم الأول وإن تعلق بمالية العبد [لكن]”" لم يحجر العبد عن 
التصرف. وبمرض المولى لم يتعلق بماليته شى لم يكن» ولم يحجر العبد عن التصرف 
أيضاء فإغا أقر للثاني في حالة الاطلاق» فلا يقدم الأول؛ بخلاف ما تقدم, لأنه كما 
مرض المولى تعلق بمالية العبد شى لم يكن» وهو دين المولى في الضحة» وصار العبد 
محجورا عن الإقرار؛ لأن إقراره يبطل حق غرم المولى» فلم تجمعهما حالة واحدة» فيبدأ 
بالأول» كما لو وجد الإقراران من المولى» أجدهما في الصحة والآخر في المرض . 


a نات كار براق بن الأتصل‎ (VW 
المال” ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 
ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).‎ (۳) 


۹۳۴۳ 


كتاب المأذون باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقر بالدين المجلد السادس 


ثم أوضح الفرق با لو أذن لعبده في التجارة» فأقر العبد على نفسه بدين» ثم مات 
المولى» فأذن له وارث المولى» صح إذنه» لأنه دين العبد» [ودين العبد]'" لا ينع الملك 
للوارث» فإذا ملكه الابن صح إذنه» فإن أقر العبد على نفسه بدين آخرء فإنه يباع» 
ويصرف ثمنه إلى الدينين» لأن الإقرارين جمعتهما حالة الإذن» فصار كما لو وجدا معا. 

ولو أن العبد لم يقر على نفسه بدين في حياة المولى» ثم مات المولى» وعليه ديون 
تحيط بماله» ثم أذن له الوارث» فأقر على نفسه بدين» فإنه يباع ويصرف ثمنه إلى غريم 
المولى» لأن المولى لما مات» وعليه دين يحيط بماله؛ لم يملكه الؤارث؛ [لأن دين المولى ينع 
الملك للوارث]» فلم يصح إذن الوارث» فلم يصح الإقرار الثاني» فيص رف الال إلى , 
غرم المولى . 00 

بين بهذا أن في إقراري العبد بحكم الإذن وإن تخللهما موت الولى تحاص | 
. الغريمان» ففي الإقرارين بإذن واحد لأن يتحاصاء ولم يتخللهما إلا مرض المولى» ولم ٠‏ 
يختلف الملك حقيقة» كان أولى . 

الفصل الثاني : ۰ 

رجل أذن في صحته لعبده في التجارة» فأقر العبد على نفسه بدين ألف درهم» ثم 
مرض مولاه» وعليه دين الصحة ألف درهم» ثم أقر العبد بدين ألف درهم» وقيمته 
. ألف”". ثم مات المولى» وبيع العبد بألف درهم»ء يدفع ثمنه إلى الغريم الأول لأن 


)01( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
(") ما بون المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
(۳) ألف ساقط من (ج) و (د). 


4۹۳٤ 


كتاب المأذون بابالرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقر بالدين المجلد السادس 


إقراره في صحة المولى صح مطلقاء وإن صح كان [غريم]”" العبد أحق من غرم المولى؛ .ا ٠‏ 
عرف أن دين العبد مقدم”'' المولى في القنضاء. ولأن دين العبد أسبق تعلقا؛ لأنه كما 
يجب يجب متعلقا بماليته» ودين المولى ودين الغريم الثاني للعبد يتعلق بماليته في مرض 
المولى» فيتقدم دين المقر له الأول» كما يقدم دين المرتهن على دين سائر الغرماء. 

ثم لا يزاحمه الغريم الثاني للعبد. وإن كان لولا دين المولى تزاحمه؛ لأنه لولا دين 
العبد في الصحة؛ لكان دين المولى في الصحة أولى من دين الغريم الثاني للعبد» لما عرف . 

فلو أخذ المقر له الثاني حصته لاستحقه عليه غرم المولى» ثم يستحقه المقر له الأول 
على غر المولى» فيعود إلى المقر له الأول» فلهذا قطعنا المسافة» وصرفنا المال إلى الغريم 
الأول للعبدء فإن بيع العبد بألف وخمسمائة» صرف الألف إلى المقر له الأول؛ لما قلناء 
والباقي لغري المولى لأن دينه أسبق تعلقا؛ لأنه تعلق به في أول مرض المولى» وما بعده 
تأخر عنه . 1 

الفصل الثالث: | 

لو كانت قيمة العبد ألفي درهم» فأقر العبد في صحة المولى على نفسه بدين ألف 
درهمء [ثم مرض المولى» فأقر على نفسه بدين ألف درهم]””"» ثم أقر العبد على نفسه 
. بألف درهمء ثم مات المولى» وبيع العبد بألفي درهم» قسم الثمن بين غريي العبد وغريم . 
المولى أثلاثاء لأن الإقرار الأول من العبد صح مطلقاء وكذا إقرار المولى؛ لأن إقراره إنما لا 


(۱)( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
(۲) الماعرف أن دين العبد مقدم” ساقط من (ج) و (د)ء وفي : ا 
)۳( ما بين المعكرفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). : 


1۹0 


كتاب المأذون باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقربالدين المجلد السادس 


يصح بعد إقرار العب إذا لم يجد محلا فارغاء وقد وجد هنا محلا فارغا”'' وهو الألف 
الثانية » فصح إقراره» وتعلق بماليته» كما تعلق إقرار العبد» وكذا الإقرار الثاني من العبد؛ 
لأنه لولم يصح» أما أن لا يصح لإقرار العبد أو لإقرار المولى» لا وجه للأولء لأن إقرار 
العبد في صحته لا ينع إقراره في مرض المولى» ولا وجه للثني : لأن إقرار المولى في مرضه 
لا ينع إقرار المولى بعده» فلا ينع إقرار العبد؛ لما ذكرنا أن إقرار العبد بعد إقرار المولى في 
مرضه كإقرار المولى . 00 
فإن قيل: ما استحقه الذي أقر له العبد ثانيا يستحق عليه غرم المولى؛ لأنه أسبق 
تعلقا فيؤدي إلى الدورء كما في المسئلة الأولى من هذا الفصل . ْ 
قلنا: ما يأخذه الغريم الثاني لا يستحق عليه غرم المولى ؟ لما قلنا أن إقرار الثاني من 
العبد كإقراز المولى بخلاف المسألة الأولى لأنه ثمة دين غرم" المولى دين الصحةء وذلك 
ينع إقرار المولى في مرضه» فيمنع ما كان في معناه . | 
فإن قيل : لو كان الإقرار الثاني من العبد كإقرار المولى وجب أن يستويا مع المولى؛ 
ولا يزاحما للذي أقر له العبد أولاء كما لو أقر المولى في مرضه بإقرارين كل واحد بألف . 
قلنا: وأما الإقرار الثاني من العبد وإن كان كإقرار المولى» إلا أن هذا الإقرار يظهر 
في حق الذي أقر له العبد أولاء لأن إقرار العبد في صحة مولاه لا يمنع إقراره في مرض 
مولاه» فإذا ظهر دين غرم المولى» ودين الذي أقر له العبد ثانيا في حق الأول» يقسم المال 
بينهم أثلاثا . 


)01( محلا فارغاً : ساقط من (ج) و (د). 
(۲) من قوله: الثاني من العبد إلى قوله : دين غرم ساقط من (ج) و (د). 


` 


هذا إذا بيع العبد بألفي درهم» فإن بيع بألف وخمسمائة يقسم الشمن بينهم على 
خمسة أسهم؛ سهم لغريم المولى» ولكل واحد من غريمي العبد سهمان؛ لأن إقرار المولى 
لايصح إلا في الفارغ عن دين الذي أقر له العبذ أولاء والفارغ عن دينه خمسماثة» فيصح 
بقدر خمسماثئة» والإقرار الأول من العبد صح بألفء وكذا إقراره الثاني ؛ لأن إقرار العبد 
لا يمنع إقراره الآخرء فيجعل كل خمسمائة سهماء فصار سهامهم خمسة» فيقسم الال 
بينهم على خمسة؛ فإن بيع العبد بألف صرف إلى غريي العبد؛ لأن إقرار المولى لم يجد 
محلا فارغاء فبطل إقرار العبد" [بقي إقرار العبد]"» وإقراره للثاني”" فكان الثمن 
بيلهما. 1 : 

فإ قيل: : رار الول للم يظهرفي سق الأول وجب أن هر في حق لني 
حتى لا يستحق الثاني شيئاء كما في المسثلة الأولى من هذا الفصل . 

قلنا: في المسئلة الأولى إقرار المولى في الصحة صح في حق الكل» وأفاد حكمه» 
وهو وجوب الدين في الذمة؛ فإذا مرض» وجاء أوان التعلق بماله لم يتعلق» لا لعدم 
وجوب الدين» بل لسبق محل تعلق به دين العبد» بقي على المولى دين الصحة؛ ودين 
الصحة على المولى ينع إقرار العبد في مرض المولى» فلا يصح إقرار العبد» أما في مسئلتنا 
إقرار المولى في المرض » وحكم الإقرار في امرض التعلق بالمال» فإذا لم يجد مالا فارغا | 
بطل. وصار كأن لم يكن» فلا ينع إقرار العبد بعده . 

الفصل الرابع : 


() العيد” ساقط من (ج) و (د). 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
. (۳) " وإقراره للثاني” ساقط من (ج) و (د). ش 


۹۴۷ 


كتاب المأذون 2 باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته يقر بالدين المجلد السادس 
E ES E RE SA E SER‏ يد 


رجل أذن لعبده في التجارة في الصحة» ثم مرض» فأقر على نفسه بعشرة آلاف› 
١‏ ثم أقر العبد على نفسه بدين ألف » ولا دين عليهمافي الصحة > ثم مات المولى» فبيع 
العبد تحاص الغريمان بقدر دينهماء [سواء]”" بيع بألف أو بأكثرء لأن إقرار المولى صح 
لعدم ما يمنعه» وقد ذكرنا أن إقرار المولى صح لعدم ما يمنعه؛ وقد ذكرنا" أن إقرار المولى 

في المرض لا يمنع إقرار العبد بعده» ويجعل إقرار العبد كإقرار المولى» فلهذا كان الثمن 

بينهما با لحصص . ٠‏ 

ولو أقر العبد في مرض المولى أولاء ثم أقرالمولى» كان غريم العبد أولى؛ لما ذكرنا 
أن إقرار العبد إذا تقدم» منع إقرار المولى ما لم يفرغ المال عن دين العيد.. 

وأشار في الكتاب إلى فرق آخرء وهو: أن إقرار العبدء ولا دين عليه قبل الإقرار» 
ممنزلة إقرار المولى برقبته أنها وديعة لصاحب الدين» فإذا أقر المولى في مرضه أولاء صح 
الإقرار وتعلق بمالية العبدء لانعدام دين العبد» فإذا أقر العبد بعد ذلك ظهر أن المولى 
استهلك الوديعة بالإقرار الأول» فكان إقرار العبد كإقرار المولى بوديعة مستهلكة» والوقرار 
بوديعة مستهلكة إقرار بالدين» فضار كديني المرض » فيستويان . 

فأما إذا أقر العبد أولاء فهو بمنزلة إقرار المولى بوديعة قائمة» فإذا أقر المولى بعد 
ذلك» فقد أقر بالدين بعد الوديعة» فكان الإقرار بالوديعة أولى . 


- والله أعلم ‏ 


)00 ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و().. 
(۲) من قوله: أن إقرار المولى ‏ إلى قوله: "وقد ذكرنا دن 


۹۳A 


كتاب المكاتب باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله المجلد السادس 


كتاب المكاتب 


بنی الباب على أصلين: ١‏ 0 ظ 
أحذهما: أن ما يملكه ا موصي عند موته يملكه الوصي» وما لا فلا؛ لأنه خلافة» 
وإقامة الغير مقام نفسه . ا 


الثاني : أن كل تصرف لا مجيز له حال وقوعه لا ينعقد؛ لأن فائدة الانعقاد التغاذء 
وما لا مجيز له لا يحتمل النفاذ» فلا يفيد انعقاده . 

والإجازة إذا لاقت عقدا موقوفا تصح ولا تبطل إلا أن تجعل الإجازة إنشاءء 
..وإذا صحت الإجازة يستند النفاذ إلى وقت العقد» وإذا جعل إنشاء يقتصر النفاذ على 
وقت الإجازة» ورا ان جد راد ريجات 0 
الإجازة: ومن لا فلا. 


ومسائل الباب على قسمين: قم في الإيصاءء اك انعد تاشن د 


(۱) قوله: الإجازة إذا لاقت عقدا موقوفا تصح” عبره الإمام قاضي خان:في كتاب الوصايا بصيغة 
مركزة ودقيقة بقوله: ' الإجازة إنما تعمل في الموقوف ٠‏ وبين مفهومه المخالف في قاعدة أخرى : 
الإجازة لا ترد على اسوخ كتاب البيوع ص ٠٠٠١‏ والإمام السرخسي جمع بينهما فقال: 
الإجازة تلح الموقوف لاالفستوخ" «المبسوط» 45/75 و786/ 7/7 وقال في شرح السير 
الكبير: الإجازة إغا تلحق الموقوف لا الباطل” ۲٠٤۸/٥‏ . وهذا لأن الإجازة تنفيذ العقدء 
فيقتضي قيام العقد. ٠ | ٠‏ ش 

ش ۹ . 


كتاب المكاتب باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله المجلد السادس 


الولاية . ۰ 
أما القسم "الأول : قال محمد رحمه الله : 


مكاتب له ولد صغير حبر من امرأة حرة ماقت ت الأم” "© وورثها الابن دوراء 
او "“عروضاء وکل شی فأوصى المكاتب إلى رجل» ثم مات المكاتب وخآف عروضا 
وعقارا فيه وفاء ببدل الكتابة ٠“‏ فإن وصيه يبيع العروض والعقار لقضاء المكائّبة إذا لم 
يترك عينا؛ لأنه قام مقام المكاتب» والمكاتب يبيع جميع ذلك لقضاء المكاتبة» فكذلك 


وصية. 


وإذا قضيت المكاتبة يحكم بحرية المكاتب” في آخر جزء من أجزاء حياته» حتى 
يرثه الإبن» ويكون وصي المكاتب على ولده الضغير فيما خخلف المكاتب ممنزلة رصي اام 
فيما خلفت الأم. ' 

ووصي الأب على الولد الكبير الغائب يلك ما هومن جملة الحفظ نحو بيع 
العروض وقسمتهاء لأن حفظ الثمن عسى يكون أيسرء ولا يلك بيع العقارء ولا قسمته؛ 
لأن العقار محفوظ بنفسه.ء لا يرد عليه التوى والتلف» ولا يلك قسمة الدراهم» ولا . 
يشتري عقارا بالدراهم ؛ لأن الدراهم والدنانير بمنزلة العقار» لا يذهب بأصلهاء ولا يأكلها 
التراب. 


)١(‏ القسم ساقط من (ج) و (د). 
(۲) الأم ساقط من (ج) و (د). 
(۳) في (ج) و 5 ١‏ وعر وش 
)٤(‏ سقط من قوله: المكاتب وخلف عروضا ٠‏ والعبارة في (ج) و (د): ثم مات عن وفاء من 
العروض والعقار . 
(5) المكاتب ساقط من (ج) و (د). 
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وذكر في كتاب القسمة" أن وصي المكاتب يقسم جميع يع التركة» ويأخذ نصيب 
الصغير» وهو في ذلك بمنزلة وصي الرجل الحر. 

قال بعض مشايخنا: ليس في المسألة اخمتلاف الروايتين» لكن ماذكر في "كتاب 
القسمة" 0 حول كاي تدم ی 
على الدور والعقار. 

وقال بعضهم : في المسألة روايتان» وهو الصحيح»› فإنه قال في "القسمة": وهو 
بمنزلة وصي الرجل الحرء وجه ما ذكر في "كتاب القسمة" : أنه لما أديت كتابته حكم بحريته 
ل انه حت a SA‏ اله عند الرجة نت اللا الطلنة ارسي كما 
لو أدى المكاتبة في حياته . 

وجه رواية هذا الكتاب: أن إسناد الحرية إلى ما قبل الموت أمر ضروري» فلا يظهر 
في ثبوت الولاية على أولاده» ولهذا لو قذفه قاذف لا يحد قاذفه» ولأن الحرية تثبت في 
آخر جزء من أجزاء حياته» وت “لك زمان لا يسع التصرف» فلا تغبت ولاية التصرف؛ 
لأن ملك التصرف في زمان لا يسع التصرف محال » بخلاف ما إذا أدى بدل الكتابة في 
حياته ؛ لأنه كمل حاله» وثبتت له ولاية كاملة» فتنتقل إلى وصيه . 

ولا يقال: بأن الإيصاء كان قبل الحرية» فلا تثبت الولاية لوصيهء كالمجنون إذا 
أوصىء ثم أفاق» ثم مات . 1 

لأنا نقول: المعتبر في الإيصاء صحة العبارة وقت الإيصاءء وقيام الولاية عند 
الموت» وقد وجد ذلك في حق المكاتب دون المجنون» ألا ترى أن النصراني إذا أوصى إلى 
مسلم» وله ولد مسلم بإسلام الأم» ثم أسلم النصراني» ومات» كان وصيه على ولده» 


)0 أنه" ساقط من (ج) و (د). 
(۲) في (ج) و(د) وذلك ‏ . 
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کی وكذا العبد إذا أوصى» وله و لخر نامرا جره e‏ 
کان وصيه على ولده» كوصي الحر. 

وكذلك رجل أوصى إلى رجلء ثم أ ا را حا لشي ال داك 
ا موصي الثاني حتى ثبتت الولاية للموصي الأول في تركته؛ ثم مات الموصي الأول» كان 
وصيه وصيا في التركتين» لأنه قام مقام الموصي الأول فيما يملكه الموصي الأول عند موته؛ 
فكذلك هناء ولا سبيل لوصي المكاتب”' للأول فيما ورث الابن من أمه؛ لأنه لاسبيل ٠‏ 
لكاتب فيما خلفت الأم؛ فلايكون لوصيهء وللمكاتب ولاية الحفظ فيما خلف المكاتب 
تثبت ذلك لوص“ 00 

وللموصي أن يشتري للولد الحر ما لا بد للصغير منه من الطعام والكسوة» ويلك 
قبول الهبة له إذا كان الولد في حجره؛ لأن ذلك يثبت بحكم اليد حتى يملكه الملتقط» 
فوصي المكاتب أولى» ولو كان لهذا المكاتب ولد صغيرء كوتب معه» أو ولد في كتابته» 
كان هذا الولد بمنزلة الولد الحرء يجوز عليه من أمر الوصي ما يجوز على ولده الحر؛ 
الأنهما يعتقان بعتق المكاتب» فكان بمنزلة الولد ال ]9 

ولا يقال : بأن المكاتب يلك التصرف في كسب ولده المكاتب» فينتقل إلى وصيه . 

لأنا نقول: المكاتب لا يلك ذلك بعلّة الأبوة» بل رقبة الولد وإن كان ملكا للمولى» . 
حتى يعتق بإعتاقه. فكسبه بمنزلة كسب المكاتب مادام مكاتباء فإذا حكم بحريته لم يبق 
ذلك من أكسابهء ألا ترى أن المكاتب لا يلك تزويج ولده المولود في الكتتابة» ولو كانت 


)0 في (ج) و.(د) : للأول . 
(0) في (ج) و (د): "في ذلك» فكذا لوصيه. 


(۳) الحر زيادة من (ج) و (د). 
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الولاية تضرف" في ماله بعلة الأبوة يملك تزويجه. 
20 وكذا لو آقر بالدين على ولد المولود في الكتابة صح» ولو كان ملك التصرف بعلة 
الأبوة لا ينفذ إقراره بالدين”"'كما لا ينفذ إقرار الحر على ولده. 

وأما القسم الثاني : وهو تصرف من هو ناقص الولاية» وهم ثلاثة: المكاتب» 
والصبي» والعبد» وكل ذلك على وجهين: إما أن تصرف بنفسه أو وکل غيره. 

الفصل الأول: 

قال [محمد رحمه الله]”": المكاتب إذا زوج عبده امرأة لا يجوزء لأنه عبد 
علوك» وإنما صار مأذونا بحكم الكتابة في الإكتساب» وتزويج العبد ليس بإكتساب» بل 
- هو شغل الرقبة با مهر والنفقة» فلا يصحء ولا يتوقف؛ لأنه لا مجيز له حال وقوعه» لان 
المولى لا يلك التصرف» وإيجاب الدين عليه.  ٠‏ 

ش فرق بين هذا وبين مسائل ثلاث : إحداها: المكاتب إذا كفل بمال» ثم أعتق» نفذت 
كفالته» وإن لم يكن لها مجيز حال وقوعها؛ لأن المولى لا يلك الإجازة» حتى لا تصح 
إجازتةة: 

والثانية : المكاتب إذا وكل رجلا بأن يعتق عبده» ثم أجاز الوكالة بعد ما عتق بأداء 
البدل”*“» جاز» وإن لم يكن لها مجيز حال وقوعها . 
والثالثة : المكاتب إذا أوصى بعين من أعيان ماله» ثم عتق» فأجاز الوصية» صبحت 


)00 ترف ا ْ 
(؟) ‏ بالدين” : ساقط من (ج) و (د). 
(۳) ما بين المعكوفتين من الأصل ٠‏ وأثبتناه من (ج) و(د). 
(5) في (ج) و (د): بالأماء. 00 
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إجازته » وإن لم يكن لهذه الوصية”' مجيز حال وقوعها. 

والفرق أن كفالة المكاتب نافذة في حقه؛ لأنها التزام في الذمةء وذمته ملوكة 
له" ولهذا يؤاخذ بها بعد العتق من غير إجازة» وإنما لا يظهر في الحال لمانع» وقد زال 
بالعتق» أما مسألة”" التوكيل والوصية فالإجازة ثمة جعلت إنشاء لما نذكر بعد هناك 

قال ولو وکل المكاتب رجلا بأن يزوج عبده» لايصحء لأن الوكيل في الإنكاح 
سفير محض» فإذا لم بيلك المكاتب”"'' بنفسه تزويج العبد لا" يلك التفويض إلى غيره» 
فإن فعل الوكيل ذلك قبل عتق المكاتب بطل؛ لأنه لا مجيز له حال وقوعه. 

وكذا لوتزوج عبد المكاتب امرأة لاإيتوقف» وإن فعل الوكيل ذلك بعد ماعتق 
لكاتب كان كفضولي زوج [عبد]“ الحرء إن أجاز المولى جازء وإلا بطل . ) 

ولو قال المكاتب للوكيل بعد ماعتق: "أجزت وكالتك" فزوجه الوكيل صح 
نکاحه"“؛ لأن ا فإنه لو قال:."أجزت أن تطلق امرأتي» أو 


00 لهذه الوصية ساقط من (ج) و (د)» وفيه: يكن لهامجير” . 
)١(‏ “له ساقط من (ج) و (د). 
() مسألة ساقط من (ج) و (د). 
(4) “بعد هذا" ساقط من (ج) و (:). 
)٥(‏ “قال ساقط من (ج) و (د). 
)١‏ المكاتب” ساقط من (ج) و (د). 
(0) تزويج العبد " ساقط من (ج) و (د). 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
(9) “نكاحه” ساقط من (ج) و (د). 
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تعتق عبدي" » أو" أجزت أن تكون وكيلي في ذلك" كان توكيلاء فكانت إجازته بعد 
العتق إنشاء للتوكيل . ظ 

ولو أعتق المكاتب عبده. أو وهب أو تصدق» أو وكل بذلك وكيلاء ففعل 
الوكيل» لا يصح . ) ) 

ولو أعتق المكاتب» فأجاز ما فعل بنفسهء أو فعل وكيله: لا يصح؛ لأن هذا" 
تصرف لا مجيز له حال وقوعهء فبطل» وإن أعتق الوكيل بعد ما عتق المكاتب» فأجاز 
ماصنع الوكيل جاز . وكذا لو أجاز وكالته بعد ما عتق صحء ويكون إنشاء للتوكيل . 

ولو زوج المكاتب أمته جاز؛ لأنه من جملة الاكتساب؛ لأنه سبب لوجوب المهرء 
وكذالو وكل بذلك وكيلاء ولوتزوج المكاتب بنفسه امرأة» أو وكل وكيلاء فزوجه 
الوكيل» ثم عتق المكاتب» جاز؛ ل نذكر في العبد. 

ولو أوصى المكاتب بشئ بعینه» ثم عتق لم یجز؛ لأنه لا مجيز له حال وقوعه؛ لأنه 
تبرع محض» فيبطل» وإن أجاز وصيته بعد ما عتق جاز . 

فرق بين الوصية بشئ بعينه وبين ما إذا وهب» أو تصدق» ثم أجاز بعد ماعتق؛ لا 
يجوز . | 
والفرق: أن الإجازة في فصل" الوصية وصية مستقلة”» وليست بإمضاء؛ لأن _ 
الإمضاء يعتمد موقوفاء ولم يوجد» والوصية تنعقد بلفظة الإجازة» فإنه لو قال : "أجزت 
أن يكون [ثلث]**' مالي وصنية لفلان" كانت وصية» فإذا تعذر جعل الإجازة إمضاء 


. .وفي (ج) و (): الأنه”.‎ )١( 

(1) فصل" ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في (ج) و (د): “مبتدأة . 

0( ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
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جعلت إنشاء» فأما الإعتاق والهبة لا ينعقد بلفظ الإجازة» [حتى]”'' لو قال: ”أجزت 
عتق عبدي”» أو“أجزت لفلان من مالي كذا"» لايعتق» ولا تكون هبة» ولا صدقة 
الرجل"» فكما تعذر جعل الإجازة إمضاء» تعذر جعلها إنشاء. ٠‏ 

ولأن الإجازة تستعمل في الإمضاء والإنشاء» فإن أضيفت إلى الموجود» يراد بها 
الإمضاءء صحيحا كان الموجود أو باطلاء وإن أضيفت إلى غير الموجود» يراد بها. 

الإنشاءء ففي العتق والهبة ونحوهما أضيفت الإجارة”" إلى ال موجودء فحملت على 

الإمضاءء فلم تعمل؛ لأن الإمضاء يعتمد بقاء العقد ولم يبق» وفي الوصية أضيفت 
الإجارة“ إلى ما ليس بموجود؛ لأنها تنعقد عند الموت» فحملت على الإنشاء . 

استشهد [رحمه الله]*©؛ فقال: ألا ترى أن المكاتب لو قال: "أعتقوا هذا العبد") 
بعد موتي" » أو قال: "أعتق هذا العبد عني غدا""» ثم نجاء غد» فأعتق الوكيل العبد لم 
يجزء وكذا لو مات عن وفاء» فأعتق الوكيل العبد لم يجز» وإن لم يعتقه الوكيل حتى قال 
للوكيل بعد ماعتق : قد أجزت الذي كنت أمرتك بهء فأعتقه الوكيل جاز» وكان توكيلا 
مبتدأء فصارت الإجازة للإنشاء في فصلين من التوكيل والوصية . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
(۲) الرجل ساقط من (ج) و (د). 
(۳) “الإجارة” ساقط من (ج) و (د). , 
(6) الإجارة” ساقط من (ج) و (د). 
(0) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
(7) العبد ساقط من (ج) و (د). ` 
(۷) في (ج) و (د): أعتقوا عني هذا العبداغدا . 
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ولو كان الوكيل أعتقه قبل عثق المكاتب» [فقال]”'' بعد ماعتق: أجزت ذلك 
الإعتاق كان باطلا؛ لأنها أضيفت إلى إعتاق باطل» ولو قال : جعلت ذلك العتق عنقا 
صحيحا كان جائزاء لأن الجعل عبارة للإنشاءء فيكون”" إعتاقا مبتدأ . 

ولو أوصى المكاتب بثلث ماله أو رقيقة» فإن مات عن وفاءء كانت الوصية باطلة 
۰ في قولهم. وإن أدى بدل الكتابة في حياته” 0 ثم ماتء فكانت الو صية” باطلة عند أبي 
حنيفة» وعندهما جائزة. 

لهما: أن هذه وصية با يوجد في المستقبل» وللمكاتب في المستقبل نوعا ملك 
أحدهما لا يقبل الوصيةء وهو ما قبل العتق» والآخر يقبلهء وهو ما بعد العتق» فإما أن 
يصرف إلى ما يقبل الوصية تصحيحا لوصيته؛ أو يتناول النوعين جميعا”*» فيصح فيما 
يقبل» ولاايصح فيما لا يقبل» كالحر إذا قال: ”كل عبد أشتريه فهو حر"» فاء 0 
لنقسه» واشترى عبدا لغيره» [ثم]”" تنصرف اللفظ " إليهماء فتنحل اليمين فيما اشتر 
لغيره لا إلى جزاء لفقد الملك» وفيما اشتراه لنفسه تنحل إلى جزاء لقيام الملك . 
0 ولأبي حنيفة : أن المكاتب له في المستقبل نوعا ملك : أحدهما ظاهر »وهو أهل له 
في الحال» وهو ما قبل العتق؛ لأن الظاهر بقاء الرق» والآخر غير ظاهرء وهو ليس بأهل 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
(۲) في (ج) و (د): فكان . 
(۳) في حياته ساقط من (ج) و (د). 
(5) في (ج) و (د): فكذلك . 
(0) جميعاً ساقط من (ج) و (د). 
() ما بين المعكوفتون ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). ' 
(۷) في (ج) و (د) : “اليمين” . ظ 
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له في ا لحال» وهو ما بعد الحرية» فانصرف اللفظ إلى الظاهرء وقد ذكرنا هذا في "شرح 
الجامع" . | ا 
وإذا انصرفت الوصية إلى ما قبل الحرية لايصح» كما لوقال: "أوصيت لفلان 
بثلث ما أملك”"» بخلاف مسألة الوكيل؛ لأن [ثمة] "يلك العقدين جميعاء فيتناولهما. 

وهما فرقا بين الوصية بثلث المال» وبين الوصية بعين من أعيان مالهء ثم أدى 
الكتابة”'“وعتق» فجوزوا الأولى دون الثانية . 

والفرق: أن الوصية بعين من أعيان ماله وصية بالموجودء والملك القائم للحال لا 
يقبل الوصية» فلايصح» كما لو أوصى بعين لا يملكه, ثم ملكه"» فإنه لا يصح» أما 
ألوصية بالثلث المال”* وصية با يملك عند الموت» فإذا أعتق في حياته جازت الوصية لقيام 
محلهاء وهو الملك الكامل . ا 

ولو قال المكاتب: "إذا أعتقت فقد أوصيت بثلث مالي لفلان"» ثم أدى بدل 
الكتابةء وعتق» ثم مات» وترك مالا جازت الوصية في قولهم؛ لأنه صرح بإضافة 
الوصية” إلى ملك يقبل الوصية . 1 

ولو أنه لم يؤد بدل الكتابة في حیاته »۰ ولكنه مات عن وفاء» فأديت كتابته؛ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د). 
> فة الكتابة ساقط من (ج) و (د). 
(۳) في (ج) و (د): "يمكلهاء ثم ملكها" . 
)٤(‏ امال ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 
() في (ج) و (د): “بالإضافة” .. 
)١(‏ في (ج) و(د): وقت . 
(۷) في (ج) و (د): “البدل” . 
5۸ 


كتاب المكاتب باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله المجالد السادس 


وحكم بحريته» لا تصح وصيته؛ لأنه أضاف الوصية إلى ما يملكه بعد العتق مطلقاء. ولم 
تنبت الحرية في حياته مطلقاء وإنما تثبت بطريق الضرورةء فلا يظهر في حق نفاذ الوصية . 

الفصل الثاني: . 

صبي زوج عبذده؛ أو أعتقه على مالء أو بغير مال» أو وهب هبة» أو تصدق 
بصدقة لا يصح»› فإن بلغ وأجازء فهو باطل؛ لأن هذه تصرفات ضارة ليس لها مجيد " . 
حال وقوعهاء فلا تتوقف . 

وكذالو وكل بذلك وكيلا ففعل الوكيل قبل بلوغه» فهو باطل» وإن فعل 
الوكيل”" بعد بلوغ الصغير” كان فضولياء إن أجاز جازء وإلافلا؛ لأن توكيل 
الصغير“ كان باطلاء فكان وجوده كعدمهء وإن أجاز الوكالة بعد بلوغه كان توكيلا مبتدأ 

ولو زوج الصبي أمته» أو باع» أو تزوج الصبي”* امرأة» ثم بلغ فأجازء ججان؟ 
لأن هذا عقد يملكه الولي؛ فكان له مجيز حال وقوعه”"' فيتوقف» فإذا أجاز بعد البلوغ 
.جاز. ظ ١‏ ْ 


وقال زفر: لا ينفذ بإجازته؛ لأنه توقف على إجازة الولي» فلا ينفذ بإجازة غيره» 


. في (ج) و (د): لامجيزلها‎ )١( 
'الوكيل ساقط من (ج) و (د).‎ 0 
.  هغولب في (ج) و (د):‎ )۳( 
. في (ج) و (د): ˆ توكيله‎ )٤( 
الصبي” ساقط من (ج) و (د).‎ )5( 
“حال وقوعه” ساقط من (ج) و (د).‎ )5( 
۹۹ 


كتاب المكاتب... باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله المجلد السادس 


كالعبد المحجور إذا اث شترى شيئآ ثم أعتقه المولاة”"ك, لا ينفذ ذلك" العقد بإجازة قف 

ولنا: أن حكم هذا العقد؛ وهو الحل يقع للصبي» فكان العقد واقعاله من كل 
وجهء وإغا اعتبرت إجازة الولي بطريق النيابة» فإذا كمل رأيه بالبلوغ» وقع الاستغناء عن 
النائب» فتعتبر إجازة من وقع له العقدء بخلاف شراء العبد؛ لأن حكم عقده؛ وهو الملك 
يغبت للمولى» فكان العقد واقعا للمولى» ل ا 
العبد كان تنفيذا بإجازة من لا يتوقف على إجازته . 1 

ثم فرق بين الصبي والعبد؛ فالصبي إذا تزوج ثم بلغ ؛ »لا يجوز نكاحه إلا بإجازة» 
والعبد إذا تزوج بغير إذن مولاه» ثم عتق يجوز نكاحه" "من غير [جازة, ٠‏ 

والفرق : أن العبد له أهلية كاملةء وقوله ملزم ؛ لأنه مخاطب» ولهذا لو أقر على ظ 
نفسه بدين يصح إقراره» [لأنه امتنع النفاذ] لحق المولى» فإذا زال نفذء أما أهلية الصبي 
قاصرة» فلا بد للنفاذ العقد”* من انضمام رأي كامل إليه» :وهو رأي الولي» أو رأيه بعد 
البلوغ . ْ 00 

ولو أوصى الصبي بثلث ماله لم يجزء كما لوتضدقء وكذا إذا بلغ؛ لما قلنا من 
نقصان الأهلية» بخلاف المكاتب إذا أوصى بثلث مناله» ثم عتق» فإنه تصح وصيته 
عندهماء لكمال الأهلية» ولو أجاز الصبي وضيته بعد بلوغه كان إنشاء ا 


(1) في (ج) و (د): 'أعتقه المولى” . 

(؟) ”ذلك ساقط من (ج) وان ” 

(۳) “نكاحه” ساقط من (ج) و (د). ا 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زياد من (ج) , و 

(5) “العقد” ساقط من (ج) و (د). 

() “للوصية” ساقط من (ج) و (د). 
ش 40۰ 


كتاب المكاتب باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله المجلد السادس 


كالوكالة سواء”؟. 
ولو قال الصبي: "إذا بلغت فقد أوصيت بثلث مالي لفلان"ء لا يصح» لنقصان 
الأهلية» وكما لا يصح منه التنجيز لا تصح الإضافةء كما لو أضاف العتق إلى ما بعد 
بلوقه. ٠‏ 
الفصل الثالث : 
العبد إذا تزوج امرأة» أو وكل بذلك وكيلاء فزوجه الوكيل» ثم عتق نفذ ٠ا‏ قلنا في 
خی المكانب: 
سر يشتري له عبداء فاشترى الوكيل”'بعد ما عتق 
الموكل مشتريا للموكل”'؛ لأن العبد أهل للشراءء فكان أهلا للتوكيل به» وإنما التوقف 
كان لحق المولى» وقد زال؛ وإن اث شٹری الوكيل حال رق الموكل”* كان مشتريالنفسه؛ لأنه 
تعذر تنفيذه على الموكل لكان" حق المولى» فينفذ على الوكيل . 
فإن اشترى العبد المحجور شيئا لنفسه» ثم أذن له مولاه صح؛ لأنه تصرف صدر من 
الأهل» وإنما لا ينفذ بدون الإذن كيلا يتعلق الدين بماليته» فإذا أذن له مولاه زال المانع» وإن ' 
لم يأذن له المولى ٠"‏ ولكنه أعتقه لا ينفذ» لأن عقد العبد وقع على وجه يكون العقد له» 


)١(‏ سواء ساقط من (ج) و (د). 

- (؟) حق : ساقط من (ج) و (د). 

(۳) الوكيل” ساقط من (ج) و (د). 

() الموكل كان مشترياً للموكل” OEE‏ "بعد ماعتق جاز . 
(0) الموكل” ساقط من (ج) و (د). ش 

(3) “ لمكان” ساقط من (ج) و (د). 

(۷) "المولى” ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب المكاتب باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله المجلد السادس 
ا لئست 


والملك لمولاه» فلو نفذ بنفس العتقء أو بإجازته بعد العتق كان الملك له فلم يكن تنفيذا 
لذلك العقد» بل يكون تغييرا . ا 

بخلاف مالو تزوج العيد امرأة؛ لأن حكم العقد واقع له على كل حال؛ ويخلاف 
ما لو وکل رجلا بشراء شئ» فاشترى الوكيل بعد عتق الموكل كان مشتريا للموكل؟ لأن 
مجرد”" الوكالة بالشري"" لا حكم لها في حق المولى» فلم يكن ذلك تغيرا: 00 

ولو أوصى العبد إلى رجل» وله ولد حر" من امرأة حرة قد ماتت» وتركت 
مالاء فورثها الابن» ثم عتق العبدء ومات» صح الإيصاءء لقيام الولاية عند الموت . 

وإن كان مولى العبد قال للعبد": *إن لم أضربك فأنت حر"» ولم يضربه حتى ١‏ 
مات العبد بعد ما أوصى إلى رجل» لم يصح الإيصاء وإن عتق قبل موته في آخر 
حياته؟ لأن ذلك زمان يسير لا يسع فيه التصرف» فلا يصح إيصاؤه . 


والله أعلم 


)00 مجرد ساقط من (ج) و (د). 
(۲) بالشري” ساقط من (ج) و (د). 
(۳) حر ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 
(4) في (ج) و (د): وإن كان المولى قال له" . 
(0) “إلى رجل” ساقط من (ج) و (د). 20 
40۲ 


كتاب المكاتب باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها 
واستيلادها وكتابة العبد المشترك 


بنى الباب على أصول: 

منها: أن الاستواء في سبب الاستحقاق يوجب الاستواء في الاستحقاق . 

ومنها: أن حق الملك يلخق بحقيقة الملك في دعوى النسب احتياطا لأمر النسب . 

ومنها : أن الإعتاق يتجزآ في قول أبي حنيفة» وكذا التدبير والكتابة» ولا يتجزأ في 
فرلا ET‏ وكا اكات E‏ مه ا رين 
وعندهما لا يتجزأ. ۰ 

ومنها: أن نصيب أحد الشريكين إذا عتق بصنعه يضمن لشريكه"» وإن عتق لا 
بصنعه لا يضمن؛ لأن ب وجرت الان ادى فاو بي ينون شه 

) ومنها: أن إعتاق ولد المكاتب لا يوجب ضماناء ولا سعاية؛ لأن عتق الأولاد من 

مقاصد المكاتب » فلا يصلح سببا للضمان والسعاية . 

إذا عرفنا هذه الجملة”" قال محمد رحمه الله : 

مکاتبان بينهما جارية جاءت بولد» فادعياه معاء فهو ابنهما؛ لأن للمكاتب حقا فى 
أكسابه» وحق الملك في دعوى النسب بمنزلة اللك» ولهذا صح استيلاد الأب جارية ' 


)١(‏ الشريكه” ساقط من (ج) و (د). 
() في (ج) و (د): إذاعرفنا هذا قال . 
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كتاب المكاتب باب دعوة ا مكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


الابن» فإذا ادعياه معا استويا في سبب الاستحقاق» فيستويان [في الاستحقاق]”". 

فإن قيل : هذا باطل بدعوى المولى ولد جارية الکاتب» حيث لا يصحء وإن كان له 
حق في أكساب المكاتب”") ٠‏ 

قلا وإنما لا يصح بدون التصديق؛ لأنه حجر نفسه عن التصرف في أكسابه» فلا 
يعتبر حقه قبل التصديق» وإذا ثبت النسب منهما يصير الولد مكاتبا معهما؛ لأنه ولد في 
الكتابة» فيكون مكاتباء ويحرم بيع الأمة.. 

فان فيل : لماذا يحرم بيعهاء ESN E‏ 
الحرية"؟ 

ولا : إتماحرم بيعها؛ اا ااي ملي والأم تبع» وقد حرم بيع 
الولدء فيحرم بيع الأم . 

فإن أدى أحدهما بدل الكتابة عتق لأن عتقه كان معلقاً بالأداءء وقد ود و 
معه نصف الولد؛ لأن نصف الولد كان مكاتبا معه فيعتق» ونصفه كان مكاتبا مع الآخرء 
فبقي مكاتباء وهو قول أبي حنيفة بنا على تجزي الإعتاق عنده» ولا يضمن لشريكه شيئا؛ 
لأن نصف الولد عتق على المولى حتى كان الولد للمولى» والمولى لو أعتق ولد المكاتب 
بغير بدل لا يضمن . فكذا إذا أ عتقه”' ببدل» ولا يسعى الولد؛ لأنه لو سعى يسعى لأبيه» 


)١(‏ ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ج) و (د). 
(۲) في(ج) و (د): أكساب المكاتب . 
(۳) في (ج) و (د): لايلك الإعتاق . 
(4) سقط قوله: لأن عتقه كان معلقاً بالأداء» وقد وجد. وفيه: عتق لوجود الشرط . 
)٥(‏ من قوله: ٠‏ حتى كان الوكاء إلى قوله إذا أعتقه . ساقط من (ج) و (د). 
۱40٤ :‏ 


كتاب المكاتب باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


' والأب لا يستوجب السعاية على ولده بالإعتاق» وتكون الجارية نصفها آم ولد للذي عتق» 
ونصفها أم ولد للآخبرء لأن استيلاد الأمةء وإن كان لا يتجمزأ لكن الجارية لمأ حرم بيعها 
بدعوة الولد خرجت من أن تكون محلا للتملك» لتر يكيل ا كالمدبرة بين 
اثنين إذا استولدها أحدهما. ۰ 

وعند أبي يوسف و محمد إذا أدى أحدهما عتق» وعتق معه كل الولد؛ لأن 
عندهما الإعتاق لا يتجزأء ولا يجب ضمان» ولا منعاية ؛ لما قلنا لأبي حنيفة» وتصير 
الجارية كلها أم ولد للذي عتق» لوجود الاستيلاد في محل لم بث يثبت فيه حق الخرية» وحرمة 
البيع بدون حق الحرية لا تمنع تكامل الاستيلادء كما في المرهونة والمؤجرة» ويضمن الذي 
عتق لشريكه نصف قيمتها؛ لأنها ما صارت أم ولد له صار متملكا نصيب شريكه» فيضمن 
نصف قيمتهاء موسرا كان أو معسرا. ' 

فإن عجز الآخر بعد ذلك عن أداء بدل الكتابة» الآن تصير الجارية أم ولد للذي عتق 
في قول أبي حنيفة؛ لأن المانع من تكميل الاستيلاد قبل العجز بقاء الكتابة في نصف الولد 
ببقاء كتابة الآخر» فإذا عجز» وانفسخت الكتابة فيه» وفي نصف الولد» وصار كأن لم 
يكن» زال المانع من التكميل» فتتصي ر كلها أم ولد للذي عتق» ويغرم نصف قيمتها لمولى 
العاجزء موسرا كان أو معسرزاء ولا يضمن الذي أدى بدل الكتابة شيا من قيمة الولد؛ لأنه 
حين عتق نصف الولد بأداء الأول لم يجب عليه الضمان لما قلناء فلا يجب بعده» كالعبد 
بين اثنين إذا أعتقه أخدهماء وهو معسر ثم أيسر» ويسعى الولد في نصف قيمته لمولى 
. المكاتب الذي عجز؛ لأنه لما انفسخت كتابة العاجزء ونصف الولد كان مكاتبا معه» 
انفسخت الكتابة أيضا في نصف الولد» وعاد نصف الولد لمولى العاجز» وقد احتبس حقه 
عند الولد» فيسعى له. وإن لم يكن الاحتباس بصنعه» كالريح إذا هبت بثوب إنسان» 
وألقته في صب الغ 
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كتاب المكاتب باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتية المشتركة وتدبير ها وانتيلادها المجلد السادس 
ال ا 

وإنما لا يسعى قبل عنجز الآخر ؛ لأنه لو سعى يسعى لأبيه» والأب لا يستوجب 
السعاية على ولدهء أما بعد العجز يسعى لمولى الأب» فيسعى» كمن ورث بعض ولده | 
يسعى الولد للشركاء» ويكون ولاء الولد بين الموليين. 207 ٠‏ 

وإن أدى أحدهما بدل:الكتابة”"» ثم أدى الآخرء لم يزكر محمدهذافي 
الكتاب» قالوا: هذا في قياس قول أبي حنيفة يعتق .كل الولد» وتكون الجارية آم ولد 
للمكاتبين» وعلى قول أبي يوسف ومحمد حين أدى الأول بدل الكتابة عتق كل الولد؛ 
وصارت الجارية كلها أم ولد له» ولم يجب ضمان ولا سعاية» فلا يتغير بعد ذلك . 

ولولم يؤد أحدهما بدل الكتابة” حتى عجز أحدهماء على قول أبي يوسف 
ومحمد: يصير الولد كله مكاتبا مع المكاتب الآخر ؛ لأن الكتابة عندهما لا تتجزأء ويضمن 
المكاتب الذي لم يعجز نصف قيمة الولد لمولى الذي عجز؛ لأنه لماصار كل الولد مكاتبا 
معه صار متملكا نصيب الشريك» فيضمن نصف قيمته» موسرا كان أو معسرا. 

أما على قول أبي حنيفة : إذا عجز أحدهما يصير نصف الولد لمولى الذي عجزء 
ويبقى نصيب الآخر مكاتبا إلى أن يظهر حال الآخر” "© وليسلمولى العاجز أن يفسخ 
ا الكتابة في الولد؛ لأنه ثبت تبعا لكتابة الأصل» والأصل لازم فكذلك التبع . 

وأما الحارية : لم يذكر حكمها في الكتاب» قالوا: ين ينبغي أن تصير أم ولد للذي لم 
يعجز؛ لأن المانع من التكميل قد زال» وهو حرمة البيع في الولد لحق الكاتب الآخر.. 


(۱) الكتابة ساقط من (ج) و (د). 

(؟) “الكتابة ساقط من (ج) و (د). 

(۳) قوله: مكاتبا إلى أن يظهر حال الأخر . ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب المكاتب 0 باب دعوة الاين الرلذ وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير هاواستيلادها. المجلد السادس . 


فإن رفع الأمر إلى القاضي» فقضى بنصف قيمة الجارية لمولى الذي عجز عر“ 
الآخرء تقرر كون الجارية كلها أم ولد" حتى لو عجزالآخرء كانت الجارية أمة لمولى 
الثاني . | ظ : 

وإن عجز الأول ولم يقض القاضي على الآخر بشيء من قيمة الجارية حتى 
عجز الآخر» كانت الجارية ملكا للموليينء وإن عجز أحدهماء وأدى الآخر البدلء 
تعتق» وتصير الجارية آم ولدله؛ یغرم نمف قيمتها لمولى العاجز» موسرا كان أو معسرا؛ 
لأنه لك نصيب الآخر. ا 

وإن لم يؤد أحد المكاتيين شيماء ولم يعجز حتى مات أحدهماء وترك وفاء 
وفضلا؛ تؤدى كتابته مما ترك» ويحكم بحريته في آخر أجزاء حياته عندناء ويعتق نصف 
الولد معه؛ ويبقى نصفه مكاتبا مع الآخر في قول أبي حنيفة؛ لأن عنده الكتابة تتجزأ ثبوتا 
وبقاء. 

فإن أدى الآخر عتبق الولد كله» ولا يرث الولد أباه اميت + لأن نصفه وإن عتق بعتق 
. اميت فنصفه بقي مكاتباء فلم يكن الولد حرا حين مات الأول؛ فإن عجز الآخر سعى الولد 
في نصف قيمته لمولى الذي عجز» ويعتقء ولا يرث الولد أحد الأبوين» أما الأول فلما 
قلناء وأما الثاني ؛ فلآن نضف الولد إنما عتق بالسعاية بعد موت الثاني . 

وأما حكم الجارية إذا مات الأول عن وفاء» عتق نصفها بموته حراء وتسعى ال جارية 
في نصف قيمتها للمكاتب الآخرء ولا يجب الضمان في مال الميت. 


)١(‏ في (ج):و (د): “على الآخرة... 

(؟) في (ج) و (د): تقررحكمها أم ولدله. 

)٣(‏ بشيء من” ساقط من (ج) و (د):. 
E‏ 140۷ 


كتاب المكاتب باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ف واستيلادها ٠‏ - المجلد السادس 


فرق بينها وبين ال جارية المشتركة إذا استولدها أحدهماء فإنه يضمن لشريكه نصف 
قيمتها على كل حال . 

والفرق: أن الجارية المشتركة” تملك نصيب شريكه فيضمن» وفي مسألتنا "لم 
يتملك الميت نصيب شريكه في حياته لما ذكرنا أن حرمة البيع لحق الولد تمنع الانتقال» 
وحين مات عن وفاء تقررت أمومية الولد في نصيبه بتقرر ملكه» وأم الولد تعتق بموت 
٠‏ السيدء فلا تملك» وبدون التملك لا يضمنء وإذا لم يضمن كان عليها السعاية في نصف 
قيمتها للمكاتب الحي ؛ لأنه لا تق نصفها صار نصيب الحي مختبسا عند الجارية» فيلزمها 


السعاية في نصف قيمتها . 
فرق أبو حنيفة بين هذه وبين أم ولد بين حرين» أعتقها أحدهما أو مات» فإنها تعتق 
من غير ضمان ولا سعاية. ٠‏ 


والفرق: أن في الحرين ثبت لها حق الحرية بالاستيلاد» وبطلت المالية والتقوم في 
قول أبي حنيفة ولا يجب ضمان ولا سعاية”” أما استيلاد المكاتب لا يوجب لها الحرية ؛ 
لأن المكاتب لا يلك إيجاب الحرية» وإنما حرم بيعها فقطء ألا ترى أن المكاتب إذا استولد 
جارية من أكسابه ثم عجز» ورد في الرق» كانت الجارية قنة لمولاه ولو تر ثبت لها حق الحرية 
لما جاز ردها إلى الرق . 

وإذا بقيت المالية والتقوم» وعتق نصفها يموت المكاتب» صار نصيب الحي محتبسا 
عند الجارية» فتسعى ٠‏ أما عند أبي يوسف ومحمد إذا مات أحدهما عن وفاء فأديت كتابته 
يعتق» ويعتق الولد؛ لأنالعتق لايتجزأء ولا يجب ضمان ولا سعاية؛ لأله لو ونجب 


)١(‏ في (ج) و (د): د 
زفق في (ج) و (د): أماهنا 


(۳) قوله: yT‏ ساقط من (ج) و (د). 
۱۹0۸ 


كتاب المكاتب باب دعرة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


وجب للمكاتب الآخر والأب بعتق ولده لا يستوجب ضمانا ولا سعاية"» إلا أن يعجز 
الآخرء فيسعى الولد في نصف قيمته لمولى الذي عجز”"؛ لأن المولى أحق بنصف الولد 
بعد عجز المكاتب» وقد احتبس عند الولد» فيسعى له» كالعبد بين اثنين إذا”" أعتقه 
أحدهماء وهو معسرء ولا يرث الولد أباه. 

فإن قيل: ينبغي أن يرث عندهما؛ لأن الأب عتق في حياته» و نصف الولد كان 
مكاتبا معه» فيعتق بعتقه» و إذا عتق النصف عتق الكل ؛ لأنه لايتجزأ . 

قلنا: إنما يعتق كل الولد في حياته» إذا كان كل الولد مكاتبا معهء أما إذا كان بعضه 
مكاتبا معه” فلا؛ لأن الولد إذا كان مكاتبامعه يعتق بكتابة الأب» فكما تظهر حرية الأب 
. إلى ما قبل الموت تظهر حرية الولد. ) ش 

أما إذا كان الولد مكاتبا معهماء كان سبب عتقه كتابتهماء فإنمايعتق بكتابة أحدهما 
نصفه ؛ ثم يعتق النصف الباقي بطريق السراية لتعذر التبعيض» والسراية إنما تكون بعد 
الثبوت» فلا يعتق كل الولد في حياة الميت» وإذا تعذر إعتاقه قبل الموت» لا يظهر استناد 
حرية الأب في حقه؛ لأنه أمر حكمي ثبت شرعاء فلا يظهر إلا فيما كان من حقوق كتابة 
الأب» وعتق كل الولد ليس من حقوق كتابة الأب» فلا يرث» إنما يرث الولد أباه إذا كان 
كله مكاتبا معه» يعتق بعتقه» ويرق برقه . ۰ 

والدليل على أن الولد لا يعتق كله في حباة الأب ما قال في الكتاب: أنه لو مات 


)١(‏ قوله: ‏ وجب للمكاتب الآخرء والأب بعتق ولده لا يستوجب ضمانا ولااسعاية ساقط من 
(ج) و (د). 
(۲) في (ج) و (د): لمولى العاجز . 
”© ذا ساقط من (ج) و (د). 
(4) معه ساقط من (ج) و (د). 
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أحد المكاتين عن وفاءء فاكتسب الولد أكسابا قبل أداء الكتابة» أو قطعت يده أو فقئت ش 
عينه» ثم أذيت كتابة اميت من التركة» كان نصف كسب الولد ونصف أرشه للمكاتب 
الحي» ولو أديت كتابة ايت» ثم اكتسب الولد أكساباء أو جنى عليه كان الأرش وجميع 
الكسب للولدء ويجب أرش الأحرارعن الجاتي» وعند أبي حنيفة : أرش العبيد؛ لأن 
عنده لا يعتق كل الولد. 
وكذا لو شهد الولد بعد موت المكاتب قبل أداء المكاتبة لا تقبل شهادته . 
وكذا عبد وابنه بين رجلين» كاتبهما أحد الموليين بغير إذن شريكه كتابة واحدة» 
وجعل نجومهما نجما واحداء ثم مات الأب. وترك مالاء كان للشريك الذي لم يكاتب أن 
E‏ ا SG‏ 
المكاتب وابنه» ويغرم الشريك الذي كاتب للشريك الذي لم يكاتب” نصف قيمة 
المكاتب ونصف قيمة الولد”'' إذا كان موسراء ولا يرث الابن أباه؛ لأن أباه مات» ونصف 
. الولد رقيق للشريك الذي لم يكاتب» كذلك هنا. 
ولا يقال: في مسألة الاستشهاد الولد مقصود في الكتابة» فجاز أن يظهر استناد 
الحرية في حق الأب» ولا يظهر في حق الولدء أما في مسألة الكتاب : الولد تبع في كتابة 
الأب فإذا ظهر الاستناد في حق الأصل يظهر في حق التبع . 
لأنا نقول: في مسألة الكتاب نصيب الشريك من الولد ليس بتبع في كتابة الميت» 
كما أن جميع الابن ليس بتبع هنا . 


)١(‏ قوله: "الشريك الذي" إلى قوله: لم يكائب” EE‏ وفيه: ويغرم المكاتب 
لشريكه” وهذاغخطأً: ٠‏ 
(۲) في (ج) و (د): "الابن” 
2006 


كتاب المكاتب باب دعرةالمكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


قال: ألا ترى أنه لو كان الولد مكاتبا مع الأب» ثم مات الأب عن وفاء» ثم مات 
قريب الابن بعد موت الأب ثم أديت كتابة الأب حتى بحرية المكاتب وحرية ولده 
كتابة الأب» فلا يظهر إسناد العتق فيهء كذلك هنا عتق نصيب الشريك ليس من حقوق 
كتابة الأب فلا يظهر الاستناد في حقه”" » والجارية حرة لا سبيل لأحد عليها؛ لأن نصيب 
الميت عتق بموته» فيعتق الباقي ضرورة أنه لا يتجزأء ويأخذ المكاتب الحي نصف قيمتها من 
تركة الميت؛ لأن الميت صار متملكا نصيب الشريك» فيضمن نصف قيمتها . 

الفصل الثاني : ۰ 

مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما عتق نصيبه» ويبقى نصيب الآخر مكاتبا في قياس 
قول أبي حنيفة؛ لأن عنده الإعتاق يتجزأء والعتق لا هنع الإستسعاء الذي هو في معنى 
الكتابة» فلا يمنع الكتابة . 

فإن اختار المكاتب المضي في الكتابة لا يضمن المعتق شيئا؛ لأن نصيب شريكه كان 
مكاتباء وقد بقي كذلك» فلم يتلف المعتق عليه شيئاء بخلاف المدبر بين اثنين إذا أعتقه 
أحدهمافإنه يضمن صاحبه؛ لأنه حال.بينه وبين خدمته» فصار متلفا على" نصيبه . 

وإن عجز المكاتب نفسه» تفسخ الكتابة في نصيب الشريك» وصار المعتق متلفا 
. نصيب الشريك بالإعتاق السابق» فيصير حكمه حكم عبد بين اثنين» أعتقه أحدهما يخير 
الساكت إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء ضمن الشريك إن كان موسرا واستسحى العبد إن كان 


. أنبعناه من (ج) و (د)ء وفي الأصل الابن”‎ )١( 

(۲) ورد اختلاف كبير في عبارات نسخة (ج) و (د)» فجاء فيه : 'حتى حكم بعتق الأب. .. . 
.27 في (ج) و (د): ”عليه . e ٠‏ 
۹۱ 
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0 

وأما عند أبي يوسف ومحمد: إذا أعتقه أحدهما يعتق كله . 

٠‏ ثم اختلف أبو يوسف ومحمد رحمة الله غليهماء قال أبو يوسف : إن كان المعتق 
موسرا يضمن نصف قيمته» وإن كان معسرا سعى العبد في نصف قيمته بالغة ما بلغت 
» ولاينظر إلى بدل الكتابة.. . ۰ 

وقال محمد: إن كان الك نهر فيز اا من نمف ته ومن نصف 
ل ل لا ل eS‏ 
الكتابة . ظ | 

لمحمد أن حق غير المعتق متردد قبل الإعتاق» إن أدى بدل الكتابة كان حقه في 
نصف البدل» وإن عجز المكاتب” نفسه كان حقه في نصف الرقبة» فإذا أعتقه أحذهما 
فقد اتلف على شريكه حقا مترددا“» والأقل منيقن».وفي الزيادة شك فيجب المتيقن . 

ألا ترى أن المريض مرض اموت إذا أعتق مكاتبه». ثم مات وعليه دين مستغرق» 
وكان على العبد البتعاية ارما يس ارما في الأقل من ته: ومن بدل الكتابة» 
ويعتبر مال المريض”"' أقلهماء كذلك هنا . 


. وقوله: ” يخير. . . . . إن كان معسرا” ساقط من (ج) و (د).‎ )١( 
“المعتق” ساقط من (ج) و (د). ا‎ )۲( 
المكاتب ساقط من (ج) و (د).‎ )۳( 
٠ في (ج) و (د): ”فبالإعتاق يصيرمتلفاحقا متردداا‎ )5( 
وكان على العبد السعاية للغرماء” ماقامن ف و68‎  :هلوق‎ )0( 
. في (ج) و (د) : “مال الميت”‎ ) 
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كتاب المكاتت باب دعوةالمكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


وشم على أبن يرف رحمه الل ققال: راق عبد بن رجل وين ابن كبا 
على ألف دينار» فأدى الكتابة إلا ديناراء ثم أعتقه الأب» فإن على قياس قول أبي 
يوسف» لوكان الأب معسرا سعى الابن في خمسمائة دينار» وكان يعتق قبل هذا بأداء 
دینار واحد» وهذا قبيح.. 

ولأبي يوسف أله ت فتاه عه تقو انان هات ی ا ع تر 
والإعتاق تصرف في العبد لا في بدل الكتابة» فلا يضمن بدل الكتابة» ولهذا لوكانت 
قيمته أقل من بدل الكتابة يضمن قيمته» ولو كان الإعتاق إتلافا للبدل يضمن البدل على 
كل حال . 

ثم اختلفوا في قول أبي يوسنفء فقال بعضهم : يضن نصف قيمته قنا؛ لأن الكتابة 
بطلت لحصول العتق» لا بجهة الكتابة» ولهذا كان المعتق ضامناء ولو كان العتق واقعا 
بجهة الكتابة لا يضمن المعتق؛ لأن شريكه راض بتلك الجهة» ووقوع العتق.لا بجهة الكتابة 
يوجب بطلان الكتابة» ولهذا لو أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجوزء ويكون ذلك فسخا 
للكتابة» وكذا لو أعتق المكاتب كفارة يمينه بعد ما أدى بعض البدل يجوز» مروي ذلك عن 
ل 1 

والذقو ساق نسو E E‏ سق ولول نل که ل 
ا ار يستحق الولا؛ لأن عتقه”) 
واقع بجهة بجهة الكتابة» فيكون للميت» فاستحقاق الولاء هنا دليل على أن المعتق تملك نصيب 
الشريك» فيضمن نصف قيمته قنا. 

وقال بعضهم : يضمن نصف قيمته مكاتباء 5 لأن سبب الضمان 
)١(‏ 'يكون ساقط من (ج) و (د). 


(۲) عتقه ساقط من (ج) و (د). 
٠‏ 1۹۹۳ 


كتاب المكاتب باب دعوة الكاتبين الولد وإعتاق الكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها . المجلد السادس 


الإعتاق» وأنه صادف المكاتب» وإتلاف المكاتب لا يوجب قيمة القن . 

ولا يقال: لما عتق كله ترتفع الكتابة» ويتملك القن.. 

لأنانقول: لو صار متملكا لا يصير متملكا للقن؛ لأن انفساخ الكتابة ما ثبت 
قلصداء فلا يظهر في حق تملكه قنا على أن العتتق قد يتكامل بدون التملك» فإن المدبر بين 
انين إذا أعتقه أحدهما يعتق كله من غير تملك إلا أن في المدبر إذا أعتقه أحدهما يكون 
الولاء لهما؛ لأن بالتدبير ثبت الولاء لهماء فلا يتحول إلى أحدهماء وفي المكاتب بين 
شريكين إذا أعتقه أحدهما يكون كل الولاء للمعتق؛ لأن الولاء ما كان ابتا لهما قبل 
الإعتاق» فيثبت للمعتق. ٠‏ ش ْ 

وأما ما ذكر من التشنيع على ألف دينار”" أبو يوسف يقول : “كما يلزمني يلزمك” » 1 
فإنه لو كانت قيمته مائة درهم» فكاتباه على ألف دينار» ثم أخذ أحدهما منه شيئا يسيراء 


أعتقه» يغرم المعتق نصف قيمته خمسين درهماء وإن كان فيه ضرر فاحش فلا ينظر إلى 
رة» وإنما ينظر إلى المتلف, والمستهلك نصف الرقبة» فيضمن نصف قيمته» وثبوت 
الولاء للمعتق دليل ظاهر لأبي يوسف . 

و محمد أجاب عن الولاءء فقال: الولاء ليس بشى متقوم حتى يقال لما سلم الولاء 
المج يشمن لرك تمق نمه كام وقال”": ألا ترى أنه لو شهد رجلان على 
رجل بإعتاق العبد» ثم رجعا بعد القضاءء فإنهما يضمنان القيمة للمولى» وثبوت الولاء 
للمولى لا يسقط عنهما شيئا من الضمان» وكذا ا مكره على الإعتاق يضمن قيمته كاملة 
للمكره» وإن كان الولاء للمكره؛ فكذلك هناء وإن سلم الولاء للمعتق جاز أن لا يضمن 
إلا أقل من نصف قيمته» ومن نصف بدل الكتابة إن كان لم يؤد شيئاً من بدل الكتابة . 


)١(‏ على ألف دينار” ساقط من (ج) و (د). 


0( "وقال” ساقط من (ج) و (د). 
۹٤‏ 


كتاب المكاتب باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


. الفصل الثالث: 

مكاتب بين اثنين » دبره أحدهماء عند أبي حنيفة ينفذ التدبير في نصيبه» ويبقى ا 
نصيب الآخر مكاتبا من غير ضمان ولا سعاية» ويجتمع في نصفه للحرية سببان: الكتابة ' 
والتدبير» وفي النصف سيب واحدء وهو الكتابة . 

فإن أدى البدلء أو مات المدبر» عتق نصفه» وحكمه حكم عبد بين شريكين» 
أعتقه أحدهما. 

وعند أبي يوسف ومحمد إذا دبره أحدهما يصير كله مدبرا لأنه لا يتجزأ”", 
ويضمن الذي دبره”" لشريكه نصف قيمته» موسرا كان أو معسراء لأنه لَك نصيب 
الشريك» وضمان التملك لا يختلف باليسار والإعسار. . 

ثم اختلفوا على قولهما أنه يضمن قيمته مكاتبا أو قناء قال بعضهم : يضمن نصف 
قيمته قنا؛ لأنه تملك نصيب شريكه. والتملك لا يتحقق مع بقاء الكتابة» فتنفسخ الكتابة» 
وإذا انفسخت يضمن نصف قيمته قنا . 

وقال بعضهم : يضمن نصف قيمته مكاتباء وهو الصحيح لوجهين: 

أحدهما: أن هذا تملك حكمي» والمكاتب يحتمل ذلك» ألا ترى أن الرجل إذا ارتدٌ 
[- والعياذ بالله -]”"' ولحق بدار الحرب» وترك أموالا وعبداء وقضى بلحاقه» وقسم ماله 
بين ورثتهء فكاتب الوارث العبد» ثم عاد مسلما يعود عبده إليه مكاتباء وإذا ثبت أنه 
يحتمل التملك لا تنفسخ الكتابة . | 


)١(‏ قوله:. لأنه لايتجزأ” ساقط من (ج) و (د). 
(۲) في (ج) و (د): “ؤيضمن لشريكه. ..” . 
2 ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
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والثاني : أنه لو انفسخت؛ فهذا فسخ ضروري» فلا يظهر في قيمته» وإذا صار كله 
مذبرا مع بقاء الكتابة» تجمع لحريته سببان» إن أدى عتق» وإن عجز نفسه يعتق بالموت . 
الفصل [الرابع]!": | ٠‏ 

مكاتبة بين رجلين› لنت ولداء فادعة اعدا تصح دعوته» ويشبت السب 
ملهء ويصير نصيبه منها”"أم ولدء ويبقى نصيب صاحبه مكاتبا عند أبي حنيفة؛ لأن 
المكاتبة يه لاتقل القلء لمر الاس لاد على تصيبه» كما قي المدبرة بون شتريكين إذا 
استولدها أحدهما. | 

وعندهما: تصير كلها أم ولد؛ لأن الكتابة تحتمل الفسخ» ولا ينع التملك حكما 
بخلاف المدبرة» وإذا صار كلها أم ولد له صار متملكاء وإذا تملك نصيب الشريك يضمن 
نصف قيمتهاء ولها الخيار :إن شاءت مضت على الكتابة» وإن شاءت عجزت نفسهاء 
فاعتق بموته؛ لأنه تصدى لعتقها جهتان : عاجل ببدل» وآجل بغير بدل» و 
شاءت. ْ 

ذكر الخيار هناء ولم يذكر في فصل التدبيرء لكنه قال: إن أدى بدل الكتابة يعتق» 
وإن مات المولى يعتق» لأن في التدبير بموت المولى لا يعتق مجانا لا محالة؛ فإنه لو مات 
المولى: وعليه دين يسعى المدبر في قيمته ؛ لأنه يعتق بطريق الوصيةء فلا يفيد التخييرء فلا 
ل 
الله يرة'” فيفيد التخبير 1 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 

0) "منهاا ساقط من (ج) و (د). 

(۳) من قوله: وفي أم الولب" إلى ”فيتحقق الغايرة” ساقط من (ج) و (د). 
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فإن اختتارت ألكتابة تكون مكاتبة بنصف البدل» أو بكل البدل» فيه روايتان: روى 
هشام عن محمد أنها تكون مكاتبة بجميع البدل» وذكر في "المتنقى" أنها تكون مكاتبة 
بنصف البدل» واختلاف الروايتين بناء على احتلاف القولين في انفساخ الكتابة» وعدم 
انفساخها . ظ ظ 

ووجه رواية "المتتقى": أنه تملك نصيب الشريك» وذلك لا يكون إلا بعد انفساخ 
الكتابة» وإذا تفت فى نيب الشريك مقط نض ت الل ثم سرت الكتابة القائمة في 
النصف إلى النصف الآخرء ضرورة أنه لايتجزأء فلا يزاد عليها البدل» فتكون مكاتبة ‏ 
بنصف البدل» فتتجزأ الكتابة في الابتداء» ثم تتكامل في الانتهاء؛ لأن تكميل الكتابة. . 
والعتق وجب احتياطا لحق الله تعالئ» والاحتياط فيما قلنا. : 

٠‏ وجه رواية هشام: أن بالاستيلاد تملك نصيب الشريك حكماء وأنه لايوجب 

انفساخ الكتابة» وإذا لم تنفسخ الكتابة لا يسقط شى من البدلء وهذا أصح”"؛ لأن 
عندهما الكتابة كما لاتنجزأ ثبوتا لا تتجزأ فسخاء ولو انفسخت في الكل لا تعود إلا 
بالتجديد. 

هذا إذا ولدت المكاتبة ولدا وادعاه أحدهماء وإن أقر أحدهما بالاستيلاد» ولم تلد 
فكذلك؛ لأن الإقزار بالاستيلاد في حق الحكم بمنزلة الإنشاء» حملا للكلام على 
الصحة . | 
الفصل الخامس: ' 
عبد بين شريكين كائّب أحدهما نصيبه بإذن الشريك على ألف» عند أبي حنيفة: ' 
يصير نصيبه مكاتباء ويبقى نصيب الآخر على حاله» لما عرف من أصله» وأثر الإذن في 


(1) في (ج) و (د): هناصح . وهوخغطأً. 
1۹7¥ 


كتاب المكاتب باب دعوة المكاتيين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


شيئين: أحدهما: أنه لايهلك الفسخ؛ لأنه رضي بالضرر؛ والثاني: أنه لو أدى بدل 
الكتابة” يسعى للساكت في نصف قيمته؛ لأن نصيبه صار محتبساعنده» ولايكون 
للساكت أن يضمن" موسرا كان أو معسرا؛ لأنه فعل بإذنه. ‏ ` 

. وإن أدى بدل الكتابة" إن أذن الساكت لشريكه بقبض البدل يكون متبرعا بنصف 
الكسبء وليس له أن يرجع بذلك"» وإن لم يأذن لشريكه” بقسبض البدل رجع 
الساكت” على د شريكه بنصف ما أخذ من البدل”"؛ لأنه كسب عبد مشترا شترك ك ثم يرجع 
E‏ لأنه كاتب نصيبه على آلف درهم» ولم يسلم له 
صف البدل» فيرجع عليه. 4 
عند أبي يوسف ومحمد: شيرف عقا ينها ادن لاسا لأن الكتابة 
لا تتجزأ عندهماء وكذا الإذن بالكتابة» ويكون إذنه بكتابة النصف”” إذنا بكتابة الكل» 
وتوكيلا بالعقد في نصيبه» فيصير مكاتبا بينهماء | 

ولوكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه على آلف درهم» كان للشريك حق 


ا ا ی 
)١‏ الكتابة ساقط من (ج) و (د). 


؟) في (ج) و (د): "ولیس له تضمين المكاتب” . 
(۴) “الكتابة” ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 

(4) في (ج) و (د): “فلا يرجع به على أحدا . 
(0) “لشريكه” ساقط من (ج) و (د). 

(7) في (ج).و (د): أ يرجع على شريكه . 

(۷) في (ج) و (د): بنصف ما قبض . 


)4 في (ج) و (د): ' بكتابة البعض . 
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الفسخ "عند الكل؛ أما عندهما؛ فلأن الكتابة”'“لا تتجزأء فكان له أن يفسخ العقد الذي 
باشره صاحبه في نصیبه بغير إذنه ؛ وأما عند أبي حنيفة فلأن كتابة النصف وإن لم كتابة 
للكل”" > إلا أنه يتضرر د بذلك عند الأداءء و مركا ور ٠‏ فيفسخها دفعا 
للضرر عن نفسه. . ْ 

فان لم يفسخ حتى أدى البدل» ل تمان عند ا ف للساكت أن يرجع على 
شريكه بنصف ما أخذ من العبد؛ لأنه كسب عبد مشترك . ْ 

نهل يرجع هو على العبد ا أخذ منه الشريك؟ ينظر إن كاتب كله بألف لا يرجع ؛ 
لأنه جعل الألف بدلا عن الكل» ولم يسلم للعبد من جهته إلا نصف الرقبة» فلا يجب 
عليه كل البدل» وإن كاتب نصيبه بألف» له أن يرجع على العبد با أخذ الساكت منه؟ لأنه 
جعل الألف عوضا عن نصيبهء وقد سلم للعبد نصيبه» فإذا استحق عليه شى من البدل 
يرجع بلك على العبد . ٠‏ 0 

. وعندهما إن بل لمق کل ورم لكاتب اي 
بغير عوض»› ا ا لأنه كسب 

مشترك» وكان الساكت متمكنا من أخذ ذلك قبل العتق» فكذلك بعده؛ لأن فسخ 


(1) كذافي (ج) و (د): وفي الأصل للشريك أن يفسح 
(0) في (ج) و (د): “لأنها لاتجزا” . 
(۳) قوله: فلان كتابة النصف وإن لم د يكن كتابة للكل” ساقط من (ج) و (د).. 
(4) “الكتابة” ساقط من (ج) و (د). 
(o‏ العبد ساقط من (ج) و (د). 
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و 


= 


لكتابة إن تعذر في الرقبة لنفاذ العتق لم يتعذر في الأكساب» ويأخذ من الذي كاتبه“ 
نصف البدل؛ لأنه كسنب عبد مشترك» وقد كان الساكت متمكنا من أخذه . 


ثم لا يرجع هو بذلك على العبد» أما إذا كان معسراء وسعى العبد في نصف قيمته 


فظاهر ؛ لأنه لم يسلم للعبد من جهته إلا نصف الرقبة» وأما إذا كان المكاتب”" موسراء 
إضمن للساكت نصف القيمة فكذلك؛ لأن بدل الكتابة في الحقيقة مقابل تملك الأكساب» ٠‏ 
ولم يسلم للمكاتب إلا نصف الكسب» حيث أخذ الساكت منه نصف السب» فلا يرجع 


قال" : عبد بين شريكين كاتب أحدهما نصيبهء أو كله بغير إذن الشريك على ألف 


درهم» ثم كاتب الآخر نصيبه؛ أو كله على مائة دينار» يصير كله مکاتبا بينهما) . 


أما عند أبي حنيفة : فلأنها تتجزأ فسخا وثبوتاء فإذا كاتب أحدهما كله نفذت 


لكتابة[في نصيبه]”» وتوقّفت في نصيب الشريك» فإذا كاتب الآخر نصيبه» أو كله 
على مال آخر».كان إقدامه على الثانية فسخا للأولى» فنفذ الفسخ في نصيبه» ولم ينفذ 
في نصيب الشريك لقيام الكتابة في نصيب الشريك» فصار مكاتبا بينهما. . 


. في (ج) و (د): “المكاتب”‎ )١( 

(۲) “المكاتب” ساقط من (ج) و (د). 
(]) ”قال“ ساقط من (ج) و (0). * 

)٤(‏ “الكتابة” ساقط من (ج) و (د). 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
45 'الشريك ساقط من (ج) و (د). 
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وأما عندهما: فلأنها لا تتجزأء فإذا كاتب الأول نصيبه صار" وللآخر حق 
الفسخ» فإذا اتب الثاني على مال آخر» كان فسخاء فانفسخ العقد الأول في نصييه. 

فإن قيل : عندهما الكتابة كما لا تنج زأ ثبوتا لا تتجزأ فسخاء فوجب أن ينفسخ 
العقد الأول في كله. ٍ 

قلنا: عندهما الكتابة لا تتجزأ لا لعينهاء فإنهما لو كاتبا معاء صار مكاتبا بينهماء 
وإنما لا تتجزأ لأجل التنافي والتضاد في الأحكام» لأن بين خلوص رقبته للمولى» وبين : 
كونه مكاتبا تضادًا وتنافياء ولا تنافي هناء لان هناما تنفسخ الكتابة في نصيبه ضرورة 
الكتابة الثانية» فلا يظهر التنافي» فلهذا يصِير مكاتبا بينهما. - ْ 
فإن أدى أحدهماشيئالا يعتق نصيب أحدهما ما لم يؤد إليه جميع البدل الذي 
سماه؛ لأن كل واحد منهما علق عتقه بأداء كل امال فلا يعتق بأداء بعضه؛ سواء كاتب 
كله على ألف. أو نصيبه على ألف . 0 
٠ ٠‏ فإن قيل: لما انفسخت الكتابة الأولى في نصفه وجب أن يسقط نصف البدل. 

قلنا: الفسخ ما ثبت نصاء وإنما ثبت ضرورة ثبوت”' الكتابة الثانية ؛ فلا يظهر 
ذلك في سقوط شيء من البدل» كما لو حط البائع بعض الثمن لا ينفسخ البيع في شى من 
المبيع» وأيهما قبض البدل لا يشاركه الآخر فيما قبض ؛ لأن المال وجب لكل واحد منهما 
بعقد باشره في نصيبه» وقد أبطل كل واحد منهما حقه عن أكسابه بكتابة باشرهاء فإذا 
قضى المكاتب دين أحدهما من خالص ماله سلم له» كما لو باع كل واحد من الشريكين 


. في (ج) و (د): أحدهمايصير مكاتبا‎ )١( 
“ثبوت” ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 
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: 2 من العبد المشترك بعقد على حدة» ولا يشبه هذا ما تقدم؛ لأن الشريك”' الذي لم 
يكاتب ما أبطل حقه عن الكسب» فكان له حق المشاركة . ش 


وإن أدى البدل إليهما معاعتق» ويكون الولاء بينهماء كما لو أعتقاه معاء وإن أدى: 
لى" أحدهما أولاء عتق نصيبه في قول أبي حنيفة» ويبقى نصيب صاحبه مكاتباء ولا 


سو 


ضمان ولا سعاية» إلا أن يعجز المكاتب» .فيضمن القابض نصيب صاحبه إن كان موسراء 
ويسعى العبد في نصف قيمته إن كان معسرا . ش 
وعند أبي يوسف ومحمد: إذا أدى البدل إلى أحدهما أولا عتق كله» ويضمن 
نضيب صاحبه إن كان موسراء ويسعى المكاتب في نصف قيمته إن كان معسرا . 

وهذا وما لو أعتقه أحدهما سواء» وقد مر منا الكلام فيه أن عند أبي يوسف يضمن 
نصف قيمته » أو يسعى العبد فيه؛ وعند محمد يضمن الأقل من نصف قيمته» :ومن نصف 
بدل الكتابة إن كان موسراء وإن كان معسرا يسعى في الأقل من نصف قيمته» ومن نصف 
بدل الكتابة» [أو يسعى في الأقل]"» إلا أن هنا يضمن نصف قيمته مكاتبا في قول أبي 
يوسف . 1 
واختلف المشايخ في قوله فيما تقدم» فمن قال: ثمة يضمن لضف قيمته مكاتباء لا 
يحتاج إلى الفرق» و من قال : يضمن نصف قيمته قناء يحتاج إلى الفرق . 


ووجهه أن فيما تقدم عتق بإعتاق مبتدأًء لا بجهة الكتابة» وإعتاق المكاتب [لا بجهة 


٠ . في (ج) و (د): لأن الذي‎ )١( 
إلى" ساقط من (ج) و (د).‎ )0 


00 ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
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الكخاية]" يوجن اباخ الكابة فمن نعف قيمقه قا وهنا صل الى بجنهية 
الكتابة» فلا تنفسخ» ووقوع العتق في نصيبه بجهة الكتابة يوجب تقرير الكتابة في نصيبه» 

لااد 

(مكاتبان لرجلین› SEES‏ 

فهو ابنهما لما قلناء فإن ماتا أو قتلا معباء أو على التعاقب» وترك كل واحد منهما وفاءء ‏ 

بقيت الكتابة)؛ لأنها تبقى ببقاء المال؛ بقاء الولد المولود في الكتابة» فلآن تبقى ببقائهما 
كان أولى. ٠‏ | | 

فإن أديت كتابتهما معا عتقاء وعتق الولد معهما تبعاء ويكون مولئلمولاهماء ولا 
يرث الولد من أبويه"» ولاامن أحدهما؛ لأن نصفه كان تبعا لهذاء ونصفه كان تبعا 
للآخر» فإنما يعتق بكتابة كل واحد منهما نصفه» وما يمتق من الولد بكتابة ذاك لا يظهر في 
حق هذا؛ لأنه ليس من أحكام كتابته» فكان الولد عند موت كل واحد منهما معتق البعض 
في قول أبي حنيفة» فلا يرث من أحدهما. 

وكذلك عندهما؛ لأن عندهما إثما لا يتجزأ العتق لتضاد الأحكام والتنافي» ولا 
تنافي هناء إذ عتق كله في ساعة واحدة» وإن كان لا يستند» ولا يظهر عتق كله في حق كل 
واحد منهما. ال 00 ْ 

وكذا لو كان المكاتبان لرجل”' واخحدء إلا أنه كاتب كل واحد منهما بكتابةعلى 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). 
0( في (ج) و (): “لايرث الولد منهما" : 
(۳) “رجل” ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب المكاتب 2 باب دعرةٌ المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشعر: كة وتدبير ا استيلادها المجلد السادس 


حدة؛ لأن نصف الولد دخل في عقد هذاء ونصفه في عقد هذاء وإنما يعتق بكتابة كل 
وان منھما"" نصفه فيكون اختلاف العقد كاختلاف المولى. 

وإن كانا لرجل كاتبهما كتابة واحدة؛ وأديت كتابتهماء ورث الابن منهما؛ لأنهما 
يعتقان بجكم عقد واخد في حالة [واحدة]©: لايعتق أحدهما إلا ويعتق الآخر معه؛ 
لأن عتقهما معلّق بأداء مال واحد» فلا يعتق أحدهما ما لم يصل البدل كله إلى المولى» فإذا 
استند عتق كل واحد منهما إلى حالة واحدة» وظهر عتق كل واحد منهما في حق صاحبه؛ 
ظهر عتقهنما في حق الولد» وغتق الولد في حق كل واحد منهماء فيرث منهماء كما في 
المكاتب الواحد إذ أديت كتابته بعد موته» واستندت حريته في حقه يستند في حق الولد» 
حتى يرث منهء كذلك هنا. : 

ثم ينظر: إن أديت الكتابة من مالهما لا يرجع البعض على البعض» وإن أديت 
الكتابة كلها" من مال أحدهما يؤخذ نصيب الآخر من ماله؛ لأن أداء البدل من مال 
أحدهما بعد الموت بمنزلة الأداء في حالة الحياة» ولو أدى أحدهما البدل في حياتهما يرجع 
الآخر بحصتهء فكذا إذا أديت من مال أحدهما بعد الموت . 

ثم هذا الولد يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل عندناء وعند زفر يرث 
منهما ميراث ابن واحد؛ لأن الأب في الحقيقة أحدهماء إلا أنه أضيف إليهما بحكم 
الاشتباه» ولهذا لو مات الابن كان لهما ميراث. أب واحد» فكذا في حقه . 


30 ا ا 

(۲( ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). ` 

(۳) قوله: الكتابة كلها ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ قوله: إذا أديت من مال أحدهما بعد الموت” ساقط من (ج) و (د). 
١‏ 


كتاب المكاتب باب دعوة المكاتيين الولدوإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


وإنا نقول: بأن البنوة لا تتجزأء فثبتت في حق كل واحد منهما كاملاء ولهذا ينفرد 
كل واحد منهما بتزويجه» وإنما يرث الأبوان منه ميراث أب واحد؛ لأن نصيب الأب مقدر 
في كتاب الله تعالى» فلو أخذ كل واحد منهما ميراثا كاملاء يصير زيادة على المفروض في 
كتاب الله تعالى» أما ميراث الابن غير مقدرء فاستحقاقه ميراث ابن كامل من كل واحد. 
منهما لا يؤدي إلى التغيير. : 

عازن عقا راع كي م لان لجل را ا 
مختلفةء فقتلا معاء أوعلى التعاقب» أو ماتا معاء أو على التعاقب» وترك كل واحد 
- منهما وفاء» وبينهما ولد ولد في كتابتهما من جارية مشتركة بينهماء فأديت كتابة أحدهماء 
ثم أديت كتابة الآخرء على قول أبي حنيفة هذا وما لو أديت كتابتهما معا سواء» يعتق 
الولد تبعا لهماء وولاؤه لمولى الكاتبين”"؛ لأن عنده العتق يتجزأء فنا يعتق بعتق كل 
واحد منهما نصف الولد الذي هو تبع له» وكذا الجارية تعتق من جهة المكاتبين » وولاؤها 
لمولى الكاتبين” "» ولا يرث الابن مع المكاتبينء ولا من أحدهما لما قلنا. 

وعلى قول أبي يوسف ومحمد”” یکی الود كن فين لني اديت کارت ار ۰ 
ْ سواء مات هو أولا أو آخرا؛ لأن عندهما العتق لا يتجزأء فإذا أديت كتابة أحدهما عتق» 
وعتق معه من الولد النصف الذي كان تبعاله» ويعتق الباقي ضرورة» فإنه لايتجزأء ‏ 
ويظهر استناد العتق في النصف دون النصف لا قلناء فلا يرث منهماء ويكون”'ولاء 
الولد لمولى الأب الذي أديت كتابته أولاء لأنه عتق من جهته» ولا سعاية على الولد في 


. في (ج) و (د): وولاء الولد لمولاهما‎ )١( 
. (؟) في (ج) و (د): المولاهما‎ 
. في (ج) و (د): “عندهما‎ )۳( 
يكون ساقط من (ج) و (د).‎ )٤( 
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كتاب المكاتب باب دعرة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


نصيب الذي أديت كتابته آخر خرة”"؛ لأنه لو سعى لسعى لأبيه» والوالد لا يستحق 
السعاية على ولده.  ٠‏ ا 
٠‏ وأما أم الولد فقد صارت حرة بموت المكاتب الذي أديت كتابته أولا؛ لأن نصفها 

أم ولد له» فتعتق بموته» وإذا عتق النصف بالاستيلاد يعتق الباقي ضرورة عدم التجزي» 
ويجب نصف قيمتها في تركة الذي أديت كتابته أولا لورثة المكاتب الذي أديت كتابته 
آخرا؛ لأنه تقرر استيلاده» فصار متملكا نصيب الشريك”"» فيضمن نصف قيمتهاء اعتبر 
حالة الأداء في هذه المسائل لا حالة الموت ؛ لأن العتق تعلق بالأداء» فينزل عنده . 

الفصل السابع : 

(مكاتبان لرجل أو لرجلين» وكتابتهما مختلفة؛ بينهما ولدء فماث أحدهما عن 
وفاء» ثم قطعت يد الابن» ثم أديت كاتبة “الذي مات» كان على القاطع أرش العبيد)؛ 
لأنها قطعت وهو عبدء أما عند أبي حنيفة : فلأن العتق يتجزأء فإا يعتق من الولد بعتق 
الميت نصفه» فكان معتق البعض» وأما عندهما: وإن عتق كل الولد مستنداء إلا أنه إنما 
يظهئر الامستتاد فيا كان من تحقوق ذلك العقدذء ووجؤب الأرش على القنآطع لبس من 
حقوق ذلك العقد» فلا يظهر عتق الولد فيه؛ لأن الاستناد إنما يعمل في القائم لا في 
الفائت» فلا يعمل في اليد المبانة . 


(1) في (ج) و (د): “كتابته آخخرا” . 
)١(‏ “المكاتب” ساقط من (ج) و (د). 
(۳) الشريك ساقط من (ج) و (). 
(4) في (ج) و (د): مكاتبة . 
(ه) “الولد” ساقط من (ج) و (د). 
1۹۷1 


ا 


كتاب المكاتب باب دعوةالمكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادی ‏ 


ألاترى أن الجارية المبيعة إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهرء وقطعت يده» فادعى 


البائع نسب الولدء ثبت النسب» وعتق الولد؛ ولا يظهر ذلك في الأرش حتى كان 


الأرش للمشتري» كذلك هناء يجب أرش العبيدء ويكون نصف الأرش للمكاتب الحي» 
ونصفه للولد: ولا يكون شۍ منه من كسب الميت . 

ولو كان اميت حيا كان نصف الأرش له» ويكون من أكسابه ؛ لأن نصف الولد 
تيع لهذا الود ونصفه تبع لذاك» وبعد ما مات أحدهماء فالنصف الذي كان تبعا له صار 
أصلا بنفبسه”" ولهذا يطالب الولد بأداء حصة الميت من البدل بعد أن لم يكن مطالباء 
وهذا أمارة الأصالةء فكان نصف الكسب للولد» أما النصف الذي كان تبعا للحي منهما 
بقي تبعاء فلهذا كان نصف الأرش للحي› ECS‏ 


أ كان نصف الكسب له» والنصف للمكاتب الحي لما قلنا. 


وإن قطعت يده بعد ما أديت كتابة الميث» كان على القاطع أرش الحر عند أبي 
يوسف ومحمد؛ لأنه لما عتق نصفه تبعا للميت عتق الباقي؛ لأنه لا يتجزأء ويكون للولدء 
وكذا لو اكتسب الولد أكسابا كان جميع الكسب”" الكل له وعند أبي حنيفة يجب أرش 
العبد؛ لأن عنده العتق يتجزأء فنا يعتق من الولد بعتق أحد الأبوين ‏ نصفه» ونصفه 
للمكاتب» ويكون الارش للولد الي وكذلك الكسب» وهذا وما لوقطعت يده قبل أداء 
البدل سواء . ش 


ولايقال: ينبغي أن يكون كل الأرش والكسب للولد؛ لأن معتق البعض مكاتب 


)١(‏ الميت ساقط من (ج) و (د). 


(۲) بنفسه” ساقط من (ج) و (د). ' 
(۳) في (ج) و (د): كان الكل له . 
(4) في (ج) و (د): ' بعتق أحدهما . 
۹Y‏ 


كتاب المكاتب . باب دعوة المكاتيين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


مقصوداء فيستحق الأرش والكسب كله" . 
٠‏ لأناانقول: معتق البعض غا يكون مكاتبا مقصودا إذا لم يكن مكاتبا قبل أن يعتق 

بعضه» وهنا النصف الباقي من الولد كان مكاتبا تبعاً للحي» » فيبقى كذلك . 

هذا إذا قطعت يد الولد» فإن قطعت يذ الأم بعد ما مات أحدهما عن وفاء» فإن 
قطعت يدها" قبل أداء البدل» كان على القاطع أرش الإماء» ويكون نصفه"" للمكاتب 
الحي ٠‏ ونصفه يكون من تركة الميت» بمنزلة” سائر أكسابه ؛ لأنها لا تعتق بموت 
أحدهما مالم يحكم بحرية الميت» وإذا لم يعتق" كان نصف كسبها للحي منهاء ونصيب 
الميت من الجارية لم يصر مكاتبا مقصوداء لأن أم الولد لا تتكاتب على المكائب حتى يصير 
مقصودا بموته» وإنما حرم بيعها لاغيرء ولهذا لا يطالب.بأداء البدل» بخلاف الولد» وإذا 
بقي تبعا للميت كان نصف أرشها من مكاتب الميت» وكذلك الحكم في أكسابها'". 

وإن قطعت يدها بعدما أديت مكاتبة الميت» فأرشها أرش الأحرار غندهما؛ لأنه لما 
حكم بعتق الميت عتق نصفهاء فتعتق كلهاء فكان على القاطع أرش الحرة"“» ويكون لهاء 
وكذلك أكسابهاء وعند أبي حنيفة يجب على القاطع أرش الإماء؛ لأنها معتقة البعض» 


| کله ساقط من (ج) و (د).‎ )١( 
“يدها ساقط من (ج) و (د).‎ )۲( 
. م( زاد في الأصل: ““نصفه ذلك" . وما ثبت أولى‎ 
“يكون من" ساقط من (ج) و (د).‎ )٤( 
"بمنزلة' ساقط من (ج) و (د).‎ )0( 
قوله: ˆ وإذا لم يعتق” ام و().'‎ )١( 
. في (ج) و (د): كان نصف أرشها للميت» وكذا حكم أكسابها‎ )0 
. في (ج) و (د): ' فيجب أرض الحرة‎ )۸( 
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كتاب المكاتب باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشعركة وتدبير اوت لقنا المجلد السادس 


ويكون نصفه للحي منهما؛ لأن نصفها بقي على ملکه» والنصف يكون”لها 

وفيه نوع إشكال: وهو أنها ماكانت مكاتبة» فإذا عتق نصفها تصير مكاتبة 
مقصوداء فينبغي أن يكون كل الأرش والكسب لها. 

والجواب عنه : أن يقول”''إن معتق البعض إذا صار في حكم المكاتب إنما يستحق 
الكسب والأرش بعلة أنه يلك من نفسه ما كان نصيب الساكت» وملك الكسب تبع لملك 
الرقبة» فإذا ملك رقبة نفسه يلك الكسب ضرورة» وههنا نصيب الحي لا يقبل النقل من 
ملك إلى ملك فلا ينتقل إلى المملوك؛ وإنما وجبت عليها السعاية لا لأنها تملكت نصيب 
الحي » ل مار ينها على حم الرقاء كام ولد لسري إذا اديت » تخر إلى التق ْ 
بالسعاية : 

عبد وابنه بين رجلين» كاتيهما أحد د المويين” على الف درهم مكاتبة واحدة بغير 
إذن الشريك» فمات الأب» وترك مالا كثيراء ثم اكتسب الابن بعد موته اكتسابا“» أو 
قطعت يده» وأخذ الأرش» ثم علم المولى الآخر بالكتابة» فأراد أن ينقض الكتابة» ليس له 
ذلك؛ لأن نقض العقد يعتمد بقاء العقد» فلا يصح بعد هلاك المجل» كنقض البيع بعد 
هلاك المبيع . 


وإنما حكمنا ببقاء الكتابة بعد موت المكاتب” ضرورة صحة الأداء» وإمكان استناد 


. .)( “يكون ساقط من (ج) و‎ )١( 

(؟) أن يقول ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في (ج) و (د): ” أخدهما” 

)٤(‏ اكتساباً" ساقط من (ج) و (د). 

(6) 'المكاتب” ساقط من (ج) و (د).؛ وفيه: "الموت . 
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كتاب المكاتب باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها المجلد السادس 


الحرية إليهما قبل الموت» فلايظهر في حق النقض» لكن يأخذ المولى الساكت نصف ما. 

ترك ا ميت" ونصف ما اكتسب الابن؟ لأنه أحق بذلك في حياتهء أما عند أبي حنيفة » 

لواحا عور اود عن لاس ل دي 
ته» فكذلك بعد موته وينظر إلى النصف الباقي”". 


ويؤ ؤدى منه المكاتية 9) 


» ويعتق نصف كل واحد منهما في قول أبي حنيفة» وعندهما. 
يعتق كلاهماء وعلى المكاتب نصف قيمتهما إن كان موسرا؛ لأنه صار معتقا لهما بالعقد 
السابق عند الأداءء وإن كان معسرا تجب عليهما السعاية ی ع الساكت» غير أن ما 
يخص الميت من البدل يؤخذ من تركته لعجزه عن السعاية» اط ا 
الأحرارء ومايخص الإبن يجب عليه ؛ لأنه قادر على السعاية . 

ولا یرٹ الابن أباه» أما عند أبي حنيفة : فلأن نصيب الساكت منهما عتق بحكم 
العساية عند أداء السعاية”*» لا بحكم الكتابة» فكان كل واحد منهما معتق البعض عند 
الموت» وأما عندهما؛ فلأن لم يعتق كل واحد منهما بحكم الكتابة» وإثما عتق عتق ضرورة عدم 
التجزي» فلا يظهر ذلك في حق الميراث . 


والله أعلم . 


' في الأصل: الحي وهوخطأ.‎ )١( 
وينظر إلى النصف الباقي ساقط من (ج) و (د).‎  )۲( 
. ف ووم ويؤدي المكاتبة بة من النصف الباقي‎ 
. في (ج) و (د): ” هكذا: يعتق بأداء السعاية‎ )٤( 
”ذلك ساقط من (ج) و (د).‎ )0( 
۹۸° ۰ 


كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكانب وفي ولد مكاتبه. المجلد السادس 


باب من الدعوة في امكاتبة للولد أمةاللكاتب وفي ولد مكاي 
اكل كت i‏ ب أو بعده 


بنى الباب على أصلين : 

أحدهما: أن دعوة الولد فيما له حق التملك يوجب ثبات النسب وحرية الولدء 
كدعوة الولد في الملك ؛ لأنه إذا كان بسبيل من التملك عند الحاجة» وصيانة الولد عن الرق 
من الحوائج الأصلية يعتبر متملكا قبل الاستيلادء فيكون”' مستولدا ملك نفسه . 

. وإن لم يكن [له]”" ملك. ولا حق التملك عند“ العلوق» لا يشبت النسب إلا 
عا ير كت اران كان ملعا بالق SE‏ جقا SEE‏ 
[إلا بتصديقه]22 وإذا صدقه بث يثبت النسب» كالأجنبي إذا ادعى ولد جارية الغير. 

ثم ينظر: إن كان الاستيلاد بناء على سبب الملك» كان مغروراء وقد مر قبل هذا أن 
٠‏ ولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم -. 


)١(‏ كذا جاء عنوان الباب في الأصل و (1) و (ب)» وجاءالعنوان في (ج) و (د) : باب من الدعوة 
SS‏ ة المكاتب” . 

() في(ج) و (): ˆ 

e (۳) 

(4) في(ج) و (د): "وقت العلوق”. . 

)6( ما بين المعكوفتين مغبت مثبت من (ج) و (د)» وكان في الاصل : e‏ » وما ٹېت 
أصح . 

ظ ۹۸۱ 


فإن أمكن إيجاب قيمة الولد عليه يمكن إثبات حكم الغرور» فيعتق الولدء وإلا 
فلايعتق ”2 وإن لم يكن الاستيلاد بناء على سبب الملك» لا يعتق الولد أصلا. 

والثاني : أن المولى في استيلاد جارية المكاتب مغرور؛ لأنه ليس له فيها ملك؛ ولا 
حق التملك؛ لأنه محجور عن تملك أكسابه» وعن التصرف فيهاء إنما له سبب الملك؛ 
وهو ملك رقبة المكاتب . 
00 إذاعرفناهذانقول: قي الباب فصول ثلاثة: 

اللفصل الأول: قال محمد رخمه الله: 

مكاتب اشترى أمة» فحبلت في ملكه» وولدت ولداء فادعى المولى ولدهاء لم 
تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب» وعن أبي يوسف أنه تصح» صدقه المكاتب في ذلك 
ام" كذبه» لأن حق المولى في أكساب المكاتب أقوى من حق الأب في مال [الابن]”"؛ 
بدليل”" أن المولى لو تزوج بجارية من أكساب المكاتب لا يجوزء ولو تزوج الأب بجارية 
الابن يجوز. ثم حق الأب في مال الابن يكفي لصحة الإستيلادء فحق المولى أولى . 

وجه ظاهرالرواية : وهو الفرق بين المسألتين» أن دعوة الأب ما صحت باعتبار 
أنها كسب ابنه» وإغغا صحت باعتبار أن له حق تملك مال الابن" عند الحاجة» وقد مست 
الحاجة إلى صيانة ماله» فيصير متملكا مستولدا ملك نفسه» أما المولى محجوز عن التملك 


)١(‏ “يعتق” ساقط من(ج) و (د). 

(۲) وفي (ج) و (د) صدقه المكاتب او كذبه . 

(۳) الابن” أثبتناء من (ج) و (د) »جاء فيهما: من حت الأب في جارية الإبن” . 

(4) »في (ج) و (د):” الاترى أن المولى" . 

(5) وفي (ج) و (د): وهوالفرق بينهما . 

. كذائبت في (ج) و (د). .كان في الأصل : »إنما صح لان للوالد حق تملك مال الإبن‎ )١( 


14۹۸۲ 


كتاب المكاتب باب من الدعرة في المكاتبة ب للولد أمة الكاتب وفي ولد مكاتبه المجلد السادس 


ازالتصرف» ولهذا لو أراد أن يأخذ شيئا من أكساب المكاتب لحاجة الأكل واللبس لا يلك 
e‏ تصحيح دعوته باعتبار أنها كسب كسبهء لأنه لما باشر”"' عقد الكتابة 
فقد "حجر نفسه عن التصرف فى أكسابه» وألحق نفسه بالأجانب» ورجح حق المكاتب 
على حق نفسهء وأثبت له ولابة التصرف. فلا تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب”". 

وإغغا وضع المسألة فيما إذا حبلت بعد الكتابة» لأنه كان علوق الولد فى ملك“ 
المولى» فإن المأذون إذا اث شترى أمة» فكاتبه المولى على رقبته وأكسابه» ثم جاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من وقت الكتابة» فادعاه المولى» صحت دعوته من غير تصديق؛ لأن علوق 
الولد حصل فى ملكه” , فلا يبطل حق الدعوة بالكتابة العبد"» كما لو باع جارية» 
f‏ لاي لس ES‏ 
الك 

فإن صدقه المكاتب ثبت النسب؛ لأن الحق لهما لا يعدو هماء فيصح تصديقه» كما 
لو ادعاه أحنبى» وفلف عاقيا لاله بتر ليها ومو سرون فإن سبب ملك الجارية 
ن للعرلى: وموملك ري الاي إلا أن لويد اللك لاع بكرن رورا رى 
إذا استولد الجارية » ثم استحقت . 


)١(‏ في (ج) و (د): لأنه بمباشرة عقد الكتابة” 

(۲) فقد” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في(ج) و (د): “إلا بتصديقه” 

)4( في(ج) و (د): حتی لا يكون العلوق في ملك المولى” . 
(0) في(ج) و (د): لأن العلوق حصل في ملك" . 

)٠(‏ العبد” ساقط من (ج) و (د). 

(۷) “كذلك هنا ساقط من(ج) و (د). 


۱۹۸۴ 


كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه المجلد السادس 
لاوقاو سح مر و ا د 


ولا يقال: إذاكان مغرورا فى الاستيلاد وجب أن لا يتوقف ثبات النسب على 
التصدق. لأنا نقول: إنما اعتبرنا تصديق المكاتب ليثبت الإعلاق منه» حتئ قالوا لو كان 
وطئ المولى ظاهرا لا يشترط تصديقه. وإذا ثبت النسب الولد "يضمن قيمة الولد 
للمكاتب. لأن ولد المغرور حر بالقيمة. ش 

وهذا ومالواشترى جارية» واستولدهاء ثم استحقت سواء» إلا أن ثمة يضمن 
قيمة الولد للمستحق”''يوم الخصومة» [وهنا يوم الولادة]”"؛ حتى لو هلك الولد قبل 
الخصومة لا يضمن» وهنا يضمن المولى قيمة الولد يوم الولادة. 

وفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة الشراء من وجوه ثلاثه : أحدها: هذه 
والشانى: أن في مساألتنالا يشبت النسب إلا بتصديق المكاتب» وفي مسألة الشرى يشبت 
النسب» وإن كذبه المستحق” والثالث: أن في مسألة الشرى إذا علم”' المشترى بعدم 
اللكء ويغصب البائع لا يشبت النسب». ولا یکون مغروراء وفي مسألتنا هذه يكون 
مغرورا" علم بعدم الملك لنفسه أو لم يعلم . ش 


أما الأول يقول“: إغا يضمن قيمة الولد هنا يوم الولادة» وثمة" يضمن قيمته 


. في(ج) و(د): مله‎ )١( 

(۲) “للمستحق” ساقط من (ج) و (د). 

(۳) ما بين المعكوفتين اثبتناه من (ج) و (د). 

. وجاء في(ج) و (د): فرق بين مسألتنا وبين الشراء من وجوه‎ )٤( 

(5) جاء في (ج) و (د): أن هنا لا يثبت التسب إلا بتصديق» وثمة يثبت» وإن كذبه المشترى . 
() في (ج) و (د): ”أن ثمة إذا علم” . ْ 

(۷) في(ج) و (د): وهنا يكون مغرورا . 

4 ر افا و 0 


١4 


كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبهء المجلد السادس 


يوم اللخصومة:؛ لأن فى مسألة " الشراء المستولد غاصب فى زعم المستحق» وولد 
المغصوب أمانة عندناء وإنما يضمن بالمنع عند الطلب» ولم يوجد الطلب قبل الخنصومة. 
فيضمن قيمته يوم الخصومة؛ أما في مسألة ا لمكاتب" المولى ليس بغاصب في زعم 
المكاتب» بل هو مسنتولد بناء على سبب الملك. متلف الولد بإعتاقه من وقت العلوق. 
فكان سبب الضمان هو الاستهلاك عقيب العلوق إلا أنه لايملك إعتبار قيمته قبل الولادة» 
فيعتبرقيمته في أول اوقات الإمكان» وذلك بعد الولادة» كاحد الشريكين في الجنين 
إذااعتقه وهو موسرء يضمن نصف قيمته يوم الإنفصال . ظ 

وأما وجه الفرق”" الثاني : أن في مسألة المكاتب المولى علم بحرمة الوطي» فكان . 
الظاهر عدم الوطي والإعلاق؛ فلا يصدق في ذلك إلا بتصديق المكاتب» وفي مسئلة 
ا ی فلويكن في لوی والاعلاق سكديا يكم ا 
فلا يتوقف ثبوت النسب على التصديق المستحق. 

وأما الغالث: أن سبب ثبات النسب في الفصلين الغرور. و في فصل" الشراء إذا 
علم المشتري بغصب البائع » فقد علم أن هذا الشراء ليس بسبب للملك من حيث الظاهر» 
فلا يكون مغروراء فلا يثبت النسبء» ولا يكون مستحق النظر. 


(9) في(ج) و (د):”لا” مكان “ثمة”. 

. في(ج) و (د): في وقت الشراء”‎ )١( 

(۲) في مسألة المكاتب” ساقط من(ج) و (د). 
(r)‏ ا ا و (د). 

(4) في(ج) و (د) :فلا يصدق فيه إلا" . 

- (0) “المستحق” ساقط من(ج) و (د). 

(1) “فصل” ساقط من(ج) و (د). 


حل 


كتاب المكاتب باب من الدعوة في ا مكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه ٠‏ المجلد السادس 


يغرم عقر الجارية» ولاتصير الجارية أم ولد , 

فرق بين هذا وبين الأب إذا استولد جارية ابنه» حيث تصير الجارية أم ولد له» ولا 
يلزم العقر. 

رو ا : يغرم العقرء ولا تصير 
ا : وهذا قوله الآخر الذي استقر عليه » فعلى هذه الرواية 
سوى بينهما . 

و وجه التسوية: أن الأب مغرور في هذا الاستيلاد؛ لأنه اعتمد دليلا للملك» و 
هو ظاهر قوله عليه السلام : «أنت ومالك لأبيك» 7 وانعدم الملك» فكان بمنزلة المنتري 
والمتزوج . وإذا ثبت النسب بالغرور”'» وحصلت حرية الولد بالقيمة اندفعت الحاجة إلى 
تملك الجارية» فلا يتملكهاء كما لو استولدها بنكاح» أو شبهة نكاح . 


(۱) أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا قال : يارسول الله! إن لي مالا وولدا» 
وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك» كتاب التجارات» باب ماللرجل من 
مال ولده» الحديث ۰۲۲۹۱ وانفرد به ابن ماجه . 
كما أخرجه في نفس الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ :قال : جاء رجل 
إلى النبي ا فقال: إن أبي اجتاح مالي» فتنال: «أنت ومالك لأبيك». وقال رسول الله ل : «إن 
أولادكم من أطيب کسبکم» فكلوا من أموالهم» الحديث ۲۲۹۲ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
بلفظ ٠:‏ أنت و مالك لوالدك؛ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ وإن إموال أولادكم من كسبكم١‏ 
فكلوه هنيئا) الحديث 5514٠‏ و۲٦1۹‏ . 

(۲) بالغرور” ساقط من(ج) و (د). 


١45 


كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه المجلد السادس 


وجه ظاهر الرواية؛ وهو الفرق بين الفصلين: أنه ليس للأب في مال الابن ملكء 
ولا سبب ملك. ولا حق ملك» ولهذا يملك الابن جميع التصرفات التي لا يبقى معها حق 
الغير بلا ضمانء إنما له مجرد إضافة ملك لا أثر لها إلا في إسقاط الحدء فلا يثبت النسب 
إلا بتملك الجارية» فيصير متملكا سابقا على الوطى» فيصير واطا ملك نفسه؛ فيشيت ما 
ذكرنا من الأحكام . ظ 

أما المولى له حق ملك في أكساب المكاتب - ويعني بذلك سيب الملك - ولهذا لو 
تزوج بجارية من أكساب مكاتبه. لا يصح» إلا أنه لا يصدق”' في الوطئ والإعلاق» فإذا 
ثبت ذلك بالتصادق لا حاجة إلى تملك الجارية» فلا يتملكهاء فلا تصيراخارية " أم ولد 


هذا إذا جاءت احاح حي سامت رلا لجن فإن جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشهر منذ ملكها المكاتب» فادعاه المولى» إن كذبه ينبت النسب لا قلناء 


وإن صدقه تبت ؛ لأنه لو ادعى ولد أمة أجنبي» فصدقه ثبت النست. فهذا أولى» ولا. 
يجب العقر للمكاتب. ولا يعتق الولد. 

٠‏ أما عدم وجوب العقرء فلأنه أقر بالوطئ في ملك الأجنبيوهوالبائه "» ولايعتق 
. الولد؛ لأن العلوق إذا لم يكن في ملك المكاتب لم يكن المولى مغروراء فلا يعتق بحكم 
الغرورء ولا يعتق ضرورة ثبات النسب» فإن المكاتب لو اشترى ابن مولاه لا يعتقء لأن 
الحرية لم تغبت وقت العلوق» لو ثبت بعد ذلك كان إعتاقاء والمولى لا يهلك إعتاق عبد 
المكاتب ؛ لأن الثابت للمولى في أكساب المكاتب شبهة الملك» وشبهة الملك لا تكفي 


)۱( في (ج) و (د): يصح”. 
زفق الجارية ‏ ساقط من(ج) و (د). 
(۳) “وهوالبائع” ساقط من(ج) و (د). 


١ 41/ 


كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه . المجلد السادس 
TT‏ ا يا ميا 


لولاية الإعتاق» ولا لثبوت العتق بحكم القرابة . 

وكذا المكاتب إذا اث شترى غلامامن السوق" فادعى المولى نسبه. إن كذبه 
لكاتب" لا يصح» وإن صدقه يثبت النسب» ولا يعتق لما قلنا. 

الفصل الثاني : في مكاتبة المكاتب : 

رجل اث شترى عبداء وكاتبه» ثم إن المكاتب اشترى أمة» فكاتبهاء فجاءت بولد» 
فادعاه المولى لا يغبت النسب إلا بالتصديق لما قلناء ويكون الولد مكاتبا مع أمه . 

ثم السثلة بعد ذلك من وجوه'": إما إن صدقه الكاتب ولمكاتبة» أو كذباء؛ أو 
ا ا ل :أما إن اوت بالولد لأفل من سين 
أشهر منذ كوتبت المكاتبة» أو لأكثر. 

فإن كذباه لا يثبت النسب لما قلناء وإن صدقته المكاتبة ثبت النسب؛ لأنها بعقد 
الكتابة اخختصت بمكاتبتهاء وصارت أحق بها من المكاتب. والولد من أكسابهاء بخلاف ما 
تقدم» فإنه لا يعتبر تصديق الأمة؛ لأنه لاحق لها في نفسهاء إنما الحق للمكاتب» فيعتبر 
تصديق المكاتب »اما ههنا بخلافه “ فإذا صدقته ثبت النسب» ويحمل على أنها زوجت 
نفسهامنه» فولدت بحكم نكاح الفاسد» ولا يعتق الولد؛ لأن ولد المغرور لا يعتق إلا 
بالقيمة ر يجاب ا م لأنها لو وک لا د إناأن يب ي 
أو للمكاتبة» وكلاهما ممتنع . 


(۱) من السوق” ساقط من(ج) و (د). 

(۲) “المكاتب” ساقط من(ج) و (د). 

(۳) جاءفي (ج) و (د): ثم المسآلة على وجوه . 
دع أما ههنا بخلافه ساقط من(ج) و (د). 
)٥(‏ لاتخلوا” ساقط من(ج) و (د). 


١44 


كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه المجلد السادس 


أما الأول: فلآن المكاتب حجر عن التصرف في أكساب المكاتبة» قلا يلك أخذ 
القيمة» وأما الثاني : فلأنها التزمت الكتابة لحرية نفسها وأولادهاء فلا تستحق ضمانا 
بذلك. وتعذر إثبات الخرية بغير قيمة؛ لأن ولد المغرور لم يعرف حرا بدون قيمة. ٠‏ 

فإن قيل: يجوز أن تجب القيمة للمكاتب بحرية الولدء فإنه لو تزوج بمكاتبة على 
ظن أنها حرة» فولدت ولداء ثم تبين أنها مكاتبة تبة» كان الولد حرا بالقيمة» وتجب القيمة 

للمكاتبة على المولى”". ظ 

قلنا: مقصود المكاتبة بعقد الكتابة حصول حريتهاء وحرية أولادها من جهة 
المولى» لا من جهة غيره؛ لأنها رضيت بولاء المولى لا ولاء غيره» وفي تلك المسئلة لم 
يحصل لها حرية الولد من جهة المولى؛ لو حصل إنما يحصل من جهة الزوج» فجاز أن 
تجب لها القيمة» أما هنا بخلافه”" لو وجبت القيمة تجب على من استحقت عليه العتق 
بالأداء إليه؛ وطلبت منه حرية الأولاد» ورضيت بولائه» وهو مولى المكاتب. ' 

ألا ترى أنها لو أدت البدل الكتابة قبل أداء المكاتب تعتق» ويكون ولاؤها للمولى» 
فلا يمكنها أخذ القيمة مع حصول المقصودء وإذا لم يعتق الولد بقي مكاتبا مع أمه. 

فإن أدت المكاتبة عنقت هي » وولدهاء وإن عجزت المكاتبة : وردت في الرق عتق 
. الولد بالقيمة؛ لأنها صارت أمة المكاتب» ودعوى المولى قائم » ونسب الولد ثابت بتصديق 
من كان له حق التصديق. وهي المكاتبة» فصار كأنه ادعى بعد العجزء وصدقه المكاتب» 
وثمة يثبت النسب» ويكون الولد حرا بالقيمة لما مرء كذلك هناء ويعتبر قيمة الولد يوم 
العجزء بخلاف ما تقدم؛ لأن فيما”” عتق الولد يوم العلوق» فتعتبر قيمته يوم العجز لا 


0( في(ج) و (د): الزوج . 
(۲) بخلافه” ساقط من(ج) و (د). 
(۳) في(ج) و (د): آئمة”. 


۱1۹۸۹ 


كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه المجلد السادس 


يوم العلوق لتعذر إيجاب القيمة قبل الغجز فيغتبر قيمته د يوم العجز”"". 
وإن صدقهالمكاتب» وكذبته المكاتبة» لا يغبت النسب؛ لأن المكاتب محجور عن 
التصرف في أكساب الكاتبةء فلا يصح تصديقه» ويكون الولد مع الأم مكاتين للمكاتب: 
فإن أدت المكاتبة عتقا لوجود الشرط» وإن عجزت صحت الدعوة» ويثبت النسب من 
المولى» وكان الولد حرا بالقيمة؛ لأنها لما عجزت» وصارت أمة للمكاتب» ودعوة المولى 
قائمة» وقد صدقه المكاتب» وهو من أهل وجوب القيمة الولد» عتق الولد. 

ثم ينظر: إن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت» كان على المولى قيمته 
يوم الولادة» وإن كانت ولدته لستة أشهرمنذكوتبت' كان على المولى قيمته يوم العجز . 

والمعنى فيه: أنها إذا ولدته لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت» كان علوق الولد في 
ملك المكاتب قبل ثبوت حى المكاتبة» فنعند ثبات اسسب يستند التصديق إلى وقت 
العلوق» ويكون التصديق في زمان هو غير محجور عن التصرف في أكساب الأمة› 
ويصير مستهلكا للولد من وقت العلوق» إلا أنه لا يمكن اعتبار قيمته [يوم العلوق]””» 
فتضمن قيمته يوم الولادة» أما إذا ولدته لستة أشهر منذ كوتبت» كان العلوق الولد بعد 
بوت حق المكاتبة» والتحاق المكاتب بالأجانب» فتعذر اسناد التصديق إلى وقت 
العلوق ؛ لانه محجور عن التصرف في أكسابها وقت العلوق» فلم يكن مستهلكا للولد 
على المكاتب يوم العلوق» وإنما يصير مستهلكا عليه عند ثبات النسب» وذلك عند العجز 
على الوجه الذي ذكرنا في وجه تصديق المكاتبة» وعجزها بعد ذلك» فلهذا يضمن قيمته 
يوم العجز. ش 


(۱( من قوله: لايوم العلوق" إلى : قيمته يوم العجر” ساقط من(ج) و (د). 
(۲) منذ كوتبت” ساقط من(ج) و (د). 
)۳( ما بين المعكرفتين مثبت من (ج) و (د)؛ وكان في الاصل :يوم الولادة” » ومائبت هو الأصح . 


1۹4۹۰ 


فإن قيل: إذا كان علوق الولد قبل كتابة المكاتب» ينبغي أن يث يثبت النسب بتصديق 
المكاتب؛ لأن علوق الولد كان في ملكه . 

قلنا : علوق الولد وإن كان في ملكه إلا أنه ما زال الملك بعقد الكتابة» والتحق 
بالأجانب لا يعتبر تصديقه» كالابن إذا باع جارية حاملاء فولدت لأقل من ستة أشهرء 
فادعاه الأب» لا تصح دعوته» كذلك ههناء وإن كذباه لا يثبت النسب؛ لأن في تكذيبهما 
تكذيب المكاتبة» وإن صدقه المكاتب والمكاتبة» يثبت النسب؛ لان في تضذينهها تصليق 
المكاتبة » وتصديق المكاتبة يكفي لثبات النسبء فتصديقهما أولى. 

| ثمينظر: إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت المكاتبة» كان الولد حرا 
بالقيمة ؛ لأنهم تصادقوا على أن علوق الولد كان قبل ثبوت حق المكاتبة؛ وإنه حرام قبل 
كتابة المكاتب بحكم الغرور» وكان عليه قيمته للمكاتب يوم الولادة لام“ 

وإن جاءت به لستة أشهر منذ كوتبت المكاترة") كان الولد مكاتبا مع الأم؛ لأن 
علوق الولد كان بعد ثبوت حو المكاتبة» ولا يمكن إيجاب القيمة لهاء فيكون الولد مكاتباء 
فإن عجزت المكاتبة أخذ المولى الولد بقيمته يوم العجزء لما مر. 

ثم عاد إلى الوجه الثاني فقال: ولو صدقه المكافب» وكذبته المكاتبة» ولم يثبت 
النسب» ثم أدى المكاتب ٠‏ فعتق» ينظر إن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت 
يثبت النسب» ويكون حرا بالقيمة ؛ لأن المكاتب لما صدقه» فقد ظهر أن المولى كان مغرورا 
في الاستيلادء وأن علوق الولد حصل في ملك المكاتب في حال أمكن جغله حرا بالقيمة» 
وهو ما قبل ثبوت حق المكاتبة» إلا أنه لا يعمل إقراره لمانع » وهو حق المكاتبة وقت 
٠‏ الإقرار. 


)١(‏ زاد هنا في (ج) و (د): فكان مغرورالما مر”. 
(۲) المكاتبة ساقط من(ج) و (د). 


۹4۱ 


كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه المجلد السادس 


فإذا أدى المكاتبْء وعتقء وهو مصر على إقراره» عمل إقراره؛ لأن المولى الحر 
يلك إعتاق ولد المكاتبة» فيملك الإقرار بحريته أيضاء فيعتق الولد بإقراره» ويثبت النسب 
من المولى؛ لأن المكاتب كما أقرَ بحرية الولد أقرَ بنسبهء والولد في يده. 

ومن ادعى صبيا حرا في يد إنسان» وصدقه الذي في يده» ثبت النسب» ويضمن 
المولى قيمة الولد يوم" الولادة للمكاتب؛ لأنه أقر بإتلاف الولد على المكاتب» فيضمن له . 
القيمة . 

هذا إذا كان الولد صغيرا لا يعبر عن نفسهء فإن كان قد كبر الولد» فادعاه المولى» 
وصدقه المكاتب» غغق الولدبإقزار المكاتن» ورج في الت إلى تصديق الولذة كما لو 
ادعى المولى نسب عبده» وهو كبيرء يرجع إلى تصديق الغلام» إن صدقه يثبت النسب»ء 
وإلافلا؛ لأن الإقرار بالنسب إقرار با ينفع الولد» وقول الصغير معتبر فيما ينفعه . 

وذكر في "العتاق"”: إذا قال لعبده: "هذا ابني"» وانه مجهول النسب» وهو 
يصلح ولدا لمثله» إلا أنه كبير» يعبر عن نفسه» الصحيح أنه لا يتوقف ثبات النسب على 
تصديق الغلام» لكنه يرتد برده. 

وفرق بينه وبين ما إذا قال: "هذا أبي" » فإنه يتوقف النسب على التصديق . 

هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين””' كوتبت» فإن جاءت به لأكثر من ستة 
أشهر من وقت كتابة الأم» لا يعتق الولد. بل يكون مكاتبا مع أمه؛ لأن تصديق المكاتب 
في هذا الوجه لا يكون إقرارا بحرية الولدء لاحتمال أن علوقه كان بعد كتابة الأم» ولو 
كان العلوق بعد الكتابة لا يمكن إيجاب القيمة» وبدونه لا يعتق الولد» فلا يكون تصديق 


)١(‏ “الولد يوم ساقط من(ج) و (د). 
(۲) أي كتاب العتاق من «كتاب الأصل» . 


۹4۲ 


كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبهء المجلد السادس 


المكاتب في هذا الوجه إقرارا بحرية الولد بالشك.. 

وإذا لم يعتق الولد لم يصرفي يد المكاتب» بل يبقى في يد المكاتبة» فلا يشبت 
النسب إلا بتصديقهاء ولم يوجد» بخلاف ما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت 
[كتابة]"''الأم؛ لأن ثمة إقرار المكاتب بعلوق الولد منه في زمان يكن إيجاب القهمة؛ 
فكان إقراره”'' إقرارا بحرية الولد» فإن عجزت المكاتبة بعد ذلك» وردّت في الرق» كان 
الولذ حرا بالقيمة» ويثبت النسب من المولى؛ لأنهاعجزت وانفسخت"”" الكتابة من 
الأصل. صار العلوق في أمة المكاتب» وقد صدقه المكاتب» فيثبت النسب» ويغرم المولى 
قيمة الولد للمكاتب يوم عجزت» وهي مسئلة أول الباب . 

وإن لم يفجر المكاتبة ولكنها أدت بدل الكتابة» عتقت» وعتق الولد معهاء لما 
عرف» ولا يثبت نسب الولد من المولى ؛ لأن تصديق المكاتب لم يعمل في إثبات النسب 
قبل عتقها؛ فلا يعمل بعد عتقهاء وتقرر حقها بطريق الأولى» إلا إذا كبر الولد» وصدق 
المولى» فحينئذ يثبت بتصديقه» ولا يلزمه قيمة الولد؛ لأن الولد عتق بعتق الأم قبل ثبات 
النسب من المولى» كمن ادعى نسب معتق إنسان» وصدقه المعتق» حتى ثبت النسب من 
المدعي » لا يغرم المدعي قيمته . 

وكذا لو كان صغيرا لا يعبر» فصدقته المكاتبة بعد عتقها يثبت النسب ؛ لأن للأم 
ولاية على الصغير فيما ينفع الصغير» كقبول الهبة؛ وثبات النسب مما ينفع الولدء فكان 
تصديقها كتصديقه» ولا ضمان على المولى لما قلنا . 


)01( ما بين المعكوفتين سقطت من الاصل وأضيفت من(ج) و (د). 
(؟) “اقراره” ساقط من(ج) و (د). د 
(۳) في(ج) و (د):” لأنه لما انفسخت" 

(5) في(ج) و (د): وإن أدت البدل» عتقت”. 


144۳ 


كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه المجلد السادس 


ثم عاد إلى أصل المسئلة» فقال: لو أن المكاتب كاتب أمتهء ثم أدى المكاتب» بدل 
الكتابة”'' و عتق» ثم ولدت المكاتبة ولداء فادعاه المولى» فهذا على وجهين: إن ولدت 
لأقل من ستة أشهر من وقت العتق» ولأكثر من ستة أشهر منذ كوتبت» فهذا وما لو ولدت ' 
قبل عتق المكاتب سواء؛ لأنا تيقنا أن علوق الولد كان بعد كتابة الأم» وثبوت حقهاء 
والعبرة لحالة العلوق» لا لحالة الولادة. 

وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا منذ عتق المكاتب ينظر : إن زعم المولى أنه وطئها 
بعد العتق» فصدقاه» أو صدقه أحدهماء لا يثبت النسب من المولى ؛ لأنه أقر أنه استولدها 
بعد عتق المكاتب» وليس للإنسان فى مكاتبة معتقه حق ولا تأويل» فكان زنا محضاء فلا 
يثبت النسب. ۰ 

وإن زعم أنه تزوجها بعد عتق المكاتب» فولدت منه على فراشه» فهو على ثلاثة 
أوجه: إن صدقته المكاتبة ثبت النسب؛ لأنها أقرت على نفسها بسبب الفراش» وهو 
النكاح. وإن كان فاسدا يصحإقرارهاء وكذا إن صدقاه؛ لأن في تصديقهما تصديق 
المكاتبة» ويكون الولد مكاتبا مع أمه؛ لأنهم تصادقوا أنه استولد مكاتبة معتقه بحكم 
النكاح » ومن استولد مكاتبة معتقه بحكم النكاح لا يعتق الولد”''» و يكون مكاتبا مع أمه» 

فإن عجزت المكاتبة ردت إلى الرق» وتكون هى مع الولد ملكا للمكاتب» لا 
يأخذه المولى بالقيمة ؛ لأنه استولدها بالنكاح» فلا تعتق» كما لو كان النكاح ظاهرا . 

وإن صدقه المكاتب» وكذبته المكاتبة» لا ينبت النسب؛ لأن تصديقه لا يعمل حال 
قيام الكتابة ؛ لأنه لا يملك إثبات الفراش عليها أصلاء فإن عجزت المكاتبة”" بعد ذلك» 


)0( بدل الكتابة” ساقط من(ج) و (د). ' 
0( قوله: ومن استولد مكاتبة معتقه بحكم النكاح لا يعتق الولد " ساقط من(ج) . 
(۳) المكاتبة” ساقط من(ج) و (د). 
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وردت في" الرق» صارت أمة للمكاتب الذي عتق» وهو مصر على تصديقه بعد إقراره 
عليهاء فيثبت النسب» ولا يعتق الولد؛ لأنه أقر بالاستيلاد بحكم النكاح» فلم يكن ذلك 
إقرارا بالحرية» بخلاف ما تقدم . 

وإن زعم المولى أنه علق منه بوطئ كان منه قبل عتق المكاتب» فهو على وجوه 
أيضا: إن صدقاه جميعاً» يشبت النسب من المولى» ويكون مكاتبا مع أمهء لأنهم 
تصادقوا”'' أنه علق قبل عتق المكاتب» فكان مدعيا ولد مكاتبة ا لمكاتب» ومن ادعى ولد 
مكاتبة المكاتب» وصدقته المكاتبة يغبت يثبت النسب» ويكون الولد مكاتبا مع أمه؛ كذلك هنا . 

فإن عجزت بعد ذلك ” ٠"‏ و ردت في الرق» أخذ المولى الولد بقيمته يوم عجزت؛ 
لأنها لما عجزت" انفسخت الكتابة من الأصل. وصارت الدعوة في ولد أمة المكاتب» 
وقد صدقه المكاتب» فتجب القيمة» وإن صدقته المكاتبة» وكذبه المكاتب يثبت النسب؛ 
لأن حق التصديق لهاء ولا يعتق الولذ لما مر. 

فإن عجزت. وردت في الرق» كان الولد مع الام" مملوكين للمكاتب؛ لأن 
المولى منكر علوق الولد قبل عتقهء فكان جاحدا للغرور وبجزالمكاتبة”'؛ صار الحق 
للمكاتب في الجارية والولد» فلا يعمل تصديقها في حقه بإبطال ملكه عليه . 

وإن كذبتهالمكاتبة» وصدقهالمكاتب. لا يكم ع اس با عجرت 


)١(‏ في ساقط من(ج) و (د). 
(۲) في(ج) و (د): لتصادقهم” .. 
(۳) “بعد ذلك ساقط من(ج) و (د). 
(:) في(ج) و (د): الأنه لما انفسخت”. 
(5) كذا(ج) و (د).وفي الأصل: مع أمها". وهوخظأ. . 
)١(‏ في(ج) و (د): وبعجزها” . 
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كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة ا مكاتب وفي ولد مكاتبه المجلد السادس 
اسح اا س 


المكاتبة”2. وردت في الرق أخذ المولى الولد بقيمته يوم العجز؛ ؛ لأن المولى مصر على 
. إقرارهء فإذا صار الحق في الجارية والولد» صارت الدعوة دعوة ولد أمة المكاتب» فإذا 
صدقه المكاتب يث ينبت النسب» ويكون الولد حرا بقيمته يوم عجز المكاتبة ؛ لمأ مر غير مرة . 

الفصل الثالث : 

مكاتب كاتب أمة له» ثم اشترت المكاتبة أمة» فولدت الأمة ولداء فادعى مولى 
المكاتب الولدء لا بغبت النسب إلا بتصديق المكاتبة؛ لأن الجارية مع أولادها كسب 
المكاتبة» وقد صارت هي أحق بنفسها وأكسابهاء والأمة لا حق لها في نفسهاء فكان 
التصديق إلى المكاتبة”" . ١‏ 

فإن صدقته د فك الت ؛ لأنها لو صدقت أجنبيا في دعوى ولد الأمة يصح» فهذا 
أولى» ولا يعتق الولد؛ لأن المكاتبة لو صدقت مولى المكاتب في ولد نفسها لا يعتق الولد» 
فولد الأمة أولى» وإذا لم يعتق الولد كان عبدا للمكاتبة تة ولايكون مكاتباء بخلاف ولد 
المكاتبة ؛ لأن الكتابة تسري إلى ولدهاء ولاتسري إلى ولد الأمة . 

فإن عجزت المكاتبة*). صارت هي وأمتها أمتين للمكاتب» ويصير بشن ارا مدعا 
ولد أمة المكاتب» فينظر: :إن ولدت لأكثر من ستة أشهر منذ اشترتها المكاتبة» أخذ المولى 
الولد بالقيمة يوم العجز؛ ؛ لأن كتابة المكاتبة انفسخت من الأصل»ء وصار علوق الولد" 


/(1) المكاتبة ” ساقط من(ج) و (د). 

. في(ج) و (د): دعوة أم ولد‎ )١( 

(۳) في(ج) و(د): التصديق إليها . 
)٤(‏ في(ج) و (د) :” يكون ملكأ للمكاتبة”. 
(0) “المكاتبة” ساقط من(ج) و (د). 

(1) “الولد” ساقط من(ج) و (د). 
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كتاب المكاتب باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبهء المجلد السادس 


فى أمة المكاتب» وقد يثبت النسب بتصديق المكاتبة قبل العجزء والنسب متى ثبت بتصديق 
نو ر لاه لا يطل يعد ذلك ويا و ON‏ فيكون الولد 
حرا بالقيمة» كما لوادعى ولد أمة المكاتب» وصدقه المكاتب. 

وإن ولدت لأقل من ستة أشهرمنذ اشترتها المكاتبة» لا يعتق هذا" الولد أصلا؛ 
لأنا تيقنا أن العلوق كان سابقا على ملك المكاتبة» بل كان في ملك بائعهاء فلم يكن المولى 
مغرورا. ظ 0 

فلو أن الجارية المكاتبة لم تعجز حتى أدى المكاتب الببدل؛ وعتق» ثم عجزت 
المكاتبة» وردت في الرق» أو" مات المكاتب عن وفاء» ثم عجزت المكاتبة» فالحكم فيه 
أنها إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ اشترتها المكاتبة عتق الولد» وإلافلاء لما مر. 
أن المعتير حالة العلوق» فيشترط قيام الحق» .أو التأويل لثبوت الغرور وقت العلوق.. ولو 
لم يكن شى من ذلك لكن عجز المكاتب» أو مات غاجزراً» يصير قنا لمولاه» وتصير 
اللكاتية مكاتبةً للمولى» فيصير المولى”" مدعيا ولد أمة مكاتبته» وصدقته: فتصير.هذه 


. عله ومثلة أول الباب سواء‎ f 


- والله أعلم - 


1( هذا ساقط من(ج) و (د), 
(۲) في(ج) و (د): إن مات . 
(۳) قوله: فيصير المولى" ساقط من(ج) و (د). 


1۹4¥ 


كتاب المكاتب باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك المجلد السادس 


باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك 


بنى الباب على أصلين : 

أحدهما: أن إقرار الإنسان يقتصر عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا ما كان من 
ضرورات المقر به”"؛ لقيام ولا يته على نفسه» وعدم ولايته على غيره. 

والثاني : أن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه . 


)0 الإقرار سيّد الأدلة لاتتفاء النهمة فيه لكنه حجة قاصرة؛ كما مر في مواضع كثيرة» فيصح 
الإقرار على نفسه» ولايصح على غيره؛ ووجه له الإمام الحصيري خير توجيه فقال: لأن له ولاية 
ەل وهذا لأنه حبر متميّل بين الصدق والكذب فكان محتملا باعتبار 
اطارر سول EOE‏ ديول E‏ 
على جانب الكذب فيه لأنه غير متهم فيما يقر به على نفسه. بل ريما يمنعه الطبع والنفس الأمارة 
بالسوء عن الإقرار بالصدق» فلظهور دليل الصدق فيما يقر به على نفسهء جعل حجة عليه » وفي 
حق الغير ربا يحمله الطبع على الإقرار بالكذب» فكان متهما فيه » فلايجعل حجة في حق غيره؛ 
وإليه أشار الله تعالى في قوله عر وجل : #بل الإنسان على نفسه بصيرة) (القيامة: 14). 
«التحرير في شرح الجامع الكبير» كتب الإقرار مخطوط؟/ 588 وانظر «القواعد والضوابط 
الفقهية» ص 7714 

17) قوله: 'إلااماكان من ضرورات المقربه”» نقل العلامة ابن نجيم خمسة مستثنيات من تلك 

القاعدة؛ فليرجع «الفوائد الزينية في مذهب الحنفية» لابن نجيم؛ ص ”177 . تقديم: أبو عبيدة 

مشهور بن حسن آل سلمان. 


3۹4۸ 


كتاب المكاتب باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك المجلد السادس 


إذاعرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : 


و لشب رذ قري ينا د زف ا ی اا ا 
المجهول أنه عبد المكاتبة السفلىء > وصدقته المكاتبة» وكذبه المكاتب الأعلى» صح إقراره 
في نفسه» فيصير عبدا للمكاتبة السفلى» ولايصح في حق المكاتب» والمكاتبة السفلى”" 
مكاتبة على حالهاء والمكاتب مكاتب على حاله . 

أما صحة الإقرار في نفسه؛ لأن حريته ثابتة بحكم الظاهرء لكونه في دار الأحرارء 
لا بدليل موجب» فكانت مختملة للبطلان» ولايصدق في حق غيره؛ لأن المكاتب 
الأملي؟لستعق لد على لفسا » عاط بود ااا ركد ايان ا لا بصي a‏ 
في حقهماء هذا كمجهولة النسب إذا كانت تحت زوج" فأقرت بالرق لإنسان*) 
وصدقها امقر لم؛ وكذبها الزوج؛ صح إقرارها في حق نفسهاء ولا يبطل النكاح . 

ولا يقال: بان" المكاتب استحق العتق من جهة المقرء وقد صار عبدا للمكاتبة 
السفلى» فلو بقي المكاتب مكاتباء يبقى مكاتبا لعبد مكاتبته» وبينهما تناف فلا يبقى: 
كمجهولة النسب إذا أقرت أنها بنت”" أب زوجهاء وصدقها المقر له يشبت النسب» 
ويبطل النكاح؛ لأنه لاوجه لبقاء النكاح بعد ثبات النسب» كذلك هنا؟ 


)١‏ ' السفلي” ساقط من(ج) و (د). 

(۲) الاعلنى' ساقط من(ج) ن 

Mm‏ قوله : “كانت تحت زوج" ساقط من(ج) و (د). 

. كذافي الاصل» وجاء في(ج) و (د): كمجهولة النسب إذا اقرت بالرق”‎ )٤( 
“ في(ج) و (د): ولايقال : المكاتب استحق العتق‎ )٥( 

9( في(ج) و (): “اب 7 


1۹4۹ 


كتاب المكاتب باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك المجلد السادس 


لأنانقول : الأختية لاتجامع التكاح» فكان فساد التكاح من لوازم النسب؛ » فيبطل 
النكاح ضرورةء أما بطلان الكتابة ليس من ضرورات ثبوت” '“الرق» ألا ترى أن المكاتب 
الرجل إذا اشترى أمة» وكاتبهاء ثم إن المكاتبة اشترت عبداء وكاتبته» ثم عجز المكاتب 
.الأولء فباعه المولى من المكاتب الأسفل» جاز» وبقيت كتابة المكاتبة» وكتابة المكاتبة 
الأسفل» وتصير المكاتبة مكاتبة من جهة عبد مكاتبتهاء فلما كان متصورا في الجملة لم 
يكن من ضرورات ثبوته بطلان كتابة مكاتبته» فلاتبطل. ۰ ۰ 

وإذا بقيت الكتابتان يؤدي المكاتب بدل الكتابة إلى المكائية » فيعتق ؛ لأن بدل الكتابة 
في ذمة المكاتب كان لمجهول النسبٍ”", ادا ار السهول بالق ضار رورجم که 
ملكا للمكاتبة ”» و لليكاني ددا نع ا ر فيؤدي المكاتب بدل 
الكتابة إلى المكاتبة» فيعتق . 

وإن أدى المكاتب بدل الكتابة "إلى لجرل هل يعتق؟ لم يذكرهذا في الكتاب» 
واختلفوا فيه» قال بعضهم : يعتق ؛ لأنه كان يعتق بالأداءالبدل”' إليه قبل الإقرار» فلا 
يبطل ذلك" باقراره» وقال بعسضهم: : لايعستق» وإليه مال شمس الأئمة الحلواني» 
. والقاضي الإمام علي السغدي رحمه الله عليهما . 
ووڃهه ذلك : أ ابقیت الكتيتان وصح لقراره بلرق» يجعل کان الجهول كان 


)0 "ثبوت” ساقط من(ج) 0 

() في(ج) و (د): “كان للمجهول”. 

(۳) في(ج) و (د): وجميع مكاسبه للمكاتبة . 
)€( ' بدل الكتابة ” ساقط من(ج) و (د). 

() “البدل” ساقط من(ج) و (د). 

(7) ذلك" ساقط من(ج) و (د). 


١ لل‎ 


كتاب المكاتب بابالإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك المجلد السادس . 


وكيلا في عقد”' الكتابةء والوكيل بالكتابة لاترجع إليه الحقوق؛ فلا يعتق بالأداء إليه؛ 
ويجعل كأنه مات المجهول» وإنما يرد إقراره فيما يبطل على الغير حقا مقصوداء ومقصود 
. المكاتب العئق؛ وهو حاصل له في الحالين؛ وكذا المكاتبة تؤدي البدل الكتابة "إلى 
المكاتب» فتعتق؛ لأن المكاتب بعقد الكتابة" اس ستحق عليها البدل؛ ولم يبطل الكتابة؛ 
فيؤدي كل واحد منهما بدل الكتابة إلى صاحبه . 
ثم بعد ذلك المسئلة على وجوه أربعة : إما أن يؤدي أحدهما أولاثم الآخرء أو 
يؤديان معاء أو عجزا معاء أو على التعاقب. ٠‏ 
أفإن أدت المكاتبة أولاء عتقت؛ لوجود شرطه؛ ولاولاء عليها؛ لانها عقت على 
المكاتب» المكاتب ليس من أهل الولاء؛ لأن أهل الولاء من كان أهلا للولاية والنصرة› 
١‏ والرق ينافي ذلك٠‏ وراد نع لج ند i‏ ا ولا لمكاتبه أيضا؛ 
لكان الرق. 9 ا ۰ | 
ش فإن أدى المكاتب إليها بدل الكتابة ة بعد La‏ وولاؤه 
للمكاتبة ؛ لأن المكاتبة حرة وقث عتق الكاتب» فكانت من أهل الولاء وقت ثبوته » فأيهما 
أدى البدل أولاء» يكون مولى ”عليه للآخر» ولو أديا معاء أو حل المالان معاء :وهمبا من 
جنس واحد» حتى وقعت المقاصة. وعتقاء فلا ولاء لأحدهما على الآخر؛ لأن الولاء إنها 
ش يثبت بالعتق وكل واحد منهما ليس من أهل الولاء حال عتق صاحبه لمكان الزق» وكما لا 


(1) “عقد” ساقط من(ج) و (). 

(؟) “الكتابة” ساقط من(ج) و (د). 

) في(ج) و (د):” لأن المكاتب استحق عليها". 
() “ بدل الكتابة” ساقط من(ج) و (د). 

() جاءفي(ج) و (د): “لا ولا عليه للآخخر” . 


۲۰۰۱ 


كتاب المكاتت باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك المجلد السادس 


ينعقد السبب إلا في محلهء' لا ينعقد إلا من الأهل . 
فإن عجز أحدهما صار رقيقا للمكاتبة ؛ لأنه لولا إقرار المجهول بالرق» يصير رقيقا 

للمجهول”"» والمجهول قد أقر برقيّة نفسه» وأكسابه للمكاتبة» والمكاتب من أكسابه» إلا 
أنه لم يعمل إقراره لحق ا مكاتب» فإذا انفسخت كتابة المكاتب عمل إقراره» فصار ملكا 
للمكاتبة» وعتقت المكاتبة ؛ لأن كتابتها كان حقا للمكاتب» فإذا صار المكاتب عبدا لها 
فرغت ذمتها عن البدل الكتابة» وفراغ ذمة المكاتب عن البدل يوجب العتق"» كما لو أبرأ 
المولى كاتب عن البدل الكتابة”". ٠‏ 

وأما إذا عجزت المكاتبة”''» فلأنها كانت مملوكة للمكاتب؛ فعند العجز ترد إلى 
ملك المكاتب» ومافئ ذمة المكاتب من البدل الكتابة كان لھا" بإقراز المجهولء فإذا 
عادت المكاتبة إلى المكاتب» ملك المكاتب ما في ذمته » ففرغت ذمته عنه» فيعتق لما قلناء 
فصار العاجز منهما رقيقا للآخر. ش ظ | 

وإن عجزا معاء كان المكاتب مع مجهول النسب مملوكين للمكاتبة ؛ لأن المكاتب 
كان عبدا للمجهولء وقد أقر المجهول بنفسه؛ أكسابه للمكاتبة» ولم يعمل إقراره لحق 
المكاتب» فإذا زال المانع بالعجزء عمل إقراره برقبة المكاتب للمكاتبة. . 


فإن قيل: عجز كل واحد منهما عند الانفراد يوجب عتق الآخرء فعند الاجتماع ' 


)١(‏ في(ج) و (د): رقيقاله”. 

(۲) جاءفي(ج) و (د): وأنه يوجب العتق» " . 

(۳) في(ج) و (د): المولى المكاتب عن البدل. ‏ . 

. جاءفي(ج) و (د): إذا عجزت المكاتبة أولة”‎ )٤( 
ثبت في(ج) و (د): من البدل كان لهما بإقرار”.'‎ )٥( 


oy a 


كتاب المكاتب باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك ' المجلد السادس 


لماذا ترجح جانب المكاتبة؟ 

[قلنا]”": لأن المكاتبة تبة لما قبلت الكتابة؛ فقد أقرت بالرق للمكاتب» وما أقر 
المجهول بعد ذلك برفبة نفسه للمكاتبة» والمكاتب يقر بالرق للمجهول كان اقرار 
المجهول”''' بمنزلة إقرار المكاتب بنفسه للمكاتبة» وإقراره لها آخر الإقرارين» فيجعل ' 
آخرهما ناسخا للأول» كرجلين في يدهما عين» كل واحد منهما يقر به لصاحبه» إن أقرا 
معا بطلاء وإن أقرا على التعقب يبطل الإقرار الأول» فيؤخذ بالثاني» وكذلك رجل أقر 
أنه ملوك لعبد فلان» ثم أقر مولى ذلك العبدء وهو مجهول أيضاء أنه ملوك لهذا 
الق وح ag SEE‏ 
أنه حر» ولا يقر بالرق لأحدهماما قلا" . ۰ 


وحكي أن عيسى بن أبان”' دخل على داود بن علي الأصفهاني"» وکان داود 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل واثبتناه من(ج) و (د). 

) كان اقرار المجهول ساقط من(ج) و (د): 

(r)‏ "ذلك" ساقط من(ج) و (د): 

(5) في(ج) و (د): وخرج الكلامان معاء كانا جميعا مل وکین“ 

(0) الماقلنا ساقط من(ج) و 000.60 ١‏ 

)000( هو الإمام عيسى بن أبان بن ضدقة القاضي » وتقدم ترجمته في ص ٤٩۹‏ . | 

(۷). هو داود بن على الأصبهانى الظاهرى الفقيه أبو سلمان» ولد سنة مائتين ٠‏ وقيل: اثنتين 
ومائتين» ونشأ ببغداد» وفيها مات سنة ۲۷۰ھ . وإغا قيل له الأصبهانى ؛ لأن أمه أصبهانية . أخذ 
العلم والحديث عن إسحاق ٠‏ وأبى ثور» قال ا لخطيب : كان إماماء ورعاء زاهداء ناسكاء »فى 
كتبه حديث كثيرء لكن الرواية عنه عزيزة جداء وصنف الكثير . 
0 : وفيات الاعيان ۲/ ۲٠٠‏ ماع a a‏ ۲| 1-^« تاريخ البنداد 


Y0 


كتاب المكاتب باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك المجلد السادس 


يطعن على أصحابنا بين تلامذته» ويقول: إنهم مناقضون في كلامهم» فسأله عيسى عن 
E GS‏ ا 


فيه » وبقي متحيراء اف ت 


وكذلك قال: مجهولان يقر كل واحد منهما بالرق لصاحبه» فإن خرج كلامهما 
معا بطلا؛ لأن كل واحد منهما رد إقرار الآخر: وإن تعاقباء يجعل الآخر منهما عبدا 
للأول» كذلك هناء ولم يذكر في الكتاب إذا عجز المكاتب والمكاتبة معا؛ لأنه لما عجز 
أحدهما عتق الآخرء وسقط عنه البدل؛ فلا يتصور عجز الثاني . 


٠‏ - والله تعالى أعلم بالصواب- 


474 طبقات الفقهاء للشيرازي» ٩۲‏ » الجواهر المضية 4/ 044 . 
)١(‏ من قوله: عن هذه المسألة ' إلى : فقال له عيسى” ساقط من(ج) و . 
(۲) في(ج) و (د): يقول”". 


للك 


كتاب المكاتب ٍ باب عدة امرأة المكاتب وأم ولده المجلد السادس 


باب عدة امرأة المكاتب وأم ولده 


بنى الباب على ما عرف : أن حق التملك» وهو الملك من وجه ينع ابتداء النكاح» 
ولايمنع البقاء؛ لأن ملك اليمين مبطل للنكاح"" والملك من وجه ثابت من وجه دون 
وجه» فإذا قارن النكاح وقع الشك في انعقاد النكاح ٠‏ فلا ينعقد بالشك» وإذا طرأوقع 
الشك في الارتفاع› فلا يرتفع النكاح بالشك. 

ولهذا قلنا إن المكاتب إذا اشترى امرأة مولاهء لا يفسد النكاح» رن 
بأمة من أكساب مكاتبه لا يجوزء وكذلك رجل باع جارية بيعا فاسداء وسلمها إلى 
المشتري› ثم تزوجهاء لا يصح النكاح» ولو تزوجها ابن البائع؛ ثم مات البائم› وصار 
حق الاسترداد للابن» لا يفسد نكاح الابن. 

إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : 

مكاتب اشترى امرأته» لا يفسد النكاح؛ لأن ما للمكاتب في أكسابه حق الملك ؛ 
لأن رقه ينع ثبوت الملك لهء فلا يرفع النكاح» وكان له أن يطأهاء ولوابطل النكاح لا يحل 
له الوطئ ؛ لأن ملك المكاتب لا يفيد حل الوطى ؛ ييه : بالك من كل 
وجه› وملك المكاتب ثابت من وجه دون وجه» لما مر . 

فإن وطئهاء فولدت ولداء كان الولد مكاتبا تبعاله» ؛ فإذكبر الؤلد؛ ثم مات 
المكاتب» ولم يدع وفاءء» سعت الجارية وولدها فيما بقي من بدل الكتابة على نجوم 
المكاتب: أما الولدء لأنه ولد في الكتابةء فكان داخلا في الكتابة» فيسعى على نجوم 


| (1) ثبت في(ج) و (3): اليمين يبطل ملك النكاح". 
7 في(ج) و (د):” لأنه” . 


0 


الأب. وأماالأمء لأنها تبع ألولدء فإذا ثبت في حق الولد ثبت في حقها 

فرق أبو حنيفة بين الولد المولود في الكتابة» وبين الولد المشترى» فقال: المشترى لا 
يسعى على نجوم الأب» بل يقال له : إما أن تودي الكتابة "“حالاء وإلا ترد في الرق . 

والفرق ما عرف في الأصل: أن الولد" في الكتابة داخل في عقد الكتابة؛ لأنه 
حين كان متصلا به جزى من اجزائه ثبت عقد الكتابة فيه كما ثبت في الاصل فإذا 
انفصل”" انفصل بتلك الصفة» ويبقى العقد ببقائه» فصار الأجل المشروط في العقد حقا 
لاه يلاك الرلك ی كان مرجريا ءا وقد وعين رجه المتة نهر عنصل 
فلا يدخل في العقد. 

وإنما يشبت حكم الكتابة بسبب ملك المكاتب ؛ لأن الحر لو اشترى ابنه يعتق» 
ليصير مثلا له فكذا المكاتب إذا ملك ابنه يصير مكاتباء تحقيقا للاستواء والأجل 
المشروط في العقد لا يثبت لغير العاقد؛ هذا كمن اشترى دارا بثمن مؤجل» فأخذها 
الشفيع بالشفعة؛ فإنه يأخذها بشمن حال؛ ولا يظهر الأجل في حقه» ولأن الولد المولود 
في الكتابة لما كان داخلا في الكتابة» يبقى العقد يبقائه “ناليع المكاتب مالا”'؛ فيسعى , 
على النجوم . 
ش O sS‏ 
بالموت» وهي أمة» وعدة الوفاة على الأمة شهران وخمسة أيام؛ فإن اعتدت بشهرين 


)١(‏ الكتابة" ساقط من(ج) و (د). 
(۲) في (ج) و (د): المولود . 
(۳) من قوله:' به جزء من أجزائه' إلى قوله: ‏ فإذا انفصل” ساقط من(ج) و (د). 
(4) جاء في(ج) :' وإنما يثبت فيه حكم المكاتب بسبب” . ظ 
() في(ج) و (د): ذالم يدفع وقاء؛ فيسعى". 
۲۰ 


كتاب المكاتب 1 ش باب عدة امرأة المكاتب وأم ولده المجلد السادس 


عسل » ثم أن الولد والجارية أديا ما بقي من الكتابة عتتى الولد والجاري ية" ويحكم 

بعتق المكاتب» أما الولد فلأن عتقه تعلق بالأداءء كعتق المكاتب . ٠‏ 
وإذا عنتق المكاتب صارت هي أم ولد له فتعتق يموت السيد. ويجب عليها عدة 
العتاق ثلاث حيض » ولا تحتسب با سبق ؛ لأن عدة:العتق لا تسبق العتق» وعتقها متعلق 
موت السيدء والمكاتب وإن كان ميتا حقيقة» فهو حي إلى وقت الأداء حكما؛ لأن 

الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في أن الكتابة هل تبقى بعد الموت؟ 

قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: تبقى» ويحكم بعتقه عند الأداء". 
وقال زيد "رضي الله ن 20 لا 0 ولهذا أوجب عدة الوفاة بعل الموت» 

)2غ( الؤلذ والجارية ساقط من(ج) وفيه” عتقا” 

0( رتا عر وم ويؤدى كتابته. ويحكم بحريته حتى يكون ما بقي ميرأنا لورثته وبه أخذ 
فقهاء الحنفيةء حيث لاينفسخ عقد الكتابة عندهم بموت المكاتب» كما لاينفسخ بموت المولى» 
واحتجو فيه بأنه عقد معاوضة, لاينفسخ بموت أحد المتعاقدين» فلاينفسخ بوت الآخر كعقد 
البيع» ولم يفت المعقود عليه لأن المعقود عليه ما يسلّم للعاقد بمطلق العقد والرقبة لاتسادم له 
بمطلق العقدء إنما تسلم له مالكية اليدء وهو المعقود عليهء وقد سلم بنفس العقدء ثم إذاجاز أن ٠‏ 
يجعل المولى يعد الموت كالحي حكما حتى يصير معتقاء فكذلك يجوز أن يبقى المكاتب حياً حكما 
حتى يؤدى كتابته فيصير حراًء وهذا لأن المملوكية أليق بحال الميت من المالكيةء لأن المملوكية 
عبارة عن الضعف› > والمالكية ضرب قوة» والضعف بحال الميت أليق من القوة وال 
٠ ۹/۷‏ «بدائع الصنائع» .V/t‏ 

(۳) أي ١‏ يدي ثابت رضي اله عنهماء قيرى نه وت عبدا وال کله للمرلی . راجع للتفصيل 

١ 1000 (€) 


Y۰ 


كتاب المكاتب باب عدة امرأة المكاتب وأم ولده المجلد السادس 


وعدة العتاق من ؤقت الأداء احثياطاء وعدة النكاح لا تمنع وجوب عدة العتق؛ لأن كل 
واحد منهما حقه» وحقه لا ينع وجوب حقه. 

بخلاف ما إذا كانت أم الولد منكوحة الغيرء أو معتدة الغيره ثم أعتقها 
المولاها"', لا يجب عليها عدة العتق ؛ لأن ثمة حق الغير ينع وجوب حت المولى» وصار 
كالحر إذا تزوج أمةء فولدت منه › ثم طلقها ثنتين» يجب عليها عدة الطلاق . 

فإن اشتراها لا يحل له وطؤهاء فإن أعتقها يجب عليها عدة العتق؛ لأنها صارت أم 
ولد له حين اشتراهاء وحقه لا ينع حقه. فتعتد للعتق بثلاث حيض» 1 
حيضتان”'' بسبب النكاح حيضتان عند الطلاق يتداخلان؛ اليد لو كانتا لاثنتين 


يتداخلان» فإذا كانتا لواحد أولى . 
ويجب”' عليها الحداد في الحيضتين الأوليين» لأنها عدة الطلاق» وليس عليه“ 


الفرضي» الصحابي المعروف. من علماء الصحابة رضي الله عنهم » كان من كتّاب الوحي» أسلم 
قبل قدوم النبي ب للمدينة ‏ كتب للنبي اة المراسلات إلى الناس . توفي بالمدينة عام 4 0ه . 
ينظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 7/ 2308 تهذيب التهذيب ۳/ ۳۹۹ أسد الغابة ت ۰۱۸۲٤١‏ 
الستيعاب ت 44٠‏ » الإصابة ت 014417 تاريخ الإسلام /١‏ 07 تهذيب الكمال 407 . 

(4) واحتج فيه بأن المعقود عليه قات بموته قبل سلامته» وذلك موجب انفساخ العقد. كهلاك البيع 
قبل القبض» وهذا لأن المغقود عليه هو الرقبة» فإن العقد يضاف اليه » بخلاف ما إذامات المولى» 
لأن المولى ليس بمعقود عليه بل هو عاقد» والعقد يبطل بهلاك المعقود عليهء E‏ . راجع 
#الميسوط» ۲۰۸/۷ «بدائع الصنائع؟ ۲۲۷/٤‏ . ش 

. في(ج) و (د): ثم أعتقها المولى‎ )١( 

)۲( عليها حيضتان” ساقط من(ج) و (د). 

© جب امام ت و 


۰۰۸ 


كتاب المكاتب باب عدة امرأة المكاتب وأم ولده المجلد السادس 


الحداد في الحيضة الثالثة؛ لأنها عدة العتق» كذلك ههنا يجب عليها الحداد في عدة الوفاةء 
ب يع غايها ناد و عدا ی لما عرف أن الحداد وجب إظهارا للتأسف بفوات 
نعمة التكاح ١‏ فلا يجب لزوال الرق. 

وإن أديا بدل الكتابة قبل انقضاء عدة الوفاة عتقاء وعتق المكاتب» وعليها أن تعتد 
بثلاث حيض منذ عتقت» تستكمل فيها بقية الشهرين والخمسة أيام؛ أنه ليام عدة الوق 
لا ينع وجوب عدة العتق . : 
ْ هذا امات لكاتب ولم ع وفاء؛ نان مات عن وفاء» الست بحالهاء يؤدى 
بدل الكتابة » ويحكم بحريته في آخر حياته؛ ويعتق الولد معه» وتعتق الجارية بموت السيد 
حراء ويفسد النكاح؛ لأنه ما عتق قبل الموت ملك أم ولده في آخر حياته» فيفسد النكاح 
بينهما» و وجب علها حيضتان لفساد النكاح » فإذا مات عتقت» ووجب عليها ثلاث 
حيض » فيجب عليها الاعتداد بثلاث حيض» حيضتان لفساد النكاح بعد الدخل» والثالثة 
تمام عدة العتق . 

وعدة فساد النكاح لا تمنع عدة العتق» ولاعدة العتاق تبطل عدة فساد النكاح» 
فتجمع بينهماء وعليها الحداد في الحيضتين الأوليين لإنهاء عدة النكاح» ولا حدادعليها"' 
في الحيضة الثالثة؛ لأنها محض عدة العتاق . 

ويرث الولد أباه؛ لأنه عتق مع الأب في آخر حياة الاب" بحكم عقد واحدء ولا 
ترث المرأة عنه في الفصلينء أما في هذا الفصل: لانقطاع النكاح قبل الموت» وأما في 
الأول لاترث أيضاء لا لانقطاع النكاح قبل الموت7", بل لأنها عتقت بعد الموت عند 


دق ليس عليها' ساقط من(ج) و (د). 
)01( 'عليها ساقط من(ج) و ().: 
(۲) سقط الأب" في (ج) . 

(۳) الموت' ساقط من(ج) و (د). 


۹ 


كتاب المكاتب ١‏ باب عدة امرأة المكاتب وأم ولده المجلد السادس 


الأداء. 

فرق بين هذا وبين ما تقدم» هنا حكم بفساد النكاح» ولم يحكم فيما تقدم . 

والفرق أن فيما تقدم جعل الولد أصلا في الكتابة» ليبقى العقد ببقائه» وأمكن 
جعله أصلا؛ لأنه كان مكاتبا على ما قلناء ولهذا صار مطالبا بالبدل من كسبه بعد موت 
الأب بعد أن لم يكن مطالباء وهذا أمارة صيرورته أصلاء وإذا صار الولد أصلا تعلق 
عتقه» وعتق الأب بأدائه» فيعتقان عند الأداء مقصورا عليه؛ فلم يصر مالكا امرأته في 
حياته؛ فلا يفسد النكاح . 

أما إذا ترك وفاء» لا ضرورة إلى أن يصير الولد أصلاء ليبقى العقد ببقائه؛ لأن 
الوصول إلى الحرية ممكن بدون بقاء عقد الكتابة بعد الموت» فحكمنا بحريته في آخر أجزاء 
حياته» وإذا عتق في حياته» فقد ملك امرأته قبل الموت» فيفسد النكاح . 

وإن هلك الال قبل الأداء جعل كأن لم يكن؛ لأن المقصود هو الأداءء فإذا فات 
الأداء صار كأن لم يكن» وإن كانت لم تلد منه فسد النكاح» وتعتد بحيضتين»؛ وكانت أمة 
تباع » يرثها من يرث المكاتب؛ لأنها مملوكة لأم ولد وإن كان لم يخل بهاء لا عدة عليهاء 
لارتفاع النكاح قبل الدخول والخلوة. 

ولو لم تكن منكوحة له» ولكنها أمة اشتراها المكاتب» فولدت منه» فادعاه ثبت 
النسب؛ لأن حق الملك ؛ التصرف ثابت للمكاتب» وحن الملك يكفي لثبات النسب» فإن 
مات المكاتب» ولم يذع مالاء لا تجب عليها العدة؛ لأنها أم ولد ولم تعتق» فإن أدت هي 
وولدها المكاتبة» عتقا وعنقت هي بموت السيد» فيجب عليها ثلاث حيض لأجل العتق . 


كتاب السير باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لايصدق المجلد السادس 


كتاب السير 
باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لا يصدق 


بنى الباب على أصلين : 
أحدهما : أن العم بالظاهر واجب مالم يعارضه دليل فوقة! '", والسيماء أقرى 
من المكان» والبينة أقوى من الكل لما يذكر . 


والغاني: أن الشهادة ترد بالنهمة”"؛ ومن أسباب التهمة الشركة في المشهود به ٠‏ 


(1) قرّر الإمام السرخسي هذه القاعدة بصيغة: البناء على الظاهر واجب مالم يتبين خلافه”: «شرح 
السير الكبير» ٠٠٠/١‏ و٠4/‏ 1544 . وذكرها ابن عبد البر بلفظ  :‏ الظاهر لايخرج عنه إلا 
بببيان” «التمهيد» لابن عبد البرء 7717/17 . 
وقوله: “مالم يعارضه دليل فوقه” يتضح بقاعدة أخرى ذكرها قاضيخان بعبارة : الثابت بحكم 

الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه » انظر ص 7١17‏ من هذا الكتاب . 

() لاتقبل شهادة المنهم باتفاق الفقهاء» لأنه يجر بشهادته إلى نفبسه مغنما أو يدفع عن نفسه 
مغرما. انظر «بدائع الصنائع» 7/ ۲ . «المبسوط» 217/15 «فتح القدير» 7/5/1 - ۳۷۸ . 

. وذلك ثابت بأحاديث النبي ين ٠‏ منها ما رواه الحافظ عبدالرزاق عن أبي هريرة قسال: « بعث 
رسول الله ب مناديافي السوق» أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» قيل: وما الظتين؟ قال: 
انهم في دينه؛ مصنف لعبدالرزاق 7٠١/8‏ الحديث: 06 », ورواه البيهقي بسنده إلى 
طلحة بن عبدالله بن عوف» وقال: أخخرجه أبو داود في المراسيل السنن الكبيرى .501/٠١‏ 


5١ 


كتاب السير باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لايصدق المجلد السادس 


شركة خاصة”"'. 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله ار ع لادان ار ارو انان 
بأسارىء فقالت الأسارى: نحن من أهل الإسلام أو من أهل الذمة؛ وهؤلاء أخذونا في 
دار الإسلامء وقالت السرية: هم كانوا من أهل الحرب» أخذناهم في دار الحرب") 
فالقول قول الأسارى » وهم أحرار لا سبيل عليهم؛ لأن الخلاف ما عرف إلا في دار 
الإسلام» ودار الإسلام تمنع : ثبوت”"الأسر» و الإستيلاء علي من ا لأنها دار 


عصمة وأمان؟. 


ولهذا جعلنا اللقيط” الموجود في دار الإسلام مسلما حرا بإعتبار الدار"» حتى 


ورواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على عمرء ورواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. انظر «نيل 
الأوطار» 791/8. ش ش 

)00 أما الشركة العامة فلا تمنع قبول الشهادة. كما سيذكر الشارح في ص ٠۰۳۳‏ وانظر «شرح السير 
الكبير» 1771/4 . 

(۲) وفي (ج) و (د) ا 

(۳) “ثبوت” ساقط من (ج) و (د).. 

)4( نقله الشيخ عطاء بن نوعي في القول الحسن محيلا إلى #الزيادات؟ . . ثم علل له قائلا: 53 
اليد عليهم لم يعرف إلا في الإسلام وهي دار عصمة ل ل 
القول الحسن في جوا ب القول لمن ص 1۸ . 

)2( هو لغة ما يلقط فعيل بمعنى مفعول ثم غلب على الود المنبوذ باعتبار امال وشرعاً اسم لحي مولود 
طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة . وقال النسفي: اللقيط : طفل يوضع على 
الطريق» سمي به لأنه يلقط في العاقبة «طلبة الطلبة» ص 184 . وانظر «ردالمحتار» ۲٠۹/٤‏ 


1۲ 


كتاب السير ٠‏ باب مايصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي ومالا يصدق المجلد السادس 


لو مات يصلى عليه" فدعوى الأسارى ذلك يكون إنكارا لليد على أنفسهم؛ فكان 
القول قولهم؛ ولا يقبل قول السرية إلا بحجة. | 

فإن أقامت السرية بينة على دعواهم . إن شهد بذلك قوم من التجار» ومن لا شركة 
له في الغنيمةء قبلت شهادتهم”؛ لأنا جعلنا القول قول الأسارى بحكم الظاهر”', 


و«الفتاوى التاتارخانية» 6/ ٠۷١‏ . : 

جاء في «الفتاوى التاتارخانية» : العبرة في حق الدين على رواية كتاب اللقيط من الأصل للمكان 

لا للواجد حتى لو وجد في مكان الكافرين يحكم بكفره سواء كان الواجد كافرا أو مسلماء وعلى 

رواية كتاب الدماوي من الأصل العبرة للواجد؛ وعلى بعض رواية كشاب الدعوى من الأصل 

وكتاب العتاق : العبرة لما يوجب الإسلام . «الفتاوى التاتارخانية» 01/١ |٠‏ . 

وقد أمجاد الإمام قاضي خان في تنقيح هذه المسألة وتلخيصها في فتاواه؛ فقال : هذه المسألة على 

وجوه أربعة: .١‏ إن وجده مسلم في مكان المسلمين كالمسجد ونحوه؛ يكون مسلما. ۲۔ وإن 

وجده كافر في مكان الكفرة كالبيعة والکئیسة؛ يكون اللقيط كافرا حكما. “د وإن وجده كافر في 
مكان المسلمين» .أو وجده مسلم في مكان الكفرة» اخمتلفت الروايات في هذين الوجهين: في 
رواية كتاب اللقيط يعتبر المكان ولايعتبر الواجد؛ وفي كتاب الدعرى من رواية أبي سليمان يعتبر 
الواجد؛ وفي بعض الروايات: يعبر ما يوجب الأسلام أيهما كان لان الإسلام يعلو ولايعلى 
عليه؛ كالولد بين أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر؛ وفي بعض الروايات: يعتبر الزي إن كان 

على اللقيط زي الكفرة يحكم بكفره. ”/ ۳۹۷. وانظر «المبسوط؟ ۱۰/ ۲۱١‏ . 

)١(‏ «رد المحتار» 4 وعلل السرخي فقال: لأن الدار دار حرية والسلام فمن كان فيها فهو حر 
مسلم باعتبار الظاهر أو باعتبار الغلبة لأن الغالب فمن يسكن دار السلام الأحرار المسلمون 
والحكم للغالب أو باعتبار الأصل. «البسرط) ۲٠۹/۱۰‏ . 

(۲) القول الحسن في جواب القول لمن ص 1۹ . 

11۳ 


9) 


لها 


کتاب السير باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي ومالا يصدق المجلد السادس 


والبينة أقوى من الظاهر؛ لأنها جعلت" حجة للمدعي على المدعى غليه: وإن كان 
الظاهر شاهدا للمدعى عليه؛ إلا أنه يشترط الإسلام في الشهود إذا اذعى الأسارى أنهم 
مسلمون؛ لأن هذه شهادة على المسلم» فلا يقبل فيها شهادة ة الكفار”'؛ وإذا ادعى 
الأسارى أنهم من أهل الذمة لا يشترط الإسلام في الشهود. 
وإن شهد للسرية من له شركة في الغنيمة؛ لاتقبل شهادته؛ لأنه يغبت لنفسه حقا 
خاصاء أو يشهد على فعل نفسه» فكان متهما. 
وذكر في «السير الكبير»”": وجوز شهادة الغافين» وإئما اختلف الجواب لاختلاف 
الموضوعء وضع المسألة هنا في السرية» ووضح"'' ثّمة'* في الجند» وشركة الجند شركة 
عامة» فلا يصيب كل واحد من الغانمين شيئا منتفع ° فا ينه 
تمنع قبول الشهادة”". 
(۳) تعرّض الإمام السرخسي بقاعدة " الحكم بالظاهر” في عدة مواضع» وقال في مسألة تشبه بمسألة 
الباب : قد بينا أنه فيما لا يكن الوقوف عل يحقيقة يعتبر الظاهر وغالب الرأي. انظر «شرح السير 
الكبير» 775/١‏ . 
)١(‏ “جعلت” ساقط من (ج) و (د). 
(۲( وفي (ج) و (د) : شهادة الكافر . 
(۳) انظر «شرح السير الکبیر ٠ . ٠١۲۰/۲٤‏ 
)٤(‏ “وضح ساقط من (ج) و (د). 
)٥(‏ قوله: ˆ ووضع ثمَّة ٠٠‏ أي في «شرح السير الكبير» . 
(1) وفي (ج) و (د) شيء منتفع؛ وهوخطأً. ‏ 
(۷) وضّحه الإمام محمد رحمه الله في «السير الكبير» بعد أن تعرّض تلك المسائل فقال : «إن الشركة 


۰1€ 


كتاب السير باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لايصدق المجلد السادس 


ولهذا لو نهد فقينران مسلمان على رجل بسرفة شی من بيت الال جازت 
اد gE‏ 


وكذا لو شهد مشلمان لمستجد أو طريق العامة جازت شهادتهما””"» ويجوز 
للقاضي أن يقضي بالغنيمة» وإن كان له شتزكة في الغنيمة*“» وما لا يمنع القضاء لا يمنع 
الشهادة . : ا 

وإن قالت الأسارى: أخذنا هؤلاء في دار الحرب» ونحن من أهل الإسلام» أو من 
أهل الذمة » دخلنا دار الحرب للتجارةء أو لزيارة القرابة مستأمنين» أو قالوا: كنا أسارى 


العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إغا ينع قبول الشهادة باعتبار شركة الملك» لأن الشاهد يثبت 
الك لنفسه بشهادته؛ فأما من يغبت حقا عاماء لا ملكاء فإنه لايمنع قبول شهادته. . . «شرح 
السير الكبير» ٠١۲١/٤‏ . 

e SSS E (۱)‏ «شرح السير 
الكبير» ٠١۲١/٤‏ . 

(۲) وفي (ج) و (د): بمسجد أو طريق للعامة ". 

إفرة فلو شهد مسلمان على رجل أنه بني داره هذه في طريق المسلمين أمره الإمام بهدمهاء حتى يعيدها 
طريقا كما كانت. ومعلوم أن في الطريق حقاً لكل أحدء فكان الشاهد متفعاً يشهادته من هذا 
الوجهء ولكن ما انعدم املك له في المشهود به واليد؛ كانت شهادته مقبولة؛ فكذلك ما سبق . 
«شرح السير الكبير» 177١/54‏ . 

(5) ومعلوم أن ولاية الشهادة دون ولاية القضاءء فإذا كان النصيب للقاضي فلا ينعم صحة قضائه 
فيهء النصيب للشاهد أولى ألا يمنع قبول شهادته فيه شرح السير الكبير» 5/ 157٠‏ . 
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كتاب السير باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لاايصدق. المجلد السادس 


في أيديهم». وقالت السرية : هم كانوا''' من أهل الحرب» فالقول فيه قول السرية ؛ لأنهم 
تصادقوا على أنهم أخذوا في دار الحرب» ودار الحرب دار إباجة وأسبر: فكل من كان فيها 
يكون محلا للأسر والاسترقاق بحكم الظاهر . و 

ولهذا يجعل اللقيط الموجود في البيعة والكنيسة كافرا بحكم المكان””» حتى لو 
مات لا يصلى عليه" فكان قول الأسارى إنكارا للملك بعد وجود السبب» فلا يقبل 
[قولهم]“» كما لو أقرت المرأة بالنكاح وادعت أنها أخته من الرضاعء وأنكر الرجل» لا 
يقبل قولهاء ولا تقطع يد الزوج عنها إلا بحجة» كذلك هنا. 

فإن أقام الأسارى بينة على ما ادعوا جاز؛ لأن البينة أقوى من الظاهرء إلا أنه 
يشترط إسلام الشهود؛ لأنها ما شهادة" على المسلم بقطع اليدء فلا تقبل شهادة 
الكافر 9 . ش 


وإن لم يكن للأسرى بينة» إلا أن بهم سيما المسلمين» أو علامة”'' من علامات 


(۱) “كانوا” ساقط من (ج) و (د). 

(۲) انظر «الفتاوى التاتارخانية» : ©/ 01/٠‏ . 

(۳) عليه" ساقط من (ج) و(د). 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

(0) وفي (ج) و (د) هذه . 

(7) لا يقبل في مثل هذا إلا شهادة العدول من المسلمين» لأن هذه الشهادة تبطل حق الاستغنام على 
المسلمين؛ فلا يقبل على إيطال حق المسلمين إلا شهادة المسلمين؛ راجع «شرح السير الكبير» 
للسرخسي» ©/ ۲۲۰۸ . 

(۷) وفي (ج) و (د) وعلامة . 


كناب السيق باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لا يصدق المجلد السادس 


. المسلمين قبل قولهم. ولا يتعرض لهم؛ لأن السيماء من أسباب المعرفة”"»: قال الله‎ ٤ 
تعالى؟ $ فلعرفتهم بِسيمَاهُم ) وقال تعالى: ظسيمَاهُم في وجوههم من أثر‎ 
السجّودج".‎ 

الأصل في تحكيم العلامة عند الاشتباه قول الله تعالى : إن كان قميصه فد من قبل 
فصدقت ” الآية » والعلامة والسيماء أقوى من المكانء لأن المقصود من اتحاد العلامة 
والسيما ليس إلا المعرفة عند الاجتماع في مكان واحد”) 

ولهذا لو وجد الميت في بيعة أو كنيسة» وعليه سيما المسلمينء د ولو 
وجد في المسجد. وعليه علامة الكفار» لايصلى عليه . 

وسيما المسلمين أحد الأشياء الثلاثة : الختان» والخضاب» ولبس السواد”". 

أما «الختانه؛ لقوله عليه السلام: ”عشر من الفطرة""» وذكر من جملتها 


(۱) انظر «شرح السير الکبیر» 5711/8. 

(۲) سورة محمد الآية : "١‏ . 

(۳) سورة الفتح الآية : ۲۹ . 

. ۲١ : سورة يوسف الآية‎ )٤( 

. ۲۱١ / ۱٠١ (0)«المبسوط»‎ 

() انظر «المبسوط» ۱۹۹/۱۰ . 

(۷) عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عشرة من الفطرة: قص الشارب» وقص 
الأظفار» وغسل البراجم» وإعفاء اللحية» وا لسواك» والاستنشاق» ونتف الإبط» وحلق العانة 
وانتقاض الماء» قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . أخرجه مسلم في الطهارةء 
باب خصال الفطرة الحديث: ٠١‏ وأخحرجه أبو داود في الطهارة باب السواك من الفطرة 


۰۱V 


كتاب السير باب ما يدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي ومالايصدق2 المجلد السادس 


وأما 000 [فلقوله عليه السلام 1 «غيروا الشيب» ولا تتشبهو 
باليهود»”)؛ وقال عليه السلام: «إن أحسن ما يغير به الشيب الحنأ والكّدم”*» '". 


الحديث: ٥۳‏ ارج ارقي تی الاب باب ما جاء في تقليم الأظفار الحديث: 717061 
وأحرجه النسائي في الزينة» الفطرة الحديث: ٠٠٠١‏ و ٠٠٥۷‏ عن طلق من قوله» وأخرجه ابن 

ماجه في الطهارة وسننهاء باب الفطرة الحديث ۲۹۳ . 

قال القاضي عياض: 00 

وتبعه النووي والقرطبي. 

عن طلق بن حبيب قال : «عسشرة من السنة : السنواك» وقص الشارب» والمضخمضة» 

ايداف وتوفير اللحية› وقص الأظفار ونتف الإبط؛ والختان» وحلق العانة» وغسل 

الدبر؟ . ۰ 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خخمس من الفطرة : الختان؛ وحلق 

العانة» ونتف الضبع » وتقليم الظفرء وتقصير الشارب». 

(۱) انظر «المبسوط» ۱۹۹/۱۰ . 

(۲) انظر «المبسوط» ۱۹۹/۱۰ . 

)۳( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

)٤(‏ أخرج النسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «غيروا الشيب ولا 
تشبّهوا باليهود». كتاب الزينة » باب الإذن با لخضاب» الحديث :60848 . كما رواه النسائي عن 
الزبير» الحديث: 5084 . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة بلفظ : «غيروا الشيب 
ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى» الحديث: ۷٤۹۲‏ . ش 

(o)‏ الكت : بفتحتين: من شجر الجبال» ورقة كورق الآس» وهو شبه للحناء وعن الأزهري: نبت 


°1۸ 


وأما تلبس السرا » لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا 


لبست أمتي السواد فابغوا”' الاسلام»» وبعض الناس روى: «فانعوا الإسلام»”". إلا أن 


(۱) 


لابن فارس ١61//6‏ : 


أخرج النسائي عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن أحسن ما غيرتم به 


الشيب الحناء والكتم». كتاب الزينة» باب الخضاب بالحناء والكتم » الحديث: ۹۳٠٠ء‏ وأخرجه 
أبو داود في الترجل» باب في الخضاب» الحديث : 57١5‏ » وأخرجه الترمذي في اللباس» باب 
ماجاء في الخضاب الحديث: 1۷١١‏ . وأخرجه النسائي في الزيئة» الخضاب بالحناء وا لكتم» 
الحديث: 4 و2046, والحديث 0047 و۰۹۷٥‏ مرسلاء وأخرجه ابن ماجه في اللباس باب 
الخضاب بالحناء: الحديث: .7777. ورواه الإمام أحمد في مسند أبي ذرء الحديث: ۲٠۸۳۰‏ . 
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يختضب بالحناء والكتم» حتى قال الراوي: رأيث ابن أبي 
قحافة رضي الله عنهما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته كأنها ضرام عرفج» ولا 
حلاف بين الفقهاء أنه لا بأس للغازي أن يختضب في دار الحرب ليكون أهيب في عين قرنه . 
«الميسوط» ۱۹۹/۱۰ . 

كذا في الأصلء وجاء في (ج)  :‏ فانعوا الإسلام» وبعض الناس روى: فانعوللإسلام ٠‏ وهو 
خطأ وتصحيف . وما ثبت أصح» وفي (1) عكست العبارة . : 


(۲) لم أظفر على هذا الحديث بعد البحث الطويل واالسؤال عنه من العلماء المختصين» نعم يستأنس 


هنا بأنه ذكره الإمام السرخسي» واستشهد به وأشار إلى الروايتين اللتين ذكرهما قاضي خان» 
ورجح الأولى فقال: أما السواد من علامات المسلمين» جآء في الحديث أن النبي َة دخل مكة 
يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداءء وقال به : «إذا لبست أمتي السواد فابغوا الإسلام». ومنهم 


. من روى: «فانعواالإسلام والاأول أوجهء فقد صح أن النبي ية بشّر العباس رضي الله عنه 
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كتاب السير باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي ومالايصدق المجلد السادس 


الختان لا يختص بالإسلام» فإن اليهود يختتنون" فترك الختان يختص بالكفار". 

وذكر بعض المشايخ أن من علامات الإسلام : قراءة القرآن" 

ومن علامات الكفر: شد الزْنّار فوق القباءء أو يكون أبيض الرأس واللحية» 
وجعل شعره فتائل» كما يفعله أهل الذمة. 

قال: ولو أن قومامن أهل الحرب دخلوا دا رالإسلام مغيرين» فهزمهم 
ا ا واختلطوا بهم 

فتبعهم المسلمون». ودخلواعليهم› > فكل من أخد في القرية يقول : «أنا مسلم أو ذمي من 
ان لت 1 كان لفون دل ؛ لأنه أخذ في دار العصمة والأمان» فيؤخذ بظاهر 
المكان» إلا إذا كان به من علامات أهل الحرب”". 


بانتقال الخلافة إلى أولاده بعده وقال: من علاماتهم لبس السوادء والكفار لايلبسون السواد . 
(المبسوط» ۱۹۹/۱۰ . 

010 ذكر رفني ذفن أل الاب من يعدن : فإغا يكن التمييز يكن التمييز بهذه العلامة إذا 
اختلط المسلمون بقوم من المشركين يعلم أنهم لا يختتنون. «المبسوط» ۱۹۹/۱۰ . 

(۲( فإن أمكن التمييز بشيء من هذه العلامات» SS‏ . انظر «المبسوط»› 
۰ 

(۳) ولد عد الإمام محمد الشيباني قراءة القرآن في قائمة علامات المسلم: راجع «شرح السير 
الكبير؟ ۲۲۱۹/۰ . 

)٤(‏ قال ساقط من (ج) و (د). 

(45) فالعلامة أصل عند الاشتباه؛ كما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار. يعتبر الزي والعلامة 
للفعل. «المبسوط» ۲٠١/۱۰‏ . ش 


كتاب السير . باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لا يصدق المجلد السادس 


وبمثله لو دخل طائفة من المسلمينء أو من أهل الذمة قرية من قرى أهل الحرب»› 
فأتاهم المسلمون» فأخذوهم. فقال كل واحد منهم : آنا مسلم أو ذمي» لا يقبل قوله؛ لأنه 
أخذ في دار الحرب» فلا يقبل قوله إلا من يعرف أنه مسلم أو ذمي بسيما الإسلام؛ أو 
0 

واستشهد لإحكام هذه القاعدة» فقال : ألاترى أن المسلمين لو فتحوا 
القسطنطينية " بفتح من الله و حوله» فمروا بمسجد فيه رجل عليه سيما أهل الإسلام» 
وخولة صبياة يعلمهم القران» فقال: أنا مسلم» وهؤلاء أولاد السلمين» صدق في 
ذلك" ولايرد عليه ولايظن أن أحدا يخالف هذا الجواب» فكذا فيما تقدم . 


والله أعلم بالصواب 


(۱) انظر «شرح السير الكبير» ۲۲۱۷/٥‏ . 

۳( ُسطنطينية” : ويقال ُسطنطينة > بإسقاط ياء النسبة . كان دار ملك الروم» واسمها ‏ اصطنبول” 
وذكر الحموي أنه عمّرها ملك من ملوك الروم يقال له تُسطنطين؛ فسميت باسمه» والحكايات 
عن عظمها وحسنها كثيرة . «معجم البلدان» 4/ ۳۹۵. ا 

)۳( ذكر السرخسي أنه يجب الأخذ بقرلهء ولا يجوز استرقاقه لاعتبار الزي والعلامة . «المبسوط» 
۰ . 


كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


باب من السير ما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين 
ثم يظهر عليهم المسلمون 


بنى الباب على أن «دارالإسلام« تصير «دار حربه بإجراء أحكام الكفر”' فى قول 
0( ْ 1 


أبى يوسف ومحمد". ٠‏ 
وعند أبي حنيفة بشرائط ثلاثة: إجراء أحكام الكفرء وأن تكون متاخمة بدار 
الحرب» أي متصلة ليس بينهما بلدة من بلاد الإسلام؛ وأن لا يبقى فيها مؤمن آمن 
بإسلامه”"» ولا ذمي آمن بأمانه” الأول وهو الذمة. 
لهما: أن «الدار» إغا تنسب إلى الأصل” بإعتبار الولاية واليدء وإجرء الأحكام 
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)١(‏ ذكر العلامة الكاساني أنه لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام 
الإسلام فيهاء واختلفوا في دار الإسلام» إنها ا الكفر؟ «بدائع الصنائع»؛ طبعة 
جديدة دار الفكر ۷/ ۱۹۳ . «المبسوط» ٠٠٤١/٠١‏ . 

(۲) انظر «بدائع الصنائع» 7/ 197 . ش 

(۳) في (ج) و (د): بالإيمان . 

)٤(‏ في (ج) و (د): الإمان. 

)( انظر «المبسوط» »1١5 /٠١‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ ٠۹۳‏ و درد المحتار» 4/ 174 . 

. في (ج) و (د): “أهلها"‎ )١( 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


يدل على الولاية» فتشبت النسبة”", لهذا تصير حار ارب حار الإسلام نجرد إجراء 
الأحكام 60 

و لأبي حنيفة - رحمه الله - : أن الدار إنما تنسب إلى أهل الحرب عند ظهور قدرة 
أهل الحرب» وغلبتهم» وقوتهم» ولا يظهر إلا عند وجود هذه الشرائط كلها””"» أما عند 
عدم بعضها”''كانت الدلائل في حد التعارض ؛؟ لأنه إذا كان فيها مسلم آمن بإيمانه” 2 أو 
ذمي آمن بأمانه الأول» فبقاؤه كذلك» وامتناعه عن طلب الأمان لا يكون إلا بنعة ظاهرة . 

وكذا إذا لم يكن متاخمة بأهل الحرب ؛ لأن المسلمين إذا أحاطوا بها من كل جانب 
يتوهم انقطاع يدهم عن ذلك المكان في كل ساعة وزمان» وتكون يد أهل الإسلام على 
هذا المكان قائمة معنى» فإذا كانت الدلائل في حد التعارض» يبعي ا کان على ماکان 
أو يترجح جانب الإسلام احتياطا . 


وقياس دار الإسلام بدار الحرب قياس ة فاسد لأن الإسلام" يحتاط في إثباته» 


(1) فإن قولنا: دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر الخ. «بدائع 
الصنائع» ۱۹٤/۷‏ . 

(۲) من غير شريطة أخرى» ون ص قاضي خان في ص ۳٠١١‏ بأنه لو ظهر الإمام على بلدة من أهل 
الحرب» وأجري فيها تصير دار الإسلام بالإجماعء وانظر «بدائع الصنائع» ۷/ ۱۹۳٠ء‏ و 
«المبسوط» ٠١١/٠١‏ . 

(۳) كلها" ساقط من (ج) و (د). 

. في (ج) و (د) عدمها‎ )٤( 

() في (ج) و (د): “بإسلامه” . 

(7) قياس فاسد لأن الإسلام ‏ ساقط من (ج) و 


° 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


وإبقائه» والكفر بخلافه» ألا ترى أن الصغير يصير مسلما بإسلام أحد الأبوين» ولا يصير 
كافرا بردة أحدهماء ولا بردتهما ما لم يلحقا به" . 
والأصل عنده: أن ما كان ثابتا لا يزول ما بقي أثر من آثاره""» فإن عنده العصير إذا 
غلى» واشتد لا يحرم مالم يقذف بالزبد"» ووقت الظهر لا يخرج مالم يصر ظل كل 
شئ مثليه"“» ووقت المغرب لا يخرج مالم يغب البياض . ۰ 
وأصل آخر : أن الحكم في الغنائم قبل القسمة مفوض إلى الإمام» وبعد القسمة 
ينقطع رأيه "ها نذكر . 
وفي الباب فصول ثلاثة : 
الأول: إذا غلب أهل الكفر على بلدة من بلاد الإسلام . 
والثاني: فصل توظيف الخراج والجزية . 
والثالث : مالك أرض الخراج إذا عجز عن الزراعةء وأداء الخراج . 


10 


کے 


انظر «جامع أحكام الصغار»: ۲٠۲‏ . 

(۲) لأنه متى عرف ثبوت الشيئ بطريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان» فهو يبقى على ذلك مالم 
يتيقن بخلافه» لأن اليقين لايزول بالشك . وهذا هو الأصل الرابع الذي ذكره الإمام أبوزيد 
الدبوسي (4770ه ) في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه . انظر «تأسيس النظر» 
للدبوسيء ص ۱۷ . 

(۳) انظر «المبسوط»: ٠٠٤١/٠١‏ «تأسيس النظر؛ للدبوسي» ص .7١‏ 

(5) انظر «تأسيس النظر» للدبوسي» ص7١‏ . 

)2( انظر «الهداية مع فتح القدير»: 6 . 
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كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم الملمون المجلد السادس 


أما الفصل الأول : ينتظم ثلاث مسائل : 

إحداها: أهل الحرب إذا غلبوا على بلدة من بلاد الإسلام . 

والثانية : أهل الردة إذا غلبوا على دارهم . 

والثالثة : أهل الذمة إذا نقضوا العهد. وغلبوا على دارهم . 

أما الأولى”': الد رحا إذا غلب المشركون على بلدة من بلاد 
الإسلام» لم تصر ذلك "دار حرب في قول أبي حنيفة» إلا بوجود”” الشرائط 
الثلاثة'*'» وعندهما بأجراء الأحكام تصير دار جرب» فإن وجدت الشرائط الثلاثة يلتحق 
هذا بسائر بلادهه”. 

فإن ظهر المسلمون عليهم بعد ذلك فهو على وجوه ثلاثة : 

إن أسلم أهلها قبل الظهور عليهمء فهم أحرار لا سبيل عليهم؛ ولا على نسائهم› 
وسائر أموالهه""؛ لقوله عليه السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء 


. في (ج) و (د): الأول‎ )١( 

(۲) “ذلك” : ساقط من (ج) و (د). 

(۳) بوجود : ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ وهي: ١‏ - إجراء أحكام الكفرء اران کون متأخمة بدار الحرب» ” - وأن لايبقى فيها 
مؤمن آمن بالإيمان» ولا ذمي آمن بالأمان الأول . 

(5) انظر «المبسوط» ١١٠/4١1ء‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ 1۹۳ و «رد المحتار» 5/ 17/4 . 

(5) انظر «كتاب الخراج» لأبي يوسف» ص ٠٦۸‏ و «شرح السير الكبير» باب من أسلم على شي فهو 
له» ويكون محرزاله ۲۰٣۰/۰‏ . 


كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


نإذا كالوها غا مني دماءهم وأموالهم»”": ويوضع العشر على أراضيهم"؛ لأنها لما 
صارت دار إسلام”"؛ بطلت الوظيفة الأولىء والأراضي النامية لا تخلو عن الوظيفة» 
وتوظيف الخراج على المسلم ابتداء لا يجوز“ ؛ لأنه ذل وهوان» فتعين العشر؛ لأنه عبادة 
من وجه" والإسلام لا ينع وجوب العبادة. 

وإن لم يسلموا إلا أنهم صاروا ذمة قبل الظهور عليهم» فهذا والأول سواء» لكن 
يضع على أراضيم الخراج ؛ لأن العشر عبادة من وجه» فلا يليق بالكافرء ويضع الجزية 


)١(‏ أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل 
الحا جين يقنولرا: لاإلة إلا الك فإذا فالزهاة عفترا متي ماهو وامراتهع: إلا به 
وحسابهم على الله عزوجل؛ . كتاب الفتن» باب الكف عمن ,قال لا إله إلا الله الحديث 79371. 
وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد» باب كل ما يقاتل المشركون الحديث 27574٠‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله الحديث 
:؛ وأخرجه النسائي في کتاب تحريم الدم» الحديث 2170037,987 و أخرجه مسلم في 

٠‏ كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقيموا 
الصلاة . . . الحديث77١‏ . 

(۲( يفوك الاماء اروس رسي اله فد يان نع قرع انرا عاق ارش ارائ ارف 
أرض عشر» لايخرجون عنها فيما بعد» ويتوارثونها ويتبايعونهاء وكذلك كل بلد أسلم عليها 
أهلهاء فهي لهم وما فيها. «كتاب الخراج» لأبي يورسف. ص 58 . 

(۳) في (ج) و (د): “حرب” بدل إسلام . 

.. 3١79/7 انظر شرح السير الكبير»‎ )٤( 

.٠١۳۹ /5 لما فيه من معنى الصدقة. راجع «شرح السير الكبير»‎ )٥( 

00 «كتاب اخراج» لأبي يوسف» ص 6 


كتاب السير ٠‏ باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


على رؤوسهم» كما فعل عمر رضي الله عنه بأهل العراق . 

وإن لم يكن شئ من ذلك حتى ظهر المسلمون عليهم؛ ثم أسلمواء فالإمام بالخيارء 
إن شاء قسمهم وأموالهم برفع امس من كل شيء”" لليتامى» والمساكين» وأبناء 
السبيل» ويقسم الأربعة الأخماس بين الغامين» كما فعل رسول الله صلى الله عليهم 
وسلم بأهل خيبر”'؛ لأنهم أسلموا بعد تام الحق للغزاةء فلا يبطل حق الغزاة 
٠‏ بإسلامهم””» وتوظيف العشر على الأراضي”'؛ لأنه ابتداء توظيف على المسلم. _ 

وإن شاء منّ عليهم برقابهم. وسلم لهم النساء والصبيان والأموال"» كما فعل 
رسول الله صلى الله عليهم وسلم بأهل مكة» وعمر رضي الله عنه بأهل الشام . 

'"' وإن كان فيه إبطال حق الغانمين صورةء فليس بإبطال معنى؛ لما نذكر”", لأن 


. في (ج) و (د): ذلك‎ )١( 

(۲) آخرجه أبوداود في سننه في الخراج» اب ما جاء في حكم أرض خیبر» وأخرجه الاكم في 
المستدرك وصححهء ٠١١/۲‏ وانظر «كتاب الخراج؛ لأبي يوسف» ص .۷٤‏ «شرح السير 
الكبير؟ ٠ .٠١۳۹/۳‏ 

(۳) لأنهم أسلموا بعد تام القهزء والإسلام يؤمنه من القتل» ولايبطل الحق الثابت فيهم للمسلمين . 
انظر «شرح السير الكبير» ۱۰۲۷/۳ ٠١٤١‏ . «كتاب الخراج»» ص .۷١‏ 

)٤(‏ أي: إذا فعل الإمام ذلك كانت الأراضي أرض عشرهء لأن المسلم لايبتدئ بتوظيف الخراج 
عليه . «شرح السير الكبير» ۳/ ٠١774‏ 

(5) انظر «كتاب الخراج» لأبي يوسف. ص۰1۹ .۷٤‏ «شرح السير الكبير» ٠١١۹/۳‏ . 

(7) زادت هنا عبارة في (ج) : وإن شاء من عليهم برقابهم وأموالهم وأراضيهم” ولم تشبت في 
الأصل . والظاهر أنه تكرار. 1 


¥ 


9 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


حقهم غير متأكد» فكان الخيار للإمام» إن شاء آكد حقهم بالقسمة» وإن شاء من عليهم 
لمصلحة تعود إلى العامة بفعل ما هو الأنظر للمسلمين . 

وإذا من عليهم برقابهم وسائر أموالهم يضع العشر على أراضيهم» وإن شاء وظف 
الخراج . ظ 

ولا يقال: ينبغي أن لا يوظف الخراج ؛ لأنه ابتداء التوظيف على المسلم . 

لأنانقول: ليس كذلك» بل هوإزالة ملك الغانمين بعوض؛ لأن حقهم ثبت في 
الكل» فإذا من عليهم بأراضيهم» ووظف الخراج» والخراج يصرف إلى المقاتلة» وقد 
جعل الخراج عوضا عن الأراضي» وكذا لو وظف العشرهء ففيه حق المقاتلة أيضاء فإنه لو 
لم يكن في بيت مال الخراج شئ كان للإمام أن يؤدي حق المقاتلة من بيت مال الصدقة» 
فكل واحد من الوظيفتين يصلح حقا للمقاتلة» فيفعل الإمام ما شاء.. 

بخلاف ما إذا قسم الأراضي بين الغانمين» فإنه ابتداء التوظيف على المسلم» 
وبخلاف ما إذا أسلموا قبل الظهور عليهم؛ لأنثمّة لم يشبت في الأراضي حق 
الغائمين» فلو وظف الخراج» لم يكن الخراج بدلا عن الأراضي» بل يكون ابتداء التوظيف 
على المسلم . 

وإن ظهر المسلمون عليهم» وأبوا أن يسلمواء كان الإمام بالخيار: إن شاء خمسهم 
وأموالهم برفع الخمس من كل شئ» ويقسم الباقي بين الغانمين» ويضع العشر على 
الأراضي» كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر» وإن شاء قتل المقاتلة» 
وقسم النساء والذراري والأراضي”'' وسائر الأموال بين الغامين» كما فعل سعد بن معاذ 


(۷) في ص 2.7009 . 
)١(‏ الأراضي” : ساقط من (ج) و (د).. 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


وإن شاء من عليهم برقابهم » ونسائهم» وذراريهم» وسائر أموالهم» كما فعل عمر 
رضي الله عنه بسواد العراق . 

فإن من عليهم برقابهم وأراضيهم» وقسم النساءء والذرية والأموال بين الغانمين»؛ 
جازء ويكره» أما الجنواز؛ لأنه لو قسم الكل جازء ولو من بالكل جازء فكذا إذا من 
بالبغض» وقسم البعض» وأما الكراهة لأن إمامنا في هذا الباب عمر رضي الله عنه» وهو 
لم يفعل» ولأن منفعة الأراضي”''لا تحصل إلا بالزراعة » فإذا أخذ أموالهم» والزراعة لا 
تكون إلا بالآلة» يعجزون عن الزراعة» فلا يفيد. 

وکذالو من عليهم برقابهم»› ونسائهم› وذراريهم. وأراضيهم› وقسمماسوى 
ذلك بين الغائمين.ء جاز» ويكره لما قلنا. 

وإن ترك لهم من المال في هذين الوجهين ما يقدرون به على الزراعة» لايكره» وإن 
من عليهم برقابهم خاصة» وقسم الباقي بين الغانمين لا يجوز . 

وكذالو لم يكن أراض» فمن عليهم برقابهم» وقسم النساء والذرية والأموالء لا 

يجوز؛ لأن القياس يأبى جواز المن» لما فيه من إبطال حق الغائمين» وإنما عرفنا جواز المن 
بالأراضي نظرا للغائمين» كيلا يشتغلوا بالزراعة» ويقعدوا عن الجهاد» وفيه نظ لمن يجيء 
من بعدهم إلى يوم الدين . | 

دل عليه ما روي أن عمر رضي الله عنه لما فتح سواد العراق» طلبت الصحا بة رضي 
الله عنهم أن يقسم الكل بينهم› فشاور الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك ثم قال: 


. في (ج) و (د): الأرض‎ )١( 


كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


«أمَاأني تذكرت آية من کتاب الله تعالى استغنيت بها عن آرائكم ٠‏ وتلا قاوله تعالى: 
للْمُراء الْمهاجرين ) ”إلى قوله: ل والذين جاءُوا من دهم تله ”يعني : «وللذين 
جاؤا من بعدهم»؛ فرجعت الصحابة إلى رأيه إلا نفر يسير» منهم بلال رضى الله عنهء 
حتى دعا" عليهم عمر رضي الله عنه» وقال «لالنهع اكنتي يلالا ا فما 
حال الحول» وفيهم عين تطرف”. 


)01( أي قوله تعالي: «اللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم . . .). سورة الحشر: 
الآية 4. 


` (؟) سورة‌الحشر : الآية .٠١‏ 


)۳( في (ج) و د ل فنا ووا 

00 رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده عن سعيد بن أبي سليمان عن عبد العزيز بن عبد الله 
بن سلمة حدثنا الماجشون قال : قال بلال لعمر بن الخطادبب في القرى التي افتتحهاعنوة: اقسمها 
بينناء وخذ خمسهاء فقال عمر: لاء هذا عين الالء ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى 
السلمين» فقال بلال وأصحابه: اقسمها بينناء فقال عمر؛ اللهم اكفني بلالا وذويه . قال: فما 
عا حول ريو ين کرت ول من ودی أجلم تر مرك و ا ارا 
ليس لهم شيى. «كتاب الأموال» رقم ١141‏ ؛ ص 57 . 
وحكاه الإمام أبويوسف في الخراج مفصلاء وفيه: فمكثوا بذلك أياما حتى قال عمر رضي الله 
عنه لهم : قد وجدت حجة في تركه؛ وأن لا أقسمه» قو لال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين 
أحرجوا من ديارهم وأموالهم . . 4 فتلا عليهم حتى بلغ إلى قوله تعالى: «والذين جاؤا من 
بعدهم» قال: فكيف أقسّمه لكم. وأدع من يأتي بغير قسم؟ فأحمع على تركه وجمع خراجه؛ 
وإقراره في أيدي أهله ووضع الخراج على أرضيهم والجزية على رؤسهم . کتاب الخراج ص ۳۸. 

(6) قوله: فماحال الحول وفيهم عين تطرف” : قال السرخسي في تفسيره: يعني ماتوا في 


١و‎ 
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٠‏ وأراد بذلك أن يصل الخراج إلى من كان بعدهم» فكا نت الأراضي أصلا في المن؛ 
لأنها تبقى وتدوم والرقاب تبعا للأراضي؛ لأنها لا تبقى ولا تدوم» بل تنقرض بالإسلام 
والموت!؛ 

وإنغا جعلت الرقاب تبعا للأراضى فى المن؟ ليكون عونا للمسلمين على عمارة 
الأراضي» فإذا من بالرقاب خاصة» والرقاب لا تدوم» كان إبطالا لحق الغانمين من غير أن 
يكون نظرا لمن يجيئ بعدهم» فلا يجوزء هذا كوقف" الشيران» وآلات”' الحراثة؛ لا 
يجوز مقصوداء ويجوز تبعا للأراضي . | 

ولايقال :بأ لإا لك يطل حن الاين ع رقاب بقل لمانا لا يلك 
إبطاله بالمن؟ . 

لأنا نقول: إنما ملك قتلهم؛ لأن فيه رفع شرهم عن المسلمين» فلم ينمحض ضرراء 
ل ا على المسلنين.: 
المسألة الثانية 

امروس ع رن ا أعلى بلد من بلا الاسام و 
وجدت الشرائط الثلاثة» فإنها تصير دار حرب عند الكل . 

فإن ظهر المسلمون عليهم» فحكمهم حكم أهل الحرب ؛ لأنهم كانو أهل حرب في 
الإبتداء» وإنغا خرجواء وصاروا ذمة بالعهدء فإذا نقضوا العهد. عادوا إلى الأصل»› فكان 


الطاعون؛ وقد بينا مام هذا في السير الصغير. «شرح السير الكبير» ٠١۳۹/۳‏ 
8 العو وفي الأصل : هذا الوقف وهو خطأ. 
(۲) في (ج) و (د) :آل 


°۳١ 


كتاب السير باب ماإذا غلب الشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


الإمام فيه" بالخيار : إن شاء من عليهم برقابهم وذراريهم وسائرأموالهم» ويضع الجزية 
على جماجمهم' : ''؛ والخراج على أراضيهم . 

وإن شاء وضع على أراضيهم العشرء وهو عشر تسمية» وخراج" ' معنى يصرف 
مصرف الخراج . 

ا 0000 

وإن شاء قتل الرجال» وقسم الذرية والأموال بين الغانفين» وترك الأراضي» ولا 
يقسم» وينقل إليها قوما من المسلمين» ليكونوا ردأ لهم» نظراللمسلمين» يفعل ماهو 
الأصلح والأنظرء ولم يذكر نقل أهل الذمة إلى هذه الأراضي » كأنه لم يأتمنهم؛ لما لحقهم 

وإذا نقل إليها قوما من المسلمين» صارت الأراضي ملكا لهم؛ يضع عليهم العشرء 
وإن شاء وضع الخراج ؛ لأن الخراج كانت قة في هذه الأراضي» بعد ما ظهر 


)١(‏ افيه : ساقط من (ج) و (د). 

(۲) “الجماجم”: جمع الجمجمة بالضم: عظام الرأس» وربا يعبر بها عن الإنسان» فيقال: خذ 
مو كل متم در ها كن ايفان دمن كن ابر اا ويعبّر بها عن الجملة 
فيقال: وضع الإمام الخراج على الجماجم» على كل جمجمة كذا. «المغرب» 2157/١‏ 
و«المصباح المنير» 11١١ /١‏ . 

(۳) “عشر” و“خراج” : ساقط من (ج) و (د). a,‏ 

(4) فإن عمر رضي الله عنه صالح بني تغلب على أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين 
بمحضر من الصحابة» رضي الله عنهم . واقان ا شي بيست 8/7 .» و أبو عبيد في 
«كتاب الأموال», والإمام الشافعي في «الأم» 581/4» والبيهقي في «السنن الکبری» ۲٠١/۹‏ . 


QA 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


المنلمون عليهم» فإذا نقل إليها قوما من المسلمين» والإسلام لا ينع" بقاء الخراج ”2 


بقيت خراجية . 
وأما المسألة الثالثة: 


إذا ارد قوم من المسلمين» اي ارال ل ار و وجدت . 
الشرائط”” الثلاثة» فإنها تصير دار حرب» فإن ظهر المسلمون عليهم» فإنه لا يقبل من 
رجالهم إلا السيف“) لقوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه»”*'». وقال عليه: 


000 كذا في (ج) و (د)» وفي الأصل : الاينعه . 

(۲) كما إذا اشترى مسلم من ذمي أرضا خراجية فعليه الخراج» ولاتنقلب عشرية» لان الاصل: "إن 
مؤنة الأرض لا تتغير بتبدل المالك إلا لضرورة ٠”‏ قرره الكاساني» أما الذمي إذا اشترى من مسلم 

أرض عشرء فيجب الخراج ضرورةلإنِالكافر ليس من أهل وجوب العشرء أما د فمن أهل 
وجوب الخراج في الجملة . . انظر «بدائع الصنائع» ۲/ ۸۲. 

(۳) الثلاثة ” ساقط من الأصل أثبتناها من (ج) و (د). 

(؛) أو الإسلامء ولايقتل المرتد إلا بعد استتابته المعروفة» لأن الإسلام شديد الحيطة في أمر المرتدين» 
ولايأخذهم بالشبهة أو الظن . انظر «كتاب الخر اج» لأبي يوسف ص١۹٠‏ «شرح السير الكبير» 
60 » 'المبسوط» ۹۸/٠١‏ «بدائع | نائم ؟ ۱۳۲٤/۷‏ . 

(0) أخرجه البخارى من طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم 
المرتدء الحديث 7. وأخرجه البخاري في الجياد. باب لا يعذب بعذاب الله الحديث 
5 مطولا. وأخرجه أبوداود في الحدود باب الحكم فيمن ارتد» الحديث 41701 . وأخرجه 
الترمذي في الحدود. باب ما جاء في المرتد الحديث 408 ١‏ وأخرجه النسائي في تحريم الدم» 
الحكم في المرتدء الحديث ٤٠۷١‏ مطولاء والحديث 4077 . وأخرجه ابن ماجه في الحدود» باب 


نفك 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين م يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». 


ولأنهم علمؤا محاسن الإسلام» و وقفوا على الآيات والمعجزات» ثم نبذوه ورآء 


ظهورهم. تغلظت جنايتهنه”" وصاروا كمشركي العرب. فإن مشرك العرب”'لما 
اراك د ا و وبعث الرسول عليه السلام من 
قرابتهم» ولمعي وي 0 » ولم يقبل منهم إلا الإسلام» أو السيف» فكذلك أهل 


00) 
(( 


المرتد عن دينه الحديث ۲٠٠١‏ . ورواه الطبزاني عن معاوية بن حيدة» ورجاله ثقات كما صرح به 
الهيشمي في مجمع الزوائد ۲٠٠:١‏ . كما رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسن» مجمع 
الزواتد 5., وأخرجه الامام مالك في الموطاءء في الأقضية عن زيد بن اسلم مرسلاً 
بلفظ : «من غير دينه فاضربوا عنقه» . 


تقدم تخريجه في هذا الباب ص ۱۹۱۹ . 


يرجع لتفصيل مشروعية عقوبة المرتد وحكمها والأحاديث الدالة عليها إلى «تكملة فتح الملهم؛ 


للعلامة الشيخ محمد تقي العثماني ؛ ۲ ۳۲۲-۳ و«الردة وأحكامها في الشريعة الإسلامية» 
ص -٠٤١‏ ١۱۸رسالة‏ ماجستير» قدمه المحقق إلى كلية الشريعة والقانون. الجامعة الإسلامية 
العالمية بإسلام آبادء ١١٤٠ھ‏ 


)( في (ج) و(د): فإنهم . 
)£( يوضّحه ما قاله الكاساني موجها الفرق بين مشركي العرب وغيرهم من أهل الكتاب ومشركي ٍ 


العجم : إن أهل الكتاب إنما تركوا بالذمة وقبول الجزية» لا لرغبة فيما يؤخذ منهم أو طمع في 


ذلك. بل للدعوة إلى الإسلامء ليخالطوا المسلمين في تأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه؛ 


وينظروا فيها مؤسسة على ما تحتمله العقول وتقبله فيدعوهم ذلك إلى الإسلام فيرغبون فيه 
فكان عقد الذمة لرجاء الإسلام . وهذا المعنى لايحصل بعقد الذمة مع مشركي العرب لأنهم 
أهل تقليد وعادةء لايعرفون سوى العادة وتقليد الآباءء بل يعدون ما سوى ذلك سخرية وجنوناء ' 


T€ 


كتاب السير باب ماءإذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون . المجلد السادس 


الرد 


(0. 
. @ 


ونساؤهم وذراريهم في ذلك كنساء مشركي العرب» لقول ابن عباس رضي الله 


عنهما: «المرتدة تستحيى › ولاتقتل»"» أي تسترق» إلا أنهن درن" عل 
الإسلاء“) ولا يجبر نساء مشركي العرب ؛ لأن كفر المرتدة كفر بعد الإسلام» وكذلك 


)۱( 
(۲( 


فلايشتغلون بالتأمل والنظر في فحاسن الشريعة ليقفوا عليها فيدعهم إلى الإسلام فتعيّن السيف 
داعيا لهم إلى الإسلام» ولهذا لم يقبل رسول الله ا منهم الجزية . «بدائع الصنائع» ۷/ ١118‏ 
وانظر «الهداية» مع «فتح القدير١٠/ ٤)۷‏ . 

في (ج) و (د): فكذلك المرتد . | 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن ١‏ 
عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس ٠‏ قال: «النساء لايقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام» ولكن 
يحبسن» ويدعين إلى الإسلام» ويجبرن عليه» «مصنف ابن أي شيبة» ۲/ ۱۳۷ ورواه عبد 
الرزاق في مصنفه» في آخر القصاص : أخبرنا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين به /٠١‏ 
ورواه الإمام محمد في «كتاب الآثار»: أخبرنا أبر حنيفة به ص ۸۷ء و الإمام أبويوشف 
في «الخسراج» ص 1۹١‏ ورواه الدارقطني في سننه» في الحدود من طريق عبد الرزاق» ”/ 
۲. وانظر «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لیلی» ص ۱۹۹ . 
يقول العلامة ظفر أحمد الغثماني : فلم ينفرد أبوحنيفة بهء بل تابعه عن عاصم سفيان وأبومالك» 
وكفى بأبي حنيفة إماما وبسفيان متابعاء وعاصم من رجال الجماعة ونه الأئمة الأعلام . «إعلاء 
السان»؟7١1/‏ 


قرف في (ج) و (د): إلا أنهم يجبرون”. والصواب ما أثبت. ' 


(£) 


المرأة إذا كانت حرة تحبس وتجبر على الإسلام» وإن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى خدمتها 
دفعت إليهم ي يستخدمونها ويجبرونها على الإسلام . «شرح السير الكبير» 1912/6 . 


0 


كتاب السير- باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم ا مسلمون المجلد السادس 


كفر أولأدهم كفر بعد الإسلام"" فإنهم كانوا مسلمين تبعا لآبائهم» وکل من كان مسلما ‏ 
إذا كفر يجبرء كالصبي بين المسلمين إذا بلغ » ولايصف الإسلام» فإنه يجبر على 
الإسلام» أما نساء مشركي العرب» وضبيانهم لم يوجد منهم الكفر بعد الإسلام» فلا 
يجبرون . 0 ش 1 ْ 
ويقسم أموالهم وأراضيهم بين الغاغين"» ويضع العشر على أراضيهم ؛ لأنها 
صارت مملوكة للمسلمين. . 

وإن أراد الإمام" أن يقسم النساء والأموال 520000 دون الأراضي» ورأى ذلك 
خيراللمسلمين» > فعَل إعتبارا للبغض بالكل ؛ ولأن ترك الأراضي ربا يكون خيرا 
للمسلمين؛ لأنها لو قسمت بين الغانغين» يشتغلون بالزراعة» فيقعدون عن الجهاد » فإن 
رأى بعد ذلك أن يتتقل إلى الأراضي قوما من أهل الذمة برضاهم» ليؤدوا الخراج عن 
الأراضي» والجزية عن جماجمهم ليصل الخراج إلى من يجيء بعدهم» فعل.. 

ثم ذكر هنا نقل أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة لايلحقهم الغيظ بقتل أهل الردة» 
ويلحقهم الغيظ بقتل جيشهم . 

فإن أسلم أهل الردة بعد ما ظهر المسلمون عليهم » كانوا أحرازاء لاسبيل 
عليهم» بخلاف أهل الحرب وأهل الذمة إذا نقضو العهد. ثم أسلموا بعد الظفر؛ لأن 


(۱) كفر بعد الإسلام : ساقط من (ج) و (د). ْ ش 

(۲( كما فعله أبويكر الصديق رض الله عنه ببني حنبغة حين ارتدوا ا e‏ 
۸, وهكتاب الخراجة لأبي يوسف ص 77: 

(۳) “الإمام” : ساقط من (ج) و (د). 

. 77 انظر «كتاب الخراج» لأبي يوسف ص‎ )٤( 


° 


كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم السلمون المجلد السادس 


في حق أهل الحرب».وناقضي العهد من أهل الذمة حق إسترقاقهم كان ثابتا قبل 
الإسلام» فبقي بعدهء أمافي حق أهل الردة حق الإسترقاق ما كان ثابتا قبل الإسلام» فلا 
يشت بعده؛ لأن الإسلام ينع إبتداء الرقء ولاينع البقاء . 


وأما نسائهم وأموالهم وذراريهم» فالإمام بالخيارء إن شاء قسمها بين الغانغين"» 


ووضع العشر على الأراضي . 0 
وإن شاء من بجميع ذلك منهم”" ويضع على أراضيهم الخراج"» فيكون بدلا 
عن الأراضي . 


وإن شاء وضع عليهم ‏ العشر؛ لان ا ملهو ارون اهل وجرت ال 
والعشر يحتمل أن يكون للمقاتلة بدلا عن الأراضي» على ما قلناء و لأنه كما ثبت في 
الأراضي حق الغافين» ثبت حق الفقراء ؛ لأن العشر حق الفقراء . ۰ 

ثم الإمام يملك أن يجعلها خراجية» وإن كان فيه إبطال لحق الفقراء» فيملك أن 
يجعلها عشرية وإن كان إبطالا لحق المقاتلة . 


(۱) انظر «كتاب الخراج» لأبي يوسف ص ۷۳. 

(۲) في(ج) و (د): عليهم . 

(۳) وهذا قول الإمام محمدء أما عند الإمام أبي يوسف لايوضع عليهم إلا العشرء حيث قال في 
فصل الحكم في المرتدين إذا حاربوا ومنعوا الدار: وإن ترك الإمام السباء وأطلقهم وعفا عنهم. 
وترك الأرض وأموالهم فهو في سعةء وهذا مستقيم جائ وأرضهم أرض عشرء لاتشبه أرض 
الخراج» لآن حكم هذا مخالف لحكم الخراج . «كتاب الخراج» لأبي يوسف ص ۷۳ . 

9 ف :سافان و 


YY 


كتاب السير ٠‏ باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس ۰ 


وإن رأى أن يجعل من أرضهم “ما كانت عشرية عشرية على حالها" وما كانت 
خراجية خراجية» له ذلك لما ذكرناء ولأنها لما صارت دار حرب بطلت الوظيفة القدية» 
وله أن يجعل كلها عشرية» وكلها خراجية » فكان له أن يجعل البعض عشرية؛ والبعض 
الآخر”" خراجية» إعتبارا للبعض بالكل . 
| قال : ألا ترى أن الإمام لو أصاب أرضا من أرض الترك» وأرضا من أرض الروم؛ 
وأرضا من أرض غيرهم» حتى أصاب خمس أراض» فجعل حق الفقراء في أرض 
واحدة» وجعل الباقي للمقاتلة» أمنا يجوز له ذلك؟ وللإمام ولاية التعيين» كذلك هذا. 

ولا يقال: بأن ذلك يكون على المبادلة؛ لأنا نقول: يجوز أن يكون هذا على وجه 
المبادلة أيضاء بأن يصيب أرضا أخرى» فيجعلها خراجية . 

وهذا كله إذا لم يحكم الإمام بحكم. فأمابعدمامّنء ليس له أن يقسم بين 
الغامين» وبعد ما قسم ليس له أن يين؛ لأن في المن بعد القسمة إبطال ملك الغائمين» وفي 
القسمة بعد المن غدر وخيانة» وذلك حرام . 

وهو بمنزلة الأسرى إذا قسمهم بين الغانمين» ليس له أن يقتلهم ؛ وعدي 
للمسلمين» وملك المسلم معصوم عن الإبطال. 

ولابأس بالتحويل بأن ينقل إليها قوما آخرين» وينقلهم إلى أرض أخرى بعذرء 
وقبل المن له أن يقعل ذلك بعذر وبغير عذرء أما بعد المنَ فلأنها صارت ملكا للكفرة» 
وحقوقهم محترمة» فلا يجوز إبطالهاء ويجوز الإبطال عند العذرء كالكافر إذا أسلم عبده 


)0( من أرضهم : ساقط من (ج) و (د). 
(۲) على حالها” : ساقط من (ج) و (د). 
(۳) “ الآخر” أبتناه من (ج) و (د)ء وساقط من الأصل . 


°۳۸ 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


الكافرء فإنه يجبر على بيعه . 

والعذر أن يخاف عليهم من الكفرة» لضعفهم وقلة شوكتهم»› أو يخاف منهم أن 
يصيروا عونا للكفرة على المسلمين» يخبرونهم بعورات المسلمين» أما قبل المن لا حق 
للكفرة في الأراضي . 

والأصل في جواز النقل والتحخنويل بغير رضاهم ما روي عن عمر رضي الله عنه: ٠‏ 
أنه أجلى يهود وادي القرى”' إلى الشام . 

[زاغا رو الان الله ماه ريا يا اتشر وهم بإجلاء بني 
نجران» فقال عليه السلام: «لئن عشت إلى قابل لأخرجن بني نجران من جزيرة . 
العرب““» فلم يعش» ولم يتفرغ لذلك أبو بكر رضي الله عنه في خلافته . 


)00 “رادي الشرى ر واد ينا ةوالع من انال تة ردك السو اها بين ساد 
ر ا ی کو ونه شيش :وام القرى وو المج له را ان فت عر اراي 
وفتحها النبي َي سنة سبع عنوة ثم صو لحوا على الجزية . انظر «معجم البلدان»1/ 5784 و 0/ 
۷. 

(۲) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

(۳) ذكر الواقدي في المغازي أنه حاصرهم رسول الله َة خمسة عشر يوماء فأجلاهم رسول الله ا 
من المدينة» وولى إخراجهم محمد بن مسلمة. «المغازي» للواقدي /١‏ 7174» وقال الواقدي: 
قوله تعالى: ولوا أن كتّب الله عليهم الجلاء» نزل في بني النضير. .781/١‏ وانظر «دلائل 
النبوة» للبيهقي ۳/ ۳١۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بلفظ : «لئن عشت إن شاء الله لأخر جر اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
سنن الترمذي . الحديث ٠٠٠١‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده ٠۳۲ /١‏ والحاكم في المستدرك 4/ 


۳4 


كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


. وكان العذر له ما قال عليه السلام: لا يجتمع أهل دينين في جزيرة العرب»”"' 

وإذا ظهر الإمام على عبّدة الأوثان من العرب» ارال اة فرأى الإمام 
أن يمن عليهم بنسائهم ودّراريهم وأراضيهم. ويضع العشر على أراضپهم› کان له ذلك 

والأصل فيه: ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهل مكة يوم 


50157 والمتقي الهندي في «كنز العمال» رقم‎ ٤ والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ ٠ 
وجاء اللفظ في حنديث آخر: الثن عشت أو بقيت لأخرجنٌ اليهود والنصارى من‎ . ٤۲۷٤و‎ 
. ٠٠١١١ جزيرة العرب» رواه البيهقي في السنن 707/4 والهندي في «كنز العمال» رقم‎ 

(۱) روى اسحتق بن راهويه في مسنده عن ابي هريرة أن رسول الله بء قال في مرضه الذي توفي 
فيه : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»»؛ ورواه عبد الرزاق في مصنفه» عن سعيد بن المسيب» 
قال: قال رسول الله َه : لا يجتمع بأرض العرب أو قال : بأرض الحجاز- دينان؟» ورواه في 
الزكاة” و زاد فيه: فقال عمر لليهود: من كان منكم عنده عهد من رسول الله َا فليأت به» وإلا 
فاني مجليكم» قال: فأجلاهم عمرء وقد كان النبي ية قال ذلك في مرض موته . انظر «مصنف 
عبد الرزاق» الحديث رقم 9١٠لا‏ 4 044° 14۳0۹ 
وأخرجه البخاري في صحيحه بمعناه» كتاب الجزية والمواعدة؛ باب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب» الحديث 11737 وأخرجه مالك في الموطأء عن ابن شهاب مرسلاء باب ماجاء في 
إجلاء اليهود من المدينة» وقال مالك: قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر ابن الخطاب حتى 
أتاه اليقين أن رسول الله ية قال : «لايجتمع دينان في جزيرة العرب» فأجلى يهود خيبرء وأجلى 
يهود نجران وفدك. ”/ 841 . ورواه البيهقي في السنن الكبرى /١‏ ١٠١٠ء‏ وانظر: «مشكل الآثار» 
للطحاري .١7/:‏ «التلخيص الحبير» ل لت 
و۳۸۲۲ «نصب الراية» ۳/ 505 . 


كتاب السير ‏ باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


الفتح: «ماذا ترون أني صانع بكم» فقالوا: أخ کرم » وابن [أخ]'''كريم» ملكت 
٠‏ فاسحح»»ء فقال عليه السلام: ”أقول كما قال أخي يوسف عليه السلام لإخوته: لا 
تثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» أنتم الطلقاء» لكم أموالكم و 
ذراريكم»””, فلما جاز المن بسائر أموالهم بعد الظفر أو قبل الإسلام» فبعد الإسلام 
أو 

وإذا ظهر الإمام على أهل الحرب» أو على ناقضي العهد من أهل الذمة. فرأى 
أن ين عليهم » ويجعلهم ذمّة يؤدون الخراج؛ وقد أصاب المسلمون منهم مالا قبل الفتح» 
ينظر: إن كانوا يوون على العمل لا يرد عليهم ما أخذ منهم قبل الفتح؛ لأن ذلك صار 
حقا للمسلمين» فلا يجوز إبطاله . 

وإن كان لا يقوون على عمارة الأراضي وزراعتها إلا بذلك الالء رد عليهم؛ 
لأنهم صاروا كما لا كرة للمسلمين. ا 

ولو عجزوا عن زراعة الأراضي» ورأى أن يعطيهم من بيت المال ما يتمكنون به من 
- الزراعة» كان له ذلك» فمن المأخوذ منهم أولى . 
ولو من عليهم» وفي أيديهم مال.وقت المن» فإن كانوا لا يقوون على الزراعة إلا 


)01( أخ ساقط من الأصل» وثبت في النسخ الأخرى.. 

((1) أخرحه الواقدي في «المغازي» ۲/ 470 . ورواه ابن هشام في سيرته مفصلا ولم يسم من حدثه» 
٤‏ ورواه ابن سعد في طبقاته باختلاف يسير ”/ ١47141‏ كما رواه ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» ص ۹۹ء وانظر «كنز العمال» .584/٠١‏ و«الكامل» لابن عديء 4/ 
014 ., 


)۳( علق : ساقط من (ج) و(د). 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


بذلك؛ لا يأخذ منهم ؛ لأنه لا كان له أن يرد عليهم من المأخوذ قبل الفتتح لحاجة الزراعة ؛ 

فلآن يترك ما كان في أيديهم كان أولى . 

وإن استغنوا عن ذلك الالء فإن رأى الإمام "أن يأخذ منهم» ويقسم بين الغانمين» 
فعلء وإن ترك عليهم جاز» والترك أولى تأليفالهم. رجاء أن يقفوا عن محا 
الإسلام» فيسلمواء ألا ترى أن عمر رضي الله عنه مَنَ على أهل العراق » ولم يأخذ ما 
كان في أيديهم» ولم يرو عنه أنه رد عليهم ما أخذوا منهم قبل الظفر› فيقتدى به. ' 

قال فني الكتاب : (ولو جاز أن يرد عليهم ما أخذ منهم”" قبل الفتح» لجاز التنفيل 
بعد الإصابة) أراد بذلك أنه كما لا يجوز التنفيل بعد الإصابة لما فيه من إبطال حق الجيش » 
لا يجوز أن يرد عليهم ما أخذ منهم قبل الفتح» والذي بينا في الأموالء فكذلك في 
النساء» و الذرية لا يرد عليهم ما أخذ منهم قبل الفتح»› ولا يؤخذ ما كان في أيديهم وقت 
المن . 

ثم فرق بين الرجال وبين الأموال والذرية» من وقع في أيديهم من الرجال قبل الفتح 
والظهور عليهمء إذا رأى الإمام أن يرد عليهم بعد المن؛ كان له ذلك» ولا ينبغي له أن 
يفعل ذلك فيما سوى الرجال. 

والفرق: أن رأي الإمام في الرجال أعم منه في غيرهمء ألا ترى أنه لو رأى قتل 
الرجال بعد الإحراز كان له ذلك» فلما كان له أن يبطل حق الغانمين في الرجال بالقتل» 


)١(‏ “الإمام” ساقط من (ج) و (د). 
(۲( محاسن” : ساقط من (ج) و (د). 
(۳) “منهم : ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب السير باب ما إا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


جاز له أن يبطل جقهم في الرجال"' بالمن تكثيرا للاكرة للمسلمين» أما فيما سوى الرجال 
ليس للإمام ذلك فافترقا. 

الفصل الثاني من الباب : 

إذا ظهر الإمام على بلدة من بلاد أهل الحرب. فطلبوا أن يصيروا ذمة للمسلمين» 
يؤدون الجزية» والخراج عن الأراضي» يجيبهم الإمام إلى ذلك؛ لأن الذمة خلف عن 
الإسلام» ولو طلبوا أن يعرض الإسلام عليهم ٠‏ أجابهم إلى ذلك" فكذا إذا طلبوا عقد 
الذمة ء إلا أن قبل الظهور عليهم يفترض إجابتهم إلى ذلك» لقوله عليه السلام» فيما 
يوصي به أمير الجيش : «ثم ادعهم إلى أعطاء”" الجزية» فإن أجابوكم فاقبلوا ذلك منهمء 
وكموا أيديكم عنهم»”". 

فأما بعد الظهور عليهم» فالإمام فيه" بالخيار على نحو" ما قلناء فإن من الإمام 


. في (ج) و (د): أفيهم‎ )١( 

(۲) “إلى ذلك : ساقط من (ج) و (د). 

(۳) في (ج) و (د): أداء . 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة» عن أبيه مفصلا في كتاب الجهادء باب 
تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء الحديث ٤٤۹۷‏ . وأخرجه 
أبو داود في كتاب الجهادء باب في دغاء المشركين» الحديث 21777 وأخرجه الترمذي في كتاب 
السيرء: باب ما جاء في وصية صلى الله عليه وسلم في القتالء الحديث 1117 والحديث 
7, وأخخرجه أيضا في كتاب الديات» باب ما جاء في النهي عن المثلة الحديث ۸١٤1ء‏ 

| وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد» باب وصية الإمام. الحديث 758048. 

(5) فيه : ساقط من (ج) و (د). ' 


كتاب السير باب ما إذا غلبنالمشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


على الكفار» وأراد أن يوظف عليهم الخراج والجزية؛ فإنه يوظف» كما وظف عمر رضي 
الله عنه» روي عنه أنه لما فتح سواد العراق» ومن بها عليهم؛ بعث عشمان بن حنيف”"', 
وحذيفة بن اليّمَّان”" رضي الله عنهما ليَمسّحا سواد العراق» ويوظفا الخراجى فوظفا على 


كل جريب يصلح الكرم عشرةً دراهم» وعلى كل جريب يصلح للرطبة خمسة دراهم؛ 


() نحو : ساقط من (ج) و (د). 

)١(‏ عفمان بن حُنّيف : بالحاء المهملة والنون مصغراء بن واهب ابن العكيم بن ثعلبة بن الحارث» 
الأنصاري» الأوسيء قال الترمذي: إنه شهد بدراء وقال الجمهور : أول مشاهده أحدء وروى 
ابن بي شيبة عن أبي مجاز قال: بع عم عشمان بن حدّيف على مساحة الأرض يعني بعد أن 
فتحت الكوفة» وكان علي رضي الله عنه استعمله على البصرة . مات في خلافة معاوية . 
انظر ترجمته في ١:‏ الإصابة» رقم ١٠646١‏ أسد الغابة »رقم 701/1 «الاستيعاب» رقم ۰۱۷۸۸ 
«الجرح والتعديل47/76١»‏ «تهذيب الكمال» 2.409 «تهذيب التهذيب» ۷ سیر أعلام 
النبلاء» 7/ .77١‏ 

(؟) هوحذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن فروة بن الحارث بن مازن » المعروف باليمان العبسي ٠‏ 
من كبار الصحابةء ولد بالمدينة » وأسلم حذيفة وأبوه» وأراد شهود بدر فصّدها المشركون؛ 
وشهدا أحد » فاستشهد اليمّان بها . وروى حذيفة عن النبي َة الكثير وعن عمرء استعمله عمر 
على المدائن » فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عشمان وبعد بيعة علي ؛ سنة 11ه. 
انظر ترجمته في : «الإصابة؛ رقم ٠٠١۲‏ › «أسد الغابة؛ رقم 1177ء «الاستيعاب» رقم ۰۵۱۰ 
«الجرح والتعدیل ۰۲٠۱/۳۰۹‏ «تهذيب الكمال» ۰۲٤۱‏ «طبقات ابن سعد؟ 5/ ٠١‏ . 

(۳) “الجريب”: مقدار معلوم من الأرض» وهو ما يحصل من ضرب ستين ذراعا في نفسه» فيكون 
ثلاثة آلاف وستمائة أذرع سطحية . انظر «بدائع الصنائع' ؟/ 186 طبع جديدء امجموعة قواعد 
الفقه؛ ص ۲٤۹‏ . 
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كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم ا مسلمون المجلد السادس 


وعلى كل جريب يصلح للزراعة قفيزا ودرهما”". 

فلما رجعاء وأخبرا بذلك عمر رضي الله عنه» قال لهما: «لعلكما حملتما الأرض 
ما لا تطيق» » فقالا”": : «حملناها ما تطيقء ولو زدنا لأطاقت ” أ« وقيل: بلغ ذلك ستة 
وثلاثين ألف ألف جريب . 

ووضع عمر رضي الله عنه الجزية على ثلاث مراتب : على الفقير المعتمل اثني عشر 
SE E‏ 


0 
وأربعين درهما 


أراد بالمعتمل : القادر على العمل" وإنما اعتبر القدرة على العمل ؛ لأن الجزية لا 


)١(‏ قال الكاساني: هكذا وظفه عمر بمحضر من الصحابة» ولم بنكر عليه أحد» ومثله يكون 
إجماعا . «بدائع الصنائع» ۲/ 180 .و انظر روريم 4» «کتاب الأمرال» لأبي 
عبيد 0۷/۱ . 

(۲) في (ج) و (د): “قالا". 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» عن عمرو بن ميمون قأل: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قبل أن يصاب بأيام المدينة» وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال : كيف فعلتماء 
أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لاتطيق؟ قالا: حملنا أمرا هي له مطيعة ما فيها كبير فضل » 
قال: انظروا أن تكونا حملتماها مالإنطيق » صحيح البخاري» مناقب عثمان» باب قصة البيعة. 

)٤(‏ “على : ساقط من (ج) و (د). 

(5) انظر «كتاب الخراج» لأبي يوسفب »ص۱۳۲ . 

(7) ولذا قال أبويوسف في «الخراج؛ : ولاتؤخذ الجزية من الشي الكبير الذي لايستطيع العمل ولا 
شيئ له» وكذلك المغلوب على عقله لایؤخذ منه شيئ. «كتاب الخراج؟ ص۱۳۲ . 
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. باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون. المجلد السادس‎ SR 


لحر i‏ 
يعتبر فيه العرف» في كل مكان. 

فإن أراد الإمام أن يوظف الخراج على الأراضي التي غلب عليها المسلمون» ومن 
بها على أهلهاء ويريد أن يزيد على وظيفة عمر رضي الله عنه» قال أبويوسف: ليس له أن 
يزيد» وقال محمد: له ذلك إذا أطاقت . 

وأجمعوا على" أنه لا يلك الزيادة في الأراضي التي وظفها عمر رضي الله عنه» 
يلك وإن أطاقت» وكذا لو أراد الزيادة على خراج الجماجم, لا يلك في قولهم . 

لمحمد أن الوظيفة مقدرة بالطاقة» ولهذا لو قلت الطاقة تنتقص ‏ فإذا ازدادت وجب 
أن يلك الزيادة» اعتبارا للزيادة بالنقصان . 

ولأبي يوسف أن المقادير لا تعرف قياساء فيجب علينا اتباع الأثر» ولا نص في 
الزيادة» ألا ترى أن عمر رضي الله عنه أخبر بالطاقة» فقالا: «لو زدنا لأطاقت»» ولم 
يزد علم أنه لا تجوز الزيادة» ٠‏ وكان قضاؤه بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
فحل محل الإجماع. 00 


وإن أراد الإمام”" أن يزيد على الوظيفة من غير طاقة» لا يجوز في قولهم» وكذا 


(1) ”على : ساقط من (ج) و (د). 
(۲( الإمام : ساقط من (ج) و(د). 


. كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


لو وظف الخراج من الدراهم» ثم أراد أن يحول إلى المقاسمة:» أو آراد أن يحول من 
المقاسمة إلى الدراهم» لا يفعل ذلك ؛ لأنه نقض العهد» وأنه حرام . 

فإن فعل ذلك ثم ولي بعده» وإلى آخر يرى”'' خلاف الأول هل للثاني أن ينقض 
ما فعل الأول؟ قال: إن فعل الأول بطيب أنفسهم لا ينقض ؛ لأن فعل الأول ما كان نقضا 
للعهد. ولاغدرا بهم. بل كان صلحا. ش 

وإن كان الأول فعل بغير طيب أنفسهم» فهو عنلى وجهين: إن كانت الأراضي 
فحت صلحا قبل أن يظهر الإمام عليهم» فإن الثاني يبطل"" ما صنع الأول؛ لأنهم قبلوا . 
الذمة بشرط» فيجب علينا مراعات الشروطء ولا يجوز تغييره. 

وإن كانت الأراضي فتحت عنوةً» ثم من الإمام بها على أهلهاء فإن الثاني يضي ما 
فعل الأول» وليس له أن ينقضه؛ لأن قضاء الأول صادّف محلا مجتهدا فيه؛ لأن بين 
العلماء اختلافا في الأراضي التي فتحت عنوة» قال بعضهم : هم عبيد للمسلمين» 
والأراضي ملوكة للمسلمين» وما وضع عليهم فهو كالضريبة التي يضربها المولى على 
عبده» إن شاء زاد عليه ؛ وإن شاء نقص» وهكذا قالوا فى سواد العراق . 

وعندنا: هم أحرار» وأراضيهم مملوكة لهم. يرث بعضهم بعضاء وما يؤخذ منهم 
خراج» فإن كان الأمر كما قال الأولون» كان للإمام أن يزيد» وله أن يحول من وظيفة إلى 
وظيفة» فقضاء الأول صادف محل الاجتهاد» فنفذ» فلا يكون لغيره أن يبطله . 

قال وإذا صالح الإمام أهل دار من هذه الدور التي وصفناء كل سنة على دراهم 
000( العبارة في (ج) و (د) : ثم ولي غيره» ورأى؟. 


فق وفي (ج) و(د): «ينقض . 
(۳) قال : ساقط من (ج) و (د). 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


معلومة» أو على كيل معلوم من الطعام» أو على عدد معلوم من الثياب» عن جماجمهم 
وأراضيهم. جاز" لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران كل سنة 
على ألف ومائتي حُلَة من ثيابهم» وفي رواية: على ألفي حلة من ثيابهم”"» يؤدون 
النصف في المحرم» والنصف في رجب . | 

رارق ن ا ءاسيم برو لازاه اماي فيجعل لهما خراجا 
واحداء وإن شاء أفرد كل واحد منهمًاء فإن جمع بينهماء يقسم ذلك على الجماجم 
والأراضي على قدر حال الجماجم وعددهم» وعلى قدر الأراضي بالعدل والإنصاف . 

٠‏ فما أصاب الجماجم فهو جزية» يقسم على المعتملين على الترتيب الذي ذكرناء 
ولايدخل فيه غير المعتمل» والزمتى» والنساءء والصبيان؛ لأن الجزية لا تكون على 
هؤلاء“» وما أصاب الأراضي يكون خراجاء يقسم على الأراضي على قدر ريعنهاء 


.AV/Y انظر «بدائع الصنائع»‎ )١( 

)۲( رواه أب داود في سننه » ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « صالح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل نجران على ألفي حَلّة » النصف في صفرء والنصف في رجب يؤدونها إلى 
الم مان ات و مقف ارا ا اا هه ت 
. واتفرد به أبوداود عن الكتب الستة وانظر «التلخيص الخبيره لأبن حجر الحدك رقم 
4 10/۲ . 

(۳) انظر «الهداية» مع «فتح القدير۴١/ ٤١١٤١‏ . 

)€( جاء في «الهداية» : ولا جزية على امرأة ولا صبي» لأنه وجبت بدلا عن القتل أؤ غن القتال› 
وهما لايقتلان ولايقاتلان لعدم الأهلية» ولازمن ولا أعمى» وكذا المفلوج والشيخ الكبير» ولا 
على فقير غير معتمل ٠‏ أي الذي لايقدر على العمل وإن أحسن حرفة . انظر «الهداية» مع «فتح 


5١4 


كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


' على الترتيب الذي ذكرنا؛ لأنه قابل المال بالكل . 

ولا وجه لإهمال الجماجم عن الجزية» ولا لإخلاء الأراضي عن الخراج» فيجعل 
اال ا اك 
بينهما على قدر قيمتهما 

فإن قلت الجماجم بالإسلام أو بالموت ينقص عنهاء وينقل ذلك إلى الأراضي إن 
احتملت. 

وكذا لو هلك الجماجم كلهاء ردت حصتها إلى الأراضي إن أطاقت» وإن لم تطق 
يطرح ذلك . 

أما إذااحتملت الأراضي لا يطرح» ويحول إلى الأراضي ؛ لما ذكرنا أن الأراضي. 
أصل في امن ء والرقاب تبعم» وفوات التبع لا يوجب طرح شى من البدل» كما لو اشترى 
أرضا فيها نخيل» فاحترقت النخيل قبل القبض» لا يسقط شى من الثمن» كذا ههنا. 

وإن كانت الأراضي لا تحتمل حصة الرقاب يوظف على الأراضي بقدر ما تطيق» 
ويسقط الباقي اعتبارا للونتهاء بالإبتداء» فإن كشرت الجماجم بعد ذلك» ردت إلى 
الجماجم حصتها؛ لأن الطرح والتحويل كان بحكم الضرورة» وقد زالت. ' 

وإن هلكت الأراضي» بأن غرقت أو نزّت”"» وبقيت الجماجم. لااتحول حصة 


القدير» 58.151//5. 

. في (ج) و (د): با حصص‎ )١( 

(1) نرّت الأرض نزاء من باب ضرب» كثر نزّهاء والئرّ: ما تحب من الأرض من الماء. «المغرب» 
3/7 . االمصباح المنير» 55٠/7‏ 1 


۹ 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


الأراضي إلى الجماجم ؛ لأن الجماجم تبع» وعند هلاك الأصل لا يجعل كل البدل بمقابلة 
التبع» بل يسقط حصة الأصل» كما لو اشترى أرضا فيها نخيل». فنزت الأرض . 

ولو لم تهلك الأراض» و" لكن قل ريعهاء نقصت حصتهاء وحولت إلى 
الجماجم إن أطاقت» فإن عاد ريع الأراضي بعد ذلك حول إليها ما زيدت على الجماجم » 
وكذا لولم يقل ريع الأراضي» ولكن كثرت الجماجم» ينقص عن الأراضي» وينقل إلى 
الجماجم بقدر ما تحتمل؛ كما لو ازدادت النخيل قبل القبض» ل ينا 
الأرض» ويحول إلى النخيل . ۰ 

هذا إذا جمع بين الرقاب والأراضي في الصلح» وأجمل البدلء فإن أفرد كل واحد 
منهماء وسمى للجماجم حصة معلومة؛ وللأراضي كذلك» لا يدخل إحداهما على 
الأخرى على كل حال» بل يطرح ذلك إلى أن يحتمل» فلا يحول شى من الجماجم إلى 
الأراضي» ولا من الأراضي إلى الجماجم؛ لأن الأراضي وإن كانت أصلا في المن» إلا أنه 
ا أفرد كل واحد منهما بالبدل» يصير التبع أصلاء كما لو اشترى أرضا فيها نخيل» وسمى 
' لكل واحد منهما ثمناء فاحترقت النخيل» فإنه يسقط حصتهاء كذلك هنا. 

ولو صالحهم الإمام على مال معلوم» على أن يأخذ ذلك من الرؤس خاصة» أو 
من الأراضي خاصةء لا يصح هذا الشرط ؛ لأن فيه إهمال الجماجم عن الجزية» أو إخلاء 
الأراضي عن الخراج» وذلك باطل» إلا أن عقد الذمة لا يبطل بالشروط الفاسدة» فإذا 
بطل الشرط» وبقي الصلح» صار كأنه أجمل البدل» وأطلق العقد» ويقسم المال على 
الجماجم والأراضي على الترتيب الذي ذكرنا. 


)١(‏ “و : ساقط من (ج) و (د). 


¥۰0۰ 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


قال“ وإن إن صالح الإمام أهل دار من هذه الدور التي. وصفناها على مال معلوم ٠‏ ثم 
أراد أن ينقلهم عن دارهم إلى أرض أخرىء داواي رص درا لسر اللي 
ذكرنا أنه.لا يفعل ذلك إلا من عذرء فإن فعل يعذر. 

فإن شاء قوم أراضيهم بالدراهم والدنائير» ي 
رضي الله عنه بيهود وادي القرى . ٠‏ 

وإن شاء عوضهم مثل أراضيهم» كما فعل عمر رضي الله عنه بأهل نجران» أعطاهم 
بالشام والعراق بلادا مثل بلاد "» وإن كان فيه إزالة ملكهم من غير" رضاهم» إلا أن 
فيه صلاح المسلمين» فيجوزء كما لو احتاج الإمام إلى أن يجعل أرض رجل طريقا 
للعامة» وإذا فعل ذلك كان على كل فريق خراج رؤسهم ما كانت عليهم قبل التحويل. 

'فأما خراج الأرض اختلفت فيه الرواية : ذكر هنا ما يدل على أنه يجب على كل 
فريق خراج الأرض التي انتقل عنهاء لا خراج الأرض التي انتقل إليهاء وذكر في رواية أنه 
يجب على كل فريق خراج الأرض التي انتقل إليهاء لا خراج الأرض التي انتقل عنهاء 
وهو الصحيح . 


وجه ما ذكرهنا: أن هذا مال وجب بالصلح والإلتزام» وإنما التزم كل فريق خراج 


(1) قال : ساقط من (ج) و (د). 0 

(؟) حكى ياقوت الحموي عن أبي حسان الزيادي قال : انتقل أهل نجران إلى قرية تدعى نهر ابان” 
من أرض الهجر المنقطع من كورة البه باذ من طساسيج الكوفةء وكانت هذه القرية من 
٠‏ الضواحي . . و لما أجلى عمر رضي الله عنه أهل نجران نزلوا أولا قرية من حمراء ديلم يرتادون 
0 . راجع للتفصيل «معجم البلدان» 0/ .۳٠۲‏ 

(۳) في (ج) و (د): ˆ 


0۱ 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


الأرض التي انتقل عنهناء وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من أهل نجران 
الخراج التي كانت عليهم قبل التحويل . 
' وجه الرواية الأخرى ما أشار إليه محمد: أن هذه معاوضة» جرت من الإمام؛ 

فيعتبر با لو حصلت بين الفريقين» ولو تبايع رجلان أرضا بأرض كان على كل واحد 
منهما في المستقبل خراج الأرض التي اشترى» لا خراج ما باع ؛ كذلك هنا . 

قال بعض مشايخنا: ليس فى المسألة اختلاف الروايتين» لكن ماذكر هنا محمول 
على ما إذا لم يكن على الأراضي التي انتقل إليها وظيفة» وكانت الأراضي التي انتقل 
عنها عليها وظيفة » فيؤخذ منهم خراج ما انتقلوا عنها. 

وقال بعضهم : ما ذكر هنا محمول على ما إذا كان الصلح على الأراضي والجماجم 
جملةء وفي هذا الوجه لايمكن طرح شى من الالء ولا تحويل حصة الأراضي إلى 
الجماجم» فإذا وجب عليهم في الخراج ما كان عليهم قبل التحويل» فكذلك في الأراضي 
يجب عليهم ما كان في الماضي . 

وماذكر في الرواية الأخرى محمول على ما إذا كان الصلح مفرقاء فسمى 
للجماجم'”' مالا على حدة» وللأراضي مالا على حدة؛ وفي هذا الوجه يجب على كل 
فريق منهما”"“خراج ما انتقل إليها . 

فإن كانت إحدى البلدتين خيرا من الأخرى» زاد الذين حولهم عن بلادهم إلى 
البلاد الرديئة في المساحة حتى يأخذوا مثل ما أخذ منهم في القيمة نظرا للجانبين. 


)01( أثبتناه من (ج) و (د)» وفي الأصل الجماجم والأراضي 
(۲) “منهما" : ساقط من (ج) و (د). 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


فإن أسلم أهل دار من هذه الدور التي وصفنا بعد ما وضع الجزية على جماجمهم» 
والخراج على أراضيهم؛ سقطت الجزية عنهم ٠"‏ وبقي الخنراج؛ أما سقوط الجزية 
بالإسلام”"؛ لأن في إبقائها بعد الإسلام ذلا وهوانا بالمسلم» قال الله تعالى : حي 
. يعطوا الجزية عن يد وهم صاغْرُون4”" وأنه لا يجوزهء وأما بقاء الخراج؛ لأنها مؤنة» 
والإسلام لا بمنع المؤنة . 

وروي أن دهقانة تهر املك أسلمت”* على عهد عمر رضى الله عنهء وكان 
يأخذ منها الخراج» موق اد جماعة ون انها" ا كاك لوم أرقن 


وه 


)١(‏ “عنهم : ساقط من (ج) و (د). 

(۲) بالإسلام : ساقط من (ج) و (د) . 

(؟) سورة التوبة. الآية: 58. 

(5) نهر الملك” كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى» يقال :إنه يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية» 
قيل : إن أول من حفره سليمان بن داود عيهماالسلام» وقيل حفره الإسكندر. ذكره الحموي في 
«معجم البلدان» ۳۷٤ /٥‏ . 

)٥(‏ روى يحيي بن آدم في الخراج ˆ له عن طارق بن شهاب» قال: أسلمت دهقانة من أهل نهر 
الملك؛ فكتب عمر إلى سعد أو إلى عامله أن ادفع إليها أرضها يودي عنهاء وأخرجه بطريق آخر 
عن طارق بلفظ : إن اختارت ارضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضهاء وإلا فخلوا 
بين المسلمين و أرضهم . رواه يحي بن آدم في «كتاب الخراج ٩‏ ص -54, ۰ رقم ۱۸۲۰۱۸1 
وهذا سند صحيح» وآخرجه عبد الرزاق وابن شيبة أيضاً . انظر «اعلاء السنن» 617٠/17‏ . 

00 روى الإمام أبويوسف: حدثنا أبو حنيفة رضي الله عنه عمن حدثه قال: كان لعبد الله بن مسعود 
أرض خراج » وكان لخباب أرض خراج» وكان للحسين بن على أرض خراج ولغيرهم من ْ 
الصحابة رضى الله عنهم» وكان لشريح أرض خراج» فكانوا يؤدون عنها الخراج . كتاب الخراج 


‘or 


كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


بالسواد» وكانوا يؤدون الخراج . | 

ولأنا لو أسقطنا الخراج بالإسلام نحتاج إلى وضع وظيفة أخرى» لتعذر إخلاء 
الأرض عن المؤنة» فكان إبقاء ما كان أولى» بخلاف الجزية . 

فإن رأى الإمام أن يجعلها عشرية بعد الإسلام» ليس له ذلك لما قلناء فإن جعلها 
عشرية» ثم ولي والي”آخرء وأراد أن يبطل ما صنع الأول ليس له ذلك ؛ لأن قضاء 
الأول صادف موضع الاجتهادء فإن مالكا رحمه الله يقول: «خراج الأرض يسقط 
بالإسلام» ويصير عشرية» » وأصح في ذلك" أن عمر رضي الله عنه لم يأخذ خراج 
الأرض ممن أسلم من أهل نجران . ٠‏ | 

وعندنا خراج الأرض لا يسقط بالإسلام» لما روينا من الآثار» وأما حديث أهل 
نحران» فتأويله أن ذلك كان في أرض العرب» وكما لا يجوز ضرب الرق على العرب» لا 
يوضع الخراج على أرض العرب» وكلامنا في أرض غير العرب» فلما كان الموضع موضع 


لأبي يوسف ص 057 يقول الشيخ ظفر احمد العثماني معلقاً عليه : وهذا مرسل فإن شيوخ 
الإمام ثقات عندنا لا يحدث إلا عن ثقة عنده. اعلاء السنن 440/17 . 0 
وروي عن عتبة بن فرقد : أنه قال : اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر: آنت فيها مغل 
صاحبهاء أخرجه أبويوسف في الخراج» (الدراية ص 578)» وعزاه الزيلعى في نصب الراية ؟/ 
٩‏ إلى البيهقي في كتاب المعرفة ..وقال يحي بن آدم في الخراج له: ص 4 7-رقم70: قال عمر 
لعتبة بن فرقد حين اشترى أرض خراج فقال عمر: أدّعنها ما كنت تودي . أخرجه أبو عبيد 
ص٤۰۸‏ وابن آدم ص۷٥‏ . انظر «إعلاء السنن» ٤۳۳/۱۲‏ . 

. 'والي : ساقط من (ج) و (د)‎ )١( 

(0) في (ج) Os‏ ا 


1: 


كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم الملمون المجلد السادس 


اجتهاد» نفد قضاء الأول» فلا يجوز إبطاله. ` 


قال" ولو لم يسلم أهل الدار ولكن حوّلهم الإمام عن دارهم بعذرء ونقل إلى 
دارهم قوما مسلمين» بقيت الأراضي خراجية» كما لو أسلم أهلهاء أو اذ عراما يم 

ثم ينظر : إن كان الإمام حين صالحهم جعل على الجماجم مالا معلوماء وعلى 
الأراضي مالا معلوماء كانت الجزية على جماجمهم» وخراج الأرض”” على المسلمين 
الذين انتقلوا إلى دارهم» وإن كان الصلح جملة على وظيفة» يقسم ذلك المال على 
الجماجم والأراضي» على الترتيب الذي ذكرناء فما أصاب الأراضي يكون على هؤلاء 
المسلمين» وما أصاب الجماجم على الذين أخرجوهم من دارهم e‏ 
يجعل هذه الأراضي عشرية» فإن جعلها عشرية» نفذ حكمه . 

قال“: وإذا غلب أهل الحرب على بلدة من بلاد الإسلام ‏ والعياذ بالله-وصارت 
تلك الدار دار حرب باستجماع الشرائط» ثم ظهر الإمام عليهم» فقسم الأراضي بين 
الغافين» أو من بها عليهم» ثم حضر أربابها الذين كانوا قبل الاستيلاء» فإن وجدوها قبل 
القسمة وقبل المن» أخذوها بغير شى وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن 


(1) قال : ساقط من (ج) و (د) . 

(۲) وفي (ج) و (د): والخراج على . 

(۳) في (ج) و (د): فعلى الذين أخرجهم الإمام” . 

.) قال : ساقط من (ج) و (د). ٠‏ 

(5) “تلك” : ساقط من (ج) و (د) . 

(0) انظر «الفتاوى التاتارخانية»: 14/0« «فتح القدير؟: 1 امختصر اختلاف العلماي /٣‏ 
1 «مختصر الطحاوي : ص 23785 «فتاوى قاضي خان؟ : 7/7 04. 


Y* 00 


كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


شاوا" وكانت القيّمة للغامين» لالد عن رنول الله صلى الله عليه 
وسلم'"". 1 

ظ وإن وجدوها بعد ما من عليهم برقابهم وأراضيهم» أخذوها بالقيمة» وكانت 
تلك" القيمة لهم؛ لأنهم ملكوها بالمن ملكا مبتدأء الح 0 
إيطالهاء إلا بعوض يصل إليهم . 

فإن أسلموا قبل ظهور الإسلام عليهم» أو قبلوا الذمة ا ظهور الإمام”'' عليهم. 
سلمت لهم الأراضي» ولايكون للمالك القديم أن يأخذ؛ لأن الأراضي كانت ملكا 
للكفار قبل الإسلام» فإذا أسلموا تقرر ملكهمء لقوله عليه إلسلام : «من أسلم على مال 
فهو له»”*2» ولهذا سلمت لهم العروض وغير ذلك» فكذلك الأراضي . 


)0( لأن المالك القدي زال ملكه بغير رضاه» فكان له حق الأخذ نظراً له إلا أن في الأخذ بعد القسمة 
ضرراً با مأخوذ بإزالة ملكة الخاص» فيأخذه القيمة ليعتدل النظر من الجانبين . «الهداية»: 7/ 
16 ۰ 

(۲) راجع ماجاء في باب مايحرزه العدو فيصير للمسلمين من الأحاديث والأحكام في ص ۲٠۳١‏ . 

. ) تلك : ساقط من (ج) و (د) . 

(5) الإمام : ساقط من (ج) و (د). 

() رواه أبويعلى في مسنده من حديث يس الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أسلم على شيئ فهو له» رقم الحديث 208141 
وقال الهيشمي : فيه يس بن الزيات وهو متروك» «مجمع الزوائد» 0/ 27770 ورواه البيهقي عن أبي 
هريرة في السان الكبرى» وقال e E‏ 
ونقل الزيلعي عن صاحب التنقيح أنه رواه سعيد بن منصور بسنده عن عروة بن الزبير مرسلاء 


لحن لا 


كتاب السير باب ما إذا غلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


ثم في المواضع التي“ أخذها المالك بالقيمة أو بغير شئ؛ عادت على ما كانت في 
القديم» إن كانت خراجية تعود خراجية» وإن كانت عشرية تعود عشرية ؛ لأن الآخذ أعاده 
إلى قديم ملكه» حتى كان له أن يرده على بائعه وغير ذلك» فإذا عادت إليه على" قديم 
ملكه» يعود”'بتلك الصفة. ش 

الفصل الثالث من الياب: 

صاحب أرض الخراج إذا عجز عن زراعة الأرض وأداء الخراج» أجرها الإمام من 
يقوى على الزراعة “ ويأخذ الخراج من الأجرة» فإن فضل من الأجرة شى يدفع فضل 
الأجرة””* إلى صاحبها؛ لأنه لا وجه إلى إزالة ملكه بغير رضاه من غير ضرورة» ولا 
وجه لتعطيل حق المقاتلة . 

فإن لم يجد من يستأجرها باعها ممن يقوى على الخراج ؛ وليس له أن يملكها غيره 
بغير عوضء لا فيه من إبطال الملك المعصوم بغير عوض . 

وإذا باعها يأخذ الخراج من الثمن» إن كان" على صاحبها خراج» فإن فضل شىئ 


قال: وهو مرسل صحيح ٠‏ «نصب الراية» ۳/ »5٠١‏ ورواه المدقي الهندي في كنز العمال 
. وانظر تلخيص الحبير ٠٠١ /٤‏ «المطالب العالية» رقم ۲٠٠۲‏ . 

. ماأثبتناه في (ج) و (د)» وفي الأصل الذي‎ )١( 

(۲) على : أضفناه من (ج) و (د). 

8 اولع ادك 

. 75960 كذافي «مختصر الطحاوي» ص‎ )٤( 

. فضل الأجرة : ساقط من (ج) و (د)‎  )4( 

(7) كان : ساقط من من الأصل أثبتناه من (ج) و (د). 


Y*o¥ 


كتاب السير باب ماإذاغلب المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون المجلد السادس 


مو الق صر ف الق إلى الك د لاه بل مک غيل تافزل أي بومتك ودد 

لأن عندهما القاضي يلك بيع مال المديون بالدين والنفقة» وأما عند أبي حنيفة القاضي لا 
sl,‏ هة .0( 0 

يلك ذلك» فلا يبيع الإمام» لكنه يأمر المالك بالبيع . 


وقيل: لا بل هذا قول الكل؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر لمنفعة تعود إلى" العامة ) 
كمايرى الحجر على الطبيب الجاهل» والمفتي الجاهل» والمكاري المفلس» وضرر 
تعطيل الخراج يرجع إلى عامة المسلمين ؛ ولأن الخراج حق متعلق برقبة الأرض» فصار 
. كالعبد المدبر” في التركة فيها الدين» وثمّة القاضي يملك البيع» كذلك هنا. 


والله أعلم ‏ 


(۱) الفضل : ساقط من (ج) و (د) ومكانه صرفه . 

(۲) في (ج) و (د): لکن . 

(۳) تعودإلی : ساقط من (ج) و (د). 

ء٠١١٠‎ /٤ «رد المحتار»‎ 1۳٤ 2717/9 انظر: «بدائع الصنائع» ۰۱۹۹/۷ «فتاوى قاضي خان»‎ )٤( 
. ۱۹۰ /0 «تبيين الحقائق»‎ 

(0) “المدبر” ساقط من (ج) و (د). 


۲0۸ 


كتاب السير باب النزول على الحكم .. المجلد السادس 


باب التزول على الحكم ش 


بنى الباب على أصلين : 


أحدهما: أن الصلح على المجهول باطل”"؛ لأن الصلح شرع لقطع الخصومةء 
والصلح على المجهول لا يقطع الخصومة. ش 


والثاني : أن حكم الحكم إذا خالف حكم الشرع لا ينفذء كحكم القاضي . 
وفي الباب فصلان: النزول على حكم الله تعالى» والثاني”'"' النزول على حكم 
فلان. 
أما الأول: قال محمد رحمه الله : 
إذا حاصر المسلمون على الكفار" حصنا أو بلدة» فطلبوهم أن ينزلوهم على حكم 
الله تعالى» فليس لهم أن يترلوهم على حك الله تعالى 6 وعن أب يومنت أنه لا نأش 
به ؛ لأنهم طلبوا النزول على حكم الله تعالى» وحكم الله تعالى في الكفار وهو الدعاء 


VY : انظر «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) "والثاني” : ساقط من (ج) و (د). 

(۳) “على الكفار” : ساقط من (ج) و (د). 

)£( هذه المسألة خلافية بين صاحبي أبي حنيفة - رحمه الله - فيقول الإمام محمد لا يجوز إنزال 
المحاصرين على حكم الله تعالىء وأبو يوسف يجوز ذلك» ويقول: كان ذلك في زمن نزول 
الرحي والحكم كان يتغير ساعة فساعة فالذين كانوا بالبعد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


۰04 


كتاب السير باب النزول على الحكم المجلد السادس 


إلى الإسلام» فإن أبوا يعرض عليهم الإسلام"“(فإن أبوا فعرضن الجزية) فإن أبوا 
قد وتسبي النساء والذرية . 

ثبت ذلك بالكتاب والسنةء قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
52 وقال عليه السلام: ‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله * لك 


- كانوا لا يدورون ما نزل بعدهم من حكم الله أما الآن فقد استقر الحكم» وعلم أن الحكم في 
المشركين الدعاء إلى الإسلام» وتخلية سبيلهم إن أجابواء قال تعالى: طفإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فإن أبوا فالدعاء إلى التزام الجزية» فإن أبوا فقتل المقاتلة» وسبي 
الذرية . 

أجاب الإمام محمد - رحمه الله - عن قول أبي يوسف وقال: هنا الحكم في قوم وقع الظهور 
عليهم فأما في قوم محصورين متنعين في أنفسهم نزلوا على حكم الله تعالى فلا يدرى أن الجكم 
هذا أو غيره. انظر «المسبوط» ۷/٠١‏ . 

(۱) قوله: اا رض غلبي الد مکی او 

0( د ار حرمو ادرو ويه برع و (د)» وثبوته أصح فإن الحكم لا 
يكتمل بدونه . 

(۳) سورة النحل . الآية : 6 ا 

)٤(‏ أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل 
الناسَ حتى يقولوا: لاإله إلا اللهء فإذا قالوهاء عصّموامني دماءهم وأموالهم, إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله عزوجل» . كتاب الفتن» باب الكف عمن قال لا إله إلا الله الحديث ۳۹۲۷ . 
وأخرجه أبو داود في الجهاد, الحديث ١٠٠۲ء‏ وأخرجه الترمذي في الإيانء الحديث 217105 
وأخرجه النسائي في كتاب تحر الدم» الحديث 211007,74487 و أخرجه مسلم في الإيمان» 


. ٠١۷ الحديث‎ 


°1° 


كتاب السير باب النزول على الحكم المجلد السادس 


وقال الله تعالى : حتّى يعطرا الجزية عن يد وهم صاغرون 24"©. 

والدليل عليه أن بني فُريظة نزلوا على حكم الله تعالی» فحكّم سعد بن معاذ 
رضي الله عنه بقتل مقاتلتهم» و سبي نسائهم وذريتهم””. فجوز ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وقال:؛ لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة 009" . 

وجه ظاهر الرواية: ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “في وصيته 
لأمراء السرايا: «إذا حاصرتم حصناء وأرادوكم أن تنزلوهم على حكم اللهء فلا تنزلوهم. 


۹: سورة التوبة » الآية‎ )١( 

0( قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله - بعد أن ذكر قصة سعد بن معاذ وذكر أن لا 
بأس بأن ينزلهم على حكم رجل من المسلمينء قال: والأشهر أنهم نزلوا على حكم رسول الله 
عليه السلإم؛ ثم جعل رسول الله عليه السلام الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ برضاهم. انظر «السير 
الكبير » ۲/ 0۸۷ - 0۸۸ . 

(۴) راجع للتفصيل كتاب المغازى للواقدى ٠١-٠٠١/۲‏ ٠و‏ مغازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعروة ابن الزيير؛ ص ۱۸۸ . 

0( أرقعة” : السموات» الواحدة: رقيع» لأن كل طبق رقيع للآخرء له مكتوب 

في الوح المحفوظ . «المغرب» 7841/1 

(5) أخرجه الطحساوي في «شرح معاني الاثار“ ٠۲٠١/١‏ والواقدي في «المغاري» 00 
والخطابي في «إصلاح خطء المحدثين » والطبراني في «المعجم الكبير» 5 وابن سعد في 
«الطبقات» 7: 1: ٠٠١‏ ورواه في «مغازي رسول الله لعروة ابن الزبير» برواية أبي الأسود عنه» 
ص 2188-1417 جمع وتحقيق دكتور محمد مصطفى الأعظمي . 

)00( في (ج) و (د): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . ش / 


۲°١۱ 


كتاب السير باب النزول على الحكم المجلد السادس 


فإنكم ما تدرون ما حكم الله فيهم › ولكن أنزلوهم على حکمي ٩۱٩‏ . 


. في (ج) و (د): خطأ في نقل الحديث فجاء فيه : ' انزلوهم على حكمهم" والأصل حكمكم‎ )١( 

(۲( هذا الامو عن ف ر ی اوا ماك و عليه عر ميان و ا 
قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش أو سربة » أوصاه في خاصته 
بتقوى الله ومن معّه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوامن كفّر 
بالله» اغرُوا ولاتَمُلّوا ولا تَمْدروا ولا تَمثُّلوا ولاتقتلوا وليداء وإذا لقيث عدوك من المشركين 
فاعم إلى ثلاث خصال-أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى 
الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» و أخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك » فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن آبوا 
أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المومنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والمّيء شيء, إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا 
فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفعنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا 
حاصرت أهل حصن» فأراذرك آنا قحل ف الله رخا نه فلا ل الهو ذبة اللو لا 
نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم» أن تُخفروا ذعكم وذم أصحابكم» أهون 
من أن تُخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن ثتزلهم على حكم 
اللهء فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري أنصيب حکم الله 
فيهم آم لا . 
كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووضيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء الحديث 
4417 . وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في دعاء المشركين» الحديث ١١١1ء‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في وصية صلى الله عليه وسلم في القتال» الحديث ١7117‏ 
والحديث 217377 وأخمرجه أيضا في كتاب الديات» باب ما جاء في النهي عن المثلة الحديث 


۹۲ 


كتاب السير باب التزول على الحكم المجلد السادس 


نهى عن الإنزال على [حكم]" الله تعالى» وأشار إلى أنه لا يدري؛ لأن حكم الله 
تعالى ما هو حق قطعاء ويضاف إلى الله تعالى من غير ترددء وأما”" المجتهد لا يصيب لا 
محالة» فلا ينبغي للإمام أن يجيبهم إلى ذلك؛ لأنه لا يقدز على المطلوب . 
وماقال: بأن حكم الله تعالى في الكفار معلوم. قلنا: ماذكر من الحكم فهو حكم 
الله تعالى في الكفار الذين قهرناهم» وظهرنا عليهم عنوةء وأما الحكم في الذين تركوا 
الحراب قبل الظهور عليهم» وطلبوا منا النزول على حكم الله تعالى غير معلوم؛ ولأنهم 
نزلوا على حكم يتفق الفريقان على أنه حكم الله تعالى فيهم» وهؤلاء ما اعترفوا أن حكم 
الله تعالى فيهم أحد هذه الأشياء الثلاثة» إذ لو اعترفوا بذلك لانقادواء وآمنوا به أو قبلوا 
الذمة". ) 
ظ وهذا بناء على أن المجتهد يخطئ ويصيب . وقال بعض الناس: يصيب لا محالة . 

وحكي أن أبا يوسف دخل على الخليفة يوماء وعنده العلماء» يتكلمون في هذه 
المسألة» وارتفعت أصواتهم» فقال الخليفة : أتاكم القاضي ليفصل بينكم» وسأله عن هذه 
المسئلة» فقال: هذا مما لا"يعنيني” ٠‏ فأمر الخليفة بأن يعطى له مائة ألف درهم» وأمر بأن 
يكتب : ' أعطي أبو يوسف مائة ألف درهم بتركه مالا يعنيه" » ثم قال: لا بد أن تقول: 
فقال: ‏ يخطئ ويصيب . 

واستدل بهذا الخبرء فإنه لو كان مصيبا لا محالة لما قال عليه السلام ذلك» إلا أنه إن 


.»؛ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد. باب وصية الإمام» الحديث 5808 . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). . 
(5) اما : ساقط من (ج) و (د)* e‏ 
(۳) في (ج) و(د): الجزية . 


كتاب اسر باب النزول على الحكم المجلد السادس 


۳ 


أخطأ لايأثم » بل" یئاب» قال الله تعالى ل وعلما 4» 
أثنى عليهماء وبين أنه اا واي الأخباراله إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر واحد”". 

هذا كالتحري في أمر القبلة فإن الله تعالى جعل الكعبة قبلة» وأمر الناس بالتوجه 
إليها في الصلاةء وأمر بالتحري عند الاشتباه؛ ثم المتحري مرة يخطى» ومرة يصيب» فهذا 
كذلك. 

فإن أخطأ الإمام. وأنزلهم على حكم الله تعالى» ٠‏ فإنه يدعوهم إلى الإسلام؛ ؛ لأن 
ا عق ای فإن أسلمواة فهم أحرار لا سبيل 


. في (ج) و بدل بل‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۷۹. 

(۳) إشارة إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه: عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأء 
فله أجر»؛ كتاب الأقضية » باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء الحديث : 4477» 
وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهدء الحديث 0/707 وأخرجه 
الترمذي من طريق أبي هريرة في كتاب الأحكام» باب القاضي يصيب ويخطيء؛ الحديث : 
٩‏ . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» الحديث ٠۲۳۱٤‏ 
وأخرجه النسائي عن طريق أبي هريرة في كناب آداب القضاةء باب الإصنابة في الحكم » الحديث 
5 . 


0) إن الدعاء إلى الى الإسلام : ساقط من (ج) و (د). 


5 


عليهم؛ ونساؤهم وذراريهم وأموالهم تسلم لھ لقوله عليه السلام: ' فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأمواله *”)» ولأن إسلامهم في هذه الحالة كإسلامهم قبل النزول 
عن الحصن ؛ لأنهم أسلموا طوعا قبل القهر والظهور عليهم» فصار كما لو أسلموا قبل 
النزول» ويضع على أراضيهم العشر؛ لأنهم صاروا من أهل توظيف العشر. 

وإن أبوا الإسلام جعلهم ذمة, تون اقنور عرو ا از 
الأراضي ؛ لأنا نعلم يقينا أن ردهم إلى مأمنهم - ليكونوا حريا على المسلمين - ليس من 
حكم الله تعالى فيهم؛ ولأنهم كانوا بهذه الصفة قبل النزول» فإذا نزلواء وتركوا ذلك 
باختيارهم”*'» لم يكن مرادهم الرد إلى مأمنهم بل تركوا ذلك إلى شئ آخر . 

ولا وجه للقتل والسبي؛ لأنهم نزلوا على حكم الله تعالى» ولا نعلم يقينا أن حكم 
الله تعالى في الذين تركوا الحرب طوعاء هو القتل والسبي لا محالة» وإنما عرفنا ذلك في 
الذين ظهرنا عليهم عنوة» فإذا تعذر القتل والأسترقاق» وتعذر الرد إلى مأمنهمء صاروا 
محتبسين في دارنا على التأبيد» والكافر لا يترك في دارنا على التأبيد من غير وظيفة» 
فتوضع عليهم الجزية والخراج؛ كما وضع على أهل الذمة. 

وعن أبي يوسف: أنه يجوز استرقاقهم ؛ لأنهم أهل حرب لا أمان لهم» إلا أنهم لا 


(۱) «شرح السير الكبيره YYYY/o‏ 1 

00 تقدم تخريجه في ص 1443 . ؟؟ 

)۳( لقد علّل الإمام محمد بقوله: لأنهم وقعوا في أيدي المسلمين آمنين» لأن قتالهم حرام على الإمام 
لما دعوا إلى الإسلام فلا يجعلون فیثاء ولكن يجعلون ذمة . «شرح السير الكبير» : ۲۲۲۸/۰ . 

(:) في (ج) و (د): اختيارا . 


كتاب السير باب النزول على الحكم 0 ' المجلد السادس 


يلون الل بط بالشبهات 0 وشبهة الأمان هي" ثابتة» والشبهة تكفي لدرء 
القتل» ولا تكفي لدفع الرق» كما في حق النساء والصبيان. ْ 

وجه ظاهر الرواية: أن السبي عرف في كافر أخرج عن منفعته قهراء ولم يوجدء ألا 
٠‏ ترى أن من أخرج عن المنفعة قهراء.يجوز سبيه وإن أسلم بعد القهرء وهؤلاء لو أسلموا لا 
يجوز استرقاقهم» علم أن قتالهم يخالف حال من أخرج عن منفعته قهرا . 

واستشهد محمد - رحمه الله - لإيضاح هذه المسألة » فقال: ألا ترى أنه لو وقع 
الصلح بيننا وبين أهل الحرب”" بشرط الرهن من الجانبين» على أنه إن غدر أحد الفريقين» 
وقتل الرهن» فدماء الرهن الآخر حلال» فقتلوارهتناء أيحل لنا أن نقتل رهنهم» ولم 
يوجد الغدر والخيانة من الرهن» لكنا نجعلهم ذمة يؤدون الجزية ؛ لأنه تعذر رد رهنهم 
لفوات الشرط» وهو رد رهئناء فصاروا محتبسين في دار الإسلام» كذلك هنا . 

وقد وقعت مسألة الرهن في زمن أبي حنيفة رحمه الله فجمع أبو جعفر العلماء 
يستشيرهم» فأشاروا بقتل الرهن» فسأل أبا حنيفة» فقال: ليس لك أن تقتلهم» فقال: 
ولم؟ وقد شرطنا عليهم شرطاء وكتبنا بذلك كتاباء فقال أبو حنيفة  :‏ شرط الله أوثق» 
وكتاب الله أحق" » قال وما ذاك؟ قال: ” كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حمید» وتلا قوله تعالى: 9 ولا تزر وازرة وزر أخرى چ 
فكيف تأخذ الرهن بجناية غيرهم» فغضب الخليفة» وقال: ما دعوتك لشى إلا جئتني 


. في (ج) و (د) : "الشبهة"‎ )١( 
. في (ج) و(د): هنا‎ )0( 

(۳) في (ج) و (د): بينهم . 
)٤(‏ سورة الفاطرء الأية: 14 . 


كتاب السير ٠‏ باب التزول على الحكم المجلد السادس 


بمعضله» أخرج من عندي”". . 

فلما حرج ألقى في قلبه أن الصواب ما قاله أبو حنيفة رحمه الله» فدعاه وأكرمه. : 
وقال له: أي شى أفعل» فقال: اعرض الإسلام عليهم» فإن أبوا إجعلهم ذمةء وذلك 
لأنهم رضوا بالمقام في دارنا إلى أن يرد علينا رهنناء [وقد تعذر)]" ووقع اليأس بقتلهم» 
فصاروا محتبسين في دارنا على التأبيد برضاهم» فتضرب عليهم الجزية» فاستحسن 
الخليفة ذلك وأخذ بقوله". 


الفصل الثاني“ : 
وإن نزلوا على حكم رجل معلوم من المسلمين جاز”» لقوله عليه السلام : ”ولكن. 
أنزلوهم على حکمکم ٴ۰ وذلك لأن الحَكّم ممن يمكن الوقوف على حكمه» والأصل في 
جواز النزول على حكم الحكّم حديث بني قريظة : أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ 
رضي الله عنه» وقدذكرنا. ‏ ْ 


٠‏ فإن حكم الحكّم بقتل مقاتلتهم» وسبي نسائهم”' وذريتهم صح؛ لأنه حكم با يوافق 


)١(‏ توثيق القصة من المصدر. 
(۲) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 
)۳( 


)٤(‏ زاد في الأصل هنا من الباب. 
)٥(‏ انظر «شرح السير الكبير» : ؟/ 0۸۷ . 
. ) “نساتهم” : ساقط من الأصل. 


كتاب السير ٍ باب النزول على الحكم . المجلد السادس 


الشرع» لحديث بني قريظة . وإن حكم بأن تسبى رقابهم صح» وإن حكم بالمن عليهم؛ 
وبضرب الجزية على جماجمهم» والخراج على أراضيهم» صح أيضا؛ فكل "ذلك 
يوافق حكم الشرع» ولايتعين فيهم حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه» وإن شهد لصحة 
ذلك رسول الله صلى الله عليهم وسلم» لاحتمال أنه إنما حكم بذلك؛ لأنهم نقضوا 
العهدء وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم». فلا يتعين ذلك في حق غيرهم ٠‏ 

وذكر الواقدي رحمه الله : أنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله وسلم إلا أن 
GT ES‏ لقنن تضق و 
مذكورة في ”المغازي” . 

وإن حكم الحكّم بأن يردوا إلى مأمنهم» فهو باطل؛ لأنه حكم با" يخالف حكم 
الشرع؛ وما لم يدخل تحت الصلح أما لا يوافق حكم الشرع “ لأن”' ردهم إلى مأمنهم 


() في (ج) و (د): لان كل .. 
(۲( ذكره الواقدي في مغازيه بسنده» فقال: ولا جهدهم الحصارء ونزلوا على حكم رسول الله صلى 
الله عليه أمر رسول الله بأسراهم» ففرا رباطاء ثم ساق الحديث مفصلا عنهم ١؟/‏ 
يه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أماتر ضون أن يكون الحكم 
فيهم إلى رجل منكم» فقالوا: بلى : قال فذلك إلى سعد بن معاذء وسعد يو مئذ في المسجد راجع 
للتفصيل كتاب المغازى للواقدى ٥٠١-٠٠١/۲‏ . لمحمد بن عمر بن واقد التوفى ۲٠۷‏ . 
وانظرهمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الزيير» ص 188 : تحتقيق الدكتور 
مارسدن جونس؛ عالم الكتب بيروت. 
(۳) "بم : ساقط من (ج) و (د). 
(5) قوله وممالم يدخل . . . حكم الشرع” : ساقط من (ج) و (د). 
۰۸ 


كتاب السير باب النزول على الحكم ف" المجلد السادس 


جعلهم حربا على المسلمينء وذلك باطل» وأمالم يدخل "تحت الصلح دلالة؛ لأنهم 
كانوا في مأمنهم » فنزولهم طوعا يكون ترکا ما كانوا عليه دلالة» فلا يصح حكمه”". 

فإن قال الحكّم بعد ذلك : دعوني حتى أحكم بقتل أو سبي» في القياس کان له 
ذلك» وينفذ حكمه الثاني » وفي الاستحسان لا يجوز حكمه الثاني . 

وجه القياس: أنه مأمور خالف فعلاء فلا يخرج به عن الحكومة» كالوكيل بالبيع 
بألف إذا باع بخمسمائة» لا يجوز هذا البيع”'"» ولا يخرج به عن الوكالة. 

وللإستحسان وجهان: 

أحدهما: أن حكمه تضمن شيئين: أحدهما يوافق حكم الشرع» وهو إبطال القتل 
والسين؛ والثاني يخالف حكم الشرع» وهو الرد إلى مأمنهم» فبطل ما يخالف» وضح ما 
يوافق» وتنتهي به الحكومة» فلا يجوز حكمه بعد ذلك بالقتل والسبي”. 

والوجه الثاني : أنه جار في حكمه حيث حكم با يخالف الشرع» فينعزل . 

وهذا الكلام يرجع إلى أصل اختلف الناس فيه» قال بعضهم: القاضي ينعزل 


00200 

. في (ج) و (د): وأنه غير داخل‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د): ذلك مكان حكمه . 

(۳) كان : ساقط من (ج) و (د). 

(4) هذا البيع : ساقط من (ج) و (د) . 

() بالقتل والسبي وال جه ساقط من (ج) و (د). 

(3) هذا قول الإمام اي بكرا عد ين و اماف واختاره الطحاوي بأن الفاسق إذا إذا قلّد 


"4 


كتاب السير ُْ باب النزول على الحكم 7 المجلد السادس 


بالجور والفسقء. وكذا الحكم والأمير» واستدلوا بهذه المسألة . 

وعامة المشايخ قالوا: بأن القاضي لا ينعزل بالجور والفسق» وكذا الحكّم. وهو 
الصحيح”''» وقد نص محمد رحمه الله عليه في” كتاب الحدود” : أن القاضي لا ينعزل 
بالجور والفسقء لكنه يؤب ويعزل”"» إلا إذا كان التقليد بشرط أنه لو جار ينعزل» 
فحينئذ ينعزل لانتهاء الأمر”". 


وحكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش رحمه الله أنه فرق بين الأميرء والقاضي» ش 


القضاء لايصير قاضياًء وا لای إذا باق يترون اذوه ن مان في افرح آذك الاي 
للخصاف» ۳/ ٤۸‏ . وهو رأي الفقيه أبي بكر الأعمش» كما حكى عنه قاضي خان بعد سطور . 

(1) و قال الكاساني - رحمه الله -: مدللاً هذا القول: بأن العدالة ليست بشرط لأهلية القضاء كما 
ليست بشرط لأهلية الشهادة . انظر «بدائع الصنائع»: ۲٤/۷‏ . 

(؟) جاء في شرح أدب القاضي : وقال عامة المشايخ إذا قلّد القضاء يصير قاضياً . وإذا فسق لا ينعزل 
لكن يستحق العزل. «شرح أدب القاضي للخصاف» 7/ 158 . 

)۳( و لس تر او ما فرش رق كال : رال ينا تت دان كان ا 
قاضياء وإذا فسق لا ينعزل» وكذا إذا ارتشى لا ينعزل وينفذ قضاؤه إلا فيما ارتشى» فإنه لا ينفذ 
حكمه فيه . . . وحكى عن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد بن زنجويه الرازي أنه قال: إني أحفظ 
عن أصحابنا المتقدمين رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله أن القاضي إذا فسق 
ينعزل» لكن أدع هذه الرواية» ولا أخالف أصحابي» وأقول بعزله» لكن مالم يعزل فهو قاضي . 
«شرح أدب القاضي للخضاف ٠٤۹/۳‏ . ش 

)٤(‏ هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبداللهء أبو بكرء الفقيه» المعروف بالأعمش» تفقّه على أبي 
بكر محمد بن أحمد الإسكاف» وتفقه عليه ولده أبو القاسم عبيد الله والفقيه أبو جعفر 
الهندواني . انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٠54‏ كتائب أعلام الأخيار 


YoV: 


كتاب السير ` بات النزول على الحكم 0 الجلد السادس 


والحكمء فقال: القاضي والحكم ينعزل بالجور والفسق وكذا ا لحك" أماالأمير لا 
رل وی اا وار على ر راماميتن 
الإمارة على القهر والغلبة". 

ا 
خلفه» وجوزوا أحكامه. 

وإذا اتتهت حكومته» ولا يصح حكمه الثاني » صار حال هؤلاء كحال من تقدم في 
الفصل الأول: يعرض الإسلام عليهم» فإن أبوا توضع الجزية على رؤسهم» والخراج 
على أراضيهم» فإن الحكم بعد ما نزلوا على حكمه أما”"لا أقبل الحكومة؛ وردّدت 
. الحكومة عليهم”'؛ صح رذه» حتى لو حكم بعد ذلك لا يجوز حكمه؛ لأن رد الحكومة 
في وجههم فيخرج من الحكومة» كالوكيل بالبيع إذا عزل نفسه بمحضر من المؤكل قبل, 
البيع . 


رقم 184» الطبقات السنية رقم ٠.۲٠٠١‏ الجواهر المضية برقم 115 . 

. في (ج) و (د): القاضي والحكم ينعزل بالجور والفسق‎ )١( 

(۲) وذكر الصدر الشهيد ابن مازه قولين آخران في المسألة: الأول: منهم من فصل فقال: إذا قلد 
الفاسق يصير قاضياء وإذا قلّد العدل ثم قسىق ينعزل. الثاني : ومنهم من قال: إن كان القاضي 
مرتزقا من بيت المال ينعزل بالفسق» وإن لم يكن مرتزقا من بيت المال لا ينعزل» لكن يعزل . انظر 

«شرح أدب القاضي» ٠٤۹/۳‏ . 

(۳) ”ما : ساقط من (ج) و (د). 

. وفي (ج) و (د) : ورددت‎ )٤( 

(0) وفي (ج) و (د): وجهه يخرجه عنها . 


كتاب السير ظ باب التزول على الحكم 2 ' . المجلد السادس 


- وإذا خرج من الحكومة لا يجوز حمكه إلا بالإجازة» ويكون الحكم في حق هؤلاء ما 

هو الحكم في الذين نزلوا على حكم الله تعالى. 

وكذا لو مات الحكم قبل رد الحكومة قبل الحكم» كان حكم هؤلاء حكم من نزل على 
حكم الله تعالى» لتعذر الوصول إلى حكم الحكم . 

وإن شرطوا في الصلح أنه إن حكم فلان فحكمه ماض» وإن لم يحكم بلغتمونا مأمننا 
صح» وكان الحكم على ما شرطوا؛ لأن الرد إلى المأمن قد يستحق بحكم الشرطء قال الله 
تعالى: ( وإ أحد من المشركين استجارك فأجره حى يُسْمَعَ كلام الله م أبلغه مَأمته ي الكية“ 

ولو شرطوا في الصلح أنه إن حكم بأن يبلغوا مأمنهم» امضوا حكمه فكذلك» إن 
حكم الحكم بردهم ”إلى مأمنهم نفذ حكمه؛ لأنهم ما نزلوا إلا بهذا الشرطء والوفاء 
بالشرط واجب» قال عليه السلام االخرة بك N‏ 
لأن في الإعادة إلى مأمنهم إعادة إلى دار الحراب» وتكثير سوادهم . 


- والله أعلم ‏ 


. 5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) وفي الأصل بالرد . 

)۳( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة مطولاء وفيه: «شرط الله أحق وأوثق»» 

كتاب العتق ٠‏ باب إنما الولاء لمن أعتقء الحديث ٠۳۷٠١۳‏ و في الأيمان الحديث ٤۳١۰۷‏ »و۸٠۳٤‏ › 
4 و ٠ ٤۳٠١‏ وأخرجه البخاري في كتاب الشركة» الحديث ۹۱٤۲ء‏ والحديث 4 » وفي 

ش العتق الحدیث 7677 و7677 وأخرجه أبوداود في العتق الحديث ۰۳۹۳٤‏ و ۰۳۹۳۰ و ٣۳۹۳ء‏ . 
و۳۹۳۷ وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام الحديث ۸٤١۱ء‏ وأخرجه ابن ماجه في العتق 


. ۲٠٣۲۷ الحديث‎ 


¥۲ 


ب السير ٠‏ باب مااستهلك من الغنائم المجلد السادس 


باب ما استهلك من الغنائم 


بنى الباب على أن حق الملك لا يضمن بالإتلاف» وبدرء الحد والقصاص. أما لا 
"''؛ لأن مبنى الضمان على المماثلة» وحق الملك لايماثل حقيقة الملك» ‏ 
فلا يستحق به إزالة الملك على المتلف. وأما منع الحد والقصاص؛ لأنه فوق الشبهة» وإنها 
تدرأء فحق الملك أولى. 

وفي الباب فصلان :. فصل في استهلاك الغنيمة» وفصل في الاستبراء. 

الفصل”" الأول: قال محمد رحمه الله : 

جيش دخلوا دار الحرب» فأصابوا غنائم وسباياء ولم يخرجوها إلى دار الإسلام» 
ولم تقسم حتى فجر رجل بامرأة من السبي» فخاف أن تخبر”” الإمام» فقتلهاء ثم علم 
الإمام بما صنعء لم يكن عليه حد» ولاعقرء ولا ضمان» أما لا حد ولا قصاص؛ لأن 
سبب الملك قائم في حقه» وهو الاستيلاءء فأورث ذلك شبهة في المحل» كمن اشترى 


)0( بالاتلاف : ساقط من (ج) و(د). 

'() وفي (ج) و (د): أماالأول . 

(۳) في (ج) و (د): يخبر وهوالصحيح. 

() لكنه يؤدب ويعزر على ما صنعء لأنه فوت على الإمام رأيه في الغنيمة» ولأنه لولم يؤدب 
يتجاسر عليه مثله» وقد أشار إليه الشارح في الباب بعد صفحات وانظر «شرح السير الكبير» /٣‏ 


۷“ ۰۱۰۲۸ «الفتاوى التاتارخانية» 794/0 . 


ا ”7 


كتاب السير باب ما استهلك من الغنائم المجلد السادس 


. جارية بشزط الخيار للبائع» ووطئهاء لا يجب عليه الحد؛ ولأن يد الكفار لم تنقطع من كل 
وجه» فبقيت شبهة الإباحة» ولو فعل ذلك قبل الإصابة لا يجب عليه حد ولا قصاص› 
فكذلك هنا. 


وأماعدم وجوب الضمان» فلأن الثابت للغزاة قبل الإحراز وقبل القسمة مجردٌ 
الحقء أما ثبوت الملك متعلق بالإحراز والقسمة" أما تغلق الحكم بتمام السبب» أو تعلق 
السبي”" بالشرط» ولهذالو مات واحد منهم» لايورث نصيبة” ويشاركهم المددء 
ومجرد الحق لا يضمن بالإتلاف» كما لو شهد شاهدان على رجل بتسليم الشفعة» وقضى 
القاضي بذلك» ثم رجعاء فإنهما لايضمنان. ‏ - ظ 

لايلزم على ما قلنا : الراهن إذا أتلف المرهون» فإنه يضمن» وإن لم يتلف الملك ؛ لأنا 
نقول“: المنفى زيادة الضمان على الأول» وفي فصل الرهن لا يجب الضمان على 


(1) أصل هذا ما ذكره المرغيناني وابن الهمام أن الملك للغائمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عند 
الحنيفة» ويثبت الملك إلا بالقسم في دار الإسلام» وصرح ابن الهمام قائلا : فلا يثبت بالإحراز 
بدار الإسلام ملك لأحد. بل يتأكد الحق . ثم نقل عن السرخسي قوله: فالحق يثبت بنفس الأخذ 
ويتأكد بالإحراز» ويلك بالقسمة كحق الشنعة يثبت بالبيع ويتأكد بالطلب ويتم الملك الأخذ راجع 
للتفصيل الهداية مع فتح القدير ٤1۷ ٤1١/١‏ «بدائع الصنائع» طبع جديد ۰٠۸١/۷‏ و«المسبوط) 
ا 

(۲) في (ج) و (د): الحكم وهو الصحيح. 

(۳) انظر «الهداية» ۲/ ٠٤۳‏ و«فتح القدير» 157/6 » ٤۷۲‏ . 

449 الارن سافط من (ج) و ف 

(5) “فصل ساقط من (ج) و (د). 


كتاب السير ش باب ما استهلك من الغنائم المجلد السادس 


وجه يزول عن ملك الراهن» بل يبقى على ملكه؛ باح ان ا 
الأول» فكان مثل الأول. 

أماهنا لو وجب الضمان يزول عن ملكهء فيكون زيادة على:الأول؛ ولأن حق 
المرتهن حق متأكد؛ لأنه لو ملك اليد لا ترد عليه الإزالة إلا برضاهء ولهذا يجري فيه الإرث 
بمنزلة حق المكاتب» والحقوق المتأكدة ملحقة بالملك. فكان مضمونا بالإتلاف أما الحق في 
القيمة قبل الإحراز وقبل القسمة غير متأكد» فلا يضمن بالإتلاف. 

وكما لا يجب عليه" الضمان لا يجب العقر؛ لأن المستوفى بالوطئ ممنزلة الجزء» 
وإتلاف الكل لا يوجب الضمان. فإتلاف الجزء أولى» ل 
فبقيت شبهة الإباحة . 

وكذا لو استهلك مالا آخرء نحو الأسلحة والأمتعة والدواب"» وكذا لو قتل صبيا 
أو امرأة؛ لا يضمن» لا قلناء لكنه يؤدب ويعزر في جميع ذلك”"؛ لأنه فوت على الإمام 
رأيه في الغنيمة ٠‏ ولأنه لو لم يؤذب يتجاسر عليه مثله» فيمتنع الملك للغانمين . 


(1) عليه : ساقط من (ج) و (د) . 

(۲) قال قاضي خان في فتاواه: وإن أتلف في دار الحرب من الغنيمة ماله قيمة» لا ضمان عليه . . 
OD‏ الالو ول رع ار جار ويا كوه كال اخريي . «فتاوى قاضي 
خان ٥٦1/۳‏ . 

(۳) انظر «الفتاری التاتار خانية» ۲۹۹/٩‏ . 

. ٠٠۲۸ انظر «شرح السير الكبير» ۳/ ۱۰۲۷ء‎ )٤( 


متا 


كتاب السير باب ما استهلك من الغنائم . المجلد السادس 


وكذا لو كان المستهلك من غير الغانغين» لا يضمن» ويؤدب لما قلا . 

وإن كانت لأنها لما احرزت بدار الإسلام”" انقطع يد الكفرة الغنائم أحرزت بدار 
الإسلام» ولم تقسمء والمسألة بحالهاء يضمن جميع ما أتلف ٠.يد‏ عنها من كل وجه» 
فصارت ملكا للغاغين» أو تأكد حقهم فيهاء ولهذا لو مات أحدهم يورث نصيبه“» ولا 
يشاركهم المدد» وقيام الشركة العامة ينم الضمان» كما لو أتلف شيئا من مال بيت 
امال . ١‏ 

وإن قتل صبيا أو امرأة» لا يقت ص منه 9ب لأن له شركة في المقتول» فيدرء وجوب 
القصاص عنه» ثم ينظر إن كان القتل عمدا تجب القيمة "في ماله في ثلاث سنين؛ لأن 
العاقلة لا تعقل العمد وإن كان خطأ فعلى عاقلته في ثلاث" سنين» كما لو قتل شخصا 
آخر خطأ. 


(۱) «الفتاوى التاتارخانية» ه/ ۲۹۹ . 

() وفي (ج) و (د): ‏ لأن بعد الإحراز انقطعت يد الكفار” . 

(۳) انظر «الفتاوى التاتارخانية» 44/0 ۰ 

5 انظر «فتح القدير» ه/ ۷ . 

(0) وفي (ج) و (د): “لا ينافي” . 

() «الفتاوى التاتارخانية» ۰/ ۲۹۹ . 

(۷). الأولى أن يقال : «تجب الدية في ماله» كما صرح به في «الفتاوى التاتارخانية» 08/. 
(4) «شرح السير الكبير» ۳/ ۰۱۰۲۸ «الفتاوى التاتارخانية» 8/ ۲۹۹. 


¥۷7 


كتاب السير 1 باب ما استهلك من الغنائم  ٠‏ المجلد السادس 


٠‏ وكذالو زنى بامرأة من السبى لايجب الحد”"؛ لما قلنا في القصاص» ويجب 
العقر”'' إعتباراً لإتلاف الجزء بإتلاف الكل . 
وإن قتل رجلا من السبي» لايجب عليه قصاصء ولا ضمان”"» وكذا إذا قطع يده؛ | 
لأن للإمام أن يقتل المقاتلة بعد الإحرازء إذا رأى المصلحة في ذلك فكانوا مبقين ° 
علي الإباحة في حقه. ومن قتل مباح الدم لايضمن” وإن لم يأمره الإمام؛ كما لو قتل 
مرتدا إلا أنه يؤدب ؛ لأنه أفنات على الإمام رأيه» فيؤدب؛ ليكون زاجرا له ولغيره» وصار 


. ٠١/٠١ يسقط الحد عنه لثبوت حق متأكد . «المسبوط؛‎ )١( 

002 لأن الوطء في دار الإسلام لا ينفك عن حد أو عقر انظر#المسبوط» */٠‏ وهكتاب السير 
والخراج والعشر» ۰۱۱١‏ و «الفتاوى التاتارخانية؛ 548/08 . 

() «الفتاوى التاتارخانية» ۲۹۹/۰ . 

() نقل الإمام السرخسي عن الحسن رضي الله عنه» وحماد بن أبي سليمان رحمه الله أنهما كانا 
يكرهان قتل الأسارى بعد ما وضعت الحرب أوزارهاء ثم ناقش أدلتهماء ورجح قول الحنفية 
بجواز قتلهم بعد الأسر أيضا استدلالا بقصة بني قريظةء فقد قتلهم رسول الله َة بعد الأسر وبعد 

. ماوضعت الحرب أوزارهاء ولأن الأمن عن القتل إنما ينبت بالأمان أو الإيانء وبالأسر لايغبت 

شیئ من ذلك» فبقي مباح الدم على ما كان قبل الأسرء وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون 
محارباء ولكنه عجز عن المحاربة لكونه مقهورا في أيدي المسلمين» مع قيام السبب الذي يحمله 
على ذلك وهو المخالفة في الدين . يرجع للتفصیل : «شرح السير الكبيرة ٠١71/7‏ . 

(o) -‏ في الأصل ميقا وهو خطأ وما أثبت من (ج) و (د). 

)3( قال الإمام السرخسي: من قتل حلال الدم لاشيء عليهء كمن قتل مرتدا أو مقضيا عليه 
بالرجم . «المسبوط» 4/ ۲۰٤‏ «شرح السير الكبير» ٠١۲۷/۳‏ . 

. FY 


كتاب السير باب ما استهلك من الغنائم ٠‏ الجلد السادس 


قتل الرجال بعد الإحراز كقتلهم قبل الإحراز”". 

ال را e‏ 

نصيب أصحابه» ضمن”" 

وإن قتل مملوكا من نصيب أصحابه عمداء يجب القصاص» وإن كان خطأ تجب 
القيمة على عا قله“ . 

ومن فجر بجارية من نصيب غيره» يحد”؛ لأن كل واحد منهم ملك ملكا خاصاء 
وانتفت الشبهة من كل وجه» فإن" كان المقتول مما وقع في الخمس»› تجهب القيمة, ولا 
يجب القصاص "؛ لأن له حقا في الخمس» لو احتاج كان له أن يأخذ منه؛ لأن الخمس 


)١(‏ جآء في «شرح السير الكبير»: ثم يستوي في ذلك ما بعد الإحراز بدار الإسلام وما قبله: لانعدام 
السبب الموجب لحرمة دمائهم » فإن الحق لايتأكد للمسليمن في الأسارى بعد الإحراز بالدار. . 
وإذا لم يتأكد الحق فيهم كان الحكم فيهم بعد الإحراز كالحكم قبله» والإمام ناظر للمسلمين» فإن 
رأى الصواب في قتلهم قتلهم لدفع فتتنهم» قال الله تعالى : [وقاتلوهُم حتى لاتكون فتنة» 
[التوبة : ]١‏ ومن أسلم منهم حرم قتله لقوله تعالى: طآ فإن انتَهُوا قلا عدوان إلا على الظالمين» 
[البقرة: 1۹۳]. «شرح السير الكبير» 75/5 .١١‏ 

(۲) “رجل : ساقط من(ج) و 06090 2 

(۳) «الفتاوی التاتارخائية» 6/ ۲۹۹ . 

(5) المرجم السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

() في(ج) و (د): وإن . 


(۷) «الفتاوی التاتارخانية» ۲۹۹/۰٥‏ . 


كتاب السير 1 باب ما استهلك من الغنائم ‏ . الجلد السادس 


معد للصرف إلى الفقراء؛ والمساكين» وأبناء السبيل بمنزلة بيت المال . ومن قتل عبدا من 
بيت المال لا يجب عليه القصاص ؛ لمكان الشبهة» وتجب القيمة ؛ لأن الشبهة لاتمنع وجوب 
الضمان» كذلك هناء إلا أنه يؤدب ويعزر؛ لما قلنا. 

وإن رأى الإمام قسمة الغنائم في دار الحزب» وقسم فهو ومالو قسم في دار الإسلام 
سواء'"'؛ لأن القسمة في دار الحرب قضاء في موضع الإجتهادء فنفذ» وملك كل واجد 
منهم”" ما أصابه ملكا خاصاء وانقطعت عنه” الشركة» وانتفت الشبهة» فمن أتلف شيا 
من نصيب غيره ضمن . 

وإن قتل عمدا هل يجب القصاص في دار الحرب» ذكر الزعفراني: أنه يجب إذا قتل 
في ولاية الأميرء وهذا ظاهر فيما إذا كانت القسمة”' بين الغاغمين”” من الإمام؛ لأن له 
ولاية استيفاء الققصاضء وإقامة الحدء فأما أمير الجند فليس له ذلك" هكذا ذكر 
الكرخي في مختصره . 


)00( فد ناف ار فاي ون اتام ا جراة دين اا ارات لقصل تيه 
«الهداية مع فتح القدير» 0/ 474 - ٠١١‏ وانظر «بدائع الصنائع» ۷/ 18١‏ . «والنتف في الفتاوى 
للسغدي» 7 . 

(۲) منهم : ساقط من (ج) و (د) . 

(۳) عنه : ساقط من (ج) و (د). 

(4) كذافي (ج) و (د) » وفي الأصل القسمتين . 

)2( بين الغانمين ' ساقط من (ج) و (د). 

. 1401/٥ «شرح السير الكيرء‎ )١( 


كتاب السير باب ما استهلك من الغنائم المجلد السادس 


فإن كان المقتول من الخمس» يجب الضمان» ولا يجب القصاص لا ذكرنا في الوجه 
الأول" وكذا لو باع الإمام الغنائم في دار الحرب» فبيعه بمنزلة القسمة . 

ولو نفل" الإمام سرية؛ وقال:” ما أصبتم فهو لكم ٠‏ فأصابواغنائم؛ ملكوا 
الأموال بنفس الإصابة”"». من مات منهم يورث نصيبه» ولا يشاركهم المدد؛ لأن التنفيل 
تحريض على القتال بوعد الغنيمة؛ وذلك لا يتحقق إلا بالتمليك بنفس الإصابة» فكان 
التنفيل بمنزلة القسمة» وإذا ثبت الملك بنفس الإصابة» فإذا أتلفه إنسان ضمن . 

وكذا لو قال الإماء!"؟: ” ل '» فهو جائزء وو جمد 
سلبه له بنفس القتل» حتى لو أتلفه إنسان ضم. ° 

وسلبه دابته التي کان عليهاء وسلاحه» وسرجه» وجميع ما كان معه من الذهب› 
والفضة» والغياب"» فأما ماله على دابة أخرى» أو في المعسكر من الأموال والعبيد؛ 


)١(‏ في الوجه الأول : ساقط من (ج) و (د). 

(۲) يقال: نقّله تنفيلاء ونفّله : بالتخفيف نفلاً» لغتان فصيحتان. وهو من النفل : أي الزائد؛ ومنه 
النافلة للزائد على الفرض . والتنفيل في الشرح : إعطاء الإمام الفارس فوق سعمه . . انظر «المغرب» 
1/57 و «فتح القدیر» ٠٠۰ /٥‏ . 

(۳) «فتح القدير» ٠١٠/١‏ . 

(5) الإمام ساقط من (ج) و (د). 

)٥(‏ وهذا عند الإمام محمد رحمه الله لأن التنفيل يشبت به الملك عنده كما يشبت بالقسمة في دار 
الحرب . «الفتاوى التاتارخانية) 6/ ۲۹۹ و فتح القدير» ٠٠١/١‏ . 

)١(‏ في الهداية: والسلب: ما على امقول من ثبابه وسلاحه ومرکبه» وكذا ما كان على مركبه من 
السرج والآلة» وكذا ما معه وعلي الدابة من ماله في حقيبته أو على وسطه؛ وما عدا ذلك فليس 


اللا 


كتاب السير ظ باب ما استهلك من الغنائم المجلد السادس 


فليس ذلك من سلبه؛ لأن ”السلب" إسم لما يسلب منه» وإنما يسلب منه ما كان معه. أو 
حاملا لهء أما غير ذلك لا يسلب منه“ 

ولو ظهر الإمام على بلدة من بلاد أهل الحرب› وأجرى فيها أحكام الإسلام“) 
فإنها تصير دارالإسلام” بالإجماع. ويكون”"الإمام بالخيار إن شاء مَنَ عليهم» وإن شاء 
قسم على الوجه الذي ذكرن. ا 

فإن لم يختر الإمام” شيا حتى أتلف رجل من الغافين شيئا من تلك الأموال ضمن ؛ 
لأن هذا الموضع لما صار دار الإسلام كانت الغنائم محرزة بدار الإسلام؛ فكان حكم هذه 


الأموال حكم الغنائم بدار الإسلام . 
ولو قتل رجلا من الغنيمة» لا يجب عليه ضمان ولا قصاص”, كما لو قتل رجلا 
منهم بعد الإجراز بدار الإسلام. . 


ثم ينظر : إن رأى الإمام:قسمتها بين الغائمين ضم ضمان المتلف إلى ذلك» فيقسم 


بسلب انظر #الهداية؛ ١۹/۲‏ و «فتح القدير؛ 508/8 . 

.15٠ ٠ /۲ قال المرغيناني : وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلب . «الهداية»‎ )١( 

(۲) كجمعةوعيد رد المحتار» ٠۷١١ /٤٠‏ . 1 

(۳) ايكون : ساقط من (ج) و (د). 

. ٠٠۲٤/۳ راجع للتفصيل «شرح السير الكبير»‎ )٤( 

(0) “الإمام” ساقط من (ج) و (د). 

0( يقصد أنه لايحكم عليه بالضمان أو القصاص فور ذلك. إنما يتعين حكمه حسب مصيره في 
المستقبل» الذي فصله في الفقرة التالية.. 


كتاب السير ' باب ما استهلك من الغنائم  ٠.‏ المجلد السادس 


الكل؛ لأن الضمان بدل عن المتلف قائم مقامه» ولو كان المتلف قائما يدخل في القسمة» 
:فكذا الضمان. ش 

وإن رأى الإمام "أن يجعلهم ذمة يؤدون الخراج» ومن عليهم بأموالهم جازء 
ويكون قيمة المستهلك للغافين» ولا حق لأهل الذمة فيه؛ لأن الغنيمة عند الاستهلاك 
كانت للغاغمين» وإغا ثبت الحق لأهل الذمة بالمن» فلا يظهر حقهم في المستهلك؛ كما لا 
يظهر في المأخوذ منهم قبل الفتح. . 

وإذا بقي الضمان للغانمين يأخذ منه الخمس» ويقسم أربعة أخماسه بينهم » فإن كان لا 
يحتمل القسمة لقلته» وكثرة الغائمين» وضعه في بيت مال الخراج والجزية ؛ لأنه لما من 
عليهم بالرقاب والأراضي› ووضع الجزية والخراج عليهم» فقد جعل الكل مصروفا إلى 
المقاتلة معنى» والضمان بدل جزء من أجزاء”"' الغنيمة» فيصرف مصرف الكل . 

وإن لم يخرج الضمان من المستهلك حتى قسم الإمام الأراضي وما ظهر عليه بين 
الغامين بعد رقع الخمس» ثم خرج الضمان من الستهلك» ولم يحتمل القسمة لقلته» 
ولكثرة من أصابه» جعل ذلك للفقراء والمساكين وأبناء السبيل» بخلاف ما لو من عليهم . 

والفرق أن الإمام في هذا الوجه لما" قسم فقد قررحق أصحاب الخحمس في 
الخمسء وحق الغائمين في الباقي» فإن تعذر صرف أربعة أخماس الضمان إلى الغافين» 
لم يتعذر الصرف إلى مصارف الخمس» فيصرف الكل إلى مصارف الخمس» أما قدر 


)۱( الإمام : ساقط من (ج) و(د). 
زفق أجزاء : ساقط من (ج) و (د). 
(۳) قوله: الإمام في هذا الوجه ساقط من (ج) و (د). 


YAY 


كتاب السير ` باب ما استهلك من الغنائم . المجلد السادس 


الخمس فظاهرء وأما أربعة أخماسه؛ فلائه حق الغاغين» وقد تعذر الإيصال إليهمء فصار .2 
بمنزلة اللقطةء فيصرف إلى مصرف الخمس ؛ ؛ لأنه محل حق''' الفقراء . 

أما الوجه الأول لما من من الإمام'"' عليهم فقد أبطل حق أرباب الخمس 5 وجعل 
حق الغائمين في الجزية والخراج» فيصرف إلى بيت مال الخراج . 

وذكر محمد رحمه الله في السير: والي العسكر إذا قسم الغنائم» وبقي شيء يسير 
لايحتمل القسمة لقلتهء فإنه يتصدق على المساكين؛ لأنه حق الغاغين› SF‏ 
إليهم» فكان بمنزلة اللقطة» إلا أن في اللقطة يتتظر» رجاء أن يحضر صاحبهاء وهنا 
لايتتظر؛ لأن الإيصال إلى امالك متعذر . 


° ] الفصل الثاني : في الاستبراء‎ 1٠ 

ولو نفل الإمام قوما جواريٰ» وقال: "من أصاب جارية فهي له » ص( ؛ ليكون 
تحريضا على القتال» فإن أصاب ر جل جارية» سلمت له» فإن استبرأها في دار الحرب . 
بحيضة › كره له أن يطأها في قول أبي حنيفة*). ذكر الكراهية وأراد به التحري” . 


)١(‏ “حق أثبتناه من (ج) و (د). 

(۲) وفي (ج) و (د): أما إذا من عليهم” بدل قوله: “ أما الوجه الأول لا" . 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من الباحث» وهوا اقتضاء نهج الشارح» فقد ذكر في فاتحة الباب أن في 
الباب فصلان؛ وصرح بالأول ولم يصرح بالثاني . 

٠ . 070/7 «فتاوی قاضي خان»‎ )٤( 

)٥(‏ ورد ذلك في کی کک لان .شرح السير 
الكبير» ۳/ ۲۲۷۹ . 


كتاب السير ش ْ باب ما استهلك من الغنائم المجلد السادس 


:وقال محمد: لابأس بذلك”''» وذكر هذه المسئلة في السير الصغير » وقال: كره له 
أن يطأهاء ولم يذكر فيه حلاف" . قالوا ذاك قول أبي حنيفة ومحمد الأول؛ وما ذكر هنا 
قوله الأخير”". ش 
وأجمعوا على أنه لايحل للمتلصص أن يكأنا قبل الإحراز بدار الإسلام“. 

لمحمد : أنه ملكها ملكا كاملا ليس لغيره فيها حق ولاشركة» بدليل أنه لو مات تورث 
عنه» ولو أتلفها إنسان يضمن له القيمة» ولايشاركه المدد"» أما المتلصص لم يملكها قبل 
الإحراز بدار الإسلام"» ولهذا يشاركه المدد"ء ونحو ذلك“ . 


000 فقد أفتى ا حصكفي برأي أبي حنيفة وجزم بقوله: لم يحل له ولمؤها ولا بيعها قبل الإحراز. انظر 
«رد المحتار» مع حاشيته «رد المحتار» 4/ ٠١١‏ . 

. في (ج) و (د): “لا بأس به‎ )١( 

زفق أي ذكر الإمام محمد رحمه الله الخلاف في الزيادات » ولم يذكره في السير الصغير. 

(۳) ولذا أثبت قاضي خان هذا الخلاف في فتاوه فقال: «لا يحل له وطؤها في قول أبي حنيفة وقال 
محمد رحمه الله تعالى يحل له وطؤها». «فتاوی قاضي خان» 077/7 . 

)٤(‏ أي قبل أن يخرجهاء ويحرزها بدار الإسلام» ثم ينتبرئها. ل ا 
٠١‏ «ردالمحتار» ۱١۷ /٤‏ . 

.۲۲۸۰ 0711/4 / «شرح السير الکبیر‎ )٥( 

 )(‏ بدار الإسلام ساقط من (ج) و (د). ؟ 

(۷) كذا في (ج) و (د)ء وكان في الأصل: ‏ ولهذا الوجه الماد يشاركه” وما ثبت أوضح . ش 

)۸( انظر «شرح السير الكبير» ۳/ ۲۲۸۰ . ظ 


كتاب السير باب ما استهلك من الغنائم المجلد السادس . 


ولأبي حنيفة رحمه الله : أن الملك في دار الحرب قاصر بدليل الحقيقة» والحكه”". 

أما الحقيقة : فلأن الملك عبارة عن القدرة والإختصاص. وذلك لايتم إلا بانقطاع يد 
الغيرء ويد الكفار في دار الحرب قائمة من وجه» وتوهم الإستنقاقفي كل ساعة وزمان 
ثابت على ماعرف. ` 

وأما الحكم: ما ذكر في السير أنه لو وهب هذا المنفل له الجارية لرجل ”» فأخرجها 
إلى دار الإسلام» ينقطع حق الواهب في الجارية» لحدوث زيادة ا ملك » وزيادة الملك 
بمنزلة زيادة في العينء فشبت أن الملك في دار الخرب قاصرء إلا أن الملك القاصر يكفي 
لوجوب الضمان والميراث» وانقطاع حق”*' الشركة» ولا يكفي لحل الوطى» كالمبيعة ببيع 
فاسد. ٠‏ : 

وإن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب» فأصاب رجل ”'' جارية» فقبضهاء واستبرأها 
بحيضة.ء أو باع الغنائم في دار الحرب فباع جارية من رجل"ء فقبضها المشتري 0 


)1( ولآن الملك في ا قل إنما يثبت للمنفل له بالأخذء فلا يتم هذا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام . 
«شرح السير الكبير» ۲۲۷۹/۳ . ْ 

(۲) وفي(ج) و (د): من رجل . 

(9) في (ج) و (د): الاسترداد مكان الجارية . 

)£( ل ساقط من (ج) و (د). 

(0) حق” أنبتناه من (ج) و (د)» وساقط من الأصل . 

(1) في جميع النسخ رجلا وهو خطأ. 

(0) فباع جارية من رجل : ساقط من (ج) و (د). 


°۸0 


كتاب السير باب ما استهلك من الغنائم المجلد السادس 


واستب رأها بحيضة”"» كان له أن يطأهاء و" لم يذكر الخلاف في هاتين المسألتين. 

قال بعضهم: هما على هذا الخلاف أيضاء وماذكر من الجواب قول محمد» 
وقال بعضهم: في هاتين المسئلتين عند أبي حنيفة يكره الوطئ كراهية التتزيه» لا كراهية 
التحريٍ ؛ لأن الملك تم بقضاء الإمام» إلا أنه لو وطئها ربا تحبل» ثم يستنقذها الكفار من 
يده» فيبقى له نسل في دار الحرب» فيتخلق بأخلاقهم» وعسى يسترق» فيكون الوطئ 
تعريضا للولد على الكفر أو الرق» فكان مكروها. 

ولهذا قلنا: إنه”*' إذا تزوج امرأة في دار الحرب يكره له أن يطأهاء وإنتم ملك 
النكاح» ومحمد يفرق بين المملوكة والمنتكوخة» قال في المنكوحة: لايباح العزل بغير 
إذنها”'» فيؤدي الوطئ إلى تعريض الولد» أما في الأمة يباح له العزل بغير إذنهاء فلا 
يؤدي إلى ذلك . ظ 

فلو أن المنفل له الجارية بعد ما استبرأها بحيضة»ء أخرجها إلى دار الإسلام قبل 
الوطئ» عند أبي حنيفة لا يجتزى بتلك الحيضة عن الاستبراء ٠"‏ ويشترط حيضة أخرى 


(۸) "المشتري” ساقط من الأصل أنبتناه من (ج) و (د). 
)00( بحيضة ساقط من (ج) و(د). 

(۲) "و أثبتناها من (ج) و (د). 

(۳) “هذا ساقط من (ج) و (د). 

(4) إنه ساقط من (ج) و (د). 

(5) في (ج) و (د): إلابرضاها . 

() “عن الاستبراة”. ساقط من (ج) و (د) . 


°۸٦ 


كتاب السير باب ما استهلك من الغنائم - المجلد السادس 


في دار الإسلام. . 
وعلى قول" محمد لا اكتفئ بتلك الحيضة لا يشترط حيضة" أخرى”": وفي 
المنلصّص يشترط حيضة أخرى في دار الإسلام؛ لأن الأولى إذا لم تعتبر صارت كأن لم 
تكن 217 . 
-والله أعلم . ٠‏ 


. في (ج) و (د): “عند‎ )١( 

(۲) حيضة : ساقط من (ج) و (د). 

)۳( انظر «شرح السير الكيير» Y/Y‏ . ۰ 

.۲۲۸۰ /۳ لأن الملك لايثبت للمتلصص قبل الإحراز. انظر «شرح السير الكبير»‎ )٤( 


TAV 


کتاب السير باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد المجلد السادس 


باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد 


وما لا يجري فيه الإحراز 


بنى الباب على أصلين: 

أحدهما: أن المالك القدي إذا وجد ماله في ملك عام" أخذه بغير شى" وإن 
وجده في ملك خاص» فإن كان الذي في يده ملكّه بمعاوضة صحيحة» يأخذ المالك”" بمثل 
العوض إن كان مثلياء ويقيمة العوض إن لم يكن العوض”“ مثليا"” . 

وإن كان الذي في يده ملكه بعقد فاسد» أو بغير عوض » يأخذه بقيمة ماله» إن كان من 
ذوات القيم» وإن كان مثليا لا يأخذ؛ لأنه لو أخذه أخذه بمثله» فلا يفيد” » ودلائل هذا 


)01( أي وجده المالك قبل القسمة . انظر «الهداية» مع «فتح القدير“ 7/7 . 

(۲) انظر «الفتاوى التاتارخانية»: 2759/6 «فتح القدير»: ٦‏ «مختصر اختلاف العلماء» ”/ 
5 «مختصر الطحاوي : ص 25875 «فتاوی قاضي خان» : 68/7 

(۳) في (ج) و (د): أيأخذه . 

. العوض : ساقط من (ج) و (د)‎ )٤( 

)0( لأن امالك القديم زال ملكه بغير رضاهء فكان له حق الأخذ نظرا له إلا أن في الأخذ بعد القسمة 
ضرراً بالمأخوذ بإزالة ملكة الخاص» فيأخذه القيمة ليعتدل النظر من الجانبين» والشركة قبل القسمة 
عامة» فيقل الضرر فيأخذه بغير قيمة . «الهداية؛: ۲/ ٠١١‏ . 

() انظر «الفتاوى التاتارخانية»: 7/6 25569 و«فتح القدير»: 5:؛ وامختصر الطحاوي» ص : 


Y°A^A 


كتاب السير باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد المجلد السادس 


تعرف في خلال المسائل”" . 

والثاني: أن ما لا يجوز بين المسلمين من عقود الرباء إذا جرى بين المسلم والحربي 
يجعل احتيالا لأخذ مال الحربي”" في قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يعتبر بيعا تصحيحا 
للتصرف» وعلى قول أبي يوسف يعتبر بيعا فاسداء لحرمة الربا من غير فصل . 


إذا عرفنا هذاء قال محمد رحمه الله : 


۸١‏ و«مختصر اختلاف العلماء: 1451//7» و «الجامع الصغير؛ س: ٠۳٠۲‏ و«فتاوى قاضي 
خان: ٩1۸/۳‏ . 

)١(‏ قال السرخسي رحمه الله في «شرحه للسير الكبير»: استدل على ذلك بأحاديث رواها في 
الكتاب» منها حديث تيم بن طرفة قال: أخذ المشركون ناقة لمسلم فأبتاعها منه فسلم» فارتفعوا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال عليه السلام: «أعطه ثمنها الذي ابتاعها به وإلا فخل بينها 
وبینه . «السیر الکبیر»: ٠۲۹۸/٤‏ . ۰ 

0,0 وفي (ج) و (د): أموالهم . 

(۳) يقول الكاساني : إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان فعاقد حربياً عقد الربا أو غيره من 
العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله . . . وقال أبو 
ثابتة في حق العاقدين أما في حي المسلم فظاهر وأما في حق الحربي فلأن الكفار مخاطبون 
بالحرمات قال تعالى : #وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه» [النساء: ]١7١‏ ولهذا حرم مع الذمي 
والحربي الذي دخل دارنا يأمان. «بدائع الصنائع»: 1957/17 . 

وفال الشيخ عالم بن العلاء: والمحققون من مشايخنا قالوا: ليس في المسألة اختلاف الروايتين» ولكن ما 
ذكر في «السير الكبير» قول أبي حنيفة ومحمد وما ذكر في الزيادات قول أبي يوسف . «الفتاوى 
التاتارخانية»: ه/ .۳۷١‏ 


كتاب السير باب ما يخرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد المجلد السادس 


رجل له كر من تمر فارسي جيدء فأخذهالمشركون(منه)"2, وأحرزوه بدارهم» 
فاشتراه مسلم منهم بكري تمر دقل» وأخرجه إلى دار الإسلام» فوجده المالك القديم » لم 
يكن له أن یأخذه؛ لأنه لا وجه أن يأخذه”' بغير شى؛ لأنه وجده في ملك خاص”"» وقد 
قال عليه السلام لصاحب الناقة : « إن وجدتها قبل القسمة أخذتها بغير شئ» وإن وجدتها 
بعد القسمة أخذتها بالقيمة إن شعت»:9). 

ولأن استيلاء الكافر يشبه الغصب من وجه» ويشبه الاستيلاء على الال الماح من 
و لأن ابتداؤه يرد على المال المعصوم في دار الإسلام» ويتم بعد الإحراز بدار 


)000( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 

(۲) وفي (ج) و (د) إلى أخذه . 

(۳) انظر «السير الكبير»: /٤‏ ۱۲۹۸ء و«الفتاوى التاتارخانية»: ۳٠۹/٥‏ . 

)€( أخرج الدارقطني» و البيهقي في سننيهُما عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«فما أحرز العد فاستنقذه المسلمون منهم » وإن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به». وإن وجده 
قد قسم» فإن شاء أخذه بالشمن. 
وأخرج الطبراني في معجمه : عن جابررين سمرة قال: أصاب العدو ناقة رجل من بني سليم» 
ثم اشتراها رجل من المسلمين» فعرفها صاحبهاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم» فأخبره» فأمره 
عليه السلام ٠:‏ أن يأخذها بالشمن الذي اشتراها به صاحبها من العدوء وإلا يخلى بينه وبينها. 
ورواه أبوداود في مراسيله : عن تميم بن طرفة قال: وجد رجل من رجل ناقة له» فارتفعا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وأقام أنها ناقته» وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدوء فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم : إن * شئت أن تأخذه بالشمن الذي اشتراها به » فأنت أحق بهاء وإلا فخل عن 
ناقته . «نصب الراية» باب استيلاء الكفار : ٤١٤/۳‏ . 

. ۱44/۷ و«بدائع الصنائم»:‎ »۳/١ انظر «فتح القدير»:‎ )٥( 


۹۰ 


كتاب السير باب ما يحرزه العدوٌ فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد المجلد السادس 


الحرب في المال المباح ٠‏ فعملنا بشبه الغصب : رآد..: نه حن الأخذ بغير شى في الملك 
العام وعملنا بشبه الاستيلاء على المال المباح » وأثبتنا له حق الأخذ بعوض إذا وجده في 
ملك خاص عملا بالدليلين بقدر الإمكان. 

ولا وجه أن يأخذ (بغير)”'“عوضء أما على قول أبي حنيفة و محمد فلأن ما جرى 
بين المشتري وبين العدو يعتبر احتيالا لأخذ أموالهم» ولا يعتبر بيغا لمكان الرباء» فصار كأنه 
ملكه بغير عوض ٠»‏ ولو ملكه بالهبة ونحوها لا يأخذه المالك القديم ؛ لأنه لو أخذه أخذه 
بمثله؛ لأنه مثلي» فلا یفید". 

وأما غلى قول أبي يوسف فلأن ما جرى بين المسلم والكافر عقد فاسد» ولو ملك بعقد 
فاسد”” عند الكل» بأن اشتراه بخمرء يأخذه المالك القديم بمثله؛ كذلك هناء والأخذ 
بالمثل لا يفيد» فلا يأخذ. 

بخلاف ما لو باع كرا بكرء حيث يجوز؛ لأن ذلك بيع وجد بالتراضي» فلا تعتبر فيه 
الفائدة الظاهرة» ويحكم بجوازه لوهم الفائدة» أما حق الأخذ للمالك القديم ماعرف 
شرعا إلا لفائدة لا تحصل بالعوض . 

وكذالو اشتراه مسلم من العدو بنصف كرء لايأخذه المولى ؛ لأنه لو أخذه أخذه نله 
عند أبي يوسف لفساد البيع» وعندهما لأنه احتيال» وليس ببيع لمكان الرباء والاحتيال 


. ٤/١ انظر «الهداية» ومع «فتح القدير»:‎ )١( 

(۲) جاء في الأصل: أن يأخذ بعوض” » وهو خطأء فإن الكلام لا يستقيم به» والصحيح ما أثبتناه 
من (ج) و (د). 

)۳( «الهداية» مع «فتح القدير»: كام 

(4) قوله: ماجرئ إلى قوله: بعقد فاسد» ساقط من (ج) و (د). 


۹۱ 


« 


' كتاب السير باب ما يحر PENT‏ للمسلمين بشراء جائز أو فاسد المجلد السادس 


جائز؛ لأنه تقليل لآلة الفساد» وتملك للمال المباح . 

وإن اشتراه بكر دقل » كان للمالك أن يأخذه بكر دقل ؛ لأنه ملكه بالبيع الصحيحء أما 
عند أبي يوسف ؛ لأنه يعتبر تصرفه بيع" على كل حال» وعندهما إنما يعتبر احتيالا إذا 
تعذر تصحيحه بيعاء وهنا أمكن اعتباره لانعدام الرباء فيجعل بيعاء وفي البيع الجائز يأخذه 
بالشمن» والأخذ بالدقل مفيد» فيأخذ» حتى لواشتراه المسلم بالدقل نسيئة» لا يأخذه 
المولى"؛ لما قلنا . ٠‏ 

ولو أخذ العدو من مسلم ألف درهم نقد بيت المال» وأحرزها بدارهم"» فاشتراها 

٠‏ مسلم بألف درهم غلة» ونقد» وأخرجها إلى دار الإسلام كان لصاحبها“» يأخذها امالك 

بألف غلة”*؛ لأن هذا العقد لو جرى بين المسلمين كان جائزاء فكذا إذا جرى بين المسلم 
والحربي» وفي العقد الجائز يأخذه بالثمن الذي اشتراه المشتري" والأخذ مفيد للتفاوت 
من حيث الوصف» وكذا لو اشتراها منهم”" بالدنانير أخذها بمثل الدنانير التي نقد . 

ولا يقال : إذا اشترى المسلم بألف غلة ينبغي أن لا يأخذها المالك القديم ؛ لأن الدراهم 
لا تنعين بالتعيين في عقود المعاوضات. فالمسلم إذا اشترى الجياد بألف غلة» وجبت له 


. قوله: يعتبر تصرفه : ساقط من (ج) و (د)‎ )١( 
. “المولى ساقط من (ج) و (د)‎ )۲( 

(۳) بدار هم ساقط من (ج) و (د) . 

(4) “كان لصاحبها" : ساقط من (ج) و (د).. 
(6) انظر «الفتاوى التاتارخانية»: 6/ ۷ 

) الذي اشتراه المشتري ساقط من (ج) و (د) . 
(۷) 'اشتراها منهم” ساقط من (ج) و(د). 


14۲ 


كتاب السير باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد المجلد السادس 


الجياد في ذمة الكافرء ثم العدو إنما دفع الجياد الملأخوذة عوضا عما في ذمة نفسه» فكان ثمن 
الجياد المحرزة بدار الحرب الجياد التي وجبت بالعقد في ذمة الكافرء وفي شراء الجيد بالجيد 
لا يكون للمالك القديم أن يأخذه”'؛ لأنه لا يفيد. 

لأنا نقول: هذا فيما سوى الصرف والسلم» أما في الصرف والسلم يجعل المقبوض 
عين ما ورد عليه العقد. كي لا يكون استبدالاء وإذا جعل الجياد المقبوضة" عين ما وجب 
بالعقد كان بدلها الدراهم الغلةء لا الدر اهم الجياد. ش 
٠‏ استشهد رحمه الله» فقال: ألا ترى أنه لو أحرز العدو كر حنطة لمسلم» فأسلم إليه 
مسلم مائة في كر حنطة؛ فلما حل السلم» قضى السلم بالكر المحرز بدار الحرب» فأخرجه 
إلى دار الإسلام» كان للمالك”" أن يأخذ كره بمائة درهم. ويجعل هذا الكر عين ماورد 
عليه السلّم » ولهذا كان لرب السلم أن يبيع المسلم فيه“ » مرابحة على رأس الال . 

ولو أخذ العدو كر المسلم» وأحرزه بدار الحرب» فدخل مسلمان» واشترياه منهم» 
وأخرجاه إلى دار الأسلام » واقتسماه إلى نصفينء واستهلك أحدهم نصيبه» ثم حضر 
المالك القديم » كان له أن يأخذ النصف الباقي بنصف الثمن» إعتبارا للبعض بالكل . 

ولو كان مكان الكر ثياباء والمسألة بحالهاء أخذه المالك القديم بعد القسمة النصف 
الباقي بربع الثمن» وقيمة نصف ما أصاب الشريك الآخر. 


. في (ج) و (د): لا يأخذهالمالك”‎ )١( 
. (؟) في (ج) و (د): وإذاجعل المقبوض بسقوط الجياد”‎ 
5 القدے' ساقط من (ج) و د(‎ (۳) 


(4) فيه" زيادة من (ج) و (د). 


كتاب السير . باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد المجلد السادس 


والفرق أن قسمة الثياب معاوضة من وجه» إفراز من وجه لكثرة التفاوت في المنفعة ‏ 
فكان كل واحد منهما آخذا نصفه بقديم ملكه» والنصف عوضا عما ترك على صاحبه» 
ولهذا لاينفرد أحدهما بقسمة الثياب ونحوهاء ولايبيع كل واحد منهما نصيبه مرابحة . فما 
وصل إليه بقديم ملكهء وهو الربع» يأخذه المالك القديم برع" الشمن . وما أخذه بحكم 
المعاوضة» يأخذه بقيمة العوض» وذلك نصفٌ نصيب صاحبه . 

أما القسمة في المكيل والموزون» إفراز محضكقلة التفاوت في المنفعة . ولهذا ينفرد كل 
واحد منهما بالقسمة . 

ولو اشتريا مكيلا أو موزوناء واقتسما كان لكل واحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة على 
نصف الشمن» فما أخذه كل واحد منهما أخذه بقديم ملكه» لاعوضا عما ترك على 
صاحبه» فيأخذ المالك القديم”'' بنصف الثمن . 

ولو أحرز العدو بدار الحرب كر المسلم» فدخل مسلم دار الحرب”' بأمان» وباعهم 
متاعاً بكر في الذمة إلى أجل» فة فقضوه ذلك الكرء ٠‏ لايكون للمالك القديم أن يأخذ؛ لأن 
المقبوض عوض عما وجب في ذمة الكافر؛ لأنه عين» وثمن المتاع كان ديناء والدين غير 
العين. ولا ضرورة أن يجعل المنصوص ”'' في الحكم كأنه عين ما ورد عليه العقد؛ لأن 
الإستبدال بالثمن قبل القبض جائز» بخلاف السلم والصرف. إذا كان المقبوض عوضا عما 


)000( يأخذه امالك القديم بربع” ساقط من (ج) و (د). 
(۲) المالك القديم ساقط من (ج) و (د) . 

() في (ج) و (د): إليهم . 

(4) المنصوص ساقط من (ج) و (د). 


4٤ 


كتاب السير باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فأسد المجلد السادس 


في ذمة الكافرء إذا أخذه امالك القديم”'' أخذه بعوضه» وهو كر مثله» فلايفيد. 

ولو كان مكان الكر ثياب» هروية أوزطية» فباع المسلم من الكافر متاعا يمثل تلك 
الثياب إلى أجل» فلما حل الأجل» قضاه الكافر الثياب التي أحرزها بدار ازب فوجدها 
المالك القديم أذ" ثيابه بقيمة المتاع؛ لأن الثياب لاتجب بعقد المعاوضة دينا في الذمة إلا 
سلماء ولهذا يشترط فيه الأجل» والمقبوض في باب'السلم كأنه عين ما ورد عليه العقدء 
فبائع المناع أخذ الثياب المحرزة عو ضا عن المناع > فلهذا يأخذها”" المالك القديم بقيمة 
المتاع . ٠‏ 1 
ولو أحرز العدو كرا لمسلم بدار الحرب» فدخل مسلمء وأقرضهم كراء فقضوها”) 
الكر المحرزء لم يكن للمالك القديم أن يأخذه» وإن كان ما أقرض أردى من المحرز؛ لأن 
القرض إعارة حكماء فكان المقبوض عين ما أقرضه المسلم» فلو أخذه المالك القديم يأخذه 
بمثله» فلا يفيد» بخلاف ما لو اشترى المسلم من العدو الكر المحرز بكر أردى منه» فإنه 
يأخذه بكر رديء؛ لأن المقبوض بحكم البيع ليس عين ما دفع المسلم إلى الكافر» بل غيره» 
فكان للمالك القديم”” أن يأخذه با قام على المسلم المشتري وهو الكرالردي”" . 


. المالك القديم ساقط من (ج) و (د)‎ )١( 

(۲) فوجدها المالك القديم أخذ : ساقط من (ج) و (د). 

() في (ج) و (د): “يأخن” . ظ 

(4) في (ج) و (د): فقضوه . 

() في (ج) و (د): "له" بدل المالك القديم” . 

زفق "المسلم المشتري وهو الكر الردي” : ساقط من (ج) و (د). 


5046 


كتاب السير باب مايحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد 1 المجلد السادس 


ولو أحرز العدو إبريق فضة لمسلم بدار الحرب”'' وزنه خمسمائة» وقيمته لصناعته 
أكشرء فاشتراه مسلم من العدو”" بألف درهم أو بأربعمائة درهم"٠‏ وأخرجه إلى دار 
الإسلام“» كان للمالك القديم أن يأخذه بقيمته من الدنانير . 

أم على قول أبي جنيفة ومحمد فلان أخذ المسلم من الكافر كان احتيالا" لأخذ مال 

الكافرء فيجعل كأنه أخذه بغير عوضء ولو أخذه بغير عوض يأخذه المالك بقيمته؛ لأنه 
اس | ظ ) 

وعلى قول" أبي يوسف ملكه بعقد فاسد» فيأخذه بقيمته أيضاء وإنما يقوم بالدنانير 
إظهارا للجودة» واحترازا عن صورة الربا. ظ 

وذكر في ' السير الكبير” "أنه يأخذ المالك القدي ”*' بمثل ما دفع المشتري إلى العدوء 
وإن كان ذلك أضعاف وزنه أو أقل» وعلّل فقال: لأن ما يدفع المالك القديم إلى المشتري 
فداء لملكه» وليس بشراءء ولهذا كان للمالك القديم''' أن يرده بالغيب على بائعه» والربا ' 


)00( بدار الحرب : ساقط من (ج) و (د) . 

(۲) من العدو : ساقط من (ج) و (د) . 

() “درهم” : ساقط من (ج) و (د). | 
)0( إلى دار الإسلام : ساقط من (ج) و(د). 
)٥(‏ “فلان ......: ساقط من (ج) و (د) . 
) في (ج) و (د): "عند" بدل وعلى قول . 
(۷) انظر «السير الكبير؟: 4/ 77١84‏ . 

(۸) “المالك القديم” : ساقط من (ج) و (د). . 
(9) “امالك القديم” : ساقط من (ج) و (د) . 


۰۹7 


كتاب السير باب ما يحرزه العدو فيضير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد المجلد السادس 


يختص بالمعاوضة» والأخذ مفيد؛ لأن الإبريق ليس بثلي» بخلاف المسألة الأولى من 
الباب؛ لأن الكر مثلي ودف وأخذ المثل”'' لا يفيد. ۰ 

وإن اشتراه المسلم بمثل وزنه دراهم من الدراهم » كان للمالك أن يأخذه بمثل تلك 
الدراهم» إلا أن يكون اشتزاه إلى أجل ؛ لأن ذلك احتيال» أو بيع فاسدء فيأخذه بقيمته من 
الدناتير. ش 

ولو دحل ذمي"» واشتراه بخمرء وأخرجه إلى دار الإسلام » أخذه المالك بقيمة 
الخمر؛ لأن شراء الذمي بالخمر صحيح لو كان في دار الإسلام» فكذا إذا كان" في دار 
الحرب» وفي العقد الجائز يأخذه بالشمن» إلا أن المسلم منوع عن تمليك الخمرء فيأخذه 
قا ال 

ولو اشترى من العدو”) مسلم بخمر : يأخذه المالك بقيمة الإبريق ؛ لأن شراء المسلم 
بالخمر”' فاسد على كل حال» احتيالا كان أو بيعا؛ لأنه منوع عن تمليك الخمر» وفي 
العقد الفاسد يأخذ بقيمة الإبريق . 

رجل أعتق أحد عبديه لا بعينه» ولم يبين حتى أحرزهما العدو بدار الحرب لا 
يملكونهما؛ لأن كل واحد منهما متردد بين أن يكون حرا أو عبداء فكان بمنزلة المكاتب لا 
يلك بسائر أسباب الملك» فلا يلك بالاستيلاء» فإن بين المولى بعد ذلك العتق في 


)01( ودفع وأخذ المثل : ساقط من (ج) و (د). 

(۲) انظر «السیر الكبير»: ٠٤۸۸/٤‏ . 

(۳) إذاكان : ساقط من (ج) و (د) . 

. “اشترى من العدو” : ساقط من (ج) و (د)‎ )٤( 

. لأن شراء المسلم بالخمر' : ساقط من (ج) و (د)‎  )5( 


۰4۹¥ 


كتاب السير باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد المجلد السادس 


أحدهماء صح بيانه ؛ لأنهما بقيا على ملكه. وإذا صح البيان'''عتق الذي بين العتق فيه» 
وملك العدو الآخر؛ لأنه صار محلا للملك في يد الكفرة» وللدوام حكم الابتداء» فصار 
كمالو وجد الاستيلاء بعد البيان. 

فإن أسلموا عليه» أو صارواذمةء فهو لهم كسائر أملاكهم» لا سبيل للمالك القدم 
عليه وإن أحرز العدو أحدهما بدار الحرب ملكوه» لأن الاستيلاء ورد على المعين» 
والعتق لم ينزل في المعين» واستيلاء الكافر على مال المسلم يفيد الملك» وعتق الآخر؛ لأن 
الذي ملكه العدو خرج من ولايته» فصار كأنه مات أو باع أحدهماء تعين الآخر للعتق. 
كذلك هنا. 

ولو لم يحرز العدو أحدهما حتى باعهما لا يجوز بيعه”"؛ لأنه جمع بين الحر والعبدء 
أو كبيع المكاتب» فإن بين العتق في أحدهماء صح بيانه» وعتق» ولا يجوز البيع في 
الآخر؛ لأن البيع وقع فاسداً لفساد في صلب العقد» وهو جهالة المبيع والشمن» ومثله 
لاينقلب جائز إلا بالتجديدء ولم يتجدد سبب الملك . 

ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاث ثم قال لهما: أنتما طالقان» وانقضت عدتهما معاء 
فأراد أن يتزوجهماء لا يجوز؛ لأن إحداهما مطلقة الثلاث» وهي غير معلومة» ولو عين 
الثلاث في إحداهما لا يصح؛ لأنه لا يلك الإنشاء بعد انقضاء العدة؛ فلا بيلك البيان . 


- والله أعلم ‏ 


. البيان : ساقط من (ج) و (د)‎ )١( 


(۲) بيعه : ساقط من (ج) و(د). 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب مايصدق فيه وما لايصدق المجلد السادس 


باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لا يصدق 


بنى الباب على أصلين : 

أحدهما: أن السبى والسبية إذا أقرا بالنكاح صح إقر ارهما”''؛ لأن أنكحة الكفار 
E‏ قال عليه السلام: «ولدت من نکاح» وما ولدت من فاح" وإذاصح 
النكاح لم يبطل بسّبيهماء لابد لإثباته من طريق» اعتبارا لحقهماء وصيانة للمسلمين عن 
الزناء والإثبات بالبينة متعذر؛ لأن شهادة الكفار لا تقبل على المسلم» وأنكحتهم لا 
يحضرها المسلمون؛ فتعين الإقرار طريقا ضرورة . 


0 ذكر العلامة عالم بن العلاء هذه المسألة فقال: تصادق المسبي والمسبية على النكاح معتبر إذا لم 
يتضمن أجز اء بالمسلمين» بالطال الملك عليهم . «الفتاوى التاتارخانية»: 0/ .٠٠١‏ 

(۲) انظر «المسبوط): ۰ ه» و«كتاب السير والخراج والعشر” : =„ 

(۲) روا عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا بلفظ : «إني خرجت 
من نكاح ولم أخرج من سفاخ» ووصله ابن عدي والطبراني في الأوسط من حديث علي بن أبي 
طالب قال ابن حجر : في إسناده نظرء ورواه الطبراني والبيهقي من طريق أبي الحويرث عن ابن 
عباس » وسنده ضعيف . انظر «التلخيص الحبير» ۳/ ٠۷١‏ سنن البيهقي ۷/ 14» وابن عساكر 
١‏ » «إرواء الغليل» رقم 19415 . 
وأخرج ابن جرير في التفسير عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى : #إلقد جاءكم رسول من 
أنشسكم عزيز عليه ماعنتّم حريص علیکم) قال : لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» قال: وقال 
النبي وك : حرجت من نكاح غير سفاح؟ . تفسير إين جرير 81/11 . 


1۰4 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لايصدق2 المجلد السادس 


ظ وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه سبي مع امرأته + وقررهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على النكاح بإقرارهماء فيقبل إقرارهما إلا إذا تضمن إقرارهما بذلك 
إبطال ملك خحاص» أو حق خساص”' على المسلم ؛ لأن ذلك لاايصح من المسلم» فمن 
الكافر أولى . 

وكما يصح إقرارهما بالتكاح» يصح بالنسب ؛ لأن أنسابهم ثابتة» وبالسبي لا تتقطع» 
فمست الحاجة إلى أن يكون لإثباته طريقاء وليس ذلك إلا الإقرار لما قلنا في النكاح 
وشهادة القابلة على الولاية”"'» فصح الإقرار بالنسب إلا ما كان فيه حمل النسب على 
الغير» كدعوى المرأة الولد» فإنه لايصح إلا بتصديق الزوج على الولادة؛ لأن فيه حمل 
السب على الزوج . ظ 0 

والأصل الثاني : ما عرف في" المبسوط” أن الدين يثبت بالتبعية » وأقوى التبعية تبعية 
الأبوين؛ لأنهما سبب لوجوده"» قال عليه السلام : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 


.756 /© انظر «الفتاوى التاتارخانية»:‎ )١( 

(۲( وشهادة القابلة على الولاية : ساقط من (ج) و (د). 

(۳) لقد وضّح العلامة ابن القيم - رحمه الله - هذه المسألة بإسهاب في كتابه القيم ”أحكام أهل 
الذمة حيث يقول: لما كان الطفل غير مستقل بنفسه لم يكن له بدمن ولي يقوم بمصالحة» ويكون 
تابعا له» وأحق من نصب لذلك الأبوان: إذهما السبب في وجودهء وهو جزء منهماء ولهذا كان 
لهما من الحق مالم يكن لأحد سواهما فكان أخص به» وأحق بكفالته وتربيته من كل أحد» وكان 
من ضرورة ذلك إن ينشأ على دينهما كما ينشأ على لغتهما فأبواه يهودانىه أو ينصرانه أو يج انه 
٠...‏ انظر «أحكام أهل الذمة»: ۲/ 440 . 


°° 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لايصدق2 المجلد السادس 


يهودانه»» الحديث”". 

ثم بعد تبعية الأبوين اليد » لأن الصغير الذي لا يعبر بمنزلة متاع في يده» وعند عدم 
اليد يعتبر تبعا للمكان؛ لأنه محل وجوده» ولهذا كان”"اللقبط الموجود في دار الإسلام 
مسلم تبعا للدار”". 

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله : (إذا سبى المسلمون أهل حصن» أو مدينة من أهل 
االجخرب». ولم يحرزوهم بدار الإسلام» حتى قال رجل من السبي لامرأة من السبي : "هذه 
امرأتي' » وصدقته المرأة بذلك”*)» قبل قولهماء وهذه المسألة على وجوه ثلاثة : إما إن أقر 
به قبل الإحراز بدار الإسلام» أو بعده قبل القسمة» أو بعد الإحراز والقسمة”. 


)01( اخترجه اناري في صحيحه من حديك أبى هريرة» في كناب الجنائزه باب ماقيل من أولاد 
المشركين» وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مامن 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» وينصرانه ويمجسانه؛ كما تح البهيمة بهيمة جمعاء؛ 
هل تحسون فيها من جدعاء؟٠ء‏ ثم يقول أبي هريرة: واقرؤا إن شئتم $ فطرة الله التي قَطرٌ الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله4 [الروم : ١‏ صحيح مسلم كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة» الحديث 5591 . 

(0) في (ج) و (د): ألا تر أن" . | 

(۳) قال الإمام محمد الاسروشني : «فإذا كان معه أحد أبويه يعتبر لهما لا للدارء فيكون كافراً تبعا 
لهماء وإن لم يكن معه أحدهما يصل عليه إذا مات لأنه صار مسلما تبعا للدار عند القدام الأبوين» 
انظر «جامع الأحكام الصفار؟ : 7١8‏ . 

() بذلك” : ساقط من (ج) و (د). 


(6) انظر «الفتاوى التاتارخانية» : /٥‏ 756. 


۲1۰١ 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه ومالايصدق المجلد السادس 


ففي الوجه الأول يصح إقرارهماء وكانا زوجين. 
ولايقال: ينبغي أن لا يصدقا؛ لأن حالهما متردد بين الرق والحرية» إن من الإمام 
عليهم برقابهم كانا حرين» وإنٍ قسم كانا رقيقين» فكانا بمنزلة المكاتبين» والمكاتب والمكاتبة 
إذا أقرا بالنكاح لا يصح؛ لأنهما لا يملكان الإنشاءء فكذلك هنا. 
لأنانقول: إنما قبلنا إقرارّهما بالسنة والضرورة» ولم يوجد شى من ذلك في حق 
المكاتب فلم يصح . 
”"' وإن أقرا بذلك”" بعد الاحراز بدار الإسلام قبل القسمة فكذلك وهو والأول 
سواء؛ لأن بالإحراز بدار الإسلام" وإن تأكّد حق الغاغين حتى لا يشاركهم المددء 
ويجري الإرث ونح وذلك””*» إلا أن الشركة عامةء وللإمام أن يبطل ملكهم بالمن» وقتل 
الرجال» فلم يكن في قبول قولهما إبطال ملك خاص» ولا إبطال حق خاص على المسلم » 
فيصح إقرارهما. ) ظ 
وإن أقرا بذلك بعد" بعد الاحراز والقسمة لم يصح إقرارهما إلا بتصديق 
المولى؛ لأن الملك صار خاصا لمن وقع في سهمه » فكان في قبول قولهما إزالة ملك 


. في (ج) و (د): وفي الوجه الثاني كذلك‎ )١( 

(۲) أي إقرار الزوجية بعد الاحراز قبل القسمة. 
(5) بدار الإسلام : ساقط من (ج) و (د). 

. ونحو ذلك : ساقط من (ج) و (د)‎  )4( 

(4) في (ج) و (د): وفي الوجه الثالث . 

. أي: إقرار الزوجية بعد الاحراز وبعد القسمة‎ )١( 


(۷) انظر «الفتاوى التاتارخانية» : 8/ 7515. 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لايصدق2 المجلد السادس 


المتعة» أو إعتاق رقبة العبد بالنفقة . 
وكذا لو باع الإمام في دار الحرب» أو قسم؛ لأنه وقع الملك للمشتريء ولمن وقع في 
سهمهء فلم يصح إقرارهما؛ لأنه إن كان في رد الإقرار إضرار بالرقيق» ففي قبول قولهما . 
إضرار بالمولى أيضاء وكل واحد منهما ضرر خاص» فوقع التعارض» فلا يثبت يثبت النكاح إلا 
الما GG‏ يبت النكاح؛ لأن الموليين يملكان إنشاء التكاح › 
م ولم يبع حتى ادعى رجل من السبي في دار الحرب صغيراً لايعبر 
أنه ابئه» والصغير في يده أو في يد حربي آخر مثله؛ أوفي يد مسلم» صح دعواه؛ للاذكرنا 
أن أنسابهم ثابتة» وليس لثبوتها طريق إلا الإقرارء فصح دعواه'") 
ش فإن مات الصبي لايصلي عليه" أما أذا كان في يد حربي آخر فظاهرء وكذلك إذا 
كان في يد مسلم ؛ لأن يد المسلم في دار الحرب غير متأكدة» فلا يصير تبعا له بهذه اليد. 
وإن كانت الدعوة في دار الإسلام صحتء ها قلنا في الإقرار بالنكاح . 
ثم ينظر: إن كان في يده» وعلم أنه سبي وهو" في يدهء فهو كافر علي دين أبيه؛ 
لأن قيام يد الأب عليه تمنع تبعية الدار . ألا ترى أن أولاد أهل الذمة يتبعون أباءهم في 
الدين. ٠‏ 
وكذا إذا كان في يد كافر آخر؛ لأن ذلك الكافر لو ادتاه لم يكن مسلماء فكذا إذا 
ادعی غيره. 
)١(‏ انظر «شرح مختصر الطحاوي للجصاص»: ۲/ ٤1۷‏ . 
(۲) “تبعاً للدار ' : انظر «الفتاوى التاتارخانية؛: 755/06. 
(۳( وهو : ساقط من (ج) و (د) . 


1۹۳ 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه ومالايصضدق المجلد السادس 


و إن علم أنه سبى» ولم يكن في يد أحد» صح دعواه» ويكون مسلماء لو مات يصلى 
عليهء والقياس أن لا تصح دعواته”''» ولا يقبت النسب؛ لأنه مسلم تبعا للدار» ولا ولاية 
للكافر على المسلم”". 

وجه الاستحسان: أن دعوى الكافر نسب الولد" تتضمن شيئين: أحدهما: نفع 
محض للصغير» وهو النسب» والآخر: ضررء وهو الكفر » فيصدق فيما ينفعه» لا فيما 
يضره» ويجوز أن يثبت النسب منه» ويكون مسلما كما لو أسلمت أمه”. 

أصل هذه المسئلة : وی "وان ساف فادعى ذمي أنه ابنه» ثبت 
النسب منه استحساناء ويكون مسلما تبعا للدار» ولصاحب اليد" . 

ولو كان الي يعقل » ويعبرغن نفسهء لا ينبت النسب إلا أن يصدقة”© فإن صدقه 
ثبت النسب» وكان على دينه حتى لو مات لا يصلى علیه» سواء كان في يد مسلم أو 
حربي ؛ لأن الصبي العاقل في حكم النسب بمنزلة البالغ» وقوله مقبول في الديانات» ألا 
ترى أنه يصح إسلامه وارتداده» فصح إقراره بأنه على دينه» فيكون كافرا. 

فال بي ايا الضخيم سن هة أن السب الال لا جل تنما لوين فن 


() انظر «شرح مختصر الطحاوي للجصاص»: 1717/7 . 
(؟) انظر «الفتاوى التاتارخانية»: .۳٠٠/١‏ 

(۳) في (ج) و (د): دعوة الكافر النسب . 

() انظر «شرح مختصر الطحاوي للجصاص»: ۲/ ٤٦۷‏ . 
(6) ملم : ساقط منلاج) و(9). 

(0) انظر «بدائع الصنائع» : T/1‏ 

(۷) في (ج) و(د): أبتصديقه . 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لا يصدق المجلد السادس 


الدين» كما لا يجعل البالغ.تبعا للأبوين”"» إنما التبعية في حق من لا يعبر عن نفسه» 
واستدلوا بهذه المسألة» ألا ترى أنه لا يتبع الدارء فكذا لا يتبع الأب. 


ولو أن امرأة من السبي تحمل صبيا صغيراًء يعبر عن نفسه أو لا يعبر وادعت أنه 


ولدهاء فصدقها الصغيرء لا ينبت النسب بدعواها”"؛ لأنها تحمل النسب على الغير» 
وهو الزوج؛ لأن الولد للفراش”"» قال عليه السلام :«الولد للفراش»“» أي لصاحب 


(1) ومن ضمن هؤلاء المشائخ ابن الشلبي - رحمه الله - فقد ذكر ابن عابدين - رحمه الله - أنه منهم 


ثم خطأ هذا القول» وفيما يلي نص عبارته حيث يقول: «وبه ظهر ما في فتاوى العلامة ابن الشلبي 
من أن الصبي إذا عقل لا يصير مسلما بإسلام أحد أبويه» فقد علمت أن هذا القول خطأ» انظر « رد 
المحتار»: ۱۷۳/٤١‏ . 1 

والذي يبدو - والله أعلم - أن المسألة لها حالتان: الأولى : أن الصبي المميز العاقل إذالم يسلم 
وأبواه كافران فيعتبر تابعا لهماء الثانية : ان يسلم هذا الصبي العاقل وأبواه كافران» يصح إسلامه» 


| ولا يعتبر تابعا لها . 


انظر «ش رح مختصر الطحاوي للجصاص» : 87 - 61۹ . 

انظر «الفتاوى التاتارخانية» : .٠٠٠/١‏ 

أخحرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الولد للفراش 
وللعاهر الحجر». كتاب الرضناع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات الحديث: ٠٠٠٠١‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» إلحاق الولد بالفراش صاحب الفراش» الحديث : ۸۳١۳ء‏ 
وأخرجه الترمذي كتاب الرضاعء باب ما جاء أن الولد للفراش؛ الحديث ١١٠٠ء‏ أخرجه الإمام 
أحمد في مسندهء الحديث : 1/7/7177 من مسند أبي هريرة» وأخرجه البخاري من حديث عائشة 
في كتاب البيوع. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» الحديث 255١18‏ و٥٣۷٨‏ وفي 
كتاب الحدودء ياب للعاهر الحجرء الحديث : 1۸١1۷‏ . 


1۰0 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه ومالايصدق المجلد السادس 


الفراش» وصاحب الفراش هو الزوج» أما المرأة مستفرشة, إلا أن النسب متى ثبت من 
الزوج» ثبت من المرأة تبعاء والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «لا يورث 
الحميل إلا ببينة؛ ٠"‏ والحميل: هو الذي يحمل نسبه على الغير» والمرأة هنا تحمل على 
الزوج إن ظهر لها زوج» فلا يصح . 

وإذا لم يثبت النسب نقول: إن مات الولد في دار الحرب» لا يصلى عليه لعدم تبعية 
الداروالوالدين» وإن مات بعد ما أخرج إلى دار الإسلام» ولم يصف الكفر» يصلى عليه ؛ 
لأنه لما لم يثبت نسبه منها صار مسلما تبعا للدار". 

ثم قال: ”ولم يصف الكفر"» وهذا دليل على أنه غا يحكم بدينه بطريق التبعية إذا لم 
يظهر منه حلاف" . 1 

وكذا لو قسم [الإمام]”'' الغنائم في دار الحرب» فوقع في سهم رجل» أو بيع الولد 
من مسلم في دار الحرب» ثم مات » يصلى عليه؛ لأنه حكم بإسلامه تبعا للمولى؛ لأن 


(۱) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري؛ عن جابر عن الشعبي» عن شريح «أن عمر بن الخطاب كتب إليه 
ألايورث الحميل إلا يبينةه. مصنف عبد الرزاق» الحديث : ۱۹۱۷۳ ۲۹۹/۱۰ . 
وأخرجه الدارمي عن الشعبي» قال كتب عمر ابن الخطاب إلى شريح :« أن لايورث الحميل 
إلاببينة» وإن جاءت به في خرقها»؛ سنن الدارمي» ۲ ۷. وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه متشددا ومحتاطا في أمر النسب» وكان يحرص على أن يلحق الأبناء بآبائهم . انظر شرح 
معاني الاثار» 4/ 174 «مؤطأ الإمام مالك٣۲/ ۲٠١‏ . ظ 

(۲) انظر «الفتاوى التاتارخانية» : 7/0 755. 

7561/6 انظر «الفتاوى التاتارخانية»‎ (r): 

(4) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د). 


الل لا 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه ومالايصدق المجلد السادس 


تبعية المولى فوق تبعية الأبوين؛ لأن ولاية امالك على المملوك فوق ولاية الأب» فإذا 
وجب الحكم بإسلامه تبعا لأحد آبویه» لأن يجب الحكم به تبعا للمولی» كان أولى . 

فإن كان الصبي في يدهاء يكره التفريق في البيع استحساناء وإن لم يثبت النسب» 
والقياس أن لا يكره”''؛ لأنه إذا لم يثبت النسب منها بقيت أجنبية . 

وجه الاستحسان: أن كراهية التفريق عرف بالأثر» وهو ما روي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رأى امرأةً والهة”" في المغْتّم؛ فسألعن شأنهاء فقيل: بيع ولدهاء فقال 
عليه السلام : ثلثا «ادركواء لا توله والدة بولدها»”"» نهى عن التفريق وإن لم يعرف نسبها 
إلا بقولهاء ولم يأمر النبي عليه السلام بإقامة البينة » ولأنه إن لم يثبت النسب فليس في 
التفريق كبير ضرر» فيكره التفريق ‏ بينهما احتياطا . ) 


(۱) انظر «الفتاوى التاتارخانية» : ا 

(؟) فى اللسان” : امرأة وكهى: و واله و والهة؛ وميلاه» شديد الحزن على ولدها. 544/16 مادة 
: وله وقال ابن الأثير : الولّه: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجدء وكل أنثى فارقت ولدها 
فهي واله . «النهاية في غریب الحديث والأثر» / ۲۲۷ . ش 

)۳( لم أجده بهذا اللفظء فلعله يشير إلى ما روى البيهقي في «المعرفة» في كتاب السيرء عن الحاكم 
بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» أن أبا أسد جاء إلى النبي َة بسبي من البحرين» 
فنظر عليه السلام إلى امرأة منهن تبكي» فقال: ما شأنك؟ قالت: باع ابني؛ فقال عليه السلام 
لأبي أسد: أبعت ابنها؟ قال : نعم» قال: فيمن؟ قال: في بني عبس» فقال عليه السلام: اركب 
أنت بنفسك فأت به». « نصب الراية» /٤‏ 75 . وما رواه البيهقي في قصة بين أبي بكو وعمرء قال 
رسول الله ين : «لاتوله والدة عن ولدها؛ سنن البيهقي 8/ 5 ؛ و«نصب الراية؛ ۲٠٠/۳‏ . وراجع 
ماسبق في البيوع» باب مايكره من التفريق بين الرقيقين في البيع ص4 977. 

)٤(‏ قوله: وإن لم يعرف .......ساقط من (ج) و (د). 


1۰¥ 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه ومالايصدق المجلد السادس ‏ 


وإن لم يكن الصبي في يدها لا يكره التفريق ؛ لأن كراهية التفريي عرف بالسنةء 
والسنة وردت فيما إذا كان الصبي في يدها؛ ولأنه إذا كان في يدها وجد الجمع حقيقة» 
فاعتبرنا ظاهر اليد لدفع التفريق» أما إذا لم يكن في يدهاء لم يوجد ما يوجب الجمع» فلا 

وإذا لم يشبت النسب من المرأة» فإن عتقاء ثم مات أحدهماء ذكر هنا أنهما لا 
يتوارئان» وذكر في بعض روايات ”الدعوى“: أنهما يتوارثان”'. 

قالوا: في المسألة اختلاف الروايتين» لكن ماذكر هنا أنهما لا يتوارثان”"' محمول 
على إذا كان لهما وار ت مروف والرواية الأولن ما على ادان يكن رن 
وارث آخن ؛ لأن كل واحد منهما أقر لصاحبه بالنسب واليراث» فإذا لم يكن لهما وارث 
آخر لم يكن في اعتبار الإقرار في حق الإرث إبطال حق أحد فيصح . 

ويجوز أن يصح الإقرار با ميراث» ولا يثبت النسب » كرجل مات» وترك ابنين» فأقر 
أحدهما بأخ ثالث» صح الإقرار في حق الميراث حتى يشاركه المقر له في نصيبه » ولا يثبت 
الت 


وقيل: لا بل في المسئلة روايتان» وجه رواية الدعوى ماذكرناء وجه رواية هذا“ 


.۳١۷ /١ انظر «الفتاوى التاتارخانية»:‎ )١( 

)١(‏ ذكر العلامة عالم بن العلاء هذا إذا لم يكن لهما وارث معروف . انظر «الفتاوى التاتارخانية»: 
0/0 ش 

(۳) “أنهما لا يتوارثان : ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ لهما : ساقط من (ج) و (د). 

() “هذا : ساقط من (ج) و (د). 


1۰۸ 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لايصدق2 المجلد السادسن . 


الكتاب : أن الإقرار بالميراث ما ثبت قصداء وإنما أقرت بذلك في ضمن النسب» ات 
يشبت النسب» لم يثبت ما في ضمنه”" . 

ولو كان الصبي في يدهاء فادعت أنه ابنها من هذا الرجل» وهذا الرجل زوجهاء 
وصدقها الرجل» وصدقهما الصغيرء فهما مصدقان" أما التصادق على النكاح صحيح 
لمامرء وأما النسب» فلأن الرجل لو تفرد بدعوى النسب» يصح» فعند تصديق المرأة 
أولى» ويشبت من المرأة أيضا؛ لأن الزوج إذا كان مقراء لم تكن دعوتها حمل النسب على 
الغيرء ويكون الولد على د ينهما إذا كان في يدهما أو يد أحدهماء سواء كمان في 
دارالإسلام أو في دار الحرب . 

هذا إذا كان قبل القسمةء فإن كان بعد القسمة» أو بعد البيع في دار الإسلام» أو في 
دار الحرب» لاايصح تصادقهما على النكاح إلا بتصديق المولى"؛ لأن فيه إضراراً 
بالمولى . 

واختلف المشايخ في النسب. قال بعضهم : ينبغي أن يثبت استحسانا؛ لأنه لا ضرر في 
إثبات النسب لا" على المولى» را ويكون الصبي مسلما لو مات؛ يصلى 
عليه؛ لأنه حكم بإسلامه قبل الدعوى تبعا لمولاه» فلا يظهر نسب الولد فيما يضره . 

وقال بعضهم : لا يثبت النسب ؛. لأنه ملك المشتري» أو ملك من وقع في سهمه . 

ومن ادعى نسب مملوك» لا يثبت تسبه إلا بتصديق المولى» بخلاف ما قبل القسمة 


. ۳٣۷/٥ انظر «الفتاوى التاتارخانية»:‎ )١( 
. ۳١۷ /٥ انظر «الفتاوى التاتارخانية»:‎ )( 
. ۳٦۸/٥ انظر «الفتاوى التاتارخحانية»:‎ )۳( 


)€( في (ج) و(د): فيه . 


كتات السير. . . باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لا يصدق المجلد السادس 


والبيع ؛ لأنه ليس فيه ملك خاص لأحد. ْ 


ا الود ا امز اا انين ارام يكن 
الصبي في يد" أحد» فأخرج إلى دار الإسلام؛ أولم يخرج» فادعى مسلم كان مقيما 
في دار الحرب أنه ابنه من هذه المرأة» وأنها امرأته» وصدقته المرأة في ذلك» ثبت النكاح 
والنسب؛ لأن دعوة الحربي لما صحت» فدعوة المسلم أولى”". 

ثم ينظر: إن كان على الولد سيماء المسلمين يكون حراء وإن لم يكن فهو ابن المسلم» 
ويكون فيأ للمسلمين؛ لأن المدعي يريد سقوط حق الغانمين عن الولد بعد ما ثبت حقهم 
بالاستيلاء» فلا يصدق إلا إذا كان عليه سيمأ المسلمين؛ لأن الظاهر يشهد له» فيجعل 
الظاهر حجة لدفع الملك» وقد بينا وجوب العمل بالسيماءء واصارح ال 
ويكون فيا لما قلنا. ش 

وإن كانت الدعوة من المسلم أو الذمي بعد القسمة» لا يصدق واحد منهما إلا بتصديق 
المالك؛ لماقلنا. ۰ | 

ثم سأل في الكتاب على نفسه سؤالاء فقال: كيف يكون الولد فيأ» وقد ثبت نسبه من 
المسلم يوم ولد» وحكم بإسلامه؟ ثم أجاب» فقال: لا رث يلبت نسبه يوم ولدء وإنما يثبت 
وقت الدعوة» فلا يخرجه من أن يكون حقا للغانمين" . 

واستوضح بفصل المكاتب» فقال: ألا ترى أن الأخوين إذا كان أحدهما مكاتب» 
والآخر حراء فمات الحرء ولهما ابن عمء كان الميراث لابن العم » فإن ادعى المكاتب ابن 
(۱) “يدا : ساقط من (ج) و (د) . 

(۲) انظر «الفتاوى التاتارخانية»: / 730 . 


(۳). انظر «الفتاوى التاتارخانية؛ : 718/6 . 


111° 


كتات الس ۽ باب السبايا من أهل المرب ما يضدق فيه وما لا يصدق المجلد السادس 


انرا رة متزولة يزعم أنه زوه وده ارا للك يفيت ت النسب منه» ويكون 
الميراث لإبن العم على حاله I‏ السب هري E E‏ 
لأنه ابن الأخ» وأنه مقدم على ابن العم . 

الاترى أنه لو کان الاين كبيراء فادمى آنه كان مسلما بأسورا فيهم: فن كان عليه 
سيماء المسلمين» فهو حرء ل و لل اط لان 
تأثي رقوله» لو كان هو من أهله . 

وإذا أسر المسلمون قومامن أهل الحرب» ولم يخرجوهم إلى دار الإسلام: ولم 
يقسموهم حتى هرب الأسارى» أو ظهر عليهم المشركون» وردوهم إلى مأمنهم » ثم ظهر 
عليهم قوم آخرون من المسلمينء فأخذوهمء ولم يقسموا حتى اختصم فيهم الأولون 
والآخرونء كان الفريق الآخر أحق بهم ؛ لأن حق الفريق الأول قبل القسمة والإحراز 
بالدار ضعيف"". | 

ألا ترى أن من مات منهم لايورث نصيبه» ولو لحقهم المدد يشاركهم ”» وغير المتأكد 
إذا بطل» يصير كأن لم يكن» ولو كان ذلك بعد ما أحرزهم الفريق الأول بالدار» ولم 
يقسموهم حتى هربواء أو ظهر عليهم المشركون» وأعادوهم إلى دارهم» ثم ظهر عليهم 


مسلمون آخرون» وأحرزوهم بدار الإسلام» ولم يقسموا فيما بينهم "أحتى حضر الفريق 


(1) “لذلك” : ساقط من (ج) و (د). 

(۲) انظر «الفتاوى التاتارخائية»: ۳۷۸/٥‏ - ۳۷۹ , 
)۳( في (ج) و (د): ‏ ويشاركهم المدد . 

© فانم مطاف و( 


` 4 


٠‏ كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه ومالايصدق المجلد السادس 


الأولء فهم أحق من الثاني» هكذا ذكر هن . 

وذكر فيي السير في موضعين: ا رفي موضع اخبران الفرئق 
الثاني أحق» واختلف ي ' 

قال بعضهم: واا اختلاف الروايتين» وإغا اختلف الجواب لاختلاف 
الموضوع . 

فموضوع ما ذكر أن الفريق الثاني أحق» e‏ لا يمكن تخيير 
كل واحد منهم بين الترك؛ والأخذ بالقيمة. 

وموضوع ما ذكر هنا: أنيكون القوم الأول قليلاً» یکن تخيير كل واحد منهم بين 
الأخذ بالقيمة وبين الترك» وإليه مال الشيخ الإمام المعروف نجواهرزاده. 

وعامة المشايخ رحمهم الله قالوا: في المسئلة روايتان» وإليه مال الشيخ الإمام شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله”'". 

وجه ماذكر: أن الفريق الثاني أحق ؛ لأن الفريق الأول لم يملكهم قبل القسمة» وإنما 
ثبت لهم نوع حق» واستيلاء الكافر لورود على ملك المسلم يريد ملكه إلى خلف وهو حق 
الأخحذ”" فإذا ورد على ما ليس بمملوك يبطل حقه أصلا؛ لأن حق الأخذ للأول في موضع 
ثبت» ثبت نصا بخلاف القياس» والنص إنما ورذ بنقض الملك لأجل صناحب الملك» لا 
لأجل صاحب الحق» فلا ينقض الملك لأجل صاحب الحق . ا 


(۱) انظر «الفتاوى التاتارخانية»: ۳۷۹/٩‏ . 
() انظر «الفتاوى التاتارخانية»: . 
(۳) قوله: " واستيلاء. . .» ساقط من (ج) و (د). 


511 


كتاب السير : باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لايصدق المجلد السادس". 


الا تری أن العبد الجاني إذا استولى عليه آهل الحرب» وأحرزوه بدارهم"» ثم أصابه 
المسلمون» فلم يأخذه امالك القديم؛ فإنه لا حق للمجنى عليه؛ لأنه ما كان مالكا للعبدء 
وإنما له فيه حق متأكد يجري الإرث فيه» وقد بطل الحق بالاستيلاء . 

وجه رواية هذا الكتاب : أن املك وإن لم يثبت للفريق الأول قبل القسمة» فقد تأكد 
حقهم حتى يورث نصيبهم وغير ذلك من جواز قسمة الإمام والحق المتأكد ينزل منزلة 
الملك في حق الأحكام» فكذا في هذا الحكم» ألا ترى أن تصرف الراهن في ملكه ينقض 
لحق المرتهن» وينقض ملك المشتري لحق الشفيع . 

هذا إذا حضرالفريق الأول قبل أن يقسمها الفريق الثاني » فإن اقدسم الفريق الثاني فيما 
بينهم» ثم حضر الفريق الأول لا حق للفريق الأول على الروايتين جميعا"» أما على 
إحدى روايتي «السير» فظاهر؛ لأنه لو حضر الفريق الأول قبل أن يقسموها الفريق الثاني 
لاحق لهم:فههنا أولى”"». وأما على رواية هذا الكتاب فكذلك؛ لأن حق الأخذ إغا يثبت 
إذا كان مفيداء أما إذا لم يكن مفيدا”' فلا لما قلناء وحق الفريق الأول قبل القسمة في المالية 
دون العين» حتى كان للإمام أن يسيع السبي» ويقسم الشمن بينهمء فلو أخذوهم أخذوا 
بمثلهم في المالية» وهو القيمة ٠‏ فلا يفيد: أما قبل القسمة لو أخذوا أخذوا بغير شى» فيفيد . 

ولو كان الفريق الأول أحرزوهم بدار الإسلام» واوا ثم ظهر عليهم 
المشركونء وأحززوهم بدار الحرب» ثم ظهر عليهم أناس آخرون من المسلمين» كان 


. بدارهم” : ساقط من (ج) و (د)‎  )١( 

(۲( جميعا. : ساقط من (ج) و (د). 

(۳) من قوله : ' لأنه لو حضر إلى ا : ساقط من (ج) و (د0. 
(4) “مفيدا” بعد ين و (). 


11۳ 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لايصدق المجلد السادس 


. للفريق الآخر حق الأخذ؛ لأنهم لما أحرزوهم» واقتسموا بينهم» التحق بسائر أملاكهم » 
وفي سائر أملاكهم إذا وقع الاستيلاء» ثم ظهر المسلمون عليهم» وأحرزوهم إلى دار 
الإسلامء فإن حضر الملاك يأخذون قبل القسمة بغير شئ» وبعد القسمة بالقيمة» كذلك 

ولو كان الأولون أحرزوهم بدار الإسلام» ولم يقسموهم حتى أخذهم المشركون» 
فلم يحرزوهم بدارهم حتى أخذهم أناس آخرون من المسلمين» فإنهم يردون على 
الأولين» وإن كان الآخرون اقتسموهم تنقض قسمتهم» ويرد على الأولين؛ لأن المشركين | 
ل ل لل دا 
قسمة الغاصبين العبيد ا لمغصوبين 

O 
يدخلوهم دار الحرب» فقسمته بين الآخرين جائزة» ولا سبيل للأولين عليهم ؛ ؛ لأن هذا مما‎ 
اختلف فيه الفقهاء أن مجرد الاستيلاء هل يوجب املك قبل الإحبراز بالدبار؟ وقضاء‎ 
القاضي إذا صادق محلا مجتهدا فيه ينفذ؟‎ 


فإن قيل: استيلاء ٠‏ الكافر لا يوجب الملك قبل الإحراز بلا خلاف؛ لأن من قال بأن 
نفس الاستيلاء سبب للملك» وهو الشافعي رحمه اللهء يقول: بأن استيلاء الكافر على 
مال المسلم لا يوجب الملك'. 

وعندنا: استيلاء الكافر على مال المسلم وإن كان سببا للملك» فالاستيلاء قبل الإحراز 
لا يوجب الملك» فلا يكون هذا فصلا مجتهدا فيه . 

قلنا: هنا مسألتان اختلف العلماء فيهما: 


. ۲۷۳ انظر «مختصر المزني» ص‎ )١( 


TUNE | 


كتاب السير باب السبايا من أهل الحرب مايصدق فيه ومالايصدق المجلد السادس 


إحداهما: أن الإحراز هل هو شرط لتمام الاستيلاء إذا ورد الاستيلاء على محل 
الك عندنا شرط”"» وعند الشافعي رحمه الله ليس بشرط”". 
والشانية :أن استيلاء الكافرهل هو سبب املك إذا ورد على مال السام ٠‏ عندنا 


. وعنده ل‎ > E 


فالإمام الذي قسم هنا أخذ بقول من قال أن استيلاء الكافر على مال المسلم سبب» 
وبقول من قال أن الإحراز بالدار ليس بشرط» فكان قضاؤه في محل الاجتهاد فينفذ . 

كما لو قضى بشهادة الفسّاق على غائب» أو قضى باليكاح بشهادة رجل وامرأتين 
على غائب» فإنه ينفذ قضاؤه» و إن كان من يجوز القضاء على الغائب لا يجوز شهادة 
الفسلق» ولا شهادة النساء مع الرجال في النكاح » لكن لما كان كل واحد من الفصلين 
مختلفا فيه» نفذ قضاؤه؛ لأن المجتهد يتبع الدليل لا يتبع'”' القائل» فنفذ قضاؤه؛ بخلاف 
الفصل الأول؛ كد إن ليقام أد هنا الال ابق 
المسلمين» فبطل قضاؤه. 


- والله أعلم - 


)۱( «بدائع الصنائع» ٠١١/۷‏ . 

(۲) راجع «المهذب» ۲٤۱/۲‏ «مغني المحتاج» rt/é‏ ای ا «المغني 477/8 . 

(۳) انظر«مختصر احتلاف العلماء» للجصاص ٤1٦/۳‏ «مختصر الطحاوي» ص ۰۲۸٦‏ «الجامع 
الصغير» ص 500 . «بدائع الصنائع» ٠٠۷/١‏ . 

. ۲۷۳ «مختصر المزني» ص‎ )٤( 

85 "يتبع” : ساقط من (ج) و (د). 
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كتاب | آ لصبيد”) 


باب من الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين”'' القيمة 
كلها من جنايته وجناية غيره وما" لا یغرم وما يحل من ذلك وما لايحل 


ذكر محمد رحمه الله في الباب فصولا ثلاثة : فصل في الرمي» وفصل في إرسال 
الكلب» وفصل في إرسال الباز “. 

وبنى الباب على أصول : ١‏ 

أحدها: أن أخذ الصيد المباح سبب للملك”» قال عليه السلام: ”الصيد لمن 


)١(‏ الصيد لغة: بمعنى المصيد» وقال في تهذيب الصحاح : الصيد: الاصطياد والمصيد» فالصيد يطلق 
لغة على الاصطيادء كما يطلق على الحيوان المصاد . أما في الاصطلاح فعرفه الزيلعي بقوله: 
«الصيد اسم لكل حيوان متوحش ممنتع عن الآدمي مأكول كان أو غير مأكول». وعرّفه ابن 
العابدين بأنه كل متنع متوحش طبعاً لايمكن أخذه إلا بحيلة مغرب . انظر القاموس المحيط 
وتهذيب الصحاح” مادة: د وتبيين الحقائق 1/ ٥١‏ » و«رد المحتار؛ / ا 

(۲) المرسلين ساقط من )١(‏ و(ب). 

(۳) ”ما ساقط من (ج) و (د)ء وثبوته أصح. 

(5) قوله: “فصل في إرسال الباز" ساقط من (ا) و(ب). ٠‏ 

(0) ولذا عده الحصكفي.نوعا من أنواع الاكتساب» وسببا من أسباب الملك . انظر «رد المحتار»: 7/ 


تلطا 
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أن والأخذنوعان: حقيقي: وهو ظاهر» وحكمي: ذهو أن يفم ليه قعل تقرس 
من حيز الإمتناع والتنفر› ويعتبر في ذلك قيام التوحش والإمتناع وقت الإصابة» لاا وقت 
الرمي" لأن الرمي قبل الإصابة لا يخرجه عن حير الإمتناع ". 


وأصل آخر: أن ما خملا الجراد والسمك من الحيوان لا يحل بدون الذكاة”». قال 


(۱) 


(0 


۳ , و«فتاوی النوازل» ص ۲۲۸ . e‏ 00 

لا أصل لهء رغم أنه ذكره بعض الفقهاءء كالمرغيناني في الهداية (فتح القدير )٠١١/٠١‏ 
والسرخسي في ابوط ۲۲۰/۱۱. قال الزيلعي عنه: غريب» ثم ذكر الزيلغي قصة غريبة 
جنال وال حب N E N‏ ا 
عليه الزيلعي. وت تعقبه ابن حجر في الدراية فقال : هذه الحكاية والحديث لم أجد له أصلاً E‏ 


انصب الراية؟ ٠۳۱۸/٤‏ 4 «الدراية» . 


ذكر السرخسي أن المعتبر في الخل وقت الرميء لأن الحل بالذكاةء ول الا وفعله 
الرمي› أما في الملك ؛ المعتبر وقت الإصابة؛ 3 لأنه يثبت بالإحزاز» وإحراز الصيد بالإصابة دون 


الرمي»› ثم فرع على هذا بعض المسائلء راجع «المبسوط» ۲٠١/۱١‏ . 


(۳) 


يتضح هذا با ذكره العتابي عند تأصيله لهذا الباب بأن الأخذ إنما يتحقق بالإصابة على وجه يبطل 
معنى الصيدية وهو التوحش» فكانت العبرة للإصابة» أمافي حق الحل والضمان المعتبر حال 
الصيد وقت الرمي» فإن كان حاله وقت الرمي حاله للاضطرار» وكان ذكاته اضطراريا فيحل؛ 
وإن كان حاله وقت الرمي حال اختيار كان ذكاته اختيارياء فيحرم إذا مات بذكاته اضطرارية حالة 
الاختيار لأن المبيح مع الحرم إذا اجتمعا فالعبرة للمحرم احتياطا. شرح الز يادات للعتابي 1 
مخطوط. ورق ۱۸۳ . 


O O (5) 


ميتتان ودمانء أما ال ميتتان فالسمك والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال؟. «بدائع الصنائع» 0/ 
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الله تعالى: ”إلاماذكيتم” و«الذكاةة”' نوعان”": اختياري: وهو الذبح في 

المذبح *» واضطزاري :. وهو اجرح ”مع التسمية ممن هو أهل الذكاة"" في أي موضع 
(W.‏ 

کان . 


۰ وه المبسوط) ۱۱/ ۰۲۲۰ و«الدر المختار» ۲۹٤/٩‏ . 

5 ٠ .۳ سورةالمائدة:‎ )١( 
الذكاة عن الذكاء وهو التوقد» اسم من : ذكَى الذبيحة تذكيةء إذا ذبحهاء وق فيا اتر‎ .)( 
بأن الذكاة عبارة عن تسييل الدم الفاسد النجس» فكانت إزالة للخبث وتطييبا بتمييز الطاهر من‎ ٠ 
النجس» وعرفها ابن عرفة بقوله : «الذكاة نخر ودّبح وفعل ما يعجل الموث بنية في الجميع» . انظر‎ 

«المبسوط» ۲۲۱/۱۱ و«شرح حدود ابن عرفة لأبي عبدالله محمد الرصاع» ١18/١‏ . 

(۳) انظر «المبسوط» ۲۲٠/۱١۱‏ و«بدائع الصنائع» ٠ . ٠١/٥‏ 

)٤(‏ أي الذبح فيما يذبح من الشاة والبقرة ونحوهماء والنحر فيما ينحره وهو الإبل» وذكر الكاساني 
أن الذبح ركن في الذكاة الاختيارية» وههو الأصل» وعند المقدرة على الذبح والنحر لا يزول وإلا 
بالذبح والنحر ولأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات» قال الله تبارك وتعالى: (يسثلونك ماذا 

ش أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) [المائدة: ١١٠]ء‏ وقال سبحانه تعالى : «ويحل لهم الطيبات 

ويحرم عليهم الخبائث4 [الأعراف: 1617] ولا يطيب إلا بخروج الدم المسفوح وذلك بالذبح 
والنحر ولذا حرمت اليتة لأن الحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم ولذا لا يطيب مع قيامه. «بدائع 
الصنائع» 0/ ٠١‏ الطبعة الجديدة. وفتاوى النوازل ص ٠۲۲۹‏ والدر المختار مع رد المحتار ”/ 
4 . ش 

(0) في (ج) و (د) : 7 الجراح . 

. 77/0 وفي (ج) و (د): أهل للذكاة وأهل الذكاة هو المسلم والكتابي . «بدائع الصنائم»‎ )١( 

02 العقر وهو الجرح في أي موضع من البدن ركن في الذكاة الاضطراريةء وذلك في الصيد وما هو 


m-۸ 


كتاب الصيدباب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : «إن بخرق المعراض فكُل» وإن لم يخرق فلا 


تأكل»”', ا O E a‏ جرع إلذا يكرد 


رأسه محددا فيجرح ب ن 


(1) 


(۲) 


( 


)٤( 
(o) 


فإن جرح بعرضه ذكر الحاكم رحه الله في «المختصره”" أنه لا يحل أكله“. 
وقيل المعراض سهم لا ريش له*, فريما يصيب الصيد بعرضه» فيدق ولا يجرح › 


في معنى الصيدء وإغا كان كذلك لأن الذبح إذا لم يكن مقدوراء ولابد من إخراج الدم لإزالة 
الحرم وتطيب اللحم وهو الدم المسفوح فيقام سبب الذبح مقامه وهو الجرح على الأصل المعهود 
في الشرع من إقامة السبب مقام المسبب عند العدد والضرورة» انظر في «بدائع الصنائع» ٠٠٤/٠١‏ 
ا و«فتاوى النوازل» ص 774» الدر المختار مع رد المحتار 7/ 
I DT‏ ل 
ابن عباس رضي الله عنه : لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخرق». «مصنف ابن أبي شيبة» ١‏ / 
TY‏ وانظر: المغني ۸/ ٠٥۹‏ . ۰ 
قال السرخسي عند بيان هذا الاستثناء : إلا أن يكون شيئأ من ذلك قد حدده. وطوله كالسهم» 
وأمكن أن يرمي به» فإذا كان كذلك» وخرقه بحدّه حل لما بينا أن بالذكاة تسييل الدم» وذلك 
يحصل بالمزق والبضع.. فأما اجرح الذي يدق في الباطن» ولا يخرق في الظاهر فلا يحصل . 
تسييل الدم به . فهو في معنى الموقوذة» والموقوذة حمام بالنص . «المبسوط» 761/١١‏ . 
هو «مختصر الحاكم الشهيد؛ ويعرف ب«الكافي في فروع الحنفية؛ للحاكم الشهيد . مخطوط لم 
يطبع › وشرحه الإمام السرخسي في كتابه الشهير : «المبسوط). 
انظر «المبسوط» ۲٠٣۳/۱۱‏ . 
انظر المغرب للمطرزي ؟/ 67 . 

1۱4 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


شرط الجرح لحل الأكل". 


الرمي 


وتعتبر «الأهلية» وقت الرمى لا وقت الإصابة"» كما تعتبر التسمية وقت 
”؛ لأن الذكاة فعل الذابح» وفعله [هو]”' الرمي”'» فتعتبر الأهلية وقت 


الرمي”» ولهذا لو رمى إلى ضيد وهو مسلم» فارتد (والعياذ بالله)”'" قبل الإصابة 


(۸ 


(۲( 


9 


(0) 
(o) 


قال المرغيناني : ولاب من الجرح في ظاهر الرواية ليتحقق الذكاة الاضطراري» وهو الجرح في 

7 . . وفي ظاهر قوله تعالى: لل ال سم 
شتراط الجرح ١‏ إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة . 

وقال البابرتي معلقاً على قوله « في ظاهر الرواية»: يريد رواية الزيادات» فإنه قال: لوقتل 

الكلب أو البازي الصيد من غير جرح لا يحل . وأشار في الأصل إلى أنه يحل والفتوى على 

ظاهر الرواية . انظر «العناية مع فتح القدير» ٠١١ /٠١‏ . 

وهذا عند الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله» وعند الإمام زفر رحمة 

الله المعتبر في الرمي حال الإصابة» لأن الملك يقف ثبوته على الإصابة» فإنه لولم يصب لا 

يملك» فدل أن المعتبر هو وقت الإصافة . انظر «بدائع الصنائع» 0/ 47. 

وقت التسمية في الذكاة الاضطرارية وقت الرمي والإرسال.. لا وقت الإصابة لقو النبي صلى 

الله عليه لعدي بن حاتم حين سأله عن الصيد: «إذا رميت سهمك,خاذكر اسم الله فإن وجدته قد 

قتل فكل» رواه مسلم e‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت 

اسم الله عليه فك» رواه مسلم . انظر «بدائع الصنائع؟ VY /o‏ الى 

ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من 0) و (ب). ٠‏ 


يعتبر وقت الرمي في حق الحل؛ والإصابة في حت الملك» لان الح يتحت بافعل» والملك يتعلق 
: بالمحل . «بدائع الصنائع» 87/5 . 
»( 


.76١/١١ «المبسوط»‎ › ٤۷٥ /٦ «رد المحتار»‎ 
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حل أكله» ولو كان مرتدا وقت الرمي مسلما وقت الإصابة لاايحل. 


وأصل آخر: أن دليل الحل مغ دليل الحرمة إذا اجتمعاء تغلب الحرمة احتياطاء قال 


عليه السلام : «إذا وقعت رميتك في الماء» فلا تأكلء لعل الماء قتَلّهة”" . 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه ا ل ا 


الحلال»". 
)۷( ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) واد 


(0) - 


(۲( 


أخرجه الإمام احمد في مسند عدي بن حاتم بلفظ : قلت : يانبي الله إنا آمل صيدء فقال: إذا 
رمى أحدكم بسهمه فليذكر اسم الله تعالى» فإن قتل فليأكل» E‏ 
يأكله» فإنه لايدري لعل الماء قتله . . الحديث ۸۸۹۸ء و رواه مسلم عن عدي بن حاتم بلفظ 
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال: «إذا رميت سهمّك فاذكر اسم 
اللهء فإن وجدئّه قد قتل فكُل» إلا أن تجده قد وقع في ماء» فإنك لاتدريء الماء قتله أو سهمك» 
افر ندل فى كنات الب باب الصيد بالكلاب المعلمة» الحديث 1409 » وأخرجه البخاري 
مطولا في الذبائح والصيدء باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة الحديث ٥٤۸٤‏ وأخرجه 
النسائي بنحوه في كتاب الصيد والذبائح» باب في الذي يرمي الصيد قيقع في الماء» الحديث 
4 . وأخرجه أبو داود في الصيدء باب في الصيد الحديث: 25844 وأخرجه الترمذي في 
الصيد باب ما جاء في من يرمي الضيد فيجده ميتاً في الماء الحديث: ٩۹٤۱ء‏ وأخرجه ابن ماجه 
في الصيد باب الصيد يغيب ليلةً الحديث: ۳۲۱۳ . 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه” في الطلاق حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال : قال 
عبدالله: ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال» قال سفيان: وذلك في الرجل يفجر 
بامرأة» وعند ابنتها أو أمها فإنه يفارقها. انظر: «كشف الخفاء» للعجلوني» 7/ 554» «الدرر 
المنثورة» للسيوطي. ٠٠١١‏ «نصب الراية» ۳٠٠٤/٤‏ . 
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وأصل آخر: أن إتلاف مال الغير سبب للضمان» وتحريم الحلال إتلاف معنى . 

وأصل آخر: أن الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه» يضمن نصف 
القيمة؛ لأن فعل المالك ليس بسبب للضمان» وفعل الأجنبي سبب» فإذا شاركه بغير إذنه 
وتحقق التلف يضمن نصف القيمة . ۰ 

ويعتبر في الضمان حال المحل وقت الرمي» لا وقث الإصابة؛ لأن سبب الضمان 
الجناية» فيعتبر حاله وقت الجناية 7" ولهذا لو رمى إلى حربي» أو مرتدء فأسلم المرمى 
قبل الإصابة لايضمن. ٠‏ 

- وفيما إذا رمى إلى مسلم» فارتد المرمي”" قبل الإصابة» عند أبي حنيفة رحمه الله 

يضمن الدية » اعتبارا لحالة الرمي» وعند صاحبيه”" لا يضمن» لا لأن المعتبر حاله وقت 
الإصابة» بل لأنه لما ارتد قبل الإصابة» وأبطل عصمتّه صار مبرئا للرامي”*'عن الضمان 
بعد وجود السبب. فصح إبراؤه . ظ | | 

لا يلزم على هذا إذا جرح مسلماء فارتد اللجروح» ثم مات من تلك الجراحة*» 


)۱( يتفرع على هذا ما ذكره العتابي بقوله : وكذلك يعتبر حاله وقت الرمي في حق الضمان» فإن لم 
يكن ملكا لأحد وقت الرمي لا يضمن الرامي» E‏ 
للعتابي» مخطوط› ورق ۱۸۳ . 

(؟) المرمي ساقط من (1) ا 

(۳) في (ج) و (د): عندهما وما أثبت من الأصل ومن )١(‏ و (ب). 

(4) في (ج) و (د): مبرثاله . | 

(4) قوله: ‏ ثم مات من تلك الجراحة” ساقط من 0 و(ب)» والعبارة فيها: الو شر ين 
المجروح أرش الجراحة” : 

۱۲۲ 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


يضمن ا جارح“ أرش الجراحة» ولو كانت الردة إبراء وجب أن لا يضمن . 

لأنا نقول : هذا إبراء ثبت ضمنا لإبطال العصمة ء فيظهر في المستقبل» ولا يظهر “ 
فيما فات قبل الردة؛ لأن ما فات قبل الردة تلاشى» فلا يظهر إبطال العصمة فيه" . 

ثم الرمي كما يعتبر مباشرةً في حكم الذكاة يعتبر مباشرة في حكم الضمان» وإرسال 
الكلب ملحق بالمباشرة في حكم الذكاة» فأمافي حكم الضمان فقد يكون سببا 
للضمان» وقد لا یکون» وإرسال البازي لا يكون سببا للضمان بحال م . 


إا قال محمد رحمه الله : 


E‏ صيدا ببندقه» أو بمعراض ”" أو حجر» فكسر جناحَه» ولم يجرحه» 
فأقبل الصيد يهوي إلى الأرض» فرماه مسلم آخر ببندقه أو بمعراض أو حجر» فكسر 
جناحَّه الآخر» ولم يجرحه» ووقع على الأرض» ولم يدركوه”" حتى مات» أو مات 
من الفعلين بعدما أدركوه حيا . 


)1( في (ج) و (د): فإنه يضمن . 

(۲) والعبارة في (ج) و (د): لا فيما فات قبل الردة » والمثبت من الأصل» و(ا) و(ب). 

(۳) في (ج) و (د): ”فيه . ش 

() “للضمان” ساقط من (ج) و (د)ء وثبت في (1) و (ب). 

)0( ما ساقط من (ج) و (د)» وثبت في (1) و (ب). ۰ 

/۲ المعراض : السهم بلا ريش يمضي عرضاء فيصيب بعرضعه لا بحده. المغرب للمطرزي‎ )١ 
01 

(۷) في (1) و(ب): ولم يدرك ذكاته . 


1۲۳ 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


نقول: في المسئلة أحكام ثلاثة : حكم الملك» وحكم الحلء وحكم الضمان. 

أما الملك: فهو ملك الأول”"'؛ لأن الأول لما كسر جناحه» وأخرجه من 
التوحش» صار آخذا له حكما ومحرزا. 

ولا يحل أكله لعدم الجراح ا 
من أن يكون صيداء فلا يحل با جراح 0" . 

وأما حكم الضمان: فلا ضمان على الأول؛ لأنه مالك. ويضمن الثاني ما نقصه 
كسر الجناح الثاني ٠"‏ وهو مكسور الحناج الأول» ثم يضمن نصف قيمته حيا مكسور . 
الجناحين"؛ لأن تلف الباقي حصل بفعلهما“» فيضمن الثاني نصفه» كرجل ضرب 
عبده سوطاء» ثم ضربه أجنبي سوطاء فمات منهماء يضمن الأجنبي ما نقصه سوطهء وهو 
مضروب بالسوط الأول» ونصف قيمته مضروبا بسوظين. 


وإن رماه الأول بسهم» أو بمعراض» وكسر جناحه خرقاء ثم رماه الثاني وكسر 


. 7١8 انظر مجمع الضمانات ص‎ )١( 

(۲) في (ج) و (د) لأنه » وفي (1) و(ب): 'لأن الأول . 

(۳) في (ج) و (د): الجراح” . ٠‏ 

. في (ج) و (د): الجراح‎ )٤( 

)0( أي لا يحل إلا بالذكاة الاختيارة انظر مجمع الضمانات ص 708 . 
(7) مجمع الضمانات محيلا إلى الزيادات ص 7١8‏ . 

(0) «المبسوط»١١/١50»‏ ومجمع الضمانات ص 7١8‏ . 

(۸) والعبارة في (1) و (ب): لأنه تلف فيضمن الثاني . 


574 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس . 


جناحه الآخر”' دقًا أوخرقاء ومات» لا يحل أكله. 


أما إذا كان فعل الثاني دقا؛ لأنه اجتمع المحرم والمحلل» فيحرم” 2 
فعل الثاني خرقا؛ لأن الثاني استعمل ذكاة الاضطرار في موضع الاختيار؛ لأنه بفعل 
الأول خرج من أن يكون صيداء فلا يحل كالشاة ونحوهاء ويغرم الثاني" ما نقصه كسر 

ويضمن أيضا نصف قيمته لحما ذكيا”*»؛ لأن النصف الذي تلف بفعل الأول» كان 
يحل لولا فعل الثاني» فالثاني أتلفه بالتحريم» فيضمن ٠‏ ولا يضمن قيمة النصف الذي 
تلف " بفعل الثاني لحما؛ لأنه قد ضمنه حيا فلا يضمن مرة أخرى . 

وذكر هذه المسألة في «كتاب الصيد»'"» وقال: يضمن الثاني جميع قيمته مكسور . 
الجناح الأول» لوجاك د روا اراق LS‏ جعي E‏ 
يفسرء وهاهنا أوجب القيمة مفصلا مفسرا. : 


هذا إذا مات من الفعلين ولم يدرك حياء وإن أدرك الأول ذكاته» فهو على وجوه: 


(۱) “الآخر” ساقط من (ج) و (د)» وثبت في (۱) و(ب)» وثبوته أولى. 

600 فيحرم" ساقط من(1) و(ب). 

(۳) الثاني ساقط من(ج) و (د). ۰ 

.  .7١8 ومجمع الضمانات ص‎ ۰۲٠۰/۱۱ انظر «المبسوط»:‎ )٤( 

SL E GE (0)‏ . انظر ص ۳۲۲۸ . 
(7) في (1) و (ب): الذي أتلفه بفعل الثاني" . 

(۷) أي ذكر الإمام محمد رحمة الله في ' كتاب الصيد” من الاصل” . 


ا 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


إن ذبحّهء حل أكله ؛ لأن الذبح مزهق للحياة قطعاء فيبطل”' حكم ما قبله» ويقطع 
الشركة" كرجل قطع يد آخر عمداء ثم جاء آخر» وقتله عمداء كان القصاص على 
الثاني . ا ظ 
وإذا حل أكل الصيدء وانقطعت سراية ما قبله» يغرم الثاني ما نقصه كسر الجناح 
الثاني لاغير وإن لم يذبحه الأول لا يحل أكله لما نذكرء ويضمن الثاني كسر الجناح 
الثاني مكسور الجناح الأول» ونصف قيمته حيا مكسور الجناحين؛ لأن تلف الباقي “١‏ 
حصل بفعلهماء ولا يضمن الثاني نصف قيمته لحما ذكياء بخلاف ما تقدم؛ لأن فيما تقدم 
حرمة الصيد حصل بفعل الثاني» وهاهنا ما حرم بفعل الثاني» وإنما حرم بترك الأول ذكاته 
بعد ما أدركه حياء ألا ترى أنه لو انعدم فعل الثاني لييح أكله©, . 
تر م فعل الثاني لا يحل 

هذا إذا أدركه الأو ل حياء وقدر على الذكاة» فإن لم يقدر على الذكاة لضيق 
الوقت» بأن أدركه وبه رمق» أو لم يقدر الذكاة” لفقد الآلة فكذلك ؛ لأنه لما وقع في يده 
حياء التحق بالأهلي» فلا تعتبر فيه ذكاة الاضطرار» كالشاة إذا سقطت» ولم يتمكن من 


)01( في (ج) و (د): “ فيقطع” ‏ وفي (0 و(ب): فيطل" وغوالذي ثبت في الأصل.' 

(۲) كأافي )١(‏ و (ب)ء وفي (ج) و (د): السراية” وهو خطأ. 

(۳) قوله: لاغير . .. . . . إلى قوله: كسر الجناح الثاني" ساقط من (ج) و (د) و(1) » وثابت في 
0) و (ب). | 0 

() في () و (ب): تلف . 

(0) قوله: ألا ترى أنه لو انعدم فعل الثاني لا يحل أكله ساقط من )١(‏ و (ب). 

(5) قوله: "لم يقدر وعلى الذكاة ساقط من (ج) و (د)؛ وثبت في )١(‏ و (ب). 


+1 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


الذبح في المذبح لضيق الرقت» فجرح › وماتت› لايحل”''[أكلها]” . 

وقال الحسن بن زياد» ومحمد بن مقاتل [رحمهما الله]”": إن لم يقدر على الزكاة 
لضيق الوقت» حل أكله“» وهو قول الشافعي”” رحمه الله؛ لأن”" العجز عن ذكاة 
الاخختيار إذا كان لمعنى في الذابح ٠"‏ لا يغتبر فيه ذكاة الاضطرارء أما إذا كان لمعنى في 


(۱) وهذا بناءً على قاعدة ثابئة عند الفقهاة : بأن القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف ٠‏ كما في 

٠٠٤/١ التراب مع الماء» والذكاة الاختيارية أصل : نص عليه الفقهاء. انظر «بدائع الصنائع‎ ٠ 
. ٠۳ /٦ تبيين الحقائق‎ 2179/٠١ فتاوی النوازل ص 775» «الهداية مع فتح القدير»‎ 

(۲) “أكلها" ساقط من الأصل؛ كماسقط من (1) و(ب). 

(۳) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من )١(‏ و(ب). 

)4( انظر «بدائع الصنائم»: ۷٠/١‏ و«الببسوط» »141/1١‏ و أسند البابرتي هذا الول إلى الحسن 
بن زياد ومحمد بن مقاتل وعلل لهما بقوله: قالوا: لم يقدر على الأصل ولم يفرط؛ فكان 
حلالا. ثم أجاب عنه قائلا: قلنا E EE‏ . فلم يبق صيدا. فبطل 
حكم ذكاة الاضطرار. العناية ٠١١/٠١‏ . 

)2( للشافعية فيه تفصيل : فالصائد إذاأدرك صيده حيا بنظر إن لم يبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع 
حلقومه أو خرق أمعاءه فيستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه؛ فإن لم يفعل وتركه» حتى 
مات حل عندهم» أما إذا بقيت فيه حياة مستقرة فله حالتان: 
الأولى أن يتعذر ذبجه بغير تقصير من الصائد؛ حتى مات فيحل للعذرء كأن لم يقدر على ذبحه 
لضيق الوقت, أو الاشتغال بأخذ الآلة. الثانية : أن لايتعذر ذبحه قيتركه حتى يموت أو تعذر 
بتقصيره فمات فهو حرام» كأن لاتكون معه آلة الذبح فلايحل . انظر «المجموع» ١٠١/۹‏ . 

(5) وفي () و(ب): ”وجه ذلك أن العجز" . 

(۷) مثل عدم التمكن على الذبح لفقد الآلة. 

IY . 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


المذبوح يوجب اعتباره ذكاة الاضطرار”''» كالبعير إذا ند والشاة إذا سقطت في البئر» 
فإنها يحل بذكاة الإضطرار. | 

فقلنا: هنا" إذا عجز عن الذكاة”" لفقد الآلة لا يحل بذكاة الإضطرار» وإن عجز 
لضيق الوقت» وهذالمعئّى” في المذبوح» وهو عدم الحياة المستقر» فلا يبطل حكم 
الإضطرار فلا يحرم» وفي ظاهر الرواية سوى بينهماء ووجهه ما قلنا”"". 

قالوا"“ما ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة» ناغى قول اي يوست وة إن 
أدركه حيا وبه رمق» فلم يذبح لايحرم. 


)١(‏ وفي (ج) و (د): يجب اعتباره” مكان ‏ يوجب عبار ذكاة الاضطرار” مانت من الامنل 
ومن (۱) و (ب). 

0 وفي (ج) و (د): ”هذا وما ثبت أولى. 

(۳) عن الذكاة ساقط من (ج) و (د). 

(4) وفي: فهذا المعنى . وهو خطأ. | 

)٥(‏ ماسبق في ص ۳۲۳۷ وقال البابرتي في توجيهه: وجه ظاهر الرواية أنه إن لم يقدر حقيقة. 
فقدقدراعتباراًء لأنه تثبت يده على المذبوح» وهو قائم مقام التمكن من الذبح» إذ لا يكن 
اعتباره: أي اعتبار التمكن من الذبح لأنه.لابدّ له من مدةء والناس يتفاوتون فيها على حسب 
تفاوتهم في الكياسة والهداية في أمر الذبح فمنهم من يتمكن في ساعةء ومنهم من لا يتمكن في 
أكثر . وما كان كذلك لا يدار الحكم عليه لعدم انضباطه» فأدير على ما ذكرناه من ثبوت اليد على 
المذبح . راجع العناية ٠٠٤١ /٠١‏ بدائع الصنائع ۷٠/١‏ وتبيين الحقائق /٦‏ 07 . 

»( قاله أبو بكر الرازي الجبصاص. صرح به البابرتي في العناية 141/1 . والسرخسي في 
«المبسوط؛ ٠۲٤۲/١١‏ وإنظر الهداية مع فتح القدير ٠٤١ /٠١‏ . 
IYA 0‏ 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الزاميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


أصل المسألة : إذا رمى صيداء فوقعت الرمية بين يديه حياء وبها رمق» فلم 
يذبحهاء على قول أبي حنيفة رحمه الله يحرم أكلهاء وعلى قولهما لايخرم . 

ولو أدرك المتردية والنظيحة» وبها رمق فذبحها 000 علا الله 
لاک إذا علج أنه ذبحها وهي حية 0 

وقال او حف" yy‏ [وإلا 
فلا]"» وهو قول محمد“ ٠‏ وعن أب يوسف في رواية: إن كان يتوهم أنها تعيش أكثر 
من نصف يوم» تحل بالذكاة» وإلا فلا”؛ لأن ما دون ذلك ليس لها حكم حياةمستقرة» 
بل هي في حكم حياة المذبوح» وإنها غير معتبرة . ألا ترى أن شاة المذبوحة إذا اضطربت» 
ووقعت في الماء» لا تحرم» ولايبطل حكم الذبح”. 

ا تعالى : “إلا ماذكيتم”» ا 


. ٠٤٠١/٠١ الهداية مع فتح القدير‎ )١( 

(۲) كان الأصل: وهو حي والضواب ما أثبت . | 

٠‏ (۳) ما بون المعكوفتين سقطت من الأصل » كما سقط من )١(‏ و (ب). 

)£( قال المرغيناني مفسراً قول محمند: وقال محمد: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح يحل» وإلا 
فلاء لأنه لا معتبر بهذه الحياة..: «الهداية» مع فتح القدير ٠٤١/٠١‏ . 

)2( لم تحدد في «الهداية؛ مدة معينة في قول أبي يوسف وذكر أن تله . ١‏ : إذاكان بحال 

ظ لا یعیش مثله لايحل» لأنه لم يكن موته بالذبح . انظر «الهداية» مع فتح القدير .145/٠١‏ 1 

00 انظر #المبسوط» ٠ ٤۲١١/١١‏ و«الهداية» مع فتح القدير ٠٤١/٠١‏ والعنابة ٠٤١/٠١‏ . 

20 وذكر المرغيناني أن الفتوى على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال: وعليه الفتوى» لقوله 
تعالی : «إلا ماذكيتم4 استشاه مطلقامن غير فصل. «الهداية» مع فتح القدير ١٠/40١»ء‏ 

۹ 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمر نل القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


وإن رمى الثاني قبل إصابة الأول» بأن رميامعا أو أجدهما بعد الآخرء فإن”" أصابا 
معاء وجرحامعا 9 > ومات الصيد منهماء فهو بينهما؛ اه 
التردان اعد تكد ينوا بويعل اا لان كل واحد منهما أتى بذكاة 
الإضطرار في الصيد. ' ا 

وإ اماه سي اهيا اليا ا ا و ومات 
منهما > فهو لأولهما إصابة” بنواءرميامجاء أوكان هو الذي رمي أولا أرآخرا؛ لان 
أسبقها أخخذا وإحرازاء ويحل أكله” '؟ لماذكرنا أن المعتبر في الذكاة حالة الرمي” » وقد 
رمى كل واحد منهما إلى الصيد المتوحشء» بخلاف ما تقدم ؛ ؛ لأن هناك الان رشح إل 
بعد خروجه من أن يكون صيداء فكان جرحه محرماء ولايضمن الثاني؛ لأن المعتبر في في 


وكذلك صر ع الحصكفي واب حابدين قلا عن لزي أذ لتوى على امنب طاق ةف 
الصيد. . راجع «الدر المختار» مع «رد المحتار» 5/ ۰ 

)١(‏ في(ج) و (د): “فإذا . ظ 

(۲) معا” ساقط من (ج) و (د)» وفيت في 00 و(اب). 

)۳( لأن كل واحد متهما رق لاسي بي زر امه لسكا حيطا با اد ريا سيق 
الك وذلك موجب المساواة في الملك» وفعل كل واحد منهما مذك للصيد فيحل تناوله لهما. , 
«المبسوط» ۲٠١١/۱۱‏ . ' 0 

49 «البسوط؟ ٠۲١١/۱۱‏ «مجمع الضمانات؛ ص .۲١۸‏ 

)2 «المبسوط» 256١/١١‏ «مجمع الضمانات» ص ۲٠۸‏ .. 

ف تر باع لمت ونان ا 

00 في (ج) و( ثمة بدن هتاك 7 


” 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنابته وجنابة غيرهالمجلل السإدس 


الضمان حالة الرمي» وكل واحد منهما رمى إلى صيد غير ملوك» فلايضمن . 

ولو كانت إحدى"" الرميتين ببندقة أوبمعراض أصابه بعرضه؛ ولم يخرقه لا يحل 
أكله؛ لإجتماع المحرم والمحلل"» ولايضمن الثاني ؛ لأنه رمى إلى المباح دون المملوك» 
وكذا لو كانتا خرقاء وأدركه؛ ولم يذبح؛ ا و لأنه رمي إلى 
المباح دون المملوك , 

وإن مضي الاي ولم يشخنه”"؛ وكان الطير يتحامل» ويطير؛ فأصابه 
سهم الثاني وأثخنه» كان اليد للشاني؛ ا 
آغىز, 


وأما فصل إرسال الكلب : 


(۱) في (۱) و (ب): ”ولو کان أحد الرميين" . | 

)2( لان أحد الرميين حاظر» والآخر مبيح؛ فا ىكم لالحاظر احتیاطا . «بدائع الصنائع» ©/ .۸٤‏ 

(۳) قوله: ولم يشخنه " ذخن؛ يشخن» أله الجراحات : أو هتله وضعفته . ومنه قوله تعالى : : حى 
يلخن في الأرض) [الأنفال eW:‏ أي يكثر القتل فيها . «المغرب؟ 114/1. 

)٤(‏ وحل الصيد» لأنه لما لم يخريج بالأول عن حبّز الامتناع كان ذكاته ذكاة الاضطرار» وهو الجرح 

| في أي موضع كان؛ وقد وجد ERE‏ تبر 

. ١١۱/۳ الكتاب»‎ 

)2( قال السرخسي بعد أن ذكر تلك المسألة: فهو للغاني حلال» لأنه هو الذي أخرجه من أن يكون 
صيد ا بفعله؛ والأولى كالمقرْ له والثاني كالآخذ. والصيدلمن أخذ, لالمن أثار. «المبسوط» /١١‏ 
0٠‏ . 


۴1 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


رجل أرسّل كلبه المعلم "إلى" صيد» وسمّى» فكسر الكلب رجله؛ :أوعقره 
. عقراء أو أنْخنه؛ ثم أرسل الآجر كلبه المعدم”"» إن أرسلا معاء أو كان" على التعاقب 
قبل إصابة الأول؛ إن أصابا معاء وعقراء كان الصيد لهما Ed‏ 
الآخرء كان للأول» ويحل أكله” 0 بحاس اللي a‏ وأئخنه 

كان للأول» ولا يحل أكله”' . 


وهذ وفصل الرمي سواء في حكم الملك والحل» وإغا يفترقان في حكم الضمان في 


)١(‏ كون الكلب معلّما شرط لإباحة أكل صيده؛ وهذا ثابت بنص قوله تعالى: إوما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم 6 [المائدة: »]٤‏ وحد تعليم 
الكلب أن يترك الأكل من الصيد ثلاث مرات» كما ذكره القدوري . لأن الكلب يعتاد الانتهاب . 
فكان آية تعليمه ترك مألوفه؛ وهو الأكل فلو مشوب الدم لا يحرم. لأنه من غاية علمه. وقال' 
الكاساني : أما تعليم الكل بفهو أنه إذا أرسل اتبع الصيد» وإذا أخذه أمسكه على صاحبه ولا يأكل 
منه شيئاً» وهذا قول عامة العلماء. راجع : اللباب في شرح الكتاب ۳/ ٠۸۷‏ و«بدائع الصنائع» 
٥‏ ثلاء وتبيين الحقائق "/ ٠١‏ و«رد المحتار» 4514/5 . 

(؟) في (ج) و (د): على" . ش 

(۳( المعلم ساقط من (ج) و (د). 

)٤(‏ “كان” ساقط من (ج) و (د). 

() لآن الأول أخرجه عن حد الصيدية . إلا أن الإرسال من الثاني حصل على الصيد» والمعتبر في 
الإباحة والحرمة جالة الإرسال؛ > فلم يحرم انظر اا ت اا ا لت 
الصنائع؟ 0/ .۸٤‏ 


0 


صر 


«الهداية» مع فتح القدير 147/٠١‏ . 


1۲ 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


فصل الرمي”"» إذا رماه الثاني بعد ما أصابه الأو ل» يضمن» وفي إرسال”" الكلب إن 
أرسل الثاني بعد ما أصاب الأول ينظر: SL‏ الكتيات عدو جا ورا ل عثر 
الصيد لا يضمن الثاني » وفي فصل الرمي إذا رمى الثاني يضمن . 

والفرق : أن السهم لا اختيار له» فما تولد منه يكون مضافا إلى الرامي » ولا ينقطع 
بإمالة الريح "ية ويسرةء أما الكلب له ضرب اختيار» يتبع الصيد بطبعه؛ ويأخذ 
باختیاره» فإذا جال يمينا وشمالاء اعترض على الإرسال فعل فاعل مختار» فلا 
يضاف" فعله إلى المرسل”” في حكم الملك واحل". : 

ويصير بمنزلة الدابة المنفلتة إذا أتلفت مال إنسان» لا يضمن صاحبها . 


. في () و (ب): ”في صورة الرمي”‎ )١( 

(؟) إرسال ساقط من (ج) و (د). 

(۴) في (1) و(ب): إن كان الكلب . وهوخطأ. 

(4) زاذ هنا في (1) و(ب) عبارة كالتالي : هديه إذا لم ينقطع عن سنته» أما إذا أخرجه عن سننه نة 
ويسرة. ! ش 

(4) في (1) و(ب): "مال يمينا . 

. في (1) و(ب): “فلا يلصق”‎ )١( 

)۷( ركا ارسل كله ار ان ع سيد دل عن العف نه ودر رشان بر طت ال 
وقَتّر عن سنه ذلك ثم تبع صيدا آخر فأخذه وقتله لا يؤكل» لل اندع تلت aS‏ 
انقطع حكم الإرسال. . انظر «بدائع الصنائع» 0/ ۸۲... ٍ 

(۸) قوله: في حكم الملك والحل ساقط من )١(‏ و (ب). 

(۹) انظر مجمع الضمانات ص ۱۸١‏ . ظ 

Y1 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس 


كان ينبغي أن لايضاف فعله إلى المرسل في حكم املك والحل» وإغا" أضفنا فعل. 
المعلم إلى المرسل » ربكا اک على ما وج دنا للحاجة”" والضرورة؛ ولا كذلك 
الضمان؛ لأن سبيه”" الجناية على مال الغير» والسبيل“ في الجناية إعدامها لا إيجادهاء 
فلا يضاف فعل الكلب في ذلك إليه عند الاشتباه؛ ولأن صاحب الشرع صلى الله عليه 
وسلم جعل إرسال الكلب مع التسمية ذكاة وتحليلاء قال عليه السلام لعدي بن حاتم 
الطائي رضي الله عنه : «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل . 


(1) في (ج) و (): إلاآنا. ٠‏ 

(۲) في (1) و(ب): لحاجة الناس . 

(۳) في (1) و (ب): ١‏ لأن سبب الضمان . 

(4) في (ج) و (د): والحسل وهو خطاً. 

(6) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد باب ما أضاب المعراض بعرضه» الحديث: 0٤۷۷‏ بنحوه» 
وأخرجه أيضا في التوحيد الحديث: ٤۳۹۷‏ وأخرجه أبو داود في الصيذ الحديث: ۲۸٤۷‏ 
وأخرجه الترمذي في الصيد باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل الحديث: ١١٤٠ء‏ 
وأخجرجه النسائي في الصيد والذبائح باب إذا قتل الكلب الحديث: 4778 ٠‏ وأخرجه أيضاً في 
الكتاب نفسه باب صيد المعراض الحديث : 4717 ٠‏ وأخرجه ابن ماجه في الصيد باب صيد 
المعراض الحنديث: 7716: وأخرجه مسلم في الصيد الذبائح الحديث: 4144: وأخرجه 
الدارمي ۲/ ۸۹ والطيالسي ٠١7١‏ وعبدالرزاق ۸6۳١‏ والحميدي ٩۱٥ 941١4‏ › ۰۹۱۷ 
وأحمد ۰۲٠٦/٤‏ ۲۵۷ . ۰۲۵۸ ۰۳۷۷ ۰۳۸۰ وان الجازود 419 و۰۹۲۱ وابن حبان ۰0۸۸۰ 
والطبراني ۱۷ ۰۱٥۹ ۰۱٥۷ 0۵ ۰٠٠٤‏ والبيهقي ۲٤۸٢ ۲۳۹ ۲۲۳۸ ۰۲۳٣/۹‏ والبغوي” 
2 من طرق كثيرة عن الشعبي كلهم من حديث عدي بن حاتم بألفاظ مغاربة . وحديث عدي 
بن حاتم مشهور عنه روى ذلك الحديث جماعة عنه» وأكثرهم جعله من رواية الشعبي عنه. . 


1٤ 


كتاب الصيد باب الصيد الذي بغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غير المجلد السادس 


وقد وجد الإرسال مع التسمية؛ فيحل أكله ما لم ينقطع الإرسال من كل وجه" 

أما في حكم”" الضمان جعل فعل العجماء هدراء قال عليه السلام: " العجماء 
جبار "۰ فلا يعتبر فعله سببا للضمان» إلا إذا انقطع عن العجماء''' من كل وجه. 

وإن أرسل الثاني كلبه بعد ما عقره كلب الأول؛ فذهب على سنن الإرسال في 
فوره؛ حتى أصاب الصيد» وعقره”'؛ فحكمه حكم السهم» يضمن الثاني ما نقصه عقر 
كلبه مجروحا بال جرح الأول؛ ونصف قيمته حيا مجروحا بالجرحين» ونصف قيمة اللحم 
ذكيا إن لم يدرك الصيد حياء وإن أدركه حياء ولم يذبح؛ لا يضمن نصف قيمته لحما؛ 


)١(‏ لأنه يشترط لحل الصيد, بقاء الإرسال» وهو أن يكون أحذ الكلب أو البازي الصيد في حال فور 
الإرسال؛ لا في حال انقطاعه؛ حتى لو أرسل الكلب على صيد وسمّى. فأخحذ صيدا وقتله» ثم 
أخذ آخر على قورء ذلك وقتله ثم وثم؛ يؤكل ذلك كله لأن الإرسال لم ينقطع» والتعيين ليس 
بشرط في الصيد؛ فان زخحذ صيداء وجّم عليه طويلاً ثم مرّبه آخمر فأخذه وقغله لم يؤكل إلا 
بإرسال مستقبل . انظر «بدائع الصنائع» 0/ ٠۸۲‏ و«المبسوط» .7511١071490/١١‏ 

(۲) “أماحكم” ساقط من (ج) و (د). ۰ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: : عن أبي هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
«العجماء جرحها جبار؛ والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». كتاب الحدود باب 
جرح العسجماء المعدن والبئر جبار» وأخرجه البخاري في كتاب الديات باب المعدن جبار» والبثر 
جبار» الحديث: رجا ريدي وناك لامك ا الود 
جبارء الحديث: ۱۳۷۷ . 

)٤(‏ عن العجماء سباقط من (1) و(ب). 

(5) في (1) و (ب): فجرحه . 


1o 


كتاب الصيد باب الصهد الذي بغرم الثاني من الراميين والمرسلون القيمة كلها من جنابته وجنابة غيرهالمجلد السادس ٠‏ 


لأنه لما ذهب على فور الإرسال» الو ا ل 
فيلزمه ضمان ما أتلف . 


ا ا إذا أرسل الرجل دابئه على 
زرع غيره؛ فإن لم تذهب على فور الإرسال؛ أو ذهبت هنة أو يسرة» ثم أصابت الزرع ؛ 
٠‏ لايضمن. وإن ذهبت على" فسور الإرسال على سننهاء وأصابت الزرع» يضمن 
المرسل". ا 

وأكشر المشايخ رحمهم الله فرقوا بين الدابة وبين لكلب وقالوا: في إرسال 
الكلب لا يضمن ما لم يكن سائقا يذهب معه"» ويزجر عليه» وفي هذا الكتاب لم يذكر 
ذلك» وأوجب الضمان. 

هذا إذا أرسل الثاني كلبه بعد ما عقره الكلب ‏ الأول؛ وأخرجه عن حيز الامتناع ؛ 


. في () و(ب): إلى‎ )١( 

(؟) في () و(ب) في . 

(۳) انظر: «المبسسوط» ١741/1؛‏ ومتجمع الضبمانات ص 184و 141: وعزاه إلى الهداية 
والمبسوط .' 4 

(4) بين" ساقط من (ج) و (د)؛ ثبت في (۱) و(ب). 

)٥(‏ في مجمع الغسمانات نقدلا عن فتاوی قاضي خان: لو أرسل كلبه إلى صيد ولم يكن سائقا 
اتاب 0 فين في الروايات الفاهرة ل متمد الى اروا ت ا . مجمع 
الضمانات لابن غانم البغدادي ص 14١‏ . ش 

)١(‏ 'الكلب” ساقط من (ج) و (د). 


اضرف 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من :جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس ٠‏ 


وإن كان لم يخرجه اجرح“ الأول عن خيز الامتناع؛ :ختى عقره الثاني» وأخرجه عن 
الصيدية؛ فالصيد لصاحب الكلب الثاني ؛ لما قلنا في السهم» ويحل أكله؛ لأن.فعل كل 
واحد منهما وقع ذكاة اضطرارية في الصيد .. SE‏ د 

ولو كا جرح كل واج منهم حال لا يخربجه عن الصيدية عند اراد ويخرجه 
عند الإجتماع » كان الصيد لهماء.لاشتراكهما في الأخذل.. : 

وأما الفصل الثالث: فصل إرسال البازي 00 

والحوابقيه في حکم لللك والخل فنا هو انلو اب في الكلب 6 إلا أنه لايجب 
الضمان في البازي في ظاهر الرواية؛ لأن البازي بعد الإرسال ييز باحتيار» [ولا 
كذلك الكلب؛ لأنه]”" يحتمل السّوق حقيقة بأن يش امالك خيطا على عنقه» ويعدو 
معه» أو يشد على الدابة» فيعدو الكلب خلف الدابة» فكان قابلا للسوق.. . ' 

فإذا أرسله صاحبه ٠“‏ بوصاح عليه» وزجره» يجعل المالك بمنزلة السائق» فيضاف 
فعله إلى المرسل”*. 


)١(‏ الجرح ساقط من () و(ب). 

(۲) يجب الضمان في الكلب والطير عند الإمام إلى يوسف رحمه الله». ذكره ابن غا البغدادي في 
مجمع الضمانات ص 197 . 

(۳) مابين المعكوفتين أثبتناه من (ج) و (د)» وجاء في الأصلء و(1) و(ب):: وكذلك الكلب. 
يحتمل السوق” E E‏ > فإنه قال في الفقرة. 
التالية : أما البازي لا يحتمل السوق . 

)٤(‏ “صاحبه” ساقط من (ج) و (د). 

(0) كذافي (1) و (ب)ء وفي الأصل (ج) و (د): ” إليه 


لا 3 


ا ا عا ل ا 
السوق» لا يمكن أن يجعل المرسل سائقاء فلا يضاف إلى المرسل» وإنما أضيف فعله "إلى 
المرسل في حكم الملك والحل » دفعا لحاجة الإصطياد» فلا يضاف في حكم الضمان» ‏ 

. رجل أرسل بازيا له على صید؛ ا الي شاه و اق 
در جه عن الصيدية حتى أرسل آ آخر بازيًا له" على ذلك الصيدء فأصابه البازي”" 
الثاني» وقتله» فالصيد يون" لصاحب الثاني جعل فعل البازي كفعل صاحبه» ولم 
يجعل أخذه كأخذ صاحبه . 

والفرق E CENE‏ ارت عن e‏ 
وإنغا أخرجه الثاني » فكان [الصيد للثاني] هذا كمن ألجأ الصيد إلى مضيق» لا يستطيع 
منه البراح» فرماه إنسان" آخر» وقتله» فإن الصيد" يكون للرامي دون الملجى» كذلك 
هنا. 


ولو أرسل كلبه إلى صيد» فصدم الصيد بجبهته؛ أو بصدره» وكسر عنقه» أو جثم 


(1) “فعله” ساقط من (ج) و (د), ٠٠‏ 

(۲) في (ج) و (د): بازيه . 

م2 البازي ساقط من (ج) و (د). 

)05 "يكون ˆ ساقط من (ج) و (د). 5200 
)٥(‏ كذافي (1) و (ب)» وجاء في الأصل» وفي (ج): فكان له . 
)١(‏ “إنسان ساقط من (ج) و (د)ء وثبت في (1) و (ب). 

(۷) في (ج) و (د): فإن الصيديكون . 


5176 


كتاب الضيد باب الصيد الذي بغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جا وجناية غيرهالمجلد السادس 


عليه فقتله غماء أو قتله خنقاء ولم يجرحه» لايحل أكله”', 
0 
وعن أبي يوسف: أنه لا بأس بأكل ما قتله الكلب المعلّم» وإن قتله خنقا”'"', وهو 
قول الشافعي رحمه الله .. 
وما اختلفوا لاختلافهم في تفسير قوله تعالى : ا 
مكليين”, قال أبو يوسف : الجوارح الكوانيت 3 فإن اجرخ قد يذكر للكسب» 


قال الله تعالى : (ويعلم ما جرحتم بالنهار»” ٠"‏ يعنئ: كسبتم ٠“‏ وسمى أعضاء 
الإنسان جوارح؛ لأنها آلة الاكتساب. 


)١(‏ هذه ظاهر الرواية» زع تراه ا عرفل المالكية والحنابلة بأن الجارح إذا قتل 
الصيد بثقله أو بصدمته لا يحل» بل لا بد من الجرح في أي موضع من بده . انظر «بدائع الصنائع» 
٥‏ وهرد المحتار» ٠٤٠١ /١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدضوقي 151/5» والمغني والشرح 
٠‏ الكبير ٠۹/١١‏ وقال في حاشية المقنع ۳/ 007 : وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وهو 
قول أكثرهم أهل العلم . 1 
(۲) انظر «تبيين الحئاق' للزيلعي ٠٠۲ /١‏ وه«ردٌ المحتار» 5/ 56؛.» وابدائع الصنائع» ٠١/٥‏ . 
(7) انظر المجموع للنووي ٠١7/6‏ . 
(5) تمام الآية: «يسألونك ماذا أحل لهم » المائدة : ٤‏ . 
() في 20 و(ب): معناء الجوارح الكواسب . 
»( انظر الكشافنا للرمختتزي ١1/1‏ 3 
)۷( سورة الأنعام الآية ۰ 
)۸( انظر لسان العرب ۳/ ۷٣٤۲ء‏ تبيين الحقائق 80/5 . 


4 


كتاب الصيد باب الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيرهالمجلد السادس ' 


وأبو حنيفة ومحمد حملا الآية على ظاهرهاء وهوالجراحة”", اعتبرا 


الجزح"*"» وقتل الكلب المعلم أو الباز العام" a‏ المر عي 


خرقاء كأنه باشره بنفسه 


(۱) 


0 


والله أعلم- 


أي : أن الله وتبارك وتعالى سماها " جوارح" فينبغي أن تجرح» لأنها مشتقة من الجراحة. كما 
استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» رواه البخاري في 
كتاب الذبائح ۷١/۷‏ فلا بذ من الجرح وإنهار الدم» وهو مقصود عند الشارح لاستخراج الدم 
الفاسد من الجسم» وكذلك ماروى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : «قلت يا رسول الله 
بعرضه فلا تأكله» رواه مسلم في کتاب الصيد( سبق تخريجه). . ووجه الاستدلال أنه صلی الله 
عليه وسلم رتب الأكل بما صاده المعراض على الخزق» وهو الجرج؛ فدل على أنه لا يحل أكله 
بدون الجرح . 0 

العبارة في (1) : وووالجارحة اعتبارا للجرح . 

وأحسن علاء الدين الكاساني حيث جمع بين العنيين فقال : والحمل على الأول ا 
أولى. لأنه حم العنيين» لأنها بالجراحة تكسب . انظر «بدائع الصنائع» / ¥. ّْ 
'المعلم” ساقط من (ج) و (د). 

«بدائع الصنائع»0/ 8/. 

وقد أجاد الإمام الزبلمي في تدليله وتعليله بأن المفصود إخراج الدم السفوح» وهو يخرج بالجرح 
عادة» ولا يتخلف عنه إلا نادراً, فأقيم الجرح مقامه . كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم؛ 
ولأنه إذا لم يجرحه صار موقوذة» وهي محرمة بالنص . تبيين الحقائق.1/ ٠٦‏ . 
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كتاب الصيد باب من الصيد إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرية غيرها المجلد السادس 


باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو 
أعان على الرمية غيرها 


ذكر في الباب فصل الرمي› وإرسال الكلب» ورمي المسلم والمحرم والمجوسي» 
وإصابة الريح . 

وبناه على ما تقدم: أا غاد الك وارد مو اليران لاا 
الذكاة'''» وإن المحرّم مع المبيح إذا اجتمعاء تغلب الحرمة احتياطا”". 

قال محمد رحمه الله : مسلم رمى سهماء وس فأصاب السهم سهما موضوعا 
على حائط»› ودفعه» فمضى السهم ال موضوع . وأصاب الضيد» وقتله جرحاء أكل؛ لأن 
مضي السهم الثاني وإصابته حصل بقوة [السهم الأول]"» ولهذا لو أصاب إنساناء 
فقتله» كان عليه الكفارة» وإذا كان مضي السهم الثاني بقوة رميه“» صار كأن الرامي 
رمى بالثاني» ولو أصابه السهم” الأو ل أكل» فكذا إذا أصابه الثاني . 


00 انظر «بدائع الصنائع» 9/ ٦١‏ «المبسوط» ۲۲۰/۱۱ والدر المختار 5/ 795 . 
(۲) راجع ماسبق في ص ۳۲۲۷. 
(۳) مابين المعكوفتين سقطت من الأصل وزيادة من (1) و(ب). وجاء في الأصل» و() و(ج): 
00 5 
(5) في (ج) و (د): أرميه . 
)( السهم ساقط من (ج) و (د)ء وثبت في (1) و (ب). 
14١‏ 


كتاب الصيد . باب من الصيد إذاارمى فأصاب الرمية غيرّها أو أعان على الرية غيرها.. المجلد السادس 


ألا ترى أنه لو رمى سهما إلى مسلم. نأ متت نعي امن غا ودفعه» فمضى 


| السهم”" الثاني إلى المرمى إليه» وقتله » يجب القصاص على الرامي» ويجعل كأنه رمى 
السهم"' الثاني إليهء كذلك ههنا. 


ولا يقال : بأن إصابة الغاني وإن حصل بفعله» إلا أن ال ية في الإبتداء” و تعت 


على الأول دون الشاني» فلايحل» كمالوأخذسهماء و ثم وضع ذلك» وأخذ ٠‏ 
سهما آخر» ورمى» فأصاب الصيد» فإنه لا يحل”*. ٌْ 


000 
(۲) 


(€) 


لأنانقول: شرط الذكاة التسمية في ابتداء الرمي» لا في حالة البقاء قبل 


"السهم” ساقط من (ج) و (د)ء وثبت في (0) و (ب). 
الهم ساقط من (ج) و (د)» وثبت في (1) و(ب). 


في الابتداء” ساقط من )١(‏ و (ب). 

لأن السمية في الذكاة الاضطرارية ‏ تقع على السهمء لا على المرمي إليه» وقد اختلف السهم» 
فالنسمية على أحدهما لا تكون تسمية على الآخزء بخلا ف مالو أضجح شاة ليذبخهاء وسمي 
عليهاء ثم ألقي السكين وزخذ سكينا آخر. فذبح به» يؤكل» لأن التسمية في الذكاة الاختيارية 
تقع على المذبوح» لا على الآلة؛ والمذبوح قت ف . انظر «بدائع الصنائع؟ 
YT /o‏ . 


) وقت التسمية في الذكاة الاضطرارية وقت الرمي والإرسال» لا وقت الإصابة» وهذا لقول النبي 


صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين سأله عن صيد المعراض والكلب: «إذا 
رميت بالمعراض وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه 
فكل» (رواه مسلم. الحديث . . .) فقوله صلى الله عليه وسلم : «أي على المعراض والكلب» ولا 
تقع التسمية على السهم والكلب إلا عند الرمئ والإرساك» ولأن التسمية شرط» والشرائط يعتبر 
وجودها حال وجود الركن» والركن في الذكاة الاضطرارية هو الجرح» وذلك بضاف إليه إلى 


ا 


كتاب الصيد باب من الصيد إذا رمى فأصاب الرمية غيرَها أو أعان على الرية غيرها المجلد السادس 


الإصابة» وقد وجدت التسمية في الابتداء”". . 

وكذالو رمى ببندقة» أو بمعراض» أو حجر» فأصاب سهماموضوعاء فمضى 
السهم» وقتل الصيد جرحاء أكل ؛ لأن إصابة السهم"" حصلت بفعله» وفعله كان ذكاة» 
حتى لو خرقه المعراض» وجرحه الحجر» كان ذكاةً يحل أكله» فكذا إذا قتله السهم 
المدفوع . ْ 


الفصل الثاني : ٠‏ 

مسلم رمى سهما إلى صيد» وسمى» ثم رمى مسلم آخر سهما إلى ذلك الصيدء 
وسمى» فأصاب السهم الثاني [السهم]”" الأول وزاد في مضيه حتى أصاب السهم”*) 
الأول الصيد» وقتله "فهو على وجوه ثلاثة : 

إن كان يعلم أن السهم الأول لا يبلغ هذا المكان» ولايصيب الصيد لو لارمي 
الثاني ٠‏ فإن الصيد يكون للثاني ؛ لأنه إذا كان لا يصيب بالرمي الأول صار كأنه انقطع 


الرامي والمرسيل» وإغا السهم والكلب آلة الجرح» والفعل يضاف إلى مستعمل الآلة» لا إلى 
الآلةء ولذلك تعتبر التسمية وقت الرمي» ولا تعتبر وقت الإصابة» لأن الإصابة.ليست من صنع 
العبد لا مباشرة ولا سبباء بل محض صنع الله عزوجل E‏ 

(۱) في (۱) و (ب): في ابتداء الرمي" . 

(۲) في (ج) و (د): ”لان الإصابة” . 

(۳) ما بين المعكوفتين أثبتناه من (1) و (ب)ء وثبوته أولى. ‏ 

“0 الهم ا ظ 

(5) في (1) و(ب): لايصيب الرمي الأول . 


T€ 


كتاب الصيد باب من الصيد إذا رمى فأصاب الرمية غيرّها أو أعان على الرية غيرها المجلد السادس 


على قدر طاقته» و وقع على الأرض» فأصابه الس الثاني: وعند ذلك يكون للثاني» 
فكذلك هذا" ويحل أكله؛ لأن فعل الثاني خرج ذكاة» وصار هو القاتل . 

ألاترى أنه لو أصاب السهم الثاني السهم”” الأول فرده إلى ورائه»ء أو يمنة أو 
يسرة» ثم أصاب الصيدء فإن الصيد يكون للثاني؛ لأن رجوع السهم إلى ورائه خلاف 
موجب الرمي الأول» » فلا يكون مضيّه '“مضافا إلى الرمي الأول» بل إلى الثاني "> 


ويحل أكله . 
وذكر في «كتاب الصيد؛ إذا رده الثاني إلى ورائه؛ أو يمنة أو يسرة» ثم أصاب 
الصيد» فإن الصيد لا يكون”'' للثاني» ولا يحل أكله . ْ / 


قال عيسى بن أبان”' رحمه الله : ما ذكر في الأصل ليس بصحيح؛ وهو 'محمول 
على ما إذا لم يسم على سهمه» وإنما الصحيح ما ذكر هنا“ . 
ومن أصحابنا من قال في المسئلة روايتان : 


)١(‏ السهم ساقط من (ج) و (د)؛ وثبت في )١(‏ و(ب). 

(45 في () و(ب): “كذلك ههنا" . 

(۳) السهم ساقط من (ج) و (د)؛ ومن الأصل . 

)٤(‏ “مضيه ساقط من (1) و(ب). 

)2( وجاء في () و(ب): إلى الرامي الأول» ويكون مضافا إلى الثاني . 

. في (ج) و (د): “لايحل‎ )١( 

(۷) انظر ترجمته في ص 6 . 

)۸( وا و(ا) و (ب)» وفي (ج) و (د): مافي الأصل" > وهو خطأ. 
1€ 


كتاب الل باب من الصيد إذا رمى فأصاب الرمية غيرّها أو أعان على الرية غيرها المجلد السادس 


00 وجه زوانة «كتاب الصيد»: ما قاله” محمد - رحمه الله - أن السهم المردود لم 
يرم به الثاني» وتا المرمي هو السهم الراد» فما هو مرمى لم يصب الصيد» وما أصاب 
الصيد ليس بمرمى» فلا يملكه الثاني» ولا يحل أكله". ' : ش 

وجه رواية «الزيادات»: ما ذكرنا أن رجوع ” السهم إلى اف اا س 
الرمي الأول» فينقطع حكم الأول» ويصير”' ممنزلة السهم الموضوع على الحائط» أصابه 
السهم”*' الثاني» ونفذه إلى الصيدء فيضاف إلى الثاني» ويحل أكله . 

هذا إذا كان يعلم” علم أن السهم الأول لا يّصل” إلى هذا المكان إلا بالشاني» 
فإن كان يصيب الصيد بدونه» إلا أن الثاني زاد في مضيه وقوته» فالصيد للأول؛ لأن 
الرمي الأول لما كان له قوة المضي والإصابة» كان سببا لملك الأول» ويكون ذكاة» فلا يبطل 
بالثاني؟ لأن ما يزيد في الشى لا يبطل حكمه» بل يقرره» وكذا إذا لم يدر“ أن الأول هل 
يصل أم لا؟ لأن الأول وجذء ولم يعلم انقطاع تلك الجهة؛ فلا يبطل حكمه. 


ولو كان الثاني مجوسياء والمسألة بحالهاء فهو على هذه الوجوه: 


. في (۱) و (ب): “ماقال محمد‎ )١( 

.767/١١»طوسبملا«‎ )۲( 

(0) في (1) و(ب): "رمي السهم” وما أثبت أولى. 
 )٤(‏ ويصير ساقط من () و (ب). 

. السهم ساقط من () و(ب).‎ )٥( 

) في (ج) و (د): هذاإذاعلم . 

(۷) في (۱) و (ب): لم يصل . 

(8) وفي (1) و(ب).» وكذا إذاكان لايدري .. 


0 


كتاب الصيد باب من الصيد إذا رمى فأصاب الرمية غيرّها أو أعان على الرية غيرها المجلد السادس 


في الوجه الأول الصيد للمجوسي› وفي الوجه الثاني والثالث للمسلم› ولايحل 
[أكله] "في الوجه الأول؛ لأنه قتيل المجوسي”". 

وفي الوجه الثاني والثالث في القياس.يحل أكله» وفي الاستحسان يكره. 

وجه القياس: أنه مأخوذ المسلم» وقتيلة» ولهذا كان الملك له”". 

وجه الاستحسان: أن المجوسي أعانه على القتل» والإعانة تكفي للتحريم» ولا 
تكفي للملك؛ لأن المحرمات يحتاط فيهاء والملك لا يحتاط'''في إثباته» ولا يشبت 
بالشبهة › ألا ترى أن مسلما لو أخذ سكين ليذبح به شاة» ووضع السكين على حلق الشاة» 
فأخذ المجوسي بيده» وأمر حتى ذبح» فإنه لا يوكل لما قلنا. 

وكذا لو رمى حلال إلى صيد» وسمى» ثم رمى محرم إلى ذلك الصيدء فهو 
على هذه الوجوه الثلاثة : في الوجه الأول: لا يكون الصيد للحلال» وفي الوجه الثاني 
والغالث يكون له» ويكره أكله في الوجوه كلها لأجل الإعانة التي هي في إثبات الكراهة 
ملحقة بالمباشرة . ظ ظ 

يدل عليه قوله عليه السلام لأصحاب أبي قتادة": «هل أعنتم؟ هل أشرتم؟ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقطت من الأصلء وزيادة من (1) و (ب).. 
(۲) انظر «المبسوط» .5077/١١‏ 

(۳) في (1) و(ب): اللمسلم . 

5 جا في (0 و( الا ياح في فاته وات هو الصوات؛ 
| (0) “محرم ساقط من () و(ب). 

(5) في (1) و (ب): “لأصحاب قتادة” . 


5155 


كتاب الصيد باب من الصيد إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرية غيرها المجلد السادس 


فقالوا: لاء فقال عليه السلام : كلوا»"'2. علق الإباحة بنفي الإعانة. 

وعلى المحرم الجزاء في الوجوه كلها؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى”'. 

قوم من المجوس رمَّوا صيدا بسهامهمء فأقبل الصيد فارا عن سهامهم» ورمى 
مسلمء فقتله» فالصيد للمسلم» وهل يحل أكله؟ فهو على وجهين: إن لم تقع سهام 
المجوس على الأرض حتى رماه المسلم » كره أكله؛ لأنه لما فر من سهامهم إلى المسلم» . 
فقد قربوه إلى المسلم» وأعانوه على الإصطيادء فحرم أكلهء قال" : إلا إن يدرك المسلم 
ذكاته فيذكيه» فحينئذ يحل ؛ لأن إعانة المجوسي لا تكون فوق الرمي» وحقيقة الذكاة 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه الستة في كتبهم عن عبد الله ابن أبي قتادة يحدّث عن أبيه : «أنهم كانوا 
في مسير لهم» بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم» قال: فرأيت'حمارٌ وحش» فركبت فرسي » 
وأخذت الرمح» فاستعتتهم فأبوا أن يعينوني» فاخْتلست سوطا من بعضهم» فشَدَّدت على 
الحمار» فأصبتّه» فأكلوا منه فأشفقواء قال : فسثل عن ذلك النبي َة فقال: هل أشرتُم أو أَعَننّم؟ 
قالوا: لاء قال: فكلوا». اللفظ للنسائي في المناسك» باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله 
الحلال» الحديث ۲۸۲١‏ وفي لفظ لمسلم : «هل منكم أحل أمَّرَه أو أشار إليه؟ قالوا: لاء قال: 
لاناق من حا كناب الح نات شرع اليد ایک وی روه تتام عر 
شعبة قال : «أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟» الحديث ۲۸٤۸‏ . | 
وأخرجه البخاري في جزاء الصيد., الحديث 0187١‏ 21877 18754ء وأبوداود الحديث 
۲ , والترمذي الحديث ۰۸٤۸‏ اا ۲۳ والدارمي ۳/ ۳۹۰۳۸ »۰ ومالك 
في الموطأ ۱/ ١١‏ وعبد الرزاق الحديث ۸۳۳۷ والدارقطني ۲/ ۲۹۱ والبيهقي 2517/0 
بوالطحاوي 177/١‏ ؛ وأحمد 0/ ٠٠٠‏ كلهم من حديث أبي قتادة بألفاظ متقاربة . 

(۲) إن شاء الله ساقط من )١(‏ و(ب). 

(۳) قال ساقط من 00 و (ب).. 
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كتاب الصيد باب من الصيد إذا رمى فأصاب الرمية غيرَّها أو أعان على الرية غيرها المجلد السادس 


تقطع حكم الرمي » فحكم الإعانة أولى . 

وإن وقعت" سهام المجوس على الأرض» ثم رماه المسلم» فقتله» حل أكله؛ لأنه 
لايفر من سهامهم بعد وقوعها على الأرض لوقوع الأمن عن الإصابة» فينقطع حكم 
فعلهم» ولا يعتبر بقاء الفزع في قلبه؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الصيدء فلا يكن 
اعتباره . 

وكذا لو أرسل المجوس كلابهم على صيد"» فأقبل الصيد فآرا من كلابهم» ثم 
رماه المسلمء أو أرسل كلبه [المعلم]”” يعد ما انصرف كلبه المعلم» فقتله » فهو على هذين 
الوجهين: 

إن رماه المسلم» أو أرسل كلبه بعد ما انصرف عنه كلاب المجوس» وتركوا اتباعه؛ 
حل أكله لانعدام الإعانة» وإن أرسل» أو رمى قبل ذلك» يكره أكلهء لوجود الإعانة . 

وكذا لو أرسل المجوسي بازياء أو صقرا على الصيد“» فأقبل الصيد يهوي إلى 
الأرض فار [عن البازي]”'» فرماه مسلم» وسمى» فأصابه السهم» وقتله» إن رمى قبل 
أن يرجع عنه البازي» لا يحل أكله» لوجود الإعانة. 

وكذلك كلب أو بازيّ غير معلم انبعث إلى صيد» واتبعه» ا 
المعلم» أو صقره» أو رماه بسهم» وسمى فقتله» لا يحل أكله؛ لأن مشاركته الكلب 


)١(‏ في (1) و (ب): وإن انقطعت › وهو خطأ. 

(؟) “على صيد” ساقط من )١(‏ و(ب). 

(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من )1١(‏ و(ب). 

)٤(‏ على الصيد ساقط من (ج) و (د)ء وثبت في (1) و (ب). 
(6) ما بين المعكوفتين زيادة من (1) و (ب). 


14۸ 


كتاب الصيد. باب من الصيد إذا رفى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرية غيرها المجلد السادس 


والبازي الذي هو غير معلم محرم» فكذا الإعانة» وإن رماه بعد بعد ما انصرف عنه غير 
المعلم » يحل أكله لما قلنا. 
الفصل الرابع : ۰ 
. مسلم أرسل كله المعلم على صید» وسمّى؛ فزجره مجوسي» أو صاح به» فانزجر 
لزجره» واشتد لصياحهء فأخذ الصيدء وقتله» لا بأس بأكله”". 
فرق بين هذا وبين ما إذا رمي مسلم إلى صيد؛ ثم رمى المجوسي» فأصاب سهمه 
سهم المسلم؛ وزاد في مضيه» فأصاب الصيد» وقتله» فإنه لا يؤكل استحسانا”". 
والفرق: أن سبب الحرمة الشركة في التذكية» والإعانة عليهاء أما الشركة فيما ليس 
من التذكية لا توجب الكراهة؛ ألا ترى أن المجوسي إذا جر شاة إلى مسلم ليذبحها المسلم 
نيحل كالما في ی الشركة في ی اإراني شين لزاني 
فإذا رمى مجوس فقد شاركه في التذكية”". 
0 أما في فصل الإرسال: فذكاة المسلم إرسال الكلب» وزجر المجوسي وصياحه 
ليس من التذكية؛ ولأن الشركة إنما ت تتحقق في الجنس الواحدء لا في الجنسين الاختلفين» 
ولا مجانسة بين الإرسال والصياح؛ لأن أحدهما فعل» والآخر قول» فلا تثٍ تثبت المشاركة » 
حتئ لو أرسل المجوسي”' لا يحل ؛ لوجود المشاركة . 


. 1/0 «رد المحتار» 2411/5 و«بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) انظر «المبسوط» ۱ص 0 

6 من قوله: ” لأن تذكية الرامي إلى قوله: في التذكية” ساقط من (ج) و (د). 

(6) فصل ساقط من (ج) و (د). 

)٠(‏ قوله: لو أرسل المجوسي ٴ٠‏ أي لو أرسل مجوسي كلبّه. فزجّرَه مسلم وسمّى» فانزجر لا يؤكل 
ظ 0 44ل" ظ 


« 


كتاب الصيد باب من الصيد إذا رمى فأصاب الرمية غيرَها أو أعان على الرية غيرها المجلد السادس 


وكذا لو أرسل الحلال كلبه على صيد» وسمى) فزجره محرم» فاشتد بذلك» وقتل 
الصيدء حل أكله" بخلاف ما لو رمى الحلالء ثم رمى المحرم . 

والفرق ما قلنأ في حق المجوسيء وعلى المحرم الجزاء في الوجوه كلها؛ لأن سبب 
وجوب الجزاء ارتكاب محظور الإحرام» وتعرض الصيد من محظورات الإحرام؛ أما 
الحرمة إنما تثبت بالشركة في التذكية» ولم توجد. 

استشهد رحمه الله فقال: ألا ترى أن الجزاء يجب على المحرم بالدلالة» وإن كان لا 

وهذه المسألة لا ذكر لها في «المبسوط؛ وذكر الحاكه”" رحمه الله في «المنتقى)!": 
أن الصيد يحرم بدلالة الحرم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وظاهر الحديث دليل عليه؛ 
وهو قوله عليه السلام لأصحاب أبي قتادة رضي الله عنهم : «هل أشر م؟ هل دللتم؟» "ل 


صيده» لأن المرسل ليس من أهل الإرسال» والعبرة للإرسال. انظر «بدائع الصنائع؛ / .۸١‏ ش 

)١(‏ وذكر العلامة الكاساني أصلا آخر لتخريج مغل هذه المسائل بأن الدلالة لا تعتبر إذا جد 
الصريح» وإذا لم يوجد تعتبر» ففي المسألة الأولى وجد من الكلب صريح الطاعة بالإرسال حيث 
عدا بإرساله» وانزجاره طاعة للزاجر بطريق الدلالة فلا يعتير في مقابلة الصريح E ٠‏ 
/o‏ . 

(؟) هوا حاكم الشهيد أبو الفضل محمد المروزي» تقدم ترجمته في ص۱۸۲ . 

(۳) نقل العلامة اللكنوي عن الكفوي في «كتائب أعلام الأخيار؛ أن كتاب «المنتقى؛ 57 الشهيد» 
أصل للمذهب بعد كتب مكحو امسن ردي هلد الاعمتا فى عل الأتصتار جاتر 
«النافع الكبيرة ص١١‏ . ٠‏ 

)€( اشيج مي او و 


10۰ 


كتاب الصيد باب من الصيد إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرية غيرها المجلد السادس 


سوى بين الإعانة والدلالة» وعلق الإباحة بانتفاء الكل فكان المذكور هنا قول محمد 
رحمه الله تعالی . | 

الفصل الخامس: - ظ 

مسلم رمى سهما إلى صيدء فهبت الريح. وردته إلى ورائه» ثم أصاب الصيدء 
وقتله» لا يؤكل؛ لأن حكم الرمي قد انقطع » وحصلت الإصابة بالريح» فصار كأنه مات 
حف أنفه”"» وكذا لو صرفته يمنة أو يسرة» وقطع سنه" . ْ 

وإن ضربته الريح» وزادت في ذهابه» حتى أصاب الصيد».وقتلة» أکل» سواء 
كان السهم يصل إلى هذا الموضع بدون الريح» أو لا يصل ؛ لأن فعل الريح ليس من جنس 
الرمي؛ لأن فعل الريح هدر لا حكم لهء والرمي يتعلق به الحكم» فلا تثبت به المشاركة . 

وكذا لو أمالته الريح يمنة أو يسرة» إلا أنها لم تقطع سنه ؛ لأن هذا القدر من الإمالة 


)١(‏ لأن الإصابة لم تكن بقسوة الرامي» بل بقوة الريح» فهو نظير سهم موضوع في موضع حمله 
الريح؛ فضربه على صيد فمات» وفعل الريح لا يكون ذكاة الصيد. صرح به السرخسي» راجع 
«المبسوط» .۲٠٣۲/۱۱‏ 

)۲( وكذلك لو أصاب السهم حائطاً أو شجرا أو شيئاً آخر فرده» فهو ورد الريح سواء في جميع 

ذلك» لأن مضيه إلى ما وراءه بصلابة الشجر والحائط لا بقوة الرمي . انظر «المبسوط» /١١‏ 

0 . ۲ 

م2 لأنه ما دام يضي في سسّنه» فمضيه مضاف إليه قوة الرامي والريح يزيده في قوته» فلا ينقطع به 
حكم الإضافةء أما إذا رده الريح يمنة أو يسرة وقطع سنتّه فقد انقطع حكم هذه الإضافة» لأن 
الرامي لا يحب مضي السهم ينة أو يسرة» فيصير مضافا إلى الريح لا إلى الرامي . انظر 
«المبسوط» ١١/507؟.‏ 


51١ 


كتاب الصيد باب من الصيد إذا رمى فأصاب الرمية غيرّها أو أعان على الرية غيرها المجلد السادس 


لايمكن الاحتراز عنه؛ لأن الهواء لا يخلو عن الريح» فما لم يقطع سننه لا يبطل حكم 
الرمي. ' ١‏ 
-والله أعلم بالصواب- 
اكاب يجمه اله مان رعو ورت ومنل الغا ما مخ دا 
وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل”". 


)١(‏ لأنه ليس بضد للجهة التي قَصّدّها الرامي» ولا يمكن الاحتراز عنه» خاصة إذا كان يصطاد في يوم 
ريحء وهذا روي عن الإمام أبي يوسف رحمه الله أيضاًء نص عليه السرخسي» راجع : 
«المبسوط» .76077/١١‏ 

)۲( وبهذاتم بفضل الله تعالى وتوفيقه وإحسانه تحقيق هذا الكتاب ومراجعته وتصحيحه مساء يوم 
الجمعة» الثالث والعشرين من شهر شوال سنة ٠٤1۸‏ ه» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وله الحمد والشكر عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» والصلاة والسلام على سيد 
الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحايه أجمعين . أدعو الله سيحانه وتعالى أن يجعل هذا 
التحقيق» رينا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . ش 

يدك لا 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

0-7 فهرس الأحاديث والآثار. 

-٣‏ فهرس الأعلام المترجم لهم في القسم الدراسي 
 -٤‏ فهرس الأعلام الواردة ا 

۵- فهرس الكتب الواردة في الكتاب . 

٦‏ - فهرس الأماكن والبلدان. 

۷ فهرس الأشعار. 

۸- فهرس الفروق الفقهية . 

۹- فهرس القواعد والضوابط الفقهية 

ملس هرمن السادووالزاجع للعفيق. 


-۱۱١‏ فهرس محتويات الكتاب. 


Y 100 


الآية: . ٠‏ - السورة 'رقمالآية الصفحة 
«فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» 2 ٠‏ ْ النحل ۹۸ ۲۸ 
«وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» ّ' المؤمنون ۹۷ A‏ 
«حتى مطلع الفجر» ْ القدر 0 ۳4۹ 
(وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله التوبة 0 o‏ 
«و بشرناه بإسحاق6» ` الصفات ۱1۱۲ ۳۰ 
«وعلى الذين يطيقونه فدية» ) البقرة 2084 فض 
«إغا الصدقات للفقراء» ‏ - ظ التوبة ٠١٠‏ يم 
أن تبتغوا بأموالكم» النساء ۲٤‏ ۳۷۹ 
«وأحل لكم ما وراء ذلكم» النساء 4۳ 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانہم 4 المؤمنون 1 ۲ 
«فأتوا حرئكم أنى شثتم) البقرة ۲۳ 1۲ 
$ قالوانعم 4 ٠‏ .. الأعراف 00 44 ٤ ٠‏ 
«ذلك با قدمت يداك » الحج ۱۰ ]| 
«إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين) ش الجر 3 نقة 


A 


«فقدرنا فنعم القادرون» 


اد وساي رز اس ربرب 


«#فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» 

«أن السموات والأرض كانتا رتقا» 
لفلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 4 
«حقيق على أن لا أقول على الله إلا الح ) 
«يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا» 
«أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم » 
لما جعل الله من بحيرة» 

«#وأن المساجد لله» 

#إغايعمر مساجد الله ¢ 

«ولتعرفنهم في لحن القول» 


«وأنذر عشيرتك الأقربين» 


9إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف» 


قال لأهله امكثوا إنى أنست نارا» 
ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك » 
«فأسر بأهملك» 


«فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما» 


1.0۷¥ 


۲۳ 


۷ 


۲ 


oro 


oro 


oA0 


04۹۸ 


4۲1-0 


۹۲١ 


لیس كمثله شيى» 

لمن بعد وصية يوصي بها أو دين» 
«فلعرفتهم بسيماهم » 

إن كان قميصه قد من قبل فصدقت» ` 


«سيماهم في وجوههم من أثرالسجود» 


$ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» 0 


«والذين جاءوا من بعدهم ) 

احتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
ادع إلى سبيل ريك با حكيمة والموعظة الحسنة» 
تاها سليمان ركلا ينا حكما وعلما 


« ولاتزر وازرة وزر اخرى 4 


«وإن أحد من المشركين استجاركك فآجر #حتى يسمّم كلام الله 


ثم ابلغاماته > 
لاوما علمتم من الجوارح مكلبين» . 
«ويعلم ما جرحتم بالنهار» 


Y 10۸ 


۳4 


4 


رس ادوس رار 


الحديث الصفحة 

E, «أنموااصلاتكم ياأهل مكة» فإنا قوم سفر» ظ‎ -١ ٠ 

- #اثنان فما فوقهما جماعة» ت 10۹۸ 

۳- «أدركواء لا توله والدة بولدها» 1۰۷ 

1¢ «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل»‎ - ٤ 
«إذا حاصرتم حصناء وأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم»‎ - © 

فإنكم ما تدرون ما حکم اله فيهم؛ ولكن أنزلوهم على حکمهم» IT‏ 

4 «إذا لبست أمتي السواد فابغوا الاسلام» ش‎ - ١ 

۷ - «إذا وقعت رميتك في الماء» فلا تأكل» لعل الماء قتله» 1111 


۸ - «أرأيت إن كان على أبيك دين» فقضيتهء أما كان يجزئه» فقالت: نعم! 

فقال عليه السلام : فدين الله أحق» ` | ٠‏ فخ روسن 
4- «اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام» واقرأ الأنصار مني السلام» 

وقل لهم : لا عذر لكم» إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيكم عين . 

تطرف» الررخرارتل يا E‏ كلها 


أصابت بقلي 07 ٠‏ ش 145 


504 


۲۰۳۰ ۰۰ اما أني تذكرت آية من كتاب الله تعالى استغنيت بها عن آرائكم وتلا قوله تعالى.‎ - ٠ 


Y1 ال ل‎ Toft «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»‎ - ١ 
۰۱۸ 2 «إن أحسن ما يغير به الشيب الحنأ والكتم؟‎ - ۲ 
1۹۸1 | «أنت ومالك لأبيك» ا‎ - ۳ 
11۳ ١ (إن الذي حرم شرنها حرم بيعهاء وأكل ثمنهاء‎ -14 


6 - «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم, في آخخر أعماركم» زيادة على أعمالكم» ٠١٤١‏ 
۱١‏ - «ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران كل سنة على ألف ومائتي 


حلة من ثيابهم؛ ۰ 4۸ 
۷ - «إن حرق المعراض فكل » وإن لم يخرق فلا تأكل» . 1114 
14 - أن رجلا جاء إلى النبى عليه السلامء وأخبره أن سائلة جاءت إلى الباب» وقالت: 

أطعموني فإنى أرضعتكم » ظ لحف 


كن رسون اللو سيت الل عليه وس ن دياز راق كيين سرام وات أن يشقري 

له شاة للأضحية» فاشترئ شاة للأضحية؛ ثم باعها بدينارين» ثم اشترى بأحد 
الدينارين شاة» وجاء بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخبره بذلك» 
فقال له عليه السلام: «بارك الله في صفقة يمينك» ۱۱0۹-۸ 
٠‏ -«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة والهة في المغنم» فسأل عن شأنباء VV‏ 
١‏ - إن رسول الله صلی الله عليه وسلم طاف على ناقته» وكان يستلم الأركان بجحجنه» ١977‏ 


۲ - «ان رسول الله صلی الله وسلم وهب لعلي رضى الله عنه غلامين صغيرين أخوين» 2 ۷۷٤١‏ 


۳ - 2 إن عليا رضي الله عنه طلب من عثمان رضي الله عنه أن يحجر على 


17° 


عبدالله بن جعفر» ۱۳۴۳۱ 


4- «إن النبي صلى الله عليه وسلم حلف اليہود: بالله ما قتلتموه» وماعلمتم له قاتلا » :كم 
٠‏ - إن وجدتها قبل القسمة أخذتها بغير شئ» وإن وجدتها بعد القسمة أخذتها بالقيمة 


إن شئت» ا ليل 
١‏ - «ٳني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؛ 1۰۰ 
۷- ابارك الله في صفقة يمينك» | ۱10۹ 
۸ - «الجار أحق بصقيه» ` ظ ۱111-٥‏ 
۹ - د الخراج بالضمان» ۰ A10‏ 1۹۰۲ 
١‏ - «روي أن آدم عليه السلام حين قبض نزلت الملائكة عليهم السلام» فغسلوه 

وكفنوه ودفنوه» وقالوا: هذه سنة موتاكم يابني آدم» ۱۸٤‏ 
١‏ - «روي عن ابن عمر رضى الله عنہما أنه أجاز الكتابة على الوصفاء » || تيل 
۲ - «الزعيم غارم» ۰ 5 A۷۲‏ 
۳ - «زملوهم بكلومهم ودمائهم» فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماء 

اللون لون الدم» والريح ريح المسك»› 5 د 10 
4 - «السائب يضع ماله حيث أحب». 5 VE‏ 
- «صومو! لرؤينه وأفطروا لرؤيته » EV‏ 
3- «الصيد لمن أحن VN‏ 
۷ - «العجماء جبأر» 200 Iro‏ 
- «عشر من الفطرة» ١‏ 000 ظ ١‏ 1۷ 
۹ - «على اليد ما أخذت حتى ترد» ۳4۱ 
١ - ٠٠‏ العمد قود ظ f0 0 ٤‏ 


1 


١؛‏ - «غيروا الشيب» ولا تتشبهوا باليهود» 

7 - «قضى عمر رضى الله عنه بالدية على العاقلة في ثلاث سنين» 
۳ - «الکاسب أحق بكسبه» 

0 » شهادة لخصم‎ ال١‎ - ٤ 

٥‏ - الا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 

7 - لا يجتمع أهل دينين في جزيرة العرب» 

۷ - لاء حتى تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك» 

14 - «لاتؤذ جارك بقتار قدرك إلا أن تعطيه منه» 

4 - «لاتنكح الأمة على الحرة» 

٠‏ - «لئن عشت إلى قابل لأخرجن بني نجران من جزيرة العرب» 
١‏ - «لاوصية للقاتل» ظ 


۲ - ١«لاوصية‏ للوارث؟ 


۳ - «لايغلق الرهن» 

٤‏ - «لايورث الحمل إلا ببينة) 

٥‏ - «لايورث الحميل إلا ببينة؛ 

05 - القد حكمت بُحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة»' 
/اه- «اللهم اكفني بلالا وأصحابه» 


۸ - «ليس للنساء من الولاء إلاما أعتقن. أو أعتق من أعتقن» 
۰ - «ماذا أصنع بما عطب منهايا رسول الله» | 
١‏ - ماذا ترون أني صانع بكم. فقالوا: أخ كريم» وابن أخ كريم » ملكت فاسحح» 


`` ۲ 


فقال عليه السلام: «أقول كما قال أخي يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم 
اليوم» يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمينء أنتم الطلقاء؛ لكم أموالكم و ذراريكم» €1 
7 - «مر ابنك» فليراجعهاء ثم ليدعها حتى تحيض و تطهرء ثم ليطلقهاء إن شاء طاهرا 


من غير جماع» أو حاملا قد استبان حملها» : 0014 
77 - «المرتدة تستحبى» ولا تقتل» ش( ١‏ 58 
4 - «من أحيل على ملئ فليتبع؟ 1847 
6 - «من أسلم على مال فهو له» ٠ ٠‏ ْ 2 ' 
3 - من بدل دینه فاقتلوه؟ ش 0 ريا 


۷ - «من شاء باهلته أن الله تعالى لم يجعل في امال الواحد ثلثين» ونصفاء 


ولا نصفين وثلنا› EV‏ 
۸ - «من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » VVE‏ 
4 - نفقة الرجل على نفسه صدقة» وعلى عياله ضدقة» 1 
۰- «هل أشرتم؟ هل دللتم؟» 10٠‏ 
١‏ «هل أعنتم؟ هل أشرتم؟ فقالوا: لاء فقال عليه السلام: كلوا» 1147-14 
"/ - دهلم إلى الغداء المبارك» VA | ٠‏ 
۳- هو لها صدقة ولنا هدية» Aor‏ 
4 - «الولد للفراش6 ظ 10 
0- ه«ولدت من نكاح» وما ولدت من سفاح» ١‏ ظ ٠‏ 1308 
7- «ولکن أنزلوهم على حكمكم» ٠‏ ش ۹۷ 
/ا/ا - «وهو للباقي منكما» - ش ۰ oV‏ 


TT 


فهرس الأعلام المترجم لها في القسم الدراسي 


)ه٠١١( الإمام أبو حنيفة‎ - ١ 

؟- الإمام محمد بن يؤسف (147 ه) 

- الإمام مالك (17/4 ه ) 

٤‏ - ابن جريج ا کي 16١‏ ه) 

- مسعر بن كدام (161 ه) 

5 -عمربن ذَرَ الهمداني (167ه) 

- محل بن محرز الضبّيّ الكوفي ٠١۳(‏ ه) 
۸ - الأوزاعي ١61(‏ ه): 

: عبدالله بن المبارك‎ - ٩ 

)ه١69(لوغم -مالك بن‎ ٠ 

۱۱ - يونس بن أبي إسحاق ١98(‏ 2 

۲ - سفيان الثوري ۱١۱(‏ ه) 

۳ - داود الطائي (177ه) 

4 - القاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
١‏ - الإمام الشافعي (5١١ه)‏ 

۲ - شعيب الكيساني (4 ٠١‏ ه) 

۳ - أبو سليمان الجوزجاني (توفي بعد ٠٠١‏ ه) 
٤‏ - خلف بن أيوب سنة 5١6(‏ ه). 

-٥‏ إبراهيم المروزي ۲٠١(‏ ه) 

- أبويعلى الرازي سنة (۲۱۱ ه) 


€ 


۳ 


Yo 


۳V 


۲۸ 
۲۸ 
۳۹ 
۲۹ 
۳٠ 
2 


۳۲ 


۳۲ 


۳۳ 
۳٤ 


۳٤ 


TT 


2 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 


۳۸ 


۷ - أسد بن الفرات (11١7ه‏ ) ش ش 00 4 


۸ - أبو حفص الکبیر (۲۱۷ھ) : 4 
٩‏ -علي بن معبد(48١1ه)‏ . ٍ 7 ١غ‏ 
٠‏ -عيسى بن آبان(۲۲۰ھ) ' ات N‏ 
١‏ -هشامالرازي(١177ه)‏ 2 , ب ؟ 41 
۲ - أبو عبيد القاسم بن سلأم (774ه) ظ ۳ 
1 - محمد بن سماعة التميمي ( ۲۳۳ ه) ا 4 
4 - عبد العزيز بن عبد الرزاق» بن أبي نصر بن جعفر بن سليمان»  ٠‏ ب 
٠١‏ - المعلى بن عبد العزيز بن عبد الرزاقى» ٠‏ ۳ 
١1‏ - الحسن بن علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق» المرغينانى» الملقّب بظهير الدين 
۷ - طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسنين» افتخار الدين» البخارى 34 
۸ - إبراهيم بن إسماعيل الصفار: شْ 34 
9 - شمس الأئمة محمود الأوزجندي» جد قاضى خان : A‏ 
-١‏ ظهير الدين الحسن بن على ظهير الدين الكبير المرغينائى : ٠‏ ٠٠ا١۷‏ 
١‏ - نظام الدين إبراهيم بن علي الرغيتاني : o‏ 
۲ -طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين» الإمام» افتخار الدين» البخارى: 202077 ۷۳ 
٤‏ ۳۴ بيد الله بن إبراهيم بق أحمذين عبد اللاك بغرن عبد ال Vt‏ 
٤‏ - يوسف بن أحمد بن أبى بكرء الخاصي » نحم الدين» جمال الأئمة: ٠‏ 2 
٥‏ - الإمام محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان بن نضر بن عبداللك المتصيري vo‏ 
- محمد بن عبد الستار بن محمد» المعروف بشمس الأئمةء الكّردري VA‏ 
۸ - نجم الأئمة الحكيميي 
٩‏ - أحمد بن محمد بن عمر زاهد الدين أبو نصر العتّابى ۱۰٩‏ 


نا وجوه بن اضر السعيد أحمد بن الصدر الكبيرر برهان الدين عبد العزيز 
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بن عمربن مازه برهان الدين صاحب المحيط البرانى . 5 


۰۸ عبد الغفور بن لقمان بن محمد شرف القضاة اج الدين أبو المفاخر الكردرى‎ - ١ 
عمر بن إسحاق بن أحمد أبو حفص سراج الدين الهندى الغزنوى ش من‎ - 75 


رعرع ارونو کې 


إبراهيم ابن رسول الله عليه السلام ۸ 
إسماعيل بن حماد 3 0 | كم 
الأصمعي 0 ش ش 10 
أبو بكر الأعمشء الفقيه ان ظ Ve‏ 
بريرة رضي الله عنها ا | 00 Aor‏ 
بشر بن غياث المريسي NIY MAY‏ 
بشر بن الوليد ,0 50 1الا 11ل 1 
أبو بكر البلخي SS‏ يف 
أبو بكر | 0 4 
بلال ١‏ اا ش ۳° 
أبو جعفز الطحاوي ش Vo: VET‏ 1ج YETI Nor‏ 
جعفر بن أبي طالب» ل NT‏ 
أبو حازم ء: ش VTEC VY TT‏ اله JA‘TCAVY‏ 
الحاكم الشهيد t14‏ 0 
حذيفة بن اليمان» elf ٠‏ 
حسن بن زياد 00 T4‏ ل 0 


17٦ 


حسن الكرخي الال 
حفص WY‏ 
حكيم بن حزام 110۸ 
شمس الأئمة الحلواني 1100 يفف ملك 
حماد ۸ ١7/4‏ 
الخنعمية VY.‏ 
أبو بكر الخصاف \YVT VYE V1 14۹P‏ 
خواهرزاده 11۲ 
داود بن علي الأصفهاني 0G:‏ 
أبو طاهر الدباس A۷٨‏ 
آبو بكر الرازی °7 ل 
ركانة بن عبد يزيد 010 
الزعفراني IVY‏ حدم مو ¥010۹ 
زفر بن الهذيل OTVETE NIYE‏ ا 


١1111 الصتم‎ cCVOACVEACVTICOVICEYY CTE ce TA TFT TAV 


ا ا 0 


زيد بن أرقم 
زید بن ثابت 

شمن الأئمة السرخسي 
سعد بن الربيع 

سعد بن معاذ 


1Y 


۱۹4۹ A4۸۹۰ 
414 

الكملا 6 
1۸۱ 19۷ 
ظ ۱۹٩‏ 


حك لل لت 


سليمان الجوزجاني 


1T. 40A. 40۷<. 4o4. 1 E00 


CAOVCATA AYO CVTY TAA °A CEAVCTEY( 1۹% ابن سماعة‎ 


14A 14۹ATC AVEC TOVA EEC 1°40 ممق الاق‎ 


I4۹۰ AYTAICIIVVO YOO Vo YTECATACVFTTOV* ETO 41۱ الشافعي‎ 


TIT c(TIYTVCTI1E. 1۷0° C1 °04 رسيا‎ (ITY ° A1۸ 


أبو بكر بن شاهويه 1114 
شريح ۳۱4 
فت ۲۰ 
عائشة رضي الله عنها A4٠‏ 
عاصم بن عدي 11۴ 
i‏ عاصم العامري 011۰¥ 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما TAC TeTOIIIT ATACNEEV TT‏ 
ان مسر رمن الت IIe VIVE‏ 
أبو عبد الله الجرجاني ش ۷۳۱ 
فان ج ” E:‏ 
عدي بن حاتم الطائي ظ 1۳€ 
عطاء Er‏ 
عقيل بن أبي طالب» I1۲‏ ° 
علي الشاشي Vv‏ 
علي رضي الله عنه» ل ل 0 0 


عمر رضي الله عنه ا الالال الل (Yee Ye TVONoFV‏ اا 


خا ل ام 


11۸ 


أبو بكر العمي : AE‏ 
عيسى بن أبان ١‏ اكت CAAACTIAS‏ ١٠٠الءامم‏ كلاه 


لال ا 4427لا 


أبو القاسم الصفار 10o‏ 
قاسم بن معن 0 OTO‏ 
قتادة» ۰ قتف 
الكرخي خا ا 
ليث ۰ ر 104 
ابن أبي ليلى . 34 
مالك ٠‏ ش 04 
أبوبكر محمد بن الفضل ‏ - ظ 54 
محمد بن مقاتل ' 0 ش ۲¥ 
مروان 1 11۳ 
موسى عليه السلام 3 ظ ظ 2 
ناجية بن جندب الأسلمي 00 ش امد تل 
نصر مخمد بن سلام البلخي ۷ 
هشام VIVA 1V AVCI VEO EVA‏ 
:هلال الرازي TEMA‏ 
الواقدي ۸ 
يوسف بن خالد السمتي 10۹۹ 


14 


ذم لكت | رو وف 


EAT «الأصل»‎ 
CVA EVV كم١‎ 1152446 cf TYY «الأمالي» 1 الو للم‎ 


210111 [7 ITTY دسل‎ 

« التجريد » e e‏ 
«الجامع الكبير» دعل TY‏ 14 لاك الكل لعل 1 1ل مون حون 
(IFA «IFFT «1۷۷A ۹ ۱۱‏ ¥۹0(« للق لمق 1VVY‏ مم١‏ 


, VY OOTY VEY VY ولا 75لا ااا‎ AYE ooY «الجامع الصغير»‎ 


ا AE‏ 
«الرقيات» للإمام محمد َ 0 0 لضم 
الزيادات» 1Y ْ ٠‏ ل 
«السير الكبيرة . ظ ل ل 


«المغازي» ۲۰۹۸ 


م 


«المنتقى» للحاكم الشهيد . 


« النو ادر ( 

«شرح الجامع الكبير؟ 
«شرح الطحاوي» 
«مختصر القدوري» 
«المبسوط؛ للإمام محمد 
د 


«الو اقعات» الناطفي ‏ 


11 


لكل 106° 

\A°* 2 01YA°* كمأل‎ e ETT (° 
۱۹۸ 

Aoo 
11141۰410۹۳.100 
10۰01۰۰ 86 


4م 


` ۲ 


فهرس الأماكن 


11۱ البصرة‎ 
VOTO YET TTY | بغداد‎ 
١ o. ` خراسان‎ 
TAY خيبر : : ش‎ 
001١ 0 الرقة‎ 
Yeo PATTY الشام‎ 
YoYo TV 00 العراق ظ‎ 
lete Molt Moly ٠ عزفة‎ 
V1 قادسية‎ 
۲۰۱ قصر أبن هبيرة‎ 
Yeo Yet oY ا‎ YO Tet YT الكوفة‎ 


الي ال لل 


مدينة 1۰۰ 
مزدلفة ش 1 01۲ 
مكة Ye‏ ود oV‏ مل ل و 
نجران ش 01 Y0‏ 
نهر الملك or ٠.‏ 


1۷۲ 


فهرس الأشعار 


لكل أبي بنت إذا ما ترَعرّعت 
فأولهُمٍ خدر وثانيهم انر 


فلو كنت صهر الابن مَّروان قربت 
و لكنني صهر لآل محمد. 


لان أصهار! إذا عدد ار 
ولنم قب وخيرهم القبر 


ركابي إلى المعروف والعطن الرحب 


و خال بني العباس و الخال كالأب 


1T 


111۲ 


11۳ 


فهرس (لفررن(لققيب: 


الفروق الفقهية في كتاب الطهارة والصلاة: 

ص : 275410165 00 

الفروق الفقهية في كتاب الزكاة : 

:ص : 77/7 

الفروق الفقهية في كتاب الأيان : 

FVY « FYV «o: 1* : ص‎ 

الفروق الفقهية في كتاب النكاح : 

ص : ۳۸۷ ۳۹۳ ۳۹۹ ۳۹۷. 

الفروق الفقهية في كتاب الطلاق : 

ص coo 017019456 47104571791408 › 40١:‏ 7115م ولام 
.١‏ ومه ا 

الفروق الفقهية في كتاب العتاق : 

VE CWT CY CTY ص : ° 1° + 04 07ت 00ت لامك‎ 

الفروق الفقهية في كتاب البيوع : 

ص : لخ 1910384 و 1۹۸« قلقت بلا لتو كدي فلل لان 
١ VAR V1‏ تلا حي لالى AEE CATV CATA‏ مكف ككف CAEV‏ 
ATA‏ لحو ATE ATF‏ مكو زرو ee‏ ململ 

الفروق الفقنهية في كتاب الشفعة : 

. ۱۰6۹ ۱۰6۸ ۱۰٤۷ ۱۰۲۲ ۱°۲۱ : ص‎ 


11%٤ 


الفروق الفقهية في كتاب الرهن : 

CIE C111 CAV «1°۸0 01۷۹ 61۰71۷ 1١5351١5١0105٠ : ص‎ 

. ITE MIF ° + PF 

الفروق الفقهية في كتاب الوكالة : 

CIYA4 IYEY (Y4 ITE ¢ 11i ۱۲1۸ ۰11۲ » 1۲°۰۸ : ص‎ 
For ITEV 1 

الفروق الفقهية في كتاب الغصب : ظ 

ص : IFA‏ مول كوو CITA‏ وول TOVE‏ 

الفروق الفقهية في كتاب الجنابات : 

۱٤١١ : ص‎ 

الفروق الفقهية في كتاب الوصايا : 

«10۷1 10714 1001 101۹ 1١6481١041٠0 1678 » 1١67# : ص‎ 
CVT 111° ¢ 110۹ ۹F ل91١‎ ١6494 (OAY كال‎ 
VA! + 140 

الفروق الفقهية في كتاب المأذون : 

۱۹۲۸ 1۹۲۲ ۱۹۱۸ ۰ ۱۹۱٤ ۰۱۹۱۲ › ۱۹۰۱ : ص‎ 

الفروق الفقهية في كتاب المكاتب : 

«1۹۸0 « 1۹۸€ 1۹0۸ 1۹0° 1۹1۸ ›, 1۹٤0 › 1۹٤4 › 1۹٤۳ : ص‎ 
۱۹4۲ ۰, 7 

الفروق الفقهية في كتاب السير : . 

۲۰۸۲ ۰۲۰٤۲ : ص‎ 

الفروق الفقهية في كتاب الصيد : 

7516١7141547188 ۰ ۲۱۳۳ : ص‎ 


حا 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية ش ئ رقم الصفحة 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية ا شرح و 
ملس دادم ا 


دأ» 
-١‏ الإبراء إسقاط محض» ليس فيه معنى التمليك ؛ ولهذا لو أضيف إلى العين. لا يكون تمليكا ‏ 
للعين» فكذا لو أضيف إلى الدين ظ 
- الابراء إسقاط فلايصح قبل الوجوب . 
۳- إبراء الأصيل تمليك» وإبراء الكفيل ليس بتمليك. 
4- إبراء الكفيل إسقاط محض ٠‏ 
ه- إبراء الوكيل تمليك بمنزلة الهبة 
5- الإبراء لايثبت بالشبهة 
۷- إبطال الملك المعصوم بغير عرض لا يجوز 
۸- إبقاء ما كان أولى 
4- إبقاء ما كان على ما كان 
-١‏ إتلاف المرتهن الزيادة بإذن الراهن كإتلاف الراهن. 
-١‏ إتلاف مال الغير سبب للضمانء وتحريم الحلال إتلاف معنى . 
۲- إثبات الثابت لخو . 
*1- الإثبات لا يكون إلا بدليل مثبت 
14- الإثنان وما فوقهما جمع في الوصية 
6- «الاثنان فما فوقهما جماعة» 
-١‏ الإجارة تفسخ بالأعذار عندنا؛ لأنه لايتمكّن من استيفاء المعقود عليه إلا بضرر . 
۷- الإجارة تمليك المنفعة» فتفتضي المفعة . 
4- الإجارة لا تصح إلا بإعلام البدلين؛ لأنها نوع بيع ٠‏ فيراعى فيها إعلام البدلين» 


كلا 0 
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4- الإجازة لاتردعلي المفسوخ ا 74۹ 
5-5 الإجازة إذا لاقت عقدا موقوفا تصحء ولا تبطل إلا أن تجعل الإجازة إنشاء» . ١989‏ 
-١‏ الإجازة تستعمل في الإمضاء والإنشاءء فإن أضيفت إلى الموجودء يراد بها الإمضاءء 
ش صحيحا كان الوجود أو باطلاء وإن أضيفت إلى غير الوجودء يرا بها الإنشاء» 14١‏ 
7- الإجازة إنماتعمل في الموقوف ل ل 
۳- الأجنبي إذا شارك الالك في إتلاف الال بغير إذنهء يضمن نصف القيمة ظ 1۲۲ 
714 الاحتمال يكفي لثبات النسب» » فلاينقطع بالشك. 64 
6- الاحتيال جائز ؛ لأنه تقليل لآلة الفساد 14۲ 
7- أحد العاقدين لايملك تفريق الصفقة قبل التمام . ظ ْ 444 
۷- أحد العاقدين لاينفرد بتفريق الصفقة المجتمعة ؛ لما في تفريقها من الإضرار بالآخر بالإخلال 
بمقصوده. ْ لضت 
۸- أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف إلا فى أشياء معدودة : شرا الكفن وتوابعه» وشراء ما 
لا بد للصغير منه 00 : ١6‏ 
4 الاختلاف إذا وقع في أصل العقد» كان القول قول المنكر مع بمينه لتفرده بالإنكارء والبينة 
بينة الآخر لتفرده بالدعوى AOV‏ 
-١‏ اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان | ظ N‏ 
-١‏ الاختلاف متى وقّع في المقبوض كان القول فيه قول القابض» أمينا كان القابض كالمو 
ونحوهء أوضمينا كالغاصب 0000 0 0 10۷ 
7 أخذ الشفيع بالشفعة ابتداء قك بعوض» ا ْ 0 1۳0 
۳- أخذ الصيد المباح سبب للملك ` 11١‏ 
4 أذ امالك القدم ملكه من المتملك من المد لايعتبر مبادلة» لأنه ليس بتملك ابتداء» بل هو 
أخذقديم ملكه 1۳0 
8 الأخذ بالشفعة استحقاق بحق سابق على المشتري. 2 . ۰ ا ۲7 
5 الأخذ بالشفعة نلك مبتدأ كأنه يشتريہا الآن DS ۰ ٠‏ 


افيض 
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۷- الأخذ نوعان: حقيقي : وهو ظاهر» وحكمي: وهو أن يفعل به فعلا يخرجه من حيز 


الإمتناع والتنفر . . 2 WO‏ 
۸- الأداء إلى الوارث يكون بمنزلة الأداء إلى المورث . ٠. ٠‏ ۱1۸14 
4- إدخال الصفقة في الصفقة حرام ' OA‏ 
ش -٠‏ أدنى السن الذى يتعلق به الزكاة فى البقر تبيع ‏ 4۳ 
-4١‏ أدنى السن الذى يتناوله اسم الإبل فى الشرع بنت مخاض A0‏ 
؟4- الأدنى لايزاحم الأقوى.. . : ٤‏ ش 1۷۹4-4 
47 - الأدنى لايصلح ناقضاً للأعلى : م ش ۲۰۱ 
45- إذا اجتمعت الإشارة والتسمية في العقد في الجنسين:: يتعلق العقد بالمسمى ش 04 


0- ا ا ا ا 
TE ~7‏ اشا نی ا والسلعة قائمة أو فاتت 


إلى بدل» فإن أقام أحدهما البنة» قبلت بينته» وإن أقاما البينة» يقضى ببينة البائغ A0۸‏ 
۷- إذا تعارضت البينتان على التتاج » رجّحت بينة صاحب اليد» فيقضى له. . ۸۱ 
۸- إذا تعذّر إيجاب القصاص لعنى من جهة الولي بطل أصلا E1‏ 
4- إذا تكلم بالوصية» واستثنى شيئا متردّداء على قول عامة ا لساب لا ينقص من الوصية 

إلا القدر المتيقن» وعلى قول مجمد لا يعطى له إلا القدر المتيقن؛ ' 114 
٠‏ 0- إذاتمكّنت الجهالة في الواجب لا يجب إلا المتيقن 0 1F‏ 


۴۸۰ إذا شرط للمرأة على المسمى شرطا تنتفع به» فإن وجد الوفاء بالشرط» لم يكن لها إلا المسمى‎ -١ 
إذا صحت الإجازة يستند النفاذ إلى وقت العمّد. وإذا جعل إنشاء يقتصر النفاذ على وقت‎ -۲ 
14۳٤ الإجازة‎ 


٠‏ ۳- إذا عجز صاحب الحق عن استيفاء حقه بنفسه » والقاضي نصب ناظرا لكل من عجز عن النظر 


بنفسه. ينصب القاضي وكيلا : 2 >5 قى” ۹۲۰ 
4ه - إذا كانت الدلائل في حد التعارض» يبقى ما کان على ما كان أو يترجح جانب الإسلام احتياطا ۳ 


1۸ 


الحتض 
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6- إذالم يعلم التاريخ في الحوادث يجعل كأنْبما وقعا معا. 1۲1-4- 1۸1 
- إذا ورد الاستثناء على عين ما تلظ به كان استثناء الكل» وأنه باطل بالإجماع» ليس له 

وجه الصحة ؛ لأنه تعطيل وإلغاء والكلام لا يحتمل الإلغاء. 11۷4 
۷- الإذن القصدي لايثبت بدون العلم في العبد والصبي جميعاء بخلاف الإيصاء حيث 

يثبت بدون العلم . [ VE‏ 
۸- الإذن فك الحجرء وليس بإنابة 11€ 
- اي التجارة ا ل اين ع د ۹1۷ 
- الإذن في التجارة يثبت من السكوت 1۹11 
-١‏ الأراضي أصل في المنء والرقاب تبع» وفوات التبع لا يوجب طرح شى من البدل 14۹ 
- الأراضي النامية لا تخلو عن الوظيفة ۲١‏ 
- الإراقة لم تعرف قُربة إلا في زمان مخصوصء أو مكان مخصوص . نا 
4- إزالة الملك عن الجمادات لا إلى مالك باطل 100۰ 
-٠‏ الاستنام والشراء وما يجري مجراه من أسباب الملك إقرار بأن لاملك له قطعا وإقرار لك 

الآخر ظاهرا 11۴۹4 
- الإستبدال بالشمن قبل القبض جائز ET‏ 
۷- الاستثناء إخراج البعض بطريق البيان» أو تكلم بالباقي بعد الثنياء ولا يصح إلا في البعض» 11۷4 
4- الاستثناء إذا ورد على غير ما تلظ به یصح» وإن ورد على عين ما تلفظ به لا يصح 11۷4 
- استلناء الكل باطل بالإجماع 1۷4 
-٠‏ الاستئناء أنواع ثلاثة : صحيح» وباطل» ومبطل . 11۷۸ 
الا الاستثناء تصرف في اللفظ 1740 
۴- الاستثناء تصرف في اللفظ › لا في الحكم 14 
۳- الاسغناء تكلم بالباقي بعد الثنيا بطريق البيان 11۳۲ 
4 الاستثناء من النفي إثبات» ومن إثبات نفي» والإثبات لا يكون إلا يدليل مثبت عدن 
-٥‏ الاستثناء : إخراج بطريق المعارضة 1 
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1ع 


E 
إجازة المستحق ظ‎ 
تحت الي على لشي رجب الرجو] اشن عل لاخ تحقيقا لمعنى المعاوضة»‎ 
وهوالمساواة.‎ 
الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد‎ 
الاستحقاق قضاء بعدم ملك ذي اليد ويجوز أن يكون الملك عدما في حق شخص‎ 


الاستجقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين 

الاستحلاف لا يكون إلا بعد الدعوى ٠‏ 

الاسترداد بحكم فساد العقد لايفتقر إلى القضاءء 

استغراق التركة بالدين ينع الملك للوارث والموصى له عندنا استحسانا 

الاستواء فى الحجة يوجب الاستواء فى الاستحقاق 

الاستواء في سبب الاستحقاق يوجب الاستواء في الاستحقاق. 

استيفاء الآر ش من الشعاية يعتمد صحة القضاء 

استيفاء الأكثر من الأقل ممتنع والاستيفاء من حلاف الجنس لا يكون إلا بطريق المبادلة 
والمبادلة لا تتم بدون الرضى 

الاستيفاء من حلاف الجنس لا يكون إلا بطريق المبادلة 

استيلاء الكافر لا يوجب الملك قبل الإحراز بلا حلاف 

استيلاء الكافر يشبه الغصب من وجه» بجاح بص الك ورم 
الإسلام ينع إبتداء الرقء ولاينع البقاء 

اسم ”المولى" مشترك يتناول الناصر والأعلى والأسفل 

اسم ”الولد" اسم جنس يتناول الكل 

اسم الدار” لا يتناول السكنى 

الإشارة إلى الدراهم بمنزلة التنصيص على الدراهم. فتنصرف إلى الحياد 


۱۸4۰ 
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5 
5- الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا في التوكيل » إن كان المثبار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد 


با مشار إليه» وإن لم يكن من جنسه يتعلق بالمسمى 1۲۰ 

- اشتراط الخيار لغير العاقد عندناء لايفسد العقد؛ وعنده يفسد» VEA‏ 
۸- الاشتراك في العلة يوجب الاذ شتراك في الحكم ١‏ € 
4- إشراع الكنيف والجناح» ووضع الحجر في الطريق سبب لضمان ما تلف به ظ Eve‏ 
- الإشهاد إغايصح على من له ولا ية التفريغ EW‏ 
- الإشهاد على الحائط إشهاد على بعضه ١‏ 

-١ >‏ إصابة الشيى بأسباب ممتنع» فإن المصاب بجهة » لايتصور إصابته بجهة أخرى» إذ لايتصور 

أن تكون العين الواحدة في حالة واحدة ملوكة بجهة البيع والهبة.. 1۰ 
-٠ ۳‏ أصل التاريخ يرجح الشراء لكنه يسقط بالقبض ش ۷۹۱ 
؛- الأصل في تصرف العاقل هو التنفيذ» وإغا يتوف ضرورة تعذر التفيذ فإذا أمكن التنفيذ 

عليه لايتوقف . 0 ش ۸ 
ATT a ES E ٥‏ 
- الأصل في العلوق أن يحال إلى إلى أقرب الأوقات» وهو ستنة أشهرء لأنه متيقن» 

ولايحال إلى زمان سابق إلا لضرورة 7 /امهة 
۷- الأصلي مثل الأصلي» ونقض ال ثل بالمثل جائز . Fe‏ 
۸- الإضافة سبب في الحال» ا ا ۰ o۱۲‏ 
4- الإضافة في الأحرار بمنزلة الإشارة ش ۳۳۱ 
-٠١‏ الإضافة للتعريف ٠‏ والإشازة كذلك والإشارة آبلغ رقا 
- الأطراف لها حكم الأموال؛ لأنہما خلقت وقاية للنفس. ش 4 
- الإطلاق تفويض وتعميم ش ١4‏ 
7- الإعانة تكفي للتحريم» ولا تكفي للملك ٠ ٠‏ 1 
4- الإعتاق ببدل بتوقف على القبول؛ لأن فيه الزام المال» فيتوقف على قبوله» 3 
6- الإعتاق بغير بدل إسقاط محض يتم بالمسقط. ‏ . ۰ 1۰۱ 


1۸۱ 
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-١16 ٠‏ الإعتاق في مرض ال مرت وصية كالتدبيرء والوصايا تعتبر من الثلث» شن 
۷- إعتاق ولد المكاتب لا يوجب ضماناء ولا سعاية؛ لأن عتق الأولاد من مقاصد المکاتب ٠‏ ۲۹۲۷ 


4- الإعتاق ووسائله كالتدبير والكتابة تتجزآ عند أبى حنيفة» خلافا لصاحبيه . ee o‏ 
۹- اعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط رعايةٌ للجانبين؛ فلايجبر على قبول الردئ» WT‏ 
- إعطاء الكفيل تبرّع» والإنسان لايجبر على التبرع» ٠‏ 5 لل 
5- الأعيان يقابلها البدل» فجهالتها تمنع جو ازالعقد 020 ., ۸۹۳ 
7- إقالة السلم لاتحتمل الفسخ» لأنبا إسقاط للدين» راسا ایل لر ۷V‏ 
۳- الإقالة إغا تكون بالثمن الأول لابمال آخر VY‏ 
- الإقالة تبطل بہلاك العوض قبل التسليم» ۹A٤‏ 
6- إقدام العاقل على التصرف طلب لحكمه المتعلق به» فيكون طلبا للصحة والجواز 1445 
7- الإقرار إذا ثبت في ضمن البيع » يبطل إذا بطل البيع» لأنه تبع للبيع . 1 AY‏ 


۷- الإقرار إذا صادّف حق امقر نقد وإن تعدى ضرره إلى الغير» وإن صادف حق الغیر لاينفذ ١714‏ 
4- إقرار الإنسان على نفسه حجة؛ وعلى غيره ليس بحجة» لأن الإقرار على الغير شهادة » 


وشهادة الفرد في الأموال لا تقبل» فالإقرار أولى . ش 11۰۱ 
64- إقرار الإنسان يقتصر عليه؛ ولا يتعدى إلى غيره إلا ما كان من ضرورات المقر به؛ لقيام 

ولايته على نفسه» وعدم ولايته على غيره. 2 . 0 - ال 
۰ إقرار العبد الذي لا يدرى عليه دين قبل الاقرار كإقرار المولى . 50 
-١‏ إقرار المؤكل بالوكالة إقرار على نفسه 1۲۷۹ 
7- إقرار المرأة باطل فيما بينها وبين الزوج ة في الطلاق والعدة والإيلاء وغير ذلك إذا لم يعلم 

الزوج ۱۳۳۸ 
'177- إقرار المولى في المرض لا ينع إقرار العبد بعده» ويجعل إقرار العبد كإقرار المولى 5 
75- إقرار الوارث بالوصية إقرار على الميت ظ 14۳ 
- إقرار الوكيل على موكله في مجلس الحكم يلزم الموكل عندنا 44 


5- الإقرار بالاستيفاء ء إقرار بالدين لأن قبض عين الدين لايور لأنه وصف الذمة وإنما الديون 


| ۲ 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية رقم الصفحة 


تقضى بأمثالهالا بأعياتها ش | 10 
۷- الإقرار بالتدبير لايبطل بالرة ش IY‏ 
- الإقرار بالحيض إقرار بتقدم طهر كامل» 28 
۹- الإقرار بالقتل قول يحتمل الصدق والكذب . ش ش ١144‏ 
٠‏ - الإقرار بالنسب إقرار بما ينفع الولدء وقول الصغير معتبر فيما ينفعه . ش 5 
-١‏ الإقرار حجة في حق المقرء فيعامّل بإقراره كأن ما أ به حق 1011 
۲ - الإقرار حجة قاصرة لايتعدى إلى غيره» والبينة حجة متعدّية» لأن البينة تصير حجة بالقضاءء 

وللقاضي ولاية عامة » فتتعدى إلى الكل ؛ لأن البينة تصير حجة بالقضاء 14۲ 
۳- الإقرار حجة لايتوقف على القضاءء وله ولاية على نفسه دون غيره» فيقتضر عليه 

إذا كان متہما 14۳ 
-٤‏ الإقرار علم أنه ليس برجوع . 1140 
-٥‏ الإقرار على الغير شهادة. وشهادة الفرد في الأموال لا تقبل 1۰۱ 
5- الإقرار للزوج إنما لا يصح لكان التهمة ۰ VY‏ 
۷- الأقرب” اسم فرد فلا يعتبر فيه الجمع ش لل 
4 - إقراض الحيوان فاسد إذا كان قصدا . ش 1۰0۰ 
4- أقل عدد له ثلث صحيح» ثلاثة . 1110 
- أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأكثره سنتان عندنا o٠‏ 
-0١‏ أقل مدة السفر ثلاثة أيَام ولياليهاء أل مدة الإقامة خمسة عشر يوما . ١44000‏ 
7- أقوى التبعية تبعية الأبوين؛ لأنهما سبب لوجوده» قال عليه السلام: "كل مولود يولد على ْ 

النطرة» فأبواة يهردانه" 1۰ 
-١6‏ إلزام المجهول لايتحقق ' ْ ش ش \Yor‏ 
- الامتناع إنمايتصور عمًايوجد» لاعن الماضي ۳۸ 
-٥‏ الأمر بالبيع لايكون بيعًا : 1 - Vor‏ 


- الأمر بالتصرف في المدفوع ينصرف إلى المعتاد والمعتاد من التصزف في الدراهم الشراء بها 


لكلا 
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والمعتاد في الأعيان البيع ۰ ١1‏ 
۷- الأمر بالطلاق لايكون طلاقا . Vor‏ 
۸- الأمر بالمقيد يجري على تقييده» والمطلق على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد استدلالا ظ 

بأوامر الشرع ٍ ش 144 


- الأمر بالتقض لايكون نقضاء كالأمر بالبيع لايكون بيعاء والأمر بالطلاق لايكون طلاقاء Vo‏ 
- الأمر" لایصلح تفسيرا للاختیار ٥ء‏ لأنه أشد إبباما منه» والخاص لايفسر بالعام» ٠۷٤-٥۷۴‏ 


o1 . الأمر” لايصلح تفسيرا للأمر باليد» وكذا الاختيار للاختيارء لأن الشيى لايفسر بمثله‎ -١ 
oY  »رمألل الأمر” لايصلح تفسيراء ولاحكما‎ -7 
oV الام ر ينبئ عن الملك» والملك لايثبت بالاختيار» بل الاختيار” يثبت بالملك»‎ -۳ 
441 الإمضاء يعتمد بقاء العقدء‎ 14 


6- الانتساب يكون بالقرابة» والنسب والقريب فى لسان العرب واحدء فإن الأنساب والأرحام 


والأقرباء سواء 11۰0 
5ه بحاس ا و لأن النقصان ليس إلا إذهاب البعض» 

وحق الواهب كان ثابتا في الكل» فيبطل فيما هلك» ويبقى فيما بقي 11۱ 
۷- الانخلاق أمر باطن لا يكن الوقوف عليه 10۴۱ 
4- الإنسان لايجبر على التبرّع | ۸۰۳ 
4- الإنسان لايجبر على إنشاء الطلاق | ١‏ ۱۰۸ 
- الانسان يعد من جنس قوم الأب لا من قوم الأم | 11۰۸ 
0- الانسان يقصد الصحة دون الفساد ۰ 11۳ 
7- إغا يصار إلى الناقص عند العجز عن الكامل 109 
+17- الأهل عند الإطلاق ينصرف إلى المرأة» قال الله تعالى: الأمله انكر 1۰۹ 
-٤‏ الأهل “كما يتناول الزوجة يتناول كل من يعوله | Ne‏ 
-0٥‏ أهلية الصبي قاصرةء فلا بدّللتفاذ من انضمام رأي كامل إليه» وهو رأي الولي» أو رأيه 

بعد البلوغ ِ | Ne‏ 


1 


1A٤ 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية ش زئ اة 


7- الأوصاف لا يقابلها الشمن إذا فاتت بآفة سماوية 1۳۹۲ 
۷- الأوصاف لايقابلها البدل» فاشتراطها لايمنع جواز العقد شْ وى AE‏ 
۸- أولاد آهل الذمة يتبعون أباءهم في الدين ‏ 11۳ 
۹- الإيجاب إذا وقع في مسمى باسم لايتناول غير ذلك المسمّى ش ا PAY‏ 
- إيجاب البعض لا يكون إيجاباللكل  ٠‏ ْ 460000 
- الإيجاب للميّت باطل ش 14۸ 
417- الإيصاء من الميّت لايقبل التخصيص؛ لأنه خلافه» والتوكيل يقبل  ٠‏ | هد 
187- الإيصاء يثبت بدون العلم . ظ V۲‏ 
-٤‏ إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى» وإيجاب الله تعالى لا يمنع النقل والتحويل» 

ولا يبطل الملك 0 111۲ 


0-. إيقاع الطلاق في مرّض الموت يلحق بالعدم في حكم الميراث» وتعيين المبهم فيه بمنزلة الإنشاء. 61784 
71- إيقاع الطلاق كما يصح في المعين» يصح في المنكرء والبيان فيه إنشاء في حق المحل » 

فيشترط لصحته قيام المحل ۰ ش 42١‏ 
۷- إيقاع الطلاق والعتاق يصح مع الجهالة» ويرجع في البيان إليه» والبيان ا 


إظهار من وجه» o۹4‏ 
۸- إيقاع الطلاق يصح في الجهولء كمايّصح في المعلوم» ويرجع في البيان إلى المجمل . ۹ 
4- الإيلاء جزاء الظلم ؛ وجزاء الظلم لايختلف بالعلم والجهل ۳۸ 

3 ب ل 
۰- البائع والمشتري لايملكان إبطال حق الشفيع » ويملكان تحويل العهدة ۰ 1۳۰ 


-١‏ بدل الصرف مبيع من وجهء لأن البيع لايخلو عن مبيع وثمن» ا ا 
أولى من الآخر» فكان كل واحد منهما مبيعامن وجه» فيجعل في حرمة الاستبدال مبيعا من 


ا كان ۷o٦‏ 
147- بدل الكتابة لايسلم للمولى ما لم يسلّم الكسب للمكاتب» لأن مقتضى الكتابة سلامة 
الكسب للعبد» فتعلّق سلامة البدل به» كما تتعلق سلامة الشمن بسلامة المبيع ! 144 


ه2346 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية ٠‏ | رقم الصفحة ٠‏ 


۴۳- البدل لا بدل له . ۰ ۱1۰ 
44- البدل يقوم مقام المبدل ش Vo‏ 
-٥‏ بر الخال عليه قاط ١‏ صل الدين: نرا لحيل يالخوالة؛ وللحجال عليه بالابراء ۸۲۸ 
٠‏ 147- براءة الأصيل توجب براءة الكفيل ١‏ 0 . ش 3۸۴۱ 
۷- براءة الأصيل لا تنافي بقاء الكفالة ْ ش م 0١‏ 
۸- براءة الكفيل با حوالة لا توجب براءة الاصيل ك 1۸40 
4- البراءة عن عيب واحد إقرار بذلك العيب؛ لأن البراءة تقتضي قيام الحق» ولاحقّ عند عدم 
الیب كما ان ني العيت كلها کون إتزازا ا عن ج اله ۹۲ 
-٠‏ البضع حالة الدخول في ملك الزوج متقوم» وحالة الخروج عن ملكه غير متقوم 14٠‏ 
60١‏ بطلان محل الحق موجب بطلان الحق» إلا إذا فات إلى خلف؛ لأن البدل يقوم مقام المبدلء 
فيتحول الحق إليه. ۰ 1۷o‏ 
7- بعد بيان ا لجنس لا تبقى إلا جهالة يسيرة 11۸۷ 
۳ - بقاء اسم الشيئ يدل على بقاء ذلك الشيئ» وزوال الاسم يدل على زواله؛ لأن الأسّامي 
GET‏ ۱۷ 
- - بقاء الدين في ذمة المحيل» لم يثبت بدليل قطعي » بل بدليل محتمل یک ارا 
فوقع الشك فيه فلا يصح بالشك. ولا يبطل بالشك. 1۸۰1 
0- االو ر ال : ۸۰۱ 
٠‏ 70- بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم ظ | ۷۰۸ 
7- البقاء يكون على وفق الثبوت . ٠.‏ ش 0 A4‏ 
- البيان إنشاء من وجه إظهار من وجه TE‏ 
۹- البيان في الطلاق المببم» والعتاق المببّم» إنشاء من وجهء إظهار من وجه . a‏ 
٠‏ البيان لايصح بعد فوات الملحل ٠‏ 00 3 
1 بيع الفاسد لا يتوقف على التصريح بالإذن ب 10۰ 


۲- بيع المريض من وارثه وصية عند أبي حنيفة » وعندهما إن لم يكن فيه محاباة لايعتبر وصية  ١١16‏ 


TIA 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية 1 رقم الصفحة 
۳- ا فر ا کر ی لجن ال ارال بأد لين ل ب 


التصرفات ما لايقبله الدين ‏ . ۷o٦‏ 

4- البيع تمليك الال بعوض بالتراضي ش 1۳۰ 
-٠٥‏ البيع لا يقبل التعليق والإضافة . ۱1104 
7- بيع مال الغير منعقد وبدل المستحق مملوك وافايتكر وصف العقدء وهو للزوم بعد القرار به y۳‏ 
۳۱۷- البيع معاوضة الال بالال ش ۸01 


- البيع يتناول الذات» ولايتناول الأوصاف والأطراف» لأنالأطراف تبع ليست بمحل للبيع ؛ 
ولهذا لايجوز إفرادها بالبيعء فلا يقابلها شيء من الثمن مالم تصر مقصودة بالاستبلاك  ٠١14‏ 


۹- البيع يعطى له حكم أصله» لاحكم نفسنه . 0 اهيل 
- البيع يفيد نقل ملك الرقبة قبل القبض» فيفيد ملك اليد 11o‏ 
-١‏ البينة أقوي من الإقرار» ش AT‏ 
- البيئة أقوى من الظاهر ا ۰۱۷ 
۳- البينة القائمة لاعن خصم مردودة. . ۰ 515 
-٤‏ البينة تصير حجة بالقضاء 0 14۲ 
6- البينة حجة متعدية ا 1ك 
- البينة حجة يجب العمل بہا ما أمكن» وإذا تعارضتا وترجحت إحداهماء يقضى لصاحبها ۷۸١ ٠‏ 
۷- البينة على المال لاتقبل إلا من الخصم . ۰ VA ١‏ 
۸- البينة على النتاج لاتعارضها البينة على الملك المطلق» لان التتاج أكثر إثباتا في أي الملك 1۸۰ 
- البينة على حقوق العباد لاتقبل إلأ من خصم حاضر على خصم حاضر . ۱۳۱۲ 
- البينة لاتقبل إلا بعد الدعوى ' 1۷۲ 
( ت »6 
۱- تأجيل الأصيل تأجيل الكفيل» وتأجيل الكفيل لا يكون تأجيلا للاصيل . A۸0‏ 
۲- تأجيل الكفيل لا يوجب تأجيل الاصيل AAV AAO‏ 
٠ ٠‏ 7*8 التأخير في الحكم لا يوجب الترتيب في الإيجاب ۷Y‏ 


YIAY 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية ۰ رقم الصفحة 


4- تبرع المريض وصية ۹۷۱ 
76- التبرّع النافذ يحتمل الرجوع فالمضاف أولى م 11 
- التبع لايخالف الأصل ۸۱۲ 
۷- التبع لايزاحم الأصل» لانعدام المساواة بينهما 4۲ 
- تبنی الأحكام على ما يظهرون لا على ما يضمرون ل 
4- تجتمع أسباب المنع على شيئ واحد 1۰ 
٠‏ - تحري الحلال إتلاف معنى . 1۲۲ 
-١‏ تحصيل المجهول لا يكن 311۸1 
7- التخصيص ينع التعميم» أما المطلق فليس فيه ما يوجب التخصيص» فيكون للتعميم 14 
۴۳ - التخلية قبض في الهبة الصحيحة . 1100 
-٤‏ ترك الحقيقة بالعرف جائزء لأن مقصود المتكلم الإفهام» فينصرف إلى ما يتسارع 

أفهام الناس إليه 104¥ 
-٥‏ ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث» rv‏ 
1- ترك بعض ما يؤدي إلى التلف بعد ما تمن من النقض» يوجب الضمان . 1۸۰ 
۷- التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك اليّت ١151-4‏ 
4- التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت» حتى تقضى منه ديونه» وتنفذ منه وصاياه  ٠١١١‏ 
4- التسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في إيجاب الضمان عليه » كما في حافر البثر 14۹۷ 
“٠‏ تسليم الجزء الفانت ممتنع » فيفسخ العقد ۸1٦‏ 
-١‏ التسمية للتعريف» والإشارة كذلك» وكل واحد منهما تفيد غير ما أفادته الأخرى ۸۹۱ 
۲ - التسوية بين العورة الغليظة والخفيفة فى اعتبار الربع 4V‏ 
۴۳- تصحيح العقد واجب ما أمكن ۸14 
4- التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما أمكن» فإن تعذّر اعتبار أحدهما اعتبر الآخر ٠٥۲‏ 
0- تصرف الأب لنفسه مباح» وللصغير فرض» لأنه من باب النظرء 148 
0- تصرف الانسان في حالص حقه لا يتوقف على إجازة الغير» 01¥ 


Y ۱A۸ 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية ٠‏ رقم الصفحة . 


۷ - تصرف المأذون إذا لم يكن عليه دين كتصرف المولى بنفسهء وإن كان عليه دين لا يكون تصرفه 


كتصرف المولى NY ٠‏ 
۸- تصرف المأمور إذا حالف أمر الآمر لاينفذ لأن النفاذ بحكم الأمرء رقا شالك ر 

الأمرء فلاينفذء إلا إذا كان خلافا إلى خير في الجنس» Vto‏ 

4- تصرفات المريض فيما يحتمل النقض بعد النفاذ تنفذ في الحال؛ لأن الملك قائم 141١‏ 
- تعتبر "الأهلية” وقت الرمي لا وقت الإصابة؛ كما تعتبر التسمية وقت الرمي؛ لأن ٠‏ 

الذكاة فعل الذابح» وفعله الرمي» فتعتبر الأهلية وقت الرمي» 11 

- تعلق حق الله تعالى بالمال لا ينع النقل والتحويل 110۸ 


۲- التعليق لايقبل الفسخ»› وينفرد به المولى 
۳- التعليق ليس بسبب عندناء وإنما يصير سببا عند الشرط» فإذا أنكر الشرط فقد أنكر السبب. ٠‏ 017 


4- تعيين الإمام من المقتدى» شرط جواز الصلاة بالجماعة, ٠‏ ` ۰۸ 
لك تغيّر السلعة عند المشتري ينع التحالف عندهما إلا أن يرضى البائع بذلك وعند محمد الهلاك 

لايمنع التحالف فالتغير أولى. ۸0۹ 
7- التفاوت اليسير لايفضي إلى المنازعة 1۸ 
۷- التفاوت بين الرطب والتمر يسير ت 111 
۸- التفاوت بين العنب والزبيب فاحش 01۰ 
۹- التفاوت في النوع الواحد يسير لايخل بالمقصود 11۸۳ 
-°١‏ التفريق بين ذوي الرحم المحرّم» إذا كانا صغيرين» أو أحدهما صغيرا مكروه' 

ولايكره التفريق بين الكبيرين ْ ْ رفف 
-١‏ تقييد المطلق كما يجوز بدلالة اللفظ» يجوز بدلالة الحال والعزف 1۸٤ e‏ 
37- تقييد الحوالة والكفالة بالمال يوجب الشغل» ولايزيل عن ملكه 3۸40 
-T‏ تكذيب الشاهد في بعض ما شهد به بيبطل شهادته فيما بقي» .لأن التكذيب تفسیق› وشهادة 

الفاسق مردودة» وإقراره صحيح. ٠.‏ 1۸۹ 
4- تكذيب المقرَ في بعض ما أقر لا يبطل إقراره ما بقي» . ۱۸۹ 


1۱۸۹ 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية 

-٥‏ التكرار لايزيل الإبہام» 

- تكميل الكتابة والعتق وجب احتياطا لح الله تعالى . 
55 التمسك بالحقيقة واجب ما أمكن. ' 

۸- التمسك بالظاهر يصلح للدفع › لاللإيجاب» 

1 التمليك إذن بالتملك كما أن الإيجاب إذن بالقبول 


8 - التمليك من المعلوم يصح» ومن المجهول لا لأنها لا تدم بدون القبول» 5 


المجهول لا يتصور 

۰ التناقض يرتفع بتصديق الخصم»‎ -١ 

7- التناقض ينع صحة الدعوى, لأن كل واحد من الكلامين ينقض الآخرء 

147- التناقض ينع صحة الدعوى» وسعي الإنسان في تقض ما به منزلة التناقض 

14- التوكيل إثبات الإطلاق للوكيل» والعزل إبطال ما ثبت له» فيتوقف على العلم 

-٥‏ التوكيل لايتعلق بالمشار إليه إلا بعلوم أربعة E‏ وعلم كل واحد 
منهما بعلم صاحبه . 

53 التوكيل لبن بإنابة ؛ بل هز أمر بامتصومة؛ والخصومة کون إلافي مجلس اققا. 

, ث »6 

۷- الثابت بالإيجاب يكون فوق الثابت تبعاء والأدنى لا يزاحم الأقوى 

44 الثابت بالبينة فوق الثابت بالإقرار ٠‏ 

6- الثابت بالبينة كالثابت عيانا 

- الثابت باستصحاب الحال لايصلح حجة لأمر لم يكن. 

0- الثابت بالشهادة فوق الثابت بالإقرار 

7- الثابت بتصادقهما في حقهما كالثابت عيانا. : 

۴۳- الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه . 

14- الثابت لايبطل بالشك» وغير الثابت لايثبت بالشك . 

-۲۹١ ٠‏ الثابت علي نفسه بالإقرار كاثابت بالمعاينة أوبالبينة 


1۹۰ 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية ا رقم الصفحة 


5- ثبوت اليد على ما ذمة الغير لايتصور 1۸۱1۹ 
۷- الشمر الحادث مبيع تبعا ش ۰ 1۳۹ 
۸- الثمر نقلي» ولا شفعة في التقلي T4 00 ۰ ٠‏ 
۹- الثمن مايستحقه البائع بحكم البيع ء 0۸ 
ظ ج اا 
٠‏ الجار المطلق من تكون له الشفعة 111٥‏ 
١‏ الجاني لايستحق النظر 0 65 
١‏ الجحود في غير مجلس القاضي غير معتبر 1110 
77 جعل المسلم داره مسجدا جائز لازم إذاتم شرطه | ۰ ١7‏ 


٤‏ الجمع إذا قوبل بالجمع» كان كل واحد من آحاد هذا الجمع » مقابلاً بكل واحد من آحاد 


ذلك الجمع . ٠‏ : 6ه 


1۹۸ | الجمع الناقص ملحق بالكامل في الميراث‎ -٠ 
10۲ ٠  .لاحم الجمع بين البدل والمبدل‎ -١ 


7- الجمع بين البدل وما ينافيه ممتنع ؛ فلابدٌ من إلغاء أحدهماء وإلغاء الوصف النافي للبدل أولى ‏ 457 
۸“ الجمع بي الغسل والمسح علي الخف لايجوز » لأن المسح بدل الغسل tor‏ 


۹- الجمع في الخبر في اتحاد الكلام» بمنزلة الجمع في المبعدأ والخبر ٠‏ 14 
6٠‏ الجمع مأخوذ من الاجتماع» والاجتماع يحصل بالإثين ٠‏ 1۹۸ 
-١‏ جميع الأعضاء فى حكم الانكشاف كعضو واحد : يفف 
7" الحنابة أغلظ من الحدث» لأنهاتمنع قراءة القرآن» والحدث لا. 58 
۳- الجنابة كما لاجرى ثبوتاً» لاتتجرَى زوالا . ۱4 
٠‏ 81- الجنايات إذا لم يتخلل بينين يُرء» كانت جناية واحدة» وإن تخلل بينبن بره يعتبر 

كل جناية على حدة ‏ . | ٠‏ | ع١‏ 

0 جنايات أم الولدء أو المدبرء وإن كثزت لا توجب إلا قيمة واحدة ش احالف 


57- جناية الأمانة على الأمانة هدرء 11۳١‏ 


1۱ 
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77 جناية الأمانة على المضمون معتبرة 

- جناية المضمون علي الأمانة هدر 

84- جناية المضمون على المضمون هدر 

- جناية المملوك على مولاه يعتبر إن كان موجبا للقصاصء وإلا فلا. 

۱- الجنس إذا ذكر بلفظ المع لا يعبر فيه الجمغ 

7- جهالة البدل في فساد العقد فوق الشرط الفاسد. لأن البدل ركن في البيع ؛ والشرط عارض 

۴- جهالة ا لجنس فاحشة تفضي إلى المنازعة في العقود كلها؛ لأن ا لجنس إذا اختلف يختلف 
المقصود؛ وفوات المقصود يفضي إلى المنازعة . 

. الجهالة الحادثة بعد العقد لاتمنع البقاء» لتعذر الاحتراز عنها‎ -٠7 

0- جهالة المبيع أو الشمن تمنع جواز العقد؛ لمكان الإفضاء إلي المنازعة 

7 - جهالة امحل لاتمنع الطلاق والعتاق» ويرجع إلى المبہم في البيان» 

77- جهالة المشهود به تمنع القضاء 1 

۸- جهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة ؛ لأن المقصود من الشهادة القضاءء وأنه إلزام» 
وإلزام الجهول لايتحقق. 00 

8- جهالة المقضي عليه تمنع صحة القضاء 

-٠‏ جهالة الموصى له تمنع صحة الوصية لأنها تمليك فلا يتم بدون القبول..والقبول من 
المجهول متنع : ) 

-١‏ جهالة النوع والصفة تمنع في معاوضة الال بالمال: ولاتمنع في غيرها؛ لأن الجهالة لاتمنع 
الصحة لعينهاء بل للإفضاء إلى المنازعة امائعة من التسليم والتسلم. 

7 جهالة النوع والصفة في الجنس الواحد لا فضي إلى'المنازعة على كل حال؛ لأن في الجنس 
الواحد يحصل أصل الغرض» وإغا يفوت كماله» فكانت هذه جهالة يسيرة» 

-٣۳‏ الجهالة اليسيرة تتحمل في الكفالة 

- جهالة جنس البدل تمنع صحة التسمية في العقود كلهاء 

-٠‏ الجهالة في الابتداء تمنع الانعقاد لوصف الصحّة 


14۲ 
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رقم الصفحة 
5”- الجهالة لا تمنع صحة الإبراء. 41۲ 
777- الجهالة لاتمنع صحة الإسقاط. وإنما لايصح مع الجهالة ما تتوجه فيه المطالبة بالتسليم» 
لأن ذلك يفضي إلى المنازعة ۹۰٩‏ 
۸ الجهالة اليسيرة : وهي جهالة النوع والصفة لا تمنع التوكيل سمى الشمن أو لم يسم 1۱۸۲ 
٠‏ ا ( 
۹ الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات 
٠‏ الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات 6 لاوه 
١‏ الحال لايصلح حجة للاستحقاق 0 
٣‏ الحالف لايجبر على تحصيل الشرط» € ` 
م الحج عن الغير لايجوز إلا عند العجز 536 
4 حَجة الإسلام واجب» لا يجوز فيه النيابة إلا عند العجز. 1606 
| 746- الحجر بسبب الدين والإفلاس يثوقف على قضاء القاضي . ش سفن 
5- الجر على الحر باطل عند أبي حنيفة إل على ثلاثة : المفتي الجاهل الماجن . 
والطبيب الجاهل» والمكاري المفلس ش ° فرق 
۷ الحد يحتاط في درئه r‏ 
۸ - حدوث العيب في بد ل غا وجب له احير اغات په شیۍ لم پر به الشتري. 
- والتزم البائع تسليمه ۸۰۰ 
4 - حو الب امن تاك ا 06 
- حرف الباء للولصاق» يقال: كتبت بالقلم ٠‏ وضربت بالسيف” ٢‏ 
-١‏ حرف اللام للتعليل» قال عليه السلام : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» YY‏ 
۲- حروف الصلات يقام بعضها مقام البعض 0۷° 
۳ - حفظ الثمن أيسر من حفظ العين \orr‏ 
-٤‏ حفظ الثمن عسى يكون أيسر 1۹4۰ 
+٠‏ الحفظ من حقوق اميت حتى لو ظهر دين يقضى من الثركة ٠‏ ۲ 
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05 حق التملك» وهو الملك من وجه ينع ابتداء التكاح . ولايمنع البقاء فلا ينعقد بالشك. 


وإذا طرأً وقع الشك في الارتفاع» فلا يرتفع بالشك ۰0 
07 - حق الشفيع لايبطل بالفسوخ» ولا يتجدد به إلا إذا كان بيعا في حق الشفيع . ش 1۰ 
۸- الحق المتأكد ينزل منزلة الملك في حق الأحكام 11۳ 
۹- حق المرتهن حق متأكد ۰ ۰۷o‏ 
- حق المطالبة بتسليم الدين ما وجب بعقد الرهن» بل كان ثابتا قبل الرهن 11 . 
-١‏ الحق المعلوم أقوى من الموهوم» الا 17o‏ 
۲- حق الملك لا يضمن بالإتلاف ٠‏ وبدرء الحد والقصاص . مبنى الضمان على المماثلةء Vr‏ 
۳- حق الملك يلحق بحقيقة الملك في دعوى النسب احتياطا لأمر اللسبه. ٠‏ 140۳ 


4١9 حق الملك يمنع ابتداء النكاح» ولايمنع البقاء لأن المفسد هو الملك والحق هو الملك من وجه‎ -٤ 
١95717 حق الورثة في معاني التركة لا في أعيانها ولهذا لو باع المريض جميع ماله بمثل القيمة نفذ بيعه‎ 6 
حق صاحب الدين أقوى لأنه لايسمّط بعذر» ولايبطل با موت» وحق المستأجر يبطل»‎ - 


فيتحمل الأدنى لدفع الأعلى 1۲۱ 
۷- الحق لايثبت بمجرد الدعوى 0 
۸ الحق يختلف باختلاف السبب. ۰ ` 


84- حقائق الأسماء تعرف من أهل اللغة» وقول "محمد" فيه حجة؛ لأنه كان إماما في اللغة» ١0915‏ 
۰ - الحقان متى ثبتا على الشيوع في وقت واحد كانت القسمة عولية؛ وإن ثبتا على وجه التمييز» 


أو في وقتين مختلفين كانت القسمة نزاعية . 7 
-١‏ حقوق العقد ترجع إلى العاقد عندنا إذا كان من أهل الحقوق . ٤‏ 41۷ 
۲- حقوق الق ر العاقد 1 04184 
7 حقوق الكل تثبت في الميراث على وجه الشيوع في وقت واحد ش ١7‏ 
-٤‏ الحقوق المتأكدة ملحقة بالملك» فكان مضمونا بالإتلاف. . 7o‏ 
-٥‏ الحقوق المتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولّد منه» وإلى ما يكون بدلا عن أجزائه 10۸۸ 
57- الحقوق متى وجبت في الذمة» فقد استوت في القوة ۱4 


114٤ 
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۷- حكم الحكّم إذا خالف حكم الشرع لا ينفذ» كحكم القاضي . 1۰04 
۸- حكم الحوالة براءة المحيل عن الدين . ۰ 3۸1۷ 
۹- حكم الخلف حكم الأصل ۰ EA i‏ 
- حكم الشرع يظهر في حق الكل V4‏ 
۱- حكم العقد إذا ثبت في عين يثبت فيما يتولد منه » وفيّمَا كان من أجزائه تبعا 10۸4 
۲- حكم القاضي حجة في حق الكل» وعلمه حجة في حق نفسه دون غيره ۷۲ 
۳- الحكم في الغنائم قبل القسمة مفوض إلى الإمام» وبعد القسمة ينقطع وأيه | ' 4 
4 - الحكم يضاف إلى الحجّة ثبوتا وامتناعا ْ 1 1۲۲ 
-٥‏ الحكمة لايراعى وجودها في كل فصل 4 P4‏ 
7- حمل الكلام على الإفادة واجب ما أمكن» ا 1۲ 
۷- الحوادث إذا لم يعلم التاريخ يجعل كأنهما وقعامعا . ٠‏ 181-77-4 
۸ - الحوالة المطلقة تتضمن أمرا جائزا وهو التبرع بالذمة لإلتزام دين المحيل» ۸۱۷ 
- الحوالة توجب براءة المحيل بشرط السلامة ا - VA:‏ 
- الحوالة لا توجب براءة المحيل عند زفر والقاسم بن معن 3۸1۸ 
١‏ الحوالة مأخوذة من النقل والتحويل» فتوجب نقل الدين : 1A۷‏ 
7 الحوالة نقل الدين إلى ذمة المحتال عليه ۱۸۲۸ 
۴ - الحياة شرط صحة الإيجاب» فيراعى وجودها وقت الإيجاب 110۲ 
4- الحيوان بمضي الزمان لا يصير جنسا آخر ٤‏ 110۹4 
6- الحيوان لايجب ديئاً في الذمة بدلا عن ماهو مال 0007 يق 
دع ( 
- الخاص لايفسر.بالعام لاه 
۷ الخبر يقتضي سبق المخبر بهء 11۳ 
-- «الخراج بالضمان» ۱۹۲۰-۵ 
- الخراج هو الغلةء 000 1م 
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- الخصومة لاتكون إلا في مجلس القضاء ‏ ۹4 
١‏ المُلع بمنزلة اليمين في جانب الزوج؛ لأن المطلوب في الخلع » من جانبه الطلاق 14 
۲ - الخلع طلاق بائن» والبائن لايلحق البائن 9 
۳ - المّلع معاوّضة من جانب المرأة ؛ لأن المطلوب في الخلع من جانبها الال ۷ 
٠٤‏ - الخيار الثابت بفوات الشرط بمنزلة خيار العيب ۸4۷ 
٠١‏ - خيار الشرط ينع انعقاد العقد في حق الحكم 1۰ 
-١‏ الخيار حق من حقوق العقد» فلاينافيه حجر العاقد كسائر الحقوق 0۷ 
د ش 
۷- دار الإسلام تمنع الأسر والإستيلاء على من كان فيها ۰۱۲ 


۸- دار الحرب دار إباحة وأسرء فكل من كان فيها يكون محلا للأسر والاسترقاق بحكم الظاهر ٠١١5‏ 
9.ع- "دارالاإسلام" تصير "دار حرب” بإجراء أحكام الک قن قول أبن يوسن ود 
وعند أبي حنيفة بشرائط ثلاثة: إجراء أحكام الكفرء وأن تكون متاخمة بدار الحرب» 


وأن لا يبقى فيها مؤمن آمن بالإيمان؛ ولا ذمي آمن بالأمان الأول. وهو الذمة امفيك 
- الدراهم المجهولة لاتصلح بدلأء لأنه لانباية لا يتناوله هذا الاسم» 1۷٦1‏ 
۱- الدراهم والدنانير بمنزلة العقارء لا يذهب بأصلهاء ولا يأكلها التراب . ٤‏ 1۹4۰ 
7-- الدعاوى إذا اجتمعت من واحد على واحد» يكتفى بيمين واحدة ش A4‏ 
۳- دعوة الاستيلاد مع دعوة التحرير إذا اجتمعتاء تترجّح دعوة الاستيلاد . .14۷ 
-٤‏ دعوة النسب كما تصح في الملك الكامل» تصح في الملك الناقص ۹۷ 


۱۹۸۱ دعوة الولد فيما له حق التملك يوجب ثبات النسب وحرية الولدء كدعوة الولد في الملك‎ -٥ 
دعوى الحناقض باطلة فيما يحتمل الانتقاض, لأن أحد الكلامين ينقض الآخر فلاتصح دعواه»‎ 41 . 
1948 حت لو كان أمرا لايحتمل الانتقاض كالنسب وال حرية والطلاق ونحو ذلك تسمع دعواه‎ 


- الدعوى لاتسمع إلا من الخصمء ومن لايدّعي لنفسه حقاء لايكون خصما. 3م 
۸- دفع الضرر عن الورثة واجب  A۲‏ 


-- دفع الغرور عن الوكيل واجب كيلا يمتنع الناس عن قبول الوكالة ولهذا لايصح عزله 


14١ 
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بدون علمه قصدا : ش ش 1۲1 
- دليل ا حل مع دليل الحرمة إذا اجتمعاء تغلب الحرمة احتياطا 000 لف 
-١‏ الدوام على ما يستدام بمنزلة الإنشاء VEAY‏ 
-١‏ الدية وكل جزء منها إذا وجبّت على العاقلة» أو في مال القاتل تجب في ثلاث سنين 1 
۳ - الدين إذا لم يكن مستغرقاء وقضى من التركة؛ ‏ قسم الباقي على ما كان قبل القضاء 14۹۰۴۳ 
4- ين الصرف والسلم يستوفي» لأن فائدة الوجوب الاستيفاء» ولايوفي به دين آخرء 

لأن إيغاء دين آخر به استبدال 00 5 ۷0٦‏ 
06 دين العبد أقوى ؛ ر اوا ودين ی و 14۰۲ 
7- دين العبد لا ينع الإرث فيه» قل الدين أو كثر» 2 14۰1 
17 - د ين العبد ودين المولى لو اجتمعا يقدّم دين العبد في القضاء 14۰۲ 
۸- دين الوارث لايقضى من تركة الميت ۳Y‏ 
- الدين لايتعلق بال المديون في صحته ۰ o‏ 
4 الدين ليس بمال لايدخل في القسمةء ولايعد من التركة في الحال» وإغا يعتبر مالا عند الخروج ۹۷۰ 
۱- الذوو واه ر کی کی او ق ا ا 1۹۰۸ 
۲- الدين يثبت يثبت بالتبعية» وأقوى التبعية تبعية الأبوين؛ لأنهما سبب لوجوده . 1۰ 
47 - الذين يقضي من أيسّر المالين قضاءً ۰ Ar‏ 
4- الديون إذا اججتمعت» وضاق الل عن ارادا يبدأ بالأقرى فالاقوی ؛ لأن الأدنى 

لايزاحم الأقوى ' E,‏ ش 4 
06- الديون تقضى بأمثالها ش 6 ١‏ 1۸4۹ 
ه- الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها ش ٠‏ 10۳۹-60 

ا ١‏ : 5 5 : 
۷- الذمة خلف عن الإسلام tr n‏ 
۸- الذمي في حت المعاملات بمنزلة المسلم .` ly‏ 100۱ 

ور 
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4 الريا؛ "فضل مال خال عن العوض المشروط في عقذ المعاؤضة" 
٠‏ - الربا يختص بالمعاوضة ٠‏ 
١‏ - الربح تع لرأس الال 
۲ - الربع له حكم الكل 
۴۳ 5 - الرجعة استدامة النكاح ٠‏ وحق الملك لايمنع الاستدامة 
4 الرجوع بالنقصان بدل عن ال د بالميب» حتى لاير جع بالتقصان الأ عند العجز عن الرة. 
6- - الرجوع بطريق الدلالة أن يتصرف في الوصية تصرفا يدل ذلك على الاعداد لحاجته . 
11 الرجوع عن الوصية صحبخ ؛ لأنها تبرع مضاف إلى ما بعد الموت» والتبرع النافذ يحتمل 
الرجوع فالمضاف أولى أ - ) 
7 الرجوع كما يكون بالصريح» يكون بطريق الضرورة: ويطريق الذلالة. 
۸- الرد بالعيب من حقوق العقد. وحقوق العقد ترجع إلى العاقد. 
4- الرضى بتمليك الأدنى لا يكون رضى بتمليك الأعلى ٠‏ 
- الرهن لايبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنه تبرع بمنزلة الهبة 
-١‏ الرهن يشبه المبيع ؛ لأنه محبوس بالدين عوض عنه من وجه» 
ش ١‏ «ز» 0 
۲- زوال العيب قبا ل القبض أو بعده يبطإ لار لور ل ها اة 
-tor‏ زوال العيب ينع الرجوع في الهبة ‏ 
-٤‏ زوال المخصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان؛ يستند إلى وقت الغصب في حق المالك 


والغاصب» وفي حق غيرهما يقتصر على التضمين» إلا إذا تعلق باالاستناد حكم شرعي - 


يمنعنا من أن نجعل الزوال مقصورا على الحال؛ فحينئذ يستند في حق الكل 
0 - الزيادة الحادثة قبل القبض» لاقسط لها من الثمن 7 
الزيادة الحكمية؛ كالولد ونحوه» لاتعتبر مزيداً عليه حال قيام الأصل» وتعتبر بعد هلاكه 


0۷ - الزيادة في ابيع تصح حال قيام المعقود عليه » و اتح بعدهلاعه في ظاهر اروا لأن ` 


الزيادة ت تغيير للعقدء فيقتضي قيام العقدء a E E‏ 


14۸ 
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۸ - الزيادة في الرهن إذا صادّفت مزيدا عليه جازت امهنا 01 


VA E SA EN اررض عي‎ SA 


- الزيادة متى صحت: ينة ينقسم الشمن عليہا وعلى الأصل على اعتبار القيمة» فتعبر قيمة 


الأصل يوم العقد. وقيمة الزيادة يوم الزيادة» 
0 ۰ دس 

-١‏ الساقط لا يحتمل العود 
۲ - الساقط يتلاشى فلا يتصورعوده 
۳- السائب من لا وارث له | 
4- سبب وجوب الضمان التعدي» فلا يجب بدون صنعه . 
6٥‏ - سبق التاريخ أحق من القبض 
7- السبى والسبية إذا أقرا بالنكاح صح إقرارهما؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة» 
۷- سعي الإنسان في نقض ماتم به بمنزلة التناقض 
4- سعي الإنسان في نقض ماتم به مردود إلا إذا وافقه الخصم 


4- سقوط تسليم الرهن لايوجب سقوط الدين» لأنه ليس بعوض من كل وجه. 


- سلامة الشمن تتعلق بسلامة المبيع 


۱- > لات الثمن للبائع بحكم بم الخ للمشترىء ا فيقتضي 


سلامة بإزاء سلامة» وتسليما بإزاء تسليم 
7 - سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الشمن للبائع .. 
۳ سلامة المبيع من حيث الظاهر تمنع الرجوع بالثمن» 
4 - سلامة النفس بعد الهلاك محال» بخلاف الطرف حال بقاء النفس . 
-٥‏ السيماء من أسباب المعرفة 
ش) 
- شبهة الشببة لاتعتبر 


/ا/اغ- الشبهة تكفي لدرء القتل» ولا تكفي لدفع الرق» كما في حق النساء والصبيان 


14 


V1 


١5١١-85 
۱۹۰۹4-۷ 
۱۷4A 


140۳ 


۰44 
` -للامة‎ 4 
١١١ 


٩A 
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4- الشبهة لاتمنع وجوب الضمان 14 
- شراء الدراهم و الدنائير» لايسمى شراء الذهب والفضة في العرف» و بائع هذه الأشياء لايسمى 

. بائع الذهب والفضة في العرف» بل يسمى صيرَفيا» فكذلك المشتري؛ لأن البيع يقوم بهما ۳1۰ 


- شراء الفضولي لايتوقف لإمكان التنفيذ عليه . V1‏ 
۱- شراء ماباع» أو بيع ل بأل ما باع قبل استيفاء الشمن الأول فاسد عندنا استحسانا . 0 AQ‏ 
۲- الشراء يتأكّد بالقبض» والقضاء بالمتأكّد أولى» A0‏ 
۴۳- "الشرط أملك" ۰۷ 
اھات خرط یران اتمر ن لتر (قزاز تر جر تھا رط البرامة امن کل بكرن اترا ۱۱ 
6- شرط البراءة من كل عيب» لايكون إقرارا بالعيب. ۱۱ 
5 شرط البراءة من كل عيب» لايكون إقرارا بالعيب ؛ لعلمنا أن جميع العيوب لاتجتمع . 

في ذات واحدة» فيجعل مجازا عن إلزام العقد بالامتناع عن التزام صفة السلامة ۲ 
417 - شرط الحنث» ما يعقب اليمين» لاما يسبقها؛ لأن المقصود من اليمين منع النفس عن 

المحلوف عليه» والامتناع إنمايتصور عمًا يوجد» لاعن الماضي ۳۳۸ 
4- شرط الضمان في الأمانة باطل كما في الودائع والعواري ورأس مال الشركة والمضاربة فإنها 

لا تصير مضمونة بالضمان للقن 
14 شرط جواز المسح على الخف اللبس على طهارة كاملة al,‏ 11 
۰ - شرط الرد أن يردها كما قبض ش AN‏ 
۱- مويه دك زر ليزن ل ل لمي a A‏ 

وأهلية الموكل لحكم التصرف» ولايعتبر أهلية ا موكل للتصرف المأموربه, ' ٠‏ .1 
- شرط صحة القضاء وجود السبب وقت القضاء لابقاءه» لان بقاء السبب ليس يشرط 

لبقاء الحكم ۷۰۸ 
447- ل هنا 
-٤‏ الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة.  ٠‏ 16 
-٥‏ الشركة إنغا تتحقق في الجنس الواحد» لا في الجنسين المختلفين 164 


Y۰ 
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ش -١‏ الشركة في الدار عيب» VAY ٤‏ 
41 - الشركة في الأعيان المجتمعة عيب 0 8 ol.‏ 
4- الشركة في الأعيان عيب. 1 E‏ 104 
4- الشفعة إغا تستحق بالعقد الجائر» û ٠‏ ۲۲ 

-٠٠١ ٠‏ الشفعة تثبت في المنقول ما دام تبعا للأرض .. حتي تثبت تثبت في البناء» والسرر المركبة ونحوهاء 

لأن البيع يعطى له حكم أصله» لاحكم نفسه. ` Da‏ 
-١‏ الشفيع إنما يأخذ الدار بالشفعة بتحول الصفقة إليه على الصفة التي كانت في حقّالمشتري ۳7 
9 الج مق على الاشترين» ين على من قام بقاع المذتري: ظ E.‏ 
١‏ الشفيع يتوم مقام النتري بطرين التقدم عليه . a‏ 
٤‏ الشفيع ينقض تصرفات المشتري . 00 | 10۲ 
٠‏ - الشك في الاستثناء يكون شكا في الإيجاب | 1Y‏ 
5- الشك لايصلح دليلا يدك 
٠۷‏ - الشهادة إذا تضمنت جر مخ مغنم إلى الشاهدء أو دفع مغرم عنه» لاتقبل لمكان التهمة. 7 ١١8”‏ 
0۸~ شهادة القاسق مدره زا ارا م ١6 ٠‏ 
4- شهادة الفرد في الأموال لا تقبل . 1۲۰۱ 
- شهادة الكفار لا تقبل على المسلم 4 
-0١‏ الشهادة ترد بالتهمةء ومن أسباب التهمة الشركة في الشهود به شركة خخاصة . 1۱ 
- الشيء إذا انتقل عن مكان لاييقى في ذلك المكان ۰ ظ A4۷‏ 
o1۲‏ - الشيى الواحة جاز أذ يكون منوعاعن بأسباب من الصوم واليمين وملك غير 

وكونه خمراء فتجتمع أسباب المنع على شيى واحد. . Al‏ 
4- الشيى لايفسر بمثله. . : o1‏ 
0- ا ۰ ١‏ 145 

1 » ص € 

001 ل صاحب الأقوى. ‏ . 14۳ 
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7- صاحب الحائط المائل لا يضمن ما تلف بسقوطه قبل الإشهاد» ويضمن بعده. قل 
014 سالب لكر بزاع مدب اش ل كل شري ش E‏ 
04 صاحب اليد إذا أقام البينة على الملك المطلق لاتقبل بينته عندنا خلافا للشافعي . MM‏ 
- الصبي العاقل لا يجعل تبعا للأبوين في الدين» كما لا يجعل اباخ تبعاللأبوين» غ التبعية 
في حق من لا يعبر عن نفشه 114 
-١‏ الصبي محفوظ بغيره لا بنفسه No‏ 
۲- صحة الرجوع عن الإيجاب لاتتوقف على علم الزوج والرسول» بخلاف عزل الوكيل VY‏ 
۴- صحة القبول تعتمد قيام الإيجاب؛ | ْ الام 
014 الصغير الذي لا يعبر منزلة متاع في يده؛ ۱۰۱ 
01 الصلاة بغير طهارة معصية: والعجز عن الطاعة لايح المعصية» ظ tr‏ 
5- الصلاة متى فسدت من وجه» تعدو أو فسدت من وجه» وصحت من وجوه» 
يحكم بالفساد احتياطاً : ۹۸ 
7- الصلح على المجهول لا يقطع الخصومة ed‏ 
4- الصلح على الإنكار بيع في حق المدعي . دل 
- الاح على الخهول باط :ل البح كي ال اا الم على ارا 
لا يقطع ا خصومة ۰0۹ 
امت الصلح عن دم الممد لإحتمل الفسع يعد الرقرع رة الكاح والطلاق» فلابيطل ٠‏ 
بالشروط الفاسدة ولابجهالة البدل ۲۱ 
-7١‏ صيانة القضاء عن البطلان واجب ما أمكن ش 11۰ 
۲- صيانة القضاء واجب 50 لهل 
۴- صيانة الولد عن الرق من الحوائج الأصلية ‏ ' ۹۸۱ 
ض 4. | 
36ظ الضرران إذا تقابلا يتحمل الأدنى لدفع الأعلى . ظ 10 
-٠‏ ضم الردي إلى الجيد للترويج غير متعارف في الرهن ظ 0 ire‏ 


°۲ 
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- ضم الردي إلى الجيد للترويج متعآرف في البيع 11o ٠‏ 
۷- ضم الكفيل إلى الكفيل يزيد في التوثق | ۰ ۱۸۸° 
۸- ضمان التجارة لايخرج المضمون من أن يكون ملكا لرب المال بعقد المضاربة» أما ضمان 

الجناية يجعل المضمون ملكاً له بضمان الجناية معنى 114۸ 
4- ضمان التملّك لايختلف باليسار والعسار ٠‏ 1۹1640۴ 
٠١‏ - ضمان الشمن ضمان بيع فلايثبت إلا في المبيع 14 


. ضمان الرهن ضمان قبض حتى يثبت بالقبض ويبقى ببقائه» فكل ما يدخل في القبض بقدر‎ -١ 

الاين يكون مقر ا وجا لافلا ' مان الرسن زان استيغاء؛ لا مان سولاك اللا 
۲- ضمان الرهن ضمان قبض» يثبت بالقبض » ويبقى ببقاءه. والقبض يتناول الكل مقصوداء ۰4 
۳ - ضمان الرهن يبقى ببقاء القبض» لأن قبض الرهن قبض ضمان لأنه قبض استيفاء والبقاء 


111 


يكون على وفق النبوت» ش ٠‏ | ۱۹۸ 
٤‏ - ضمان الرهن يثبت بالقبض لا بالهلاك والانكسار 4r‏ 
٥‏ - ضمان الغصب ضمان استهلاك؛ والنقصان الفاحش استهلاك حكما 3111 
7- ضمان القيمة يخالف ضمان الذينء لأن ضمان القيمة يفيد الملك في المضمون؛ وضمان 

الدين لايفيد الملك ش و 
۷- الضمان في الرهن أصل» والأمانة بم 4 

: ظ 1 ط 

- طعام التمليك مقدر بنصف صاع» أمّا طعام الإباحة أكلتان مُشبعتان WV‏ 
4- الطلاق المبهم فيما يرجع إلى المحل غير واقع ش 1 
-٠١‏ الطلاق لايصح إلا في المثك» أو مضافا إلى سبب الملك . orr‏ 
-١‏ الطلاق لايقع بالشك» 00٦‏ 
-١‏ الطلاق لاينزل بالشك؛ والمال لايجب بالشك» والنسب لاينقطع بالشك . 00۹ 
٥۴۳‏ - الطلاق ليس بمال» ويصح تعليقه بالشرط» وينفرد به الزوج› E‏ 
٠٤‏ - الطلاق مخظور يباح لأجل الحاجة» ودليل الحاجة الإقدام حال كمال الرغبة» 010 


۰ ۳ 
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000- الطلاق والعتاق كما يصح في المعلوم» يصح في المجهول» ٤4‏ 
-٠ ١‏ الطلاق والعتاق يقبلان التعليق بسائر الشروط» فيقبلان التعليق بشرط البيان» نارق 
-٠ ۷‏ الطلاق يحتمل التعليق بالشرط » بخلاف البيع والإجارة. ' 1 
- الطلاق يحتمل التعليقء أما النكاح لايحتمل التعلق 1( 
4- الطهارة شرط جواز الصلاة » وإذا وقع الشك فيها لاتجوز الصلاة. | ١45‏ 
00 0 ظ2 
- الظاهر أن الإنسان إنما يرضى بالتصرف في مال نفسه» بان يكون البدل له لا لغيره. 14 
- الظاهر مباشرة التصرف بجهة الأصالةء وحكم الملك» لابجهة النيابة ْ 14 
۲- الظاهر من حال العاقل المنديّن مباشرة العقد على وجه الصحّة دون الفساد. 1 ۹1۰ 
07- الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق . ۰ لال F0‏ ۹4۷7-44۰-4۸7 
4- الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق» ۲۱ 
و € 
6- العادة جرت بضم الردىء إلى الجيد في العقود ْ 41 
7- العاقل يقصد بتصرفه الصحة دون الفساد 1۰۱ 
۷- العام فيما يتناوله بمنزلة الخاص . 0 14۰ 


4- العبد له أهلية كاملة» وقوله ملزم؛ لأنه مخاطب» ولهذا لو أقر على نفسه بدين يصح إقراره ١16٠‏ 
4- العبد محل للغصب.» والغصب إثبات اليد عليه» فإذا استعمله بأمره فقد أثبت يده عليه 


فصار غاصبا. 4۸ 
- العبد مطالب بصرف منافعه إلى خدمة مولام ٠.‏ 1 
- العبرة للمعنى دون الصورة» ٠‏ 6م 
۲- العتاب إنما يتوجّه على ترك المملوك والمقدورء oA‏ 
۳- العف بعد وقوعه لايحتمل الانتقاض WAY‏ 
4- العتق بعد وفوعه لايحتمل الفسخ : 1 ١186‏ 


6- العتق على مال من جانب المولي» بمنزلة الخلع من جانب الزوج» وبمنزلة الخلع من جانيها 


°4 
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في حق العبد 0 00 : ۷ 
5- العتق ما يحلف به» وصح تعليقه بالخظر» E‏ ع حم حب على بدن 
اليمين والمعاوضة Mo‏ 
/الاه- المتق والولاء لايحتمل النقض» فلابيطل بالتكذيب ا ءْ ووس 
- العنجز عن الطاعة لايبيح المعصية . ش TY‏ 
۹- العزل: إبطال ما ثبت له» فيتوقف على العلم . VT‏ 
۰- العقار محفوظ بنفسه» لا يرد عليه التوى والتلف 144-0۳ 
-١ ْ‏ عقد الذمة لا يبطل بالشروط الفاسدة 0 Y0‏ 
۲- عقد الرهن لايبطل ولاينفسخ ببلاك الرهن» بل يتأكّد؛ الهش لتنا وبالهلاك 
يتقرر الاستيفاء» وتقررٌ حكم العقديؤكد العقد A, ٠‏ 
“مه- علامة الاستيفاء وجود قبض مضمون بعد الصرف والسلم. ¥0٦‏ 
~0٤‏ العلامة والسيماء أقرى من المكان لأن المقصود من اتحاد العلامة والسيماء ليس إلا المعرفة عند 
الاجتماع في مكان واحد 1۰1¥ 
5-7 العلة مما يقدم ويؤخرء يقال: أنلك القوث فابشر» ا 00 
7- علم القاضي فوق ا ۱۳۱۳ 
0417- «العمد قود . EFo‏ 
04--: العمل بالظاهر واجب ما لم يعارضه ليل فوقه» والسيماء أقوى من المكان» والبيئة . 
٠‏ أقوى من الكل 1۱۱ 
84- عند اجتماع الحدثين أو النجاستين» يصرف الاء إلى أغلظهماء لكونه أهم ٠‏ ظ 54 
۰- عهدة الشفيع تجب على من يسام إليه الدار ويأخذ منه الشمن لأنه ملك منه الدار بعوض» 
فكان هو الملتزم للعهدة E‏ 
۱- عيب لاحصة ل من شمن قب القبض؛ لأنه وصف وتع» فلا يكون الرة لدع الضرر» 
بل هو امتناع عن التملّك 40 


۲- العين تقبل من التصرفات» ما لايقبله الدين 
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¢? 

۲- الغائب يختلف باختلاف الوصف» فينصر الوسط؛ لأنه اعدل» أما العين لايختلف 
باختلاف الوصف فلايمكن اعتبار وساطة فيه» فيعتبر قيمة المعقود عليه 7 E ٠ ١‏ 

4- الغاصب إذا أتلف كسب المغصوب. ثم رد المغصوب على المالك» عندهما يضمن الكسب» 
وعند أبي حنيفة لا ١,‏ .. ْ شْ 4164 
06 110111110 1۷ 
5- غاية الشيى ما ينتبي به ذلك الشيى ش 0٠‏ 
۷ - الغين اليسير يتحمل من الوكيل بالشراء» ولا يتحمل منه الفاحش عند الكل ۳۸ 
- الغرور إنما يرجب حق الرجوع على الغارٌ إذا كان في عقد المعاوضة؛ لأنه ملتزم للسلامة» ١74٠‏ 
4- العُسل هو الأصل في مُوتى بني آدم» 1۸4 
- الغسل يحتاط في إيجابه 1۳ 
-١‏ الغصب إذا اتصل به التضمين يصير سببا للملك ١‏ 


۲ - غصب الصبي الحر إذا اتصل به التلف با يكن الاحتراز عنه قي الجملة سبب للضمان بمنزلة 
الجناية علية؛ لأن الصبي المحفوظ بغيره لا بنفسه» فقطع بد الحافظ عنه يكون تسييا للتلف » 


فيلحق بالجحناية عليه ١6‏ 

7- الغصب واجب الإعدام لا واجب التقرير Wor‏ 
۰ ق 

١١ 0 0 فائدة الإشهاد: إمكان إثبات الطلب عند الجحود‎ -٤ 
۹۳4 فائدة الانعقاد النفاذ» ومالا مجيز له لايحتمل النفاذ‎ -0 
40 فائدة الرد بالعيب استرداد الشمن‎ - ٠ 
1۰4 a ls E a LSS E - ۷ 
10٤ الفداء يقابل الأصل دون الأرصاف‎ 4 


4- فساد المبنى عليه يوجب فساد البناءء أما الإمام منفرد فى نفسه» ففساد صلاة غيره 
لايوجب فساد صلاته : لمه؟ 


° 
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- فساد صلاة الإمام موجب فساد صلاة المقتدي» وفساد صلاة المقتدي لايوجب فساد 
صلاة الإمام؛ ظ 
- فل الح لاخ لاتقل إلى غير مجر الم إذا م يكن مكرها. . 
- فعل القاضي على وجه القضاء لايكون موجباً للضمان 
7- الفعل إنما يطلب من القادز لا من العاجز 0 
4- فوات التبع لا يوجب طرح شى من البدل . 
-٥‏ فوات المقصود يفضي إلى المنازعة . . 
7- فوات المشروط الذي لايعدٌ نقصانا يوجب خيار الردّء لأن المشروط مرغوب فيه لما يتعلق به 
من زيادة المالية فكان بمنزلة صفة السلامة. 
۷- فوات المشروط يوجب الخيار بمنزلة قَوات صفة السلامة. 
4- في المقاصة. آخر الدينين يكون قضاء عن آرآهماء ولايكون قضاء عن آخرهماء لأن القضاء 
لاستق الوجويت:. 
- - فيما لاستحدث فيه املك عادةكالدارء ينصرف اليمين إلى الموجود وقت اليمين ؛ 
لاإلى الحادث بعد اليمين : 
دق» 
- القابض لو أنكّر القبض أصلاء كان القول قولهء فإذا أنكر قبض غيره كان القول قوله. 
-١‏ القادر: هو الذي لوأراد تحصيل الفعل لايتعثّر عليه. وك واحد من الجماعة بهذه المثابة . 
7- القاضي لا ينعزل بالجور والفسق» لكنه يؤدّب ويعزلء إلا إذا كان التقليد بشرط 
أنه لو جار ينعزل» 
۳- القاضي لايقضي بالوكالة إلا على خصم حاضرء كما لاتقبل البينة إلا على خصم . 
714 القاضي لايقضي بدليل فيه شبهةء ولاينقض قضاؤه بدليل فيه شبهة؛ لماعرف 
أن الثابت لايبطل بالشك. وغير الثابت لايثبت بالشك . 
0 القاضي لايقضي با لايفيد .' 
- القاضي مأمور بالقضاء عند ظهور العدالة 


۰¥ 


VoV 
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۷- القاضي امور بالنظر والاحتياط؛ لأنه لصب لدفع الظلم ‏ وإيصال الحقوق إلى أربابهاء 


فيحتاط لإحيائهاء ويحترز عن تعطيلها. لان 
۸- القاضي مأمور بإيصال الحقوق إلى أربابها بقدر الممكن» ممنوع عن التعطيل . 1 
4- القاضي نصب ناظرا للمسلمين» فيفعل ما كان أنظر 114۹۷ 
ا القاضي تُصب ناظرا للمسلمين» ET‏ 31۲۱ 
-١‏ القبح ليس بعيب» والجمال وصف زائد. ا 05١‏ 
77- القبض المعاين أولى من القبض المشهود به» 00 ۷۹۱ 
۳- قبض الواحد لايوجب ضمائَّين مختلفين ش 0 بلكل 
4- القبض إذا انتقض بحق سابق» يجعل كأن لم يكن 70 
-٥‏ قبض رأس المال شرط لصحة المضاربة . ۰ 2 ۳0 
- قيض عين الدين لايتصور؛ لأنه وصف الذمة ۴16 
-۷٠‏ القبض في الهبة بمنزلة القبول في البيع ش ١١4‏ 
۸- القبض في الهبة والبيع الفاسد بمنزلة التملك 110۰ 
۹- القبض متمم للبيع» WV‏ 
1~ - القبلية المطلقة لاتقتضي وجود مابعده ۰ o1‏ 
- قبول الحوالة المطلقة تبر » والمكاتب ليس من أهل التبرع» فلا تصح كما لا تصح كفالته 14 
۲ - قبول الهبة لا يفتقر إلى الولاية حتى يصح من الملتقط والأم والمحجور ليا 
۳٠‏ - القبول من المجهول لا يتصور 100۲ 
4- القبول من المجهول ممع ٠‏ 161 


106-- “"قبيل" يراد به القبلية القريبة» بخلاف "قبل". ٠‏ فيقتضي وجود الثاني على وجود الأرل متصلابه ov‏ 
- القدرة على الأصل تمنع المصير إلى البدلء كالقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم.  ٠١١‏ 


۷- القدرة على الامتثال شرط لصحة التوكيل ۹ 
۸- القدرة على الطهارة بالماء» إنما تكون بوجود مايكفي للطهارة المحتاج إليها .. MA‏ 
4- القدرة على الطهارة بالماءء تمنع التيمم وجوداً وبقاء؛ لأن التيمم بدل 33 
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- القرابة التي يفترض وصلهاء هي القرابة المحرمة للنكاح 
-١‏ القرض إعارة حكما 


. القرض مضمون بالمغل بمنزلة المغصوب‎ -507 ٠ 


۳- قريب الإنسان من يقرب إليه بغيره 

4- القسمة بين الورثة شرعت للمعادلة 

0 - القصاص إذا تعذر استيفاءه لمعنى من جهة الولي» لاحي" وإذا تعذر لمعنى من 

جهة القاتل يصار إلى الدية 

1 تام إن تعر افا ل بن ل تنل اق لاينقلب مالآ اف مدي بن 

| غيره ينقلب مالا.‎ ٠ 

۷- القصاص إذا لم يتعلق بفعل أحد الشريكين كان كالخاطئ مع العامد e‏ 
لمكان الشببة. 

4- القصاص متى سقط بمعنى من جهة الولي لا يجب شيء 

4- القضاء إذا اعتمد سببا صحيحاء نفد باطنا وظاهراء ولاينتقض بزوال ذلك السبب بعده» 

- قضاء اللين لا يجب إلا بشرط تملك ما في الذمة 


-١‏ القضاء بالاستحقاق لايوجب انفساخ البياعات في ظاهر الرواية» والقضاء بالحرية يوجب. 


7- القضاء بالحرية قضاء بعدم الرق» والرق إذا انعدم في حق شخص ينعدم.في حق الكل . 

۳- القضاء بالحرية وفروعها قضاء على كافّة الناس» لأن الحرية ثبت - أحكاما متعدية من أهلية 
الولايات والشهادات 

4- القضاء ا القضاء بلي 


EN القضاء‎ -75 

۷- القضاء بالعتق قضاء بملك المعتق. لأن الإعتاق لايصح بدون الملك 

4- القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء عليه وعلى من تلقّى الملك منه دون غيره 
4- القضاء بالملك المطلق قضاء على المدعى عليه » وعلى من تلقّى الملك منه . 


۰4 


114 


1۴۷ 


144 
١١14 
7۰۸ 
A0۰ 
VY 


A] 


1⁄۹ 
1۷ 
11٩ 
۷۲٦ 
1۸40 
۷۸ 


1۳1۲ 


٠٠‏ - القضاء بالملك قضاء على ذي اليد وعلى من تلقى الملك منه دون غيره 

۱- القضاء بالتكول جائز عندنا من غير تكرار العرض 

1 - القضاء بمنزلة الصلح 

۳- القضاء على الموهوب له قضاء على الواهب . 

4- القضاء على ذي اليد قضاء بعدم ملكه» فينعدم ملك بائعه ضرورةٌ» ولاينعدم ملك غيره» 
إذ ليس من ضرورة عدم ملك ذي يد عدم ملك غيره ۰ 

-٥‏ القضاء على ذي اليد قضاء عليه وعلى من تلقّى الملك منه ببيع» أو هبة» أو غيره 

- القضاء لايجوز إلا بحضرة الخصم ٠‏ 

۷- القضاء لايسبق الوجوب 

۸- القضاء للمستحق قضاء المشتري الأخير خاصة . 

۹- القضاء : مایٹبت أمرا لم يكن ابتا قبله . 

- القيام والركوع شرعا وسيلة إلى السجود» لأن معنى القربة فى الخرور» و"الخرور" 
سوط من القيام » ٠‏ ظ 

-١‏ قليل ارق و الإنكشاف لايمنع جواز المسح» لأن خفاف الناس لاتخلو منه عادة» فلو قلنا 
بأنه يمنع » يؤدي إلى الحرج . 

7- قول التناقض» وسعي الإنسان في نقض مام به مردود إلا إذا وافقه الخصم .. 

۳- قول الواحد مقبول في الديانات» خصوصا فيما يبني على الاحتياط. 

44- القول في بيان جهة التمليك؛ قول المملك مالم يؤد إلى الدور 

6- قياس دار الإسلام بدار الحرب يحتاط في إثباته » وإبقائه» والكفر بخلافه , 

7- قيام الخصومة شرط لصحة القضاء 

۷- قيام التقد بقيام المعقود عليه 

4- قيام يده على التبع لايجعل قياماً على الأصل 

0 دك ' 

64- الكافر'لا يترك في دارنا على التأبيد من غير وظيفة 
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- الكتابة تحتمل الفسخ » ولاتّم من غير قبول ا 1r‏ 
-0١‏ الكتابة كما لا تتجزأ ثبو تا لا تجزأ فسا ١‏ 
۲- كسب العبد المشترک مشتر e‏ 

يوجب الاشتراك في الحكم. ‏ ` 344 


۳- كسب المملوك الذي لادين عليه يكون لالكه؛ لأن الكسب سبب لثبوت الملك في الأكاب 05م 
4- الكفالة إذا تكررت» واختلف حكمها يؤخذ بالثانية ؛ للع رم 


فإذا تعذر اعتبارهماء تفسخ الأولى بالثانية A۷۲‏ 

0- الكفالة التزام للمطالبة بما على الأصيل» فكان إبراء الكفيل اسقاطا للمطالبة عن الكفيل"  ١878‏ 
757- كفالة المكاتت ب والكفالة ببدل الكتابة باطلة 105 
۷- الكفالة تنبى عن الضمء وأنه لا يتحقق إلا مع بقاء الأول . 500 A4۷‏ 
۸- الكفالة شرعت لضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في حق توجه المطالبة ۸۰1 

٠١٣۵ الكفالة شرعت للتوئق بضم ذمّة الكفيل إلى ذمة الأصيل تحقيقا لعنى الكفالة» وهو الم‎ -144 ٠ 
Ar الكفالة شرعت للتوثق» وكثرة الكفلاء تزيد في التوثق‎ ٠ 
١858 ' الكفالة والحوالة سواء إلا في خصلة واحدة» وهو أنه لو أبرأ الکفیلء لايبرأ الأصيل»‎ 3١ 
AY ا الكفالة والحوالة شرعت للتوثق» فلا تليق بمال لا يحتم على الأصيل‎ 


7 - الكفيل بالمال المؤجل» إذا عجل قبل حلول الأجلء لا يرجع على الأصيل قبل حلول الأجل 51414 
4 - ات رجا صر درس زرح لاك ور ارس لانضمام ْ 


ذمته إلى ذمة المستقرض » ْ 00 
“٥‏ الكفيل بأمر يرجع على الأصيل ليخلصه. ۸۸0 
- كل اسم على وزن “فعل" وثانيه یاء» فله جمعان: الجمع القليل يكون على وزن"أفعال". 

والجمع الكثير يكون على وزن قعل" 5 1۸۹ 
۷- كل تصرف لا مجيز له حال وقوعه لا ينعقد لأن فائدة الانعقاد النفاذ وما لا مجيز له 

لا يحتمل النفاذ فلا يفيد انعقاده ش 18 
- كل جهالة تمنع الامتثال تمنع الصحةء وما لا فلا 3۸۱1 
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کا ا ا ا ل ت 
- كل دم يدخل فيه الصوم فهو على الآمر عندهماء وعند أبي يوسف على المأمور 1 48 
«اآلا كل ذي رحم محرم من امرأته فهو صهره 111۲ 
۱- كل ضرر يتمكّن الزوج من رفعه تصدق فيه المرأة» وكل من لايتمكن الزوج من دفعه بنفسه 


لاتصدق فيه المرأة ۳۹ 


- كل عدد زدت عليه مثل نصفه كان الزائد ثلث الجملة» ولو زدت عليه مثل ثلثه كان 


الزائد ربع الجملة . ۱114 
۳- کل كلام يغبت في حال دون حال» فيثبت نصف ما يقتضيه کل کلام ١‏ 141 
4- كل كلام ينبت في حال» ولايثبت في حالین» فيثبت ثلث ما يقتضيه كل كلام؛ 54١‏ 
0- كل ما يدخل في القبض بقدر الدين يكون مضموناء وما لا فلا . 311 
7- كل ما ينع البيع» ينع الرد بالعيب؛ لأن الرد بالعيب ينقل المبيع عن ملك المشتري بعوض 

إلى ملك البائع» فأشبه البيع» فكل ما ينع البيع كالكتابة ونحوها ينع الرد. AY ٤‏ 
۷- كل مكلف نل ظلما بأي شیۍ» قتل مباشرة أوتسيباء ولم يجب عن دمه بدل» هو مال» 

ولم یرتٹ» لایغسل» ۱۸٦‏ 
۸- کل من كان متّهما با ميل غير مسلط على التصرف من جهته؛ لاتتحمّل منه المحاباة 4 
- كل من يملك الإنشاء يملك الإجازةء ومن لا فلا. 1۹۳۹ 
۰- « کل مولود یولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» © .0 
١‏ الكلام إذا وجد نفاذاً على المتكلم ينفذء وإن تعذر تنفيذهء وأمكن توقيفه يتوقّفء ترتيباً 

للحكم بقدر الإمكان. ۳4٦‏ 
7- كلام العاقل محمول على الفائدة ما أمكن 5 oV‏ 
1/77- كلام الله تعالى منزّه عن الرجوع؛ لأن الرجوع بَدَاءُ وتّدارك في الغلط ش 1144 
NYE‏ الكلام لا يحتمل الإلغاء 117۹4 
قفد الكلام مع الاستثناء تكلم با وراء المستثنى 1144 
7- الكلام وضع للإفادة n a‏ 
۷- كلمة "أو" إذا دخلت بين إيجابين يراد بها الواحد . 11۸ 


1۲ 


ج ا 


كلمة "أو" إذا دخنت بين إيجابين» كان الثابث أحدهما لأنه وضعت لتناول الواحد من الجملة 110 
۸- كلمة ”أو في الإثبات تتناول الواحد 0۹۰ 
۹- كلمة "حتى" تُستعمل للغاية ٠‏ لكن من شرط حَملها على الغاية أن يكون المعقود عليه فعلا يعد 

۳۹ e e 
0 ' كلمة على للشرط حقيقةًه‎ -١ 
۹10 NE كلمة‎ -١ 
كلمة 'في' للظرف حقيقة» فإذا دخلت على الفعل» يراد بہا الشرطء يفف‎ “٣ 
و“قبيل" لتقريب التقدم و"بعد” للتأخر و "ّمع" للقران» و"على"‎ ٠ كلمة "قبا" للتقدم‎ -۳ 

قد يستعمل للحال ori‏ 

ل 

4 «لاشهادة لخصم؛ ١‏ كفل 
-٥‏ ۷ا عر لنجحود في غير مجلس القاضي سوا أشهد على المحود او لم يشهد. 111۷ 
“١‏ لا قصاص بين الرجل والمرأة في الطرف . 1۹4 
۷- «لاوصية للواوث» WV‏ 
- لا يتوقف ثبات النسب على تصديق الغلام » لكنه يرتد برده . 144۲ 
- لا يجب الضمان بدون النقل والتحويل في المنقول 110۲ 
° لا يجب التصاص في كسر العظم لتعذر المساواة فيه » ويجب القصاص في الأسنان 

لإمكان المساواة فيه 0010 
-١‏ لا يجب المال في العمد إلا بعد سقوط القود Jot‏ 
54 لا يستحلف في حقوق العباد بدون الدعوى . . 1۰0 
۳ - لا يصح الإشهاد على الحائط الصحيح؛ لأنه لم يوجد شغل هواء الغيرء ولا خوف السقوط ٠٤١١‏ 
14- لا يعطى بالوصية إلا القدر المتيقن 1A۷‏ 
١ -6‏ لايغلق الرهن ٠ء‏ وتفسيره جعل الرهن بالدين 1۹4 
0 لا ينعقد النكاح بالشك» وإذا طرأ وقّع الشك في الارتفاع» فلا يرتفع بالشك ۰0 


YII. 
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-۷٤۷ -‏ لا يورث الحميل إلا ببينة"» والحميل: هو الذي يحمل نسبه على الغير ظ لف 

- لاتعتبر الجودة في الاستيفاء ضرورة اتحاد ا لجنس › كيلا يؤدي إلى الربا 11۲ 
۹- لاتقبل البينة إلا على خصم حاضر . 11۸۰ 
- لاتقبل البينة على النتاج من صاحب اليد كما لاتقبل بيّتته على الملك المطلق . 1۸۰ 
-١‏ لامساواة بين الدين والعين في المالية» لأن العين مال من كل وجه» والدين ليس بمال من 

كل وجه وإغا يصير مالا عند الخروج ۹۷۱ 
۲- لايتصوز أن تكون العين الواحدة في حالة واحدة ملوكة بجهة البيع والهبة 
۳- لايجب الال بالشك والاحتمال. 70 11۰-۷ 
- لايجوز الإضرار بصاحب الال بإبطال حقه عن القدرء لايجوز بإبطال حقه عن الجودة.  ٠١84‏ 
06 لايجوز إبطال الشيئ الثابت ظاهراء بأمر باطن لم يعرف ثبوته» 25 
7- لايجوز اعتبار شبہة الشببة» : بذ 
۷- لايجوز بيع أحد من نفسه» ولاشراءه من نفسه إلا الأب يبيع ماله من ولده» V۸‏ 
704 لايجوز بيع الوصي لليتيم ولاشراءه من نفسه إلاأن يكون خيرا لليتيم » ش Ver‏ 
4- لايختار الأيسر في حق الغاصب ؛ لأنه جان» والجاني لايستحق النظر. 5 
- لايسقط الواجب بالشك والاحتمال 1 ۸ 
-١‏ لايصار إلى الفدية إلاعند اليأس عن الصوم بخلاف الشيخ الفانيء لأن ذلك عجر لايرجى زواله 

بل يزداد کل يوم ۷۰ 
۲- لايصح النقض إلابقضاء أو رضى ۲۲ 
لفك لاقضي القاضي نن يمل أن ای ت ي ش 116 
4- لاينقض قضاء قد سبق بالشك والاحتمال. ٠‏ )ك1 
-٠‏ لسان الرسول كلسان المرسل Vr‏ 
17 اللعان لايجري إلا في النكاح الصحيح» o0۲‏ 
۷ - "العذر” : أن لايمكنه التري على موجب العقد إلابضرر يلحقّه في غير المعقود عليه» ش 

لأنه لم يلتزم ضرراً لم يتناوله العقد 114 
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۸- اللقيط الموجود في دار الإسلام مسلم تبعا للدار 1٩۱‏ 
4- للقاضي أن يضع مال ا ميت حيث شاء ۰ ١165‏ 
۰- ليس الخبر كالعيان. 4لا ١75‏ 
-١‏ ليس على المرتهن تسليم الرهن عند قبضن البعض» وإغا يجب عليه التسليم عند قبض الكل » 

لأنه محبوس لكل جزء من أجزاء الدين. 111۸ 
۲- یم اقرط ف اتن ن اا 104 
اا ليس من ضرورة القبلية وجود ما بعده oo‏ 
لطا ا 1۷4 

( م‎ J 

SEL ¥‏ الحلال" 111۲1 
7 ما ثبت بملك النكاح ٠‏ يثبت بملك اليمين» وزيادة» . ۰ 
۷- ما دار بين الخبر والإنشاءء لايجعل إنشاءُء 1۲۸ 
۸- ما في ذمة المستقرض عين حق المقرض حكما 1۸0۹ 
4- ما كان الواجب فيه الإراقة دون الصدقة كالأضحية ودم المتعة والقران» لا.يضمن بإزالة 

المذبوح عن ملكه إلا أن يعتاض عنه» فيلزمه التصدق بالعرض؛ ا EE‏ 

وحرم عليه التمول. 111۰ 
5 ما کان ثابتا لا يزول ما بقي أثر من آثاره 4 
۱- ما لا مجيز له لايحتمل النفاذ ۹۴4 
۲- الا بر ين ان من طقوه الزياء إااج رى ن الك وان ب اا 

لأخذ أموالهم في قول أبي حنيفة ومحمد» ولا يعتبر بيعا تصحيحا للتصرف A۸‏ 
۳- مالآ فيد روغب فلا بيذ 1ك 
4- مالا ينع القضاء لا ينع الشهادة. °10 
6- ما لايفيد من الكلام لايعتبر؛ لان الكلام وضع للإفادة» فما لايفيد يكون لغوا . 1۰ 
7- ما لايفيد يكون لعا 
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۷- ما لم يقع اليأس عن الأصل» لايصار إلى البدل arr‏ 
- ما من جزء ثبت فيه حق أحدهماء وللآخر أن يزاحمه» فكانت الحقوق مستوية في القوة.  ١443‏ 
4- ما وجب بلفظة الأداء و الإيتاء نحو الزكاةء و العشرء وصدقة الفطرء لايجوز فيه إلا التمليك؛ 


لأن الأداء و الإيتاء عبارة عن التمليك WY‏ 
- ما وجب بلفظة الإطعام نحو كفارة اليمين. والقتل» والظهارء والإفطارء وجزاء الصيد» يجوز فيه 
طعام الإباحة؛ لأن مطلق الإطعام ينصرف إلى الإباحة . نض 
-١‏ ما ورد بلفظة الصدقة نحو كفارة الحلق» ا إلاالتمليك ينض 
7- ما يؤدي إلى دور لا ينقطع» فهو من العبث . A1۰.‏ 
۳- ما يكون على وزن " قعل" وثانيه واو فله جمعان: الجمع القليل يكون على أفعال» 

والكثير يكون على وزن "فعال”" ١4‏ 
14- ما يهلكه ا موصي عند موته يملكه الوصي» وما لا فلا؛ لأنه خلافةء وإقامة الغير مقام نفسه. ۹۳۹ 
-٥‏ الال الخبيث إذا استقر على ملكه يتصدّق بهء لما عرف ۱7 
5 مال المسلم لايملك إلا بضمان يعادله 0 1 
۷ الال لاإيجب بالشك 1۷ 11° 
4۸- الال لايُستحق بالشيهة» ا : : 4 
4- الال لايقبل التعليق بالخطرء فلايقبل التعليّق بالبيان. ش 1۰۷ 
٠‏ الال لايقبل التعليق بالشرط» | 0 ¥ 
-١‏ الال ما لايحلف به ولايقبل التعليق با لخطرء ظ 10۲ 
7 الال يحتمل القسمةء والقصاص لا. 1 


۳ح ال الك القديم إذا وجد ماله في ملك عام أخذه بغير شيئ» وإن وجده في ملك خاص» فإن كان 
الذي في يده ملكّه بمعاوضة صحيحة يأخذه بمثل العوض إن كان مثلياء وبقيمة العوض إن لم يكن 
مثلياء وإن كان الذي في يده ملكه بعقد فاسد أو بغير عوض يأخذه بقيمة ماله إن كان من 


ذوات القيم وإن کان مثليا لا يأخذ؛لأنه لو أخذه أخذه مغله فلا يفيد  ٠‏ »> 
4 المالك القديم لاينقض تصرفات المتملك من العدي 1.0۲ 
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0 مؤنة الملك تدور مع الملك . ٠‏ ش ۲4۸ 
1- مايتعلق بالشيء يتعلق بالكامل 114۲ 
۷ المبادلة لاتحم بدون الرضى . rT‏ 
۸- مباشرة لحرا لاح إلالفرورة ۳٤‏ 
۹- ای لحرن بحر ر ج رو ا Pé‏ 
--٠‏ المبدل في الأجير الخاص نفس المنفعة حتى يستحق الأجر بتسليم النفس من غير عمل 1۹۱7 
١‏ المبدل في الأجير المشترك العمل لا نفس ال منفعة » حتى لا يستحق الأجر إلا بالعمل» 1۹11٩‏ 
۲ - المببّم لايصلح جوابا للمفسرء o1‏ 
۳- مبنى الضمان على المماثلة» وحق الملك لاياثل حقيقة الملك» فلا يستحق به إزالة ٠‏ 

الملك على المتلف » ¥۳ 
-٤‏ مبنى المضاربة على التعميم ‏ . . ۱۱۸4 
“٥‏ - مبنى الوكالة على التوسعةء والتفاوت في النوع ا ١14 ٠‏ 
7- المبيع إذا تغير قبل القبض بقول المشتري أو فعله لايثبت له الخيارء وإن تغير بقول البائع أو فعله 

يغبت للمشترى الخيار لفوات الرضى . | 433 


۷- المبيع إذا سم للمشتري على الوصف الذي تناوله العقدء لزمه لمكان الرضى» وإن لم يسلّم 
كان له الخيار» إن شاء رضي بهء وإن شاء رده على البائع على الوجه الذي خرج عن ملكه؛ 


مراعاةً للجانبين. . ۷4۹ 
۸ - ا ا VAY‏ 
4- المتأخر يكون ناسخا لا قبله tor‏ 
۰- المتعاقدين إذا اختلفا في الصحة والفسادء كان القول قول من يدعى الصحةء لأن الظاهر 

من حال العاقل المتدين مباشرة العقد على وجه الصحة دون الفساده.  ٠‏ 404 


-١‏ التكلم بالاستشناء إذا ذكّر وصفاً يَليق بالمستثنى منه» يجعل وصفا للمستثنى منه تصحيحا 
للوصف. أو يجعل صفة للكل» تحقيقا للمجانّبة بين المستثنى والمستثنى منه؛ 
وإن کان لايليق بالمستنتى منه يبطل . AY‏ 
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7- المتناقض لاتقبل شهادته 141 
۳ - قحك بين الإضافة والإشارة في إضافة النسبة » تعتبر الإشارة دون الإضافة » فض 
4- متى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء بحكم من أحكام النكاح» لايمنع اللعانء 
ومتى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء بأمر ليس من حقوق النكاح» فإنه يمنع 
قطع النسب باللعان. ش oor‏ 
-٥‏ مثل الشيء غيره 111۸ 
75- المجتهد يتبع الدليل لا القائل» فنفذ قضاؤه 110 
۷- المجتهد يخطۍ ويصيب ۳ 
۸- مجر د الحق لا يضمن بالإتلاف 2 
۹- ا ا و ا 1۴4۹۲ 
م مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان ثم اذعى الحرية تسمع دعواه 24١‏ 
۱ المحاباة وصية في ضمن البيع » فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه . ۹۷۰ 
۲ المحجور في دين الاستهلاك بمنزلة المأذون . 14۰٤‏ 
۳ - المحرمات يحتاط فيهاء والملك لا يحتاط في إثباته» ولا يثبت بالشبهة ' 116 
5- محل البيع هو المال المملوك» ومحل الإجارة المنفعة» لأنبا وضعت لتمليك المنفعة» 
فيقتضي قيام المنفعة» ش ۷۲۸ 
6- محل الدين الذمة ۱۸٩۱‏ 
- محل الوجوب الذمةء والمال محل لإقامة القربة» فقبل الإقامة يكون المحل خاليا عن الحق  ١١5٠‏ 
 -۷‏ المخير بين أمرين إذا اختار أحدّهماء بطل الآخر؛ لأن ما اختاره تعين حقا له من الأمر ۴۷٢‏ 
8 المدبر يضمن بالغصب؛ لأنه مال متقوم كالقن» ولا يلك بالضمان؛ لآنه لا يحتمل النقل 
من ملك إلى ملك . ۰ Ha‏ 
۹ - الدع عليه ذا أف نا بجع ا ف اتن نا بر مق أن بكرن حصنا لايقبل ؛ لأنه 
. يبطل حقاً أقرّبه» ولايتمكّن من ذلك إلا بتصديق المدعي . ' 1۲ 


-4٠‏ المرأة إذا أخبرت عن الحيض أو الطهر في وقته» قبل قولهاء لأنہا منهية عن الكتمان» 
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والنبي عن الكتمان أمر بالإظهار. وفائدة الأمر القبول. 
١ه‏ المراد من الوسط "الوسط في النفقة". وهو أن لايكون فيه تقتير ولا إسراف» 
7- المرسل يعتبر متكلما بلسان الرسول وقت التبليغ 
847- مرض ا موت لا يعلم إلا بالموت» وأنه مرهوم 


4ه المرهونة إذااعورّت» ثم ولدت ولداء يجعل الولد الحاصل بعد الاعورارء كالولد الحاصل . 


قبل الاعورار» 

6- المريض إذا صلى قاعدا ثم برأ لا تلزمه الإعادة 

7- المريض لا ينع عن اقتضاء الدين 

 -۷‏ المساومة والشراء إقرار بأن لاملك له وإقرار بملك البائع من حيث الظاهرء 

4ه المساومة» والاستيباب؛ والاستبداع إقرار لذي اليد بالملك من حيث الظاهر 

8454 المستحق بالشرط أدنى ما يطلق عليه ذلك الاسم لأنه متيقّن؛ لأنه مستفاد من الاسم بيقين» 

ظ أمَا الزيادة لاتستفاد من الاسم بيقين» والزيادة على الأدنى مجهولة غير مضبوطة. 

۸0°- السجد لا يحتمل النقض بعد التفاذ ممنزلة الإعتاق . 

1- المسلم عنوع عن تملك الخمر 

۲- المشار إليه إذا كان من جنس المسمى» تعلق العقد با مشار إليهه .وإذا كان من خلاف جنس 
المسمى يتعلق العقد بالمسمى» لأن التسمية للتعريف» والإشارة كذلك. 

۳ح المشتري يصير قابضا بالتخلية 

4- المشغول بالدين لا يعتبر من ا ميراث ويتقدم عليه فكذلك الوصية» وفيما زاد على الثلث 
يقدم الميراث على الوصية 

0 المشي في الطريق مباح بشرط السلامة 

- المشيئة تمليك يتقيّد بالمجلس » 

۷ - المصر كله مكان واحد 

4- "المضارب” من يستحق الأجر بعمله لا بالمال 


EV 
A۲ 
0۹۱ 

1۹ 
¥ 


48-- المضاربة وضعت للاسترباح وذلك لا يحصل إلا بالبيع والشراءء أما البضاعة قد تكون للتجارة » 
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أوللانتفاع بالعين 00 1 ْ ل 
8 الضاربة وضعت للاسترباح» وذلك لايخصل إلابالتقلب والتجارة؛ فيقيّد محل اليع . ۹04 
4 اماد اي صا رجي الي ED E‏ 


كان كلاهماظرفا ` 1 OAR‏ 
7- المضاف إلى الوقتين ينزل عند أولهما و يعرم 

كان الظرف أحدهما لا كلاهما | 0۸V‏ 
87 المضاف إلى وقت ينزل عند الوقت ظاهرا 0۱۱ 
٠4‏ - المضمونات تملك عند أداء الضمان مستنداًء والمستند ثابت من وجه دون وجه 10 
6- المطلق يتقيد بالدليل . NNE‏ 
7- المظروف يشغل الظرف» أما الظرف لايشغل المظروف 0 ا ظ ١144‏ 
7م المطلق لايقّيد إلابدليل» ودليل التقييد قد يكون ضريحا وقد يكون دلالةٌ ۳١‏ 
4- معاوضة المال با لمال بنيت على المماكسةء والاستقصاءء والمضايقة» فكان اليسير فيها 

بمنزلة الفاحش FV‏ 
4 معاوضة الال ها ليس هال بيت على الترسعة» والماهلة في البدل: فالتفاوت البسير فيها ٠‏ 

لا يفضي إلى المنازعة؛ فلا يمنع صحة التسمية 5 : ۴۸ 
۷۰- المعتبر في الجنايات مآلهاء لا حالها؛ لاختلاف الأجكام بسرايتها ومآلهاء . ظ ۰ فل 
١/ام-‏ المعتبر في الإيصاء صحة العبارة وقت الإيصاءء وقنام الولاية عند اموت i‏ 41 
5- "المعتمل" : القادر على العمل» وإنما اعتبر القدرة على العمل؛ لأن الجزية لا تجب إلا على 

المقاتل» ومن لا يقدر على العمل لا يقدر على القتإل ا ef‏ 
۴۳- المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ۷۱ 
/مم- المعلق بأحد الفعلين ينزل عند أولهماء ا 0۸۸ 
-٥‏ المعلق بالفعلين يقع عند وجود آخرهما لأنه علّقه بهماء فلو نزل عند أولهما كان معلا بأحدهما 0417 
1-۷1 و ا ظ orr‏ 


۷ - "المماداة" : إنما تكون بإعطاء ما بذله صاحب اليدء ليخرج من يده فيعود إليه قديم ملكه . 10۴ 
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4- المقادير لا تعرف قياسا 5 7 
۸۸۰ المقاصة تقع بالقبض» فيعتبر القبض»› لا العقد. ١‏ : اكلا 


-0١‏ المقبوض إذا صار مضمونا بالقيمة» فإن كانت قيمته مثل وزنه» يضمن قيمته من جنسه» 
لأنه أقرب إلى المماثلة» وإن كانت قيمته أكثر من وزنه» تجب القيمة من خلاف جنسه. ٠١45‏ 


۲- المقر يعامل بإقراره» كأن ما أقر به حق؛ لأنْ إقراره حجة عليه . ۳10 
487- مقصود المرتهن إضجار الراهن ليتسارّع إلى قضاء الدين 11۲ 
-٤4‏ القصود من البيع التوسل إلى الشمنء ا فجهالته لا توجب اختلافا 
في المقصودء 3۸1 
AA‏ القصود من الشراء التوسّل إلى العين لنافع تعلقت بالعين 11۸۲ 
7- المقصود من الفداء هو الوصول إلى الأصل 10€ 
۷ح المقصود من المضاربة والشركة الربح دون العقدء فكانت بمنزلة الهبة 1۲۱ 
۸ح المقصود من الهبة» هو الملك» يثبت عند القبض ٠‏ فكان بمنزلة الركن» فيراعى زوال 
المانع وقت القبض ٠‏ 14 
4- المقصود من اليمين منع النفس عن المحلوف عليه ' . ۳۴۸ 


- المقضي عليه إذا أقام البينة على الوجه الذي قضى عليه ء لاتقبل كيلا يؤدي إلى التباتر» 
وإذا أقام البينة على غير ذلك الوجه بأن أقام البينة على التتاج أو على الشراء من المذعي» تقبل» 


لأنه لايؤدي إلى التباتر. AY‏ 
- المكاتّب إذا ملك أباه أو ابنه يتكاتب عليه لأن المكاتب حر من وجه» e‏ 1 

0 إذاملك أباه أو ابنهء يعتق عليه تحقيقا للتسوية › ۲ 
7- "الملازمة *: هو المنع عن الذهاب ش ۰۷ 
۳- الملك القاصر يكفي لوجوب الضمان والميراث» وانقطاع حق الشركة Ao‏ 
-٤‏ ملك المسلم معصوم عن الإبطال ۰۳۸ 


6- ملك المضارب في الربح قبل القسمة متردد غير مستقرٌ : 10۱ 


1 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية . 1( 0 رقم الصفحة 
“A41‏ ملك اليمين إذا طر أعلى ملك النكاح» أبطلهء و إذا قارئه» ينع ثبوته» لأن ملك النكاح ثابت 
بطريق الضرورة» وما ثبت بملك النكاح ‏ يثبت بلك اليم وزيادة» فلاحاجة إلى ملك النكاح 4٠١‏ 


AAV‏ ملك رب الال متقرر» وهو أصلء وملك المضارب ثبع ؛ لان الربح ثبع لرأس الالء ها 
۸- الملك عبارة عن القدرة والإخعتصاص» وذلك لايتم إلا بانقطاغ يذ الغير 0 ۰۸0 
٠ - ۹‏ الملك في المغصوب إما يثبت من وقت الغصبٍ 7 E‏ ۱4۸ 

۰- اللك في دار الحرب قاصر بدليل الحقيقة» والحكم 3 ش YA ١‏ 

4- الملك لايثبت يثبت بالاختيار» بل الاختيار يثبت باللك» 0 ov‏ 

7 الملك لايحتاط في إثباته» ولايثبت بالشبهة 1٤‏ 

r‏ الك مع الضمان إذا اجتمعاء يطيب الربح: وإن انعدم أحدهما لايطيب . هسل 
٤‏ - ال ملك يثبت للوارث بطريق الخلافة عند استغناء الميت ٠‏ أما عند حاجته فلا 14۰ 


٠‏ 406- المملك إذاعين جهة التمليك عند التمليك أو بعدهء إن كان التعيين مفيدا كان القول في ذلك 
قوله» لأن التمليك يستفاد من جهته فكان القول في ذلك قوله» إلا إذا لم يكن فيه فائدة ١804‏ 


- الملوك في حش الدم منزلة الحرة ش To‏ 
۷ ام من ابتلي بين ترك فريضة واحدة وبين ترك الفرائض» يختار ترك فريضة واحدة ؛ لأنه أهون Er‏ 
۸- من أتلف مال الغير ضمن» علم بذلك أو لم يعلم ۰ ۱۳۲۸ 


55 من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل الإبطال 1 
-٠‏ من أخبر عن شيئ يلك إنشائه» لايكذّب فيه لأنه إذا كان يلك الإنشاء» لايكون 


متہما في الإخباز» | 5 o۱۳‏ 
-١‏ من أخبر عن شيى لايملك إنشائّه ‏ جاز تكذيبه لكان الفائدة والتبمة. o۱۳‏ 
57- من أدرك الشطر الأول (في صلاة الخوف) فهو من الطائفة الأولى» ومن أدرك الشطر الثانى ؛ ش 

فهو من الطائفة الثانية 115 
۳- من ادعى بطلان حق عرف ثبوته» لا يقبل قوله إلا بحجة ؛ لأنه يدعي أمرا عارضا. 1184 
a‏ من أقرٌ بسبب الضمانء وادعى ما يسقطه» ا لأن صاحبه متمسّك 

بالأصل في إبقاء ما کان . 1۳۹ 


° ۲ 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية ش 0 رقم الصفحة 
6- من أقربما لاييلك إنشاءه لايصح إقراره في حق غيره لمكان العبمة. | A‏ 
- من أقر بما بيلك إنشاءه في الحال» يصح إقراره» ويجعل إقراره بمنزلة الإنشاء لانعدام التبمة  56٠‏ 
- من انتب خختصماً عن غانب» وقضى علیه» كان القضاء عليه قضاء على الغائب لقيامه مقامه ٠١١۷‏ 
- من أنكر حقا على نفسه» كان القول قوله مع اليمين» والبينة على المذعي» وهو ظاهر ٠١" ١‏ 
- من أنكر حقا على نفسه» كان القول قوله: لأنه متمسّك بالأصل» وهو فراغ الذمةء r4‏ 
- من أنكر حقالم يعرف ثبوته» كان القول قوله ؛ لأنه قك بالاصل . ۰ ME‏ 
-١‏ من أنكر شرط وقوع الطلاق المعلّق أو العتق المعلق» قبل قوله لأنه مسك بالأصل وهو العدم 61١‏ 
7- من جمّع بين طلاقين» وذكر عَقيبّما مالا يكون المال مقابلا ببماء منقسما علیہماء إذ ليس 


أحدهما بصرف البدل إليه أولى من الآخر : tor‏ 
۴۳- من حكم الجزاء أن ب بشترط للبر وجودها هو سبب؛ ولا يشترط وجودالجزاء» ۳01 
4- من حكم العطف أن يشترط للبر وجودهما | لمان 


0- من حكم الغاية» أن ي يشترط للبر وجودها هوغاية» حتى لو ترك الفعل قبل وجود الغاية يحنث ۳0۱ 
7ه من دفع مالا إلى غيره على ظن أن يكون حقاء Ce ECS‏ 


من أن يصيرحقا  ١‏ .2 1۰1 
۷- ا ا ا طك ا لقوله عليه السلام: الاشيادة خم I‏ 
۸- من ظلم لیس له أن يظلم غیره. ۰ ا MAITWVTY‏ 


۹- من عتق بحال؛ لايتصور أن يعتق بحال آخر» تنوف انان فإن الشيى الواحد جاز . 
أن يكون بمنوعا عنه بأسباب من الصوم واليمين وملك الغير» وكونه خمرا» فتجتمع 


أسباب المنع على شيئ واحد.. 1۰ 
.°“ من قضى دين غيره بأمره» يُصير مقرضا من المديون» ی ب ا لأنه إما 
أن يجعل واهباء أو مقرضا . والقرض أدناهماء فيُحمل عليه ٠‏ 


-١‏ من كان عليه أحد المالين» إن كانا من جنس واحد يلزمه الأقل لوقوع الشك في الزيادة» 
ولايخيّر؛ لأنه يختار الأقل فلايفيد التخيير» فإن كانا من جنسين يخيّر؛ لأن التخيير مفيد.  1١١‏ 
7- من لا يقدر على العمل لا يقدر على القتال ش | | ‘to‏ 
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477- من لاوارث له يلك الوصية بجميع ماله؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "السائب يضع 


ماله حيث أحب" واراد بالسائب من لاوارث له . ا ١/44‏ 
- من لايدعي لنفسه حقاء لايكون خصما. AY. . ٠‏ 
6- منفعة الأرض لا تحصل إلا بالزراعة . ش | لشف 
5- منكر الشرط يكون منكراً للإيجاب . ۰ ۰ ش ۹۷ 
۷- الموصى له بالثلث شريك الورثة؛ لأن نصيبه يزداد بزيادة الال ويقل بقلته » فكان 
بمنزلة الوارث. 14۳ 
۸- - الوصى لهباثلث شريك الوارث: فيجب رة بي وين الوارث» ولايسلم له شي» من 
المال إلا ويسلم للوارث ضعفهء تحقيقا للتسوية. | ۹۷۰ 
- الموصى له بالثلث لا حق له في القصاص» وله الحق إذا انقلب مالاء لان حقه ثب ET‏ ش 
والوصية تناولت المال؛ والقصاص إذا انقلب مالا يكون للميت كسائر أمواله: | NN‏ 
- - المولى لايستوجب الدين على علوکه» ولو ملك مديونه يسقط دینه» وان ملك بعضه 
يسقط بقدره 14۰۳ 
-0١‏ الموهوب له يصير قابضا بالتخلية ش ١164‏ 
۲ الميت لا يصلح مزاحما 0006 ندا 
47- الميت ليس من أهل إثبات الملك له 2 MEV‏ 
4 - لميرث أقوى من الوصية» ألاترى أن الوصية تبطل بالردء والميراث لا. ٠‏ 170۱ 
ون "0 1 
-٥‏ الناقص موجود من وجه دون وجه . 114۲ 
5- النسب لايحتمل الشركة ' 0 فين 
۷-النسب لاينقطع بالشك. ا 00۹ 
4- النسب متى ثبت بتصديق من له ولاية التصديق» لابيطل بعد ذلك : 1۹4۷ 
4- النسب يحتاط في إثباته بكتاب القاضي 104 
-٠‏ النسبة تكون بالآباء لا بالأمهات © ا 300 20 
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+0١‏ النصاب أصل» والعفو تبع» لأن النصاب يوجد بدون العفوء والمّفو على النصاب. 
. لايوجد بدون النصاب ٠‏ ا 
467- نفاذ تصرف الوكيل وعدم نفاذه» يعتمد المخالفة والموافقة 
407- نفي العيوب كلها لايكون إقرارا بالسلامة عن جميع العيوب. 
41604- نقصان السعر لايتعلق بالعينء بل هذه فترة يحدثها الله في قلوب العباد» فتّقل قيمته 

بقلة الرغبات» وتزداد بزيادتها . 

06- النقصان الفاحش استهلاك حكما 

001 تمان ساب ف أل الول لجخ جرب اکا راطع صاب بع رجرب 

7 - النقود تتعين ف في الهبة . ٠‏ ا 

4- النقود لا تتعين تتعين في التوكيل قبل التسليم إلى الوكيل» وتتعين في الشركات والمضاربات على 
كل حال» لأن المقصود من المضاربة والشركة الرئح دون العقدء فكانت بمنزلة الهبة» 

4- النكاح لايثبت بالشك» وإذا اعترض على النكاح» وفع الشك في الزوالء فلايزول 

- النكاح لم يشرع بدون المهرء وما ليس بمال لايصلح مهرا 

-١‏ النكول إقرار فيه شبهة 

7- النكول حجة في حق الناكل خاصة» لأنه بذل أو إقرار» فلايتعدى إلى غيره» إلا إذا كان 
مضطرا في التكول» فيتعدى إلى من جاء الاضطرار من قبله . 

7- النكول عن اليمين إقرار e‏ : 

4- النوم والقعود فعل يستدام» ولهذا يصح توقيته » والدوام على ما يستدام بمنزلة الإنشاء 
ھا ٠‏ 
1 الهبة لا تفيد ملك اليد قبل القبض» ولا تفيد ملك الرقبة في الحال: وإغا تفيد بعد القبض 

75- الهبة لات تتم بدون القبض حتى لومات أحدهما قبل القبض تبطل الهبة. 
۷- الهبة من الكفيل ترتد بالردٌ» وإبراء الكفيل لا يرتد بالرد 

4- هلاك الأمانة في يد الأمين لا يوجب الضمان 

4- هلاك الجاني لا إلى الخلف يبطل في حق ولي الجناية وهلاكه إلى خلف لايبطل 


5 


YAA 
are 
۲ 


1۱1۲ 
1111 
0۰ 


1۲۲۱ 


ا 


ak 


۳۷4 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية ا 5 5 . المت 


- هلاك المعقود عليه بعد القبضن لا إلى بدل ينع التحالف, شْ 1 ۸0۹ 
ا »3 و 

-0١‏ الواحد في المعاوضة المالية لايصلح عاقدا من الجانبين» لأن حقوق العقد فيا ترجع إلى 

العاقدء فيصير الواحد مطالبا ومطالباء مستزيدا مستنقصا ذلك محال ۷1 
7 - الواحد يصلح:عاقدا من الطر فين في الخلع » » إذا كان البدل مقَدَرَاء سواء كان العاقد ۰ 

أحد الزوجين أو الأجنبي ا 37 
۴ - الوارث إذا قضى دين الميت من ماله لتخليص التركةء لا يكون متبرعا حتى ير جع في التركة 141۸ 
4- الوارث إغا يخلف المورث فيما يملكه الميت» والميت لا يلك تضمين الوكيل 11۱ 
6- الوارث يقوم مقام المورث» فا لافيما لايرث» ۸01 
7- وجوب القصاص في الأطراف يعتمد التكافؤ والتساوي» حتى لا تقطع الصحيحة بالشلاءء 

لأن الأطراف لها حكم الأموال؛ لأنهما خلقت وقاية للنفس. & 17 
۷- وجود” الماء المباح " كما يثبت القدرة للواحدء يُثبت للجماعة ٠‏ . ۱۸ 
۸- الوزن أصل» والجودة تبع لأن الجودة تقوم الوزن» الوزن لايقو م بالجودة » والضمان في | ا 

الرهن أصل» والأمانة بع . 
4- الوسط” عند أبي حنيفة :هر الدي قبت ارمز دارا نما : على قدر الغلاء والرخص 

في كل عصر ش ش 3۴۸ 
۰- - الوصاياإذا اجتمعت بدئ بالأقوى ؛ لأن الأدنى لا يزاحم الأقوى . Vor‏ 
-0١‏ الوصايا إذا اجتمعت» لاتنفذ إلا في الثلث SS‏ ۳ ¬ 
7- الو صايا إذا اجتمعت» وفيها عتق» يقدّم العتق» ۰ 35 
۳- الوصاية خلافة» فيتعلّق ثبوتها بفوات الأصل. . ش ١54‏ 
4- وصي الأب مقدم على ال جد عندناء خلافا مالك . 104 
6- و صي الأم لا يلك التصرف عندناء خلافا للشافعي a‏ : 0 
7“ الوصي يتصرف بخكم التفويضنء وانتقال ولاية الموصئ إليه: فتعتبر ولاية الموصى وقت 


الإيصاء إليه \oYV‏ 
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۷- الوصيّة أوسع بابا من غيرهاء يتحمّل فيها ما لا يتحمل في غيرها حتى لا يصح تمليك المعدوم 


إلا بطريق الوصية ش ١65 ٠‏ 
۸- الوصية إيجاب بعد الموت» فيتناول الموجود عند الموت. Jot ٠‏ 


4- الوصية بالبيع لا تتوقف على إجازة الورثةء والوصية بالرقبة فيمازاد على الثلث تتوقف ٠١١۸‏ 
- الوصية بالثلث المطلق تنصرف إلى الثلث الذي هو خالص حق الميت» لا إلى الثلث الشائع 


تنفيذا للوصية 2 
-١‏ الوصية بالثلث» أو بعين من أعيان ماله إذا ؤقعت لإثنين أو لجماعة بكلمة توجب التبعيض بينهم» . 
يقتصر على البعض ولا يتكامل io‏ 
۲- - الوصية بالعين تنعدى إلى ما يحدث من الزوائدبغد موت الوصي قبل القسمةء 10۸۲ 


447- - الوصية بألفين إذا بطلت في شيء منه باستحقاق أو نحوه تبطل أصلاء وإن لم تبطل لكن تعذر 
تنفيذها لفوات العين» فإن فاتت العين إلى بدل ينفذ في بدلها تنفيذا للوصية بقدر الامكان ١6‏ 
146- الوصية بالمال إذا بنيت على الوصية بفعل مقصود كانت الوصية بالمال تبعا للوصية بالفعل. \oAY‏ 


6- الوصية بالمال للقاتل المكلف لاتعمل قبل الإجازة ش Wo‏ 
- الوصيّة بيع ليس فيه محاباة لا تتوقف على إجازة الورثةء وإن استغرقت الال 3 10۷ ` 
۷- الوصية بفعل لا يثبت الملك لا يثبت حقا في العين» إنما العين محل لإقامة الوصية ) 10۸۲ 
۸“ الوصية بفعل لا يثبت ملك العين للموصى له نحو الوصية بالإعتاق» وما يجري مجراه 

لاتعدى إلى الزوائك. ‏ . | : Joo‏ 
4- الوصية بفعل بع بل م از ا ا والصدقة تتعدى إلى الزوائد ۲۲۸۳ 
-- الوصية بقدر الثلث تقدم على الميراث» حتى لا يعتبر ذلك القدر من التركة . 2717 
-٠١‏ الوصية بقدر الثلث لا تتوقف على إجازة الورثة 0۸ 
۲- الوصية بمثل نصيب أحد الورثة جائزة» وبنصيب يب أجد الورثة باطل ؛ ا 11۸ 
۳ - الوصية بمثل نصيب الابن جائزة» وبنصيب الابن باطلة . 10۸ 


1 --الوصية بنصيب الاين تصرف في حق الان؛ لأن نيب الاين ما أوجيه الله تعالى له‎ ٠٠4 
١46 : 00 ولايملك تحويله إلى غيره 0 ش‎ 
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امك الوصية بنصيب الوارث المعدوم جائزة» ويكون ذكر نصيبه لتقدير الوضنية . 

-- الوصية تنعقد بلفظة الإجازة : 

دارم لاسو اتوي بل ES O‏ 

4 الوصية للمجهول بلفظ لا ينبى عن الفقر والحاجة باطلة 0007 

84-- الوصية للوارث لاتعمل من غير إجازة الورثة» قلت قلت الورثة أوكثرت 

- الوصية متى بطلت فيما زاد على الثلث برد الورثة» ثبطل استحاقا لا ضربا 

-0١‏ الوصيّة متى بطلت لا تتحول إلى البدل بخلاف القتل 

5- الوطن الأصلي ينتقض بالوطن الأصلي› 

۳- ال ا ا ع بورع وا E‏ 
الطلاق المبہم بيان عند الكل . 

4- الوقف حبس العين على ملكه. والتبرع بالمنفعة» لأن لفظ الوقف ينبئ عن الحبسن 


6- الوكالة أمانة يعتبر فيها نفي الغرور عن الوكيل» والقدرة على الأثتمان» وإنها تتوقف على 


الوقوف بمراد الآمر 


-٠ 5‏ الوكالة تحتمل الجهالة اليسيرة» e‏ 


وتحصيل المجهول لا يكن فكل جهالة تمنع الامتثال يقنع الصحة› وما لا فلا . 
۷- الوكالة تعلقت بالجيادء لأن مطلق اسم الدراهم ينصرف إلي الجياد 
4- الوكالة لاتبطل بالقيام عن المجلس 


84- الوكالة وسيلة إلى الشراءء SL E‏ ل 0 


-٠ ۰‏ الوكيل بالبيع يلك البيع بما عر : وهان 

ل N GES ESE‏ 
۲ - الوكيل بالكتابة شفير لاترجع الحقوق إليه» وهو ممنزلة الوكيل بالنكاح. 

EE NET‏ ترجع إليه الحقوق› 

-٠٤‏ الوكيل في الإنكاح سفير محض» فإذا لم يلك بنفسه لم يلك التفويض إلى غيره 


0 - ولاية الإجازة تستفاد بولاية الإنشاء» فكل من يلك الإنشاء يلك الإجازة› ومن لافلا . 


YA 
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7- ولد الرهن رهن تبعاء ويصير مقصودا إذا بقي إلى وقت الفكاك حقيقة أو حكما ببقاء بدله . 
۷- ولد الرهن رهن ؛ لأذ حق اليس حق متأكد في الأصل فيسرى إلى الولد كسار لقوق 
المتأكدة من البيع والتدبير 
۸- الول الاستيلاد امل والأم تبع» وقد حرم بيع الولدء فيحرم بيع الأم . 
6 الولد لاي O EE‏ ع راان وإذا وال i EGE‏ أنه لا يتور 
-٠ ۰‏ الولد لاييقى في البطن أكثر من ستتين» 
ي € 
و ل 1 
۲ - يجعل الظاهر حجة لدفع املك 
۳ - يجعل الفاء مكان الواوء لان حروف العلات يف بعضها مقا ابمض» _ 
4 - يجوز أن يكون الملك عدما في حق شخص دون شخص 
-٠١ ۵‏ يختار ما هو الأيسر للشفيع» لأن حق الشفعة شرع نظرا له 
-٠ ۳‏ يد الساعى فى الصدقة الواجبة يد الفقراءء وفى النافلة يد للمالك» 
۷- يرجع في البيان إلى المجمل 


۰ تعب كن ورت ان سس ف تلض مور عن تن الل نار ده‎ - ١48 


۹ “- يصح استئناء البعض فيما لا يحتمل الرجوع» كالطلاق» والعتاق 

۰ يعتبر العرف في تفسير المعسر” و المتوسط في كل مكان‎ -٠ 

-١‏ يعتبر أهلية الوكيم يل والموكل جميعا للتصرف الأمور به عند أبي يوسف ومحمد. 

١7‏ - يعتبر في الانقسام قيمة الأم يوم العقد. وقيمة الولد يوم الفكاك» 

۳ - يعتبر في الضمان حال المحل وقت الرمي» لا وقت الإصابة؛ لأن سبب الضمان الجناية» 
فيعتبر حاله وقت الناية ظ 

4- يقضى با اتفقا عليه الشاهدان . 


ص 


£0 1- اليمين يحمل على العاف 
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رس ذلك و ررر ض 


-١ ٠‏ «القرآن الكريم» 


۲- «أبو حئيفة» حياته» وعصره» آراؤه وفقهه 


الأستاذ محمد أبو زهرة» (ت٤۱۲۹)‏ ' 


٠‏ دار الفكر العربي بيروت. 


۳- الو لابن النذر 


E » 5‏ ط/ ۳ ۱٤١۲‏ ھ. 


٤‏ -. «أحكام القرآن» للجصاص 


الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ٣۷٠‏ ه) 
دار الكتب العلمية بیروت» ط/ ١15016 ۰ ١‏ ه/ 1444م. 


- «أخبار أبي حنيفة وضاحبيه للصيمري 


إحياء المعارف النعمانية حيدرآباد» ط/ ۲ , 144ه. 


-٦١‏ «أخبار القضاة » لوكيع' 


محمد بن خلف بن حيان تصوير : بيروت »عالم الكتاب . ۰ 


7 - «أدب القضاء» 
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القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم(ت۲٤‏ ٦ھ(‏ 


۲۲۸ / 


ت/ محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» ط/ ۰۱ ۰۷٤۱ه/۱۹۸۷م. ٠‏ 
«الأستيعاب» في معرفة ة الأضحاب؟لابن عبد البر 

پو عمر يوسف لبن عبد اله بن محمد بن عبد البرالمري امنوفي سنة 11 4ه 
مطبوع على هامش الأصابة . 

«الأشباه والنظاثر؛ للسيوطي 

الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الفکر» بيروت. 

«الأشياه والنظائر» لابن نجيم 

العلامة زين الدين بن إبر اهيم بابن د جيم الحنفي | 

ت/ محمد مطيع الحافظ» دار الفکر» دمشق. ط/ ۱ 140ه/ ۱۹۸۳م. 
«الإصابة في تمييز الصحابة» ْ 

الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي (ت 801 ه) - 

ت/ الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية؛ 


بيروت. ط/ ۱ ۰ ١١٤۱ھ‏ / 16م. 


- ۲ 


«أصول البزدوي» ۰ 
أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الملقب بفخر الإسلام 
(AEAY)‏ 


: دار الكتاب الإسلامي القاهرة 
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«أصول السرخسي» 

الإمام أبؤ بكر محمد بن أحمد السرخسي (١۹٤ه) ٠‏ 
ت/ أبو الوفاء الأفغاني دار الكتب العلمية بيروت. ط/ ۱ 1414 ه/ 1967م. 
«إعلاء السئن» ١‏ 
المحدث الشيخ ظفر أخمد العثماني التهانوي 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي» ط/ ”7 › ٠٤١١٠١‏ ه. 
«الأعلام؟ للزركلي 

دار العلم للملايين » بيروت - لبنان» الطبعة الخامسة » ٠194م.‏ 
«أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه؛ 

الدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد» الرياض» ط/ ١‏ 
6ه ش | 

«الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار؛ 

دكتور حسن الباشا ۱۹۹۷ء مكتبة النهضة المصرية . 

«الأم» 

أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي (ت٤ ۲٠‏ ه) 

تصوير دار المعرفة بيروت 

«أمالي ابن الشجري» 

هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني» ١0٤ھ‏ - ٥٤۲‏ ه 
تحقيق الدكتور محمود محمد الطناجي» مكتبة الخانجي القاهرة› الطبعة الأولى . 
«الإمام زفر وآرائه الفقهية» ۰ 

الدكتور أبو اليقظان عطية الجبوري 

دار الندوة الجديد بيروت» ط/ 27 194857م/107١ه.‏ 

«الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي» 
الدكتور محمد الدسوقي 

دار الثقافة الدوحة قطر 

«الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي» 

دكتور علي أحمد الندوي 
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دار القلم دمشق ٤١٤٠ھ‏ . 

«الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» 

أبو عمرو يوسف ابن عبدالبر 

دار الكتب العلمية بيروت 

«الأنساب» السمعاني ْ 

أبوسعد عبدالكريم بن محمد السمعاني . ت/ د. عبد الفتاح محمد الحلوء »الأستاذ 
محمد عوامة»› وآخرين» بيروت» محمد أمين. ١ه‏ ۸1 م. 

«أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء؛ 

الشيخ قاسم :القُونوي (ت ۹۹۷۸ ه)ء ت/ د . أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي 

دار الوفاء- جدة. ط/ ١١١٤٠ه/‏ 145م. 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 

العلامة زين الدين بن نجيم الحنفي 

« بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 

الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت ٥۸۷‏ ه) 

تصوير دار الكتب العلمية بيروت"٠5١هه‏ ء. والطبع الجديد دار الفكر بيروت› ط/ ۱ ¢ 
۷ ھهھ/ ۱۹۹۷م . 

«البداية والنهاية» لابن كثير 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفي سنة ٤‏ ۷۷ه 

مكتبة المعارف بيروت» الطبعة الثائمية 141/4 م. 

أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين الجويني (۷۸٤ه)‏ 
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ا اياي في سيرة ا محمد بن ل الشيياني» | 


0 

«البناية في شرح الهداية» للعيني 

تدرو اللي اوفع ردن ا 

دار الفكرء ط /۱١١٠٤٠ه‏ . 

«تاج التراجم» 

الإمام قاسم بن قطلويغا الحنفي 

ت/ إبراهيم صالح» دار المأمون للتراث. ط/١؛‏ 7ه 191م. 

«تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» حوادث ووفيات ۸۱ - 0۹۰ھ 0 


| الحافظ المورخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ؛ المتوفي 44/اه , 
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تحقيق د/ عبد السلام تدمري› او 
«تاريخ التراث العربي» 1 

فواد سزكين» نقله إلى العربية د. محمود فهمي حجازي. . 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي ٠٤١۳‏ ه.. 
«تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» 

بكر حسين بن محمد الديار بكري. 


«تاريخ بخارى» 


٠‏ لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي ٤۸‏ ٣ه‏ عرربه عن الفارسية الدكتور أا 


بدوي 


ترقرقف 
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تاریخ بغداد» | 

أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ 

تصوير دار الكتاب العربي 

«تاریخ دمشق»؟ ش 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن ا 
«تبيض الصحيفة في مناقب الإمام أ بي حنيفة» 

جلال الدين عبدالرحمن أبو بكر السيوطي ( ت۱۱٩‏ ه) ‏ 

إدارة القرآن و العلوم الإسلامية کراتشي . ٠145م/١41١ه.‏ 
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» . 

العلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 

تصوير من طبعة بولاق مصر 6١11ه‏ . 

«تحفة الفقهاء» . 

علاء الدين السمرقندي (075 ه) 

دار الكتب العلمية بيروت؛ ط/۲ ١4114 ١‏ ھ/۱۹۹۳م. 
«التخريج عند الفقهاء والأصوليين» ' 


د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشد الرياض» 85١4١ه.‏ 


« تذكرة الحانظ» للذهبي 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفي سنة ۷٤۸‏ 
دار إحياء التراث العربي بيروت. 

«التعريفات» 

علي بن محمد بن علي الجرجاني 47١(‏ - 811 ه)ء 


ت/ إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي بيروت . ط/ ۳ ۱٤۱۳‏ ھ/۱۹۹۲م. 
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«تقريب التهذيب» 

الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي سنة ۸٩۲‏ ه 
تحقيق تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار المعرفة بيروت . 
REE‏ 

الشيخ محمد تقي العثماني 

مكتبة دار العلوم كراتشي› ط/ ٤٤١٤ھ‏ / 4م . 
«تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب؛ 

كمال الد ين أبو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني ش 


ا الحنبلي» ٠ه-77/اه‏ ) تحقيق الدكتور مصطفى جواد» ااه » بغداد. 


«التلريح على التوضيح؟ 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۷۸۲ه) 

دار الكتب العلمية بيروت 

«التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» 

الإمام جمال الدين أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن الاسنوي (ت ۷۷۲ ه) 

ت/د. محمد حسن هيتو؛ A‏ ا ط/.404١ه/1984م.‏ 
«تهذيب الأسماء واللغات» 1 

أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي المنوفي سنمة 7177ه- الناشر: شركة 
العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية . للنروي» تاه القن 

«تهذيب التهذيب» 


أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلاني المنوقي سئة 01/ه- 


٠ دائرة المعارف النظامية- الهند- حيدر آباد الدكن سنة 06 هالطبعة الأولى‎ ٠ 
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«الثمار الجنية في قات الحنفية 


ا 


' ملا علي القاري الهروي 
مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة ا منورة برقم /١‏ ۰۹۲۰ 
٠‏ -: «جامع أحكام الصغار» ؛ | 
محمد بن محمود الأسروشني (ت 77 ه) ش 
ت/ عبدالحميد عبدالخالق البيزلي» مطبعة المعازف بغداد» ط/۱» 1641م . 
ونسخة أخرى » ت/د. ٠‏ أب مصعب البدري ومحمود غدالرحمن عبدالنمم؛ دار 6١‏ 
. الفضيلة؛ القاهرة. 
61- «الجامع الصغير» 
الام ابو تاا ر اشيباني (ت ۹ھ( 
إدارة القرآن والعلو م الإسلامية كراتشي . ١‏ ۱ھ . 
۲ - «اللجامع الكبير» ْ 1 
الإمام أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني (ت 184 ه) 
دار المعارف النعمانية» لاهور. ١1140ه/‏ ١1۹۸م.‏ .ل 
۳ - «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم 
الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي المتوفي سنة ۳۲۷- تحقيق عبد 
الرجمن ابن يحيى المعلمي ؛ طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الهند ١11١م‏ 
تصوير دار الكتب العلمية - بيروت. 
64 - «الأمالي» (جزء من الأمالي) . ْ 
الإمام محمد بن الحسن أبو عبدالله الشيباني (ت ۱۸۷ ه) 
دار رة المعارف العشمانية حيدر آباد دكن الهند 75ام. 
جزيل المواهب في اختلاف المذاهب» ' 
مخطوط بمكتبة دار العلوم ندوة العلماء الهند؛ لحديث برقم 038. 
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جمع الجوامع» بشرح الجلال الحلي 
و ا e‏ مطبوع مع . 
SS‏ الاب لاني ٠ hS‏ 
«جنى الداني في حروف المعاني؟ ‏ . 
حسن بن قاسْم المرادي.المتوفي 44/اه تحقيق : طه محسن » ص 717 » طبعة جامعة. 
يغداد. ٠‏ 00 
«الجواهر المضية في طبقات ال حنفية». محي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد بن 
محمد بن نصر بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي» ت/ د. عبدالفتاح محمد 
الحلو» هجرء ۱۳٤۱۹۹۳/۵۱م.‏ 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 


شمس الدين محمد بن أحمد الدسوقي . (١۲۳١ه)‏ 

مطبعة الحلليي. ۰ 

«حاشية الشلبي» على تين الحقائق اا 
الدقائق 

ادن ین سمه القائ اقرلن ن اد 

مطبوع بهامش تبيين الحقائق للزيلعي» بولاق مصر 

اخاشية اللخطاري» على مرلقي الفلاح شرح نوي الإبضاحة لشرنبلالي 
المطبعة العلمية بمصر 1116 ه 

«حسن التقاضي في سبرة الماع أبي بوسف القاضي» 

العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري 

ایج لم سعيد کمپني كراتشي ط/ ۰۲ 1407 ه. 

«الدر الختار» شرح تنوير الأبصار ' 


AA 


علاء الدين محمد بن علي الحصني الحصكفي (ت88١٠١ه)‏ 

مطبوع مع شرحه «رد المحتارة؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر 1787١هء‏ 
۳ - «الدراية في تخريج أحاديث الهداية . ۰ 

الإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ات (a Ao‏ . 

دار المعرفة بيروت» ط/١108١ه/‏ 1984م. ش 
4- «درر الحكام ٠‏ شرح مجلة الأحكام 


علي حيدر؛ تعريب المحامي فهمي الحسيني 
دار الكتاب العلمية بيروت. 


» «رؤوس المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعيّة‎ ٠ 
العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (471 - 6078 ه)ء‎ 
- ھ٠٤١۷‎ /١ط دراسة وتحقيق: د/ عبدالله نذير أحمد . دار البشائر الإسلاميةء‎ 
ْ ٠ 417ام. ظ‎ 
«رد المحتار» شرح الدر المختار (حاشية ابن عابدين)‎ - 1 
٠ ه٠۲٠۲ محمد أمين بن عمر بن عابدين المتوفئ سنة‎ 
طبعة مصطفى البابي الحلبي مصر 7ه»ء وطبعة دار الفكر ط/ ۲ » 1787ه/‎ 
5م‎ 
۰ «رسائل ابن نجيم؛‎ - ۷ 
العلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نُجيم ( ت۷۰٩ ه)‎ 
٠ م1۹۸٠ ه/‎ ٠٤٠١ ١1 دار الباز مكة المكرمة. ط/‎ 
«رصف المباني في شرح حروف المعاني»‎ -4 
الإمام أحمد بن عبد النور المالقي‎ 
تحقيق الدكتور أحمد الخراط» دار القلم دمشق» ط/ 58 ا ه/15686م.‎ 
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«الروض المربع» شرح زاد المستقنع مختصر المقنع 
شرف الدين أبو البخا ا لحجاوي» دار الرياض. الرياض . ١5٠1‏ ه/ ۱۹۸۷م . 
«الروض المعطار في خبر الأقطار؛ ا 
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تحقيق دكتور إحسان عباس » مكتبة لبنان بيروت ١9176‏ 

«روضة الطالبين» النوري ش 
أبو زكريا يحى بن شرف النووي الدمشقي المتوفي سنة 1ه 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. ْ 
«سنن ابن ماجه) بشرح الإمام أبي الحسن السندي (ت۳۸١١ه)‏ 
الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (۲۰۷ - ۲۷۵ ه) 
تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة بيروت/ مكتبة المؤيد الرياض ط / ١‏ » 
35ه. 

«سنن أبي داود» 

الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت116ه) 

ت/ صدقي محمد جميل؛ دار الفكر یروت 415١ه/‏ 1944م. 
«ستن الترمذي» ش 


أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ه) . 


تحقيق أحمد شاكر . دار احياء التراث العربي بيروت. 
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اسان الدارقطني؟ 

علي بن عمر الدارقطني (ت 786ه) . 
تعليق عبد الله هاشم يماني ۹ھ( . 
دار المحاسن للطباعة والنشر 
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«السئن الكبرى» 

أحمد بن حسين بن علي البيهقي ( ت ٤٥۸‏ ه) . 

دائرة المعارف.حيدر آباد الطبعة الأولى (71415١ه).‏ . 

«سنن النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي (ت١‏ 41 ه) 

الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي المنوفي سنة .٠۳٠۳‏ ت/ 
مكتب تحقيق التراث الإسلامي دار المعرفة بيروت» ومكتبة المؤيد الرياض» ط / ۲ء 
۲ ھ«ھ/ 1۹۹۲م . ا 

«سير أعلام النبلاء» للذهبي 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ا حوفي سنة ٤۸‏ ۷ه 

تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين الناشر مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى. 

«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 

عبد الحي ابن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي المتوفي سنة ۸۹٠١٠ه.‏ 

دار المسيرة بيروت. ش ٠‏ 

«شرح ابن عقيل» لألفية ابن مالك (وعليه أضواء على الشرح من مجموعة الأساتذة) . 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

«شرح أدب القاضي» للخصاف (ت 771١‏ ه) ' 

حسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازة البخاري المعروف بصدر الشهيد (ت577 ه) 
ت/ محبي هلال السرخان» مطبعة الإرشاد بغداد ط/۰۱ م/ ۹ ه. 
«شرح الجامع الصغير» لقاضي خان (مخطوط) ' ٠‏ 

الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني (ت 17.48 ه)» نسخة مصورة 
عن نسخة مدرسة الأحمدية بحلب في جزئين» محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» تحت رقم ٤٩۱۷‏ و٥۱٩٤‏ . 
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شرح حدود ابن عرفة» الموسوم: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة 
الوافية ظ ْ 
أبو عبدالله محمد الأنصاري الرصاع (ت ۸٩٤‏ ه- ١484‏ م).ت/ محمد أبو الأجفان 


: والطاهر المعموري. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط/١›‏ 7م 
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«شرح الزيادات؛ للعتّابي؛ (مخطوط) ٠‏ 

أحمد بن محمد بن عمر زاهد الدين أبو نصر العتّابى (541ه) 

نسخة مصورة من مكتبة تشستربيتي برقم SS SE ۳۰ ٠٠۸‏ 
المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

شرح السير الكبير» 

شمس الأئمة محمد بن احمد السرخسي 

تحقيق / د. صلاح الدين المنجد. وعبد العيزيز أحمد منشورات معهد المخطوطات 
القاهرة . ٠‏ 

«الشر و : للدردير 

أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المتوفي سنة ١0١١ه‏ 


دار الفكر بيرو -. 


«الشرح الكبير على متن المقنع» 


شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامه المتوفي سنة 
7 ه مطبوع مع المغني لابن قدامه . 

«شرح عقود رسم المفتي» ارا اللا في «مسموعة رال ابن عايدين؟. 

محمد أمين بن عمر بن عابدين المتوفي سنة ۲ ٠ه‏ 

طبع دار سعادت محمد هاشم الكتبي 157١‏ ه . 

«شرح القواعد الفقهية» i‏ 


4° 
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| الشيخ أحمد الزر اء 


دار الغرب الإسلامي . ط/١‏ 1407 ه/ ۱۹۸۳ م. 
«شرح مختصر الطحاوي» | 
الإمام أبو بكر ا لجصاص» شرح فيه «مختصر الطحاوي» 


. رسالة الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ سنة ١417‏ ه للباحث: سائد 


= ۰ 


-9١ 


- ۲ 


محمد يحيى بكداش» من كتاب البيوع إلى آخر النكاح . 

«شرح معاني الآثار» للطحاوي»› 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامه الأزدي الطحاوي الحنفي المتوفي سئة ١‏ اه 

دار الكتب العلمية بیروت› ٠۳۹۹‏ ه- ۹ م. 

«صحيح مسلم؟ بشرح الإمام محي الدين النووي ( ت1۷1 م( 

الحافظ ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري المتوفي سنة ۱م. 
ت/ الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة ومكتبة المؤيد الرياض ط/ 7؛ 1416 ه 


. الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المنوفي سنة ١41ه‏ 


- ۴۳ 


-4 


- 0 


ت/ د. علي محمد عمر » مكتبة وهبة» مصر ۱۳۹۳ ه. ٠‏ 

«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» 

تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الحنفي (ت6١٠٠١ه)‏ 

ت/ عبدالفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي الرياض» ط/ 2١‏ ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 
«طبقات الققهاء» . ۰ 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشيرازي (ت477 ه) 

دار القلم بيروت. 

«طبقات الققهاء» 
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أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادّه الموصل 1١78٠‏ ه. ٠.‏ 
5- «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
محمد بن سعد بن منيع الزهري مولاهم المتوفي سنة ۲۳۰م 
دار صادر بيروت . 
۷ - «طبقات النحويين واللغويين؛ للزبيدي 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف - مصرء ۱۹۷۳م . 
۸ - «طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة والأسلاف» 
العلامة محمد بن عبدالحميد الأسمنذي (ت 667 ه) 
ت/ د. محمد زكي عبدالبر» مكتبة دار التراث» القاهرة. 
4 - «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» 
الشيخ نجم الدين بن حفص النسفي (ت ٠۳۷‏ ه) 
ت/ الشيخ خليل الميس» د و انا ا 
٠‏ -«العبر في خبر من غبر؟ 00 
الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي › الحوفي ٤۸‏ ۷ه 
تحقيق : الدكتور صلاح الدين» المنجد الكويت 1475 . 
١‏ -«عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» 
محمد بن يوسف الصا حي الدمشقي الشافعي 
ط . الهند حیدرآباد 794١م‏ 
١۲‏ - «العناية على الهداية» 
تأليف أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (ت87/اه) . 
مطبوع على هامش فتح القدير ا 
٠7‏ -«غمز عيون البصائر» للحموي 


Y۲ 


السيد أحمد بن محمد الحمري 
دار الكتب العلمية بيروت ١٠٤٠م‏ . 
4 - «غنية الناسك في بغية المناسك» 
العلامة محمد حسن شاه المهاجر المكي (ت17414ه) 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي . ط/14171ه. 
6 -«فتاوى النوازل» ٠‏ ْ 
الفقيه أبو الليث السمرقندي (ت7/7 ه) 
ش مير محمد كتب خانه كراتشي 
٠١‏ -«الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 
حافظ ادن محمد بن محمد بن شهاب المروف بان ازاز لکردري شي لت ۲۷ 
ھ)» تصوير من طبعة دار الطباعة العامرة ببولاق مصر ١71١ه‏ 
7 - «الفتاوى التارتارخانيّة» ۰ 
عالم بن العلاء الأنصاري الأندريتي الهندي (ت87/اه) 
ت / القاضي سجاد حسين ٠‏ إدارة القر آن والعلوم الإسلامية كراتشي 
۸ -«الفتاوى الهندية» (الفتاوى العالمكرية) ‏ 
تصويز من طبعة دار الطباعة العامرة ببولاق مصر ١٠7١ه‏ 
4 - «فتاوى قاضي خان» 
الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني 0 (ت196ه). 
مطبوع بهامش الفتاوى الهندية . 
٠‏ - «فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية» 7 
الإمام ملا علي القار ي٠‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة . 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
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١‏ -«فتح القدير؛ 
كمال الدين م بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام (ت 741 ه) 
تصوير دار صادر بيروت من طبعة بولاق مصر ٠۳١۸‏ ه والطبعة الجديدة دار الكتب 
العلمية بيروت» ط/ ١‏ 1416ه/ 6م. 
7 -«الفروق» للقرافي ٠‏ ظ 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي . 
عالم الكتب بيروت . 
۳ - «الفروق» للكرابيسي 
أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري (445 - 01/٠١٠‏ ه)ء ت/ د. محمد طموم. 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت» ط/ 1 1807 ه/ 1947م. 
٤4‏ .- «الفصول في الأصول» للجصاص 
أبو بكر أححد بن علي الرازي الجصاص (ت٠۳۷ه)‏ 
حر ا جات لوي را الكويت ط/ ١‏ 6٠51١ه.‏ 
6 - «الفهرست» لابن النديم 
محمد بن اسحاق » 
اعتناء وتعليق ق: الشيخ إبراهيم رمضاندار المعرفة بيروت ط/ 1 1818 ها 1444م . 
ده 
العلامة أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي (1104١ه)‏ 
مكتبة خير كثير كراتشي 
۷ -«الفوائد الزيّنيّة في مذهب الحنفية 
العلامة زيد الدين بن إبراهيم بابن نُجيم الحنفي (ت ١837ه)‏ . 
دار ابن الجوزي» ط/ ١ء‏ 4 هم 1444م. 
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۱۱۸ -القاموس المحيط) 
العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيز وزآبادي (ت ۸۱۷ ه)ء 
ت/ مكتب تحقيق التراث في . مؤسسة الرسالة بيروت. ط/ ۲ » ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 
9 -«القند في ذكر علماء سمر قند» ظ 
مجم الدين عمر.بن محمد بن حمد السنفي (ت ٠۳۷‏ ه) 
مكتبة الكوثر › الرياض» ط / ۱٤۱۲ 0١‏ ھ/ ١194١م.‏ 
١‏ -«القواعد» للمقري 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري (ت ۷٥۸‏ ھے) 
ت/ أحمد بن عبدالله بن حميد» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
١‏ - «قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ 
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (575ه) 
دار المعرفة بيروت. 
7 - «القواعد الفقهية ‏ 
دكتور علي أحمد الندوي 
دار القلم بيروت» ط/ 7 414١1ه/‏ ٤۱۹۹م‏ . 
۴۳ - «القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير شرح الجامع الكبير» 
دكتور علي أحمد الندوي . 
مصر ١١٤۱ھ‏ 
4 - «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
محمد بن أحمد بن جزي الغرنا على المالكي المتوفي سنة ۷٤١‏ ه 
دار العلم للملايين بيروت ۱۹۷۹م . 
6 - «القول الحسن في جواب القول لمن» ‏ 


؛ظؤظ”>2”> 


الشيخ عطاء الله بن نوعي» طبع ١747‏ ه. 
٩‏ - «كتائب أعلام الأخيار؛ 
محمود بن سليمان الحنفي الشهير بالكفوي (440ه) 
مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤۸م‏ . 
۷ - «كتاب الأصل؟ المعروف بالمبسوط 
ش الإمام محمد بن الحسن الشيباني (۱۳۲ - ۱۸۹ ه) 5 
ت/ الأستاذ أبو الوقاء الأفغاني 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي . مصور من طبعة إحياأ المعارف النعمانية» الهند. 
۸ - «کتاب الأموال» ظ ظ 
الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ( ت٤۲۲‏ ه) 
ت/ محمد خليل هراس دار الكتاب العلمية» بيروت» ط/١.1405١ه/1985م.‏ 
84 -١كتاب‏ الحجة على أهل المديئة » 
الإمام أبو عبدالله محمد بن الحسين الشيباني (ت 189 ه) 
إحياء المعارف النعمانية حيدر آباد» الهند ١789‏ ه/ 1959م . 
۰ - «کتاب الحيوان» للجاحظ 
ت/ عبد السلام هارون. الحلبي 17514١ه‏ 
3١‏ -«كتاب الخراج؛ 
القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (۱۱۳ - ۱۸۲ ه) 
المطبعة السلفية القاهرة. ط/ 5 » ٠١۹۲‏ . 
7 - «كتاب السير والمخراج والعشر) من كتاب الأصل 
الإمام أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني » 
تحقيق الدكتور مجيد خحدوري ٠‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية باكستان ط/ ١‏ . 411١ه‏ 
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۳ - اكتاب الكسب» 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط/ 1 /1417١ه.‏ 
4 - «كتاب النفقات» ظ 
الإمام أبو بكر أحمد بن .عمرو بن مهيز الخصاف الشيباني (ت ۲٣۱‏ هء 
ت/ أبو الوفاء الأفغاني» دار السلفية بمبي» الهند. 
٥‏ - «کشاف القناع عن متن الأقناع» 
منصور بن ييونس بن صلاح الدين ابن ادريس البهوتي المتوفي سنة ١١٠٠ھ‏ 
مكتبة النصر الحديئصة بالرياض . 
١ - 7‏ موجبات الأحكام وواقعات الأيام) 
الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت ۸۷۹ ه) 
ت/ د. محمد سعود المعيني» مطبعة الإرشاد بغداد ۹۸۳٠م‏ . 
يفن -«كشف الأسرار» عن أصول فخر الإسلام البزدوي 
علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفي سنة ٠‏ "الاه- 
دار الكتاب العربي بيروت 
۸ - «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
حاجي خليفه» مصطفى ابن عبد الله الشهير بحاجي خليفه 
مكتبة المثنى بيروت. 
۹ -«الكليات» للكفوي 
أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 07/8 ۱٤۱۳‏ ھ/ 19197م. 


N۰‏ -«اللباب في تهذيب الأنساب» 
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عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني» ابن الأثير الجزري . 
دار صادر بيروت ٠٠1١ه.‏ 
١‏ - «اللباب في الجمع بين السنة و الكتاب » 
الإمام محمد علي بن زكريا المنبجي 
ت/ د. محمد فضل عبدالعزيز المرادء دار الشروق جدة .bط/‏ ۰ ھ/ 1۹۸۳ م. 
57 -«اللباب في شرح الكتابة ش ّْ 
الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني 
تعليق وتخريج الشيخ عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي ط١‏ / 16١14اه.‏ 
۳ - «لسان العرب »6 
العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور (ت١11ه)‏ 
دار الكتب العلمية بيروت. ط/ ۱٤۱۳ ١١‏ ه/ ۱۹۹۳م . 
٤‏ - «المبسوط ٠:‏ للسرخسي . 
الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤4٠‏ ه) 
تصوير » إدارة القرآن والعلوم الإسلامية باکستان» ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸۷م . 
٥‏ - «مجلة الأحكام العدلية» 
تصوير قديمي كتب خانه کراتشي 
7 - «مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» 
العلامة أبو بن غانم بن محمد البغدادي 
عالم الكتب ط/ ۱ء 507١ه/‏ 1941م. 
۷ - «المجموع» للنووي شرح المهذب 
أبو زكريا محي الدين يحبى بن شرف النووي المتوفي سنمة 7177ه طبع مصر 
۸٠‏ - «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
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جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
الطبعة الأولى بيروت ۳۹۸٠ه‏ 
4 - «مجموعة رسائل ابن عابدين» 
العلامة السيد محمد أمين بابن عابدين» المكتبة الهاشمية » دمشق. ٠۳١۲١‏ ه. 
٠‏ -«مجموعة قواعد الفقه» ظ 
الفتي محمد عميم الإحسان البركتي 
مير محمد كتب خانه» كراتشي . 
١‏ -«مختار الصحاح» | 
محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» دار ابن كثير بیروت» ١406‏ ه/ 1986م. 
7 - «مختصر اختلاف العلماء» لأبي جعفر الطحاوي (ت١175ه)‏ 
اختصار أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت١77ه)‏ 
ت/ د. عبدالله نذير أحمد. دار البشائر الإسلامية بيروت» ط/ ۲» ا1141ه/1997م. 
6 - «مختصر الطحاوي» ٠‏ ش ْ 
الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي (ت ۳۲٠۱‏ ه)ء 
ت/ أبو الوفاء الأفغاني» إيج إيم سعيد كمبني كراتشي . 
64 -«المدونة الكبرى» 
الإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم . 
دار الفكر بيروت ۱۳۹۸هھ. 
6 - «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٠‏ 
الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني (ت 74١‏ ه) 
دار إحياء التراث الإسلامي » بيروت» ط / ۳ ۰ 199454م-416/14١ه.‏ 
١‏ -«المصباح المنير» في غريب الشرح الكبير للرافعي 


۲4۹ 


أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت٠لالاه)‏ 

المكتبة العلمية بيروت. 
١61/‏ -«المصنف» لعبد الرزاق 

الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفي سنة ١1اه‏ 

تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي من منشورات المجلس العلمي بالهند» ۹۰١٠ه‏ 
۸ -«معجم البلدان» 00 

الشيخ الإمام أبو عيذالله ياقوك ب اهاري البغدادي 

ت/ فريد عبدالعزيز الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت. ط/ ١‏ ١٠١٤٠د‏ / 

1م. 
4 -«معجم المؤلفين»في تراجم مصنفي الكتب العربية؛ 

عمر رضا كحاله» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط/ ٩۱‏ 1415ه/ 1۹۹۳م | 
٠١‏ - «معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» ٠‏ 
0 د. نزيه حمادء الدار العالمية للكتاب الإسلامي» ط/ ۰۳ 1418 ه/ 1996م. 
١‏ - «معجم المطبوعات العربية والمعربة» ظ 

جمع وترتيب يوسف اليأن سركيس» 1141/1 . مكتبة الثقافة الدينية؛ الظاهر» مصر . 
7 - «المعيار المعرب والجامع المغرب» عن قتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب 
00٠‏ الأحمدبن یحی الونشريسي المتوفى 414 ه ۳٠٤/٤‏ . 

خرجه بإشراف الدكتور محمد حجي دار الغرب الإسلامي › بيروت. 
۳ - «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي 

الإمام اللغوي أبو الفتح ناصر الدين المطرزي (١73ه)‏ 

. .١9487 تحقيق محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» طبع حلب‎ ٠ 
«المغني» على مختصر الخرقي لابن قدامة المقدسي‎ - 8 
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موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامه المتوفي سنة 77٠‏ ه- 
المكتبة السلفية ومكتبة المؤيد عن طبعة المنار الأولى سنة 11"44١ه.‏ 
6 - امغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي» 
محمد بن أحمد:المخنطيب الشربيني المتوفي سنة 41/7ه 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر 11177١ه.‏ 
١‏ - «مفتاح السعادة» ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» 
أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادّه 
ت/ كامل كامل بكري وعبدالوهاب أبو النور» دار الكتب الحديثةء القاهرة. 
۷ -«مناسك ملا علي القاري» 
العلامة علي بن سلطان محمد الشهير ملا علي القاري (ت ٠١٠٤‏ ه) 
طبع جديد» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ط/ 14١10١‏ ه. 
۸ - «مناقب أبي حنيفة» 
حافظ الدين بن محمد الككّردري 
مطبوع مع مناقب أبي حنيفة للموفق بن أحمد المكي »دار الكتاب العربي بيروت . 
8 -«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي ش 
تحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثري وأبو الوفاء الأفغاني» الطبعة الثانية بيروت 5458١ه‏ 
##احويي بعاد عن ار ا چ 
العلامة السيد محمد أمين بابن عابدين 
مطبوع بهامش البحر الرائق 
١‏ - «المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 415ه).. 


مصطقی البابي الحلبي» ۱۳۷۹ھ 


Y1 


۲ - «موسوعة القواعد الفقهية» 
الي سنس ملي ادا ور و مكتبة التوبة الرياض» ط/ ٠٤١۸ 1١‏ ه 
177 - موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني 
ت/ الدكتور تفي الدين الندوي» دار القلم دمشق ط/ 21 ۲١٤٠ھ‏ 
Vt‏ - «ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للذهبي» 0 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التوفي سنة ٤۸‏ ۷ه. 
تحقيق SEARS SS‏ يروت 11711011 
6 - «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» ش 
العلامة أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي (1704١ه)‏ 2 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي . هھ . 
۱۷٦‏ - انتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» تكملة فتح القدير 
شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده المتوفي سنة //4ه 
مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام . 
۷ - «التف في الفتاوى» 
نع زر ر جك ف 
مؤسسة الرسالة بيروت» ودار الفرقان عمان» ط/ 37ء ۱٤۰٤‏ ه/ 1984م. 
۸ - «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» 
الإمام جمال الدين او ب ا ر الزيلعي (ت ۷٠۲‏ ه)» 
. دار الحديث القاهرة مصور من طبع المجلس العلمي بالهند. 
4 - «النكت شرح زيادات الزيادات» 
ا الى ر ی ی مدي ای سول ا ی وف 
ت/ أبو الوفاء الأفغاتي» حيدر أب آباد دكن الهند. ۱۳۷۸ ه. 
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٠١‏ - «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبار ك بن محمد الجزري (ت ٦٠٠ه)‏ 
ت/ محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي- أنصار السنة المحمدية باكستان . 
١‏ - «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي 
أبو العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المتوفي سنة ٠١١4‏ ١ه‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء ۱۳۸۲ ه- ۱۹۱۷م . 
۲ - «الهداية» شرح بداية المبتدي 
الشيخ برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت ٥۹۳‏ ه)؛ 
المكتبة الإسلامية . بيروت 
1417 - دهدية العارفين» 
إسماعيل باشا بن محمد أمين اليغدادي 
تصوير مكتبة امثنى بغداد 
4 - «الوافي بالوفيات» للصفدي 
صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
باعتناء شكري فيصل ء دار فرانز ۱۳۸۱ھ . 
1A0‏ -«الو جيز في أصول التشريع الإسلامي» 
للدكتور محمد حسن هيتو 
مؤسسة الرسالة بيروت 457١ه‏ . 
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المقدمة 
أهمية ومزايا تحقيق هذا الكتاب باخنصار 
الصعوبات التي وا جهها الباحث في إعداد الرسالة 
الخطة العامة للرسالة 
شكر وتقدير : 
القسم الدراسي 
الفصل الأول 
نبذة مختصرة عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
اسمه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته : 
نشأته واتصاله بحلقة الإمام أبي حنيفة : 


مشايخه في الفقه والحديث 

تلاميذ, ` 

ثناء الائمة على الإمام محمد الشيباني 
منزلته العلمية : 

مؤلفات الإمام محمد 


: «كتاب الأصل؛ المعروف بالمبسوط للإمام محمد‎ ١ 

۲ - «الجامع الصغير » : 

: «السير الكبير ؟‎ - ٤ 

© - «السير الصغير» : 

: » -«الزيادات‎ ٦ 

۷- «زيادات الزيادت» : | 

أسانيد كتب الإمام محمد : „e‏ 


الفصل الثاني 

ترجمة الإمام قاضي خان 
اسمه ونسبه ونسبته : 

كنيته ولقبه وشهرته : 

مولده وموطنه ووفاته: 

اسرته ونشأته : 

عصر الإمام قاضي خان : 
مشايخه : 

إجازة قاضيخان للحصيري: 

سند الإمام قاضي خان في الفقه: 


منزلة قاضي خان بين الفقهاء الحنفية وثناء العلماء عليه : 


تصحيح قاضي خان معتمد ومقدم : 
مؤلفات الإمام قاضي خان 

:» فتاوى قاضي خان ؛ أو « الفتاوى الخانية‎ « -١ 
» شرح الجامع الصغير‎ « -۲ 

۳- « شرح الجامع الكبير ؟: 

4- « شرح الزيادات » 

ه- « شرح أدب القاضي » للخصاف : 
1- « الأمالي في الفقه »: 

۷- « كتاب المحاضر »: 

: ) الواقعات‎ ١-4 

4- « فوائد الإمام قاضيخان  :)‏ 
-٠‏ «رسم المفتي» أو «عمدة المفتي»: 
-١‏ «آداب الفضلاء» في اللغة : 
7« الإصلاح شرح الإيضاح »: 
١‏ - «خزانة الروايات؟: 
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الفصل الثالث 


المبحث اللأول 

كتاب الزيادات 

للومام محمد بن الحسن الشيباني 

: «الزيادات» من كتب ظاهر الرواية‎ - ١ 
: سبب تأليف الزيادات‎ 

نسخ الزيادات في مكتبات العالم : 


مرتّب الزيادات : 

موضوع الزيادات : 

أسلوب الكتاب ومنهجه : 

شروح الزيادات 

المببحث الثاني 

شرح الزيادات للومام قاضي خان 
اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف: 

أهمية الكتاب ومزاياه العلمية : 


شرح الزيادات لقاضي خان مصدر معتمد عند الفقهاء : 


بعض خصائص الكتاب ومنهجه: 
منهج الإمام قاضي خان في التأصيل 
مصادر قاضي خان في شرحه 

تقوم الكتاب : 

وصف نسخ المخطوط المعتمدة : 
القسم الثاني : التحقيق 

المنهج المتبع في تحقيق المخطوط : 


9. 


كتاب الطهارة والصلاة 
باب في الذي لايجد الماء رار والح 
في الباب خمسة فصول 
أصل الباب أن الطهارة شرط جواز الصلاة وإذا وقع تدا نك الصلاة 
و سؤر الحمار مشكوك في طهوریته . 
تشترط النية في التوضي بنبيذ التمر عند أبي حنيفة 
. نبيذ التمر مشكوك في طهوريته عند محمد» كسؤرالحمار 
شرط جواز المسح على الخف اللبس على طهارة كاملة 
الفصل الأول : مسافر أحدث فلم يجد إلا سؤر حمار أوبغل . 
فإن توضأ بسؤر الحمار ولبس الخف ثم أحدث قبل التيمم ومعه سؤر حمار 
الفصل الثاني : إن لم يجد إلانبيذ التمر فإنه يتوضأً به عند أبي حنيفة » ولايتيمم معه 
فإن توضأ بنبيذ التمر هل يمسح على الف 
فرقوا بينه و بين سؤرالحمارء وجه الفرق 
الفصل الثالث : أن الجمع بين الغسل والمسح على الخف لايجوز 
الجمع بين البدل والميدل محال ١‏ 
ظ إذا عسل إحدى الرجلين» أو غسل بعض الرجل». لايمسح على الأخرى 
' رجل بإحدى رجليه جراحة لايستطيع غسلها » فإنه يسح علي الخرق التي عليها 
إن توضأ ومسح على الخرق» وغسل الرجل الصحيحة» الي د 
المببح على الجبيرة كالغسل لماتحتها 
من ترك المسح على الجبيرة والمسح لايضره جاز 
الأولى أن يسح علي الجبائرء لما ورد فيه من الآثار 
إن لبس على الصحيحة» ومسح على الجبيرة» ولبس الخف على المجروحة» ثم أحد 
بخلاف ما إذا لبس الجُرموق فوق خف مسوح» حيث لايجوز المسح على الجرموق 
المسح على الخف ليس كالغسل لماتحته 
البدل لابدل له 


مفنلضا ' 
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لو لم يستطع المسح على الجبيرة؛ فغسل الصحيحةء ولبس الخف عليهاء ثم أحدث 

الفصل الرابع : ينبني على أصل واحد ارو طن اباي 
الكثير مقدّر بثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل ٠‏ 

رجل لبس خفین لاساق لهماء فظهر من أعلى الخف» أو من أسفله من موضع الغسل 
إن كان الخرق في موضعين» في ظهر القَّدّم و العقب ٠‏ 

إن كان الخرق في خف واحد يجمع » بكاوي حن اجو 

بخلاف النجاسة المتفرقة في الثياب» حيث تجمع 

الفصل الخامس: مني على أن المع ين اسح والفسل في الل واحدتاوفي جين ل پچوز 
رجل قطعت إحدي رجليه» وبقي منها شیۍ يسير» فلبس الخف علي الصحيحة› ثم أحدث 

فإن كان لبس الخف على المقطوعة أيضاًء فإن كان الباقي أقل من ثلاثة أصابع » لايسح 

وإن كان الباقي من المقطوعة ثلاثة أصابع أو أكثر من العقب» لا من موضع المسح 

وإن كان الباقي ثلاثة أصابع أو أكثر من موضع المسح. وهو ظهر القدم 

لو ُطعت إحدى رجليه من الكعب» فتوضاًء ولبس الخف على الصحيحة 

وكذا إذا قُطعت يده من المرفق» يجب غسل موضع القطع 

ولو طعت من فوق الكعب» جاز المسح على الباقي 


باب من الصلاة بالتيمم 

القدرة على الطهارة بالماء» تمنع التيمم وجوداً وبقاء 

القدرة على الأصل تمنع ا مصير إلى البدل 

القدرة على الطهار بام" إغاتكون بوجود مليكفي للطهارة الحتاج ليها 

وجود الماء المباح كما يثبت القّدرة للواحد» يثبت للجماعة . 

تعريف القادر: هو الذي لوأراد تحصيل الفعل لايتعذر عليه 

عند اجتماع الحَدّثين أو النجاستين» يصرف اماء إلى أغلظهما -. 

الجنابة أغلظ من الحدث 

الججنابة كما لاتتجزی ثبوتأء لاتتجرّی زوالا 

الفصل الأول : مسافر جنب اغتسل» وبقي لمعة لم يصبها الماء. وفني الماء» تيمّم 
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فإن تيمم » ثم أحدث» تيمم للحدث 

فإن وجد بعد ذلك مام ' | 

إن كان كثيراء يكفي لهماء يصرفه إليهماء وينتقض تيممه 

وإن كان قليلاء لايكفي واحدا منهماء لم ينتقض تيممه 

وإن كان يكفي أحدهما بعينه يصرفه إليه ٠‏ وتيممه للآخر على حاله 

وإن كان يكفي كل واحد منهما بانفراده» ولايكفي لهما جميعاء يصرفه إلى اللمعة 
رجلين وجدا ماه يكني لأحدهما . . عض 

فإن صرف الما إلى الحدث جازء ويتقض تيممه للجتابة ٠‏ 

فإن تيمم للمعة ثم أحدث؛ ثم وجد ماءً قبل أن يتيمم للحدث» فهو على الوجوه 
فإن كان لم يتيمم للمعة حتى أحدث» والمسألة بحالهاء فإنه يتيمم تيمماً واحدا لهما 
المرأة إذا خرجت من حيضهاء فأجنبت» تكتفي بغسل واحد في ظاهر الرواية 
ينبغي أن ينوي التيمم من الحدثين 

. التيمم لايجوز بدون النية 


الفصل الثاني : جنب نسي أن يبدأ بمواضع الوضوء» واغتسل؛ و نسي ظهره أيضاء ثم أهرق المام : 


جنب معه ماء قدر مایتوضا به» تيمم › ولايتوضأبه 

رجل بثوبه أو بدنه دم كثيرء فأحدث؛ ولم يجد ماء؛ تيمم وصلى 

فلو وجد مايكفي للثوب أو البدنء ولايكفي لهماء يصرف الاء إلى الدم 

فإن تيمم للحدث» ثم وجد مايكفي لأحدهماء فإنه يغسل به الدم» ويعيد التيمم 

جماعة من المتيممين في السفر» انتهوا إلى رجل معه ماء يكفي لأحدهم. فسألوه: 

إن قال صاحب الماء : هذا الماء لكم جميعاء فقبضوه. 

هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لاتصح عند أبي حنيفة 

هبة الُشاع فيما يقسم باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله» لاتّفيد الملك وإن اتصل بها الفبض 1 
المصلّي بالتيمم إذا رأى مع رجل ما إن علم أنه يعطيه» قطع الصلاة 

فإذا فرغ من الصلاة سأله؛ فإن أعطاء أوباعه بشمن المثل؛ وهو يقدر عليه 
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باب من يغسل من الشّهداء ومن لايغسل 


أصل الباب أن المّسل هو الأصل فن مُوتى بني آدم ‏ غصار ذلك سنة في حقٌ الكل ؛ ات ْ 


في حق الشهيد كرامة له 

شهداء أحد كانو مقتولين بكمال الظلم من الكفار» 5570 
کل مكلف فل ظلما بأي شبى» قتل مباشرة أوتسبباء ولم يجب عن دمه بدل» هو مال؛ 
ولم ينث لايغسل» ٠‏ 

ميّت وجد في المعركة» و به جراحة» أو دم يخرج من العين أو الأذن أو الفم من الجوف» ‏ 

أو به أثر ا حرق أو الغّرق» ولايدرى حاله 

لو سقط مسلم فوطتته دابة العدوء أو ضربته بيدهاء أو نفحته برجلهاء أو كدمته 

من سار في الطريق» فإنه لايؤاخذ بتفحة الرّجل أو الذنب» لأنه غير متمد ' 

وكذلك لو تمر المشركون دابة مسلم بضرب أو زجر حتى رمّت بصاحبهاء فمات 

من وضع ناراً في الطريق» فهبت بهاالريح» وأحرقت شيئاً 

إذائتل المسلم وهو منهزم» لايغسل» لأن القتال لايخلو عنه 

وإذالم يغسل» يدفن في ثيابه؛ وينزع عنه ما ليس من جنس الكفن 

العدد المسنون في الكفن يراعى في كفن الشهيد ! 

لو افلنت دا مشرك» فوطئت مسلماء فتلت أو نفرت داب السام عن رابات امشركين 
الشهيد اسم لقتيل العدو» فلابد من إضافة القتل إليهم لتحقق الشهادة 

لو رمى المسلم إلى كافرء فأصاب مسلماء فقتله» أو وطتته دابة مسلم 

وكذا لو حمل من المعركة جريحاء ولم يت فيهاء فمات على أيدي الرجال» أو مات في منزله 
ولوأكل أو شرف بعد رمه يغسللانه ارتفق برفق الأحياء ش 
وكذا لو عاش يوما أو ليلة في المعركة؛ غسّل : 

طول الحياة بعد اجرح يبطل الشهادة؛ والقليل لايبطل 

لو تكلم في مُصرعه ثم مات لايغْسّل لأنه في معني شهداء أحد 

ذكرٌ ابن سماعة رجمه الله أن إكثار الكلام من الجريح يبطل الشهادة 

لو أوصى بشيى من أعمال الدين لاتبطل شهادته .. 

وكذا إذا أوصى بشيئ من أعمال الدنيا عند محمد 


AD 


۱A٤ 


كما 


لوال 


من قل في المصر بسلاح ظلماء لايغسل 

لو فل بير حديد كالمتقل ونحوه 

لو وجد في المصر قنيل لايعرف قاتله» غسّل 

وكذا إذا التقى الفئتان ولم يكن بينهم قتال» حتى وجد قتيل في معسكر المسلمين 


باب صلاة المسافر في الإقامة والوطن وغيره 
نى الباب على أن أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليهاء وأقل مدة الإقامة خمسة عشر يوماً 
الأوطان ثلاثة : ا 
وظن أصلي : وهو مولّد الرجل» أو البلد الذي تأهل فيه 
وطن الأقامة» ويسمى وطن المستعار: وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة به خمسة عشر يوماً 
وطن السكنى : وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة به أل من خمسة عشر يوما 
الوطن الأصلي ينتقض بالوطن الاصلي» 
الأصلي مثل الأصلي» ونقض المثل بالمثل جائز . 
ولاينتقض بوطن الإقامة والسكنى والسفرء لأن ذلك دونه» والأدنى لايصلح ناقضاً للأعلى 
ووطن الإقامة ينتقض بالاصلي» لأنه فوقه» وبوطن الإقامة » لأنه مثله» وبالسفرء لأنه ضده 
ولاينتقض بوطن السکنى» لأنه دونه 
وطن السكنى ينتقض بالكل 
خراساني قدم بغدادء ونوى الإقامة بها خمسة عشر يوماء ومي قدم كوفةء ونوى الإقامة بها 
خمسة عشر يوماء ثم خرج كل واحد منهماء يريد قصر ابن هبر ليلتقي بها صاحبه 
فإن نويا الإقامة بالقصر خحمسة عشر يوماء ثم خرجا من القصر إلى الكوفة» ليقيما بها يوماً 
- فإن خرّجا من الكوفة إلى بغدادء يريدان المرور على القصر 
فإن خرج البغدادي يريد الكوفة» والكوفي يريد بغداد فالتقيا بالقصر : 
بغدادي وكوفي خرجا من وطنهماء يريدان القصرٌ» ليقيما بها خمسة عشر يوماً 
وطن الإقامة لا يكون إلا بعد تقدّم السفرء لأن الإقامة من المقيم لو 
. فإن حرجا يريد كل واحد منهما وطن صاحبه» فالتيا بالقصر» ثم خرجا من القصر 
كوفي أقبل من مكة» فاستقيله ابنه بالحيْرَة وأخبره بخبر يسوءه » فنويا الإقامة بالخيرة خمسة عشر يوما 


۱ 


۱4۸ 
14۸ 
1۹۸ 


۱۹۸ 


كوفي نقل عياله إلى مكةء ليتوطن بهاء فلمًا دخلها لم يعجبه المقام بباء فخرج إلى بغداد 
فإن بدا له في الطريق أن لايستوطن مكةء فخلف عياله بالبستان. ودخل مكة على عزم أن يحج 


باب المسافر والمقيم يوم أحدهما صاحيه ثم یشکان فيه 

الصلاة متى فسدت من وجه» وجازت من وجه؛ أو فسدت من وجه» وصحّت من وجوه ۰ 
يحكم بالفساد احتياطاً : 

اسل را اوا ب عاد ال ي 0 
وفساد صلاة المقتدي لايوجب فساد صلاة الإمام 
وأصل آخر : أن تعيين الإمام من المقتدىء شرط جواز الصلاة با لجماعةء 

في الباب فصول ثلاثة : إمأ أن يشكا بعد ما صليا ركعة» أو ركعتينء أو ثلاثا. 

الفصل الأول : مسافر ومقيم أم أحدهما صاحبه» فلمًا شرعا شكا في الإمام 

قيام المقتدى على يمين الإمام ليس بشرط لصحة الاقتداء 

ولو لم يشكا حتى أحدث أحدهماء فخرج» ثم أحدث الآخرء ثم شكا في الإمام ' 

وإن صليا ركعتين» وقعد القعدة» ولم يحدثاء ثم شكا في الإمام ش 

وإن شکا بعد ما صليا ثلاثا أو أربعاء ولم يحدثا ٠‏ 

الظاهر من المسلم الجري على موجب الشرع . 

كمن أحرم بشيئ» ونسيه» يلزمه حجة وعمرة» ليخرج عن عهدة ما التزم بيقين. 


لو أحرم بشيئين ونسيهماء القياس أن يلزمه حجتان وعمرتان» وفي الاستحسان يلزمه حجة وعمرة 


باب صلاة الخوف ش 
أصل الباب أن الانصراف في غير أوآنه مسد للصلاةء وفي أوانه لا 
َك الانصراف في أوانه غير مُمسدء لأنه أخذ بالعزية . 
أوان انصراف الطائفة الأولى ما بعد قراغ عن الشطر الأول 
أوان انصراف الطائفة الثنية ما بعد الفراغ عن الشطر الثاني . ۰ 
ومن أدرك الشطر الأول فهو من الطائفة الأولى» ومن أدرك الشطر الثانيء فهو من الطائفة الثانية 
إمام صلى المغرب بالطائفتين» فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» وبالطائفة الثانية ركعة 
1۲ 


¥ 


۰۸ 


القعدة إثما شرعت للفصل بين الشطرين 

الركعة الواحدة لا جرا 

فإن أخطأ الإمام؛ فصلى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت» وبالثانية ركعتين فانصرفت 
ولو أن الإمام جعل الناس ثلاث طوائف» فصلى بكل طائفة ركعة» فانصرفت 

ولو كان الإمام مقيماء فصلى بهم الظهر أو العصر أو العشاء صلاة ا لخوف 

الإقبال إلى الصّلاة لا يُمسد الصلاة بكل حال 

وإن جعلهم أربع طوائف. وای كل طاظةر 

المصلي إذا سيه الحدث» فلم ينصرف» حتى تمكّن من أداء الركن» فسدت صلاته لوجود المنافي 
إذا صلى صلاة الخوف قبل حضرة العدوء فخاف الإمام 

الشرع إنما ورد بصلاة الخوف بخلاف القياس. :عند تحقق الخوف وحضرة العدو 

لو أن الإمام افتتح الصلاة بهم جميعًا؛ فلما صلی ركعة وهو مسافرأو ركعتين وهو مقيم» لبد 
ولو خخاف الإمام؛ فصلى بطائفة» ووقفت طائفة 

ولو جعل الناس طائفتين» فصلى بطائفة » ووقفت طائفة بإزاء العدو ي 

لو افتتح صلاة ا نوف عند حضرة العدوء فلما صلى شطر الصلاة بطائفة ذهب العدو 
إن رأوا سراداًء فظنوه عدواء فانصرفت طائفة في أوانه» رادت عدر 

من ظن أنه أحدث» فانصرف, ثم علم أنه لم يعحدث ' 

لو صلى صلاة العيد بطائفتين يجوز ؛ لوجود العلة» بل أولى 

عند محمد التعوذ لأجل القراءة ش 

عند أبي يوسف: التعوذ لصيانة الصلاة عن الوسوسةء وهو مأمور به 

المسبوق لا يتعوذ حتى يقوم إلى قضاء ما سبق عند محمد؛ والمقتدي لا يأتي بالتعوذ عنده 
م نوز عن النزول خوف؛ يصلي على الدابة وحدانًا 

التطوع على الدابة في خارج المصر حالة الاختيار جائز› فكذلك الفرض عند الضرورة 
فإن صلوا على الدواب بجماعة؛ جازت صلاة الإمام» ومن كان معه على دابته 

يصلي على الدابة حيث ما توجهت به دابته كما في التطوّع حالة الاختيار 

ولا بصلي وهو يمشيء أو يُسبّح» أو يقاتل؛ وإنما يصلي عند الكف عن هذه الأفعال 


۳ 


باب من الصلاة التي يكون فيها العذران 


بنى اباب على أن البتلى بين الشرّين يختار ہما لأن مباشيرة الحرام لاباح إلا لضرورة» 


ولا ضرورة في الزيادة 

رجل بحَلقه جراح لايُقدر على السجود: ويُقدر على غيرها من الأفعال 

القيام والركوع شرعا وسيلة إلى السجودء لآن معنى القربة في الخرور 

الخرور سقوط من القيام» فكان القيام وسيلة إلى السجود ' 

شرع السجود قربة حارج الصلاة؛ دون القيام والركرع 

لو كان بحال لو سجد سال جرحه» وإن لم يسجد لا یسیل 

ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث 

فإن قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود. جاز 

شيخ لو صلی قائما سلس بوله أو سال جرخه أو لايقدر على القراءة ولو صلی قاعدا» 
لم يصبه شيى 

ولو كان لو سجد» سال جرحه. أو سلس بوله؛ ترك السجود أيضًا 

فإن صلى في هذين الفصلين بركرع وسجود مع سيلان الدم» لايجوز - 
وإن كان لو صلی قائما أو قاعداء سال جرحه» وإن استلقى على فاه لا یسیل 
المحبوس في السجن في المصرء إذا كان على وضوءء فلم يجد مكانا نظيفا 

وكذا إذا لم يكن على وضوءء ولم يجد ماء؛ ووجد ترابا نظيفاء فإنه يصلي بالتيمم 6 
المسافر إذا صلى على الدابة بالإيماء غوف سبع » أو لص» أو طين» أو مرض. 

فإن كان الحبوس على غير وضوء» فلم يجد ماءً» ولا ترابا نظيفا 

من عجز عن الصوم يتشبه n.‏ 

الصلاة بغير طهارة معصية » والعجز عن الطاعة لايبيح المعصية» 

العاري في السفر إذا لم يجد ثوباء فإنه يصلي قاعدا بالإيماء 

ولو انوا جماغة» يلون وحدانا بالإماء: فإن صلوا جماعة يكون الإمام ونل 
ولو وجد ثوبًامملوأ من الدم» يتخير عند أبي حنيفة وأبي يوسف 

وقال محمد رحمه الله : يصلي في الثوب النجس بركرع وسجود 

حكم العورة أشد» فإن من العلماء من جوز الصلاة في الثوب النجس 
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أحد لم يجوز الصلاة مع انكشاف العورة؛ كما لا يجوز الطواف 

لو كان معه ثوبان» نجاسة أحدهما أكثر من قدر الدرهم» ونجاسة الآخر أقل 

المستحب: الصلاة في أقلهما نجاسة ؛ لأن ذاك أقرب إلى الأدب 

لو كان دم أحدهما قدر الرّبع» ودم الآخر أقل 

الربع له حكم الكل ) ) 

ولو كان في كل واحد منبما قدر الربع » وفي أحدهما أكثرء لکن لايبلغ ثلاثة ة أرباع الثوب 
ولو كان ربع أحدهما طاهراء والآخر تملوأ دماً 

العاری» لو وجد ثوبا ربعه طاهر» فصلى عارياء لايجوز. 

ولو وجد ثوبا ملوأ من الدم» أو الطاهر منه دون الربع» يتخيّر عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ولو كان طرف أحدهما طاهراء يمكنه أن يتّزر به» فإنه يتزر به ويصلي 

امرأة حرجت من البحر عريانة» ومعها ثوب» لو صلت فيه قائمة» ينكشف شيى من فخذها 
ومن ساقها ماهنم الجوازء ولو صلت قاعدة لاينكشف 7 

ولوصلت قائمة لاینکشف منبا شیی» أونبتكشف شي يسير» قل من ربع الساق 

ولو كان الثوب يغطى جسدهاء ورب رأسهاء فتركت تغطية الرأس 

ولو كان يغطى أقل من ربع» لايضرها ترك التغطية 

وكذا لو انكشف ربع ساقهاء تصلى قاعدة في قول أبي حنيفة ومحمد 

ولو انكشف من ساقها أقل من الربع » ولو جمع يكون ربع ساق واحد 


لو انکشف من عورتها شبئ» ومن بطنها شیۍ» ومن ظهرها شيى» ومن فخذها شيى» ومن ساقها شیئ 


وهی تدر على الخ لتغطية» فتركت : 
جميع الأعضاء في حكم الانكشاف كعضو واحد 
التسوية بين العورة الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع 


قال الكرخي : في العورة الغليظة يعتبز قدر الدرهم؛ وفي النفيفة الربع ؛ إظهارا للتفاوت بينبماء 


كما في النجاسة الغليظة والخفيفة» ورد قاضي خان عليه . 
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كتاب الزكاة : 
باب تعجيل الزكاة 4 ` 


الأصل فيه : أن يد الساعي في الصدقة الواجبة يد الفقراء» وفي النافلة يد امالك , 44" 
وأصل آخر: أن نقصان النصاب في أثناء الحول لا ينع وجوب الزكاة وانقطاع النصاب يمنع الوجوب 2 50٠‏ 
رجل أدّى زكاة ماله بعد الحول إلى السأعي» فهلكت في يده قبل الصرف إلى الفقراء ۲0۱ 
ولو أفرزها من ماله؛ ولم يدفع إلى الساعي» حنّى ضاعت . ش ۲٥۱‏ 
رجل مر على العاشر بمائتي درهمء وقال: لم يحل عليبا ا لحول» وحلف على ذلك ۲۱ 
وهذه فصول ثلائة : إِما أن حال الحول أو استفاد حمسةء وتم الحول أو انتقص مما في يده درهم أو أكثر Yo‏ 
أما إذا لم تزد ولم تنقض فإن كانت تلك الخمسة قائمة في يد الساعي Yo‏ 
يد الساعي في المقبوض قبل الوجوب يد المالك ش ۰ Yor‏ 
اعد للزكاة لا يعتبر ضماراء لأن الزكاة لا تجب في الضمار ot‏ 
الحُمالة إغا تكون في الواجب» لأن قبضه للواجب يكون للفقراء | 00 
وإن كان الساعي صرفها إلى الفقراء» أو صرفها إلى نفسه وهو فقير ونا 
ولو صرف المالك بنفسهء يصير ملكا للفقراء» وينتقص به النصاب a‏ 
الوكيل بدفع الزكاةء إذا أدَى الموكّل ينفسه ثم أدى الوكيل يضمن علم بذلك أو لم يعلم ۲07 
الفصل الثاني : إذا استفاد امالك خمسة أخرى» فتم الحول» وعنده مائتا درهم Yo‏ 
الجواب عن إشكال YoY‏ 
الفصل الثالث : ۰ ْ 00 10۸ 
إذا انتقص عن ما في يده درهم » ففي هذا الفصل لاتجب الزكاة في الوجوه كلها. ظ 0۸ 
العمالة إنما تكون في حق الفقراء» لا في حق المالك 10۸ 
المقبوض قبل الوجوب حبق المالك» لا حق الفقراء ۲0۸ 
ولو عجّل عن مائتي درهم خمسة دراهم» ثم هلك النصاب إلا درهما 4 
وكذا لو كانت له مائتا درهم» لامال له غيرهاء فجعل الكل عن الزكاة ‏ 1 
ولو استفاد ألف درهم قبل الحول 2 ٠‏ ش ۹ 
ولو استفاد ثمانية آلاف درهم قبل الحول؛ يصير كل المعجل زكاة ۲۹۱ 


` ٩ 


ولو عجل من مائتين وأربعين درهما ستة دراهم» ولم يستفد شيئاء حتى تم الحول بقض 


ولو استفاد ستة دراهم أخرى قبل الحول» صار جميع المعجل زكاة ۹۳ 
المعجل إنما يجعل زكاة من وقت التعجيل» اعبار الكل رك ناض 
يد الساعي قبل الجولة يد المالك ٠‏ ا سوم 
رجل عججّل عن حمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» ولم يستفد شينًا حتى ت الحو 4 
في إمساك البعض ورد البعض» ضرر التشقيص والشركةء وذلك مدفوع. . . ١‏ 
ولو عجّل شاة عن أربعين» فتصدق بها الساعي» فتم الحول» ولم يستفد شينا N‏ 
أصل هذا: الوكيل بأداء الزكاة إذا أدى بعد أداء المالك؛ عندهما لايضمن علم بأداء المؤكل أو لم يعلم ١19‏ 
ولو نباه عن التصدق بعد الحول» فتصدق» كان ضامنا 14 
ولو ناء عن التصدق قبل الحول» لايصح ييه 4 
ولو ضاعت الزكاة المأخوذة من يد الساعي» بطلت عمالته | N‏ 
ولو عجّل عن أربعين بقرة مء وهلك من بق النصاب واحدة» ولم يستفد شيئا ۲۹۹ 


مصدق عد البقر بعد الحول؛ فقال: هي أربعون» فأخذ مُسنةء ثم عدها ثانياء فإذا هي تسعة وثلاثون ٠‏ ۲۷۰ 
القاضي إذا أخخطأ في قضائه بال أو نفس» كان ضمان خطأه على من وقع القضاء له أو على بيت المال ۲۷۱ 


.إن كان الساعي تعمد الأخذ» فضمان الفضل في ماله؛ لأنه متعمد» كالقاضى إذا تعمد ا جور ۷۱ 
ولو أمر رجلا أن يعتق عبده في كقارة الظهارء أو اليمين» أو دفع مالا؛ ليكفر عنه ثم كفر الآمر بنفسه ۷Y‏ 
المتفاوضان أمر كل واحد منهما صاحبّه بأداء الزكاة عنه» وعن نفسه VY‏ 
باب من زكاة امل وغيرها Wi‏ 
بنى الباب على أن نققصان السّن» ينع انعقاد الحول عند محمد » حتى لا تجب الزكاة في الحُمْلان» 
والفصلان» والعجاجيل Vt‏ 
كان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا: يجب في الصغار ما يجب في الكبار ثم رجع إلى قول محمد ۲۷١‏ 
نقصان العجف لا ينع وجوب الزكاةء لكن يجب فيہا ما يليق بحال النصاب؛ نظراً للجانبين Vo ٠‏ 
إو کن لار جل ت ورن جا وا مس خال هلا ارو يحي فيا م عند الكل 1۷٦‏ 
ولو هلك الحملان» وبقيت المسنة» يؤخذ قسطها ۰ VY‏ 
وجل لاعن م لايل اوسا ارم شات أو فيا بنت مخاض وسط والباقي دون ذلك يفف 


نهف 


في إيجاب السمينة في العجاف» إجحاف بأرباب الأموال - ظ 75 


أدنى السن الذي يتناوله اسم الإبل في الشرع بنت مخاض ‏ ' ١‏ ۸0 
ما دؤن بنت مخاض لا يؤخذ في الذية ش ش A0‏ 
الزيادة على بنت المخاض عفو في الزكاة Ao‏ 
باب زكاة الغنم العجاف والحملان ام 25 
بنى الباب على أصل مختلف» وهو أن المال إذا اشتمل على النصاب والعفوء E O‏ 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف صرف الهلاك إلى العفو . ش | 24 
وعند محمد وزفر الواجب متعلق بالكل » والهّلاك مَصروف إلى الكل 3 . ۸٦‏ 
متى اشتمل على التصب» وهلك منبا شيئ بعد الحول 2 TAV‏ 
وجه قول محمد و زفر ۰ YAY‏ 
وجه قول أبي حنيفة رحمه اللّه أن النصاب أصلء والعفوتّبع؛ ظ : AA‏ 
النصاب يوجد بدون العفو » والعفو على النصاب لا يوجد بدون النصاب 52 AA‏ 
صرف الهلاك إلى التبع أولى» كمال الضاربة AA‏ 
رجل له أربعون شاة عجافاء فإن كانت واحدة مني تعدل ثنية سمينة 1۸۹ 
ول له أرنعوة شاف عشرون سمان أو أوساط وعشرن عجاف . 1۹۰ 
رجل له خمسون بنت مخاض عجفا إلا واحدة سمينة » تعدل خمسين درهما ۲۹۱ 
باب من زكاة البقر والعجاجيل العجاف ۰ 1۹۳ 
بنى الباب على ما تقدم» أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تجب الزكاة تم 
۰ وأدنى الس الذي يتعلق به الزكاة في البقر تييع 4۲۳ 
. رجل ملك ثلاثين تبيعا عجافا» وحال عليها الحول 14۳ 
٠‏ في النَصّب يصرف الهلاك إلى الكل عند أبي يوسف . 4٤ ۰ ٠‏ 


لض 


كتاب الأيمان 

باب اليمين بالعتق مايصدق فيه المولى وما لايصدق 

مسائل الباب أقسام ثلاث أحدها: أن يُوقع العتق بلفظ عام ويستثني البعض بصفة» ثم يدعي وجود 
تلك الصفة في البعض وهو على وجهين :إن كانت الصفة أصليّة أوعارضّة ظاهرة» كان القول قوله 
وإن كانت الصفة عارضة خفية لابُقبل قوله؛ لأن ظاهر الإيجاب تناوله 

القسم الثاني : أن يكون الإيجاب مضافا إلى موصوف بصفة» بأن يكون المفرد بالصفة مقدّما 
على لفظة الإيقاع» ثم ينكر ذلك الوصف في البعض ‏ ' 

والثالث: أن يكون الإيقاع معلقا بنفي فعل» أو صفة 

منكر الشرط يكون منکراً للإيجاب 

أما القسم الأول : لو قال: كل جارية لي» فهي حرة» إلاأمهات أولادي 

الأصل في الحوادث أنه إذا لم يعلم التاريخ» يجعل كأنّبما وجدا معًا 

استتناء الكل لفظاء لا حال وحكماًء باطل ١‏ 

لو قال : نسائي طوالق إلافلانة وفلانة» وفلانةء ET‏ نيراف 

لو قال: أنت طالق أريمًا إلاثلاثاء صح الاستئناء» وتّقع واحدة 

لزقال: كل جارية لي : فهي سر الاجارية ياء ذم قال : هذه نيب 

شهادة النساء لاتكون حجة على قول أبي حنيفة إلا إذا تأيّدت بمؤيّد كالبل الظاهر 

رب الطاحونة مع المستأجر إذا اختلفا في جَرَيان الماء وانقطاعه» يجعل الحال جكما 
الظاهر يصلّح حجة للدفع» دون الاستحقاق 

:. لو قال: كل جارية لي» فهي حرة» إلاجارية خبازة» ثم قال: هذه خبّازة 

لو قال: كل جارية لي» فهي حرة؛ إلاجارية خراسانية» ثم قال: هذه خراسانية 

الاستلناء تكلم بالباقي بعد الثنيا . 

زز ز 0 27717010 

لو قال: كل جارية لي فهي حرة إلاجارية هي بكرء ثم قال : هذه بكر 

الخال لايصلح حجة للاستحقاق 

صاحب اليد في الدار » لايستحق الشفعة بيده» مالم يقم بالبينة على الملك 


لضف 


140 


مسال مات» فجاءت امرأته مسلمة وقالت: كنت نصرانية وقد أسلمت قبل موته وقالت الوّرثة : لا 
كافر مات» فجاءت امرأته مسلمة وقالت: أسلمت بعد موته» وقالت الورثة :بل أسلمت قبل موته 
وأما القسم الثانى : إذا قال : كل جارية لم تلدء فهي حرة» أو قال : كل جارية لي غير خبازة٠‏ 
فهي خرة» ثم قال : هذه حبازة 

وكذا إذا قال : كل جارية لي لم أطأها البارحة» ثم قال : وطشتة الكا” 

وأما القسم الثالث: إذا قال: كَل جاريةلي» > فهي حرّة» إن كانت لم تلد منى 


باب اليمين التي 7 تقع على بعض ما حلّف دون بعض 

في الباب فصلان: فصل في الشراء» وفصل في الس ش 

الأصل فيه : أن اليمين يُحمّل على الحعارف 

رجل حلف بطلاق» أو عتاق» أن لايشتري ذهبَاء أو فضة » فاشترى الدنانير بالدراهم» 

أو اشترى الدراهم بالدنانير ش 1 

ا عدو 

من حلف لای يشتري شعراء فاشترى جارية» لها ذوائب ش 
و 

لرا د کر ی اوک م ار را ارا ن رقو عر و ارا 
لو حلف لايشتري حديداء فا شترى درعاأوسيفا أ سكي أوساعدين» أويضة أو يراء أوسا 
لو اشترى درعاء أو نَصل سیف» أو سكيناء حنث 

ولوائ ولي ع ريه الل EE‏ 

ولو حلف: لايشتري صفراء فاشترى صفرا غير معمول» أو آنية 

ولو حلف: لايشتري شبهاء فاشترى آنية 

ولو حلف: لايشتري خزآء فاشترى جلد خَز» أو شعر خزء أو ثوبا خالصا من خز» أو ثوبا فيه خز 
ولو حلف لايشتري قطنا أو كتّاناء فاشعرى ثوب قطن أو كنّان 

ولو حلف لاب يشتري طينأء فهذا على ما يسمى طينا ش 

ولو حلف لايشتري صوفاء فاشترى شاةً على ظهرها صوف بدراهم» أو بصوف مجزوز 

ولو حلف لايشتري لبناء فاشترى شاة في ضرعها لبن ۰ 


° 


1٤ 


لو حلف: لايشتري رطباء فاشترى كباسة بسر فيبارطب 
حلف: لايشتري شعيراء فاشترى حنطة فيها حبات شعير 

ولو حلف: لايشتري قصباء فاشترى توريا من قصب 
.وكذلك لو حلف : لايشتري شعراء أو صوفاء فاشترى جوالقا 


F10 


T10 
T10 


T10 


باب من الأيمان التي يحلف ليجعلن من شیئ واحد شيئين فيكون أحدهما بعد صاحبه 7117 


بنى الباب على أن بقاء اسم الشبئ:يدل على بقاء ذلك الشيى» وزوال الاسم يدل على زواله 
الأسامي جعلت أعلاما على المسميات» فزوال الاسم يدل على زوال المسمى 

ر کت یج م عن تدرب ا و ريل فنك بال د لقف ت جر ازيل 
من حلف : لايلبس ثوباء فلبس قباء» حنث 

لو آشار إلى الكرياسء:وخلف: لایس هذا اقرب حاط قا ول : 

لو قال: عيذ حر ال يشم من ما ا وت أرق 

حلف ليقطعن من هذا الثوب قميصين» قل عنما وخاطه» ثم فتقه» وخاطه مرّة أخرى 
لو قال : لأقطعن منه قميصين» فقطع قميصاء وخاطه» ثم فته » ثم قطع قميصا آخر 

. ولوقال: ليخيطن من هذا الثوب قميصين» فقطع قميصاء وخاطه» ثم قتقه 

ولو قال: عبده حرء إن لم ييجعل هذه الدار بُستاناء وحماماء فجعلها بستاناء ثم حماما 
ولو حلف ليجعلن من هذه الدار منزلا وحماماء فجعلها منزلا ثم جعلها حماما 

رجل قال : إن اشتريت أنا وفلان عبداء فعبدي حر فاشترياء ممّاء أو أحدهما بعد الآخر . 


باب من الأيمان التي يفترق فيها الملك وغير الملك 

في الباب فصلان : فصل: في إضافة الملك كالدار» والعبدء وغير ذلك. 

زفقل اينات اة اروج وال ولمج وق ذلك 

وكل فصل على وجهين: إما أن جمّع بين الإضافة والإشارة؛ أو أفرد الإضافة عن الإشارة 
الأصل فيه : أنه متى جمّع بين الإضافة والإشارة في إضافة النسبة» تُعتبر الإشارة دون الإضافة 
أجمعوا على أن في إضافة الملك إذا وجد الفعل بعد زوال الإضافةء شينف 

واختلفوا في فصل النسبة : واا ا »وقال محمد: يحنث 
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وجل حلف: لایدخل دار فلان هذةء أو لايكلّم عبد فلان هذاء أو لايركب دابة فلان هذه 

الإضافة للتعريف› والإشار ةكذلك» و الإشار ة أبلغ 

لو حلّف: لايأكل هذا الرطب» فأكل بعد ما صار تمرا 

بخلاف ما إذا محلّف : لايكلّم هذا الصبي» فكلمه بعدما شاخ ٠‏ 

وإن افر الإضافة عن الإشارة» بأن.قال: لا أكلم عبد فلان» لا أركب دابة فلان» لا أسكن دار فلان 
أفرد الإضافة عن الإشارة؛ فالمسألة على وجوه: 

إن دخل دارا كانت في ملكه وقت اليمين» و وقت الدخول ٠‏ 

وإن دخل دارا كانت في ملكه وقت الينين» رهي يسبت في مله زفت الول 

وإن دخل دارا اشتراها فلان بعد اليمين 

ولواقال :7 ال جنا تلان ا فت ررمت عن الى رت 

ولو قال: لاأكلم زوج فلانة ء أو زوجة فلان» أو صديق فلان. أو أخ فلان 

الفصل الثاني: وهو أن جمع بين الإضافة والإشارة - 

رجل حلف لايكلم إخبرة فلان: وهم عشرة» أوزبني فلان» أونساء فلان: لايحنث مالم يكلم الكل 
ولو حلف لايكلم عبيد فلان؛ وهم عشرة؛ أو لايركب دواب فلان» فكلّم ثلاثا منہم أو ركب الثلاث 
إن أفرد الإضافة عن الإشارة في هدا الفصل» فقال: لا أكلم صديق فلان 

ا لحر يتقصد بالهجران لعينه؛ فكانت الإضافة بمنزلة الإشارة 

وإن حلف: لايكلم صاحب هذا الطْيلَسّآن» فكلمه بعدماباع . 

لأن الإنسان لايمتنع عن كلام صاحب الطيلسان» لأجل الطيلسان . 


باب اليمين التي تكون على ما في الملك ثم تبطل . 
بنى الباب على أن المطْلّقٍ لايقيد يقيد إلابدليل» ودليل التقييد؛ قديكون صريحاء وقد يكون دلالة 
بر لمج ع ان N‏ فاا ات د ثم حرجت 
الإضافة في الأحرار بمنزلة الإشارة . 3 
لوقال: عبده حر إن كلمت امرأة فلان هذه لهاد ما انت وانقضت عدتبا 
وكذا إذا قال : إن قبّلت امرأتي فلانة» فعبدي حرء فقبلّها بعد ما بانت 
ولو حلف: لاتخرج امرأتّه هذه من هذه الدار إلا بإذنه» فخرجت بعد ما بانت 
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وكذا لو حلف رجل: لايخرج من البلدة إلا بإذن السلطان, أو بإذن غرم له. أو بإذن كفيل كفل بنفسه  ٣۳۳‏ 
لو حلف السلطان رجلاً: ليرفعن إليه كل داعر يعرفه في البلد فیما يستقبل فعرّف داعراً ولم يرفع إلیه 74 


ولو حلف رجل: لايخرج من البلد إلا بإذن فلان» أو بعلم فلان» أو بأمر فلان» أو بمشورته ۳۳٢‏ 
أصل هذا ما إذا حلف : ليشرين الماء الذي في هذا الكوز اليوم» فأهرقه ۳۳١‏ 
باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق TA‏ 
بنى الباب على أن شرط الحنث» ما يعقب اليمين» لاما مها ۳۸ 
المقصود من اليمين منع النفس عن المحلوف عليه A‏ 
الامتناع إنمايتصور عمًايوجد» لاعن الماضي کک ۰ ۳۸ 
لو قال : إن دخلت الدارء فأنت طالقء وقد دخلت الدار قبل اليمين A ٠‏ 
تعريف الطلاق : ” التطليق”: هو التلفظ بلفظ يقع به الطلاق YA‏ 
رجل قال لعبده: إن دخلت الدارء فأنت حرء أوقال لامرأته: إن دخلت الدارء فأنت طالق» 
ثم حلف : أن لايعتق عبده» ولايطلق امرأته ۳۹ 
شرط الحنث التطليق والإعتاق بعد اليمين بكلام ييكنه الامتناع عن ؛ وعم 
كمن جرح إنساناء ثم حلف أن لايقتل فلاناء فمات من ذلك اجرح T4‏ 
الحكمة لايراعى وجودها في كل فصل 0 
. لو -علف: لايعتق ولايطلق» ثم علق الطلاق و العتاق بدخول المرأة 6 
لو قال لعبده: أعتق نفسك. أو قال لامرأته : طلقي نفسك» ثم حلف لايطلق» أو لايعتق 9 
الإضافة تستدعي وجود الإيقاع منبماء والتفويض لايصلح إيقاعا ۳٤۱‏ 
الوقال: : أعتق نفسك إن شئت» أو قال لها : طلقي نفسك إن شئت» ثم حلف : : لايطلق ۳4١‏ 
وكذ! لو قال لامرأته : أمرك بيدك في الطلاق ۳41 
ولو قال لها: أنت طالق إن شثت» ثم حلف أن لايطلق» ` ظ ظ rer‏ 
لو وكّل رجلا بالطلاق أو العتاق أو بالتكاح» ثم حلف: لايطلق ولايعتق ولايتزوج :3 
. لو وکل رجلا بأن يبني داره أو ينفق في بناء داره أو في مرمَّېا ثم حلف أن لايبني أو لاينفق في بناء داره ir‏ 
لو وکل رجلا بالبيع» » أو بالشراء» ثم حلف أن لايبيع » أو لايشتري ١‏ ودين 
الوكيل بالببع والشراء أصيل في الحقوق» ولهذا كانت المهدة ترجع إليه» لا إلى الموكل rer‏ 


VY 


ولو حلف أن لايتزوج أو حلفت المرأة أن لانتروج» وقد كان زوج أحدهما فضولي» فأجاز بعد اليمين ‏ 47" 


الإجازة ليست بتزوج حتى لايراعى لها شرائط العقد من الشهودء والولي: . م 
من حلف أن لايتزوج » فأجاز نكاح الفضولي بعد اليمين» لايحنث 4٤‏ 
البكر إذا حلفت أن لاتزوج نفسهاء فزوجها الولي؛ فسكّت 4۷ 
القول من جنس العقد» من حيث أن العقد قول أماالفعل لايُجانس العقد» بل يخالفه TEV‏ 
إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبده: إن دخلت الدار» eb‏ وشهد شاهدان بالدخول EV‏ 
الحكم لايضاف إلى الشرط 0 ۳۸ 
لو قال لعبده: أعتق نفسك» إن شعت» ثم شهد شاهدان أنه أعتق نفسه ظ EA‏ 
باب من الأيمان التي تكون فيها الغاية والتي لاتكون فيها غاية ۳۹ 
الأصل فيه أن كلمة «حتى» ُستعمل للغاية» لكن من شرط حملها على الغاية أن يكون المعقود عليه 

فعلا يمتد E‏ 
ما دخلت عليه كلمة «حتى؟ يصلح غاية ۳44 
غاية الشبى ما ينتبي به ذلك الب o:‏ 
قد" تستعمل للجزاء بمعنى لام كي » له ش 
أحدهما منه» والآخر من غيره 1 ليان 
من حكم الغاية» أن يشترط لبر وجو د ما هو غاية ۱ . 
ومن حكم الجزاء أن يشترط للبر وجودٌُما هو سبب» ولايشترط وجود الجزاء Ya‏ 
ومن حكم العطف أن يشترط للبر وجودهما اهم 
رجل قال لغريهه : إن لم الازمك حتى تقضيني حقي» فامتنع عن الملازمة o۱‏ 
وكذا إذا قال: إن لم أضربك حتى يدخل الليل» أو حتى ينهاني» ارج يشم فزن YoY‏ 
ولو قال : إن لم أخبر فلانا بماصنعت حتى يضربك» فعبدي حر ror‏ 
وكذا لو قال : إن لم آتك حتى تُغَدَينى اليوم: أو قال : إن لم تأتني حتى أغديك اليوم - Yor‏ 
وكذا إذا قال : إن لم أضربك حتى تضربني ror‏ 
ولو قال : إن لم آنك اليوم حتى أتغدى عندك» أو إن لم تأتني اليوم» حتى تتغدى عندي Yor‏ 


YYVE 


باب | لإيماء والإشارة في اليمين ما كان إظهارا أوإفشاءً ومالم يكن 2 *هلم 
في الباب فصول ثلاثة : الأول: ل : ش 


و الحكم فيه أنه يحنث بالإشارة» كما يحنث بالكتابة و الرسالة ش ا لحان 
والثاني: الإخبار و الإقرار و البشارة » والحكم فيه أنه لايحنث بالإشارة» ويحنث بالكتابة والرسالة . r1‏ 
والثالث: الكلام و الحديث والحكم فيه أنه لا يحنث إلا بالتكلم بلا واسطة ۳o٦ a‏ 
الفصل الأو ل : فصل الإظهار و الإعلام و الإفشاء و الإخقاء و الكتمان ش ۳0٦‏ 
رجل حلف : ليكتمن سر فلانء أو ليخفيته» أو ليسترنّه ال ادن 
خلف : لايظهر سر فلان» أو لايفشي» فأظهر بإشارة» أو بكتابة» أو برسالة 000 Tov‏ 
وکذالو قال: إن أعلمت فلانابسرک لان الإعلام فعل يلازمه العلم ov‏ 
العلم كما يحصل بالكتابة والرسالة» يحصل بالإشارة Tov 0 ٠‏ 
. ولوحلف: لایعلم أحدًا مکان فلان» فقيل له ی 00 oV‏ 
وكذال و حلف لايستخدم فلاناء .فاستخدمه بإشارة أو غيرها . o۸‏ 


: حيلة منقولة عن أبي حنيفة في رن الإظهار و الإفشاءء إذا أراد أن يحصل الظهورة ولايكون حاننا 0۸ 
حكي أن السراق أخذوا أموال واحد وحلفوه بأيمان عظيمة أن لايظهر سرهم فجاء الرجل إلى أبي حنيفة ۹ 


الفصل الثانى : إذا حلف : ا أو بسره» أو لايبشر بهء فأخبر بكتاب أو رسالة ۳0۹ 
الإخبار كما يتحقّق باللسان» يتحقق بالبَّان والكتاب : 1 ۳04 
إن قيل له : أفلان في مکان كلا ارما برأسه بنمم؛ ا رذب به وار على رات ۰ ۳۹۰ 
.وكذا الإقرار لايكون بالإشارة N‏ 1 
إذا رئ الصّك بين دي إنسان» وقيل له: أهو كما كتب؟ فأشار برأسه بنعم» لايكون م ۳۹۰ 
لوحلف: لایر لفلان بمال» فقيل له : ألفلان عليك ألف؟ فأشار برأسه بنعم ۳٦۱‏ 
لو فُرئ كتاب بين يدي إنسان» فقيل له: أهو كما قرأت عندك؛ فأومابرأسه ٠‏ ۳۹۱ 
ا عل اکر وکن نے ی فارما ران يعو بعد ران ارک كان PY‏ 
الإشارة من الأخرس أقيمت مقام العبارة» ألاترى أنه يؤاخذ بها في الحكم أ TY‏ 
. حلّف لايدعو فلاناء» فكتب إليهء ودعا + مخض 
الدعاء بالإشارة و الرسالة و الكتابة» بمتزلة الدعاء بللشافهة : ۳۹۲ 
الفصل الثالث: إذا حلف: لايتكلم بكذاء فإنه لايحنث بالكتاب والرسالة ا ٠‏ اام 


Yo 


لویل له: أفلان في موضع كذا؟ فقال: نعم» حنث في بميئه 
' العم " تنضمن إعادة ما في السؤال | 
إن فُرئ على إنسان کتاب» و قيل له: أهو كما قُرئ؟ فقال: نعم 
إن خرس الحالف بعد ما حلف : لايتكلم ولايتحدّث» فأشار أو كتب 


باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لايبجب 
الأصل فيه: أن جواز الفدية عرف نصاء بخلاف القياس 
العبادة في الصوم : الكّف عن قضاء الشهوةء ومعنى العبادة في الطعام : سد خَلة المحتاج 


وأصل آخر أن ما وجب بلفظة الإطعام نحو كفارة اليمين» 0 والظهار» والإفطار» وجزاء الصيد» 


يجوز فيه طعام الإباجة 


ما وجب بلفظة الأداء و الإيتاء نحو الزكاة» والعشرء وصدقة الفطرء اجوز فيه إلا التمليك 


وما ورد بلفظة الصدقة نحو كفارة الحلق لايجوز فيه إلا التمليك 


من عجر عن صوم رمّضان لمرض أو سفّر أو حمل أو رضاع» بأن حافت على نفسهاأو ولدها الهلاك 


لايصار إلى الفدية إلاعند اليأس عن الصوم 

من أفطر بعذرء أو بغير عذرء ولم يقض حتى عجزء وصار فانيا 

الفدية : نصف صاع من بر أو صاع مقر ارش 

ويجوز فيه طعام الإباحة؛ لأنه نص على الإطعام ٠‏ 

را وبين احج ۰ إذامات» e,‏ و أوصى بأن يحج عنه 

في باب الح لم عله بالمشيثة عند الأمرء و في الإطعام علقه بالمشيثة عند الأو 


ا في دين العبادء من عليه الدين إذا أمر غيره بقضاء دينه؛ لايتخير صاحب الدين ف في القبول , 


٠‏ كل مريض لم يبرأء أو مسافر لم يُقم» حتى مات» لاشيئ عليه 

إن أوصى بأن يطعموا عنه» ومات. وجب علیہم أن يطعموا عنه من ماله 
زان ات روك يوم الك لابجب على الور أن يط ا 
الحقوق المتعلقة بالمال» كالزكاة ونحوهاء وتان رة ين الريك 


يستحب لكل وارث أن يسعى في تخليص مورثه عن دين الله تعالى؛ كمافي دين الد 


من عليه كفارة اليمين» أو القتل» ٠‏ إذا لم يجد ما يكفر به وهو شيخ كبير» أولم يصمء حتى صار فانيا» 


71 


لايجوز له الفدية 

لايجوز الإطعام في كفارة القتل 

المتمتع إذا لم يجد الذي ولم يقدر على الصومء» لايجزئه الفدية عن الصوم 

و كذلك في كفارة الحلق عن الأذى ٠‏ إذا لم يقدر على الإطعام» و السك 

الفدية عرفت بدلاعن صوم هو واجب على سبيل التعيين» لاغير 

طعام التمليك مقدّر بنصف صاع» أما طعا م الإباحة أكلتّان مُشبعتان 

المستحب هو الغداء والعشاء؛ لأن السحور سمي غداءء إلا أنه ليس بغداء حقيقة 

لو أفرط إنسان في الأكل؛ > فأكل في الغداء أو العشاء مقدار أكلتين» لايجوز إلا عن أكلة واحدة 
عن أبي يوسف : من عَال يتيماء فأطعمّه وکساه» جاز أن يجعله عن زكاة ماله 0 


كتاب النكاح : 
باب التكاح على العتق وعلى التزويج والعفوعن دم العمد , 


إن التكاح لم يشرع بدون المهر 

ما ليس بمال لايصلح مهرا | 
إذا شرط للمرأة مع المسمى شرطا تنتفع بهء فإن وجد الوفاء بالشرط» لم يكن لها إلا المسمى 
إن لم يسلّم لها الشرط؛ كان لها تمام مهر مثلها 

وإن كان شرطا لاتنتفع به المرأة» كان لها ا مسمى» سواء وف بالشرط أو لم يف 

رجل تزوج امرأة على عتق أخيباء أو على طلاق فلانة» أوعلى دم عمد له عليها 

القابلة تقتضي تعلق كل واحد منهما بقبول الآخر 


TYA 


۳۸۱١ 


اتور جھا ی أن ويس ااه ارال أد مر عدبا ارخ بی نا غر کک ما ۳۸۱ 


لو تزوجها على مائة درهم. و على عتق أخيباء أو طلاق فلانةء أو دم عمد له عليها 


وإن تزوجها على مائة درهم» وعلن ان يك اعام أوعلى أن يطل فلانة. أو على أن لايخرجها 


من البلدء أو يعفو عنها 
إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى 


روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه ليس لها إلا المسمّى» والصحيح ما ذكرنا في ظاهر الرولية؛. 


يفففا 


TAY 


AY 
TAY 
PAY 


لو تزوّجها على عتق أخيبا عنہاء 
رقبة الأخ تُصلّح صداقا؛ لأنه مال متقوّم» فإن طلّقها قبل الدخول بهاء غرمّت نصف قيمة الأخ ' 
لو تزوجها على أن يعتق أخاها عنهاء كان رقبة الأخ صداقاًء ويعتق الأخ» ع ا 
٠‏ الجواب عن إشكال 

لو طلقها قبل الدخول. غرمّت نصف قيمة الأخ» والمهر يثبت بالنكاح 

لو تزوجها على ألف» وعلى أن يعتق عبدا من عبيده بعينه» لاقرابة بينها وبين العبد. 
شرط إعتاق الأجنبي لغوء بخلاف إعتاق القريب» لأن لها فيه فائدة 
لو تزوجها على ألف» وعلى أن يعتق عنها هذا العبد الأجنبي» فقّبلت 

إذاكان تلرجل على امزأة دم عمك قز وها عن أن يعر منياء لان العفو لين بال 
إن تزوجهاعلى العفوعنباء يسقط الذم بنفس العقد ‏ - 

إن تزوجها على مائة درهم» وعلى أن يعفو عنباء فإن عفاء 

: إن جعل النكاح شرطا في العفوء كر مر ا 
كما لو قال :أنت طالق على أن تعطينى آلف درهم» فقبلت ٠‏ ْ 
النكاح لايصير واجبا بالالتزام . 

بات ها إذا مالع عن الدع على تر ار دريو عبت ربط لدم 

رجل أعتق أمنّه على أن تزوّج نفسّها منه» فقبلت فقبلت ٠.‏ 

وإن بت أن تتزوج» لم تجبر لأنبا صارت حرة» فلاتجبر على النكاح» ولكنبا 

العتق بعد وقوعه لايحتمل النتقض 

كما لو أعتق عبده على خمر» أو خنزير» وكما لو باع نفس العبد منه بجارية 
البضع ليس بمتقوّم في نفسهء وإغايصير متقوما بالعقد ٠‏ 

المولى إذا أعتق عبده المديون» وهو معسر 
. وكذا المريض إذا أعتق عبده» وعليه دين 
تبرع المريض إن كان مما يحتمل النقض . 

وإن زوجت نفسها منه» إن سمى لها مهراء كان لها المسمى 

التكاح لم يُشرع إلا مال يستحق بالتكاح 

بخلاف ما إذا تزوجها على دين له عليباء 


. 55978 


عن أبي يوسف رواية أخرى» وهو قول زفرء والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية 

إن قال لها : تزوجتك على أن أعنقك» إن قال لها: تزوجتك على عتقك» أو قال: 
أعتعك على نكاحك» فقبلت : 

أمرّآأة اعت فیا علن أن يتروجهاء قال احق 

رجل تحته أمّة لرجل ؛ قال له مولى الأمة : طلقها على أن أزوجك أمَتي هذه الأخرى 
الأب إذا خالع ابتته الصغيرة على مالها الميجز 


كنا 


4۹V 


رجلان تحت كل واحد منہما أمّة صاحبه» فقال كل واحد منہما للآخر E‏ ۳۹۸ 


إذا كان للصغير دم عمد على رجل » فصالّح الأب على الذية يجوز 
امرأة قالت لعبدها: أنتَ حر على أن تزوجني على ألف» فقبل عتق 


باب من نكاح الأمة التي يتزوج عليها ولايفسد النكاح حتى ترجع إليه الجارية 


بنى الباب على أن ملك اليمين إذا طرأ على ملك النكاح» أبطله» و إذا قارئه» ينع ثبوته 
ال د 

حر تحته أمة لرجل » فتزوج حرة على رقبتهاء بإذن مولاهاء أو بغير إذنه» فبلغه» فأجاز ' 
قضاء الدين كما يصح بقرض موجب حقيقة الملك» يصح بقرض موجب حق الملك . 

لو أن الحرة قبضتها من المولى» ثم إن الزوج ظلق الحرة قبل الدخول بهاء 

لو ارنّدّت - والعياذ باللّه تعالى- أو قبلت ابن زوجها 

العبد المغصوب إذا أبق من الغاصب» ثم عاد من الإباقء 

إذا وهب المشترى المبيع وسلمء وقضى القاضي عليه بالقيمة» ثم رجع في الهبة 

إن قضى القاضي بالجارية للمولى بعد ذلك» لم ينفذ إعتاقه ظ 

ولو لم تكن الأمة منكوحة؛ ولكنها ذا تترحم مَحرم منهء فتزوج حرة على رقبتها بإذن المولى 
في كل موضع فسد النكاح ثمة» تعتق الأمة هناء وما لا فلا ش 

لو قال لمولى الأمة : زوجني امرأة» فزوجه حرة على رقبتهاء» جاز النكاح 

لو زوّجه امرأة على ألف, ونقّد الألف من مال نفسه» لايرجع عليه 

الأصل : أن من تبرع بقضاء دين الغير» ثم انفسخ ذلك القضاءء فإن ما وقع به التبرّع » يعود إلى 
ملك المتبرع؛ لاإلى ملك المديون 


IV 


۳۹۸ 


۳44 


من تبرّع بقضاء دين الميت» يصح 

الولم تكن الأمة منكوحة» ولكنها ذات رحم محرم منه» لاتعتق 

رجل تزوج حرة على أمة» فاستّحقّت الأمة» فعليه قيمتبا 

لو تزوجها على دارء على أن يشتري لها هذه الدار» ويعطيها مهراء جاز 
لو أن القاضي لم يقض لها بقيمة الأمة؛ حتى اشتراها الزوج من المستحق 
تسمية مال الغير مهراء يوجب لها حق التّملك عند القدرة» وقد قدر. 
لو أن الزوج لم يدفعها إلى امرأةء ولم يقض القاضي لهاء حتى أعتقهاء 
حرة تحت عبدء قالت لمولاه: أعتق عبدك عني على ألف درهم 

حر تحته أمة» قال لمولى الأمة : أعتقها عني على ألف درهم» ففعل 


باب إتيان المرأة في غير الفرج 

او ات ا رة ترخا اران فول الى نة ارج 
وجل ای ارا لیت جتتكرحة له ولا آمة لدی دبرا ف لتا اد 

منها: أنه يجب الاغتسال بنفس الإيلاج على الفاعل والمفعول به. 

إن كان رجلاء جحل الإيلاج في الدبر» بمنزلة الإيلاج في القبل 

لو أتى ببيمة» لايجب الحد بالإجماع» ولايجب الغسل مالم ينزل 

لو قذّف رجلا بعمل قوم لوطء أو بإتيان المرأة الأجنبية في الدبر» عندهما يجب حد القذف 
لو قذف زوجته بذلك» عندهما يجب اللّعان» وعنده لا. 

لو قال: يا لوطي! لايجب الحد بالاتفاق 

لو زو مرا تكااحا فإسداء نفأتاها في دبرهاء لابجب الحد» ولا اشقن ولا العدة» 
تقويم البضع في النكاج الجائز» والوطء عن شببة؛ أمر عرف شرعًا بخلاف القياس 
لو كان النكاح جائزاء وأتاها في دبرهاء لايتأكد به المهر 

.. روى هشام عن محمد رحمهما الله : أنه يتأكّد به اله 

لونظر إن موطع الح من ديز اة هر لاعت الا 

النظر إلى دبر الغلام لايحرم نكاح الأ والبنت ) 

إن سبب الجزئية» يقام مقام الجزئية احتياطا» ‏ 


YYA* 


۸ 


. لو طأق امرأته طلاقا رجعياء ونظر إلى دبرها بشهوةء أو أتاها في دبرهاء لايصير مراجعا 1.25 


حكى ابن رستم عن محمد رحمهما الله أنه كان يقول بحرمة المصاهرة» ۷ 
لو أتى امرأةً في دبرهاء لاتحرم عليه أمّها وبنتبا. ۸ 
إن المس بشهؤة» إذا اتصل به الإنزالء لايوجب حرمة المصاهرة A‏ 
إذا قال لامرأته : دبرك طالق» لايقع الطلاق» وكذا لو قال لاه : دبرك حر لاتعتق ۸ 
باب المكاتب تملكه امرأته 00 ا لل 
بنى الباب على أن حق الملك ينع ابتداء النكاح» ولابمنع البقاء 50 4 14 
اعتبار شبهة الملك» إن كان ينع النكاح» فاعتبار العدم لايينع » فوقّع الشك 1۹ 
المولى إذا تزوج بجارية» من أكساب مكاتبه؛ لايجوز والمكاتب إذا ا شترى منكوحة مولاه» لايفسد النكاح 
4 

أصل آخر : أن الديون إذا اجتمعت» وضاق المحل عن الوفاء بهاء يبدأ بالأقوى فالأقوى N‏ 
رجل زوج ابنتّه البالغة برضاها من مكائّبه» جاز ا Ye‏ 
و إن كانت صغيرة فعند أبي حنيفة كذلك» وعندهما لايجوز ۰ 
فإن مات المولى وهو ا ا 
۰ 

فإن طلقها المكاتب بعد ذلك طلاقا رجعياء كان له أن يراجعها ۰ 
وإن طلقها بائناء وأراد أن يتزوجهاء لايجوز ۰ 
إن مات المكاتب بعد موت المولى» وترك ثلاثة آلاف درهم» ودل الكتابة ألف» والمهر ألف» يبدأ بالمهر 5٠١‏ 
إن مات المكاتب قبل الدخول» بعد موت المولى» وترك ألفاء تصرف إلى بدل الكتابة ؛ ۲ 
إن ظهر للمكاتب مال من دين أو وديعة» استوفّت صداقها من ذلك ۲ 
إن كان دخل بهاء والمسألة بخالهاء فإن لم يكن مع البنت وارث آخرء فكذلك لد 
إن كان لأبيبا وارث آخرء وقد دخل بباء يبدأ بالمهر هنا ۲ 
. المرأةإذا ملكت بعض زوجها بعد الدخول. لايسقط كل المهر» وإمايسقط بقدر ما ملكت ١0١‏ 47 
الأصل : هو البداية باهر إلا إذا أذى ذلك إلى إبطال كل المهر ا وف 


إن ترك المكاتب أقل من ألف درهم» فقد مات عاجزا على كل حال فإن كان قبل الدخول» يسقط كل المهر 
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۳ 


وإن كان المكائّب ترك ألفّي درهم» يبدأ بالصداق ٤ e‏ 
لولم يت المكاتب» ولكته عجره فسّد النكاح بينهما. 0{ 
فإن كان في يد المكاتب ما لايفي ببدل الكتابة؛ يحكم بعجزه» وإن كان في يده مايفي ببدل الكتابة» 
لايحكم بعجزه t0‏ 
كتاب الطلاق: | A‏ 
باب من المشيئة والمحبّة والإرادة . ٦‏ 
في البات عشرة الفاظ أريعة منها ألفاظ التمليك» وضنة يست لاتمليك ۲٢‏ 
الأصل فيه : أن حرف الباء للإلصاق 43 
حرف اللام للتعليل . ۷ 
كلمة "في" للظرف حقيقة ۷ 
رجل قال لامرأته : أنت طالق شبن اله؛ أ جحيّه؛ أو بإراده؛ أو برضاء؛ ٠‏ يفف 
إن قال: بمشيئة فلان» أو يمحبته» أو بإزادته» أو برضاء أو بہواه» کان تمليكا E1۸‏ 
إن قال فلان في المجلس: شئت» أو رضيت» أو ما أشبه ذلك» يقع وإلا فلا. 1۸ 
وفي غير ألفاظ التمليك بأن قال: بأمر الله أو بإذن اللهء أو بحكم الله 
أو بعلم الله أو غيرها من الألفاظ » يقع الطلاق ۸ 
إلصاق الطلاق بالمشيئة أو غيرها في معنى التعليق» ۸ 
حرف الباءكما يستعمل في الماضي» يستعمل في المستقبل أيضا ۰ ۹ 
في ألفاظ التمليك يراد بها المستقبل عرفا ۹ 
٠‏ وفي غير ألفاظ التمليك يراد بہاء الموجود في الماضي عرفا ۹ 
وإن ذكر بحرف اللام» يقع الطلاق في الألفاظ كلهاء أضاف إلى الله تعالى» أو إلى العباد؛ ۳ 
إن ذكر بكلمة في لايقع الطلاق في الألفاظ كلها للحال» ويكون تعليقاء ظ 
أضاف إلى الله تعالى أو إلى العباد e‏ 
لأن كلمة في" إذا أضيف إلى ما لايعرف وجوده» يكون تعليقا ا f‏ 


AY 


لو قال: أنت طالق في دخولك الدارء لايقع الطلاق مالم تدخل 

رن اانا ول على الل والفعل لايصلح ظرفاًء يجعل مجازا عن الشرط 
ميغ الله» وإرادتة» وحكمه» وإن كانت موجودة» إلا نبا غير ظاهرة لنا 

. بخلاف قوله اتا طالي قي علم الله اف يخ الفللاق في الخال 

لو قال : أنت طالق في قدرة الله تعالى؛ ٠‏ لايقم ٠‏ 

قالوا : هذاغلط؛ بل يقع الطلاق في الحال؛ كما في العلم » والصحيح أنه لابقع 


لو قال : أنت طالق في قول القضاةء أو في قول الفقهاءء أو في قول فلان القاضي ؛ ا أو في ` 


القضاء» أو في القرآ آن» يقع الطلاق قضاء 


۳۱ 
٤۳۱ 
۳۱ 
۳۱ 
۲ 


۲ 


eT 


: باب الطلاق الذي بع على واحدة بير عن ثم يكون عليه ینا والتاق في ذلك 


۳٤ 

أصل الباب : أن الطلاق والعتاق كما يصح في المعلوم» يصح في المجهول 

الطلاق والعتاق يقبلان التعليق بسائر الشروط 

وحرف آخر: أن البيان في الطلاق المببّم » والعتاق المببّم» إنشاء من وجه» إظهار من وجه؛ 
لو قال لامرأتيه قبل الدخول بهما: إحداكما طالق ثلاثاء والأخرى واحدة» بائنًا جميعا 

في الباب فصلان : فصل ة SiS‏ ش 

أما الفصل الأول في العتق المبهم : 


رجل له ثلاثة أعبد» دخل عليه اثنان» فقال : أحدكما حر .ثم حرج أحَدّهماء .ودخل الثالث» فقال: 


ا اا قباد اين يمر بالبيان . 
فإن مات المولى قبل البيان» شاع اتن عر اوا 
فإن أراد بالكلام الثاني الداخل » عتق كله وإن أراد به الثابت» عتق نصفه 
على قول محمد رحمه الله سهام الوصايا سيّةٍ 
فصل الطلاق المبهم : ْ : : 
رجل له ثلاث نسوة» لم يدخل بواحدة منبن» دخل عليه امرأتان» فقأل: إحداكما طالق . 
فرق لأبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله بين الطلاق والعتاق 
رجل تحته حرة وأمّة قد دحل ببماء فقال: إحداكما طالق تين 
ش 570 


فأعتقت الأمةء ثم مرض الزوج» وين الطلاق في الأمةء حرمت حرمة غليظة  i ٠٠‏ 


وإن مات الزوج في ذلك المرض» كان للمعظة الميرااث أ tt ٠‏ 
. لو أنشأ الطلاق في هذه الحالةء كان مردودا عليه» وكان لها الميراث Ho ٠ ٠ ٠‏ 
أما الأمة : فلو وقع الطلاق عليها لاشيى لهاء ولو وقعا على الحرة» كان لها النصف N‏ 


لو كانتا أستين» فطلق إحداهما ثتتين» ثم أعتفتاء ثم بيّن الزوج في امرض » فإنها تحرم خرمة غليظة 4۷ 
لو قال لعبدين له في صحته : أحدكما حر وقيمة أحدهما ألف. وقيمة الآخر مائة» ثم بين المي 

في مرضه. في كثير القيمة» يعتبر ذلك من جميع المال أ A ٠‏ 
رجل تحته أمتان لرجل» فقال المولى : إحداكما حرّةء ثم قال الزوج : التى أعتق المولى منکما طالق ثنتين 4۹ 
فإن كان الزوج هو الذي بدأ فقال: إحداكما طالق شتينء ثم قال المولى )0 4 
رجل قال لأمَتين له : إحداكما حرة» فجاء إنسان» ل ل ل الا ال 
رجل قال لأمتين تحته : إحداكما طالق ثتتين 


ثم اشترى إحداهما بعينهاء ر ا 0 اغ 
لو اشتراهما معاء بطل نكاحهماء ولايلك تعيين إحداهما للطلاق؛ بعد ذلك for‏ 
فإن وطى إحداهماء تعينت الأخرى للطلاق . ۰ to‏ 
باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة ظ for‏ 
بني الباب على أنّ من جمّع بين طلاقین» وذكر عَمَييّما مال for EE‏ 
الجمع بين البدل وما ينافيه متنعم ل 0 tor ٠‏ 
إلغاء الوصف المنافي للبدل أولى tor a.‏ 
رجل قال لامرأته بعد الذخول: أنت ٠‏ طالق الساعة واحدة» 
على أنك طالق غدا أخرى بألف» فق بناج e‏ ش tor‏ 
البائن لايلحق البائن . 00 
لو قال لامرأته بعد الدخول» في طهر لاجماع فيه : ْ ظ 
أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم؛ فقبلت ت«اتقع في الخال را ا {o0‏ 
عدم وجوب الال لايمنع وقوع الطلاق : 00 
كمن قال لامرأته الصغيرة: الت طالق بألف» فقبلت» يقع الطلاق E‏ 
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ولوقال لامرأته» وقد دخل ببا: أنت طالق الساعة واحدة» أملك الرجعة أو بغير شيى› على 


أنك طالق غدا أخرى بألف درهم» فقبلت» يقع في الحال واحدة بغير شى » 0٦‏ 
لو قال: أنت طالق اليوم تطليقة بائنة؛ على أنك طالق غدا أخرى بألف؛ وقعت للحال تطليقة بغير شي +40 
كلام العاقل محمول على الفائدة ما أمكن . ٠‏ لامع 
قال لغيره: أعطيك هذا العبد هبةٌ» أو ضدقة » أو بغير شيى» على أن أبيعك هذا العبد بألف | 
ویکون الكل فاسدا لإدخال الصفقة في الصفقة. . tov‏ 


لو قال : أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة على أنك طالق غد رى أملك الرجعة باف» 
لو حص الثانية بهذا الوصف» فقال : أنت طالق الساعة واحدة؛ على أنك طالق غدا أخرىء 
أملك الرجعة بألف. 3 1 0 


باب الرجل يطلّق بعض نسائه ولاينويها بعينها فتحرم عليه بعد ذلك برضاع أو غيره 


6١ 
SE بني الباب على ما تدم أن إيقاع الطلاق كما يصح في العَيّن» يصح في المنكرء ال‎ 
E المحل » فيشترط لصحته قيام امحل‎ 
رجل تحته امرأتان رضيعتان. فقال : إحداكما طالق ثلاثاء فجاءت امرأة» وأرضعتبما قبل البيان معاًء أو على‎ 
EY التعاقب. بانّنا ظ ظ‎ 
65١ 0 الطلاق اليم فيما يرجع إلى المحل غير واقع‎ 
45175 ٠ وجل له ازع كسرة لم يدخل بواحدةبتين» فقال: إحداكن طالق» فتزوج خامسة من ساعته؛ جاز‎ 
1Y الطلاق المبهم واقع في حق الزوج» غير واقع فيما يرجع إلى المحل 07ت‎ 
1۲ فإن كان تحته ثلاث رضيعات» فقال: إحداكن طالقء ثم جاءت امرأة وأرضعتبن على التعاقب”‎ 
414 0 فإن قال لامرأتين له قبل الدخول: إحداكما طالق ثلاثاء والأخرى واحدة. ثم تزوّج واحدةم‎ 
حربي له أربع نسوة» فسبي وسبين معه» بطل نكاح الكل في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف م‎ 
3 ريي تنه ثمان نسوة» فأسلم وأسلمن ممه» على قول محمد والشافعي يختار أي أربع منين اد‎ 
لو سبى مع امرأتين» وأخرجوا إلى دار الإسلام» لم يفسد نكاح المأسورتين ند‎ 
۸ لو كان طلق في دار الحرب شتین بغير أعيانهماء ثم سیی» وسبى الأربع معه؛ بن جميعا‎ 


لو أن حرييا تزوج امرأة» وتبا في دار الطربه ولم يدضل بواحدة منيماء ثم أسلموا A‏ 
۴060 1 


على قول محمد: ات ند كيف ماتروج 


باب الع بال الت وال والكاح واإجارة يجب حفر من صاحيه 
ويبطل إذا كانا متفرقين | 

بني الباب على أصلين : أحدهما : أن للع منزلة اليمين في جانب الزوج؛ 

العتق على مال من جانب المولي» بمنزلة الخلع من جانب الزوج» وبنزلة الخلع من جانبها في يحق العبد 
أصل آخر: أن الواحد يصلح عاقدا من الطرفين في الخلع » إذا كان البدل مقَدَرَاء 


رجل قال لامرأته : خلعدّك بألف درهم. أو بعتك طلاقّك بألف درهم» أو طلّقتك على ألف درهم» 


فقام الزوج عن مجلسه والمرأة جالسة» أو قال الزوج: رجعت عن ذلك» فقبلت المرأة» صح قبولهاء 
لو قال الزوج ذلك والمرأة غائبة» فبلغها بعد أيام» فقبلت في مجلس علمهاء صح قبولهاء 

لو قأل: إذا جاء غد فقد طلقتها بألف درهم» فقبلتْغداء يعم فوا 

لو قال: إذا جاء غد فطلقي نفسك بالف درهم» ثم أراد أن يرجع عنه فلايصح رجوعه 

فإن بدأت المرأة فقالت : طلقت نفسي بألف درهم» أو اشتريت طلاقي منك بألف درهم» أو خلعت 
نفسي بألف درهم» ثم قامت أو رجعت» فقبل الزوج» لايضح قبوله 

فإن قالت ذلك وهو غائب» فبلغه» فقبل» لم يصح قبوله؛ 


al 


يفف 


AA 


إذا أرسّلت بذلك رسولا إلى زوجهاء فقالت : خلمت نفسي من زوجي بالف درهم» اذ يا اذ وأخر 


بذلك» فإذا أتاه الرسول» وقال الزوج : قبلت» صح 


A2 


رجل قال لغيره : قد بعت عبدي هذا من فلان الغائب بألف درهم» اذهب یا فلان! فأخبره بذلك» فلم يذهب 


الرسول» وذهب غيره» وأخبره» فقيل الغائب البيع جاز؛ 

أمير الجسكر إذا باع الغنائم في دار الحرب» ثم أمّر مناديا ينادي : من اشترى شيئا فقد أقَّه» ففعل 
وقبلوا إقالته صحت الإقالة ' 

لو قالت المرأة لزوجها: إذا جاء غدء فطلّقني بألف درهم» كان له أن يطلّقها بألف» إذا جاء غد 
رجل قال لعبده: أنت حر بعد موتي على آلف درهم» فالقبول بعد الموت 

ولو قال : أنت حر على ألف بعد موتي» يعتبر القبول في الحال 

لو قال لامرأته : أنت طالق غدا إن شئت؛ كانت المشيثة إليها في الغدء ْ 

ولو قال لها: 5 فانت طالق غداء كانت امشيئة إليا في ا حال 


ك4 . 


۷٤ 


۷٤ 
يفف ش‎ 
. هلام‎ 
۷٦ 
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لو قال لامرأته : أنت طالق على ألف إن تزوجتك» عند أبي حنيفة يعتبر القبول بعد التزوج ش 
e‏ ع شئت إذا شت e e‏ 


بات الور ال مه للشناءوالمزاكة:. 

بنى الباب على ما عرف أن إيقاع الطلاق يصح في المجهول» كما يصح في المعلوم؛ ويرجع في 
البيان إلى المجمل » فإذا فات البيان ببرته» يجب التنزيل على إعتبار الأحوال 2 

في الباب فصول ثلاثة : 


أما الفصل الأول: رجل له ثلاث نسوة».دخل بواحدة» وله وال برعا چ قال : إحداكن طالق واحدة؛ : 


ثم مات قبل البيان» ففي المسألة حكمان : حكم المهرء وحكم الميراث 
لو قال : إحداكن طالق واحدةء والأخرى ثلاث في صحته» والمسألة بحالها 0 
لو كان الزوج قال في حال حياته قوله : قد أوقعت الثلاث على إحدى غير المدخولتين 


رجل تزوج بأربع نسوة ودخل بواحدة منبن» ثم قال في صحته : إحداكن طالق واحدة والاخرى ثلاث 


لو كان دخل بثنتين منهن والمسألة بحالها 


الفصل الثاني : رجل تزوج بثلاث نسوة» ودخل بواحدة» لاني ست : إحدى نسائي طاق 
واحدة أو ثلاثاء ومات قبل البيان» 


لو كن أربعاء :ودخل بواحدة» فقال : إحداكر طالق ثلاثا أو واحدة» ومات قبل البيان؛ 


الفصل الثالث : رجل له ثلاث نسوة» لم يدخل بواحدة؛ دخل عليه ثنتان.» فقال: : إحداكما طالق» 1 


ثم حرجت إحداهماء ودخلت الأخرى» فقال: إحداكما طالق» ثم مات قبل البيان.. 
رجل تزوج ثلاثا في عقدة ٠‏ وثنتين في عقّدة» وأربعاً في واحدة» ودخل بثنتين لایعرفان» ش 
ثم طلّق إحدى نسائه ثلاثاء والأخرى واحدة 


باب من يم الذي ت تصدق فيه المرأة أو تکذب على الطلاق والعتاق المعلّق به 
مّن أنكر شرط وقوع الطلاق المعلق أو العتق المعلق» قبل قوله 
إن التعليق ليس بسبب عندناء وانايصير سیا عند افرط ایا اغناق فهو ميب في الخال 
أصل آخر : أن المرأة إذا أخيرت عن الحيض أو الطهر في وقته» قبل قولهاء - 
۷ 2 


۷۸ 
7۸ 


۸ 


V4 


۹ 


7۹. 


۷۹ 


وأصل آخر: أن من أخبر عن شيى يلك إنشاه» لايكذب فيه ٠‏ اماي E‏ 


إن الوكيل بالبيع إذا أخبر عن البيع حال قيام الوكالةء بل قولى ٠. ٠‏ ٠ا٠‏ ۳ 
الزوج إذا أخبر عن الرجعة؛ قبل قوله حال قيام العدةء. o۱۲‏ 
الفصل الأول ل :رجل قال لامرأنه بغد الدخول» وهي من ذوات الحيض: أنت طالق للك 7 ٠‏ 014 
فإن حاضت وطهرت» فقال الزوج: كنت جامعتها في الحيض» فأنكررت 011200170070007 
٠‏ لو اذعی أنه طلقها في حيضهاء إن قال ذلك وهي" حائض» کان القول قؤله» - 0 VY‏ 
قال : زينب طالق» وله امرأة مُعروفة بهذا الاسم. فقال الي امرأة أخرى بهذا الإشم» ١‏ اه 
لو قال لامرأته : إن لم أجامغك في حيضك ٠‏ فأنت طالق 0۱۸ 
لو قال لامرأته : والله لاأْثَربك أربعة أشهرء كان مُولياء 00 ادي ش 01۸ 
لو قال لامرأنة : إن لم أقرّبك أربعة أشهر فأنت طالق ش ش 0 ش 0۱۹ 
التمسّك بالظاهر يصلح للدفع» لا للإيجاب n‏ : 000 هله 
إذا آلى من امرأته قبل الدخول» ثم قال في الأربعة الأشهر : : قد جامعتهاء »قبل قوله .ا 0۰ 
رجل قال لامرأتة المدخولة : أنت طالق للسنّة فقالت المرأة : كنت طاهرة لم تقربني فيه شرن 
ولو حاضت وطهرت» ثم ادعى الزوج قربانها في الحيض» > لايقبل قولهء eT‏ 


الفصل الثاني : رجل قال لامرأته : إذا حضت فعبدي حر فقالت: : حضت» وكذبها الزوج فالقول قوله 0 
فإن قالت: رأيت الدَمَ الساعة» وصدَقها الزوج: ورفع العبد الأمر إلى القاضي» فإنه يوقف العبد o‏ 
فإن قال الزوج في الأيام الثلاثة : قد انقطع دمك» دك المرأةء وأنكر العبّدء كان القول قولها o۲‏ 


ولو قال الزوج بعد لأيام الثلاثة: قد انقطع دمك في الأيام الثلاثة» وصدّقته الرأة» وانكر العبد 0 
لو علق بحيضها طلاق امرأة أخرىء فقال : إذا حضت فهذه المرأة طالق» فقالت : قد حضت ۰ 
أو رأيت الدم» وأنكر الزوج» ار EE‏ 55 ْ 0 ذلك 
فإن قال الزوج في الأيام الثلاثة : قد اتقطع الدم» لم يقبل قوله» o٤‏ 
رجل قال لامرأته وهي حائنض : إذا طهرت فعبدي حر» فقالت بعد أيام : طهرت واغتسلت لت 
قولها إذا كذبها الزوج . o0 e ١‏ 


فإن قالت رأة بعد ذلك في العشرة الأيام : قد عآردني الدم» وصدقها الزوج» وكذبها العبد 


الفصل الثالث :امرأة عادتبا في الحيض خحسة أيام؛ فقال الزوج : : إن حضت هذه المرة ستة أيام فعبدي حر 
١ o۲٦‏ 


YA 


إن قالت رلك كدوقت با وأنا أرى الدم بعدء وصدقها الزوج» لايعتق تى العبدء بل يتوئّفب 0 oN‏ 


إن قالت في العشرة: قد انقطع دمي» وكذّبها الزوج» كان القول قولهاء oV‏ 
إن قال العبد.في العشرة : انقطع دمك» وأنكرت الرأة والزوج» فالقول في ذلك قول الزوج والرأة: o۷‏ 
إن قالت في العشرة : انقطع دمي واغتسلت» وكذبها الزوج» وصدقهاالعبد. oV ٠‏ 
امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام في كل شهر» فطلقها الزوج ثلاثا في مرضه» oV‏ 
رجل قال لامرأته : إذا حضت فعبدي حرء فقالت: : حضت الساعة» وصدقها الزوجء o4‏ 


إن قالت : رأيت الدم» وصدقها الزوج» ثم قالت في الأيامالثلاثة أو بعدها : طهرت من الحيضة الأولى  o4‏ 
لو كان المولى هو الذي ادعى أنها كانت طهرت قبل هذا الدم عشرة أيام» وقالت الرأة : طهرت منذ شهر or:‏ 
رجل قال لامرأته : إذا طلقتك طلاق السنّة» فعبدي حرء ثم قال لها: أنت طالق للسنة» فلما . 


حاضت وطهرت» قال الزوج :قد كنت جامعتها في الحيض o.‏ 
لو آلى من امرأته» ثم قال : :ازع ليد داق دسي سر قال بالف ل ۰ ظ 
قد كنت جامعتها في المذة؛ وكذبته المرأق». 00 الاه 
لو قال لامرأته : : إذا طلقتك فعبدي حر» ثم قال لها : امرك ينك: فاختارت تفه في مجلبهاة. 

ثم قال الزوج : قد كنت أخذت في عمل آخر قبل الاختيار» وأنكرت المرأة» ٠‏ اله 
ولو قال الزوج في مسألة الإيلاء : إن لم أقرّبك في الأربعة الأشهر» فا o1‏ 


0١ e ل لتر‎ EE 


اب في لأ ال وأنكر ال 0 000 نفد 
الاقرن ا اعد بلراار يا ابطق ارق 1 00 or‏ 
بنى البا ب عللى أصول لالخلا لابح ااي الك ا orr‏ 
وأن المعلق بشرط موصوف لايوجدبدوته. or ٠٠‏ 
والثالث :أ کله قل لقم وکیل تريب تدم » وعد لاخر تع لقا وعلى قد تسل حال 
ort‏ ۰ 
رجل قال :زوجت زيب بعد عر نهم اتان روجهم كما قال لقنا ا ori‏ 
لو قال : إن تزوّجت زينب مع عَمرةء فتزوجهما معاء طلقا or‏ 


0 11۸4 


لو قال : إن تزوّجت زينب قبل عَمرة» فهما طالقان» فتزوج زينب» طلقث؛ ولايتوقف وقوع الطلاق 574 


لو قال لامرأته : أنت طالق قبل قدوم فلانء يقع الطلاق للحال 1 oro‏ 
لو قال: إن تزوجت زينب فهما طالقان» فلايقع الطلاق على عمرة. oro‏ 
لو قال: إن تزوجت زينب قبل عمرة بشهر» فهما طالقان. فتزوج زينب» لم تطلق في الحال 8 
لو قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار قبل قدوم فلان بشهر o1‏ 
لو قال لامرأته : أنث طالق مع نكاحك» فتزوجهاء لايقع الطلاق ا o1‏ 


لو قال : إن تزوجت زينب قبّيل عمرة فهما طالقان» لاقم الطااق س ررح عمزة ةبنع بلاتصل ov‏ 
لو قال: إن تزوجت زينب على عمرة» فهما طالقان» فتزوج عمرة ثم زينب» طلقتا حين تزوج زينب ov‏ 
لو صرح وقال: إن تزوجت زينب وعمرة في نكاحي فهما طالقان 4 o۸‏ 


باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينباء ثم بين في المرض ترث أو لاترث » 


وما يستدل عليه بوضع الحمل 0 o4‏ 
3 بنى الباب على أصول : أن إيقاع الطلاق والعتاق يصح . مع الجهالة» ويرجع في البيان إليه؛ والبيان فيه 
اا و و ی الذلين : o4‏ 


والثاني : أن إيقاع الطلاق في مرّضن الوت يلحق بالعدم في حكم ليرا وتعين اليم في منزلة الإنشا. o۹‏ 
الثالث : أن الوطءة في الطلاق المبهم بيان عند الكل» وفي العتاق المبهم ليس ببيان في قول أبي حنيفة» 


خلافا لصاحبيه» و الإعلاق بيان عند الكل ١‏ 01 
الرابع : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وأكثره ستتان عندنا ظ o‏ 
رجل قال في صځنه لإمرأتين له وقد دخل بجعا ا يم ش 

وته» لواحدة بعينها : إياها عنيت 6 
لو بين الطلاق في إحداهما في مرضه؛ ثم ماتت إحداهماء ثم مات الزوج قبل انقضاء عدة المطلقة» ٠٤١‏ 
لو أنشأ الطلاق في المرض» ثم مانت المطلقة» كان جميع الميراث للأخرى» ش ot‏ 
المريض إذا طلّق امرأته ثلاثاء ثم طاوعت أمر زوجهاء ثم مات الزوج قبل اتقضاء العدة» ترث فك 
رجل قال لامرأتين له» وقد دخل بہما غداكا لق ثلاثاء ولم يسن ي جاءت إسداهها بولد 

لأكثر من ستة أشهر oto‏ 


حر تحته أمة أعتقها مولاهاء فولّدت لأكثر من ستة أشهر ولأقل من ستنين من وقت الإعتاق» فنفاه الزوج ٠٤١‏ 


۹۰ 


لو قال لامرأته : إذا حبلت فأنت طالق؛ فولدت لاقل من سنتين من وقت اليمين» لايقع الطلاق ظ 04۷ 


: لو ولدت لأكثر من سنتين من وقت الطلاق» تعيّتت الأخرى للطلاق 0 حك 
لو أقر الزوج بالولد ثم نفاهء يلاعن بينہما ولايقطع النسب : . ١‏ 4 ۰ 
امرأة وّدت ولداء انقب هذا الولد على رضيع. فمات الرضيع ١‏ وقضى بالدية على عاقلة أيه 00° 
۰ رجل تزوج امرأةء فجاءت بولد لتمام ستة أشهر من وقت التكاح» ك ظ ب oo‏ 
القاضي إذا قضى بحق من حقوق التكاح. فقد قضى بصحة النكاح وتقرره . oor‏ 
۰ إذا قضى القاضي با يختص بالدخول» كان قضاء بالنسب 1 ش oof‏ 
e‏ ا ش 06 


إن كان ين الولدين ستة أشهر قصاعداء دق عار مشو قر رت ا د 000 


إن أقرالزوج أنه جامّع التي ولدث لأقل من سنتين أولا بعد الطلاق المبهم 06 
٠‏ الطلاق لاينزل بالشك» والمال لايجب بالشك» والنسب لاينقطع بالشك 00۹ 
ْ باب مایستدل به على الطلاق وما لايستدلَ o11‏ 
في الباب خمسة ألفاظ : 0۱ 
وبنى الباب على أصول : أن ابر بايد وقول : طلقي نفسك» يحتمل نية اثلا ولايحتملها | 
قوله: اختاري نفسك :. ۱ه 
أن قولها: : اخترت نفسي» يصح جواب لقو رتوت : اختاري نفسك» | 
ولايصلح جوابالقوله : طلقي نفسك 7 0 
قوله : طلفي نفسك مفسّر» لي اسع جاتر o1‏ 
وقولها: : طلّقت» > يصلح جوايا للكل. ' © بالا or‏ 
الأمر لايصلح تفسيرا للأمر باليذء وكذا الاختيار للاختيارء لأن الشيى لايفسر بمثله 03 
إذا لم يصلح الأمر تفسيرا لغيره» يجعل علّة لا بعده» إذا دلّت الدلالة عليه ٤‏ ` 
إذا تأر الأمر» يجعل علة ما قبلهء إذا دلت الدلالة عليه.. . ش o1٤‏ 


جل فال انرا فى عر فف ولاذكر طلاق :امرك بيدك أو فان : اختاري» فقالت: : اخترت نفسي 014 
وقوله: اخاري کمایحتمل الطلاق» يحتمل اخبار کی ایت ونحوه» فلايكرن طلا لباب 010 


141 


إن ا الطلاق» ع طلعاة يتن 
لوقال: : جعلت أمرك بيدك» فأمرك بيدك؛ ونوى الطلاق فقالت ا ا يقع واحدة بائنة 


0535 
oY 


oV 


لو قال: : جعلت الخبار بيدك فاتاري» وهو نظير ما لو قال لامرأته : أنت طالق أنت طالق» يقع طلاقان ٥٦۷‏ 


وإن جمع بين لفظين مختلفين فقال: : أمرك بيدك» فطلّقي نفسك» أو اختاري فطلّقي نفسك 

لو قال : أمرك بيدك» ثم قال على الفور مفصولا أو موصولا : ما يحبسك أن تطلّقي نفسك» 

لم لاتطلقي نفسك 

لو قال لها: أمرك بيدك» وسكتء أو قال 11000 : طلقي نفسك 

ولو قال : أمرك بيدك» فطلفي نفسك ثلاث للسنة» أو ثاثا ذا جاء غد: فقالت في للجلس: : اخترت 
نفسي» طلقت ثلاثا للحال 

1 1 أمرك بيدك» ونوى السنة أو التعليق» لايصح‎ : i 

لو قال: أمرك بيدك» ثم قال على الفور : : ما يحبسك أن تطلقي نفسك ثلاثاء فقالت :. اخترت نفسي 

وفي هذا كله إذا قال: : لم أعن بالأمر الطلاقء “دين فيما بينه وبين الله تعالى 

لو قال لها : أمرك بيدك» ينوي ثلاثا للسنة» أو ثلاثا إذا جاء غدء فقالت : اخترت نفسي 

a‏ ايه جات ا اورت يك 

فقالت: اخترت نفسي 

ولو قال لها : أمركبيدك؛ اختاري اخخاري» فطلفي تفسك» فقالت : : اخترت نفسي 

لو قال: أمرك بيدك» واختاري» فطلقي نفسك» فقالت : اخترت نفسي» بانت بتطليقتين ‏ . 

ولو قال : أمرك بيدك» واختاري» وطلّقي نفسك» فقالت: اخترت نفسي».وقال الزوج: لم أنو . 

باللفظ الأول والثاني طلاقاء وحلف. 

ولو قال : : أمرك بيدك» فاختاري» فطلّقي نفسك؛ فقالت : اخترت نفسي» بانت بواحدة 

لو قال: أمرك بيدك» فأمرك بيدك» فطقي نفسك» فقالت : اخترت نفسي» أو قالت: طلّقت 

لو قال : اختاري» فاختاري» فطلقي نفسك » فقالت : اخترت نفسي أو طلّقت» تع لكان بان 

لو قال: اختاري» فاختاري» فطلقي نفسك. فقالت : اخترت نفسي أو طلّقت» تقع واحدة بائنة» 

لو قال: اختاري» وأمرك بيدك» فطلقي نفسك» فقالت : احترت نفسي أو طلّقت نفسي 

لو قال: E‏ ل e‏ لايقع شیئ 


خف 


01¥ 


لو قال لها : أمرك بيدكء فاختاري» فاختاري» فاختاري» فقالت: اخترت نفسي 

لوقال:.أمرك بيدك» فاختاري» واختاري» فطلقي نفسك. فقالت: اخترت نفسي أو طلّقت ` 
لو قال: أمرك بيدك» فاختاري» واختاري. وطلّقي نفسك. فكذلك كان العامل هو الأمر 

لو قال : اختاري» فأمرك بيدك» وطلّقي نفسك» فقالت: : اخترت نفسي» لايقع شي 

لو قالت: طلّقت نفسي» تقع واحدة رجعيّة . 

ولو قال : اختاري؛ فأمرك بيدك؛ فطلقي نفسك» فقالت: : اخترت نفسي» بانت بواحدة» 

لو قال: : اختاري» فطلقي نفسك» فأمرك بيدك» فاختارت أو طلّقت؛ تقع تطليقة بائئة» 

لو قال: : أمرك بيدك» فاختاري» فطلقي نفسك» فقالت: اخترت نفسي أو طلّقت» تقع واحدة بائئة 
إذا قال لامرأته في غير غضب. ولاذكر طلاق: أمرك بيدك» فاختاري» أو اختاري» فأمرك بيدك 
لو قال لها: اختاري. فطلقي نفسك» فقالت : اخترت» بانت بواحدةء ولايحلف على الثلاث 
لوقال: اختاري» ما يحبسك أن تطلّقي نفسك 

لو قال: اختاري. فاختاري» فطلقي نفسك. فاختارت أوطلّقت 

لو قال: اختاري» واختاري» فطلقي نفسك 

لوقال: اختاري» وطلّقي نفسك» وأمرك بيدك؛ فقالت: اخترت نفسي 

ولو قال : طلقي نفسك» فاختاري» فاختارت نفسها 

الأمر باليد علة للك الطلاق 

لوقال في غضب أو ذكر طلاق : جعلت أمرك بيدك» ا ا 

لو قال : جعلت الأمر بيدك» وأمرك بيدك» فاختارت نفسها 

لو قال: جعلتك طالقاء وأنت طالق؛ أو قال: طلّقت امرأتي وهي طالق 

ولو قال لها: طلقي نفسك طلاقا أملك الرجعة..فإنى جعلت أمرك بيدك في ثلاث تطليقات بوائن 


باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناء 

الاصل فيه أن شكلم بالاسناءإذا قر وصفا يليق بالمستتى منه» يجعل وصفا للمستثنى منه 
تصحيحا للوصف» أو يجعل صفة للكل 

وإن كان لايليق بالمستثتى منه يبطل 

رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاء إلا واحدة للسنة 


4۳ 


امه 


امه 
كمه 


oAY 


. لوقال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة غداء أوإذا كلمت فلانا ‏ * ٠‏ سمه 


لو قال: أنت طالق ثلاثا البتّة إلا واحدة ۰ ش OAT‏ 
الو قال: أنت طالق ثنتين البتّة إلا واحدة » تع واحدة بائنة . oA‏ 
لوقال: أنت طالق ثنتين إلا واحدة البتة» يجعل البتةٌ صفة للكل ش 1 OAL‏ 
ولو قال : أنت طالق تين إلا واحدة بائئة» أو بائناًء فهي طالق واحدة رجعية 0۸0 
لو قال : أنت طالق ثلاثا بوائن إلا,واحدة o۸0‏ 
ولو قال لغيره : لك علي ألف درهم إلا ماثة نقد بيت الالء | 0۸٦‏ 
ولوقال : لفلان عليه مائة إلا دينارا ۰ ش 4ه 
باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين  o۸۷‏ 
الأصل فيه : أن العلق بالفعلين يقع عند وجود آخرهما | ۰ oAY‏ 
المضاف إلى الوقتين ينزل عند أولهماء لأنه جعل الوقتين ظرفاء ووا ا كان الظرف 

أحدهماء لا كلاهما OAY‏ 
المعلّق بأحد الفعلين ينزل عند أولهماء ا 0۸۸ 
المضاف إلى أحد الوقتين ينزل في آخرهما ش ۸ . 
لوجم بن الوقت والفعلء وأصاف إلى ادع فاد وعد القع اويا يفم و ورات 0A۸‏ 
وإن وجد الوقت أولأء لايقع ما لم يوجد الفعل 084 
الجمع بين قضية الوقت والفعل متعذر لما بينهما من المضادة 0۸۸ 
أما الفصل الأول : رجل قال لإمرأته : أنت طالق إذا جاء رأس الشهرء أوإذا دم فلان ش 609 
الو قال : أنت طالق غداً أو بعد غدء لابقع حتى یجیۍ بعد غد o.‏ عهم 
ولو قال : أنت طالق رأس الشهر» أو إذا قدم فلانء فإن قدم فلان قبل رأس الشهر» : .وه 
لو قال لھا : أنت طالق غدا أو إن شئت» فشاءت الساعة؛ وقع الطلاق» ولاينتظر وجود الغد 0۹۱ 
وأما الفصل الثاني إذا ذكر بحرف الواوء E‏ : أنت طالق غداً وبعد غد» فجاء غد 0۹۲ 
لو قال : أنت طالق الساعة وغداً ٠‏ : 0۹۲ 


إن جمع بين الفعلين» > فقال ال وإذا قدم فلان أو ذكر بكلمة إن أو متى » فأيهما قدم 
o۹۲‏ 
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إذا حل الجزاء بين الشرطين» فقال :قاقد فلا قات طالق واد لا هتدم ا 


إن نوى أن يقع عند كل فعل تطليقة على حدة» صحت نيته 

إن أخر الجزاءء فقال: إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق 

لو جمّع بين الوقت والفعل» وأضافه إليهماء فقال : أنت طالق الساعة وإذا جاء غد 

في قوله: : أت طالق الساعة وإذا قدم فلان» يقع للحال واحدة؛ وتتملق الأخرى بالقدوم,.. 
رجل قال لإمرأته في الليل: أنت طالق في ليلك ونهارك 

لو قال في النهار: أنت طالق في نهارك وليلك 1 

إن بدأ بالآتي» ّى بالكائن» بأن قال في الليل: أنت طالق في نهارك وليلك 

لو قال في النهار: أنت طالق في ليلك ونهارك ˆ ا 

لو قال لامرأنه: أنت طالق في قيامك وقعودك وهي مضطجعةء فقعدث:- 

۰ لو قال لها وهي مضطجعة: أنت طالق في قيامك وقعودك؛ فقعدت أو قامت» 

وإن نوی أن يقع طلاقان» فهو على مانوی 

لو كانت قاعدة فقال لها اا تاماك رکو ار ل : في قعودك وقيامك»› 
لو قال : أنت طالق في أكلك وفي شربك 


كتاب العتاق ‏ 


ا ادو SS‏ 
بني الباب على أصول : إن جهالة امحل لاتمنع الطلاق والعتاق» ويرجع في البيان إلى البهم 

وإذا فات البيان بموته» يورّع على اعتبار الأحوال | 

منن>عتيق بحال» لايتصور أن يعتق بحال آخرء بخلاف الحرمان 

أن ما لايفيد من الكلام لايعتير؛ لأن الكلام وضع للإفادة» فما لايفيد يكون لغوًا 

أن من هليه أحد انال كان وق عقو رتفد يارد الأقل» لوقوع الشك في الزيادة» ولايخير؛ 
الإغناق يبدل يتوقّف على القبول 0 

رجل قال لعبديه: : أحدكما حر على ألف» فقالا قبلنا ثم قال : أحدكما ر على حمس ماثة» ققالا قبن 
لو قال : أحدكما مر على ألف؛ أحدكما على ماثة ديار فقالا : قدقبلنا ‏ 
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1۲ 


لو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا بالف» أنت طالق ثلاثا بماثة دينار» فقالت: قبلت 

لو قال لها أمرك بيدك بألف». أمرك بيدك بغير شیی» فقالت : اخترت نفسي» 

لو قال: اختار ي اختار ي اختاري» فقالت: اخترت الأولى أو الوسطى أوالأخيرة 

عن أبى يوسف رحمه الله: أن في الطلاق والعتاق يبطل الكلام الأول أيضًاء وينصرف القبول إلى 
الكلام الثاني كما في البيع 00 

لو قال لعبذين له اداع الت أحدكما حر مائة دينارء فقبلاء ومات المولى قبل البيان . 
لو قال معيّن منهما: أنت حر على ألق» أحدكما حر على مائة دينار» فقبلاء ومات المولى قبل البيان 
لقال دنه ف ست : اخلاهما لز بأل ورف ا« وار يكنات ف 

رجلين قالا لرجل : لك على أحدنا ألف» وعلى الآخر خمس مائة» : 

لوقال: أحدكما حر على ألف» والآخر بغير شيى» فقبلاء 

إذا قال: أحدكما اله أحدكما حر بمائة دينار» فقبلاء 

ولو قال: أحدكما حر بألف» والآخر بألفين ' 0 

ولو قال: قبلت العتق بألفين 

ولو قال: قبلت» ولم يزد علي 

لو قال لأمرأته انت طالق على الف أو أن فاك فقبلت 

ولو قال: أحدكما حر مائة دينار والآخر بألف در فقال أحدهما : قبلت بألف درهم» 
ولو قال أحدهما: قبلت بالمالين» أو قال: قبلت» وسكت» 

ولو قال : أحدكما حر بألف درهم» والآخر بغير شبى» فقال أحدهما : قبلت بألف 

لو قال : أحدكما حر بألف والآخر بماثة دينارء فقبلاء ش 

لو قال لامرأتيه : إحداكما طالق على ألف درهم والأخرى على مائة دينار» فقبنًا 

لو قال : إحداكما طالق على كر حنطة وسطء والأخرى على كر شعير وسط» فقيلتاء 

ولو قال لامرأة واحدة: أنت طالق على ألف درهم أو ماثة دينار» ققبلت» ش 

لو أن رجلين قالا لرجل: لك على أحدنا الف» وعلى الآخر مائة دينار ظ 

لو قال المولی : أحدكما حر بغیر شبئ» أحدكما حر بألف» فقبلاء جميعا 

لو قال: أحدكما حر بألف» فقبلا ثم قال : أحدكما حر بغير شئ 

ولوقال: أحدكما حر بألف» أجدكما حر بغير شَيى» فقالا: قد قبلنا 


۹٦ 


كرجل قال لعبدين له : أحدكما حر غداء ثم أعتق أحدهما الساعة؛ ثم جاء غدء 114 
ككل فك لتيدين 80 a‏ إن شاء أحدكما حرء ثم شاءا جميعا العتق الأول 11٤‏ 


باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يميد 1101 5500 ا 


أصل الباب أن كلمة «أو؛ إذا دخلت بين إيجابين» كان الثابت أحدهماء 110 
في الباب فصلان : أحدهما في إعادة الكلام» والثاني في اختيار المييم. 2 ' الك 
أما الأول: رجل له أربعة أعبد: : سالم» ويزيغ؛ وفرقد» ومبارك؛ قيمتهم على السواء؛ قال في 

صحته : : سالم وبزيغ حران. أو بزيغ وفرقد حران. 117٩‏ 
لو كان العبيد ثلاثة : : سالم» وبزيغ » ومبارك..فقال في صحته ا 31 
وإن مات قبل البيان» ۰ 114 
ولو قال لعبدين له : سالم حر أو بزيغ حر أو هما جميعا حرّان» 11° 
ولو قال لثلاثة أعبد: سالم حرء أو بزيغ حرّء أو سالم وبزيغ ومبارك أحرارء 1۲۱ 
ولو قال لثلاثة أعبد: أنت يا فلان حر أو أنت يا فلان حر أو أنت يا فلان حر أو كلكم أحرار» الله 
وأما الفصل الثاني : رجل له ثلاثة أعبد» فقال: أنت يا فلان حر أو أنت يا فلان» أو أنت يافلان 1۲۲ 
حمل الكلام على الإفادة واجب ما أمكن 1۲ 
ولو قال لأحدهم بعينه: أنت يا فلان عبر ' > 1۲٤‏ 
ولو قال لاثنين منهم : اخترت أن يكون أحدكما عبدا 0 املد 
أن من باع عبدا بألف» ثم جد البيع بألف وخمسمائة أو بماثة دينار» يبطل البيع الأول 115 
لو قال لأربعة أعبد قيمتهم على السواء :. أحدكم حر ثم قال لسالم وبزيغ ا 110 
رجل قال لثلاثة أعبد: أنت يا فلان حرّء أو أحدكما للباقيينء أو أحدكم جميعا 110 
ولوقال: أنت يا فلان حر٬‏ ثم جمع بينهكوبين أحد الباقيين بعينه» وقال: أو أحدكما د“ هذ 
ولو قال: أحدكم حر أو أنت يا فلان» أو أنت يا فلان» . (١‏ ينكد 
باب من العتق» والتدبير مايقع منه وما لايقع لأنه صادق فيه . A‏ 
بني الباب على أن ما دار بين اللخبر و الإنشاء لايجعل إنشاء» وأن كلمة «أو» إذا دخلت بين إيجابين ٠‏ 
. يراد بها الواحد. 14 
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وفي الباب فصلان: أحدهما: ثلاثة أعبد فيہم مدبر معروف» والثاني : ليس فيهم مدبر معروف 
أما الفصل الأول : رجل له ثلاثة أعبد قيمتبم على السواء؛ لامال له غيرهم» وأحدهم مدبرء 
فقال في صحته : E‏ ش ْ 
لو قال: اثنان منكم مدبزان 

لو قال: اثنان منكم حرًان؛ أو مدبران» ومات قبل البيان» وكانت المقالة في الصحة؛ 

الإعتاق في مرض المرت وصية كالتدبير . 

لوقال لهم في صحته: أنتم أحرار» أو مدبرون» ومات قبل البيان؛ 

ولو قال: أنتم أحرار» أو أحدكم مدبرء 

ولو قال : كل واحد منكم حر أو مدبرء 

ولو قال : كل واحد منكم حر أو أنتم مدبرون» 

ولو قال: أنتم أحرارء وهذا مدير -للمدبرالمعروف-وهذا وهذا 

لو جمع بين عبدين وحْرّء وقال للحر: هذا حر وهذا وهذاء 

ولو قال: أنتم أحرار وهذا مدبر- للمدبر المعروف وهذا ‏ لأحد العبدين- 

رجل له ثلثة أعبد ليس فيهم مدير معروف» فقال في صحته : أنتم أحرار وهذا مدبر وهذا وهذا 
ولو قال: أنتم أحرار» أو هذا وهذاء وهذا مدبرون فهو وما لو قال: أنتم أحرار أو مدبّرون سواء 
ولو لم يقل هكذاء ولكنه قال : أنتم أحرار أو هذاء وهذا مدبران 


باب العتق على مال والكتابة 
بنى الباب على أصول : أن الإعتاق ووسائله كالتدبير والكتابة تَنَجِرَأ عند أبي حنيفة » خلافا لصاحبيه . 
كسب العبد المشترك مشترك 


وفي الباب فصول ثلاثة : الكتابة» والعتق على مال» وتعليق العتق بأداء المال 

أما الفصل الأول : عبد بين شريكين» كاتّبه أحدهما على ألف فأداها إليه 

وإذا رجع على شريكه بنصف ما أخذ من العبدء لم يرجع المكاتب بذلك على العبدء 
عند أبي يوسف ومحمد رحمه الله : كتابة النصف وكتابة الكل سواءء لأنها لاتتجزأ 
وأما الفصل الثاني : عبد بين شريكين أعتقه أحدهما على ألف» فهو على وجهين 
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على قول أبي يوسف ومحمد: قوله أنت حر على ألف» وقوله: نصيبي منك حر على ألف سواء ٠‏ 548 
وأما الفصل الثالث: عبدين بين شريكينء قال له أحدهما: إن أذيت إلى ألفا فأنت حر فاكتّسب كسباء ٠‏ 


وأدى إليه الألف» ش 1 16 
ولو قال: إن أذيت إلي ألفا فنصيبي منك حر ) 10۰ 
هل يرجع المعتق على العبد ما أخذ منه الساكت من الألف؟ ش 10٠‏ 
باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد 0 408 
بني الباب على أصلين: TS‏ فان تعر اعتبار 
أحدهما يعتبر الآخر 10۲ 
الك تمیق لق بأ لال: كل واجد نهم شتمل على من لمن لوشء 560 
الال ما لايحلف بهء ولايقبل التعليق بالخطرء والعتق مايحلف به ' 1۲ 
التعليق لايقبل الفسخ » وينفرد به المولى» والكتابة تحتمل الفسخ» ولاتتم من غير قبول ا 
في الباب فصول ثلاثة : تعليق العتق بأداء العبدء والتعليق بالحج» والتعليق بأداء المال . 1o۲‏ 
الفصل الأول: :رجل قال ینہ برد ات إلى عدا نات عر ول ياه العيد [آى جس ولم باکر القيمة 101 
وإن علق العتق بإعتاق العبدء فهو على وجوه ثلاثة 100 
أما الأول : رجل قال لعبده : أعتق عني عبدا وأنت حر أو قال ا 100 
فان اشترى عبد وسطا أو وهب له وأعيقه عن المولئ جازء وعتقا جميعا . ْ ليلل 
ولوقال: أعتق عبدا وأنت حر فهو في القياس باطل ا :101 
وإذا أعتق عنه عبدا وسطايعتق  “٠‏ 565 
لو قال الحرٌ: أعتق عبدك» فأعتق» كان العتق عن المأمور ٠‏ 5 
لو قال المولى في مرضه ا 0 10V.‏ 
لو قال : أعتق عني بعد موتي عبدا وأنت حر ` 10۸ 
من قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر ثم مات 10۸ ` 
فإن قالت له الورثة بعد موت المولى : : أعتق عبدا وإلا بعناك 07 o.‏ : 04 
لو قال المولى لورثته : إذا أعتق عي عبدا بعد موتي فأعتقره» ۰ ش 1 ش 10۹ 


الفصل الثاني : وهو التعليق بالحج فهو على وجهين: إما إن علقه بنفس الحج أو بأداء ما يحج به من المال 10۹ 


4۹ 


فإن علق الخري نفس الحج في حياته فقال : حح متي وأنت حر أو قال: إذا حجّجت عنْي فأنت حر e‏ 


وإن علق الختق بأداء مال يحج به» فقال: أذ إلي ألفا أحجبهاوأنت حرّه ‏ 0ل 
من قال لغيره : إشتريث منك هذة الجارية نألف ذرهم أستولدهاء 1 
ولوقالله : إذا أدّيت إليّ ألغا فحججت بها فأنت حر فأدى إليه ألفاء 11۰ 
إذا علقه بنفين الحج فقال : : حَڄ عي بعد موتي وأنت حر أوقال لوكو ديرن ا دا 
فرق بين هذا وبين ما لو قال له في مرضه: : أعتق عنّي عبدا فأنت حر فأعتق عنه غبدا ؤسطا ١‏ ملف 
ولو قال: : أدإلى وصبّي بعد موتي قيمة حَجَة يحج بها علي وأنت حر اذا 
أ ولو قال : أذ إلى وصيي بعد موتي قيمة حَجة» فإذا أديتها فحج بها عتي فأنت حر 1 
ولو قال لعبده: حَج عني بعد موت ي ججة وأنت حر» فمات المولى في شوال» وقالت الورثة: اندع العبد 
يخرج إلى احج العام » : نف 
إن مات المولى في شوال» فقالت الورثة للعبد: اخرج إلى الحج في هذه السنة» وآبى العبدء 1۸ 
ولو قال له المولى : حج عنّي بعد موتي في هذه السنة وأنت حبر فمات المولى في شوال ظ A‏ 


ولو قال له المولى : حَج عني بعد موتي بخمس سنين في سنة كذا وأنت حرّء فأراد الورثة أن يعجلوا ذلك 179 
الفصل الثالث وهو التعليق بأداء المال : فهو على وجهين: إما إن علّقه بأداء مال مطلق غير مقيد بصفة» 


أو قيده بصفة» ٠‏ الي 
أما إذا علقه بأداء مال مطلق: فقال : إذا أدّيت إلى ألف درهم فأنت حر فأتى بالأالف» ٠ ٠‏ 1۷۰ 
ولو قإل : إذا قدم فلان فأديت إلي ألفا فأنت حر فجاء بألف بعد قدوم فلآن» WY‏ 
لو قال: إن أذيت إل ألفا فأنت حر فسرق ألفاء وأداء إليه ٠‏ 1 11 
ولو قال لعبده: إن أدّيت إلي عبدا فأنت خُر أو قال : إن أمَيت إلى كر حنطة فأذت و فل 
ولو قال: إن أديت إلى عبدا وسطاء أو كرا وسطا فأنت حر قجاء بعبد وسط . 0 1r‏ 
لو قال لعبده : إذا أديت إل ألفا في كيس أبيض فأنت حر ا اليه أنفافي كيس آسود وقيل الولی؛ يفك 
وإذا قال لعبده : أعتق عني عبدا وأنت حر :2 
ولو قال : إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فباعه » ثم اشتراهء فأدى إليه الألف NP‏ 
ولو قال لورثته : إذا أتاكم عبدي بعد موتي بكر حنطة أو بعبد ۰ اكلا 
ولو قال : إذا اذى الک بد یرن دراش ر ریا نو ۷ 
إذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر فأدّى إليه ألغاء . WV‏ 


۰۰ 


لو أضاف إلى ما بعد الموت» فقال: إذا أناكم عبدي هذا بألف بعد موتي فهو حُرٌ vv‏ 


كتاب البيوع . 0 1۷۸ 

باب من البيع الذي يرجع فيه بالمن وما لايرجع إذا استحق ق المبيع 1۷YA‏ 

بني الباب على أصول : منبا : أن سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الشمن للبائع YA‏ 

استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالشمن على البائع» تحقيقا لقتضى المعاوضةوهو المساواة. ٠۷۸‏ 

ومنہا : أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء عليه» وعلى من تلقى ا ملك منه» دون غيره VA‏ 

والقضاء بالحرية وفروعها قضاء على كاقّة الناس» لأن الحرية تلبت أحكاما متعادية من أهلية 

الولايات والشهادات وغيرها | ۹ 
القضاء بالحرية قضاء بعدم الرق» والرق إذا انعدم في حق شخص ينعدم في حق الكل . ٠٠‏ 1۷۹ 

ومنہا: أن من أقر ما بيلك إنشاءه في الحال» يصح إقراره» ويجعل إقراره بمنزلة الإنشاءء لإنعدام التبمة . 14٠‏ 

وإن أفرَمما لايلك إنشاءه في ا حال لايصح إقراره في حق غيره لكان التهمة. . . ۸ 

ومنہا: أن البينة على النتاج لاتعارضها البينة على الملك المطلق.. : 1۸۰ 

إذا تعارضت البينتان على النتاج». لل 

ومنبا : أن صاحب اليد إذا أقام اليينة على الملك المطلق لاتقبل بينته عندنا ۸۱ 

ومنها : أن المقضيّ عليه إذا أقام البينة على الوجه الذي قضى عليه» لاتقبل كيلا يؤذي إلى التهاتر 4۲ ` 


أمة في يد رجل يقال له عبد اللهء فقال رجل يقال له إبراهيم لرجل يقال له محمد : الأمة التي في يد 

عبد الله بعتا منك بألف درهم» وسلمتها إليك» فقال محمد: صدقت» ولكن غلب عليها عبد الله 547 
لو أقام المستحق البينة على عبد الله أنها أمته ولدت في ملكه؛ لايرجع محمد بالشمن على إبراهيم WAT‏ 
لرام يسشحق ابارية» ولكن امت الجماية اين على عب له نيار الأصل : وقفى القاضي به 1A4‏ 


لوأقام محمد البينة على الشراء من إبراهيم وهو يملكها ١‏ 0 1۸0 
ولو أقامت الأمة البينة على عبد الله أنه كاتبها يبدل معين. وقضى القاضي بذلك We‏ 
إن الأب والوصي إذا أقرا بكتابة عبد الصغير يصح» ولو أقرآ بالكتابة؛ وقبض بدل الكتابة لايصحم | 856" 
لو أن عبد الله أقرٌ أنه اشترى الأمة من محمد بمائة دينار» ونقده الشمن» وصذقه محمد بذلك ييه 


إذا باع جارية بيعا فاسداء وسلمها إلى المشتري» ثم أراد البائع أن يستردها بحكم فساد العقدء 


۳۰۱١ 


فقال المشتري: بعتها من فلان الغائب بكذاء وسلّمتها إليه» ثم أودعنيہا وغاب» وكذبه البائع 


فلو أن محمدا أقام البينة على إبراهيم أن الأمة كانت وصلت إلى عبد الله من جهته ببيع أو هبة أو صدقة 


وكذلك الرجل إذا أقر بالرجعة بعد انقضاء العدة لايصح» فإن أقام البينة أنه راجعها في العدة 


ولو لم تستحق الجارية » ولكن أقامت الأمة البينة على عبد الله أنه ملكها منذ سنة» ثم أنه أعتقها . . 


لو أقام محمد البينة أنها أمته اشتراها من ابراهيم منذ سنة» وأنه يملكها 


AA 
14۰ 
1۹° 
1۹۰ 


1۹1 


صارت مسائل الباب على قسمين : أحدهما : عتتق في ملك مطلق والثاني : : القضاء بالعتق في ملك مؤرخ 19١‏ 


باب ما يقر به المشتري فيرجع بالشمن على من باعه بالبينة أو الإقرار 
بني الباب على أصول: منها: أن الإقرار حجة قاصرة لايتعدّى إلى غيره» والبينة حجة متعدية» 
ومنها: أن القضاء بالتكول خائر عندنا من غير تكرار العرض 
شرط الخصاف رحمه الله التكرار ثلاث مرات 
التكول حجة في حق الناكل خاصة»  ٠٠‏ 
ومنها: أن دعوى المتناقض باطلة فيما يحتمل الانتقاض » 
إن مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان» 3 ثم ادعى الحرية تسمع دعواهء 
ومنها: أن إثبات الثابت لغوء والبينة القائمة لاعن خصم مردودة | 
نج کی اد کی ا ر ان کی 
لو جحد دعواه فحلّف فنکل» وقضي عليه بالتكول 
إن المريض مرض الموت» ذا تعى هلاك وديعة لوارنه» فاستحلف فنكل وقضى عليه بالكول 
إن المشتري مختار في النكول 
الوكيل مضطرٌ في النكول 
فإن قال المشتري : أنا أقيم البينة أنها للمستحق» لأرجع بالشمن على البائع لو أقا امشتري ين أن 
العبد الذي اشتراه ملك فلان الغائب» باعه البائع بغير أمره ليرجع بالشمن على بائعه 
لو أقام المشتري البينة على إقزار البائع أنها للمستحق» قبلت بينته 
- عبد في يد أحد» ادعاه رجل» فأقام صاحب اليد البينة على أنه لفلان الغائب 
ولو أقام البينة على إقر ار الملاعي أنه لفلان الغائب ١‏ 


7١ 


3 7و 


رجل في يده عبد لرجل باعه من رجل فقال المشتري : بعته بغير أمرالمالك وقال البائع : لابل بعنّه بأمره ۷۰۱ 


Te. 


۷۲ 000700 لو قال المشتري للقاضي: سل البائع أن الأمة للمستحق أولينت له9‎ ٠٠. 
VY عبد اشتری من رجل شيثاء ثم قال: أنا محجور» وقال البائع : هو مأذونء فأراد العبد أن يقيم البينة‎ 
۷۰٦ لو أعتق عبده على مالء ثم أقام العبد البينة أنه أعتقه قبل ذلك البتة‎ 
۷۰۹ اختلف أصحابنا فيمن باع أرضا ثم أقام البينة أنه باغ ماهو وقف. ش‎ 
¥ لو ادعى المستحق أنها أمته » أعتقها أو دبرها أو ولدت منه؛ فأقر المشتري بذلك أو أبي اليمين وقضى عليه‎ 


باب ما يقضي به القاضي فينقض الشراء ثم يرد قضاءه وما لايرد من ذلك 7١48‏ 
بني الباب على أصلين : أحدهما: اند اكد E‏ نقذ باطنا وظاهراء و لاينتقض 


بزوال ذلك السبب يعلى أ “5-0 22.: TT‏ م ۷۰۸ 
وأصل آخر : سافان ماك E‏ رك لاا ل : 

غلى إجازة المستحق 0 9 
الخصومة وطلب الحكم دليل النقضء فينتفض به كما ينتقض بصريح النقض | ۷1۰ 
' وجه ظاهر الرواية : أن الخصومة وطلب الحكم لإظهار الح ' OES‏ ۷1۰ 
رجل اشترى جارية بألف» ونقده الثمن: ولم يقبضها حتى جاء رجل ٤‏ ادّعاها ٤‏ ۷1۱ 
لو طلب الشفيع الشفعة قبل القبض» يشترط حّضرة البائع وامشتري» بنخلاف ما بعد القبض آلا 
ولو كان المشتري قبض الجازية من البائعء ثم ادعاها رجل» لايشترط حضرة البائع ۷1۳ 
رجل رهن عند رجل جارية بألف» وسلمها إليه ثم إن الراهن أخذها بغير إذن المرتبن» وباعها من رجل ٠ ۷١٤‏ 
لو أن الراهن أقا م البينة أنه كان قضى دين المرتهن قبل البيع» ثم باعها من المشتري» . 710 
لو أن المشتري الأول لم يجد البينة» ورجع على بائعه بالثمن بقضاء 5 ااا 
وإن كان الشمن هلك عند البائع» فضمنه المشتري مثله ا VN4‏ 
ولو كان المشتري باعه من رجل» وسلمه إليه؛ ثم استحق من یده» ورجع هو على بائعه بالشمن 71۰ 
رجل اشترى عبدا لف درهم» وقبضه؛ ونقد الشمن» فاستحقه زجل من يده بالینةء فرجع على بائعه 

بالثمن بغير قضاء e‏ 4 0 لظف 
باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا أو مدبرا VI‏ 


بني الباب على ما تقدم أن القضاء بالاستحقاق لايوجب انفساخ البيّاعات الماضية في ظاهر الرواية ٠‏ ۷۲۳ 
ش يشارف ش 


رجل اشغرى عبدا بألف» وقبضه؛ ونقد الثمن› وضمن له إنسان بالدرك؛ وباعه من رجل | ريف 


أن من اشترى عبداء ونقد الشمن» فهلك العبد قبل القبض 7 VE‏ 
ولو لم يستحق ولكن أقام العبد البينة أنه حر الأصل» وقضى القاضي بذلك Vo‏ 
ولو أقام العبد البينة أنه كان عبدا لرجل غير الباعة؛ فأعتقه ذلك الرجل؛ وقضى القاضي به 00 
ولو أقام رجل البينة أنه عبده دبره؛ أو كانت جاريةء فأقام البينة أنه استولدها VI‏ 
ولو أقام رجل البينة أنه عبده أعتقه أو دبره» بعد ما اشتراه المشتري الأخير 0000 7 
باب من بيغ علو المنزل ثم ينمدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة ۷۲۸ 
بني الباب على أن محل البيع هوا مال المملوك؛ ومح ل الإجارة المنفعة ‏ , ۷۲۸ 
رجل له منزل علو في الدار» فباعه دون السفل على أن لاطريق له في الدار | V۸‏ 
لو استأجر علوا لاطريق له 0 ا VA‏ 
ألايجوز جى التعلي » وكذا بيع ساحة العلو ا Vr‏ 
فرق بين حق التعلي وحق الشرب م ش 7 5 
إل حي كان د ارش مجرتي قري شع نه اد رار رونا ال ايف 
إذا باع دارا مع مرّهاء فاستحق الدار دون الممَرء فإنه ينقسم الشمن على الدار والممر ۷۳۱ 
مج رد حق الاستطراق لايجوز بيعه ۷۳۱ 
اا م سد رح قل أي ا ٤‏ خرف 
حق التعلي يتعلق بالهواء وسطح السفل» وبيعهما لايجوز VvrY‏ 
حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض» ورقبة الأرض مال ظ vr‏ 
ولو اشترى علوا مبنياء ولم يقبضه حتى أصابه الطر» وأذعبه» فقال اللشتري :أن خط ساحة العلو ش 
بجميع بجميع الثمن أو ببعضه لأبني عليه ْ 07 
إذا كان طريق العلو في السكة العظمىء أو في دار أخرى: فباع صاحب السفل سفله» كان لصاحب 

العلو أن يأخذ بالشفعة بالجوار 1 رخف 
لو باع صاحب العلوعلوه؛ كان لصاحب السفل أن يأخذ بالشفعة ش vrr‏ 
حق الشفعة لايثبت بالبناءء لأنه نقلي ١‏ ذكرف 


باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير ١‏ 
بنى الباب على أن الواحد في المعاوضات المالية لايصلح عاقدا من الجانبين؛ لأن حقوق العقد فيبا 
ترجع إلى العاقد ٠‏ 
لايجوز بيع أحد من نفسبه. ولاشراءه من نفسه إلا الأب يبيع ماله من ولده 
رجل له عبدء فوكل رجلا بأن يبيعه من ابنه الصغيرء أو يشتري عبدا لابن للاب» 
الفرق بين ما إذا فعل الأب ذلك بنفسه» وبين ما إذا وكل وكيلا | 


رجل له ابنان صغيران» لأحدهما عبد وللآخر جاريةء فقال الاب أشهدوا ئي ا شتريت عبد ابني 


فلان لابني فلان بجاريته ' 

الإذن والتوكيل يثبت تبعا لأمر الحاضرء ولهذا يضير مأذونا قبل المبايعة ' 

ولو وکل الأب رجلا ببيع عبده» ولم يقل من ابني» فباعه من ابنه لايجوز | 
ولايجوز بيع الوصي لليتيم ولاشراءه من نفنسه إلا أن يكون خيرا لليتيم . 
ركان وف لان فاشترى أحدهما من صاحبه أو باع» لايجوز في قولهم 


y1 


لله 


VTA 
Vt 


Vt 


,>١ 
7 
7 
VE 
V٤ 


اراتك اللعيدت أو زن لعيدييما بايا ا ا SE‏ 


V٤ 


باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار 

بني الباب على أن تصرف المأمور إذا خالف أمر الآمر لاينفذ 

ولو وكله ببيعه بألف» فباعه بمائة دینار» لاينفذ عليه وإن كان خيراً 

رجل أمر رجلا أن يبيع عبده» ويشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام» فباع» ولم يشترط الخيارء لم يجز 

فرق أبو حنيفة وأبويوسف رحمهما الله بين هذا وبين ما إذا وكله بيع فاسد, ' 

ولو باعه يشرط الخيار للآمر كما أمره؛ ثم إنه أوجب البيع وأسقط الخيارَء لم ينفذ على الآمر ' 

الوكيل» لو فسخ العقد» هل يصح فسخه؟ ْ ْ 

ولو أمره بالبيع مطلقاء فباع» وشرط الخيار للآمر أو لنفسه ثلاثة أيام جاز . . 

أنه لما شرط الخيار لغيره» يجعل كأنه شرط الخيار لنفسه 

لو شرط الخيار لأجنبي صح» لأن كل واحد منهما يملك استيفاء موجب الخيار ٠‏ 

فإن أمره باشتراط الخيار لنفسنه» فباع » وشرط الخيار لنفسه. أو للآمرء أو للاجنبي جازء 
0 


ولوباع» وشرط الخيار لنفسهء.فأجاز الآمر البيع» ازاز قل يسع دا ت ۰ الى 
ولو أمرة پان بشعري له عبداء أو جارية بعينة» أزيغير عينة» وس له متا أو شان وأمره بان 

يشترط الخيار لنفسه» فشرط الخيار لنفسه» أو للآمرء أو للأجنبي جازء لأنه وافق أمره ايو 
لو أن الوكيل لم يُسقط الخيارء فقال له الآمر: رد الجارية؛ فلاحاجة لي فيهاء » لم يكن ذلك نقضا للبيع ۷٠۲‏ 
فلو أن الوكيل لم يردها بعد ما قال الآمر: ال ار وسلمها إليه» ٠‏ 


وقبض منه الثمن» فالآمر بالخيار , . Vor.‏ 
ولو أمره بأن ب دري له جار مرح القن لين د و 

أن يشترط الخيار لنفسه» فاشترى بغير خيار» لزم المشتري Vo‏ 
باب ما يكون قصاصا في الصرف والسلم وما لايكون ۷o٦‏ 
بنى الباب أن دين الصرف والسلم يستوفي» لأن فائدة الوجوب الاستيفاء» ولايوفي به دين آخر Vo‏ 
وكذلك بدل الصرف مَبيع من وجهء لأن البيع لايخلو عن مبيع وثمن» وليس أحدهما يجعله مبيعا 

أولى من الآخر ۷0٦‏ 
رجل أسلم إلى رجل ماثة درهم في كر حنطة وسط إلى أجل معلوم؛ YoY ٠‏ 
فلو أن البائع لم يرد النمن حتى حل السلم» فهو على وجوه ثلاثة ظ e‏ 
اعتبرت الإقالة عقدا جديدا في حق الشرع» يصير بيع العبد قائما ۷04 
وإن كان الشراء» والقبض قبل عقد السلم» ثم انفسخ بيع العبد بما هو فسخ في حق الكل › 

أو في حت المتعاقدين خاصة ¥04 
أما فصل الصرف : رجل اشترى دينارا بعشرين درهماء وقبض الدينار» ولم ينقد العشرين ۷1۰ 
ذكر في كتاب الصرف» إذا أكره أحدهماء لاتقع المقاصة» وإن تقاصا تقع المقاصة› ۷1۰ 
- الاستبدال ببدل الصرف بعد انفساخ الصرف جائز 0 
لو انفسخ بيع الثوب بالإقالة ونحوهاء فهو على وجهين: إن كانت الإقالة قبل عقد الصرف 71 
باب الزيادة في البيع  ٠‏ ۷1۲ 
بني الباب على على أصول : 


أحدها: أن الزيادة في البيع تصح حال قيام المعقود عليه . ۷1۲ 
N‏ ش 


والثاني : أن الزيادة الحكميةء كالولد ونحوه» لاتعتبر مزيداً عليه حال قيام الاصل ش ش 7 


والثالث: أن الزيادة متى صحت. ينة ينسم الشمن عليها وعلى الأصل على اعتبار القيمة. Vw‏ 
رجل اشترى جارية تساوي ألفا بألف. فولدت قبل القبض ولدا قيمته ألف درهم ۰ V1‏ 
لو هلكت الجارية بعد الولادة» أو بعد ما دفع العبد بالجنابة» ثم زاد البائع في المبيع دابة VE‏ 
ولو هلك الولدء أو العبد الجاني قبل القبض» > ينفسخ البيع ۷1٥ ١‏ 
ولو اشترى جاريتين تساوي کل واحدة اا درم يي ا 

وهلكت الوالدة؛ وبقي الولده. 731 
وإن هلك الولد قبل القبض يخير المشتري» إن شاء أخذ الجارية» والزيادة القضدية بألف وإن شاء تزك: ۷84 
لو ماتت الجارية الأخرى» والولد حي وقيمته ألف» أخذ الولد والزيادة القصدية بتسعمائة VA ٠٠‏ 
باب ما يكره من التفريق بين الرقيقين في البيع Wr ٠‏ 
ني لباب على أن التغريق بين ذوي الرحم للخم إذا كا صغيرين» أو أحدهما صغيرا مكرده ا VY ٤‏ 
لو كان مع الصغير قريبان: أحدهما أقرب من الآخر لابأس بأن يبيع الأبعد 2303077 إن 
لايفرق في البيع بين ذوي الرحم المحرم إذا كانا صغيرين» أو أحدهما صغيرا ا ا لشف 
إذا وقع الرجل وامرأنه وولدها الصغير في سهم رجل» لايبيعهم إلاممًا و v1‏ ۰ 
لو كان مع الصغير عمّة وخالة» لم يباعوا إلامعا 00 الالو 
وإن كان معه جدة وعمة وخالة» لابأس ببيع العمة والخالة VV1‏ 
لان الشفقة أمر باطن» لايمكن الوقوف عليماء فيعتبر السبب» فلايعتبر الأبعد مع الاقرب VV‏ 
امرأة من السبي» معها صبية؛ فقالت: هي ولديء ولايعرف ذلك إلا بقولهاء لايقبل قولها  .‏ كف 

ش لولم يعلم من هذه المرأة إرضاع الصغيرة» وقد وطى الكبيرة» فلما كبرت الصغيرة» وأرادت الرجل» 


قالت: هي بنتي . ۷۹ 


۸° E E 
۷۸۰ منها: أن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن‎ 
5 0 ومنها الخ جو ري ظ‎ 


¥ 


ومنها: أن المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ماء يجعل قابضا بحكم البيع 


رجل في يده دار وعبد» فادّعى رجلان» كل واحد منهماأنه اشترى الدار من الذي في يده بذلك العبدء 


وأقاما البينة » فهو على وجهين 


فإن اختار الأخذء أخذ الدار بينبماء والعبد بينبماء لأن كل واحد منهما أثبت شراء كل الدار بالعبد . 


فرق بين هذاء وبين ما لو إدعيا الشراء من رجلين» فوقاء ووقت أحدهما أسبق 

لو حضر البائعان» وادعيا الملك» يقضبى بينبما 

وإن أرخ أحدهماء وأطلق الآخرء فإن كانت الدار في يد المدعى عليه » يقضى بالدار للذي أرخ 
فرق بين هذا وبين دعوى الملك» إذا ادّعيا ملكا ش 

لأن ثمة ملك المؤرخ لا يحتمل الملك من الأصل» وملك المطلق يحتمل الملك من الأصل 


أمّا في دعوى الشراء املك المطلق ء لايحتمل الملك من الأصل» فيقضى للمؤرخ ويقضى بالعبد للآخ 
ولو استوئ الدليلان» لايجوز نقض القبض بالشك» فكيف إذا ترجح؟ وكذا لو كان لغير المؤرخ قبض 


مشهود به كان هو أولى 9 


لو كانت الدار في يد البائع وأرخ أحدهماوأطلق الآخر وأقام المطلق البينة على إقرار البائع بقبض الدار 


أصل التاريخ يرجح الشراء لكنه يسقط بالقبض» وسبق التاريخ أحق من القبض 

استحقاق المبيع يوجب الرجوع بالبدل». 

دار في يد عمرء ويزعم أنها له» وزيد يدعيباء فاث شتراها عبد الله من زيد بعبد» وسلم إليه العبد 

- فلو أن عمرا رجع في هبة الدار» أو استردّها في الغصب والإجارة والإعارة والوديعة ونحو ذلك 
لو كان مكان الدار جارية» فاشتراها عبد الله من زيد بعبد. ودفع العبد إليه ١‏ 

الإقدام على الشراء إقرار بضحته» 

الشركة في الدار عيب 

إن اس بعد ما رضت لحن حر ول ونش ایی کی 


احا رار ا ا ۰ 


منها : 0 لزمه لمكان الرضى 
ومنها: أن الزيادة الحادثة قبل القبض ٠»‏ لاقسط لها من الثمن» لأنہا تَبع لم يرد عليها العقد 


۳۰۸ 


VAY 


7⁄44 


۷۹4 
7۹۹ 


٠٠‏ ومنها: أن زوال العيب قبل القبض أو بعده يطل الردء لوصول حقه إليه بصفة السلامة ۰ هون 


رجل اذ شترى جارية بيضاء إحدى العينين» وهو يعلم بذلك» فلم يقبضها حتى انجلى البياض ۸۰۰ 
خدوث العيب في يد البائع إنما يوجب له الخيار إذا فات به شىء لم يرض به المشتري ۸۰۰ 
منهم من سلم » وفرق بينهمًا وبين انجلاء البياض ١‏ ّ 0 كحم 
لو عاد بياضها بفعل المشتري» و ا ظ AN‏ 
من شرط الانجبار اتحاد السبب أو لحل ٠.‏ ۸۰۲ 
لو اشترى جارية بيضاء إحدى العينين» وهو لايعلم بذلك حتى قبضهاء كان له أن يردها إذا علم  ٠‏ ۸۰۲ 
لو اطلع على عيب آخر دلسه البائع :لجاز له أن يردها بذلك العيب ۸۳ 
استوضح هذا بفصل القصاص : :رجل لع سن رجل فاقنص منهء ثم نبتت سن المقتص منه» لايقلع ثانيا. 4 
القصاص الواجب هو القلعء ٠‏ لاإفساد المنبت؛ لأن إفساد المنبت ليس في وسع البشر Nt‏ 
رجل غصب جارية بيضاء إحدى العينين» أو ساقطة الثية» أو سوداء اثنية» فزالت العيوب عندهء. 

ثم عادت» فردها على المالك 2 66م 
لو غصب جارية حاملا؛ فولدت» وهلكت بالولادة؛ يضمن قيمتها. Ao‏ 
فرق بين الححمى والبياض اا 00 اا e,‏ 
لو اشترى جارية بيضاء إحدى العينين؛ وهو يعلم بذلك» فقبضهاء فذهب البياض i‏ 
المعتبر في الانقسام قيمة كل واحد منهما يوم صيرورته مبيعا 3 AVY‏ 
لو كانت الجارية صحيحة العينين وقت البيع » ؛ فوت ولدامساري فا رب عمتا 404 


باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية ۸٠۹‏ 
اراك بح لاس رارع رطا ليد cE‏ سئي برص 1 


بنى الباب على أصلين : 

أحدهما: أن كسب المملوك الذي لادّين عليه يكون لمالكه : 7 NA‏ 
الكسب سيب لثبوت الملك في الأكساب, ٠“‏ ش ۸۰۹ 
إن كان في البيع خيار للبائع» فملك الكسب موقوف ‏ . N‏ 
وأصل آخر : أن أحد العاقدين إذا أتلف كسب المبيع قبل القبض» إن كان ملكا للمتلف» لايضمن ۸۱۱١‏ 
رجل اشترى جارية» ولم يقبضها حتى وهب لها هبة ء أو أغلت غلة ۸۱۲ 


۹ 


ملك الأصل لايتم قبل القبض د ٠‏ اك 41 
إن لم قيض الجاية؛ ولم تقض ابيع يهما؛ انلف أحدهماالكسب والفلة» لاضمان عله 64 ` 
فإن حدث عند المشتري» ثم انتفض البيع بينهما بخيار رؤية أو شرط أو عيب» سلم الكسب للمشتري ۸10 
فرق بين الكسب والولد أما الكسب: ما ملك حكما للبيع لأنه ليس من أجزاء المبيع قلايكون مبيعا أصلا ۸١۷‏ 
وإن حدث الكسب قبل القبض» ثم قبضه المشتري مع اللأصل» ثم انتقض البيع بينهما ' AY‏ 
وإن أتلف الكسب في حال لو كان قائما يرده على البائع مع الأصل؛ لأن عندهما الكسب تبع للأصل 414 
أصله : الغاصب إذا أتلف كسب المنصوب, ثم رد المغصوب على المالك؛ عندهما يضمن الكسب» 


وعند أبي حنيفة لايضمن ' ۸۱۹ 
وإن رد الجارية في هذه الصورة بعيب» رذها مع الكسب ؛فلايسقط شيءمن الثمنه 2 . كلم 
إتلاف الكسب بعد العلم بالعيب» لايكون رضى بالعيب AI‏ 
لو أتلف الأصل يضمن قيمته» فكذلك الكسب ' 6 AYY‏ 
باب العبد د يشتري بأقل تما بیع به ما يجوز من ذلك ومالايجوز A4‏ 
بنى الباب على أن شراء ماباع» أو بيع له» بأقل نما باع قبل استيفاء الشمن الأول فاسد امعحساا | ۸۳۹ 
الشمن قبل القبض ليس في ضمان البائع ش At‏ 
في الباب فصلان: أحهما: أن يكون العبد لاثنين» والثاني : أن يكون العبد لواحد : AEF‏ 
الفصل الأول : عبد بين رجلين» فباعاه من رجل بألف درهم إلى سنة ثم اشتراه أحدهما بخمسماثة حالة 4417 
لو تفرد أحدهما بيع التصف» يتصرف بيع إلى نصييه خاصية ٠‏ حملا على الصحة AT‏ 
فساد البيع في نصيبه لايتعدّى إلى الباقي 1 1 4437 
فرق أبو حنيفة بين هذاء وبين ما لو أسلم حنطة في شعير وزيت؛ حيث لايجوز العقد في الكل - At‏ 
لوباعه بالف نسيئةء ثم وكّل رجلا بالشراء؛ فاشتراه الوكيل بخمسمائة قبل نقد الشمن Ato‏ 
وأبوحنيفة فرّق بين الوكيل بالبيع » وبين الوكيل بالشراء' 0 Ao‏ 
ثم فرق بين البيع وبين الشراء إذا باعاهء ينصرف بيع كل واحد منهما إلى نصيبه 4م 
ولو باعا نصيب کل واحد منبماء ثم اشترياه جميعًا AY‏ 
رجل له عبد باعة مع أجنبي من رجل بألف درهم إلى سئة؛ ثم اشتراء الذي كان له بخمسمائة :. 214 


ولو اشتراه الأجنبي الذي كان معه في البيع بخمسمائة لنفسه أو لغيره ۸4۸ 


1° 


ولو باع الأجنبي كله» ثم اشتراه أحدهما بأقل ما باع 


رجل باع عبده على أن فلانا بالخيار ثلاثة أيام» فأجاز المشروط له الخيار البيع» ثم اشتراه المشروط له ' 


الخبار لنفسه 

في فل الفعة: من باع أو بيع لهء لايكون له الشفعة 

ولو اشترى عبدا بألف لسنة؛ ثم مات البائع» فاشترى وارثه من المشتري» بأقل ما باع الورث 
الوارث يقوم مقام المورث فيما يرث؛ لا قيما لم يرثه 

فرق أبو حنيفة في وارث البائع بين حالة الحياة» وبين مابعد الموت . 

فرق أبو حنيفة بين هذا الوارث» وبين الوكيل إذا وكل البائع رجلا بالشراء 

أن الوكيل بالشراءء بمنزلة البائع من الموكل 

فرق بين وارث المشتري» وبين الموصى له 

ملك الوارث عين ملك المورث 

وكذا لو وهبه المشغري لرجل» وسلمه إليهء ثم اشتراه البائع ا 
٠‏ ولو وهبه المشتري لرجل» وسلمه إليه» ثم رجع في الهبة» وباعه من بائعه بأقل 

ولو باعه المشتري من رجل» ثم رد عليه بالعيب قبل القبض مطلقاء 

وإن رده بعد القبض بغير قضاءء أو تقايلاء فباعه من بائعه بأقل 

ولو تعيب المعقود عليه في يد المشتري» فباعه من البائع بأقل من الشمن 


باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما 
يدعي العتق على صاحبه 

بنى الباب على أصول: منہا : أن الاختلاف إذا وقع في أصل العقدء كان القول قول امشكر مع ينه 
لتفرده بالإنكار» والبينة بينة الآخر؛ لتفرده بالدعوى 

وإن لم يكن لأحدهما بينة» يتحالفان 

وأيّبما نكل عن اليمين لزمه دعوى الآخر 

هلاك المعقود عليه بعد القبض لا إلى بدل» ينع التجالفب. 

تغير السلعة عند المشتري ينع التحالف 

أحد الشريكين» إذا أعتق العبد المشترك 


0 


4144 


م4١‎ 


AoY 
6 


65م 


AO 


6م 


AoY 


AoY 


AOA 


AOA 


66م 


كم 


,كم 


أحد الشريكين» إذا شهد على صاحبه بالإعتاق 

أن من باع نصف العبدء ثم أعتق الصف الباقي قبل التسليم» وهو معسر 

وكذا لو مات العبدء وترك كسباء فأراد الساكت أن يأخذ السعاية من كسبه 

ومنها: أن المشتري إذا أعتق العبد ار قبل القبض ٠‏ 

ومنبا: أن أحد العاقدين» إذا ادّعى الإعتاق على صاحيه . 

ومنها: أن المبيع إذا تغيّر قبل القبض بقول المشتري أو فعله 

رجل قال لغيره : بعتك عبدي بمائة دينار» فقال المدعى عليه : ما اشتريت منك إلا نصفه بخمسمائة . 
فإنبما يتحالفان» ويترادان؛ لأنبما اختلفا في شيكئين 

ويبدأ بيمين المشتري ' 

لو رد المشتري المبيع بعيب» يفسخ البيع بينهما 

فإن ادعى البيع والإعتاق على المشتري ليام حي عير 

الفصل الأول : إذا بدأ البائع بدعوى الإعتاق . 

إذا اذعى البائع أنه باع العبد منه بمائة دينار» وأنه اث شتراه» وأعتقه 

فإذا ادعى عليه أمرا زائداً أنكره المشتري » كان أولى 

إن حلف المشتري» أنه ما اشتراه بمائة دينار» وما أعتقه . 

فإن نقض البيع ٠‏ عاد إلى البائع » وعتق عليه n‏ 00 

وإن اختار المشتري إمضاء البيع» وأخذ السعاية» وأبى البائع أن يسلّم السعاية بخمسمائة درهم 
فإن كانت السعاية من الدراهم» يتصدق بالفضل على الشمن 

وإن حلف» تم التحالف» فيفسخ القاضي العقد بينهما.. 

إذا بطلت السعاية يبطل التحالف 

ش فإن كان المشتري قبض العبد» ثم اختلفا على هذا الوجه» فهذا والأول سواء إلا في خصلتين : 
إحداهما: أنه لاخيار للمشترى والثانية : أنه لايتصدق بشىء ۰ 

الفصل الثاني : إذا بدأ المنتري بدعوى الإعتاق . فإن كان قبل القبض» تسمع دعواه 

إن كان المشتري يدعي أمرا زائداء وهن الإعتاق إلا أن دعوى العتق» تنبني على تقدم شراءه الصف 
رجل قال لغيره : بعتك نصف عبدي» وأعتقتك» وأنكر المشتري ذلك» وحلف 

إذا نكل المشتري عن اليمين 


1۲ 


فإن حلف أنه ما اش شتراه بمائة دينار» ولقد اشترى نصفه بخمسمائة » جمع بين الشمنين هنا 
إذا حلف المشتري : بالله ما اشتراه بماثة دينار» وانتفى بيع الكل بمائة دينار 

لو اختلفا في الشمن» وللمشتزي خيار رؤية؛ أو شرط؛ أو عيب 

وإن حلف» تم التحالف» فينتقض البيع في النصف الذي تصادقا على بيعه بنصف قيمته 
الفصل الثالث : إذا ادعيا مع . أن يدعي كل واحد منبما الإعتاق على صاحبه 

إن كان البائع معسراء يخير المشتري؛ لأن التغيّر حصل بدعوى البائع» 


وإن اختار الإمضاءء وأبى البائ ع أن يسلم السعاية» جاء أوان التحالف فيتحالفان إن حلف» ترادا البيع » 


إن كانت البداية بدعوى الإعتاق من المشتري» والمسألة بحالهاء يحلف المشتري 

إن حلف البائع » حف المشتري حينئذ على الإعتاق بدعوى البائع» فإن نكل صار كالإعتاق المعاين 
الفصل الرابع : إذا اختلفا في البيع» وأكّد كل واحد منبما دعواه بيمين العتق. . 

الثابت باستصحاب الحال لايصلح حجة لأمر لم يكن 0 


فإذا حلف أحدهماء كان صاحبه مكذبا له باستصحاب الحالء فلا يصلح ذلك لإثبات أمر لم يكن  .‏ 


الفصل الخامس : إذا حلفا بالعتق قبل الممازّعة والمناكرة. وهو أنبما حلفا قبل التناكر › 
باب من البيوع 2 0 7 -00 ولايوفي بها 


بفواته فساد العقد 

فوات المشروط الذي يعد نقصانا يوجب خيار الرد 

المشار إليه إذا كان من جنس المسمى» تعلق العقد بالمشار إليه 

وإذا كان من حلاف جنس المسمى يتعلق العقد با مسمى 

التسمية للتعريف» والإشارة كذلك» وكل واحدة منبماء تفيد غير ما أفادته الأخرى 
المستحق بالشرط أدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم ؛ لأن الأدنى متيقن 

الزيادة على الأدنى مجهولة غير مضبوطة. 

رجل اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب» صح العقد والشرط 

بخلاف مالو اث شترى ناقة» على أنها حامل» أو على أنها لبون لايصح العقد 
الأعيان يقابلها البدلء فجهالتها تمنع جواز العقد 
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الأوصاف لايقابلها البدل فاشتراطها لايمنع جواز العقد. 
فإن وجده غير خباز» أو غير كاتبء كان له الخيار 
AE‏ أو مات» يرجع بالنقصان 
روى الحسن عن أبي حنيفة حنيفة : أنه إذا تعذر الرد هناء لايرجع بشىء 
وجه ظاهر الرواية دب لد مار E E‏ 
لواءُ شترى جارية على أنها بكر فوجدها ثييا 
اشترى ترا على أنه فارسي» فإذا هو دقل ؛ فإن كانت قيمة الفارسي أكثر يرجع بذلك القدر من الشمن 

وإن كانت قيمة هذا الدقل مثل الفارسي» لايرجع بشىء 

لو اشترى قَوْصَرَة تمر على أنه فارسي جيد» فإذا هو ردّيء يقوم جيّدا: أدنى ما ينطلق عليه اسم الجيّدء 
لو اشترى شاةً على أنها نعجة» فوجدها كبشاء صح العقد 

منفعة الدر والنسل لاتقوم بالأنئى وحدهاء بل تحصل بالأنثى والذكر 

الذكر والأنثى جنس واحد في سائر'البهائم ؛ لقلة التفاوت بينهما 

بخلاف الذكر و الأنثى في بني آدم 

إذا اشترى على أنها وصيفة» فإذا هو وصيف؛ لايصح العقد 
لو اشترى أمة» فوجدها محترقة الوجه» لايستبين لها قبح ولاجمال 

القبح ليس بعيب» والجمال وصف زائدء لايستحق بمطلق البيع... 

المستحق من السلامة أدنى ما ينطلق عليه الاسم 


الفصل الثاني : إذا اشترى قوصرتي تمر على أنهما فارسيتان بشمن واحد» فوجد أحدّهما دقلا قبل القبض 


الخيار الثابت بفوات الشرط بمنزلة خيار ا لعيب» لا بمنزلة خيار الشرط 

الكيلي أو الوزني في الأوعية المختلفة ٠‏ ممنزلة الأشياء لمتفاوتة في حق العيب 
لو اشترى عبدين على أنبما خبازان» أو كاتبان» فوجد أخدهماء لايُحسن ذلك 
لو اشترى خمسين شأة» على أنها نعاج » فوجد البعض فُحولا . 

لو اشترى جاريتين» على أنهما بکران» فإذا إحداهما ثيب 

شترى عبدین» على أنهما طخاديان» فإذا أحدهما سندي 

لو اشترى طيَلْسَانَينَء على أنبما طرازيان» فإذا أحدهما خواري» فهو جائز 

عن أبي يوسف أنه جعلهما جنسين لتفاوت المنافع والصحيح جواب الكتاب . 
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لو وكّل رجلا بشراء طيلسان بمائة درهم» صح التوكيل 

ولو كان الجنس مختلفاء لايصح 

لو اشترى شخصا على أنه وصيف. فإذا هي وصيفة» أو على العكس» فالبيع باطل 
ار فإذا أحدهما وصيفة» فسد البيع صل هذا ما 

إذا اشترى عدل زطئ على أن فيه خمسين ثوبا» فوجده أحدا وخمسين» فسد العقد 


إذا بطل العقد في البعض بسبب العدم» فيتعدى الفساد إلى الآخر 


باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخياز فيه 

في الباب فصلان: فصل في العيوب» وفصل في الشزوظ . 

فواث المشروط يوجب الخيار بمنزلة قوات صفة السلامة. 

شرط البراءة من كل عيب» لايكون إقرارا بالعيب ‏ 

جميع العيوب لاتجتمع في ذات واحدة ش 

البراءة عن عيب واحد إقرار بذلك العيب 

كما أن نفي العيوب كلها لايكون إقرارا بالسلامة عن جميع العيوب 

لو قال لغيره: اشتر هذا العبدء فإنه لاعيب فيه؛ لايكون إقرارًا بعدم العيوب 
رجل اشترى عشرة أثواب على أن خمسة منها ملاء سباعية» وخمسة منها شقاق» 
فوات شرط المشروط بمنزلة العيب ا 
في العيب قبل القبض يرد الكل» أو يسك الكل 


قال أبو يوسف : ولاية التعيين للبائع؛ لأن تسليم المبيع على الوصف المشروط على البائع 


لو هلك بعض الشقاق» فأراد المشتري أن يعين الهالك ليرجع بالنقصانء كان له ذلك 
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ولو اشترى عبدين على أن أحدهما خبّازأو كاتب» فوجدهما جميعًا لايحسنان الخبز والكتابة بعد القبض ٠5‏ 
سر ين ا فو 


لو اشتراهما على أن أحدهما طخاري» والآخر سندي» فوجدهما سنديّين بعد ما قبضهما ٠‏ 


وأما القسم الثاني : رجل اشترى عبدا على أن به عيبا واحدا 

إذا وجد به عيبين آخرين» اک تنوكا به عي از ت 

لو اشترى عبدين على أن بأحدهما عيباً ولم يسم» فوجد المشتري بأحدهما عيبا 
إن وجد بأحدهما عيبين» أو وجذ يكل واحد هاف 
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فإن كان قبض» ثم وجد بالعبدين عيباء لم يسقط خياره 

من اشترى شيئاء ثم وجد ببعضه عيباء ثم قبض شيا من المبيع 

إن قبض أحدهما ولم يعلم بالعيب ثم وجد بالذي لم يقبضه عيبا فقبضه ثم علم بالعيب 
وكذا لو یری فر اراب على اع ها ليت يها لی أذ ن ی ن و 
عيوب بكل واحد من الخمسة 

اف وعد راد ن نة اريم عبرت إن جت بو عند ش 

إن شرط البراءة من كل عيب ٠‏ لايكون إقرارا بالعيب 

قال: أبيع هذا العبد على أن لاعيب به» لكني أتبرأ مع ذلك عن عيب واحد» ثم وجد به عيبين 
ولو قال: على أن بواحد منهما ثلاث شجاج» فوجد بأحدهما ثلاث شجاج» ثم استحقّ أحدهما 
لووعدباختهما ار عات واستحق الآخر . 

شرط البراءة عن العيوب المعدودة إقرار بوجودها 

لوقال: اث شتره» فإثه ليس بآبق» ثم وجده آبقا 


باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر 


وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك 

بنى الباب على معرفة حكم العقود : العقود التي يتعلق تمامها بالقبول أقسام ثلاثة 

قسم: يبطله الشرط الفاسدء وجهالة البدل والصلح عن دعوى المال. 

وقسم: لايُبطله الشرط الفاسد» ولاجهالة البدل والصلح عن دم العمد 

وقسم: له شبه بالبيع » والنكاح» وهو الكتابة» يبطلها جهالة البدلء ولايبطلها الشرط الفاسد 
رجل قال لغيره: بعت منك هذين العبدين بألف درهم» أو فصل فقال : قبلت العقد في هذا دون هذا 
إذا قبل البيع في الردىء» تم الرضى» وصار ذلك شرطا ملائما لامفسدا 

أما إذا أجمل الثمن: فقبل في أحدهما 

لو قال لرجل : زوجتك أمتي هاتين بمائة دينار. أو فصل» فقال: كل واحدة بخمسين ديناراء فقال: 
قبلت نكاح هذه دون هذه 

وكذا لو قال الزوج للمولى وكذا العتق على مال. و الخلع» e‏ 

وكذا لو خاطبه فضولي 
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والثاني : أنه وإن رة ضي بالشرط» وفات الرضى» إلاأن الرضى ليس بشرط؛ لصحة هذه العقود 
لو قال لعبدين له : كاتبتكما على ألف درهم» فقبل أحدهما 

إغا فرق بين ما إذا أوجب البيم لواحد؛ وبين ما إذا أوجب لاثنين» أما إذا أوجب اليح لشخصين 
ولو جمع بين النكاح وبين البيع 

وكذا لو جمع بين نكاح وإجارة» وكذا لو جمع بين البيع والطلاق والعتاق 

لو كاتبه على أن لايتجرء ولايخرج من الكوفة 

رجل له قصاصان على رجل» بان فل رجلین» ا 
عشرة آلاف درهم 

ولو كان لرجل دم عمد على رجلين» فقال انی الخ على اه او 

لو قال لغيره: أجرتك عبدي هذا شهراء وبعتك جاريتي هذه بألف» فقال: قبلت 

لو قال العبد لمولاه: أعتقني بألف» فقال المولى : أعتقت نصفك 

لو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا بألف» أو على ألف فقالت: قبلت واحدة 

إذا ول رجلا ليطلّق امرأته ثلاثا بألف» فطلقها الوكيل واحدة بألف 

لو قالت لزوجها: طلّقني ثلاثا بألف» فطلقها واحدة 

طلقني وفلانة على ألف» فطلقها وحدها 

لو قال: أنت طالق واحدة بألف» فقالت: قد قبلت نصف هذه التطليقة 

ولو قالت : قبلت نصف التطليقة بخمس مائة 

وكذلك الصلح عن دم العمد» إذا قال من له القصاص لن عليه : : صالحتك من الدم على ألف ٠‏ 
وكذا لو قالت المرأة لزوجها : طلّمني واحدة بألفء فقال الزوج : أنت طالق نصف التطليقة بألف 


فرّق بينما إذا كان الإيجاب من المولى ومن الزوج وبين ما إذا كان الإيجاب من المرأة ومن عليه القصاص . 


ولو قال: تزوجتك وفلانة على ألف درهم» فقبلت المخاطبة» وأيّت الأخرى 
لو قبلت إحداهما في الفصل الثاني ثم قبلت الأخرى بعد ذلك 

ولو قال لامرأتيه : أنتما طالقان بألف» فقبلت إحداهما دون الأخرى 

وكذا لو قال لعبدين له: أنتما حران بألف . فقبل أحدهما 

إذا فسدت التسمية في التكاح لمكان الجهالة» يلزم مهر الل 
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باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأذون 
مسائل الباب أقسام ثلاثة : : قسنم في المكاتب» وقسم في الوارث؛ وقسم في المأذون 
منها : أن كل ما ينع البيع؛ يمنع الرد بالعيب 

ومنها : أن الرد بالعيب من حقوق العقدء وحقوق العقد ترجع نع إلى العاقد. 

ومنها: أن المكاتب إذا ملك أباه أو ابنه يتكاتب عليه؛ لأن المكاتب حر من وجه 
فان وجد به عيباء لايرده بالعيب 

فإن عجز المكاتب» ورد في الرق؛ فللمولى أن يرد ابنه على بائعه بالعيب على بائعه من المكاتب 
إذا مات المكاتب» أو بيع » يكون الردٌ إلى المولى 

وكذا لو أبرأ المولى قبل عجز المكاتب» صح إبراءه 

ولو اشترى المكاتب أخخاه أو أخته أو ذا رحم محرم منه 

ولواشترى المكاتب آم ولده» ثم وجد بها عيباء فإن لم يكن معها ولد؛ ردا بالعيب 
ولو اشترى عبدا فكاتبه» م وجد به عيبا لایرد ولايرجع بالنقصانه 

فإن عجز المكاتب صار ملكا للمولى؛ ولم ينفذ الإبراء السابق 


۹۴۸ 


الفصل الثانى :حر اشتر شترى عبداء فباعه من وارثه في صحته بشمن ثم مات فورثه المشتري» ثم وجد به عيبا ۹۰ 


وإذا رد على الوصي عاد العبد إلى ملك الميت ش 

الفصل الثالث : عبد مأذون مديون عليه دين مستغرق بالرقبة» اشترى عبدا وقبضه. ثم باعه من مولاه 
وهذه فصول أربعة : أحدها: أن المريض المديون بدين مستغرق» لاتتحمّل منه المحاباة أصلا 

كل من كان متّهما با ميل غير مسلط على التصرف من جهته لاتتحمّل منه المحاباة 

إذا كان الشمن من النقودء أو المكيل» أو من الموزون بغير عينه» أو من العروض» وهو مستهلك 
الصفقة لاثم إلا بالقبض؛؟ لأن ملك المشتري لايتم قبل القبض ش 

واستوضح هذا بفصلين : أحدهما: إذا اشترى شيئاء فوجد به عيبا قبل القبض» فصالحه من 

العيب على جارية؛ كانت الجارية زيادة في أصل البيع 

والثاني : لوكيل بالشراءإذا وجد بلمشترى عيبا قبل القبض ‏ وأبرأ البائع عن العيب 


باب ما د يشتري الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والعيد المأذون والوصي 
والأب على ولده الصغير والمكاتب من ذي الرحم الحرم فينجوز أو لايجوز 
تقرف 


۹4۸ 


جمع في الباب فصولا سبعة» وبنى الباب على أصلين أحدهما ET‏ ۹۸ 


والمطلق على إطلافه حتى يقوم دليل التقييد استدلالا بأوامر الشرع ۰ ۹۸ 
والثاني : أن الوكيل بالشراء إذا حالف أمر الآمرء ينفذ عليه دون الآمر ۹۸ 
رجل وکل وكيلا بأن يشتري له جارية بألف درهم» فاشترى له أخته من أبیه» أو أمه A‏ 
الفصل الثانى رجل دفع ألف درهم مضاربة فاشترى المضارب بها جارية ذات رحم محرم من رب المال ۹44 
لو اشترى المضارب بال المضاربة جارية هي ذات رحم محرم من المضارب 0۰ 
لو اشترى المضارب ذات رحم محرم من نفسه نصفها على المضارية بمال المضاربة ونصفها لنفسه يمال نفسه 46٠‏ 
الفصل الثالث : شريك العنان إذا اشترى بمال الشركة جارية هى ذات رحم محرم من الشريك 46١‏ 
الفصل الرابع : أحد المتفاوضين إذا ان شترى جارية هي ذات رحم محرم من الشريك ش 46١‏ 
لواث شترى أحدهما طعاما للنفقة» كان شريكه مطالبا بالشمن» وإن لم لك شيئا من المشتري qo‏ 
الفصل الخامس :عبد مأذون اذ شترى ذات رحم محرم من المولى» ١‏ 0۲ 
ضمان التملّك لايختلف باليسار والعسار» فيضمن على كل حال qor‏ 
ولو أن المولى دفع إلى عبده المأذون مالا ليتجر به فا یری باج میم من رای ل ا غلى قوی 
465 

الفصل السادس: الأب إذا اشترى لابنه الصغيرء أو الكبير المعتوه جارية هي ذات رحم محرم من الابن 1904 
فإن نقد الثمن من مال الابن ضمن مثله 100 
الفصل السابع : رجل تزوج أمة» فولدت أولاداء ثم ملكهاء فكاتبها 40 
وإذا دخل الولد في كتابتها صار ملكا للمولى ظ 46 
المكاتب إذا باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم عجزء بطل خياره» ويت م البيع ؛ ههه 


الأب إذا باع عبد ابنه الصغير على أنه بالخيار ثلاثة ة أيام» أو باع الوصي» فبلغ الصبي في مدة الخيار ‏ 107 


باب من البيع الذى يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه أو أقر به البائع أو يوهب له 484 
ب من ي يباع بعير دم به او اهر به البائع أو يوه 


بى الباب على أصلين : أحدهما : أن التناقض ينع صحة الدعوى 404 
والثاني : أن المتعاقدين إذا اختلفا في الصحة والفساد ۹0۹ 
رجل باع عبدا لرجل من رجل» ثم قال : لم يأمرني صاحبه ببيعه» وقال المشتري : لابل أمَرك به 1 
وإن تصادقا أن البيع كان بغير أمر المالك» يفسخ القاضي العقد بينہما ۹1۱ 
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عبد في يد رجل » جاء رجل فقال: إن صاحب العبد أمرك ببيع هذا العبد فبعه مني بكذا فصدقه فيما قال 471١‏ 


فإن حضر صاحب العبد عند القاضي» وجحد التوكيل» وغاب 5 
الوكيل بقبض الدين إذا طلب المال» فقال الغريم : إن صاحب الدين قد استوفي الدين مني أو قد أبرأني؛ 

فطلب بين صاحب الال ۳ 
والفرق بينهما أن في مسألة العيب سبب الرد قد تحقق» وهو العيب» 

إلا أن المبيع إذا كان مقبوضا لايتمكن الشتري من الفسخ إلا بقضاء القاضي يلف 
إذا جحد صاحب الال الوكالة عند القاضي» كان كل واحد من العاقدين بسبيل من فسخ هذا العقد 

من غير قضاء ولاارضى ۰ ۹۳ 
فإن أقام البائع البينة على إقرار المشتري أن المالك جحد الوكالة» تقبل ٠‏ 134 


والفرق: أن في حياة المالك لو قبلت بينة البائع على هذا الوجه» إغا تقبل من حيث إنه أصل » 

ومن حيث أنه أصل فهو متناقض E‏ 
وإن حضر صاحب العبد وجحد الأمرء وأراد أخذ العبد من المشتري» والمشتري غائب فليس له أن يأخذ 176 
الملك في المضمون يستند إلى وقت و الضمان وؤسبب وجوب الضمان هو التسليم إلى المشتري 111 
لو لم يحضر صاحب العبدء حتى مات» فَوّرثه البائع ورجل آخر نصفين» فقالا للمشتري: إن صاحب 


العبد لم يكن أمره بالبيع» وأراد أخذ العبد ‏ ' .2 17 
فإن نكل انقطعت خصومته» ويثبت الأمرء وإن حلف لايثبت البيع في نصيبه» ۹۹۷ 


فإن نكل المشتري عن اليمين» دفع العبد إلى المستحق» ويرجع المشتري بالشمن على البائع ٠ ٠‏ املد 
فإن قال المنتري : لم يكن العبد لفلان الميت» ولم يكن فلان الميت أمره بالبيع » نقض القاضي البيع 


في النصف الآخرء طلب المشتري ذلك أو لم يطلب ۹۸ 
من سعى في نقض ماتم به« لايصح . ۹1۸ 


منہا: أن من باع داراهو شفيعهاء ليک آنا بالشقيةء لأنه بر اعا فى قش 
ملك أوجبها للمشتري 1۸ 
الوكيل بالشراء لو كان شفيعاء لاتبطل شفعته ش 4۹ .. 


باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة ثم يرد ذلك إذا خرج 


° 


بني الباب على أصول: منا : أن الموصى له بالثلث شريك الوارث» فيجب التسوية بينه وبين الوارث» 41٠‏ 
والثاني : أن إلدين ليس بال لايدخل في القسمة» ولايعدٌ من التركة في ال حال وإنما يعتبر مالا عند الخروج 0۷ 
والثالث: أن القبض بحكم العقدء إذا انتقض قبل خروج الدين» ثم خرج إلدين» إن كان عقدا 


لايتعلق تمامه بالقبض في المجلس» يعود البيع ۹۷۰ 
والرابع : أن المحاباة وصية في ضمن البيع» فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه ۹۷۰ 
مسائل الباب على قسمين: قسم في العقود» وقسم في الإقالة . ا ۹۷۰ 
مريض وهب لرجل عبدا قيمته ثلشمائة درهم» وسلم العبد إلى الموهوب له؛ ثم مات 5 
فان خرج الدين بعد ذلك؛ ووصل إلى لورثة؛ أمرهم القاضي برد لش العد على الموغوب له الاو 
ولو كان على المريض دين مستغرق» ينة ينقض النقض في الكل» وفيه إعادة الهبة بعد انتقاضها الاو 
مريض اشترى عبدا يساوي مائة درهم بثلثمائة درهم » وتقابضاء وليس له من المال العين غير ذلك» : 

ثم مات» وله على رجل ألف درهم إلى سنةء وأبى الورثة أن يجيزوا للبائع كل الشمن 4۷۲ 
مريض أسلم إلى رجل ثلاثمائة درهم في كرّ شعير يساوي مائة ذرهم» ونقّد رأس الال في المجلس ‏ 

ثم مات» وله على زجل ألف درهم إلى سنة ۹۲ 
وإن لم ينقض السلّمء ا نشی م ا اورت ون کار v4‏ 
القبض إذا انتقض بحق سابق يجعل كأن لم يكن . qo‏ 
إن نقضن الصرف» ورد ام بطل حقه في للحاباة» حتى لو خوج الدين نفك 
فإن خرج الدين بعد ذلك» لاسبيل له على ما رد | | كلاو 
رجلان تصارفا دينارا بعشرة دراهم» وتقابضاء وافترقاء ثم وجد بعض الدراهم زيوفا أو بنبرجة او 
أما فصل الإقالة : رجل أسلم إلى رجل في صحته عشرين درهماء في كر حنطة يساوي ستين درهماء 

ودفع رأس المال» ولم يقبض الكرّ» ثم مرض رب السلم» وأقال السلم في مرضه ۹۷٩‏ 
فرق بین هذا وبين ما تقدم» فيما تقدم : : يخير البئع بين التقض والإمضاء؛ 

ولم يخير بين نقض الإقالة وإمضامها 00 اا ۹1 
وكذا لواختلفا في رأ س المال بعد الإقالة» كان القول قول المسلم إليه مع ينه ش ۹۷V‏ 
تصرفات المريض على نوعين» منبا ما يحتمل النقض بعد النفاذء ومنها ما لايحتمل ۹۷۸ 
قال السلم عا لايحتمل النقض بعد الغاذ» فيل فيما هو فارغ عن حق الورئة ۹۷۸ 


1 


رجل باع كرًا من تمر فارسي يساوي ستين درهما في مرضه» بكر من دقل يساوي عشرين درهما وتقابضا ۹۸۰ 
فإذالم يسلم له» والبيع مما يحتمل الفسخ» كان له أن يفسخ وإن أبي أن ينقض البيع » » فإن القاضي ب بجيز الببيع 


في نصف الفارسي بنصف الدقل ۹۸۰٩‏ 
فإن خرج الدين بعد ذلك» يرد على بائع الدقل النصف الباقي من الفارسي ويؤخذ منه نصف الدقل  ٩۸١‏ 
وفي الوصية بالبيع إذا فات محل الوصية» تبطل الوصية 00 ۹۸۲ 
رجل ا* شتري عبدا يساوي تسع مائة درهم بمائة درهم» وتقابضاء ثم مرض المشتري وأقال البيع في ١‏ 
مرضه» ثم مات ۹۸۲ 
فإن باع بعض الورثة نصيبّه دون البعض» رد عليه ما بقي» اعتبارا للبعض بالكل ۰ 144 
مريض باع إناء من فضة وزنه عشرون» وقيمته لصياغته ستون» باعه بعشرين درهماء وتقابضاء ثم مات» 

وله على رجل ألف درهم لامال له غيره» وأبت الورثة أن يجيزوا Ao‏ 


باب ما يساوم به الرجل أو د ری ارهد هنی نادت ار لاقن 


ثم اذعاه لنفسه أو لغيره ۰ 414 
في الباب فصلان : فصل في المساومة» وفصل في الشراء وما يجري مجراه. 141 
وبنى الباب على أصلين : ش ش 

أحدهما الاسام ارده وما هري مجر م اساب املك قرا بان لااك ا ٍْ 145 
لأن إقدام العاقل على التصرف طلب لحكمه المتعلق به» فيكون طلبا للصحة والجواز .. ۹۸٩‏ 
والثاني : أن التناقض يمنع صحة الدعوى» وسعي الإنسان في نقض مات به بمنزلة التناقض ٠,‏ 487 
والثالث : أن الإقرار إذا ثبت في ضمن البيع» يبطل إذا بطل البيع AAV 1 ٠‏ 
رجل اشتري طيلسانا بشمن» وتقابضاء ثم اذعى أن الطيلسان كان لأبيه يوم اشترى 2 . ۹۸۷ 
فإن كان الأب حياء فأقام البينة أن الطيلسان له تُسمع دعواه» ويقضي له به ۹A۷‏ 
للح ا اللا a‏ الجر ار AA‏ 
قيام ا لخصونمة شرط لصحة القضاء AA‏ 
ل ا وسقط عنه كل الشمن ٠‏ 144 
فإن مات الأب بعد ذلك» وورث الابن الطيلسان» فهو على وجوه ثلاثة: إما أن مات 

قبل أن يرجع المشتري بالشمن على بائعه» أو بعد ما رجع بالقضاءء أو بالتراضي ۹۸۹ 


۹-۲ 


وإن كان المشتري رجع بالثمن على بائعه بالقضاءء ثم مات والده» كان البائع بالخيار . 444 
وإن كان المشتري رجع على بائعه بالشمن من غير قضاءء وأخذ الشمن بالتراضي» ثم مات والده» كان 


للبائع أن يأخذ الطيلسان من المشتري» وليس له أن يسترد الشمن 4۹۰ 
وأما فصل المساومة : رجل في يده طيلسان» فقال له رجل: بعني هذا الطيلسان» فلم يتفق بينهما بيع » 

أو جرى بينهما بيع بشرط الخيار لأحدهما ۹۹۰ 
المساومة إقرار من حيث الظاهرء إلا أن الظاهر لايصلح حجة للاستحقاق ۹۹۱ 
من ساوم رجلا بشیء» ثم اشترى ذلك الشىء من آخرء وقبضه ۹۹۱ 
المساومة إقرار له بالملك ۹۱ 
ولو قال عند المساومة: افد ركلا بيغ نمه مله > فلم يتفق بينبمابيع 2 44١‏ 


فإذا بطل البيع بقضاء القاضي للمستحق» بطل ما في ضمنه» لأن الظاهر لايصلح حجة للاستحقاق ۲ ` 
مجرد القول لاعلى وجه الشهاذة لايكون حجة ولا طلبا للحكم» ليكون دليلا على صحة البيع 4۹۲ 


وكذا لو شهدا بإجارة دار لرجل» ثم ادعيا لأنفسهماء وأقاما البينةء لم تقبل بينتهما ۹4۳ 
وكذا لو ادّعيا لغيرهما بوكالة ذلك الغير ۹۹۳ 
الثابت بالبينة كالثابت عيانا ٠‏ 7 445 
فإن كان المستأجر والمشتري مقرين بذلك» والبائع والآجر يجحدان ذلك » مضت الإجارة والبيع 40 
رجل اشترى من رجل عبداء أو سارّمه» ثم أقا الین أن العبد کان لابه يوم الشراء» وأنه كان وکیل 

البائع بالييع ‏ . 440 
رور ا افر و ی و ا ليف 

مجلس القضاء قبل الوكالة أو بعدها 40 
والأصل في هذا: أن الوكيل إذا أقر لغير الموكل بالملك» فإ كان القرار قبل التوكيل ؛ خرج من 

أن يكون خصما لكان التناقض | 1 445 
الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق ٠‏ ۹۹۷ 
رجلان وكلا بالخصومة في دار» واستثنى الموكل إقرارهماء فخاصما فيبا ۹4۷ 
الشهادة بالبيع إقرار بالملك من حيث الظاهر 44 
باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع ظ 404 


Ady 


في الباب فصول أربعة : خيار الشرط في ب بعض البيع» والثاني خيار الشرط فيما لاييقى. والثالث 
الإبراء في خيار الشرط» والرابع تفريق الصفقة في البيع الموقوف 

وبني الباب على أصول : أحدهما: أن جهالة المبيع أو الثمن تمنع جواز العقد 
والثانى : أن أحد العاقدين لايملك تفريق الصفقة قبل التمام لما عرف 

والثالث: أن جهالة الثمن في الابتداء تمنع الانعقاد لوصف الصحة» 

الجهالة الحادنة ثة بعد العقد لاتمنع البقاء ». لتعذر الاحتراز عنها 

رجل اشترى عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهماء لم يجز» 

وهذه المألة على وجوه أربعة 

خی اذ کر تل اقزر سلؤنا و تیه ارما 

افا اذ کا معن غبار مجيولا را 

والثالث : أن يكون محل الخيار معلوماء وثمنه مجهولا 

الراك أذ کک م و 

خيار الشرط ينع انعقاد العقد في حق الحكم 

فرّق بين هذاء وبين ما إذا باع عبدين بألف. فإذا أحدهما مكائّب أو مدبر أو أم ولد 
لو اشترى عبدين بألف» فإذا أحدهما ملك المشتري» جاز العقد في الآخر 


ولو اشترى شيئا واحدا أو مكيلا أو موزوناء وشرط الخيار في نصفه» أو في ثلثه » فهو جائز 


فرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذاء وبين ما إذا شرط الخيار للمشتريين» فأجاز أحدهما وفسخ الآخر 


لو طلب المشتري أن يأخذ العبدين» وينقد جميع الثمن› وهو على خياره» لم يجبر البائع عليه 
لو اشترى عبدا على أن المشتري بالخيار. لم يجبر البائع على تسليمه 


الفصل الثاني : رجل اشترى شيئا يفسد مثل الفاكهة والسمك الطري والعصير على أنه بالخيار ثلاثة 


وكذلك رجل في يده سمكة طرية» اذعى رجل أنه اشتراها منه» وجحد البائع 

الفصل الثالث : البائع إذا أب برا ار عن النمن» والخيار للمشتري. ٠‏ فتم ال لبيع بينهماء فإبراءه باطل 
الإبراء إسقاط» فلا يصح قبل الوجوب 

وأما الفصل الرابع » وهو تفريق الصفقة في البيع الموقوف: فهو على وجوه ثلاثة : إما إن كان اليع 
بين ثلاثة نر أو كان بين رجلين» أو كان لواحد : ظ 


TYE 


in 
(o 
وآ‎ 
ا‎ 
Voi 
1۰۱ 
1۹۱ 
1۰۱ 
1۰۲ 
1۲ 
E: 


0: 


of. 


١١١6م‎ 


1١٠6 


۱1۰۰ 


1۰%۷ 


أما الأول : عبد بين ثلاثة» قال أحدهم لرجل : إن هذا العبد بيني» وبين فلان وفلان أثلاثاء 


وأنا أبيعكم بكذاء وهما غاثبان ۷ 
ولو أجاز أحد الغائبينء وأبى الآخرء أزم المشتري نصيبه ْ 1 م١٠٠٠‏ 
ولو كان العبد لواحد» فقال رجل: إن هذا العبد لفلانء وأنا أبيعكه بكذاء لعله يجيزه ' 1۹ 


باب النصراني يسلم وله خمر فيأمر نصرانيًا ببيعها ما يجوز من ذلك وما لايجوز ٠١٠١‏ 
في الباب فصولا أربعة: التوكيل ببيع الخمر وشراءهاء والموكّل مسلم أو نصراني. 

والثاني: المسلم إذا أذن لعبده النصراني في التجارة» فاشتري الخمر. 

والثالث : التوكيل بشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . ٠‏ 


والرابع : المسلم إذا وكل نصرانيا بشراء عبد بخمر بغير عينها . e‏ 
وبني الباب على أن شرط صحة التوكيل با معاوضة في قول أبي حنيفة أهلية الوكيل للتصرف المأمور به 

وأهلية الموكل لحكم التصرف» ولايعتبر أهلية الموكل للتصرف المأمور به : 11° 
وقال أبي يوسف ومحمد: يعتبر أهلية الوكيل والموكل جميعا 1۱ 
عقد الوكيل كعقد الموكل» كأنه باشره بنفسه» إن كان فاسدا من الموكل يكون فاسدا من الوكيل 11۱ 
المسلم إذا وكل مجوسيا ليزوجه امرأة مجوسيّة» لايصح ٠‏ ۱ 
الوكيل كان مالكا للتصرف قبل التوكيل ٠‏ ش ۰1۲ 
نصراني آسلم» وله خمرء فوكّل نصرانيا ببيعها ا 11۲ 
ولو وكل نصراني مسلما بذلك» ففعل ش 0 VY‏ 
في التوكيل بشراء الخمر يلك الخمرء ويخللها ‏ . کک : 1164 
الفصل الثاني : مسلم أذن لعبده النصراني في التجارةء فاشترى الخمرء وباع 116 
ولو أن نصرانيا وهب لمسلم خمراء فقبله» وقبض» كان باطلا ` 10 
وأبو حنيفة فرق بين الوكيل بقبول الهبةء وبين الوكيل بالشراء ۱ 


الفصل الثالث : رجل باع عبدا بألف إلى سنة وسلم ثم وكل رجلا بأن يشتريه له بخمسمائة حالة ففعل 5 
الفصل الرابع : مسلم وكل نصرانيا بأن يشتري له عبدا بألف رطل من خمر وسط بغير عينباء فاشترى ٠١١7‏ 
لو استقرض نصراني من نصراني خمراء ثم أسلم المستقرض قبل القبض 4 


قرف 


كتاب الشفعة ‏ ۱۹ 


باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلك ' 11۹ 
بنى الباب على أصلين : 
أحدهما: أن الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد 14 
والثاني: أن الشفيع مقدم علئ المشتري» فيتقدم على من قام مقام ا مشتري 4 

رجل اشترى من رجل داراء وقبضهاء أو لم يقبضهاء ثم جاء رجل» وادّعى أنّ الدار له ۱4 
ولو باعها حقيقة» ثم أخذها الشفيع بالبيع الأول» يبطل البيع الثاني 1 
وإن أخذها الشفيع بالشفعة بالتراضيء لا بقضاء قاض ١‏ | ا 0 e‏ 
ولو زاد في الشمن بعد الاستحقاق لا تصح الزيادة 1۲۱ 
فرق بين هذا وبين الصلح » فإن ثمّة إذا أخذها الشفيع بقضاء» يرجع ببدل الصلحء لقنا | 
بغير قضاء لا يرجع ۲۱ 

رجل اشترى داراء وهو ورجل آخر شفيعهاء فوس نو و ا وید VY‏ 
حق الشفعة يثبت عند زوال ملك البائع قبل ثبوت ملك المشتري 1۲۲ 
وكذا لو وهب دارا لرجل وسلم؛ ثم رجع في نصفها ۰ r‏ 
رجل شهد لرجل بدار في ید رجل» فلم يقبل القاضي شهادته حتى اشتر تراها . 1۳ 
.الشفيع مقدم على المشتري لأن العتق إنما ينزل في ملك المشتري بعد التقرر ا 0 
ولو اشترى الدار رجل غير الشاهد؛ وقبّضهاء ثم باعها من الشاهد وسلم» ثم حضر الشفيع يفل 
رجل أسر العدو عبدا له» فاشتراه رجل منم » وأخرجه إلى دار الإسلام 1۲۷ 
استيفاء الأرش من السعاية يعتمد صحة القضاء 4 
وجهالة المقضي عليه تمنع صحة القضاءء 114 


رجل اشترى عبدا شراء فاسداء وقبضه» ثم أقر أنه عبد فلان قد دبره ينقطع حق البائع في الاسترداد ٠١74‏ 


باب العهدة في الشفعة على من تكون 0 7 ۳۰ 
بنى الياب على أصول: 


غرف 


منبا: أن عهدة الشفيع تجب على من يسلم إليه الدارء ويأخذ منه الشمن 

ومنبا: أن البائع والمشتري لا يملكان إبطال حق الشفيع 

حق الشفعة عرف بخلا ف القياس لدفع ضرر الدخيل 

ومنها: أن حق الشفيع لا يبطل بالفسوخ. ولا يتجدد به 

رجل اشترى داراء وقبضهاء ثم وجد بها عيباء فردها بقضاء» أو بغير قضاء قبل القبض 
وإن ردها بعيب بعد القبض بغير قضاء» ثم حضر الشفيع» كان له الخيار 

الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء بممنزلة البيْع المبتدأ في حق الشفيع 

الإقالة بمنزلة الرد بعيب بغير قضاء بعد القبض 

ولو تصادق البائع مع المشتري أن البيع الذي كان بينهماء كان بيع تلجثة 

وإن كان الشفيع لم يسلم الشفعة حتى رذها البائع بالتلجئة 

رجل اشترى دارا بعبد» وقبض الدار» ولم يدفع العبد حتى حضر الشفيع. كان للشفيع 
أن يأخذ الدار بقيمة العبد 


فإن لم يحضر الشفيع حتى مات العبد عند المشتري. أو رد الدار بعيب بقضاء قاض 


باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لا يأخذها والصرف والثمر بالشمر 
في الباب فصول ثلاثة : فصل في الشفعة » وفصل في الوكالةء وفصل في المالك القديم . 
أما فصل الشفعة» فهو على وجوه أربعة : 

أحدها: أن يشتري أرضا ونخلا بألف» فأثمرت قبل القبض 

والثاني : إذا اشترى أرضا ونخلا بتمر» فأثمرت قبل القبض 

الثالث : إذا أثمرت بعد القبض 00 
والرابع : إذا اشترى دارا بعبد ۰ 

والأصل فيه : أن أخذ الشفيع بالشفعة ابتداء تملّك بعوض 

الشفعة تثبت في المنقول ما دام تبعا للأرض 

الشفيع إغا يأخذ الدارٌ بالشفعة بتحول الصفقة إليه على الصفة التي كانت في حق المشتري 
أن الملك مع الضمان إذا اجتمعاء يطيب الربح 


رجل اشترى أرضا فيبا نخيل بألف درهم. ولم يقبضها حتى أثمرت النخيل لو اشترى أرضا مبذورة» 
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فنبت الزرع» وحصده المشتري» ثم حضر الشفيع 

تعريف الربا: «فضل مال خال عن العوض المشروط في عقد المعاوضة» 

ولو كان الشمر موجودا وقت العقد» فاشترى بتر 

ولو اشترى عبدا يساوي ألفين بألف درهم» فقتله إنسان خطأ 

ولو اشترى الكل بالتمر» وحصة الثمر الحادث أقل من الثمن أو أكثر» ا 

واستوضح هذا بالنصراني إذا اشترى من نصراني دارا بخمر» ولها شفيع نصراني 

ولو اشترى أرضا ونخلا بعشرة أكرار تمر برني وسّط» وقبض المشتري 

ولو أن المشتري جد الثمار» ثم حضر الشفيع 

ولو كان المشتري باع الشمر على النخيل؛ ثم حضر الشفيع » كان له أن يأخذ الكل 

ولو أراد أن يأخذ النصف الذي باع لاغير بخمسين ديناراء كان له ذلك 

لو اشترى خائنّما فيه فص وقبضه. ثم نزع الفص» وهو لا يضر بأحدهما 

ولو اشترى داراء وبناهاء ثم حضر الشفيع »فللشفيع أن ينقض البناء» ويأخذ الدار بالشفعة 
الوجه الرابع من فصل الشفعة إذا اذ شترى دارا بعبد» فإن الشفيع يأخذها بقيمة العبد 

وإن كانت قيمة العبد بحيث لو قسّمت أصاب الصفائح والسلا سل أقل من وزنها أو أكثر من وزنها 
ويختار ما هو الأيسر للشفيع › e‏ 

لا يختار الأيسر في حق الغاصب؛ لأنه جان» والجاني لا يستحق النظر 

القضاء بالشفعة لا يحتمل التجزّي ثبوتاً وبقاء 

فرق بين هذاء وبين مالو غصب من آخر مدهن فضة» قيمته لصياغته أكثر من وزنه 

أن أخذ الشفيع بالشفعة تملك قصدي ببدل» فكان صرفاء فيراعى فيه شرائط الصرف 

وإذا بطل القضاء بالا فتراق من غير قبض في مسألة الشفعة » لا يبطل حق الشفعة 

فرق بين هذا وبين ما إذا اث شترى عبدا بإبريق فضة» وتقابضاء فمات العبد» ثم وجد بالإبريق عيبا فرده 
لو اشترى نصراني من نصراني دارا بخمر» وشفيعها نصراني » فقضى القاضي له بالشفعة بالخمر 
فصل الوكالة : رجل وکل رجلا بأن يشتري له دارا بعينباء بعبد بعينه للمأمور» ففعل المأمور. 
فعلى الآمر قيمة العبد للمأمور 

رجلان لكل واحد منہما دار» وهما متلازمان. فتبايعا إحدى الدارين بالأخري 

الفضل الغالك وهو فصل الالك 'القدم -رجل له إبريق قضة وزنه ماثة متقال ٠‏ وقيدته لوده 
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وصياغته أكثر من وزنه 

لو وهبه العدو من مسلم. وأخخرجه إلى دار الإسلام» فان المالك القديم يأخذه 

ولو كان المالك القديم اشتراه قبل الأسرء وباعه مرابحة على الشمن الأول 

وإن اشتراه ذمي بخمر أو خنزير» أخذه بقيمة الخمر والختزير» 

لأن البدل غير متقوم في حق المالك القديم 

وإن اشتراه مسلم منهم بثوب» أخذه المالك القديم بقيمة الثوب 

ولو أسر العدو عبدا لذمي» فاشتراه رجل'منهم ذمي بخمرء أخذه المالك القديم بمثل الخمر 
لو قضى القاضي للمالك القديم بأخذه: كان للمتملك من العدو أن يحبسه حتى يأخذ الشمن 
فإن مات بعد الحبس بطل البدل ظ 

الفداء يقابل الأصل دون الأوصاف 

ولو كانت أمة فوكدت في يد المتملك من العدوء كان للمولى القدم أ یانما مع ولدها 
رجل غصب من رجل كر حنطة» فابتل عنده» فصار كرا وثلث كرء عل ا 
الكر المغصوب . 


كتاب الرهن 


باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهن 

بنى الباب على أصلين : أحدهما: أن الزيادة في الزهن إذا صادّفت مزيدا عليه 

وإذا صحت الزيادة عندناء فإن كان جميع الدين قائماء يجعل كأن العقد ورد عليبما 
كما لو رهن جاريتين» فقبض إحداهماء ثم الأخرى بعد يوم 

وأصل آخر: أن ولد الرهن رهن؛ لأن جت الحبس حق متأكد في الأصل . 

فإن هلكت الأم؛ هلكت بحصتها من الدين 

. يعتبر في الانقسام قيمة الأم يوم العقد» وقيمة الولد يوم الفكاك 


رجل رهن جارية تساوي ألف درهم بألف درهم» ثم ولدت ولداء يساوي ألفاء ثم هلكت الجارية .| 


أما جواز الزيادة فلأنها صارت مزيدا عليه» وهو الولدء لأنه رهن ظاهرا 
لو هلك العبدء والولد معاء أو هلك العبد» ثم الولدء فإن العيد يبلك أمانة 


۲۹ 


١١6 


إن هلك الولد يسقط كل الدين بہلاك الأم؛ a‏ 
فرق بين هذاء وبين الرهن بدين مظنون 
ولو رهن جارية تساوي ألفا بالف درهم» فولدت ولدا يساوي ألفاء ثم زاد في الرهن غلاما 


لو قضى كل الدين» ثم زاد في الرهنء لاتصح الزيادةء 

لو رهن شيئاء ثم قضى كل الدين؛ ثم هلك الرهنء كان على المرتبن رد جميع ما قبض 
فلو أن الجارية لم تلك لكن المرتبن وجد الدراهم المقبوضة ستوقّة أو رصاصا 

وكذا لو حلف: لايفارق غريمه؛ حتى يستوفي ما عليه 

وجه الفرق لأبي حنيفة : ل ومسألة الصرف والسلم 

خروج الرهن من أن يكون رهنا لايتعلق بالقبض 

أما بطلان الرهن يتعلق بفراغ الذمةء والراهن دفع دراهم الغير عوضًا عن ما في ذمته 
ولو رهن جاريتين بألفي درهم » كل واحدة منېما تساوي ألفا 


باب من الرهن الذي يكذب الراهن أن يكون رهنه ويكذب العدل المأمور بالبيع ٠٠۷۲‏ 


بنى الباب على أصلين : أحدهما: أن الاختلاف متى وقّع في ا مقبوض 

والثاني: أن من أنكر حقاً على نفسه كان القول قوله مع اليمين» والبينة على المدعي وهو ظاهر 
رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف درهم» فقبّضها المرتبن» ففي المسألة حكمان : 
حكم بين الراهن وبين المرتبن» وحكم بين المرتين وبين العدل ٠‏ 

فرق بينه وبين غيره من الوكلاء 

فإن امتنع الراهن عن بيعهاء باعها القاضي أو أمينه 


باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعضن المال أو نقص الرهن بعور أو نحوه 
بنى الباب على أصلين: 
اا ما عرف او الوا قن لزه عضي ا ا 


a 
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والثاني: أن المرهونة إذا اعورت. ثم ولدت ولدا 


رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف درهم. فاعورت عند المرتين» سقط نصف الدين 


فرق بينه وبين المبيعة إذا اعورت بآفة سماوية قبل القبض 

ولو لم تلد الزيادة» ولكن ولدت العوراء ولدا يساوي ألا 

فإذا ولدت ولدا حال قيام العقد. ثبت فيه حكم الرهن تبعا 

الشاة المبيعة إذا ماتت قبل القبض 

العصير المبيع إذا تخمر قبل القبض ' 

عن محمد : أن الراهن يفتك العوراء وولدها بتسعة أجزاء من ستة عشر جزاً من الدين 
فإذا هلكت الزيادة هلكت بثلاثة » بقي من الدين تسعة 

ثم إن محمدا فرق بين الولد وبين الزيادة القصدية 


ولو لم تبلك المرهونةء ولكن الراهن زاد في الرهن بعد قضاء الخمسمائة جارية تسا وي خمسمائة 


الزيادة في الرهن زيادة على المرهونة فيما بقي من الدين 
غإن ولدت الزيادة ولداء كانت الزيادة مع ولدها رهنا بمائتين وخمسين 
أما الاستيفاء بحكم القضاء أمر حقيقي لايرتفع بالولد 


باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف 

ويسمى هذا الباب باب القُلُبء بنى الباب على أصول أربعة 

أحدها: أن الكيلي أو الوزني إذا رهن بجنسه فهلك عند المرتبن ' 

إذا كان في اعتبار القدر إلحاق الضرر بالراهن أو المرتبن 

والأصل الثاني : أن الموزون إذا رهن فانكسر 

ما زاد على قدر الدين من الجودة يعتبر أمانة 

والأصل الثالث: أن الرهن إذا انكسرء إن كانت قيمته مثل وزنه يصير مستوفيا دبنه » ويصير 
الرهن ملكا للمرتبن بدينه 

عقد الرهن عقد استيفاء» والاستيفاء إنما يكون بالقدر والوزن دون الجودة والصفة 
والأصل الرابع : أن المقبوض إذا صار مضمونا بالقيمة 

الرهن لايخلو من وجوه ثلاثة أحدها: أن لايكون كيليًا ولا وزنياء 
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إما أن رهن بجنسهء أو بخلاف جنسه 

وإن كان الرهن من المكيلات أو الموزونات . 

وإن انتقص إن كان النقصان نقصان قدر 

وإن كان النقصان نقصان وصف بأن فسد ٠‏ 

وعند محمد: يخر الراهن إن شاء افَْكّه ناقصا بالدين» وإن شاء تركه على المرتہن بدينه 
وإن رهن الكيلي أو الوزني بجنسهء وهي مسألة الباب» فهو على وجوه ثلاثة 

الأول : أن يفوت بالانكسار بعض الجودة التي هي أمانة 

والثاني: أن يفوت جميع الجودة التي هي أمانة 

والثالث: أن يفوت مع ذلك شيء من الجودة المضمونة ' 

والرابع : أن لايفوت بالانكسار شيء 

بالقسم الأول» وهو ما إذا كان وزن الرهن مثل الدين 

عقد الرهن عقد استيفاء 

وأما القسم الثاني : وهو ما إذا كان وزنه أقل من الدين ثمانية 

ففي الوجه الأول من هذا القسم : وهوما إذا كانت قيمته مثل وزنه 

وفي الوجه الثاني من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه سبعة 

وفي الوجه الثالث من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه 

وفي الوجه الخامس من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه 

وأما القسم الثالث: وهو ماإذا كان وزن القلب أكثر من الدين خمسة عشر 

ففي الوجه الأول من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه خمسة عشر 

وفي الوجه الثاني من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه مثلا عشرين 
وفي الوه الثالث من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته أقل من الوزن» 

وفي الوجه الرابع من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته مثل الدين عشرة 

وفي الوجه الخامس من هذا القسم : وهو ما إذا كانت قيمته أقل من الدين بأن كانت تسعة 
ْ وإذاغرم نصف كر جيد يساوي مائة؛ يقسم الین على نصف كر فاسد يساوي خمسين 
يغرم المرتهن نصف كر جيد دفعا للضرر 


۲ 


باب من الرهن ينتقص في السعر أو في البدن 
. بنى الباب على أصل: وهو أن ضمان الرهن ضمان قبض حتى يثبت بالقبض 


رجل رهن عند رجل عبدا يساوي ألفا بألف. فانتقص شيء من عينه» ذهب من الدين بقدره 


فرق بين هذا وبين الخغصب 

. الاستيفاء من خلاف الجنس.لايكون إلا بطريق الضمان ' 

هذا إذا انتقص شيء من عينه» فإن انتقص سعره لا عینه 

الأجزاء والأوصاف تفرد بالقبض 3 ٠‏ 

لاوجه لتمليك الرهن بالدين» لأن ذاك حكم باطل 

إن قتله حر خطأ بعد ما تراجع سعره إلى مائة 

الاستيفاء من حلاف الجنس لا يكون إلا بطري المعاوّضة ش 

واستشهد محمد لتصحيح مذبه بمسائل منها: رجل ومّن عبدا يساوي ألا بالف . 
لو أن رجلا اذ شترى عبدا من رجل» وتقابضاء فوجد به العبد عيبا 

واستشهد أيضا : ما لو تله المرتهن خطأء ل 
أنا لا آخذ من العاقلة شيا 

وكذا لو قتله المرتهن عمداً بعد ما تراجع سعره إلى مائة» فإنه لايجب عليه القصاص 


باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادة 
بنى الباب على أصلين : أحدهما: أن ولد الرهن رهن تبعاء ويصير مقصودا ذا بقي إلى 
وقت الفكاك حقيقة أو حكما ببقاء بدله 
والثاني : أن إتلاف المرتهن الزيادة بإذن الراهن كإتلاف الراهن 
ولو أتلفه الراهن بنفسه يضمن ' 
رجل رهن شاة تساوي عشرة بعشرة دراهم» وأذن الراهن للمرتهن في أن يحلب لبها 
فإن حضر الراهن افتك الشاة بجميع الدين 
وإن هلكت الشاة قبل أن يحضر الراهن' 
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باب من الرهن الذي يكلف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله والذي لايكلف 31۲1 


بنى الباب على أصلين : أحدهما : أن القاضي تُصب ناظرا للمسلمين 311۲1 
الاي أن الرهن يشي لی ؛ لاه موس بالدين غر ف من رب 111 
رجل رهن جارية تساوي ألفا بألف درهمء فجاء المرتهن يطلب ديئّه ' 11۲۱ 
ولو قضى الراهن الدين أولاء ثم مات المرتهن» وعليه ديون لايتعلّق حق غرمائه بالرهن 1۲۲ 
لو رهن جارية تساوي ألفا بألف» وجعل:المرتهن مبلطا على بيعها إذا مضى أجل كذا 10 
فإن نهاه عن البيع بالنسيثة بعد عقد الرهن والتسليم إليه؛ لايصح نهيه ظ 0 Mr‏ 
وإذا صح البيع نسيئة ثم جاء المرتهن يطلب دينه؛ فقال الراهن : لاأعطيك الدين حتى تحضر ثمن الرهن ١١77‏ 
وكذا لو باعه بشمن حال” غير مؤجل» فقال الراهن: لاأعطيك الدين حتى تنقد الثمن 7 ٠‏ كف 
ولو تفاسخا الرهن حقيقة؛ ثم رهن الشمن الذي في ذمة المشتري ابتداء بدينه > NYE‏ 
ولو رهن جارية بألف» ووضعها على يد عدل» فغاب العدل» وأودعها عند زوجته للا 
فإن هلك الرهن في يد المودع رجع الراهن على المرتهن با أعطاه» لأن هلاكه في يدي العدل 

كالهلاك في يد المرتهن : ١6‏ 
فإن ادعى الراهن هلاك الرهن يستحلف المرتهن 1110 
وإن كان الذي أودعه العدل جحد» وقال: هو مالي 00 N‏ 
ولو كان المرتهن هو الذي قبض الرهن» وهو عبد قيمته ألف درهم مثل الدين 00 
فإن أحضر المرتهن بض القيمة لايجبر الراهن على قضاء شيء من الدين ‏ . ۰ 1 
رجل رهن عند إنسان شيئاء ثم لقيه المرتهن في غير ذلك المصر NV‏ 
وإن كان الرهن شيئا ليس له حمل ومونة» ولقيه في غير المصر 311۸ 
رجل له على آخر ألف درهم منجمة يؤدي إليه كل شهر كذا 311۲۸ 
رجل اشترى شيئاء ولم يقبضه» ولم ينقد الشمن حتى لقيه في غير مصرهما ااا 
فرق بين هذا وبين الرهن ۰ يلل 
الرهن ليس بمعاوضة من كل وجه 1۳۰ 


TT 


باب من الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض ' ۱۱۳۲ 
بنى الباب على أن أحد العاقدين لاينفرد بتفريق الصفقة الجتمعة؛ لما في تفريقها من الإضرار بالآخر 


. بالإخلال بمقصوده. ‏ ` ْ شد 

رجل رهن عند رجل عبدين بألف درهم قيمة كل واحد منهما ألف» وسلمها إلى المرتهن سنن 
رجل رهن عند غيره عشرة من الغنم بمائة درهم» ۰ 11۳ 
البيع لايتفرق بتفريق التسمية عند اتحاد العاقدين» والرهن يتفرق WE‏ 
في الرهن سم الردي إلى الجيد للترويج غير متعارف 11۳0 
الرهن لايبطل بالشروط الفاسدة N,‏ 1 1170 
الرهن يتفرق بتفريق التسميةء والبيع لايتفرق 00 ش To‏ 
منها: لو رهن عبدين وسمى لأحدهما بعينه ألف درهم ش ١‏ 170 
ومنها: لو رهن عبداًء وقال: نصفه بخمس مائة . 11۳7 
ومنها: لورهن جارية بألف: وسلمها إلى الرتهن ٠.‏ ظ لل 
ومنها: لو رهن جاريتين بألف درهم ومائة دينار WT‏ 
ومنها: لورهن عبدين بألف درهم» وقيمة كل واحد منهما ألف | 1۳1 
لو فرق التسمية عند العقدء فقال: رهنت هذين العبدين بألف 1١1‏ 
كتاب الهبة ا 14۲ 
باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية ينها وبين الوهوب له ومالاتجوز 
11۲ 

بنى الباب على أن الهبة لاتتم بدون القبض MEY‏ 
رجل وهب لرجل داراًء وفيها متاع للواهب» وسلم الكل إلى الموهوب له ٠‏ 114۳ 
لو استاجر داراًء ونقل متاعه إليها يصير قابضاً 114۳ 
لو تنازع رجلان في دار» وهي مشغولة بتاع أحدهما 14۳ 
فرق بين هذا وبين مالوباع دارا ' 114٤‏ 


ro 


.لو وهب المتاعٌ دون الدارء والطعام دون الجوالق» وسلم الدارٌ والجوالق با فيه 

إن بقيت يده على الدار فالدار حرز وتبع لما فيها ١‏ 

لو أنه أودع المتاع منه أولا في المسألة الأولى؛ ثم وهب له الدارء وسلم يما فيهاء 

لو وهب أرضاً فيها زرع قد استحصد» أو نخيل» فوهب الأرض بدون النخيل والزرع 
أما إذا وهب الدار أولأء وسلم فقد سلمها وهي مشغولة بمتاع الواهب» 

لو وهب» ولم يسم حتى وهب فا فيها من المتاع» وسلم الكل 

رجل وهب لرجل جارية» وأذن له أن يقبضها فقبض وهذه المسألة على وجوه ثلاثة : 
ففي الوجه الأول: جازت الهبة» ويصير ملكا 5 

القبض في الهبة بمنزلة القبول في البيع لما عرف 

إن نهاه عن القبض» فقبضها بعد النهي ٠‏ 

وفي الوجه الثالث: إن كانت الجارية بحضرتہما 

القبض في الهبة والبيع الفاسد بمنزلة التملك 

لو وهبه المستحق لولده الصغير لا يصح 


وكذا لو أعار داره من رجل » ثم إن صاحب الدار غصب متاعاء وأودعه عند المستعير في الدار 


الهبة لا تفيد ملك اليد قبل القبض» ولا تفيد ملك الرقبة في الحال 

ذكر في «الأصل؛ ما يدل على أنه لا يصير قابضا بالتخلية ظ 

لووف عدا لرغل» رالد بض رتاه وذو له بالق تيا عن القبه 
على قول أبن يومف لا يضر قابا افا وما وکر هنا قل محمد 

قال شمس الأئمة الحلواني : التخلية قبض في الهبة الصحيحة ظ 


في البيع الفاسد عن أصحابنا روايتان: في رواية لا يصير قابضا بالتخلية» وفي رواية يصير قابضا 
والصدقة والرهن في هذا بمتزلة الهبة» لأن كل واحد منبما لا يجوز في المشاع» ولا يتم بدون القبض 


لو وهب تمرا في نخل» أو زرعا لم يحصد في أرض» أو بناء دار لم ينقض 
عقد الهبة إذن بمايقع به الملك. وهو القبض 
إضافة الهبة إلى الشائع وقعت فاسدة» يستحق نقضها 
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باب من الهبة التي يرجع فيا في الأضحيةوالهدي الواجب وغيره 
- في الباب فصلين: : أحدهما في إيجاب القرابين» والثاني في الأسباب المعترضة عليها. 
القرابين سبعة والأسباب المعترضة سبعة 
تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل 
أصل آخر: أن ما كان الواجب فيه الإراقة دون الصدقة» 
أصل آخر: أن انتقاص الموهوب لا ُبطل حق الواهب في الرجوع 
الباب الأول من المعترضات» وهو الرجوع في الهبة 
رجل وهب لرجل شاة أو بقرة أو بَدنَة» فقبضها الموهوب لهء وأوجبها للاضحية 
لو وهب ألفا لرجل» فحال عليها الحول عند الموهوب له» ثم رجع الواهب فيها 
إذا رجع الواهب في الهبة لا يبطل ما صنع الموهوب له من القرب 
في حق الصيد» ودم الإحصارء والحلق يضمن قيمتهمنحوراء الواجب عليه بهذه الأضباب شيئان : 
إذا سرق أو احترق» وهو الثاني من المعترضات» لا يضمن شيئا 
الرجوع في الهبة بقضاء أو بغير قضاء سواء» ' 
إن كان الموهوب له نذر أن يبدي بباء فهو على وجهين 


١١64 
110۸ 
110۸ 
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قال الموهوب له: لله علي أن أنحر هذه البدنة” مرجع الواهب في الهبة قبل الذبح أو بعده لا يلزمه 


شيء174١‏ 
الناذر في النذر المعين لم يلتزم القربة إلا محل مشغول بحق الغير» ند 
الاستحقاق صار بمنزلة الهالك» فلا يلزمه غيره 

قال: لله علي أن أنحر بدنة» ثم وهب له بدنة فقبضها ' 

بلغت الحرم» أو قبل ذلك رجع 

ماكان واجبا في الذمة لا يسقط إلا بالأداء 

الناذر لم يذكر الزمان في نذره» فإغا صح نذره 

لو صرح بذلك يلزمه شيئان: الإراقة» والصدقة باللحم 

إذا عين محلا هو مشغول بحق الغير» وأدى ذلك الحق إلى الاستحقاق» صارمفونا محل الصدقة» 
فيلزمه التصدق بقيمتها. 

الوجه الثاني : رجل وهب لرجل بدنة» فأوجبها الموهرب له تطوعا . 
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1116 
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1116 
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31111 


إن عطبت بغير الحرم قال : ينبغي أن ينحرهاء ويتصدق بباء ولا يأكل منباولا يؤكل غنيا ١15 ٠‏ 


الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان مخصوص أو مكان مخصرص MO , ١‏ 
لو نذر أن يبدي يغير الحيوان كالثياب ونحوهاء يلزمه تصدق IM ١‏ 
الثالث من المعترضات : رجل اشرى شاة أو بدنة بفضة بعينها لشيء ء ما قلنا المعاوضة تقتضي 

السلامة عن العيوب | ب لظ م 03 ١584‏ 
الدراهم لا تتعين في المعاوضات ۱۷۰ 
إن اخذ اللحم يغرم المشتري للفقراء قيمته مذبوحاء يتصدق بہاء NW i‏ 
لو باع اللحم بشمن» ينظر إلى الشمن وإلى قيمة اللحم ہما كان أكثر يتصدق به 1۷ 
الرابع : هو الرد بعيب في الهدي ۱۷۱ 
لوأ بائع البدئة ل يجد عي بالفضة» لكن الشعري وجد بالبدنة عي بعد الذي ء 

فإنه يرجع بالنقصان» ولا يرد 1 3۱۷۱ 
تعيب المبيع في يد المشتري ينع الرد بالعيب» ۱۷۱ 
الهدي إذا لم يكن مللا للصيد إلا بصفة السلامة عن العيب كان عليه أن يتصدق بما استرد من النتقصان؛ 
۱۷۱ : ا الى 

لو كان الهدي مثلا للصيد مع العيب يسلم له نقصان العيب WM‏ 
إن القربة تأدّت با وراء العيب إلا في جزاء الصيد د ١11‏ 
۰ لو باع المذبوح حقيقة» يلزمه التصدق بجميع الثمن . ۱۷۲ 
الخامس من المعترضات !الد بفساد البيع 1۷۲ 
رجل اذ شترى شاة أو بقرة ]أو بدنة شراء فاسداء ونحرها عن شيء مماذكرناء ثم حضر البائم» ١١175 ٠‏ 
إغا انتقص الملك بالاسترداذ فيما بقي.لا فيما فات بالإراقة ويلزمه التصدق بقيمتها منحورة . تفل 


السادس وهو انتقاض هبة المريض 0T‏ 


مريض وهب شاة أو بدنة » فنحرها ا موهوب له عن شيء عا ذكرناء ثم ماتالواهمب» 


ولم يدّع مالا غيرهاء وعليه دين يجبط باله» فإنه تنقض الهبة 1V‏ 
ر ر د r‏ 


إذا ضمنه القيمة» فلأن الإراقة ة حصلت على ملكه» وقد استقر ذلك الملك؛ فلايلزمه شيء آخر ١1‏ 


ARL 


تصرات ايض فحتمل القض نز لاله اة من قل ذلك 
السابع فصل الاستحقاق: 

رجل اشترى شاة أو بدنة؛ ونحر الشيء ماقلناء ثم استحقها زز با 
المضمونات تملك عند أداء الضمان مستنداًء والمستند ثابت من وجه دون وجه 
أن املك من وجه يكفي للهدايا كما يكفي للبيع» ولا يكفي لنفاذ العتق 

رجل اشترى شاةً» فأوجبها أضحية» وجب عليه؛ موسرا كان أو معسراء 
مجرد النية لا يوجب شيئا ٠‏ 

شراء الفقير بنية التضحية بمنزلة النذر من حيث العرف 0 


إذا وجب عليه التضحية بالشراء على نية التضحية» a ik‏ ار فإن تصدق 


بعينها قبل الذبح في أيام النحرء كان عليه مثلها 
لو فاته رمي الجمار في أيامه. يلزمه دم يبصدق 


۱۱۳ 
11%٤ 


117٤ 


١١/54 


2 


١١76 


11۷¥ 


17¥ 
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١1١14 


لو ذبح هديا قبل أيام الرميء وتصدق بباء ثم مضت ا انحر كان عليه دم آخرء ولا يجزيه ما سبق 


14 

لولم يتصدق بتلك الشاة التي أوجبهاء ابسن ع بشت الام ت : 
الجمعة إذا فاتت وتحولت إلى الظهرء لا يجوز قضاءها جمعة في وقت آخر 
الإراقة لما فاتت في السنة الأولى» وتحولتإلى الصدقة 


كتاب الوكالة 


باب الوكاة التي تبطل في الواحد وتهوز في الجماعة والبضاعة والنفقة . 
الوكالة تحتمل الجهالة اليسيرة» ولا تحتمل الفاحشة 

تحصيل المجهول لا يمكن» فكل جهالة تمنع الامتثال تمنع الصحة» وما لا فلا. . 

والجهالة أنواع ثلاثة : ش 

1 جهالة فاحشة : وهي جهالة الجنسن» ».وإنها تمنع الصحة» 

القصود من الشراء وسل إلى العين نا تعلقت بالعين ويإعلام الشمن ل تزول هذه الجهالة 
ا 
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وجهالة يسيرة: وهي جهالة النوع والصفةء وإنها لاتمنع التوكيل سمى الشمن أو لم يسم 


مبنى الوكالة على التوسعة. والتفاوت في النوع الواحد يسيرٌ لايخل بالمقصودء 
ولا كذلك السلم؛ لأن مبناه على المماكّسةوالمضايقة » ش 

جهالة ملحقة با لجنس والنوع: وهي جهالة العبيد والإماء والدور 

لو وكلإنسانا بشراء عبد أو جارية أو دار» إن سمى الشمن يصحء وإلا فلا 


في الباب فصول ثلاثة : الوكالة» والتساعة: والسارية: 

الأول -رجل أمر رجلا أن يشتري له ثوبا أو دابة وسمى الثمن أو لم يسمء يه 
لو اشترى ثوبا على أنه هروي» فإذا هو مروي لا ينعقد العقدء 

جهالة الجنس توجب الاختلاف في المقصودء 


المقصود من البيع التوسّل إلى الثمن» والثمن جنس واحد» فجهالته لا توجب اختلافا في المقصودء 


المقصود من الشراء التوسل إلى العين لمنفعة تعلقت بالعين» TT‏ 
فكانت الجهالة مانعة من الامتثال . 

لو قال: اشتر لي ثوبا هرويا أو مرويا » صحت الوكالةء 

إن اشترى بغبن فاحش يكون مشتريا لنفسه ٠‏ 

قال أبوخنيفة : إن الوكيل بالبيع يلك البيع ما عر وهان» 

لو قال: اشتر لي حمارا أو بغلا » وسمى الشمن» ا 

لوتزوج امرأة على ثوب» لا تصح التسمية» وكان لها مهر المثل؛ 

لو تزوج امرأة على عبد نصح التسمّية» ويكون لها الوسط - 

لو قال : ”اشتر لي الثياب أو الدواب ٠”‏ يصح وإن لم يبيّن الشمن» لأنه للجنس والتعميم» 
لو قال: ' اشتر لي أثوابا لم يصح 

مايكون على وزن فَعل” وتاه واو فل جسعات ل أفعال ». 
الكثير يكون على وزن أفعال” 1 
كل اسم على وزن قا“ وثانيه ياء» فله جمعان: 

اللام إذا دحل على الغرد يجعله للجنس 

لوقال: اشتر لي أي ثوب شئت” يصحء 
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فصل البضاعة : 


رجل دفع إلى غيره ألف درهم» وقال: خذها بضاعة. واشتر لي بہا ثوباء أو قالأثواباء أو قال: 


ثلاثة أثوابء أو قال لجار 

البضاعة تدل على التعميم | 

لو ذكر مكان البضاعة مضارية» وهو الفصل الثالثك» فكذلك 
مبنى المضاربة على التعميم' ش 

لو اختلف رب المال مع المضارب» فقال رب المال: دفعت إليك . 
مضاربة في كذاء وقال المضارب: ما سميت لي تجارة» كان القول قول المضارب» 
المضاربة بمنزلة البضاعةء وإنايفترقان من وجهين: أحدهما: ‏ - 
المستبضع لا يبتغي بعمله مالا لنفسه» فلا يستحق شيعا على الآمرء 
لو قال لغيره: ملكتك هذه العين» ولم يسم ثمناء كانت هبة 

لو قال: بعتك هذه العين» ولم يسم ثمنا كان بيعا فاسداء 

الثاني : أن المضارب يملك بيع ما اشترى» والمستبضع لا يلك 


لو قال: “خذ هذه الألف» أو هذه الدراهم بضاعة. فاشتر لي بها وبع لعل الله يرزقني من ذلك رزقا. 5 


كان له أن يشتري بهاء ويبيع لمكان التنصيص . 

ولو دفع إليه ألف درهم ولم يسم بضاعة ولا مضاربة؛ لكن قال ' خخذ هذه الألف فاشتر لي » 
الأشياء أجمع معرقفء وهو أعم من الدواب والثياب. 

لو قال: خخذ هذه الألف» واشتر لي بها شيئاء لا يجوز؛ 

لو لم يدفع إليه مالاء ولكن قال: اشتر لي بألف درهم شيئاء لا يصح 

لو قال: اشتر لي الأشياء بألف درهم. جاز؛ 

لو قال: اجعل لي من مالك بضاعة ألف درهم؛ فاشتر لي بها ثويا » جاز 
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لو قال لغيره خذ هذه الألف بضاعةً» كان أمرا بالشراء بها ما شاء ولو قال خذ هذا الثوب بضاعة» جاز 114۳ 


رجل قال لغيره : إني أريد الخروج إلى الرّي؛ لأذ شتري بها الرقيق والطيالسة» فقال السامع ٠٠:‏ . 
لو قال: إني أريد الخروج إلى الرّي» فقال له السامع : إني أريد أن أبعث معك إلى فلان ألف درهم» . 


فخذ هذه الألف بضاعةء كان رسولا ْ 
لو قال له ابتداء: خذ هذه الألف بضاعة إلى فلان» كان رسولا 


۳٤١ 
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114٤4 
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لو قال من غير سابقة : خذ هذه الألف بضاعة » كان مفوضا إلى رأيه» 1144 


المطلق يتقيد بالدليل . 1144 
لو قال: خذ هذه الألف بضاعة في حوائجي كان باطلا ش 1140 
لو قال: خذ هذ الألف بضاعة في الثياب» أو قال: ٠٠٠١‏ كان متطوعا لا يرجع بذلك على الآمر ١١46‏ 
فرق بين هذا وبين الوكيل بالشراءي ۰ .ا 1140 
الفرق من وجهين: أحدهما: 1۱40 
اروا کے ارو و و والحمل 141 
لو أن المستبضع لم يشتر بالمال شيئا فمات رب المال ثم اشترى به ما أمره؛ كان ضامنا للمال؛ ا 105 


لو اشترى ببعض المال رقيقا قبل موته» وأنفق الباقى عليبم أو في كرائهم بعد الوت» لا يضمن. 1045 
لو أن رب الال نہاه عن الإنفاق بعد ما اشترى ببعض الالء مچ نيه في الا اید 
1۱۹۷ 
لو علم موت صاحببهاء أو بلغه النبي عن الإنفاق وخاف الهلاك على الرقيق فرفع الأمر إلى القاضي 114۷ 
ولو دفع ألغا إلى رجلء وقال: اشع شتر لي بها وبع » أو قال: اشتريبا وبع ٠‏ ولميقل: لي؛ 


كان توكيلا جائزاء وله أن يشتري ما بدا له ويبيع . ١1417‏ 
في الوكالة لا فرق بين أن يضيف الفعل إلى نفسه . وبين أن يضيف إلى مال نفسهء ا ١194‏ . 
لو قال: ' اشتر جارية فلان بأجر كذا" » كان توكيلا بأجز» ظ ۱4۸ 
لوقال: اشتر جارية بألف درهم” » أو هذه الجارية بألف” » أو جارية فلان بألف درهم ١14 ٠‏ 
ولو قال: "أبضعتك لتشتري جارية] » أو قال: هذه الجارية بألف درهم” أو" جارية فلان” 0 N4‏ 
ولو دفع ألفا إلى رجل» وقال ات ٠‏ ش 1144 
الإطلاق تفويض وتعميم 1 144 
لو قال: اشتر تر لي بها شيئا لا يصح» وما اشترى يكون للمأمور؛ ش ْ ١4‏ 
التخصيص ينع التعميم» أما المطلق فليس فيه ما يوجب التخصيصء فيكون للتعميم. 7 ١١44 0١‏ 
لو قال]: اشتر لي بهذه الألف شيئا بينى وبينك” » كان باطلاء ولو قال: "اشتز لي ببذه الألف بينى 

بينك كان جائزاء وكذا لو قال : خذ هذه الألف فاشتر بہا بالنصف أو بالثلث” ٠‏ جازء e‏ 
لو أت سمسارا مال وقال اشتر لي بهاء فان کان سمسارا في شيء خخاص كالثياب والطعام يتقيد بذلك ١٠١‏ 
لو دفع خمسين درهما إلى رجل» وقال: a‏ ان اصع 11۰۰ 


rer 


باب من الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب أو بغير تصديق 


ولا تكذيب وما يضمن من ذلك وما لايضمن ` 1۰۱ 
بنى الباب على أصول عرفت غير مرة: ٠‏ 11۰1 
إقرار الإنسان على تفه حبجّة» وعلى غيرء ليس بحجة ظ ۰۱1 
شهادة الفرد لا تقبل في الأموال ٠‏ 11۰۱ 
قول المتناقض» وسعي الإنسان في تقض مات به مردود إلا إذا وافقه الخصم . ش 1۰۱ 
من دفع مالا إلى غيره على ظن أن يكون حقاء لا يكون له ولاية الاسترداد ما لم يخرج من أن يصير حقا 
١١‏ 


قال محمد رجل له دين على رجل» فغاب الطالب» وجاء رجل إلى المديون» وقال: إن صاحب المال 


وكلني بقبض دينه منك» وصدقه المديون في ذلك» وامتنع عن القضاء» يجبر على القضاء . 1۲۰۲ 
فرق بين هذا وبين مالو كان المال وديعة» ١‏ 1۰۲ 
جاء رجل» وادعى أنه وکیل صاحب الوديعة بقبضهاء أو مات صاحب الوديعة» وادّعى أنه وصيةء 

وصدقه المودع» فإنه لا يؤمر بتسليم الوديعة إليه IY‏ 
وجه الفرق على ظاهر الرواية أن المديون يقضى الدين من مال نفسه» لين 
إن ادّعى الوكيل هلاك المقبوض أو الدفع إلى الموكل» في هذا الوجه كان القول قوله؛ » فإن أنكر صاحب 
المال الوكالة» كان القول قوله؛ ۳ 
إن كان المقبوض قائما في يد الوكيل» فلصاحب المال الخيار» إن شاء أجاز قبضهء وأخذ المقبوض» وإن شاء 
لم يجزء ورجع على الغريم » 1 | ٠‏ 4 
الإجازة إنما تعمل حال قيام المقبوض لا بعد هلاكه» 11۰0 
هلاك الأمانة في يد الأمين لا يوجب الضمان : eo‏ 
الاستحلاف لا يكون إلا بعد الدعوى» ش ۰ 10 
وبدون الدعويلا يستحلف في حقوق العباد. 10 
لو حلفه من غير أن يصدّقه في الوكالة يحلف ثانيا 11۰0 
إن عى الغريم الوكالة يستجلف صاحب الال ” ا 1۰٩‏ 


YET 


القول في هلاك المقبوض أو الدفع إلى الموكل قول الوكيل؛ لأنه أمين 001 
لو ادّعى البائع على الآمر أن الآمر رضي به» وأراد ين الآمر لا يستحلف الآمر وإن ادعى عليه معنى لو أقر 


به يلزمه . 1۸ 
إذا وكّل الرجل رجلا بقبض الدين والخصومة فيه» فادّعى الغريم أن الموكل أبرأهء وأراد يين الوكيل : بالله ما 
يعلم أن الموكل أب رأه» فإنه لا يستحلف» وإن أقر بذلك عند القاضي برئ الغريم . 1۰۸ 
فائدة اليمين التكولء والنكول إقرار فيه شببة A‏ 
إذا صدقه الغريم في الوكالة؛ ودقع الال إليه وضمنه» ثم جاء الطالب» وجحد الوكالةء وأخذ الال من 
الغريم » كان للغريم أن يرجع على القابض بالضمان ‏ . o‏ 9۹4 
ر ايسان درسي ود ا ا ١‏ 
لو باع عبدا بجارية» وتقابضاء واستحقت الجارية» فإنه يرجع بالعبدء E‏ 111۰ 
منهم من قال]: أراد بذلك أن يضمن الوكيل الدرك للغريم فيمايقبض منهء وهذاباطل__ 111۰ 
شرط الضمان في الأمانة باطل» كما في الودائع» والعواري» ورأس مال الشركة › والمضاربة 111۰ 
لو أراد الوكيل يمين الموكل لم يكن له ذلك ١‏ 111۰ 
قضاء الدين تمليك» 11۱ 
الوارث إنما يخلف المورثفيما يملكه الميت» والميت لا يملك تضمين الوكيل» WY‏ 
لو أقر الوكيل أنه لم يكن وكيلا صح إقراره؛ وكان ضامناء لأنهأقر على نفسه]» 11۲ 
من باع شيئاء ثم ادعى أنه كان لغيره باعه بغير إذنه لا تسمع دعواه؛ ا 

ايصح إقراره» ويلزمه الرد ‏ . 111۲ 
لو قال الغريم : أنا أقيم البينة على أن القابض لم يكن وكيلاء لا تقبل بينته 1۱۲ 
لو أقام البينة على إقرار الوكيل أنه لم يكن وكيلاء قبلت بينته . 111۲ 
إذا لم تثبت الولاية للميت لأ تثبت للوارث بطريق الخلافة . ا 111۳ 
لو كان الموكل حياء ووهب المال للخريم أو أبرأهء E‏ 114 
لو مات الموكل» فورثه الغريم ؤرجل آخرء فجحد ذلك الوارث التوكيل» 0 114 
لو كان الموكل حياء وجحد» وأخذ المال» فحكم الغريم في نصيبه من الدين 114 


قال ]ولو لم يمت الموكل» ولم يبب المال حتى حضرء وجحد الوكالة» ولم يدم الغريم إلى القاضي ش 
حتى مات » فورثه الغريم ٠‏ أو وهب المال للغريم . أو أبرآه» فأقام الغريم بينة على جحوده الوكالة. 10 


PEE. 


ولو جحد الموكل عند القاضي» فلم يقض القاضي بشيء؛ أو قضى بالمال للموكل على الغريم » 


كان للغريم أن يأخذ الال من الوكيل» 11 
لو كان الغريم صدّق الوكيل في الوكالة؛ ودفع الال إليه» وضمنه؛ ثم حضر الموكل» وجحد الوكالة 
وحلف» وقضى له بالمال على الغريم ؛ » فلم يأخذ المال حتى مات» ` 110 
لو كان الموكل حين جحد أخذ الال من الغرم» ورجع الغيم على الوكيل بحكم الضمان» وأخذ منه» . 

ثم مات الموكل» فورثه الغريم » كان للوكيل أن يرجع في تركة الميت بمثل ما غرم للغرمء .1111 
الوارث إذا أقر بدين في تركة الميت يؤاخذ به» | 111 
إن وهب الموكل للغريم ألفا أخرى. لا سبيل للوكيل عليه, ' 2 ٠‏ : ۱۷ 
الغاصب إذا وهب شيئا للمغصوب منه؛ لا يبرأ عن ضمان الخصب 0 NY‏ 
لو كان الغرم دفع الال إلى الوكيل على السكوت من غير تصديق ولا تكذيب» ثم س حضر الموكل]ء 

وجحد الوكالة. ۱¥ 
لا عبرة للجحود في غير مجلس القاضي سواء أشهد على الجحود أو لم يشهد 111۷ 
لو قضى القاضي بقطع حق الموكل عن المقبوض في يد الوكيل › 8 WM‏ 
قال ولو أن الموكل حين قدم الغريم إلى القاضيء وجحد الوكالة A‏ 
باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز مالا يجوز ١١‏ 
في الباب فصولا ثلاثة: فصل في الوكالة» وفصل في مباشرة الشراء» وفصل في المضاربةء 111۰ 
الإشارة والتسمية إذا اجتمعتا في التوكيل» ۲۰ 
دفع الغرور عن الوكيل واجب» كيلا يتنع الناس عن قبول الوكالةء 1۲۱ 
ترد لا تين في اترکیل قبل نایم إل الرکیل» وین في الشركات وال اربات على کل حال 11۲۱ 
والنقود تتعين في الهبة 1۲۱ 
عقد الوكيل يوجب دينين : دينا للبائع على الوكيل ودينا للوكيل على الموكل ل IY‏ 
.استيفاء الأكثر من الأقل تمتنع» والاستيفاء من حلاف الجنس لا يكون إلا بطريق المبادلة : فقن 
قال محمد : رجل قال لغيره: اشتر لي جارية ما في هذا الكين» وهو ألف درهم» 1۲۲ 
لوقال: : اشترلي بهذه الألف جاريةء وأشار إلى الدراهم» . أو ضاعت» ش فق 
لو دفعها إلى الوكيل» فلم يشتر بها حتى سرقت أوضاعت» لاضمان عليه؛ )1 
لو دفع الألف إليه» وهلك بعضهاء ثم اشتزى الوكيل بالألف جارية N ٠‏ 


rio 


لو لم يهلك من الألف شيء حتى اشترى ببعضها جارية تساوي ألفألزم الأمرء 

لو دفع إلى رجل ألف درهم» وأمره أن يشتري له جارية بها فضاعت 

لو عاينا أنها كانت ستوقة كان مشتريا للآمرء | 
: لو تصادقا أن الدراهم المدفوعة كانث زيوفا أو بنهرجة» والمسألة بحالها كان الوكيل مشتريا لنفسه» 
إن دفع الوكيل الزيوف إلى البائع الجارية» وتجوز بها البائع لا يرجم الوكيل على الآمر بشيء؛ 
لو كان الموكل بين للوكيل حال دراهمه أنها زيوف» وسلمها إليه؛ 

لو اشترى الوكيل بألف درهم» ولم يذكر جياد ولاغيرهاء 

لو قال اشتر لي جارية بهذه الألف والدراهم ستوقة أو زيوف» ولايعرفها واحد منهما 

الحاصل أن التوكيل لايتعلق بالمشار إليه إلا بعلوم أربع 

الفصل الثاني : 1 

رجل أتى بياعا بدراهم» وقال: بعني بهذه الألف كذا وكذاء فباعه بها 

رجل جاء إلى قصاب بدراهم» وقال: يعني هذا العاتق بهاء فأتاه الدراهم؛ فباعه بها ولم يعلم 
بالدراهم» ثم وجدها زيوفا أو بنهرجة كان له أن يردهاء ويرجع.بالجياد؛ 

وجوه: إما إن كانت زيوفاء أو بنهرجة» أوستوقة » أو كانت ناقصة عن الألف. 

إن كانت ستوقة» أو رصاصاء فاشترى المضارب بألف جيادء | 
إن لم يكن المقبوض ستوقة» ولكنها كانت حمس مائة درهم» فاشترى المضارب بالألف جارية 
ما بطلت المضاربة فيه بقيت وكالة» 

لو كانا يعلمان بنقصان الدراهم» ويعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه» 

باب من الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه 


والنكاح والخلع والبيع والإجارة 
في الباب فصلان: فصل في مباشرة العقود. وفصل في التوكيل بها. 
الباب على أصلين: 


جهالة جنس البدل تمنع صحة التسمية في العقود كلهاء وجهالة النوع والصفة تمنع في معاوضة 
المال بالمال» ولاتمنع في غيرها 7 
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جهالة الجنس فاحشة تفضي إلى المنازعة في العقود كلها | 

ا جنس إذا اختلف يختلف المقصود؛ وفوات المقصود يفضي إلى المنازعة . 

أما جهالة النرع والصفة في الجنس الواحد لا فضي إلى المنازعة على كل حال + 
معاوغبة امال ا ليس مال بيت على التوسعة والمساهلة في البدل» فالتفاوت اليسير فيها 
لا يفضي إلى المنازعة» 

الغين اليسير يتحمّل من الوكيل بالشراء » ولا يتحمل منه الفاحش عند الكل 

قال محمد رحمه الله : رجل قال لعبذه: كاتبتك على عبد؛ ولم يسم شيا جاز . 

عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز الكتابة على الوصفاء 
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الوسط عند أبي حنيفة هو الذي قيمته أربعون دينارا وعندهماعلى قدر الغلاء والرخص في كل عصر 


: 1۴۸ 

والخلع» والتكاح» والصلح عن دم العمدء والعتق على مال في هذا بمنزلة الكتابة . 
لو كاتب عبده على عشرة أثواب يهودية جاز» وينصرف إلى الوسطء 

لو قال لعبده: كاتبتك على دراهم فقبل» كانت الكتابة فاسدة 

لو كاتبه على وصفاء ولم يبين العددء أو على ثياب هروية » 

لو تزوج امرأة على دراهم. أو على وصفاء أو أعتق العبد على ذلك» 

البضع حالة الخروج عن ملك الزوج غير متقوم . ظ 

التزام:الدراهم فيي الخلع بمنزلة التزامها بالإقرار 

البضع حالة الدخول في ملك الزوج متقوم» 


المريض إذا تزوج امرأة بمقدار مور ال بو ا ا بالمتقوم . 


الأب إذا زوج ابته الصغير امرأةً بمقدار مهر مثلها يصح . ويعتبر معاوضة . 

المريض إذا صالح عن قصاص عليه » على الدية» يعتبر من جميع المال . 

المريضة إذا اختلعت من زوجها بمال يعتبر من الثلث بمنزلة الوصية . 

الأب إذا خالع ابنته الصغيرة من زوجها على مالها لايصح» و يصير تبرعا. 
الفصل الثاني فصل التوكيل ) 

إنه على وجهين : إما أن وكله بمعاوضة المال بما ليس بال أو بمعاوضة الال بالمال .. 
لو وكله بالصلح عن القصاض على عبد جاز» وينصرف إلى الوسط 
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لو وله بالنكاح أو بالخلع فسميي الوكيل عبد بغير عينه جاز» وينصرف إلى الوسطء EY‏ 
العدد لايتناول مادونه» ' ْ ١‏ 01 
ولو وكّله بالعقد ولم يسم البدل ET e‏ 
ونص في الكتاب أن على قول أبي حنيفة يتحمل الغبنالفاحش من الوكيل بالخلع من قبل الزوج» . 14۳ 
إذا خالع الموكل امرأته على دراهم يلزمها ثلاثة دراهمء وفي خلع الوكيل لاينصرف إلى ثلاثة دراهم . 11 


ازوج يتصرف بحكم الملك. وهو يلك الأفل والأكثر» فينصرف عقده إلى الأقل؛ Er‏ 
لو وگل رجلا بأن يخلع امرأته على عبد بعينه» يريد على عبد عه الوكيل» ret oT‏ 
فإن خلعها على عبد بعينه .قإن كانت قيمة العبد مثل المه الذي تزوجها عليه» ش 114 
الغائب يختلف باختلاف الوصف. فينصرف إلى الوسط 07 044 
العين لايختلف باختلاف الوضف فلايمكن اعتبار الوساطة فيه» فيعتبر قيمة المعقود عليه . 

. والوجه الثاني من هذا الفصل : 1۲4٤‏ 
ذا وقلهبعاوضة الال بال ينوكل بالصلح عن الخ على عبد أو بالصلح عن دين ل على رجل بعد 
جازت الوكالة ۰ é4‏ 
الحيوان لايجب ديناً في الذمة بدلا عن ماهو مال . 40 
وفي صلح الوكيل بنظر: إن كانت قيمة العبد مل الدية أو الدين أو أقل من ذلك قدر ما يتغابن الناس فيه 
يجوزء وإلافلا؛ لأنه وكيل بالشراء . ۰ ه11 


ا : بع عبدي هذا بعبد. أو قال: اذ شتر لي به عبداء فاشترى به عبداً بغير عينه 
لايجوز 1,1 


وإن اشترى عبداً بعينه » إن كانت قيمة المشترى مثل قيمة عبد الموكل أو أقل منه قدر ما يتغابن الناس فيه 


عل 

وإنما يتحمل الفاحش من الوكيل في قول أبي حنيفة إذا باعه بالدراهم أو بالدنانير ۲47 
باب المضاربة تنفسخ بالفدى والثمن ولاتنفسخ بالنفقة والجعل 14۷ 
في الباب فصول أربعة : الجناية» والشراء» والنفقة» والجعل EV‏ 
المضارب لايبقئ مضاربا فيما ضمن لوجهين:' | 

المضاربة أمانة» فإذا صار ضميناً لايبقي أميناً لكان التنافي EV‏ 
'المضارب” من يستحق يستحق الجر بعمله لا بالال» وإذا ضمن ملك اللضمون بالضنان لا بالعمل 14¥ 


دقرف 


مؤنة الملك تدور مع الملك . 114 
قال محمد : رجل دفع إلى زجل ألفا مضاربة بالنصيف, فاشترى المضارب بها عبدا يساوي ألفي درهم: 


فقتل العبد رجلاً خطأ لم يدفع العبد بالجناية حتى يحضر المضارب ورب الال . 14۸ 
المضارب يتصرف بحكم النيابة والأمرء . : EA O‏ 
المقصود من التجارة الاسترباح» والدفغ إثواف ظ ۱4۸ 
العبد الماذون يتصرف بحكم الاصالة, 7 ٠‏ 6۸ 
إن اذ Sse a‏ ا 1۲44 
الفصل الثاني في الشراء: 00 44 
لوتصرف المضارب في مال المضاربة جثى بلغ ألفي درهم واث شترى بها یدارم يقد لثمن 

حتى هلك المضاربة ۲4 


إذا اشترى بال مال المشترك عبداً ينبت يك لبا با کید زيما ترذ نن عا ر 4 ` 
إذا هلك الال المدفوع إليه يرجع على رب المال بشمن ما اشترى له كما يرجع الوكيل بالشراء على الموكل 


110۰ 
لوكان في يد المضارب مال آخر من المضاربة ء كان له أن ينقد ثلاثة أرباع الشمن من ذلك المال 0۰ 
لوا شترى بألف المضارية عبداً يساوي ألفاًء فجنى جنايةًء.فغداه ا مولى » يخرج عن المضارية 10۰ 
لو اشترى بألف المضارية عبدا يساوي ألفاً نهلك مال المضارية في يد المضارب ٠۲١۱‏ 

الفصل الثالث: فصل التفقة : 1101 
رجل دنع مضارية ألذبالتف» فاشترى الضارب بها جارية تساوي ألفي درهم» واحتاجت إلى 

النفقة» فإن نفقتها تكون على رب المال خاصة . ش Yo‏ 
روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تكون عليهما أرباعاً بقدر املك اعتباراً بالشمن والفدى . 1۱ 
وجه ظاهر الرواية ٠‏ 1۲0۱ 
ملك رب الال متقررء وهو أصل» وملك المضارب تيع 0 0 110۱ 
لو كان العبد موصى بخدمته لرجل» وبرقبته لآخر كانت النفقة على صاحب الخدمة» 101 
الفصل الرابع : فصل الجُعّل ٠‏ . ظ or.‏ 


عبد المضاربة إذا أبق» وفيه ربح» فرده رجل من مسيرة سفر؛ كان الجعل على رب امال خاصة؟ ١61 ٠‏ 


|+ 4 


كتاب الشهادات 


باب من الوارث الذي يقضي له اقاضي ولابعلم سيه ولام يشهد بة الشهود 
جهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة 

القاضي لايقضي بدليل فيه شبهة : ولاينقض قضاؤه بدليل فيه شبهة 

الثابث لايبطل بالشك» وغير الثابت لايثبت بالشك ا 

في الباب فصلان : أحدهما في القضاءء والثاني في افضاء القضاء 

رجلان شهدا أن هذا الرجل وارث فلان اميت لاوارث له غيره» ثم ماتاء أو غابا قبل 
أن يسألهما القاضي عن السبب 

لوقضى له القاضي» ثم جاء آخرء وادعى أنه ابن امیت أو أبوه أو زوجها أو زوجته ١‏ 
الشهادة بالوراثة شهادة بسبب مجهول 
ا 

اسم المولى” مشترك يتناول الناصرء ومولى للعتاقةالأعلى والأسفل 

إن شهدوا أنه مولاه أعتقه ؛ وهو وارثه لانعلم له وارثا غيره 

لو شهدوا أنه أخوه» ووارثه 

لو شهدوا أنه عمه أو ابن عمه 

لو شهدوا أنه أبوه أو ابنه» أو شهدوا أنها أم الميت» أو ابنته؛ لايعلمون له وارثا غيرها. 
هل يشترط ذكرها لقبول الشهادة فيمن لايحجب بغيره» كالأب والابن ونحوهما؟ 


0 ۰ 


Yor. 


\Yor 
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إن شهدوا أنه جده أبوأبيه ووارثه لاوارث له غيره أو شهدوا أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه لاوارث له غيره \ToV‏ 


ا ووارثه» ثم جاء آخرء وأقام البينة أنه أبوالميت 

لو كان مكان الجد أخ» فقضى القاضي له بالأخوة والميراث» ثم جاء آخرء وادعى أنه ابن اميت » 
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في هذه الفصول لأن النسب يحتأط في إثباته 

الفصل الثاني : ` ش ٠‏ ا 


\YoV:; 


١١ مه‎ 
١١4م‎ 


10% 


رجل مات فأقام رجل البينة أنه وارثه وأن قاضي بلد كذا فلان ابن فلان قضى بأنه وارثه لاوارث له غيره ١508‏ 


قضاء القاضي محمول على الصحة ؛ وإنما يسأل صيانة لقضائه 


0۰ 


۱۲0% 


إن أخبره يسبب يكون وارثاً من أخوة» أو عمومة» أو ولاء عتاقة» أو ولاء موالاة 171۰ 


صيانة القضاء واجب» فلايجوز إبطاله مالم يستيقن بفساده ش 11۰ 
إن كان الأول ذكر أنه أبواميت» فجاء الثاني وأقام البينة أنه أبوا ميت 1۱ 
برجل أقام البينة أنه أب الميت» ووارثه» وقضى القاضي له باليراث» ثم جاء آخخر» وأقام البينة. ۹۱ 
لوأن القاضي سمع بينته في مسألتناء ولم فض بهاء حتى أقام الأول بيئة أنه أبو اليّت ۹۲ 
لو أن القاضي قضي بالميراث للثاني» أو لم يقض» ثم أقام الأول البينة أن القاضي الأول كان 

قضى له با ميراث بسبب الأبوة ‏ . ش كفل 
الجواب في ولاء العتاقة في جميع ذلك كالجواب في الأبوة . ۲ - :` 
لو أقامت امرأة البينة أنها ابنة الميت ا 1۹۲ 
لو ذكر الأول أنه أب الميت» أو ذكر أنه ابن الميت» وجاء آخرء وادعى أنه أو الميّت» لاشيء للثاني» ٠١١۳‏ 
لو أقامت امرأة البينة أن قاضي بلد كذاء فلان ابن فلان 3 1۹۳ 
إن أقام رجل البينة بعد ذلك أنه ابن اليّت» أو أبوه» أو أقامت المرأة البينة أنها زوجة اليّت» 1۹۳ 
الحاصل أن القاضي الثاني إذا نفذ القضاء الأول» ولم يسثل عن السبب» ثم جاء آخر» وأقام البينة 4 
إن جاء أخرء وادعي أنه أخو اميت أو ابن الميت لاينقض قضاء قد سبق بالشك ١56‏ 
باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها ٠‏ كفن 
الباب على أصلين : 11 
من صار ختصماً في حادثة» بطلت شهادته فيها؛ لقوله عليه السلام: دلا شهادة لخصم». 11 
من انَصّب خصماً عن غائب. وقضى عليه كان القضاء عليه قضاء على الغائب لقيامه مقامه . 1Y‏ 
في الباب فصول ثلاثة : فصل في شهادة الوصيّوفصل في شهادة الوكيل وفصل في كيفية الخصومة.  ١7317‏ 
رجل أوصى إلي رجل» ومات» فقبل الوصي الوصاية» ولم يخاصم إلي القاضي في شي ۹Y‏ 
لوتصرف الوضي بعد موته قبل أن يعلم بالوضابة ۹Y‏ 
- إن كان الوصي لم يقبل الوصاية؛ ولم يرد حتى شهد للميت بمال عند دعوى بعض الورثة A‏ 
٠‏ فصل الوكالة : على وجهين: أحذّهما أن يكون خاصاً» والآخر أن يكون عاماًء والعام على نوعين  ١718‏ 
رجل وکل رجلا بالمخصومة في شيء» ڈ ع احرج من لركالة قبل أن يخا اي ۸ 
والخصومة لاتكون إلا في مجلس القضاء 14 


الإيصاء من الميت لايقبل التخصيص ٠‏ 1۹ 


01 


الوكالة العامة في الموجودء دون الحادث  ٠‏ ' 1۷۰ 
رجل وكّل رجلا با خصومة مع فلان في كل حق له قبل ببحضر من القاضي والقاضي يعرفهم جميعاً حفن 


لو أحضر عند القاضي خحصماًء وقال : وكلت وكيلي هذا ليخاصم عني مع هذا الرجل ٠‏ 1۷۱ 
لو أن المؤكل لم يعزل الوكيل حتى خاصم المطلوب عند القاضي في ألف درهم؛ وقضى القاضي ا 
بذلك المال» أو لم يقض حتى عزله الموكل؛ ثم شهد للمؤكل بالألف التي خاصم فيه 11۷۱ 
إذا وكّله بغير محضر من القاضي بكلّ جق له قبل فلان» فخاصم الوكيل فلانا عند القاضي ‏ 

بألف درهم للمؤكل» جمد المدعى عليه الال والوكالة» 1۷۱ 
لو قضى القاضي بوكالته عقيب الدعوى في حق ۲ ` 


إن شهد بمال حادث بعد التوكيل حكم القاضي حجّة في حق الكل وعلمه حجة في حق نفسه دون غيره 11 
رجل ادعى عند القاضي عل رجل أن فلانا وله بالخضومة في كل حق له قبل هذا الى عليه » 1١1‏ 


رجل أقام البينة أن فلان بن فلان وكله بكل حق له في مصر كذاء وبالخصومة فيهاء ۷T‏ 
الوشهدبحق حادث بعد التوكيل . VE‏ 
زک انی ر ا ا کو ر وك ا 7o‏ 
فصل كيفية ا لخصومة 4 ۷9 
رجل أحضر رجلاء وادّعى أن فلانا وكّله با خصومة معه في کل حق له قبلّه» وادعى عليه مالالمؤكله  ۱۲۷١‏ 
الو أقام البينة على الوكالة والمال جملةء وهذه ثلاث مسائل 0 ۷V‏ 


إن لم يقض با مال حتى حضر المؤكل وعزل الوكيل أو جحد أن يكون وكيلاً فشهد له الوكيل المعزوله 1۲۷۸ 
الوكيل لو ادعى الوكالةوأقام البينة فلم يقض القاضي بوكالته و ادّعي المطلوب أن الموكل أبرأه عن الدین ١71784‏ 


لو كان الوكيل أقام البينة على الوكالة» فظهر أنهم عبيد» ثم عزله المؤكل  ٠‏ 1۷4 
لو خاصم في شيء مما قلناء واذعى الوكالة» ولم يقم البينة علي ذلك» لكنه حلف الخصم ١١/4‏ 
رجل أحضر رجلاء وادّعى أن فلانا وکله با خصومة في كل حق له في مصر كذا YA‏ 
إن أحضر رجلاً آخر» وادعی عليه حقا لمؤكله» والمذعى عليه يجحد وكالته ۸۰ 
باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء 
وما لاز بخ القضاء حح 1۸۲ 
لضا سدور مغنم إلى الشاهدء أو دفع مغرم عنه» لاتقبل لكان التهمة . 1 AY‏ 


م 


الوصايا إذا اجتمعت» وفيها عتق» يقدّم العتق 

الأدنى لايزاحم الأقوى. ٠‏ 

في الباب فصلان: الشهادة بعد الشهادةء والشهادة بعد الإقرار: . 

الفصل الأول علي وجهين: إما إن كان في العبد »أو في الثلث . 0 

رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمنهم على السواء» لامال له غيرهم» فشهد رجلان أن الميت أوصي 
بهذا العبد لهذا الرجل» ثم شهد وارثان أن الميت أوصى لهذا الرجل بهذا العبد 

الوارثان لو شهدا أن الت أعتق هذا العبد الاخر في مرضه 

لو كان القاضي قضى للأول» ثم شهد الوارثان بشيء ما قلناء لاتقبل 

لو شهدا بعد القضاء الأول: أن الت اعود اليد الآخر لي مره ْ 

إذا شهد الوارثان بعبد آخرء :. 

لو كان القاضي قضى للأول» ودفع إليه العبده ودفع العبدين الباقيين إلى الورثة ثة» ثم شهد الوارثان 
أن ا لميت أوضى بذلك العبد للثاني 

لو شهدا أن الميت أعتق العبد المقضي به في مرضه 

القسم الثاني من هذا الفصل : وهو ما إذا كانت الوصية بالثلث : 

رجل مات؛ فشهد شاهدان أن الميت أوصى لهذا الرجل بثلث ماله» فقضى ى القاضي بذلك» 

لو شهدا أن الميت أعتق هذا العبد نفسه في مرضه. لاتقبل 

لو شهد الوارثان أن ا ميت أعتق هذا العبد في مرضه. إن شهدا بذلك قبل القضاء الأول 

لو كان القاضي قضى بشهادة الأجنبيين» وقسم التركة» وأعطى للموصى له الثلث» 

ثم شهد الوارثان بالوصية بالثلث لرجل آخر . 

الوارئّان لو أقرًا لرجا ل بدين على الميت. ومعهما وارث آخرء الم يقر يبلك ٠‏ ثم شهد المقران 

على الميت بذلك الدين عند القاضي 

لوترك ليت عرض أو ياء وديا يقضي من القود؛ ومن الين» وأبسر الاين قف لصب الف 
فيتعين ذلك لقضاء الدين 

لو قف رجلاء ٿم جاء مع نر ليشهدون عليه بالزنا 

لو أن رجلا مات. فشهد شاهدان أن الميت أوصى إلى هذا الرجل» ولم يقض القاضي حتى شهد 

وارثان أن الميت رجع عن ذلكء وأوصى إلى هذا الثاني» والثاني يدعي ذلك. 
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وإن شهد الوارثان بذلك بعد ما قضى القاضي بالإيصاء للاول 1 
الفصل الثاني» وهو فصل الإقرار 


رجل مات » وترك ثلاثة أعبد؛ قيمتهم على السواء؛ لامال له غيرهم: A E‏ 
فأقر الابن أن الميت أوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجلء ٠‏ فسمع القاضي إقراره» ول عض يلاك 


حتى شهد الابن مع رجل اجنبي أن الميت أوصى بهذا العبد الآخر لهذا الرجل الآخرء 
إقرار الوارث بالوصيّة إقرار على الميت» فلايوجب الحق قبل القضاء ٠‏ 

لو كان الوارث أقرَ بثلث المال وصية لرجل» EES‏ آخر؛ 
فإن كان ذلك قبل القضاء للأول 

ا ولوشهد الوارث مع رجل أن اليث أوصى بثلث ماله لهذا الرجلء وقضى القاضي بذلك: 
ثم شهدا لرجل آخر بالوصية بالثلث 

لو أقرَ للاول بالوصيةء وقضى به القاضيء ثم شهد بالوضية للثاني 

لو شهد الوارث مع رجل دين على الميت» وقضى القاضي» ثم شهد بالدّين لرجل آخره . 
وليس في التركة وفاء بالدينين 0 

لو أقرّبدين على اميت أولاء وقضى القاضي» ثم شهد للثاني 

الثابت بالشهادة فوت الثابت بالإقرار 

لو كان الوارث أقر بالدين» وسلّم بنفسه» ثم شهد بالدين لرجل آخر 


كتاب الدعوى 


باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فيصده الشريك أو يكلب 


الباب على أصلين : ' ْ 
دعوة النسب كما تصح في الملك الكامل: ٠‏ تصح في املك الناقص ؛ 
دعوة الاستيلاد مع دعوة التحرير إذا اجتمعتاء تترجح دعوة الاستيلاد ؛ 
جارية بين رجلين» ولدت ولدين في بطنين مختلفين 

ضمان التملّك لايختلف باليسار والإعسار 5 

ما إذا بدأ بشريكه. وثني بنفسه» وكذبه الشريك 
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باب من الدعوى والخصومة والاستياق للخصم والإقار عند اقاضي 
القاضي مامور بالنظر والاحتياط » 
في الباب فصول ثلاثة : 


أحدها: Ii‏ رب a‏ نحو الطلاق» والعتاق» الثاني : أن يكون منقولا . 


الثالث: أن يكون عقارا 
إذا تقدم الخصمان إلى القاضي» فادعى E‏ مألا ىناء وخ خصمه؛ فأقام 
البينة على ذلك» وطلب من القاضي أن يكفل الملاعى عليه 
إن طلب التكفيل قبل إقامة البينة » هل يجيبه القاضي إلى ذلك؟. 
في الابتداء يستحضره لسماع الدعوى احتياطا لإحياء الحقوق ْ 
ينبغي أن يكون الكفيل معروفا : معروف الدارء بمعروف التجارة؛ ليحصل التوثق 
إن كان المدعى عليه امرأة 
إن طلب المدعي أن يعطيه كفيلا بنفسه» ووكيلا باخصومة 
يجوز أن يكون الكفيل والوكيل واحدا لحصول المقصود 
إن أعطا وكيلاء وكفيل بنفس الوكيل ٠‏ وكفيل اال الى به 
إن كان الدعوى في عين فاته 1 
إن أعطاه وكيلا باخصومة» وكفيلا بنفس الوكيل» بي 
إن كانت الدعوى في العقار» فأعطاه المدعى عليه كفيلا بنفسه» ووكيلا بالخصومة» 
أو أعطاه وكيلا با لخصومةء وكفيلا بنفس الوكيل 
وإن غاب الملاعى عليه بعد ما جحّد» وأقيم عليه البينة» ثم عُدّلت البينة 
أن المرأة إذا اذعت الطلاقعلى زوجهاء أو ادعت الأمة العتق على مولاهاء وأقامت البينة» 
فغاب المدعى عليه . 
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باب ما يكون فيه خصما إذا لم يعلم ثم لاترد خصومته إذا علم وما لايكون فيه خصماً 


إذا علم قبل القضاء س 1۳۱۲ 
الباب على أصول : 11۱۲ 
المدعى عليه إذا أقر بما يجعله خصماً ثم ادعى ما يخرجه من أن يكون خصماًء 0 ۲ 
. البيئة على حقو قوق العباد لاتقبل إلآ من ختصمحاضر على خصم حاضر . 11۲ 
القضاء ء بالك المطلق قضاء على المدعى عليه» وعلى من تلقّى الملك منه 11۲ 
في الباب فصول ثلاثة : فصل في دعوى املك الطلق ؛ es‏ 

وفصل في الشفعة . IY‏ 
رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له» وأقام البيتة» فقال المدعى عليه : هي لفلان» بعتها منه منذ شهر» 
وقبضها مني» ثم أودعنيهاء وغاب ` 11۲ 
إن حضر الغائب بعد ذلك» وادعى أن الدار له» وأقام الينة على المقضي له» " ظ 1۳۱۳ 
إن حضر الغائب قبل القضاء للمدعي ١‏ 114 
إن ادعى أنه اشتراها من ذي اليد منذ شهر» وأقام البينةء ' 114 
الفصل الثاني 0 ش ا 10 
رجل في يديه دار» ادّعى رجل أنه اشتراها من ذي اليد منذ سنة» وقال صاحب اليد: هي لفلان 

بعتها منه منذ شهرء و سلمتها إليه» ثم أودعنيهاء وغاب 110 
الفصل الثالث اا 


رجل اشترى داراء وقبضها من الشفيع » وطلب الشفعة» وأقام البينة على المشتريء فقال المشتري : 


بعتها من فلان بكذاء وسلمتها إليه »ثم أودعنيهاء وغاب مضل 
إن قضى بالشفعة» ثم حضر الغائب» وأقام البينة على الشراء ش مضل 
إن حضر الغائب قبل أن يقضى للشفيع » وأقام البينة على أنه اذ شتراها من المشتري» ‏ 1 
لو صدق الشفيع المشتري فيما قال قبل القضاء بالشفعة 11٩‏ 


القضاء بالشفعة بمنزلة القضاء بالبيع . ۴ ۱Y‏ 


0٦ 


كتاب الإقرار 

باب ما لايصدّق فيه المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها 
والمحبوس على رب الدين والمريض على غرمائه 

الباب على أصول ثلاثة : الإجارة تسخ بالاعذار ظ | 

الإقرار إذا صادّف حق المقرَ نقذ وإن تعدى ضرره إلى الغير» وإن صادف حق الغير لاينفذ. 
الجر على الحرّباطل  ٠ ٠‏ 

في الباب فصول أربعة : الإجارة» والنكاح؛ والحجرء وإقرار.المجهول بالرق. 

الأول : قال محمد رجل آجر أرضه من رجل عشر سنين أو أكثر بأجر معلوم إلى أجل معلوم 
ليس لرب الأرض أن ينقض الإجارة بغير رضى المستأجر إلابعذر 

لايصح النقض إلابقضاء أو رضى 

إذا أراد أن يفسخ ليبيع بالدين» كيف يفسخ؟ يه يفسخ الإجارة أولاثم د يبيع؟ أو يبيع 

فيكون ذلك فسخاً للاجارة؟ :, 

إن طلب الآجر من القاضي أن ينقض الإجارة قبل البيع 

إن كان المؤاجر باعها قبل أن يتقدّموا إلى القاضي» ثم تقدموا إلى القاضي 

لو كان القاضي أمر الآجر بالبيع فباع» يجب الأجر على المستأجر إلى أن يبيع 

الفصل الثاني : 

رجل تزوّج امرأةً» وأوفاها مهرّهاء وأراد أن يخرجها إلى بلد من البلدان» 

لو استأجر عبداً ليخدمه في الحضرء ليس له أن يسافر به ؛ 

إن أقرّت المرأة بدين على نفسها لرجل» وصدقها المقرّله» e‏ ااا 
أن يحبسها بالدين» أو ينع عن المسائّرة 
الفصل الثالث الحجر بسب الدين 

رجل حبس بديون لقوم» فقال غرماؤه للقاضي أنه يريد أن يقر ماله لولده» أو لمن يثق به 
حتى يقضى بعسرته» فيخرج من السجن» وطلبوا من القاضي أن يحجر عليه ؛ 

لو طلبوا من القاضي بيع ماله بالدين ش 

التجر على الحرّ باطل إلا على ثلاثة 

المحجور بسبب السفه إذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها 

لو طلق قبل الدخول 
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السفيه بمنزلة الهازل» 

الحجر بسبب السفه والتبذير هل يتوققف على القضاء؟ 

إن حجر ثم صار بعد ذلك مصلحا لاله» هل يزول الحجر من غير قضاء؟ 
إن بلغ الغلام سفيها مبذرا ماله 


إذا لم ي يصح الحجر على المديون لوأقر على نفسه بدين أو ال صح إقراره» ويقضى بعسرقهء 


ويخرج من السجن ۰ 

لو أن مريضا عليه دين في الصحّة أقر في مرضه بدين 

تعلق حق الغير يمنع صحَة الإقرار كما في الرهن» بخلاف المحبوس ‏ 

الفصل الرابع : 
مجهولة النسب إذا كانت تحت زوج فأقرت بالرق لإنسانوصدقها المقرّ له وكذبها الزوج . 

كل ضرر يتمكّن الزوج من رفعه صدّقت فيه المرأة وكل من لايتمكن الزوج من دفع الضرر 

بنفسه لاتصدّق فيه المرأة ش 

لوجنى عليها يجب أرش إلاماء للمولى ؛ 

لو وکل رجلا بأن يطلقها ثنتين فأقرت بالرق» وعلم الزوج بإقرارها. 

إن لم يعلم الزوج بإقرارهاء فطلقها الوكيل ثنتين 

لو قال لها طلقي نفسك تيناو قال لاجنبي طلقها ثنتين إن شنت ثم أقرّت بالرق وعلم الزوج 
بإقرارهاء ثم طلقت نفسها ثنتين» أو طلقها الأجنبي ' 

لو أقرت بالرق» ولم يعلم الزوج بإقرارها حتى طلقها ثنتين ' 

إقرارها باطل فيما بينها وبين الزوج في الطلاق والعدة والإيلاء وغير ذلك إذا لم يعلم الزوج 

باب ما يصدق فيه الرجل إذا أ قر أنه استهلك من مال العبد ظ 
والحربي وما لايصدق 
من أنكر حقا على نفسه» كان القول قوله» 
رجل قال لعبده بعدما أعتقه : قطعت يدكء واستهلكت من مالك كذا وكذا حال ما كنت 
عبدا لي » وقال العبد: لاء بل فعلت ذلك بعد العتق 
لو قال لحربي أسلّم» أوصار ذميّاء أومستأمنا: قطنت يدك» وأخذت مالك حال ما كنت 
حربياوقال امقر له : لاء بل كان ذلك بعد الإسلام» أوبعد الأمانء أو الذمة 

لو قال لعبده بعد ما عتق : أخذت منك كذا وكذا درهماء غلة كذا كذا شهرا حال ما كنت 
عبداء وقال العبد: لاء بل أخحذت بعد العتق» 1 
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لو أعتق أمنّهء فقال وطنتك حال ما كنت أمة لي» وقالت: لاء 

لو أمن الإمام آهل حصن أو مطمورة أو بلدة» فاستهلك رجل مال واحد منهم 
رجل باع عبد من رجل» ثم قال البائع : : قطعت يده قبل البيع حين كان ملكي » وقال 
المشتري : لاء بل قطعت بعد ما صار لي» ولي عليك الأرش 

لو قال: : قطعت يد عبدي هذا ثم بعته منك ش 

عبد عتق» فقال لرجل : : قطعت يدك وأنا عبده» وقال المقرله : لاء بل قطعت بعد العتق» 
رجل وکل رجلا يبيع عبده» ثم عزله» فقال الوكيل: قد كنت بعت العبد قبل العزل» ورفعته 
إليهء وقبضت الثمن» وهلك عندي» وقال الموكل: : لاء بل بعت بعد العزل. 

الوصي إذا قال بعد بلوغ اليتيم : : أنفقت عليه كذا وكذا من ماله» وهو نفقة مثله» وادعى 
اليتيم أنه استهلك بعد البلوغ 

لو قال الوصي لعبد بعينه : بعته في صغر اليتيم 

رج ل ذاهبة عينه اليمنى» قال لرجل ذاهبة عين اليمنى : : فقأت عيئّك اليمنى وعيئي صحيحة 
فذهبت» وقال المقرّله : لاء بل فقأت عيني وعينك ذاهية ) ولي عليك الأرش 

رجل باع عبدًء ثم قال البائع لرجل: قطعت يد العبد قبل البيع » ولي عليك الأرشء 

وقال المشتري: لاء بل قطعت بعد البيع» والأرش لي ٠‏ 


15 


€۲ 


TEY. 


€۲ 


EF 


۳٤ 


TEE, 


3: 


3: 


t0 


باب ما يقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه وما يكون موقوفاً ١747‏ 


الباب على أصل واحد: الكلام إذا وجد نفاذاً على ا نكلم ينفذء وإن تعذّر تنفيذه» وأمكن 
توقيفه يتوقّف ترتيباً للحكم بقدر الإمكان. 

في الباب فصول أربعة : فصل في النسب» وفصل في الإعتاق» وفصل في الاستيلاد؛ 
وفصل في التدبير . 


الفصل الأول : قال محمد رحمه الله : غلام بين رجلين» فقال أحدهما: : هو ابني وابنك» أو ابنك 


وابني» أو ابنناء 

جارية بين رجلين» ولدت ولدين في بطنين مختلفين» فقال أحدهما: ا 
والأصغر ابني” » وصدقه الشريك ` 

لو قال: “هو ابنك” » وسکت» ثم قال : وابني معك” أو قال بعد ذلك: ' ابننا' إن صدقه. 
صاحبه بان قال : “هو ابني أو ابتنا" أو قال: اني دونك" أو قال هو ابنك وابني 

إن كذبه صاحبه بأن قال: ليس بابن لي ولالك » أو قال "هو ابنك دوني ۰ 

إذا أقرَ نسب ما في بطن أمته من عبده» وكذّبه العبد ثم ادّعاه لنفسه | 
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لو قال المقر له لشريكه : هو ابنك دوني ٠‏ وسكت» ثم قال : هوابني 
إن أقرَ أنه ابن الشريك» وصدقه الشريك في ذلك 


إن قال امقر له : "ليس بابن لي» أو قال ليس باب لي ولا لك كان عتق الغلام مضافا إلى المقر 


جارية بين رجلين جاءت بولد» فقال أحدهما لشريكه : هوابني وابنك. أو ابنك وابني؛ 
أو قال: : ابني» أو ابنناء وصدقة الشريك٠‏ 

عبد بين رجلين ادعى أحدهما أنه ابنه» ثم قال لصاحبه : إنك كنت اعتقته قبل هذاء 

فإن كذبه صاحبه ضمن» وإن صدقه لاضمان عليه 

لو اشتريا جارية» فادعى أحدهما أنها أم ولد له وقال الآخر: قد كنت أعتقتها قبل إقرارك» 


وكذبه مدعي الإستيلاد في ذلك» 
. اشتريا جارية» مساك متها وولدت ولداًء فادعى أحدهما الولد والآخر الأم» 
وخرج الكلامان معا ٠‏ 
الفصل الثاني : 

ع يع ن شكس ا : ا أن ونه أو نت وأناء أرقا اتقنه ش 
الفصل الثالث 


جارية بين رجلين» قال أحدهم "هي أمّ ولد لي ولك أو“ لك ولي" أو قال أمْ ولدنا ٠‏ . 
لو ولدت ولداء وقال أحدهما: "هو ابني وابنك” أو ابنك وابني” أو قال: ' ابئنا 

الفصل الرابع : ش 

. أمة بين رجلين قال أحدهما: دبرتها أنا وأنت» أو أنت وأناء أو قال : دبرناهاء . 


باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريه ويجحد الوارث الآخر 


الباب على أصول : 
الإقرار بالاستيفاء إقرار بالدين؛ لأن قبض عين الدين لايتصور ' 
المقر يعامل بإقراره» كأن ما أقر به حق؛ 
بيع المريض من وارثه وصية عند أبي حنيفة» وعندهما: إن لم يكن فيه محاباة لايعتبر وصية . 
رجل مات» وترك ابنين لاوارث له غيرهماء وله على رجل ألف درهم دين 
لو أقرَ على مورثه بدين حمس ماتةء وكذبه الآخر 
لو كان الغريم إدعى أنه أوفاه جميع الالف»ء ودف اهما رلب الأ ْ 


I1 0° 
10۰ 
1۳0۱ 
1۳01 
Tor 
of 
64 
"6 


وم 


Too 


۱۳0۸ 


1o 


۴۵ 


10 
10 
1710 
10 


۴77 


TW. 


رجل عليه دين لرجل» أمر رجلا أن يقضي دينه» فقال المأمور: قدقضيت» وصدقه الآمرء وكذيه 


- صاحب الدين» وحلف» وأخذ دينه من الغريم 
YT o‏ 


۱۳۹۸ 


لو قال الغريم: كنت أقرضت الميت ألف درهم بعد ما كان له علي ألف» ۱۳۹۸ 
لو قال الغريم : إني قضيت أباكما في حياته هذه الألف التي تركها لكماء ۰ 
فصدقه أحدهماء وكذبه الآخر» ش 1۳۹4 


رجل حضره الموت» وله ثلاث بنين» وله على أحدهم ألف درهم» فأقر باستيفائهاء 
وكذبه الإبنان الآخران» لايصدق» 00 7 ١1540‏ 
. كتاب الغصب IVE‏ 
باب من الغصب والجناية مع الشراء ١‏ ش ۰ V٤‏ 
في الباب فصول ثمانية : : البيع » والهبة» والغصب. والوديعة» والغرور. 
: والعفو مع القتل› والوكالة» والكفالة . 7 1١‏ 


الباب على أصول ثلاثة : زوال المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمانء يستند إلى وقت الغصب في 
حت المالك والغاصب» وفي حق غيرهما يقتصر على التضمين» إلا إذا تعلق بالاستناد حكم شرعي يمنعنا 


من أن نجعل الزوال مقصورا على الحال» فحينئذ يستند في حق الكل ؟ 4لاس١‏ 
هلاك الجاني» لا إلى الخلف يبطل في حق ولي الجناية» وهلاكه إلى خلّف لايبطل؛ Vo‏ 
المخير بين أمرين إذا اختار أحدهماء بطل الآخر vo‏ 
رجل اشترى جارية بألف درهم» فقبضهاء فقتلت عنده قتيلا خطأء ثم ماتت› ش 

فاستحقها رجل بالبينة» وقضى له القاضي » Vo‏ 
زوال المغصوب عن ملك المالك يقتصر على التضمين في حق غير المالك والغاصب 1١‏ 
ولو لم ُت الجارية عند المشتري لكنها بت من يده ثم استحقت› VV‏ 
الفصل الثاني : : وهو فصل الهبة العو عا و ار فقتّلت عنده قتيلاء ثم 
ماتت» ثم استحقها رجل بالبينة 1۳۷۹ 
في بيع المقايّضة إذا استحق أحد العوضين أو رده بالعيب» ك اا غ سان ۱۳۸۰ 
قبض الموهوب له قبض أمانة بمنزلة الوديعة 8 
إن جتنت قبل البيع» ثم باعهاء وسلمها إلى المشتري» وهو يعلم بالجناية» أو لا يعلم؛ ش! 
ثم استحقت بالبينة» . ۳۸ 
إن كانت الجارية هلكت عند المشتري» ثم استحقت ۰ < IAI‏ 
إن ضمن البائع نفذ البيع » وسلمت القيمة للمستحقء لا حق لولي الجناية فيها؟ 2 AY ٠‏ 
فصل الغصب : رجل غصب جاريةًء فغصبها منه آخر» فقّتلت عند الثاني قتيلا خطأء ثم ماتت» 
واستحقهاإن ضمن أحدهما نصف القيمةء أو ثلثباء أو ربعها AY‏ 


YFI 


إن أراد المستحق أن يرجع بالقيمة الثانية على الغاصب الثاني» لا على الأول 

لو كانت الجناية عند الأول» فغصبها الثاني » وماتت عنده ضمن المولى أيهما شاء ظ 
إن اختار المستحق تضمين الغاصب الأول:دفع القيمة إلى أولياء الجناية 

لولم ُت عند الثاني حتى أخذها المولى من الثاني واختار الدفع أو الفداء 

لو كانت الجناية عند الغاصب الثاني ٠‏ ثم جاء المو لى وأخذهاء ودفع أو فدى 


فصل الوديعة : رجل غصب جارية» وأودعها رجلاً فقتّلت عنده قتيلا خطأء ثم ماتت في م ديو 


الوديع والغصب سواءء إلا في خصال ثلاثة : 


فصل القتل : رجل غصب عبداً قيمته ألف درهم» فازذافت قله وبلغت ألفي درهم» فقتل 


عنده قتيلا خطأء» ثم جاء رجل وقتله خطأء ثم استحق» 

إن قال الغاصب أو القاتل : أنا لا أرضئ با اختار المستحق› 

إن التضمين في حق ولي الجناية بمنزلة التمليك المبتدأ. . 

ضمان الغصب بدل الملك» 

كلما دفع ثلث الألفين إلى ولي الجناية يرجع غلى الغاصب بثلث الألف 
لو كان قاتل العبد هو الغاصب» : 

إن اختار المستحق تضمين العاقلة» وأخذ منهم القيمة 
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فصل الغرور : رجل اشترى جارية بألف درهم. وتقابضاء فوطئها المشتري» وحبلت منه› ثم ضربت 


الجارية بطنہاء فألقت جنينا ميّناء ثم استحقها رجل بالبينةء 
الهبة في هذا بمنزلة ابيع إلا في خصلتين : 
من أخبر إنسانا بأمن الطريق» ذ فسلك» وأخذ اللصوص ماله 
فصل الوكالة : رجل غصب جارية» فأودعبا رجلاء فأبقت منه» ثم استحقت» 
لو كانت ذا رحم محرم منه؛ عتقت على الغاصب دون المودع 
إن هلكت في يده بعد العود من الإباق».تبلك أمانة 
إن طلبها الغاصب من المودع من غير أن يؤدي القيمة إلى الردع» 
في الوكيل بالشراء إذا حبس المبيع لاستيفاء الشمن» فهلك العين في يدهء يبلك بالشمن 
لو كان الغاصب أجرهاء أو رهنها 
إن أعارها من إنسان أو وهيبا | | 
لو أبرأه المستحق من القيمة بعد التضمينء أو وهيبا له 
فصل الكفالة : ش : 
مكل ذفن ا يقارعل مون الدع طايه ال ينا ول لماعي 


YW‏ وه دين 
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بأمر المأعى عليه أو بغير أمره» 

إن أحضرها الكفيل» وسلمها إلى الملذعي 

ضمان الغصب ضمان إتلاف المال حكما بإزالة اليد» 

الكفالة شرعت للتوئق بض ن لكف إلى ذئةالأصيل ميقا نى الكفالة: 

إن كانت الكفالة بأمر الأصيل» كانت ملكا للأصيل 

إن كانت الكفالة بغير أمر الأصيل» كانت الجارية ملكا للكفيل 

إذا قضى القاضي بالقيمة على المدّعى عليه؛ فتبرّع رجل بأداء القيمة» 

إذا اختار تضمين الغاصب الأول لا يبقى له ولاية تضمين الثاني 

في الوكيل بالشراء» لا يملك البائع مطالبة الموكل ۰ 

إن قضى القاضي بالقيمة على الماعى عليه» ثم ظهرت الجارية 

إن وهب الطالب القيمة للكفيل؛ ۰ 

إذا وهب من الكفيل» ولا دين عليه ٠‏ 

لو احتال بأمره» ولا دين عليه» فوهب المحتال المال من المحتال عليه 

إبراء الكفيل إسقاط محض» ليس فيه معنى التمليك : 

إبراء الوكيل تمليك بمنزلة الهبة» ٠‏ 

لو أبرأ الطالب الأصيل عن القيمة بعد ما قضى القاضي عليه بالقيمة» 

لو أبرأهما جميعا كانت الجارية للأصيل» ۰ 

لو لم يبرئ واحدا منبما حتى أدى الكفيل القيمة» وثبت له حق الرجوع على الأصيل؛ 

إن كانت الجارية ذات رحم محرم من الأصيل» » فإن كانت الكفالة بأمر الأصيل» 

إن كانت ذات رحم محرم من الكفيل» فإن كانت الكفالة بأمره 

إن كانت ذات رحم محرم منہما 

إن أعتقها المستحق بعد ما قضى القاضي له بالقيمة 

لو لم يعتقها أحد حتى باعها الأصيل أو الكفيل بعد ما قضى القاضي بالقيمة 

لو أعتقها أحدهماء ثم قتلها رجل خطأء بدا الال 

المكاتب إذا قتل خطأ 

إن قتلها عمدا لا يجب القصاص لاشتباه الولي عند الجناية ؛ 

لو قتلها المعتق عمداء أو خطأء ثم أدى القيمة» 

غاصب الغاصب إذا أبقت الجارية من يد الثاني » فأراد المالك أن يف كل واحد منہما 

نصف القيمة » ارييس اجبعما الي والآخر الغلث» ار تارات 
TY‏ 
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باب من غصب المدبر المعروف والعبد الذي يغرم قيمته بقول الغاصب 2 ١5٠5‏ 


الباب على أصلين: المدبر يضمن بالغصب؟ ٠‏ 167 
المال الخبيث إذا استقر على ملكه يتصدق به» 0 EN‏ 
وفي الباب فصلان: فصل في ال مدبر» وفصل في القن . ١1‏ 
أما الأول : [قال محمد : رجل غصب مدبرا قيمته ألف درهم» فازدادت قيمته» فبلغت 

ألفي درهم» ثم غصبه آخرء فأبّق منه» فحضر المولى والغاصبان» 15 
إن اختار تضمين الأول لم يجعل يد الأول يد نفسه» ١‏ 
إن اختار تضمين الثاني ضمنه ألفي درهم قيمته يوم غصب الثاني ١‏ 
لو جمع بين مدبر وقن» وباعهما صفقةٌ واحدة» 1۷ 
إن عاد المدبر من الإباق »أخذه مولاه 1۹4 
حق الحبس لا يثبت إلا في محله» 1۰4 
لو لم يطالبه المولى بالردء ولم يمنعه حتى قتله الثاني خطأ 41۱ 
إن أراد المولى أن يضمن الغاصب الثاني ألفي درهم في ماله ۱۱ 
لو أن المولى لم يضمن أحد الغاصبين حتى قتله الغاصب الثاني » ثم اختار المولى تضمين 

الأول» وهو لا يعلم بغضب الثاني ولا بقتله» 141۲ 
لو أبرأغريمه عن ما عليه» ولا يعلم بذلك» صحت البراءة 1۲ 
إذا شهد شاهدان بالكتابة » وقضى القاضي بذلك» ثم رجعاء ولم يعلم المولى برجوعهما 11۲ 
الفصل الثاني : 00 

رجل غصب عبدا قا يساوى ألف درهم » فزادت قيمته في يده فصار يساوى ألفي درهم» ثم 

غصبه آخرء فأبق منه» ثم اختصموا إلى القاضي» 141۲ 
لو اشترى عبدين بألف» وقبضهماء فهلك أحدهماء ووجد الآخر معيباء وهو يساوى 

ألف درهم» فأراد أن يرده بعيب ١41‏ 


لو قال الغاصب الأول: غصبته أنا وقيمته خمسمائة» وغصبه منى الثاني وقيمته 


خمسمائة» وقال المولى: لاء بل غصبه الأول وقيمته ألف› 116 
لو اشترى عبداء وتقابضاء ثم تقايلاء ولم يتقابضا حتى قتلفإن اختار المولى نقض الفسخ نا 
إن اختار المولى إمضاء ذلك الفسخ› 117 
إن نقض الفسخ» ورجع على الغاصب الأول 11٩‏ 
إذا اختار امو لى أخذ العبد بمحضر من الغاصب الأول» ولم يقبضه حتى قتله الثاني» 141۷ 


T4 


الغاصب الاأول» لو أعتق القن بعد ظهوره قبل الفسخ ٠‏ 


كتاب الجنايات 

باب من الجناية التي يدعي فيہا الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش 
الباب على أصول : القصاص إذا تعذّر استيفاءه لمعنى من جهة الولي» لا يجب شيء؛ 
وإذا تعذر لمعنى من جهة القاتل يضار إلى الدية ؛ 

التصاص إذا لم يتعلّق بفعل أحد الشريكين؛ كان كالخاطئ مع العامد لا يتعلق بفعل 

الآخر لمكان الشببة. ش 

الدية وكل جزء منها إذا وجيت على العاقلةء أو في مال القاتل تجب في ثلاث سنين؛ 

ولي القتيل إذا قال لرجلين : أنتما قتلتماه معمّدا بحديدتين» فصدقه أحدهماء 

لو ادعي على رجل بيعاء فأنكر البائع البيع» ثم صدقه 

لو ادعي الولي العمد عليبماء فصدقه أحدهما في ذلك» وأنكر الآخر القتل أصلاء 

إن كان الولي ادعي الخنطأ عليبماء فأقرٌ أحدهما بالعمدء وجحد الآخر القتل أصلا 

إن قال أحدهما: قتلته أنا وفلان عمدا بالحديد» فقال الولي : ' قتلتّه وحدك ٠‏ وقال فلان: 
قتلته أنا والمقر خطأ” 

رجل قطعت يده ورجله» ومات من ذلك» فقال رجل: آنا قطعت يده عمداء وقطع 

فلان رجله عمداء ومات من جميع ذلك» وقال الولي: لاء بل أنت قطعت يده ورجله عمدا 
إن قال الولي: بلى! أنت قظعت يدهء ولا أدري من قطع رجله 

إن قال الولي بعد ذلك: إن فلانا قطع رجله معك عمداء 


باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرها 
الباب على أصلين : وجوب القصاص في الاطراف يعتمد التكافؤ والتساوي. 

المعتبر في الجنايات مآلهاء لا حالها؛ لاختلاف الأحكام بسرايتها ومآلهاء 

رجل قطع المفصل الأعلى عمدا من إصبع رجل ؛ فب رأمن ذلك» ولم يقتص. 

لو قطع إصبع القاطع بعد وجوب القصاص. 

لو قطع المفصل الأسفل من إصبع رجل آخر هو مقطوع المفصل الأعلى 

لو قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل» فبرأء ولم يقتص حتى مات 
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لو قطع الممصل الا على من إصبع رجل فبرا؛ واقتض بم جاء المادع ٠‏ ول 

وقطع المفصل الأسفل 

لو قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل ؛ فلم يبرأ حتى عاد» فقطع المفصل الثاني 
رجل قطع نصف المفصل من إصبع رجل ١‏ وكسر العظم كسراء فبرأ» اذاي 
إن قطع المفصل أولاء ثم كسر العظم بعد ذلك» إن تخلّل بينهما برء 

لو ضرب رجلا ضربةً؛ وقطع أصابعه؛ ثم عاد قبل البرء؛ وقطع لكف من الفصل ؛ 
لو قطع الأصابع فبرأء ثم قطع الكف 

لو قطع الأصابع خطأء فبرأت» ثم قطع الكف خطأ 

لو قطع الحشفة خطأء ثم قطع الباقي؛ إن لم يتخلل بينما برء 

لو شج رجلا موضحة خطأء فلم يبرأ حتى شجه أخرى» ثم شجه أخرى» | 

لو كان كلما شجه شجة برأت | 

لو شج رجلا موضحة عمداء فلم يبرأحتى ضربه ضربة أخرى؛ فجعلها منقّلة : 


الجنايات إذا لم يتخلّل بينبن برءء كانت جناية واحدة» وإن تخلّل بينبن برء 


باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه 
القصاص وما لايجب فيه قصاصوالمدبر والقنَ والعقر في ذلك 
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الباب علي أصول: القصاص إذا تعذر استيفاءه لمعنى من قبل من له الحق» لا ينقلب مالا وإن تعذر لمعنى 


من غيره ينقلب مالا 

جناية المملوك على مولاه يعتبر إن كان موجبا للقصاص» وإلا فلا؛ 

جناية المملوك إذا ترادفت» ودفع بهاء کا أن چ الله يقسم الجاني بين أولياء الجناية 
بظريق العول والمضاربة» وعندصاحبيه 

العبد إذا تل مولاه عمداء وله وليّان» فعفا أحدهماء بطل كله» ولا ينقلب نصيب الباقي مالا 
أم الولد إذا قتلت مولاها عمداء فإن لم يكن لها منه ولد يرثه» تقتل به 

جنايات أم الولد أو المدبر وإن كثّرتء لا توجب إلا قيمة واحدة؛ 

في الباب فصول ثلاثة : جناية أم الولدء وجناية المدبرء وجناية القن . 

الفصل الأول : أ ولد قتلّت سيدّها عمدا و رجلا أجنبيا عمداء فإن لم يكن لها ولد من مولاها 
إن لم تقتل حتى عفا أحد ولیی كل واحد منهماء فهو على وجهين 

لو عفا أحد وليي الأجنبي أولاء ينقلب نصيب صاحبه مالاء ور فك اة 
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جنس مسائل القسمة أربعة: 

ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية : 

ما يقسم بطريق المنازعة | 

فضولي باع عبدا من رجل بألف درهم» وفضولي آخر باع نصف ذلك العبد من رجل آخر 
بخمسمائة درهم» فأجاز المولى 

ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة: وعندهما بطريق العول؛ ثلاث مسائل : 
دار تنازع فیہا رجلان» أحدهما يدّعي كلهاء والآخر يدعي تصفهاء وأقاما البينةء 
إذا أوصى بجميع ماله لرجلء وبنصفه لآخرء وأجازت الورثة» 

إذا أوصى بعبد بعينه لرجل» وبنصف هذا العبد لآخرء والعبد يخرج من ثلثه أو لا 
ما يقسم بطريق العول عند أبي حنيفة» وعندهما بطريق المنازعة» خمس مسائل : 
عبد مأذون بين رجلين» أدانه أحد الموليّين مائة » يعني باعه شيئا بنسيئة» وأدانه أجنبي مائة» 
عبد قتل رجلا خطأء وآخر عمداء وللمقتول عمدا ولان فعفا أحد وليه 

لو كان الجاني مدبراء والمسألة بحالهاء ودفع المولى القيمة ٠ ١‏ 

أم الولد قتلت مولاها عمداء وأجنبيا عمداء ولكل واحد منہما وليان» 

فعفا أحد وليي كل واحد منبما على التعاقب» 

تركنا القياس في الميراث بإجماع الصحابة 

قسمة العين متى كانت لحق ثابت في الذمة» أو لحق ثبت في العين على وجه الشيوع 
في البعض دون الكل » كانت القسمة عولية» أ 

من قتل رجلا عمداء وابن القاتل وارث المقتول 

جنايات أم الولد وإن كثرت لا توجب إلا قيمة واحدة ٠‏ 

إن كانت سعت في قيمتها لورثة المولىء ثم عفا أحد ولي الأجنبي» إن دفعت القيمة 
إلى ورثة المولى بقضاء القاضي 

إن دفعت القيمة إلى ورثة المولى بغير قضاء القاضي ء ثم عفا أحد ورثة الأجنبي 
إن عفا أحد ولي الأجنبي» ثم دفعت القيمة» 

الوصي إذا قضى دين أحد الغريين بأمر القاضي 

الفصل الثالث 

عبد قتل مولاه وأجنبياعمدا» ٠‏ 

عبد قتل مولاه عمداء وله وليان» فعفا أحدهما' 

عند أبي حنيفة ومحمد لما كان عفو أحدهما كعفوهماء بطل دم المولى أصلا 
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عند أبي يوسف: لا يبطل دم المولى بعفو أحدهما 

إن عفا أحد ولي المولى» ا 71 الأجنبي على التعاقب 

إذا عفا أحد ولي الأجنبي ألا استحق صاحبه أيضا نصف العبد 
رجل قتل رجلا عمداء ورجلا خطأء ولكل واحد منهما ولیان» 
وإن عفا أحد ولي العمد أولاء ثم عفا أحد ولي الخطأ 


باب من الجناية بعد الجناية ف الأصابع وغيرهاما يجب فيه القصاص 
وما لا يجب ظ ٠‏ 
راا اسع ر ت ا کے ا 
من الآخر عمداء وقطع المفصل الثالث من تلك الإضبع عمدا من آخر» فاجتمعوا إلى القاض 
إن قطع الأول مفضله يخير صاحب المفصل الوسطى بين القصاص والأرش 
إن حضر صاحب الإصبع » وطلب القتصاص» وغاب الآخران» 
لو قتل رجلين عمداء فقتل بأحدهما قصاصا 

من اشترى عبدا كان عليه القصاص في النفس» فلم يعلم» فقتل به عند المشتري ١‏ 
رجل قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل عمداء ثم عاد وقطع المفصل الثاني» ثم عاد؛ 
وقطع المفصل الثالث» إن تخلل البرء بين الجنايات 
رجل قطع بعض الإصبع من غير مفصل ١‏ » ثم قطع ما بغي من المفصل » ا 
باب الحائط المائل والإشهاد عليه 
إشراع الكنيف والجناح» ووضع الحجر في الطريق سبب لضمان ما تلف به 
الإشهاد ليس بشرط» إنا الشرط هو الطلب 
مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم» فأشهد عليه ثم سقط» وأتلف إنسانا 
٠‏ لو أشيعاللمكاتب كنيفاء أو جناحا إلى الطريق الأعظم» ثم أدى المكاتبة» وعتقء 

ثم سقط على إنسان فقتله 007 5 ب 
لو عجز» ورد في الرق» ثم سقط ذلك على إنسان فقتله» 
لو حفر بغرا في الطريق» ثم عجزء ورد في الرق» ثم وقع فيه إنسان» ومات؛ 
رجل أمه مولاة عتاقة لقوم» وأبوه عبدء أشهد عليه في حائط مائل له» ثم عتق أبوه؛ ا 
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وجر ولاء الولد» ثم سقط على إنسان فقتله 
لو أن هذا الرجل أشرع كنيفا أو جناحا ثم عتق أبوه ثم سقط الكنيف على إنسان فقتله 


لو أشهد على رجل في حائط مائل له في داره» فباع الدارء وسقط الحائط في يد المشتر 0 


لو ألقى خشبة أو حجرا في طريق المسلمين؛ ثم باعه» فلم يحوله المشتري 
من عثر بالقتيل فهلك. فدمه هدر 
لو كان جناحا أخرجه؛ أو كنيفا فسقط » فأتلف إنساناء ثم عثر رجل بتقض الجناح ‏ 
ورجل بالقتيل فعطبا ۱ 
5 #*#*1/) 
وهدمهء ووقع المهدوم على رجل» فقتل 
إن اختار صاحب الحائط المهدوم تضمين الأول وترك النقوض عليه» فعطب إنسان 
بنقض الحائط الثاني 
حائطان ما ثلان إلى الطريق لرجلين» فأشهد عليبماء ثم وقع أحدهما على الآخرء 
وطرحه على رجل فقتله» 
من عثر بالمدفوع بعد قراره على الأرض فهلك. | 
لو أشرع كنيفا أو جناحا إلى الطريق الأعظم» فوقع على حائط رجل قد أشهد عليه 
عبد لرجل نامء أو جلس في الطريق؛ فأعتقه مولاه» ثم عثر به إنسان» وعطبء 
لو وضع حجرا في الطريق» أو حفر يئرا في الطريق» ثم أعتقه مولاه» ثم عطب إنسان بالحجر 
لو أوقف العبد دابةٌ في الطريق» ثم أعتقه مولاه. فلم يحول الدابة حتى عطب بها إنسان» 
لو أن رجلا قمط عبدا لغيره» وألقاه في الطريق» فأعتقه مولاه» ثم عثر به رجل» 
سفل لرجل. وعلوه لآخرء وهما مائلان» فأشهد عليبماء فسقط السفل» 
ورمى بالعلو على إنسان فقتله 
حائط مائل أشهد على صاحبه؛ فوضع صاحبه أو غيره عليه جَرَة فسقط الحخائط: 
ورمى بالجرة؛ فأصابت إنسانا فقتلته» 
٠‏ ولو عثر بالجرة إنسان» وهلك 
إذا وضع جرة على حائطه» > فسقط على رجل» وأتلفه 
لو مر رجل في ملكه؛ أو ملك غيره؛ وهو يحمل ناراء ار E‏ 
إنسان فأحترق» 
لو طارت الريح بشرر النارء وألقته على ثوب إنسان 
لو مر رجل؛ وهو يحمل حملاء فوقع الحمل على إنسان تأتلفه. 
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ولو عثر إنسان بالحمل» وعطب 

حائط مائل لصغير أشهد على أبيه .أو وصيهء فلم ينقضه حتى سقط ء وأتلف إنسانا 
لو أشهد على الصبي بعد البلوغ 

لو أشهد على رجل عاقل بالغ في حائط له مائل؛ eT‏ 

لو بيعت الدار بعد الإشهاد» ثم ردت عليه بعيب بقضا ء٠‏ أو بغير قضاءء 


باب من الجناية التي يقر فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجب 

کاب اھ ی ی ار ن اران غا ی رکا اتاد ف ن 

ما شهد به يبطل شهادته فيما بقي» ` 

شاهدان شهدا لرجل أن هذا الرجل قتل وليه عمدا بالسيف» وأقر رجل آخر أنه هو الذي 
قتله وحده عمدا بالسيف. وقال المشهود له : قتلتماه جميعا» 

لو ادعى القتل الخطأ على رجلين» فشهد على أحدهما أنه قتله وحده» 

لو اذعى ألفا من قرض فأقر المذعي عليه بألف من ثمن بيع 

لو وجد المقتول مقطوع اليدين» فقال وليه : قطع فلان يده اليمنى عمداء وفلان آخر 

يده اليسرى عمداء فمات منبماء ظ ش 

لو قال الولي: قطع فلان يده اليسرى عمداء ولا أدري من قطع اليمنى 

لو قال الولي: قطعت أنت يده اليسرى عمداء وقطع فلان يده اليمنى عمداء ومات 
ہما وال تاهب اللسرى: اا یت ين البترى عدا ولا دزي من قلقم انمي + 
لو قال الولي: أنت قطعت وحدك عمداء فقال المّعي عليه : أنا قطعت يده اليسرى عمداء 
ولا أدري من قطع رجل 

رجل ادّعى أن فلانا شج وليّه موضحة عمداء فمات منباء وأنكر لماعي عليهء فأقام المدعي 
شاهدين» فهو على وجوه : 

لو شهد أحدهما بالموضحة والسراية » والآخر با موضحة والبرء منه , 

لو شهدا بالموضحة عمداء وقالا: لاندري إنه مات منبا أو برأ 


لو كان الولي يدعي أنه شجّه موضحة» فبرأ منها > فشهد أحدهما بذلك» والآخر أنه مات منباء 


لو ادعى الولي سببا لا يعقله العاقلة نحو السمحاق والباضعة خطأء وادعى 
أنه مات. الشهود بالبرء 

لو ادعى الموضحة مع السراية عمدا على المرأة أو خطأ 

لو كان القتيل عبدا فادعى مولاء الموضحة مع السراية عمداء والشهود بالبرء 
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أن المخالفة لى هذا الوجه لا قنع قبول الشهادة على أصل الفعل . 
باب أمرالصبي الح وأمر اعد للحجو الاي ومايلزم من ذلك 
ومالا يلزم 
الباب على أصلين: غصب الصبي الحر إذا اتصل به التلف با يكن الاحتراز عنه في الجملة 
سبب للضمان بمنزلة الجناية عليه » 
فعل الحر البالغ لا ينتقل إلى غير» بمجرّد الأمر إذا لم يكن مكرها. 
في الباب فصول أربعة : ضاق وفصل في العبدء وفصل في الصبي الحرء 
وفصل في المكاتب . 
أما الفصل الأول قال [محمد رحمه الله]: رجل أمر صبيا حرا ليقتل رجلاء فقتله» 
من أمر رجلا ليحفر له ثرا في فناء داره» فحفرء ووقع فيبا إنسان ومات 
لو أمر عبدا صغيرا أو كبيراء أو مأذونا في التجارة أو مكاتباء أو محجورا عليه 
ليقتل رجلا خطأء فقتل» 
لو أمر مكاتبا صغيرا أو كبيرا ليقتل رجلا فقتل» 
لو غصب مكاتبا صغيراء وقربه إلى المهالك حتى عطب» 
الو غصب صبيا حراء وقربه إلى المهالك حتى نهّشته حي وما أشبه ذلك» 
إن كان الآمر عبدا 
إن كان مأذونا في التجارة» أو محجورا عليه . 
.ال وأقربغصب مال يلزمه 
لو أقر على نفسه بجناية 
إن كان محجورا عليه؛ وهو صغير أو كبير» فأمر عبدا صغير لبقتل رجلا فقتل 
إن عتق الآمرء فإن كان كبيرا وقت الأمر 
لو كان الآمر صبيا حراء وهو الفصل الثالث من الباب 
إن كان الصبي مأذونا في التجارةء أو محجورا. 
ان كان مأذوناء فإن أمر عبدا صغيراء أو كبيرا مأذوناء محر ا 
لو أمر بذلك صبيا حرا لا يلزم الآمر شيء 
لو كان الآمر مكاتباء ۰ 
مكاتب أمر عبدا مأذوناء أو محجورا صغيراء أو كبيرا لبقتل رجلا فقتل » 


۴۷1 
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٠‏ إن أمر المكاتب حرا صغيرا بالقتل 

إن عجز المكاتب» ورد في الرق ٠ ٠‏ 

المكاتب إذا أقر بالقتل خطأ ثم عجز» إن كان قبل القضاء 

إن أعتقه الموثى بعد العجز» وبعد القضاء بالقيمة 

لو أمرالمكاتب عبدا صغيراء أو كبيرا مأذوناء أو محجورا بالقتل فقتل 
إن أمر المكاتب مكاتبا صغيراء أو كبيرا ليقعل رجلا فقتل 

لو كان المأمور رجلا حرا 


باب ما يجب فيه القصاص فيبطل بحق أو بغير حق ويجب مكانه مال 
وما لا يجب 

من عليه القصاص في الطرف» إذا قضي بطرفة حقا عليه يتقوّم عليه» ويغرم 

أرش الطرف في ماله» وإن فات طرفه من غير أن يقضى حقا عليه لا يتقوم » ولا يغرم شيا . 
من عليه القصاص في النفس إذا قضي بنفسه ' 

وجل شع عبن جل مما + قلت بد قاط ی ره ار ا لاخر 

لو قطع الطريق» وأخذ المال» فقطعت يده ورجله من خلاف 

إن قُطعت يد القاطع ظلما عمدا أو خطأ 

لو أن من عليه القصاص في اليد عَدَا على قوم ليأخذ أموالهم» فضربوه؛ فانقطعت يده 

لو قتل رجلا عمداء فدفع إلى ولي القتيل ليقتله» فضربه» وقطع يده» ثم عفا عن النفس 


لو ارتد من عليه القصاص في الطرف - والعياذ بالله فقطعت يده بإذن الإمام» أو بغير إذنه» . 


ثم أسلم المرتدء 

لو قطع الطريق» وقتل» ولم يأخذ الالء فأمر الإمام بقتله» فضربه رجل وقطع يده 
لو زنى وهو محصن» فأمر الإمام برجمه» فقطع رجل يده 

لو أن الذي عليه القصاص في الطرف فطع الطريق» وأخد الالء وقتل» 

إن قطع يده ورجله» ثم قتله» وترك مالاء 

لو رأى الإمام أن يقتله» ولا يقطع يده ورجله» فأمر بذلك» فقطع رجل يده» 
مرتد قطع يد رجل عمدا فقتل بالردة» أو قطعت يده» 1 

لو.قطع يميني رجلين عمداء ثم ارتد ‏ والعياذ بالله ‏ فقتل بالردة» 

لو قطعت يينه لأحدهما ثم قتل بالردّة» كان للثاني الذي لم تقطع يده دية كاملة 
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لو سرق قبل الردة» ثم ارتدء - والعياذ بالله - فَقَطّم الإمام يده في السرقة 
رجل قتل رجلا عمداء فقتل ظلما أو حداء أو رجما أو قصاصا برجل آخرء 


باب من الورثة والموصى له الذي يدعي بعة بعضهم القتل عمدا 

وبعضهم حظأ ويدعي بعضهم شركة بعض ˆ 

الباب على أصول : الإقرار حجة في حق ا مقر؛ فيعامل باقراره کان ما أقربه حق.. 

الحق يختلف باختلاف السبب . 

الموصى له بالثلث لا حق له في القصاص» وله الحق إذا انقلب مالاء ش 
رجل مات عن ابنين» وأوصى لرجل بثلث ماله» فأقام أحد الابنين البينة أن فلانا قتل أباه عمداء 
وأقام الآخر البيئة أن فلانا آخر قتله خطأ 

المسألة بعد ذلك على وجوه ا . 
فإن صدق مدعي الخطأء 

ويقضى لمدعي العمد على المشهود عليه بالعمد 

ولو كان الموصى له صدق مدعي العمد 

لو قال الموصى له: أدري قتل عمدا أو خطأ 

رجل قال لغيره: لك علي ألف درهم» فقال المقرّله : لا أدري 

لو قال : لي على فلان ألف ٠‏ وأنت شاهد بهء فقال الشاهد: لا أدري ثم شهد بعد ذلك 

لو كان مكان الموصى له ابن آخرء والمسألة بحالها 

لو ادعيا العمد والخطأ على رجل لا عاقلة له فقبض أحدهما 

لو ادعيا جراحة لا يستطاع فيها القصاص. وأرشها دون أرش الموضحة» فإن اذعى 

أحدهما أنه كان عمداء ويرأء ثم مات» وادعی الآخر أنه كان خطأ 
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كتاب الوصايا 
باب الولد يذعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه 


وما لا يجوزمن البيع والشراء وغيره 

الباب على أصول: الاستواء فى الحجة يوجب الاستواء فى الاستحقاق 
الوصي يتصرف بحكم التفويض» وانتقال ولاية الموصي إليه 

اعد ارسي ل ره بات رن عند ان حكلة O‏ الث دو 
عند أبى يوسف ينفرد أحد الوصيين بالتصرف فى كل شيئ 

وصي الاب مقدم على ا لحد عندنا 

وصيّالأم لا يلك التصرف عندناء خلافا للشافعي. ‏ 

جارية بين رجلين جاءت بولد» فادعياه» ثبت النسب منبماء 
الانخلاق أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه 

أحكام النسب على نوعين 

لو أنبما أعتقا الجارية» واكتسبت أكساباء ثم ماتت» ورثها هذا الولد. 


إن أوصت إلى رجل» كانت الوصاية فى مال الولد حفظا وتصرفا للأبوين دون وضي الأم» 


إن باع وصي الأم شيأ من التركة لاينفذ بيعه حال حضرة الوالدين 

ان كانا غائبين جاز بيع وصي الأم في المنقول دون العقار 

لو كان أحد الوالدين حاضرا دون الآخر لايجرديع وضي الام في النقاز 
ينفرد أحدهما با لخصومة عن الصغير فيما يدعى له و يدعى عليه 

ما ينفرد به أحد الوصيين ينفرد به أحد الأبوين» 

ينفرد بالتزويج أيضاء ش 

لا ينفرد أحدهما بالبيع والشراء والقسمة 

إن مات أحد الأبوين؛ وترك مالاء وأوصى إلى رجلء 

لو مات الوالد الباقي» وترك مالاء وأوصى إلى رجل 
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لو كان الوالد الأول مات» وترك أبا ۰ 

لو مات هذا الوصي؛ وأوصى إلى غيره كان وصيّه أولى 

لو مات الوالد الثاني ولم يدع وصيّاء والوالد الأول كان أوصى إلى رجل» وترك أباء 
لو مات الوالدان أحدهما بعد صاحبه؛ وترك كل واحد منهما أباء وأوصى إلى غيره 
لو مات الوالد الثاني؛ ولم يوص إلى غيره» أو مات وصيه ولم يوص إلى غيره 

٠‏ ينفرد أحد الأبوين بقبول الهبة وقبضها 

لو وهب لهذا الغلام هبة في حق الوالدين» فقبل أحدهماء صح قبوله 

لو وهب له أحد الأبويين شيأء وأعلم» وأشهد 

لو مات الوالدان معاء أو أحدهما قبل صاحبهء ولا يدرى أيهما مات أولاء وأوصى كل واحد 
منهما إلى رجل 

إذامات رجل» وأوصى إلى رجلين» فمات أحدهما ' 

لو جن أحد الأبوين جنونا مطبقا كانت الولاية للآخر 


لو كان يجن ويفيق» لاينفرد الآخر بالتصرف 


باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر وما يتقرب به 

إلى الله تعالى وما لا يجوز 

جعل المسلم دارّه مسجدا جائزلازم إذاتم شرطه» وكذلك الوقف 

تصرف المسلم» والذمي» والمرتد» وكل ذلك على وجوه ثلاثة : إما أن يكون في الصحة» 
أو في المرض» أو مضافا إلى ما بعد الموت . 

مسلم جعل داره مسجدا في صحته جاز» ولو مات لا تورث عنه ش 

0 

إن خرب ما حول المسجد»ء وأستغنى النأس عنه 
لو بط حصيراء أو حشيشا في المسجدء أو علق قنديلاء ثم استغنى النأس عنه» ‏ 
لو كفن ميتا ثم افترسه سبع 
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جعل مسجدا تحته سرداب ٠‏ 

لوصار الثنلث جا دون الثلثين» واحتيج إلى المهاياة يكون مسجدا يوماء ويومين إصطبلاء 
لو جعل الكل مسجدا ثم استحق منه جزء من ألف جزء» 

المريض إذا وهب داره» وليس له مال غيرهاء ولم تجز الورثة 

ذمي جعل داره بيعة» أو كنيسة» » أو بيت نار في صحته» ثم مات 

لو قال: ”أزلت ملكي عن هذه العين” » أو برئت عن هذا العين 

إن أوصى الذمي بوصية فنقول: وصايا الذمي على أنوا 

إن أوصى بشيء من المعاملات جاز عند الكل 

إن أوصى با هو من جنس القرب» فهو على وجوه أربعة : 


إن أوصى با هو قربة عندنا وعندهم كالصدقات» وعتق الرقاب وأن تغزى الترك والدّيلم من ثلث 


ماله» وهو من الروم 

إذا أوصى با هو معصية عند الكل» كالوصية للنائحة» والزانية والمغنية؛ 

إذا أوصى با هو طاعة عندنا معصية عندهم » كالوصيّة ببناء المسجد»ء :أو إسراج المسجدء 
إذا أوصى با هو معصية عندنا طاعة عندهم › كالوصيّة ببناء البيعة والكنيسة» وبيت الناره ٠‏ 
الوصيّة أوسع بابا من غيرهاء يتحمل فيها ما لا يتحمل في غيرها 

المسلم إذا وقف داره ثم مات تورث عنه 

تبنى الأحكام على ما يظهرون لا على ما يضمزون» 

لو أن رجلا دحل في بعض هذه الأهواء فأوصى بوصاياء فحكمه حكم المسلم» 

لو أن مسلما ارتد إلى النصرانية أو إلى اليهودية ؛ فأوصى بوصايا 

المرتدة إذا أوصت بشيء 


باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل 

الدماء التي تجب في الحج أنواع أربعة: ا 

رجل أمر رجلا بأن يحج عنه؛ أو أوصى بذلك» ومات» فاحجواعنه رجلاء فأحرم المأمورء 
ثم أحصر بعدو أو مرض» / 


لوان لانور اليج أحوم» ووقف بعرفة » شم منعه سلطا أ غير عن عن الوقوف بمزدلفة؟ 
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لو حلق رأسه وهو نائم؛ أو طيب وهو نائم» 

المريض إذا صلى قاعدا ثم برأ 

المقيد إذا صلى قاعدا ثم رفع عنه القيد 

الحاج لو كان امرأة؛ فحجت عن امرأة» فجومعت مكزهة قبل الوقو 

لو مرض الحاج فطاف بالبيت راكباء أو محمولاء أو زحف للطواف زحفاء 

لو أغمي عليهء فأوقفوه بعرفة» ورمى عنه الجمار. أو رمي بذلك من كفه. وهر مغمى عليه ؛ 
لو طاف وهو على غير وضوءء أو جنبا ولا يعلم به 


باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة 

سب كا الباب «باب العروس؟ 0 

جمع في الباب بين فصلين : 

الوصية ببيع ليس فيه محاباة» والثانى : ا ی وضمالی کل فصل ثلاث مسائل 
الوصية بالرقبة» الوصية بالمالء والوصيّة بئلث المال. 

الباب على أصول ثلاثة : 

الوصيّة متى بطلت فيما زاد على الثلث برد الورثة: 

الوصية ببيع ليس فيه محاباة لا تتوقف على إجازة الورثة» وإن استغرقت المال 

الوصية بألفين إذا بطلت في شيء منه باستحقاق أو نحوه تبطل أصلاء وإن لم تبطل لكن تعذر 
تنفيذها لفوات.العين» فإن فاتت العين إلى بدل ينفذ في بدلها تنفيذا للوصية بقدر الإمكان. 


رجل مات » وترك عبدا قيمته ألف درهم لا مال له غیره.. وقد أوصى بأن يباع من فلان بألف درهم»: 


وأوصى برقبته لآخرء وكانت الوصية بالرقبة قبل الوصية أو بعدها. 

إذا أوصى برقبة عبده لإنسان» فقتل العبد خطأء ووجبت القيمة» 

لو بيع العبد الموصى برقبته لقضاء دين ن الميت» ثم أبرأ الغرماء الميت عن دينهم 

الوصية متى بطلت لا تتجول إلى البدل 

إن أوصى بأن يباع عبده من فلان بألف درهم» وأوصى بجميع ماله لا وأبت الورثة أن يجيزوا 
الفصل الثاني : وهو ما إذا أوصى ببيع فيه محاباة : صورته : إذا أوصى بأن يباع عبده من فلان بمائة 
وقيمته ألف لا مال له غير العبد» فهذه على وجوه ثلاثة: 
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إذا أوصى برقبة الغبد لآخرء أو بجميع ماله» أو بثلث ماله. 

لو أوصى بأن يباع العبد من فلان بمائة دزهم» و أوصى بجميع ماله لآخخرء وأبت الورثة أن يجيزواء 
إذا أوصى بالبيع بمائةء وبثلث ماله لآخر 

لو أوصى بعبده لإنسان» وهو يخرج من الثلث 

رجل أوصى بأن يباع عبده من فلان بألف درهم» وقيمته ألف درهم» وأوصى لاخر بثلث ماله؛ 
وأبت الورثة أن يجيزواء ٠‏ 

إذا ترك ألفي درهم سوى العبد حتى يكون ماله ثلاثة آلاف 

ولو أوصى بأن يباع العبد من فلان بخمسمائة» وقيمته ألف» فلم تجز الورثةء 


باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين 

الوصية بالعين تتعدى إلى ما يحدث من الزوائد بعد موت الموصي قبل القسمة» 

الوصية بفعل يثبت ملك العين للموصى له نحو الوصية بالهبة» والصدقة . 

الوصية بالمال إذا بنيت على الوصية بفعل مقصود كانت الوصية با مال تبعا للوصية بالفعل 

إذا أوصى بجاريته لإنسان ثم مات» فولدت الجازية ولداء أو وطئت بشبهةء ظ 

رجل أوصى أن تعتق جاريته هذه بعد موته جال أو بغير مال» ثم مات الموصي » بدت 

الجارية ولدا قبل الإعتاق» والجارية مع ولدها يخرجان من الثلث 

لو أوصى بأن يباع من فلان بككذاء أو أوصى بأن يباع من فلان نسمة» . 

لو قطع عبد يدهاء ودفع بهاء أو وطئها رجل بالشبهة» ووجب العقر 

لو وطئت وهي بكرء تحط حصة البكارة من الشمن» وتباع ا جارية بما بقي 

لو ذهبت عينها أو يدها بآفة سماوية ۰ 

ذا أوصى بان توهب جار من فلن أو يتصدق بها على فلان» أو يتصدق با على 
المساكين. ومات الموصي» ثم ولدت الجارية ولد 

الجارية الجانية إذا ولدت ولداء ثم دفعت بالجناية : 

إذا ولدت المغصوبة ولداء واكتسبت أكساباء ووهب لها هبة» وقطعت يدهاء. وغرم القاطع 

أرش اليد الأرش» ووطنت بالشبهة» وغرم العقرء ثم ماتت» ظ 

الغاصب إذا أجر المغصوب كانت الأجرة 
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لو نذر أن يتصدق بجاريته على المساكين فولدت ولداء 


1606 


لو أوصى بأن تباع جاريته » ويتصدق بثمنها على المساكين» أو قال : على فلان فولدت بعد موت الموصى ۱0۹۱ 


لو قال: لله علي أن أبيع هذه الجاريةء وأتصدق بثمنها على المساكين” . فقتلها عبد» فدفع بها 


لو قال: لله على أن أبيع هذه الجاريةء وأتصدق بثمنها على المساكين' فباعها بعشرة» وقيمتها ألف . 


لو أوصى بأن تباع جاريته من فلان» ويتصدق بشمنها على المساكين» فرد الموصى له بالبيع البيع؛ 
أو أبَت الجارية أن تقبل 

لو قتلت الجارية بعد موت الموصى» وغرم القاتل قيمتهاء SN‏ ْ 

رجل أوصى لرجل بشاة من غنمه؛ فماتت غنمه أو باعهاء ثم مات الموصي 

لو ولدت غنمهء فللورثة أن يعطواء إن شاؤا من الأمهات. وإن شاؤا من الأولادء 

ما حدث من الزوائد قبل موت الموصي كالصوف والولد المنفصل يكون للورثة؛ ‏ 

ما استهلكه الوارث من زيادة حصلت بعد موت الموصي 

لو قال: “أوصيت يشاة من غنمي هذه ء فماتټ غنمه 

لو هلكت الأغنام إلا واحدة .. ۰ 

لو هلكت الأغنام كلهاء وتركت أولادا حدثت بعد موت الموصي 

إذا أوصى بثلث غنمه» أو بشاة من غنمه» تتعلق الوصية بالموجود وقت الوصية حتى لو هلكت 
تلك الغنم» أو لم يكن له غنم وقت الوصية 


باب الوصية وا و الست 550 والجخيران: 
الباب على أصول ثلاثة 

حقائق الأسماء تعرف من أهل اللغة » وقول محمد فيه حجة؛ 

ترك الحقيقة بالعرف جائر» ٠٠‏ 

ما أختلف أصحابنا رحمهم الله فيه 

في الباب خمسة فصول: 

الأول: إذا أوصى بثلث ماله لأقرباته أو لذوي قرابته : 

الجنس إذا ذكر بلفظ اللجمع لا يغتبر فيه ادمع 

لومات» وترك ولدا يحوز ميراثه» وأوصى بهذه الوصية؛ وترك عمين وخخالين 
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إن ترك عم واحدا وخالین 

إن ترك عما وعمة» وخالا وخالة 

لو أوصى لقرابته » أو لذوي قرابته» أو لذي نسبه 

لو أوصى لذوي قرابته» أو لأقربائه» أو لأنسابه؛ أو لأرحامه الأقرب فالأقرب› 

الفصل الثاني : إذا أوصى لأهل بيته؛ أو لجنهء أو لآله 

لو أوصت امرأة لأهل بيتها أولآ لها أو لجنسها 

الفصل الثالث : إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان: 

إن كانت له امرأتان» إحداهما بالكوفة؛ والأخرى بالبصرة» مع كل واحدة في منزلها ولد ْ 
من غير زوجهاء وزوجها ينفق عليهم › 0 

الفصل الرابع : إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره: 

'الأصهار” كل ذي رحم محرم من امرأته فهو صهره 

الفصل الخامس : إذا أوصى جيرانه فالوصية في القياس للجيران الخلازقين 

الوصية لأهل مسجده» يستوى فيه الساكن» والالك» والاقرب. والأبعدء والمسلمء والكافرء 
والصبيء والمرأة» والحر ‏ 

ا لجار المطلق من تكون له الشفعة 

كل من لا يستحق الشفعة لا يكون جاراء والشفعة تتعلق بالجوار الحلازق 


باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث 


الباب على أصول: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة جائزء وبنصيب أحد الورثة باطل؛ 
كل عدد لو زدت عليه مثل نضفهء كان الزائد ثلث الجملة؛ ولو زدت عليه مثل ثلثه ؛ 


كان الزائد ربع الجملة . 

إذا تكلم بالوصية» واستثنى شيئا متردّدا على قول عامة الاب لا ينقص من الوصية إلا القدر المتيقن 
في الباب فصول ثلاثة : 

الفصل الأول : رجل مات» وترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما يبقى 

من الثلث بعد النصيب 

لتخريج هذه المسئلة طرق: . 
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الفصل الثاني : ۰ 
إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية الحاصلة » 
الفصل الثالث : 
إذا أوصى مثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما ييقى من الثلث ولم يزد عليه. 
أراد بعامة الحسّاب" أبايوسف والحسن بن زياد وغيرهما » من كان معروفا با مشاب من 
أصحاب أبي حنيفة 
رجل قال : لفلان علي ألف إلا مائة أو خمسون كان عليه تسعمائة وخمسين 
لمحمد في المسألة وجهان: 
أحدهما: أن الاستثناء ليس بإخراج بطريق المعارضة ء لأن ذلك جمع بين الدليلين المتنافيين 
الاستثناء تكلم بالباقي بعد اليا بطريق البيان» وإنما يكون بيانا إذا لم ي يكن ثابتا من الأصل 

الألف لو بقيت ألفا لا تصلح اسما ما دونها 

الرجوع عن الإقرار باطل 
الكلام مع الاستثناء تكلم بالباقي بعد التباء فالشك في الاستناء يكون شكا في الإيجاب 
إذا تمكنت الجهالة في الواجب» لا يجب إلا المتيقن 
الدليل على أن الاستثناء تكلم بالباقي ْ 
لو مات: > وترك خمسة بنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحذهم إلا ثلث ما يبقى من ن الثلث 
ا ' 


باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره وما يكون له نصفها 
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الباب على أصلين : الوصية بالثلث. أو بعَين من أعيان ماله إذا وقعت لإثنين أو لجماعة بكلمة توجب التبعيض 
بينهم. يقتصر على البعض ولا يتكامل» وإن زالت المراحمةء حتى لا يسشخق الواحد منهم كل الثلث ٠٠٤١١‏ 


إيجاب البعض لا يكون إيجابا للكل ' 

بطلان حى أحدهما بعد الثبوت لا يوجب زيادة في حق الآخر 

جهالة الموصى له تمنع صحة الوصية 

القبول من المجهول ممتنع 

إن كان الموصى له معينا وقت الوصية ‏ كانت الوصية إيجابا وقت وجودها 
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إن لم يكن معيّنا وقت الوصية؛ وتعين عند الموت صحت الوصية ‏ وتعتبر إيجابا عند اموت 
لو أوصى يثلث ماله ء ولا مال له ثم ملك مالا قبل ا موت صحت الوصية ظ 
رجل قال  :‏ أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان' » أو قال: ' لفلان ولفلان › وأحدهما ميت. 
لو قال: ”ثلث مالي لفلان وفلان » وهما حيانء فمات أحدهما قبل موت الموصي 

لو أوصى لوارثه ولأجنبي؛ كان للأجنبي نصف الثلث 

لو قال: "ثلث مالي بين فلان وفلان” » وأحدهما ميت 

لو قال: ثلث مالي بين فلان» وبين هذا الحائط”" 

كلمة بين في الأصل للتنصيف 

لو قال: ثلث مالي بين فلان ٠‏ ولم یزد عليه كان لفلان نصف الثلث 

لو قال لامرأتين له : بينكما تطليقان » يقع على كل واحدة واحدة 

الوصية إذا وقعت بكلمة التبعيض لا يتكامل ٠.‏ 

لو قال: ثلث مالي لفلان ولعقبه ٠‏ كان لفلان كل الثلث 

لوقال: “ثلث مالي بين فلان وبين عقبه” 

لو قال: ثلث مالي لفلان ولولد عبدالله ٠‏ فمات ولد عبد الله قبل موت المورصي 

لو قال عند موته: ‏ ثلث مالي لفلان ولولد عبد الله ٠‏ ولعبد الله عشرة أولاد ٠‏ 

لو قال: ثلث مالي لفلان ولمن كان في هذا البيت ٠‏ ولم يكن في البيت أحد 


لو قال : ثلث مالي لفلان ولفقراء ولد عبد الله فمات الموصي . وليس في ولد عبد الله فقيرء 


أو كانوا فقراء وقت الوصية 
لو كان فيهم فقراء عند الوصيةء فاستغنوا» وافتقر قوم آخرون 
لو قال: ثلث مالي لفلان ولأولاد عبد الله هؤلاء” فمات أولاد عبد الله 


لو قال: ثلث مالي لغلان وفلان ابن عبد الله إن مت وهو فقير» فمات الموصي وفلان بن عبد الله غني 
لو قال : ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن كان عبد الله في هذا البيت ٠‏ ولم يكن عبد الله في البيت 


لو قال: ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن كان عبد الله حيا . فإذا عبد الله كان ميتا قبل ذلك 


الحياة شر ط صحة الإيجاب» فيراعى وجودها وقت الايجاب 


لو قال: ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن مت وهو حي” ٠‏ فمات عبد الله بعد ذلك قبل مه ت الموصي 
لو قال : ثلث مالي لفلان ولمن افتقر من ولد عبد الله » فمات الموصي» وولد عبد الله كلهم أغنياء 


YTAY 


لو اقفر يغضهم م مات الموصي 

إن مات الموصي وولد عبد الله فقراء من الأصل لم يزالوا كذلك . 

المقصود من هذه الوصية التقرب إلى الله تعالى سد حل المحتاج 

الفقر بعد الغنى أشد من الفقر الأصلي | 
إن مات أولاد عبد الله ثم ولد له أولادء فاستغنواء ثم افتقروا قبل موت الموصي 


لو قال: ثلث مالي لفلان» ولولد عبد الله هؤلاء إن افتقروا” فلم يفتقروا حتى مات الموصي 


لو قال: ثلث مالي لفلان ولمن يولد لفلان مادام فلان حيا” فمات الموصي 1 
لو قال : ثلث مالي بين أعمامي وأخواليء وله عم واحدء وخال واحد 
لوقال: ثلث مالي لأخوي”. وله أخ.واخد. وهو يعلم بذلك أو لايعلم 
لو قال: ثلث مالي لأخي هذا" أو لأخي الآخر” , فإذا أحدهما ميت 

لو قال: ثلث مالي بين بني فلان وبني فلان ولأحدهما ثلاث نين وللآخر ابن واحدء 
باب من الوصايا التي تتغير عما أوصى بها 

الرجوع عن الوصية صحيح 

الرجوع كما يكون بالصريح» يكون بطريق الضرورة» وبطريق الدلالة 

رجل أوصى لرجل بما في نخله من الكُفّري» قصار:بُسرا قبل موت الموصي ؛ 
لو قال : أوصيت لك بهذا البسرء فصار رطبا قبل موت الموصيء. 

إذا باع كفري على أنه بالخيار لشهرين 

البيع بشرط الخيار سبب في الحال 


لو اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام. أو عصيراء فقتل العبدء وتخلل العضير قبل سقوط الخيار 


٠‏ لوأوصى بعبد أو عصيرء فقتل العبد قبل موت الموصي» وتخلل العصير 
لو أوصى ببسر صغار» فكبرت قبل موت الموصي . 

لو أوصى بحملء فصار كبشا قبل موت المؤوصي 

لو أوصى بالرطب» فصار تمرا قبل موت الموصي 

أوصيت لك بهذا العنب» فصار زبيبا قبل موت الموصي 

المعالجة والإعداد للحاجة دلالة الرجوع . ظ 


لو أوصى يبقل فصار حباء أو بقّصيل. فانعقد الحب» وصار شعيراء أو ببييض. ذ فحضنت عليه 
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الدجاجةء وأخرجت فرخا MN F2‏ 


لو أوصى بحنطة في أرض» فأصابها ماء فنبتت» . 1171 
ما يبظل به التوكيل بالبيع » تبطل به الوصيةء وما لا فلاء ْ 3 11 
لو حدثت الزيادة بعد موت الموصي» تدخل الزيادة في الوصية . ش 1111۲ 
إن حصل التغير قبل القسمة» 111۲ 
أرصى بالكفر» فسا لكر رطا بعدموت الوصي »قب اقسا ولم بخرج من الث ٠‏ 

حتى رد البعض على الورثة : 11۳ 
لو أوصى ببْسرء فصار بعضه رطبا قبل موت الموصي» وبقي البعض بسراء كان لكل بعض حكم نفسه ٠١١۳‏ 
لو قال: أوصيت لك بهذا البسرء وفيها رطبة أو رطبتان» 1١‏ 


الو حلف لا يشتري رطباء فاشترى كبّاسة بُسرء فيها رطبة أو رطبتان اك 0 


باب من الوصايا التي 7 تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا 
ونا ىنە الا يسدق ا E‏ 


في الباب فصول خمسة : الوصية بدين مجهولء واعتاق عبد لايعلم قي . والإقرار بدين مجهول؛ 


والبيان إذا اتصل بهذا الجهول» وإذا كان على ا ميت دين مجهول القدر: ٠‏ 2 ل 
من أنكر حقا لم يعرف ثبوته» كان القول قوله؛ 0 04 
من ادّعى بطلان حق عرف ثبوته» لا يقبل قوله إلا بحجة؛ UE‏ 
ا ا الدبو ی لاخر بابي و مكاي 

درهم عيناء فقالت الورثة: ٠٠٠‏ 116 
لا يقبل قول الغريم في ذلك ش e ٤‏ 
يقبل قول الغريم في رفع الاستحقاق عن نفسهء لا في إثبات حق على الغير 12 
لو قال الغريم : لم يكن علي دين أصلاء وصدقه الموصى له ببقية ببقية الثلك ` MM‏ 
لو قسّموا العين» ثم خرج الدين ش ش 3۸ 
لو أوصى لغريه يا عليه من الدين» وهو مفلس» وأوصى لآخر بثلث ماله» وكان الوصية بالألف 


ثم اختلفوا في قدر الدين .- E‏ ا 


YAS 


رجل أعتق في مرضه عبداء وأوصى لآخر ا بقي من الثلث» فماٽت» وترك ألفي درهم عينء ومات 


العبد قبل أن تعلم قيمته 11۷۰ 
إن أقام الموصى له البينة أن القيمة كانت خمسمائة» ۰ | 1۷۱ 
لو مات ولم يوص با بقي من الثلث» لكنه أوصى بثلث ماله لآخخر ۷۱ 
لو کان المولى لم يوص لأحد ولكنه أعتق عبدا آخر له في مرضه» قيمته ألف درهم» ثم مات ` 

وترك ألفي درهم عين» ومات أحد الغبدين» ولایدری قیمته» 11۷۲ 
الفصل الثالث :رجل عليه دين» فأوصى لرجل بثلث ماله أو بان ر يق هبد بغينة؛ فقالت الور بعدموت: 
الدين على الميت ألف درهم . وصدّقهم صاخب الدين» وقال الموصى له: لا بل هو مائة 1Y‏ 
الفصل الرابع ل اوی أرجل بای ون لل ا رال : لفلان علي دين؛ فصدقوه» أولا يقول: 

إذا قال المريض : لفلان على دين فصدقوه . V€‏ 
الفصل الخامس : رجل قال : لي على فلان خمسمائة درهم» ليس عليه غيرهاء فأوصيت له بمالي عليه ؛ 
وأوصيت لفلان با بقي من الثلث» ثم مات وترك ألفي درهم عين» ۷9 
لو قال: ليس لي على فلان شى" ش 11۷1 


باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخرأو إلا نصيب ابن آخر لو كان ١5178‏ 
في الباب فصول أربعة : الاسخناء المنفرد. والاسناء المتكرر» والوصية المفردة» والوصية المتعددة . 1١11/4‏ 


والاستلناء أنواع ثلاثة : ضحيح» وباطل» ومبطل . 11۷۸ 
الباب على أصلين : الوصية بمثل نصيب الابن جائزة» وبنصيب الابن باطلة . 

الاستثناء إذا ورد على غير ما تلفظ به يصح » وإن ورد على عين ما تلفظ به لا يصح 11۷۸ 
إذا ورد الاستئناء على عين ما تلفظ بهء كان استلناء الكل ء 1174 
الكلام لا ا الإلغاء 1 1۷۹ 
لو قال: ” أوصيت لفلان بالي إلا مالي ۰ ۸۰ 
لو قال: أوصيت لفلان بمالي إلا ألف درهم" `` 
لو قال: نساني طوالق إلا نسائي” A0‏ 
لوقال: عبيدي أحرار إلا عبيدي '» ۸۱ 
لو قال: “عبيدي أحرار إلا فلان” ولیس له غيرهم» ۰ ظ ۸۱ 


TAS 


رجل مات» وترك ابناء ولاوارث له غيره» وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر» 


لتخريج هذه المسثلة طرق : 

لو أوصى بمثل نصيب بنيه إلا نصيب أحدهم» 

لو أوصى بمثل نصيبه إلا نصيب ابن ثالث لو كان» أو مثل نصيب ابن ثالث لو كان» 
لتخريج هذه المسئلة طرق : 


لود ترك ثلاثة بنين» وأوصى لرجل ثل نصيب بنيه جننيعاء إلا ثل نصيب أحدهم: 
مات» وترك ابنین» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما إلا نصيب ابن ثالث لو كان» 
لتخريج هذه المسئلة طرق : ۰ : ١‏ 
الفصل الثاني : جمع في هذا الفصل بين الاستثناء الباطل» والمبطل» والاستثناء الصحيح . 
رجل له ابن واحد» أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه» إلا مثل نصيب ابنه» 

الاستثناء ليس برجوع وضعا 

يصح استئناء البعض فيما لا يحتمل الرجوع 

إذا مات » وترك أربعة بنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث الالء 

رجل له ابن واحدء وأوصى لرجل بنصف ماله إلا مثل بنصيب ابنه» 

رجل له ابن واحد» أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه إلا نصف الال 

لو ترك ابنا واحداء وأوصى لرجل بنصف امال إلا نصيب ابن ثالث 


لو أوصى بنصف ماله إلا نصيب ابن رابع » أو مثل نصيب ابن رابع » لو كان البنون أربعة» فأوصى ۰ 


بنصف الال إلا نصيب أحد بنيه ٠‏ 

الفصل الثالث : وهو الوصية المتعددة: ٠‏ 

رجل ماتء وترك ابنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما إلا مثل نصيب ابن ثالث؛ أو قال ' 
إلاانصيب ابن ثالث» وأوصى لرجل آخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية الجاصلة» 

لتخريج هذه المسثلة طرق : 0 

لو كان البنون ثمانية» كان النصيبان بينهم أثمانا 

لو قسمنا بين ثمانية» كان لكل ابن أربعة مثل ما استرجعنا . 

لوقال: “إلا نصيب ابن تاسع ٠‏ والمسألة بحالهاء ‏ - 


لوقال: إلا نصيب ابن عاشر . 
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لتخريج هذه المسئلة طرق : 0 ش 11۹4 


رجل قال : أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي WY‏ 

لو قال: إلا ثلث مالي يرد على ورثتي” 0 ا يفيل 

أوصى بثلث ماله ثم قال: ‏ ردوا ثلث مالي على ورثتي” كان ذلك رجوعاء \VYY‏ 

لو قال: ‏ أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي يرد على فلان بن فلان : ظ ضفن 

لو قال : أوصيت لفلان بثلث مالي إلا نصف مالي" ولم يذكر في ذلك ردا وغيره WE‏ 
۰ لو مات» وترك ابناء وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر لو كان». تفل 

إذا ترك الرجل ابنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا نصيب ابن ثالث لو كان 

وإلاثلث ما ييقى من الث 0 ظ 5-7 

لتخريج هذه المسئلة طرق : 00 \Vro‏ 

الفصل الثاني : ْ ا ۰ 

رجل مات وترك ابنين» وأوصى لرجل مثل نصيب أحدهما إلا نصيب ابن رابع لو كان وإلا ثلث . 

مايبقى من الثلث» . ٠‏ ش ۲ . 

لتخريج هذه المسثلة طرق: 0 000 1 


باب من الوصايا التي يوصى بها لبعيض الورثة فتجوزبغير إجازة ولقاتل أو غيره ٠۷٤١‏ 


الباب على أصول: ` ۱ VV‏ 
الوصية بالثلث المطلق تنصرف إلى الثلث الذي هو جالص حت الميت» لا إلى الثلث الشائع تنفيذا 

للوصية» كبيع أجد الشريكين النصف أو الثلث» ينصرف إلى ما هو حقه تنفيذا لتصرفه . VEY‏ 
الوصية بقدر الثلث تقدم على الميراث» حتى لا يعتبر ذلك القدر من التركةء v4 ٠‏ 
من لاوارث له يلك الوصية بجميع ماله ٠٠‏ 0 4۸ 
الوصية للوازث لاتعمل من غير إجازة الورثة» قلّت الورثة أو کرت حي 
الوصية با لمال للقاتل ا مكلف لاتعمل قبل الإجازة عندنا 2 1۷0۰ 
وقال أبويوسف: لاتعمل الوصية للقاتل أصلا. 7 1۷۱ 
الوصايا إذا اجتمعت بدئ بالأقرى؟ لأن الأدنى لا يزاجم الأقوى Vor‏ 


الوصية إذا بطلت لوصية فوقهاء تبطل ضربا واستحقاقا عند الكل» وإذا بطلت فيما زاد على 


` FAY 


الثلث لحق الوارث» فكذلك في قول أبي حنيفة تبطل أصلاء وعند أبي يوسف ومحمد تبطل 
استحقاقاء ولا تبطل ضربا 

امرأة ماتت» وتركت زوجا لا وارث لها سواه؛ وأوصت بنصف مالها لأجنبي» 

فهذه المسألة على وجوه ثلاثة 

إذا أوصت لقاتلها بنصف المال» والمسألة بحالها 

إذا أوصت بنصف مالها لزوجهاء فا مال كله للزوج» 

لو تركت عبدين قيمتهما سواء» وأوصت لزوجها بأحدهما بعينه» 

لو باع المريض جميع ماله من الأجنبي بمثل القيمة يجوز 
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ولو مات الرجل» وترك امرأة لا وارث له غيرها بأن كان رجلا من أهل الحرب أسلم ولم يوال أحداء أو كان 


1۷0٩ 


أن رجلا لومات» ولم يدع وارثاء وترك مالا كثيرا وعبداقيمته أقل من الثلث› راز اله لاعس لسن 


بقاتل وأوصى بجميع ماله لقاتله» وبألف درهم لقاتل له آخر 

رجل أغتق في مرضه عبداء وأوصى مع ذلك بوصاياء وأوصى بجميع ماله أيضا لرجل» 

لو أوصى لامرأته بنصف ماله؛ و أوصى لأجتبي بنصف ماله؛ أو أوصى لهما بجميع ماله بينهماء 
إن أجازت المرأة وصية الأجنبي» يكون المال بينهما نصفين» 

لو أوصى لهما بثلثي الال بينهما ولم يجيزا 

لو أوصي لهما بخمسة أسداس ماله بينهماء ! 

لو مانت المرأة؛ وتركت زوجا لا وارث لها غيره» وأوصت لزوجها ولأجنبي يجميع مالهاء 

لو ترك ابناء وأوصى لرجل بثلث ماله وأوصى لآخر بثلث ماله » فلم يجز الابن وصيتهما 

إذا قتل رجل لا وارث له وأوصى لقاتله بجميع ماله» ولأجنبي بجميع ماله» ٠‏ 
مات وترك أما وبنتاء أوعمة؛ أو مولى عتاقة » أو موالاة» وأوصى لأجنبي بجميع ماله 0 
ترك امرأة لا وارث له غيرهاء وترك عبدين قيمة كل واحد ثلثمائة وأوصى للمرأة بأحد هما بعين 
الوصية للأجنبي أقوى من الوصية للوارث ٠‏ 

لو مات الرجل» ٠‏ وأوصى بأحدهما لأجنبي» وأؤصى بالآخر للمرأةء وليس له وارث غيرها 
تركت زوجا لا وارث لها غيره» وتركت عيدين قيمتهما سواء» وأقرت بأحدهما بعينه 

لزوجها في مرض الموت» وصدقها الزوج 
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YY 


لو أقرت بأحد العبدين بعينه لقاتلها عمداء وقد عفت عنه 


تركت زوجا لا وارث لها غيره» وأوصت لأجنبي بثلثي مالهاء ولقاتلها بثلني مالها 1 


امرأة قتلها زوجها عمدا فعفت عنهء وأوضت بنصف مالها لأجنبي 
لو قتلها زوجها ولها ابن» فقال الابن أجزت أن يرث الزوج القاتل معي 
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114۹ 


امرأة قتلت عمداء وعفت عن قاتلهاء وتركت عبدا قيمته ألف درهم ٠‏ وزوجا لا وارث لها غيره» وأوصت بأن 


يباع العبد من قاتلها بمائة درهم » وأبى الزوج أن يجيز 

لو باع المريض من وارثه بمثل القيمة أ أوصى بأن يباع منه 

لو أوصت بأن يباع العبد من زوجها بمائة درهم 

لو أوصت بأن يباع نصف العبد من قاتلها بخمسين درهما 

لو أوصت بأن يباع العبد من قاتلها بمائة درهم» فإن أبى الزوج أن يجيز 
لو أوصت بأن يباع كل العبد من أجنبي بمائة درهمء فلم يجز الزوج 

لو أوصت بأن يباع نصف العبد من أجنبي بمائة 


رجل أعتق عبدا له في مرض موتهء وأوصى بوصايا 


باب الوصية بنصيب ابن لو كان أو بمثل نصيب ابن فيجيز الورثة 


أولايجيزون أو يجيزها بعضهم 

الوصية بنصيب الوارث المعدوم جائزة» ويكون ذكر نصيبه لتقدير الوصية . 

في الباب فصول سبعة 

الفصل الأول : رجل مات وترك ابنا وأماء وأوصى لرجل بنصيب ابنة لو كانت» 
رجل مات وترك ابنتين وعماء وأوصى لرجل بنصيب ابنة لو كانت»ء 


الفصل الثاني : رجل_مات عن امرأة وابن» وأوصى الرجل بنصيب ابن آخر لو كان وأجازت الورلة. 


لو ترك امرأة وابناء وأوصى لرجل بمثل نصيبه 


لو كان له ابنان» وأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصيب ابن ثالث لو كان» وأبت الورثة 


لو أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بل ابن ثالث لو كانء ولم تجز الورثة 
لو مات وترك بتتا وأخخاء وأوصى لرجل بنصيب ابن لو كان» وأجازا وصيته» 
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VAY 


ولو ترك بننا وأخاء وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن لو کان» فأجازا 

لو ترك أخا وأختاء وأوصى لرجل بنصيب ابن لو كان» وأجازاء 

لو أوصى له بمثل نصيب ابن لو كان وأجازاء 

ES E 

لو مات وترك أبا وابناء وأوصى لرجل بنصيب ابن آخر لو کان» أو ثل نصيب ابنة؛ فإن أجازاء 
لو أنه ترك ابنين» وأوصى لرجل بمثل نصيبهماء فإن أجازا | ش 
إن مات الرجل» وترك ابنين» وأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصيب ابن ثالث . 

رجل ترك ابنين» وأوصى لرجل بنصف مالهء ولآخر بمثل نصيب أحد الابنين» ولم تجز الورئة» 
لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد الابنين» ولآخر بمثل نصيب الآخرء فإن أجازاء ..١‏ -. 


باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا ومالايكون 


ما 


تمن 
١/4‏ 
VAT‏ 
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۱4۰ 


لالحنا 


من أوصى لرجل بعين وخص بشيء منه غيرة» فإن كان ذلك الشيء من أجزاء العين» وكان التخصيص ‏ 


متصلا بصدر الكلام كان العين للأول وللثاني ما دخل في التخصيص . 

في الباب فصلان: الأول: فيما كان من جملة الأجزاء تناوله صدر الكلام صيغة . 

الثاني : فيما إذا كان من المنافع . 

الفصل الأول : رجل قال a‏ 

اسم الخاتم يتناول الحلقة والفَص جميعاء واسم الجارية يتناولها بجميع أجزائه . 

تخصيص العام صحيح بشرط الوصل ظ 

لو بدأ بالبناء ونحوه» ونی بالأصل بأن قال : أوصيت بهذا البناء لغلان» 

أوصيت بهذه الدارء وبهذه الجارية» » ثم قال من الغد : قد أوصيت ببناء هذه الدار لفلان» 
لو أوصى بالدار أو بالجارية أو بالخاتم أو بالقوصرةء واستثنى البناء والولد والقّص 
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الفصل الثاني :لو قال أوصيت بهذه الجارية لفلان وبخدمتها لعن أو بهذه الدار لقلات ويسكتاها لآخرء أو 


بهذا العبد لفلان وبغلته لآخرء وصل أم فصل : 
لو أوصى بالدار ونحوهاء واستثنى السكنى والغلة والخدمة والشمرة» لا يصح الاستثناء 
الموصى له بالخدمة والغلة والسكنى والثمرة» لو رد وصيته › أو مات قبل الاستيفاء 


۳4۹۰ 
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كتاب الكفالة 


باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك 
بنى الباب على أصلين: ضمان الرهن يبقى ببقاء القبض» 


الحوالة توجب براءة المحيل بشرط السلامة» وإذاتوى ما على المحتال عليه » يرجع المحتال له على 


المحيل بدينه عناناً. 0 

التوى عند أبي حنيفة يكون بطريقين: 

رجل له على رجل ألف درهم» فأحاله بها على رجل» وأعطاه للمحتال عليه كفيلا بالمال حالأ» 
ثم مات المحتال عليه مفلساء ٠‏ 

لكاتب إذا مات» وترك ولدا ولد في الكتابة 

ا کا زوا یو ا کا یر 
إن ابتداء الكفالة بشرط براءة الأصيل جائزة» وتكون حوالة 

لو أضاف الكفالة إلى حال هلاك الدين على الأصيل» 

الرهن بدون الدين لا يتصور ` ش 

لو رهن شيأ بدينه على أن يبرئه من الدين». 

لو مات المديون وبدينه رهن» أو ترك مالاء لا يسقط الدين . 

لو مات ولم يدع شيئاء ولا رهناء لا تصح الكفالة عند أبي حنيفة 

. براءة المديون عن الدين» تبطل الرهن 

المديون لو رهن بدينه رهناء ثم أحاله بالدين على رجل» 

لو جاء المحيل بالدينء أجبر الطالب على القبول 

إذا يطل الرهن يموت للحتال عليه مفلسا 

لو قضى الراهن دين المرتهن + ثم هلك الرهن عند المرتهن : 

إذا أبرأ المرتهن ن الراهن عن الدين» ثم هلك الرهن في يده قبل الرد 

الإبراء أسقط الدين من كل وجه 

إذا هلك الرهن بالدينء قال: ينظرء إن كان الراهن مقطوعا في الرهن. 


۳4۱ 


لو أن المحتال عليه أعطى لصاحب الدين كفيلا بالمالء ثم أخر صاحب الدين الكفيل سنة» 


۸۰۸ 


صاحب الدين لو أبرأ المحتال عليه على أن يأخذ منه كفيلا با لمال إلى سنة» ثم مات المحتال عليه مفلسا ۸٩۸‏ 


باب من قضاء الدين الذي يكون من المال كله أو من بعضه 

بنى الباب على أن المملك إذا عين جهة التمليك عند التمليك ٠‏ إن كان التعيين مفيدا 

رجل له على رجل ألف درهم من قرض أو غيره» فكفل رجل بنصف الالء ) 

لو رهن بكل خمسماثة رهنا على حدةء فأدى خمسمائة؛ وقال: “هذا من هذا الرهن” ش 

لو كفل رجل بنصف امال لا غير» فأدى الأصيل خمسمائة» وقال أديت هذا عن الكفالة ء 

لو كان الألف من ثمن بيع » فأخره البائع بنصفه» فكفل كفيل بالنصف الحال» ظ 

لو كان امال مفرقا في الأصل» وكفل بكل مال كفيل على حدة؛ 0 

لو كان على رجلین» ألف درهم من قرض أو بيع » وکل واحد منهما كفيل عن صاحيه: : 

رجل له على رجل ألف درهم» كفل بها رجلان على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه؛ 
رجل كاتب عبدين له» كتابة واحدة» على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه؛ 

في الكتابة لا يجتمع الإصالة والكفالة في واحد ش 

لو أن البائع أخّر أحد المشتريين سنة بما عليه خاصة» دون صاحبه» فأدى هذا المشترى بعد التأخير 
ولو وقع البيع على أحدهما بعينه إلى سنة؛ والكفالة حالة» فأدى قبل حلول الأجل 

ولواشتريا شيئا بألف» وكفل أحدهما عن صاحبه؛ ولم يكفل الآخر عنه» فأدى الكفيل شيئاء ٠‏ 
رجل له على آخر ألفا درهم؛ فكفل عنه رجل بألف دزهم» ثم إن الطالب أحال رجلا على المطلوب 
رجل عليه آلف درهم من كفالة» وألف من تمن بيع» فجاء بالألف» وقال: أأديها من الكفالةء 
إن قبض الألف» ولم يقل شيئاء 


باب اننا برجم افيه لعل ونيا انوكم ناريطل قن الخال 
غليه وفيما لا يبطل | ٠‏ 

الأصل أن الحوالة نوعان: مقيدة» ومطلق كلاهما جائزة 

حكم الحوالة براءة لمحيل عن الدين 
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الحوالة لا توجب براءة المحيل 

رجل له على رجل ألف وللمديون على رجل آخر ألف » فأحال المديون صاحب دينه على غريمه 
دين غرماء المحيل يتعلق بمال المحيل 

تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل؛ ٠‏ 

ثبوت اليد على ما ذمة الغير لايتصور . 

لو قيد الحوالة بألف كانت وديعة 

إن مات المحيل يؤخذ ذلك المال من المحتال عليه ' 

لو قال للحتال عليه :ضاعت الوديعة عندي” ء وجلف» 

لو أحال على مديونه» أو على مودعه حوالة مطلقة 

لولم يكن على المحتال عليه دين» 

لو أبرأ لمحتال له لمحتال عليهء لا يرجع المحتال عليه على المحيل 

إن أخذ المحيل ماله على المحتال عليه ثم استوفى المحتال دينه من المحتال عليه 

لو كفل بالدرك» ثم لحقه الدرك في المرض ٠‏ 

روات تحال عله قل" ٠‏ 

إذا ادعى ميراثا وإقام البينة ولم يقل الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا آخرء ولم يذكروا عدد الورثة 
الجهالة اليسيرة تتحمل في الكفالة ٠.‏ 

رجل مات وعليه ديون» وأحد الغرماء غأئب» فعلم القاضي بذلك» 

الفصل الثاني : لو كانت ا حوالة بألف كانت للمحيل على المحتال عليه؛ 

لو وهب المحتال له مال الحوالة للمحتال عليه» جازت الهبةء 

الهبة تمليك لوأضيفت إلى العين تفيد ملك العين 


لولم يكن للمحيل على المحتال عليه دين أو كانت الحوالة مطلقة ووهب المحتال له المال للمحتال عليه 


لو أضيف إلى العين» لا يكون تمليكا للعين» 

لولم يكن للمحيل على المحتال عليه دين» إذا كانت الحوالة مطلقة » فأبرأ المحتال له المحتال عليه » 
لو كان مكان الحوالة كفالة بأمر الأصيل» فأبرأ الكفيل» ش 
لو وهب الكفيل» أو مات الطالب» وورثه الكفيل» رجع الكفيل على الأصيل؛ . 

الكفالة والحوالة سواء إلا في خصلة واحدة» 
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لو أبرأ الكفيل لا يبرأ الأصيل سواء كانت الكفالة مطلقة أو مقيدة بالمال الذي كان للأصيل على الكفيل ٠۸۲۸‏ 


الكفالة التزام للمطالبة بجا على الأصيل» 


الحوالة نقل الدين إلى ذمة المحتال عليه» فكان براء المحتال عليه إسقاطا لأصل الدين: 


رجل له على رجل ألف درهم. فاحتال بها الطالب على رجل آخر 

إن مات المحتال له» وورثه الأصيلء 

إذا كانت الحوالة بأمر الأصيل» فمات المحتال له» وورئه الأصيل› 

الأداء إلى الوارث يكون بمنزلة الأداء إلى المورث 

لو أدى المحتال عليه المال إلى المحتال له 1 

إذا كانت الحوالة بغير أمر الأصيل» لو أدى المحتال عليه المال إلى المحتال 

لو كان مكان الحوالة كفالة بغير أمر الاصيل 

إن وهب الطالب المال للكفيل» أو للأصيل؛ أو مات الطالب وورثه الكفيل أو الأصيل 
لو ملك ما في ذمته بالأداء» لا يرجع على الأصيل» وبرئ الأصيل؛ 

إذا مات الطالب» وورثه الأصيل» أو وهب المال له 

براءة الأصيل توجب براءة الكفيل 

مكاتب أحال مولاه على رجل بمكاتبته» ‏ 

إن أحاله المكاتب على رجل عليه دين للمحيل» أو عين في يده فإن أطلق الحوالة 
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كتاب المضاربة 


إن هلكت الوديعة التي تقيدت بها الحوالة 
العتق بعد وقوعه لايحتدل الانتقاض . 
لو أدى بدل الكتابة فاستحق المؤدى» أو رد بعيب الزيافة» 


لو كان المولى هو الذي أحال غريا من غرمائه على المكاتب» إن أطلق الحوالة ولم يقيدها ببدل الكتابة 


قبول الحوالة المطلقة تبرع» والمكاتب ليس من أهل التبرع» 
إن قيد الحوالة ببدل الكتابة صحت 
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لو مات المولى» وعليه ديون | 

لو باع المكاتب من مولاه عبد المكاتبة» جاز ويعتق» 

لو كان المولى قبض العبد من المكاتب» ثم استحق من يده 

لو كاتب أم ولده» وأحال عليها ببدل الكتابة غريا له ثم مات» : 

لو باع عبداء أو أحال على المشتري بالشمن غريما لهء ثم انفسخ بيع العبد بينهما 

إذا مات المحيل بالحوالة المقيدة مفلساء وعليه ديون 

لو كانت الحوالة مقيدة بالوديعة» والغصب» فاستحقت الوديعة والغصبء أو هلكت الوديغة 
إذا مات المغصوب في يد الغاصب» فأقر الغاصب أنه كان اغتصبه من فلان 

لو وهب المقضى له للغاصب ألفا أخرى سوى المقبوض 

لو مات المقضى له» فورث الغاصب منه ألفا أخرى غير المقبوض» 

لو أوصى المقضى له للغاصب بألف مر"ماله؛ غير ما أخذ مئه ' 

الفصل الرابع : ْ 

رجل عليه ألف لرجل. وللمديون على رجل (آخر) ألف درهم» فأحال المديون الأول صاحب دينه 
الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها 

المريض إذا تزوج امرأة» وأوفاها مهرهاء ثم مات» وعليه ديون 

لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة كانت للمحيل عند المحتال عليه ' 

من هذا الجنس مسائل : الوكيل بقضاء الدين إذا أمسك دراهم الموكل وقضى الدين من مال نكسه» 
والوكيل بالشراء» والوكيل بالانفاق على العيال إذا أمسك مال الموكل ونقد الشمن وأنفق من مال نفسه 
الفصل الخامس : رجل باع عبدا بألف درهم حالة ء كان له أن يحبسه بالشمن» فإن أحال البائع غريا 
البائع إذا أحاله على المشتري بالشمن 

المحتال له قابض دين نفسه» فلا يصلح نائبا عن غيره» 

بطلان حق الحبس في البيع متعلق بسقوط المطالبة عن المشتري . 

ارا ارو نيا له يال اران عر تاي الل 

E‏ الخال مل بهرت 

الساقط لا يحتمل العوده ' 

يأخذ المال من المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا 
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٠‏ باب من الكفالة التي ت تح إلى ةن على كفي ا کنر مه 
بغير قيمة من الخمر وغيرها 

٠‏ بنى الباب على أن الكفيل بأمر في حق الأصيل ممنزلة المقرض وفي حق الطالب بنزلة المستقرض 
والقرض مضمون بالمثل بمنزلة الملخصوب 

نصراني أفرض نصرانيا خمراء د ل ل ل 
الديون تقضى بأمثالها 

لو أسلم المستقرض معه أو بعده 

إن أسلم المستقرض وحده 

لو كان الخمر دينا عليه بغصب ء 

ضمان الغصب يفيد الملك في المضمون 

الفصل الثاني : نصراني اشترى من نصراني شيئا بخمرء فاسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض؛ 
نصراني أقرض نصرانيا خمراء وكفل نصراني بأمر المستقرض» ثم أسلم أحدهم» فهو على وجوه 
إن أخذ الطالب قيمة الخمر من المستقرض» برئ الكفيل والأصيل جميعاً 

إن أسلم الكفيل وحده» فللمقرض الخيار 0 

إن أسلم المستقرض بعد إسلام الكفيل» كان للمقرض أن يأخا أههما شاء بقيمة الخمر 

إن أسلم المستقرض والكفيل معاء فكذلك الجواب 

إن أسلم المقرض بعدهماء كان له أن يأخذ القيمة من أيهما شاء 

إن أسلم المستقرض ثم المقرض» بطل حق المقرض عن الكفيل أصلا 

نصراني خالع امرأتيه النصرانيتين على ألف رطل من خمر في الذمة 

الخلع لا يحتمل الانفساخ؛ لأنه طلاق 

لو حلع امرأته على عين» فهلك العين قبل القبض» لا يبطل الخلع 

الفرق بين القرض وبين الخلع ؛ 

الكفالة عقد يحتمل الفسخ 

نصرانيان عليهما دم عمد لنصراني : فصا حهما N‏ 
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الفصل الرابع : نصراني كاتب عبدين نصرانيين له» على ألف رطل من خمر كتابة واحدة 
الكتابة عقد يحتمل الفسخ بمنزلة البيع 1 
الكتابة تشبه الخلع والبيع ؛ لأنها معاوضة 

دين مشترك بین رجلين صالح أحدهما من حضته على ثوب 

القضاء بمنزلة الصلح 


باب الكفالة التي تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل بعد ذلك 
كل واحد منهما عن صاحبه 

بنى الباب على أصلين: ‏ - 

القول في بيان جهة التمليك› قول المملك ما لم يؤد إلى الدور. 

الكفالة إذا تكررت» واختلف حكمهاء يؤخذ بالثانية ا 


رجل عليه ألف لرجل من بيع » ۰ فكفل عنه بها رجلان بأمره» ل يكف کل واحد مهما عن ماب 


الكفالة شرعت للتوثق» وكثرة الكفلاء ء تزيد في التوثئق 

إن لم يؤد أحدهما شيئاء حتى لقي الطالب أحد الكفيلين؛ فأخذه حتى كفل عنه 

الكفالة التزام المطالبة» فتستدعي توجه المطالبة على المكفول عنه ما كفل 

إن أدى شيئاء ثم قال عند الأداء أو بعده: ' أديته عن الأصيل أو عن شريكي” 

إن لم يؤد شيئا حتى لقي الطالب الكفيل الآخر فكفل له عن شريكه بماله 

إن لم يؤد أحدهما شيئا حتى لقيهما الطالب مع الأصيل ؛ فكفل الثلاثة بعضهم عن بعض 
إن لقي الطالب أحد الكفيلين» وأخذ منه شيثاء كان هذا الكفيل بالخيار 

الاستواء في الكفالة يوجب الاستواء في الغرم 

براءة الأصيل يوجب براءة الكفيل 

إذا كفل عن الأصيل بألف ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه» ثم أدى أخدهما شيئا 


إن لم يؤد أحد الكفيلين شيئا ولكن الطالب أخذ المال من الأصيل» لم يرجع الأصيل على الكفيل 


لولم يؤد أحدهم شيئا حتى أبرأ الطالب أحد الكفيلين عن جميع المال 
إن أبرأ الطالب الأصيل» برا جميعا؛ لأنهما كفيلان عن الأصيل 
لو كفل رجل عن رجل بألف» ثم كفل رجل آخر عن الأصيل 
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صحة الكفالة تعتمد قيام الدين على المكفول عنه 0 ا ۰ للا 


إن لم يؤد أحدهما شیا حتى أخذهما الطالب» فاعطياء كفيلا بجميع الال» جاز؛ ۸۸۰ 
إن لم يؤد الثالث شيئا حتى لقيه الطالب والكفيلين الأولين» فجعلهم كفلا بعضهم عن بعض , ۸۸۱ 
إن أدى أحد الأولين كل الال A۸۲ a‏ 
إن لم يؤد أحدهم حتى لقي الطالب الكفلاء والذي عليه والأصيل» كانتي فو ف 3 A۸‏ 
كفالة الأصيل عن الكفلا جائزة» : ابييل 
ذا انض بذ لکن مكل ل صاركلاة کنرا عن رجل الف مر عل لبشه قلا 

عن بن ˆ و ME e, TS‏ 
ابم واي عل باعل کی ازع ایل" :0 AAO‏ 
بنى الباب على أصول : ا A۸0‏ 
الحوالة توجب براءة المحيل عندنا بشرط السلامة . 0 AAO‏ 
تأجيل الأصيل يكون تأجيل الكفيل: وتأجيل الكفيل لايكون تأجيلا للاصيل ` ٠‏ ۱۸۸ 
الكفيل بأمر يرجع على الأصيل ليخلصهء AAO‏ 
جل ملف ارجل؛ رکف مارجا اميل فح اناب ریا ل لکیل با ۸۸9 
لو أحال على الأصيل حوالة مقيدة بما عليه جاز ۸۸٦‏ 
برئ الكفيل عن مال الكفالة” لم يرد به الكفالة المطلقة التي تحصل بالقبضص ‏ ` ۸۸1٦‏ 
لو مات الكفيل مفلساء عاد الدين إلى ذمة الحيل | \AAY‏ 
إن استوفى المحتال له الال من الكفيل» برئ المكفول عنه AY‏ 
إن لم يستوف امال من الكفيل ولكنه طالبة». : AAA 0 ْ ١‏ 
إن لم يؤد الكفيل شيئا حتى أخذ المحيل ماله من الأصيل› AAA‏ 
لوأدى المال إلى المحتال له له أن يرجع على المحيل؛ ۱۸۸% 
إذا أدى دين الحوالة قبل أداء الأصيل» لا يرجع على المحيل ۸۹۰ 
إن كانت الكفالة بغير أمر الأصيل»٠‏ . ْ ش 00 1۸۹۰ 
إن مات المحيل وعليه ديون» ولم يدع مالا سوى ماعلى الأصيل ‏ ۸۹۱ 
اال ا رام يت للحيل» بطل الخال اتسنا ا ۸۹۱ 


۳۹۸ 


الكفالة تبقى عن الميت المفلس» وإن كان لا يصح ابتداء في قول أبي حنيفة 

إذاظى للميت مال 

إن ظه. > دين على مفلس فل القاضي 

لو أن :خضي لم يعلم بمال المحتال عليه 

لوكا محيل أدى دين المحتال له من غير قضاء» جاز 

لو مات لمحتال عليه مفلساء فأدى المحيل حق المحتال له ثم رجع على الكفيل بدينه 


لو كاذ :جل على رجل ألف درهم قرض حالةء فأحال غريا له على المستقرض با عليه إلى سنة 


الحاص أن تقييد الحوالة والكفالة بالمال يوجب الشغل» ولايزيل عن ملكة 

الفصر الثاني إذا جمع بين الحوالة على الاصيل والكفيل ٠‏ 

إن أ على التعاقب إما إن أحال على الكفيل أولاء ثم أحال على الأصيل 

إن أح ‏ على الأصيل أولا ثم على الكفيل 

الحوالة عمى الكفيل باطلة على حالهاء لا تنقلب جائزة 

التكاح .ذا كان في العدة أو بغير شهود» ثم أشهد الشهود أو انقضى العدة لا ينقلب جائزا 
. إذااتزوج مكاتبة على أمةء ولم يدفع الأمة إليها ٠‏ 

إذا أ على الكفيل أولاء ثم إن الطالب أخر ما على الأصيل سنة 

إذا حبر المحيل لأجل الكفيل» ثم حل الدين على الأصيل 


كتاب المكاتب 
باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله 
الباب عنى أصلين : 


ما يملكه الموصي عند موته يملكه الوصي» وما لا فلا 

كل تصرف لا مجيز له حال وقوعه لا ينعقد 

ومسائل الباب على قسمين: قسم في الإيصاء. وقسم في تصرف من هو ناقص الولاية. 
القسم الأول : مكاتب له ولد صغير حر من امرأة حرة ماتت الأم؛ وورثها الاب ن”دوراء 
رجل أدسى إلى رجل» ثم أوصى رجل آخر إلى هذا الموصي. ثم مات الموصي الثاني 
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للموصي أن يشتري للولد الحر ما لا بد للصغير منه من الطعام والكسوة» 

لو أقر بالدين على ولده المولود في الكتابة 

القسم الثاني : وهو تصرف من هو ناقص الولاية» 

المكاتب إذا زوج عبده امرأة ' 

المكاتب إذا وكل رجلا بأن يعتق عبده» ثم أجاز الوكالة بعد ما عتق بأداء البدل» 
المكاتب إذا أوصى بعين من أعيان ماله» ثم عتق» فأجاز الوصية» 

التوكيل والوصية الإجازة ثمة جعلت إنشاء » والإنشاء لا يستدعي عقدا قبله . 

لو وكل المكاتب رجلا بأن يزوج عبدهء ش 

لو تزوج عبد المكاتب امرأة ١‏ 

لو قال المكاتب للوكيل بعد ما عتق : أجزت وكالتك» فزوجه الوكيل 

لو أعتق المكاتب عبده» أو وهب» أو تصدق. أو وكل بذلك وكيلاء ففعل الوكيل 
لو زوج المكاتب أمته ؛ 

لو أوصى المكاتب بشئ بعينه» ثم عتق 

الإجازة تستعمل في الإمضاء والإنشاءء فإن أضيفت إلى الموجود» يراد بها الإمضاءء 
المكاتب لو قال : أعتقوا هذا العبد بعد نوتي» أو قال: أعتق هذا العبد عني غداء 

لو كان الوكيل أعتقه قبل عتق المكاتب» فقال بعد ما عتق : أجزت ذلك الإعتاق 

لو أوصى المكاتب بثلث ماله أو رقيقه» فإن مات عن وفاء» كانت الوصية باطلة 

إذا انصرفت الوصية إلى ما قبل الحرية لا يصح 

لو قال المكاتب: إذا أعتقت فقد أوصيت بثلث مالي لفلان؛ ثم أدى بدل الكتابةء وعتق» ثم مات» 
لو أنه لم يؤد بدل الكتابة في حياته» ولكنه مات عن وفاء» فأديت كتابته 

الفصل الثاني : صبي زوج عبده» أو أعتقه على مال» أو بغير مال أو وهب هبة: أو تصدق بصدقة 
لو وكل بذلك وكيلا ففعل الوكيل قبل بلوغه 

لو زوج الصبي أمته أو باع» أو تزوج الصبي امرأة» ثم بلغ» فأجازء 

العبد له أهلية كاملة» وقوله ملزم 

لو ارقي العم يلش ماله ل بسيو الو ی وكذا إذا بلغ ؛ 

لو قال الصبي : إذا بلغت فقد أوصيت بذ ث مالي لفلان 
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الفصل الثالث : العبد إذا تزوج امرأةء أو وكل بذلك وكيلاء فزوجه الوكيل» ثم عتق 


لو وكل العبد المحجور رجلا أن يشتري له عبداء فاشترى الوكيل بعد ما عتق الموكل مشتريا للموكل 


إن اشترى العبد المحجور شيئا لنفسه؛ ثم أذن له مولاه 
لو أوصى العبد إلى رجل» وله ولد حر من امرأة حرة قد ماتت؛ وتركت مالا فورثها الابن ش 
إن كان مولى العبد قال للعبد: إن لم أضربك فأنت حر ولم يضربه حتى مات العبد 


باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها 
وكتابة العبد المشترك 
بنى الباب على أصول : 
الاستواء في سب ب الاسنحقاق يوجب الاستواء في الاستحقاق . 
حق الملك يلحق بحقيقة الملك في دعوى النسب احتياطا لأمر النسب . 
الإعتاق يتجزأ في قول أبي حنيفة» وكذا التدبير والكتابة» ولا ينجزأ في قولهماء واستيلاد الأمة 
iS SEARS‏ 
N EE‏ 
إعتاق ولد المكاتب لا يوجب ضماناء ولا سعاية؛ 
مکاتبان بينهما جارية جاءت بولد» فادعياه معاء 
الولد في الاستيلاد أصل» والأم تبع ٠‏ وقد حرم بيع الولدء فيحرم بيع الأم. 
إن أدى أحدهما بدل الكتابة عتق ويعتق معه نصف الولد؛ 
عند أبي يوسف ومحمد إذا أدى أحدهما عتق وعتق معه كل الولد؛ 
إن رفع الأمر إلى القاضي. فقضى بنصف قيمة الجارية لمولى الذي عجز عن الآخرء 
إن عجز الأول» ولم يقض القاضي على الآخر بشيء من قيمة الجارية حتى عجز الآخر . 
إن لم يؤد أحد المكاتبين شيئاء ولم.يعجز حتى مات أحدهماء وترك وفاء وفضلاء 
حكم الجارية إذا مات الأول عن وفاء 
إذا بقيت المالية والتقوم» وعتق نصفها بمرت المكاتب 
الأب بعتق ولده لا يستوجب ضمانا ولا سعاية ' 
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إذا كان الولد مكاتبا معهماء كان سبب عتقه كتابتهماء ' 

لو شهد الولد بعد موت المكاتب قبل أداء المكاتبة لا تقبل شهادته 

عبد وابنه بين رجلين» كاتبهما أحد الموليين بغير إذن شريكه كتابة واحدة؛ 

. لوكان‌الولدمكاتبامع الأب ثم مات الأب عن وفاءء شم مات قريب الین بعد موت الاب 14.1 
الفصل الثاني : مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما 


المريض مرض الموت إذا أعتق مكاتبه'ومات وعليه دين مستغرق» وكان على العبد السعاية للغرماء 


لوأن عبدا بين رجل:وبين ابنه » كاتباه على ألف دينار» فأدى الكتابة إلا ديناراء ثم أعتقه الأب 
شهد رجلان على رجل بإعتاق العبد؛ ثم رجعا بعد القضاء ٠‏ 

الفصل الثالث : مكاتب بين اثنين» دبره أحدهماء . 

الرجل إذا ارتد - والعياذ بالله - ولحق بدار الحرب» وترك أموالا وعبدا 

الفصل الرابع : مكاتبة بين رجلين» ولدت ولداء فادعاه أحدهماء ش 

الفضل الخامس : عبد بين شريكين كاب أحدهما نصيبه بإذن الشريك على ألف . 

لو كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه على ألف درهم» 

عبد بين شريكين كاتب أحدهما نصيبه» بغير إذن الشريك على ألف درهمء ثم كاب الآخر نصيه» 
لو حط البائع بعض الثمن لا ينفسخ البيع في شى من المبيع » 

إن أدى البدل إليهما معا عتق» ويكون الولاء بينهم 

الفصل السادس : مكاتبان لرجلين» كل واحد منهما لرجل» بينهما جارية جاءت بولد» فادعياهء 
لو كان المكاتبان لرجل واحد 

وإن كانا لرجل كاتبهما كتابة واحدة» وأديت كتابتهما 

البنوة لا تتجزأء فثبتت في حق كل واحد منهما كاملاء ٠‏ ش 

إن كانا لرجلينء أو لرجل واحد» وكتابتهما مختلفةء فقتلا معاء وترك کل واحد منهما وفاء 
الفصل السابع : 
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مكاتبان لرجل أو لرجلين» وكتابتهما مختلفة» بينهما ولد فمات أحدهما عن وفاء» ثم قطعت يد الابن؛ 


ثم أديت كاتبة الذي مات › 
الجارية المبيعة إذا ولدت ولدا لاقل من ستة أشهرء وقطعت يده» فادعى البائع نسب الولد؛ 
إن قطعت يد الأم بعد ما مات أحدهما عن وفاءء 


۲ 


4۹۷١ 
1۹۷¥ 


3۹۷A 


إن قطعت يدها بعدما أديت مكاتبة اميت 
عبد وابنه بين رجلين» كاتبهما أحد الموليين على ألف درهم مكاتبة واحدة بغير إذن الشريك» 


باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمةً المكاتب وفى ولد مكاتبه 


قبل عتق المكاتب أو بعده 
الباب على أصلين : 


دعوة الولد فيما له حق التملك يوجب ثبات النسب وحرية الولدء كدعوة الولد في الملك ؛ 
المولى في استيلاد جارية المكاتب مغرور 

في الباب فصول ثلاثة : 

الفصل الأول: مكاتب اشترى أمة» فحبلت في ملكه؛ وولدت ولداء فادعى المولى ولدها 
المكاتب لو اشترى ابن مولاه لا يعتق» 

المكاتب إذا اشترى غلامامن السوق» فادعى المولى نسبهء إن كذبه المكاتب 

النصل الثاني : في مكاتبة المكاتب 

رجل اشترى عبداء وكاتبه. ثم إن المكاتب اشترى أمة» فكاتبهاء فجاءت بولد. فادعاه المولى 
المسئلة بعد ذلك من وجوه 

لو أدت البدل الكتابة قبل أداء المكاتب 

لو صدقه المكاتب» وكذبته المكاتبة» ولم يثبت النسب» ثم أدى المكاتب» فعتق» 

من ادعى صبيا حرا في يد إنسان» وصدقه الذي في يده. 

إذا قال لعبده: هذا ابني» وانه مجهول النسب» 


لو أن المكاتب كاتب أمته» ثم أدى المكاتب. بدل الكتابة و عتق» ثم ولدت المكاتبة ولداء فادعاه المولى 


إن زعم أنه تزوجها بعد عتق المكاتب» فولدت منه على فراشه 
إن زعم المولى أنه علق منه بوطئ كان منه قبل عتق المكاتب» 


الفصل الثالث : مكاتب كاتب أمة له» ثم اشترت المكاتبة أمة» فولدت الأمة ولداء فادعى مولى 


المكاتب الولد 


إن ولدت لأقل من ستة أشهرمنذ اشترتها المكاتبة 


Y۳ 


۹۷۸ 


١ 


۹۸۱ 
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1۹۸۲ 
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باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك 
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بنى الباب على أصلين إقرار الإنسان يقتصر عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا ما كان من ضرورات المقر به ١444‏ 


الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه 

مجهول النسب إذا اشترى عبدا فكاتبه» ثم إن المكاتب إشترى أمة» فكاتبهاء 
بطلان الكتابة ليس من ضرورات ثبوت الرق 

إن أدى المكاتب بدل الكتابة إلى المجهول هل يعتق؟ 

مجهولان يقر كل واحد منهما بالرق لصاحبه 


باب عذة امرأة المكاتب وأم ولده 

بنى الباب : علي أن حق التملكء وهو الملك من وجه ينع ابتداء النكاح › ولايمنع البقاء 
المكاتب إذا اشترى امرأة مولا 

مكائب اشترى امرأته 

الولد في الكتابة داخل في عقد الكتابة 


باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لا يصدق 
السيماء أقوى من المكان. والبينة أقوى من الكل 
الشهادة ترد بالتهمة» ومن أسباب التهمة الشركة في المشهود به 


سرية بعثها الإمام إلى دار الحرب» فجاؤا بأسارى» فقالت الأسارى : نحن من أهل الإسلام 


دار الإسلام تمنع ثبوت الأسرء والإستيلاء على من كان فيها؛ لأنها دار عصمة وأمان 
اللقيط الموجود في دار الإسلام 0 
البينة أقوى من الظاهر 


Yil 


144 
244 
Y9 
۲۰۰۱ 


0: 


يشترط الإسلام في الشهود إذا ادعى الأسارى أنهم مسلمون 0 0 


إذا ادعى الأسازى أنهم من أهل الذمة لا يشتزط الإسلام في الشهود 14 
إن شهد للسرية من له شركة في الغنيمة» لاتقبل شهادته 2 NE ' ١‏ 
شركة الجند شركة عامة الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة . NE‏ 
لو شهد فقيران مسلمان على رجل بسرقة شۍ من بيت الال Ne‏ 
لو شهد مسلمان لمسجد أو طريق العامة ش 110 
يجوز للقاضي أن يقضي بالغنيمة» وإن كان له شركة في الغنيمة rele ١‏ 
ما لا ينع القضاء لا ينع الشهادة ۰ ۰10 
دار الحرب دار إباحة وأسر | 90> 
اللقيط الموجود في البيعة والكنيسة ۹ 
لو أقرت المرأة بالنكاح وادعت أنها أخته من الرضاع» وأنكر الرجل» ظ N‏ 
إن لم يكن للأسرى بيئة» إلا أن بهم سيما المسلمين» أو علامة من علامات المسلمين ا لحي 
السيماء من أسباب المعرفة WV‏ 
لو وجد الميت في بيعة أو كنيسة» وعليه سيما المسلمين؛ ۷ 
لو وجد في المسجد» وعليه علامة الكفارء ۱¥ 
سيما المسلمين أحد الأشياء الثلاثة : الختان» والخضاب» ولبس السواد WV‏ 
الختان لا يختص بالإسلام» فإن اليهود يختتنون» فترك الختان يختص بالكفار e‏ 
من علامات الإسلام : قراءة القرآن 1۲ 
من علامات الكفر : شد انار فوق القباء» أو يكون أبيض الرأس واللحية» وجعل شعره فتائل 0 
لو أن قوما من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام مغيرين: فهزمهم السلمون» 2 - e‏ 


لو دخل طائفة من المسلمين» أو من أهل الذمة قرية من قرى أهل الحرب. فأتاهم المسلمون» فأخذوهم ٠١1١‏ 
المسلمون لو فتحوا القسطنطينية فمروا بمسجد فيه رجل عليه سيما الإسلام؛ و صبيان يعلمهم القرآن ` ۲٠۲۱‏ 


باب من السير ما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين 
ثم يظهر عليهم المسلمون ) ان 
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بنى الباب على أن دارالإسلام تصير دار حرب بإجراء أحكام الكفر فى قول أبى يوسف ومحمد 
وعند أبي حنيفة بشرائط ثلاثة : 

إن كانت الاق في د العارفی؛ بق ماکان على ماك أو يرجح جاب السلا بان 
الإسلام يحتاط في إثباته» وإبقائه» والكفر بخلافه 

الصغير يصير مسلما بإسلام أحد الأبوين ولا يصير كافرا بردة أحدهماء ولا بردتهما مالم يلحقا به 
الأصل عنده : أن ما كان ثابتا لا يزول ما بقي أثر من آثاره 
العصير إذا غلى» واشتد 

وقت الظهر لا يخرج ما لم يصر ظل كل شۍ مثليه 

وقت المغرب لا يخرج ما لم يغب البياض 
اا ال شري قوري افك باورا 

في الباب فصول ثلاثة : 

الفصل الأول :اذا غلب المشركون على بلدة من بلاد الإسلام» 

إن ظهر المسلمون عليهم بعد ذلك فهو على وجوه ثلاثة : 

إن أسلم أهلها قبل الظهور عليهم. 

الأراضي النامية لا تخلو عن الوظيفة 

توظيف الخراج على المسلم ابتداء لا يجوز 

الإسلام لا يمنع وجوب العبادة ٠‏ 

إن لم يسلموا إلا أنهم صاروا ذمة قبل الظهور عليهم 

العشر عبادة من وجهء فلا.يليق بالكافر 

إن لم يكن شى من ذلك حتى ظهر المسلمون عليهم» را ا 

ا لخراج يصرف إلى المقاتلة 

إن ظهر المسلمون عليهم ٠‏ وأبوا أن يسلمواء كان الإمام بالخيار 

منفعة الأراضي لا تحصبل إلا بالزراعة 

وقف الثيران» وآلات الحراثة» لا يجوز مقصوداء ويجوز تبعا للاراضي 

المسألة الثانية : أهل الذمة إذا نقضوا العهد؛ وغلبوا على ذارهم» أو على بلد من بلاد الإسلام ' 
إن ظهر المسلمون عليهم» فحكمهم حكم أهل الحرب 0 | 


٦ 


الإسلام لا ينع بقاء الخراج 

المسألة الثالثة : إذا ارتدّ قوم من المسلمين؛ وغلبوا على أراضيهم» أو على بلدة أخرى 

إن ظهر المسلمون عليهم» فإنه لا يقبل:من رجالهم إلا السيف 

: نساؤهم وذراريهم في ذلك كنساء مشركي العرب 

الصبي بين المسلمين إذا بلغ . ولا يصف الإسلام» فإنه يجبر على الإسلام 

إن أراد الإمام أن يقسم النساء والأمو ال.والذراري؛ دون الأراضي› 

إل أن امل دا و 

الإسلام يمنع إبتداء الرق» ولايمنع البقاء م 

الإمام يلك أن يجعلها خراجية» وإن كان فيه إبطال لحق الفقراءء فيملك أن يجعلها عشرية 
إن رأى أن يجعل من أرضهم ما كانت عشرية عشرية على حالهاء وما كانت خراجية خراجية» 
الإمام لو أصاب أرضا من أرض الترك» وأرضا من أرض الروم» وأرضا من أرض غيرهم» 
لا بأس بالتحويل بأن ينقل إليها قوما آخرين» وينقلهم إلى أرض أخرى بعذر 

الأصل في جواز النقل والتحويل بغير رضاهم ما روي عن عمر 

إذا ظهر الإمام على عبّدة الأوثان من العرب» فأسلموا قبل القسمة 

إذا ظهر الإمام على أهل الحرب 

لو عجزوا عن زراعة الأراضي ٠‏ ورأى أن يعطيهم من بيت المال ما يتمكّنون به من الزراعة 

لو من عليهم ٠‏ وفي أيديهم مال وقت المن» فإن كانوا لا يقوون على الزراعة إلا بذلك» 

لو رأى قتل الرجال بعد الإحراز 

الفصل الثاني من الباب : إذا ظهر الإمام على بلدة من بلاد أهل الحرب* فطلبوا أن يصيروا ذمة 
وضع عمر رضي الله عنه الجزية على ثلاث مراتب ش 

إن أراد الإمام أن يوظف الخراج على الأراضي التي غلب عليها المسلمون. ومن بها على أهلهاء 
أجمعوا على أنه لا يلك الزيادة في الأراضي التي وظفها عمر 

إن أراد الإمام أن يزيد على الوظيفة من غير طاقة 

إن كانت الأراضي فتحت عنوةء ثم من الإمام بها على أهلها 

إذا صالح الإمام أهل دار من هذه الدور التي وصفناء كل سنة على دراهم معلومة؛ 

إن هلكت الأراضي» وبقيت الجماجم 
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لولم تهلك الأراض» و لكن فل ريعهاء نقصت حصتها ' 


لو صالحهم الإمام على مال معلوم» على أن يأخذ ذلك من الرؤس خاصة ٠‏ أو من الأراضي خاصةء 


لو أسقطنا الخراج بالإسلام نحتاج إلى وضع وظيفة أخرى» 

إن رأى الإمام أن يجعلها عشرية بعد الإسلام» فيس له ذلك 

خراج الأرض لا يسقط بالإسلام» 

لولم يسلم أهل الدار ولكن حوّلهم الإمام عن دارهم بعذرء ونقل إلى دارهم قوما مسلمين 
إذا غلب أهل الحرب على بلدة من بلاد الإسلام وصارت دار حرب ثم نلهر الإمام عليهم 
إن أسلموا قبل ظهور الإسلام عليهم» أو قبلوا الذمة قبل الظهور الإمام عليهم» 

الفصل الثالث : صاحب أرض الخراج إذا عجز عن زراعة الأرض وأداء الخراج» أجرها الإمام 
من يقوى على الزراعة» ويأخذ الخراج من الأجرة 


باب النزول على الحكم ' 

بنى الباب على أصلين: الصلح على المجهول باطل 

حكم الحكم إذا خالف حكم الشرع لا ينفذ» 

في الباب فصلان: النزول على حكم الله تعالى» والثاني النزول على حكم فلان 


إذا حاصر المسلمون على الكفار حصنا أو بلدة» فطلبوهم أن ينزلوهم عى حكم الله تعالى؛ 


أن المجتهد يخطئ ويصيب . وقال بعض الناس : يصيب لا محالة . 

إن أخطأ الإمام وأنزلهم على حكم الله تعالى | 

إن أبوا الإسلام جعلهم ذمة» يؤدون الجزية عن جماجمهم ولا وجه للقت والسبي؛ 

عن أبي يوسف: أنه يجوز استرقاقهم ؛ 

القتل يسقط بالشبهات 

لو وقم الصلح بيننا وبين أهل الحرب بشرط الرهن من الجانبين» على أنه :ن غدر أحد الفريقين 
الفصل الثاني : إن نزلوا على حكم رجل معلوم من المسلمين جاز 

إن حكم بأن تسبى رقابهم صحء 

إن حكم الحكّم بأن يرذوا إلى مأمنهم 

إن قال الحكّم بعد ذلك : دعوني حتى أحكم بقتل أو سبي 


"4 


الوكيل بالبيع بألف إذا باع بخمسمائة » لا يجوز هذا البيع 

القاضي لا ينعزل با جور والفسقء وكذا الحم ٠‏ ظ 

الصحابة رضوان الله عليهم تقلدوا الأعمال من جار وغلب» وصلواخلفهء وجوزوا أحكامه 
لو مات الحكم قبل رد الحكومة قبل الحكمء ش 

إن شرطوا في الصلح أنه إن حكم فلان فحكمه ماض» 


باب ما استهلك من الغنائم 

بنى الباب على أن حق الملك لا يضمن بالإتلاف» وبدرء الحد والقصاص› 

في الباب فصلان: فصل في استهلاك الغنيمة» وفصل في الاستبراء ش 

الفصل الأول : جيش دخلوا دار الحرب» فأصابوا سباياء ولم يخرجوها إلى دار الإسلام» ولم تقسم 
حتى فجر رجل بامرأة من السبي » فخاف أن تخبر الإمامء فقتلهاء ثم علم الإمام بما صنع» ' 
لو استهلك مالا آخرء نحو الأسلحة والأمتعة والدواب» 

لو كان المستهلك من غير الغانفين» 

إن قتل صبيا أو امرأة» لا يقتص منه 

لو زنى بامرأة من السبى لايجب الحد 

إن قتل رجلا من السبي» لايجب عليه قصاص › ولاضمان 

لو قسم الإمام الغنائم بعد ما أحرزت ان الإسلام» 

إن قتل علوكا من نصيب أصحابه عمدا 

من فجر بجارية من نصيب غيره» 

من قتل عبدا من بيت المال ٠‏ 

إن رأى الإمام قسمة الغنائم في دار الحرب» . 

إن قتل عمدا هل يجب القصاص في دار الحرب 

إن كان المقتول من الخمس» ظ 1 

لو نَمل الإمام سريةء وقال: ” ما أصبتم فهو لكم” ٠‏ فأصابوا غنائم. 

لو قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه 

لو ظهر الإمام على بلدة من بلاد أهل الحرب» وأجرى فيها أحكام الإسلام 


۲۹ 


إن لم يختر الإمام شيئا حتى أتلف رجل من الغانمين شيئا من تلك الأموال ۰۸۱ 


لر قتل ر جلاعن الفتيمق ګګ 0 ۸1 
إن رأى الإمام أن يجعلهم ذمة يؤدون الخراج» ومَنَ عليهم بأموالهم .. 00 TAY‏ 
إذا بقي الضمان للغانمين يأخذ منه الخمس 1 
إن لم يخرج الضمان من المستهلك حتى قسم الإمام الأراضي TAY ٠‏ 
والي العسكر إذا قسم الغنائم» وبقي شيء يسير لايحتمل القسمة لقلتهء TAT‏ 
الفصل الثاني : في الاستبراء ' ش AY‏ 
لو نفل الإمام قوما جواري» وقال: ا E‏ 
إن أصاب ر جل جارية» سلمت له فإن استبرأها في دار الخرب بحيضة» TAY‏ 
أجمعوا على أنه لايحل للمتلصص أن يطأها قبل الإحراز بدار الإسلام ‘Af‏ 
الملك عبارة عن القدرة والإختصاص ۸0 
لو وهب هذا المنفل له الجارية لرجلء فأخرجها إلى دار الإسلام؛ ۸0 
إن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب» فأصاب رجل جارية» فقبضهاء واستبرأها بحيضة. A‏ 
إذا تزوج امرأة في دار الحرب ا a‏ 1۰۸1 
لو أن المنفل له الجارية بعد ما استبرأها بحيضة» أخرجها إلى دار الإسلام قبل الوطئ» 1۸1 


باب ما يحرزه العدوٌ فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فأسد. 

وما لا يجري فيه الإحراز ۰ ۸۸ 
الباب على أصلين : المالك القديم إذا وجد ماله في ملك عام» أخذه بغير شئ. وإن وجده في ملك خاص» 

فإن كان الذي في يده ملكّه بمعاوضة صحيحة» ل ا .وبقيمة اران 


إن لم يكن العوض مثليا TAA‏ 
الا يجوز بين لللمين من عقردالرياء إذ جر بين السام والمريي جيل احتبال لاذ مال الحربي 

في قول أبي حنيفة ومحمد» 1۸4 
رجل له کر من تمر فارسي جيدء فأخذه المشركون ۰ ۹۰ 
لو اشتراه مسلم من العدو بنصف كرء لايأخذه المولى ۰ ۹۱ 


141° 


إن اشتراه بكر ذقل» كان للمالك أن يأخذه بكر دقل 

لو غد العدوامن مسال ت درم قدت امال: وأحرزها بدارهم» فاشتراها مسلم 
لو أحرز العدو كر حنطة لمسلمء فأسلم إليه مسلم مائة في كر حنطة » 

لو أخذ العدو كر المسلمء وأحرزه بدار الحربء فدخل مسلمان» واشترياه منهم» 

لو كان مکان الكر ثيابا 

لو اشتريا مكيلا أو موزوناء واقتسما 

لو أحرز العدو بدار الحرب كر المسلم؛ فدخل مسلم دار الحرب بأمان» وباعهم متاعاً 
لو كان مكان الكر ثياب» هروية أو زطيةء 

لو أحرز العدو كرا لمسلم بدار الحرب» فدخل مسلم» وأقرضهم كرا 

لو أحرز العدو إبريق فضة لمسلم بدار الحرب وزنه حمسمائة» وقيمته لصناعته أكثر. 
إن اشتراه المسلم بمثل وزنه دراهم من الدراهم 

لو دخل ذمي» واشتراه بخمرء وأخرجه إلى دار الإسلام 

رجل أعتق أحد عبديه لا بعينه » ولم يبين حتى أحرزهما العدو بدار الحرب» 

لو طلق إحدى امرأتيه ثلاثاء ثم قال لهما: أنتما طالقانء وانقضت عدتهما معاء فأراد أن يتزوجهما 


باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لايصدق 

بنى الباب على أصلين : السبى والسبية إذا أقرا بالنكاح صح إقرارهما 

الدين ينبت بالتبعية 

كل مولود يولد على الفطرةء 

إذا سبى المسلمون أهل حصن ولم يحرزوهم بدار الإسلام» حتى قال رجل من السّبِي لامرأة من 
السبي : هذه امرأتي ٠‏ وصدقته المرأة بذلك 

هذه المسألة على وجوه ثلاثة 

لو باع الإمام في دار الحرب, أو قسم؛ 

لولم يقسم الإمام. ولم يبع حتى ادعى رجل من السبي في دار الحرب صغيراً 

إن مات الصبي لايصلي عليه 


511١ 


57 
14۳ 


11۳ 


إن كانت الدعوة في دار الإسلام صحت 1۹۳ 


أولاد أهل الذمة يتبعون أباءهم في الدين . 14۳ 
إن علم أنه سبی» ولم يكن في يد أحدء صح دعواه» ويكون مسلما 14 
دعوى الكافر نسب الولد تتضمن شيئين : ْ 14 
٠‏ لقيط وجدّه مسلم في دار الإسلام» فادعى ذمي أنه ابنه : 10 
لو كان الصبي يعقل» ويعبر عن نفسهء لا يثبت النسب إلا أن يصدقه 1€ 
الصبي العاقل في حكم النسب بمنزلة البالغ » وقوله مقبول في الديانات» 2 ٠‏ 11€ 
قال بعض مشايخنا: الصحيح من مذهبنا أن الصبي العاقل لا يجعل تبعا للأبوين في الدين 16 
لو أن امرأة من السبي تحمل صبيا صغيراً» يعبّر عن نفسه أو لا يعبر» وادعت أنه ولدهاء 11۰0 
LLG‏ رك ل ا ٠‏ تبعية | 
المولى فوق تبعية الأبوين | 26 
يجوز أن يصح الإقرار بالميراث» ولا يثبت النسب 1۸ 
لو كان الصبي في يدهاء فادعت أنه ابنها من هذا الرجل» وهذا الرجل زوجهاء 1۹ 
اختلف المشايخ في النسب» ١‏ ا N4‏ 
إذا أسّر المسلمون أسرى من أهل الحرب» وفيهم امرأة في يدها صبي» فادعى مسلم 111۰ 
إن كان على الولد سيماء المسلمين يكون حرا 111۰ 
كيف يكون الولد فيأ» وقد ثبت نسبه من المسلم يوم ولد» وحكم بإسلامه؟ AY‏ 
الأخوان إذا كان أحدهما مكاتباء والآخر حراء فمات الحرء ولهما ابن عم» كان الميراث لابن العم 5١١١‏ 
لو كان الابن كبيراء فادعى أنه كان مسلما مأسورا فيهم » فإن كان عليه سيمأء المسلمين 111۱ 
هرب الأسارى » قبل ان يخرجوهم إلى دار الإسلام» ولم يقسموهم , أو ظهر عليهم المشركون؛ ش 
وردوهم إلى مأمنهم > ثم ظهر عليهم قوم آخرون من المسلمين» فأخذوهم» a‏ 1۱ 
من مات منهم لايورث نصيبه» ولو لحقهم المدد يشاركهم 1 و6 اليه 111 
اليد اجاني إذا استولى عليه آهل الحرب» وأحرزوه بدارهم» ثم أصابه المسلمو ر 11۳ 
الحق المتأكد ينزل منزلة ا ملك في حق الأحكام» 11۳ 
ينقض لحق المرتهن » وينقض ملك المشتري احق الشفيع . : ١‏ 111۳ 
استيلاء الكافر لا يوجب الملك قبل الإحراز ْ 4 ش 114 


1۲ 


استيلاء الكافر على مال المسلم وإن كان سببا للملك» فالاستيلاء قبل الإحراز لا يوجب الملك 
هنا مسألتان اختلف العلماء فيهما: 

الإحراز هل هو شرط لتمام الاستيلاء إذا ورد الاستيلاء.على محل الملك 

استيلاء الكافر هل هو سبب الملك إذا ورد على مال المسلم 

لو قضى بشهادة الفسّاق على غائب» أو قضى بالنكاح بشهادة رجل وامرأنين على غائب» 


كتاب الصيد 

باب من الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته 
وجناية غيره وما لا يغرم وما يحل من ذلك وما لايحل 

في الباب فصول ثلاثة : فصل في الرمي» وفصل في إرسال الكلب» وفصل في إرسال الباز 
الباب على أصول: أخذ الصيد المباح سبب للملك 

الأخذ نوعان ش ش 

ما خلا الجراد والسمك من الحيوان لا يحل بدون الذكاة 

الذكاة نوعان 

تعتبر الأهلية وقت الرمي لا وقت الإصابة ٠‏ 

لو رمى إلى صيد وهو مسلم» فارتد (والعياذ بالله) قبل الإصابة 

دليل الحل مع دليل الحرمة إذا اجتمعاء تغلب الحرمة احتياطا 

إتلاف مال الغير سبب للضمان» وتمريم الحلال إتلاف معنى 

الأجنبي إذا شا. ك المالك في إتلاف المال بغير إذنه» يفن تضق القيمة 

يعتبر في الضمان حال المحل وقت الرمي» لا وقت الإصابة . ' 

لو رمى إلى حربي» أو مرتدء فأسلم المرمى قبل الإصابة لا يضمن 

إذا رمى إلى مسلم. فارتد المرمي قبل الإصابة» 

إذا جرح مسلماء فارتد المجروحء ثم مات من تلك الجراحة » 

الرمي كما يعتبر مباشرة في حكم الذكاة يعتبر مباشرة في حكم الضمان» 

إرسال البازي لا.يكون سببا للضمان بخال ما 
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١‏ مسلم رمى صيدا 2 فكسر جناحه» ولم يجرحه؛ فرماه مسلم آخر و الصيد يهوي إلى الأرض» 
في المسئلة أحكام ثلاثة : حكم الملك؛ وحكم الحل؛ وحكم الضمان. 
رجل ضرب عبده سوطاء ثم ضربه أجنبي سوطاء فمات منهما 


إن رماه الأول بسهم. وكسر جناحه خرقاء ثم رماه الثاني » وكسر جناحه الآخر دقًا أو خرقاء ومات» 


إن أدرك الأول ذكاتّه؛ فهو على وجوه 

رجل قطع يد آخر عمداء ثم جاء آخر» وقتله عمدا 

إذا حل أكل الصيد» وانقطعت سراية ما قبله 

إن لم يقدر على الذكاة لضيق الوقت» ‏ . 

الشاة إذا سقطت» ولم يتمكّن من الذبح في المذبح لضيق الوقت» فجرح» وماتت 

إذا عجز عن الذكاة لفقد الآلة لا يحل بذكاة الإضطرار 

أصل المسألة : إذا رمى صيداء فوقعت الرمية بين يديه حياء وبها رمق فلم يذبحها 

لو أدرك المتردية والنطيحة» وبها رمق فذبحها 

أن شاة المذبوحة إذا اضطربت. ووقعت في الماء» 

إن رمى الثاني قبل إصابة الأول؛ فإن أصابا معاء وجرحا معاء ومات الصيد منهما 

إن أصابه سهم أحدهما أولاء وكسر جناحه خرقاء ثم أصابه سهم الآخرء ومات منهما 
رات إتحدى الزن دة امراش اماه بره ولم يخرقه 

إن أصابه سهم أحدهماء ولم يثخنه» وكان الطير يتحامل» ويطير» فأصابه سهم الثاني» وأثخنه 
رجل أرسل كلبه المعلّم إلى صيد» وسمى» فكسر الكلب رجله» » ثم أرسل الآخر كلبه المعلم» 
إن أرسل الثاني كلبه بعد ما.أصابه الأول» وأثخنه 

السهم لا اختيار له» فما تود منه يكون مضافا إلى الرامي ش 

إنما أضفنا فعل المعلم إلى المرسلء يننا الحكم على ما في وسعه دفعا للحاجة والضرورة 

إن أرسل الثاني كلبه بعد ما عقره كلب الأول» فذهب في فوره» حتى أصاب الصيد» وعقره 
إذا أرسل الرجل دابته على زرع غيره» فإن لم تذهب على فور الإرسال» ثم أصابت الزرع 

لو كان جرح كل واحد منهما بحال لا يخرجه عن الصيدية عند الإنفراد؛ ويخرجه عند الإجتماع 
٠‏ الفصل الثالث: فصل إرسال البازي 

لا يجب الضمان في البازي في ظاهر الرواية 
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مشا 


إذا أرسله صاحبه» وصاح عليه» وزجره * ٍ 1Y‏ 


البازي لا يحتمل السوق» فسائق الطائر لا يكون إلا طائرا ۱۳۸ 
رجل أرسل بازيا له على صيد» فأصابه » ولم يخرجه عن الصيدية حتى أرسل آخر بازيا له 11۴۸ 
لو أرسل كلبه إلى صيد» فصدم الصيد بجبهته وكسر عنقه» » فقتله غماء » ولم يجرحه 1۴4 


قتل الكلب المعلم أو البازي المعلم يضاف إلى المرسل» خنقا كان أو خرقا 14 


باب من الصيد الذي يحل أكلة إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو 


أعان على الرمية غيرها ا NN‏ 
في الباب فضل الرمي» وإرسال الكلب» ورمي المسلم والمحرم والمجوسي» وإصابة الريح ا114 
ماخلا السمك والجراد من الحيوان» لا يحل بدون الذكاة» وإن المحرم مع المبيح إذا اجتمعاء 

تغلب الحرمة احتياطا IY‏ 
مسلم رمى سهماء وسمی» الحم ودرا لو 2 وأصاب السهم للوضوع 

الصيد» وقتله جرحاء ْ 5١4١‏ 


لو رمى سهما إلى مسلم؛ فأصاب سهما موضوعاء ودفعهة فمضى السهم الثاني إلى المرمى ليه وقتله 14۲ 
لو رمى ببندقة» أو بمدراض» أو حجر فأصاب سهما موضوعاء فمضى السهم› وقتل الصيد جرحا 14۳ 
الفصل الثاني :مسلم رمى سهما إلى صيدء وسمی» ثم رمى مسلم آخر سهما إلى ذلك الصيدء وسمى» 


فأصاب السهم الثاني السهم الأول» وزاد في مضيه حتى أصاب السهم الأول الصيد. وقتله» +51 
لو أصاب السهم الثاني السهم الأول» فرده إلى ورائه» أو يمنة أويسرة» ثم أصاب الصيد 223244 
لو كان الثاني مجوسياء والمسألة بحالهاء فهو على هذه الوجوه: 214 
ب اا ی و کی ی حي تج 141 
لو رمى حلال إلى صيد». وسمى» ثم رمى محرم إلى ذلك الصيد 14١‏ 
قوم هن المجوس رموا صيدا بسهامهم» فأقبل الصيد فارا عن سهامهم» ا » فقتله» فالصيد 

للمسلم› وهل يحل أكله؟ 14¥ 
إن وقعت سهام المجوس على الأرض» ثم رماه المسلمء ٠‏ فقتله› 14۸ 


لو أرسل المجوس كلابهم على صيد» فأقبل الصيد فآرا من كلابهمء ا ا 


4\0 


الإهداء نوج ان ١‏ امك إقاك ستوهة نط ساف ني قرم وااو ونه ذلا 
تقريظ العلامة المحدث الفقيه الشيخ محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى E E‏ 
تقر يظ الأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي حفظه الله تعالى RS SAND‏ 
المندمة SEs‏ تنه لهم مسيم وتناو Vim‏ 
أهمية وأسباب تحقيق هذا الكتاب باختصار ESSEC ASA SRS‏ 
المسعوبات التي وا جهتها في إعداد الرسالة: ٠٠٠٠٠٠٠٠... ١‏ 10 
الخطة العامة للرسالة N OE DR STE‏ 
المنهج المتبع في تحقيق المخطوط : O IY‏ و ا 11 
شكر وتقدير : ES‏ عاك AE‏ سو العو يف 111 
الةسم الدراسي اسن سيط وار AEE ESAD SSS SEDALA‏ 
الفصل الأول نبذة مختصرة عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني Ee‏ 
امه ونسبه ومولده : 111 1 1[ VOD‏ 
نشأته واتصاله بحلقة الإمام أبي حنيفة : E‏ 11 1 0غ 
مذايخه في الفقه والحديث مجع امف العامة مس اا 
تلا میذه O TT‏ 
ثناء الأئمة على الإمام محمد الشيباني ا ا ا 
OE‏ ني تام 1 ب 0 ae Se‏ عد قن CAs‏ 
وفاته اا ااا E SOLAS‏ 
مؤلفات الإمام محمد مو أبن SA LSER ANE‏ ع وه 
١‏ .. «كتاب الأصل» المعروف بالمبسوط للإمام محمد : ا ان 
؟- «الجامع الصغير؟ or eens. o‏ 
أبو سليمان الجوزجاني» وأبو حفص الكبير» وعلي بن معبد توس اوسا لوقه 
مد بن سماعة التميمي ates nS‏ يان 
٤‏ - «السيز الصغير » 0 esse e‏ ل الا اد 5 
ه - «السير الكبير » : ان 


كنيته ولقبه وشهرته : معي مقي 17 ويه و عادولا ETE‏ ا 
موده وموطنه ووفاته : EEE TET TOTEE‏ ا 


1 e E E ê O اسر ته وا اه‎ 


إج زة قاضيخان للحصيرى: دن ل ول E TE RD‏ ل 5 
امام قاض خان فى الفقة: ن E‏ 
منزلة قاضي خان بين الفقهاء الحنفية وثناء العلماء عليه : 5 


تم حیح قاضي خان معتمد ومقدم خنع تسمه برايو لوي تم اله 
مؤلفات الإمام قاضى خان NET TET EET‏ 
٠-١‏ « فتاوى قاضي خان » أو « الفتاوى الخانية »: E‏ 


DSS r » شرح الزيادات‎ «٠-4 
«شرح أدب القاضي » للخصاف: ...........: ا‎ --5 
O الأمالى فى الفقه »: حرم ا‎ « --5 


مام او 
e a‏ ال 


Rea e 
Ala 


Ao 


AAs 


۹۲ 


QES Sn 


11 


00 ae ..... «رسم المفتي» أو اعمدة المفتي4:‎ -٠ 


١-«آداب‏ الفضلاء؟ في اللغة : AACA E‏ 
«١‏ الإصلاح شرح الإيضاح »: AE E REEDS‏ 
۳- «خحزانة الروايات» : مط أن يق نشو Aes RSS‏ 
الفصل الثالث : المبحث اللأول كتاب الزيادات للإمام محمد بن الحسن الشيباني ... ٠٠١‏ 
«الزيادات» من كتب ظاهر الرواية .......................م..... [١6‏ 
سبب تأليف الزيادات : 1 EE Sea A‏ 
أسلوب الكتاب ومنهجه : Sen RES‏ 0 ا 0 
نسخ الزيادات في مكتبات العالم: 1 1 1 E E‏ 
مرتب الزيادات : سنا ان نس م اجون ا OAS‏ اا 
موضوع الزيادات : نيك rE DEL‏ م وا VAS Se‏ 
شروح الزيادات: Nema sS a RE‏ 
١‏ - شرح الزيادات للعتابي : بال ال ام E ODE‏ ا 
۲- شرح الزيادات لبرهان الدين ابن مازه صاحب المحيط البرهانى esase‏ لل 
- شرح الزيادات للكردري : ا 0 SE as‏ ل 
٤‏ - شرح الزيادات لأبي حفص : كو سوا مف عل لطر و ذا 
المبحث الثاني : شرح الزيادات للإمام قاضي خان ITE‏ وام ا ارلا 
اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف: Wee...‏ 
أهمية الكتاب ومزاياه العلمية: ٠٠ ٠ ٠‏ م 1 
شرح الزيادات لقاضي خان مصدر معتمد عند الفقهاء : VIR cs‏ 
بعض خصائص الكتاب ومنهجه: ' gan EO SC O‏ 
منهج الإمام قاضي خان في التأصيل لامو وميه Epa‏ ا 
مصادر الكتاب التي اعتمد عليها الشارح : لخو و ولخ اال وا حونو ما تت 1077 
تقويم الكتاب : تعنم نم لد Se‏ واو اك الس للاخ سك اا 
وصف نسخ المخطوط المعتمدة EA NOTA SSA‏ 
صور المخطوطات ET‏ لمم 17177 


كتاب الطهارة والصلاة 
باب في الذي لايجد الماء ويجد سؤر ا حمار أو النبيذوفي المسح 
في الباب خمسة فصول 
أصل الباب أن الطهارة شرط جواز الصلاة وإذا وقع الشك فيها لاتجوز الصلاة 
و سؤر الحمار مشكوك في طهوريته 
تشترط النية في التوضي بنبيذ التمر عند أبي حنيفة 
نبيذ التمر مشكوك في طهوريته عند محمد كسؤرالحمار 
شرط جواز المسح على الخف اللبس على طهارة كاملة 
الفصل الأول : مسافر أحدث فلم يجد إلا سؤر حمار أو بغل 
فإن توضأ بسؤر الحمار ولبس الخف ثم أحدث قبل التيمم ومعه سؤر حمار 
الفصل الثاني : إن لم يجد إلانبيذ التمر فإنه يتوضاً به عند أبي حنيفة » و لايتيمم معه 
فإن توضأ بنبيذ التمر هل يسح على الخنف 
فرقوا بينه وبين سؤرا حمار؛ وجه الفرق 
الفصل الثالث : أن الجمع بين الغسل والمسح على الخف لايجوز 
الجمع بين البدل والمبدل محال 
إذا غسل إحدى الرجلين» أو غسل بعض الرجل. لاي مح على الأخرى 
رجل بإحدى رجليه جراحة لايستطبع غسلهاء فإنه يسح علي الخرق التي علبها 
إن توضأ ومسح على الحرق» وغسل الجل الصحيحة؛ ولبس الف على الصحيحة» ثم أحدث 
المسح على الجبيرة كالغسل ناحتها 
من ترك المسح على الجبيرة والمسح لابضره جاز 
الأولى أن يمسح علي الجبائر» لما ورد فيه من الآثار 
إن لبس على الصحيحة» و ولبس الخف على المجروحة» ثم أحدث 
بخلاف ما إذا لبس الجرموق فوق خف ممسوح» حيث لايجوز المسح على الجرموق 
المسح على الخف ليس كالغسل لماتحته 
البدل لابدل له 
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لو لم يستطع المسح على الجبيرة؛ فغسل الصحيحة؛ ولبس الخف عليهاء ثم أحدث 

الفصل الرابع : ينبني على أصل واحد : وهو أن قليل لمق و الإنكشاف لايمنع جواز المسح 
اأكثير مقدر بثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل 
رجل لبس خفين لاساق لهماء فظهر من أعلى الخف. أو من أسفله من موضع الغسل 

إن كان ا خرق في موضعين» في ظهر اقم و العقب 
ْ إن كان الخرق في خف واحد يجمع » وإن کان في خفين لايجمع 

بنلاف النجاسة المتفرقة في الثياب» حيث تجمع 

الانصل الخامس: مبني على أن الجمع بين ا مسح والغسل في الرجل الواحدةأو في الرجلين لايجوز 
رجل فطعت إحدي رجليه» وبقي منها شي يسير؛ فلبس الخف علي الصحيحة؛ ثم أحدث 
فإن كان لبس الخف على المقطوعة أيضاً» فإن كان الباقي أقل من ثلاثة أصابع » لايمسح 

وإن كان الباقي من المقطوعة ثلاثة أصابع أو أكثر من العقب» لا من موضع المسح 
وإن كان الباقي ثلاثة أصابع أو أكثر من موضع المسح» وهو ظهر القدم 

لو طعت إحدى رجليه من الكعب» فتوضأء ولبس الخف على الصحيحة 

وتكذا إذا طعت يده من ا مرفق» يجب غسل موضع القطع 

واو تُطعت من فوق الكعب» جاز مسح على الباقي 


باب من الصلاة بالتيمم 

الندرة على الطهارة با ماءء تمنع التيمم وجوداً وبقاءً 

القدرة على الأصل قنع المصير إلى البدل 

الةدرة على الطهارة بالماء إنما تكون بوجود مايكفي للطهارة المحتاج إليها 

و الماء المباح كما يثبت المدرة للواحد» يثبت للجماعة 

تعريف القادر : هو الذي لوأراد تحصيل الفعل لايتعذر عليه 

عند اجتماع الحدين أو النجاستين» يصرف الماء إلى أغلظه ا 

الجنابة أغلظ من الحدث ۰ 

الإنابة كما لأتتجزی ثبوتاً» لانتَجرّى زوالا 

الةصل الأول : مسافر جنب اغتسل» وبقي لُمعة لم يعسبها الماءء وفني الماءء تيمم 
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فإن تيمم » ثم أحدث» تيمم للحدث 

فإن وجد بعد ذلك ماء 

إن كان كثيراء يكفي لهماء يصرفه إليهماء وينتقض تيممه 

وإن كان قليلاء لايكفي واحدا منهماء لم ينتقض تيممه 

ان كان كي اهنا به يضرف إل »> وتيممه للآخر على حاله 

وإن كان يكفي كل واحد منهما بانفراده؛ ولايكفي لهما جميعاء يصرفه إلى اللمعة 
رجلين وجدا ماءً يكفي لأحدهما 

فإن صرف الماء إلى الحدث جاز» وينتقض تيممه للجنابة 

فإن تيمم للمعة؛ ثم أحدث؛ ثم وجد ماءً قبل أن يتيمم للحدث» فهو على الوجوه 
إن كان ق بكي للم نش امدق والمسألة بحالهاء فإنه يتيمم تيمماً واحدا لهما 
المرأة إذا حرجت من حيضهاء فأجنبت» ا 
يفي يسوي لمتحم خن ازن 

التيمم لايجوز بدون النية 


الفصل الثاني : جنب نسي أن يبدأ واضع الوضوء» واغتسل.-و نسي ظهره أيضاء ثم أهرق الماء 


جنب معه ماء قدر مايتوضأً به » تيمم» ولايتوضاً به 

رجل بثوبه أو بدنه دم كثير» فأحدث» ولم يجد ماء؛ تيمم وصلى 

فلو وجد مايكفي للثوب أو البدن» ولايكفي لهماء يصرف الماء إلى الدم 

فإن تيمم للحدث» ثم وجد مايكفي لأحدهماء فإنه يغسل به الدم» ويعيد التيمم 
جماعة من المتيممين في السفرء انتهوا إلى رجل معه ماء يكفي لأحدهم» فسألوه 
إن قال صاحب الماء : هذا الماء لكم جميعاء فقبضوه 

هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لاتصح عند أبي حنيفة 


هبة الشاع فيما يقسم باطلة عند أبي حنيفة رحمه اللهء لايد الملك وإن اتصل بها القبض 


المصلّي بالتيمم إذا رأى مع رجل ماءً» إن علم أنه يعطيه» قطع الصلاة 


فإذا فرغ من الصلاة سأله» فإن أعطاه أوباعه بثمن المثل» وهو يقدر عليه 
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باب من يغسل من الشهداء ومن لايغسل 

أصل الباب أن المُسل هو الأصل في موتى بني آدم» فصار ذلك سنة في حق الكل» ثم انتسخ ذلك 
في حن الشهيد كرامة له 

شهدء أحد كانو مقتولين بكمال الظلم من الكفار » فكل من كان في معناهم كان ملحقا بهم 
كل مكلف قل ظلما بأي شيئ؛ قتل مباشرة أوتسبباء ولم يجب عن دمه بدل» هو مال» 
ولم رتت لايغسل» 

ميّت ,جد في المعركة » و به جراحة» أو دم يخرج من العين أو الأذن أو الفم من الجوف. 

أو به “ثر الخرق أو الغْرق» ولايدرى حاله 

لو سةط مسلم فوطئته دابة العدو» أو ضربته بيدهاء أو نفحته برجلهاء أو كدمته 

من سار في الطريق» فإنه لايؤاخذ بتفحة الرجل أو الذنب» لأنه غير متعد 

وكذلث لو تمر المشركون دابة مسلم بضرك أو زجرء حتى رمّت بصاحبهاء فمات 

من وضع ناراً في الطريق؛ فهبت بهاالريح» وأحرقت شيئاً 

إذائل المسلم وهو منهزم» لايغسل» لأن القتال لايخلو عنه 

اذالم يكسن ةيدقن فى باه وخ عند ما ليس من نين القن 

العدد المسنون في الكفن يراعى في كنن الشهيد 

لو انفلتت دابة مشرك» فوطئت «سلماء فقتلته » أو نفرت دابة المسلم عن رايات المشركين 
الشهبد اسم لقتيل العدوء ا إضافة القتل إليهم لتحقق الشهادة 

لو رمى المسلم إلى كافرء فأصاب مسلماء فقتله» أو وطئته دابة مسلم 

وكذا لو حمل من المعركة جريحاء ولم يت فيهاء فمات على أيدي الرجال» أو مات في منزله 
ولوألى أو شرب بعد الجرح» يغسللانه ارتفق برفق الأحياء 

کار عا يرما ار ی ار ل 7 

طول الحياة بعد الجرح يبطل الشهادة» والقليل لايبطل 

لو تكلم في مَصرعه ثم مات لايغسل لأنه في معني شهداء أحد 

ذكر ابن سماعة رحمه الله أن إكثار الكلام من الجريح يبطل الشهادة 

لو أوصى بشيئ من أعمال الدين لاتبطل شهادته . 

وكذا إذا أوصى بشيى من أعمال الدنيا عند محمد 
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من فل في المصر بسلاح ظلماء لايغسل 

لو قتل بير حديد كا لتقل ونحوه 

لو وجد في المصر قتي لايعرف قاتله» غسّل 

وكذا إذا التفى الفثتان ولم يكن بينهم قتال؛ حتى وجد قتيل في معسكر المسلمين 


باب صلاة المسافر في الإقامة والوطن وغيره 

بنى الباب على أن أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليهاء وأقل مدة الإقامة خمسة عشر يوماً 
' الأوطان ثلاثة : ش 

وطن أصلي : وهو مولد الرجل» أو البلد الذي تأهّل فيه 

اا روف الا نوهو الله الذي خوى الننائر الإقامة به عو عفر يزيا 
وطن السكنى : وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة به أفل من خمسة عشر يوما 

الوطن الأصلي بتتقض بالوطن الأصليء ظ 

الأصلي مثل الأصلي ؛ ونقض امثل بالمثل جائز . 

لاينتقض بوطن الإقامة والسكنى والسفرء لأن ذلك دونه» والأدنى لايصلح ناقضاً للأعلى 
روطن الإقامة ينتفض بالأصلي» لأنه فوقه» وبوطن الإقامة » لأنه مثله» وبالسفر, لأنه ضده ش 
ولابنتقض بوطن السكنى» لأنه دونه ٠‏ 
رطن السكنى ينتقض بالكل 

خراساني قدم بغداد» ونوى الإقامة بها خمسة عشر يوماء ومكي قدم كوفة» ونوى الإقامة بها 
ی ر وماك قر حر كل واد نايعا يريد تقر ابن رةه لای اا 

فإن نويا الإقامة بالقصر خمسة عشر يوماء ثم خرجا من القصر إلى الكوفة. ليقيما بها يوم 
فإن خرجا من الكوفة إلى بغدادء يريدان المرور على القصر. 

فإن خرج البغدادي يريد الكوفة؛ والكوفي يريد بغداد. فالتمّيا بالقصر 

بغدادي وكوفي خرجا من وطنهماء يريدان القصر» ليقيما بها خمسة عشر يوماً 

وطن الإقامة لا يكون إلا بعد تقدم السفرء لأن الإقامة من المقيم غو 

فإن خرجا يريد كل واحد منهما وطن صاحبه» فالتقيا بالقصر» ثم خرجا من القصر 

كوفي أقبل من مكة » فاستقبله ابنه بالحيرّة وأخبره بخبر يسوءه » فنويا الإقامة بالحيرة خمسة عشر يوما 
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كوفي نقل عياله إلى مكة» ليتوطن بہاء فلمًا دخلها لم يعجبه امقام بباء فخرج إلى بغداد 
فإن بد' له في الطريق أن لايستوطن مكة» فخلّف عياله بالبستان» ودخل مكة على عزم أن يحج 


باب المسافر والمقيم يوم أحدهما صاحبه ثم يشان فيه 

الصلا: متى فسدت من وجه» وجازت من وجه أو فسدت من وجه» وصحت من وجوه» 
يحكم بالفساد احتياطاً 

وأصل آخر أن فساد صلاة الإمام موجب فساد صبلاة المقتدى» 

وفساد صلاة المقتدي لايوجب فساد صلاة الإمام 

وأصل آخر: أن تعيين الإمام من المنتدى» شرط جواز الصلاة بالجماعة؛ 

في الباب فصول ثلاثة : إما أن يشكًا بعد ما صليا ركعة» أو ركعتين؛ أو ثلاثا. 

: انل الأول > سا ويف آم دهي ماه ا عاف في الا 

قيام المنتدى على يمين الإمام ليس بشرط لصحة الاقتداء ` 

ولو لم يشكًا حتى أحدث أحدهماء فخرج» ثم أحدث الآخرء ثم شكا في الإمام 

. وإن صليا ركعتين: وقعد القعدةء ولم يحدثاء ثم شكًا في الإمام. 

وإن شكا بعد ما صليا ثلاثا أو أربعاء ولم يحدثا 

الظاهر من المسلم ا جري على موجب الشرع . 

كمّن أ-عرم بشبى» ونسيه» يلزمه حجة وعمرة» ليخرج عن عهدة ما التزم بيقين. 

لو أحرم بشيئين ونسيهماء القياس أن يلزمه حجتان وعمرتان» وفي الاستحسان يلزمه حجة وعمرة 


باب صلاة ا غوف 
أصل الباب أن الانصراف في غير أوانه مفسد للصلاة» وفي أوانه لا 
ترك الانصراف في أوانه غير مسد لأنه أخل بالعزية . 
! أوان انسراف الطائفة الأولى ما بعد القراغ عن الشتطر الأول 
أوان انسراف الطائفة الثانية ما بعد الفراغ عن الشطر الثاني . 
ومن أدرك الشطر الأول» فهو من الطائفة الأولىء ومن أدرك الشطر الثاني » فهو من الطائفة الغانية 
إمام ص لى المغرب بالطائفتين» فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» وبالطائفة الثانية ركعة 
€" 
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القهدة إنما شرعت للفصل بين الشطرين 

الركعة الواحدة لا تَتَجِرأ 

فإن أخطأ الإمام» فصلى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت» وبالثانية ركعتين فانصرفت 
ولو أن الإمام جعل الناس ثلاث طوائف» فصلى بكل طائفة ركعة» فانصرفت 

ولو كان الإمام مقيماء فصلى بهم الظهر أو العصر أو العشاءً صلاة الخوف 

الإقبال إلى الصّلاة لا يفسد الصلاة بكل حال 

وإن جعلهم أربع طوائف» وصلى بكل طائفة ركعة 

المصلي إذا سبقه الحدث» فلم ينصرف» عن ل و نااك ار فسدت صلاته لوجود المنافي 
إذ صلى صلاة الخوف قبل حضرة العدوء فخاف الإمام ٠‏ 

الشرع إنما ورد بصلاة الخوف بخلاف القياس» عند تحقق الخوف وحضرة العدو 

لو أن الإمام افتتح الصلاة بهم جميعاء فلما صلى ركعة وهو مسافرأو ركعتين وهو مقيم» حضر العدو 
ولو خاف الإمام» فصلى بطائفة » ووقفت طائفة 1 

واو جعل الناس طائفتين» فصلى بطائفة» ووقفت طائفة بإزاء العدو 

لو افتتح صلاة الدوف عند حضرة العدو» فلما صلى شطر الصلاة بطائفة ذهب العدو 
إذ رأوا سواداً» فظنوه عدواء فانصرفت طائفة في أوانه» ثم ظهر أنه لم يكن عدوا 

من ظن أنه أحدث» فانصرف» ثم علم أنه لم يحدث 

لو صلى صلاة العيد بطائفتين يجوز ؛ لوجود العلة؛ بل أولى 

عند محمد التعوذ لأجل القراءة 

عند أبي يوسف: التعوذ لصيانة الصلاة عن الوسوسة» وهو مأمور به 

ااسبوق لا يتعوذ حتى يقوم إلى قضاء ما سبق عند محمد والمقتدي لا يأتي بالتعوذ عنده 
من عجّز عن النزول لخوف» يصلي على الدابة وحدانًا 

التطوع على الدابة في خارج المصر حالة الاختيار جائز» فكذلك الفرض عند الضرورة 
فإن صلوا على الدواب بجماعة؛ جازت صلاة الإمام؛ ومن كان معه علي دابته 

«صلي على الدابة حيث ما توجهت به دابته كما في التطوع حالة الاختيار 

ولايصلي وهو يمشي» أو يسبح» أو يقاتل» وإنما يصلي عند الكف عن هذه الأفعال 


مدم 


يفف 
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باب من الصلاة التي يكون فيها العذران 

بنى الباب على أن المبتلى بين الشَرّين يختار أهُوتّهما؛ لأن مباشرة الحرام لابح إلا لضرورة؛ 
ولا صرورة في الزيادة 

رجل بحلقه جراح لايقدر على السجود» ويقدر على غيرها من الأفعال 

القيام والركوع شرعا وسيلة إلى السجود؛ لأن معنى القربة في الخرور 

الخرءرر سقوط من القيام » فكان القيام وسيلة إلى السجود 

شرع السجود قربة خارج الصلاة» دون القيام والركوع 

لو كان بحال لو سجد سال جرحه» وإن لم يسجد لا يسيل 

ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث 

فإن قام وقرأ وركم ثم قعد وأومأ للسجود» جاز 

شيخ ؛ لو صلى قائما سلّس بوله أو سال جرحه أو لايفدر على القراءة ولو صلى قاعدا؛ 
لم پهمبه شيئ 

ولو كان لو سجد» سال جرحه؛ أو سلس بوله» ترك السجود أيضا 

فإن صلى في هذين الفصلين بركوع وسجود مع سيلان الدم» لايجوز 

وإن كان لو صلی قائما أو قاعداء سال جرحه» وإن استلقى على قفاه لا يسبل 
الحبوس في السجن في المصرء إذا كان على وضوءء فلم يجد مكانا نظيفا 

وكذا ذا لم يكن على وضوءء ولم يجد ماء؛ ووجد ترابا نظيفاء فإنه يصلي بالتيمم» ثم يعيد 
المسافر إذا صلى على الدابة بالإيماء لخوف سبع» أو لص» أو طين» أو مرض 

فان کان للحبوس على غير وضوء» فلم يجد ماه ولا تراب نليقا 

من عاجز عن الصوم يتشبه 

الصلا: بغير طهارة معصية ‏ والعجز عن الطاعة لايبيح المعصية» 

العاري, في السفر إذا لم يجد ثوباء فإنه يصلي قاعدا بالإيماء 

ولو كا را جماعة» يصلون وحدانا بالإيماء: فإن صلوا جماعة يكون الإمام وسطهم 
ولو ومد ثوبا مملوأ من الدم» يتخير عند أبي حنيفة وأبي يوسف 

وقال محمد رحمه الله : يصلي في الثوب النجس بركوع وسجود 

حكم العورة أشد» فإن من العلماء من جوز الصلاة في الثوب النجس 
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أحد لم يجوز الصلاة مع انكشاف العورة؛ كما لا يجوز الطواف 24 


لو كان معه ثوبان» نجاسة أحدهما أكثر من قدر الدرهم؛ ونجاسة الآخر أقل 24 
المستحب: الصلاة في أقلهما نجاسة ؛ لأن ذاك أقرب إلى الأدب ء: 2 
لو كان دم أحدهما قدر الربعء ودم الآخر أقل 40 
الربع له حكم الكل ١ : ٠‏ ۲0 
ولو كان في كل واحد منبما قدر الربع » وفي أحدهما أكثرء لكن لايبلغ ثلاثة أرباع الوب ˆ E0‏ 
ولو كان ربع أحدهما طاهراء والآخر تملوأ دما »> 
الدری» لو وجد ثوبا ربعه طاهر» فصلى عارياء لايجوز. 40 
ولو وجد ثوبا مملوأ من الدم: أو الطاهر منه دون الربع» يتخير عند أبي حنيفة وأبي يوسف e‏ 
ولو کان طرف أحدهما طاهراء يمكنه أن يترر به» فإنه یتزر به» ويصلي 40 
امرأة خرجت من البحر عريانة؛ ومعها ثوب؛ لو صلت فيه قائمة» ينكشف شيئ من فخذها 
ومن ساقها مايمنع الجواز» ولو صلت قاعدة لاينكشف E3‏ 
ر ا ی أو ينكشف شيى يسير» أقل من ربع الساق 6 
ولو كان الثوب يغطى جسدهاء وربع رأسهاء فتركت تغطية الرأس 00 ان 
ولو كان يغطى أقل من ربع» لايضرها ترك التغطية 1 
رکا لراک رم افا ان قاعدة و قول ای نة وب 4۷ 
ولو انكشف من ساقها أقل من الربع ؛ ولو جمع يكون ربع ساق واحد 4۷ 
لو انكشف من عورتها شيئ» ومن بطنها شيئ»؛ ومن ظهرها شيئ. ومن فخذها شيى» ومن ساقها شيئ 
وهى تقدر على التغطية » فتركت Y۷‏ 
جديع الأعضاء في حكم الانکشاف كعضو واحد ۷ 
| التسوية بين العورة الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع Y4‏ 
قال الكرخي : في العورة الغليظة يعتبر قدر الدرهم ٠‏ وفي الخفيفة الربع؛ إظهارا للتفاوت بينبماء 
كما في النجاسة الغليظة والخفيفة» ورد قاضي خان عليه . ۲٤۸‏ 
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كتاب الزكاة 1 
باب تعجيل الزكاة ۹ 


الأصل فيه : أن يد الساعي في الصدقة الواجبة يد الفقراء؛ وفي النافلة يد المالك» 4۹ 
وأصل آخر : أن نقصان النصاب في أثناء الحول لا ينع وجوب الزكأة وانقطاع النصاب ينع الوجوب 0٠‏ 
رجل, أدى زكاة ماله بعد الحول إلى الساعي؛ فهلكت في يده قبل الضرف إلى الفقراء 0١‏ 
ولو أفرزها من ماله ولم يدفع إلى الساعي» حتّى ضاعت للق 
رجل مر على العاشر بمائتي درهم» وقال: لم يحل عليها الحخول» وحلف على ذلك 01 
وهذه فصول ثلاثة : إمّا أن حال الحول أو استفاد خمسة» وتم الحول أو انتقص مما في يده درهم أو أكثر ۲٠۲‏ 
أما إذا لم تزد ولم تنقص فإن كانت تلك الخمسة قائمة في يد الساعي o‏ 
يد ال ساعي في المقبوض قبل الوجوب يد المالك Yor‏ 
المعد للزكاة لا يعتبر ضماراء لأن الزكاة لا تجب في الضمار ot‏ 
المّمالة إغا تكون في الواجب» لأن قبضه للواجب يكون للفقراء 00 
وإن :كان الساعي صَّرفها إلى الفقراء» أو صرفها إلى نفسه وهو فقير : 00 
ولو «صسرف المالك بنفسه؛ يصير ملكا للفقراء» وينتقص به النصاب o0‏ 
الوكيل بدفع الزكاة» إذا دى الموكل بنفسه ثم أدى الوكيل يضمن علم بذلك أو لم يعلم ۲0٦‏ 
الفصل الثاني : إذا استفاد المالك حمسة أخرى» فتم الحولء وعنده مائنا درهم YoY‏ 
الجواب عن إشكال Yo‏ 
الفصل الثالث: 0۸ 
إذا اتتقص عن ما في يده درهم » ففي هذا الفصل لاتجب الزكاة في الوجوه كلها 10۸ 
العمالة إنما تكون في حق الفقراء» لا في حق المالك 10۸ 
المقبوض قبل الوجوب حق المالك» لا حق الفقراء 1 10۸ 
ولو :جل عن ماثتي درهم خمسة دراهم» ثم هلك النصاب إلا درهما 0۹ 
وكذا لو كانت له ماتا درهم» لامال له غيرهاء فجعل الكل عن الزكاة ا 1۰ 
ولو استفاد ألف درهم قبل الحول 5311 
ولو استفاد ثمانية آلاف درهم قبل الحول» يصير كل المعجل زكاة : 311 


A 


ولو عجل من مائتين وأربعين درهما ستة دراهم» ولم يستفد شيئاء حتى تم الحول 

ولو استفاد ستة دراهم أخرى قبل الحول؛ صار جميع المعجل زكاة 

المءجل إا يجعل زكاة من وقت التعجيل» إذا صار الكل زكاةً 

يد الساعي قبل الحول يد المالك 

رج عجّل عن خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» ولم يستفد شيئًا حتى تم ا حول 

في إمساك البعض ورد البعض» ضر التشقيص والشركة» وذلك مدفوع. . 

ولو عجّل شاة عن أربعين» فتصدق بها الساعي» فتم الحول» ولم يستفد شيئاً 

ْ أصلى هذا : الوكيل بأداء الزكاة إذا أدى بعد أداء المالك» عندهما لايضمن علم بأداء المؤكل أو لم 38 
ول نباه عن التصدق بعد الحول» فتصدقء» كان ضامنا 

ولر نهاه عن التصدق قبل الحول» لا يصح نهيه 

ولو ضاعت الزكاة المأخوذة من يد الساعي» بطلت عمالته 

ولو عجل عن أربعين بقرة مُسئّة» وهلك من بقية النصاب واحدة» ولم يستفد شيئا 

. مصدّق علد البق ر بعد الحول» فقال: هي أربعون» فأخذ مسنة» ثم عدها ثانياء فإذا هي تسعة وثلاثون 
الةاضي إذا أخطأ في قضائه مال أو نفس» كان ضمان خطأة على من وقع القضاء له أو على بيت المال 
إن كان الساعي تعمد الأخذ» فشان اقفن فسا لأنه متعمد» كالقاضى إذا تعمد ا لحور 

ول أمر رجلا أن يعتق عبده في كفارة الظهارء أو اليمين» أو دفع مالا؛ لیکفر عنه ثم كفر الآمر بنفسه 
ا متناوضان أمّر كل واحد منبما صاحبه بأداء الزكاة عنه» وعن نفسه 


باب من زكاة ا لحمل وغيرها 

بنى الباب على أن نقصان السن» ينع انعقاد الحول عند محمد › سن 
والفصلان» والعجاجيل 
كان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا : يجب في الصغار ما يجب في الكبار ثم بعك ت 
نةصان العجف لا ينع وجوب الزكاةء لكن يجب فيہا ما يليق بحال النصاب ؛ نظراً للجانيين 
إذا كان للرجل تسعة وثلاثون حملاء وشاة مسنة حال عليها الحول» يجب فيها مسنة عند الكل 
ولر هلك الحملان» وبقيت المسنة» يؤخذ قسطها 
ر عل له حمس من الإبل أوساط› اوا أو فيبا بنت مخاض وسط والباقي دون ذلك 


۳4۹ 


في إيجاب السمينة في العجاف؛ إجحاف بأرباب الأموال 


أدنى السن الذي يتناوله اسم الإبل في الشرع بنت مخاض 
مادرن بنت مخاض لا يؤخذ في الدية 
الزيادة على بنت المخاض عمو في الزكاة 


باب زكاة الغنم العجاف والحملان 
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ت وهو أن المال إذا اشتمل على النصاب والعفوء n‏ 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف صرف الهلاك إلى العفو 

وعند محمد وزفر الواجب متعلق بالكل» والهلاك مصروف إلى الكل 
متى اشتمل على التنَصٌبء وهلك :نها شيئ بعد الحول 

وجه قول محمد و زفر 

وج قول أبي حنيفة رحمه الله أذ النصاب أصل» والعفو بع › 

النصاب يوجد بدون العفو والعمو على النصاب لا يوجد بدون النصاب 
صرف الهلاك إلى التبع أولى» كمّال المضاربة ش 

رجل له أربعون شاة عجافاء فإن كانت واحدة منهن تعدل ثنية سميئة 
رودل لها ربعرة كانه موق معان اد انال وعد فاك 


باب من زكاة البقر والعجاجيل العجاف 
بنى الباب على ما تقدم» أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه لا تجب الزكاة في العجاجيل ١‏ 


وأد: ى السن الذي يتعلق به الزكاة في البقر تيع 
ا SD‏ 
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كتاب الأيمان 


باب اليمين بالعتق مايصدق فيه المولى وما لايصدق 

مسال الباب أقسام ثلاثة أحدها: أن يوقع العتق بلفظ عام ويستثني البعض بصفة. ثم يدعي وجود 
الك ةالفة و البمضى وهو على وجو إن كانت اة أل ارعارت فهر كان القول اقول 
وإن كانت الصفة عارضة خفية لايقبل قوله ؛, لأن ظاهر الإيجاب تناوله 

القسم الثاني : أن يكون الإيجاب مضافا إلى موصوف بصفة؛ بأن يكون المفرد بالصفة مقدما 
على لفظة الإيقاع» ثم ينكر ذلك الوصف في البعض 

والثاءث : أن يكون الإيقاع معلا بنفي فعل» أو صفة 

منكر الشرط يكون منكراً للإيجاب 

أما القسم الأول : لو قال Eg EE‏ 

الأصل في التوادث أنه إذا لم يعلم التاريخ » يجعل كأنّبما وجدا معا 

اتاناء الكل لفظاء لاحالاً وحکماًء باطل ۰ 

لو قال : نسائ ي طوالق إلافلانة وفلانة» وفلانة» وليس له امرأة سواهن 

لوقال: أنت طالق أربمًا إلاثلاثاء صح الاسيثناء» وتقع واحدة ٠‏ 

لو كن جار ل توي له لاا ا ثم قال هدش 

شهادة النساء لاتكون حجة على قول أبي حنيفة إلا إذا تأيدت بمؤيد كالبل الظاهر 

رب الطاحونة مع المستأجرء إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعه » يجعل الحال حكما 

الظاهر يَصلّح حجة للدفع؛ دون الاستحقاق 

لو قال: كل جارية لي؛ فهي حرة؛ إلاجارية خبازة» ثم قال : هذه خبازة 

لو قال: كل جارية لي» فهي حرة؛ إلاجارية خراسانية » ثم قال: هذه خراسانية 

الام تثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا 

ا جوري أبكار حتى بعلم غير ذلك» والجواري لم يلدن حتى يعلم نن قد ولدن 

لو قال: كل جارية لي» فهي حرة إلاجارية هي بكر ثم قال: هذه بكر 

الحاى لايصلح حجة للاستحقاق 

صاحب اليد في الدار» لايستحق الشفعة بيده مالم يقم بالبيئة على الملك 


۳۷۱ 
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ملم مات فجاءت امرأته مسلمة وقالت: كنت نصرانية وقد أسلمت قبل موته وقالت الورثة : لا 
كائر مات» فجاءت امرأته مسلمة وقالت : أسلمت بعد موته» وقالت الورثة : بل أسلمت قبل موته 
وأما القسم الثانى : إذا قال : كل جارية لم تلد» فهي حرة؛ أو قال : كل جارية لي غير خجازة؛ 
فهي حرة» ثم قال : هذه خخبازة 

و'كذا إذا قال : كل جارية لي لم أطأها البارحة» ثم قال : وطئت الكل 


وأما القسم الثالث : إذا قال: كل جارية لي» فهي حرة؛ إن كانت لم تلد منى 


باب اليمين التي عل يف ا اتج يس 

في الباب فصلان: فصل في الشراء» وفصل في الس 

| الأصل فيه: أن اليمين يحمّل على المتَعَارَف 

رجل حلف بطلاق» أو عتاق» أن لای يشتري ذهباء أو فضة. فاشترى الدنانير بالدراهم» 
أو اشترى الدراهم بالدنانير 

مراء الدراهم والدنائير» لايسمى شراء الذهب والفضة في العرف 

بن حلف لاي يشتري شتّعرا» فاشترى جارية» لها ذوائب شعر 

ركذا لو اث شترى دارا في سقفها سباك ذهب أو فضة 


لواشترى نقرة فضة» أو سبيكة ذهب » أو تبراء أو قُلبا من ذهب أو فضة »أو طوقاً من ذهب أو فضة 


لو حلف لايشتري حديداء فاد شترى درعا أو سيفا أو سكينا أو ساعدينء أو بيضة؛ أو إبرًء أو مسالا 
ری در ا ر | رسكا ف 

ولو اشترى حديدا غير مَضروب» أو آنية » أو كانوناء أو مسامير حديد» أو تفلا 

ولو حلف: لايشتري صفراء فاشترى صفرا غير معمول» أو آنية 

ولو حلف: لايشتري شبهاء فاشترى آنية 

ولو حلف: لايشتري را فاشترى جلد خَز» أو شعر خز» أو ثوبا خالصًا من خز» أو ثوبا فيه خز 
ولو حلف لايد يشتري قطنا أو كتّاناء فاشترى ثوب قطن أو کان 

ولو حلف لايشتري طينأء فهذا على ما يسمى طينا ش 

ولو حلف لاي يشتري صُوفاء فاشترى شاةً على ظهرها صوف بدراهم» أو بصرف مجزوز 

ولو حلف لايشتري لبناء فاشترى شاة في ضرعها لبن 
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لو حلف: لايشتري رطباء فاش شترى كباسة بسر فيها رطب 
لف : لاي يشتري شعيراء فاث شترى حنطة فيها حبات شعير 
وأو حلف : لايشتري قصباء فاشترى وریا من قصب 


وكذلك لو حلف : لايع يشتري شعراء أو صوفاء فاشترى جوالقا 


T10 
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باب من الأيمان التي يحلف لیجعلن من شيئ واحد شیثین فيكون أحدهما بعد صاحبه ۳۱۷ 


بنى الباب على أن بقاء اسم الشيئ يدل على بقاء ذلك الشيئ» وزوال الاسم يدل على زواله 
الاسّامي جعلت أعلاما على السميات» فزوال الاسم يدل على زوال المسمى 

ر-جل حلف: يكزي ررد رار بجا اول اعجار واه مدر ليل 
٠‏ من حلف : لابلبس ثوباء فلبس قباء» حنث 

لو أشار إلى الكرباس» وحلف: لايلبّس هذا الثوب» فخاطه قباء» ولبسه 

لر قال نو ان متيل قزل عله ال أو هلال قاب وسراويل 

حلت قطن من هذا ار با كميضين قط قيضا وال م تنه + وخاطه مر أغرى 
لو قال: لأقطعن منه قميصّين» فقطع قميصاء وخاطه» ثم فتقه» ثم فطع قميصا آخر 

ولو قال: ليخيطن من هذا الثوب قميصين» فقطع قميصاء وخاطه؛ ثم َه 

ولر قال: عبده حر» إن لم يجعل هذه الدار بستاناء وحماماء فجعلها بستاناء ثم حمّاما 
وا ر حلف ليجعلن من هذه الدار منزلا وحماماء فجعلها منزلا ثم جعلها حماما 

رل قال: إن اشتريت أنا وفلان عبداء فعبدي حر فاشترياه معاء أو أحدهما بعد الآخر 


باب من الأيمان التي يفترق فيها املك وغير الملك 
في الباب فصلان: فصل : في إضافة الملك كالدار» والعبد؛ وغير ذلك . 
۰ وفصل: في إضافة النسبةء كالزوج» والأخ» والصديق» وغير ذلك . 
وكل فصل على وجهين : إما أن جمّع بين الإضافة والإشارة» أو أفرد الإضافة عن الإشارة 
الأصل فيه : أنه متى جمّع بين الإضافة والإشارة في إضافة النسبة؛ تعتبر الإشارة دون الإضافة 
. أجبمعوا على أن في إضافة الملك إذا جد الفعل بعد زوال الإضافة» لايحنث 
واتتعافوا في فصل ااب ؛ قال وة و ويرف زقال محمد ينث 
وفارا 
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رجل, حلف: لايدخل دار فلان هذه ؛ أو لايكلم عبد فلان هذاء أو لايركب دابة فلان هذه 

الإضافة للتعريف» والإشارة كذلك؛ والإشارة أبلّغ 

. لو -.كف: لايأكل هذا الرّطبء فأكل بعد ما صار ترا 

بخلاف ما إذا حلّف : لايكلم هذا الصبي» فكلمه بعد ما شاخ 

وإن أفرد الإضافة عن الإشارة؛ بأن قال: لا أكلّم عبد فلانء لا أركب دابَة فلانء لا أسكن دار فلان 
أفرد الإضافة عن الإشارة» فالمسألة على وجوه: 

إن دحل دارا كانت في ملكه وقت اليمين» و وقت الدخول 

ون دخل دارا كانت في ملكه وقت اليمين» وهي ليست في ملكه وقت الدخول 

وإن دخل دارا اشتراها فلان بعد اليمين 

ولو قال: لا أدخل دارا لفلان» اختلفت الروايات فيه عن أبي يوسف 

ولو قال : لاأكلم زوج فلانة » أو زوجة فلانء أو صديق فلان» أو أخ فلان 

الفدسل الثاني : وهو أن جمع بين الإضافة والإشارة 

رج حلف لايكلم إخوة فلان» وهم عشرة» أو بني فلان» أو نساء فلان» لايحنث ما لم يكلم الكل 
ولو حلف لايكلم عبيد فلانء وهم عشرة» أو لايركب دواب فلان» فكلّم ثلاثا منہم أو ركب الثلاث 
إن أفرد الإضافة عن الإشارة في هذا الفصل» فقال: لا أكلّم صديق فلان 

الح يقصد بالهجران لعينه» فكانت الإضافة بمنزلة الإشارة 

وإن حلف: لايكلم صاحب هذا الطيلّسان» فكلّمه بعد ما باع 

لأز الإنسان لايمتنع عن كلام صاحب الطيلسان؛ لأجل الطيلسان 


باب اليمين التي تكون على ما في الملك ثم تبطل ' 

بنى الباب على أن المطدّق لايّقَيّد إلابدليل» ودليل التقييد» قد يكون صريحاء وقد يكون دلالة 
رجلى حلف بعتق عبده أن لا تخرج امرأته من هذه الدار» فأبانباء و ثم حرجت 
الإضافة في الأحرار بمنزلة الإشارة . 
لونال: عبده حر إن كلّمت امرأة فلان هذه» فكلّمها بعد ما بانت» وانقضت عدتبا 
وكذا إذا قال: إن قبلت امرأتي فلانة» فعبدي حر» فتبَلّها بعد ما بانت 
ول حلف: لاتخرج امرأتّه هذ: من هذه الدار إلا بإذنه» فخرحت بعد ما بانت 
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وكذا لو حلف رجل: لايخرج من البلدة إلا بإذن السلطانء أو بإذن غرم له أو بإذن كفيل كفل بنفسه r‏ 
لو حأف السلطان رجلاً: ليرفعنٌ إليه کل داعر يعرفه في البلد فيما يستقبل فعرف داعراً ولم يرفع إليه 574 


ولو -علف رجل : لايخرج من البلد إلا بإذن فلان؛ أو بعلم فلان؛ أو بأمر فلان» أو بمشورته 
أصل هذا ما إذا حلف : ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم» فأهرقه 


باب. ما يقع به الحنث في اليمين أن لاينكح ولايطلق ولايعتق 

بنى اباب على أن شرط الحدث. ما يعقب اليمين؛ لاما يُسبقها 

المقصود من اليمين منع النفس عن المحلوف عليه 

الامتناع إنما I.‏ لاعن الماضي 

لوقال : إن دخلت الدارء فأنت طالق؛ وقد دخلت الدارٌ قبل اليمين 

تعريف الطلاق  :‏ التطليق” : هو التلفظ بلفظ يقع به الطلاق 

'رجل, قال لعبده: إن دخلت الدارء فأنت حرء أوقال لامرأته : إن دخلت الدار» فأنت طالق؛ 
ثم .حلف : أن لايعتق عبده» ولايطلق امرأته 

شرل الحنث التطليق والإعتاق بعد اليمين بكلام يمكنه الامتناع عنه ؛ 

كمن جرح إنساناء ثم حلف أن لايقتل فلاناء فمات من ذلك الجرح 

ا لحكلمة لايراعى وجودها في كل فصل 

لو -علف : لايعتق ولايطلق. ثم علق الطلاق و العتاق بدخول المرأة 

لو قال لعبده: أعتق نفسّك. أو قال لامرأته : طلّقي نفسك» ثم حلف لايطلق؛ أو لايعتق 
الإنسافة تستدعي وجود الإيقاع منبماء والتفويض لايصلح إيتاعا 

لو فال: أعتق نفسك إن شئت» أو قال لها: طلّقي نفسك إن شئت» ثم حلف : لايطلق 
وكأءا لو قال لامرأته : أمرك بيدك في الطلاق ۰ ۰ 

ولو قال لها: أنت طالق إن شئت؛ ثم حلف أن لايطلق» 

لو كل رجلا بالطلاق أو العتاق أو بالنکاح» ثم حلف: لايطلق ولابعتق ولايتزو 


لو ركل رجلا بأن بني داره أو ينف في بناء داره أو في مرمّنها ثم حلف أن لايبني أو لاينفق في بناء داره 


لو ركل رجلا بالبيع» أو بالشراءء ثم حلف أن لايبيع › أو لايشتري 
الوكيل بالبيع والشراء أصيل في الحقوق» ولهذا كانت العهدة ترجع إليه؛ لا إلى الموكل 
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ولو حلف أن لايتزوج أو حلفت المرأة أن لاتتزوج» وقد كان زوج أحدهما فضولي؛ فأجاز مدان ۴ 


الإجازة ليست بتزوج حتى لايراعى لها شرائط العقد من الشهود» والولي Er‏ 
من حلف أن لايتزوج» فأجاز نكاح الفضولي بعد اليمين» لايحنث ”> 
البكر إذ حلفت أن لاتزوج نفسهاء فزوجها الولي» فسكتت ش 0 EV‏ 
القول ف جد النقف من حيث أن الق قزل أن الل لجان المد بل يخا iv‏ 
إذا شهد. شاهدان على رجل أنه قال لعبده: إن دخلت الدار» فأنت حر وشهد شاهدان بالدخول TEV‏ 
نلق تاقار .+ ش ۳۸ 
لو قال لعبده: أعتق نفسك؛ إن شعت» ثم شهد شاهدان أنه أعتق نفسه ۳۸ 
باب من الأيمان التي تكون فيما الغاية والتي لاتكون فيها غاية ۳4 
الأصل فيه أن كلمة «حتى» تُستعمل للغاية» وسور ايا ا نواد كرد بورد 

فعلا يتا ۳44 
ما دخلت عليه كلمة «حتى؟ يصلح غاية | ۹ 
غاية الشيى ما ينتهي به ذلك الشيى 0٠ ٠ ٠‏ 

قد تعمل للجزاء بمعنى لام کي؛ ا ار اروك جام 

أحدهمامنه» والآخر من غيره 0٠‏ 
٠‏ من حكم الغاية» أن يشترط لبر وجود ما هو غاية ol‏ 
ومن حكم الجزاء أن يشترط للبر وجود ماهو سبب» ولايشترط وجود الجزاء ۳٥١‏ 
.ومن حكم العطف أن يشترط للبر وجودهما Yol. ١‏ 
رجل قل لغريمه : إن لم ألازمك حتى تقضيني حقي » فامتنع عن الملازمة ۳۱ 
وكذا إذا قال: إن لم أضربك حتى يدخل الليل» أو حتى ينهاني» أو حتى يشفع فلان oY‏ 
ولو قال: إن لم أخبر فلانا بماصنعت حتى يضربك» فعبدي حر ror‏ 
وكذا لو قال: إن لم آتك حتى تَُدّینی اليرم» أو قال : إن لم تأتني حتى أغديك اليوم Tor‏ 
وكذا إذا قال: إن لم أضربك حتى تضربني or ١‏ 
ولو قال : إن لم آتك اليوم حتى أتغدّى عنذك» أو إن لم تأتني اليوم» حتى تنغدّى عندي ror‏ 


۳۷٦ 


٠‏ فهرس أنواب جلد الثاني 


زيول ورهن 
بقية أبواب الأيمان ' 
4- باب | لإيماء والإشارة في اليمين ما كان إظهارا أو إفشاء و مالم يكن 
-٠‏ باب ما تخب فيه الإطعام مكان الضيام و ما لايجب 
كتاب النككاح 0 ظ 
١‏ باب العتق:والتزويج والعفو عن دم العمد 
7- باب من نكاح الأمة التى يتزوّج عليها ولايفسد التكاح حتى 
ترجع إليه الجارية أو بعضها 
۳- باب إتيان المرأة في غير الفرج 
4- باب المكاتب تملكه امرأته 
كتاب الطلاق 
-٥‏ باب من المشيئة والمحبة والإرادة . 


- باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها ثم يكون عليها بعينها 


V۰ 


المجلد الثاني 


۳۷۹4 


۳۷4 
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فهرس أبواب المجلد الثاني الاك الخد 


والعتاق في ذلك . ا Eré‏ 
۷- باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقة | 5۳ 
۸- باب الرجل يطلّق بعض نسائه ولاينويها بعينها فتحرم عليه برضاع أو غيره 5 
8- باب الخلع بالمال» والعتق» والبيع» والإجارة يجب بمحضر من صاحبه» 

ويبطل إذا كانا متفرقین 14 
-٠‏ باب المهور التي تجب للنساء والميراث ۷۹ 


.51١ باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة» أو تكذّب على الطلاق والعتاق المعلق به‎ -١ 


۲- باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها orr‏ 
#٠‏ باب ما يطلق الرجل من نسائه بغيرعينهاء ثم بين في المرض ترث أو لاترث» وما 

يستدل عليه بوضع الحمل ra‏ 
اا وغل او ل . ٥٩۱‏ 
-٥‏ باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثاء ظ o۸۲‏ 
7 باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين 0۸۷ 
كتاب العتاق 0 ا ۹ 


۷- باب من العبدين يعتق أحدهما على مال» أو يعتق كل واحد منبما على مال 614 
۸- باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم » ثم يعيد العتق على من يغتق أو على غيره 518 
۹- باب من العتق والتدبير ما يقع منه» وما لايقع لأنه صادق فيه 14 


۷۷1 


فهرس أبواب المجلد الثاني . ْ المجلد الثاني 


5 0 : باب العتق على مال والكتابة‎ - ١ 
10۲ باب ما يعت أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد 0 ظ‎ -١ 
VA ۰ ش‎ 1 1 ١ كتاب البيوع‎ 
1۷۸ باب من البيع الذي يرجع فيه بالشمن وما لايرجع إذا استحق المبيع‎ - ۲ 
WY واعرات ةا زترن ابره ا باعه بالبينة أو الإقرار‎ 


4- باب ما يقضي به القاضي فينقض الشراء ثم يرد قضاءه» ومالايرد من ذلك ۷٠۸‏ 


4 - باب العبذ يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا أو مدبرا يفف 
انناف مز بيع ر ا ا ف 
ب الو لمعن رلته اكير و ازم مان انر ضف 
4 - باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخبار Vt‏ 
5 بات ما يكرن شاماق ار ارات ولارن ۷0٦‏ 
-٠‏ باب الزيادة في البيع 00 VY‏ 


MWY 


فهرس الأبواب 0200 المجلد الثالث 
رين الوا ا ب ي 


ورس رهس ظ 


بقية أبواب البيوع” 

سي ا ا تن 
۲- باب من البيع الذى يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار ‏ ۷۸۰ 
07- باب من البيع والشتراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه قبل القبض أو بعده 7/44 


4 *- باب الهبة للعبد المبتِع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية ۸٠۹‏ 


٥-'باب‏ العبد يشترئ بأقل ما بيع به مايجوز من ذلك ومالايجوز ۰ ` ' ۸۳۹۰ 
7- باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري. 

وکل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه AoV‏ 
07 - ياب من البيوع التي يكون فيبا الشروط ولاايوفي بها 44١‏ 
۸- باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه ۲ 


114 


فهرزس الأبواب | ظ 00 المجلد الثالث 
4- باب ما يجوز من الشیئین يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولايرضى بالآخر 


وما يكون من ذلك في النكاح» والخلع » والصلح» والكتابة وغير ذلك 
506 باب مايقدر على الرد بالعيب وما لايقدر في بيع المكاتب والمأذون 


-١‏ باب ما يشتري الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والعبد المأذون والوصي 


والاب على ولده الصغير والمكاتب من ذي الرحم المحرم فيجوز أو لايجوز 
7- باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يبجحده صاحبه 


۳- باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة» ثم يرد ذلك 
إذا خرج للميت مال وما لايرد 


-٤‏ باب ها يساوم به الرجل أو يشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أو لايقضي 
ثم اذعاه لنفسه أو لغيره 1 

٠ باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع‎ -٠ 

- باب النصراني يسلم وله حمر فيأمر نصرانيًا ببيعهاء ما يجوز من ذلك 
وما لايجوز 0 

كتاب الشفعة 

۷- باب الشفعة التي تكون ممنزلة الاستحقاق وغير ذلك 

4- باب العهدة في الشفعة على من تكون. ٠‏ ا 5 

-٠‏ باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لايأخذها والصرف والثمر بالثمر 


114۰ 


۹1۳ 


۳۲ 


۹۸ 


۹0۹ 


۹۷۰ 


ارات 00 المجلد الثالث 
كتاب الرهن ا 0 52 
-١‏ باب من الزيادة في الرهن بزيده الراهن eo‏ 
۷۱- - باب من الرهن الذي يكذّبه الراهن أن يكون رهنة ويكدّب المدل المأمور بالبيع 1۷۲ 


۲- باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض الال أو نقص الرهن بعور أو نحوه 17۸ 


۳- باب من الرهن في المكيل والموزون والصرف AA‏ 
- باب من الرهن ينتقص في السعر أو في البدن ٠.‏ 111 
ه- باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادة ٠.‏ 111۷ 
/- باب من الرهن الذي يكف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله والذي لایکآف 1111 
۷- باب من الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعض 11۳۲ 


MEN 


زرد ررر ظ 


كتاب الهبة : 


۸- باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له ومالاتجوز 


۹- تابدن ا ای ب جه ای ای را او 
كتاب الوكالة : 2 

-٠‏ باب الوكالة الي تبطل في الواحد وتجوز في الجبماعة والبضاعة والنفقة 
-١‏ باب من الوكالة الى يتنا ساي مان اتم ار ع کات 
أو بغير تصديق ولا تكذيب وما يضمن من ذلك. ومالا يضمن 

1 باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به أيجوز أو شور ش 


۳- باب من الكتابة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه والتكاح والخلع 


والبيع والإجارة 
8- لي E‏ ل 
كتاب الشهادات : : 


5- باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولايعلم سيبه ولامايشهد به الشهود 


7- باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها 
۷- باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت» والدين قبل القضاء» 
ون لاوز اقا ١ض‏ 
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فهرس الأبواب ۰ المجلد الخامس 


زور رفس 


كتاب الوصايا : ١5‏ 


- باب الولد يذعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه ومالايجوزمن . 
انيع والخزاء زفي 0۲٦‏ 
71- باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر وما يتقرب به إلى الله تعالى 
وما لا يجوز ۰ ردك 
٠١۷‏ - باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل 0 Noo‏ 
4- باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة 01 
- باب إلوصية التي تكون لواحد ثم نصير لإثنين أو تصير وصيتين 10۸۲ 


١595  ناريخاو باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان‎ ٠ 


111۸ باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث‎ -١ 
140 باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره وما يكون له نصغها‎ -۲ 
110٦ | باب من الوصايا التي تتغير عما أوصى بها‎ -۳ ْ 


4 - باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا 


ا 


وها تصلق وما لا ق ` 1 


-٥‏ باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر أو إلا نصيب 


ابن آخر لو کان ` 11۷۸ 
7 - باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة فتجوز بغير إجازة 
ولقاتل أو غيره ۰ 27/17 


١١‏ - باب الوصية بنصيب ابن لو كان؛ أو بمثل نصيب ابن فيجيز الورثة 


أولا يجيزون أر. يجيزها بعضهم فل 
- باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا وما لا يكون 14۹۰ 
كتاب الكفالة : 05 
۹4- باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك 4۸ 
- باب من قضاء الدين الذي يكون من المال کله أو من بعضه 1۸۰۹ 


١‏ - باب فيما يرجع المحتال عليه و فيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه 


وفيما لا يبطل 1415 
7- .باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير 
قيمة من الخمر وغيرها ۱۸۹ 

7 


اماما 


) بو للد روسو 


بقية أبواب الكفالة : 

۳- باب الكفالة التي تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل بعد ذلك کل واحد 
منهما عن صاحبه ` ظ ْ 

٠‏ - باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل 

كتاب المأذون : 

تلحنا كن على لوخدم لفق ر وو غيل كن ر 
أو للعومى ل 

57- باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى لغيره ولحقه دين 

۷- باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقر بالدين 

كتاب المكاتب: ٠‏ 

4- باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله 

89- باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبير ها واستيلادها ا 
وكتابة العبد المشترك . 

- باب من الدعوة في اللكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتيه 
قبل عتق المكاتب أو بعده - 

-١‏ باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك 

7 باب عدة امرأة المكاتب وأم ولده 0 


7” 


AVY 
ه188‎ 


10014 


1۸4۹ 
111 
1۹۳۱ 
14۳4 


` ۹ 
140۳ 


۱۹۸۱ 


ın ۸ 


6و" 


كتاب السير: 1۱ 


۳- باب ما يضدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لا يصدق 1 
. 174- باب من السير ما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر 

عليهم المسلمون ش | | فك 

۰04 ) ` باب النزول على الحكم‎ -٥ 

۷Y ٠ باب ما استهلك من الغنائم‎ -٦ 


١7‏ - باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد وما لا يجري 


فيه الإحراز ٠‏ ` 4۸ 
تهاب الس ايا من اهل الخرت ما يسدق فيه وما لا تمدق 144 
كتاب الصيد: 00 ّ 11 
4- باب من الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته 

وا ف ولا ھر :وما بحل من ذلك وما لينل ملق 
-٠‏ باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرَها أو أعان ظ 

على الرمية غيرها 0200 ظ 5 ١‏ 


ا 


